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تنمعيح مبانى العروه: الصلاه 


آيت الله شيخ جواد تبريزى 


نشرت فى الطباعة: 


دارالصديقه الشهيده سلام الله عليها 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


2 يا باك ل اند لدع لدبا م دك ا لدي ا ا تت م ع لز نار ا نل ت ن ب القكا ب لد كا سر بر ند م و كن ل د لل كرد د و كا ا دك ع را ا ا ا 
تنقيح مبانى العروه: الصلاه لك ا امامت ا اااي ا م ا ممعم امامو ا اماضممسم تامام شا مام ماع لاما م عم ا ا ا 
اشاره عمف شد اا دم دعة نر اام كت كر كه عه ع لت جرع عه حت ل ع نه ع قر كر عر حك تر ع ع كر رع ره كك و كرك مه عرق ل كر م كك لز لمم كك لتك ع ع ك2 لمم كرك كرت كرت مه كك كر همه م 111/6 
الجزءٌ الال 00 
اشاره بعاد فود ع ماع عه م در حامج عن عد حي عرق علد مويه < مرخ اع حلم حو حا حر عاق خرن حا حر حائع شار حا ارح حال جو جاع خا حول خوط جاه حر حالد جوع جاع شرع حا خرعة حاب رحدل جاع ح خخ حون حاط حا اك حا جر ح مح ع ا كر ا ا ا 
مقدمه: فى فضل الصلوات اليوميه ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ا ‏ اا ا اااا اااا ااااا اااااااااااااااس 98 06 
فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها 00 0 
اشاره ا ل ل ل 6ت مام ات 17/2 
الصلوات الواجبه 2 2 2 2ك 222 25 نر 2 32 25222 د 30252352 25252 ددر 22 32 5222 2 3025235232 25222 د در د 2ك د 22 2 كك 222 1/5 

صلاه النوافل ا تم صصص ص سششِش2مضشصشسْصضششسمصش صصص صشصس صصص صا ا اق 

سقوط بعض النوافل فى السفر ا احاح ان اال ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا اا ا ا ا اا اا ا ا ااا ساس ساس 8 

فى صلاه الجمعه م سم ئضي شت سلس ص لس شم 22س اص صم م متا م موا يم وه دم ك3 052 
استظهار الوجوب العينى من بعض الروايات ل 3522جكبلبججج كل 4ةةة737722ج2227277 8922299292 0 00000011 

فى شرائطها ماعو د نات عاد عامج جد دا عام عاد ددن عرد دعا د عاد د عمد كاعد ددا مامد دحام عاد د حامج عاد دواد اماد مد عاد دواد د امد وام وماد د وء تماد مهد د مع 
استحباب الجهر فى القراءه بصلاه الجمعه 0 اا 000 

تجب الجمعه بزوال الشمس الئل تم 2/2323 

لو خرج وقت صلاه الجمعه بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعه اا احا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ساسلا 

لو وجبت الجمعه فصلى الظهر احا ا احا ا اا ا احا ا اا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اس 3 © ل 

صلاه الجمعه غير موقوفه على الامام المعصوم عليه السلام 6 0 00 

فى الخطبتين ا ااا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اس ا 

هل يعتبر اتحاد الخطيب والإمام وب ا ا اا و اح ا د بي ا د كم 1 

اعتبار الفصل بين الخطبتين ليمل4ل7474ك6ة»>اإك96كةة“““>>>>»>» 2525-5978 0000| 

اقل الواجب فى الخطبه ا ا اا ا ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا 3 1ل 


اعتبار الجماعه فى الجمعه ا ا ااا ا اا ا ا اا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 9 1 


اعتبار الفصل بين الجمعتين 


استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعه كد واه 


فى الجمع بين الروايات الوارده فى اول وقت صلاه المغرب 


وقت وجوب صلاه العشاء فى المبدأ والمنتهى 5ك 


الوقت المختص بالمغرب والعشاء 8 353*3*3ط1ظ5 


يعرف الزوال بظل الشاخص 0غ 
معرفه الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 0 


معرفه الزوال بالدائره الهنديه ديسا هه جا اب نات وس عي لاسا ناك 


فصل فى أوقات الرواتب 


يعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقيه ا 00 
فى تحديد الليل وانتصافه 5*0( 
معرفه طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث فى الأفق 00 
المراد بالوقت المختص عدم صحه الشريكه فيه ا 0 
يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب 06*ظظ1 


إذا قدم العصر سهواً فإن وقعت فى الوقت المختص بطلت سي 


إذا بقى مقدار خمس ركعات إل الغروب قدّم الظهر عوك جا جام ممع صم جب حير هيع 


لا يجوز العدول من السابقه إلى اللاحقه ا 0 


لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامه فى الأثناء 010 0 


فى ما إذا نوى الإقامه فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامه 


يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين حي 00 


فى قاعده من ادرك ركعه من الصلاه فى وقتها فقد ادركها ا ا 2 ل ل ل ل ا 2 اك 


الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعه مع الطهاره المائيه ويمكنه بالتيمم 


وقت نافله الظهر والعصر ع لما اي يي فت ا مووي ع ما امن ل ا فوا لي ل ا ص ل دا اه ا 


لا يجوز تقديم نافلتى الظهر والعصر على الزوال إلا فى يوم الجمعه 0 


إذا قدم صلاه الليل ثم انتبه فى وقتها فلا إعاده ع ب 
يستحب اتمام صلاه الليل لو صلى منها أربع ركعات قبل الفجر -- 
إن لم يتلبس بصلاه الليل قدم الفجر ب يد ان 
لو اشتغل بصلاه الليل أتم ما فى يده ا 0 
فى موارد استثناء تعجيل الصلاه دده كمد عن دن د د ده لمح مدت 
أولاً: الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما لاا ل ا اده 
الثانى: الحاضره لمن عليه فائته مات ات ا م - 
الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر 0 2# 
الرابع: مدافعه الأخبثين “00 0 25250 
الخامس: إذا لم يكن له إقبال دي خاي لدبب اب ا ردي 
السادس: انتظار الجماعه 000 
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمه صلاه الليل ع جد واي يان 
الثامن: المسافر المستعجل ططخ لخدف مط ة لخدي 
التاسع: مربيه الصبى تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين حادم 
العاشر: المستحاضه الكبرى تؤْخْر الظهر والمغرب 00 
الحادى عشر: العشاء تؤْخر إلى وقت فضيلتها تلا 03د 
الثانى عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات 0 
الثالث عشر: من خشى الحرّ يؤخر الظهر ام م م م م ا م 


الرابع عشر: صلاه المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد 


يجب تأخير الصلاه عن أول وقتها لذوى الأعذار كح ا ا ا 
يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصله كالطهاره 0 
يجب تأخير الصلاه إذا زاحمها واجب آخر مضتّق 5ظهش©ه<ه5©* 


يجوز الاتيان بالنافله ولو المبتدأه فى وقت الفريضه ما لم تتضيق .-- 


أقسام النافله معاد اد دع كسمه ع ع ل ا ا ات ل م ف ل ا ع ع موه قر أ موا عي ع عدوا قن م ل سوا معد ع م عر عل مج عع ع م ب 01 
فصل فى أحكام الأوقات 0 
لا تجوز الصلاه قبل الوقت اا ا نا اا ا ا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 300361 
الصلاه بلا يقين بدخول الوقت وشهاده العدلين أو الأذان باطله لم ا اا 6ه ل عله الا له ام ا ل دا ات ع 
إذا وقعت الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت اا سم كر م ا حدما ا و ل او لو ع حك مرا ا سم ع ل عاو لك اك ا 101/1 
إذا دخل الوقت أثناء الصلاه ولو قبل السلام صخت قبع د د رت ار عر ل ا راف وك ل ا فر را ا ا 1 
لا تصح الصلاه إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت فى أثنائها صاش مع مع م عو 
فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاه ا ا اس 
إذا شك وهو فى الصلاه فى أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ا 0 
فى الشك بعد الفراغ من الصلاه فى أن_ها وقعت فى الوقت أم لا ا هين 
الترتيب واجب بين الظهرين والعشاءين لما لات ل اي د ا وى ا ا ا ا او د ليه ف 32 02 رك عر 2ت ليو اك كه د لط ذا عاد بدت جارد كرت كاد عا د جم 100/6 
إذا صلى العشاء غفله عدل إلى المغرب ما لم يدخل فى ركوع الرابعه ا 0 نين 
مسائل فى العدول 4 > ااا جلك ب>68989ى9 >2 ااا 0000000 زو 
فى تعيين الوقت المختص بالصلاه الأولى ا ا ا ا ا 0 
فى ارتفاع العذر فى آخر الوقت ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ااا ااا ااا 87 
فى ارتفاع العذر فى الوقت المشترك لمتكم اك ع اص و ول ماعب بدو لأ لوح دابع وكات را ايأ اساي ع1 
إذا بلغ الصبى أثناء الوقت وجبت عليه الصلاه 00 
لو شك أثناء العصر فى أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم ااا 001 0 
فصل فى القبله 2 02 2 121212 212 0 0 020212121 020 101010101010101 1 1010 1 151515151510151510151051[ذ[1|أ|أ[001[131ا ا 
اشاره ل ا ا ل ا ا ري ا ا 3ر1 ا 0 
تحديد القبله كي اشع نر فت عت ل مره صقي ل كك حت يخ درم عرد وعد ع لج حرا جد لعي عبد حت كاه لحن لطت عع عدوت كك ل طن حو لع عرد مت اد كت حر جرت حارتج عرد عت كط فت ددم كرطع ده 1 101/612 
يعتبر العلم بالمحاذاه فى الاستقبال ا 00ب ااا 0 
مع عدم العلم يصلى إلى أربع جهات 00 
فى الأمارات المحصّله للظن لت لل ع م مم 


إذا لم يمكن العلم بالقبله يجب تحصيل الظن بها ا وه قم 


لا فرق فى وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا مس99 


لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن 0000000007 
إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبله بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاه - معو 12 نه الود عند قن دوف طامط لاخو اه لخ ادف توتو نه 1د امه 1ن 1 د11 
إذا حصر القبله فى جهتين وجب عليه تكرار الصلاه سس ل اا شك د أ د ع لكي مع كر امد وو دو وه اده الو و أ 
إذا اجتهد لصلاه وظن بالقبله تكفى لصلاه أخرى ببقاء الظن ددا امل لصب م مف ددم عد ووو ةا 
إذا صلى بظن صلاه فتغير ظنه صلَى الثانيه إلى الجهه الأخرى 00 
إذا انقلب ظنه أثناء الصلاه إلى جهه أخرى انحرف إليها اا 1 
يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد الاقتداء بالآخر ا ئش تم تاشم ةمئا اتاممية بوطعم لاع 
إذا تعسر الاجتهاد والظن بجهه وتساوت الجهات صلى إلى الأربع لل ل اك ا ا ا ا و2 دادما 6016 
يشترط فى التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات ئه744 ةإ 3 00000000 لزان 
لو كان عليه صلاتان يصلى الثانيه إلى جهات الأولى 2ض ةيل :311072 م11 د13 تايل فيه كبن 3:11 توف 3 ويف 1/3205 00 
فى كيفيه الترتيب بين الصلاتين لع ا ا را ار اا ا 5 
حكم من وظيفته التكرار وضاق وقته ع ل و اي ا وي ا ا ا تو ا قو ب و ا م و ا ري ا ك5 ا 100 
لا تجب الإعاده على من وظيفته التكرار إذا تبين أنّ القبله فى جهه صلى إليها ا ا ان 
يجرى حكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع فى الصلاه اليوميه وغيرها ان 
إذا صلى من غير فحص عن القبله إلى جهه غفله أو مسامحه يجب إعادتها وممدااي مط ولت وامايك ب الما وتويك و موا لايل د مطل 1 
فصل فيما يستقبل له اممف ا اص سساشمطا تا ادم ما دود ووو و لوو ةف مد علو ووو 116 
اشاره بك دي هدنك اولعف 3 انف للك انك 1ب طن لات اا ع وان ال انك امع ان له لا عفان ان طن الا دتو عا لماجي م 2 
يجب الاستقبال فى الصلاه اليوميه وتوابعها - عمش تسوج صا مت تم 232232 ولت2 م22 عل 
الاستقبال فى الصلاه ااا اا اا م ات وكا ا لخم الو ل خا ا قرع 
استقبال المحتضر والميت للصلاه عليه ع ا مي ص ا ل ا ا ص اي و ص م ب ياج حابم فوا ل 101 
الاستقبال حال الذبح حتت تل مس سمي موا مم م م2 
فصل فى أحكام الخلل فى القبله ا ااا ااا ا 0000000 ااا ا 
اشاره 000000002 0 ا 
الخلل فى الاستقبال عمداً يبطل الصلاه ئش ل ا ا م 96 


الجرْءٌ الثانى ل اا شي ا ل تت لاب مام مالم عتمي مح ام ل يي 681 
اشاره م ا ا ا ا ل 811102 
اشاره و ا مس تتشت لشم ا امي 
فصل فى الستر والساتر ا ا ا ع ا ع ا 0 

اشاره مخ عدده جد له عم دعا ته 2 داه عام ا جحت وات فا ذه جه داج قات جح كام قي د د د د عات كه ذه جك عا قاد جح د عاط قا جع ع 3 علد ف عات كد كام ف هد جاه د عادو د ل د ادك عاق وماد لاف د ا 2 6 1581 
الستر فى غير الصلاه بود د اه لاحن هلطلاه كاد رك عام لي ل عرلا لاحت ل تسرام ار ل طرطات لاح ت رطنت لادان راان لاح رك عار لحرن ل طراات متك عابت ناذا عن نات كان فر لت اك 0/012 16 
يجب على المرأه ستر تمام بدنها عن عدا الزوج والمحارم ع م ا صم العامة ع ة علدت وق 
يجب ستر الشعر الموصول بالشعر في34ى7لفل2ك*”»ي©يبي9ي9ة93ىبىىوب7ببببك#لفلفلكلف> 9029© 7© 220022000002179 000000000011000 0 الواوان 
يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه - حا ا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 
لا يعتبر فى الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفيه خاصه 33ج ةزةذزةزة2ز 2 ذ 31 ا ون 
الستر فى حال الصلاه 01000 رون 
الواجب ستر البشره والأحوط ستر الشبح المرئى خلف الثوب مياد اباد دعبا ايك 2 دعبا اباك 2 دالب بارال د درا دنا نال ااا جا ا انان نا لاوط حال عر اا اا با بال ترك عع 
يجب على المرأه ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر جه ديه مم مج دي ع دم جه يع عم جه يعي متم ميج مرج جعت عام عام تح جه ممه ممع ممعم ع مدع شع لاع ع 
يجب على المرأه ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبه 00 ا 
يجب على المرأه ستر رقبتها حال الصلاه ا ين 
الأمه كالحره فى جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه م ل تاتش اتس[ الااتام ا اك ندا يوي 8/8 
المبعضه كالحرّه فى الستر اا نا نا نا نا ناا ا اا ا اا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال اس ل 363 
الصبيه غير البالغه حكمها حكم الأمه فى عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ين 
اذا بلغت الصبيه أثناء الصلاه اا ااا اا 1100[ 1[ 1[ |[ اا 
الستر شرط فى الصلاه الواجبه والمستحبه لو ا ا يت ا شو سي لت لاي ات ا ل اش ليت م سات ل تج لت بام دام ئي دجا جا اك عاب 221 11/15 
يشترط الستر فى سجدتى السهو اا 00 ارين 
يشترط فى الطواف الستر اا 000000 الزن 
إذا بدت العوره فى أثناء الصلاه لم تبطل مم ا ا اا م ا تيا لق فا يا لا ل اماك 2ط قاع ا 1 1ر16 
يجب الستر من جميع الجوانب ا ا 00000 رن 


فصل فى شرايط لباس المصلى لامي عطي وماد امياد ماه دا عد لمت ولد ع ع مره ادا لع مكب لد عا ماي ا عش ل لاد ع ل ا ل ابيا ع مه وا ا لا ا 101 
اشاره م لم م ل ل م ل م ا ل اا ا ا ل ا ا ل سس 9016 
الأول: الطهاره ل ا ا ل ولا 161316 
الثانى: الإباحه 01 ري 
لو صلى بالمغصوب عالماً عامداً بطلت صلاته ام مم ل و م ا 110 
حكم الصلاه فى المغصوب وما بحكمه 7 ااا 
إذا استقرض ثوباً ونوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب 0 0ن 
الثوب الذى تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم الأداء بحكم المغصوب ادو دع د ماد ب كد كد م2 د م د مابك 2د ان مل ل دم 7 ماو ال بد وكا 2 دع ل وك ددا 3 2 1 1 
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته ا 00 
أمارات تذكيه الحيوان 110000 
فى حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر واي اا ل لا ا ار أ د لا اوه ا ا د دلي در عا اط 2 خولو الأد ات 1 
حمل أجزاء الميته مبطل للصلاه لالص ا ل ا ار ا ا اام ابه لوي 1ن 
الصلاه فى الميته جهلدٌ لا يوجب الإعاده عو ا فم ف 1 
تجوز الصلاه فى المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره لماعي ف وام مد ا ع دل لجا مد ود يل موا ار ولس د اد اموا كر أ الي ود ايراد ابروا قل اتات 001752 
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لعا ما ا ا ا ل لا ع قف ا اا الا اد ا لا ا 811 
أمثله ما تجوز الصلاه فيه ل علعادكه 8 بعاد لجا اران كه حاترت د عاد لمات جا ع ادك جاتر د عاماك جاده د اجاوك 2 جام د عاو لجان جك أواوة 8 حامج د جام أ جا و كاوه أ جات جد عوك لمات الاوك 2 جام ويا 01010 
الكلام فى ما يستثنى مما لا يؤكل ص ف ا وما مح عا ل بل مع شتت تت متا مك لطت تمي تتام مط ع عع ص مداع مداع تع وات تلح مم 81182 
لا تجوز الصلاه فى أجزاء السمور والقاقم والفنك والحواصل ا 
الفرق بين الشرط الفلسفى والمانع وبين المراد منهما فى الاصطلاح الفقهى ا ححا ا احا ا اح ااا ا اح ااا ا ا اا ااا ا اا ااا ااا اس اس 1 6 ل 
فى مدلول موثقه عبدالله بن بكير لصي رم ري واي ا و وي ير ا ا وي د م وي 1 م00 
فى مدلول روايه على بن حمزه لكوفلفىإ>>>9>993729ةةةةةةةةآ>4>)4)|>)>ة2727>27 22227272 1ن 
فى الأصل الموضوعى عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل - م ااام راد انك ناد نل ونيا ع0 
تجوز الصلاه فيما شك فى كونه من أجزاء الحيوان لو لج كا شيا لا د و ع 21 مام كاد ص د لدو ل 2 تا ل الو ععاد دل ك لو ع / 007 
الصلاه فى غير المأكول جاهلاًٌ أو ناسياً صحيحه ا ا 0 


لا فرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصاله أو بالعرض 00 


يجوز للنساء لبس الذهب ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً فى الصلاه وغيرها ند لل لو لمت د و وكد قن 3 موه لدت د 1د 02 3 لود نرت د مود لقت 3 م لد د لد لد دن د لد تن 3 81/312 
لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب ي از 
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال امول دمددوالكة امرط ولد اماد الك الرحا بلك اللان لق زولك اناك الك ل ل امالك اباي عالق ا 0/1 
يجوز لبس الحرير مع الضروره ا ا ا ناح ا ا ذا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا اا اا اا سا اس ا اس ساس ساس اس اا 1 ل 
يجوز للنساء لبس الحرير ا ل سباع ل ص ةتس بهت ددا اماع تملك لانت اع لد ل ا اح ا ع و 021 04191 
فى لبس الحرير الممتزج بغيره والصلاه فيه وحمله ا759593939#5ه8©8©8086669555ت.ج<خش“_ح656067262ي6ي6ر6ر6ر97979256١607١606:6ا6ا06ا‏ ا اا0اااااااااااا0اااااااااا0 00 
لا بأس بغير الملبوس من الحرير فى الصلاه وغيرها ## ه686 6ة6ة60692952925656565656ااااااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 
لا يجوز جعل البطانه من الحرير ههه لكل الل »©ة#ب322©لففهكهكهكهه 0292595959484 00د راد 
يجوز جعل الابريسم بين الظهاره والبطانه 1[ [ز[ز[1[[أ[000000ا ا ا ا اك 
يجوز استخدام الحرير فى عصابه الجروح والقروح ا ا ا م 
يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلاً ا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا 95 ل 
لا تجب إعاده الصلاه على من صلى فى الحرير جهلاً أو نسياناً باخ عكي اضئ دكسخؤزطيه عن اد #ففكدة فيد ضاة زط دح زد مدق زد نح واؤشيه عله واد واد 10 
تجوز الصلاه فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط ا ا اا الل مد انع 
إذا اضطر إلى لبس الحرير صلى فيه 20 
حكم الصلاه فى الميته والمغصوب والذهب والنجس - موت وا م ار لمم ولعو لا لاك وو ا كد اموز قا دوا الأساء ممودلرا سا5 16 اع 
إذا اضطر إلى الممنوعات قدّم النجس ولس ات ا ا ااا ا اا ا سو امات ا ايا لق حت لاع 
يجوز للصبى لبس الحرير 0000و 
يحرم لباس الشهره اا اح اناا نا ا ان ناا اانا ا ناا ا ا ااا ا اا ا ا اا اا اا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ساسالا 81 صر 
فى صلاه العارى تا ا حا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ا ا اا ا اا ا ا ااا ا اا اا ااا اا ااا ا اا اا اا ااا ا ا ااا اا ااا اا اا اا اا اا ااا اا اساسا سا1 
إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه قدّم الدبر عمل ا مه و همق جع 8ع 
تستحب صلاه الجماعه للعراه اويا لك د دوا سوا ددبت دن دو يداع اك ديد دسا ندر عاب ديعا درس صو بدا تمد نامرد عاد تحر وبا ون مدبا د تين مر بد تيت د جد واد بحن دو ما لسك كك اع 
الأحوط تأخير الصلاه إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت 1 من ةنبا 221 253 قرشي اجا رياه لا ع1 تح ءادال جا م ع علا ل اال اا لماوعلاو ف قر ع 2158 
فيما إذا كان عنده ثوبان ويعلم إجمالاً بأن أحدهما لا تجوز الصلاه فيه ل ل ل شت ا ل ا ع1 20 


فى ساتر المستلقى أو المضطجع للصلاه ا دددببب-01 0 اا 


حكم الصلاه فى الثوب الطويل - لاةةةةكةةةة تك كح-:5_بج :55 حأ عاك 


تجوز الصلاه فيما يستر ظهر القدم لص لض عاك كه هاما اد داري 
فصل فيما يكره من اللباس 10000000 
فصل فيما يستحب من اللباس ا 0000 
فصل فى مكان المصلى نون تان ع7 1ه دياه و 1 316 5م 10301 جد 1 1010 ج23 ا مد 1 1 اد و 5 001 عاق الو 2ه 1 ممق رك ا 23979 
اشاره للم م م م مه مم م مم ممم مم م م م م مم مم م مم مم م مم مم ممم م مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم ممم م مم مم مم مم ممم ممم مم مم م مم ممم مم مم مم مم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممع لام 
يشترط فى مكان المصلى الإباحه اا ااا ااا 1[ 0 0 1 
يشترط العلم فى بطلان الصلاه فى المغصوب م ص شت لد لوم نيما الع 
لا فرق بين النافله والفريضه فى بطلان الصلاه فى المغصوب ادكه عد ده جا نا جاه و ذ باببحد ج اداه جات باح جات - تايا عداح ند ع4 جا ح اند طانال حا دده عا 4< جا 2 قا ف دددردا زر< 8 د2 32 00 © 
لو صلى على مغصوب فرش على مباح بطلت صلاته لجس ساي ليت بات ع علد ا د سا ا ل ا اا اك قدا ل ااا لا 
لو صلى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته جد نمنا ب الم د عل ونا نا دابا دحاال دقاح ا اا لاا دا احا ال ال اا ان طاح ااال ااا د تنح 2091 
الكلام فيما إذا صلى فى مكان مباح وسقفه مخصوب ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا س9 ع 
تبطل الصلاه على الدابه المغصوبه - متدم دياه برو اق ان ماي حو بد ومع جا لاد ماروالا عت در جيك لد يناوأ بادا اناك نود اين يأك عادبا عا ا وأا ااا جا أ رات 09 7 
فى الصلاه على الأرض التى تحتها تراب مغخصوب يا كدهع م عرد د مد اع د مهت كش شع عن قت طبه دم رمع جهن رمه ند طب عرد عه ماهر شح عرش جد اتح دعوت قدو طح عدت دلت عبد عرد 2 ديدعب ع 
الكلام فى الصلاه على الدابه التى خيط خرجها بخيط مغصوب ا 
حكم صلاه المحبوس فى المكان المخصوب موقا شط اللو د ملظ ولد متو ل مقطو لقو فطقي دواو د لطن انما د كف 5 1م 
فى صلاه من اعتقد الغصبيه فصلى ودع عدم ع و جاده د عمد د جاده جا دك اوه 2 ععة د جاده 2 جاح داك واي أ جاح دعا لعجا دك جاده حاجن جاده و جام كادف عقت دعاك عات دك جوت د دت لاقع 
الأقوى صحه صلاه الجاهل بالحكم الشرعى مراع ددا دجولا دوا عاد ل ل با ل لو ما ل ل وات اي لمعه وا ا ع باق لك ميات ل لع وا زد ملت مما لان لا تاك اقرع 
لا تجوز الصلاه فى الأرض المغصوبه المجهول مالكها لمجت وات عازه براضها بالطد ارك 3 ان دعا لارام لحا ابي لين جاب ظهاب اندي ا باق ع انا اله با دز اهبا 07 2 يقامعا 
الكلام فى شراء دار من مال غير مخمس أو مزكى امد ا ا ل ا اراي جا ارا الى كر ل اران لاسا ماكر ل قا ا ا 1 
لا يجوز للورثه التصرف فى تركه من عليه زكاه أو خمس ا ااا ااا ااا سس اع 
لا يجوز التصرف فى تركه من عليه دين مستغرق لها فى 
لا يجوز التصرف فى التركه إذا كان بعض الورثه قاصراً أو غائباً 0 0 
يعتبر فى التصرف فى ملك الغير إحراز رضا المالك يا ال لا ار املاط 21 ل جع عد طلا م 21016 
تجوز الصلاه فى الأراضى المتسعه اتساعاً عظيماً ل ل ا امسا عم اس اا 1 


إذا دخل المكان المغصوب جهلاٌ أو نسياناً وجب عليه الخروج ا ااا و عم فارع 





إذا أذن المالك بالصلاه ثم رجع عن إذنه وجب الخروج ؤز ز ز ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [|ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز1[ز1[ 1[ 1[ز[ز1[ 1 1[ 1[ 1[1[1[ز[ز 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ز ‏ ز ذزذ 01 
لا تجوز الصلاه إذا كان الإذن عن خوف أو غيره املد ا لل ادن لش الخ فضرة 6ع 
الكلام فى دوران الصلاه كامله حال الخروج أو ادراك ركعه بعده مانت ادا سان ات مانن او ‏ مات الم ات او اولبق وات ارط لاق لال خا وال نك 21/11 
يشترط فى المكان كونه قاراً عد امو امس اذه امج 3 اه 19101 جنع اليا عه نط أ عاق لاباةة 061235 عاق لبا 21 1 فلا عل 2170 4 وكا ازع 
الثالث: أن لا يكون معرضا[ ]١‏ لعدم إمكان الاتمام . 8 
أن لا يكون المكان معرضاً لعدم إمكان الاتمام ا ا ا ات 21 
أن لا يكون المكان مما يحرم البقاء فيه م ااا ود روت كط قد و2 ماده و و 2و2 ع3ند لالع 
أن لا يكون المكان متا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه 00 
أن يكون المكان متا يمكن أداء الافعال فيه ا ا ا ات ع لق قا ا ف جك دا جل لطي 2/1 
سابعاً: أن لا يكون المكان مقدماً على قبر المعصوم ببب0 1 
أن لا يكون المكان نجساً نجاسه متعديه “11 1ز1[1[ز[ز[|[ 1[ [ز[ ز[ 1[ [1[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 1 |[ 1000 
محاذاه الرجل للمرأه ا 1 
الصلاه فى جوف الكعبه وعلى سطحها فص م ا ا ل ا يت ات اي ل شا عع عر م عت رت جك ع نرت وق عر عرد مف عر لخمة مدقم نطف 11/2 
فصل فى مسجد الجبهه من مكان المصلى 998898640068ه>9>>> 2222002 221 اا ال لين 
فى اعتبار طهاره مسجد الجبهه وكونه من الأرض مالو لخم مدر ملقو لخم كا ملق ملح خا كا لاقع ولد ماركا لحطف ولح دف د مط يدنع لاا 
يجوز السجود على القرطاس 7-9 772722999093397 ع ا ا ااا 22 01000111111 
لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن ل ا ا وا لاق لي لي ا سوا عر قط د وا ما ايا قى لح مة /1/17 
لا يجوز السجود على البلور والزجاج ورين 
يجوز السجود على الطين الأرمنى ا ا ا ا 0 
الكلام فى حكم السجود على العقاقير والأدويه الما يس ا ا اي ل اي ا و قو ا اي ا لد مت ل 1/11 
يجوز السجود على التبن والعلف ااا احا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 1/16 
لا يجوز السجود على ورق الشاى دن عا ها وص اع يو عي يصويو حم عون ناته با يح ابوه انان عه دوه صاب يزه تع يوه ناه بم جاح جود ناه سان جاح عاد دوزت حرم بوه صا يات مايوه ديات حت رز لوي ماما ويا يوه رع عاد يك جز 8 1/77 
لا يجوز السجود على الجوز واللوز ل 
يجوز السجود على نخاله الحنطه والشعير وقشر الأرز جعي صما لعفي لقم ص ع لمخم مح عقو جام لمح ا تا انزلا 


يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس احا نان ان احاح اانا احاح انا اناا اناا ناا احا اناا انا اناا احا اا احا اا احا اا احا ا ا ا احا ااا اا ااا ااا سا سسالا 31/17/16 


حكم السجود على الثمار ا ان 
لا يجوز السجود على النبات الذى ينبت على وجه الماء ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا اس 1 1/16 
فى السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب 1 1/1 
فى السجود على القشور ود م ده المعدة ‏ الحا مه مده مو كه ف باحق جد فو اف م كيده بده عد م 101 
يجوز السجود على القرطاس اا 00000 رززرين 
الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه اش صصص متتس موا 1 
يشترط فى محل السجود تمكين الجبهه عليه مم م ةلت ل لا ا ل مر لا 22 با لعج ل د لدع ا ماه د 1 860 1/16 
يجب إزاله الطين اللاصق للسجده الثانيه عند اده د د عاد دحت وتادو ل جنع د عاد د جد واد جاده ب جاد كلاد ودام ل اده و عاد لد ات كدوك ند دعاك وح دن تاد دل لاد د عادبا 1/0 
الصلاه على أرض ذات طين ل ا ا اا ا ل 1/1 
السجود على الأرض أفضل وأفضل منه التربه الحسينيه حدقي ددا قرت ودوايل يب وت دل ماقي ود ويل بو واد وال 7ر3 وال 5ب جد دا قي ماي يقالي 37 ايل 33717 1/81 
الكلام فى فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاه اللا ا ا اا ل ا ا و ل و ل دو ع للا ام 2 را ا 1 
حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه ب23 2 [ة0[01 اا ا ا سل 
فصل فى الأمكنه المكروهه ما اي ات ار خا ل شيرق ل قط قش لبن طون من ابا ات تف كران لمع نر إ قاس سما فوع ايقن مخ دسف ط ود وتيخ لذ يد طي اددج 1/21 
يعتبر الوقف فى صيروره المكان مسجداً ااا ل ل ارال ف م اا 
يستحب تعمير المسجد - اا 000 ري 
فصل فى بعض أحكام المسجد - ا ا ا ا ا ا ا 141 
اشاره بلدا تداك دوا جك لق عاك ا ل الاك كبا وم ب ا لخ اا اوم ماك لك اا تم دعاك اباك أ م تالدع قرف كلع ال ل ما ال ل كي ل حت لش را 
تحرم زخرفه المساجد ل يي ا ا ماي و ا يي سر لما ملي ال عا يم وما الما قاد و ا رم ف ماع لد وخ جا و ا رق جما أ اد لحلل امم لح لد ادر ل بك د 2ج ا 
لا يجوز بيع المسجد ولا آلاته ااه سو ا لط وا أ لا اي لديا حي ل الي لو واوا وا طعا و ماي د الامو بوط ما ع واو ب ع عع لاو ا ا 
يحرم تنجيس المسجد دمو ا يا أ ب وص عاد عد عاط كوا قر امي يجي عا عا العأ ا بان الت ا عاد ود د وساب كج ياك لباه ماق اق كد ست كا جر ماك صا ار و اه طعا عاباك دحك رع ب سخ 1/124 
فى جواز جعل الكنيف مسجداً بعد الطم بالتراب معفم ع حدق لك ادك لف مد دن قل رن شوك ل عه مدا د وي عد ا دي عد وف ا لق للخم ع وق ا 
لا يجوز إخراج الحصى من المسجد 00 رن 
لا يجوز دفن الميت فى المسجد كر اد اند كرد لت د ل دك باك د 5 طروت نك ل 2 بدك كك اردع 2د لاما ب ردت كج كد جنك دو لاطا دردت 5 ل 2 دو روت ل لد ل ا ا 1/1 
فصل فى الأذان والإقامه مح سا م دواع م3 1/1/8 


الاذان والاقامه مستحبان ميا ل ا ا ا ل ا ا لا د ل ا ا الاك واد ا ااا 1/1/0 
يستحب الأذان والإقامه فى أمور اي ا ا 
فى أقسام الأذان تخت ا نتن ود ظن خسان نت د من ننس ات نت د ل نظ نش ار ات د ا ةف تت تت شن ان ١/1‏ 
يعتبر فى أذان الصلاه قصد القربه عش شيش شي ةر 
فصول الأذان د لك قا وا عا تدا افق عدف ا فاق اموا ءا كس ا كرفا عاك اد ءا داك لك عا اك عسات دا اك اجا د لك اماع تك ا ا و ا 2 1017 
يستحب الصلاه على محمد وآله عند ذكر اسمه اجات ادك وان عا ناه ا د ماه كه وت د عا تك ا ا 2 ا ات ا ا تا ات 2ج لا اه لك ات ا ا ا 3/1/7 
فى الشهاده الثالثه ند المع عدون لسن ب ع نك طوس لحا نر عاك لمك ع نر تساك اد ع كر وكات ل د تا اا تا با ا ا تك ا كا ل ات لا ا ا 
حكم المسافر والمستعجل بالنسبه إلى الأذان والإقامه لما ل ةل عت و اص د عق مه مر عع تن ل رمد ب عق لت حك لع د 3م 201112 
يكره الترجيع فى الأذان ل ل ا ا كاك ا اا ا دك ا ا ل ا اا 1 ا ا 11 
فى موارد سقوط الأذان ا 0 
أولاً: أذان عصر يوم الجمعه إذا جمعت مع الجمعه جد لضي 7ت ديفي +3 ميض ب تقد و51 2253437 وف ابض تسد بن تساف ودوك يني 3و5 ار 
ثانياً: أذان عصر يوم عرفه اذا جمعت مع الظهر اا لاا اا ل ا دا عا اما د للا د21 
ثالثاً: أذان العشاء فى ليله المزدلفه خا يا ا ا احا اع اا لص ال لع كا ما وي بابك توصت ا 3ع ل ب تومب ا لت ب 1 11 
رابعاً: أذان العصر والعشاء للمستحاضه ا اا ا ا 00 
خامساً: المسلوس إذا جمع بين الصلاتين لم ا اا لاا ل ا وا ج1011 
فى المراد من الجمع بين الصلاتين مس36 31 
سقوط الأذان رخصه لا عزيمه دبل داد دك عاد ع ع دك ادنك جرد د عادن حاب هلوادت ل نهد ادك ل جالم هجاوت لا جاده 2 ادي لاأجاد هك عدت ل اعت 2 عاد جاه جاو لا نز د ماده جات دجاوت 2 جاده د عاد 2د 8 1/ 
فى أذان وإقامه الفوائت ا ا ا ا اي اواك لو وك ا الك 1 
موارد سقوط الأذان والإقامه بتكاو فقي ادن كابر اق قو شما رج ببق لومي ايه 304 36 تماد ل لت ه33 تماد مر تاه 3 قد قد 0 2 0171/2 
الأّل: عن دخل فى الجماعه التى أذن لها وأقيم لمي را ا ل ا 0 
الثانى: عممن دخل المسجد للصلاه منفرداً أو جماعه د ل ا اي ل د ل أ و ا ا و دا ل ا لي لت اه الجاع ا 111 
شروط سقوط الأذان والإقامه ممع مو ع ل م ا ا ل لد عات ع ا عه عرد عرق فر د فقيل ع د تي 2111/1 
يسقط الأذان والإقامه إذا سمع أذان وإقامه غيره ا ل ئش مق 
الكلام فى حكايه الأذان حم ا اا 26 ل لقا كد 4 لت 22 د اك 233 لطبا 111 
تجوز حكايه الأذان وهو فى الصلاه ل ا ات ا ا 11 
عدم الفرق فى السقوط بين السماع والاستماع تقطن كدان مان نا نان عاط نتن عن تا مان ل ا نام نب م ا ب عه داه اا سدم حي ما الخ مط كلو نا 7/011 


المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأه ا ا ع اح ا ا ا ب ع د لع ا لال ا ا كج د ا ا 201 





فصل أفى شروط الأذان والإقامه] عع ا لا ا ا ص يه ا ص اه اد ييه بي اد ا ا ادج ا اه عد كر لا لد باك ا كد ع ا 2 11011 
اشاره م م ل م ل ل ل م ل ا ل ا ا ل ل ل ل ل سس سس [ 5ل 
الأول: النيه ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا اس 1 
الثانى: العقل والإيمان عد دك سداد سد دن وبد اده دوا سد امف كع تددو امه مرا ءاه لوو الك ونوك اددل د افق الدض ءابه لكلا 21 1 21:1 
تعتبر الذكوريه فى أذان الإعلام ملم ا ا اتش مش سي تس ستات صاةامادة مياد ييا امد د ار 
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامه - ااا ااا ااا 1 1[ [ [ز[ [ز[ [ 1 01000 
الرابع: الموالاه بين فصولهما دجاه عو دل كمد مجه د عاد ع ف ده عدم د دع لو دمح و ودع« م دم جه جك 3 داك مدع دخ وام جرد مع ل داب كامح عع كم جه دمع لود كاعد ع جد عم دك د قد م3 د دع ا زر 
الخامس: الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيه 4هه7242--6ة604ة676760909606906ر7:7:96:ر:را ا ااا 00 
السادس: دخول الوقت فو ا شت ليئض 2 و عت تش شت ص تتصضش ص م ميا تا تناع ادنوه عواد ده 70:1 
السابع: الطهاره من الحدث ا ااا ا اا ا ا ا ا ص وا اا ا ما 2 1817 
الحكم فى الشك بالإتيان بالأذان كع ل ل ل ا ا م ا م م ا بوم ا 021 

فصل أفى مستحبات الاذان والإقامه] ماي وف خاي كا م مي كح ا مخ يا صم ل ان ريخات لذ ع ايه لمابيايا بك لة ور ‏ وا ي /11 

فصل أفى مستحبات الاذان والإقامه] الع يش ص ص ئس ا تومه لعل ده د اع معت لكف 101/1 

فصل أفى مستحبات الاذان والإقامه] م ااا ا اي ات اي وك اا و 101 
اشاره ل ا اا ل اا ا ا ا ات ما ات قد ا راع ل ا ري عر العا اا لا متخ لطت حرا حك رع ان كا ا ا عر ع 181/6 
الثانى والثالث: القيام والطهاره مع م ند عاد وجا د جاو حاتت د جاده حا جد جاص أ جاجد د ماده لدجم د كاوه ع جات د جاده عاج عاك عاك ل جاده جاده طعا اد ا عقت دعام جا واد جه د عد دع 789 
الرابع: عدم التكلم فى أثنائهما ا ا ا ا لاا اش أ ات ا لز عا ا 0 2 
الخامس: الاستقرار فى الإقامه ص م شي تم صم رتاه مولت دتمم نت لدم دمت تتم اله دم متها اعم 
السابع: الجزم فى أواخر فصولهما ما ةا ص سمط ممه معام عدأ عطي أ معط غلم 
الثامن: وضع الإصبعين بالأذنين فى الأذان مع ا ا اا 6 لمي لضة ما ا لاعفا عرق قاط عو وم 1ع 
التاسع: مدّ الصوت فى الاذان العام ع شيك اا ل ا ا ا ل ا ص غصس وس لا صا فصتت و تايا ماف خوط فم خا عام د مضخ فعض مذ 21 
العاشر: الفصل بين الأذان والإقامه بركعتين أو غيرها اا ا بب00000 ا 0 
الكلام فيمن ترى الأذان أو الإقامه - ا ل ل اط قو عا ا ل د عقا عا ا ع با 
الكلام فيما إذا نام فى أحدهما أو ارتد ا 00 0 غ1 


يستحب إعادتها لمن أذن منفرداً ثم بدا له الإمامه 0008 


يعيد المصلى الإقامه لو أحدث أثناءها دون الأذان م بت ا ل ا ا ا ل اع ا ا دصو بن ع ع عم ان ف نج ا اط ع دج جا 04 نان جا اط كج اد 4ن ناما ا قا 0 


الكلام فى أخذ الأجره على الأذان ا مايا يت بادالا بل ا اموت بات ا د جلت علط :لمر جات م لمحا ل ل ولاه د ل ام ار ام ا ا ا 11 
الكلام فى اللحن بالأذان ا 00 
فصل أفى شروط قبول الصلاه وزياده ثوابها] كا الدع ايك يدع عاد با ابا جب ل ناا حل عا باد حا واي كح ياي يجا داح ا حا عاج باجا ىا بق اي ا ل عا وا 2 08 1:1 
فصل فى واجبات الصلاه وأركانها] الو وو انظ دنا ا ند لوقه لا ءال انب اهل ةبحا لاض ند بحا عاك ادا ةدنك ندج اكة ند تخد داوب الاير 
الفهرس لم م م ل م ل ل ام ا ل ل ا ا ا ل ل ل سس ع ع سس سس سس سس سس ع ع ع ع ع عه لطم 
الجرْءٌ الثالث ماكح امن د ف الم سه “طن دع نك عن عن نا نرت عرجطة لد عا لان عاك للم ع تر عط الأو ع كن ساك الم عر ار نعلت كلع ع مر و 11 
اشاره حم تمعد ده الات كه واد لام عر ايد اعون عل عام خا ري لم رط اد كت اه او ري ل رط لد ركه ا ان اط حر ا عر جاه رت اك ان لط ار ا رط ارك ا ةماعز ا جا اط ع ع خط حا قد ود خا جا 21 5 219107 
اشاره دج عد ماين دكا دامح ب واد جو حجن د اداه بات ده تاولح بعادت وح جات ده ادب ل نود جاده بج بان دك ونال ج دع د جاد كح باد ده دول عن د هاده ع ا ب داد ول ناد ب ماد ب جد وتو دع د عادكات 71917 
فصل فى النيّه مةئ ا ا ل 233 
اشاره ا مس و ئيش متئش رم تي وت تت تتشي اتات اتا تايا مدا نايا 25:53 
مايعتبر فى نيه الصلاه ل اا و لاا او ادا د لداع ا اا ل ار اي ا ا لاو دع اك ا ع ا 201 
درجات الامتثال ا ا اا ااا 0 
يجب تعيين العمل إذا كان متعدداً كدقف عام عدم وذ خم د دف و ل 1ع 1 

لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام حا ل ات مام ا ام ا ارج أو أ الي ود ادلي جابيد أ وال سدم اراد أو اين دك اموا د أر أو عوطت لج 
يجوز العدول فى أحد أماكن التخيير ما لم يتجاوز محل العدول ع خم اش ا ل قا ل الا د دأ اا ع ا 8 

لا يجب حين النيه تصور الصلاه تفصيلاً لم ل ا ا اتا ا اا اا ا و 
الأحوط ترك التلفظ بالنيه فى الصلاه اع ات ااه بتار ل ماك ماع عبات لك وا ليد لاح د جاح نا د لاح ماما تقار لع مول قن دلت لاوا فطلو لاح د جاح ت ات فاع مال ار لاح جل 33 3/0 
يشترط الإخلاص فى نيه الصلاه ا ا 010000 ان 
الرياء المتأخر لا يوجب البطلان ا ا ا ا 2 51 
العجب المتأخر غير مبطل المي يي اي ا واي ا ل ا قي ام 111 
الكلام فى غير الرياء من الضمائم 000060060606007060700070070707070707070707070000000000700600007000ااا ااا ا 

إذا رفع صوته بالذكر لإعلام الغير لم يبطل 0000 ااا ا 
وقت النيه ابتداء الصلاه حال تكبيره الإحرام ا اه ا ول ا 0 ل ل م ل 9016 
يجب استدامه النيه إلى آخر الصلاه ا 96 
إذا دخل فى فريضه بزعم أنها نافله صخت للم م و يا سك وض ا ا اس م ا ا ب و مق 910 


الكلام عتما لو شك فيما فى يده أنه ظهر أو عصر ع حا و و و فد ب ا ا ا ا ا ا اك ا لا ا با ل ا ج5107 


الكلام فى العدول من صلاه إلى أخرى للا ا اا ا 5 
فصل فى تكبيره الإحرام اا ا ا 0000 رن 
اشاره ان نان ان عن تن ان تن تن نت نت نت نت نت ان نت نان نت ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نت ان نت سن نت نتن ت ل ت ل لل تل لل 2222 22 222 4171 
الكلام فى تكبيره الإحرام ا ا ا ااا ااا ا 000 أن 
تبطل الصلاه بترك تكبيره الإحرام عمداً أو سهواً يشش تش شق ألا 
تبطل الصلاه بزيادتها عمداً اااا 1[ 10000 
الكلام فى ما لو كبر لصلاه أخرى فى أثناء الصلاه لض يشش شا ةس تا ل اع ا ل ةب عق[ 
فى كيفيه تكبيره الإحرام - ااا لل 
يجب القيام فى تكبيره الإحرام ا 0ل 
يعتبر فى صدق التلفظ بالتكبيره أن يسمع نفسه 0000000 ورك 
يجب تعلم التكبيره على من لا يعرفها ا 00 
تجزى ترجمه التكبيره من غير العربيه ا اا ااا ااا ا ااا ااا 9:92 
فى تكبيره الأخرس 33#سسرر"-ب_بي696969794946464ي6ريو9070000ب9ب9يًٌّ7ذدلب+َ+7ببيي>جججل-- 110101010111111 1 | | 
الكلام فى ترك التعلم مع سعه الوقت ما اا و ةر 101 
يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافه إلى تكبيره الإحرام “المنظ واد وخشر لفقو ويد ددواط ب دتقد بلمودمل املق وولح عط الملظد ولح ود ب ا 
لا يكفى قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين ام ا ب ا ا ا ل لتم لا اطع اا 
فى إحراز جميع الاحتمالات ومراعاه الاحتياط فى التكبيره ا اا 00 
فى الأدعيه التى بين التكبيرات ااا 11000 
يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين اا باس و 111 
إذا شك فى تكبيره الإحرام قبل الدخول بنى على العدم 7 0000 
فصل فى القيام ا ا ا ا انا انان ا ناا اا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 18387 
اشاره لل 
القيام الركنى ا ا ا اي ا رك ا ات و ب 1 21 2ه كر 
القيام غير الركنى ل ات 101 


يعتبر فى القيام الانتصاب ا ا 0000 الال 
يعتبر فى القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ا ان نان نان انان ان ان ان انان اسان انان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان سات سات لساك لست لست لس لس لس لد 84 3١‏ 
يعتبر فى القيام الوقوف على القدمين م ااا ااا ااا ا ااا 001 0 
يعتبر انتصاب العنق فى القيام وداش عا عاط نع داح د كدق ل 5 كناك 5 حا كط دك رطا ة ددا د بارعا د حم 5 دا ناكد 2 داك 3 ارا كرحت 3 مالعا 2 د دعا ا د ا ا ١115‏ 
إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار ناسياً صحت صلاته ص شو شضض م م ا 
لا يجب تسويه الرجلين فى الاعتماد 0 ا 
الكلام فى حاله الاضطرار وعدم التمكن من القيام - لعش ئش شت الله ا ةم ةلد كدت لع 
يجب الانحناء للركوع والسجود ومع العجز يومى برأسه م ا ا ةم اي ا 11 
الإيماء بالعينين بعد العجز عن الإيماء بالرأس مالل اتا ا لاا ات الات ام ميات لت و ارا قم ايا ل لماع يات ل لما ا 11301010 
الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه ما ابام اودعاديواة دايا 11/12 
إن عجز عن المراتب المذكوره صلى كيفما قدر اي الي 
العلدم :فيه ناسين تيص الكدراف وعم عم أخرن 000000000 
فى دوران الواجب الارتباطى بين المتباينين ا ا 000 00 
المصلى جالساً لو أمكنه القيام حال الركوع وجب ساد ا عاد وح يي عا باد يعاد وده اع ايلاد د لعا ردبو د يالا د و ل عاد لاد سيوع اندو عالت ددبي د داناباد لد يلت 6 +1 
إذا أمكنه القيام فى بعض الركعات وجب ذلك ما ا اقب ا اا 4 1/1 
إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير لح ا ااي ا كباصا د اد لا لاود والح 1010 
إذا تمكن من القيام وخاف المرض جاز له الجلوس م ا ا ا ا وا با ات ل دلا وا اكد ما 6 118181 
يراعى الاستقبال لو دار الأمر بينه وبين القيام 00000052( 
الكلام فيما إذا تجدد العجز أثناء الصلاه ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
لو تجددت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه حا قي ا ف أي اد اي لاي و نات او وا اساي ا ل ل دما اش و 0 18 
الكلام فيما إذا ركع قائماً ثم عجز عن القيام لاوح مجع قدا ددج ةنيبم تل مةةةة ةاعم ميا و1 
يجب الاستقرار حال القراءه والتسبيحات وغيرهما امات معت لمات اسان لمات لمات عسات سات اسان لساك عات عاك عات اماك ساك عاك لماك عاك عاك ماك عه لسك لساك لمك لسك لسك لسك لسك لس سد 48 ١‏ 1 
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده لانن ان ان من نان اح ا نان لانن نا ان انان نا نان انان ان ان انان ان نان نان ان تمان نان نت اع ماعن تت ع لاعس سس سال ات سس سس ل سلس ل ل لس ل س2 3189419 
فصل فى القراءه مم 2 1 


فى وجوب سوره الحمد فى الأولتين ا ا 1ن 


تجب قراءه سوره كامله بعد الحمد فى الأولتين ا ا ااا ا ا ا عات ا جات علد ع وات عت د داق ل د ١110‏ 
يجوز الاقتصار على الحمد فى المرض والاستعجال ا 0 000 آل 
لا يجوز تقديم السوره على الحمد دان له بايد لاط د ادح اف ع وا ب ل ل اي ص ا ع رادا 1710101 
لو قدّم السوره سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها ا اا ااا 00 
القراءه ليست ركنا دعي ددم مجه دع ذا جه د صم د عمد داع جع عمد دعم د عاج مجه د عم دم جع د مسد دمج دما دم جه د عرس دع جع مومه دع عه د عرس دع جد ع لط عه دعاو دع د 172 3 
لا يجوز قراءه السور الطوال التى يفوت الوقت بقراءتها اا ااا 
لا تجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه مي م ص ةلا ل لل تت ص م ئس نم ع م ات رماع لم مم واد اشع دع 933 
لا تجب قراءه السوره فى النوافل ولادلي اد كماد معت 3 مود داعام دك واد داع امت د جاد هداح حت جاه باع كت د عاد عع حت اددع ع دكد دادع عع حت واد امع عمد واداعاوع دوجاو داع ع عع دجا ولد م 150/12 103 
تجوز قراءه العزائم فى النوافل 000 0 
سور العزائم أربع ا 00 
البسمله جزء من كل سوره ا نا نا ا ا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 350 31319 
الكلام فى اتحاد الفيل ولإيلاف والضحى والانشراح للا اتا ا ع ا اا ااا ا سا ااا ادا سا وا ارود عر 11 
تجوز قراءه سورتين مع الكراهه فى ركعه واحده ااا ا اا ااا ا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااال 13 1ق 
الكلام فى تعيين السوره والبسمله - ئض ب ص ئضت مس صم شم م تا وو ةا 
يخوو الج زه شن سوه إلى ا توما فياه لض وعد ماي ولد لكي ووجسعد ملم بومسععي للم ووسسم د مجو ا ا 11 
يجب الجهر بالقراءه على الرجال فى الصبح وأوّلتى المغرب والعشاء 0 ه15 
الكلام فى الجهر بصلاه الجمعه مل ل ا ل ل وات ا و عار يا وات ا ل ل معي ا قت عه ع ا امل وك د ص دما ميد ولع اعت قا عت 131 
يستحب الجهر بالبسمله فى الصلاه الإخفاتيه ا لل 
الكلام فى الخلل بالجهر والإخفات #88 98ج جب02990ة ١79949292920‏ >7 >ة>27ة>ة>ة>2ة>ة>ةةةةة ااا ا ااا 0000 اكوا ال 
لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه ل ا ا ا ا ل ام ل لص لوا ا اب ميت 106 
مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت ل ا ا وت عت ع وعدا 111 
المناط فى صدق القراءه إسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ا 11 12110 001006 1 
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد جص ا ا ل لي ا ا ا لا ا تاللا د 2 ا ا 2 3 11011 
تجوز القراءه فى المصحف ع مح ل ناك عت اطي ماو عت عات قود كج وت ا كت وان نوك كت كد حت مهن ع حت ومن دود نحن ع دان دعن عو د ادن عو جات من وات د تود 117 117 


من كان فى لسانه آفه يقرأ فى نفسه ادام نط د اناد ما ناتك بوك لح حال لاب كد اند ا كارك امارد لت لان ل ل 1 دان للا د اش بل دل دن د اطول د كه ل د د و 1 12 31 


الكلام فى قراءه الأخرس ااا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


يجب تعلم القراءه على من لا يحسنها ا 0000 اليل 
من لا يقدر إلا على الملحون ولا يستطيع التعلم أجزأه ذلك جنول لقن تنو نرب لمن نقد رت نط نان قرت 3ت 503 51 اشن تناد طن رثن نان 330 013 513 51د 11117 
الكلام فيما إذا ضاق وقت التعلم ل ئش ئضي لش ل ا ا نو و0111 
يجب تعلم السوره مك ندند يافة اكد دواد د ذكطا كع كنك اح انط كد حك اا اللا تروك كو اك الا عا د دا ولك ا 1110/12 
عدم جواز أخذ الأجره على تعليم الحمد والسوره 0 
الترتيب والموالاه واجبان بين آيات الحمد والسوره ا ا ا ا ا ا ع ا 00 00 
الكلام فى مخارج الحروف والمد والإعراب والوقف لع شه ات ل ا تي ص ا ئس لت اح ام مدو ام 11 
الكلام فى الادغام 99ب-ب-_-_-_--_ب0000000000000707000000ا0اااا ااا ااا اا ااا رار 
الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبعه او ا ا ا ا ل ا 2 ال 
الكلام فى إدغام اللام مع الألف واللام 777 3 ااا ري 
لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات كالإماله فص دي يي يي سا م ا ا لع سا مي ري ع و لت ع رايت وات ركو عو ل ل رت عع فك ا ع ل ا ا قر6 117 
ينبغى إظهار التنوين والنون الساكنه اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 61 313 
إذا لم يعرف إعراب كلمه أو بناءها يجب عليه أن يتعلم اا ايا ا ااا اا ااا ااا ااال اا 
فصل فى الركعه الثالثه والرابعه] ل ا ا ا اك أ ل الى لبا ا لك اا 1 
اشاره عي قم لاك ا بلا قم عا عاقيا ام ألا قو عا اكه اا عات اك ازيب عا ا اع ال ألا قدي عا سالط زع الاق ويا ايا عا حا الا وي ع اباك عا الا ع ا اج 117/001 
التخيير بين قراءه الحمد والتسبيحات 0000 الل 
التسبيحات أفضل من الحمد فى الأخيرتين ات كا ا اد د ال بلطت اك ماك قلط ا اديز 2 11 
يجب الإخفات فى التسبيحات أو الحمد و0313 تايف قا 1 كاه 363233 و3 315 د اوت 37د 37530576 1/1/1326 11 
الجهر عمداً يبطل الصلاه لاحي عا ل عا اال جا دع او ارق جو انج با ةعسوتل قاطت بجعتف فم د م 1 
فى جواز العدول من الحمد إلى التسبيحات 000 ابر 
الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات 8و 0 طش<1 
الكلام فيما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى الأولتين 000203101 ااا 
فى نسيان القراءه والتسبيحات 5 016 0 00015121 دو بد لك 27 2و2 3 2 2 د لد 1 ١/1‏ 
لو شك فى قراءه التسبيحات والحمد بعد الهوى للركوع ولم يعتن اااي 1111 


الكلام فى القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات 00 اا 


اشاره تعلط ل مول الح دنه ع جد عند مل جاة علد عه ملق مح ع امود كح ا سد ع عا الس عي عفد ع عل لمم عند م دجاه عند عق امود عت عا سه دن ملم جه عد عد ل ا 111 ١‏ 
تستحب الاستعاذه قبل القراءه ا او تنه اسع انث نا سوحن ان ا اي ب ب 333:3 37 33231 13 ان ل 
يستحب الجهر بالبسمله فى الإخفاتيه ا ا ا ا 000 لسن 
يستحب إعاده الجمعه اذا صلاها فقرأ غير الجمعه ا ا اا اا 
يجوز قصد إنشاء الخطاب فى القراءه لع شلش ششششششششششس شتئ ين إقا3ا 
يجب الاستقرار أثناء القراءه الع ا ا ا ا 110 
إذا تحرك قهراً فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه ا ب00 0 ااا 
لا تجوز القراءه بالوجهين إذا شك فى حركه كلمه ا اح ااا اا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 91 3336 
يجب الإجهار فى جميع الكلمات نا ناا نا ناا نا نا ا ا ا ااا اا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ]31379 

الفهرس 4 ةي است نوتس وال فج ود ان جت مه ود دريف ب وسوناففيا و تميق دنفي دون قولف ودع نيج شف و 101 
الجرءٌ الرابع اا ا لا لف د واوا ا ا ا 1 
اشاره ونث ا يي وا لاط دي اع رمي ا م لم لاق لاي و لح ا ود لم لات امام يا لو صحفا يه لوصحاءت بدك ان لك 1 
اشاره عط ع تف تو ا ا ات تو ات ا ا ل ع 1 
فصل فى الركوع ا اا اح ناا نان ا نا ا ناا اا اا اا اا اا اا اا ااا اا اس 31371 
اشاره ع ا اا ل 1 
فى وجوب الركوع وركنيته فى كل ركعه أحححككلشك151>س>لبح>>ححج 388898989 2 2 0 000000101010110 
يجب الانحناء فى الركوع على الوجه المتعارف - م ااا اا ب وا ا ا 0 
غير مستوى الخلقه يرجع إلى المستوى 0000 رو 
الكلام فى اختلاف المستوين خلقه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ارين 
يجب الذكر فى الركوع ا م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا 0 رين 
تجب الطمأنينه فى الركوع بقدر الذكر الواجب جمد م ع دده مع ع عاك جه د ع عع هته لط مجح عه عد عت رك 3 هت واه ممت 13 ف عق جمدت وق 3ج 1117/1/1 
يعتبر رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً ع لاير897 
تجب الطمأنينه حال القيام بعد الرفع 1 73 2 226 25 2 ل 2 جد 26 3 لت 26 ااه 2 24 بل لم ا ا 1101 

لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ا ا 1101 


الكلام فيما إذا لم يتمكن من الانحناء المذكور مح لعا ا 1177101 





الكلام فى الراكع خلقه عي باق د كي ةب عه باك ل صا واه ع ايه حلط ع ماروا عل ا 1 11011 
يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع د تن تدخ كاك تراس نتن اكد تر اط ابد اد طظاكة نخس ةد ا قد 2ن 233 55333351 د أ 
الكلام فى ركوع المرآه لمم م ممه ممه م م م مم ممه مم م مم ممه ممم مم مم مه مم م م م مه ممه ممه ممه م م مم مم م مم م م مم م مم م م مه مه مم مم مم م م م مه مم م م مه مم مم م م عع م مس ع117”6 
الكلام فى ذكر الركوع ومسائله وشروطه ونكة سوا اام 5 2 3 م اد لوا افا لكات 5 30 امل لد 5 لو 3ت د ةبه 1 11 
الكلام فى مستحبات الركوع مدم دد دن نا ناد نكاد دح د عاك داعت دحم نات ع نت عاد نع د نت عدا حت لطات ات ع يد دات دان نا ع تت ل لداع د حت لات ع دوت 2 لانات اه د جات مانت عه جات ده :/81 137 
فصل فى السجود ع طاح و د بخان ل معدلل لول باجا دا راك لول عر قط 1 اجات لم خا لام سا حال قو 1 ادحا بال رد بات ل ل تمسق ل لد لوط باك د ل ل لد درت ع ده باسنت ا ثلا فك ابن لم لات ا 1111 
اشاره ئش تش شا ل 111 
حقيقه السجود داكت بعك حورد رجنخ دكت كرد ناو ططاح ده دنج تت كه خاويا ع جاح در ورناع دحت تر خاونا حا در وناج ع جات كه خاندد تحت درج بدك قات ددن ومن طحا درج ج ردك دحت د ودود تددو حدر دعت ودود وت لعل 
تجب سجدتان فى كل ركعه داع دبا ماحد مانت ف لوم جا اه بتاع وم جعي لضع مل ع قئم و بالج كك لمعه ما ا قلي با لقن اد قل م 2 لد عاد رتم لجنو لقه منك طق 1101701 
واجبات السجود 000 و 
الأول: يجب وضع المساجد السبعه على الأرض ا ا اا اا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا اا ا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ااا اا 11801 
الثانى: الذكر ا 00 الور 
الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب - عدخ فتمخزطية كفت وذخ ند فؤذعة كنت زط فخ ة قن زود فاه زدخح بودن عد نا ود فح سح زد ووفقه دذم و عط فيد 4 129 
الرابع: رفع الرأس من السجود 7ش ل اتش اتش ص م ئسا# تمت ع اما مودت ا 177/1 
الخامس: الجلوس بعده مطمئنا حاكن 
السادس: كون المساجد السبعه فى محالها إلى تمام الذكر ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا 117173 
السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف هدك “كجججججج>ةحة-ة-88#دسددكححفل99ِ©898جعِهلقفوفوكف 6566 002020222550992925884888 ازور 
الثامن: وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه 0010| 
التاسع: طهاره موضع الجبهه ----------“ _--ققشقا-ها-ا-6اماماا'[[11ا6[ات6515.56666ي6/ري6ة2ية72يرجري5ر757ر7ر7ر7ز707با7ا0070ا0ا0ا0 0 
فى مقدار الجبهه مدي ف ل يا ا و ل ا ل كي ا اي ا اك ا ص ا ل لي فك تك ع ا م ل ات 110/1 
يعتبر مباشره الجبهه لما يصح السجود عليه ا 0000 | 
يشترط وضع باطن الكفين على الأرض ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1 1 
يكفى فى الركبتين وضع المسمى 05> 774277744ة>ة>7>2>2972799999990999939994489499ةة7 ااا 0 10 نل 
يعتبر وضع طرف الإبهامين على الأرض 00 رن 


الكلام فى الاعتماد على الأعضاء السبعه وهيئه السجود دب11-1 002020301 ااا 


الكلام فى الخلل الواقع بموضع الجبهه مي 2ش شت ا لد عع و اماي اس اإقت 


الكلام فى ما إذا عجز عن الانحناء للسجود اا ا اا ا ل وا د ا 1061 
إذا حرك إبهامه حال الذكر عمداً أعاد الصلاه 10[ز[1[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 000 
الكلام فى حكم الجبهه لو ارتفعت من الأرض قهراً لش شا 1 
لا بأس بالسجود على غير الأرض فى حال التقيه مكدو لع ا ل م م و ا م ع 012 
إذا نسى السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع عاد إليها م ا ا و 1161 
لا تجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه امع ل رس و ا ا اك رف جك و ات اا كا ا اك تتح كن ا ا ا 10611 
الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجده نعم يي ع ا ل مي جا اص ات اي قي لي ل ا ات لي لت ممعت قي اتاد لمعي لت ترك اك يم لطع عام طاطم و عاط ع مي 1120117 
فصل فى مستحبات السجود حالسل 
الأحوط عدم ترك جلسه الاستراحه ااا ع ١161/1‏ 
الكلام فى نسيان جلسه الاستراحه ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ار 
فصل فى سائر أقسام السجود ا يي ا ا ا ص ا اد اد 111 
سجود التلاوه الواجب ا نا نا ناا نا ناا نا ا ا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ااا 336 313 
الكلام فى سجود التلاوه المستحب اع و ع حو ع ا حت ا ل و لت ع ا شت ص كع تت رك رح عبت حك عع حلت عكه داتع نر وف ع قم ند و عد ع نا 610 ١‏ 
الكلام فيمن يختص وجوب السجده بهم حرشل 
تجب السجده بمجموع الايه لدم ع ب ده عراع ع ان اماماي عزن ده درن عد حزق جا كا دا زع حاف احاح ازع حال داع ساقم شوق رح كان عد جك حا كال دا خا حي حدوة حدم رع عا كساقم خوك بخ كبا عد اع حا ا ا ع ا 70161016 
الكلام فيما لو قرأ بعض الآيه وسمع بعضها الآخر الم ب اام اماما اتا ب ما ااا 1102 116 
يتكر السجود مع تكرر القراءه أو السماع ا وت سما ا وات ا 1168 
لافرق فى وجوبها بين السماع من مكلفٍ أو غيره 24 7-7 707070797964646467ر7ر7ي0ي40 23322 00000 ارا 
لو سمع آيه السجده أثناء الصلاه أومأ للسجود ا 0[ 1 اا 0 
لو سمع السجده وهو ساجد يجب رفع الرأس ثم وضعه شت ا وا اا واي 11610 
الكلام فيما يعتبر فى وجوب السجده ورتين 
سماع الهمهمه لا يوجب السجود ا احاح حا ا احا احا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ااا اس ساس 6171 1 
الكلام فى ما يعتبر فى سجود التلاوه دعاك اك داك كام ايدان رات ذا اك راع اما اج جات اح لدان جا انال لاط لاح داع وام اما ال لات اع ادم عاج داعا امم كاله ما لان روات ل داه حا دا با اما اا س2 1011/6 
ليس فى سجود التلاوه تشهد أو تسليم لح ل ا ل ا 1 


إذا سمع القراءه مكرراً يجوز الاكتفاء بالأقل ص لشاف م ا 


فصل فى التشهد ار شت هش شت ص ص شت صصص م 111 
اشاره اح قث شا 3 3 تقد نين د نج تاق لط 5ب 5 درت نت تبنت د قط درق ناب 51231 3 تاد د ننه اناد نار دراب نقد 3 لت رن ساب نون دك د نط ا 6 ١‏ 
الكلام فى وجوب التشهد يي ص ص كب وار رو ب اي بحا 101 171 
الكلام فى واجبات التشهد ا او لفق لمطا كل لط اه ك2 1181 
مسائل فى أحكام التشهد ال ا 11508 

فصل فى التسليم بد 0 0 
اشاره ا قم يوون بزع ا 
الكلام فى وجوب التسليم ل ا عاك كو دا ام د دوع 1 
يجب الجلوس مطمئناً فى التسليم ار ا ا ا 
الكلام فى صيغ السلام اا ااا بوت مارياليك وق واي 5 وقدا لع /111 
الحدث قبل السلام مبطل للصلاه لع ااا ااي ا ا ااا ا د الا ةر له ات 2 واه الاق طوا دع عط ا 106/6 
لا يشترط فى السلام نيه الخروج من الصلاه ل ا ا و ار غ11 
يجب تعلم السلام ا لصت فم لوم وال ١‏ 
الكلام فى الإيماء اقش شاش شئاع ع والموية كر بان//1181 

فضل فين الترتيت ا ا ل ا 116/1 
اشاره ائئ ا ا 11 
الكلام فى وجوب الترتيب مام م وا ا ا ا ا ا اا ل ل اك و لاك لوا ا لماجا مرك تا 116/1 
تطويل الركوع والسجود لا يعد من المحو 0 0 وين 
لو نذر الموالاه بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لش ا ا ا لض ااا لات لمات صا ا 1110 

فصل فى القنوت ما ب ا ا ا و ااي ا ات 11/1 
اشاره ا ا ا ا ل ا لكك الع ل عع ف مد و61 ١‏ 
القنوت مستحب اذا مادا ام جره دوت ادن د ه عاد اكب م جه اما ادامات تنام د كاماد نات عاد ناد عام نا تاماه دادامات ددا عه دادا عات نا تحاط هداعا ء جات عد دادادا د جات اماع هاداد جره عد دإدامه دا مما داه جرع ءامسا ددعت 14 
الكلام فى محل القنوت ا ا 1016311 
لا يشترط رفع اليدين فى القنوت يشش تئش ا ا 11831 


يجوز الدعاء بغير العربيه - 00 


الكلام فى قراءه الأدعيه الوارده عن الأئمه عليهم السلام ا ا ا ا ا 1833/2 
فصل فى التعقيب ا شا اق و 1011 
فصل فى الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله ا ا تخ 5335333553 ١0-3‏ 
فصل فى مبطلات الصلاه ل سس مش شلش اللمص ل ص م ص لامو ماه ا م امو ما ‏ ف /101 

اشاره لوطا تتا عاك تالالطا نالنوا ياك كد ا ل لتننا اك لالض اك انعا كما اا سا ادك اداو داك ناكا سك لاسا عا د أ اك سا ا ااا ا اا 101917 

التكتف "دادع سه نات دا د دجاه ماح م دوا عاحات ع اجات عع حك موت د د عام ند جات وام عام د جات اعت مه عد صاعان عا دك عاد مات ات تك عات قا حت كعات ناك تت وان قات حت ك لانت قر كات كا ت /101 

تعمد الالتفات بتمام البدن الى الخلف أو اليمين أو الشمال 00020 00000000 

تعمد الكلام م ا ات ص ا ع ل ات د لا ا اه لاع لت حر جيك ارك اك مه ا قر لت عر لاك ع ا ا ا ع ا ا 141 

تعمد القهقهه ا ااا اانا نا نا نا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا اا اا اا ااا سا8 36 313 

تعمد البكاء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ا ل 

كل فعل ماح لصوره الصلاه ملع ع ا ا 

الأكل والشرب الماحيان لصوره الصلاه لماي ا الي ا اا ا ا ا ا ا د ا ا لدي ادب ام اك 01 

تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحه ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااال ا 9 ١‏ 

الشك فى ركعات الثنائيه والثلانيه والأوليين من الرباعيه 000000000 0 17980 

زياده جزء أو نقصانه عمداً ل اح ا ص ل ا ص وا بجا سح م ا ص ما الم و ا 01 

إذا نام اختياراً وشك فى تماميه صلاته ار ل ل و ل ل م ا ا ا 

إذا رأى فى أثناء الصلاه نجاسه فى المسجد مص ف و بف م او م و ا و ال ال و و و ل ل و م 1 11011 

الكلام فى الفعل الكثير والشك فى بقاء صوره الصلاه ل ل ل را ص ا يي ا ليوات ا ل ل ات وت قت ع و ا تلصح ع عو ده د ده كا عاد عي 2 87 1188 
فصل فى المكروهات فى الصلاه اا نا نا نا نا نا ا اا ا اا اا ااا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اال لاس 9 3110 
فصل فى حكم قطع الصلاه ا ا اناا اناا ااا ااانا ااانا ااا ا ااا ااا ااا ااا للد ل اع 1 

اشاره اي ا 0 رول 

لا يجوز قطع صلاه الفريضه اختياراً اخ ما ةا ا ا م لت دا ملم شمف د ع 11821 
فصل فى صلاه الآيات امد انوبا كناد دوواد لجنا أن احا ناث نان رداك أ ركد درك اد قب دان دا اجا دن دار صأح الع رك عا ذ رداك لحان داك نالع نوناد عون بحا لدان ارك بدأ لمحت أو با لبان وا قوت وان داكا 2 110 

اشاره كك ل ع دان عاك لياع كاد ادج قر هع عاد كاد كاد أدج درت جاع 2 لطا عر عا لاد اه حي جا ع ناد ره و كاد كاج عر عا ولاح ء لمن ع عاداد احا أن ءاه لاو لقاع وا عاد حا قو ا عكا عاد قم عاد عو ع5 و01 2/1 110 

فى عموم وجوب صلاه الآيات ا ا ا ا ا اا ااا ا اا ااا ااا ا ا ا اا ا اا ااا اا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ساس اس رع 9 ١‏ 


فى الخسوف والكسوف ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لينلا 


الكلام فى الزلزله عا 


الكلام فى المخوّف السماوى أو الأرضى تلد ا ا اماه ا ادي ايا ب صا ا يع لماه عاد ا جياه ادر ساد ا لع تاج ع على المجاد وزع عل جات عاد 101/10 
وقت الكسوفين ا ا ااا ا ا ااا اا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا سا اس 11 09 ١‏ 
الكلام فى وقت الزلزله وغيرها من الآيات المخوفه ا ا اا ااا اح ا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اا اا ااا ا اساسا 1/1 9 ١‏ 
كيفيه صلاه الآيات مان ةنكلو افة لاد كد اك كنا ءاة لفان اوداك نك الك وتنك تداك جا كط نه كدعا د 2 لفاو نكن تك اما 
فى مستحباتها ممم م م مم م مم مه مم م مه مه م مم مه ممم مه مه ممه مه مم م مه مه ممه مه مم م مم مه ممه مه مه ممم مه مم مم م مه مم مه مه مم م مه ممه مم مه ممم مه ممم مم م ممم عه عه ع4ة١ا‏ 
أحكامها أحكام الثنائيه فى البطلان ا ست تم تمس سس ممم ممع صم م تمك و 184/2 
الكلام فيما إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعه ا خا ا ا ا ا عا تك لو بد ة ناعم ةمع وار1 18 
الكلام فيما لو علم بالكسوف وأهمل أو نسى ا ال 
إذا حصلت الآيه فى وقت الفريضه ا ا اا اح اا اح اا اا ا اا احااا اا ا اا اااا ااا ااا اااااا ااا ااااااااا اا اااا اااااااحااااس 13 4 9 ١‏ 
مسائل الخلل فى صلاه الآيات صل ا يلا قياش كش .سم ا شْشتص اشاس متت را وتامائة قي و3 يب 1032 
فى كيفيه ثبوت الكسوف والخسوف ا ا ا ل 181322 
يختص وجوب صلاه الآيات بمن فى بلد الآيه اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 894 3ل 
إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاه دحوت مقع ع طعا طم درط صن كيدل اطي عدوم أطخ دصري دم ع جات ا ضع حون طم رودت طخ عوط قم وكات مده وطو لط ذعه وش كو الدع 
الكلام فيما إذا كان جاهلاٌ بالكسوفين ال ا م 1 
فصل فى صلاه القضاء ل مت ةا اتا مما ممم لد لاا وق حم ب ل بد 16لا 
اشاره لم ص ص لس تمس مم وم وباوة داو اداه ود 1 216 
فى وجوب قضاء الصلاه الفائته لف ا ا ا ا اك اا ااا ا ات عا اتا مك تله ا 1 لاا ما لرل ا د عاك ابلا ليك فك ا و 10 
الكلام فى الصبى والمجنون ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا الس 1 © ل 
لا يجب على الكافر الأصلى القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت ما اش ات تا ما 1 
الكلام فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت - شت ا وا ا وا العا 
الكلام فى قضاء صلاه المرتد ب دط و عا د اكد د عط مط دع تيلم + دالبضة ع سيط ات امسا دو لوص طعط ع كد عه امد لركه ع امت طح سراح عن دكا روي ولد عاد الس د ىلر ف طر عط بد ط دك 1ض 2 2 12117 
الكلام فى قضاء صلاه المخالف :اود وروا عد در ادال 2 د وراداك رسا يدا داك درش د ند هات ع جردا كر اواك ركد عرد روا له عرد د خرة جاب ددرن د خرن بعاد ل عرد ادر بدا نات درن ارد بعاد ب موحد دو وا ل د و وا 24 عا 
يجب قضاء الصلاه على فاقد الطهورين 5505 دامع جاداك 5 ددع دعن ع نجه ده لكك 25د واه د دد ‏ كقعاء كدكه لوط ك1 لط عام عدا طم ع كاه الصاو ادا لمع للا د أ ماد د ا ا 1 زرا 
الكلام فيمن وجبت عليه صلاه الجمعه فتركها م عدم جع لخد ع عه د ف جد عم حت مي قرع ع د طيدا دوم سر ل اس داك جات رجف ات عات جص عجارا جات داق لا جا 2 0:2 1 12 


يجب قضاء الصلاه الواجبه من غير اليوميه نو دن ا بط لام ب ا و دق ا بوك عله ف د باك دقن ف لب 1 دا جل لبه 1 ا ا بط د ع ل ا ان لاو ل طون عاك للح ا له الم 


يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت انا اده نا ا او جو ورا عق 2 قد ره و امه وا لعو اع مك ل واد ات 6 ما ا ا وج اع دع عسات وال 61 


الكلام فى قضاء الصلاه التى فاتت فى أماكن التخيير اتن ف تحط دنم لوطه د الس كوه فك تون للم اجات جه لت سبد عنم لبد حم ل امام ع رك لط ا د 0 111 
الكلام فى قضاء صلاه المسافر مكعم مت خ ومنو تن وصوء كدنع من دض عاط ومع :33 53 :3333:31:35 آم 

فى استحباب قضاء النوافل 0 زر 
الكلام فى الترتيب ومسائله م ا ا ا ا 
الكلام فيما لو جهل نوع الفائته ا ا اا 0 0 
لا يجب الفور فى القضاء 00000000000 

لا يجب تقديم الفائته على الحاضره كاد عو يد كح مكاي داك مكح صوايك مك ع امار داح اع عارك عا عارك دا رع د لد رع اع لم عاك الع عرد عاد ماله داع لاع ا 121011 
يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ااا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااا 986 17ل 

لا يجوز الاستنابه فى قضاء الفوائت د ستل جاع حل عا ماع مك 3 لد ل عا درت لمك عا مات ناد 3 علد عاما ط عه دل د عاماك عكم 3 لمد عا ارت حك عبات ات لمع ادك قت دل ده باع لح لم سما ترك لك عات 2 1121 
جواز إتيان القضاء جماعه ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ااا اا ا اا ب ا ا ا ااا ا ااا ا ااا اساسا ال 
الكلام فى قضاء ذوى الأعذار لش هئ ا ااا تم ابشاك وللاع؟ 
يستحب تمرين الأطفال على قضاء مافاتهم من الصلاه - ا ا ل 0 
مسؤوليه الولى تجاه أطفاله قوطي خقة إ د وفع خيدة ودود كان زد فخ كف طعت توه زد ذخ توا زطود وخا زونح ومسطز فيه ونه دزت سسكزذي وففة زوزع و فين بعفع” 11 
الفهرس مم ‏ ئ ا ا ل ل م دك ان لح لبا ع وام عع 
الجرَءٌ الحَامِسْ اك ولح مع يدق مام لبد لاك ام مو قا لعا عا 2 محا ع اع دا عاك ا كا وح اع ا اع عد ا عد ع ناد دعا ا كد ل ا ب 2 د 6 مع 
اشاره للحي ل ئش ئش شت تت مسمس ص اص ةم داعا العا 
اشاره القاح نموا مواسة د د لتم اول قنك دل كرا ند وا قن اد عل رلك دوا ا تن قم بلك الطانك مولا قبا دولك جراد قد تللظ ا جا لد اكب فلم عضن شك للد وه نا 
فصل فى صلاه الاستيجار دخو ديكوت 35د جا 7133 د فت 371237 و3 و3 ده يي له 371 22و 77ر3 0و ابطر ف و 71ر1 
اشاره ارا ا ار اك كي ااا وق ل و اه ا شرم م ا 
النيابه عن الميت معي ا ل مي في ل و م ل اا ع لي لت مي و ل يي كي ا اي ل متت شم قف جح يا لل و ما ل مكاح عطا اد كر اد جر 126 
اعتبار قصد القربه فى صحه عمل الأجير والمتبرع لع ا لفو 
الكلام فى وجوب الوصيه لمم م مم ممم م مم م م مه ممم م م م م ممه ممم م مه ممم مم م م م م م مه ممه ممه م ممه ممه م م م م ممه مم م م مه مم م مم م م م م م م مم م م م مم م مم م مم م مع عع ع مس + لاعلا 

ما يشترط فى الأجير - 1 كل ادن ةضف ند و 1ج اود 0 قد تك وذو 1د نسو ل سا ا دول لقم ا د تجا ل جا 2/1/2 
استيجار غير البالغ لش شل لش قف رع 


فراغ ذمه الميت بالإتيان بالعمل صحيحاً ا ع 


الكلام فى مباشره الأجير للعمل فعا امه ا ا ا ل الا ل وا ا ا ا اكد ا عاد عا لي ابا اع ا 121 
التبرع عن الميت قبل عمل الأجير - ا ا 0 
فصل فى قضاء الولى مانت وذ ونان لا عي دعن نظا مانان لا قاد عاب ان اذا دان ان عي عاك اقب دعانان اا بد ما معان ار لدت وان امال بطانان لاا وب وا اقب وها انال اناي +8 ع1 
اشاره كد واد مادعا داك الماك ادام جاد ام لطن اود ان واد اماه جااع 2 لاعن 1 عا كاماد جاع 2 عات 0 عاد اند ماد دواد جلاع 2 كعات ل عرد لد 2 1ه ف امود ل عت ل له كد ل مك ال لالم ل ل ا ا ع١‏ 
المقضى عنه 1 0000ل 
ما يقضى عنه كحا دكن لاد سن نات نالم ن ااطن ا رك لبا نك للك لل بان م ل ل باك نا نل د رك فر 2 1 1 تكد بل د طن كاد دك 1 اتاد كرد كناك دان اند ان اب ا ا 110 
فى قاضى الصلاه ول 
سقوط القضاء عن الولى بالوصيه ا لصا ات مااع لوجع د ماع اوتام د دما دع زوع 
جواز استئجار الولى غيره حك كبك" ححججبِِّ_صح_->2>2>ي>ة>ة> 10717:7:7:7:72:7:24::700/)| 07 
وجوب الترتيب فى قضاء الصلاه ا اح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3+ 31 
حكم الجهر والإخفات ا 0 لين 
أحكام الخلل فى صلاه القضاء اطاط عد تم احا عد كم فخت ماعو لجا حي د كرا داح ات فد مدي حو جف كرا داح كات فنا عو نون حا داد ك طاما جات تاليا عاق اد صلا مئة ثات دا ماني عأ وا كاب دان عا لوكت 0 11/3 
حكم الشك فى الفوائت لعذر أو لا لعذر د لدم عع امعد ع ا د ع ل ع 1/1/0 
حكم الشى فى وجود فوائت اا ا 0 ين 
ملاك الأكبريه مود تشب لموطوض ملقب بلحوط ا ولط لمجتدا ب ب ب4لدوسقاب باتكل اا ملق كالمو77الأق اواو 1 
عدم اختصاص الفوائت باليوميه لي 0 لان 
يكفى فى وجوب القضاء إخبار الميت --2->©>>©8898©9894 لك لب ©>ي>ي49969جبج9ج949>“١>+4+>+>ج>779ب4ة7777>>>>0‏ 011001021002212 121 )1 نال 
انعدام الولى أو موته بو فو د ف لج 3 جارد ةن 3د 17 جا 375312 337و 3 1و 0 ا 
اشتغال ذمه الولى بفوائت لا تمنع من الوجوب داه بوي بو دعاسي تو ع ادي ري عد لاي تر د ا وي ع ام ريه جز يا ادي و حا عات يا د دايا ركه وك با ا 13/0135 
لا فوريه فى القضاء ان ا حا ا ا ا ااا 31314338 
استئجار الولى غيره صاخ تمع عه جك ع ل ف ل يا ا ل ص بي تح مح م مص متاح مع ص تخ ع تمع عمة مج ممه ود جع 113177 
فصل ام تش وص ص صا لش ل م ع اا عام لمات 2 ا ٠1/1762‏ 
فصل فى الجماعه م ا ا ا ا 1 102 1 
استحباب صلاه الجماعه دعام دود واد دنع دب ددر حدما مد دس عدت دده كمد معد د سعد وم دمود دده عس د دد سد د د ود ده ددن ودسد دده سنت 11/16 
فى وجوب الجماعه ا ا ا 0000 ا لكين 


النوافل لا تصلى جماعه كتجاح بعك اماع اك ا عت و م متشو ل ا اا با اا ويا 


فى اتحاد مواصفات صلاتى الإمام والمأموم واختلافهما ارح ب ع م وا دف ا دوع ا مص علد ل ع عد م لج د شت د لت ب ل لطا عل عط ل 1/0101 ١‏ 
أقل عدد تنعقد به الجماعه - ممم ممه مم م م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه لمم لسع عع مس قرع /ا1 
لا يتوقف انعقاد الجماعه على نيه الإمام الجماعه والامامه أت ااي ااه د نجام وه اندع ع ناتاه دح ادا اح ناا عا هاا نا تام عن اداه حا جاع ده ااه اج اماد عاد حا عام د اكه ديه واد جاه با معاد ده اناه اجات 117/0162 
يشترط وحده الامام فى الجماعه ممه مم م م م مه مم م م مم م مم م مم م م م م مم م مم م م م م م مم م مم م مم م مه مم م مم مم م مم م مم م م مم ممه مم م مم مم مم م مم مم م عم مم مم م م م عع عمد عه/ ا 
لا يجوز الاقتداء بالمأموم سس لصتس وخئصششصمسششصس622شش تش تت شا سات سمت وما ماع هااا 
الشك فى نيه الجماعه أثناء الصلاه ا 0 
الكلام فى ما لو اقتدى بشخص فبان غيره لعش ئش تش ئش ئشل م وك مدعا 
فى صلاه شخصين ونيه كل منهما الإمامه للآخر اا ا ا اا ا ا اا اااا ا ا اااا اا ا اا اا اا ااا ا اس اع /1 38 
الكلام فى نقل ننه المأموم من إمام إلى إمام آخر اختياراً اجطا ملعم لك ستياه ون مالع اكوم ملا دق معد لقو ةودق وميد لكو ل ديك وعم ل دو دق 11/11 
عدم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام لاجد د انام قاع لالس ناك ا طم مانن عم ام دان دع قرا سات ذا قمر داناك دا لعا اك د لمم عا نا عا لبعد ال لم لاسر عطاك عق قم لاد د لم دعت ع /1/اا 
جواز العدول من الاثتمام إلى الانفراد ا ااا ا ا اح ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا سس 1311 
العدول إلى الانفراد بعد قراءه الإمام وقبل ركوعه ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1163 
يمكن الدخول بالجماعه بإدراك الإمام راكعاً ص ع دعت دك ل د 11/11 
الكلام فى الائتمام بصلاتين فى صلاه واحده للإمام م ل اي ا يا 11/16 
الكلام فى الانفراد مدع ع كاد ع دا شع ع وأ ع ع د ع لعا الات ص اح اده دع رع نا لدان قحا ل لطع ان ا عا عد ولا عر ام ع مق ع لا دي 110/0 
لا يعتبر قصد القربه فى صحه الجماعه تا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس اس 17 
الكلام فى ما إذا نوى الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به لل ا ص ا ب 1/1نا 
إدراك الجماعه والالتحاق بها ا دان د النادك ده حاط ناتك ياي داد دا داك دراداط د ادك بايا ات دان داك دايا حاط داك بإيا حت دان داك دري عات د ادك ويا داح دا دك له حاط د ردك هاداد دان حك ده حاط دك لاي دلت كاك د عا :117/98 
فصل أفى شرائط الجماعه] اا م مض سص ْم واه 1/1 
اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهده ا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااال 3 1 
اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومين 7ب7-ب يي ااا 0 
الكلام فى البعد بين الإمام والمأمومين الئل ل ال ات ا يت 11370 
يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف 2 2 اه ات ا د 6د 2 برو بح وان 6 اج دق لاطا و 25 دا دا ا ا 
الكلام فى الحائل ممم ا اا ع ا عا 1 1111 


صلاه الجماعه حول الكعبه ااا ا اه ا ا ل د ارا 
فصل فى أحكام الجماعه انوا دلت 0ن 3ط ند متر قن نح عل تود 0 23 نع در 23 نيدن لطن تددن تالت تلزن ل ناترطد لطن د قال ل قط ند ل تج اد د لطت دلت 351 د 111018 
اشاره ان ان نح نان نان نان نان نان ان ان ان ان ان ان نان نان ان ان اح ان ان اح ان ان ان ان ان ان اح ان اح اح اح ان اح اح ان ان اح ان اح اح اح اح اح اح ان ان اح ان اح اح اح ان الال انان حال احاح ان اح حال الاح لاع الال الال الال ال الالالال ل العلل الالالال لسلس لل لس سس سس د دا 2 1/4[ 
الكلام فى قراءه المأموم فى الأوليين لكا م ا د ما ا مي ع امود ا ا د ا ل ال ةك لمانا 
وجوب متابعه الإمام فى الافعال ا 000 0 
المتابعه فى الأقوال ااا ااا 
الكلام فى ترك جلسه الاستراحه وبعض التسبيحات امم ل شي و ئة ع عع تت المية ل اعم تا ل ةلماح شت ةعم شمف لتنا لازا 
تحمل الإمام القراءه فقط عن المأموم :ئ909009_ب_7ت7ت66000007007070707070707070707070707077ااااااا ا 
الكلام فيما لو لم يمهل الإمام المأموم للقراءه م م ا ع جا ا لا ااا ل 11 
يجب الإخفات فى القراءه خلف الإمام جدوة 5ط فون م ع تعن ع نا ل م ا 
وظيفه المأموم المسبوق بركعه أو أكثر لدي ا لي لي و ل اي لد ا ا صا د عدا د لاو د اا ا 101011 
الكلام فى المشتغل بصلاه وأراد ادراك الجماعه لل تك اش م 121917 
العدول من الفريضه إلى النافله لإدراك الجماعه الف ل ا ع و ل ع 131 
وظيفه من ترك جزءاً من الصلاه وهو فى الجماعه ال ا ا ا 1101 
فى تكبيرات الإحرام الست م ا م ا ااا م ا وهم ا اه وا ا 1 
اختلاف المأموم والإمام فى الفتوى للم ل ل ا ا را ا 101 
العلم ببطلان صلاه الامام ع ا ا ل دا ا ااه خوك رلك بك ها وا دا 31 
الكلام فى نسيان الامام لشىء من واجبات الصلاه ااا 000 ااا 
وظيفه الإمام إذا بطلت صلاته ا ا 0 ليل 
لا يجوز الائتمام بمن يرى نفسه مجتهداً وهو ليس كذلك م لبايك مق 
لا يجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت ا 00 ليل 
فصل فى شرائط إمام الجماعه ما ا ئش وي 1ق 
البلوغ ان نان نان نان نان ان نان ان نان ناح ان ان نان نان ان ا نان انان نا ااانا ااانا ا ااانا ا ا ان اناا ا ا ان انا ا ا ااانا ا اناما ا ا اال لاا اال عا ا ا اس 8 314137 
العقل ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا 3313ل 


طهاره المولد عع ع اد عع م ات عه لو اط لد اك اا اه اا ةيا اه ااه ع لص ات ا لو باط اه لمج يات تلن ولع باط عا لو جات لط ل دجا ل 6 1917019 
الذكوريه اا ا 0000 ازيل 
إمامه الناقص للكامل - داب انان نت ميات امات وات ال عصان وى ا ال ما ا اك ع ا عا ل قو ان الاب مما ا ج1181 
إمامه من لا يحسن القراءه د عدن داك عال دعاو داك كماد داك كك عاك 2 د ك5 دده دك جد اكاك د نك كج تداك 2 حت د اكد بدك ان 5 داك اك 2 د 3 كبا كن 3 مكرما 2 ل د ا د ا ل د ا 11/1 
ائتمام غير المحسن للقراءه بالمحسن د د عاد مح دك عداه طن دك لكان د دحت واد عد حت وكا عد حت داد انع حت وكات عرد حت ونا عر حت وكات عرد حت وات در حت تا كت تك ل 2 11901717 
إمامه الأخرس ا ااا ااا ا 1000101011 ااا 
إمامه الخنثى ا ا 1 
إمامه غير البالغ موي ل ما أ لو ا كما ا ا ما دح مقا مد 2 دع 5 مامح ابوج داع اواك جاح ادلو او دح ماه ما صمو ادام ا ع 16 31 
إمامه الأجذم والأبرص والمحدود و... رص فا ات ا ا ا ا تت ا ات جاع بات اد اعم عاصا كارتا و با ل ع 0/1 11517 
الكلام فى العداله ا ا ا ا ص لم ما ام 2 را تاد ا ل ما ارا لاماي لم دا ف لود ج150 
الامام الراتب فض تنم فا ا ا ا شاد ال ا ات الل 0 5 ا ا الك 2 5 كي 2 الل 21 53 1 كا جام 7 اا 7 68 لك ا 2 لخاد اا 
تشاح الأئمه مما اال وا ااا اا ا ا ا ا ا ا اا اي اق ا ا ا ات 3 ول لت 1331 
المرجحات اح حا ا اح ان انا نا اانا نا اا ناا انا اا ااا ا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ل + 196 
فى كراهيه إمامه الأجذم والأبرص و... ئش ئش اا او اع 
فى مستحبات الجماعه ومكروهاتها الم شا ات دا 1921 
المستحبات >©252537338>88>89466ة ا ليمٌْ.ي» >+ة>١‏ 488 100101010010010 
فى انتظار المأموم الامام والتسليم معه عار مب الخ با د مو مالا م اك ا ا اه كا تن لقط شاا1 119221 
شك المأموم فى إتيان السجدتين - اد د الريك قد ب سارك ا د حدواي لد د نا اجن د حراج ل ذه انان برد لمم اا ات تان نا يال د سان لاع داج لح ددا دح 118 
شك المأموم بين الثالثه والرابعه - ا او قا ا اا قا ييه شاد علاطا علا 
لا تجوز الصلاه خلف مرتكب الكبيره - 00 ار 
اغتفار زياده الركوع متابعه تعد عطس نت ديا د كرت ند حك ده نواد عد كرك ط دسف اخ سام وعدن طمن دح امع د نحا بست طم راد عم نحم دسن طم الس عه أصة تعض ضوخ سك 151 
فى المتابعه ا ات ا تت اص شت م سشسثمْسصض ضضمسششضضسس ات ل مص م عام ا ا 15511 
استحباب انتظار الجماعه ا نان نات نان نات نات نات نان نات نات نات نات اسان انان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان سات سات سات اسان اسان اسان لات ل ل لس لسك سد 19417137 
تستحب الجماعه فى السفينه وكات كت دوت تووم دو توعد وو معد د وعح كود دن مومه دو توعدو دودو عوك سوه دن كد دو كن سم وه سن دو ته موه 7و1 





إعاده الصلاه جماعه عت ددن لاعن لفطو تف امسوو ا ك ق اك فرق اماد قت ل تج كنك امس حت رقم ندج سج تسد عكرت ااه دو ناد وار وتو قنخ متعم عق لان 
فصل فى الخلل الواقع فى الصلاه ارقش تت تند تت قن تبنت ترنقذ طقن 3 لم5 نرت نت لان طق د 3 لقنت تطوقد كد بت 3 تنيت تاقد لت لتانة لتنة نان تت لط نت انبكر 19/1 
اشاره نان عي انان و ب اام رياه بعالا نل اماد اباب يا دع ا نا عن داح عاد دح أ جاع ا اح عات ا ال ازجاع ا ساح لات ااا احا سام اناا لاا ا ااا اا 8 ل 
فى الخلل وأقسامه د اك دا اكاك اكرات واد اكه داك دراك عام د ك5 دادما 5 داسجا د ان كا د د تاد عا دا عات دا داعي عاد د ادا اكد ادا ا اج 180/1 
الخلل العمدى م ا ات ا ا وا ا عا ع ا ا ل لصا 2 كلم عياط 2 حو فيا 2 دجب ما 2ح اليه علا لب مدا اج اوداتعا يد 19/116 
الإخلال عن جهل اح ند سد نابا لالم ل ل باحك راق لو بات ا ققد لطن نك ل ات لال قر مج لماك قر د بات اج للد لبا لو ا لب بخ لكا بدت من رد با للا لاه ذا ل لبق ل ا اك عار 
الكلام فى أنحاء الزياده العمديه مئالتت م لت م عع ولع 333 
الإخلال بالطهاره الحدثيه اا 000 اليل 
الاخلال بالوقت والقبله ا ا 0 0 
الإخلال بالساتر لح ‏ بئات ئش ا ا اااي ااي ا اا ا اي ل هاا مه ورا د سا كا لاع ا دايا 1 1001 
الاخلال بشرط المكان أده دن تان اما عن ا دن لاقم راطا درا عدم تر عي لدت 6و الوا 36 دعا عم حرط كيه لذن عه واه ددا عد لا يه أن عاها جا دا عرد حرط حإ أن عرد اما قي دحا عات لعل لذن كل ماعط دع عكر مي 310 011 
السجود على ما لا يصح السجود عليه ددمائي ناك مد قبا حا د عر ليا اق داتعا ما جا قا تم با عاق عا ترج داج جات ان تي تر جات جات قا ماح اق لاجر فاو جا دن جح عاط طن حك ابواتية عا واد كم دلت عأ كرو اتيت 1741816 
الاخلال بزياده الركعه أو الركوع أو السجدتين محش لض لش سلفم مس ةيولوا 
الكلام فى نسيان سجدتين ا ا ا ا اا ‏ ا اا اا ‏ اا ‏ اا ‏ ااا اا ااا اااااااااااااااااااااساس 313 
الإخلال بنسيان النيه أو تكبيره الاحرام لداع واطوواط د مكظوا ولد مت لقو لد وو د لقوول د وا ب ملظم مدعا خط لد ا 
الكلام فى نسيان الركعه الأخيره ل اتات لخ ص ا ص ام ا ما 8011 
نسيان غير الأركان ل ااا ا ع تا ا و11 817 
نسيان الجهر والإخفات 8 06700000ااا ا ا 
فصل فى الشىك 00081 
اشاره دمي ا اق ماما ا ا ري بات فوا ااي وا قو قفا ا فق ل ات ا تف جاح لج ا ات قو قاف عت صف ا عا ايا سات شو تا اح ص لت لمات ا تاك عاد خا اعد ما ساد عا قا ا 1011 1031 
الشك فى أصل الصلاه مفطت م مومعو فوط م مم ع م عع عع و 0 
العلم بأنّه صلى إحدى الصلاتين إجمالاً لعا صشش ات تت تام شم اك العامة راان دلي لاك 1191772 
الشك فى الصلاه بالوقت ثم نسيان إتيانها عاو ل ا ا 1 اج د د كر 21 3 لطا تل 23 ا 11 2 سم 1 
كثره الشك فى أصل الإتيان بالصلاه ماص ا ا ا 1 


الشى فى شروط الصلاه 0 0 


قاعده التجاوز دج 505 نا عا كد 2 2222 26 2205 22 22 32252265 3د 3 2202 28222 جف دي ان ع نلك د كت 2 4 22212 د كاك 2225 2 04د دا د واكك 5 24 ك2 2 22205 20 5 224 115 ارد 
الشى فى صحّه المأتى به ا تت ا ةا ا اا د ا ا 00 
انكشاف الإتيان بما أتى به مشكوكاً ا 000 
الشك فى التسليم 0000 الزال 
الشك فى تكبيره الإحرام نكن اخ نكنم اناك كد ماحد كنظ كه 3 كلت حك اننا كد ماكسة حد ل منص كف لكلف اش دعاك ل كس ءاش ناراف لكل اخ فك 011 
الشى فى أنه شك فى الأفعال السابقه أولا كوت مت رودا حاترن ماع داك ود سوط اك اما ا ل كل ا اا ل ا ا ا اا 
فصل فى الشك فى الركعات ا احاح اا احاح ا احاح ا اح اا اا ا اح ا اح ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا الال سس ع9 378 
اشاره لاج دادم خاطط مجع جد كلقع - اده عاع م ع أإحفف تمدع د لطع اعم عر ماسم دقع د لطع عاء مضع مادام ردنك داح عع اخ داك ف ره تاك رد اطع طاد ع كعد اع قاع دقع جمد مقع وك قا وقد معدا مظع د كفك 1002 
الشكوى المبطله للصلاه ات لص ص عض اش ممعت صا لص اماع مداع تعدا ع عم قو بات ها عدوا عا ذا عه مده طايه عهه دأواوا مه مع دع وامدك ع عم داج جايدة ودج ده اواك عقك ةك و ماهد ع 07 
الشكوكى الصحيحه ا ا ا م تت اك ما ا قت تهت ا تمت حمة وقظفنه د وك 01 
الشكوك المركبه من شكين صحيحين ا ان 
مقتضى الاحتياط فى الشكوك المبطله عدا اد عاد ع تح عد أ بد بج ماك دا عد حك لد لذن عع ا ركد دك عاد كا حي أ ع 8 كعد عدا عر حر حي قن عد جو عد ا عاد كراد رز اد واو دك مدر كر 1 
التروى عند الشكىكى ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا اا احالس 384 
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لمَوسُوعَه الفقهيّه للميرزا التبريزئق قدس سرة 
َنيح قبانى العُروه 

لكر لايل 


ص :5 


كتاب الصلا 


ص :6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصلاه 


مقدمه: فى فضل الصلوات اليوميه 
وأنها أفضل الأعمال الدينيه. 


اعلم أن الصلاه: أحب الأعمال إلى الله تعالى» وهى آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام )١(.‏ وهى عمود الدين750) إذا قبلت قبل ما 
سواهاء وإن ردت رد ما سواها(» وهى أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم» فإن صحت نظر فى عمله؛ وإن لم تصح لم ينظر فى 
بقيه عمله(). ومثلها كمثل النهر الجارى» فكما أن من اغتسل فيه فى كل يوم خمس مرات لم يبِقّ فى بدنه شىء من الدرن 
كذلك كلما صلى صلاه كفر ما بينهما من الذنوب(8) وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاه(2)» وإذا كان 
يوم القيامه يدعى بالعبد» فأول شىء يُسأل عنه الصلاهء فإذا جاء بها تامه وإلا رح فى النار.(/0 


ص :/ا 


. 7 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 5 : 8"» الباب‎ )١( -١ 
.١17 ؟-(1) وسائل الشيعه 5 : 77 » الباب © من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ 
.٠١ انظر وسائل الشيعه 5 : ”» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )”( -“ 
. 7١ ع- (6) وسائل الشيعه 5: *7» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ 
.” الباب 7 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ » ١17 : 5 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 
. 8 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 5 : ”8» الباب‎ )6(-# 
.8 وسائل الشيعه 5 : 79» الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ )7( - 


وفى الصحيح قال مولانا الصادق عليه السلام : ما أعلم شيئا بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى 
بن مريم عليهماالسلام قال: «وَأَوْصَانِى بالصّلاِ وَالزَّكاءِ مَادّقْت عتاً».(1) 


وروى الشيخ فى حديث عنه عليه السلام قال: وصلاه فريضه تعدل عند الله ألف حجه وألف عمره مبرورات متقبلات.(27) 


وقد استفاضت الروايات فى الحث على المحافظه عليها فى أوائل الأوقات, وأنّ من استخف بها كان فى حكم التاركك لها. قال 
وسول ال جيك اشاهليه و آله« لس من عن السعقت:» عانق وقال؛ لا مال كتقامي بم ابحف عله له وثال: ل 
يما صلاتكم: فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامانء وكان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين(8). وورد: بينا 
رسول الله صلى الله عليه و آله جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام فصلىء فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال صلى الله عليه و 
الح قر حش التراب» ل ماك نهنا ومكذا ماه مرق على عر ديق الك وعن أبى بضير قالل دعل على أم تحفيلاة أحر يها 
بأبى عبد الله عليه السلام » فبكت وبكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجباً 
فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بينى وبينه قرابه» قالت: فما تركنا أحداً إلآ جمعناه» فنظر إليهم ثم قال: إِنَّ شفاعتنا لا تنال 


ص :م 


)1(-١‏ وسائل الشيعه *: 2*8 الباب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث الأول والآيه ٠١‏ من سوره مريم. 
1- (5) الامالى (للشيخ الطوسى) : 291 » المجلس 278 الحديث 7١‏ . 

0-9 وسائل القييه 7878 الباب عمق أبوزاب أعداذ القرافضن : التحد يريك الأو ل.. 

ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 78» الباب © من أبواب أعداد الفرائضء الحديث ٠١‏ . 

ه- (2) وسائل الشيعه 5: ,"٠‏ الباب / من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث 7 . 

ع-(2) وسائل الشيعه 5 : »١‏ الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث 7 . 

/ا- (/) وسائل الشيعه 5 : 78» الباب © من أبواب أعداد الفرائضء الحديث ١١‏ . 
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ص :1 


فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها 

اشاره 

الصلوات الواجبه سته: اليوميه ومنها الجمعه[ ]١‏ والآيات[1] 
الشّرح: 

فصل فى أعداد الفرائض والنوافل 

الصلوات الواجبه 


]١[‏ اختلفت كلمات الأصحاب فى تعداد الصلوات الواجبه» والظاهر أن_ه ليس للخلاف فى وجوب بعض الصلوات؛ بل لإدراج 
بعضها فى البعض الآدخر كإدراج الجمعه فى اليوميه وكون المراد من اليوميه الأ-عم من الأدائيه والقضائيه كما هو الحال فى مثل 
صلااه الآيات» والماتن قدس سره ترك ذكر صلاه العيدين ولم يعدّهما من الواجبه ولعله لاختصاص وجوبهما بزمن حضور 
الإمام عليه السلام وإطلا-ق الفريضه على ما ذكر لكون المراد من الفريضه الواجبه فى مقابل النافله» وليس المراد ذكرها فى 
الكتاب المجيد فإنّ جمله منها غير مذكوره فى الكتاب المجيد. 


[؟] لم يرد فى الخطابات الشرعيه عنوان صلاه الآيات» بل الوارد فيها صلاه الكسوفين وصلاه الكسوف» وحيث وردت هذه 
الصلاه فى خسوف القمر والرجفه والزلا-زل وكل مخاويف السماء ورد أيقا الكبورت ادهق أيالي الله لرحمه ظهرت أو 
لعذاب(1) سميث تلكك الصلاه فى كلماتث الأضصحاب بصلاه الآياث. 


١١: ص‎ 


. و ” من أبواب صلاه الكسوف والآيات‎ ١ انظر وسائل الشيعه /: 587 » الباب‎ )١(-١ 


والطواف الواجب[ ]١‏ والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجاره[؟] وصلاه الوالدين على الولد الأكبر[*] وصلاه الأموات[؟] 
[1]المرافيع الطواف الو اسن تنا كان وا هه العيره أو الحج أو كانت لطواف النساءء وأم_ا الطواف المندوب فالصلاه له 


وإن كانت مقريفة إلا أنيا لسك بوراسيه: 


[؟الا يعتبر فى هذه الموارد أن تكون الصلاه واجبه فى هذه الموايه إلأ أذ 'ماكمن يعوا الرفك بالتذر أو العيق أن البضة أو 
الشرط أو الإجاره. 


[*] الواجب على الولد الأكبر قضاء الفائته عن أبيه» وأم_ا القضاء عن مه لم يثبت وجوبه عليه فإنْ الموضوع فى وجوبه عليه فى 
الروايات هو الرجل ولاحتمال الخصوصيه لايمكن التعدى إلى الفائته عن المرأه» وما فى مثل صحيحه محمد بن مسلم؛ عن أبى 
عبدالله عليه السلام فى امرأه مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: 
«أم_ا الطمث والمرض فلاء وأم_ا السفر فنعم)(١)‏ فمدلولها مشروعيه قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما تركتها 
بالمرض أو الطمثء ولا دلاله فيها على وجوب القضاء على الولد الأكبر حيث لم يفرض لا فى السؤال ولا فى الجواب وجوده 
ودعوى ظهور يقضى فى الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها مافات فى سفرها كفائياً من غير خصوصيه للولد الأكبر والالتزام به 
كماترى. 


[؟] قد تقدّم وجوب الصلاه على الموتى كفائياً فى بحث تجهيز الموتى من كتاب الطهاره. 
ص :117 


. ١8 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ »"7* : ٠١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


أمرا اليوميه فخمس فرائض الظهر أربع ركعات والعصر كذ لكك,. والمغر ب[ ]١‏ ثلاءث ركعات والعشاء أربع ركعات والصبح 
وكضافه وشيقط ف التشر هن الرراقياك ر كعنان كنا أن صاخ الشبعة ايضار كعات 


الشّرح: 


]١[‏ ما ذكر من الضروريات» وسأل زراره _ فى الصحيح _ أبا جعفر عليه السلام عا فرض الله عزّ وجل من الصلاه؟ فقال خمس 
صلوات فى الليل والنهارء فقلت: هل سمّاهن الله عر وجل وبتنهنَ فى كتابه؟ قال: نعمء قال الله لنبييه صلى الله عليه و آله «أقِم 
الصَّلة إَدُلّوي السَّمْس إلى عَسَّقٍ اللّبل00010) و(©) شورة هوق : الآلية 190(.1١©‏ وذلوكها: زوالهاء وفيما بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل أربع صلوات: سمّاهن الله وببنهنَ ووقتهنّ» وغسل الليل هو انتصافه» ثم قال الله تباركك وتعالى: 'وَقَوْآنَ الْمَجْر إِنَّ 
فَوَآنَ الْمَجْر كانَ مَشّْهُوداً»(1) فهذه الخامسه. وقال تبارك وتعالى فى ذلكك: (أقم الصَّلاةَ طَرَفَى النّهَارِا() وطرفاه: المغرب 
والعذا تو زلناً بق اللعل :60 وعى ضاف العشاء الأخرى وقال مهال +«حافظوا على الصَّلَوَاتَ وَالصَّلاهِ الْوْضْطى)(2) وهى صلاه 
الظيووفي أول عالاه خناذقا وسول اللددوهن وبيظ النيان ووسط عدلاف بالنيان: فياه القداء ؤصاةه التصضر وفى فى القرابة 
افوا َلَى الات وَالصَلَاه ىه صلاه العصر هوقُومُوا ِل َئِيَ»قال: أنزلت هذه الآيه يوم الجمعه ورسول الله فى سفره 
فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها فى السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبى 
صلى الله عليه و آله يوم الجمعه للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام؛ فمن صلى يوم الجمعه فى غير جماعه 


ص 1 


١-(١)و‏ 
؟1- سوره الإسراء : الآيه . 


(”") سوره البقره : الآيه . 


فليصلها أربع ركعات كصلاه الظهر فى سائر الأيام(1). رواها المشايخ(؟) الثلا_ثه وما فيها وفى بعض القراءه «حافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَلاهِ الْوَْضْطى) صلاه العصرء أم_ا من كلام الرواه أو كلامه عليه السلام ولو كان منه عليه السلام وكان بلاواو كما 
فى روايه الفقيه أيضاً كان للاشاره إلى منشأ رعايه التقيه» بل لو كان مع الراء أيضاً كان كذلكك بناءَ على ما هو الصحيح أن هذا 
النحو من التحريف أيضاً غير واقع حتى لو فرض تسميته بالنسخ فى التلاوه. 


وقد ورد فى صحيحه الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول _ فى حديث ‏ إِنّ الله عزّ وجل فرض الصلاه 
ركبو دده عقر كناك نأفناق روك الله فتك اللاغليد و آله إلى إل كمس ,سي وال المخرته كعد تصنا رف 
عقيل القريقيه لخ يحوة خركين الأاقى شفرن و افر الركمه فى المعرب: قر كيااقافبه فى السفر والضبي فاجاز الله ذلك كله 
فصارت سبع عشره ركعه ثم سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله النوافل أربعاً وثلاثين ركعه مثلى الفريضه. فأجاز الله عزّ وجل له 
ذلكهه والفريفيه والتائلة الخد وعمسوة ركعة مفيا 1 كطاق بعد العسمه اليا ع3 ىر كددينة الويي الحد و الال 


بركعه وهو قائم, الفريضه منها سبعه عشره والنافله أربع وثلاثون ركعه(). إلى غير ذلك مما يأتى نقلها أو نقل بعضها. 


١1: ص‎ 


1-() وساكن الشييه 3+6 البات امن أبوات أعداد الفرائقن + الحديت الأذل: 

؟- (5) الكافى *: 77/١‏ » الحديث الأول ؛ والتهذيب 7: ١78ء‏ الحديث 7”ء ومن لا يحضره الفقيه »١198 :١‏ الحديث .8:٠0‏ 
"- (") وسائل الشيعه 5: 58» الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث 7 . 

ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 8#» الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث ". 


وأم_ا النوافل فكثيره آكدها الرواتب اليوميه وهى فى غير يوم الجمعه أربع وثلا-ثون ركعه: ثمان ركعات قبل الظهر وثمان 


الشّرح: 


ومنها ما رواه زراره فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات: ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا 
الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخره لا يجوز الوهم فيهن من وهم فى شىء منهنٌ استقبل الصلاه استقبالاً وهى الصلاه 
التى فرضها الله عرّ وجل على المؤمنين فى القرآن وفوّض إلى محترد صلى الله عليه وآله فزاد النبى صلى الله عليه و آله فى 
الصلاه سبع ركعات وهى سه ليس فيهن قراءه. إِنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاءء والوهم إِنّما يكون فيهن فزاد رسول الله 
صلى الله عليه و آله فى صلاه المقيم غير المسافر ركعتين فى الظهر والعصر والعشاء الآ-خره وركعه فى المغرب للمقيم 
والساة :3ه 


صلاه النوافل 


]١[‏ المشهور عند أصحابنا ولعله لا خلااف بينهم فى أنْ الرواتب اليوميه أربع وثلا-ثون ركعه ويكون مجموع الفرائض اليوميه 
ونوافلها إحدى وخمسون ركعه. كما يشهد لذلكك عده من الروايات كصحيحه الفضيل بن يسارء عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال الفريضه والنافله إحدى وخمسون ركعه منها ركعتان بعد العتمه جالساً تعدان بركعه وهو قائم الفريضه منها سبع عشره 
والنافله أربع وثلاثون ركعه(؟). وصحيحه إسماعيل بن سعد الأسحوصء قال: قلت للرضا عليه السلام : كم الصلاه من ركعه؟ 


فقال: إحدى 
ص :16 


. ١١ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه *: 59» الباب‎ )١(-١ 
." من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه “: 5#» الباب‎ )7( -1 


وفى الصحيح عنه والفضل بن عبدالملكك وبكيره قالوا: سمعنا أباعبداللّه عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه و آله 
يصلى من التطوع مثلى الفريضهء ويصوم من التطوع مثلى الفريضه.(5) 


وصحيحه الحارث بن المغيره النصرىء قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشره ركعه» ثمان إذا زالت 
الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب» يا حارث لاتدعهنٌ فى سفر ولا حضرء وركعتان بعد عشاء الآخره كان أبى 
يصليهما وهو قاعد, وأنا أصلّيهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى ثلائه عشره ركعه من الليل.() 


وصحيحه سليمان بن خالد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: صلاه النافله ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر» وست 
ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصرء وأربع ركعات بعد المغربء وركعتان بعد العشاء الآخره يقرأ فيهما مئه آيه قائماً أو قاعداً 
والقيام أفضل ولاتعدهما عن الخمسين» وثمان ركعات من آخر الليل» تقرأ فى صلاه الليل ب_اقُلْ هُوَ الله أَح د قل يَاأَبَّا 
الوروك تفن ال كبن الالوديى يقرا فى مباترقاننا احيت ددن القر اماق الوتر تف رك قمع أ لبناسنيدا رلل لوال 
أَحدٌوتفصل بينهنّ بتسليم» ثم الركعتان قبل الفجر تق رأ فى الأولى منهما اُلْ يَاأَبّهَااْكافِرُونَه وفى الثانيه «قُلْ هو الله أده (8) 


١2: ص‎ 


. ١١ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5 : 54» الباب‎ )١(-١ 
. 8 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه ': 6#» الباب‎ )7( -1 
.9 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 5 : 58» الباب‎ )"( -" 
. ١8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ الباب‎ »8١ :* وسائل الشيعه‎ )8( 


وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعه ويجوز فيهما القيام بل هو الأفضل[١]‏ وإن كان الجلوس أحوط وتسمى بالوتيره. 


]١[‏ والظاهر أن الوجه فى التزامه قدس سره بأفضليه القيام ما ورد فى موثقه سليمان بن خالد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
صلاه النافله ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب 
وركعتان بعد العشاء الآدخره يقرأ فيهما مئه آيه قائماً أو قاعداً والقيام أفضل ولاتعدهما من الخمسين وثمان ركعات من آخر 
الليل(١).‏ الحديث. 


وما ورد فى صحيحه الحارث بن المغيره النصرىء قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشره ركعه ثمان 
إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لاتدعهن فى سفر ولا حضرء وركعتان بعد العشاء الآخره 
كان أبى يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم» وكان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلّى ثلاث عشره ركعه من الليل.(؟) 


ولكن ماورد فى صحيحه فضيل بن يسار عن أبى عبداللّه عليه السلام الفريضه والنافله إحدى وخمسون ركعه منها ركعتان بعد 
العتمةجالنا تعدان بركعه وهو قائم؛ الفريضه منها سبع عشره والنافله أربع وثلاثون ركعه(0). ظاهره تعين الجلوس فى نافله صلاه 
العشاء حيث يعدّهما ركعه من قيام يتم إحدى وخمسون مجموع الصلوات اليوميه ونوافلها والتى هى أربع وثلاثون ركعه؛ بل 
قوله عليه السلام فى موثقه سليمان بن خالد: 


ص :/ا١1‏ 


. ١18 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ الباب‎ »3١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.9 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه “: 58» الباب‎ )7( -١ 
." من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه ': 5#» الباب‎ )"( -" 


وركعتان قبل صلاه الفجر وإحدى عشره ركعه صلاه الليل وهى ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعه واحده| .]١‏ 


ولا تعدهما من الخمسين00). أنْ الركعتين المذكورتين لا تلحقان بالنوافل التى وردت فى الروايات أنها خمسون أو إحدى 
وخمسون ويفصح عن ذلك ماورد فى صحيحه الحجالء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان أبو عبداللّه عليه السلام يصلى 
ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئه آيه ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما ب_اقلَ هُوَ اللهُ أت د وال يَاأَيّهَا 
الْكافِرُونَ» فإن استيقظ من الليل صلى صلاه الليل وأوتر(؟). الحديث وظاهر هذه الصحيحه أن_ه عليه السلام كان يستمر على 
صلاه الركعتين من جلوس بعد العتمه فتكون هذه قرينه على أنْ ما كان يصلى أبوه قاعداً ويستمر هو عليه السلام على القيام كما 
فى صحيحه الحارث() غيرال ركعتين عن جلوس التى هى نافله العشاءء وعليه فلا وجه للالتزام بجواز القيام فى نافلتها فضالًا عن 
الافراد كرك اقش موشلكك الضتلذة الأحرى شري إلى الخداعه يحبار فار #عرى جمد العام يدل طلا الركر ]ذالم يفتلياء 
والالتزام باستحبابهما لا يخلو عن التأمل خصوصاً مع اشتمالها بدل قراءه السوره بعد الحمد بقراءه الآآيه مئه مره. 


صلاه الليل ب اقَلْ هُوَ اللَهُ أح دو «قُلْ يَاأَيُهَا الْكافِرُونَ فى الركعتين الأوليين وتقرأ فى سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر 
ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعاً اقل هُوَ اللّهُ أده وتفصل بينهن بتسليم ثم الركعتان اللتان قبل 


ص :1/8 


. ١8 : المتقدمه فى الصفحه‎ )١(-١ 
. ١8 وسائل الشيعه 5 : 787 » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )7( -1١ 
.9 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 5 : 58» الباب‎ )"( -" 


وأم_ا فى يوم الجمعه فيزاد على الست عشره أربع ركعات[١]‏ فعدد الفرائض سبع عشره ركعه وعدد النوافل ضعفها بعد عد 


الوتيره ركعه. وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون. 


الفح تقر فى :الأول مديما دقل ناأتها الكافوو قيوق الثانيه «ثل قو اللة أ 2 أكاوق خيرها فحرساءوق م نحيده فقيل عن 
أحدهما أن وسول اللدضلى الله عليه و ]آله كاق تصلى بعد نا يضق النباا غلات عنف رار كعد رلاة 


]١[‏ على المشهور ويصلى أربع ركعات قبل الزوال وفى روايه العلل وعيون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه 
السلام قال إنما زيد فى صلاه السنه يوم الجمعه أربع ركعات تعظيماً لذلكك اليوم وتفرقه بينه وبين ساير الايام.( 


وفى صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعه؟ قال: ست ركعات فى 


ولكن فى بعض الروايات أن_ه تزيد النافله يوم الجمعه على سائر الأيام بست ركعات كما يدل على ذلك صحيحه سعد بن سعد 
الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاه يوم الجمعه كم ركعه هى قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكره 
وست بعد ذلكك اثنتا عشره ركعه وست ركعات بعد ذلكك ثمانى عشره ركعه وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعه وركعتان 
بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعه.(2) 


١9: ص‎ 


. ١8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ الباب‎ »3١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه 5 : 754 » الباب 7 من أبواب المواقيت» الحديث ". 

*- () علل الشرائع ١‏ : 28؟» الباب ,18١‏ الحديث 4» و عيون الأخبار 7: 114 » الباب 6", الحديث الأوّل . 
(©) وسائل الشيعه 1: 377*» الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 8. 

ه- (2) وسائل الشيعه 1: 377 الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 8 . 


هذا ويسقط فى السفر نوافل الظهرين والوتيره على الأقوى.[١]‏ 


ثم إِنْ الروايات فى كيفيه أداء النافله يوم الجمعه مختلفه من حيث التفريق والأداء ولكن لا يبعد الالتزام بجواز الكل» وإن كان لا 
يبعد الالتزام بأن_ه من يصلى صلاه الجمعه يومها الأفضل له تقديم النوافل على صلاه الجمعه. بل على صلاه الظهر أيضاً إذا لم 
يكن يصلى الجمعه ويشهد لذلكك صحيحه الحسن بن على بن يقطين» عن أخيه؛ عن أبيه» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
النافله التى تصلّى يوم الجمعه وقت الفريضه قبل الجمعه أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاه.(1) 


سقوط بعض النوافل فى السفر 

]١[‏ استظهر قدس سره سقوط الوتيره فى السفر وكأنها نافله العشاء» وقد تقدم أن المسافر يسقط عنه الركعتان من الرباعيات» 
وتسقط نافله مايقصر من الفرائض كما يشهد لذلكك صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: الصلاه فى السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شىء إلا المغرب ثلاث(1). وصحيحه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: الصلاه فى 
السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شىء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن فى سفر ولا حضرء وليس عليكك قضاء 
صلاه النهار وصلٌ صلاه الليل واقضه(). وفى معتبره حذيفه بن منصورء عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام أن_-هما قالا: 
الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شىء.(5) 


٠١: ص‎ 


." من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 1: 77"*» الباب‎ )١(-١ 
." من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : 87 » الباب‎ )7( -١ 
. 7 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه 5: 87» الباب‎ )"( -" 
. 7 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ 7١ الباب‎ »8١ : 5 ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


وقد يقال بعدم سقوطهما لعدم كونهما نافله العشاء بل نافله وضعت مكان صلاه الوتر ليتم بها كون النافله ضعف الفريضه؛ وظاهر 
وضعها مكان الوتر أنه لو لم يصل المكلف صلاه الوتر تحسب الوتيره له وتراء قال عليه السلام فى صحيحه الفضيل بن يسار 
المتقدمة متها ركعاث بعد العدمه جالسا هد بير كمه مكاة الوغر ثكك وظاهرها أن ال كعين جالبا جعلنا من الوالحل ولخمسيق ركغه 
وتحسبان ركعه من قيام لتكونا مكان صلاه الوتر بمعنى أن_ه إذا لم يصلها فقد أتى ببديلهاء ويستفاد عدم سقوط الوتيره فى 
السفر أيضاً مثشل صحيحه زراه بن أعين» قال: قال أبوجعفر عليه السلام : من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر(؟). 
وحسنه حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه و آله : لا يبيتنٌ الرجل وعليه وتر(). ووجه الاستدلال أن 
المراد بالوتر فى مثلهما نافله الوتيره بقرينه النهى عن البيتوته قبل الإتيان به الظاهر فى النهى عن النوم قبل الإتيان بهاء ومن الظاهر 
أن صلاه الوتر التى يؤتى بها بعد صلاه الشفع الأفضل فى وقتها قريب الفجر ويكون أوّل وقتها من نصف الليل الذى يبدأ عند 
وقت صلاه الليل» ويدل على كون المراد ذلكك روايه المفضلء عن أبى عبداللّهء قال: قلت: أصلى العشاء الالغرو قاذ جلت 
صليت ركعتين وأنا جالس؟ فقال: إِنّها واحده ولو مس مت على وترلع). وفى روايه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر قلت: تعنى الركعتين بعد العشاء الآخره؟ قال: نعم, إِنّهما بركعه فمن صلاهما 


57١: ص‎ 


. 7 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5: 58», الباب‎ )١(-١ 
. 8 وسائل الشيعه : 40 » الباب 74 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ )7( -1 
. 8 وسائل الشيعه : 30» الباب 74 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )"( -* 
. 7 ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 35» الباب 74 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ 


الشّرح: 


ثم حدث به حدث ماث على وتر(1). وفى سند الروايتين وإن كان ضعفاً إلا أن المراد التأييد بهما لما ذكرئا من كون المراد من 
الوتر فى الصحيحه والحسنه الوتيره» كما يدل على عدم كون الوتيره من نافله العشاء صحيحه الحلبى» قال: سألت أباعبداللّه عليه 
السلام هل قبل العشاء الآخره وبعدها شىء؟ قال: لاء غير أنى أصلى بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاه الليل(). وظاهرها 
ثفى النافله للعشاء وأنّ الركعتين المأتى بهما لا يوجبان نقصا فى صلاه الليل التى هى ثلاثه عشر ركعه بلا فرق بين كوت الركعتين 
وتيره أو ما تقدم من الركعتين قياماً. 

كما يؤيد عدم السقوط مارواه للصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان فى حديث إنما صارت العتمه مقصوره وليس تتركك 
ركعتاها؛ لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هى زياده فى الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كل ركعه من الفريضه ركعتين من 
التطوع.(00) 

فى صلاه الجمعه 

ثم إِنْه لابأس فى المقام بالتعرض لحكم صلاه الجمعه فى زمان الغيبه وما يعتبر فيها من الشروط والكيفيه وما يترتب عليها من 
أحكامها فنقول: المنقول فى كلمات الأصحاب أنْ الشرط فى وجوبها وجود الإمام ومن نصبه الإمام كذلكك, فيترتب على ذلكك 
عدم مشروعيتها فى زمان الغيبه ويتعين يوم الجمعه صلاه الظهر كسائر الأيَام. 


ص :77 


./ وسائل الشيعه 5 : 348» الباب 74 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )١(-١ 
؟- (7) وسائل الشيعه : "4غ الباب 77 من أبواب أعداد الفرائض» الحديث الأوّل.‎ 


*- (") من لا يحضره الفقيه ١‏ : 585 _ 80؟» الحديث 1818 . 


والمحكى عن بعض الأصحاب احتمال عدم الفرق بين وجوبها التعيينى بين زمان الحضور وزمان الغيبه فلا تجرى صلاه الظهر 
يوم الجمعه إل مع فوت صلاه الجمعه إلأ لجماعه نتعرض لهم فيما بعد حيث إنه يتعين عليهم صلاه الظهر او يتخيرون ويأتى 
دعوى الإجماع على نفى الوجوب العينى زمان الغيبه قال ناقلاً فى الجواهر: قد توهم بعض أهل هذا الزمان أنْ من الأصحاب من 
ذهب إلى وجوب الجمعه عيناً مع غيبه الإمام عليه السلام وكذا الى عدم اشتراطها بنائب الغيبه عند عدم ظهوره مستنداً إلى 
عبارات مطلقه وهو خطأ فاح ش(0)» كما أنْ المحكى عن بعض(1) آخر أن صلاه الجمعه واجبه زمان الغيبه بنحو الواجب 
التخييرى فيجوز لقوم إقامه الجمعه بشرائطها أو الاكتفاء بصلاه الظهر فرادى أو جماعه؛ ويظهر من كلمات بعضهم مجرد 
مشروعيه صلاه الجمعه زمان الغيبه وعدم إجزائها عن صلاه الظهر. ويأتى أن_ها إذا ثبتت تجزى. 


ويستدل على الوجوب التعيينى بلاغرق بين زمانى الحضور والغيبه بقوله سبحانه (إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَهِ مِن يَؤْم الْجْمَعَهِ قَاشِعَوًا إلى 
ذكْر اللّهاا) فنّ الأمر بالسعى إلى ذكر الله بعد النداء للصلاه يوم الجمعه ظاهر فى وجوب المبادره إلى الإتيان بها من غير فرق 
بين زمان وزمان آخرء ولكن نياقش فى دلالتها على ذلكك أنّ الآيه الشريفه قضيه شرطيه ويكون النداء تحققه شرطاً فى وجوب 
المبادره. وأم_ا شرائط النداء لها فلا تعرض فى الآيه لهاء فمن المحتمل أن يكون الشرط فى النداء لها وجود الإمام أو من نصبه. 


ص خرف 
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الشّرح: 


وبتعبير آخرء لا تعرض فى الآيه لشرائط صلاه الجمعه ولا إلى كيفيتها واشتراط وجود الإمام أو من نصبه فى صحتها ومشروعيتها 
احتماله متحقق, ولا يدفع هذا الاحتمال بالأمر بالسعى إليها كما لا يدفع احتمال شرطيه شىء فى صلاه أو جزئيته لها بالأمر 
بالصلاه عند زوال الشمس ودلوكها. 


وفيه أن المراد بالنداء للصلاه يوم الجمعه هو الأذان المعروف فى سائر الأيام عند زوال الشمسء ومقتضى إطلاق وجوب المبادره 
إلى الصلاه فى يوم الجمعه لصلاتها عند النداء للصلاه عدم الفرق بين كون النداء زمان الحضور أم فى غيره. 


نعم» لو قام دليل على اشتراط النداء لصلاه الجمعه بوجود الإمام أو من نصبه يرفع اليد عن إطلاق الشرطء ومع عدم قيامه يؤخذ 
بإطلاقه كسائر المقامات. 


ودعوى عدم إطلادق فى الآيه من هذه الجهه لأسن الوارد بعد ذلكك فى قوله سبحانه «وَإذًا رَأَوَا تجار أو لَهْواً انقَضُوا إِلَيَا 
وَتَركوك قَائِماً:(1) قرينه على إراده النداء بإقامتها من رسول الله صلى الله عليه و آله ؛ وكيف يمكن التعدى إلى غير الإمام 
وغيره من المنصوب من قبلهما لا يمكن المساعده عليها؛ لأنّ الذم على بعض المؤمنين لاشتغالهم بالتجاره والالتذاذ الدنيوى 
وتركهم رسول الله صلى الله عليه و آله قائماً لا يدل على اختصاص الآيه الأولى بصلاه الجمعه منه صلى الله عليه و آله . 


ونظيرها دعوى أنَّ المراد بالذكر خطبه صلاه الجمعه ويأتى إن شاء اللّه عدم وجوب حضور الخطبه وجوباً عينياً» بل تخييرياً بل 
هو أمر مستحب والواجب على تقديره دركك صلاه الجمعه التى يكون بإدراكك ركوع الإمام فلابد من حمل الأمر على 


ص :3 


.١١ سوره الجمعد: الآيه‎ )١(-١ 


الترغيب والاستحباب خصوصاً بمناسبه متعلق الأمر وهو السعى إلى الذكرء والسعى هو المشى السريع والعَدُو وخصوصاً بما ورد 
فى ذيل الآآيه المباركه من قوله سبحانه: «ما عِندَ اللِّ خَِرٌ مِنَ اللّْو وَمِنَ النَجَارَه» حيث إِنّ لفظه خير بمعنى التفضيل كما هو ظاهر 
استعمالاته. 


وعلى الجمله لوكان الأمر الوارد فى الآآيه بمعنى الإيجاب لكان الأنسب التحذير عن تركه ومخالفته وتعلقه بالمبادره إلى الخطبه 
ترغيباً كما ذكر لا يدل على حكم نفس صلاه الجمعه من حيث الوجوب التعيينى أو التخبيرى» والوجه فى عدم المساعده أن 
المراد بالذكر لو لم يختص بالصلاه فلا ينبغى التأمل فى أنه يعمهاء قال فى المداركك وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر 
هنا الخطبه وصلاه الجمعه(1) فإنَّ الصلاه فى نفسها ذكر كما يشير إليه قوله سبحانه: «أقِم الصَّلاة لِذِكرى'(1) ولا منافاه بين أن 
يكرنة الأئر واس بالانافه إلى احدنهما لسعاي وبالاضافة إلى الالح نوي" 


وأم_ا التعبير بالخير فى الآديه بعدها فلا يوجب رفع اليد عن الظهور المتقدم؛ لأنْ استعماله فى غير التفصيل أمر متعارف كما 
يشهد لذلكك ملاحظه موارد استعمالاته. 


والمتحصّل أن_ه لا يبعد أن يكون إطلاق الآيه المباركه محكمه فيما إذا لم يثبت اشتراط صحه صلاه الجمعه بالأمر المشكوكك 


اعتباره فيها من وجود الإمام أو من نصبه أو غير ذلكك ممما يأتى التكلم فيها. 


وقد يقال إِنّ الآيه المباركه غايه مدلولها وجوب الحضور لصلاه الجمعه عند إقامتهاء وأم_ا أن إقامتها واجبه عيئاً فلا دلاله لها 
على ذلكك بدعوى أن قوله سبحانه (إِذَا 


ص مرهلا 


.0 مداركك الأحكام ؟:‎ )1(-١ 
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الشّرح: 


نُودِىَ لِلصَّلاهِ مِن يَْم الْجَمْعَهِ فَاسِعَوْا الخ قضيه شرطيه والقضيه الشرطيه تتكفل لبيان الجزاء على تقدير الشرطء وأم_] حكم 
السوظيوة جوع رسو ااا ار له وعليه فلا يمكن الالتزام بالوجوب العينى لإقامتهاء وفيه ما تقدم من أنْ المراد من 
النداء هو الأ-ذان للصلاه يوم الجمعه كالأ-ذان لها فى سائر الأيام وأن_ه إذا تحقق الأذان لها من يوم الجمعه يجب إقامه صلاه 
الجمعه ولو بإدراكها على كل مكلف فى الجماعه لا خصوص وجوب الحضور لها بعد فرض إقامتها. 


نعم» ما روى زراره عن أبى جعفر عليه السلام : الجمعه واجبه على من إن صلَى الغداه فى أهله أدرك الجمعه وكان رسول الله 
صلى الله عليه و آله إِنّما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأى_ام كى إذا قضوا الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنه إلى يوم القيامه(1). فإِنْ ظاهرها كون الجمع بين الصلاتين يوم الجمعه سنّه إلى يوم 
القيمه أو هذا مع وجوب حضور الناس إلى الجمعه. 


نعم» الاستدلال على الوجوب العينى مطلقاً بقوله سبحانه: «حافظوا عَلَى الصّلْوَاتِ وَالصَّلاهِ الْوُسْطَى)(؟) بدعوى أن المراد بالصلاه 
الوسطى يوم الجمعه هى صلاه الجمعه لا يمكن المساعده عليه فإنه قد تقدم أن المراد بها صلاه الظهر. وما ورد فى بعض 
الروايات أنها صلاه العصر فقد ذكرنا الحال فيهاء وما عن الطبرسى عن على عليه السلام فى مجمع البيان أنّ الصلاه الوسطى 
صلاده الجمعه يوم الجمعه وصلاه الظهر فى سائر الأيام0)؛ لضعفه بالإرسال وعدم كونه فى مقام بيان ما يعتبر فى وجوبه يوم 
الجمعه 


ص :3 
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*- (") تفسير مجمع البيان 151:7 . 


لا يثبت وجوبها عيناً على كل حال. 
استظهار الوجوب العينى من بعض الروايات 


وقد يستظهر الوجوب العينى حتى فى زمان الغيبه من روايات منها صحيحه زراره بن أعين» عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: 
العا فرعن اللداض وعم على الفاش م الشدعة إلى الدع كبا لانن علذةه متها عله ولخد قرفها الله عر ول قن 
جماعه وهى الجمعه. ووضعها عن تسعه: عن الصغير والكبيرء الحديث(١).‏ ووجه الاستظهار أن قوله عليه السلام : ١إنْما‏ فرض الله 
عرّ وجل على الناس' مقتضاه العموم وأنّ كل من الناس مكلمف من الجمعه إلى الجمعه بخمس وثلا-ثين صلاه» ومن تلكك 
الصلوات الواجبه على كلّ مكلف صلاه واحده تقام فى جماعه يوم الجمعه؛ ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين زمان الحضور أو 
زمان الغيبه. 


وقد يورد عليه بأن_ها غير ناظره إلى بيان ما يعتبر فى الصلوات فضللا عن صلاه الجمعه وكما لا يمكن تعبين ما يعتبر فى بقيه 
العتلوات الصميحيؤه كذلكق له بنكه تف اضر ف عاك الععةة ولكى لآ يكنى أن الا راد فى غين محلة قن الجويه وان 
كان شيكثاظر إلى باق ها متعير فل كاذه المع بن الكتقيدمى هرك الجر ادبو زلهر تلن وش هما من القيرد: إل أن متذاك باطاذقه 
على أن هذه الصلوات ومنها الجمعه واجبه على كل مكلفء ومقتضى وجوبها على كل مكلف حتى فى زمان الغيبه عدم اعتبار 
حضور الإمام أو من نصبه فى وجوبها وصحتها خصوصاً بملاحظه ماورد فى ذيلها من استثناء 


ص 086 
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الطوائف التسع التى وضعها عنهم ولم يرد فيها أو فى غيرها ممن وضع عنه من كان فى زمان الغيبه. 


وعلى الجمله؛ فهذه الصحيحه وما يذكر بعدها ليست من قبيل الروايات التى ذكرت فيها تعداد الصلوات الواجبه والأغسال 
الواجبه ليقال لا إطلا-ق فيها بالإضافه إلى تعبين شرائط الوجوب ومنها صحيحه أبى بصير ومحمد بن مسلم جميعاًء عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: إِنّ الله عرّ وجل فرض فى كل سبعه أيام خمساً وثلاثين صلاه» منها صلاه واجبه على كل مسلم أن 
سينها لعفي العريضي : المسلر كك والسنافر والمراةوالصنب :23 

فى شرائطها 

ويظهر ممما تقدم وجه الاستظهار ومنها صحيحه أخرى لأبى بصير ومحمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: من تركك 
الجمعه ثلاث جمع متواليه طبع الله على قلبه(؟). وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: صلاه الجمعه فريضه 
والاجتماع إليها فريضه مع الإمام فإن تركك رجل من غير علّه ثلاث جمع فقد تركك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير 


عله إلا منافق). الى غير ذلكك ولكن من المحتمل أن يكون المراد من الإمام المعصوم المبسوط يده فلا يستفاد منها حكم غير 
هذه الصوره وهذا الاحتمال إذا كان بحيث يمنع الظهور فيتمسكك بالإطلاق فى غيرها لرفع الإجمال؛ 
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الشّرح: 


بخلاف ما إذا قيل فى ظهوره فى إمام يخطب على ما سياتى وكيف كان فإن بنى تمام دلاله ما تقدم كلها أو بعضها فى وجوب 
صلاده الجمعه تعييناً يوم الجمعه بلا فرق بين زمانى الحضور والغيبه يقع الكلام فيما يوجب رفع اليد عن عمومها أو إطلاقها ولو 
بالإضافه إلى زمان الغيبه» فنقول: لابد من رفع اليد على ذلكك التقدير لوجوه منها أنه لو كانت صلاه الجمعه واجبه فى يوم 
الجمعه تعييناً كوجوب صلاه الظهر فى غيرها لكان وجوبها من الواضحات عند الشيعه كجواز الجمع بين الظهرين فى جميع الأيام 
من غير عذره مع أن ظاهر كلمات كثير من الأصحاب أن وجوبها كذلك إِنّْما هو مع الإمام المعصوم أو من نصبه خاصاً للجمعه 
أو ما يعم إقامتها بل لم ينقل القول بالوجوب التعيينى فى الفرض من أحد من فقهائنا الأقدمين مع وصول هذه الأخبار المستظهر 
منها وجوبها التعيينى إلينا من طريق بعضهمء بل المعلوم من أصحاب الأثمه عليهم السلام أن_ه لم تجر سيرتهم على إقامه صلاه 
الجمعه فى زمان الأئمه المفروض عدم بسط أيديهم فى ذلك الزمان» وهذا معلوم حتى من حال الرواه الذين رووا بعض تلكك 
الروايات المتقدمه أو معظمها ومنها صحيحه زراره قال: حثنا أبوعبداللّه عليه السلام على صلاه الجمعه حتى ظننت أن_ه يريد أن 
نأتيه فقلت: نغدو عليك فقال: لاء إِنّما عنيت عندكم(1١).‏ وموثقه عبدالملك, عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال مثلكك يهلك 
ولم يصل فريضه فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعه يعنى صلاه الجمعه(؟). وهاتان صريحتان فى أن زراره 
الذى روى أكثر ما تقدم كان يتركك صلاه الجمعه. بل عبدالملكك بن أعين أخو زراره لم يكن يأتِ بصلاه الجمعه طيله حياته 
فكيف يظن بهولاء أنّ 
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مع الوجوب التعيبنى لصلاه الجمعه حتى فى زمان عدم بسط يد المعصوم عليه السلام أنهم كانوا يتركون الفريضه التى فرضها 
الله سبحانه على جميع العباد عيناً ثم الإمام عليه السلام يحثهم على الإتيان به أو يذم بلسان أن ذلك لا يناسب مقامكم لا أن_ه 
عليه السلام يحذرهم على طغيانهم وعصيانهم؛ واحتمال أن الترغيب والذم على ترك صلاه الجمعه مع العامه لا أن أصحابه عليه 
السلام يتركون صلاه الجمعه بينهم ساقط من أساسه. إن قوله عليه السلام : ومثلكك يهلكك ولم يصل فريضه فرضها الله ينافى 
إتيانهم لصلاه الجمعه عندهم» بل لو كان الحث والترغيب إلى حضور جمعه الجماعه يكون أيضاً دليلاً على عدم وجوب الجمعه 
أشا ف 4 كما رظير من الروايات المعتبره بعد كون الجماعه شرطاً فى صحه صلاه الجمعه وانعقادها وأنَّ جمعتهم محكومه 
بالفساد والحضور إليها تقيه فأم_.! أن يصلّى الحاضر صلاه الظهر ولو فى بيتها ويأتى إلى جمعتهم تقيه أو يصلى صلاه الظهر مع 
جمعتهم إيهاماً أن_ه يصلَى الجمعه كما يدل على ذلكك صحيحه حمران عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث _قال فى 
كنالن على عليه السلا إذااع ارا الجدعه فق 301 فضارا سد لذ اقومى نن بتدد كد سان لضا كتين أخر يو قلعا ناكوة 
قد صليت أربعاً لنفسى لم أقتد به؟ فقال: نعم( ومعتبره أبى بكر الحضرمىة قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم 
الجمعه؟ قال كنف حم قا فنك امال اف نوكه خزرب دعبا مهي قال : كذلكك أصنع أنا(؟). إلى غير ذلك مما هو 
صريح فى إجزاء صلاه الظهر يوم الجمعه مع عدم بسط يد الإمام المعصوم عليه السلام وإن كان زمان حضوره فلا يكون لصلاه 
الجمعه وجوب عينى مطلقا فلابد من رفع اليد إِمّا عن إطلاق ما تقدم 


سن 


1-(0) وسائل الشيعه /1+ 78 البات 8؟ من أبوات ضلاه الجمعه وآذابهاء الحديث الأؤل.. 
؟-(5) وسائل الشيعه /: »"8٠‏ الباب 79 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ". 


الشّرح: 


بالإضافه إلى زمان عدم بسط يد الإمام المعصوم عليه السلام فلا يشرع صلاه الجمعه فى غير ذلكك الزمان أصللا أو أن لصلاه 
الجمعه عدل فى غير ذلك الزمان وهو الإتيان بصلاه الظهر فرادى أو جماعه. بل لا يبعد الالتزام بعدم الوجوب العينى أيضاً حتى 
فى زمان بسط يده عليه السلام وظهور أمره إذا لم يكن فى المكلفين من نصبه عليه السلام لإقامه الجمعه وكانوا بعيداً عن مكان 
إقامتها بأزيد من فرسخين ولو كان وجوبها عينياً على المكلفين حتى مع عدم الإمام أو من نصبه فى زمان الحضور لتعيّن على من 
يبعد عن الجمعه بفرسخين أم_ا الحضور إليها أو إنا يشم أحرى حدس ور قاو اند اديه عو امتصري بل لا تفرك نه 
الخطبه حيث يجب عليه تعلم الخطبه التى سيأتى من البعيد جداً من لا يمكن له تعلمها بدقائق» وبما أنه ورد فى الروايات المعتبره 
ما ظاهره جواز الاكتفاء بصلاه الجمعه إذا وجد إمام يخطب من المؤمنين» ولو لم يكن منصوباً فلابد من الالتزام بمشروعيه صلاه 
الجية مع عدم يطبي الودام المعصوع ومتضويه الخامنء ليمع قزيعه اكصحيح ميل بن ملم واعن |خلنهها عليه الساام كال 
سألته عن أناس فى قريه هل يصلون الجمعه جماعه؟ قال: نعم» ويصلون أربعاً إذا لم يكن من بخطب(١).‏ حيث مقتضاها عدم 
تعتين الجمعه ولو مع إمكان تعلم الخطبه وجواز الاكتفاء بصلاه الظهر وموثقه الفضل بن عبدالملكك, قال: سمعت أباعبداللّه عليه 
السلام يقول: إذا كان قوم فى قريه صلُوا الجمعه أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وإنما 
جعلت ركعتين لمكان الخطبتين(5). و موثقه سماعه قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الصلاه يوم الجمعه؟ فقال: أم_.! مع 
الإمام فركعتان وأم_) من يصلى 


1 


)١١-١‏ وسائل الشيعه /ا: 8:"» الباب من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأوّل. 
00-١‏ وسائل الشيعه /ا: 27١8‏ الباب '"' من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ؟. 


الشّرح: 


وحده فهى أربع ركعات بمنزله الظهر يعنى إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات وإن صلُوا 
جماعه12). والمستفاد من هذه الروايات أنه مع الإمام يخطب يصلى الجمعه ومع ديه بضلى القلير بوإن كام الصلاه فى 
الجماعه وظاهر الإمام الذى يخطب هو الفعليه لا وجود من يتمكن من الخطبه ولو بإمكان تعلمهاء ومقتضى ذلكك عدم وجوب 
صلاه الجمعه تعبيناً وجواز الاكتفاء بصلاه الظهر ولو مع عدم الإمام الذى يخطب فعللا ولو مع تمكنه من الخطبه. وهذا الظهور لا 
يجتمع مع الوجوب اليقينى لصلاه الجمعه. 


وقد يقال لا يمكن الجمع بين الطائفه الأولى وبين الطائفه الثانيه بحمل الأخبار الأولى على زمان حضور الإمام عليه السلام ونائبه 
الخاصء وحمل الطائفه الثانيه على أنّ صلاه الجمعه مع عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو عدم نائبه الخاصٌ على التخيير فى 
الإقامه؛ وذلكك لوجود بعض الأخبار المعتبره التى تنافى الحمل المتقدم منها صحيحه زراره المرويه فى الفقيه قال: قلت لأبى 
جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعه؟ قال: تجب على سبعه نفر من المسلمين ولا جمعه لأقل من خمسه من المسلمين 
أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعه ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.(1) 

والوجه فى المنافاه أن الصحيحه كالصريحه فى أنّ المراد بالإمام ما يجد شرائط الاقتداء به فى صلاه الجماعه لقوله عليه السلام 
فى الذيل: «أمّهم بعضهم وخطبهم» فيكون المراد أنَّ مع اجتماع السبعه تكون صلاه الجمعه واجباً عينياً عليهم وحيث يكفى فى 
إقامه الجمعه خمسه أشخاص لقوله عليه السلام فيها وفى غيرها فى إقامتها أن الخمسه أدناها 


رسفي 


." الباب 0 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 279١ :1 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.5 الباب " من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 23١ :/ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


فيمكن حمل صوره اجتماع الخمسه على الوجوب التخييرى؛ وأم_ مع اجتماع السبعه فلابد من أن يكون الوجوب تعيينياً لا 
محاله» وقد ذكر فى المداركك _ بعد ذكر الآيه المباركه نقل الأخبار المتقدمه يعنى الطائفه الأولى وتقل هذه السصحيحة أخرا . 
: فهذه الأخبار الواضحه الداله على وجوب الجمعه على كل مسلم عدا ما استثنى تقتضى الوجوب العينى؛ إذ لا إشعار فيها للتخيير 
بينها وبين فرد آخر خصوصاً قوله عليه السلام : «ومن تركك الجمعه ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه) فإنه لوجاز تركها إلى 
بدل وليس فيها دلاله على اعتبار حضور الإمام عليه السلام ونائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه السلام : «فإذا كان لهم من يخطب 


قلت: لا ينبغى التأمل فى ظهور الصحيحه فى عدم اعتبار كون الإمام فى صلاه الجمعه الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله 
لإمامتها والاستدلال بهما على الوجوب التعيبنى مبنى على ذكر الشيخ قدس سره وكثير من الأصحاب خصوصاً المتأخرين فى 
الأعصار المتأخره من كون السبعه أى اجتماعهم شرطاً لوجوب صلاه الجمعه تعييناً. والخمسه يعنى اجتماعهم موجباً لمشروعيتها 
أى الوجوب التخييرى» ومقتضى الإطلاق أن تكون إقامتها على السبعه واجباً تعينياً ولو فى زمان الغيبه» وهذا ينافى ما تقدم من 
كزة إقامه التشمعة تقيريا مطلتل وق أحيب عن ذلكك أن مثل هذه الصحيحه ناظره إلى وجوب الحضور إذا أقاموها السبعه فما 
فوق» ولا يجب الحضور لها إذا أقاموها خمسه فلا تجب إقامتهاء بل يتخيرون حتى ينافى ما تقدم من الوجوب التخييرى فى زمان 
عدم الحضورء والقرينه على هذا الحمل أن_ه لا يوجد مكان فى بلاد 


ص رم 


.8: مداركك الأحكام‎ )١(-١ 


الشّرح: 


المسلمين وقراهم أن لا يكون فيه سبعه أشخاص ولو كانت الصحيحه ناظره إلى وجوب إقامتها لا الحضور لها بعد إراده إقامتها 
من سبعه يكون التفصيل فى الروايات» بل اعتبار السبعه أمراً لغواً. 


أقول: ظاهر الصحيحه الوجوب على السبعه لا على السائرين فلا يعد ما ذكر جمعاً عرفياً لعدم كون الصحيحه ناظره إلى وجوب 
الحضور لسائر الناس» والأظهر فى الجواب أنْ مثل هذه الصحيحه من اعتبار العدد ناظر إلى الشروع فى صلاه الجمعه وخطبتهاء 
ومعنى الوجوب هو ثبوت الجمعه وتحققها وهو المعنى اللغوى وبما أن_ه تصح مع خمسه أشخاص أيضاً فيحمل اعتبار السبعه 
على ثبوت الجفعه بالأفضل من شرط الاتعقاد حيث إن أدثاه خمسة: 


وبتعبير آخرء الجماعه فى صلاه الجمعه التى شرط فى صحتها تمتاز عن الجماعه فى سائر الصلوات اليوميه حيث تحقق الجماعه 
فيها بالأنثنينى ومافوقء والقرته على ذلك ورود هذا التحديل أيشاً فى الجماعه المعتيره فى صلاه العيدين كمافى متحيدة 
الحلبى وفى صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «يجمع يوم الجمعه إذا كانوا خمسه فما زادواء وإن كانوا 
أقل من خمسه فلا جمعه لهم والجمعه واجبه على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلآ خمسه: المرأه والمملوكك والمسافر والصبى 
والمريض"210.0 


وقد يقال إِنَّ قوله عليه السلام فيها: «الجمعه واجبه على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسه» ظاهرها الوجوب العينى بلا فرق 
بين زمانى الحضور والغيبه» فإنّ الجمعه إذا 


ص عضن 


5 الاستيصار :لع الباب 226 الحديث‎ 07-١ 


الشّرح: 


كان وجوبها تخبيرياً ولو فى زمان الغيبه لم يكن الاستثناء منحصراً على من ورد فى هذه الصحيحه أو فى سائر الروايات أيضاً من 
الكبير والمجنون والأعمى ومن كان على رأس فرسخين أو أزيد. 


وأجيب عن مثلها بن قوله عليه السلام : «الجمعه واجبه على كل أحد» راجع إلى حضور الجمعه فى فرض انعقادها ولا يعذر من 
المكلفين عن الحضوى ليا إل إذا كان حم إحدئ الطوائف. وأم_ا أنّ انعقادها يكون بنحو الواجب التعيينى أو التخييرى فلا دلاله 
لها على ذلكك والقرينه على ذلكك استثناء الطوائف الخمس أو التسع فإِنّ المسافر مثلاً لا يجب عليه الحضور لهاء ولكن إذا 
حضرها تصحٌ صلاه جمعته» بل تنعقد به صلاه الجمعه إذا كان أحد الأشخاص السبعه أو الخمسه؛ كما يدل على ذلكك موثقه 
سماعه. عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن_ه قال: «أى_ما مسافر صلّى الجمعه رغبه فيها وحباً لها 
أعطاه الله عزرّ وجل أجر مئه جمعه للمقيم)(١)‏ بل من القرينه استثناء من كان على رأس فرسخين, فإنّ انعقاد الجمعه لو كان واجباً 
عا لماضاق اسار يم كاة غك ران الترستكن أو يعن الترسك» لأن ٠.‏ سيعلن العدين بترستشي أو أذنه إثانه 
الجمعه عندهم على ما تقدم وعلى ذلك انعقاد صلاه الجمعه واجباً تعييناً أمر والحضور لها تعييناً فى فرض انعقادها أمر آخرء 
وهذه الصحيحه ونحوها ناظره إلى بيان حكم الحضور. 


2 5 


أقول: ما ذكر فى المقام لعله إغماض عن صدر الصحيحه التى نقلناها بتمامها فإنّ قوله عليه السلام : يجمع يوم الجمعه إذا كانو 


خسمه فما زاد» ظاهره وجوب إقامه الجمعه. 
ص :760 


. 7 وسائل الشيعه 1: 8*» الباب 19 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )1١( -١ 


الشّرح: 


ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين زمانى الحضور والغيبه» ويكون مقتضى ذيلها وجوب الحضور لها من غير فرق بين كون إقامتها 
بالخمسه أو مازاد مع أن هذا القائل فصل فى وجوب الحضور بين الانعقاد بالخمسه والسبعه بوجوب الحضور فى الثانى دون 
الأول» وما فى روايه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين ولا تجب على 
أقل منهم: الإمام وقاضيه والمدعى حمَّاً والمدعى عليه والشاهدان والذى يضرب بين يدى الإمام)(1) مع ما فى سندهما الحكم بن 
مسكين أنه لا يعتبر فى إقامتها خصوص تلكك الأشخاص السبعه فالوارد فيها غير معمول بهاء و على تقدير عدم وجوب إقامتها 
على الخمسه فلا ينافى وجوب الحضور لها مع إقامتهم الجمعه» كما يدل عليه صحيحه منصور بن حازم.(7) 


نعم» تقدّم منّا أنّ صدر الحديث ناظر إلى كيفيه الجماعه المعتبره فى صلاه الجمعه لا بيان وجوب إقامتهاء وأيضاً ماورد فى 
استثناء المسافر مقتضاه أن_ه لا يجب عليه الحضور ولا إقامه الجمعه بعد الحضورء نعم إذا حضرها وصَلّى الجمعه أجزأت صلاته 
للموثقه وغيرها. وكذلك الحال فى المرأه أن_ه لا يجب عليها الحضور ولا إقامتها بعد الحضورء بل لها أن تصلى الظهر وكما لا 
أظن أن يلتزم بانعقاد الجمعه إذا كان إمام يخطب وأربعه من النساء فقط حاضرين» كذلك لا أظن أن يلتزم بانعقادها وإمام 
يخطب وأربع من الرجال المسافرين قاعدين لإقامتهاء فإنّ ظاهر ماورد فى اعتبار الخمسه أو السبعه فى انعقادها عدم كونهم من 
الطوائف التى لا تكليف فى حقهم بالإضافه إلى حضور صلاه الجمعه. 


ص 0 


.9 وسائل الشيعه /: 08:"» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١(-١ 
. 7 ؟- (75) وسائل الشيعه /: 0"» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 


الشّرح: 


نعم. ذكر فى الحدائق(1١)‏ كما عن غيره عدم الخلا-ف فى انعقاد الجمعه من غير المرأه والمسافر والعبد والصبى والمجنون 
والخلاف فى غيرهم» وذكروا وجوب صلاه الجمعه على هولاء إذا حضرواء بل عن بعضهم التصريح بالانعقاد أيضاً فى المريض 
والمحبوس بعذر المطر والخوف قال: إذا حضرا وجبت عليهم وانعقدت بهم إجماعاً(1) وفى النهايه من لا يلزمه الجمعه إذا 
حضرها وصلاها انعقدت جمعه واجزأته()» وعن جمله من الأصحاب رضوان الله عليهم من لا تلزمه الجمعه من المكلفين 
المذكورين إذا حضر موضع الجمعه جاز له فعلها تبعاً واجزأته.(8) 


وظاهر قولهم تبعاً عدم انعقاد الجمعه بهم فى حصول العدد المعتبرء والتقييد بالذكور عدم وجوب الجمعه عليها حتى بعد 
حضورها كما هو الحال فى الصبى والمجنون حيث لا يكونان من المكلفين» والظاهر أنْ المستند فيما ذكر روايه حفص بن 
غياث» قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبى ليلى عن الجمعه. هل تجب على المرأه والعيد والمسافر؟ فقال: لاء قال: فإن حضر 
واحد منهم الجمعه مع الإمام فصلاها هل تجزيه تلكك الصلاه عن ظهر يومه؟ قال: نعم قال: وكيف يجزى ما لم يفرضه الله عا 
فرضه اللّه عليه إلى أن قال ففسّرها لى فقال: الجواب عن ذلكك أنّ الله عزّ وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص 
للمرأه والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلمًا حضروا سقطت الرخصه ولزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلكك أجزأ 


ص 6ن 


. ١88 : ٠١ الحدائق الناضره‎ )١(-١ 

.78 _#/ : © تذكره الفقهاء‎ )3(-١ 

*- (") نهايه الأحكام ؟ : 80 . 

ع- (©) كالعاملى فى مداركك الاحكام *: 7ه » والشيخ فى الخلاف 2٠١ : ١‏ المسأله 710 . 


عنهم» فقلت عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبى عبداللّه عليه السلام . 


ولكن مع ضعف سندها بعدم توثيق لعباد بن سليمان وجهاله المروى عنه لحفص بن غياث لا دلاله لها إلا على الوجوب إذا 
حضروا الجمعه التى تنعقد مع عدم حضورهم أيضاً بأن لا يكونوا من العدد المعتبر فى انعقادهاء وكذلك الحال بالإضافه إلى 
موثقه سماعه المتقدمه الوارده فى المسافر إذا صلَى الجمعه. نعم قد يستثنى كما هو ظاهر المعتبر(١)‏ عن الوجوب إذا حضرت 
المرأه ويستند فى ذلكك إلى صحيحه أبى همام, عن أبى الحسن عليه السلام قال: إذا صلّت المرأه فى المسجد مع الإمام يوم 
الحجعدا الححدر كننين ققد تنس واكتها وان فيلت فى السكفه أديا قنك خيلانيا نضا قن بضها أزيعا انقم لق ركان 
ظاهرها عدم وجوب الجمعه عليها حتى إذا حضرت ولتصل فى بيتها ولو مع رجوعها إليه أربعاً أفضلء, ولكن الإجزاء كما هو 
ظاهر فعل التفضيل عدم الوجوب تعييناً إذا حضرت كما ذكرنا ذلك فى سائر الطوائف أيضاً. 


والمتحصل أن المستفاد من الروايات عدم وجوب إقامه صلاه الجمعه فى زمان عدم بسط يد الإمام عليه السلام تعبيناً وأن_ه 
يجزق النومن الاكتناء يشياف الكلزر روخياء شر الى لسع الحمنه يفن جتوورها [3 انق شراط الحداعة الصيصيحه متركرء 
ولكن لم ينقل فى شىء من الروايات من أن أصحاب الأثمه عليهم السلام إذا أقاموا فى مكان جمعه باجتماع الخمسه أو السبعه 
كان دأبهم الحضور لهاء وإن كان مقتضى ظاهر بعض الروايات لزوم افون لمالا الخينه إذا أتبدث كما تقدم, بل لم أظفر 
بقائل من أصحابنا القدماء أن_ه إذا 596 صلاه الجمعه كذلكك ولو فى زمان الغيبه يجب على 


ص 1 


)1(-١‏ المعتبر 98:7؟. 
7-(9) وشائل الشيعه /1+ ٠ع"‏ الباب. الا من أبوات ضلاه الجمعه وآذابهاء الحديث الأول : 


سائر المؤمنين الحضور لهاء بل غايه ما يستفاد من كلدم القائلين بالتخيير أن كل قوم إذا كان بينهم من يخطب فلهم إقامه 
الجماعه. وتجزى الجمعه عن صلاه الظهر مع ملاحظه سائر الشرايط من كون الفصل بين الجمعتين ثلاثه أميال. 


الله إلا أن يقال إِنَّ عدم اجتماع المؤمنين من أصحاب الأئمه وغيرهم فى زمانهم إلى صلاه الجمعه التى ذكر؛ لأن_ه كان على 
خلا.ف التقيه فلا يوجب وجوب الحضور فيما إذا أقيمت مع الشرايط زمان الغيبه أخذاً بإطلاق مثل ماورد فى صحيحه منصور 
عن أبى عبدالله عليه السلام : ايجمع القوم يوم الجمعه إذا كانوا خمسه فما زاد» وإن كانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم 
واللحيعة واضه خلى كل اجن لآ عدر الثانى :فيها'الة خسية العرآه والسلر كف والسياف والصي بو الشركة فإث إطاخققزاله 
عليه السلام : والجمعه واجبه» مقتضاه وجوب الحضور حتى مع إقامتها من خمسه؛ ولذلكك إذا أقيمت مع الشرائط فالحضور لها 
لو لم يكن أقوى فلا ينبغى التأم_ل فى أنه أحوط بعد البناء على مشروعيه إقامتها مع عدم حضور الإمام المعصوم وعدم 
المنصوب الخاص كما هو المفروض. 

نعم» قد تقدّم أن مقتضى كلام بعض الأصحاب الظاهر اشتراط صحه الجمعه بوجود الإمام المعصوم أو المأذون والمنصوب من 
قبله بننصب خاص عدم المشروعيه فى زمان الغيبه وأنه لو صلُوا الجمعه لاحتمال عدم الاشتراط فلا تجزى عن صلاه الظهرء فإنه 
بعد هذا البناء لم يجب الحضور إلا بنحو الاحتياط المستحبء وقد ذكرنا أن ذلكك خلاف ما ثبت عن الروايات التى ذكرناهاء 
وقد يستدل على اشتراط الصحه ببعض الوجوه وبعض الروايات وعمدتها موثقه سماعه قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن 


ص حاو 


5 الاستيصار :لع الباب حخية الحديث‎ 07-١ 


الشّرح: 


الصلاه يوم الجمعه؟ فقال: أم_ مع الإمام فركعتان» وأم_! من صلَى وحده فهى أربع ركعات وإن صلّوا جماعه(1). وذكر الفقيه 
الهمدانى قدس سره أنْ الموثقه كالصريح فى أن الإمام فى صلاه الجمعه غير إمام الجماعه(7) حيث فرض فيها وجود إمام 
الجماعه بقوله عليه السلام وإن صِلوا جماعه. وقد ذكر فى الوسائل أنْ الصدوق قدس سره رواها بلا ذيل حيث قال: روى سماعه؛ 
عن أبى عبداللّه عليه السلام : صلاه الجمعه مع الإمام ركعتان فمن صلَى وحده فهى أربع ركعات.() 


ويقال ولكن الظاهر أن الموثقه هى التى رواها الكلينى مفسره قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الصلاه يوم الجمعه؟ فقال: 
أم_ا مع الإمام فركعتان» وأم_! من صلى وحده فهى أربع ركعات بمنزله الظهر يعنى إذا كان إمام يخطب فأم_ا إذا لم يكن 
إمام يخطب فهى أربع ركعات وإن صلوا جماعه(2). إن كان التفسير من الإمام فالأمر ظاهرء وكذا إذا كان التفسير من سماعه أو 
حتى لوكان من الكلينى قدس سره لأنّ بعض الروايات المتقدمه قد صرحت بأنّ صلاه الجمعه مشروطه بإمام يخطب فمع عدمه 
تكون الوظيفه صلاه الظهر» ومنها الأخبار التى أسنادها ضعيفه ومدلولها أن الحكم والحدود والجمعه لا يصاح إلأ لإمام 
المسلمين» كما فى المروى عن دعائم الاسلام(2). وأنّ 


ص :6*0 


.7 الباب © من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"١ :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

-١‏ (1) مصباح الفقيه 7 : 578 (الطبعه القديمه). 

*- (") وسائل الشيعه ‏ : »"1١7‏ الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث '». عن من لا يحضره الفقيه ١‏ : /1١ا8؟'»‏ 
الحديث 177 . 

(6) الكافى ": 537١‏ » الحديث 5. 

ه- (0) دعائم الإسلام ١‏ : 187» و فيه : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه إلا بإمام. 


الشّرح: 


الجمعه والحكومه لإمام المسلمية اك أو «لا يصلح الحكم والحدود ولا الجمعه إلا بإمام»(5) أو «أنْ الجمعه لنا والجماعه 
لشيعتنا»() ولكنها غير تامه سنداً ودلاله فإنّهِ قد ورد أنه لا يصاح القضاء إلا للنبى والإمام(؟) عليه السلام وقد ذكرنا فى بحث 
القضاء أن القضاء بالأصاله لهم ولا ينافى القضاء وغيره منهم عليهم السلام بالإذن الخاص أو العام وفد تعدم الإذن العام فق 
إقامه الجمحه ولكته غلك فرقن قورت الأصالة. 


«اللَّهُم إن هذا المقام مقام أوليائكك وأصفيائك ومواضع أمنائكك فى الدرجه الرفيعه التى اختصصتهم بها/(2) الخ. 


وقد يستدل على أنّ إقامه الجمعه حقّ يخصّ الإمام عليه السلام أو من نصبه من قبله بما ورد فى فرض مصادفه الفطر أو الأضحى 
يوم الجمعه. وأنْ له عليه السلام أن يأذن لمن حضر صلاه العيد من خارج البلد أن يرجع إلى مكانه إن شاء ويصلى فيه الظهرء 
ووجه الاستظهار أنه لو لم تكن إقامه الجمعه والحضور لها حقاً له عليه السلام ويجوز له رفع يده عن حقه لم يكن يأذن فى 
كقفو كبا اند لس له 0101 تلناتى قن كم تريفيه أخري هن الساوانك أو غيرط بوره فى مرسعيية للحي ا هنا 
أباعبد الله عليه السلام عن الفطر 


5١: ص‎ 


1-(1) الأشعبات (الحعقريات): 69 واغنه فى سستدركك الوسائل 1*2 الباب قامن أبوات عتالذه الجعة وآدابهاء'الحدديث .١‏ 
؟-(5) دعائم الاسلام :١‏ 187 . 

*- 00 حكاه النجفى فى الجواهر 77١ : ١١‏ » عن رساله الفاضل ابن عصفور. 

ع- (6) انظر وسائل الشيعه 717 :17 » الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث " و غيره. 

ه- (2) الصحيفه السجاديه: 38١‏ . 


والأضحى إذا اجتمعا فى يوم الجمعه؟ فقال: اجتمعا فى زمان على عليه السلام فقال: من شاء أن يأتى إلى الجمعه فليأتِ ومن قعد 
فلا يضرّه وليصلٌ الظهر وقد خطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبه العيد وخطبه الجمعه.(1١)‏ 


ولكن لا يخفى ما فى الاستدلال فإِنْ ظاهر الصحيحه بيان الحكم الشرعى فى فرض اجتماع صلاه العيد وصلاه الجمعه إذا 
صادف العيد الجمعه, وأنّ من صلى العيد مخبر فى البقاء إلى صلاه الجمعه وبين الرحيل بعد صلاه العيد لا أنه إذن من الإمام 
عليه السلام فى تركك الفريضه أو إسقاط حقّه. 


ال سي ل ير ا لي ب 
الحاضر من بعيد يجوز له تركك حضور الجمعه والاكتفاء بصلاه الظهرء وأم_ا روايه إسحاق بن عمار» عن جعفر, عن أبيه أن 
على بن ابى لاليرعليه ايلام كان رخول ]3| جنيع عيذاق للناس فى يوم واحد إلى رترقي الإسام انار رقول للناين في متعطبية 
أرق الاقدداعه تك عيذ ونان أسايما بجييدا شن كان بنكاك فاص حي نيرت عن الأختر وقد أذلث لماكل فيد 
أيضاً من قبيل إعلاام الحكم والتعبير بقوله عليه السلام : فقد أذنت له ذلكك لرفع توهم الناس بأن_ه لا يجوز تركك حضور 
الجمعه؛ ومن هنا لم ينقل فى غير صوره اجتماع العيدين أن يأذن للإمام عليه السلام يعنى أميرالمؤمنين للناس أن يرجعوا عن 
حضور الجمعه مع أن الروايه فى سندها غياث بن كلوبء قال فى الوسائل بعد نقل الحديث عن الشيخ بإسناده إلى محمد بن 


أحمد بن يحيى» عن الحسن بن موسى الخشاب؛ عن غياث بن كلوب», عن إسحاق بن 
ص :57 


0-1 وشائل القيية 207 #610 االبات :18 من أبوات غناذة العين: الخديك الأول 
1- (7) وسائل الشيعه 7 : 554» الباب ١0‏ من أبواب صلاه العيدء الحديث " . 


الشّرح: 


عمار» قال محمد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث عن كتاب محمد بن حمزه بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم 


بن حمزه بن اليسع» ولكن لم يصل إليه بطريق السماع منهء وهذا الذى ذكره لايقدح فى الحديث فى طريقه الأول مع قطع النظر 


وقد يستدل على اشتراط الإمامه فى الصلاه الجمعه بالنصب الخاص أو تصدى الإمام عليه السلام بإقامتها بما يقال من اجتماع 
خلق كثير من البلد وأطرافه لإقامتهاء ولا تكون الجماعه فيها كالجماعه فى سائر الفرائض ممما تنعقد فى أمكنه متعدد عن 
المحلاءت والأسواق والقراءء وتنحصر شرائط الإمامه فى عداله الإمام وعرفانه بمسائل الصلاه وصحته بمسائل الصلاه وصحه 
قراءةته» بخلاف الإمامه لصلاه الجمعه فإنّ الجمعه لا تنعقد إلا مع فصل الفرسخ بين الجمعتين فقهراً تكون الإمامه لصلاتها مورد 
الرغبات من الكثيرين» وكل عشيره وقوم يجب أن يكون إمام الجمعه منهم فالاكتفاء بشرائط إمام الجماعه يوجب الخلاءف 
والتشاجر والنزاع بين الرعيه حيث إن إيكال اختيار الإمامه للجمعه إلى الرعيه لا يوجب ارتفاع الصدع والاختلاف بينهم واتهام 
بعضهم بأنّ الاختيار حصل بالخدعه وخداع الرأى العام؛ كما اتفق ذلكك فى اختيارات أهل الحل والعقد عند من تتبع أوضاع 
وأحؤال:سالف الزمان فضلة عن اعشارات عامه الرعية. 


أضف إلى ذلكك أن الإمام فى صلاه الجمعه يخطب للرعيه ويذكر فيها ما يرد عليه من سائر البلاد والآفاق وتعلن للرعيه ما يلزم 
عليهم من القيام به من أمر صلاحهم 


ص ا 


." من أبواب صلاه العيدء ذيل الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه /: 54*» الباب‎ )١(-١ 


الشّرح: 


والاجتناب عمّرا فيه ضررهم وفساد مجتمعهمء وفى العلل وعيون الأخبار» عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوسء عن على بن 
محمد بن قتيبه عن الفضل بن شاذانء عن الرضا عليه السلام قال: إِنّما جعلت الخطبه يوم الجمعه؛ لأنّ الجمعه مشهد عام فأراد 
أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم فى الطاعه وترهيبهم من المعصيه وتوقيفهم على ما أراد من مصلحه دينهم 
ودنياهم» ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات من الأهوال التى لهم فيها المضرّه والمنفعه» ولا يكون الصابر فى الصلاه منفصاءًٌ 
وليس بفاعل غيره مما يوم الناس فى غير الجمعه. الحديث(١)‏ ولكن لا يخفى ما فى ما ذكر أَوَلاً فإ غايته أن على الإمام عليه 
السلام مع بسط يده أن يتصدى لإقامه الجمعه أو ينصب لإقامتها شخصاً أو أشخاص فى البلاد والأمكنه التى يمكن أن يقع فيها 
الإمام عليه السلام فى نصبه مع إحرازه فالتصدى للإمامه فى بلد مع تعيين غيره من ناحيته عليه السلام خروج عن طاعته المفروضه 
على الرعيه فلا يصح الاقتداء به لفسقه كما يستدل الشيعه على أن من خرج عن طاعه نبئنا محمد صلى الله عليه و آله فى أمره 
أشخاصاً بالذهاب مع جيش أسامه أن_هم لا يصلحون للخلافه وإمامه المسلمين. 


وأما ما رواه فى العلل فمع الغمض عن المناقشه فى سنده ما ورد فيها من قبيل الحكمه فى وجوب الخطبه» ولا يقم التكليف مدار 
ماورد فيها بل المتبع ظاهر خطابات التكاليف ورعايه الموضوعات الوارده فيها دون أن يكون التكليف مدار الجكم الوارده فى 
جعلها من المصالح؛ ولذا لا يسقط التكليف بإقامه الجمعه إذا 


ص عع 


. الباب 187. الحديث 4؛ وعيون أخبار الرضا عليه السلام : 211 الباب 6 الحديث الأوّل‎ 788 : ١ علل الشرائع‎ )1(-١ 


بحن المتصدى لإمامتها غير ال مير) د إل -مير العادل اذا 9 د و جمعه الأعاة 9 الآفاق والبلاد أو يتغير الأحوال عنما 
3 بر فى من 


ثم إِنّه لو قيل بأنّ ما يستظهر منها وجوب صلاه الجمعه إذا كان فى القوم إمام يخطب فى زمان عدم بسط يد الإمام عليه السلام 
وعدم المنصوب الخاص من قبله يعارضها ما تقدّم التعرض لبعض الروايات التى يستظهر منها عدم مشروعيه صلاه الجمعه مع 
عدم الإمام عليه السلام أو منصوبه الخاص لا تصل النوبه إلى الأصل العملى؛ بل يقدم ما يدل على المشروعيه لموافقتها للكتاب 
المجيد الظاهره فى وجوب صلاه الجمعه إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه بالتقريب المتقدم, بل لو فرض عدم الإطلاق فيها 
وأنها ناظره إلى النداء إلى صلاه الجمعه التى يقيمها النبى صلى الله عليه و آله ولا أقل من إجمالها من هذه الجهه؛ لأنّ النداء 
المفروض فى الآيه شرط لم يثبت له إطلاق من حيث قيوده وشرايطه» بل مفادها وجوب الحضور عندما ينادى إليها أو استحباب 
الحضور إلى الخطبه يكون المرجع الإطلاق من الروايات التى تدل على أن الصلوات الواجبه على كل مكلف سبع عشره ركعه 
فإن مقتضاها وجوب السبع عشره حتى فى يوم الجمعه. ويرفع اليد عن إطلاقها بالإضافه إلى الجمعه التى يقيم فيها صلاه الجمعه 
الإمام عليه السلام أو منصوبه الخاص. 


لا يقال: لا يكون المرجع مع فرض التعارض ذلككء بل يكون المرجع ما تقدم من الروايات الداله على أنْ الواجب على كل 
مكلف فى كل أسبوع خمس وثلاثون صلاه منها صلاه الجمعه يوم الجمعه. 


فإنه يقال: مقتضاها كون صلاه الجمعه وجوبها تعبينى حتى فى زمان الغيبه. وقد علم مما تقدم من الإجماع وفعل أصحاب الأثمه 
عليهم السلام عدم كون وجوبها تعيينيا 


ص (ذارا 


الشّرح: 


فلا يمكن الأخذ بهاء وما دل على جواز الاكتفاء بالظهر والإتيان بالجمعه المفروض معارضتها بما يدل على تعين الظهر وعدم 
مشروعيه الجمعه فى زمان عدم إقامه الإمام عليه السلام أو منصوبه الخاصء ولو فرض عدم الإطلاق فيما دل على أنْ الصلوات 
اليوميه سبع عشره ركعه يكون المرجع الأصل العملى ومقتضاه التخيبر بين الصلاتين مع احتمال كون التكليف الواقعى فى زمان 
الغيية لتحي 


وأم_ا إذا علم عدم النكي واكم ووعرتة صلاه الخسة ككينا او عنااة انمع فيد كر حزواذ لامر ميك كو الواجب فى سفر 
القصر أو التمام فالمرجع أصاله الاحتياط للعلم الإجمالى بوجوب إحداهما تعينء ومقتضى سقوط الأصل النافى من كل من 
الطرفين بالمعارضه يكون الحكم قاعده الاشتغال. 


قد ذكر الأصحاب قدس سرهم أنَّ صلاه الجمعه ركعتان يسقط معهما الظهر وكونها ركعتانء ومع وجوبها تعبيناً أو تخبيراً تكون 
مسقطه لصلاه الظهر من المسلمات عندهم؛ ويدل على الحكم الأول الروايات المتواتره إجمالاً وفيها الروايات المعتبره والصحيحه 
قد تقدّم نقل بعضهاء وكذا بالإضافه إلى الحكم الثانى بلا فرق بين فرض وجوبها التعيينى أو التخييرى المراد من مشروعيتها كما 
يشهد لما ذكر صحيحه أبى بصير ومحمد بن مسلم جميعاًء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إن الله عزّ وجل فرض فى كل سبعه 
أى_ام خمساً وثلاثين صلاه منها صلاه واجبه على كل مسلم أن يشهدها(١)‏ الحديثء فإِنّ إدخال الجمعه فى خمس وثلاثين 
مقتضاه إجزاؤها عن الظهرء ونحوها صحيحه زراره بن أعين» عن أبى جعفر عليه السلام قال إِنّما فرض الله عزّ وجل على الناس 
مخ الجمعة إلى العمف ينا و تلاق ضللاه» دنا ضيلاه واتحده فرقها اللداعر بول فى 


ص ع 


.١؟ وسائل الشيعه /ا: 749» الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١(-١ 


الشّرح: 


جماعه وهى الجمعه(1١).‏ الحديث» وموثقه الفضل بن عبدالملكك قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: إذا كان قوم فى قريه 
صلوا الجمعه أربع ركعات»ء فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كان خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.(1) 


وصحيحه محمد بن مسلم؛ عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس فى قريه هل يصلون الجمعه جماعه؟ قال: نعم» ويصلون 
أربعاً إذا لم يكن من يخطب.(9) 


وفى صحيحه الحلبى: «فإن فاتته الصلاه فلم يدركها فليصل أربعاً)() حيث إِنَّ التفصيل فى مثلها يقطع الشركه فيكون مقتضاه 
الإسجزاء عن الظهر مع الإتيان بها مع إمام يخطب ولو فى قريه إلى غير ذلكك مما يستمر بكك بعضها فى ضمن المباحث الآتيه» 
والوارد فيها وفى غيرها أنّ صلاه الجمعه يعتبر فيها الجماعه مع إمام يخطبء ولو لم يكن الجماعه كذلكك فلا جمعه. 


وتقدم فى ضمن المبحث السابق أن الجماعه فى صلاه الجمعه تتحقق بالخمسه وما زاد كما تقدم قوله عليه السلام فى صحيحه 
منصور بن حازم: يجمع القوم يوم الجمعه إذا كانوا خمسه فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم.(6) 


وعلى الجمله؛ الجماعه فى صلاه الجمعه شرط فى تحقق صلاه الجمعه. بخلاف الجماعه فى سائر الفرائض اليوميه فإنّ الجماعه 
فيها شرط لتحقق صلاه الجماعه 


ص 6 


. وسائل الشيعه /1: 1948 »ء الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول‎ )١(-١ 
.8 ؟- (7) وسائل الشيعه /: 05"» الباب ”7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 

#- (0) وسائل الشيعه /7: ٠8#‏ #» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول . 
(©) وسائل الشيعه : ه*”» الباب 728 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ". 

ه- (0) وسائل الشيعه /: *0"» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7,. 


لا لأصل الفريشته ولذا يجوز للمصلى الاتيان بها فرادى» ويترتب على ذلكك أمور: 


الأول: أن_ه لا يجوز الاكتفاء بصلاه الجمعه التى صلاها المكلف فيما إذا ظهر بعد ذلك عدم عداله إمام الجمعه» بل عليه 
إعادتها ظهراً إذا كان الظهور قبل خروج الوقت أو قضائها ظهراً إذا كان الانكشاف بعد خروج وقت الظهر بخلاف ظهور عدم 
عداله الإمام فى الجماعه فى سائر الصلوات اليوميه فإنّ الاتكشاف فيها عن بطلان الجماعه لا يوجب بطلان صلاه المأمومين فإنّ 
صلاتهم تقع فرادى وتركهم القراءه لاعتقادهم عدالته يكون عذراً يقمها حديث: لا تعاد الصلاه إلا من خمسه)(١)‏ إلا إذا وقع 
فى صلاه المأموم خللاً يبطل صلاه الفرادى حتى مع العذر كتعدد الركوع فى ركعه حيث لاتضر زيادتها فى صلاه الجماعه إذا 


رفع المأموم رأسه من الركوع سهواً قبل الإمام ثم عاد إليه ليرفع رأسه معه. 


الثانى: أنه لا يجوز لمن لا يرى نفسه عادلاً أن يتصدى للإمامه فى صلاه الجمعه حتى مع اعتقاد المأمومين عدالته؛ لأنّ تصديه 
للإمامه فى الجمعه تسبيب لتركك المأمومين فريضتهم يوم الجمعه؛ والتسبيب إلى الحرام أو تركك الواجب حرام كما هو الحال فى 
التسبيب إلى سائر المحرمات الصغيره فضللا عن ترك الصلاه التى هى فريضه وإحدى الخمس التى بنى عليها الإسلام10), 
بخلاف الإمامه فى الجماعه فى سائر الفرائض اليوميه فإنْ من يرى نفسه غير عادل وإن لا يجوز له قصد الإمامه ولكن صلاته فى 
مكان كمحراب المسجد لا بقصد الإمامه مع علمه بن الناس يقتدون به فى صلاته لاعتقادهم عدله لا بأس به؛ لأنْ صلاته لا 
تكون تسبيباً إلى تركهم الفريضه؛ لأَنْ 


ص ع 


.8 الا”ء الباب " من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


9ت( وسائل اليه 9< #اذء الاب الأول من أبوات مقدمه العاداك الحذيك ا و الوه وه 


الشّرح: 


صلاتهم محكومه بالصحه بمقتضى حديث: لا تعاد(١)»‏ وغيره إلا أن يعلم أنّ بعض المأمومين يأتون فى صلاتهم ما يبطل صلاه 
الفرادى ولو مع العذر كزياده الركوع على ما تقدم. 


نعم لا يجوز له كما قيدنا قصد الإمامه؛ لأنّ قصده صلاه الجماعه مع علمه بعدم تحقق شرطها يكون عن التشريع إلا أن يحتمل 


عذالته وقصيدها بحتو اث الرجاء. 

الثالث: إذا حدث لإمام الجمعه فى الأثناء حدث لا يجوز للمأمومين إتمام صلاه الجمعه فرادى» بل عليهم إتمامها ظهراً أو 
إعادتها ظهراًء وفى وجوب تقديم شخص آخر ليتموا معه صلاه الجمعه مشكل؛ لأنّ من شرط الجماعه الاقتداء فيها بإمام يخطب 
بخلاءئ ما إذا حدث الحدث لإمام الجماعه فإِنَ المأمومين يتمون صلاتهم بقصد الفرادى أو يتقدم مكان الإمام من يتمون 
ولكن يمكن أن يقال: مقتضى الإطلاق فيما ورد فى تقديم من يتمون صلاتهم معه عدم الفرق بين حدوث الحدث للإمام فى 
الحناعه واف السيعهة د شواننا للتسدكن الأخة يفره الاق هل عثلاء السيشه كديع على بدن حفر الاسال أخخاد 
موسى بن جعفر عليه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ما حال القوم؟ قال: لا صلاه لهم إلا بإمام فليقدم بعضهم 
فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم.70) 


وهذا غير مسأله نقص العدد من المأمومين على ما يأتى. 
ص :594 


0١-١‏ تقدم تخريجه فى الصفحه السابقه. 
1- (7) وسائل الشيعه : 78©» الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث الأوّل. 


استحباب الجهر فى القراءه بصلاه الجمعه 


(مسأله) ذكر فى الشرايع: ويستحب فى صلاه الجمعه الجهر(١).‏ وقال فى المعتبر إنه لا يختلف فيه أهل العلم(1). وفى المداركث: 
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.() 


أقول: لا ينبغى التأمل فى جواز الجهر بالقراءه فيهاء بل فى الجمعه وإن كان تكليفه صلاه الظهر كالمسافر يوم الجمعه أو كان 
يصلى الظهر للتخبير أو غير ذلك؛ كما يشهد بذلكك صحيحه عمران الحلبى قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلى 
الجمعه أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءه؟ قال: «نعم» والقنوت فى الثانيه)(). وصحيحه زراره الوارده فى صلاه الجمعه: والقراءه 
فيها بالجهر(2). وصحيحه عبد الرحمن بن محمد العزرمى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا ادركت الإمام يوم الجمعه وقد 
سبقك بركعه فأضف إليها ركعه أخرى واجهر فيها(2). وصحيحه عمر بن يزيدء عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: 
ليقعد قعده بين الخطبتين ويجهر بالقراءه(/). وصحيحه محمد بن مسلمء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال لنا: صلّوا فى السفر 
صلاه الجمعه جماعه بغير خطبه واجهروا بالقراءه» فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها فى السفر فقال: 


6٠: ص‎ 


. 78:1١ شرايع الإسلام‎ )1(-١ 

؟1-(35) المعتبر ” : :”3 . 

*- (") مدارك الأحكام ؟ : 0 

ع- (ع) وسائل الشيعه #: »128٠‏ الباب #/ من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأول . 
ه- (2) وسائل الشيعه 8 : »١12٠‏ الباب "ل" من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ”. 
#-(6) وسائل الشيعه © : ١128١‏ .» الباب "7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 2 . 
- (/0) وسائل الشيعه 8 : ١12٠‏ .» الباب "7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 . 


الشّرح: 


اجهروا بالكل وهل تزه دك 1ن سوه فى المسحية | حدر المسجددا رق لع ا لداخره وان الجر راو ا 
الجمعه» وكذا فى صحيحه جميل محمول على التقيه» قال محمد بن مسلم: سألته عن صلاه الجمعه فى السفر؟ فقال: يصنعون كما 
يصنعون فى الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءه وإنما يجهر إذا كانت خطبه(1). ونحوها صحيحه جميل عن أبى عبدالله عليه 
السلام (). وقد تحملا-ن على نفى تأكد الاستحباب فى غير صلاه الجمعه وتأكده فيهاء ولكن تقدمت القرينه على وجه نفى 
الجهر. 


وكيف ما كانء بما أن الأمر بالجهر فى صلاه الظهر يوم الجمعه وارد فى مقام احتمال الخطر فإنْ المرتكز فى الأذهان كون صلاه 
الظهر إخفائيه فلا يدل الأمعر بها على اعتبار الجهر والشرطيه» وهكذا الأمر بالاضافه إلى صلاه الجمعه أيضاً فإنٌ المرتكز فى 
الأذهان أن_ها بدل للظهر يوم الجمعه فيجرى عليها الاخفات؛ وبيان أنْ القراءه فيها بجهر لايستفاد منها أزيد من الأفضليه. 


وممّما ذكر يظهر أنْ ما ذكر فى كشف اللثام أن القدماء لم يصرحوا بالاستحباب فيحتمل الوجوب(5) فى كلماتهم واحتمال غيره 
إراده الوجوب الشرطى ممما ورد فى الأخبار بالإضافه إلى القراءه فى صلاه الجمعه لا يمكن المساعده عليه. 


واستدل فى المداركك20) على عدم اعتبار الجهر فى قراءه صلاه الجمعه بصحيحه 
ص 6١٠:١‏ 


.8 الباب 7 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث‎ »12١ :* وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
.4 الباب "ا من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١27 : 8 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
./ الباب "7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١18١ : © وسائل الشيعه‎ )"( -* 
.781/ ع- (©) كشف اللثام ؟:‎ 

ه- (0) مدارك الأحكام ؟: .٠١‏ 


الشّرح: 


على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى من الفريضه ما يجهر فيه بالقراءه هل عليه أن لا يجهر؟ 
قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل(1). ولعلٌ وجه الاستدلال قول على بن جعفر: هل عليه أن لا يجهرء بمعنى أن_ه يجب عليه 
أن لا يجهرء وهذا لا يكون إلا السؤال عن صلاه يجهر فى قراءتها عند العامه فقوله عليه السلام : وإن شاء جهر وإن شاء لم يجهرء 
يكون ناظراً الى نفى اعتبار الجهر وإلآ لم يصلح ظاهر السؤال ولا الأخذ بالجواب إذا كان المراد الصلوات الجهريه المعروفه كما 
لا يخفى. 


تجب الجمعه بزوال الشمس 
(مسأله) ذكر فى الشرايع: وتجب بزوال الشمسء ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شىء مثله(1). وفى المقام مسألتان: 


إحداهما: جواز البدء أو الخطبتان قبل الزوال بمعنى أنه يجوز للمكلف يعنى الإمام أن يخطب قبل الزوال ويبدأ بالصلاه عند 
الزوال أو لا يجوز أن يخطب إلا بعد الزوال. 


والثانيه: فى انتهاء وفت صلاه الجتمعة:و ان -ه صيرووة ظل كل شىء فثله. أو غيرة سواء قيل بجواز تقديم الخطبتين أم لاء قال 
الشيخ قدس سره فى الخلا.ف. وفى أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشسن. ‏ أى قبل ؤوالها. وقال اختاره علم الهدى 


6١: ص‎ 


. 8 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 8 : 80» الباب‎ )١(-١ 
. 77:١ شرايع الاسلام‎ )0(-١ 
.”9٠0 المسأله‎ »27١ :١ الخلاف‎ )”( -* 


إدريس بعد نقل ذلكك: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهه(1). فإنّ الموجود فى مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم 
جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال ولا يخفى أن ظاهر ما فى الخلاف أنْ من أصحابنا من أجاز الإتيان بالركعتين أيضاً قبل الزوال 
واختار ذلكك السيد المرتضى قدس سره ولذا ذكر أصحابنا أن عدم جواز إيقاع الفريضه قبل الزوال هو المشهور ولم ينسب 
القلدت ل إلى السية العراس. 


وكيف ما كان يقع الكلام فعالا فى جواز تقديم الخطبتين قبل الزوال والبدء بهما قبله قال فى الشرايع: يجوز إيقاعهما قبل الزوال 
حتى إذا فرغ زالت وقيل لا يصح إلا بعد الزوال والأول أظهر070)» ونقل عن السيد المرتضى فى المصباح عدم جواز إيقاعهما قبل 
الزوال» وبذلكك قال ابن أبى عقيل وأبو الصلاح0). ونسب هذا القول فى الذكرى إلى معظم الأصحاب50)؛ وقال الشيخ فى 
الخلاف: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض(2). ومثل ذلكك ما ذكره فى النهايه والمبسوط.(2) 


ويستدل على عدم جواز تقديم الخطبتين بقوله سبحانه: إِذَا نُودِىَ لِلصَّلآَهِ مِن يَؤْم السك اكوا إلى 5 كر اداه حت إثد 


سبحانه أوجب السعى بعد النداء» والمراد من 
ص :07 


)١(-١‏ السرائر :١‏ 592؟. 

. 76 : ١ شرايع الاسلام‎ )5(-١ 

*- (*) حكاه عنهما فى المداركك 5: 80" . 
#مررع) اللك رع عو 

ه- (2) الخلاف 27١ :١‏ » المسأله 59. 
ع-(2) المبسوط ١:١18١ء‏ النهايه : ه١٠‏ . 
/ا- (/) سوره الجمعد: الآيه 9 . 


الشّرح: 


النداء للصلاه كما هو المرتكز فى الأذهان الأ-ذان» ولا يؤذن إل عند دخول وقت الصلاه يعنى زوال الشمس فيقع الخطبتان 
والصلاه بعد الزوال لا محاله وبصحيحه محمد بن مسلم الوارده فى وصف الجمعه قال: سألته عن الجمعه؟ فقال: أذان وإقامه 
يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس مادام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ «قل 
َال تدده ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلى بالناس ثم يقرأ بهم فى الركعه الأمولى بالجمعه وفى الشانيه بالمنافقين10). 
ويؤيد ذلكك أيضاً بن الخطبتين يدل عن الركعتين الأخيرتين من الظهر فيجرى عليهما حكم المبدل ولأنه يستحب صلاه ركعتين 
عند الزوال» وهذا يقتضى أن تكون الخطبه بعد الزوال؛ لأنْ صلاه الجمعه عقيب الخطبه بلا فصل ولو وقعت الخطبه قبل الزوال 
انفصلت الجمعه عن الخطبه أو ينتفى استحباب صلاه الركعتين. 


والعمده فيما استدل به المجوزون صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله 
تسمل الممسسين تررق السك قداو شر كقو و وليه فى القللن الأأول قنلاو الو جص قن كيك فك ١‏ الس اليد :انول فصا : 
وإِنْما جعلت الجمعه ركعتين من أجل الخطبتين فهى صلاه حتى تنزل الإمام(1). حيث يقال إن المراد بالظل الأول ظاهره وهو 
الظل الحادث من الشاخص من حين إصابته الشمس بعد طلوعها فيكون دليلاً على جواز الخطبتين قبل الزوال» وما تقدم من 
ظهور الآديه يلتزم مجموعه وأنّ النداء يعنى الأذان المشروع لجميع الفرائض كما هو الحال فى صحيحه محمد بن مسلم أيضاً 
يجوز أن يكون يوم الجمعه قبل الزوال كما قد يلتزم 


ص ؤرده 


." وسائل الشيعه 1: 7*» الباب 18 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١( -١ 
. 5 الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 2١18 :1 وسائل الشيعه‎ )1( 7 


ذلك فى أذان الصبح فى مطلق الأيام على ما ورد فى بعض الروايات» وما يقال من أنْ الأذان للصلاه غير مشروع قبل وقتها 
بالإجماع لا ينافى ما ذكرء فإن الخطبتان بمنزله الصلاه فمع دخول وقتهما كما هو فرض جواز تقديمهما على الزوال يكون الأذان 
للصلاه مع دخول وقتهاء بل المناقشه بكون الأذان قبل وقت الصلاه يأتى حتى مع لزوم تأخير الخطبتين عن الزوال فإن وقت صلاه 
الجمعه يدخل بعد انقضاء الخطبتين, فالأذان بعد الزوال وقبل الخطبتين أذان لصلاه قبل وقتها. 


أقول: الالتزام بما ذكر من جواز الأذان للصلاه قبل الزوال مع بعده حيث لو كان ذلك من المشروع فى صلاه الجمعه وأمراً ثابتا 
من رسول الله صلى الله عليه و آله لاشتهر وبان إنما يتم لو تت ما ذكروا من دلاله صحيحه عبداللّه بن سنان على أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله كان يخطب يوم الجمعه قبل الزوال» وفى دلالتها على ذلكك تأمل» حيث إِنّ الوارد فى صدرها أن_ه صلى 
اشهغليه: و آله كان يضق السمعغه حين ترول القمتن :قدر شراكك: وظاهزه اده بضالاه الجمعه تعد:صيزورة القريم بعد الروال قدز 
شراكء وهذا يقتضى وقوع الخطبه ولو يبعضها بعد الزوال» وما ورد فيها من قول جبرئيل قد زالت الشمس فانزل يعنى قد زالت 
قدر شراكك. 


أقول: إذا فرض جواز البدء بالخطبه قبل الزوال الظاهر من الظل الأول وختم الخطبتين عند كون الفىء قدر شراكك جاز البدء بهما 
قبل الزوال وختمهما عند الزوال احتمال الفرق كما أنه إذا ثبت جواز ذلكك وعدم مشروعيه الأذان قبل الزوال يحمل ماورد فى 
الآيه على صوره كون الأذان عند زوال الشمس. كما يحمل ما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم على هذه. وكذا ما فى موثقه 
سماعه قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : يخطب _ يعنى إمام الجمعه _ وهو قائم يحمدالله ويثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم 


يقرأ سوره من القرآن صغيره ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثنى عليه ويصلى على 


ص 00 


محمد صلى الله عليه و آله وعلى أثمه المسلمين ويستغفر المؤمنين والمؤمنات» فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس 
وكهو يقرا فى الراك مويه اللجمعه وق افيه يصورة المنافقيى الكل ترك زرك قولة عليه النسلااة.: ف قرع من اذا أقام لمان 
فصلى بالناس» ظاهره فرض وقوع الخطبتين بعد الأذان للصلاه ربما يظهر جواز تقديم الخطبتين مما ورد فى اجتماع عيد وجمعه 
حيث ورد فى صحيحه الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام أن علياً عليه السلام خطب خطبتين جمع فيهما خطبه العيد وخطبه 
الجمعه(1). ومن الظاهر أن وقت صلاه العيد ينتهى بزوال الشمس واحتمال إراده الشروع بخطبتى الجمعه بعد خطبتى العيد بلا 
فصل كما ترى. 


وكيف كانء فلا يشرع نفس صلاه الجمعه قبل الزوال وما ورد فى صحيحه عبداللّه بن سنان من أن رسول الله كان يصلى الجمعه 
حين نزول الشمس قدر شراكك3). لا يذل على تحديد أوّل وقتها بل البدء بها فى ذلك الحين لإحراز الزوال وعدم بقاء الظل 
الأول الغربى الحادث قبل الزوال من طلوع الشمس ولا ينافى التأخير كذلك مع إخبار جبرئيل بالزوال؛ لأن_ه يحتمل جداً كان 
التأخير بهذا المقدار لإزاله الوهم من بعض الناس ولو بعد النبى صلى الله عليه و آله أنه كان يبدأ بصلاه الجمعه قبل تحقق 
الزوال» وما ورد فى معتبره عبدالله بن ميمون» عن جعفرء عن أبيه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا خرج إلى الجمعه 
قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون(2). ظاهره استمرار النبى صلى الله عليه و آله على الخطبه بعد الأذان» ولا يجتمع ما ورد فى 
صحيحه عبداللّه بن سنان» نعم لو وصلت 


ص :0 


. 7 وسائل الشيعه 1 : 67*”» الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١(-١ 

؟- (؟) وسائل الشيعه /: /ا » الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول . 
*- () وسائل الشيعه /: »"١8‏ الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 6. 

*- (©) وسائل الشيعه 1 : 69*» الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7 . 


النوبه إلى الأصل العملى فمقتضاه عدم تعين الإتيان بالخطبتين بعد الزوال ولكن لا تصل النوبه إليه بل يقدم ما تدل على أن_هما 
بعد الزوال لموافقتها بظاهر الكتاب. 


وأم_ا بالإضافه إلى آخر وقت صلاه الجمعه فالمنسوب(١)‏ إلى ابن زهره وأبى الصلاح(؟) أن وقتها مضيق ينقضى وقتها بانقضاء 
وقت الألذان والخطعين والصاف فقضى بخد الانقضاء ظهرا وعم ابق إدرسى ل والفهيد فى الدزوس والبان183 امعداد وقت 
الجمعه بامتداد وقت صلاه الظهر فتكون صلاه الجمعه موسعه كصلاه الظهر؛ والمحكى عن بعض القدماء واختاره المجلسى 
وصاحب الحدائق(2) أن وقتها إلى أن يصير الفىء بعد الزوال قدمين» والمشهور على أن وقتها يمتد إلى أن يصير الظل الحادث 
بعد الزوال من كل شىء مثله» ولعلّ مرادهم من الخطبتين المقدار الواجب منهما وإلا لا يكون فى القول المزبور تنافياً مع القوله 
أن وقتها بعد الزوال ساعة: والمستند لهذا القول ما ورد فى روايات معتبره أن وقث صلاه الجمعه مضيق وأنّ وقث صلاه العصر 
فيها وقت الظهر فى سائر الأيام كما ورد الك فى صحيعه وزاره 8ل جيك أن احفر هيد اللساقم بقول 1ن امن امور ١‏ زد 
اشمقه مور سون 51 لر قف نان اللبماكة ضاق الف قر اها قن رسو !لينل لعلو الشووها أخز الأاصاةه 
الجمعه فإنّ صلاه الجمعه من الأمر المضيقء إِنّما لها وقت واحد حين تزول» ووقت العصر يوم 


ص :ام 


. 198 : نسبه فى كشف اللثام ؟‎ )1١(-١ 

"-(1) الكافى فى الفقه : ١18”‏ » وغنيه التزوع : .4١‏ 
ادر اران 11 

ع- (6) الدروس ١‏ : 188 . البيان: .٠١١‏ 


قدازة) الحدائق الباغيره ا 


الجمعه وقت الظهر فى سائر الأيام)(١)‏ ومثلها صحيحه ربعى بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعاًء عن أبى جعفر عليه السلام .(؟) 


وصحيحه ابن سنان يعنى عبداللّه بن سنان (عبدالله بن مسكان) عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال وقت صلاه الجمعه عند 
الزوالء ووقت العصر يوم الجمعه وقت صلاه الظهر فى غير يوم الجمعه ويستحب التكبير بها»() إلى غير ذلكك ولكن لا دلاله 
ليذه الطاقه حل عدم إجزاء المع إذا أريلة إفاسها بود االروال وتضبى ,نقذاان من الوقكه والوجه فى الك أن القبيق كفلكت 
ورد فى وقت صلاه الظهر يوم الجمعه فى السفرء بل فى صلاه الظهر حتى فى الحضرء ولابد من أن يكون المراد المضيق بالإضافه 
إلى الأفضليه فإنّ الأفضليه فى سائر الأيام كون صلاه الظهر بعد نوافلها بعد الزوال بخلاف صلاه الجمعه وصلاه الظهر فى السفر 
حيث إِنّ الأفضليه فى إقامتها بعد الزوال لعدم النافله أو جواز تقديم النافله فى يوم الجمعه على الزوال» كما لو كان الشخص 
مصلياً الظهر أربع ركعات لكونه فى بلده أو بلد الإقامه. وفى مضمره سماعه قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعه حين تزول 
الشمس(5). وفى معتبره إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو 
نحو ذلك إلآ يوم الجمعه أو فى السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس).(0) 


وأم_ ما ذكر بعض الأصحاب من أن وقت صلاه الجمعه بعد الزوال بساعه 
ص :6/6 


." الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"١8 وسائل الشيعه /ا:‎ )١(-١ 
. ؟- (؟) وسائل الشيعه /1: 18 _ #18» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول‎ 
. 8 وسائل الشيعه /1: 3717*» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابهاء الحديث‎ )*( -* 
.7 ع- (8) وسائل الشيعه /: 3117"» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 
. 7 ه- (0) وسائل الشيعه /: 117» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 


وينقضى مع انقضائها فالمستند له ماورد فى بعض الروايات من أنْ وقت صلاه الجمعه ساعه تزول أو ساعه تزول الشمس إلى أن 
لطبي ابوه اكب مده ويد ذل قينا هوكم اول بسار سقييةا عن إلى ,تفار عله متام 3013 سمي الأخراء | قرام مرسعه 
وأشياء مضيقه والصلاه ممما وسع فيها تقدم مرّه وتؤخر أخرقة والجمعه مما ضيق فيها فإنْ وقتها يوم الجمعه ساعه تزول ووقت 
العصر فيها وقت الظهر فى غيرها»(١)‏ وصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال وقت الجمعه ساعه تزول الشمس إلى 
أفقكي ناغه تدافظ علبياء فإن وسول اللدهياك اليه و اتفال لأ سال اللدهيق قعيا غير ا إلا أعظاء اللهوةالة والتجير 
بالصحيحه مع كون روايه الشيخ قدس سره الروايه فى المصباح020؛ لأن_ه ذكر فى الفهرست(65) أن لجميع روايات حريز وكتبه 
طريقاً صحيحاً يدخل فى رواياته ما روى عنه فى غير التهذ يبين. 


نعم» ما ذكره فى مشيخه التهذيب(8) عن الأسناد لا يستفاد منها إلا طريقه قدس سره إلى نفس الكتب التى بدأ السند عند نقل 
الروايه باسم أصحابهاء ولكن دلالتها على ما ذكر موقوفه على أن يكون المراد من الساعه هو النجوميه» وهذا غير ظاهر من شىء 
من استعمالات لفظ الساعه فى ذلكك الزمان» بل الظاهر أن المراد منها ما يرادف لحرو و لاق دست قو يقن الروايايك لاخر 
بالحين» كما فى صحيحه زراره المتقدمه(2) ومعتبره 


ص :04 


. وسائل الشيعه /1: 98 _ #18 الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول‎ )١1(-١ 
. ١9 ؟-(5) وسائل الشيعه /: 0”"» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 

*- () مصباح المتهجد : 88" . 

#- (6) الفهرست : 118 » باب الواحدء الرقم [89؟] .١‏ 

ه- (0) آخر الجزء ٠١‏ من التهذيب. 

#-(2) فى الصفحه : /اه . 


الشّرح: 


إسماعيل بن عبد الخالق(01)» وغيرهما أو المقدار القليل من الزمان فماورد فى صحيحه زراره المرويه فى المصباح من قوله عليه 
السلام : «أوّل وقت الجمعه ساعه نزول الشمس إلى أن تمضى ساعه)(7) تحافظ عليها المراد منها المحافظه على ذلكك الحين 
كما يناسبه التعليل بقوله عليه السلام : فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه اللّها). ولو 
كاة المرا مع الساعد توقك وفك الكصراء لعناةة اميه لكياق رقت فشبيليه كان البناسثة أن بعل فرك هيا الجن 
بانقضائها. 


وعلى الجمعه هذه الروايات أيضاً ناظره إلى بيان فضيله أوّل وقت الزوال من يوم الجمعه لا أن أوّل الزوال وقت صلاه الجمعه 
من حيث الإ-جزاء» كيف ولو كان المراد من صلاتها الركعتين فإنُّهما بعد الخطبتين وجوباً أو لا أقل جوازاً وإن كان المراد 
الخطبتين معهما مع أن الخطبتين تختلفان بحسب الخطباء وبيانهم مايجوز أو ينبغى الإعلا-م والتذكر بما فيهما فيوجب ذلكك 
اختلاف وقت الصلاه بحسب الخطباء والموارد إلا أن يراد الساعه النجوميه التى ذكرنا عدم ظهورها فيها أصل. 


وأم_ المنسوب إلى المشهور كما هو غير بعيد من كون وقت الإجزاء لصلاه الجمعه إلى صيروره الفىء من كل شىء مثله فلا 
يستفاد ذلكك من الروايات الوارده إلا ما قيل من استفادته ممما رواه الشيخ قدس سره فى المصباح عن إسماعيل بن عبد الخالق» 
قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقت الصلاء فجعل لكل ضسلاه وقتين إل الجمعه فى السفر والحشبر فإنّه قال: وقتها إذا 
زالت الشمس وهى ما فى سوى الجمعه لكل صلاه وقتان» 


طن 511 


. 08 فى الصفحه:‎ )١(-١ 
.19 الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"7١ :/ ؟-(75) وسائل الشيعه‎ 
المصدر السابق.‎ 20-9 


الشّرح: 


وقانه راك [ف تع هل الزواك فر الها أبالى معد احص فليقها :قزل الزوال لاق سوق لامر وانااقى عدم مره للحي قل 
الزوال كما لا تصح بعد وقت العصر أى وقت فضيلتهاء ولكن فى كون ظهورها كذلك لا أن يصلى الجمعه بعد صلاه العصر 


الله إلا أن يقال ماورد فى صحيحه زراره وغيرها من: أنّ الوقت وقتان والصلاه مما فيه السعه فربما عجل رسول الله صلى الله 
عليدى الدووكنا اخ الأهاذه الضبعه ان عدلةة الجبعه هن الأ البشييق وإ كما زشنها واس هه روك الس كل مفاده أن 
التوسعه الثانيه فى صلاه الظهر فى سائر الأيام بجعل وقتين لها وقت الفضيله الذى ينتهى بصيروره الفىء من كل شىء مثله» 
وبعدها وقت الإجزاء لا تجرى فى صلاه الجمعه. بل وقت إجزائها وفضيلتها تبدأ من حين زوال الشمس وأنٌّ لها وقت واحد من 
الوقتين للظهر فى سائر الأيام» ولازم ذلكك أن ينتهى وقت إجزاء صلاه الجمعه بصيروره ظل كل شىء مثله ولا ينافى ورود مثل 
ذلك فى صلاه السفر يوم الجمعه. بل فى صلاه الظهر فى يوم الجمعه أيضاً حيث يحمل ذلكك بالإضافه إليهما إلى شده 
الاستحباب بأن يبدأ بهما يوم الجمعه من حين الزوال كما ذكرنا. 


وعلى الجمله» ورود ما فى صحيحه زراره فى صلاه الظهر يوم الجمعه فى السفر أو مطلق الصلاه ورفع اليد عن ظهور الضيق 
بالإضافه إليهما بالالتزام بتأكد الاستحباب فيهما لا يوجب رفع اليد عما ذكرنا فيها الوقت الواحد لصلاه الجمعه. 


ص ١١م‏ 


.18 وسائل الشيعه /: 19"» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١( -١ 
." الباب / من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"١8 :/ وسائل الشيعه‎ )7( -1 


الشّرح: 


وعلى الجمله؛ فإن تم ما ذكرنا من الاستدلال على أنَّ آخر وقت الجمعه صيروره ظل كل شىء مثله فهو وإلأ فلا- يمكن 
الاستدلال بما ذكر فى المقام من الإجماع على عدم كون وقتها وقت الظهرء وبدعوى أنه لم ينقل إلى الآن إقامه صلاه الجمعه 
قبل غروب الشمس بمقدار يفى بالإتيان بها وبصلاه العصر وذلكك مضافاً إلى عدم معلوميه الإجماع لذهاب ابن ادريس(1) 
والشهيد(1) إلى امتداد وقتهاء كذلك أن الاجماع فى المقام مدركى ولا أقل من احتمال أن التسالم بعدم التوسعه للأخبار 
الوارده فى وقتهاء وعدم سماع ما ذكر لا ينفى جوازها كما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و آله ولا من على عليه السلام 
تأخيرها من أوّل الظهر وإقامتها ولو قبيل صيروره ظل كل شىء مثله» بل المحكى من فعله صلى الله عليه و آله إقامتها بعد الزوال 
أو بعد صيروره الفىء شراك النعل فإن أخذ بفعله عليه السلام فى توقيتها لزم الالتزام بانتهاء وقتها قبل صيروره ظل كل شىء 
مثله؛ لأنَّ الصلاه لا تستوعب وقتاً بهذا المقدار من الوقت عاده. 


ويؤيد ذلكك أنْ المستفاد من الروايات أن_ه إذا لم يدركك الجعه خلى لير الك ولو “كاتنت إقانه اسه مفروعة إلى صيروره 
الظل مثله لأمكن إقامه جمعه أخرى بعد انقضاء الجمعه الأولى وقبل أن يصير ظل كل شىء مثله» وعليه فالأحوط عدم تأخيرها 
عن أول الزوال بعد إخرازه إلة يمقداز الأذان والخطئى والأقامه بمقدان المتعارق من كل منياء والله العالم. 


وربما يلتزم بِأنْ وقت الإجزاء فى صلاه الجمعه ضيق بدعوى أن مقتضى ماورد 


ص :"م 


01:1١ السرائر‎ )١(-١ 
.188:1١ الدروس‎ » ٠١١ : ؟- (5) البيان‎ 
وسائل الشيعه : ه6*”» الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها.‎ )( -* 


فى وجوب صلاه الظهرين على مكلف مع زوال الشمس إلى أن تغرب الإتيان بهما حتى فى يوم الجمعه. وقد ورد الاستثناء على 
هذا العموم يوم الجمعه بصلاه الجمعه وأنها بدل الظهر فى يومهاء والروايات الوارده فى الجمعه من حيث منتهى وقت صلاه 
الجمعه مجمل فيكون المقام مما ورد للعام تخصيص فى فرد ويشكك فى بقاء حكم ذلك الفرد بأن يجوز صلاه الجمعه إلى آخر 
اليوم أو انقطاعه بعد الزمان المتيقن» وبما أن المختار فى تلكك المسأله الرجوع إلى حكم العام وعدم جريان الاستصحاب فى 
ناحيه بقاء الفرد على حكمه يتعين الإتيان بصلاه الجمعه فى زمان يقطع بعدم ينهاو نهنا اتيك فى وثنت الطزانيا) ولق لواو 
مافيه فإنْ هذا فيما إذا لم يكن فى البين إطلاق فى دليل شىء من خطابات الخاص يوجب رفع الإجمال عن الباقى» وفيما نحن 
فيه الأمر كذلك فإنّ مثل موثقه سماعه؛ قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الصلاه يوم الجمعه؟ فقال: أم_ا مع الإمام فركعتان 
وأم ا من يصلى وحده فهى أربع ركعات(1). حيث إِنّها تعمَ ما إذا كان الإمام مصلياً ولو بعد الزوال إلى آخر اليوم كما لا 


لو خرج وقت صلاه الجمعه بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعه 


(مسأله) ذكر جماعه(؟) من الأصحاب أنه لوخرج وقت الجمعه بعد الشروع فيها قبل خروج وقتها وجب إتمامها جمعه. وعللوا 
ذلكك بالدخول فيها فى الوقت فلا يجوز إبطالهاء ولا يخفى ما فيه فإنّ مجرد الشروع فى عمل فى الجزء الأخير من وقت العمل لا 
يوجب كون الشروع صحيحاًء بل لابد من وفاء الوقت بتمام العمل كما 


ص ا 


." الباب ه من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"9١ :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 1"* : 5 (الطبعه القديمه)» والشهيد الأول فى الذكرى‎ 31١ : ١ ؟- (5) كالعلامه فى المنتهى‎ 


هو الحال فى سائر شرايط صحه العمل حيث لا يكفى تحققها عند الشروع مع فقدها فى أثنائها. 


نعم, لا بأس بالالتزام بن إدراكك الركعه من صلاه الجمعه أيضاً فى وقتها كافٍ فى إتمامها جمعه؛ لعدم احتمال الفرق فى هذا 
الحكم بينها وبين سائر الصلوات فيجوز للإمام أن يدخل فى صلاه الجمعه إذا أدركك من وقت الجمعه ركعه, ولكن هذا إذا قبل 
بوجوب صلاه الجمعه يوم الجمعه تعبيناً وإلا بنا على التخييرى تنتقل الوظيفه إلى الظهر للتمكن من إدراكك الصلاه بتمامها فى 
وقتهاء وكذا الحال بالإضافه إلى صلاه المأموم كما ورد فى أن المأموم إذا أدركك من الجمعه ركعه أى الركوع فى الركعه الثانيه 
تكون جمعته صحيحه فيجزى, وإذا لم يدركها فعليه الصلاه ظهراً كما يشهد بذلكك مثل صحيحه عبدالرحمن العزرمى؛ عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: (إذا أدركت الإمام يوم الجمعه وقد سبقكك بركعه فأضف إليها ركعه 6 واجهر بها فإن أدركته وهو 
يتشهد فصل أربعاً»(0). فإنَّ هذه كالصريح فى إدراكك صلاه الجمعه لا إدراكك صلاه الجماعه بأن يصلى ظهرأ وما فى صحيحه 
عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «الجمعه لا تكون إلأ لمن أدرك الخطبتين»(1) محمول على نفى الكمال أو 
يحمل على التقيه فإنّها مذهب جماعه من العامه.(1) 


ولكن الكلا-م فى أنْ إدراكك الركعه مع الإمام فى صلاه الجمعه يكون بركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع من 
الركعه الأخيره كما هو المعتبر فى إدراك الركعه من صلاه الجماعه فى سائر الصلوات اليوميه أو يعتبر دخول المأموم فى 


ص رف 


-١‏ (1) وسائل الشيعه : #**» الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ه. 
00-7 وسائل الشيعه ا 6 الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث /ا. 
9 (©) فتح العزيز © : 2584 المغنى 7 : 188 . 


الصلاه قبل أن يشرع الإمام فى الركوع من الركعه الأخيره بأن يكبر المأموم قبل أن يدخل الإمام فى الركوع؛ ويستظهر ذلكك من 
صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعه الأخيره فقد أدركت الصلاه؛ وإن 
أدركته بعد ما ركع فهى أربع بمنزله الظهر(١).‏ وصحيحته المرويه فى الكافى, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عممن لم يدركك 
الخطبه يوم الجمعه؟ فقال: يصلى ركعتين فإن فاتته الصلاه فلم يدركها فليصل أربعاًء وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع 
الركعه الأخيره فقد أدركت الصلاهء وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهى الظهر أربع. 


قال فى الشرايع: فأم_! لو لم يحضر الخطبه فى أول الصلاه وأدركك مع الإمام ركعه صلى جمعه؛ وكذا لو أدرك الإمام راكعاً فى 
الثانيه على قول(1)» وظاهره أن فى الإجزاء فى إدراك الجمعه بإدراكك الإمام راكعاً قبل رفع رأسه من الركوع خلافاًء وقد حكى 
الخلاف عن المقنعه() والشيخ فى كتابى الأخبار(؟) والقاضى(2): واحتمل فى المداركك(2) والذخيره(/2 أنْ إدراكك الصلاه 
جماعه يختلف عن إدراك صلاه الجمعه. فيكفى فى الأول دخول المأموم فى الصلاه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع, بخلاف 
إدراك صلاه الجمعه فإنّه يعتبر فيه أن يدخل المأموم فى الصلاه قبل أن يدخل إمام 


ص م2 


أت( 1) وساكان القبيه ادق «البات امن أبوات هيلا الجبعه وآدابهاء الحدييف الأول 

؟- (1) شرايع الاسلام 1: 77. 

"- (”) لم نعثر عليه» وحكاه عنها فى ذخيره المعاد 7: ."١١‏ 

#- (6) تهذيب الأحكام : , الحديث 28» والاستبصار :١‏ #*, الباب 788 » ذيل الحديث 8. 
-(0) المهذب .1١:1١‏ 

ع-(©) المداركك ؟: 7١‏ . 


(/) فخيره النحاة 891-215 


الشّرح: 


الجمعه فى الركوع من الركعه الأسخيره» ويترتب على ذلكك أن_ه إذا أدرك المأموم الصلاه بعد ركوع الإمام من الركعه الثانيه 
فى صلاه الجمعه بعيك. 


وقد ورد فى الروايات المعتبره أنْ المأموم إذا كبر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوعه فقد أدرك الركعه وهذه الروايات 
بعضها لولم يكن كلها تعمّ صلاه الجمعه أيضاً حمل ما فى صحيحه الحلبى من إدراكك المأموم قبل أن يركع الإمام(1)» على 
إدراكه قبل فراغ الإمام عن ركوعه وفوت الصلاه ما إذا ركع بعد أن يركع الإمام على ركوعه بعد فراغ الإمام من ركوعه. 
ويحتمل أيضاً الالمتزام بأنّ مع إدراكك إمام الجمعه بعد دخوله فى الركوع عن الركعه الأسخيره للصلاه الظهر أفضل بناءً على 
وجوب الجمعه تخبيراً ولو فى زمان عدم بسط أيديهم عليهم السلام وزمان الغيبه على ما تقدم كما حمل ما ورد فى الروايات 
المعتبره عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليه السلام على أن الصلاه ولو كانت كلها أو بعضها فرادى أفضل من 
صلاه تكون جماعه بإدراكك الإمام راكعاً والدخول فى الجماعه قبل رفع رأسه من ركوعه فإنّه روى عن أبى جعفر عليه السلام : 
١لا‏ تعدد بالركعه التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام10.0) وروى عن أبى عبداللّه عليه السلام : «اذا لم تدركك تكبيره الركوع فلا 
تدخل فى تلكك الركعه)() وعن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أدركت 


ص :29 


1( وشائل القيي #8 الباث أن أبوات ناف اللسمعة الحديك الأول 
؟-(5) وسائل الشيعه /: »”8١‏ الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ". 
*- (*) وسائل الشيعه 4/: »"8١‏ الباب © من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 6. 


التكبيره قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاه)(1) وكيف ما كانء فمع عدم إدراكك صلاه الجمعه قبل أن يركع الإمام فى 
الأخيره وإدراكه فى ركوعه قبل رفع رأسه فالأحوط الدخول والإتمام جمعه ثم إعاده الصلاه ظهراًء واللّه سبحانه هوالعالم. 


لو وجبت الجمعه فصلى الظهر 


(مسأله) قال فى الشرايع: ولو وجبت الجمعه فصلى الظهر وجب عليه السعى لذلكك فإن أدركها وإلآ أعاد الظهر ولم يجتزى 
بالأوّل.(؟) 


أقول: هذا فيما إذا وجبت الجمعه تعييناً فإِنّ مقتضى وجوبها تعييناً عدم الأمر بصلاه الظهر فى وقت يمكن له إدراك الجمعه 
وإنّما يكلف بصلاه الظهر بعد فوت الجمعهء وأم_ا بناءٌ على وجوبها تخييراً فى زمان عدم بسط يدهم وزمان الغيبه كما استظهرنا 
ذلك من فعل أصحاب الأثمه عليهم السلام فلا موجب للحكم ببطلان صلاه الظهر حتى مع تمكنه من إدراكك صلاه الجمعه التى 
تقام صحيحاً فى مكان. 


نعم» يمكن الاللتزام بأنّ الحضور لها مع إقامتها صحيحاً تكليف آخر كما يقتضيه بعض ما ورد فى حضور الجمعه مما تقدم مع 
إمكان المناقشه فيها بأن_-ها لم يرد فى فرض عدم بسط يدهم عليهم السلام ولذا ذكرنا فى السابق أن الحضور لها احتياط. 


صلاه الجمعه غير موقوفه على الامام المعصوم عليه السلام 
(مسأله) قد تقدم سابقاً أنّ مشروعيه صلاه الجمعه يومها غير موقوفه على إمامه 
ص :لا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 8١‏ الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
-١‏ (1) شرايع الإسلام .7:١‏ 


الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبهء بل هى مشروعه مع وجود إمام يخطب ويجتمع فيه شرايط إمام الجماعه؛ وما 
يذكر فى كلمات جمله من الأصحاب من كون الإمامه فيها كانت كذلكك فى زمان النبى صلى الله عليه و آله ومن بعده من زمان 
الخلفاء أو دعوى الإجماع على اعتبار كون الإمام فى صلاه الجمعه الإمام المعصوم (السلطان العادل) أو من نصبه لا يمكن 
المساعده على شىء منهما على ما تقدم من أن النصب لا يدل على اشتراط الإمامه به بل يمكن كونه كما ليس ببعيد للصد 
لمنشأ المشاجره والاختلاف للإمامه فى صلاه الجمعه. أضف إلى ذلكك أن_ه لم يثبت فى زمان النبى صلى الله عليه و آله أو فى 
زمان على عليه السلام لم يكن فى بعض البلاد الصغيره أو القرى البعيده لم يكن يقيمون صلاه الجمعه مع عدم النصب الخاص» 
ومع الإغماض عن ذلكك فلا دليل على اعتباره فى زمان عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو زمان غيبته كيف وقد ورد فى 
صحيحه زراره؛ قلت لأ-بى جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعه؟ قال: «تجب على سبعه من المسلمين ولا جماعه لأقل من 
خمسه من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعه ولم يخافوا أمَهم بعضهم وخطبهم)(1١)‏ فَإِنّ قوله عليه السلام : «فاذا اجتمع 
سبعه ولم يخافوا أمّهم بعضهم» كالصريح فى عدم اعتبار النصب الخاصء بل لا يعتبر الإذن التام أيضاً فإنّ تفريع قوله عليه 
السلام على وجوب صلاه الجمعه بمعنى إقامتها على السبعه ظاهر فى أن التفريع من بيان الحكم الشرعى, ومثلها قوله عليه السلام 
قالساله عن اناس :فى قريه بهل يضتلوة العف ضاعة؟ قالة تم ويضلون أويغا إذااله يكن مح يخطب قكة فإة تليق الظهز 
على عدم من يخطب لهم مقتضاه مع وجوده صلاه الجمعه مشروعه الى غير ذلك. 


ص :/2 


2 الباب امن أبوات صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »,”"٠6 :/ وسائل الشيعه‎ 0١-١ 
. الباب “ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأوّل‎ ,”"٠2 : ؟- (5؟) وسائل الشيعه /ا‎ 


ثم لا يخفى أن ظاهر صحيحه زراره اعتبار اجتماع العدد أى السبعه ولا أقل من الخمسه فى الشروع فى الخطبه فلا تكون الخطبه 
مجزيه إذا كان الشروع فيها قبل تكميل العدد» وكذا يعتبر بقاؤهم إلى آخر الخطبه الواجبه ولو تفرق بعضهم أثناء الخطبه بطلت 
الخطبه حتى فيما إذا عادوا قبل تمام الخطبه إلا أن يكون العود قبل الفصل أو كان الفصل مع اشتغال الخطيب بما لا يدخل فى 
إجزاء الخطبه الواجبه. 


وما ذكر يظهر أنْ حضور شخص أو أشخاص بعد انفضاض بعضهم لا يفيد فى صحه الخطبه؛ بل على الإمام أن يعيد الخطبه إذا 
أرادوا إقامه الجمعه والمنسوب إلى المشهور أن انفضاض البعض بعد الدخول فى الصلاه لا يضم بصحه الجمعه. سواء كان 
الانفضاض من الإمام أو من المأمومين. 

أقول: قد تقدّم الكلام فيما إذا طرأ العذر للإمام مع إكمال العدد بدونه» وأم_ا إذا كان الانفضاض عن المأمومين أو من الإمام 
فلا يبعد الالتزام ببطلان الجمعه مع نقصان العدد ولابد من إتمام الصلاه أربع ركعات ظهراً بالجماعة أو الفرادى. 

ودعوى أنْ اجتماع العدد شرطاً فى انعقاد الجماعه لا فى بقائها حيث إن ظهور ما ورد فى اشتراط الجمعه بالجماعه هو الاجتماع 
عند إقامتهاء والأصل عدم عدم اعتبارها فى البقاء فضلل عن اعتبار كون الجماعه فى البقاء بالعدد المعتبر فى انعقادها لا يمكن 
المساعده عليها؛ لأنْ ظاهر صحيحه زراره؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «لا تكون الخطبه والجمعه وصلاه ركعتين على أقل 
من خمسه رهط: الإمام وأربعه)(1) هو اعتبار العدد فى الصلاه أيضاً كالخطبه حدوثاً وبقاء فإن الصلاه هو مجموع الركعتين كما 
الاصحيكه الأعرى عتم غلئه السلذم قال وإكما ترظن اللدعة وتل على الاين من التحمفه إلى 


ص ا 


. 7 الباب ؟ من أنوات صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 23١7 :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


الجمتة خيبا وكلاقيق صلا متها صلاة واحذه فرضها اللدعة وجل ف حتاعة وى الشخهة الحورتك 113 ظاهرها اعغار الجباعه 
فى تلك الصلاه حدوثاً وبقاءً فإن نقص العدد فى الأثناء فاللازم إتمامها ظهراً بناَ على ما هو الظاهر من الروايات أن اختللاف 
صلاله الجمعه أى نفس الركعتين مع صلاه الظهر كاختلاءف القصر والتمام لا كاختلاف الظهر والعصر ليحتاج إلى العدول أو 
الإعاده» كما ورد فى موثقه الفضل بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «إذا كان قوم فى قريه صلوا الجمعه 
أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس نفرء وَإِنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين)() إلى غير 
ذلك. 


نعم قد يقال انفراد بعض المأمورين أو انفضاضهم بعد الركوع فى الركعه الأخيره فضلا عن تمام السجدتين لا يضر ببطلان 
الجمعه؛ لأنّ بدرك الركوع من الركعه الثانيه يتم الجماعه المعتبره فى الركعتين؛ لأَنّ درك الركعه يكون بدركك ركوعها وفيه 
مالا يخفى؛ أن دركك الركعه بإدراكك ركوعها ما إذا لحق بالجماعه بعد تحققهاء والمفروض أن تحقق الجماعه موقوفه على 
الإتيان بصلاه الجمعه من أولها إلى آخرها بالجماعه مع العدد المعتبر فيها وعدم لزوم المتابعه للإمام فى غير الأفعال من الأذكار 
ليس بمعنى تحقق الجماعه ولو مع الخروج من الصلاه قبل خروج الإمام. 


نعم» انفضاض بعض المأمومين مع الزياده على العدد المعتبر فيها ومفارقتهم قبل الإمام لا يضر بصحه الجمعه وهذا أمر آخر. 
ص ٠7١١‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه /: 148» الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأوّل. 
00-١‏ وسائل الشيعه /ا: 27٠‏ الباب " من أبواتث صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 8. 


فى الخطبتين 
(مسأله) قد تقدم اعتبار تقدم الخطبتين فى صحه صلاه الجمعه؛ قال فى الشرايع: ويجب فى كل منهما: الحمدلله» والصلاه على 
النبى وآله عليهم السلام والوعظ وقراءه سوره خفيفه» وقيل يجرى ولو آيه واحده مما يتم بها فائدتها.12!) 


أقول: أم_ا وجوب الخطبتين فيستفاد مما ورد فى صحيحه زراره وغيرها من الأمر بالخطبه إذا اجتمع سبعه نفر.50) وما ورد من 
أنه إذا: كان لهم من يخطب جمعوا إذا كان خمسه نفر0). ونحوهما غيرهما وإِنّ الخطبه مقام الركعتين من الظهر(0). ويدل 
أيضاً على اعتبار تقدم الخطبتين ماورد فى كيفيه صلاه الجمعه كصحيحه محمد بن مسلم. قال: سألته عن الجمعه؟ فقال: بأذان 
وإقامه يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب(2). الحديثء ومثلها موثقه سماعه(2) وغيرها ممما يأتى بعضها مضافاً إلى 
السيره المستمره على ذلكك من زمان النبى صلى الله عليه و آله وما روى فى الفقيه مقطوعاً قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : أوَّل 
من قدم الخطبه على الصلاه يوم الجمعه عثمان(/0. الحديثء لم يروه غيره مع دلاله الروايات المعتبره على اعتبار تقدم الخطبه. 
وفى موثقه أبى مريم» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن خطبه رسول الله صلى الله عليه و آله أقبل الصلاه أم بعدها؟ قال: 


ص :الا 


.78 :1 شرايع الاسلام‎ )1(-١ 

.8 الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »٠0 : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.8 وسائل الشيعه : 370» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )( -* 
.8 وسائل الشيعه : 30» الباب ”7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )©( -* 
.7 ه- (2) وسائل الشيعه /: 11"» الباب © من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ 
ع-(2) وسائل الشيعه /: 7ع"» الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ؟.‎ 


/ا- (/0) من لا يحضره الفقيه :١1‏ 879 الحديث 1588 . 


«قبل الصلاه ثم يصلى)(١)‏ ولذا قيل0؟) إن م الجمعه غلط ووهم من بعض الرواه والكلا-م فى اتحاد الخطبتين فى الأ-جزاء 
الواجبه فى الخطبتين أو اختلافهما وفى الشرايط المعتبره فى الخطبه. 


وقد ذكروا اعتبار القيام للإمام حال الخطبه ولو خطب جالساً مع تمكنه من القيام بطلت الخطبه حيث إِنَّ ظاهر جمله من الأخبار 
اعتباره كصحيحه معاويه بن وهبء قال أبوعبداللّه عليه السلام فيها: «الخطبه وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسه لا تكلم فيها 
قدر مايكون فصل بين الخطبتين0() وصحيحه عمر بن يزيدء عن أبى عبداللّه عليه السلام وقال فيها: «وليقعد قعده بين 
الخطبتين)() وفيما رواه على بن إبراهيم فى تفسيره عن أحمد بن إدريسء عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن 
صفوان» عن ابن مسكانء عن أبى بصير» أنه سئل عن الجمعه كيف يخطب الإمام؟ قال: يخطب قائماًء إن الله يقول «وَثّر كوك 
قَائِما)(2). ولكنّ الأخيره مضمره فلعل المروى قول أبى بصير لا الإمام عليه السلام حيث استظهره من الآيه وما قبلها لا يدل على 
اعتبار القيام» بل على اعتبار القعود بين الخطبتين إذا كان قائماً حالهما. 


نعم» لا بأس بالاعتماد على صحيحه معاويه بن وهب لتمام ظهورها فى اعتباره حال الخطبه. ومقتضى إطلاقها أن_ه مع عدم 


التمكن من الخطبه وهو قائم لا يكفى 
ص :"لا 


. 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : 7“*» الباب‎ )١(-١ 
." من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء ذيل الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه /: *#”, الباب‎ )١(-؟‎ 
: وساكل الكيية 07 ع##ااإلبات 12 من أبوات ضباذة اللجمعة :و آدابياء اللحديث الأول‎ (9 
. 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : ع**» الباب‎ )©( - 
." من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١8 ه- (2) وسائل الشيعه : ع"*» الباب‎ 


الخطبه جالساًء بل اللا-زم فى هذا الحال تقديم من يتمكن من الخطبه وهو قائم ولو بعنوان الاستخلاف حتى إذا كان العاجز 
منصوباً للإمامه فى الجمعه. وفى غير هذه الصوره يصلون الظهر قال جماعه: أنه يعتبر فى الإمام الخطيب الطمأنينه حال الخطبه 
فإنها بدل من الركعه فيعتبر فى البدل ما يعتبر فى المبدلء وفيه مالا يخفى فإِنْ مقتضى البدليه لزوم الخطبتين وبطلان صلاه 
الجمعه بدونهما لا اعتبار كل ما فى الصلاه فيهما. 


هل يعتبر اتحاد الخطيب والإمام 


(مسأله) هل يعتبر فى صحه الخطبتين أن يكون الخطيب هو المتصدى للإمامه فى الجمعه أو لا يعتبر الخطيب والإمام؟ قيل: إن 
أشهر القولين هو اعتبار الاتحاد وعن العلامه فى النهايه جواز الاختلاف(1)., واستدل فى المدارك على اعتبار الاتحاد بالمنقول 
من فعل النبى صلى الله عليه و آله والأئمه عليهم السلام (1) وبقاعده الاشتغال» ولكن لا يخفى أن _-ه وصلت النوبه إلى الأصل 
العملى فمقتضاه عدم اعتبار الخطبه فى صلاه الجمعه بكونها عن الإمام والمنقول وهو تصدى النبى صلى الله عليه و آله وكذا 
أميرالمؤمنين عليهما آلا-ف التحيه والسلام للخطبه والإمامه» ولكن مجرّد ذلكك لا يكفى لإثبات فى الا-شتراط فى المقام؛ 
لذن هما ضيلوات الله عليهما لمقامهما الرفيع الممتاز فى الخطابه والابلاغ كانا متعينين» ولكن يمكن استفاده اعتبار الاتحاد ممًا 
ورد فى الروايات من الأمر بصلاه الجمعه إذا كان إمام يخطبء حيث إِنْ إطلاق الإمام باعتبار الإمامه فى الصلاه» وبما ورد فى 


ص ورف 


.18:7 نهايه الاحكام‎ )1١(-١ 
.”9 18: ؟-(5) مداركك الاحكام‎ 


صحيحه زراره: «فإذا اجتمع سبعه ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم)(1) فإِنّ ظاهرها مشروعيه صلاه الجمعه أو وجوبها عند 
اجتماع السبعه؛ ويعتبر فيها أن تكون الخطبه ممّن يؤمّهم كما هو ظاهر الأسمر بإمامه بعضهم وبخطبه ذلكك لبعض وأيضاً ظاهر 
موثقه سماعه الوارده فى كيفيه الخطبه أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلى(). يعنى الإمام الخطيب ركعتين إلى غير ذلككء 
ومقتضى ما ذكر أنَّ الإمام إذا لم يتمكن من الخطبه تتعين صلاه الظهرء وقد تقدم ما فى موثقه سماعه؛ عن أبى عبداللّهِ عليه 
السلام : «فإن لم يكن امام يخطب فهى أربع ركعات وإن صلوا جماعه).(29 


اعتبار الفصل بين الخطبتين 


(مسأله) يعتبر الفصل بين الخطبتين وهل اللا-زم كون الفصل بالقعود بينهما أو يكفى مطلق الفصل ولو بالسكوت أو بالنزول 
ونحوهما؟ لايبعد اعتبار كونه بالعقود بينهماء إن ظاهر ما ورد فى صحيحه معاويه بن وهب اعتباره قال عليه السلام فيها «الخطبه 
وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسه لا-يتكلم فيها/(؟) والمراد عدم التكلم بالخطبه بل مطلقاً» وفى صحيحه عمر بن يزيد: 
«وليقعد قعده بين الخطبتين»(0) وكذا فى موثقه سماعه(2) الوارده فى كيفيه صلاه الجمعه. 


ص :07 


. 5 وسائل الشيعه /: *0"» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١(-١ 
؟-(7) وسائل الشيعه : 7©**» الباب 70 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ؟.‎ 

*- () وسائل الشيعه /: »"39١‏ الباب ه من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ". 
عد(ع) وسائل الغييه 217 ع9" البات 18امن أبوات ضاكه المع و آذابهاء الحديك الأول : 
ه- (2) وسائل الشيعه : ع" الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7 . 

#- (©) وسائل الشيعه /: ”2 الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7 . 


وقبل باشتراظ الخطبه بالطهاره: ويسعدل علية بقاعده الاشتفال» ويما ورد فى صشيحة عبد الله بق شتات عن أ عدالله عليه 
السلام قال: إِنْما جعلت الجمعه ركعتين من أجل الخطبتين فهى صلاه حتى ينزل الإمام»(1١)‏ ولكن فى الاستدلال تأم_ل؛ لما 
تقدم من أن المورد من موارد أصاله البراءه عن الاشتراط فى الخطبه وظاهر الصحيحه بقرينه الغايه عدم الاشتغال بالكلام اثناء 
الخطبه الواجبه ولذا لا اظن الالتزام بان الإمام لو احدث بعد الخطبه يجب إعادتها قبل الصلاه فإنه من الحدث اثناء الصلاه. 


اقل الواجب فى الخطبه 


(مسأله) الأجزاء الواجبه فى الخطبه بحيث لا تجزى الأقل منهاء فقد ورد فى موثقه سماعه. قال أبوعبدالله عليه السلام : «يخطب 
يعنى إمام الجمعه وهو قائم يحمدلله ويثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سوره من القرآن صغيره ثم يجلسء ثم يقوم 
فيحمداللّه ويثنى عليه ويصلى على محمد صلى الله عليه و آله وعلى أثمه المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من 
هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرأ فى الأولى بسوره الجمعه وفى الثانيه بسوره المنافقين»(7) وظاهرها اختلاف الخطبتين 
فى الأجزاء قن الحمد والغناه علق الله سبحالة وإة كان جما فى الخطيى إلا أن الأولى طمن «الرخظح اتوص وكراوه سروه 
خفيفه. وتختص الثانيه بالصلاه على النبى صلى الله عليه و آله وعلى الأئمه المعصومين وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وحيث إِنَّ 
ظاهرها إجزاء ما ذكر فى الخطبتين يحمل ما ورد فى غيرها من الزيادات وتكرار الأجزاء التى تذكر فى 


ص :1/6 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 1: 1» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ع. 
؟-(5) وسائل الشيعه /ا: ”ع”» الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7 . 


الأولى فى الثانيه من الوصيه بالتقوى وقراءه السوره والوعظ والتخويف على الأفضليه. 


وما فى الحدائق(١)‏ من رفع اليد عن الإطلاق فى موثقه سماعه بما ورد فى غيرها لا يمكن المساعده عليه؛ فإنهِ ليس فى غير 
الموثقه دلا-له على تعين ما ورد فيهاء بل مدلولها أن ماورد فيها خطبه الجمعه والموثقه داله على أن ماورد فيها إجزاء الخطبه 
فيحمل غيرها على الأفضليه ولا يبعد صراحتها فى اختلا.ف الخطبتين فى بعض الأ-جزاء» ولا يمكن رفع اليد عنها بما تعيد 
أجزاؤهما كما أن ظاهرها ملاحظه الترتيب بين الأجزاء الثلاثه فى الخطبه الأولى كما لا يخفى» واشتمال الموثقه لبعض ما يحمل 
على الاستحباب للقرينه لا يضر بظهورها فى الوجوب فى غيره؛ ثم بما أن المناسبه بالأمر بالتقوى والوصيه بها مقتضاه وعظ الناس 
وإرشادهم فالأسحوط عند الخطبه لمن لا يعرف اللغه العربيه ضم الترجمه إلى العربيهء بخلا.ف الحمد والثناء على اللّه أو قراءه 
سوره خفيفه فاللازم فيها القراءه بالعربيه وجواز الاكتفاء بها. 


التلفظ بنحو لا يسمعء بل الأحوط إسماع الجميع إذا أمكن بالرفع المتعارفء ولا يخفى أن_ه روى فى العلل والعيون بهد إلين 
فضل بن شاذان» عن الرضا عليه السلام قال: إِنّما جعلت خطبتان لتكون واحده للثناء على الله سبحانه والتمحيد والتقديس لله عزّ 
وجل والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد(؟) ولكن الخطب 


ص 8 


1-(0 الحدائق التاضره 1١‏ : كو نعو 
)5(-١‏ علل الشرايع :١‏ 128» الباب 187 , الحديث 4. و عيون الأخبار 7 : 118» الباب 7 الحديث الأوّل. 


الشّرح: 


الشرله فى هذا الات لايناسيياء لعل انا ذ كر قريب لاعتبان الخطليي و إلا ذكر نوما خطدين لكرتهها عوضا عن ال ركسي 
ولعل ما ورد فى العلل دخيل فى جعل البدل للركعتين لا للركعه الواحده ليذكر فيها ما ورد فيها مضافاً إلى ما يعتبر فيها. 


اعتبار الجماعه فى الجمعه 


(مسأله) قد تقدّم اشتراط الجمعه بالجماعه فلا تشرع فرادى بلا خلاف» ويشهد لذلكك من الروايات ما ورد فى صحيحه زراره: 
«منها صلاه واحده فرضها الله عزّ وجل فى جماعه وهى الجمعه)(١)‏ وما فى موثقه سماعه. عن أبى عبداللّه عليه السلام : «صلاه 
الجمعه مع الإمام ركعتان» فمن صلّى وحده فهى أربع ركعات"(1) وقوله عليه السلام : وإذا كان لهم إمام يخطب جمعوا(). 
ذلكك. 


نعم» كون العدد معتبراً فى تمام الصلاه أو فى الابتداء بها فقد تقدم بيان ذلككء ويتفرع على اعتبار الجماعه أنه لوظهر بطلان 
الجماعه ككون الإمام على غير طهر وجبت الإعاده على الإمام والمأمومين جمعه أو ظهراًء ولا يقاس المقام بظهور عدم طهاره 
الإمام فى الجماعه من سائر الفرائض حيث تصح صلاه المأمومين فيها فرادى وتركهم القراءه حيث كان لعذر لاعتقادهم صحه 
الجماعه لا يوجب بطلان صلاتهم 


ص ا 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 1: 190» الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأوّل. 
-١‏ (5) وسائل الشيعه 1: 317» الباب © من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ؟. 

- 0*0 وسائل الشيعه : 70, الباب ؟ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 8 . 

- (6) وسائل الشيعه 1: 270 الباب ” من أبواب صلاه الجمعه. الحديث 5. 


كما هو مقتضى حديث: «لا تعاد)(١)‏ وغيره من الروايات الوارده فى ذلكك كصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: الا إعاده عليهم تمت صلاتهم وعليه هو 
الإعاده وليس عليه أن يعلمهم» هذا عنه موضوع1(.0) وصحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاتهم؟ قال: «يعيد ولا يعيد من صلَى خلفه وإن أعلمهم أنه على غير 
طهر)(1) إلى غير ذلك. 


وربما يقال: إن هذه الروايات بإطلاقها تعم صلاه الجمعه أيضاً فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق» وفيه أن منصرف هذه الروايات 
صلاه الجماعه لا الجمعه» حيث إِنّ فى زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما كان حضور الشيعه فى صلاه جمعه الجماعه فى 
حقيقتها صلاه فرادى على ما ذكرنا سابقاً وكانت إقامه الجمعه فيما بينهم أمراً نادراً فالإطلاق فى الروايات غير محرزء وقد ذكرنا 
سابقاً أن_ه إذا حدث لإمام الحعة هن ا ففى تقديم غيره وإتمامها جمعه كالتقديم منه حدوث الحدث لإمام الجمعه تأم_ل» 
حيث يجرى على الروايات الوارده فى التقديم ما ذكرناه فى الروايات الوارده فى ظهور الحدثء ثم إن تحقق الصلاه جماعه 
لتحققها فى سائر الصلوات يتوقف على قصد الائتمام من المأمومين» ولايتوقف على قصد الإمامه من الإمام؛ فإِنّ كون شخص 
إماماً بحيث يترتب على صلاته آثار الجماعه بأن لا يكون له شك مع حفظ المأمومين وغير ذلك موقوف على الائتمام به لا 
على فده الأمانةه و كذ| الخال قن غرلام الحيهه 


ص :// 


./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"1١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.2 وسائل الشيعه : 7/7*» الباب ”من أبواب صلاه الجمعه. الحديث‎ )75( -١ 
.6 وسائل الشيعه 8: 7/7*» الباب 26” من أبواب صلاه الجمعه. الحديث‎ )( -* 


الشّرح: 

فى تحققها جماعه حيث يعتبر فيها الائتمام بعدد خاص على ما تقدم. 

اعتبار الفصل بين الجمعتين 

(مسأله) لا خلاف بين الأصحاب فى اشتراط الجمعه بالفصل بثلاثه أميال بينها وبين الجمعه الأخرى. سواء كانت إقامتهما فى بلد 
واحد أو بلدين أو قريتين» وبلا فرق أيضاً فى أن يكون الفاصل بين الجمعتين بنهر عظيم أم لا. 


نعم» هذا الشرط مختلف فيه عند مخالفيناء ويدل عليه صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: يكون بين 
الجماعتين ثلا-ثه أميال يعنى لا تكون جمعه إلا فيما بينه وبين ثلا-ثه أميال وليس تكون جمعه إلآ بخطبه قال: فإذا كان بين 
الجماعتين فى الجمعه ثلادثه أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء(١).‏ وفى موثقته المرويه فى التهذيبء عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: تجب الجمعه على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل).70) 


أقول: لو قيل بظهور إمام عادل فى المعصوم عليه السلام أو منصوبه الخاص لكان الالتزام طلكه قن وضوت الستعدعيا إلا 
فالاعتبار فى مشروعيتها يعنى وجوبها التخييرى بإمام يخطب على ماورد فى موثقه سماعه() وغيرها على ما تقدم» ويمكن أن 
يقال بناءَ على الاحتمال يكون ظاهرها وجوب الحضور للجمعه فى صوره وجوبها تعبيناً فقط. 


وعلى كل تقديرءها فى ذيلها أيضاء إذا كان بين الجماعدين كلاله أميال فلا بأمن أن 
ص :فلا 


)١١-1‏ وسائل الشيعه /1: 9 الباب لامن أبوات ضبلاه الجدعه وآدابهاء الحديث الأول. 
؟-(0) تهذيب الأحكام ": 7 الحديث ٠١‏ 
+0 وسائل القيمه 217 661 البات علاهن آبوات غلذه الجمعه وآدابهاء الحديت الأول 


الشّرح: 


يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء, ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثه أميال(1). ظاهر فى اشتراط الفصل مطلقا حتى مع عدم 
الوجوب التعبينى» وظاهر اعتبار الفصل بين الجماعتين فى صلاه الجمعه بمعنى أن الفصل بينها غير معتبر فى الخطبه» بل المعتبر 
دفي لقارية مداقت كن عيعه راواه لعي كنا شط لكك أبف] ماك كر مل قرلية ولاحكوق اللحيعه الأ قنما رفوم خااق 
أميال» من قوله: «وليس تكون جمعه إلا بخطبه)(1) حيث إِنّ الخطبه شرط فى نفس الصلاهء فالبعد بين الجماعتين أيضاً يكون 
شرط لنفسها فيلاحظ البعد بين الجماعتين عند الدخول فى الصلاه إلى تمامهاء وعلى ذلكك ولو كان نصاب البعد بين الجماعتين 
ور القروع فى افتاه ف رايد الروك صرق ققد الع ابرق ركفن السناع رو لجو ارا عر ركان مق الأربطنا الل 
غير متحقق بالإضافه إلى بعض الجماعه؛ فهل تبطل الجماعه فى الجمعه بالإضافه إلى البعض أو تبطل صلاه الجميع؟ 

لا يبعد الأول كما هو الحال فى فقد شرط الصلاه جماعه بالإضافه إلى بعض المأمومين فى الأثناء أو من الأول؛ وأيضاً إذا لم 
يكن الفصل المعتبر بين الجمعتين بأن أقيمتا فى الأقل من الفرسخ فصلل فإن كان الدخول فى الصلاه سابقاً من إحدى الجماعتين 
ضحث؛ لذن وقد أقيمت مع تمام شرائطها فتكون الجماعه فى الجمعه الأمخرى محكومه بالبطلان؛ لأن_ها انعقدت بأقل من 
الفرسخ من السابق ومع بطلانها لم يحصل ما يقدح فى الجمعه السابقه. 


6١٠:١ ص‎ 


. 7 الباب من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"١8 :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ؟- (؟) وسائل الشيعه /: 1"» الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول‎ 


الشّرح: 


لفو إذا أفنسا دففة ان كاف لكي المتعرق فيا فى ازمان وتحه يتك عااليها لناتد شرك بالأقيافه إلى كل هما ودب 
على الجماعتين الإقامه بجماعه واحده أو مع رعايه الفصل أو الإعاده ظهراًء بلا فرق بين ما كانت إقامتهما كذلك مع العلم أو 
الجهل أو مع الغفله والحكم بالصحه مع الجهل بعدم نصاب الفصل أو مع الغفله عن فقده مشكلء وإن يمكن أن يقال إِنّها 
مقتضى حديث: الاتعاد»(١)‏ الصلاه بدعوى عموم المستثنى فيه» ولكن دعوى أنْ الحديث ناظر إلى ما يعتبر فى مطلق الصلاه لا 
فى صلاه خاصه من شرط خاص بها غير بعيده» بل مقتضى الأصل العملى أيضاً عدم تحقق النصاب عند الجهل بحصول نصاب 
الفصل فلا يجوز الدخول فى صلاه الجمعه بمعنى عدم إجزائها حتى يحرز نصابه. 


نعم إذا أحرز بطلا-ن الجمعه الأسخرى لبطلا-ن الجماعه فيه فلا بأس بالإقامه. فإِنّ الجمعه الباطله كعدمها وظاهر الخطابات اعتبار 
الفصل بين الصحيحتين على ما ذكر فى بحث الصحيح والأعمى. 


استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعه 


(مسأله) قد تقدم وجوب الحضور للجمعه إذا أقيمت بل مطلقاً حتى لإقامتها مع وجوبها تعبينًء بل الأحوط الحضور لها إذا فيفك 
حتى مع وجوب إقامتها تخييرأء ويستثنى من وجوب الحضور بعض الأشخاص فإنّه لا يجب عليهم الحضور حتى فى صوره 
وجوب الجمعه تعييناً كما يستدل على ذلكك بصحيحه منصور عن أبى عبدالله عليه السلام قال فيها: «الجمعه واجبه على كل أحد 


ص ١١م‏ 


.8 الا"ء الباب " من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


المرأه والمملوك والمسافر والمريض والصبى)(1١)‏ وصحيحه زراره بن أعين» عن أبى جعفر عليه السلام حيث ورد فيها: «منها 
صلاه واحده فرضها الله عزّ وجل فى جماعه وهى الجمعه ووضعها عن تسعه: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد 
والمرأه والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين)(؟) وصحيحه أبى بصير ومحمد بن مسلم جميعاًء عن أبى عبدالله عليه 
السلام حيث ورد فيها: «منها صلاه واجبه على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسه: المريض والمملوك والمسافر والمرأه 
والصبى).0). 


ثم إِنّ وجوب الحضور للجمعه لكونه تكليفاً لا يثبت فى حق غير البالغ المعبر عنه بالصبى والصغيرء ولا كلام فى اعتبار الذكوره 
والحريه فى وجوبها لاتفاق النص والفتوى فى عدم وجوبه على المرأه والمملوك. 


نعم» قد يناقش فى عدم الوجوب على الخنثى والمبعض بأنّ الوارد فى النصوص ليس عنوان المذكور والحرٌ لثلا يعم الأول 
الخنثى والثانى المبعضء بل الوارد فيها عنوان المرأه والعبد والمملوكك ولا يخفى أنْ الوجوب على الخنثى مبنى على كونها 
طبيعه ثالثه أو أن الأصل الجارى فى عدم كونها امرأه يدخلها فى العموم عن مثل قوله عليه السلام : الجمعه واجبه على كل أحد. 
أو: أنها واجبه على كل مسلم. حيث إِنْ المراد بالمسلم الجنس بقرينه استثناء المرأه وذهب الشيخ قدس سره فى المبسوط إلى 
الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعه فى نوبته(0)؛ ولكن لا يبعد صدق عنوان المملوك والعبد على المبعض» 
وأصاله عدم كون الخنثى امرأه معارضه بأصاله عدم 


ص :"م 


.١18 الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ »"0٠ :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ؟- (7) وسائل الشيعه /1: 7948 الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأوّل‎ 
. 18 وسائل الشيعه /1: 148 الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )*( -« 
12821 البوط‎ 6+ 


الشّرح: 


كونها رجلاً ولو باعتبار التكاليف المختصه بالرجال كحرمه لبس الذهب والحرير وغيرهماء والطبيعه الثالثه غير صحيحه لظاهر 
ولدسيتحانه فى كرق الموهريه عن الولف إناكا وذ كوراء و كذا الخال فى 'السنافر والبرشن فإ الكو لضاك الجيعه عتريو اجن 
عليهما باتفاق النص والفتوىء والظاهر من المسافر من يجب عليه القصر فى سفره؛ وأم_ا من يكون سفره كحضره ولو بكون 
سفره للمعصيه أو كان مقيماً أو يكون السفر شغلا له أو غير ذلكك فالروايات منصرفه عنهم كما هو المصرح به فى كلمات بعض 
الأصحاب. 


نعم» المسافر فى مواضع التخبير خارج عن ذلكك. فإنّ ظاهر النص الوارد فيه تخبيره فى المواضع المعروفه بين القصر والإتمام لا 
تعين حكم الحاضر لتعين الجمعه عليه أو يكون مخيراً بين الظهر والجمعه. 


نعم» بناءً على ما يأتى من جواز الجمعه من المسافر فى سفره إذا حضر الجمعه يكون حضوره الجمعه فى مواضع التخبير موجباً 
لجواز جمعته وكونها مجزيه عن الظهر. 


وأم_ المريض فقد ورد ذلكك أيضاً فى الصحاح المتقدمه وإطلاقها يقتضى عام الفرق بين كون مرضه موجباً للمشقه فى 
الحضور وعدمه؛ ومناسبه الحكم والموضوع لا تقتضى الاختصاصء بل غايته كون المشقه حكمه فى عدم الوجوب عليه كما هو 


ثم إِنّه قد ورد فى صحيحه زراره(١)‏ وضع الجمعه عن الكبير» وليس المراد منه غير الصبى قطعاً وإلالم تجب الجمعه أصلل 
فالمراد الشيخ الكبير كما هو المتعارف 


ص / 


)1(-١‏ تقدمت فى الصفحه السابقه. 


من إطلالقه. ولا ينافى ذلكك عدم ذكره فى غيرها فإِنْ غايه ذلك دلاله سائر الروايات على وجوب الحضور عليه بالإطلاق فيرفع 
اليد عنه بورود عدم وجوب الحضور عليه فى الصحيحه» كما هو فى عدم وجوبه على من يبعد عن الموضع الذى تقام فيه الجمعه 
بأزيد من فرسخين» وفى الصحيح عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجمعه؟ فقال: «تجب على من كان 
منها على رأس فرسخينء فإن زاد على ذلكك فليس عليه شىء(1١)‏ ولكن فى الصحيح عنه وزراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
«تجب الجمعه على كل من كان منها على فرسخين)(1) ومثلها الصحيح عنه عن أبى جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعه على 
من كان منها على فرسخين200.0 


ومقتضى الجمع بينهما أن_ه إذا كان البعد بين صلاه الجمعه ومنزل الرجل فرسخين لا أزيد يجب عليه الحضور. فإِنّ زاد شيئاً فلا 
يجب بقرينه ذكر رأس الفرسخين فى وجوب الحضور ونفى وجوبه إن زاد» وما ورد فى صحيحه زراره من وضع الجمعه عن 
التسعه ومنها: من كان على رأس فرسخين50)» يقيد بصوره الزياده عليهماء حيث إِنّه يطلق كون منزله على رأس الفرسخين ولو 
زاد البعد منها شيئاً قليلاء والمحكى عن ابن أبى عقيل أن_ه يجب الحضور على كل من إذا غدا فى منزله بعدما صلى الغداه 
أدرك الجمعه(2)»» وقال ابن الجنيد بوجوب السعى إليها على من سمع 


ص :/ 


.8 وسائل الشيعه /: 09"» الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١(-١ 

؟- (75) وسائل الشيعه /: 09» الباب 6 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 8 . 

*- () وسائل الشيعه 1: 708» الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7 . 

ع- (©) وسائل الشيعه /1: 148 الباب الأوّل من أبواب ضصلاه الجمعه وآذابهاء الحديث الأول . 
ه- (0) حكاه الشهيد الاول فى الذكرى 8 : ١77‏ . 


النذاء يها إذا كان روصل إلى سوله: ا وا زمعها قبل خروج الهان بره اق 


والظاهر أن مستندهما ما فى صحيحه زراره؛ قال أبوجعفر عليه السلام : «الجمعه واجبه على من إن صلى الغداه فى أهله أدركك 
الجمعه؛ وكان رسول الله صلى الله عليه و آله إِنّما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام كى إذا قضوا الصلاه مع رسول الله 
صلى الله عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلكك سنه إلى يوم القيامه)(1) ولكن لابد من حملها على تأكد الاستحباب 
لدلاله الروايات المتقدمه على عدم وجوب الحضور على من يبعد عن الجمعه بأزيد من الفرسخين»؛ وإطلاق الوجوب فى موارد 
الاستحباب المؤكد غير قليل كغسل الجمعه والإقامه للصلاه وغير ذلكك, واستثنى جماعه يوم المطر فإنّه لا يجب فيه الحضور 
للجمعه ويشهد لذلكك صحيحه عبدالرحمن, عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تدع الجمعه فى المطر)(!) ومناسبه 
الحكم والموضوع مقتضاه من صعب عليه الحضور لها فى المطر وأم_! من كان منزله قرب المسجد أو المصلى من غير مشقه 
عليه فى حضورها فلا تعمه الصحيحه. 


هذاء ويمكن القول بأنّ أصل عقد صلاه الجمعه فى يوم المطر أيضاً غير لازم والمراد بعدم الوجوب فى المطر مطلق يعم حال 
نزوله أو بعد نزوله إذا جعل الطريق وحللا يصعب الحضور لها ممّن كان بعيداً عنها. 


ص :6 


. 27 : 8 حكاه فى المداركك‎ )1١(-١ 
. 9-(؟) وسائل الشيعه /1: /7:1 _8*" الباب © من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأوّل‎ 
: وسائل الكنيية 217 1ع البات #كافن أبوات باذ الجمعه وآدابهاء الحديث الأول‎ )( + 


لحمل ينها جاعزنا ال مسقي ممديدة وتعرو لاف رسيت اقلق الأخرين اال مياق ادمع ريقيه مق اللدروم العدطه الا 
يعذر فى ترك عقدها أو عدم الحضور لها عند عقدها إلا الطوائف المتقدمه؛ وعليه يتعين على غير ذلكك من تلكك الطوائف 
عقدها أو الحضور لها عند انعقادهاء غايه الأمر قد علمنا من فعل أصحاب الأئمه فى فرض عدم بسط أيديهم وعدم المأذون 
الخاص من قبلهم جواز الاكتفاء بالظهر وتركك عقد الجمعه وتركك الحضور لها ولو فى مورد انعقادها مع الشرائطء ولكن من 
المحتمل جداً أن ترك الحضور منهم ولو مع الانعقاد مع شرائط الجماعه لعله من الخوف ورعايه التقيه؛ ولذا قلنا بعدم وجوب 
عقد الجمعه تعيناً فى زمان عدم البسط ومنه زمان الغيبه مع الالتزام بمشروعيه عقدها لما ورد فى مثل صحيحه زراره: فإذا اجتمع 
سبعه ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم() ومعنى المشروعيه هو الا-لتزام بالوجوب التخييرى لإ-جزاء الجمعه عن الظهر مثل 
صحيحه منصور(؟) الداله على وجوب عقد الجمعه تعيناً ووجوب الحضور لها عند عقدها إلا على الطوائف المتقدمه؛ فيرفع اليد 
عن ظهورها فى الوجوب التعينى بالإضافه إلى عقدها زمان الغيبه» وأم_ا رفع اليد عن ظهورها فى الوجوب عند عقدها فى زمان 
الغيبه فغير ثابت وجهه؛ ولذا قلنا بأنّ الأحوط وجوب الحضور مع انعقادها صحيحاً فى زمان الغيبه إلا لتلك الطوائف الوارده فى 
الاستثناء. 


ص :/ 


. 18 وسائل الشيعه /1: ٠٠"ء الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ )١(-١ 
؟- (7) تقدمتا وهما صحيحه زراره وعبدالرحمن.‎ 

*- () وسائل الشيعه /: *0"» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 6. 
ع-(©) تقدمت فى الصفحه: .8١‏ 


إذا حضر المستثنون الجمعه وجبت عليهم 


(مسأله) ذكر فى الشرايع: وكل هؤلاءء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعه وانعقدت بهم؛ سوى من خرج عن التكليف 
والمرأه وفى العبد تردّد(1). وظاهره رجوع الاستثناء إلى كلا الحكمين يعنى إلى وجوب الجمعه على تقدير الحضور وانعقادها 
بمعنى حصول العدد المعتبر فى انعقادها بقرينه ذكر من خرج عن التكليف: فإنّهِ لا يحتمل وجوب الجمعه على غير المكلف 
وانعقادها به كالصبى والمجنون على تقدير الحضور. 


وعلى الجمله. ظاهر العباده عدم انعقاد الجمعه بالمرأه وانعقادها بالمسافر وفى الفرق تأمل» وبيان ذلكك أن_ه قد ورد فى المسافر 
ما يقتضى مشروعيه صلاه الجمعه فى حقه بل كونها أفضل كموثقه سماعه؛ عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه 
عليه السلام أنه قال: «أى_ما مسافر صلَى الجمعه رغبه فيها وحباً لها أعطاه الله عرّ وجل أجر مئه جمعه للمقيم)(1) إلا أن_ها 
ناظره إلى حضور المسافر الجمعه التى تنعقد بغير المسافر بقرينه صحيحه ربعى بن عبداللّه والفضيل بن يسار جميعاًء عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «ليس فى السفر جمعه ولا فطر ولا أضحى:() وصحيحه محمد بن مسلمء عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: قال لنا: صلُوا فى السفر صلاه الجمعه جماعه بغير خطبه)(؟) ومثلها غيرهاء وكذا الحال فى المرأه حيث ورد فى حقها ما 
ظاهره مشروعيه صلاه الجمعه من المرأه ففى 


ص /ا/ 


.170 : ١ شرايع الإسلام‎ )1(-١ 

؟- (75) وسائل الشيعه /: "؛ الباب ١4‏ من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ؟. 

“«- (*) وسائل الشيعه /1: 78» الباب 14 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول . 
ع- (6) وسائل الشيعه 8 : ١12١‏ .» الباب "/ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 . 


الشّرح: 


صحيحه أبى همام, عن أبى الحسن عليه السلام قال: «إذا صلت المرأه فى المسجد مع الإمام يوم الجمعه الجمعه ركعتين فقد 
نقصت صلاتها وإن صلت فى المسجد أربعاً نتقصت صلاتها لتصل فى بيتها أربعاً أفضل)(١)‏ فإنّ قوله عليه السلام «أفضل» قرينه 
على مشروعيه الجمعه منها كصلاه الجماعه فى المسجد وأنه لوكان الصحيح «نقضت» لا «نقصت» فالمراد نقض الكمال لا بطلان 
العما وهل يفا للا كوت دل على اتعتاد الحمعه «الدر ادسث ورد ابتاك الدر اه كين ضله حضون الجنعة >السشائر. 


وربما يقال ما ورد فى العدد المعتبر فى الانعقاد يعم جميع من ورد فى الاستثناء غير الصبى والمجنون لعدم التكليف فى حقهماء 
ومقتضى ذلك صحه الجمعه إذا كان جميع العدد المسافرين أو غيرهم مما ورد فى الاستثناء حتى ما إذا كان جميع المأمومين 
من النساء غير الإمام للجمعه. ولا يمكن الالتزام بذلكك لقوله عليه السلام : «ليس فى السفر جمعه)(1) الخ وغيرهاء وكذا ما ورد 
فى مشروعيه صلاه الجمعه كقوله عليه السلام : «فإذا اجتمع سبعه أمّهم بعضهم وخطبهم)() لايعم جميع النساء. 


نعمء لا بأس بالأخذ بالإطلاق فى غير المسافر والمرأه كما إذا حضر من يبعد عن مكان الجمعه بأزيد من فرسخين أو كان كل 
من الحاضرين شيخاً كبيراً أو أعمى أو مريضاًء بل ويمكن أن يقال لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا كان بعض العدد مسافرأء ولكن 
لا يعم إذا كان بعضهم امرأه لانصراف القوم ونحوه إلى جماعه الرجال كما ذكر ذلك بعض الأصحاب كصاحب الحدائق.(6) 


ص :// 


1-(1) وسائان القييه 19د + لالبات الامن أبوات هيلك الجبعه وآدانياء التحديث الأول 
؟- (؟) وسائل الشيعه /: 07» الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 719. 
*- () وسائل الشيعه 7: 705» الباب ” من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 5 . 

ع (ع) الحدائق الناضره :٠١‏ 1828. 


الشّرح: 


ثم إن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن من يكون مستثنى عن وجوب الحضور للجمعه إذا حضرها يتعين عليه الجمعه كما هو 
ظاهر الشرايع(1)» وغيرها وكأن من كان منهم يجوز له الظهر إذا لم يحضرها وإذا حضر انقلبت وظيفته إلى الجمعه. 


ولكن لا يخفى بناءً على كون الفريضه يوم الجمعه ولو فى زمان بسط يد الإمام عليه السلام هى صلاه الجمعه تعييناء وإنما جاز 
للطوائف المتقدمه عدم وجوب الحضور لها والاكتفاء بصلاه الظهر فلا بأس بالقول المزبور؛ لأنْ لازم عدم وجوبه الاكتفاء بصلاه 
الظهر مع عدم الحضورء وأم_! معه فلا تجزى الظهر كما يدل على ذلك خبر حفص بن غياث» قال: سمعت بعض مواليهم سأل 
ابن أبى ليلى عن الجمعه هل تجب على المرأه والعبد والمسافر؟ فقال: لا قال: فإن حضر واحد منهم مع الإمام فصالاها هل تجزيه 
تلك الصلاه عن الظهر يومه؟ قال: نعم» قال: وكيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه _ إلى أن قال: _ فما كان 
عند ابن أبى ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفش رها له فأبى» ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لى فقال: الجواب عن ذلكك أنّ الله 
عرّ وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأه و العسافر والعيد أن ل راتؤقها فلن حضنروا ستقطى ال شصبة 
ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلكك أجزأ عنهم» فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبى عبداللّه عليه السلام .(؟) 


حيث إن ظاهرها فرض الوجوب التعيينى لصلاه الجمعه. ولكن فى الاعتماد عليها إشكال لضعفها سنداً لجهاله الراوى عن الإمام 


ص :9/ 


.78 :١ شرايع الإسلام‎ )1(-١ 
. من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث الأول‎ ١8 ؟- (؟) وسائل الشيعه /1: /#"» الباب‎ 


الشّرح: 


وأم_ا بناءً على فرض الوجوب التخييرى فلا دلا له لها على تعينها إذا حضرواء نعم من لم يكن من الجماعه المستثناه ذكرنا 
الأحوط فى حقه الحضور لها والإتيان بالجمعه إذا انعقدتء وهذا أمر آخر. 


وحوبي الإصغاء 


(مسأله) المنسوب إلى أكثر الأصحاب وجوب الإصغاء والاستماع إلى الخطبه وعدم جواز التكلم فى أثنائها وعن الشيخ فى 
المبسوط الاستحباب10)» واختاره فى المعتبر(1)؛ ويستدل على الوجوب ما فى صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه 
السلام إِنْما جعلت الجمعه ركعتين من أجل الخطبتين فهى صلاه حتى ينزل الإمام)(12). وظاهرها أنْ الخطبه إلى أن ينزل الإمام 
تحسب صلاه بالإضافه إلى الإمام والحاضرينء وقد تقدم أن التنزيل باعتبار عدم جواز التكلم وإصغاء لها بقرينه جعل الغايه نزول 
الإمامء ولو كان المراد التنزيل من جميع الجهات كالطهاره أيضاً كان الأنسب اعتبارها صلاه مطلقاً وأيضاً المراد كونها صلاه 
بالإضافه إلى الحكم التكليفى وليس المراد بطلان الخطبه بتكلم المأموم أو الإمام فى أثنائها حيث لم يرد فى شىء من الروايات 
بطلامن الجمعه بالتكلم فى أثنائها مع أنه أمر عادى بالإضافه إلى بعض الحاضرين؛ ولذا قد يناقش فى كون النهى عن التكلم 
تكليفاً إلزامياً وأنّ الإصغاء للخطبه مستحبء ويقال فى صحيحه محمد بن مسلم أن التعبير بلا ينبغى قرينه أيضاً على الكراهه, قال 


ص :10 


.١؟8:١ المبسوط‎ )١(-١ 


؟-(5) المعتبر ”: 79. 
*- () وسائل الشيعه 7 : 1"» الباب © من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 8 . 


أبوعبداللّه عليه السلام فيها: إذا خطب الإمام يوم الجمعه فلا ينبغى لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من 
الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاه(١)‏ خصوصاً بقرينه الترخيص فى التكلم فراغ الإمام من الخطبتين إلى ذكر الإقامه 
للصلاه؛ ولكن قد ذكرنا أن كلمه لا ينبغى بمعناه اللغوى لو لم يكن ظاهراً فى عدم الجواز فلا أقل من عدم ظهوره فى الكراهه 
الاصطلاحيه. ولم يظهر أنْ الغايه فى الجواز ذكر الإقامه. حيث إِنْ الصدوق قدس سره نقل الصحيحه هكذا قال: لا بأس أن 
يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبه يوم الجمعه ما بينه وبين أن تقام الصلاه.(؟) 


وعلى الجمعه المتيقن من تنزيل الخطبه منزله الصلاه الإصغاء وعدم التكلم» سواء سمع الخطبه أو لم يسمعء وأم_ا ما فى روايه 
أبى البخترى. عن جعفر, عن أبيه أن علا عليه السلام أنه كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب0). فلابد من أن يراد من ردّ 
السلام تكرار الردّ» وإلا فالخطبه لا تزاد على نفس الصلاه حيث يجب رد السلام فيها. 


أضف إلى ذلك ضعفها سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها ثم إن ظاهر كلمات بعض أن وجوب الإصغاء وحرمه التكلم تكليفان قال 
فى الشرايع: الإصغاء إلى الخطبه هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا تحريم الكلام فى أثنائها ولكن ليس بمبطل للجمعه(0). ولكن 
لا يبعد كون النهى عن التكلم كنايه عن وجوب الإصغاء كما هو المتعارف عند الأمر بالإصغاء لكلام المتكلم والنهى عن التكلم 


عنده. 
ص :51 
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مع إمكان صلاه الجمعه وإدراكها لا تجوز صلاه الظهر 


(مسأله) إذا كانت صلاه الجمعه وظيفه تعيينيه فقد تقدّم وجوب الحضور لها ولا يجوز مع عدم فوتها وإمكان إدراكها صلاه 
الظهر إلا من الطوائف المستثناه» والوجه فيه ظاهر فإنّه لا دليل على مشروعيه الظهر مع إمكان إدراكك الجمعه إلا فى حق الجماعه 
التى رخص لهم فى تركهاء وأم_ إذا قلنا بوجوب الجمعه تخييراً فى زمان الغيبه فقد تقدم أن التخيير إنما هو بالإضافه إلى عقد 
المسيوات اعقو لمانا ريه عقو ددرا أن الأخوط وجوت الحضوز لها كما هو مقتضيى إطلاق الآبه المباركه؛ 
ولما دلّ على عدم معذوريه أحد فى تركها إلا من كان من الجماعه المستثناه» وعليه فيشكل إجزاء الظلم منهم فى زمان إمكان 
إدراك الجمعه والحضور لها؛ لأمنّ ظاهر الآ-يه والروايات المشار إليها وجوب الجمعه عقداً وحضوراًء غايه الأمر رفعنا اليد عن 
وجوب العقد بالقرينه القطعيه الداله على عدم وجوب عقدها مع بسط يد عدم الإمام المعصوم وعدم مأذونه الخاص» وأم_ا عدم 
وجوب الحضور لها مع إقامتها بشرائطها وعدم الخوف فى الفرض المزبور فلا دليل على رفع اليد عن الظهورات المشار إليهاء 
نعم يظهر من الأصحاب التسالم على أن_ه إذا لم يتعين عقد الجمعه لم يجب الحضور لها والاعتماد على ذلكك مع الخلاف من 
جماعه من الأصحاب فى اشتراط وجوبها بالإمام المعصوم أو مأذونه الخاص وعدم مشروعيتها مع عدمهما مشكل. 


وكيف كان فالأسحوط على من لم يكن من الجماعه المستثناه من وجوب الحضور تأخير الظهر إلى زمان لا يتمكن فيه من 
إدراك الجمعه المنعقده مع الشرايط فيما إذا تركك الاحتياط بالحضور لها. 


الله إلا أن يقال: لم يرد فى شىء من الروايات الوارده فيها الأمر بالجمعه إذا 


ص :7ه 


الشّرح: 


اجتمع سبعه أو فوق الإشاره إلى تركك صلاه الظهر فى ذلك الوقت إذا لم يكن خائفاً من الحضور لهاء ومن المطمئن به أنَّ من 
أصحابهم كان من يكتفى بصلاه ظهره فى الفرض بعد الزوال فى بيته» ومثل ذلكك يكفى فى الحكم بإجزاء الظهر» بل فى عدم 


السفر يوم الجمعه بعد الزوال 


(مسأله) المشهور بين الأصحاب بل المنفى عنه الخلاف فى كلام بعضهه(١)‏ حرمه السفر يوم الجمعه بعد الزوال وقبل الصلاه. 
والمستند فى هذا الحكم هو أن السفر فى هذا الوقت مفوت لصلاه الجمعه فيحرم, وأنْ النهى عن البيع وقت النداء مقتضاه حرمه 
السفر فيه أيضاً؛ لأنّ السفر فيه أيضاً مفوت لصلاه الجمعه؛ ولما روى عن النبى صلى الله عليه و آله : من سافر من دار إقامه يوم 
الجمعه دعت عليه الملائكه لا يصحب فى سفره ولا يعان على حاجته(؟). حيث قال فى التذكره: الوعيد لا يترتب على 
المباح.(5) 


أقول: المروى مع ضعف سنده مقتضاه الكراهه لا التحريم» ولو كان المراد التحريم لما تختص الحرمه بما بعد الزوال» بل يعم ما 
إذا كان سفره بعد طلوع الشمس من يوم الجمعه؛ ولكن الالتزام بكراهته يوم الجمعه كذلكك إلى ما بعد الصلاه لا بأس به لا 
للنبوى» بل لما رواه الصدوق قدس سره فى الخصال بسند صحيح عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث: ويكره السفر والسعى 
فى الحوائج يوم الجمعه يكره من أجل الصلاه فأم_| ما 


ص وراد 


. 574:1١ جواهر الكلام‎ )1(-١ 
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الشّرح: 


بعد الصلاه فجائز يتبركك به(1). حيث إن ظاهره أن السفر والسعى فى الحوائج بعد صلاه الجمعه جائز ومبروكك يتبركك به 
وأم_ا ما قبلها يكره لأجل الصلاه فإِنّ قوله عليه السلام «لأجل الصلاه؛ لا يوجب الاختصاص بما بعد الزوال» وربما يتوقف 
الحضور للجمعه على الخروج قبل الزوال بمده خصوصاً إذا كان المكلف مراعياً لآدابها. 


ولا بخفى أيضاً أن السفر يوم الجمعه يوجب خروج المكلف إلى موضوع لا يجب عليه وجوب الحضور للجمعه كما السفر فى 
سائر الأيام حيث يكون موجباً لخروجه عن موضوع وجوب التمام؛ ولذا لا يقاس بالنهى عن البيع وقت النداء حيث إن الاشتغال 
بالبيع وسائر المعاملات يوجب فوت الجمعه عمن يجب عليه الحضورء فما عن صاحب الحدائق وغيره من الاستدلال على حرمه 
السفر بقوله سبحانه «وَدَرُوا الْبتع)(1) لا يمكن المساعده عليه خصوصاً إذا لم يكن عقد الجمعه واجباً تعبيناً كزمان الغيبه» حيث 
إن وجوب الحضور _ على تقدير عقدها مع عدم وجوبها تعبيناً _ احتياط على غير المسافر» فضللا عممّن صار من المسافر زمان 


عقدها. 


نعم» لا يبعد الالتزام أن البيع بل سائر المعاملات عن المعاوضات ونحوها محترم بناءً على الوجوب التخبيرى حيث إِنّ الاشتغال 
بالبيع والتجاره وقت النداء وإن كان بعضاً أو غالباً دخيلا فى فوت صلاه الجمعه إلا أن_ه لم يثبت أنّ الدخاله بنحو التعليل لا 
الحكمه. بالإضافه إلى من لا يدخل معاملته وقت النداء فى المانع عن الحضور للجمعه؛ بل يمكن القول بعدم الجواز حتى ما إذا 
كانت المعامله فى مكان النداء لصلاه الجمعه طرفاها ممن لا يجب عليه الحضور لها لكونهما من الطوائيف 


ص رك 


.98 الخصال: 97" , الحديث‎ )١(-١ 
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(مسأله )١‏ يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين[١]‏ إلا الوتر فإنها ركعه. 


المستثناه» وإن ادعى الإجماع على الجواز فى الفرضء نعم إذا كان أحد طرفيها كذلكك يحرم البيع ونحوه من المعامله ثم نرجع 
إلى ما كنّا فيه فى بحث أعداد الفرائض ونوافلها وما يتعلق بكل منهما. 


كيفيه صلاه النوافل 


]١[‏ المراد عن الوجوب الوجوب الشرطى فيحكم ببطلادن النافله إذا أتى بها بغير فصل بين الركعتين بالتسليمء سواء أتى بالزياده 
بأن أتى ثلاث ركعات أو أربع أو أتى بها بركعه وركعه متعمداً إلا فى صلاه الوتر فإنّها ركعه منفرده يؤتى بالتسليم بعدهاء وهذا 
هو المعروف فى النوافل المرتبه وغيرها بين أصحابناء بل عن الخلا ف(١)‏ وابن إدريس(1) دعوى الإجماع عليه» ويستند فى 
ذلكك إلى اليقين بمشروعيه الإتيان كما ذكر. 


وأم_ا مشروعيه الإتيان بغير هذه الكيفيه فلم تثبت فإنّ العباده فى أصلها وكيفيه الإتيان بها توقيفيه فلا بد فى ثبوتها فى أصلها 
وكيفيه الإتيان بها من دليل شرعىء وإلا فالأصل عدم المشروعيه؛ وربّما يستدل على الاعتبار ببعض ما روى عن طريق المخالفين» 
وما رواه الحميرى فى قرب الاسناد, عن عبداللّه بن الحسن» عن جدّه على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يصلَى النافله هل يصلح له أن يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلا أن يسلّم بين كل ركعتين0. 


ص :10 


١-(١)الخلاف 277:1١‏ المسأله /ا؟؟ . 
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ودلالتها على اعتبار التسليم فى كل من الركعتين ثامهء حيث إِنّ مقتضى الاستئناء يعنى قوله: إلا أن يسلّم بين كل ركعتين. عدم 
جواز التسليم فى كل ركعه أو فى الأزيد من الركعتين. 


وبتعبير آخرء قوله: الا إنما ينفى التسليم فى أربع ركعات» وأم_ا الاستثناء مقتضاه عدم جواز أى كيفيه إلا كيفيه التسليم فى 
ركعتين» حيث إِنْ استثناء عن خصوص التسليمه فى أربع ركعات أمر غير صحيح. فإنّه لا معنى لاستثناء كيفيه خاصّه عن كيفيه 
امه أخرف) نز لأبنة دو كرة اللسعى عند مظان الكينية + ولك الزوايه فى دده اعد للدرن لسن عت ل يدل عه إل 
كون جدّه على بن جعفر الذى يروى عن موسى بن جعفر عليهماالسلام وقد روى الحميرى فى قرب الإسناد عنه روايات عديده. 
ووقع فى إسناد بعض روايات الاشعثيات؛ وما رواه الصدوق قدس سره فى العلل وعيون الأخبار بإسناده» عن الفضل بن شاذان» 
عن الرضا عليه السلام قال: الصلاه ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى(1). ولكن لا يخفى أنّ الروايه مع الفحص عن سندها 
إن فى سندها على بن محمد بن قتيبه وعبدالواحد بن محمد بن عبدوس لا دلاله لها على حكم النافله أصلا» ولا ربط بين النافله 
وبين الأذان» حيث إِنّ الأذان مشروع فى الفرائض لا فى النوافل» وظاهرها أن الصلاه الفريضه كانت فى أصلها كما تقدم عشر 
ركعات ثم زاد رسول الله صلى الله عليه و آله فى الظهرين أربع ركعاتء وفى المغرب ركعه وفى العشاء ركعتين فصارت 
مجموعها سبع عشره ركعه؛ ولذلك جعل الأذان المشروع لها مثنى مثنى. 


ويستدل على اعتبار الإتيان بالنافله ركعتين ركعتين بما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبداللّهه عن 
أبى بصير قال: قال أبوجعفر عليه السلام : وافصل 


ص :94 


)1(-١‏ علل الشرائع :١‏ 189» الباب 2187 الحديث 4 وعيون الأخبار ؟ : »1١7‏ الباب 2 الحديث الأوّل. 


الشّرح: 


بين كل ركعتين من نوافلكك بالتسليم(١).‏ ودلالتها على اعتبار الفصل تامه؛ وإنما الكلام فى أن سند ابن إدريس إلى كتاب حريز 
غير مذكور فتكون الروايه مرفوعه؛ وربما يقال: إِنْ ابن إدريس لا يعمل بالخبر الواحد ونقله الروايه بل دعواه الإجماع على اعتبار 
التسليم فى الركعتين(؟) شاهد على كون الروايه واصله إليه بسند معتبر ثابت» ولكن لا يمكن المساعده عليه فإنّ الخبر مع اعتبار 
سنده لا يخرج عن كونه خبر واحدء ولعل اعتبارها عنده لا لصحه سندهاء بل لاعتقاده ثبوت الإجماع على هذا الحكم مع أن 
الإجماع على تقديره لايفيد فى المقام؛ لاحتمال أنْ الاتفاق على تقديره لقولهم بأنْ العباده توقيفيه لابد فى ثبوت أصلها وكيفيتها 
عن دليل» والمتيقن من المشروعيه الإتيان بالنافله ركعتين ركعتين كما يظهر ذلكك بملاحظه كلماتهم أو غير هذا مما نذكر فيما 
يأتى. 

وقد يقال إِنّ مقتضى الإطلاق فى أدله بعض التخيير فى النافله بين الإتيان بها ركعتين ركعتين أو بالزياده أو النقيصه» كصحيحه 
حماد بن عثمان» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن صلاه رسول الله صلى الله عليه و آله بالنهار؟ قال: ومن يطيق ذلكك, ثم 
قال: ولكق الى أخير كن كط آعم نهل اققلع بلي قال كمااق كنات قل الظهراوكمتان يعلهاء قلح كالمعريه قال ارج 
بعدها() الحديث» حيث إِنّ إطلاقها وعدم تقييد كون الثمان أو الأربع بركعتين وركعتين مقتضاه جواز كلا الأمرين. 

ولكن لا يمكن المساعده عليه فإنّ مثلها فى مقام بيان عدد الركعات النافله» وأم_ا 


ص :/4 


. 080 : السرائر‎ )١١-١ 
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كيفيه الإنيان يها فلا نظ لها إلى :ذلكقه حت لا يكن تتزيل أريع كعات فى نافلة المعر على كيفيه الاتيان بضلا الظهرين أو 
العا ققجة مك اتسنا شه الأنباة بالعالشدرو زموه ليدانق بد لق انه و1 وود عط اةه اللدل كعد قز اللميسوية النفوة راد 
همل قوالله أغ نه مل انا الكانتوك ا الرعضن الأولنيت: وتقرأ فى سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات 
تقرأ فيها جميعاً اهُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) وتفصل بينهن بتسليم» والتعرض للفصل فى ثلا.ث ركعات الوتر؛ لأنّ أكثر العامه أو جلّهم 
ا يا 


وعلى الجمله المرتكز فى أذهان المتشرعه أنّ النافله تصلّى ركعتين ركعتين بالتسليم بعد كل من الركعتين وتكبيره الإبحرام 
للا-خيرتين حتى عند العامه فى غير ما استثنى؛ ولذا لم يرد التعرض للتسليم بعد كل رععتين فى النوافل فى كثير من خطابات 
النوافل؛ ولهذا لاتصل النوبه فى المقام إلى التمسكك بالأصل العملى يعنى أصاله البراءه عن جزئيه التسليمه بعد الركعتين أو فى 
مانعيه فى ال ركعه الأولى أو الثالثه أو الخامسه وهكذا المقتضيه بعدم اعتبار التسليم بعد الركعتين. 


ودعوى عدم جريان أصاله البراءه من المستحبات كما ترى» فإن عدم جريانها فى موارد نفى التكليف الاستحبابى لا الوجوب 
الشرطى الثابث فى أجزائها وشرائطهاء ومثلها دعوى أن أصاله البراءه لا تثبت الكيفيه الإتيان بالنافله؛ وذلكك فإنّ الجامع بين 
الكيفيتين فيه توسعه لا تجرى أصاله البراءه فى نفى تعلق الاستحباب بهاء بخلاف تعيين الكيفيه بالإتيان بها ركعتين ركعتين نظير 
ما يذكر فى أصاله البراءه الجاريه فى وجوب الأكثر أو المقيد. 


ص :51/8 


ويستحب فى جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى فى الركعه الثانيه» وكذا يستحب فى مفرده الوتر. 
استحباب القنوت 


وأم_ا استحباب القنوت فى الركعه الثانيه قبل ركوعها من الفرائض والنوافل فيدل عليه مثل صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «القنوت فى كلّ صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع)(1) ولا يعرف خلاف فى ذلك إلا صلاه الشفع من صلاه الليل 
فقد ذكر البهائى قدس سره (5) وصاحب المداركك(!) والذخيره(؟) عدم ثبوت استحبابه فى صلاه الشفع بل نفى فى صلاه الوتر 
المفرده. والمستند لهم مع ما تقدم من العموم صحيحه عبدالله بن سنانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «القنوت فى المغرب 
فى الركعه الثانيه» وفى العشاء والغداه مثل ذلك. وفى الوتر فى الركعه الثالثه)(0) فإنّ المراد من الوتر صلاه الشفع والوتر اللتين 
مجموعهما ثلاث ركعات فتدل على عدم ثبوت القنوت فى صلاه الشفعء ولكن المشهور لم يجعلوها مخصصه للعموم المتقدم؛ 
بل حملوها على القنوت الخاص الذى يستحبٌ فيه الاستغفار سبعين مره مطلقاً مع الاستعاذه من النار سبع مرات, والتماس العفو 


كلاثمئه مره. 


أقول: ويمكن حملها على ذلك كما يحمل ماورد فى اختصاص القنوت بالصلوات الجهريه عليه أو على التقيه كموثقه سماعه. 
قال: سألته عن القنوت فى أى 


ص :144 


2-3 ومائل الغيه غ8 الات من نوات القترضة التدوك الأول : 

؟- (7) حكاه البحرانى فى الحدائق الناضره 8 : 9. و فيه: «صرح شيخنا البهائى قدس سره فى حواشى كتاب مفتاح الفلاح بأن 
القنوت فى الوتر التى هى...»). 

0#" الهذاركك 132 . 

ع- (©) ذخيره المعاد ؟ : 18 . 


ه- (0) وسائل الشيعه 787:8 » الباب ” من أبواب القنوت » الحديث ” . 


صلاه هو؟ فقال: «كل شىء يجهر فيه بالقراءه فيه قنوت» والقنوت قبل الركوع وبعد القراءه».02١)‏ 


نعم» يمكن حمل مثل هذه على التقيه فإنّ جماعه من العامه خصًوا مشروعيه القنوت بالصلوات الجهريه وعن بعضهم أنه فى 
صلاله الغداه» ويقرب حملها على التقيه موثقه أبى بصيرء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت؟ فقال: فيها يجهر فيه 
بالقراءه» فقلت له: إنى سألت أباك عن ذلك فقال: فى الخمس كلهاء فقال: رحم الله أبى إِنْ أصحاب أبى أتوه فسألوه فأخبرهم 
بالحق ثم أتونى شكاكاً فأفتيتهم بالتقيه(1). وبهذا يمكن حمل صحيحه عبداللّه بن سنان() أيضاً على التقيهه حيث إن ظاهرها أن 
القنوت مشروع فى صلاه المغرب فى ركعتها الثانيه وكذا فى العشاء والغداه وفى الوتر فى ركعتها الثالثه لا أن القنوت المشروع 
فيها فى الركعه الثانيه قبل الركوع وفى الوتر فى ركعتها الثالثه» وإلألم يكن وجه لتركك القنوت المشروع فى الظهرين. فإنَّ 
القنوت المشروع فيهما أيضاً كما فى العشاءين وكان المناسب أن يقول القنوت فى الركعه الثانيه قبل الركوع وفى الوتر فى الثالثه 
قبله. 


وذكر صاحب الحدائق(6) أن_ه قد ورد فى الروايات كيفيه خاصه فى قنوت الوترهء والكيفيه مختصه بقنوت الركعه المنفرده. 
ويطلق الوتر على ثلاث ركعات فى الروايات» ولم يوجد موضع أطلق الشفع على الركعتين قبل الركعه المنفرده إلا فى 


٠٠١: ص‎ 


." وسائل الشيعه 2 : /781» الباب ” من أبواب القنوت» الحديث‎ )١(-١ 
31 وضائل الشييه 88لا البات الأول عق أبواب القنوضه» الحديك‎ 0-7 
. المتقدمه فى الصفحه السابقه‎ )( -# 

عد (ع) الحدائق التاضره 4728م 


الشّرح: 


روايه رجاء بن أبى الضحاكك12١)»‏ ولو كان لتلكك الركعتين قنوت قبل الركوع من الركعه الثانيه لكان اللالزم فى بيان الكيفيه 


لقنوت المنفرده تقييده بالثانى من قنوت الوترء وعدم التقييد كاشف عن عدم مشروعيه القنوت فى الركعتين. 


ولكن لاد يحقى أنه قل أطلق على الركفتين قبل الركمة السسفردء صلا السفم فى غير تلك الروايه أأيضاً كما قن رواية الضصدوق 
قدس سره فى العيون عن الرضا عليه السلام (5). وروايته فى الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام () وما 
رواه على بن إبراهيم فى تفسيره عند قوله سبحانه «وَلَيَالٍ عَشْر * وَالسّفْع وَالْوَثْراا؟) وبعد كون الشفع صلاه يقمهما قوله أبى جعفر 
عليه السلام : القنوت فى كل صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع(ه). ولا حاجه إلى التقييد بالقنوت الثاتى فى الوتر؛ لأنّ القوت 
فى الركعتين لكونهما صلاه وإن يطلق كثيراً صلاه الوتر على الركعات الثلاث» ولعل الإطلاق منشأه أنْ العامه يرون الاتصال فى 
الركعات الثلاث. 


أضف إلى ذلكك أنّ التقييد وارد فى بعض الروايات الوارده فى صلاه الوتر كما فى صحيحه معاويه عمار التى رواها فى العلل 
عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول اللّه سبحانه «وبالاء حار هُمْ يَسْتَغْفرُونَ(2) قال: «كانوا يستغفرون اللّه فى آخر الوتر فى آخر 


. 76 من أبواب أعداد الفرائض ., الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5 : 0ه» الباب‎ )١(-١ 
. 8 عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟ : *19» الباب **» الحديث‎ )7(-١ 

«- () الخصال : 207 , الحديث 9. 

ع- (6) سوره الفجر: الآيه ؟ _ ”". 

ف-(8) وسائل التبعه #98212 البات #امن أبوات القنوت» الحديث الأول 


ع-(2©) سوره الذاريات : الآيه 18 . 


سبعين مرّه).101) 


ثم إِنهِ قد حكى عن بعض الأصحاب استحباب قنوت ثان فى صلاه الوتر أى الركعه المنفرده» ومحلّه بعد رفع الرأس من ركوعها 
كما أن قنوتها الأوّل قبل ركوعها ويستند فى ذلكك إلى ما رواه الكلينى قدس سره فى باب السجود والدعاء والتسبيح فيه عن على 
بن محمدء عن سهل» عن أحمد بن عبد العزيز» قال: حدثنى بعض أصححابنا قال: كان أبوالحسن الأول عليه السلام إذا رفع رأسه 
من آخر ركعه الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمه منكك وشكره ضعيف وذنبه عظيم, وليس له إلآ دفعك ورحمتكك فإنُك 
قلت فى كتابكك المنزل على نبيكك المرسل صلى الله عليه و آله ١كانُوا‏ فيلا مِنّ اللّل ما يَهْجَعُونَ * وَبالآءش حار هُمْ يَسِجَغْفِرُونَا 
ظال ستحورطق وقل كبافنوهذا السهن و أنا اسستر كه لذن العتقار من لا مل لتفييه شير ا ولذا لقعا ولا مو ولاضياة ولا تشوراً 
ثم يخر ساجداً صلوات الله عليه(؟). وكأن ذيلها «ثشم يخر ساجداً» قرينه على أنَّ المراد من آخر ركعه الوتر رفع الرأس من 
ركوعهاء ولكن لم يرد فيها أن_ه يرفع يديه حيال وجهه وقالء حتى يحسب قنوتاًء ولعله من الدعاء المستحب. 


ومن المحتمل أيضاً أن يكون المراد من قوله: «ثم يخرّ ساجداً» سجده الشكر بعد التسليم لصلاه الوترء والروايه مرسله لا يمكن 
رفع اليد بها عن عموم ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمارء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع)(0. 
نعم يرفع اليد عنه بالإضافه إلى القنوت الثانى فى صلاه الجمعه حيث كما ورد فى 


٠١7: ص‎ 


. علل الشرايع ؟: *2"» الباب 8 » الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. من سوره الذاريات‎ ١8 و‎ ١/ والآيتان‎ . ٠8 ؟- (1) الكافى ": 70" , الحديث‎ 
. 8 وسائل الشيعه 8 : /78» الباب " من أبواب القنوت » الحديث‎ )**( -* 


(مسأله ؟) الأقوى استحباب الغفيله وهى ركعتان بين المغرب والعشاء[١] ]١[‏ ولكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها : فى الركعه الأولى 
تعد قروا ع ارو نل ل لور م ماقي واصوات أن لأ إِله إلا أنت شرببحائك إِنّى كنت مِنّ 
العلالهيق * فَاسْ مََجَيِنا لَه وَتَجَتِنَاٌ مِنَ الْحَمَ وك ذلك تنجى الْمؤْمِنينَ | [الأنبياء : 47 ] وفى الثانيه بعد الحمد ١‏ وَعِندَهُ مَفَاَحُ العتبِ 
لأيَعلمَهَا لدوب لْمْ مرا فى الْبرٌ وَالْْخْرِ وَمَا نش مط من وَرَقَهِ إل بعَمهَا وَلا حب َبهِ فى ظُلمَاتِ الأءَرْض َلآ رَطْب وَلآ يَابس إل فى 
كتَابٍ مُبين؛ [الأنعام : 84]. 1 1 ا 


الشّرح: 


الروايات المعتبره أن لصلاه الجمعه قنوتان أحدهما قبل الركوع من الركعه الأنولى والثاني بعسد رفع الرأس من ركوع الركعه 
الثانيه كصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام : «وعلى الإمام فيها قنوتان ذ فى الركعه الأسولى قبل الركوع وفى الثانيه بعد 
الركوع0(١)‏ وقريب منها غيرها. 


استحباب صلاه الغفيله 
[١1]اكون‏ صلاه الركعتين مستحبه بين المغرب والعشاء أمر صحيح لورودها فى الروايات التى بعضها معتبره يكذ كما فيها زؤاء 
العتدوق قاس سشرة ف اللل صن أبنةوقق سطدوصو عمد ين أى عب الله عق أبيةوطى توعدم عن سداعة» عن تعفر بن 


الكرامه)(؟) وقال فى خبر آخر: دارالسلام هى الجنه وساعه الغفله بين المغرب والعشاء.(2 


٠١7: ص‎ 


)١(-1‏ وسائل الشيعه /: 52؟ء الباب الأول من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث ؟. 
"- (1) علل الشرايع 7: “7» الباب 58 » الحديث الأوّل . 
بد (#)امن لا يحشره الفقه ١‏ :هغةء الحديث +182 


والوجه فى تسميه ما ذكر ساعه الغفله أن العاده كانت جاريه فى زمان النبى صلى الله عليه و آله بالإتيان بصلاه المغرب ثم العود 
إلى البيوت والمنازل ثم الرجوع إلى المسجد لصلاه العشاء ومن زمان العود إلى زمان الرجوع كانوا مشغولين بالأكل والشرب 
وغيرهما من الأفعال العاديه؛ ولذلكك سمّيت بساعه الغفله» وذكر الماتن قدس سره أنْ الغفيله صلاه مستحبه وغير داخله فى نوافل 
المغرب يعنى أربع ركعات ويبعد ما ذكره فإِنّه قد ورد فى نافله المغرب جواز الاقتصاد على الركعتين» ويناسب ذلك ما تقدم فى 
موثقه سماعه: «تنفلوا فى ساعه الغفله ولو بركعتين خفيفتين)(1١)‏ والمراد من الخفيفه الاقتصار على قراءه سوره الحمدء ويناسبه 
أيضاً التعبير ولو بركعتين خفيفتين وعدم ذكر الآيتين المذكورتين فى كيفيه صلاه الغفيله فيها. 


نعم» روى الشيخ قدس سره فى المصباح عن هشام بن سالم؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من صلى بين العشاءين ركعتين 
يقرأ فى الأولى الحمد و«وَدًا الْلُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبا» إلى قوله «وَكذلِك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ وفى الثانيه الحمد وقوله: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ 
لعب لِأيَعْلَمَهَا إلا هُوَا إلى آخر الآيه فإذا فرغ من القراءه رفع يديه وقال: اللهمّ إِنّى أسألكك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا أنت 
فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام الااتقديعها لى وسال اللعداحته أعطاه اللذمااسال 3 ذاهرها كر هذه صلاه 
الحاجه وغير نافله المغرب غايه الأمر يكون زمان الإتيان بها بين العشاءين» ولكن الالتزام بمشروعيه هذه الصلاه واستحبابها مبنيه 


٠١5: ص‎ 


. من أبواب بقيه الصلاه المندوبه» الحديث الأوّل‎ ٠ ءالباب‎ ٠٠ :/ وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 
. 7 من أبواب بقيه الصلاه المندوبه» الحديث‎ ٠١ الباب‎ » ١7١ : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


وسفكي اكد بين لغرب زالنشاء خنااه الررضية| ]١‏ وى أرشا ‏ كعدان يق ا فى او اهما يشل الحلا تلات خشر نر سور إذا 


ولولك الأرفن هوف الثاقه بعلا الحي بوره اللونين سين عش مره 


السنن بمعنى عدم اعتبار مالاحظه السند فى ثبوت الاستحباب أو قيام خبر ولو كان ضعيفاً مع احتمال صدقه بوجوب استحباب 
العمل» وهذا المبنى لا يستفاد من الروايات المعروفه بروايات التسامح فى أدله السئن. 


ودعوى صحه طريق الشيخ إلى كتاب هشام بن سالم على ما يستفاد من الفهرست(01) لا يمكن المساعده عليها فإنّه لم يثبت أن 
الروايه التى يرويها الشيخ فى غير التهذيبين ببدثها باسم الراوى مأخوذه من كتاب ذلكك الراوى» ولعله روى هذه الروايه من كتب 
غير هشام بن سالم عن سائر الرواه قبله» وطريق ابن طاووس(؟) أيضاً إلى هشام بن سالم ضعيف. 


وعلى الجمله. هذه الروايه تحسب مرفوعه أو ضعيفه. 
نعم» لا بأس بالإتيان بالصلاه المزبوره بقصد الأعم من كونها نافله ركعتين من نافله المغرب أو صلاه خاصه واللّه العالم. 
صلاه الوصيه 


[1] هذه الصلاه أيضاً رواها الشيخ فى المصباح» عن الصادق, عن أبيه» عن أميرالمؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله أن_ه قال: أوصيكم ركسو يلم العامة يقر اف الأو الحندتوو ذا ر دلت اللدوي ناك عفردهرة وق الثانه 
الحمد مره و«قل هُوَ 


١٠١6: ص‎ 


. ١ ]/87[ ,»381/ : الفهرست‎ )١(-١ 
. 768 : ؟- (5) فلاح السائل‎ 


(ساله * الظاهر أن العلاه الوسظلى ال ساكن الميحافظه عليها هن الظهر ]١[‏ قلو نكر أن راك .بالضافةه الوسطق قفن السيلهد أو 


الشّرح: 


لَه أده خمس عشره مره فإنّه من فعل ذلك فى كلّ شهر كان من الموقنين» فإن فعل ذلكك فى كلّ سنه كان من المحسنين» 
فإن فعل ذلك فى كل جمعه مرّه كان من المخلصين» ومن فعل ذلكك كل ليله زاحمنى فى الجنه ولم يحص ثوابه إل الله 
تعاى 53 

وظاهرها أن_ها صلاه مستقله وليست من نافله المغرب» ولكن يقال فى أمر سندها ما تقدّم» بل هذه مرسله وإذا لم تثبت 
مشروعيتها فيؤخذ بإطلاءق ما دلّ على عدم مشروعيه النافله فى وقت الفريضه, ولكن لا يخفى أنّ النهى عن النافله فى وقت 
الفريضه معناها ترك الفريضه فى وقتها والاشتغال فيها بالنافله من غير النوافل للفريضه. وهذا لايعتم المقام فإنّ المفروض الفراغ 
من صلاه المغرب ولم تدخل وقت فريضه العشاء. كيف وقد ورد استحباب الصلاه فى اليوم والليله الف ركعه50, وهذا لا 
يجتمع مع النهى عن النافله فى وقت الفريضه مطلقاء بل المراد فى وقت فضيله الفريضه كما لا يخفى. 


الصلاه الوسطى 


]١[‏ قد تقدّم ما يدل على كون المراد من الصلاه الوسطى التى ورد الأمر بالمحافظه عليها بخصوصها زائداً على الأمر بها فى 
الصلوات المنتزع عنه تأكد الأمر بملاحظه عليها هى صلاه الظهرء فلو نذر أن يأتى الصلاه الوسطى فى المسجد أو أول 


٠١2: ص‎ 


.18١ الحديث‎ ,.٠١ 7 : مصباح المتهجد‎ )1١(-١ 
. من أبواب أعداد الفرائض‎ "١ ؟-(5) وسائل الشيعه 5 : /97» الباب‎ 


(مسأله *) النوافل المرتبه وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو فى حال الاختيار[ ]١‏ والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعه فيأتى بنافله 
الظون معلة سرع عشره كمه وهكل] ف تافل الغضر» وعلن هذا' يكن بالوكر مركي كل هلاه ركع 


الوقت أو فى الجماعه ونحو ذلكك أتى بالظهر كذلك. 
الإتبان بالنوافل جالساً 


]١[‏ أما جواز الإتيان بالنوافل جالساً حتى مع عدم العذر وحال الاختيار فيدل عليه صحيحه سهل بن اليسع, أنه سأل أبا الحسن 
الأول عليه السلام عن الرجل يصلَى النافله قاعداً وليست به عله فى سفر أو حضر؟ فقال: «لا بأس به1(0) ونحوها روايه أبى بصير» 
عن أبى جعفر عليه السلام (1) ومعتبره حنان بن سديرء عن أبيه» قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : أتصلى النوافل وأنت قاعد؟ 
قاليها مدنا إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن».(*) 


وأم_ا استحباب التضعيف كما ذكر فقد يستظهر من صحيحه على بن جعفر فى كتابه. عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن 
فيحتسب كل ركعه بركعه وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام»(؟) وروايه محمد بن مسلمء قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام 
عن رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالساً؟ قال: «يضعف 


١٠١17: ص‎ 


. الباب 5 من أبواب القيام » الحديث ؟‎ 59١ : 0 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
. وسائل الشيعه 0 : 5947» الباب ه من أبواب القيام » الحديث الأول‎ )7( -١ 
. الباب * من أبواب القيام » الحديث الأوّل‎ »4١ : 0 وسائل الشيعه‎ )#( -* 
. 8 ع- (ع) وسائل الشيعه ه : “587» الباب ه من أبواب القيام » الحديث‎ 


ركعتين بركعه)(1) وخبر الحسن بن زياد الصيقل» قال: قال لى أبوعبداللّه عليه السلام : «إذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام 
فليضعف)١(51)‏ وظاهرها اختصاص التضعيف بصوره التمكن من القيام» ويمكن أن يكون القيد إشاره إلى الصلاه النافله» حيث إِنَّ 
الصلاه جالساً مع التمكن من القيام لا تجرى فى الفريضه. وبضمّ ما تقدم من أنّ الإتيان بالنافله يكون ركعتين ركعتين يُعلم أن 
التضعيف يكون بتكرار الصلاه والإتيان بها مرتين حتى بالإضافه إلى صلاه الوتر التى تكون بركعه منفرده. 


١٠١8: ص‎ 


." وسائل الشيعه  : ”594 الباب ه من أبواب القيام » الحديث‎ )1(-١ 
. © ؟- (3) وسائل الشيعه 5 : *594» الباب 8 من أبواب القيام » الحديث‎ 


فصل فى أوقات اليوميه ونوافلها 

اشاره 

وققر الليوين ما نب الزوال والبعرى» ويفون القلير بأو لادان أدانيا شعني اله مقن السشير اخرع كد لكك 1 
الشّرح: 

فصل فى أوقات اليوميه ونوافلها 

وقت الظهرين 


]١‏ كوؤث العبنداً فى وقث ضصصلاة الظهر زؤال العسمسن :وميلهنا عن دائره: نضثت التهار متفق عليه : بن السحامية و كذا عدا وقتة 
ضللاة العصر: 


ف حفص القع كوة الزوالزسيدا لصاف اعرسم (لانجيم التكلف بع القلوريي وق خترهذا ميذا رقع ملز التصريها 
إذا صار ظل كل شىء مثله يقوله الله سبحانه «أقِم الصَّلةَ دلُو شك ِلَى عَسَقٍ الَلِ(1) وظاهر اقنالر كك ؤوالها ون 
صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله عرٌ وجل من الصلاه؟ قال: حمس صلوات فى الليل والنهار, 
فقلت: هل سماهن الله وبتِنهنَ فى كتابه؟ قال: نعم قال اللّه تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله ١أَقِم‏ الصَّلَاة ة لَدُلُوك الشَّمْس إِلَى 
عَسَقٍ اللّلِ) ' ودلوكها: زوالها وفيما بين دلوكك الشمس إلى غسق الليل أربع ضلواك سماهن الله و شنهن ووقتهيق» وكبيق الليل: هو 
انتصافه(؟). الحديث 


وقد ورد فى عده روايات أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين كصحيحه 
ص ٠١9:‏ 


. 1 سوره الاسراء : الآيه‎ )١( -١ 
وسائل اللقيعه +1 الباب:# من أبوات اعذاد القراشىء الحعدية الادل::‎ 1 


الشّرح: 


زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب 
والعشاء الآخره(1) وفى معتبره عبيد بن زراره» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس)(1) ونحوهما 
غيرهما. 

وفى مقابلها ما يدل على أن وقت الظهر بعد الزوال بذراع والعصر بذراعين كصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته 
عن وقت الظهر؟ فقال: «ذراع من زوال الشمسء ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاكك أربعه أقدام من زوال مين 31 
الحديث ونحوها غيرها. وفى موثقه سعيد الأعرج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ 
فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك إلأ- فى السفر أو يوم الجمعه فإنّ وقتها إذا زالت(6) وموثقه ذريح المحاربى قال: سأل 
أباعبد الله عليه السلام أناس وأنا حاضر _ إلى أن قال _ فقال بعض القوم نا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين والحضير على 
أربعه أقدام؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام : «النصف من ذلكك أحب إلىّ)(2) وغير ذلكك من الروايات» وحيث إِنّ القدم بمقدار 


شبر يكون الذراع بمقدار قدمين فإنّه بمقدار شبرين فتدل بعض الروايات على أنْ وقت الظهر بقدمين من زوال الشمس 
ص ١٠١:‏ 


3-1 وضائل القيي 193:16 الات امن أبوات المرافية: الحدريك الأول 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 5 : ١78‏ » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 
(”) من لا يحضره الفقيه ١‏ :71177 » الحديث 207 . 

ع- (8) وسائل الشيعه : 158 » الباب 8 من أبواب المواقيت » الحديث ١‏ . 
ه- (0) وسائل الشيعه 5 : ٠5#‏ » الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث 77 . 


ولكن الجمع بين هذه الروايات وما تقدم من دخول وقت الظهرين بزوال الشمس ماورد فى هذه الروايات من أن جعل وقت 
الفضيله مؤخراً عن زوال الشمس من جهه رعايه نافله الصلاتين» حيث يكون مقتضى الجمع بين الصلاه ونافلتها المشروعه قبل 
الفريضه أن يؤححر الفريضه من أول الزوال بمقدار الإتيان بالنافله؛ ولذا ورد فى بعض الروايات المتقدمه اختصاص تأخير الفريضه 
عن النافله فى غير السفر وفى غير يوم الجمعه لسقوط النافله فى السفر. وجواز تقديم النافله على الفريضه يوم الجمعه على ما 
تقدّم فى موثقه سعيد الأعرج وغيرهاء بل القدمين وأربعه أقدام المساوى للذراع والذراعين ليس تحديداً حقيقه. بل الحد الفراغ 
من نافله الظهر أو العصر؛ والدارورة ف عو دري المطازى لصت من اكد عير لوه واصصيظه دري المعاريي؛ قلل: 
قلت لأبى عبدالله عليه السلام اع أصملح الله فقال: صل الزوال ثمائيه ثم صل الظهر ثم صل سبحتكك طالت أو قصرت ثم 
صل العصر».(١)‏ 


وفيما رواه ابن مسكان فى الصحيح. عن الحارث بن المغيره وعمر بن حنظله ومنصور بن حازم جميعاء قالوا: كنا نقيس الشمس 
بالمدينه بالذراع فقال أبوعبداللّه عليه السلام ألا أتبتكم بادك من هذاه [5اازالك القن ققد مغل وفك الظهره إل أذاهق ينها 
سبحه. وذلكك إليكك إن شئت طولت وإن شئت قصرت)!(1) ونحوها غيرهاء وفى صحيحه محمد بن أحمد بن يحيىء قال: كتب 
بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السلام : روى عن آبائكك القدم والقدمين والأربع والقامه والقامتين وظل مثلكك والذراع 


ض +11 


." وسائل الشيعه 5 : 17 » الباب ه من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 
وسائل الكيعه 375:2ء البات ىه من أبوات المواقت» الحدايث الأول‎ )9(-7 


والذراعين؟ فكتب عليه السلام : «لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحه وهى ثمان 
ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر»(1١)‏ الحديث» وصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: أتدرى 
لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضه لكك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً فإذا بلغت ذراعاً 
بدأت بالفريضه وتركت النافله(7). ونحوها روايه اسماعيل الجعفى عنه عليه السلام .50 


والحاصل لا تنافى بين كون أوّل الزمان وقتاً لأجزاء صلاه الظهرء بل كونها وقت الفضيله بالإضافه إلى آخر الوقت كما يأتى وبين 
الإتيان بها بعد وقت نافلتها أفضل من الاتيان بها أول الزوال حتى فى صوره تركك النافله وقت تأخيرهاء وأم_! وقت الإجزاء فكما 
يأتى يندأ فن زوال القعسس إلى أن ببقى وقت أربع ركعات العصر قبل غروب الشمس؛ لما تقدم من الروايات المشار إليهاء 
ومنها صحيحه الحلبى حيث ورد فيها: «اقدعق رودل فب | لأرلى وال حصي في لكر ركد توي تسريه لقال زا 
كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون 
قد فاتتاه جميعاً؛ ولكن يصلى العصر فيما قد بقى من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلكك على أثرهاء(؟) ويستفاد منها اختصاص 
وقت أربع ركعات بالعصر فيمن لم يصل الظهرين على ما يأتى. 


١١7: ص‎ 


. 71 التهذيب 759:7.الحديث‎ )١١-١ 

.7٠١ الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ٠5# : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.5١ الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ٠5# : 5 وسائل الشيعه‎ )"( -" 
. ١18 الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١174 : 5 ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


والمتحصل أنْ مقتضى روايات القدمين أى الذراع أن_ه على تقدير تركك النافله إلى القدم يكون الإتيان بها إلى الذراع أفضل 


ثم إنه قد ورد فى بعض الروايات تحديد وقت الظهرين ما إذا بلغ الظل قامه أو قامتين» وهذه الطائفه بحسب مدلولها على قسمين: 


قسم منها تدل على أن وقت صلاه الظهر إلى صيروره الفىء قامهه كصحيحه أحمد بن عمرء عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامه» ووقت العصر قامه ونصف إلى 
قامتين)(١)‏ ومثل هذه الروايه مدلولها أن الإتيان بصلاه الظهر إلى صيروره الظل قامه وقت فضيله بالإضافه إلى تأخيرها إلى ما بعد 
ذلك. وكذلكك الحال فى صلاه العصرء وهذا لا ينافى كون الإتيان بصلاه الظهر مع التأخير إلى القدم أو القدمين أفضل من 
تقديمها أوّل الزوال رعايه لنافله الظهر. 


وقسم منها يدل على أن الإتيان بصلاه الظهر بعد صيروره الظل بقدر القامه أفضل كموثقه زراره؛ قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
ادر ع روج صات بوي اليج اقلم يجني ا لاد اد يود اكوا لعب ين لسعو ب 2013 ذا كوارة سالى عق وقت 
جل القلور كى القيظ كلم أخيره فد بدك مق لكك لأقرنه + منّى السلام وقل له: إن كان ظلكك مثلكك فصل الظهر وإذا كان ظلكك 
مثليك فصل العص ر(؟). وهذه مدلولها كون تأخير الظهر فى القيظ أى فى زمان اشتداد الحر أفضل من تقديمها على ذلكك 
الزمان. 


وقد ورد فى النبوى المروى فى العلل عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «إذا اشتد الحر 
ص ١١7١:‏ 


.9 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ٠7 : 5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 7" الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ٠5 : وسائل الشيعه‎ )7( -1 


الشّرح: 


فابردوا بالصلاه فإنّ الحر من فيح جهنم)(1١)‏ والحاصل أنه لا بأس بالالتزام بذلكك, وأم_! ما ينافى ذلكك وهى روايه محمد بن 
حكيم, قال: سمعت العبد الصالح يقول: «إِنْ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامه من الزوال» وأوّل وقت العصر قامه 
وآخر وفتها قامتان» قلت: فى الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.(71) 


وقد يقال إِنّ المراد بالقامه والقامتين فيها الذراع والذراعين؛ لما ورد فى روايه على بن حنظله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام فى 
كتاب على عليه السلام : «القامه ذراع والقامتان ذراعان)(؟) فتتحد روايه محمد بن حكيم التى لا يبعد اعتبارها لكونه من 
المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح مع روايات الذراع والذراعين إلآ أنَ فى كون المراد من القامه فى كلام أب الصيخ عليه 
السلام أيضاً الذراع محل تأمل بل على تقدير كون المراد ذلكك أيضاً تحصل المعارضه بينها وبين موثقه زراره حيث لا يمكن 
حمل الموثقه على الذراعء فإنّهِ لم يذكر فيها القامه» بل الوارد: «إذا كان ظلكك مثلككث). 


وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن مع الاشتغال بالنافله بعد الزوال لا ينتظر القدم أو نصفه أو الذراع» بل يكون الاشتغال بفريضه 
الظهر أفضل ومع عدم الاشتغال بها بعد الزوال للنافله وفضيله الصلاه بعدها فرصه إلى بلوغ الفىء قدماً أو ذراعاًء بل إلى القامه 
أيام شده الحرّ وفى غير ذلكك يكون الاشتغال بصلاه الفريضه أفضل بالإضافه إلى تأخيرهاء واللّه العالم. 


١1١: ص‎ 


. 18١ الباب‎ »”51/ : ١ علل الشرايع‎ )1( -١ 
.78 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »١11/ : 5 وسائل الشيعه‎ )"( -" 


الأمول: أن الفىء بمقدار القدم والقدمين أو الذراع والذراعين بل بمقدار القامه يختلف باختلاف ذى الظل أى الشاخص من 
حيث الطول والقصرء ولكن المعيار على ما يستفاد من روايه الجعفى التى لا يبعد كونها معتبره بل صحيحه ملاحظه الشاخص 
الذى بمقدار القامه فإنّه روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان فىء الجدار ذراعاً 
صَلّى الظهرء وإذا كان ذراعين صلى العصر)ء قال: قلت: إِنَّ الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل؟ فقال: «كان جدار مسجد 
يشوك اللذ يومئذٍ قامه)(1). وحيث إِنّ القدم المتعارف سبع القامه المتعارفه يكون المعيار فى بلوغ الفىء بمقدار سبع الشاخص 
قصر أوطالء وبما أن الظل لا ينعدم عند الزوال بل يكون الباقى عنده مختلفاً بحسب الأمكنه والفصول والمعيار فيها ميل الشمس 
من الجمعه التى كانت إليها قبل الزوال إلى الجمعه الأخرى بمقدار القدم أو الذراع. 


والثانى قد تقدّم أن الوارد فى الروايات أنْ لكل صلاه وقتان» وذكرنا أن المستفاد عن صحيحه أحمد بن عمر ونحوها أن الوقت 
الأوّل لصلاه الظهر هو القامه بحيث يكون الفىء من كل شاخص مثله بعد الزوال» كما أن الوقت الأوّل لصلاه العصر كونه 
قامتين» فيقع الكلام فى أنّ الوقت الأوّل من الظهرين وقت الفضيله بالإضافه إلى الوقت الثانى الذى يمتد إلى غروب الشمس كما 
يفصح عن ذلك مثل معتبره زراره» قال: قال أبوجعفر عليه السلام : «أحب الوقت إلى الله عرّ وجل أوّله حين يدخل وقت الصلاه 
فصل الفريضه فإن لم تفعل فإنكك فى وقت منهما حتى تغيب الشمس)(1) ونحوها غيرها مما 
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يستفاد من كون جميع الوقت وقت الإ-جزاء فيجوز للمكلف الإتيان بصلاته فى أوَّل وقتها ووسطها وآخرها إلا أن الوقت الأول 
أفضل أو أنْ الأوّل من الوقتين وقت للمختارء والثانى منه وقت لذوى الأعذار فلا يجوز للمكلف إدخال نفسه فى ذوى الأعذار 
بأن يؤر صلاته عمداً إلى الوقت الثانى» كما يقال فذلكك فيمن أدركك من الصلاه ركعه فإنَّ مع إدراكها وإن كانت الصلاه 
مندويه لاد اضرا دوجوو لكلف اخ وينلقنه إل لكف الرقت صبدا و كذاش طن دلقم فى امجال المكلس تقس قن 
موضوع الأمر بالفعل الاضطرارى مع كونه متمكناً وقت التكليف من الاختيارى. 

وقد ذهب المشهور من المتأخرين وجماعه من المتقدمين إلى الأول كما ذهب جمع من المتقدمين وبعض من المتأخرين 
كصاحب الحدائق إلى الثانى(1) واستدل صاحب الحدائق بصحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته 
يقل الكل صتلاه وقباق وأول الرقت أفقلهء ولس لأحد أن محل العو الرقيى وها الاق عدو من عبر علهه 1لا 


ولعل وجه الاستدلال جعا قوله عليه السلام : «وليس لأحد أن مجعل آخر الوقدين وقنأه قرينه على أن المراد من أؤل الوقتٍ 
أفضئله الظاهر فى ثبوت الفخميله فى الآخر أيضا هو أول الوقت الأول فإثه أؤلة أفقيل من اخرهة ولك لبن له أن وخر صبلته 
إلى الوقت الثانى إلآ فى حال العذرء وقوله: من غير عله: بدل من قوله: إلآ فى عذر. 


وفيه أن المراد من الوقت فى قوله عليه السلام : «وأوّل الوقت» الجنس فيعم الوقتين والدراد أ الرقت الأول أففيل حس الرقت 
أى الوقتين فيكون قوله: «ليس لأحدا 
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دكا ابسحاماء والقرحة على .لكف امرات: 


أحدهما: ما تقدم من أن أَوَّل الوقت الأول ليس بأفضلء بل الأمر بالعكس؛ لما تقدم من ثبوت النافله فى أوّل الوقت؛ ولذا جعل 
وقت فضيله الفريضه على ذراع أو على قدم أو قامه من الفىء. 


وثانيهما: أن الصحيحه على ما رواه الشيخ» عن عبداللّه بن سنان فى حديث, عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لكل صلاه وقتان» 
وأوّل الوقتين أفضلهما ولا ينبغى تأخير ذلكك عمداً ولكنه وقت من شغل أو نسى أو سهى أو نام وليس لأحد أن يجعل آخر 
الوقتين وقتاً إل من عذر أو عله:(1) فإن جعل أُوَّل الوقتين أفضلها مقتضاه ثبوت الفضل فى كلا الوقتين فيكون التأخير إلى الثانى 
أمراً جائزاً فتكون الصحيحه مساويه فى المدلول مع صحيحه معاويه بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «لكل 
صلاه وقتان وأوّل الوقت أفضلهما»(؟) وما رواه قتيبه الأعشى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إنَّ فضل الوقت الأول على الآخر 
كفضل الآخره على الدنيا».70) 


واسعدل أيضا غلى مختاره يما وواه الدوق هرسلة فى الفقيه: قال: قال الصادق عليه السلام : «أوّل الوقك نوصو إه الله و أخره 
عفو اللّهء والعفو لا يكون إلاعن ذنب6(0) وفيه أنْ الروايه مرسله ولا دلاله لها على تعتّن الإتيان بالصلاه فى الوقت الأوّل الذى 
تقدّم فى الروايات: أن لكل صلاه وقتان» بل ظاهرها عدم جواز تأخير الصلاه إلى 
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آخروقتها أى الوقت الذى يبدأ من زوال الشمس إلى غروبهاء وهذا غير تعين الاتبان بالصلاه فى الوقت الأوّل. 


أضف إلى ذلكك أن_ه لم يظهر أنّ العفو لا يكون إلا عن ذنب من الروايه لا بياناً من الصدوق قدس سره ومن المحتمل أن_-ه 
من قول والد الصدوق يروى فى الفقيه عيناً من فقه الرضوى(١)‏ الذى ليس فيه هذا الذيل» وظاهرها بدونه كون الجزاء للصلاه فى 
أل القت برغيوات الله والجنه» والستاذه فى حر الرقك غفراة اللدمق الدذلوني» وها يعتما: اذايكرة الراك على قدي كرثه 
روايه عفوالله فى مقام التشريع حيث لا يناسب إيجاب الشىء وتعيينه على المكلفء ثم تعقيبه بأن_ه يعفى عنه على تقدير تركه. 


واستدل أيضاً على ما ذكر بروايه ربعى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنّا لنقدّم ونؤخحر وليس كما يقال: من أخطأ وقت 
الصلاه هلكك. وإِنّما الرخصه للناسى والمريض والمدنف والمسافر والنائم فى تأخيرها»(؟) والاستدلال بها موقوف على أن 
يكون: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلككء الخ جمله مستقله غير بيان لمقول وليس كما يقالء مع أَنْ ذلكك غير ظاهر» بل ظاهر 
كونه بياناً له وإلا لم يذكر له مقولء ولا يناسب ما فى صدره: إِنّا لنقدم ولنؤخر. أضف إلى ذلكك ضعفها سنداً فإنّ فى سنده 
إسماعيل بن سهل الدهقان, وذكر النجاشى والعلامه ضعّفه أصحابنا.20) 


وبما رواه الشيخ قدس سره فى التهذيبين بسند صحيح عن عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لكل صلاه وقتان 
وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاه الفجر حين 
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ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماءء ولا ين بنبغى تأخير ذلكك عمداً ولكنه وقت من شغل أو نسى أو سها أو نام ووقت 
ل أن تشتبكك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلآ من عذر أو علّه.(١)‏ 


وفيه أن ماذكر فى ذيلها بيان كراهه تأخير الصلاه إلى الوقت الثانى بقرينه ماورد فى صدرها: لكل صلاه وقتان وأول الوقتين 
أفضلهما» فلا داعى إلى حمل ماورد فى ذيلها على كون المراد من عدم الجواز هو اتخاذ الوقت الثانى عاده على ماقيل. 


وأم_ا الروايات الوارده فى أن تأخير صلاه العصر إلى قبل الغروب تضبيع ويستفاد منها كون تأخير ضاق الظير أكباً ذلك 
بالأولويه: 


فقسم منها ناظر إلى كون التأخير للإعراض عن سنه رسول الله وعدم الاعتناء بها كروايه إبراهيم يم الكرخى.750) 


وقسم منها ناظر إلى كون التأخير تضبيعاً للأفضل فلا يقتضى عدم الجواز كصحيحه داود بن فرقد المرويه فى باب أعداد 
الفرائض() ويمكن حملها على صوره إهمال تالحر العاف ركاه لامعا ريا برت ذيلها. 


وقسم منها ناظر إلى عدم الاعتناء بالصلاه حتى ينقضى وقت الصلاه كالتى رواها الشيخ بسند موثق» عن أبى بصير قال: قال 
أبوعبدالله عليه السلام إِنّ الموتور أهله وماله من ضيع صلاه العصرء ة قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال فى الجنه. 
قلت: وما تضيعها؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.(50) 
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الشّرح: 


ولا ينبغى التأمل فى كون ذلكك من ترك الصلاه فى وقتهاء وأم_ا نسخه تصفر أو تغيب نهى غير ثابته» بل لا حاجه معه إلى ذكر 
تغيب؛ لأنّ الاصفرار يتحقق قبل الغروب دائماً فلا يبعد عدّ ذلكك قرينه على صحه العطف بالواو» والمراد الشروع فى العصر عند 
الاصفرار والغيبوبه قبل تمامها. 


فى الوقت المختص بكل من الظهرين 


ثم إِنْهِ يقع الكلام فى اختصاص شىء من الوقت بعد الزوال بصلاه الظهر» وفى اختصاص شىء بما قبل الغروب بصلاه العصر 
بحيث لو وقعت العصر فى الوقت المختص بالظهر ولو مع الغفله أو النسيان تكون باطله» وكذا إذا وقعت الظهر فى آخر الوقت 
قبل الغروب فى الوقت المختص بالعصر يحكم ببطلانها ولو كان مع الجهل؛ كما إذا اعتقد سعه الوقت للظهرين فصلى الظهر ثم 
بعد الفراغ غربت الشمس يحكم بفوت الظهرين ولا يبعد عدّ الالتزام بالوقت الاختصاصى للظهرين _ كما ذكر _ مذهب أكثر 
الاأصحاب. 


ويستدل على ذلك بِأنْ القول بالاشتراكك وعدم الاختصاص يستلزم أحد الباطلين أعنى: خرق الإجماع أو التكليف بما لا يطاق؛ 
وذلك لأسن المكلف إذا كان بعد الزوال مكلفاً بكلتا الصلاتين معاً لزم التكليف بما لا يطاق؛ لعدم قدره المكلف على الإتيان 
بثمانى ركعات دفعه واحده. بمعنى أن_ه لا يمكن الاتيان بالركعه الأولى من كل منها دفعه» وكذا الركعه الثانيه منهما وهكذا؛ 
وإن كان مكلفاً بالإتيان بصلاه العصر أُوَلاً أو أنه مخير فى الإتيان بأى من الصلاتين أُوَلاً لزم خرق الإجماع؛ وفيه لا ينبغى التأمل 
فى اشتراط صلاه العصر بوقوعها بعد الظهرء وكذا لا يجوز الإتيان أولاً إل بصلاه الظهرء 
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الشّرح: 


وإلا بطلت العصر لفقد شرطهاء ولكن هذا لا يقتضى اختصاص مقدار أربع ركعات من حين الزوال للظهر حتى لا يحكم بصحه 
العصر فى ذلكك إذا سقط اشتراط الترتيب للنسيان أو غيره أو كون المكلف فارغاً عن التكليف بصلاه الظهر» كما إذا صلّى الظهر 
قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت وقبل إتمامها دخل وقتها ثم أراد الإتيان بصلاه العصر فى ذلكك الوقت, والعمده لأرباب هذا 
القول مرسله داود بن أبى يزيد يعنى داود بن فرقد» عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات, فإذا مضى ذلكك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى 
من الشمس مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعاتء فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب 
لسن 0 


وظاهرها أن مقدار أربع ركعات من حين الزوال وقت مختص بالظهرء كما أن مقدارها قبل الغروب وقت مختص بالعصرء وما 
بينهما وقت مشتركك ولو أتى المكلف بصلاه العصر فى الوقت المشتركك قبل صلاه الظهر فمع سقوط اشتراط الترتيب» كما إذا 
صلاها فيه باعتقاد أن_ه صلى الظهر قبل ذلك ثم بعد الفراغ انكشف خطأ اعتقاده صحت صلاه العصر بخلاف ما إذا صلاها فى 
الوقت الممختصء كما إذا صِلَّى الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال وفرغ عنه قبل الزوال وشرع عند الزوال بصلاه العصر ثم 
انكشف الحال يحكم ببطلا-ن الصلاتين فإِنْ الخلل بالوقت ممما يعاد منه الصلاه لوروده فى ناحيه المستثنى فى حديث «لا 
تعاد».(7) 


ولكن يناقش فى الروايه بضعفها سنداً لإرسالها ولا مجال فى المقام بانجبار 
ص ١7١:‏ 
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ضعفها يعمل المشهور؛ فإِنّ فتوى المشهور بمضمونها على تقديره لم يثبت للاستناد إليها كما يظهر الاستدلال على الوقت 
الاختصاصى بالوجه المتقدم من العلامه10١)‏ ومن غيره كصاحب المداركك("7) بغيره مما لا يصلح للاعتماد عليه. 


نعم» ذكر الشيخ الانصارى قدس سره فى المكاسب وكتاب الصلاه() ما حاصله أنّ الروايه التى فى سندها بنى فضال يعتمد 
لجا شي درن بالأخذ بتلكك الروايات فيما ورد: خذوا ما رووا وذروا ما رأوال)» ومرسله داود بن أبى يزيد من تلكك الروايات 
حيث الراوى عن داود هو الحسن بن على بن فضال. وفيه أن الأأمر بالأخذ برواياتهم بمعنى عدم كون فساد اعتقادهم موجباً 
لتركك رواياتهم» وأم_ا العمل بها فيكون بميزان العمل بالأخبار» ولم يرد عدم ملاحظه ذلكك فى أخبارهم فإنهم لا يزيدون على 
سائر الرواه الأجلاء والفقهاء؛ وحيث يعتبر فى العمل برواياتهم تماميه السند من ناحيه غيرهم أيضاً. 


أضف إلى ذلك أنْ اختلاف دخول وقت صلاه العصر باختلاف الأشخاص فى صلاه الظهر فى نفسه أمر بعيد. 


ثم إِنْ مقتضى مثل معتبره عبيد بن زراره» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن وقت الظهور والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس 
دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس(2). فعليه وجوب 
الصلاتين 
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بزوال الشمس وحيث يعتبر وقوع صلاه العصر بعد صلاه الظهر فاللازم على المكلف رعايه هذا الترتيب بين الصلاتين» وإلآ بطل 
صلاه العصر إذا أتى بها قبل الظهر لفقد شرط الترتيب. 


ولكن قد يقال باختصاص مقدار أربع ركعات قبل غروب الشمس بصلاه العصر فيما لو لم يأتِ المكلف بصلاه الظهر ولا بصلاه 
العصر إلى أن بقى قبل الغروب مقدار أربع ركعات فعليه الإتيان بصلاه العصر فيه ويقضى بعد ذلك صلاه الظهر» ولو صلى 
الظهر فيه بطلت ويجب عليه قضاء الظهر والعصرء بل قد يقال بأن_ه إذا اعتقد سعه الوقت وصلَى الظهر ثم غربت الشمس بعد 
الفراغ منها يحكم ببطلان الظهر أيضاًء ويستظهر ذلكك من روايه الحلبى التى عبر عنها فى بعض الكلمات بالصحيحه. قال: سألته 
عق رط كن لاتق والنسمر جبين ف دك لكك سفق طروت النكييس #اففان: (إن كان ف ررقت اذا يخا قزرت إجداقيا 
فليصل الظهر ثم ليصل العصرء وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولايؤخَرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ولكن يصلى 
العصر فيما بقى من وقتهما ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرهاء.(1) 


ولكن لا يخفى ضعف سندها فإِنّ ابن سنان الذى يروى عن ابن مسكان محمد بن سنان لا عبدالله بن سنان» ومع الغمض عن 
ذلك فظاهرها التفات المكلف بمقدار الوقت وأنه لم يصل الظهرين» فلا دلا-له لها على ما إذا اعتقد المكلف سعه الوقت 
للظهرين فصلى الظهر ثم ظهر خطأه وأنّ الشمس قد غربت حيث لا يمكن استفاده بطلان صلاه الظهر منها فى هذه الصوره؛ بل 
مقتضى ما ورد من قولهم عليهم السلام : «ثم أنت فى وقت منهما حتى تغرب الشمس» صحه صلاه الظهر فى الفرض. 


١77: ص‎ 


. ١18 الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١174 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


نعم» مع الالتفات بمقدار الوقت وأنه لا يسع إلا لصلاه واسن فى الأقاة عياف العب وذلكك لآن الأمر بالصللافين عا فين 
ذلك الوقت غير ممكن فاللازم الأمر بإحداهماء ويتعين الالتزام بالآمن ناذه العظر قوكل شر التوسيز للاقيظ رار وذلكة هذا 


وبتعبير آخرء ما ورد من أن_-ه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ثم أنت فى وقت منهما حتى تغرب الشمس محل بالإضافه 
إلى المفروض؛ لما تقدم من عدم إمكان الأمر بالصلاتين مع عدم وفاء الوقت. والأمر بالجامع غير مدلول لمثل هذه الخطابات 
التى مدلولها وجوب كل من الصلاتين بخصوصهاء ويؤخذ فى مورد الإجمال بصحيحه معمر بن يحيى فإنْ مقتضى إطلاقها 
وشمولها لما إذا لم يصل الظهر تعين صلاه العصر فى الفرض فتدبر. 


نعم» إذا صلى العصر قبل ذلكك باعتقاد الإتيان بصلاه الظهر أوَّلَ الزوال ثم بعد ذلك أى عند بقاء مقدار أربع ركعات إلى 
الغروبء تذكر بطلان اعتقاده وأن_ه لم يكن مصلياً الظهر أتى بها فى ذلكك المقدار أداءً أخذاً بإطلاق قوله عليه السلام : «ثم 
أنت فى وقت منهما إلى أن تغرب الشمس» حيث مع صحه صلاته عصراً بمقتضى حديث «لا تعاد»(1) لا يكون إجمال فى 
الخطابات بحسب الغايه أى قوله عليه السلام : «ث أنت فى وقت منهما حتى تغرب الشمس70.0) 


١١: ص‎ 


. 7" وسائل الشيعه 5 : 100 » الباب 4 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 
./ 1/ا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )7(-1 


*- 00 انظر وسائل الشيعه : ١10‏ » الباب 4 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 


وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب[ ]١‏ 


ثم إِنّ الماتن قدس سره قد حدّد وقت الظهرين بما بين الزوال والمغرب» وذكر فى المسأله الآتيه أن يعرف المغرب بذهاب 
الحمره المشرقيه فيكون مقتضى اعتبارهما امتداد وقت الظهرين إليه لا إلى غروب الشمس وغيبوبتهاء كما هو ظاهر الروايات 
الوارده فى تحديد صلاتى الظهر والعصر والحاصل إذا التزمنا بلزوم تأخير البدء بصلاه المغرب إلى ذهاب الحمره المشرقيه وعدم 
الإتيان بها بمجرد سقوط الشمس عن الآفق الحسى وغيبوبه قرصها وراءه؛ للروايات التى يأتى التعرض لها فلا يوجب ذلكك رفع 
اليد عن ظهور غروب الشمس فى غيبوبتها بالإضافه إلى منتهى وقت الظهرين» فيكون الإتيان بالظهرين أو بأحدهما بعد الغروب 
وقل كفات العيره الدقر فيه اققياة. 


نعم, لا بأس بالإتيان بهما إذا اتفق عدم الإتيان بهما قبل الغروب بقصد ما فى الذمه والتكليف الفعلى. 
وقت صلاه المغرب 


]١[‏ المشهور عند أصحابنا أنْ أوّل وقت صلاه المغرب الذى يذكر الماتن فى المسأله الآتيه بأن_ه يعرف بزوال الحمره المشرقيه. 
وهل مبدأ وقتها زوالها أو مجرد غيبوبه قرص الشمس وغيابه من الأفق؟ نتعرض لذلك فى ضمن المسأله وفى صحيحه زراره. 
عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء».(١)‏ 


وأم._ا من حيث المنتهى فالمشهور عند الأصحاب أن وقت صلاتى المغرب والعشاء يمتد إلى انتصاف الليل» وعلى بعض امتداده 
إلى طلوع الفجر مطلقاء وعن 


١1١6: ص‎ 


1-()توساكل الغيضه +198 الات عفن أبوات البرانية» الحديك الأول 


بعض اختصاص الامتداد إلى طلوع الفجر بالمعذور والمضطر كالناسى والحائض إذا طهرت قبل الفجرء وعن بعض أن_ه لا 
يجوز للمختار تأخيرهما إلى ما بعد انتصاف الليل ولكن إذا عصى يكون الإتيان أداءً إلى ما قبل الفجرء وعن الشيخ فى 
الخلاف(1١)‏ وابن البراج(7) آخر وقت صلاه المغرب غيبوبه الشفق بلا فرق بين المختار والعاجز والمسافر والحاضرء وعن 
المفيد() وابن بابويه(؟) امتداد وقتها إلى ربع الليل فى حق المسافر» وعن أبى الصلاح(8) وابن حمزه(2) ذلكك فى حق 
المضطرء هذا بالإضافه إلى الأقوال فى المسأله. 


وأم. ا بحسب الروايات فيستدل على ما عليه المشهور بروايات منها: ما رواه عبيد بن زراره؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قوله 
تعالى «أقم الصَّلة دلوك الَّمْس إلى عَسَقٍ ليل 40/0 قال: «إنّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف 
اللبل: منها مساذثان أل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غزوب القنمس إلا أن هذة قبل هلله» ومنها ضلاتان أؤل وقتهما من 
غروت الس إلن اننضات الذا إلا أن هله قا سد هيلي فاق ولكله ذ نيا عن دعول رقع عاذي التغري والعقاء بغروتف 
الشتمفن 


ضن :172 


.* المسأله‎ ء78١‎ :١ الخلاف‎ )١(-١ 
. 88 : ؟-(1) شرح جمل العلم والعمل‎ 
. 40 , 97“ : المقنعه‎ )”( -«* 

*-(6) من لا يحضره الفقيه .5١9 :١‏ 
ه- (2) الكافى فى الفقه : .١1/‏ 

#- (6) الوسيله : 87 . 

/ا- (/0) سوره الاسراء : الآيه 7/8 . 


8- (8) وسائل الشيعه : 187 » الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 5. 


وانتهائه بانتصاف الليل ممما لا مجال للمناقشه فيهاء كما أن دلالتها على اشتراط وقوع صلاه العشاء بعد صلاه المغرب كذلك. 


وربما يعبر عنه بالصحيحه كما فى المداركك والجواهر(١)‏ مع أن فى السند الضحاكك بن زيد أو يزيد حيث يروى عن عبيد بن 
زراره» ولعل التعبير بها بملاحظه أنْ الراوى عن الضحاك هو البزنطى» وقد ذكر الشيخ() أنه لا يروى كابن أبى عمير ولا يرسل 
إلا عن ثقه. أضف إلى ذلكك أن_ه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابه على تصحيح مايصح عنهم؛ ولكن شىء من 
الأمريق لابقيد اغثاز الستد على.هاذكرنا كرارا. 


ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد, عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن القاسم مولى أبى أيوب» عن عبيد بن 
زراره» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل» إلا أنَّ هذه قبل هذه. وإذا 
زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلآ أنّ هذه قبل هذه:() ودلالتها تامه إلا أن الكلينى قدس سره رواها بسنده إلى قاسم بن 
عروه» وهو قاسم مولى أبى أيوب عن عبيد بن زراره عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين 
إلا أن هذه قبل هذه:(5) ولم ينقل إلى نصف الليل» بل اعتبار السند لوقوع قاسم بن عروه فيه لا يخلو عن تأمل. 


ومنها مرسله الكلينى قدس سره فإِنّه بعد ما روى روايه عمر بن يزيد» عن أبى عبدالله عليه السلام : 
ص ١117:‏ 


. 7١8:1 مداركك الأحكام ": /0, والجواهر‎ )١(-١ 

. 185 : ١ العده فى الاصول‎ )7( -١ 

*- () وسائل الشيعه : 18١‏ » الباب ١8‏ من أبواب المواقيت» الحديث 78 . 
(6) الكافى ": 38١‏ » الحديث ١١‏ . 


وقك النغرب فى البقر إلى ثلث اللبل كال وروع أبضا إلى ضيف اللبل 1 


وربما يستدل على امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل بالآيه المباركه: «أقِم الصّلاة لِدُلُوك الشَّمْس إِلَى عَسَقٍ اللّيلِ؛(؟) بدعوى 
أل التزاه قبااوره اق سيم وراره عر أنى جنار علي الاماقم لاسو أرين :صناو ارك النساتبيى ار كن الاين العقيدر فى لين 
الصحيحه بزوالها وبين غسق الليل المفسر فيها بانتصافه. ومقتضى إطلاق الآيه جواز الإتيان بالأربع فى أى وقت يكون بين زوالها 
وغسق الليل» غايه الأسمر ثبت بالروايات المعتبره عدم جواز الإتيان بصلاتى المغرب والعشاء قبل الغروب» كما لا يجوز الإتيان 
بالظهرين بعد الغروب فيرفع اليد عن إطلاقها بهذا المقدار ويكون الإتيان بالمغرب والعشاء قبل انتصاف الليل أمراً جايزاً أخذاً 
بمقتضى الإطلاق وما ورد فى الروايات من أن وقت صلاه المغرب إلى سقوط الشفق عن المغرب المراد بسقوطه زوال حمره؛ أو 
أن لكل صلاه وقتين إلآ صلاه المغرب فإِنَ لها وقت واحد أو أن صلاه المغرب للمضطر إلى ثلث الليل أو إلى ربعه وأنّ مع عدم 
العله وعدم السفر سقوط الشفق فلا يصلح شىء منها لرفع اليد عن الإطلاق المتقدمء بل يكون ما تقدم نقلها من الروايات مؤيده 
للإطلاق. 


وأم_ا ما يقول على خلاف ذلكك من تحديد آخر وقتها بسقوط الشفق أو ذهاب ثلث الليل أو إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أدائها 
قبل صلاه العشاء مع العذر أو مطلقاً فلم يتم شىء منها فإِنّ ما يستظهر من بعض الروايات الوارده فى المقام من انتهاء وقتها 
بسقوط الشفق المراد الأفضليه لا التعيّن ووقت الإجزاء بقرينه مثل موثقه جميل بن دراج؛ 


١1: ص‎ 


)١(-١‏ الكافى ": 5*١‏ », الحديث ه. 
؟- (5؟) سوره الاسراء : الآيه 8/. 


0-9 وسائل الكنيعه 1+7 البات #هم أبوات أعداه الفرائض: التحديث الأول , 


قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ما تقول فى الرجل يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ قال: لعلّهء لا بأس» قلت: فالرجل 
يصلى العشاء الآخره قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعله لا بأس به.(١)‏ 


ووجه القرينيه أن_ه لا تأمل فى جواز تقديم العشاء قبل سقوط الشفقء وأن_ه لا يحسب الإتيان بها صلاه بعد المغرب وقبل 
سقوط الشفق من الإتيان بها قبل الوقت؛ لدلاله مثل صحيحه زراره وغيرها(؟) بوجوب صلاتى المغرب والعشاء بغروب الشمسء» 
وإذا كان نفى البأس بتقديمها معلقاً على العله والعذر يعلم أن المراد بالعله مايمنع عن إدراكك الأفضلء وفى موثقه عماره عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤتحر ساعه؟ قال: لا بأس إن كان صائماً أفطر ثم 
صِلَى» وإن كانت له حاجه قضاها ثم صلَّى)(12) وفى صحيحه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «وقت المغرب فى 
السفر إلى ربع الليل)(5) ورواها الكلينى بسند صحيح إلى عمر بن يزيد وفيها وقت المغرب فى السفر إلى ثلث الليل» قال: وروى 
أيضاً الى نصف الليل(2). وفى صحيحه أبى بصير أو موثقته» قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «أنت فى وقت من المغرب فى 
السفر إلى خمسه أميال من بعد غروب الشمس2(0) إلى غير ذلكك مما يوثق بأن_ه لا فرق بين السفر والحضر فى وقت صلاه 
المغرب ولم يعهد 


عن ا 


. 7" من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١4 الباب‎ » 197 _ ١98 : 5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١١و من أبواب المواقيت» الحديث “وه‎ ٠١ ؟-(5) وسائل الشيعه 5 : /ا18١» الباب‎ 
. ١١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١4 الباب‎ » ١148 : 5 وسائل الشيعه‎ )( -* 

ع- (6) وسائل الشيعه 5 : *19» الباب ١19‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 

ه- (0) الكافى ”: 51١‏ , الحديث 2 . 

ع-(©6) وسائل الشيعه : ١9‏ _ 198 » الباب ١0‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 


هذا الترق فى حلا أخرى لقال» إن ضلةه المغرت أكبا ليا 


وأم_ا ما ورد فى بعض الروايات من أنَّ: «لكل صلاه وقتين إلا المغرب'(1) فالمراد منه ما تقدم فى صلاه الجمعه وصلاه الظهر 
فى السفر من شروع الوقت الأفضل قبل سقوط الشفق» حيث لا يكون قبلها نافلتها ولا يكون كصلاه العشاء أيضاً حين إِنَّ الأفضل 
تأخيرها حتى إلى ما قبل انتصاف الليل وإن كان وقت إجزائها يبدأ من دخول الليل. 

وعلى الجمله. حيث لا يحتمل تقبييد وقت إجزاء الفريضه بشىء مما تقدم يؤخذ بالإطلاق المتقدم المؤيد بالروايات المتقدمه 


وغيرهاء بل يدل على ذلكك ما دل على الترغيب فى تأخير صلاه المغرب إلى المشعر الحرام وإن ذهب ثلث الليل كما فى 


وأم_ا الالتزام بامتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر مطلقاً فهو وإن يمككن أن يستظهر من روايه عبيد بن زراره» عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه» لا تفوت صلاه النهار حتى تغيب الشمسء ولا صلاه الليل حتى يطلع الفجرء 
ولا صلاه الفجر حتى تطلع الشمس)(1) ولكنها لضعف سندها ومعارضتها للروايات الصحيحه الداله على أن آخر وقت الصلاه أو 
صلاه العشاء انتتصاف الليل غير صالحه للاعتماد عليهاء بل يمككن القول بأن_ها مخالفه لكتاب المجيد فإنّ غسق الليل إما استيلاء 


اسوداده أو له 


نعم» ربما يقال إِنَّ طلوع الفجر الثانى انتهاء وقتهما بالإضافه إلى العاجز والمعذورء ويتمسكك فى ذلكك بصحيحه عبدالله بن 
سنانء قال: «إن نام رجل أو يصلى المغرب 


١١١: ص‎ 


.١١ وسائل الشيعه *: 184 » الباب 18 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 
.9 من أبواب المواقيت» الحديث‎ ٠١ الباب‎ » ١104 : 5 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الشّرح: 


والعماء الآخرزء فاق افقفظ قبل الجر قديها فنليييا كلديما فلضليماء وإن خاف أن عنوه إحدافما فليد ا بالكناتف وإن 
استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس)(١)‏ وهذه كالصريحه فى كون صلاتى المغرب والعشاء 
من النائم قبل الفجر أداءء حيث لو كانتا بعنوان القضاء لم يكن لتقديم صلاه العشاء وجه؛ بل كان اللازم تقديم صلاه المغرب 
طلع الفجر أم لم يطلع ونظيرها موثقته عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر 
والعصرء وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء»(؟) ونحوها غيرهاء وقد حمل فى الحدائق(”") ما دل على امتداد وقتها 
إلى الفجر على التقيه» وأنّ الامتداد إليه ولو مع العذر مذهب العامه ومخالف للكتاب المجيد ولكن لا يخفى الحمل على التقيه 
ما إذا كانت بين الخبرين معارضه؛ وطرح مخالف الكتاب لايعم ما يحسب مقيداً لإطلاق الكتاب أو مخصوصاً لعمومه ولو فرض 
عدم دلاله الآيه المباركه على التوقيت إلى انتصاف الليل بالإضافه إلى آخر وقت صلاه المغربء فلا ينبغى التأمل فى دلالتها على 
عدم بقاء وقتها بعد انتصاف الليل لورود الروايات فى أن غسق الليل انتصافه كصحيحه زراره المتقدمه وصحيحه بكر بن محمدء 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرهء وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل)(5) وعلى ذلكك 
يشكك فى اشتراط صلاه المغرب بوقوعها إلى ما قبل ثلث الليل أو غير ذلك فالأصل عدم الاشتراط» 


١١١: ص‎ 


.1١7 الحديث‎ 77١ :7 التهذيب‎ )١(-١ 
.٠١ وسائل الشيعه ” : *8", الباب 54 من أبواب الحيضء الحديث‎ )7( -١ 
.1880 الحدائق 8 : 18 و‎ ”0-* 


ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 160 » الباب ١1‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 


فتصبح النتيجه جواز إيقاعها قبل الانتصاف الليل» ولزوم الإتيان بالعشاء بعد صلاه المغرب حتى فى هذا الحال لإطلاق الاشتراط 
بالإضافه إلى صلاه العشاء المستفاد من إطلاق قوله عليه السلام فى معتبره عبيد بن زراره ونحوها: «إلا أنّ هذه قبل هذه:(1) بل 
يمكن إثبات استمرار وقت صلاه المغرب إلى انتصاف الليل بهذا الإطلاق فإِنّ لازم كون صلاه العشاء قبل انتصاف الليل أداءٌ مع 
بقاء اشتراطها بصلاه المغرب قبلها كون صلاه المغرب أيضاً أدائ وإلآ سقط الاشتراط كما إذا لم يِبقّ إلى انتصاف الليل إل 
بمقدار أداء العشاء أو لم يِبقّ إلى غروب الشمس إلا بمقدار صلاه العصر. 


بقى فى المقام أمر وهو أن ظاهر الماتن أنْ وقت صلاه المغرب هو ما بين المغرب ونصف الليل لا بين غروب الشمس ونصفه. 
فيقع الكلام فى أن البدء اوسوياعاقتها عر الغروب اف خوط التحدينى اهن الأفق أن أنهكفات اللسسرة الحق فده ولا 
مختاره هو الثانى كما يصرح فى المسأله الآتيه بأن_ه يعرف بزوال الحمره المشرقيه. 


ويظهر من كلمات جماعه منهم المحقق فى المعتبر(1) أن_ه لا خلاف فى أنْ وقت صلاه المغرب يدخل بغروب الشمس وغيابها 
عن الأفق, وإنّما الخلاف فى تحقق غروبها باستناد قرصها عن العين مع عدم الحائل والحاجب كما عليه بعض المتقدمين وجمله 
من المتأخرين أو أنه يتحقق بذهاب الحمره المشرقيه عن قمه الرأس» وقد ورد فى الروايات المعتبره أنه يدخل وقت صلاه 
المغرب أو المغرب والعشاء بغروب الشمسء كصحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «وقت 


المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»() وصحيحه زراره؛» عن أبى جعفر عليه السلام : 
ص ١7١7:‏ 
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؟-(5) المعتبر ؟:: .5٠‏ 
*- 20 وسائل الشيعه : 178 » الباب ١8‏ من أبواب المواقيت» الحديث .١8‏ 


«فإذا غابثت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخره)(1) إلى غير ذلكك وقد ناقش فى الاستدلال بها صاحب الحدائق قدس 


سرة . 


أن التمسكك بها بعدم اعتبار زوال الحمره المشرقيه وكفايه خفاء قرص الشمس عن العين مع عدم الحائل والحاجب غير صحيح, 
فإنه من قبيل التمسكك بالمجمل حيث إن الكلام فى المقام يرجع إلى أن غروب الشمس عباره مجرّد عن استتار قرصها عن العين 
أو أنه عباره الاستتار الملا-زم لزوال الحمره المشرقيه وقال قدس سره : وبالجمله فإنّ غيبوبه القرص وغروب الشمس ونحو 
ذلك من هذه العبارات مجمله قابله للحمل على كل من القولين إذ لفظ القرص ولفظ الشمس بمعنى واحدء ولفظ الغيبوبه ولفظ 
الغروب بمعنى واحد كما لا يخفى.70) 


أقول: لا يخفى أن غيبوبه الشمس وغروبها عن الأفق بمعنى خفاء قرصها بحيث لايرى فى الأفق شيئاً من قرصها وينتهى النهار 
بهذا الخفاء» وهذا هو المعنى العرفى الظاهر من غروب الشمس وغيابها والشارع لم يعين له معنى آخر بنحو الحقيقه الشرعيه أو 
المتشرعه. 


وعلى الجمله» كما أن تحقق النهار بطلوع الشمس من الأفق الشرعى بظهور شىء من قرصها من الأفق الشرعى كذلكك غروبها 
ناه ترعباعي للك الغربى بحيث لايرى شىء من قرصهاء والكلام فى أن الغروب كذلك غايه للنهار ومبدأ الليل بحيث 
تجب عنده صلاه المغرب والعشاء وينتهى وجوب الصوم أو أنّ الشارع أخذ فيه قيداًء وهو أن يكون خفاؤها وراء الأفق بحيث 
يزول معه الحمره المشرقيه من قمه 


ص م١‏ 


1( وسقل الشيعه ©8؟1الباتف © من أبواف المواقيت الحديت الأول 
؟- (؟) الحدائق الناضره 2: 188 . 


الرأاس كناهو الأشهر ين الجقدفة والتاعرين بل كماقل هر المتتهور ين الأصحات قديما وتحديها كنا عليه الماتق أيضاء 
بل جعل الماتن رعايه زوال الحمره من تمام ربع الفلكك أحوط حيث إِنّْهِ قد تزول الحمره عن قمه الرأس ولكن لا تزول عن تمام 
ربع الفلك لبروز الحمره فى ناحيه الجنوب الشرقى مع زوالها عن قمه الرأس» وعلى ذلك تحمل كلماتهم بتحقق الغروب 
بذهاب الحمره المشرقيه فإن الذهاب لا يكون عله وموجباً لتحقق الغروب بل أثراً لانحدار قرص الشمس عن مسامته الأفق كما 
هو ظاهرء فاللازم ملاحظه الروايات التى يستدل بها على اعتبار ذهاب الحمره فإن لم تتم دلالتها أو سندها أو ثبت الجمع العرفى 
بينها وبين ما تقدّم يؤخذ بمقتضى الصحاح المتقدمه أو يلتزم بالجمع العرفى وإلآ فلابد من ملاحظه المرجع بين الطائفتين ومع 
عدمه يؤخذ بمقتضى الأصل. 


فنقول من تلكك الروايات ما رواه الكلينى عن على بن محمد. عن سهل بن زياد» عن محمد بن عيسىء عن ابن أبى عمير عممّن 
ذكره» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبله وتتفقد الحمره 
التى ترتفع من المشرق فإذا جازت قمه الرأس إلى ناحيه المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص'(١)‏ ودلالتها على دخول الليل 
بارتفاع الحمره المشرقيه وانتقالها إلى ناحيه المغرب عن قمه الرأس الموضوع لانتهاء وجوب الصوم ووجوب صلاتى المغرب 
والعشاء لا كلاسم فيهاء ولكن فى سنده ضعف لوقوع سهل بن زياد والإرسال» ودعوى أن مراسيل ابن أبى عمير معتبره فإنّه لا 


يروى ولا يرسل إلا عن ثقه غير صحيحه كما تعرضنا لذلك مراراً. 


١) ص‎ 
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أضف إلى ذلك مايقال لا دلاله فى مثل الروايه أن المرسل هو ابن أبى عمير لا الذى بعده يعنى محمد بن عيسىء والوجه فى 
ذلك احتمال أنْ فاعل ذكر هو ابن أبى عمير وضمير المعقول يرجع إلى من يعنيه ابن أبى عمير ونسيه محمد بن عيسى. 


وفيه أن ظاهر: عن ذكره عن أبى عبداللّه عليه السلام » أن (ذكر) بمعنى روى أى عمن روى لانبن أبى عمير عن أبى عبدالله 
عليه السلام لا أن يكون بمعنى سمّى بأن سمى ابن أبى عمير ذلكك الشخص وروى ذلكك المسمى عن أبى عبداللّه عليه السلام 
أن كقوير كلمس زوف ولق الجارايةدوت:3 كر كلق واجيال: أن الأزسال كان عسة روف عن الى أ عمير لذ مخ ادن أل 
عمير حتى لوكان (ذكره) بمعنى روى لابن أبى عمير يجرى فى جميع المرسلات ويدفعه أنّ ظاهر نقل الرواه عن المروى عنهم 
أنهم ينقلون كما روى إليهم. 


وأم_ا المناقشه فى دلالتها بأنّ مدلولها غير صحيح؛ لأنّ الحمره المشرقيه ليست كقرص الشمس حتى يرتفع عن المشرق شيئاً 
فم رن كإضه وتجويصة مروزها 13 أي وان قزل ترك لحر وريه المي رب فاق امغر تايط 
عع واحتمال أنْ الراوى عن أبى عبداللّه عليه السلام نفس ابن أبى عمير والإرسال بالإضافه إلى الراوى عنه كماترى فى 
داكن أحررى لان لكك اسه الأولنه تتحركك وترتفع شيئاً فشيئاً حتى تتجاوز عن قمه رأس أهل البلاد» فيدفعها أن التعبير 
الوا ردقي البوسله سسريع رق #سناتحن والفره زوال الحدوة المقيرقيه إلى اقب الر ادىع :وتنأ امكل كا لر واب الفاتل سق 
الغروب بزوال الحمره المشرقيه مع أن بعضهم لولا جلّهم كانوا عارفين بعلم الهيئه والفلكيات» والعمده هو الخلل فيها بحسب 
السند» ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور وكذا بالإضافه إلى بعض 


ص :16 


الشّرح: 


الروايات الآ-تيه لا يمكن المساعده عليها؛ لاحتمال أنْ أخذهم بها لكون مدلولها موافقه للاحتياط بالإضافه إلى جواز الإفطار 
يأتى التعرض لذلكك أو كون ما دل على خلافها موافقاً للعامه. 


ومنها معتبره يزيد بن معاويه» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا غابت الحمره من هذا الجانب يعنى ناحيه المشرق فقد غابت 
الشمس فى شرق الأرض ومن غربها»(١)‏ والتعبير بالمعتبره لأنّ الراوى عن يزيد بن معاويه العجلى هو القاسم بن عروه الذى لا 
يبعد كونه من المعاريف الذين لم ينقل فى حقهم قدح إن لم يحسب كونه وزيراً لأبى جعفر المنصور قدحاًء حيث مع كونه 
كذلكك صاحب كتاب يرويه عن أصحاب الأثمه وعن أبى عبدالله عليه السلام ويروى كتابه الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد 
البرقى وعبيد الله بن أحمد بن نهيك فاعتباره قدحاً بعيد جداًء ولكن فى دلالتها على قول المنسوب إلى المشهور تأمالا» حيث إِنَّ 
ظاهر المشرق النقطه التى يكون منها طلوع الشمس وزوال الحمره منها يلازم غروب الشمس أى غيبوبه قرصها عن الأفق الغربى 
كلاً وليس مدلولها زوال الحمره عن شرق الأسرض وانتقالها إلى غربها فيكون ظاهرها أن زوال الحمره من تلكك النقطه ملازم 
لفزوت لعسيو من ابرق الأركن وطريااح اد سكا الشخص وبلده؛ وكذا من غربها ونظيرها بل أوضح منها على ما 
ذكرنا مرسله على بن أحمد بن اشيم؛ عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «وقت المغرب إذا ذهبت 
الحمره من المشرق وتدرى كيف ذلكك؟ قلت: لا» قال: لأمنّ المشرق مطل على المغرب هكذاء ورفع يمينه فوق يساره, فإذا 
غات 


١ ص‎ 


هاهنا ذهبت الحمره من هاهنا0(١)‏ وبتعبير آخر مدلولها كون نقطه المشرق تقابل النقطة التى تقرب فيها الشمس فإذا زالت 
الحمره من نقطه الشروق يلزمه غروب الشمس وانحدار قرصها بتمامه عن نقطه الغروب لزوال الحمره عن تمام ناحيه المشرق فى 
مقابل الجانب الغربى ليقال إِنّ ذلك يكون بعد غروبها حساً بدقائق» بل يصل زوالها من ربع الفلكك إلى ربع الساعه تقريباً الله 
إلا أن يقال: لو كان المراد من غروب الشمس فى مثل الروايتين أول آن من خفاء القرص بتمامه فلا يحتاج إلى هذا التطويل من 
ملا-حظه زوال الحمره من نقطه شروق الشمس. فإنّ خفاء قرصها عن الأفق الغربى بنفسه أمر بين يمكن رؤيته من غير مؤنه فيما 
إذا لم يكن فى نقطه الغروب حاجب أو حاجزء ومع فرض الحاجب أو الحاجز فيها لا يكون عدم الحمره فى نقطه شروق الشمس 
كاشفاً عن غروبهاء بل لم يكن حاجه فى تقريبه إلى بيان أن المشرق مطل على المغرب أى مشرف ويرفع يمينه إلى يساره. 
فدعوى أن المراد من المشرق جانب الشرق فى مقابل جانب الغرب غير بعيده» وقد يورد على الاستدلال بروايه يزيد بن معاويه 
أن الجزاء فيها وهو غروب الشمس لا يكون مترتباً على الشرط الوارد فى القضيه الشرطيه خارجاًء حيث إِنَّ غروب الشمس لا 
يكون معلولاً لزوال الحمره المشرقيه؛ بل العلم بغروبهما يترتّب على إحراز زوال الحمره المشرقيه فلا دلاله فى القضيه الشرطيه 
المفروضه على حدوث غروب الشمس الموضوع لوجوب صلاه المغرب وجواز الإفطار عند زوال الحمره المشرقيه كما هو 
المفى: 


وفيه ما لا يخفى لما تقدم من أن لغروب الشمس مرحلتين: 
إحداهما: مجرد خفاء القرص بتمامه عن الأفق الحسىء وهذا لا يحتاج إلى بيان 


ص 1 
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طريق العلم به فإنَ النظر إلى الأفق الغربى بنفسه كافٍ فى العلم به مع عدم الحاجب والحاجز. 


والثانيه: سقوط الشمس وانحدارها وراء الأفق بحيث لا يبقى معه حمره فى ناحيه المشرق والغروب كذلكك يحتاج إحرازه إلى 
بيان طريق وظاهر ما رواه بريد بن معاويه على ما وصل إلينا بطرق متعدده بيان الطريق إلى إحراز الغروب كذلك,ء وإذا لم يكن 
طريق آخر كما فى فرض الغيم المستولى على ناحيه المغرب كله فاللازم الصبر إلى أن يحرز غروبهما كذلكك. 


ومنها روايه أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : أىّ ساعه كان رسول الله صلى الله عليه و آله يوتر؟ فقال: «على 
مثل مغيب الشمس إلى صلاه المغرب)(1) فإِنّه استظهر منها اعتبار مضى زمان من غروب الشمس ودخول وقت صلاه المغرب 
بحيث يكون لمقدار زمان يصلى فيه صلاه الوتر إلى طلوع الفجر, ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ غايه مدلولها أن رسول الله صلى الله 
عليه و آله كان يؤْجَّر صلاه المغرب من غروب الشمس بمقدار صلاه وتره ولا يدل على عدم دخول وقت صلاه المغرب بغروب 
الشمس.ء ولعل تأخيره لتحصيل مقدمات الصلاه وانتظار اجتماع الناس أو أفضليه التأخير بمقدار ما حيث ورد الامر بالتأخير شيئا 
كما فى موثقه يعقوب بن شعيبء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال لى: «مسوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم 
قبل أن تغيب من عندنا/(1) ولعل المراد من التعليل هو بيان التأخير بالقليل وإنكم لا تنتظروا الوقت الذى يصلى الإمام فى بلده؛ 
لأنّ الشمس تغيب فى بلدكم قبل غروبها فى بلدنا 


١1 ص‎ 


. 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه 5 : 10/5 » الباب‎ )١( -١ 
. 7" من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 5 : 178 » الباب‎ )7( -١ 


أقس إلى اكه عت زواية أانتين تكلب هنذا لجيالة إسيماعيا ب بو رسانة 


ومنها صحيحه بكر بن محمد الأزدىء عن أبى عبداللّه عليه السلام أن_ه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إِنّ الله يقول فى 
كتابه لإبراهيم: قاع عليه اللول وأق كوك قال هذا 35 :ذا فهذا أل الوقتء وا لكف غببويه الشفق: وأذل وقت العشاء 
الآسخره ذهاب الحمره؛ وآخر وقتها إلى غسق الليل)(؟) وفيه أن المراد بأوّل الوقت أوّل وقت الفضيله بقرنيه ماورد فى الأسمر 


بالإمساء. وبقرنيه ماورد فيها من آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء» بل فى آخرها. 


أضف إلى ذلكك أن_ه اذا غربت الشمس فرؤيه كوكب أو كوكبين أمر عادى؛ لأنّ الكواكب مختلفه فى حجمها وقربها فبعضها 
لكبرها ومنيريتها بحيث يمكن أن يرى بمجرد غروب الشمس فى الجانب الشرقى فرؤيه كوكب فيه لا يدل على اعتبار ذهاب 
الحمره المشرقيه وزوالها. 


وممما ذكرنا يظهر الحال فبما رواه شهاب بن عبدربه» قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «يا شهاب إِنّى أحبٌ إذا صليت المغرب أن 
أرى فى السماء كوكباً»() مع أن فى السند محمد بن حكيم ويتردد بين كونه الخثعمى أو الساباطى ولم يثبت للأوّل توثيق. 


وممّما ذكر يظهر الحال فيما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن على بن سيف»ء عن محمد بن على» قال: صحبت 
الرضا عليه السلام فى السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق يعنى السواد(؟). فإنْ غايه مدلولها الإمساء صلاه 
المغرب 


ص عا 


)١(-١‏ سوره الانعام : الآيه 8/ا. 

؟- (1) وسائل الشيعه *1: 17 الباب 18 من أبواب المواقيت: الحديث 8. 
*- 0 وسائل الشيعه © : 192» الباب 18 من أبواب المواقيت» الحديث *. 
(6) التهذيب 7: 19» الحديث /71. 


مضافاً إلى عدم ثبوت توثيق لمحمد بن على والظاهر أن_ه القرشى. 


وأم_ا كارواه مداه عن السرية بن عه ور ماعن عق يلما قوت قا وودوصى عبدالله بن وضاح. قال: كتبت إلى العبد 
الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمره ويؤذن عندنا 
النؤكتون تصلق صيتشق وأفظر إن كنت اقم أو النظر حت ,يذهب اللحمره التق فرق الجبل ؟ فكتب: إل : «أرى لكك أن مسظر 
حتى تذهب الحمره وتأخذ بالحائطه لدينكك)(1) فالاستدلال بها على اعتبار ذهاب الحمره وعدم جواز الاكتفاء بمجرد غياب 
قرص الشمس وراء الأفق الغربى مبنى على أن يكون المراد من فوق الجبل فوقه فى ناحيه المشرق مع فرض استتار القرض فى 
الأفق الغربى وغيابه وراءه فيكون السؤال عن الشبهه الحكميه» ولكن المناسب للإمام عليه السلام بيان الحكم الواقعى فى الواقعه 
لد لأس بالأحعاط» قاد لوكاة المزافاهد مخول القت مره شروت الكتسر “قله فرعتت لتأخيز الفيلاة والافطان الخقاطاء وان 
كان المراد اعتبار ذهاب الحمره المشرقيه فلا يجوز الإفطار ولا تجب الصلاه. 


ودعوى أن التعبير عن عدم الجواز بالأأمر بالاحتباط لرعاية الثقيه لا يمكن المساغده غليها بعد إمكان كون السؤال عن الشبهه 
الموضوعيه بفرض عدم العلم بسقوط القرص عن الأفق الغربى لوجود حاجز فى ناحيه المغرب ورؤيه الحمره فى سطح فوق 
الجبل ولو بفرضه فى ناحيه المغرب. 


أقول: فرض الجبل فى ناحيه المغرب لا يناسب المفروض فى السؤال من ارتفاع الحمره فوق الجبلء فإنٌ ظاهر الفرض حدوث 
الحمره على سطح فوق الجبل 


١: ص‎ 


. 88 التهذيب ”704:7 » الحديث‎ )١١-1١ 


الشّرح: 


وعدم الحاجب الآدخر فى ناحيه الأخق الغربى كما هو فرض استمرار الحال فى مكانه. وإذا كان الحاجز فى ناحيه الأفق الغربى 
الجبل فلا-يرى الحمره على فوق سطحه عاده من كان على مشرق الجبل إذا نزل قرص الشمس عن مسامته فوقه وفرض رؤيتها 
ظاهره رؤيه الحمره الحادثه فى فوق الجبل الشرقى كما لا يخفى فيكون السؤال عن الشبهه الحكميه. والتعبير بالاحتياط لأجل 
رعايه التقيه. 


وتحصل من جميع ما ذكرنا أن دلاله بعض الروايات المعتبره سنداً ومنها هذه الروايه الأخيره على اعتبار ذهاب الحمره المشرقيه 
فى جواز الإفطار ودخول وقت صلاه المغرب فى نفسها تامه؛ والمقدار المتيقن من دلالتها على اعتبار ذهاب الحمره من ناحيه 
المشرق المقابل لناحيه المغرب والشمال والجنوب لا-فى مقابل الغرب فقط بحيث يكون ذهاب الحمره معتبراً عن ربع الفلكك 
وإق كانت إرافه ضيه 


فى الجمع بين الروايات الوارده فى اول وقت صلاه المغرب 


وقد يجمع بين الطائفتين كما أشرنا آنفاً أن دخول الليل وانقضاء النهار وإن يحصل بغروب الشمس بمعنى خفاء قرص الشمس 
من الأفق الغربى إلآ أن الأفضل التأخير إلى مقدار ما من سقوط القرص لموثقه يعقوب بن شعيبء عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: قال لى مسوا بالمغرب قليلآ فإ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا»(1) والحمل على الاستحباب مناسبه 
التعليل الوارد فيه إن الميزان فى طلوع الشمس وغروبها الأفق من كل بلد؛ ولذا قد يقال أن هذه الموثقه ناظره إلى صوره اتحاد 
البلدين فى الأفق» والأمر بالتأخير قليلا لإحراز غروب الشمس فيما إذا احتمل 


ص له 


. 7" من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه *: 175 » الباب‎ )١(-١ 


غيابها عن الرؤيه لأجل الحاجز والمانع فى الأفق الغربى كما ذكر هذا الحمل فى موثقه عبدالله بن وضاح المتقدمه.(١)‏ 


ولكن شىء من الأسمرين لا يمكن ترام اموت كرا كى مره كعاويه بق عطار 1 ل الغروب أى غياب الشمس على زوال 
الحمره بمعنى عد غيابها ملازماً لذهاب الحمره من غير فرض حاجر ومانع عن رؤيه الأفق الغربى» ومثل هذه لا يقبل الحمل على 
الاستحباب ولا الحمل على فرض وجود الحاجز فى الأفق الغربيةوايها ووفاض الروابات أن للتغرنه وفك :ولح له وأن لكل 
صلاه وقتين إلا صلاه المغرب450 وقد ذكرنا أن مثل ذلكك نظير ما ورد من أنَّ لصلاه الظهر فى السفر ولصلاه الجمعه وقت 
واحد فى كون المراد من دخول وقت الفضيله بمجرد دخول وقت صلاه المغرب ولم يجعل فى قبلها وقت النافله؛ لأسن نافلتها 
بعدها وهذا لا يناسب مع استحباب التأخير عن دخول وقتهاء ولا يبعد أن يكون الأمر بالتأخير أو الاحتياط أو التعليل بأ الشمس 
تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا أو قوله إذا غابت الحمره من هذا الجانب يعنى المشرق فقد غابت من شرق الأرض 
وغربها وغير ذلكك كلها لرعايه التقيه فى الفتوى» وفى بعضها الرد على أبى الخطاب وأصحابه حيث جعلوا وقت المغرب اشتباكك 
النجوم وذهاب الحمره المغربيه كصحيحه ذريح, قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : «إِنَّ لاهن امات أنى اللكطاب بطو 
بالمغرب حتى تشتبكك النجوم؟ قال: «أنا أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلكك متعمداً)(5) وروايه زيد الشحام, قال: 


١17: ص‎ 


. ١189 فى الصفحه:‎ )١1(-١ 

7-() وسائل الشيعه 3817/28 البات 18 من أبواب المواقيت» الحديث الأول:: 
"- (") وسائل الشيعه 5 : 1417 » الباب 18 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
ع- (8) وسائل الشيعه : 189 » الباب 18 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 


الشّرح: 


سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: «من أخَر المغرب حتى تشتبكك النجوم من غير علّه فأنا إلى الله منه برىء1(0) وفيما رواه 
عمار الساباطى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: (إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمره من مطلع الشمس 
فجعل هو الحمره التى من قبل المغرب)(1) وفيما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن ابن رباط» عن جارود 
أو إسماعيل بن أبى سمالء عن محمد بن أبى حمزه. عنه قال: قال لى أبوعبدالله عليه السلام : ايا جارود ينصحون فلا يقبلون 
وإذا سمهو بشن تادوانية أو نحلقزا أاعو د قلت الهم »ليوا بالمترب فلياة فتركر ها ستكى ذا اشتركت النينرم انا لآق أضليها إذا 
سقط القرص» الحديث(") ولعل التعبير بالإذاعه ظاهره أنْ المسّ بالمغرب هو الوظيفه الواقعيه» وصلاته عليه السلام بعد مجرّد 
السقوط كانت لرعايه التقيه ولا تدل على الإجزاءء ولعله كان عليه أن يعيدها بعد ذلكك أو يراعى زوال الحمره. فإنّ الصلاه 
عندها صلاه بعد سقوط الشمس. 


ومتا ذكرنا يظهر الحال فى روايه أبان بن تغلبء عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهمء قالوا: أقبلنا من مكه حتى إذا كنا 
بوادى الأخضر إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا فى أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعو عليه حتى صلى 
ركعه وتحرخ تدغن عليه وتقول: هنذا عن بات أهل المدينه قلا أقناه إذاهر أبرعيذالله جعفر يف محمد فزلنا فضانا مع وقد 
فاتتنا ركعه فلمًا قضينا الصلاه قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداكك هذه الساعه تصلّى؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.(6) 


١ ص‎ 


./ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 5 : 164 » الباب‎ )١( -١ 
.٠١ من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 ؟- (7) وسائل الشيعه 5 : 178 » الباب‎ 
. 28 التهذيب 7: 108 » الحديث‎ 0*0 -* 

ع- (8) وسائل الشيعه : 18٠١‏ » الباب ١8‏ من أبواب المواقيت» الحديث 77 . 


]١ والعشاء[‎ 


فإنّه لو صح هذا الحديث ولكن لا يصح سنداً كان ظاهره كون المرتكز عند أذهان الشيعه فى ذلك الزمان أيضاً رعايه زوال 
شعاع الشمس من جانب المشرق فيكون صلاته وقوله عليه السلام «إذا غربت الشمس فقد دخل الوقت» لرعايه التقيه ولا يبعد 
شا لباك الوظقد عند رعابنهة ولانبيعد الالتزام بأث غروب العتمس ظاغرة ظريوبةاقرضهها وراء الأفن راد فزني الأعلى والأسقل 
وبهذا الغروب ينتهى وقت صلاه الظهرين وتدخل الليل إلا أنه لا يدخل وقت صلاه المغرب وجواز الإفطار إلا بعد ذهاب الحمره 
المشرقيه. أم_ا الالتزام بالإجزاء فى الصلاه والصوم عند رعايه التقيه فقيه تأمل وإشكال كما أشرنا إليه. 


وقت وجوب صلاه العشاء فى المبداأً والمنتهى 


]١[‏ قد ظهر مما تقدم أنْ صلاه العشاء تجب بدخول الليل كما تجب بدخوله صلاه المغرب» وأن_ه ينتهى وقتها بانتصاف الليل» 
وكون مبدأ فعليه وجوبها بدخول الليل؛ لما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان 
الظهر والعصرء وإذا غربت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخره(١)‏ ومعتبره عبيد بن زراره» عن أبى عبدالله عليه السلام 
إذاغريت القنمس ققد دغل وفك الملاقن إلى بت اللبل إلا أن هذهل هدم زلا ويتر هما غرهناوكون مضوى وقنها آنا 
انتصاف الليل كما هو مقتضى صريح الآيه «أقِم الصّلَاة لَدُنُوك الشّمْس إِلَى عَسٍَ اللّلِا بملاحظه ما ورد فى التفسير من أنّ 
المراد أربع صلوات أخيرتها صلاه العشاءء وألعسن اللي 


1١2: ص‎ 


1ت 1) وضائا: الشيعه 26 46د البات لاهن أبوات العواقييةالعديك الأول : 
؟-(5) تهذيب الأحكام 17: 77, الحديث 18. 


اتتصافه فالمتيقن مما يجوز تأخيرها إلى أن يؤتى بها قبل انتصاف الليل هى صلاه العشاءء ولكن ورد فى بعض الروايات ما 
ظاهرها دخول وقت صلاه العشاء سقوط الشفق أى الجمره الى تيقى فى الأأفق الغرى بعد غروب الشمس؛ وإذا زالت تلك 
الحمره دخل وقت صلاه العشاء كصحيحه عمران بن على الحلبى» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام متى تجب العتمه؟ قال: «إذا 
غات الفقق والفنق هر الجيرة» قثال: عبدالله أصلحك الله اله يقى بعت ذفات الحفيم قو لين معترقن» فقال أب عيدالله؛ 
إِنْ الشفق إِنْما هو الحمره وليس الضوء من الشفق».(١)‏ 


وصحيحه بكر بن محمدء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاه المغرب؟ فقال: إذا غاب القرصء ثم سألته عن 
وقت العشاء الآخره؟ فقال: إذا غاب الشفق.(1) إلى غير ذلك مما لابد من حملها على دخول وقت الفضيله؛ لما تقدم من جواز 
الإتيان بصلاه العشاء قبل سقوط الشفقء ولا يكون ذلكك من الإتيان بالصلاه قبل وقتها كما يدل على ذلكك غير واحد من 
الروايات» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما تقول فى الرجل يصلَى المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعله» لا بأس قلت: 
فالرجل يصلى العشاء الآخره قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعله» لا بأس.() وموثقه زراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: صلى 
رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخره قبل الشفق من غير علّه فى جماعه وإِنّما فعل ذلكك ليتسع الوقت 
على أَمته. (ع) 


١2: ص‎ 


أ وشانا: العيوه #بعكل الات 1 من أبوايه الحواقية الحاديك الأول 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : ه١7‏ » الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث ”. 
*- 00 وسائل الشيعه 5 : 1948 » الباب ١4‏ من أبواب المواقيت» الحديث 7١‏ . 
ع- (8) وسائل الشيعه : »7١7‏ الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث ” 


وظاهرها أن_ه صلى الله عليه و آله إِنْما فعل ذلكك لإظهار التوسعه فى وقت العشاء فلا ينافى كون الأفضل تأخيرها إلى ما بعد 
الشفقء وعلى ذلكك فالمراد بالعله فى الموثقه العله المقتضيه لتركك الأفضل ومنها السفرء وقد ورد فى صحيحه عبيداللّه الحلبى؛ 
عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا بأس أن تؤخر المغرب فى السفر حتى يغيب الشفقء ولا بأس بأن تعتجل العتمه فى السفر قبل أن 
يغيب الشفق»0.2١)‏ 


الأؤّل: أن_-ه قد ورد فى بعض الروايات ما يستظهر منها بقاء وقت فضيله العشاء إلى ثلث الليل: وإلى نصف الليل وقت الاجزاء 
وعليه يكون للعشاء وقتان للإسجزاء ووقت واحد للفضيلهء وقد يستظهر منها أنْ إلى ثلث الليل وقت الإجزاء للمختار وأن إلى 
انتصاف الليل وقت للمضطر كما عليه صاحب الحدائق قدس سره (5) والمحكى عن الشيخ فى التهذيب والاستبصار 
والمبسوط() منها موثقه معاويه بن وهبء عن أبى عبدالله عليه السلام حيث ورد فيها: أنّ جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه 
و آله بمواقبت الصلاه _ إلى أن قال: _ ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. . . ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره 
فصلى العشاء(5). وصحيحه معاويه بن عمار فى روايه أن وقت العشاء الآخره إلى ثلث الليل(2). ولكن لابد من كون المراد منهما 
بيان وقت الفضيله أولاً وآخراً حيث 


١2: ص‎ 


)١7-1‏ وضائل القييه 091+ الباب الامن أبرات القراقينة» العديث الأول 

8-(؟) السنائق التاضرة 1522 

*- 0 التهذيب ” : ””ء ذيل الحديث 27» الاستبصار ١‏ : 7894 » ذيل الحديث /*» والمبسوط :١‏ 78. 
ع- (6) وسائل الشيعه 5 : ١181‏ » الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 

ه- (0) وسائل الشيعه 5 : ٠٠١‏ . الباب 7١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 5. 


تقدم كون المبدأ لأجزائها دخول الليل ومنتهاه انتصاف الليل» وحمل المبدأ على صوره الأفضليه ومنتهاه أى ثلث الليل على 
الاختيار غير ممكن؛ لأنّ قوله سبحانه خطاباً لنبيه: «أقِم الصّلاة لَدُلُوك الشَّمْس إِلَى عَسَقٍ اللّله(1) ظاهر فى الإتيان بالعشاء قبل 
غنتق اللزل ولق يمقةان جلآه العشادو اندرياة للمأمود» الأول 


والقاق اندقف ورد فى رن الروانااك قله سنن اللا عليه ز1لا: لو اناق كرو ف أكى غلى أمتى لأخرتها اسه إلن ثلث 
اللإلء كما فى فواقه ريم عن أنى عبدالله عليه للق له وى ينضهاة إزلا أتى احاف أن شق على مض الأخرت النسمه إلين 
ثلث الليل» وأنت فى رخصه إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاه المكتوبه بعد 
نيك اللبل قلا رقدت عياه: كما فى موثقه أبى بصي ر 88 وق .نواتققه الأخرى عن أأبى غببدا لله عليه النسنلام قال قال وسول الله 
صلى الله عليه و آله : لولا نوم الصبى وغلبه الضعيف لأخرت العتمه إلى ثلث الليل(6). ويقال: إن مقتضاها أن تأخير العشاء إلى 
ما بعد الثلث أفضلء وهذا لا يجتمع مع ما تقدّم فى الأمر الأول من أنّ وقت فضيلتها ينتهى بانتهاء الثلث» ولكن الصحيح عدم 
المنافاه فإِنّ مفادها أنه لو لا المشقه كنت أجعل وقت الفضيله للعشاء بعد انتهاء الثلث» ولكن لثلا يلزم المشقه جعلت وقت 
الفضيله إلى الثلث وما بعدها إلى غسق الليل يبقى وقت الرخصه فقط. 


وعلى الجمله؛ ما تقدّم فى الأمر الأوّل ناظر إلى وقت الفضيله فعلا ومثل هذه 


ص 1 
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ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه[١]‏ والعشاء بآخره كذلكك هذا للمختار. 

الشّرح: 

الموثقات ناظره إلى المقتضى فى جعل وقت الفضيله فى العشاء إلى ما بعد ثلث الليل فلا منافاه بين الأمرين. 
الوقت المختص بالمغرب والعشاء 


]١[‏ يظهر متا يذكره قدس سره فى المسائل الآتبه أن مراده من الوقت الاختصاصى لكل من الصلاتين المترتبتين يعنى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء رعايه الترتيب بينهما مع فيما إذا يؤتى بهما فى وقت يسع لهماء وأم_| إذا أتى بإحداهما من قبل 
صحيحه فيصح الإتيان خرف ولو كان ذلكك فى الوقت الذى يعد وقتاً اختصاصياً للآخر كما إذا صلّى الظهر قبل الزوال باعتقاد 
دخول الظهر ثم دخل الظهر ولو عند التشهد الأخير منها فإنّهِ بناءَ على الإجزاء يأتى بالعصر بعد الفراغ منها وإن لم يمض من 
الزوال حتى بمقدار الركعه وكذلكك إذا صلى العصر فى الوقت المشترك باعتقاد أنه صلى الظهر قبل ذلكك ثم بان عند بقاء أربع 
ركعات إلى غروب الشمس أنه لم يكن مصلياً للظهر فعليه الإتيان بالظهر فى مقدار الأربع من الركعات من الباقى إلى الغروب 
وكذلك الحال فى العشاءين. 


نعم» إذا لم بق من آخر الوقت إلا بمقدار الإتيان بإحداهما يتعين فيه الإتيان بالثانيه» كما أن_ه إذا كان من أوّل وقت الصلاتين 
عدار افملذة اموق كط كالبر اه لتر مل البرشوض تسق نوا أرم ركمانق من لين أر دقاو جباةة أو 
واحده من أول المغرب فعليها الإتيان بصلاه الظهر أو المغربء ولا يستفاد من روايه الحلبى التى فى سندها محمد بن سنان حيث 
وفع ابو سكاة ع اليطلى عع يفريه | رود مل لكر :3 ماضن رركا لبي اداو لى والععير عدرينا 13 كر ك8 عرد 
غروب الشمس؟ فقال إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصرء 


١: ص‎ 


وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاًء ولكن يصلى فيما قد بقى من وقتها ثم ليصل الأولى 
بعد ذلك على أثرها.(١)‏ 


وعلى الجمعه. مقتضى دخول وقت الصلاتين معاً وتساويهما فيه من حيث المبدأ والمنتهى مع لزوم رعايه الترتيب بينهما ما ذكرنا 
ولزوم رعايه الترتيب بينهما إلا إذا لم يبقّ من الوقت إلا بمقدار إدراكك إحداهما فإنه يتعين حينئفٍ الإتيان بالثانيه سقوط الأمر 
بالصلاه الأولى وبسقوطه يسقط اعتبار الترتيب كما يدل على ذلكك مثل صحيحه عبداللّه بن مسكانء عن أبى عبداللّه عليه السلام 

: إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب والعشاء الآخره فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلّهماء وإن خاف أن 
تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخره الحديث00). أضف إلى ذلكك أن الأمر بالصلاتين فى وقت واحد وسيع مقتضاه مع لزوم 
رعايه الترتيب _ أى اشتراط الثانيه بالإتيان بالأولى _ أن يؤتى بالثانيه بعد الأولى فى أول ذلكك الوقت ثم يشرع فى الصلاه الثانيه 


فى آخر الوقت يؤتى بالثانيه مع سقوط اشتراط الترتيب. 


وأما الوقت الاختصاصى بحيث لو أتى بالثانيه فى وقت الأولى ولو بعد سقوط التكليف بالأولى لكانت الثانيه محكومه بالبطلان؛ 
للزوم إعاده الصلاه من الخلل فى الوقت, وكذا لو أت تى بالأمولى فى آخر الوقت بمقدار الصلاه «الكافييم الكل علق الأنولين 
بالبطلا-ن بمعنى عدم صحتها أداءٌ ولو مع عدم التكليف بالثانيه كما إذا صلى العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب باعتقاد 
أن_ه صلاهما من قبل كما هو المعروف والمنسوب إلى المشهور فلم يتم عليه دليل» وأم_ا مرسله داود بن فرقد عن بعض 
أصحابناء عن 


١59: ص‎ 
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وأم_ا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلكك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر[١]‏ 


أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات. فإذا 
مضى ذلكك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعاتء وإذا 
بقى مقدار ذلكك خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخره إلى انتصاف الليل(١).‏ ولكن الروايه مع إرسالها لا تدل على 
الوقت الاختصاصى بالمعنى المنسوب إلى المشهورء فالمراد منها من لم يصل العشاءين ولا يدل على حكم من صلى المغرب 
قبل غروب الشمس صحيحاً أو صلى العشاء قبل المغرب صحيحاًء فإِنّ كون المراد من ذلكك طريق الجمع بينها وبين ما تقدم من 
دخول وقت العشاءين بغروب الشمس ودغول الليل كما فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : إذا غابت الشمس دخل 
الوقتان المغرب والعشاء الآخره(7). ولا يمكن العكس؛ لألنه لا يحتمل أن يكون دخول وقت العشاء مختلفاً باختلاف المكلفين 
فيدخل بالإضافه إلى شخص بعد ثلاث دقائق» وبالإضافه إلى الآخر بعد خمس دقائق» وبالإضافه إلى من هو جنب عند غروب 
الاتسيى يعد رع باضه أذ أكتره رمن بعلي الطري ع الدكع مده زو الم يفال كذلكم يموده ارك وكا يضاتة 
بحست الأشخاض حصول شرط الآتيان بضلاه العغاء بالأضاقه إلى الأشخاض كما لا يخفى. 


الوقت الاضطرارى للعشاءين 


]١[‏ ظاهر كلامه قدس سره أن لكل من صلاه المغرب والعشاء وقتاً اختيارياً ووقتاً 
ص ١6٠:‏ 
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اضطرارياًء وأنّ الوقت الاختيارى لهما من المغرب إلى انتصاف الليل على ما تقدم» وأنْ الوقت الاضطرارى لهما من بعد انتصافه 
إلى طلوع الفجرء وهذا الوقت الاضطرارى كالوقت الاضطرارى الذى يذكر فى كل صلاه فى أن المكلف كما أن_ه مع إدراكك 
الركعه من الصلاه تكون صلاته أدائيه ولكن إذا لم يكن له عذر عقلى أو شرعى فى تأخيرها إلى مقدار إدراكك الركعه يكون 
آثماء كذلك الحال فى الوقت الاضطرارى لصلاه العشاءين» وعليه فإن كان تأخير المكلف الصلاتين إلى ما بعد انتصاف الليل 
اعتبازية ركوق اثماء:ولكن المتلاة أذافه مفلاق'نا إذا كان مقيطر اف تاخررهما كما إذا كان ناشم أو ناكا قل وخول الليل 
إلى أن استيقظ بعد انتصافه أو كان نومه بعد دخول الليل» ولكن اتفق عدم الاستيقاظ إلى انتصافه» والوجه فى العصيان هو ظهور 
قؤلهسيتحاته: فق أن النواء وقدييا باتضناف: اللدل توظاهر هال قلق السامون يه الأممطرارى اندلا كوو المكلت القافو على 
الاختيارى إدخاله فى الاضطرار بل ولو لم يككن فى التأخير إثم لكان التحديد بانتصاف الليل أمراً لغواً كما ذكروا ذلكك فى 
مسأله: من أدركك ركعه من الصلاه فى وقتها من أن_ّه لا يجوز للمكلف إدخاله فى الاضطرار بالتأخير عمداً ولكن إن أخّرها 
تكون صلاته أدائيه وفى مقابل ذلكك قولان آخران: 


أحدهما: أن الوقت الأدائى للعشاءين ينتهى بانتصاف الليل فى ححق المختار فيكون الاتيان بهما بعد انتصافه قضاءً إذا كان التأخير 
عمدياً وأم_ا إذا كان فيط ] اكبافي التاسن أو النائم قبل دخول الليل أو بعد دخوله واتفق عدم استيقاظه إلى أن انتصف الليل 
تكو متلاته نعل التضيافة أدائةة و كذ| إذا كانت اليم أدحتائف) أو تنياء فظيرت يقن اقتضافه كانه إن امك نه الاضظل ان كذلكف 
٠‏ 6و ع و ٠‏ ع ع 6 ر 
الإتيان بهما قبل طلوع الفجر فهوء وإن لم يمكن الإتيان بهما بل أمكن الإتيان بواحده سقط المغرب ووجب الإتيان بالعشاء. 


ضنَ ها 


والقول الثانى: هو انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل من غير فرق بين المختار والمضطرء فإن أمكن الإتيان بهما قبل الانتصاف 
ولو بإدراك ركعه من العشاء قبل انتصافه فهو وإلأفإن لم يمكن إلا إدراك واحده منها يأتى بالعشاء ويقضى المغرب بعد 
ذلكك ولا يخفى أن الأخبار الوارده فى المقام عمدتها صحيحه أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم 
يصل صلاه المغرب والعشاء أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء وإن خشى أن تفوته إحداهما 
فليبدأ بالعشاء الآخره. الحديث(١)‏ وصحيحه عبدالله بن مسكانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسى أن يصلى 
المغرب والعشاء الآخره فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأً بالعشاء 
الآخره. الحديث(5)» وموثقه عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل 
الظهر والعصرء وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء(0. ويؤيدها روايه عبيد بن زراره» عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه؛ لا تفوت صلاه النهار حتى تغيب الشمسء ولا صلاه الليل حتى يطلع الفجرء ولا صلاه 
الفجر حتى تطلع الشمس(6). فإنّ ظاهرها أيضاً امتداد وقت الصلاتين الى طلوع الفجر والتعبير بالتأييد لوقوع على بن يعقوب 
الهاشمى فى سندهاء ومثلها فى التأييد ماورد فى طهر الحايض قبل طلوع الفجر وأنها تأتى بالعشاءين ولكن فى 
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سندها ضعفء بخلاف موثقه عبد الله بن سنان فإنّه لا ضعف فى سندها فإنّ طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال بعينه 
طريق النجاشى الذى وصل إليه كتب على بن فضال أولاً ثم بطريق تعبير آخر أيضاً فتكون تلك الكتب بعينها بطريقين وقد ذكر 
فى الوسائل بعد نقل الصحيحتين أن ما تضمن ظاهرهما من امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر محمول على التقيه مع كونه 
غير صريح فى الأداء. 


أقول: لا يخفى صراحتهما فى الأداء؛ لأنه عليه السلام قد ذكر أن_ه إن خشى أن تفوته إحداهما فليصل العشاء ولو كانت الصلاه 
الماض ذنها قحا في الأكان «المدرع» لان يشير قن اقما د المشاديى 5ق قله ال تيب لتر ف الأذاتهافكوق الو و استصرامنا 
بالعشاء مقتضاه ترك المغرب والإتيان بالعشاء ثم قضاء المغرب بعد ذلكك, وأم_ا حملهما على التقيه فلا داعى له فَإنّهِ إِنّما 
تحمل الروايه على التقيه فى موردين: 


أحدهما: مورد تعارض الخبرين أو الطائفتين من الأخبار مع كون كل من المتعارضين واجداً لشرايط الحجيه فى نفسه. 


والثانى: ما إذا خلا الخبر عن المعارض وكان بينه وبين غيره جمع عرفى إلا أنه كان فى البين قرينه على صدوره تقيه كأخبارنا 
فى قضيه المذى للوضوء وليس فى البين شىء من الأمرين» بل ذكرنا تأييدهما بروايه عبيد بن زراره. نعم» ظاهر الروايات صوره 
الاضطرار لا التعمد فى التأخير إلى ما بعده. فالتعدى إلى صوره التأخير تعمداً غير ممكن لاحتمال الخصوصيه؛ وعليه فلو لم يكن 
الاقتصار هو الأظهر فلا أقل من أن يأتى فى صوره الاختيار فى التأخير بقصد ما على الذمهء وهذا الاحتياط مستحب فى صوره 
التأخير مع العذر, واللّه العالم. 


ين :181 


ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوَّله[١]‏ أى ما بعد نصف الليلء والأقوى أنْ العامد فى التأخير إلى 
تضق اللبل أيضا كذلكه أ يممد وقته إلى الفجروإن كان آكما بالتأخير لكن الأحوط أن لا ينور الأداء والقضاء بل الأول 
ذلك فى المضطر أيضاً. 

وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح[ ]١‏ 

]١[‏ بمعنى أن_ه لايتعين عند الإتيان بصلاه العشاء بعد انتصاف الليل أن يتقدم صلاه المغرب إليه فى أول ما بعد انتصاف الليل» 
بل إذا أتى بالمغرب قبل ذلكك فى الوقت المشتركك يجوز له الإتيان بالعشاء فى أوّل ما بعد انتصاف الليل» وكذا إذا نسى صلاه 
المغرب أو اعتقد الإتيان بها فى الوقت المشترك فصلى العشاء فيه حتى عند القائلين بالوقت المختص بالمعنى المعروف عندهمء 
بخلاف آخر الليل فإنّه يختص بصلاه العشاء. 

وقت صلاه الصبح 


[؟]لا خلاف فى أن مبدأ وجوب صلاه الصبح هو طلوع الفجر الصادق» وقد وردفى صحيحه زراره تفسير قرآن الفجر بصلاه 
الفجرء والروايات العديده متفقه فى الدلاله على أن مبدأ وجوبها طلوعه من غير أن يكون لها معارض والخلاف بين الأصحاب 
فى منتهى وقتها فإنّ أكثر قدماء أصحابنا وجل المتأخرين يقولون بأنّ منتهى وقت وجوبها طلوع الشمسء والمعروف عن ابن أبى 
عقيل(١)‏ والشيخ فى الخلاف(1) والمبسوط() أن لصلاه الصبح وقتان أحدهما للمختار حيث ينتهى وقتها بظهور 


١08: ص‎ 


.”١ : حكاه عنه المحقق فى المعتبر ؟ : 58 » والعلامه فى المختلف ؟‎ )١(-١ 
.٠١ الخلاف ١:7217ء المسأله‎ )1(-١ 
8/ا.‎ 1١ العسوط‎ )©(- 


الشّرح: 


الحمره فى الأفق الشرقىء وأم_| المضطر فينتهى وقتها بطلوع الشمس وقد ذكر فى الحدائق قدس سره بعد اختيار القول الثانى أن 
مراد هؤلا-ء من الوقت الاضطرارى ليس التزاماً منهم أن المختار إذا أخَر الإتيان بصلاه الفجر إلى ظهور الحمره تكون صلاته 
قضاءًء بل مرادهم أنه يستحق العقاب بهذا التأخير وإن كانت صلاته أداءً نظير ما تقدم فى تأخير الصلاه عمداً يعنى صلاه المغرب 
والعشاء إلى ما بعد انتصاف الليل فى كلام الماتن قدس سره . 


ويستدل على القول المشهور بما فى معتبره زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ووقت صلاه الغداه ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس وقد تقدم أن ظاهر الخطاب بيان الوقت الاختيارى حيث إن بيان الوقت الاضطرارى يحتاج الى التقييد بصوره 
الاضطرار وصحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لكل صلاه وقتان» وأول الوقتين أفضلهماء وقت صلاه 
الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماءء ولا ينبغى تأخير ذلكك عمداًء ولكنه وقت من شغل أو نسى أو سها أو نام 
ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبكك النجوم(1١).‏ وصدرها قرينه على أن المراد ب_الا ينبغى» ليس هو الإلزام كما 
هو كذلكك بالإضافه إلى صلاه المغرب حتى تشتبكك النجوم» حيث تقدّم أن ما ذكر وقت الفضيله لصلاه المغرب. 


ومتّما ذكر يظهر الحال فى موثقه عمار بن موسىء عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلى 
المكتوبه من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس(5). حيث إِنْ تعليق التأخير إلى طلوع الشمس بما ذكر فى الشرط 
ليبس 


1١606: ص‎ 


. 8 الباب 78 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »75١8 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.7 الباب 78 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »7١8 : 5 وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الشّرح: 


لبيان الاضطرار الرافع للوجوبء بل لبيان مطلق العذر الذى لا ينبغى للمكلف تأخير الصلاه عن وقت فضيلتها إلى ما بعده بدونه» 
نظير العله التى علق عليها جواز تأخير صلاه المغرب إلى ما بعد سقوط الشفق كما تقدم؛ وكذا الحال فى صحيحه الحلبى» عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغى تأخير ذلك عمداً ولكنه لمن 
شغل أو نسى أو نام».10) 


وعلى الجمله. فما عن صاحب الحدائق قدس سره من جعل ما ورد فيه التعليق قرينه على رفع اليد عن ظهور معتبره زراره وصدر 
يديه غود للد رض نان يكن الساف دو ضلية. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه قد ورد فى الروايات غايه وقت فضيله صلاه الفجر تجلل السماء بالصبح070) ولكن المذكور فى 
كلمات الأمتحات ظهور الخمرة فى المشرق والأفق الشرقن: 


نعم» ورد فى صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر وتظهر الحمره ولم 
يركع ركعتى الفجر أي ركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما(). ولكنها تدل على عدم الأمر بنافله الفجر أى بتقديمها على فريضه 
الفجر بعد ظهور الحمره؛ وقد ورد فى موثقه عمار المتقدمه أيضاً أنّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت فريضه الفجر لا 
نافلتهاء ولا يلزم من كون شىء غايه لنافله الفجر غايه الوقت فضيله الفريضه أيضاً مضافاً إلى أن ظهور الحمره فى 


١52: ص‎ 


)وساف القيعه 6+ اثلا البان علامن أبورات العواقتكالتهديث الأول 
)1(-١‏ كما فى روايه الحلبى المتقدمه آنفاً . 
عت () وسائل الشييه 17122246 البات: اقهق أبوان الحواقيت الحديك الأول ؛ 


ووقت الجمعه من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر[ ]١‏ ووقت 
فضيله الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخصء ووقت فضيله العصر من المثل إلى 
المثلين[ ؟] على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهماء ووقت فضيله المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أى 
الحمره المغربيه» ووقت فضيله العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق» وبعد الثلث إلى 
النصف. 


صحيحه على بن يقطين مفروضه فى كلام السائل فلا تدل على بقاء وقت النافله إلى قبل ظهور الحمره. 


وعلى الجمله؛ فالغايه لوقت فضيله صلاه الفجر بحسب الروايات تجلل السماء بالصبح إلا أن يقال إن صدق التجلل يلازم ظهور 
الحمره فى الأفق الشرقى وهذا غير بعيد. 


]١[‏ قد تقدّم الكلام فى ذلك مفصلا عند التكلم فى وجوب صلاه الجمعه وشروطها وأحكامها. 
وقت صلاه الجمعه 


[؟] المشهور عند الأصحاب امتداد وقت فضيله صلاه الظهر ما بين زوال الشمس إلى بلوغ الظل الحادث للشاخص بعد انعدامها 
ونقصانه مقدار الشاخص بأن يبلغ الظل الحادث أصله أو زيادته بعد نقصانه المعبر عنه بالفىء مقدار الشاخصء وأنّ وقت فضيله 
العصر يبدأ من بلوغه مقدار مثل الشاخص إلى بلوغه مثلين» ولكن ذكر الماتن لا يبعد بدء وقت فضيله العصر أيضاً من الزوال 
إلى بلوغ الفىء مثلى الشاخص» 


ص :اث 1١‏ 


وفى مقابل ذلك ما حكى عن بعض من أن وقت الفضيله للظهر ينتهى ببلوغ ظل الشاخص بضميمه الناقص عند الزوال مثل 
الشاخص. وأنّ وقت فضيله العصر ينتهى ببلوغه معه مقدار مثلى الشاخص. 


وعلى الجمله؛ بناءًَ على ما ذهب إليه جماعه بل المنسوب إلى المشهور أنه لو صلى العصر قبل بلوغ الفىء بمقدار الشاخص لم 
يكن آتياً بها فى وقت فضيلتها بخلاف ما ذكر الماتن قدس سره . 


ويقع الكلام: 


أولاً: فى وقت فضيله الظهرين بحسب مايستفاد من الأخبار الوارده فى المقام» وقد تقدّم أن وقت الاجواء فيهنا نبدا من الزوال 
إلى غروب الشمس أى استتار قرصها وراء الأفق الغربى والا-لتزام بوقت الفضيله فيها مبنى على أن يكون المراد بقولهم عليهم 
السلام : «لكل صلاه وقتان)(١)‏ هو وقت الفضيله والإجزاء لا الوقت الاختيارى والاضطرارى حيث ذهب إليهما جماعه. ولكن قلنا 
إن ماورد فى أنّ أوّل الوقتين أفضلهما(7)» وما ورد فى وجوب الظهرين بالزوال إلى أن تغرب الشمس مقتضاهما كون المراد من 
الوقتين وقت الفضيله والإجزاء. 


ويدل على ما ذهب إليه المشهور فى وقت فضيله الظهرين مثل ما ورد فى صحيحه البزنطى» قال: سألته عن وقت صلاه الظهر 
والعصر؟ فكتب: «قامه للظهر وقامه للعصر)(") وما ورد ما ظاهره أنْ وقت فضيله الظهر تدخل بعد صيروره الظل 


١6/1: ص‎ 


. 7 الباب 5 من أبواب الوضوءء الحديث‎ »7/ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 7 الباب 5 من أبواب الوضوءء الحديث‎ »7/ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -1 
. ١7 وسائل الشيعه 5: 15 » الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )"( -" 


الحادث مثله كموثقه زراره» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن وقت صلاه الظهر فى القيظ؟ فلم يجبنى فلا أن كان بعد 
لك قال لمر يع سعيد رو فل 3 وراره سالت عق وق صاذةه اللهر فى القييظ كلم أخيره تحرف من لكك قاقر انمتى 
السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصل الظهرء وإذا كان ظلك مثليكك فصل العص ر(١).‏ لا ينافى ما تقدّم فإنّ هذه ناظره إلى 
أيام القيظ أى شده الحراره التى يبدأ من طلوع الثريا إلى طلوع السهيل على ما هو المعروف مع أن المثل أو المثلين غير ظاهر فى 
مقدار الفىء» بل يمكن المراد الظل الحادث مع الظل الناقص ونظير صحيحه البزنطى صحيحه أحمد بن عمرء عن أبى الحسن 
عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامه ووقت العصر قامه 
ونصف إلى قامتين)(1) ولا يبعد كون المراد ذهاب الظل من زوال الشمس إلى قامه ونصف إلى قامتين. 


ولكن لا يخفى أن نافله الظهرين يؤتى بها قبل الفريضه؛ ولذا ورد فى الروايات ما ظاهره بدء وقت الفضيله بعد الذراع والذراعين 
أو بعد القدم والقدمين وغير ذلككء وقد ذكرنا أن المستفاد من الروايات أنه لو لم تكن نافلتهما مشروعه فى مورد كما فى السفر 
أو جاز تقديم النافله إلى قبل الزوال كما فى يوم الجمعه تكون وقت الفضيله من الزوال» وإذا كان وقت النافله بعد الزوال فتأخير 
وقت الفضيله لرعايه النافله. 


كما يدل على ذلكك مثل صحيحه إسماعيل بن عبد الخالق» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال 
قال: 


١094: ص‎ 


. 7" الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١15 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.9 وسائل الشيعه 5 : 17 » الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )7( -١ 
.١١ الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »١15* : 5 وسائل الشيعه‎ )"( -" 


ووقت فضيله الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمره فى المشرق[ ]١‏ 
الشّرح: 


سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذلكك أربعه أقدام من زوال الشمسء ثم 
قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله كان قامه وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى 
العصرء ثم قال: أتدرى لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: ولم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافله(1). وبما أن النافله يمكن الإتيان 
بها فى أقل من ذلكك ذكر فى بعض الروايات القدم والقدمان. بل فى بعض الروايات وردت أقل من ذلكك ولا يبعد الالتزام أن 
الفصل عن الزوال كلما كان أقرب فهو أفضل وأنْ تأخير رسول الله صلى الله عليه و آله كان لحضور الناس وفراغهم عن نافلتهم» 
وأن_ه لا-فضل فى الاشتغال بالنافله بعد ذلكك حيث ورد فى هذه الصحيحه فإذا بلغ فيئكك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضه 
وتركت النافله» وإذا بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضه وتركت النافله(). وأم_ا ما عن صاحب الحدائق قدس سره من 
الاستشكال فى امتداد وقت فضيلتهما إلى المثل والمثلين بدعوى أن المراد من القامه الذراع والذراعين لا قامه الشاخص0(*) 
واستشهد ببعض الروايات لا يمكن المساعده عليه لضعفها سنداًء واحتمال كون تطبيق القامه باعتبار الأفضليه فى تقديم الظهر ولو 
كان بنصف قدم أو قدم فضللًا عن الذراع والذراعين . 


]١[‏ قد تقدّم بيان وقت الفضيله لكل من العشاءين وصلاه الصبح فى التكلم فى وقت وجوبها فى ناحيه المبدأ أو فى ناحيه 
المتتين قلة حاجة إلى الاعادة: 


١2:0: ص‎ 


.8 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث ”و‎ » ٠١ : 5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث ”و‎ » ٠١ :5 وسائل الشيعه‎ )7(-1 
. 77* :2 الحدائق الناضره‎ )”( 


أسيالة )١‏ ريت الزوال يخدوث ظل الفاعضى التسرب معدلا فى أرض سسطلحه ند اداه كناف الاداق الى عر الس 
على سمت الرأسن كمكه فى بعضن الأوقات أو زيادته بعد انتهاء نقضانه كما فى غالت البلدان ومكه فى غالب الأوقات[١]‏ 


بعرف الزوال بظل الشاخص 


]١[‏ ذكر قدس سره كحطله امح الأضيكات ليعرفة وال الشمم المعبر عنه بدلوكك الشمسم فى قوله سبحانه: «أقم الصَّلَاة دلُو 
امس إِلَى عَسَقٍ اللثِل؛(1) الموضوع لوجوب صلاه الظهرين على ما ورد فى صحيحه زراره وغيرها طرقاً ثلائه وجعل الطريق 
الأوّل كالثالث طريقاً حقيقياًء والثانى تقريبياً واقتصر كثير من الأصحاب على ذكر طريقين كما يأتى بيانهما. 


ويقع الكلام فى الطريق الأوّل فعللا وهو أخذ الظن الحادث للشاخص فى ناحيه المغرب قبل الزوال بالزياده من ناحيه المشرق بعد 
وضولة إلى متدوى نتضائه أو عحدوك كل عرد تاجيا المشر ل بعد اتعدانه كليا. 


ونان نكم [ث الفاخص الختصوي فى أرقل سه مقدلا اى من غير غيل إكى أحف الجزافي إذا أشرقة الس غلنه 
يحدث له ظل طويل فى ناحيه المغرب؛ وكلما قربت الشمس إلى دائره نصف النهار فى البلاد التى تكون طولها أكثر من درجه 
ميل الشمس لا ينعدم الظل الحادث فى ناحيه المغرب عند وصول الشمس إلى درجه نصف النهار» بل ينقص ذلك الظل إلى أن 
ينتهى إلى حد يأخذ بالزياده» سواء كان الأخذ بالزياده مائلا من طرف الشمال إلى المشرق» كما فى البلاد التى تكون بعدها عن 
خط الاستواء شمالاً أزيد من درجه الميل الأعظم للشمس أو كان أخذها مائلاً من طرف 


١21: ص‎ 


.9/8 سوره الأسراء : الآيه‎ )1(-١ 


الجنوب إلى المشرق كما فى البلا-د التى طولها أقصر من ميل الشمس ولو فى بعض أيام السنه كمكه وصنعاء فى الأيام التى 
تميل الشمس الميل الأعظم إلى جانب الشمال أو ينعدم ذلكك الظل من ناحيه المغرب ويحدث ظل شرقىء فإنه بمجرد حدوث 
شىء ما من الظل الشرقى يعلم زوال الشمس من دائره نصف النهار كما فى البلاد التى تمر الشمس على رؤوس أهلها ولو فى 
بعض الأيام كما فى يومين بمكه ويوم واحد فى المدينه على مشرفيها آلاف التحيه والسلام. 


وعدم تعرض جمله من الأصحاب لحدوث الظل الشرقى بعد انعدام الظل الغربى لكون الغالب على البلاد نقص الظل الغربى لا 
العناس حرص لكف على عضن الرواناتك الى سيقدل أن يد بها هذا الطريق كرو اسسمافة قالقلتك لأنى عبدائله غله 
السلام : جعلت فداكك متى وقت الصلاه؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأن_ه يطلب شيئاً فلمَا رأيت ذلكك تناولت عوداً فقلت: هذا 
تطلب؟ قال: نعم» فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفىء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول 
فإذا زالت زادت» فإذا استبنت فيه الزياده فصل الظهرء ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر(!). وقريب منها روايه على بن أبى 
حمزه(7) ومرسله الصدوق.200 


وعلى الجمله. كان عند المتقدمين من أهل الهيئه اعتقاد أن الشمس تميل عن دائره المعدل المسمى بخط الاستواء فى فصل 
الربيع إلى برج الحملء ثم إلى برج الثور ثم إلى الجوزاءء وإذا وصلت إلى برج السرطان الذى يبدأ به فصل الصيف وتكون 
أطول 


١87: ص‎ 


21( وشائن القييه ©« اعاء'اليات: الافن أبواب الحواقية الحديك الأول 
1- (7) وسائل الشيعه : ١18‏ » الباب ١١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


# 0( من لا يحضره الفقيه 1+ 77: الحديث علاء. 


وبعرت أنكا سل «القمسن إلى الحالفي الأبفى لمن بوالعة قط الوه وها القعديةختريى كثالا خفن | ]١‏ 


أيام السنه فى البلاد الشماليه أخذت ترجع إلى قائره امعد ثانا وتنتقل بعد برج السرطان إلى برج الأسيدة ثم إلى السنبله حيث 
تصل بعد برج السنبله إلى برج الميزان حيث يبدأ فصل الخريف حيث بوصولها فى رجوعها إلى دائره المعدل ينتهى فصل 
الصيف ويبدأ فصل الخريف التى تكون فى الخريف بعد برج الميزان فى برج العقرب والقوسء وبوصولها إلى برج الجدى 
ينتهى فصل الخريف كما ينتهى قصر النهار الذى بدأ فى أول الخريف ويبدأ رجوعها إلى دائره المعدل فى دورها الجنوبى ويبدأ 
فصل الشتاءء حيث تكون فيه بعد برج الجدى فى برج الدلو ثم فى الحوت إلى أن ينتهى دورها الشمالى والجنوبى وتصل إلى 
دائره المعدل ويتم به طول السنه الشمسيه بانقضاء أيامها بانقضاء فصل الشتاءء» ولا فرق فيما تقدم من كون زياده الظل بعد نقصانه 
طريقاً إلى معرفه زوال الشمس عن دائره نصف النهار الموضوع لوجوب صلاه الظهرين» وكذا فى انعدامه والبدء بحدوثه من 
ناحيه المشرق بين الاعتقاد المزبور وبين الالتزام بعدم الدوران للشمس فى منطقه البروج؛ بل الأرض تكون مساحته لتلكك البروج 
بح ركتها الانتقاليه فى مقابل حركتها الوضعيه حول نفسها الموجبه لتحقق الليل والنهار فى أقطارها. 


معرفه الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 


]١[‏ الطريق الثانى المذكور فى كلامه أنه طريق تقريبى هو ما إذا استقبل الشخص نقطه الجنوب بين حاجبيه وصارت الشمس 
مائله إلى حاجبه الأيمن يعلم بأنّ الشمس قد زالت عن دائره نصف نهار بلده ومكانه. وظاهر ميلها إلى حاجبه الأيمن مواجهه 


1١ ص‎ 


الشمس بالطرف الأيسر من حاجبه بعد كونه مواجهاً لها بين حاجبيه. 


وهذا الطريق وإن كان مذكوراً فى كلمات جمله من الأصحاب إلا أن فى المذكور من كلامهم اختلافاً حيث ذكر فى بعض 
الكلمات من كان مستقبل القبله ووجد الشمس أنها مالت إلى الحاجب الأيمن» وقيده بعض آخ ر(١)‏ بمواجهه قبله العراق. 


ولا ينبغى التأمل فى أن مواجهه القبله مطلقاً غير مراد قطعاً فإنّ بعض البلا-د تكون قبلتها منحرفه عن نقطه الجنوب إلى الغرب 
كالبلاد الشرقيه» بل الأمر كذلكك حتى فى المناطق الشرقيه من العراق وأوساط العراق؛ ولذا قيد فى بعض الكلمات على ما ببالى 
بما إذا كان استقبال القبله فى المناطق الغربيه من العراق وبعض البلاد قبلتها منحرفه عن نقطه الجنوب إلى الشرق كما فى لبنان 
وما يساويه فى دائره نصف نهاره؛ بلا فرق بين كون مايساويه أبعد درجه من لبنان بالإضافه إلى دائره المعدل أو كان أقرب منه 
إليها. وكذا الحال فى انحراف القبله إلى الشرق فى البلاد الأوروبيه: وقد تكون قبله البلاد بمواجهه الغرب كما فى جدّه ونحوها 
إلى غير ذلكك فلا معنى لقيد استقبال القبله فى هذا الطريق» بل الصحيح اعتبار مواجهه نقطه الجنوب من كل بلد أى نصف نهاره 
وإذا مالت الشمس إلى الحاجب الأيمن يعلم بزوال الشمسء ولكن مواجهه نقطه الجنوب حقيقه أمر لا يقع عاده كما أن إحراز 
انتقال الشمس وميلها إلى الحاجب الأيمن لا يحرز فى بدنه؛ ولذا يكون هذا الطريق طريقاً تقريبياً لا حقيقياً فلا يجوز الاعتماد 
عليه إلا مع إفادته العلم بالزوال أو الاطمينان به. 


ص رف ١‏ 


1-(0 انظر الدروسس 186+3ء والذكرئ 0+9 وغيرهما. 


ويعرف أيضاً بالدائره الهنديه[١]‏ وهى أضبط وأمتن. 
معرفه الزوال بالدائره الهنديه 


]١[‏ ذكر فى كلمات جمله من الأصحاب أن الأولى والطريق الأدق استخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائره» 
وإذا وصل ظلٌ الشاخص إلى ذلك الخط كانت الشمس على دائره نصف النهار لم تزل بعد, وإذا خرج الظل عنه فقد تحقق 
زوالها يعنى ميلها عن تلكك الدائره إلى جهه المغربء وكيفيته أن تساوى موضعاً من الأعرض بحيث يكون خالياً من الارتفاع 
والانحفاضء وتدار على ذلكك الموضع دائره بأى بعد كانت وينصب على مركز الدائره مقياس مخروط محدّد الرأس يكون 
مقداره قدر ربع الدائره تقريباً نصباً مستقيماً بحيث يحدث فى جانبيه زاويه قائمه. ويعرف النصب كذلكك بأن يقدّر ما بين رأس 
المقياس ومحيط الدائره من ثلاثه مواضع أو أكثر فإن تساوت الأبعاد فهو عمود كما ذكر ثم تنتظر وصول رأس الظل إلى محيط 
الدائره عندما يدخل الظل فيها فتعلم عليه علامه. ثم تنتظر عندما يخرج الظل من الطرف الشرقى للدائره فتعلّم عند خروجه من 
محيط الدائره علامه؛ ثم توصل العلامتين بخط مستقيم» ثم ينصف هذا الخط ثم يوصل مركز الدائره ومنتتصف هذا الخط بخط 
فهذا الخط الذى خرج من مركز الدائره إلى منتصف الخط الموصول إحدى العلامتين بالأخرى هو خط نصف النهار فإذا وقع 
الظل الشرقى فى الأيام الأخر على ذلك الخط فالشمس على دائره نصف النهار وإذا انحرف رأس الظل إلى الغرب فقد زالت 
الشمس على تلكك الداثره. 


أقول: اعتبار كون المقياس بقدر ربع الدائره لثلا يدخل رأس الظل الغربى فى الدائره قبيل الزوال» بل يكون فى خارج محيط 
الدائره عند وضع القياس على مركزهاء وعليه فلا يعتبر كونه مقدار الربع فيجوز كونه أقل أو أكثرء وكذا لا يعتبر كون المقياس 


١8: ص‎ 


الشّرح: 


على نحو المخروط؛ لأن اعتباره لحصول العلم بميل رأس الظل إلى الجانب الغربى» وهذا يحصل بكون رأس الشاخص محدّد 
الراس: 
ل 


ومترا ذكر يعلم أيضاً أنْ رأس الظل المائل إلى جهه الشرق بعد تحقق الزوال لوصار بمقدار قامه الشاخص ينتهى وقت فضيله 
الظهرء وإذا صار مثلين ينتهى وقت فضيله صلاه العصر على ما تقدم وقد بنى فى الصحن الشريف لمولانا أميرالمؤمنين عليه 
السلام الحائط الشرقى والحائط الغربى على خط نصف النهار؛ ولذا لو انتهى الظل الغربى الحادث قبل الظهر من حائطه الشرقى 
وحدث ظل شرقى من حائطه الغربى يعلم دخول وقت صلاه الظهرين بلا فرق بين أيام السنه؛ لأنّ الشمس إذا تقدم طلوعها زماناً 
يتأخر بهذه النسبه غروبها أيضاً وإذا تأخر طلوعها زماناً بحسب الفصول تقدم غروبها بتلك النسبه. وأيضاً ما عن الجواهر(!) من 
الإشكال على هذا الطريق فى الاعتماد عليه بأنّ الزوال الذى علق الشارع دخول الوقت عليه هو ما يظهر لعامه الناس وغالب 
الأفراد؛ واذا علق وجوب صلاه الظهر على استبانه زياده الظل فى خبر سماعه(37) فالأحوط مراعاه العلامه المنصوصه لا يخفى ما 
فيه فإِنَ وجوب صلاتى الظهر والعصر علق على زوال الشمس هو أمر واقعى كساير الموضوعات المترتبه عليه أحكامهاء وماورد 
فى الروايه مع الغمض عن سندها طريق إلى إحراز ذلكك الموضوع يعنى الزوال فلا دلاله لها على نفى الطريق الآخر لاحرازه ولو 
لم يكن ذلك الطريق مما يناله غالب الأفراد حيث إِنّهِ طريق وجدانى. 


١6: ص‎ 


. ١7 :/ جواهر الكلام‎ )1١(-١ 
. 187 تقدم فى الصفحه‎ )1(-١ 


ويعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقيه عن سمت الرأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلكك من طرف المشرق[١]‏ 


ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعه أول الغروب إذا مالت عن دائره نصف النهار إلى طرف المغرب» وعلى هذا فيكون المناط 
نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها. لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه 
جماعه؛ والأحوط مراعاه الاحتياط هنا وفى صلاه الليل التى أوّل وقتها بعد نصف الليل. 


يعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقيه 


[١1إ|قد‏ تقدّم الكلام فى وقت صلاه المغرب والعشاء من جهه المبدأء وذكرنا أن الوط ملاحظه زوال الحمره المشرقيه» بمعنى 
زوالها من ناحيه المشرق الذى تقابل ناحيه المغرب وناحيه الجنوب والشمال المعبر عنه بزوالها عن سمت الرأسء كما ذكرنا أن 
منتهى الوقت الاختيارى لهما انتصاف الليل فيقع الكلام فى المقام فى المعيار والميزان لانتصافه. 


وهل هو انتصاف ما بين غروب الشمس وطلوعها؟ كما كان المعيار فى دخول وقت الظهرين انتصاف ما بين طلوعها وغروبها أو 
أنْ المعيار انتصاف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثانى المسمى بالفجر الصادقء وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
يحمت من الأهان والنوم: كما بدو انعد القوليق :من القاثرين يتعمد يدا لل ما بين خرري: العننتن وطلوع الفخرء والقوق العائى خو د 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس غير داخحل فى الليل ولا فى النهار حقيقه إلا أنه قد يلحق بالليل حكماً كما أنه قد يلحق 
بالنهار كذلك. 


ولو بنى على أن الليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوعها يعلم اتتصاف الليل 


ص 1 


الشّرح: 


أى مضى الوقت الاختيارى للعشاءين ودخول وقت صلاه الليل بالنجم أو النجوم التى تطلع من الأ-فق الشرعى مقارناً لغروب 
الشمس من الأفق الغربى بأن تكون مداره أو مداراتها وميلها متفقه مع مدارات الشمس بحيث يكون طلوعها وغروبها مساويين 
لحيل الكسين فى النهان. 


وبتعبير آخرء إن الشمس إذا غابت من الأفق الغربى فى أى بقعه من بقاع الأرض تطلع مع غروبها النجم أو النجوم من الأ.فق 
الشرقى لتلك البقعه فإنه إذا مالت هذه النجوم فى ليل تلكك البقعه عن دائره نصف نهاره إلى جانب المغرب يعلم انتصاف الليل 
فى تلكك البقعه ومن الظاهر أن هذا لا يعلم إلآ باستقبال الشخص نقطه الجنوب فى تلك البقعه. ولكن قد تقدم فى استقبال 
نقطتها أن استقبالها وإحراز ميلها عن خط نصف النهار لا يكون إلا تقريبياً بل لو أمكن استقبالها حقيقه ولو بالوقوف معتدلاً واقعا 
على خط بت النهار اللي اعرد بالدائر» :لوكس فل يكرة إحراق الاتجدان لذ قربي وان السوء :الى تكزن مسد شروت 
الشمنى قوق الأفل العرفن كلذ يبال انعد زهاعن تقظة الحو على النضاف اليل كانهو ظاهر. 


فى تحديد الليل وانتصافه 


ولخوفقى أذ الكتد فى البعاء الحادهن قن هون لقكةا تايل ىسنم حت نا بطق ولو يكن ف اللين ترينة أخرى واضلية أو 
خارجيه فى المراد منه وأن ظاهر الليل هل هو ما بين غروب الشمس وطلوعها أو ظاهره ما بين الفجر إلى غروب الشمس؟ ولا 
ينبغى التأمل فى استعماله وإراده ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس فى موارد كثيره» ولكن الاستعمال مع إحراز المراد لا يكون 
دليلاً على ظهوره فيه» وإثبات أنَّ معناه الحقيقى 


١: ص‎ 


الشّرح: 


هو المراد فى تلكك الموارد كما قرر فى محله؛ وعليه فالتمسكك بتلك الموارد ونحوها لإثبات كونه موضوعاً لما بين الفجر 
وغروب الشمس غير تام فما ذكره فى الجواهر من أنه: لا ينبغى أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغه أن المنساق فى 
إطلاق اليوم والنهار والليل فى الصوم والصلاه ومواقف الحج والقسم بين الزوجات وأيام الاعتكاف وجميع الأبواب أن المراد 
بالأولين _ يعنى اليوم والنهار _ من طلوع الفجر الثانى إلى الغروبء والمراد بالثالث من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء كما قد 
نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين(1). لا يكون دليلا على الظهور الوضعى أو الإطلاقى فإنٌ شأن الفقهاء بيان 
المراددم غناوه الموفوفاكه واللقريين عقلرة هرارة اتتحبال اللفظ ولو كان محوتة القرينه. 


وكيف يمكن دعوى أن المنساق من كلمات الفقهاء فى جميع الأبواب ما ذكره؟ حتى فى مثل ثلاثه أيام فى أقل الحيض وعشره 
أيام فى أقل الطهر وأكثر الحيض إلى غير ذلكك من الموارد التى لم يفهم من الخطابات الشرعيه انتهاء حكم الليل بطلوع الفجر 
وبدء حكم النهار من طلوعه؛ بل مقابله الليل والنهار وكذا اليوم والليله مقتضاها كون الليل من غروب الشمس إلى طلوعها فإِنّ 
انتصاف النهار شرعاً وعرفاً يكون بزوال الشمس عن دائره نصف النهار الموضوع لوجوب صلاه الظهرين على ما تقدم؛ ولا يكون 
نصف النهار زوالها عن دائرته إلأ أن يكون مبدأً النهار من طلوع الشمس ومنتهاها غروبهاء وحيث إِنّ الليل يقابل النهار يكون 
مبدؤه غروب الشمس ومنتهاها طلوعهاء ولوقام فى مورد دليل على أن الشارع ألحق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالنهار 
فى الحكم فيلتزم به وفى غيره يؤخذ بما يقتضى الظهور المزبور» ولو 


١898: ص‎ 


.702 :/ جواهر الكلام‎ )1١(-١ 


الشّرح: 


كان النهار من طلوع الفجر حقيقه فلابد من الالتزام بأن_ه مع وصول الشمس فى النهار إلى دائره منتتصف النهار لا يتتصف النهار 
بحسب الفهم العرفى حقيقه حيث يزيد النصف الأول على النصف الثانى بساعه ونصف تقريباء فإ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس الذى تقرب من ساعه ونصف يحسب من النهار بحسب نظرهم أيضاء وأنْ النصف الثانى ينتهى بغروب الشمسء فما ورد 
فى السفر فى شهر رمضان من أن_ه يفطر إذا خرج قبل انتصاف النهارء كقوله عليه السلام فى صحيحه محمد بن مسلم؛ عن أبى 
عبداللّه عليه السلام : إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلكك اليوم ويعتدٌ به من شهر 
وعقباة نك 


وما فى صحيحه الحلبى عنه عليه السلام أن_ه سثل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ قال: إن خرج قبل أن 
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلكك اليوم؛ وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه10). ليس بنظرهم أيضاً من الانتصاف الحقيقى مع أنه 
لا ينبغى التأمل فى أنّ النهار بنظرهم يبدأ من طلوع الشمس وينتهى بغروبهاء وربما يضاف إلى ذلكك بعض الروايات التى لا يبعد 
ظهورها فيما ذكرناء ولكنها لا يخلو عن ضعف السند كروايتى عمر بن حنظله وأبى بصير عن أبى عبد اللّه وأبى جعفر عليه السلام 
لذ 


وكذا استدل على كون مابينهما من النهار ببعض الروايات. 


كما فيما رواه فى الفقيه باسناده عن يحيى بن أكثم القاضى أنه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاه الفجر لم يجهر فيها بالقراءه وهى 
من صلوات النهار وإنما يجهر فى 


١7١:١ ص‎ 


. الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم؛ الحديث الأول‎ »180 :٠١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. 7 الباب 0 من أبواب من يصح منه الصومء الحديث‎ » 188 : ٠١ ؟- (1) وسائل الشيعه‎ 


(**) وسائل الشيعه 5 : 377 » الباب 8ه من أبواب المواقيت» الحديث ١و؟.‏ 


صلاه الليل فقال: لأن النبى صلى الله عليه و آله كان يغلس بها فقَدٌ بها إلى الليل(١).‏ ورواه فى العلل عن عبدالله بن جعفرء عن 
على بن بشاره عن موسىء عن أخيه عن على بن محمد أن_ه أجاب فى مسائل يحيى بن أكثم250 فإنّه لوكان بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس من الليل لم يحتج إلى الجواب المزبور؛ بل يكفى فى الجواب نفى كون ما بين الطلوعين من النهار. 


أقول: مع الغمض عن السند لعدم ثبوت توثيق لعلى بن بشار يمكن أن يكون الجواب بما يعتقد يحيى بن أكثم على مذهبه يكون 
ما بين طلوعهما عن النهار وكان فى ردعه شىء من المحذور. 


ويستدل أيضاً على كون ما بين الطلوعين من النهار بروايه إسحاق بن عماره قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أخبرنى عن 
أفضل المواقيت فى صلاه الفجر؟ قال: «مع طلوع الفجر إِنّ الله تعالى يقول: «إنَّ قوْآنَ الْمَجْر كانَ مَشْهُوداً» يعنى صلاه الفجر 
تشهده ملادئكه الليل وملالئكه النهار؛ فإذا صلّى العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكه الليل وملائكه 
النهار».20) 


وفيه أوَلاً فى السند عبدالرحمن بن سالم أخو عبدالحميد بن سالم العطار وأبوه وأخوه وإن كانا ثقتين إلا أنّ عبدالرحمن ضعيف 
ضعّفه النجاشى وغيره؛ والراوى عنه وإن كان البزنطى» ولكن قد ذكرنا ما عن الشيخ قدس سره من أنه من الجماعه الذين لا 


يروود 


١7١: ص‎ 


.978 الحديث‎ »"٠١ _ 09:١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 
. 1 علل الشرائع ؟ : 7؟", الباب‎ )3( -" 


+-() وسائان القنيعة 33936 البات :1 من أبوانت الحواقيت) الحدديث الأقل .. والاآيه من سوه الأسر ا عرلا 


الشّرح: 


ولا يرسلون إلا عن ثقه(1) قول مستنبط مما ذكر الكشى فى أصحاب الإجماع(01)» وأنّ ما ذكر الشيخ غير ظاهر من كلام 
الكشىء بل ظاهر كلامه الاتفاق بكونهم ثقات فلا يعتنى بالقدح الوارد فى حق بعضهم. والروايه وإن نقلها الصدوق فى ثواب 
الأعمال( وليس الراوى عن إسحاق بن عمار فى السند عبدالرحمن بل غياث بن كلوب إلا أنّ غياث لم يثبث له توثيق» هذا 
سي لبد 


وأم_ا بحسب دلالتها فلا-ظهور لها على كون مبدأ النهار من طلوع الفجر حيث يكفى فى إضافه الملائكه إلى النهار لبقائهم 
ومكثهم فى الأرض طول النهار لا باعتبار نزولهم على الأرض كان فى مبدأ النهار وضبطهم أعمال العباد عند طلوع الفجر 
لنزولهم على الأرض عندهاء وإلا لم يكن وجه لإثبات ملائكه الليل أعمال العباد بعد طلوع الفجر قبل عروجهم من الأرض. 


ومتما ذكر يظهر أنه لا دلاله على ما ذكر من كون بين الطلوعين من النهار فى روايه المجالس والاخبار بالاسحار إلى زريق عن 
أبى عبدالله عليه السلام أنه كان يصلى الغداه بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن سشعرفن وكان برل وا 
الْمَجْرِ إِنَّ فوَآنَ الْمَجْر كانّ مَشْهُوداً» إنّ ملائكه الليل تصعد وملائكه النهار تنزل عند طلوع القدر كنا أن أن تشهد ملائكه الليل 
وملائكه النهار صلاتى6(0). فإن البدء لصعود ملائكه 


١7/7: ص‎ 


.1١88:1١ هدعلا)١(-١‎ 

؟-(5) رجال الكشى ١:/!ه‏ و5١٠٠‏ و غيرهما. 

زم ثورات الأعمال +2 

ع- (8) وسائل الشيعه : 71 » الباب 78 من أبواب المواقيت» الحديث ”عن المجالس: 840 » المجلس 78 الحديث 738 . 


الليل بعد الفجر وبدء ملائكه النهار بالنزول من بعد طلوع الفجر لا يدل على انتهاء الليل بطلوع الفجر وبدء النهار به حيث يمكن 
إطلاق ملائكه الليل لعدم مكثهم على الأرض فى النهار وإن كان مبدؤها طلوع الشمس لا لصعودهم من الأرض بعد تمام الليل 
وإطلاق ملائكه النهار لبقائهم على الأرض طول النهار لا لنزولهم على الأرض مقارنا لقغليه النهاز: 


أضف إلى ذلكك أن غايه مدلول الحديثين أن المعيار فى نزول الملائكه على الأرض والعروج منها الليل إلى طلوع الفجر والنهار 
من حين طلوعه؛ ولا يثبت كون الليل والنهار الموضوع كل منهما لأحكام ظاهرهما عند الإطلاق إلى طلوعه ومن طلوعه. 


ويستدل على ذلكك أيضاً بما ورد فى صحيحه عن أبى جعفر عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: احافظوا عَلَى الصّلوَاتِ وَالصَاناه 
الْوَسْطَى) من قوله عليه السلام : وهى صلاه الظهر وهى أوّل صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله وهى وسط النهار ووسط 
صلاتين بالنهار صلاه الغداه وصلاه العصر)(١)‏ حيث إِنْ ظاهر قوله عليه السلام «ووسط صلاتين بالنهار صلاه الغداه وصلاه 
العصر؛ هو تحقق النهار فى وقت دخول صلاه الفجرء ولكن ورد فى الصحيحه قبل ذلكك فى تفسير قوله تعالى: «أقِم الصّلاة 
طَرَّي النَّارِا طرفاه المغرب والغداه؟). وظاهره كما أنَّ المغرب طرف خخارج من النهار كذلكك الغداه والالتزام بكون أحد 
طرفى النهار طرفها الداخل وطرفها الآخر خارج منها بعيد جدَّاًء وأم._.! حمل النهار فى طرفى النهار على معناها الظاهر العرفى عند 
الإطلاق وفى قوله «ووسط صلاتين بالنهار» على معناها الإلحاقى غير بعيد» ولعله يشير إلى ذلكك قوله وفى بعض القراءات: 


١ من‎ 


. الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض» الحديث الأول‎ ١١_٠١ :* وسائل الشيعه‎ )١1(- ١ 
وسائل الكنيعه 8+ +3 11 الباب؟ من أبوات أعداة الفرائضن» الحدديت الأول‎ )9( 9 


الشّرح: 


حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر وقوله عليه السلام بعد ذلكك وأنزلت هذه الآيه يوم الجمعه ورسول الله 
فلل الك علدو الاق فيه لحك 1ه 


ويستدل على أنْ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس خارج من الليل والنهار بل هو زمان يقابل الليل والنهار نعم قد يلحق 
بالنهار حكماًء وعليه يحسب انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجب الإتيان بصلاه المغرب والعشاء قبل 
اتتصاف ما بينهما ويدخل وقت صلاه نافله الليل بعد انتصافه بمرفوعه الفضل بن أبى قره عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سئل 
عن الخمسين والواحده ركعه؟ فقال: «إنّ ساعات النهار اثنتا عشره ساعه» وساعات الليل اثنتا عشره ساعه؛ ومن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ساعه؛ ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق فلكل ساعه ركعتان وللغسق ركعه)(1) والظاهر أن المراد من 
الساعه الوقت فلا تختلف هذه الساعه باختلا.ف الأيام والفصول بقرينه ماورد فيه: «ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعه) 
ولكنها مع ضعف سندها ينافى ما تقدم فى الروايات المعتبره من كون المراد من الغسق انتصاف الليل فلا يمكن الاعتماد عليها 
فى الخروج عمّا ذكر من ظهور الليل والنهارء ونظيرها فى ضعف السند والدلاله روايه أبى هاشم الخادم؛ قال: قلت لأبى الحسن 
الماضى لم جعلت صلاه الفريضه والسنّه خمسين ركعه لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لأن ساعات الليل اثنتا عشره ساعه» وفيما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعه؛ وساعات النهار اثنتا عشره ساعه فجعل الله لكل ساعه ركعتين وما بين 


ص :ع١‏ 


00-1 وسائل القييه 4# فى ذا الباب ١‏ من أبوات أعداد القرائظن: الحدديك الأول 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 5 : 8» الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث .٠١‏ 


ويعرف طلوع الفجر باعتراض البيا ض[١]‏ الحادث فى الأفق المتصاعد فى السماء الذى يشابه ذنب السرحان» ويسمى بالفجر 
الكاذب والشنازه على اتقو بوسيرورقه #القظه البعاء و قير شوزاء حي كلما وده كرا أصندفكه رويات مضه وسازة 
أخرى العفان الباق على الأفق يعن كرنهمتضاعدا قن السماء. 


غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسقء فجعل للغسق ركعه.(١)‏ 
معرفه طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث فى الأفق 


أظاس كلانه قدس سوه أن الناضن العادك ف الآفق ضعودا إلى السماة التقابه لذفب السرطان أو,سف بالقدر الكلاب إذ 
اعدرفن على الألفق :و انع قله عرفا عق باعترافه والشاره وصمرورعه كالقطه اليقياء وكتهر سوزاء بحي كلبا زده نظرا 
أصدقكك بزياده حسنه هو طلوع الفجر. 


ود لخر اسان لبان هلين الأفق بواعدر ضيه كل لانت يعنت كرك متصاضيدا فى المشناء يدو لاو القتجرو وار :قال ادس رةه 
ويعرف طلوع الفجر يمان الباق نطلل الأم لأ الحادك قى الاق متساسد فن السمار المعابه تذانب البركان أوالسرطان 
كان العبنوع ذا الباشى اللاى مله ظولا فى التسسنان:ويةنيه الب الشيرتداة بوالتصلل عق الأقق وعم براه لعزم يع يقير على 
الأ درفنا ياف كالقطية وكهر سور كلما ؤدث للك اليه قدده سكير عرسا وطرلة:.والئضيه فى الشي الكاذ ب نانب 
السرطان كما فى بعض النسخ لدقه ذلكك البياض»ء وفى البعض الآخر كذنب السرحان لدقته وطوله صاعداً فى السماء. 


1١/6: ص‎ 


. 7١ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : 37» الباب‎ )١(-١ 


والحاضئل [6 القجر ومتى الذقٌ ويطق على :قوع ظلمه الزبل السستع فى ويكترق عمف الأطالاق على انققاق اماه فى الأخق 
يناف مدرظ حل اللكن .و الماتاد رق يحم الجن رادارلا رصنا فى (متسيده بن ضير #الادما نك | ايها للد عليه 
السلام متى يحرم الطعام على الصائم وتحل صلاه الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيه البيضاء فثم يحرم الطعام على 
الصائم وتحل الصلاه صلاه الفجر قلت: أفلسنا فى وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بكك, تلكك صلاه 
الصبيان.007) 


والمناقشه فى سندها بأنّ الصدوق1(0) وإن عن أبا بصير بليث المرادى إلا أن الشيخ وصفه بالمكفوف0) وأطلقه الكلينى(؟) فلم 
يعينه بليث المرادى أو بالمكفوف الضعيف يدفعها بأنّ أبا بصير يعنى يحيى بن القاسم أو يحيى بن أبى القاسم الأسدى 
المكفوف من المعاريفء بل من أصحاب الإجماع اللذين ذكرهما الكشى قدس سره (2) فلا فرق فى اعتبار السند بين كونه ليث 
المرادى أو الأسدى المكفوف ومصححه على بن عطيه عن أبى عبدالله عليه السلام أن_ه قال: الصبح (الفجر) هو الذى إذا رأيته 
كان مها كأن كو سور 81 


١7/2: ص‎ 


ات( 1) وسائان القتبيه 8:86 'البات لالافن أبوات:الحراقيك اديت الأول 
؟-(5) من لا يحضره الفقيه ؟ : 10 » الحديث 197 . 

00-9 تهذيب الأحكام ؟: 9", الحديث 7. 

(6) الكافى 5 : 44» الحديث ه. 

ه- (0) اختيار معرفه الرجال (رجال الكشى) "91:١‏ » الحديث 780 . 

ع-(2) وسائل الشيعه ": »7١١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت » الحديث 7 . 


وتؤققن فى الستتد ,أن شع الفدوق على ما ذ كر فى مشيكة النقه وما كان قوسن على نه غطه :قله روك فق أبن ريه الله 
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن حسانء عن على بن عطيه(١)‏ مردد بين الهاشمى الضعيف وبين 
الواسطى الثقه؛ نعم نفس على بن عطيه ثقه كأخويه الحسن ومحمد وقد وثقهم النجاشى(1) وغيره؛ ولكن المناقشه ضعيفه فإنَّ 
على بن حسان الهاشمى لم يثبت روايته عن غير عمه عبدالرحمن بن كثير» روى الكشى عن العياشى قال: سألت على بن الحسن 
بن على فضال عن على بن حسان؟ قال: عن أى_هما سألت؟ أم_ا الواسطى فهو ثقه. وأم_ الذى عندنا _ ويشير إلى على بن 


والحاصل لا مجال للمناقشه فى سندهاء أضف إلى ذلك أنّ الكلينى قدس سره رواها عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى 


وسورى كطوبى موضع بالعراق وقيل إِنّ الصحيح نباض بدل بياض ونبض الماء بمعنى جريه والمراد منه النهر وفى روايه 
الصدوق قدس سره بياض نهر سورى(2). ولعل التشبيه بجريان نهر سورى المراد منه الفرات لجريان البياض فى الأفق عرضاً فلا 
يناف كول تاقى قير سووام كما حكانا فى الواف (لان.ويدل على ما ذ كر مزساله الصدوق 


ص اا 


. من لا يحضره الفقيه : 7/ا©‎ )١(-١ 

. 97 رجال النجاشى : #*» الرقم‎ )3( -١ 

"- () اختيار معرفه الرجال (رجال الكشى) ؟ : 58/» الرقم 88١‏ . 
(©) الكافى " : 787 » الحديث ”. 

ه- (08) من لا يحضره الفقيه 260١ : ١‏ » الحديث ١1572‏ . 


ع (2) الوافى /1: 707. 


قال#روق أن وفك القنداه ذا اععرض القجر #أضاء يمنا وأم_ا الفجر الذى يشبه ذنب السرحان فذلك الفجر الكاذبء والفجر 
الصادق هو المتعرض كالقباطى.2١)‏ 


وروايه على بن مهزيارء قال: كتب أبوالحسن بن الحصين إلى أبى جعفر الثانى معى: جعلت فداك قد اختلف موالوكك 
(مواليك) فى صلاه الفجر فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل فى السماءء؛ ومنهم من يصلى إذا اعترض فى أسفل 
الأخى واستبان» ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلى فيه فإن رأيت أن تعلمنى أفضل الوقتين وتحدّه لى» وكيف أصعع مع القمر 
والفجر لايتبين معه حتى يحمر ويصبح, وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلكك فى السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب عليه 
السلام بخطه وقرأته الفجر يرحمكك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعداً فلا تصل فى سفر ولاحضر حتى 
تيبنه فإنّ اللّه عزّ وجل لم يجعل خلقه فى شبهه من هذا فقال: «كُلُوا وَاضْرَبُوا حّى يتين لَكُمْ الْخِيط الأدفضن وق الكيظ الأمفوة 
مِنَّ الْمَجْرِا(؟) فالخيط الأبيض هو المعترض الذى يحرم به الأكل والشرب فى الصوم وكذلك هو الذى يوجب به الصلاه0. 
وذيلها دال على أن الموضوع لوجوب الصوم ووجوب الصلاه حدوث الخيط الأبيض على الأفق معترضاً المعبر عنه بتبئنه فى قوله 
سبحانه وروايه هشام بن الهذيلء عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاه الفجر؟ فقال: حين يعترض 
الفجر فتراه مثل نهر سوراء(2). وهذه الروايات صالحه 


ص :اا 


. ١87ا/ الحديث‎ »20١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 

؟- (؟) سوره البقره : الآيه /ا1 . 

"- (") وسائل الشيعه : 7٠١‏ » الباب /71 من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 
ع- (6) وسائل الشيعه 5: »7١7‏ الباب 71 من أبواب المواقيت» الحديث 8. 


للتأييد والعمده هى الصحيحه والمصححه المتقدمتان. 


وأم_! صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى ركعتى الصبح وهى الفجر إذا 
اعترض الفجر وأضاء حستاً(1). فقد يناقش فى دلالتها بأنّ استمرار رسول الله على ورد لا يقتضى عدم جواز تقديم صلاتى 
الفجر لذلكك الوقتء ويأتى أنْ استمراره صلى الله عليه و آله على ذلكك لثلا يتوهم الناس أنه يصلى عند الفجر الكاذب فلا ينافى 
البسباب لعل ويا ول على اتقنلن: أل الزقق اوفقي الال يدف أنه يقال أن طتو القسجر هون اعفان الاين قن لانت م 
أسفله وحيث ما تحقق ذلكك فقد طلع الفجر وكونه كالقبطيه البيضاء أو كنهر سوراء المفسر بالفرات من موجبات اليقين به حيث 
تقتضى ظاهر الآيه المباركه أن تبيّن الخيط الابيض من الخيط الأسود مبدأ لوجوب الصوم الذى هو مبدأ لوجوب صلاه الفجر 
أيضاًء يدل على ذلكك ما رواه على بن مهزيار من جواب الإمام عليه السلام : الفجر يرحمكك الله هو الخيط المعترض وليس هو 
الأبيض صعداً(؟). وما فى روايه زريق عن أبى عبدالله عليه السلام أنه كان يصلى الغداه بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما 


يدو قبل أن يستعرضص: 10 


بقى فى المقام أمر وهو ما يقال إِنّهِ فى ليالى القمر يجب تأخير صلاه الفجر بمقدار تبين بياض الفجرء فإِنْ ظاهر قوله سبحانه(6) 
أن لتبين البياض لأهل الأرض دخاله فى موضوع الحكم, وكذا ظاهر جمله من الأخبار المتقدمه. 


١/94: ص‎ 


-(1) وسائل الشيعه ؟: »5١١_ 5١١‏ الباب لالامن أبوات المواقيت» الحديث 8. 
00-9 وسائل الشيعه *: ٠1”‏ 1ء الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث 7. 


'- (©) قوله: «عسّى يَتَييّنَّ) سوره البقره : الآآيه /141 . 


وبتعبير آخرء التبين الشأنى أى كون الأفق الشرقى بحيث لولا القمر يتبين منه البياض المعترض لا يكفى فى انتهاء حكم الليل من 
وجوب الإمساكك ووجوب صلاه الفجرء نظير ما يقال من عدم كفايه التغير التقديرى فى نجاسه الماء المعتصمء بل يعتبر فيه التغير 
الفعلى كظهور كل عناوين الموضوعات أنها بفعليتها موضوع للأحكام؛ والموضوع فى المقام تبين الفجر أى ظهور البيياض 
المعترضن والمعقرفن الأفق الشرقى: 


نعم» لو حال حائل من رؤيه بروزه مع تحققه. كما إذا كان فى ناحيه الأفق الشرقى من مطلع الشمس غيم أو كان عدم الرؤيه 
لقصور فى الناظر ككونه أعمى فلا يكون ذلك موجباً للتقدير فى طلوع الفجر وإن لا يكون أمراً فعلياء ولكن لا يخفى أن مجرّد 
فعليه البياض المعترض على الأفق فى مقابل البياض الدقيق المتصاعد إلى سماء الأفق هو الفجر الصادق فى مقابل الثانى الذى هو 
لوو ا كاذه يحب الفبانا هم الدزقى وظلوور ارو اناك وستو دقن لأف فى الى القجراك يتليل عع ناوه قن 2 كك 
الليالى» ولذا لو خسف القمر كلاً أو جلاً فى ليالى القمر عند طلوع الفجر يرى الناس ذلكك البياض المعترض كساير الليالى» 
فضوء القمر حاجب عن رؤيته فى ليالى القمرء كما هو الحال فى عصرنا الحاضر فى البلاد التى تنتشر القوه الكهربائيه فى أرجائها 
يه امك القيزة المعر متهاعن تمي اللباض المحرض عند طلوع التج محطول لكك التفيظ الأبيضن المنتزض على الأفق 
غير تقديرى فى ليالى القمر حدوثء وإِنّما التقدير فى رؤيته فى تلكك الليالى. 


أضف إلى ذلكك أنْ أخذ التبين فى الخطاب فى ناحيه موضوع الحكم كأخذ العلم ونحوها ظاهر كون ذلكك طريقاً إلى إحراز 
الموضوع لا أنه دخيل فى نفس الموضوع؛ 


18٠: ص‎ 


(مسأله ") المراد باختصاص أوُل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا فى المغرب والعشاء عدم صحه الشريكه فى ذلكك الوقت 
مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان غير الشريكه فيه» كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت فى أوّل الزوال أو فى 
آخر الوقت؛ وكذا لا مانع من إتيان الشريكه إذا أدَى صاحبه الوقت فلوصلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت 
فى أثنائها ولو قبل السلام[١]‏ حيث إِنْ صلاته صحيحه لا مانع من إتيان العصر أوَّل الزوال» وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً 
وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا-مانع من إتيان الظهر فى ذلك الوقت ولا تكون قضاءًء وإن كان الأحوط عدم التعرض 
للأداء والقضاءء بل عدم التعرض لكون ما يأتى به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاه عصراً. 


الشّرح: 


ويؤيد ذلكك ما فى روايه على بن مهزيار الفجر يرحمكك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلى فى 
قرولا سقفي نت قجه(ة السديكة وق معيحم غك بن عطنة: الفجر هو التئ' إذا رآينه كان معترضا كانه سافن تهر 
سوراء(؟) حيث إن ظاهرها كون نفس البياض المعترض فجر أو صبح فرؤيته كذلك طريق للاحراز كما لا يخفى. 


المراد بالوقت المختص عدم صحه الشريكه فيه 


]١[‏ قد تقدّم أن مع الزوال يدخل وقت الظهرين وعدم جواز البدء بصلاه العصر قبل الظهر لاشتراط الترتيب بينهما بأن تكون 
صلاه العصر بعد صلاه الظهرء وعليه فإن 


18١:١ ص‎ 


. 5 الباب 77 من أبواب المواقيت؛ الحديث‎ »7١ وسائل الشيعه ؟:‎ )1( -١ 
. الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث ؟‎ »7٠١ :5 وسائل الشيعه‎ )1( -1 


صلى الظهر قبل الزوال لاعتقاده تحقق الزوال وانكشف فى الأثناء أو بعدها خطأ اعتقاده ودخول الوقت فى أثنائها ولو قبل 
تسليمتهاء فإن قيل بصحتها كما عن الماتن بل عليه المشهور فلا بأس أن يأتى المكلف بصلاه العصر بعدهاء وإن لم يمض من 
الزوال مقدار أربع ركعات كما يصيح للمكلف الإتيان بغير صلاه العصر فى أوّل الزوال كقضاء الصبح أو المغرب أو قضاء صلاه 
العصر الذى لم يفت فى ذلكك اليوم صلاه ظهره لعدم اشتراط قضائها بوقوعها بعد صلاه ظهر يوم القضاءء وهكذا الحال فيما إذا 
أتى بالقضاء فى الوقت المختص لصلاه العصر لثبوت الأمر بقضائها على نحو الواجب الموسع ولايقع التزاحم بين وجوب صلاه 
العصر من اليوم وثبوت وجوب القضاء لفائته المكلف من ساير الأيام من غير حاجه إلى فرض الترتب بين الآمر بالأداء والأمر 
بقضاء الفائته» حيث إِنْ الحاجه إلى فرض الترتب إنما يتصور بين الواجبين المضيقين أو الفوريين. 


ثم إن الترتيب المعتبر فى ناحيه صلاه العصر بان تقع بعد صلاه الظهر غير معتبر على الإطلا-قء بل اشتراطه لايعم موارد الخطأ 
والنسيان فإن صلى المكلف صلاه العصر فى الوقت المشترك باعتقاده أنه صلى الظهر من قبل» فإن تذكر بعد الإتيان أنه لم يكن 
مصلياً الظهر صحت صلاته كما هو مقتضى عموم المستثنى منه من حديث: لا تعاد(1)؛ لأنّ الترتيب اشتراطه داخل فى المستثنى 
منه فى الحديث, وعلى المكلف أن يأتى بعد ذلكك صلاه ظهره هذا الحكم مقتضى القاعده كما أن مقتضاها فيما إذا التفت أثناء 
صلاه العصر أنه لم يصل الظهر قبل ذلك فعليه رفع عن تلكك الصلاه والإتيان بالظهر أُوَلاً ثم الإتيان بصلاه العصر. 


187١: ص‎ 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"9/7 _ 0/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


ولكن قد يقال إِنْ حديث «لا تعاد)(١)‏ كما يشمل فيما إذا التفت للخلل وتركك الشرط فى صلاته بعد تمامها كذلكك يشمل 
الخلل فى الجزء إذا التفت إلى الخلل فيه بعد الإتيان به. 


وبتعبير آخرء الخلل فى شرط الجزء كالخلل فى تمام العمل فى أنه كما لايضر الخلل بالشرط فى العمل مع الالتفات به بعد الفراغ 
منه» كذلكك لايضرٌ الخلل بشرط الجزء أو بالشرط فى الأجزاء المتقدمه من العمل بعد الفراغ منه أو منها. 


ولكن لا يخفى أنَّ ما ذكر يتم فى شرط الجزء خاصه وفى شرط العمل إذا كان عند الالتفات واجداً للشرطء كما إذا التفت فى 
الأثناء أنه لم يكن له ستر فى بعض الأجزاء المتقدمه. وأم_ا إذا كان الخلل فى شرط هو فاقد ذلكك الشرط حتى بالاضافه إلى 
باقى أجزاء العمل فيكون الاخلال به بالإضافه إلى الباقى عمدياً فإِنٌ الأجزاء اللاحقه من صلاه العصر يعتبر فيها سبق صلاه الظهر 
عليه كل منها. 


وعلى الجمله. مقتضى حديث ١لا‏ تعاد؛ صحه العمل السابق ولو مع الخلل فى شرطه مع العذرء وأم_! تصحيح العمل المتأخر فاقداً 
شرطه عمداً فهو خارج عن مدلوله حتى الخلل فى أنّ الالتفات كما إذا كان الشىء شرطاً حتى فى الآنات المتخلله بين أجزاء 
العمل كما فى اشتراط السترء فإِنٌ المكلف إذا التفت إلى كونه فاقد الستر غفله فلا يكون عمله محكوماً بالصحه حتى مالو 
تدارك الستر فى الأسجزاء اللاحقه؛ لأن_ه حين الالتفات فاقد للستر المعتبر حتى فى الآنات المتخلله هذا كله مع قطع النظر عما 
ورد فى الباب من أنّ المكلف إذا أتى باللاحقه قبل الإتيان بالسابقه يعدل إلى السابقه إذا كان التفاته أثناء العمل» وكذا إذا كان 
التفاته بعد صلاه العصر حيث إنه جعل صلاه عصره 


١ ص‎ 


. مر تخريجه فى الصفحه السابقه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


ظهراً ويأتى بصلاه العصر بعدها أم_.! العدول إلى السابقه حتى فى غير الظهرين مع التذكر أثناء العمل وبقاء محل العدول فهو 
مستفاد من الروايات فيلتزم به» وأم_ا مع عدم بقاء محل العدول كما إذا دخل فى ركوع الركعه الرابعه من العشاء وتذكر أن_ه 
لم يصل المغرب فيؤخذ فيه بالقاعده المتقدمه التى مقتضاها بطلان العشاء فيعيدها بعد الإتيان بالمغرب. فإِنْ عنوان صلاه الظهر 
وصلاه العصر وكذا ناف ادراب والمقاء نموم العتاوون القاصيديه والتضول قن لصيلف شه إعوانها مدب مر لا تكد 
الصلاه لا-فى غيرها والعدول لا يوجب وقوعها ضناكه عرض إلا أن_ه مع قيام الدليل على أن مع العدول تحسب الصلاه التى 
مكل قروا نشية فرلا حاف أ ع لاوم روت اممميخه ورا روتعو الى حفط علي النتاكرة ذا حسبيك لقاو معي مليك اتير 
فذكرتها وأنت فى الصلاه أو بعد فراغكك منها فانوها الأولى ثم صل العصرء فإنما هى أربع مكان أربع» وإ ذكرت اذك لم 
قنز الا راروزانت فى انلصت وق طليت نوات كدي فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر _ إلى أن 
قال _فإن كنت صليت العشاء الآدخره ونسيت المغرب» فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخره 
ركعتين أو قمت فى الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره. الحديث(1١)‏ وفى صحيحه الحلبى قال: سألته عن 
وغل نسي أن يصلى الأراى سحى صلى النصرة قال تليجدل صلاة التى صللى الأرلل بف الينتانق المضر 000 فاه يستفاد منهما 
أنه إذا ذكر الظهر فى أثناء صلاه العصر التى دخل فيها لنسيانه الظهر واعتقاده أنه صلاها فعليه العدول إلى الظهر وإتمامها ظهرا 
ثم يصلى العصر. وكذا إذا 


ص 18 


(1) وساكان التتبيه 86 _ لفو إلبات ##ين 'أبرات الكوافيك + الحديك الاد ل 
1- (7) وسائل الشيعه : 797» الباب 67 من أبواب المواقيت» الحديث 5 . 


الشّرح: 


ذكر الظهر بعد الفراغ من العصر فيعدل إلى الظهر ثم يصلى العصرء وأم_) فى صلاه العشاء فإن ذكر بعد الفراغ منها بأنه لم يصل 


|الكرونه كاكها عوك رسام ود مإيخيوه زواره يقر عالق اعلا التطي كينا المنقداا لكف ريد يتل يك زلا تهاة1 يشما 


وأم_ا إذا ذكر أثناء صلاه العشاء فإن كان محل الموو لياق معدل لزم الإعاده أى إعاده العشاء بعد الإتيان بالمغرب كما 
هو مقتضى القاعده. وحديث «لا تعاد) لا يصحح العشاء المزبوره على ما تقدم من كون تقدم المغرب على العشاء شرط فى ساير 
الأجزاء من صلاه العشاء أيضاً فالإخلال بالشرط فيها ليس للعذر والنسيان بل مع العلم والعمد. 


ولكن قد يقال إِنّ جواز العدول من العشاء إلى المغرب حتى مع بقاء محل العدول مشكل لدلاله روايه الحسن بن زياد الصيقل 
على اختصاص العدول بالظهرين» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر؟ قال: 
فليجعلها الأولى وليستأنف العصرء قلت: فإن نسى المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد 
المغرب؛ قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسى الظهر ثم ذكر وهو فى العصر يجعلها الأأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم 
صلاته بعد المغرب فقّال: ليس هذا مثل هذا إِنّ العصر ليس بعدها صلاه والعشاء بعدها صلاه.(١)‏ 


ولكن لا يمكن رفع اليد بها عن صحيحه زراره الداله على جواز العدول من العشاء إلى المغرب لضعفها سنداً بالحسن بن زياد 
الصيقل وإعراض الأصحاب عنهاء وربما تحمل على فرض وقوع العشاء فى الوقت المختص فلا يجوز فيه العدول إلى 


ص :186 


.8 وسائل الشيعه 9ه البات 2# امن أبواب المواقيت» الحديث‎ )0(-١ 


الشّرح: 


المغرب» وكان ما ورد فيه من تعليل الفرق بأنّ صلاه الظهر بعد العصر لا تكون قضاءً. بخلاف المغرب بعد الوقت المختص 
للعشاء حيث يكون المغرب قضاءً وفيه ما لا يخفىء ثم إِنْ ما ورد فى صحيحه زراره وصحيحه الحلبى(١)‏ من أن مع تذكر الظهر 
بعد الفراغ أيضاً يعدل إلى الظهر ويصلى العصر لم يعمل به المشهور والتزموا بكون المأتى بها صلاه عصر فيؤتى بصلاه الظهر 
لسقوط اشتراط التركيب»: 


وذكر الماتن قدس سره فى هذه المسأله: الأحوط أن يأتى بأربع ركعات بقصد التكليف الفعلى من غير أن ينوى خصوص الظهر 
والعصر لاحثمال اعسات نا ملاها ظهراء.ولكن اختان فى الساله الآمه أنه يسيب ماضكى ظهراً فستائك بحدها صلام العضر 
وجعل الإتيان بأربع ركعات من غير التعرض لخصوص عنوان الظهر أو العصر احتياطاً استحبابياً أخذاً بما ورد فى صحيحه زراره 


ولكن قد ذكرنا أن العدول بعد الفراغ إلى الظهر خلاف المشهورء بل يقال عدم معلوميه القائل به قال الأردبيلى قدس سره وهو 
حسن20), لو كان به قائل0)» وقد يقال إنه لو عمل بمثل ما ورد لحصل لنا فقه جديد إلى غير ذلكك وعليه فلا يتركك الاحتياط 
بالاتيان بقصد ما عليه من فريضه الوقت. 


ص :18 


.18* تقدمتا فى الصفحه‎ )١(-١ 

؟-(5) تقدمت فى الصفحه *18. 

*- () مفاتيح الشرائع ١‏ : 17 » المفتاح 16 . 

*- (6) مجمع الفائده والبرهان ؟ : 08 » وفيه: ولو كان به قائلا لكان القول به متعيناً . 


(مسأله ") يجب تأخير العصر عن الظهرء والعشاء عن المغرب فلو قدَّم إخداهنا على سا تعياغيد] بظلة[١]‏ سواه كاقفى الرقت 
المختص أو المشتركك. 


يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب 


]١[‏ البطلان فى الفرض للاخلال بشرط صلاه العصر والعشاء عمداً وهو اعتبار وقوع الأولى بعد صلاه الظهر والقائيه يعد يناده 
المغرب على ما يظهر من قولهم عليهم السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلآ ان هذه قبل هذه(1). حيث إِنَّ ظاهر 
قوله عليه السلام كون كل من صلاه الظهر والعصر عنواناً قصدياً ويعتبر وقوع العصر بعد صلاه الظهرء وقولهم: إذا غربت الشمس 
فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أنَّ هذه قبل هذه(1). وكذا ما ورد من قولهم من تحديد وقت فضيله كل من الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء إلى غير ذلكك. وحيث إِنّ شرط الترتيب داخل فى المستثتى منه فى حديث «لا تعاد)() فلا يكون 
الإخلال به مع العذر موجباً لبطلان صلاه العصر أو العشاء. 


نعم» بناءَ على أن مقدار أربع ركعات من أوّلَ الزوال وقت مختص لصلاه الظهر بالمعنى المعروف عند المشهور من أصحابنا 
ومقدار أربع ركعات قبل الغروب مختص بصلاه العصر فإن صلى المكلف صلى العصر فى الوقت المختص للظهرء ولو مع عدم 
الإخلال بشرط الترتيب» كما إذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد تحقق الزوال ثم زالت الشمس قبل إتمامها يحكم بصحه الظهر 
عندهم, ومع ذلكك لا يجوز البدء بعدها بصلاه العصر بل يعتبر مضى مقدار أربع ركعات من الزوال فى البدء بصلاه العصرء وكذا 
لو صلى العصر فى الوقت المشتركك قبل صلاه الظهر باعتقاد أنه صلى 


ص :/ا/١1‏ 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : ١1١‏ » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث 7١‏ . 


؟-(3؟) وسائل الشيعه 5 : »18١‏ الباب ١128‏ من أبواب المواقيت » الحديث 76 . 
*- 20 وسائل الشيعه 9/١ :١‏ _ 7/"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


ولو قدم هوا فالمتقتهون على أله إن كان فى الوقت المختص بطلت وإن كان فى الوقت المشتركك. فإن كان التذكر بعد الفراغ 
صحتء وإن كان فى الأثناء عدل بنيته إلى السابقه إذا بقى محل العدول[١]‏ وإلآ كما إذا دحل فى ركوع الركعه الرابعه من 
العشاء بطلت. وإن كان الأحوط الإتمام والإعاده بعد الإتيان بالمغرب. 


الشّرح: 


الظهر ثم تذكر بعدها أن_ه لم يصل الظهر فلا يجوز له الإتيان بصلاه الظهر فى الوقت المختص للعصر بعنوان الأداء. وأم_ بناءً 
على أنه ليس الوقت المختص إلا بمعنى رعايه شرط الترتيب لم يكن فرق بين الوقتين. 


إذا قدم العصر سهواً فإن وقعت فى الوقت المختص بطلت 


]١[‏ كما يدل عليه صحيحه زراره المتقدمه وأنه يعدل مع التذكر فى الأثناء من العصر إلى صلاه الظهر ومن العشاء إلى المغرب. 
ولكق الحدو له المعو إلى النعاء مقر وطه يقاو محل : المقاول :و إلا بظلظ ورفيى إعافاقها به الاناك بصلاه المغرب» ولكن قد 
يقال إِنّه إذا لم يبقَ محل العدول من العشاء إلى المغرب يتمها عشاءً ويجب عليه الإتيان بالمغرب بعدها وإعاده العشاء غير لازم 
لأن حديث «لا تعاد)(١)‏ كما يصحح الصلاه إذا التفت بالخلل فيها بعد الفراغ عنها فى غير الخمسه كذلكك يصحح بعض العمل 
إذا وقع الخلل فى ذلكك البعض عذرا فيلزم على نفى الإعاده ما وقع من صلاه العشاء من الخلل أن يجوز إتمامها ومعه تقع 
صحيحاًء ولكن لا يخفى أن الحديث وإن يشمل بعض العمل ومقتضى عمومه نفى إعاده ذلكك البعض ولكن هذا فيما إذا أمكن 
إتمامها مع الشرايط كما إذا كان الخلل فى شرط الجزء المتقدم» وأم_! إذا كان الخلل فى شرط يعتبر فى تمام أجزاء العمل كما 


فى المقام حيث إِنّ تمام أجزاء 


ص :مما 
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الشّرح: 


صلاه العشاء مشروطه بوقوع كل منها بعد صلاه الظهر فالحديث قاصر عن الشمول للفرض إذا اتفق التذكر فى الأثناء» حيث إِنّ 
ظاهر الحديث نفى الخلليه عن الخلل المتقدم لا نفى الخلليه الموجوده أو المستقبله حين التذكرء وعليه فاتمام الصلاه بعد التذكر 
معناه الإتيان بباقى تلك الصلاه مع الخلل مع الالتفات والعلم. 


وأم.ا ماعن المشهور من أنه لو شرع العصر فى الوقت المختص للظهر من أنه لو أتى بالعصر فى الوقت المختص للظهر وتذكر 
فى الأثناء فلا يفيد العدولء وكذا فيما إذا دخل فى العشاء قبل المغرب وتذكر فى الأثناء كال ركعه الثالثه مثلا فلا يفيد بل يحكم 
ببطلان تلكك الصلاه فقد يقال فى وجهه أن العدول إِنّما يح فيما إذا كانت الصلاه التى دخل بها واجداً لشرايط صحتها غير 
أنها فاقده للترتيب المعتبر فيهاء وفيما إذا دخل فى الصلاه الثانيه فى الوقت المختص بالسابقه تكون الثانيه فاقده لشرط صحتها من 
الإتيان بها فى غير وقتهاء فما دل على العدول لا يشمل الصلاه الفاقده لساير شرايطهاء ولكن لا يخفى ما فيه فإِنْ كون تلكك 
الصلاه فاقده لشرطها الآخر غير الترتيب ممنوع لأنه بالعدول إلى الظهر تكون الصلاه الثانيه صلاه الظهر وتكون واقعه فى وقتها 
وماورد فى الأمر بالعدول فى الأثناء يعم كلا الفرضين وإنما لا يعم ما إذا لم يكن العدول موجباً لوجدان الصلاه السابقه شرط 
صحتهاء كما إذا عدل إلى الظهر بعد الفراغ من العصر المأتى به فى الوقت المختص للظهر بناءً على ترك العمل بما ورد فى 
صحيحه زراره من أربع مكان أربع؛ ولذا فصل المحقق قدس سره )١(‏ فى الشرايط مع التزامه بالوقت المختص بما عند المشهور 
بين التذكر بالظهر أثناء العصر المأتى به فى الوقت المختص بالظهر فحكم بالصحه مع العدول وبين التذكر بعد الفراغ فحكم 
بالبطلان والإتيان بالظهر ثم 


ص :189 


.0١ :١ شرايع الاسلام‎ )1(-١ 


وعندى فيما ذكروه إشكالء بل الأظهر فى العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ 
لقوله عليه السلام : إِنّما هى أربع مكان أربع فى النص الصحيح, لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمه من دون 
تعيين أنها ظهر أو عضر وإن كان فى الأثناء عدل هن غير فرق فى الصورقين نين كؤنة فى الوقت المشتركة أو المسختص:» وكذا 
فى العشاء إن كان بعد الفراغ صحتء وإن كان فى الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه؛ لكن من غير فرق بين 
الوق البتسض.. والبفر كف انتيا. 


وعلى ما ذكرنا يظهر فائده الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأه فإنَ اللازم حينئذ قضاء 


خصوص الظهر| ]١‏ وكذا إذا 
إعاده العصر. 


هذا كله بناءً على الوقت المختصء وأم_ا بناءً على أنْ المراد بالوقت المختص عدم مزاحمه الشريكه لصاحب الوقت فجواز 
العدول فيما إذا أتى بصلاه العصر مع الغفله عن صلاه الظهر فلا مورد للتأمل فى الصحه مع العدول فى الأثناء بعد التذكر وأن 
يأتى الباقى بقصد إتمام صلاه الظهر أو مع التذكر بعد إتمام العصر فيأتى بعدها بالظهر؛ لأَنّ مع الغفله عن صلاه الظهر بالاعتقاد 
بالإتيان بها من قبل لا يزاحمها صلاه العصر. 


فائده الاختصاص 


]١[‏ الوقت الاختصاصى على ما ذكره هو تقديم الأولى على الثانيه لتحقق شرط الثانيه وهو وقوعها بعد الأولى» وعلى ذلكك فإن 
حاضت المرأه بعد مضى مقدار أربع ركعات من أوَّل الزوال بحيث يمكنها الإتيان بصلاه الظهر فى أوَّل الزوال فلم يأت بها 
وحاضت بعدها وجب عليها قضاؤها؛ أن المتفى عن المرأة قضاء الصلاه التى كانت 


١95١: ص‎ 


طهرت من الحيض ولم يِبقّ من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإِنّ اللازم حينئذ إتيان العصر فقط وكذا إذا بلغ الصبى ولم يبق إلآ 
مقدار أربع ركعات فإِنْ الواجب عليه خصوص العصر فقط وأم_ا إذا فرضنا عدم زياده الوقت المشتركك عن أربع ركعات فلا 
يختض بإحداهما[١]‏ بل يمكن أن يقال بالتخيير ببنهها كما إذا أفاق المجنون الأدوارى فى الوقت المشتركك مقدار أربع ركعات 
أو بلغ الصبى فى الوقت المشتركك ثم جنَّ أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات ونحو ذلك. 


حايضاً فى وقت أدائها فصلاه ظهرها غير داخله فيه» بخلاف صلاه العصر فإِنّها حيث كانت مشروطه بوقوعها بعد صلاه ظهرها 
فقد فاتت فى زمان حيضها فلا قضاء عليها من ناحيتهاء وكذا الأمر بالإضافه إلى من يلتزم بالوقت الاختصاصى بالمعنى الذى التزم 
به المشهور ومثل ذلكك ما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بحيث تتمكن من الإتيان بأربع ركعات فإنّه يجب عليها الاتيان بصلاه 
العصر فى ذلكك المقدار؛ لأمنٌ جعل غروب الشمس منتهى الوقت لصلاتين مع اعتبار وقوع الثانيه بعد الظهر اختصاص ذلكك 
الوقت بصلاه العصر وسقوط شرط الترتيب لعدم التمكن من رعايته» ومن ذلكك ما إذا بلغ الصبى ولم يِبقّ من وقت الظهرين إلآ 
مقدار أربع ركعات حيث إن الواجب عليه خصوص صلاه العصر فقط. 


]١[‏ ذكر قدس سره أن_ه إذا فرض أن المكلف لا يدركك من الوقت المشترك إلا مقدار أربع ركعات كما إذا أفاق المجنون 
الأدوارى فيه بمقدار يكفى للإتيان بإحدى الصلاتين أو بلغ الصبى فى الوقت المشتركك ثم جِنٌ بعد مضى مقدار من الوقت يسع 
لأربع ركفاك سات يده فك ادال 5 لكك نكوة كيرا دن العللاتيد ولكن: لآدنفن أن المكلت. الدريور لاخ ركوة فين 
الفرض متمكناً من الإتيان بالصلاتين فلا يجب عليه الظهرين جميعاًء وبما أنه لم يجعل طرو الجنون ثانياً أو الموت غايه لوجوب 
الصلاتين وإِنّْما 


1١1: ص‎ 


(مسأله *) إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر[ ]١‏ وإذا بقى أربع ركعات أو أقل قدّم العصرء وفى السفر إذا بقى 
ثلاث ركعات قدَّم الظهرء وإذا بقى ركعتان قدَّم العصرء وإذا بقى إلى نصف الليل خمس ركعات قدَّم المغربء وإذا بقى أربع أو 
أقل قدّم العشاءء وفى السفر إذا بقى أربع ركعات قدّم المغرب»ء وإذا بقى أقل قدّم العشاءء ويجب المبادره إلى المغرب بعد 
تقديم العشاء إذا بقى بعدها ركعه أو أزيد, والظاهر أنها حينئذ أداءء وإن كان الأحوط عدم نيه الأداء والقضاء. 


الشّرح: 


يكون ارتفاع التكليف بعد لفقد التمكن أو خروج الشخص عن قابليه التكليف لم يكن مقدار أربع ركعات من الوقت المختص 
لصلاه العصر والمكلف فى تلكك الفتره يتمكن من الإتيان بصلاه الظهر من غير خلل ونقص فيهاء حيث إنها غير مشروطه بوقوعها 
قبل صلاه العصرء بخلاف الإتيان بصلاه العصر فَإنّها يؤتى بها فاقده لشرطها فالتكليف بصلاه العصر غير ثابت فى حقّهه وليس 
المقام من صغريات التزاحم بين التكليفين» بل الشابت حقه وجوب إحدى الصلاتين فقط وهو صلاه الظهر لعدم اشتراط فى 
ناحيتها بوقوعها قبل العصرء بخلاف صلاه العصر فإنها مشروطه بوقوعها بعد صلاه الظهر» ليس المورد من موارد سقوط الاشتراط 
من الصلاه لعدم صيروره صلاه الظهر قضاءً حتى يقال بِأنْ صلاه العصر أداءً مع صيروره الظهر قضاء غير مشروطه بتقديم قضاء 
الظهر. 


إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر 


[1] وذلكك فَإن المكلئ قن الفرض مسكو.من إدواكك ركه من لاه الظهر فى وقدها ونقتضى ما دل على من أد ركف ركغه 
من وقت الصلاه فقد أدركها كون صلاه الظهر 


١97: ص‎ 


واقعه فى وقتها فيجب الإتيان بها فيه ويجرى ذلكك فى ناحيه صلاه العصر أيضاً فيتعين الإتيان بها بعد صلاه الظهرء وقد يناقش 
فيما ذكر بأنّ تفويت الوقت الاختيارى بتركك الصلاه فيه غير جايز والإتيان بصلاه الظهر فى الفرض موجب لتفويت صلاه العصر 
فى وقتها الاختيارى» ولكنها مدفوعه بأن_ه إِنّما لا يجوز تفويت الصلاه فى وقتها الاختيارى إذا لم يكن التفويت بالإتيان بفريضه 
أخرى .وفك دل اتدل على أن تلك الفريصه تقم فى وقتهاء بل :لو كانت الصسلاتان مترتبتيق كما هو الفرض فئ المقام يكون 
الإتيان بالثانيه فى وقتها الاختيارى محكومه بالبطلان لفقدها شرط كونها واقعه بعد الأولى. 


نعم» إذا يكن الأسمر كذلكك كما إذا لم يبقّ إلى غروب الشمس إلا مقدار أربع ركعات تكون صلاه الظهر قضاءً فيجب الإتيان 
بالعصر فى وقتها الاختيارى» ويسقط اشتراط الترتيب؛ لأنّ صلاه العصر أداءً غير مشروطه بقضاء صلاه الظهر الفائته» بل المعتبر من 
الترتيب بين الأدائيتين والقضائيتين من يوم واحد كما هو مقتضى ما دل على أن هذه قبل هذه وما دل على وجوب القضاء كما 


فاتت. 

ومقدا ف كرك رظي أنه إذايقى إل سنس" اتدل عبيي كات كين لزان طداذه / لمنوك ذلا لكر المكلت مد امن 
وقتها ركعه ثم يأتى بصلاه العشاءء وإذا بقى من الوقت مقدار أربع ركعات تعن الإتيان بصلاه العشاء لفوت صلاه المغذب 
بانقضاء وفتها الاختيارى والاضطرارى. 

نعم لا يبعد أن يقال إذا أتى المكلف فى الفرض صلاه المغرب قضاءً وأدركك من العشاء ركعه أداءً يحكم بصحه كل منهما 


فإِنّ تفويت العشاء من وقتها الاختيارى وإن كان غير جايز إلا أن الأمر بالإتيان بالعشاء فى وقتها الاختيارى لا يوجب النهى عن 
ضده الخاص وقضاء المغرب فى ذلكك الوقت من الضد الخاصٌء بل لا يبعد أن يكون 


١: ص‎ 


الأمر كذلكك إذا قصد الأداء فى المغرب ولكن كان قصده امتثال الوظيفه بالفعليه بالاضافه إلى الصلاتين بأن كان قصد الأداء من 
باب الاشتباه فى التطبيق. 


هذا كله بالإضافه إلى الحاضرء وأم_ المسافر فإن بقى إلى الغروب مقدار ثلاث ركعات قدَّم الظهرء وإن بقى مقدار ركعتين أو 
أقل تعتّّن الإتيان بالعصر وإن بقى إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات قدَّم المغربء وإن بقى مقدار ثلاث ركعات قدَّم العشاء. 


وقد ظهر الوجه فى ذلكك مما ذكرناه فى وظيفه الحاضر وذكر الماتن فى المسافر إذا بقى مقدار الأقل من أربع ركعات يجب 
عليه بعد صلاه العشاء المبادره إلى صلاه المغرب فإِنْ صلاه المغرب فى الفرض أداء بمقتضى ما دل على من أدركك من الوقت 
ركعه فقد أدركها ومقدار الركعه إلى نضف الليل فى الفرض ليس وقتاً اختصاصياً للعشاء؛ فإنٌ المفروض أنه أتى بها صحيحاً فلا 
اختصاص مع الاتيان اكاب مسن فلار 


لا يقال: إذا بقى فى السفر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات بأن يبقى مقدار ثلاث ركعات وصلاه العشاء فى السفر ركعتان 
فالوقت الاختصاصى للعماء الذى لا يزاحمها فيه صلاه المغرب مقدار ركعتين إلى نصف الليل» ومقدار الركعه قبل ذلكك وقت 
مشتركك فكيف يتعين البدء فى مقدار الركعه بصلاه العشاء. 


فإنه يقال: لأمنٌ الاتيان بالمغرب فيه يوجب فوات صلاه العشاء حتى فى وقتها الاضطرارى فلا يجوزء ودعوى أنه يأتى بالركعه 
الواحده من صلاه المغرب ويأتى الركعتين الباقيتين بعد صلاه العشاء لا يمكن المساعده عليه؛ لعدم جواز إقحام صلاه فى صلاه 
الفزيفله لأله يوتعيب ززاكةا ل كزع والسهز كواق كوه تفعية ماده عرق رهد يقفت المداستميةة الفقاد إولاات الاق 
بصلاه المغرب قبل انتصاف الليل بمقدار ركعه فإن المكلف يدركها فى وقتها الاضطرارى؛ لأنّ مع الإتيان بالعشاء قبل 


١: 2 


(مسأله 0 لا يجوز العدول من السابقه إلى اللا-حقه؛ ويجوز العكس. فلو دخحل فى الصلاه بنيه الظهر ثم تبين له فى الأثناء أنه 
صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع فى العصرء بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل فى العصر ثم تذكر 
أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها[ ]١‏ 

ذلك لا يكون مقدار الركعه الباقى إلى نصف الليل من الوقت الاختصاصى للعشاء؛ لما تقدم عدم الاختصاص مع الإتيان 
بالصلاه اللاحقه قبل الأولى صحيحة نعم الأحوطء وبطبيعه الحال الاحتياط استحبابى الإتيان بالمغرب بقصد ما فى الذمه بحيث 
يعم قصد الأداء والقضاء وإن كان مقتضى الدليل الاجتهادى كونها أى صلاه المغرب أداءً. 


لا يجوز العدول من السابقه إلى اللاحقه 


]١[‏ وذلكك لما تقدم من أن الصلوات عناوين قصديه وصيروره صلاه صلاه أخرى بالقصد فى الأثناء أو بعد الفراغ يحتاج إلى 
قيام دليل» ولم يقم دليل على صيروره صلاه الظهر صلاه العصر إذا تذكر فى أثنائهما أو بعد الفراغ منها بأن_-ه صلى الظهر قبل 
ذلك وعدل منها إلى العصرء وكذا الحال فى المغرب والعشاء. 


نعم» قام الدليل على أن_ه إذا شرع فى الثانيه وتذكر فى أثنائها أنه لم يصل الأولى يعدل إلى الأولى على ما دل عليه صحيحه 
زراره(١)‏ المتقدمه. ويترتب على ذلكك أنه لو شرع فى صلاه الظهر أو المغرب ثم تذكر فى أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى 
العصر والعشاءء بل يحكم ببطلان ما بيده» وكذا الحال إذا تذكر بعد الفراغ فعليه الإتيان بالعصر أو العشاء. 


١0: ص‎ 


1ت (0)وسائل القيئ ©05+2عالباب #ق هن أبوات الفواقية المحديتث الأول 


(مسأله *) إذا كان مسافراً وقد بقى من الوقت أربع ركعات فدخل فى الظهر بنيه القصر ثم بدا له الإقامه فنوى الإقامه بطلت 
صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلى العصر| .]١‏ 


وإذا كان فى الفرض ناويا للإقامه فشرع بنيه العصر لوجوب تقديمها حينئذٍ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامه فالظاهر[ 1] أنه يعدل 
بها إلى الظهر قصراً. 


نعم لوكان عند الشروع فى الأولى قاصداً الإتيان بما هو وظيفته الواقعيه ولكن كان معتقداً أنّ وظيفتها الواقعيه همى صلاه الظهر 
ثم ظهر له فى الأثناء أو بعد الفراغ أنها كانت صلاه العصر يمكن دعوى أن قصده الإتيان بوظيفته الواقعيه قصد بصلاه العصر أو 
العفاء إجمال فاعتقاده: أنها ظهر أو مغرب من الاشساه فى التطبيق قله ضر 

لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامه فى الأثناء 

]١[‏ لما تقدم من أنْ العدول من السابقه إلى اللاحقه غير جايز والمسافر مع بقاء أربع ركعات إلى الغروب مكلف بالظهرينء وإذا 
دخل فى صلاه الظهر كانت الوظيفه عند الشروع هى صلاه الظهر وإذا بدا له فى الأثناء الإقامه فنواها تبدلت الوظيفه الواقعيه فى 
ذلك الوقت إلى صلاه العصر حتى فيما إذا بقى إلى الغروب مقدار ركعه. وحيث إنه لا يجوز العدول من السابقه إلى اللاحقه 
يقطعها ويستأنف الصلاه بعد العصر. 

فى ما إذا نوى الإقامه فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامه 

[؟] ذكر قدس سره أن_ه لو كان المسافر مع بقاء أربع ركعات إلى الغروب ناوياً قصد الإقامه؛ ولذا شرع فى ذلكك الوقت فى 


صلاه العصر ثم بدا له فى الأثناء العدول عن قصد 


١: ص‎ 


(مسأله /) يستحب التفريق بين الضلاتينة المشتركنين فى الوقت كالظهرين والعشاءين ]١[‏ ويكفى مسقاه: 


الإقامه فعزم على عدم الإقامه أنه مع بقاء محل العدول يعدل إلى صلاه الظهر ويصليها قصراً ثم يأتى بعدها بصلاه العصر كذلكك 
وكأن هذا من موارد العدول من اللاحقه إلى السابقه. 


ولا يخفى أن الوظيفه فى الفرض ما تقدم فى أن_ه بعد قطعها فإن بقى من الوقت مقدار ثلادث ركعات يأتى بالظهر أولاً ثم 
بالعصر ويكفى فى صحه العصر إدراكك ركعه من وقتها وإن بقى أقل من ثلامث ركعاتء وإلا أتم ما بيده من العصر قصراً 
وذلكك أنْ ماورد فى العدول فى الثانيه إلى الأولى مورده ما إذا كانت الوظيفه الواقعيه الأوليه هى الصلاه المعدول إليهاء بخلاف 
المقام فإِنّ المكلف عند الإتيان بصلاه العصر كانت وظيفته الواقعيه صلاه العصر حيث كان ناوياً لقصد الإقامه. وعند الجزم بعدم 
الإقامه فى أثناء الصلاه تبدلت وظيفته وظيفه المسافر من الإتيان بصلاه الظهرين قصراً ولو مع بقاء مقدار ثلاث ركعات» وإلى 
الإتيان بصلاه العصر قصراً إذا لم يبقّ مقدارهاء وحيث إِنّ القصر والتمام فى صلاه ليس من العنوان القصدى فيتم ما بيده من 
لوه الععبر قضيرا وينادن إلى الآتبان بعمنلاه الظهر إن عق عفداو ركع أو أزيه إل الغروب على ما تقدم قبل المسأله السابقه 
حيث ذكر قدس سره من المبادره إلى صلاه المغرب وتكون صلاه المغرب أداءً ولا يعتبر الترتيب فى صلاه العصر. 


يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين 


[1] الفريق بين اللاي قد كرون لكدراكك وق الفغبيله لكا عنهما كما إذااضكل المكرب فى أول :زهان دول الليل وأخر 
العشاء إلى ما بعد سقوط الشفق ليصليها 


ص :/ا 1١‏ 


الشّرح: 


بعد سقوطه. وهذا لاشبهه فى كونه أفضل من الجمع بينهما فى وقت فضيله إحداهما بأن يصلى المغرب والعشاء قبل سقوط 
الشفق أو يصليهما بعد سقوط الشفقء ولكن التفريق بهذا الوجه لا يستلزم ترك الجمع بينهما خارجاً حيث يمكن للمكلف أن 
يأتى بالمغرب بمقدار ثلاءث ركعات إلى سقوط الشفق ويشرع للعشاء بعد سقوطه وقد يكون للإتيان بصلاه نافله إحدى 
الصلاتين بعد الإتيان والفراغ منها أو من صاحبتها كما إذا صلى المغرب وأتى بنافلتها بعدها ثم أتى بالعشاءء وكذا ما إذا صلى 
الظهر وأتى بعد الإتيان بنافله العصر بفريضه العصرء ولا ينبغى التأمل فى الإتيان بهما كذلكك أولى من الإتيان بهما بلانافله وفى 
الحقيقه الإتيان بالنافله أولى سواء فرض أن الإتيان بهما مع النافله أو بدونها فى وقت فضيله كل منهما أو كان الإتيان بها مع 
النافله أو بدونها فى وقت فضيله إحداهماء ولكن المنسوب إلى المشهور أفضليه التفريق الخارجى بين الصلاتين بلا فرق بين 
كونهما فى وقت فضيله كل منهما أو فى وقت فضيله إحداهماء بمعنى أن التفريق الخارجى بين الصلاتين فى كل من الفرضين 
أولى من الجمع الخارجى فى نفس ذلك الفرض. 

ويستدل على ذلك بروايات منها ما رواه الشهيد فى الذكرى نقللا عن كتاب عبدالله بن سنانء عن أبى عبداللّه عليه السلام أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله كان فى السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصرء إنما يفعل ذلكك إذا كان مستعجل: قال 
عليه السلام : وتفريقهما أفضل(1١).‏ فإِنْ التفريق الوارد فى هذه الروايه غير قابل لاراده إدراكك وقت فضيله الصلاتين ولا للإتيان 
بالنافله بينهماء وذلك فإن صلاه الظهر وصلاه العصر مقصورتان فى السفر وليس لهما نافله» ووقت فضيله العصر يدخل بعد 
الفراغ من 


١: ص‎ 


.7 من أبواب المواقيت» الحديث‎ "١ الباب‎ » 77١ : 5 الذكرى ” : ع وعنه فى وسائل الشيعه‎ )١١--١ 


الظهر. بل من أول الزوال على ما تقدم بلا فرق بين السفر والحضرء كما يدل على ذلكك موثقه سماعه بن مهران قال: قال لى 
أبوعبدالله عليه السلام : «إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضه أربعاً فإذا فرغت من سبحتكك قصرت أو طولت 
فصل العصر).(1١)‏ 


والصحيح عن ابن مسكان. عن الحارث بن المغيره وعمر بن حنظله ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كا نقيس الشمس فى المدينه 
بالذراع فقال أبو عبد الله عليه السلام : «ألا أنبئكم أن من هذ ]ذا ارالك اسمن فقن ول وه الظين إلا أن يق جا سه 
وذلكك إليكك إن شئت طولت وإن شئت قصرت)(1) وحسنه ذريح المحاربى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سأل أبوعبدالله 
غلية الحلا أنانن جروالا حاضين_ كقال:19ذاازالت العسس فهو فى وق ل يسيك ينه الأ حك تطلها أو #قضرهاء فقال 
فى القرده إلا لسنلى الى ذا كلت بعتن اتسين راحص على دين أقدام» فقال: أبوعبدالله عليه السلام : النصف من ذلكك 
أحب إلى.190 


وأصرح من كل ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىء قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السلام روى عن آبائكك 
القدم والقدمين والأربع والقامه والقامتين وظل مثلكك والذراع والذراعين؟ فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاه وبين يديها سبحه وهى ثمان ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا 
فرغت كان بين الظهر والعصر سبحه وهى ثمان ركعات إن شئت 


١19: ص‎ 


1( وسائل القييه #جع#ؤءالبات شامق أبوات المواقيت الحديك 11 
9ت( وشائل الكيعه 36:26 البات هن أبوات المواقت» الحدريث الأول 
0-9" الاستبصار 758١ : ١‏ » الحديث 78 . 


الشّرح: 


طولت وإن شئت قصرت ثم صل العص ر(١).‏ هذا ومع سقوط النافله كان مقتضى مادل على كون أول الوقت أفضل كون ما بعد 
الزوال وقت الفضيله لكل من صلاه الظهر والعصر. 


وعلى كل حالء ظهور روايه الذكرى فى كون التفريق الخارجى بين الظهرين أفضل من الجمع بينهما ولو مع عدم النافله بينهما 
غير قابل للخدشه إلا أنّ سند الشهيد قدس سره إلى كتاب عبداللّه بن سنان المشتمل لهذه الروايه غير معلوم لناء بل ادعى بعض 
الأعلام من الفقهاء(1) الوثوق بعدم وجود كتاب كذلك لعبدالله بن سنان» وإلا كيف لم يصل هذا الكتاب إلى الكلينى ولا إلى 
الشيخ ولا إلى الصدوق قدس سرهم ولو وصل لنقلوا هذه الروايه فى كتبهم, ولا أقل من نقل بعضهم ولكن فيها تأم_ل حيث لم 
يثبت أنهم قدس سرهم نقلوا جميع الروايات من كتب الأصحاب التى كانت عندهم؛ بل ثبت خلاف ذلكك كما يذعن بذلكك 
مقدار الروايات التى نقلها الشيخ قدس سره من كتب بعض الرواه. 


ويستدل أيضاً بحسنه زراره» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت 
نوافلى ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلى ثم صليت العصر ثم نمت وذلكك قبل أن يصلى الناسء فقال: يا زراره إذا زالت الشمس 
فقد دخل الوقت ولكنى أكره لكك أن تتخذه وقتا دائماً(). فإن دلالتها على عدم الجمع بين الظهرين ولو مع فصل نافله العصر 
دائماً لا بأس بهاء كما أن سندها أيضاً كذلك. فإنّ عبدالله بن يحيى الكافى لو لم يكن ثقه فلا ينبغى التأمل فى كونه ممدوحاً 


ولكن عدم 
ص ٠٠١:‏ 


. 7" ء الباب ه من أبواب المواقيت» الحديث‎ 18 _ ١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


1- (7) وهو السيد الخوثئى فى التنقيح 75١:1١‏ . 
"- (") وسائل الشيعه 5: ١17”‏ » الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث .٠١‏ 


الجمع بينهما دائماً فى حقٌّ زراره حيث إِنّ استمراره على الإتيان بالعصر قبل عصر الناس بعدم رعايته التقيه مداراه ريما يوجب 
وقوعه فى محذور له أو للإمام عليه السلام كما يفصح عن ذلكك قوله عليه السلام : ولكنى أكره لكك أن تتخذه وقتاً دائماً. 


أضف إلى ذلك بعض الروايات المتقدمه الظاهره فى استحباب الإتيان بنافله الظهر بعد الزوال ثم فريضه الظهر ثم نافله العصر ثم 
فريضه كما فى موثقه سماعه بن مهران المتقدمه(1١)‏ وكذا موثقه ذريح المحاربى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأل أباعبدالله 
عليه السلام اناس بو اتاشافن كقال :د انؤالنت امسن قبي فى وقف له بعيكة نمه إلا مييسكه عط نيا أ ليها التعدية 1 


وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السلام فكتب: لا القدم ولا القدمين _ إلى أن 
قال: _ إذا زالت الشمس فقّد دخل وقت الصلاه وبين يديها سبحه. الحديث.90) 


واما الاستدلال على استحباب التفريق أو كراهه الجمع بروايه معاويه بن ميسره (معبد بن ميسره) قال: قلت لابى عبداللّه عليه 
السلام : إذا زالت الشمس فى طول النهار للرجل أن يصلى الظهر والعصر؟ قال: نعم» وما أحب أن يفعل ذلكك كل يوم50). فلا 
يمكن المساعده عليها فإنّها ضعيفه سنداًء فإِنٌ فى سندها أحمد بن أبى بشير البرقى فهو ضعيف ومعاويه بن ميسره لم يثبت له 


توثيق» ومعبد بن ميسره مهمل. وفى دلالتها 
ص ٠١١:‏ 


. 199 : فى الصفحه‎ )1(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه : ١17‏ » الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 

*- () وسائل الشيعه : ١‏ _ 18 » الباب ه من أبواب المواقيت» الحديث "7 . 
ع- (6) وسائل الشيعه 5 : ١178‏ » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث ١8‏ . 


الشّرح: 


أيضاً تأمل فإنّه لم يفرض فيها الإتيان بالنافله ولعل الكراهه يعنى المنقصه لترك النافله إن عدم النتقص فى الحسنه والموثقه 


وغيرهما مفروض فى الفرض الإتيان بالنافله. 


وممما ذكر يظهر الحال فى روايه صفوان الجمالء قال: صِلَى بنا أبو عبداللّه عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان 
وإقامتين» وقال: إنى على حاجه فتنفلوا(١).‏ إن غايه مدلولها أفضليه الفصل بين الظهر والعصر بالنافله» واعتذاره عليه السلام راجع 
إلى ترك النافله لا عن الجمع بين الصلاتين مع فصل التافله. 


أفيق" إلى تلك فيجقها ينيدا فإن فى سندها القض بن معيد وبحي بن أى ذكزناوالوليد يم أبافوويما دل على كراعه 
الجمع بروايه عبدالله بن سنان» قال: شهدت صلاه المغرب ليله مطيره فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله فحين كان قريباً 
من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاه فصلوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين؛ ثم قام المنادى فى مكانه فى المسجد فأقام 
الصلاه فصلُوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم» فسألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذلكك فقال: نعم كان رسول الله صلى الله 
عليه.و آله عمل بهذا:23 


ووجه الاستدلال أنه لو كان الجمع بين الصلاه أمراً معروفاً لما كان عبداللّه بن سنان يسأل الإمام عليه السلام عن ذلكك, ولكن لا 
يخفى أنْ الجمع المزبور كان من العامه فى ليله مطيره وسأل الإمام عليه السلام عن عدم البأس به فى ليله مطيره ووقوع ذلكك عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله كما هو ديدن العامه فأجاب الإمام عليه السلام بوقوعه منه صلى الله عليه و آله وذكر عليه السلام 
بالوقوع مع عدم العذر أيضاً حتى الجمع بينهما فى وقت الفضيله لأحدهما كما فى صحيحه عبداللّه بن سنانء عن الصادق عليه 
السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر والعصر 


7١7: ص‎ 


. 7 من أبواب المواقيت» الحديث‎ "١ الباب‎ »7١4 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
وسائل الشيعه 1816 'اليات الاهى أبوات المواقيتة» الحديت الأول‎ )( 


وق الاكتقاء يها جرد فعل التافله جه إلا أنه لا يكل عن شكال[ 1] 


بأذان وإقامتين» وجمع بين المغرب والعشاء فى الحضر من غير علّه بأذان واحد وإقامتين(١)‏ ونحوها غيرها كصحيحه عمر بن 
اذينه عن رهط منهم الفضيل بن يسار وزراره عن أبى جعفر عليه السلام أنْ رسول اللّه جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين 
وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين(1). وموثقه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس فى جماعه من غير عله وصلى بهم المغرب والعشاء الآدخره قبل سقوط 
الشفق من غير عله فى جماعه: وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله ليتسع الوقت على أُمته(02. ولكن الجمع بهذا انحو أقل 
ثواباً بالإضافه إلى التفريق لأجل نافله الفريضه أو إدراكك وقت الفضيله لكل منهما. 


]١[‏ لا- ينبغى التأمل فى ارتفاع الكراهه بمعنى مفضوليه الجمع بين الصلاتين فى وقت فضيلتهما بالإتيان بنافله إحدى الصلاتين 
على ما تقدم من دلاله موثقه سماعه وموثقه ذريح المحاربى وغيرهماء نعم بناءٌ على القول بمفضوليه الجمع بين الصلاتين مطلقاً 
بالإضافه إلى تفريقهما ولو فى وقت الفضيله لكل منهما حتى ممن يصلى نافله الفريضه كما استظهر ذلكك من روايه الذكرى 
وحسنه زراره فلا ترتفع المفضوليه بفعل النافله» سواء كانت عن نوافل الفريضه أو صلاه تطوّع» وقد يقال بكفايه مجرّد النافله بين 
الصلاتين فى حصول التفريق بينهماء ويستدل على ذلكك بروايه محمد بن حكيم؛ عن أبى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: 
«إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما/90؟) 


ص 7 


أت( وشائا: لقنيو 46لا لباب الام أبواية الحواقية الحدديك الأول:: 
؟- (7) وسائل الشيعه : 777 » الباب 77 من أبواب المواقيت» الحديث .١١‏ 
"- (") وسائل الشيعه 5: 777» الباب ”" من أبواب المواقيت» الحديث 7. 
ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 77 » الباب " من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


(مسأله 8) قد عرفت أَنْ للعشاء وقت فضيله وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين[١]‏ وذكروا أن العصر 
أيضاً كذلك فله وقت فضيله وهو من المثل إلى المثلين» ووقتا إجزاء من الطرفين. 


وق نروايفة الأخرى فال« سمعك أبالحمى عليه السام كول «التجدم بيخ الصاكين إذا الم كن ودين توم فإذا كان ينها تلو 
فلا جمع(١).‏ والروايتان مع أن الظاهر اتحادهما لاتدلان على ارتفاع الكراهه بمجرد فعل النافله» بل ظاهرهما أنْ الموارد التى أمر 
فيها بالجمع بين الصلاتين كليله المزدلفه والسفر والليله المطيره يتركك النافله بين الصلاتين لا أنْ التفريق المستحب بين 
الفريضتين بناءً على القول به يحصل بمجرد فعل النافله بينهما. 


أضف إلى ذلكك المناقشه فى ستدهما فإنُ فى سند الأولى سلمه بن الخطابء وفى الثانيه محمد بن موسى الظاهر أنه أبو جعفر 


السلمان الرازى وعلى بن عيسى فإنه مجهول نعم لوكان الصحيح محمد بن عيسى فهو محمد بن عيسى بن عبيد. 
وقت فضيله العصر من المثل إلى المثلين 


]١[‏ قد تقدم سابقاً أنْ وقت فضيله العصر يدخل بسقوط الشفق إلى ثلث الليل ووقتها يدخل من حين دخول الليل إلى الغسق 
فيكون لها وقت فضيله ووقتا إجزاء أحد الوقتين بعد دخول الليل إلى سقوط الشفقء والثانى من ثلث الليل إلى نصفه والمشهور 
على أنْ نظيرها صلاه العصر فلها وقتا إجزاء أحدهما من زوال الشمس بعد صلاه الظهر إلى صيروره ظل الشاخص مثله. والثانى 
من بعد صيروره الظل مثلى الشاخص إلى غروب الشمس ووقت فضيلتها من بعد صيروره ظل الشاخص مثله إلى 


٠١5: ص‎ 


.” وسائل الشيعه © : 578 , الباب #لامن أبوات المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 


لكن عرفت نفى البعد فى كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال؛» نعم الأحوط فى إدراكك الفضيله الصبر إلى المثل. 


صيرورته مثليه» ولكن قد تقدم أن مقتضى الروايات المعتبره أن وقت فضيلتها كوقت فضيله الظهر يدخل بزوال الشمس إلا أنَّ 
قبلها نافلتها كصلاه الظهرء وقد ورد فى موثقه ذريح المحاربى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأل أباعبداللّه عليه السلام أناس 
وأنا حاضر _ إلى أن قال: _ فقال بعض القوم: إنا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين؛ والعصر على أربعه أقدام؟ فقال: 
أبوعبداللّه عليه السلام : «النصف من ذلكك أحب الىّ)(1). وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام سألته عن وقت الظهر؟ 
قال: «ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر فذاكك أربعه أقدام من زوال الشمس ‏ إلى أن قال: _ أتدرى 
لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافله لكك أن تتنفل عن زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا 
بلغ فيتكك ذراعاً بدأت بالفريضه وتركت النافله1). وفى صحيحه أحمد بن عمر عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت 
الظهر والعصر؟ فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامه؛ ووقت العصر قامه ونصف إلى قامتين.70) 


وقد تقدم فى الصحيح عن الحارث بن المغيره وعمر بن حنظله ومنصور بن حازم جميعا قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينه 
بالذراع» فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «ألا أنبئكم بسن متهت 151 الله العنسين فقن وغل رقف الظون الآ |ذينين اندها سك 


. 77 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ٠52 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.8 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث ”و‎ » ٠١ : 5 ؟1-(7) وسائل الشيعه‎ 
.9 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١187 : 5 وسائل الشيعه‎ )**( -* 


(ساله 6 سمهي العس] :فى الصلةه فى وقت الفقبيلهوقى وقت الاتجرله بل كل ماهو أقرت إلى الأول يكرت أفقيل إل إذا 
كان هناك معارض كانتظار الجماعه أو نحوه[١]‏ 


الشّرح: 


إليكك إن شئت طولت وإن شئت قصرت؛(١)‏ ونحوها موثقه سماعه(؟) وذريح(*) وغيرها مما تدل على أنّ الإتيان بالظهر بعد 
نافلتها أفضل وإن لم يصل الفىء إلى القدم والقدمين والذراع والذراعين أو القامه والقامتين؛ لأنّ التعجيل بالصلاه والإتيان بها 
أول الرقت فقس وإن لوقك فضبيلة الظين والعك هراتت أولينا هذا انض ذك ا وف معتيره زراوهة أحن الوقت إلى اللداعر 
وجل أوّله حين يدخل وقت الصلاه فصل الفريضه(؟). الحديث» وفى صحيحته: «اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخير ما 
استطعت)(2). ثم بعد ذلكك القدم والقدمين ثم الذراع والذراعين ثم إلى قامه وقامتين لما دل على أنّ التعجيل بالصلاه فى وقتها 
ما استطعت أفضل ومع ذلكك كيف يكون تأخير صلاه العصر إلى المثل أحوط فى دركك وقت فضيلتها مع أنه ورد فى موثقه 
سليمان بن خالد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على سته أقدام فذلكك 


المضيع».20) 


يستحب التعجيل فى الصلاه فى وقت الفضيله 
]١[‏ قد ظهر مما ذكرنا استحباب التعجيل بالفريضه بعد دخول وقتها وعنوان 
ص ٠١82:‏ 


7-3 )توضاكل القين 181:21 «البات اهن أبوات البواقيةه الحدريك الأول 
1- (7) وسائل الشيعه : 17 » الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث .١١‏ 

"- (") وسائل الشيعه 5 : ١1”‏ » الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 

ع- (6) وسائل الشيعه : ١17٠١ _ ١١9‏ .» الباب " من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 
ه- (0) وسائل الشيعه 5 : ١17١‏ » الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث .٠١‏ 
#-(2) وسائل الشيعه 5 : 187 » الباب 4 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


النعييا جر بالاضافة إن وقت الفضيلة و يجرى فى .وقت الأجزاء أيضاً فأول وقث الاجراة أولى هن :وسطه والخرهة وأن وقت 
الإجزاء الأول أولى من الثانى إذا كان وقتان إجزائيان نعم إذا كان فى البين فى التأخير أمر يعيّنه كالتمكن من الماء لطهارته أو 
تطهير بدنه ونحو ذلكك تعين؛ لأن_ه مع التمكن من الصلاه الاختيارى فى الوقت لا أمر بالإضافه إلى الاضطرارى؛ وكذلكك إذا 
كان أمر يكون الصلاه معه أفضل بالإضافه إلى الصلاه فى أول الوقت يعنى أول وقت الفضيله كانتظار الجماعه التى يأتى بيانها 
فى المسأله الثالثه عشره عند التعرض لموارد الاستثناء وهذا ظاهرء وأم_ا بالاضافه الى الصلاه جماعه بعد مضى وقت فضيلتها ففيه 
إشكال ويمكن أن يستدل على ذلك بما ورد من أن الصلاه جماعه تعدل خمس وعشرين صلاه الفرد(١)‏ حيث إن إطلاقه يعم 
ما إذا كانت الصلاه جماعه فى وقت الإجزاء وصلاه فرادى فى أول الوقت,. ودعوى أنها بالإضافه إلى صلاه الفرد والجماعه فى 
وقت الفضيله؛ لأنّ الصلوات جماعه لم تكن تور إلى وقت الإجزاء كما ترى وأم_ا تخصيص الأفضليه بما إذا كان الشخص 
فى صلاه الجماعه إماماً لما رواه الصدوق بسنده عن جميل بن صالح أن_ه سأل أبا عبدالله عليه السلام : أى_هما أفضل يصلى 
الرجل لنفسه فى أول الوقت أو يؤْخَر قليلا ويصلى بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يوجر ويصلَى بأهل مسجده إذا كان هو 
الإمام10). فلا يمكن المساعده عليه فإنّ سند الصدوق إلى جميل بن صالح غير مذكور. 


والتقييد فى مورد الروايه بالإمام ظاهره أن أهل المسجد كانوا من العامه فعلى المصلى معهم الصلاه لنفسه مع الاقتداء بإمامهم من 
غير قراءه» وأم_ا إذا كان الشخص 


ص 6 


. وسائل الشيعه 8: 588 الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأول‎ )١(-١ 
. وسائل الشيعه : 8:» الباب 4 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل‎ )7( -1 


(مسأله 2٠١‏ يستحب الغلس بصلاه الصبح أى الإتيان بها قبل الإسفار فى حال الظلمه[١]‏ 
إماماً لهم يكفيه صلاه واحده؛ لأنّ الإمام يتكفل القراءه فيقرأ بلا محذور. 


ويؤيد ما ذكرنا من فضل الجماعه على صلاه الفرد حتى فيما كان صلاه الفرد فى وقت الفضيله دونها ما ورد فى أن من صلى 
منفرداً إذا وجد جماعه يعيد صلاته ويجعلها فريضه كما فى صحيحه حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل 
يصلى الصلاه وحده ثم يجد جماعه. قال: «يصلى معهم ويجعلها الفريضه)(1١)‏ حيث إِنَّ ظاهر الأمر بجعلها فريضه أنها الأفصل 
بالإضافه إلى صلاه الفرد ولو صلاها فى وقت الفضيله ووجد الماء بعد انقضائه. 


يستحب الغلس بصلاه الصبح 


]١[‏ استحباب الغلس بصلاه الصبح مقتضى ما تقدم من أن أفضل الوقت أوله وأنه يستحب الاستعجال فى الاتيان بفريضه الوقت» 
ويستدل أيضاً بذلكك بروايه إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام أخبرنى عن أفضل المواقيت فى صلاه الفجر؟ 
قال: مع طلوع الفجر إِنّ الله تعالى يقول: (إِنَّ قَوْآنَ الْمَجْرِ كانّ مَشّْهُوداً(1) يعنى صلاه الفجر تشهده ملائكه الليل وملائكه النهار 
فإذا صلى العبد مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملادئكه الليل وملائكه النهار(). وفى سندها عبدالرحمن بن سالم أخو 
عبد الحميد بن سالم وعبدالرحمن ضعيف ورواها الصدوق فى ثواب الأعمال(؟) بسند 


7١8: ص‎ 


. ١١ الباب 85 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ »8٠7 :8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
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9( وساتن لكيه 91936 البات خفن أبوات المواقيتة» الحديك الأول ؛ 
د ع قرت الأعبال +ع ترات نن سن الفجر أل الوقث . 


(مسأله )١١‏ كل صلاه أدركك من وقتها فى آخره مقدار ركعه فهو أداء[ ]١‏ ويجب الإتيان به» فإِنْ من أدركك ركعه من الوقت فقد 
أدركك الوقتء لكن لا يجوز التعممّد فى التأخير إلى ذلك. 


الشّرح: 


آخر عنه» ولكن فيه أيضاً غياث به كلوب ولكنها كروايه زريق صالحه للتأييد بل ما ذكره الشيخ فى العده من أنْ الطائفه عملت 
بخبر غياث بن كلوب إذا لم يكن له معارض(١)‏ ظاهره توثيقه واحترازه عن الكذبء ولكن قد يقال ينافى استحباب الغلس 
بالصبح صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى ركعتى الصبح _ وهى الفجر 
إذا اعترض الفجر وأضاء حستاً(؟) ولكن لا يخفى أن اعتراض الفجر على الأنفق وإضاءته الفجر لا ينافى صدق الغلس فإِنّ 
إضاءته الفجر كونه بحيث لا يشكك الناظر إليه فى كونه قد طلع, وهذا يجتمع مع ظلمه الليل كما فى أوايل الطلوع وعلى الجمله 
إقنانقه الفجز طن إشباه السماء: 


من أدرك ركعه من الوقت فقد أدرى الوقت 


]١[‏ قال فى الذكرى روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: من أدرك ركعه من الصلاه فقد أدركك الصلاه» وقال عنه صلى 
الله عليه و آله من أدركك ركعه من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر(*). هذا على ما روى فى الوسائل عن 
الذكرى. وفى الذكرى والخلاف بعد نقلهما كذلكك روى عن اثمتنا عليهم السلام (5) وفى ما رواه عن عمار بن موسى بسند 
موثق عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «فإن صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت 


5١95: ص‎ 


.١88:1١ هدعلا)١(-١‎ 

1- (7) وسائل الشيعه : »7١١‏ الباب /؟ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 
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صلاته)(١),‏ وفيما رواه عنه بسند فيه على بن خالد» قال: «فإن صلى من الغداه ركعه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه وقد جازت 
صلاته» وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعه فليقطع الصلاه ولايصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.(؟) 


والذى يظهر من كلمات الأصحاب هو التسالم على أن المكلف إذا تمكن من الإتيان بركعه من الفريضه فى آخر وقتها تعين 
إتيان الركعه قبل خروج الوقت» وإن احتمل بل جزم بعض الأصحاب أن تكون الصلاه كذلكك قضاءً أو مركباً من القضاء والأداء 
بحسب ركعاتها وأنّ قضاء الفريضه وإن كان وجوبها موسعاً إلا أنّ القضاء فى هذه الصوره واجب فورى والروايات المتقدمه 
كلها بحسب السند ضعيفه حتى ما رواه الأصبغ بن نباته» عن أميرالمؤمنين عليه السلام : «من أدركك من الغداه ركعه قبل طلوع 
الشمس فقد أدركك الغداه تامه)() فإِنٌ فى سندها أيضاً أبى جميله المفضل بن صالح غير أن ما رواها فى الوسائل عن عمار 
أحد سنديها تام كما ذكرناء ولكنه يشكل فى دلالتها بوجهين: 


الأول: أنها مختصه بصلاه الغداه والتعدى منها إلى ساير الصلوات يحتاج إلى دليل. 


والثانى: أنْ ظاهر قوله عليه السلام «فإن صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته) هو إيجاب الإتمام فى 
صلاه الفجر إذا وقعت ركعه منها قبل طلوع الشمسء وهذا يتحقق فيمن كان جاهلا بالحال يعتقد عند الدخول فى الصلاه سقط 
الوقت أو يحتملهاء وأم_ إذا كان من الأول عالماً بأنه لا يدرك من صلاه الصبح إلا ركعه يجب عليه الإتيان بها وكذا فى غيرها 
من الصلوات فلا دلاله عليه. 


5١٠١: ص‎ 


. من أبواب المواقيت» الحديث الأوّل‎ ٠١ وسائل الشيعه :2717 الباب‎ )1( -١ 
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فى قاعده من ادرك ركعه من الصلاه فى وقتها فقد ادركها 


انا لجيه لاون :من الاشتكا له وس خطرض نا العمده سن الأخار الكلاطى موزنقه سيا وريس وازدد اق عنافهالقد اودر كلا رواية 
الأسجريى قانةاوزواك أخرى لكان فالسدى كها إن سار الصاواك عضاك :إلى لل والجوى المروي فى كرض :من أدر كك 
ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركك الشمس كالنبوى الآخر المروى فيه من أدركك من الصلاه ركعه فقد أدركك 
الصلاه(7). لا يصلحان للاعتماد عليهما لإرسالهما فيدفعها تسالم الأصحاب على لزوم البدء بالصلاه مع كون آخر الوقت واسعاً 
ولو بركعه منهاء وإن حكى الخلاف عن بعض الأصحاب فى كونهما أداءً فإنٌ المحكى عن السيد المرتضى أنها قضاء()» وعن 
بعض أنها أداء وقضاء ينويها كذلكك من الأول أو ينوى القضاء فى المقدار الباقى عند خروج الوقتء ولكن ظاهر الموثقه وغيرها 
كونها أداءَ حيث إِنّ قوله عليه السلام : «وقد جازت صلاته) ظاهره مضى فريضه الوقت وكأن ذلك من الوقت الاضطرارى فى 
صوره إدراكك الركعه قبل خروج الوقت. 


وعلى الجمله. إذا كان المكلف بحيث يمكنه إدراكك ركعه من فريضه الوقت من آخر وقتها تكون صلاته أدائيه» ويترتب على 
ذلكك لزوم الإتيان بها وعدم جواز تأخيرها إلى القضاءء ولعل ذكر صلاه الغداه فى الموثقه؛ لأنّ الغالب هى التى تقع فى آخر 
وقتها لغلبه النوم كما يفصح عن ذلك ما ورد فى صدرها لالخصوصيه لصلاه 


5١١: ص‎ 


. مر تخريج هذه الروايات آنفاً‎ )1(-١ 

-()) الذكرئن 2 اما 

*- (”) حكاه عنه المحقق الكركى فى جامع المقاصد ؟ : ,"٠‏ وانظر رسائل الشريف المرتضى ” : "8٠‏ (جوابات المسائل 
الرسيه). 


الشّرح: 


الغداه فى هذا الحكم ويعد ما رواه فى الذكرى مرسلاً عن النبى صلى الله عليه و آله : من أدركك ركعه من الصلاه فقد أدركهاء 
مؤيّداً للحكم وإن قيل إنه ناظر إلى إدراكك الركعه من صلاه الجماعه» ولكن لا يخفى بعده. 


والجهه الثانيه من الإشكال وهو أن الوارد فى الموثقه: فإن صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته(0). 
ظاهره دخول المكلف فى صلاه الغداه بقصد أدائها قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس بعد أن صلى ركعه. وهذا يكون ممّن 
يعتقد أو يحتمل إتمامها قبل طلوعهاء وأما مع العلم بأنه لم يبقّ إلى طلوعها إلا مقدار ركعه فحكمه غير داخل فى مدلولهاء ويؤيد 
ذلك ما ورد فى ذيل الروايه الثانيه لعمّار من قوله: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعه فليقطع الصلاه(؟). بل يجرى ما ذكر 
حتى فى خبر الأصبغ بن نباته والنبوى من أدركك ركعه من الصلاه فقد أدرك الصلاه0). فِإِن إدراكك ركعه من الصلاه قبل 
طلوع الشمس غير إدراكك مقدار ما يسع ركعه من الوقت. فإنْ الأؤل ظاهره من صلى ركعه من الصلاه قبل خروج الوقت فقد 
أدرك الصلاه فيصح هذا ممن يعتقد سعه الوقت أولا أقل يحتملها فيدخل فى صلاه أدائيه بقصد الأداءء بخلاف الثانى فإنّ قوله: 
من أدرك مقدار ما يسع الركعه من الوقت أدرك الصلاه؛ ظاهره تكليف من يكون كذلكك عند الشروع فى الصلاه الأدائيه 
سواء كان محرزاً أو جاهلا بأنّ الوقت يسع للركعه من الصلاه فقط. 


ولكن لآ كف شعف هذا الأشكال فال سمكن أن ركوة المكلق عالما بأنه 
ص 5١١:‏ 


17-1 ومائل القيض 019/26 البات لاف أبوات القراقية» البعدديث الأول:: 
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الشّرح: 


لا يبقى من الوقت إلا بمقدار ركعه فيصلى لاحتماله أنّ وظيفته الإتيان بالصلاه أداءً فى هذا الوقت فيعمه قوله عليه السلام : فإن 
صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. أو من أدرك ركعه من الصلاه فقد أدركها. وإذا شمل 
مدلولهما لهذا الفرض فلا يحتمل الفرق بينه وبين العالم بالموضوع والحكم كما لا يخفى. 


الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعه مع الطهاره المائيه ويمكنه بالتيمم 


ثم إِنّه يبقى فى المقام أمر وهو أن_ه إذا ضاق وقت المكلف باختياره أو لاضطراره بحيث لا يمكنه أن يأتى بالصلاه بالطهاره 
المائيه ولو بركعه منها فى وقتهاء ولكن يمكنه الإتيان بركعه منها فى وقتها بالتيمم ولم يكن المكلف معذوراً فى التيمم من ساير 
الجهات بأن يكون واجداً للماء ولم يكن استعماله ضرراً عليه بل عدم تمكنه من الوضوء أو الغسل والإتيان بركعه من صلاته فى 
وقتها لضيق الوقت فقط فهل يجب عليه الصلاه ولو بركعه منها فى وقتها مع التيمم؟ أو أنْ هذا التيمم من هذا المكلف لصلاه 
الوقت غير مشروع وقد تقدم سابقاً فى جواز التيمم لضيق الوقت أنه إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضّأ أو اغتسل وأدركك من 
فريضه الوقت ركعه أو أزيد فى وقتها وبين أن يتيمّم لها ويصلى تمام الصلاه فى وقتها يتعين عليه التيمم» واستفدنا ذلكك من قوله 
سبحانه: «قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فتِيِمَمُوا ص عيداً طيْبَا»(١)‏ حيث إن ظاهر الآيه أن الصلاه التى شرعت فى الوقت المضروب لها إن كان 
المكلف متمكناً من الوضوء أو الغسل لها يتعين عليه الإتيان بها مع الطهاره المائيه وإن لم يتمكن مع الإتيان بها فى وقتها 
المضروب عن الوضوء أو الغسل ولو لضيق الوقت يتيمم للإتيان بها فى ذلكك الوقت 


ص رح 


. 5# سوره النساء : الآبه‎ )١(-١ 


وبالجمله؛ المعيار فى انتقال الوظيفه إلى التيمم عدم التمكن من الطهاره المائيه مع وجوب الصلاه بتمامها فى الوقت المشروع لهاء 
وكان هذا ببركه ذكر المرضى بجانب السفر فى الآيه المباركه على ما تقدم. 


والكلام فى المقام فى مشروعيه التيمم فيما إذا كان ضيق الوقت بحيث لا يدركك المكلف من صلاه الوقت مع الوضوء أو الغسل 
حتى ركعه منها فى وقتهاء ولكن يدرك ركعه منها فى وقتها بالتيمم فهل يجب عليه التيمم وصلاه الوقت ولو بركعه منها فى 
الوقت؟ أو أن مع عدم إدراكك تمامها فى وقتها بتيمم يكون فاقد الطهورين فيجب عليه قضاؤها خارج الوقت؟ 


فقد يقال يبتنى الحكم فى المقام على التنزيل المستفاد من مدركك قاعده من أدرك. فإن قلنا إِنّ المستفاد منه تنزيل مقدار وقت 
ركعه من الصلاه منزله تمام وقت الصلاه وإِنّ مقدارها كوقت تمام الصلاه يتعين على المكلف التيمم والإتيان بركعه منها فى 
وقتهاء حيث تقدم أن المكلف إذا تمكن من الإتيان بتمام الصلاه فى وقتها مع التيمم يكون التيمم لها مشروعاًء وإن قلنا إن 
المستفاد منه التنزيل فى نفس الركعه من الصلاه بمعنى أن الصلاه المشروعه الواقعه بركعتها فى وقتها كالصلاه المشروعه الواقعه 
فى جميعها فى وقتها فلا يقتضى التنزيل مشروعيه التيمم» فإنْ مدلول القاعده أن الصلاه المشروعه فى حق المكلف مع قطع النظر 
عن هذا الضيق إذا وقعت ركعه منها فى الوقت تكون مجزيه عن فريضه الوقت, والصلاه المشروعه فى حقه مع قطع النظر عن هذا 
الضيق صلاه مع الطهاره المائيه. 


وقد يقال بتعين الركعه مع التيمم على كلا التقديرين؛ وذلك لأنه يحصل ضيق 


ص :351 


الشّرح: 


الوقت فى الغالب شيئاً فشيئ وقبل حصول هذا الضيق تنتقل وظيفه المكلف من الصلاه بالطهاره المائيه إلى الصلاه مع التيمم إذا 
كان الضيق بحيث دار أمره بين أن يتيمم ويأتى بجميع الصلاه فى وقتها وبين أن يتوض]أ ويأتى ببعضها فى وقتها فالصلاه 
المشروعه فى حقه كانت هى الصلاه بالتيمم» وإذا حصل هذا الضيق وتمكن من الإتيان بركعه منها فى وقتها بالتيمم وجبت. 


أضف إلى ذلكك ماورد من أن الصلاه لاتتركك بحال ويدخل هذا الحال فى إطلاقه لكون المكلف متمكناً من الطهاره الترابيه 
وإدراك ركعه منهاء ولكن يمكن المناقشه فى التوجيه بأنه إذا مضى من الوقت الذى انتقلت الوظيفه إلى التيمم ولم يشرع فى 
الصلاه بحيث دار أمره بين التيمم وإدراكك ركعتين من الصلاه فى وقتها أو الوضوء والصلاه معه بإدراكك ركعه منها فى وقتها 
عادت الوظيفه إلى الوضوء ثانياً على ما تقدمء وانتقالها ثانياً إلى التيمم وركعه من صلاه فى وقتها إذا أخَرها بحيث لا يدرك منها 
مع الوضوء ولو ركعه يحتاج إلى دليل مشروعيه هذا التيمم, أو يلتزم بأنْ التنزيل فى قاعده من أدركك فى وقت ركعه بأن كان 
مفادها أن وقت ركعه من الصلاه يحسب وقتاً لأ.ربع ركعات ليجرى على وقت الركعه ما يجرى على وقت أربع ركعات»؛ ولكن 
هذا التنزيل غير ظاهر من موثقه عمّار(0» وما دل على أن الصلاه لا تتركك بحال50) التمسكك به فى المقام من التمسكك بالعام 
فى شبهته المصداقيه» حيث لم يثبت أنْ الركعه فى وقت الصلاه بتيمم لضيق الوقت صلاه مع الطهاره. 


ص :516 


1 (7) وسائل الشيعه 7 : */#0» الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه. الحديث 8 . 


ص :1" 


فصل فى أوقات الرواتب 
اشاره 


( مسأله )١‏ وقت نافله الظهر من الزوال إلى الذراعء والعصر إلى الذراعين[ [١‏ أى سبعى الشاخص وأربعه أسباعه؛ بل إلى آخر 
وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى, وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر. وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد 
الفريضتين فالحدّان الأولان للأفضليه ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنيه الأداء والقضاء فى النافلتين. 


فصل فى أوقات الرواتب 
وقت نافله الظهر والعصر 


]١[‏ المنسوب إلى المشهور أن وقت نافله صلاه الظهر قبلها إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مقدار ذراع المعبر عنه بسبعى 
الشاخص وبالقدمينء وأن وقت نافله العصر إلى أن يصير ذراعين أى أربعه أقدام المساوى لأربعه أسباع الشاخص. بمعنى أن 
المكلف مع عدم الإتيان بنافله الظهر إلى ذراع من الفىء يبدأ بصلاه الظهر وإذا لم يأت بنافله العصر إلى أن صار الظل بمقدار 
ذراعين يبدأ بصلاه العصرء واختار الماتن قدس سره أنّ البدء بصلاه الظهر والعصر مع تركك نافلتهما قبل الذراع والذراعين 
والإتيان بنافلتيهما بعد الظهر والعصر أفضل وإلا فلا بأس بالإتيان بنافلتيهما قبلهما إلى آخر وقت الإجزاء بحيث يأتى بصلاه الظهر 
مع نافلتها قبلها وصلاه العصر كذلكك قبل غروب الشمس. 


نعم الأحوط استحباباً أن لا ينوى خصوص عنوان الأداء فى نافلتيهما بعد الذراع 


ص 17" 


والذراعين» والمحكى عن الشيخ فى الخلا ف(١)‏ والمحقق فى المعتبر(7) والعلامه(1) فى بعض كتبه» وغيرهم جواز الإتيان بنافله 
الظهر قبل الظهرء من الزوال إلى صيروره ظل الشاخص مثله؛ والإتيان بنافله العصر إلى أن يصير ظله إلى مثلين» ويستدل على ما 
هو المنسوب إلى المشهور بروايات منها صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من 
زوال الشمس ووقت العصر ذراعاً فذاكك أربعه أقدام من زوال الشمسء ثم قال: إِنّ حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله 
كان قامه وكان إذا مضى منه ذراع صِلَى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصرء ثم قال أتدرى لم جعل الذراع والذراعان؟ 
قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافله لكك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئكك ذراعاً بدأت 
بالفريضه وتركت النافله» وإذا بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضه وتركت النافله.(؟) 


ومنها موثقه عمارء عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: للرجل أن يصلى الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضى 
قدمان فإن كان قد بقى من الزوال ركعه واحده أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاه حتى يصلى تمام الركعات» فإن مضى قدمان 
فل أن مان كيدا بالأرتي ولم يعال الراك إل بحاد ولكدن رلا ريل أذ بضلى مق قوفل د وف نماننيق الازرك :إلى أن لمشي 
أربعه أقدام» فإن مضت الأربعه أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلى النوافل» وإن كان قد صلى ركعه فليتم النوافل حتى 
يفرغ منها ثم يصلى 


ص :718 


. 8/ :" حكاه عنه فى المداركك‎ )١(--١ 

؟"-(5) المعتبر ؟ :5/8. 

*-0” التذكره ؟ : ,”١28‏ المسأله /9. 

ع- (6) وسائل الشيعه *: ٠5١‏ » الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث ”و 8. 


العصر. الحديث(1)» ونحوهما غيرهما مما ورد فيه من جعل الذراع والذراعين للظهر والعصر لمكان نافلتهما ولثلا يكون تطوع 
ف وق القريشيه. 


ولكن يمكن المناقشه بأنّ تعيين الذراع والذراعين ليس إل لدخول وقت الفضيله للظهرين وإلآ فوقت الفريضتين يدخل بزوال 
الشمس فالأفضل أن يأتى المكلف بالظهرين بعد نافلتهما إلى أن يمضى الذراع والذراعين؛ وبعد وصول الفىء إلى حد الذراع 
فالأفضل هو تقديم الفريضه على نافلتهاء وكذا فيما إذا بلغ ذراعين إلا أن تقديم نافلتهما على الفريضتين بعد ذلكك غير مشروع أو 
صارت نافلتهما قضاء لا يؤتى بهما بقصد الأداء» كيف وقد ورد فى موثقه أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الصلاه فى 
الحضر ثمانى ركعات إذا زالت الشمس مابينكك وبين أن يذهب ثلثا القامه» وإذا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفريضه١(١).‏ ومقنضى 
هذه الموثقه جواز ثافله الفلهر ومشروعيتها بعد ضيرؤؤه الى ذراعا أو أكثر قبل :ناذه الظهر فيكوة النهى عنها للذرشاد إلى 
ترك الأفضليه أو الأسمر بالبدء بالفريضه قبل النافله على الأفضليه لا أنْ نافله الظهر بعد الذراع تصير قضاءًء كما أنْ ماورد فى 
نوكته غماز المقدعة ارقا أن نورق اما سل فريشية الظور هن النافله أداءه.وضلى انا وووفى سملفيق الرواياك مق أن السك 
فى جعل الذراع والذراعين وقت الظهر والعصر لمكان النافله» مقتضاها أنه إذا صلى المكلف النافله قبل الذراع والذراعين لا 
يتزاحم وقت فضيله النافله التى قبل الفريضه مع وقت فضيله الفريضهء ولكن إذا لم تصل النافله قبلها تتزاحم مع وقت الفضيله 
للفريضه. فالأولى رعايه الأفضليه للفريضه بإتيان نافلتها بعدها. 


ص :51 


بغ[ ]١‏ لكو الأقرى تعرااى قنوا خصوصا ف الصوره اليد كوره: 


الشّرح: 


أضف إلى ذلكك ما يأتى من جواز النافله فى وقت الفريضه ما لم يتضيق وقتهاء وإذا كانت هذه فى النافله المبتدأه فنافله الفريضه 


أولى وإن كان الأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء. 


ويمكن الاستدلال على امتداد وقت النافلتين إلى بقاء وقت الفريضتين وجواز تقديمها عليهما بمثل حسنه ذريح المحاربىء قال: 
قلت لأبى عبدالله عليه السلام متى أصلى الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانيه» ثم صل الظهرء ثم صل سبحتكك طالت أو قصرت ثم 
صل العصر(١)‏ وصحيحه زراره وموثقه عمار لا توجبان رفع اليد عن إطلاق مثلها لما ذكرنا من أنْ الحكم الوارد فيهما بقرينه 
موثقه أبى بصير لرعايه أفضليه البدء بالفريضه لا لزوم البدء بها وعدم جواز البدء بالنافله. 


لا بجوز تقديم نافلتى الظهر والعصر على الزوال إلا فى يوم الجمعه 

]١[‏ ذكروا أنْ المشهور دخول وقت نافله الظهرين كالظهرين بزوال الشمسء وأنّ نافله الظهر تتقدم على فريضه الظهر قبل الذراع 
ونافله العصر على العصر قبل الذراعين على نحو الأفضليه فى وقت الفريضه؛ ويؤخران بعد ذلكك على الفريضه رعايه لوقت 
الفريضه على نحو الأفضليه أيضاً على ما تقدّم. 

ويشهد بدخول وقت النافلتين بالزوال روايات كموثقه سماعه بن مهران» قال: 


77١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه ٠135:‏ ء الباب فسن أبوات المواقيت: الحديت ا 


الشّرح: 


قال لى أبوعبدالله عليه السلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضه أربعاً فإذا فرغت من سبحتكك قصرت أو 
طولت فصل العصر(١)‏ وفى حسنه ذريح المحاربى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام : إذا زالت الشمس فهو فى وقت لا يحبسكك منه 
إلا سبحتكك تطيلها أو تقصرها(!) وفى معتبره عيسى بن أبى منصورء قال: قال لى أبوعبداللّه عليه السلام إذا زالت الشمس 
فصليت سبحتكك فقد دخل وقت الظهر() وما ورد صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام لكك أن تتنفل من زوال الشمس 
إل أن منقتي ذزاع وإذا لك تنكف ذراعا يذأك والتر كد كروما ووكقى سحي رين شعن عله نهم يفوا | اضفر 
عليه السلام يقول: كان أميرالمؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمس (8) ونحوها صحيحه زراره.(2) 


وعلى الجمله. مقتضى هذه الروايات ونحوها أن النافله المشروعه للظهرين وقتها بعد الزوال فيحتاج الالتزام لجواز تقديمها على 
الزوال إلى قيام دليل» وقيل بقيام الدليل على ذلكء وفى حسنه محمد بن عذافر أو صحيحته قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 
«صلاه التطوع بنكزله الوتترية م هنا اتن بها قبلت» فقدّم منها ماشئت وأتر منها ماشئت)(1) بناءً على أنّ المراد من التطوع 
خصوص نافله الفريضه بقرينه قوله عليه السلام : 


ص 51 


.١١ الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١17” : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. ١7 وسائل الشيعه 5 : 3 » الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )7( -1 
./ وسائل الشيعه 5 : ”17 » الباب ه من أبواب المواقيت» الحديث‎ )**( -* 
.8 الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث ”و‎ » ١5١ :* ع- (8) وسائل الشيعه‎ 
.8 ه- (0) وسائل الشيعه 5 : 770 » الباب ©" من أبواب المواقيت» الحديث‎ 
.8 الباب 2" من أبواب المواقيت» الحديث‎ »77١ :" ع-(2) وسائل الشيعه‎ 
.7 وسائل الشيعه : 77 », الباب /ا من أبواب المواقيت» الحديث‎ )0/( - 


«فقدم وأخّرا أو ما يعمّهاء وفى خبر على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام : «نوافلكم صدقاتكم فقدموا أنّى 
شئتم)(1١)‏ وفى خبر عبدالأعلى» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن نافله النهار؟ قال: «ست عشره ركعه متى ما نشطت. إِنْ على 
بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيعه أو سلطان قضاها إِنّما النافله مثل الهديه متى ما أتى 
بها قبلت).72) 


ولكن لأ يتفي أن الروا باق كلها مدعيفه سقدا أواؤلالةه فإن كه يحيد ين عذافر لا نكم الأخل بإطلافيا فإن مقي إطلاقها 
تقديم نافله الظهرين على النهار أيضاً بأن يصلى ليللا فلابد من الأخذ بالمتيقن من مدلولها وهو الإتيان بالنافله فى وقتهاء وتأخيرها 
عن وقتها قضاءً فإنّ قضاء نوافل الفريضه كقضاء أصل الفريضه فى المشروعيه؛ بل لوكان الإطلاق بحيث يمكن الأخذ به فلابد 
من الالتزام بالتقييد بما إذا لم يمكن الإتيان بها إلا مقدماً أو مؤخراً على ما يستفاد من صحيحه إسماعيل بن جابر» قال: قلت لأبى 
عبداللّه عليه السلام : إنى اشتغل؛ قال: «فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس فى مثل موضعها صلاه العصر يعنى 
ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال:() ولكن ظاهر الصحيحه تأخير نافله الظهر إلى وقت العصر والتأخير غير التقديم فإنّه 
جايز كما تقدم؛ وحملها على كون الشمس من طرف المشرق مثل بعدها عن الزوال فى صلاه العصر حتى يكون المراد التقديم 
كما ترى» والعمده فى حسنه محمد بن عذافر ما ذكرنا ومع ضعف ساير الروايات ومنها روايه محمد بن مسلم حيث 


771١: ص‎ 


.9 وسائل الشيعه 5 : 77 » الباب /" من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 
.7 من أبواب المواقيت»؛ الحديث‎ ٠/ وسائل الشيعه 5 : 7 » الباب‎ )7( -1 
. 8 وسائل الشيعه 5 : 777 » الباب /ا" من أبواب المواقيت» الحديث‎ )"( -" 


( مسأله *) نافله يوم الجمعه عشرون ركع[ ]١‏ والأولى تفريقها بأن يأتى سنا عند انبساط الشمس وسنّاً عند ارتفاعها وسنّاً قبل 
الزوال وركعتين عنده. 


الشّرح: 


يروى عنه يزيد (بريد بن ضمره الليثى) لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الروايات المتقدمه. والمتحصل أن جواز التقديم حتى فى 
صوره عدم التمكن من الإتيان بالنافله فى وقتها غير ثابت نعم الإتيان بها رجاءً لا بأس به. 

لا يقال: قد ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما صلّى رسول الله صلى الله عليه و آله الضحى قطء قال: 
فقلت له: ألم تخبرنى أنه كان يصلى فى صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التى بعد الظهر(١).‏ وهذه 


ظاهره فى جواز نافله الظهر على الزوال» حيث إِنّ المراد بالظهر الزوال. 


فإنّه يقال: هذه الصحيحه وردت فى مقام إنكار صلاه الضحى الذى كانوا يلتزمون بمشروعيتها وأنّ النبى صلى الله عليه و آله 
صلاها والإمام عليه السلام فى مقام إنكارها وأنّ التى ما صلاها كانت نافله الظهرء ويمكن أن يكون صلاته صلى الله عليه و آله 
نافلتها يوم الجمعه كيف وينافيها ما ورد فى معتبره زراره» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام كان يقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله : لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمانى ركعات.(5؟) 


نافله يوم الجمعه عشرون ركعه 


]١[‏ مقتضى الإطلاءق فى الروايات أن حكم تقديم النوافل يوم الجمعه على الزوال وزيادتها على النافله فى ساير الأيام بأربع 
ركعات أو ست ركعات من الأحكام 


ص 8 


.٠١ وسائل الشيعه : 77 » الباب /ا" من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 
.7 الباب 2" من أبواب المواقيت» الحديث‎ » 77١ : وسائل الشيعه‎ )7( -1 


الشّرح: 


المترتبه على يوم الجمعه لا على صلاه الجمعه. فلا فرق فى جواز التقديم واستحباب الزياده بين من يصلى الظهر أو الجمعه ومن 
هذه الروايات صحيحه سعد بن سعد الأشعرى. عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاه يوم الجمعه كم ركعه 
هى قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكره وستٌ بعد ذلكك اثنتا عشره ركعه؛ وستٌّ ركعات بعد ذلكك ثمانى عشره ركعه؛ 
وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعه؛ وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعه(١).‏ وصحيحه البزنطىء قال: سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعه؟ قال: ست ركعات فى صدر النهار» وست ركعات قبل الزوال» وركعتان إذا زالت 
وستّ ركعات بعد الجمعه فذلك عشرون ركعه سوى الفريضه(؟). ومنها صحيحه الأعرج قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن 
صلاه النافله يوم الجمعه؟ فقال: ست عشره ركعه قبل العصر ثم قال: وكان على عليه السلام يقول: ما زاد فهو خيرء وقال إن شاء 
رجل أن يجعل منها ست ركعات فى صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلى الظهر ويصلى معها أربعه ثم يصلى 
العصر(). ومنها صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن النافله التى تصلى يوم الجمعه وقت الفريضه قبل 
الجمعه أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاه)(2) ولا يبعد ظهورها فى تقديم النافله على وقت الفريضه أفضلء وقد ورد فى بعض 
الروايات أنْ صلاه ركعتين قبل الفريضه يؤتى بها قبلها عند الشكك فى الزوال. 


ص 8 


. 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : 77*» الباب‎ )١(-١ 
.8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١١ ؟-(5) وسائل الشيعه /: 7””» الباب‎ 
. 7 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه /: 377”» الباب‎ )*( -* 
." من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 1: 377"*» الباب‎ )©( 


(مسأله *) وقت نافله المغرب من حين الفراغ من الفريضه إلى زوال الحمره المغربيه[ ]١‏ 


وعلى الجمله. يستفاد مما تقدم أن الإتيان بالنافله يوم الجمعه مقدماً وتفريقها على ما ورد فى صحيحه سعد بن سعد١١)‏ الأشعرى 
وغيرها ثم الإتيان بركعتين عند الزوال أو بعده أفضل. 


وقت نافله المغرب 


[1] هذاه والمشهوربيخ الأضصحات قديما وبعديناء بل فى المعتبر أنه مذهب علمائنال47 وفى المدارك مذهب أصحابنا لا نعلم 
فيه مخالفاً(: وعلله فى المعتبر بأنْ الأفضل تأخير العشاء إلى سقوط الشفق فكان الإقبال على النافله إلى سقوطه حسناً ويقتضيه 
أيضاً ماورد من أنه إذا دخل وقت الفريضه فلا تطوّع. 


أقول: الإجماع على تقديره لا يحرز أنه تعبدى؛ بل من المحتمل جداً أن يكون مدركياً مستفاداً مما ورد فى أن آخر وقت 
المغرب ذهاب الحمره المغربيه المعبر عنه بسقوط الشفق(5) وما بعده يحمل على الوقت الاضطرارى فلا يكون فيما بعد سقوطه 
وقت للنافله وحيث تقدم سابقاً أن المتعين حمل مثله على وقت الفضيله ولا دليل فى سقوط النافله بانتهاء وقت الفضيله للفريضهء 
بل مقتضى الإطلاق فى بعض الروايات أن_ه لا يترك نافله المغرب بعد صلاه المغرب لا فى حضر ولا سفر. حيث يعم ما إذا 


ص :710 


)١(-١‏ تقدمت فى الصفحه السابقه. 

. 28 : 7 المعتبر‎ )5(-١ 

*- (”) المداركك "#: 7/8 . 

ع- (6) وسائل الشيعه 5 : *19» الباب ١19‏ من أبواب المواقيت» الحديث 58 . 


(مسأله ©) وقت نافله العشاء _ وهى الوتيره _ يمتد بامتداد وقتها[١‏ [والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به وإذا أراد فعل 
بعض الصلوات الموظفه فى بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيره خاتمتها. 


الشّرح: 


صلى المغرب قبل سقوط الشفق أو قبله كصحيحه أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «الصلاه فى السفر ركعتان ليس 
قبلهما ولا بعدهما شىء إلا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن فى حضر ولا سفر)(1) ونحوها صحيحه الحارث بن 
المغيره النصرى(1) والنهى عن التطوع فى وقت الفريضه على ما يأتى الإرشاد إلى قله الثواب أم_ا بالإضافه إلى تقديم النافله إلى 
ما قبل وقت الفضيله للفريضه كالظهرين أو تأخير الفريضه عن وقت فضيلتها وقد ورد فى صحيحه أبان بن تغلب» قال: صليت 
خلف أبى عبدالله عليه السلام المغرب بالمزدلفه فلما انصرف أقام الصلاه فصلى العشاء الآخره لم يركع بينهماء ثم صليت معه 
بعد ذلكك بسنه فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخره(0. فإِنّ ظاهرها عدم انتهاء وقت نافله 
المغرفت بانتهاء الحمره المغربيه واحتمال الفرق بين مورد الجمع بين العشاءين وغيره بعيد جدّاً مع ملاحظه الإطلاق المشار إليه. 


وقت نافله العشاء 


[1] قد تقدم فى بحث أعداد الفرائض والنوافل فى كون الركعتين من جلوس بعد صلاه العشاء نافله العشاء تأم_لء وينافى 
كونهما نافلتها أن يقوم مقام صلاه الوتر أيضاً 


ص :7172 
)1١( -١‏ وسائل الشيعه ؟: 88, الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض؛ الحديث ؟. 


؟- (؟) وسائل الشيعه 5 : 49» الباب 76 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث 8. 
*ت #0 وسائل الققييه 1073 الباب #تاهن أبوات المؤافية«الحديث الأدل.: 


الشّرح: 


إذا لم يوفق المكلف بصلاه الوتر ولا دلاله على كونهما نافله العشاء لما ورد فى صحيحه الفضيل بن يسار فى مقام تعداد 
الفرائض والنوافل من قوله عليه السلام : ومنها ركعتان جالساً بعد العتمه تعدان بركعه مكان الوتر(١).‏ ولذا ذكرنا فى كون الأظهر 
سقوطها فى السفر كنوافل صلاه الظهر والعصر تأملء والأحوط فما دام على المكلف صلاه العشاء التى ينتهى وقتها فى انتتصاف 
الليل» فإن صلى العشاء يكون له الإتيان بعدها بالركعتين بقصد الأعم, أم_ا الكلام فى المقام فى جواز الفصل بين صلاه العشاء 
وبين نافلتها بأن يصلى العشاء بعد سقوط الشفق ويأتى بالوتيره قرب انتصاف الليل وفيما إذا أتى بالعشاء قبل انتصاف الليل وأراد 
بالإتيان بنافلتها بعد انتصاف الليل» والماتن قدس سره التزم بامتداد وقتها بامتداد وقت صلاه العشاء فلا يكون الإتيان بها بعد 
انتصاف الليل أداءً وذكر أن الأولى الإتيان بها عقيب صلاه العشاء بلا فصل معتد به. 


ولعل الوجه فى الأولويه صدق كونها بعد صلاه العشاء ولو مع الفصل بكثير فإنٌ المراد من بعد صلاه العشاء أن الوتيره لا تؤتى 
كصلاه نافله الظهر أو العصر قبل الفريضه فلا ينافى الفصل الكثير صدقه وقد ظهر أن ما ذكر صاحب الجواهر قدس سره اعتبار 
عدم الفصل بحيث يخرج عن البعديه العرفيه(1) لا يمكن المساعده عليه» فإن المراد من بعد صلاه العشاء أن لا تتقدم الوتيره 
عليهاء وهذا لا يوجب خروجها عن كونها بعد العشاء ولو بالإتيان بها مع فصل معتد به. ومع ذلك ما ذكره الماتن قدس سره من 
الأولى الإتيان بها بلا فصل لا بأس به فإِنّهِ من الاحتياط وذكر قدس سره أنّ المكلف إذا أراد الإتيان ببعض الصلوات الموظفه 
بعد صلاه العشاء جعل الوتيره خاتمتها وذكر فى وجه هذا الحكم ما 


ص 0.06 


. " من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5: 52», الباب‎ )١(-١ 
. 709 الجواهر /ا:‎ )5(-١ 


(مسأله ) وقت نافله الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمره المشرقيه[١]‏ ويجوز دسّها فى صلاه الليل قبل الفجر ولو عند النصف». 
بل ولو قبله إذا قدّم صلاه الليل عليه إلا أن الأفضل إعادتها فى وقتها. 


الشّرح: 


ورد فى صحيحه زراره «وليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك)(1١)‏ ولكنها أجنبيه عن المقام فإنْ المراد من وتر ليلتكك صلاه الوتر التى 
يؤتى بعد صلاه الليل يعنى ثلاث ركعات التى تسمى الركعتان بصلاه الشفع أو خصوص الركعه الأخيره التى يؤتى بها مفرده 
كما يظهر ذلكك بملاحظه ما قبلهاء بل إضافه الوتر إلى ليلتكك ظاهرها المأتى بها بعد صلاه الليل» وما ورد فى صحيحه زراره» 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يتن إلا بوتر»(؟) وإن كان ظاهرها صلاه الوتيره بقرينه 
النهى عن المبيت قبلها إلا أنّ هذا النهى لا يقتضى توسط الصلوات الموظفه بين العشاء والوتيره حيث يصدق مع الإتيان بالوتيره 
بعد العشاء وقبلها أن_ه لم يبيت قبل الوتيره كما يصدق أن_ه أتى بتلك الموظفه بعد صلاه العشاء حيث إن ظاهر بعدها أنه لا 
تتقدم على العشاء. 


وقت نافله الصبح 


1 تعر الجافق كنس تبره لبوق ناقلة المعيم مشا لاون الجر ووو اوري النعمرة :| لاالرقيه انق ندا افق لتر 
ولكن يجوز مع ذلكك دسّها فى صلاه الليل بأن يؤتى بها بعد صلاه الليل التى يدخل وقتها بعد انتصاف الليل» بما فيما إذا أتى 
بصلاه الليل قبل انتصاف الليل يجوز له بعدها الإتيان بنافله الفجرء ولا يخفى أن وقت نافله الفجر من حيث المبدأ ومن حيث 
المنتهى محل الخلاف حيث ذهب جماعه من أصحابنا 


ص :7 


. 0 الباب 57 من أبواب بقيه الصلاه المندوبه» الحديث‎ » ١128 :8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. 5 ؟- (5؟) وسائل الشيعه 5 : 48» الباب 59 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ 


الشّرح: 


إلى أن مبدأ وقتها طلوع الفجر والمنسوب إلى المشهور أن وقتها بعد صلاه الليل والوترء والمشهور فى انتهاء وقتها ظهور الحمره 
المشرقيه» وعن بعض الأصحاب انتهاء وقتها بطلوع الفجر الثانى» ومنشأ هذا الاختلاءف اختلا.ف الأخبار ولكن المسلّم بين 
الأصحاب أنه يجوز الإتيان بنافله الفجر بدسّ.ها فى صلاه الليل؛ ولذا التزم الماتن قدس سره بدسها فى صلاه الليل مطلقا ولو أتى 
بها قبل انتصاف الليل» ويدل على ذلكك صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتى الفجر؟ 
فقال: «احشوا بهما صلاه الليل)(1١)‏ وصحيحه زراره؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : إِنَى رجل تاجر أختلف وانّجر فكيف لى 
بالزوال _ إلى أن قال عليه السلام _ : تصلى بعد المغرب ركعتين وبعد ما يتتصف الليل ثلاث عشره ركعه ومنها الوتر ومنها 
ركنن السو 1ك 


وموثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت ركعتا الفجر من صلاه الليل هى؟ قال: «نعم)() بناءً على أن السؤال 
يرجع إلى إتيانهما مع صلاه الليل لا الإتيان بهما فى الليل» ومعتبره على بن مهزيار» قال: قرأت فى كتاب رجل إلى أبى جعفر 
عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاه الفجر من صلاه الليل هى أم من صلاه النهار؟ وفى أى وقت أصليها فكتب عليه السلام 
بخطه «احشها فى صلاه الليل حشواً() والوجه فى كونها معتبره؛ لأنّ للشيخ قدس سره إلى كتبه ورواياته طريقاً آخر صحيح 
على ما فى الفهرست(2). كما لا ينبغى التأمل فى جواز الإتيان بهما بعد الفجر وقبل صلاه الغداه كما يدل على ذلكك 


ص :57 


از وسانا الترييه ومع _ععهانالباب مؤاين أبرات المرراقيك» الكدديك الأول 
؟- (7) وسائل الشيعه : 89» الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث الأول . 
"- (") وسائل الشيعه 5: *78» الباب 2١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 

ع- (8) وسائل الشيعه : 788 _ 7282 » الباب 2١‏ من أبواب المواقيت» الحديث /. 
ه- (0) الفهرست : 181ء الرقم 1/9" . 


صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر وتظهر الحمره ولم يركع 
ركعتى الفجر أيركعهما أو يؤْخَرهما»(1) فإنّهِ يظهر منها أنْ جواز الإتيان بنافله الفجر بعد طلوعه وقبل الإسفار وظهور الحمره 
بحيث يدرك فريضه الفجر أيضاً قبلهما كان من المسلّم عند على بن يقطينء وإِنّما سأل الإمام عليه السلام عن الإتيان بالنافله بعد 
الإسفار وظهور الحمره؛ ويقع الكلام فى المقام فى جواز الإتيان بالنافله قبل طلوع الفجر من غير دسّها فى صلاه الليل بأن يصلى 
نافله الفجر بعد انتصاف الليل مستقله أو صلى بعد انتصاف الليل صلاه الليل ولكن صلى ركعتى نافله الفجر بحيث وقع الفصل 
بينها وبين صلاه الليل بساعات. فإنّه قد يقال بأن_ه لم تثبت مشروعيه الإتيان قبل طلوع الفجر إلا بدسّها فى صلاه الليل حيث لا 
يطلق ولا يوصف الركعتان بعد انتصاف الليل بقليل بنافله الفجر بل الأنسب توصيفهما بصلاه الليل فمقتضى إطلاق نافله الفجر 
الاتيان بالركعتين قريب الفجر أو دسّهما فى صلاه الليل ولو كان البدء بصلاه الليل من انتصاف الليل» ويؤيد ما ذكر روايه محمد 
بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوّل وقت ركعتى الفجر؟ فقال: «سدس الليل الباقى)(1) والتعبير بالتأييد بملاحظه 
ضعف سندها بمحمد بن حمزه بن أبيض وإلا فلا بأس بدلالتها؛ لأنّ سدس الليل الباقى إلى طلوع الشمس من أول الليل يقرب 
مق شاعكين لكر ةوقك افله القصدراقريا من القجر جذا. 


أقول: أم_ا توصيفهما بنافله الفجر فلا دلا-له فيه على عدم تقديمهما على طلوع الفجر ولو بزمان غير قصير فإنّه يكفى فى 
توصيفهما بذلكك جواز الإتيان بهما بعد 


77١: ص‎ 


00-1 وسائل العنيي © +82لاء لباب ان هن أبوات الحواقيته الحدايث الأذ ل 
-١‏ (7) وسائل الشيعه : 788» الباب 2١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 


الشّرح: 


طلوع الفجر أداءً وأم_ا روايه محمد بن مسلم فلا تأييد فيها؛ لأنّ الظاهر من الروايات الوارده فى صلاه الليل والوتر أن المراد من 
الليل إلى طلوع الفجرء وفى روايه على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب رجل إلى أبى جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل 
صلاه الفجر من صلاه الليل هى أم من صلاه النهار؟ وفى أى وقت أصليها؟ فكتب: «احشهما فى صلاه الليل حشواً(١)‏ فَإنّه لا 
يحتمل أن يكون السؤال راجعاً إلى الإتيان بنافله الفجر بعد طلوع الشمس فالمراد من النهار بعد طلوع الفجر لا محاله» وقد تقدم 
فى موثقه أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت ركعتا الفجر من صلاه الليل هى؟ قال: «نعم)(؟) وكما أنه يجوز 
الإتيان بصلاه الوتر منفرده عن صلاه الليل كذلك الحال فى نافله الفجر نعم يمكن أن يقال إِنّ الأمر بإحشائها فى صلاه الليل 
ادر علد الشريق ونهجك وق وود قن ميض أخرى للبونطى» #الفقلى لأ لحي فيه اسلف ركد القع ماروا قل 
الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «احش بهما صلاه الليل وصلهما قبل الفجر».20 


ولكن ورد فى صحيحه محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «صل ركعتى الفجر قبل الفجر وبعده وعنده)() 
ونحوها صحيحه ابن أَبى يعفور(2)» وغيرها ومقتضى الإطلاق فى قوله عليه السلام : «قبل الفجر) جواز اللإتيان بها منفرده قبله ولو 


بزمان 
ص 77١:‏ 


031 وسائل العبه دوع ؟_ غم ؟ و الات امن أبرات المواقيكو اللخديك 2, 
1- (1) وسائل الشيعه : 781» الباب 0١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 5 . 

*- () وسائل الشيعه : 2188 الباب 2١٠‏ من أبواب المواقيت؛ الحديث 8 . 

*- (6) وسائل الشيعه : 47588 الباب 7ه من أبواب المواقيت»؛ الحديث الأول . 

ه- (0) وسائل الشيعه *: 728» الباب 07 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


الشّرح: 


غير قصيره نعم الأمحوط الاقتصار على زمان قصير وحمل قبل الفجر على ما قبل الفجر الصادق؛ وحمل ماورد فى صحيحه 
عبدالرحمن بن الحجاج؛ وصحيحه يعقوب بن سالم البزاز حيث ورد فيهما: «صلهما بعد الفجر»(١)‏ على الفجر الأول جمعاً لا 
يمكن المساعده عليه؛ لظهور الفجر فى جميعها فى الفجر الصادق فيكون الأمر بالإتيان بهما قبل طلوع الفجر ترخيصاً فى التقدم. 


وكيف ما كانء فظاهر الماتن أنه مع عدم الدس فى صلاه الليل يكون وقتها بعد طلوع الفجر لا يمكن المساعده عليه» ودعوى 
حمل مادل على الإتيان بنافله الفجر بعد الفجر على التقيه؛ لأنّ اعتبار كونها بعد طلوعه مذهب أكثر العامه لا يمكن المساعده 
عليهاء فإنّ الحمل على التقيه تكون فى مورد المعارضه وعدم الجمع العرفى بين الطائفين» وفى المقام جمع عرفى بينهما وهو 
جواز كلا الأمرين وما فى روايه أبى بصير من إفتاء أبى جعفر عليه السلام بمرّ الحق(5). قوله عليه السلام بالإتيان به قبل الفجر, 
ورعايه أبى عبداللّه عليه السلام التقيه عدم الأمر به أيضاً لا بل أمره بخصوص الإتيان بها بعد طلوع الفجر. 


والمتحصل لا ينبغى التأمل فى جواز الإتيان بنافله الفجر قريب طلوع الفجر ولو منفرده لدلاله يحبحة زوارهة قال: قلت لأبين 


جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداه أين موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر)(*) فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت صلاه 
الغداد وسمايا عن موود ككينا فى غلا اليل إن كاه سعية الأ أن هذا التحرنن اليد 


ص :7177 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : 7217 » الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت» الحديث هو 8. 


؟-(5) وسائل الشيعه * :ع5 , الباب من أبواب المواقيت» الحديث ا 
(0) وسائل الشيعه ع : 28 ؟. الباب من أبواب المواقيت» الحديث /. 


الشّرح: 


فى المستحبات خلاف الظاهرء نعم لوكانتا بنحو الدس فى صلاه الليل جاز الإتيان بهما بعد صلاه الليل ولو كان البدء بها بمجرد 
انتصاف الليل أو حتى قبل الانتصاف فيما جاز الإتيان بها قبله على ما تقدم من الإطلاق فى الروايات الآمره بحشو نافله الفجر فى 
صلاه الليل؛ نعم لا يببعد انصراف إلى القريب قبل الفجر إلى صوره الإتيان بها قريب الفجرء كما هو المتبادر أيضاً من قوله عليه 
السلام من صحيحه محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «صل ركعتى الفجر قبل الفجر وبعده وعنده)(1١)‏ 


ونحوها صحيحه ابن أبى يعفور(؟) ونحوهما. 


والرمقه قي الامسواف: كو كو القدل كعد قن حلم التياتيما [الى وفك ديلت البري »تي رقن اكلام فى برقت فافلة امقر ف 
خيت المعرى 3ن النسرت إلى النسهون انها وقك آذانينا بظهون التعتره فى الأق اللشرقق قبل طلوم اسم كنا يساور 
ذلكك من صحيحه على بن يقطين المتقدمه() حيث أمر الامام عليه السلام بتأخيرهما بعد الإسفار وظهور الحمره» حيث إِنَّ 
ظاهره انتهاء وقت النافله المشروعه قبل الإتيان بالفريضه. ولكن ربما احتمل بقاء وقتها إلى ضيق وقت الفريضه حيث ورد فى 
معتبره الحسين بن أبى العلاء» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداه» قال: «فليصل السجدتين اللتين 
قبل الغداه ثم ليصل الغداه)(؟) ولكن هذه الروايه وإن كانت معتبره سنداً إن القاسم بن محمد الجوهرى من المعاريف الذين لم 


ص كرؤرة 


1ت وسائن الشييه 16ب الات الاين أبوانيه العواقيتالحد رك الأول : 
1- (7) وسائل الشيعه © : /78» الباب 7ه من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
*-(”) فى الصفحه : 37٠‏ . 

ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 7817 » الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت» الحديث 5. 


الشّرح: 


أنها قابله للتقييد بصحيحه على بن يقطين بأن يحمل على الإسفار بما لم يظهر الحمره فى الأفق الشرقىء؛ ويؤيد ذلكك روايه 
إسحاق بن عمارء عمّن أخبره عنه عليه السلام : «صل الركعتين ما بينكك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسكك فإن كان بعد ذلكك 
فابدأ بالفجر)(١)‏ فإنّ كون الضوء بحذاء الرأس ظاهره عدم فعليه الإسفار تماماً بحيث يلازم ظهور الحمره فى الأفق الشرعى. 


وعلى الجمله» ظهور صحيحه على بن يقطين فى انتهاء وقت النافله بظهور الحمره يوجب رفع اليد عن إطلاق بعد طلوع الفجر لو 
قيل بشموله إلى قبيل طلوع الشمس بحيث لا يبقى إلى طلوعها إلا مقدار ركعتين؛ لأنّ الوارد فى صحيحه سليمان بن خالد أَنَّ 
موضع نافله الفجر قبل صلاه الغداه فالأمر بتركهما فى صحيحه على بن يقطين بعد الاحمرار مقتضاه انتهاء وقتهما بعده قال: سألت 
أباعبداللّه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: «تركعهما حين تنزل (تتركك) الغداه إِنّهما قبل الغداه)(؟) بناءٌ على أن المراد 
بالغداه صلاه الغداه. 


بقى الكلام فيما ذكر الماتن قدس سره من أنّ المكلف إذا دسّرها فى صلاه الليل الأفضل إعادتها بعد طلوع الفجر الذى جعله 
وقت نافله الفجرء ولكن لا يمكن المساعده عليه فإِنّ الوارد فى مقام صحيحه حماد بن عثمانء قال: قال لى أبوعبداللّه عليه السلام 
: اربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما»() وموثقه زراره» قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: «إنى 
لأمك صيلذة التيل رافح من صلا وأصلن الكبين فاناريبا 


ص :772 
-١‏ (1) وسائل الشيعه *: 7817 » الباب 0١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 7. 


1-(5) وسائل الشيعه 782228 البات ١8افق‏ أبوات المواقيت؛ الحديث ١‏ 
*- () وسائل الشيعه : /7717» الباب 4١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 


الشّرح: 


شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما»(١)‏ والروايتان مختصتان بصوره النوم والاستيقاظ قبل الفجر أو 
عنده فلا يعمّان الدس فى ساير الصور كما لا يخفى ولو بنى على أنّ الأمر بالإعاده مع الاستيقاظ عند الفجر أو قبل طلوعه ظاهره 
أنه كان الدس فى صلاه الليل قبل ذلك للتخفيف على المكلف وإلا فوقته قريب الفجر فلا يجتمع مع قوله قدس سره فى المسأله 
الآتيه من استحباب الإعاده بعد النوم وإن صلاها فى وقتها وحتى ما لو استيقظ بعد الفجر. 


بقى فى المقام أمر وهو أنْ المستفاد من صحيحه على بن يقطين جواز الإتيان بالنافله يعنى نافله الفجر قبل ظهور الحمره المشرقيه 
وإن استلزم ذلكك وقوع فريضه الفجر إلى طلوعهاء حيث إِنّه عليه السلام أمر بتركك النافله إذا أراد أن يأتيها قبل فريضه الصبح بعد 
ظهور الحمره مع أن المستفاد من الروايات أن النافله لا تزاحم وقت فضيله الفريضه يعنى إذا استلزم الإتيان بالنافله فوت وقت 
فضيله الفريضه تركت النافله كما ورد ذلكك فى ترك نافله الظهر بعد بلوغ الفىء ذراعاًء ونافله العصر بعد وصوله إلى ذراعين» 
وما ورد فى أن_ه لا تطوع فى وقت فريضه. والجواب بأنه لا مانع من التطوع فى وقت الفريضه على ما يأتى ولا بأس بالالتزام 
بجواز مزاحمه النافله وقت الفضيله فى فريضه الصبح دون صلاه الظهرين» ويمكن الجواب أيضاً أن الصحيحه لا تدل على جواز 
الإتيان بالنافله فى فرض مزاحمتها وقت فضيله الصبح, بل سؤال على بن يقطين ناظر إلى السؤال عن مشروعيه نافله الصبح فيما 
إذا فات وقت الفضيله لصلاه الصبح وأنه لابد من الإتيان بها فى غير وقت فضيلتها فهل الإتيان بنافلتها قبل ذلك مشروع 


ص رحارف ا 


.9 من أبواب المواقيت» الحديث‎ 0١ وسائل الشيعه *: 7817 » الباب‎ )1( -١ 


(مسأله 7) إذا صلى نافله الفجر فى وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها[ ]١‏ 


(مسأله 8) وقت نافله الليل ما بين نصفه والفجر الثانى[؟] والأفضل إتيانها فى السحر وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب 
من الفجر. 


أم لا وليس عنده الاتبان بالنافله فيما إذا استازم وقوع الفريضه فى غير وقث فضيلتها أمراً مسلماً. 


]١[‏ قد تقدم أن ظاهر الروايتين صوره الاتيان فى غير وقت نافله الفجر بالدس فى صلاه الليل ثم نومه والاستيقاظ عند الفجر أو 
قبله. 


وقت نافله الليل 


[؟] المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم أن وقت نافله الليل يدخل بانتصاف الليل» ويشهد لذلكك عده من الروايات 
منها صحيحه زراره الوارده فى جواز الاقتصار فى نافله العصر على ست ركعات أو أربع ركعات وفى نافله المغرب على ركعتين 
مع رعايه الفرائض والنوافل حيث ورد فيها قلت لأبى جعفر عليه السلام إلى أن قال عليه السلام : «وبعد ما يتتصف الليل ثلاث 
عشره ركعه)(1١)‏ وظاهرها تحديد وقت صلاه الليل بما بعد انتصاف الليل. 


ومنها موثقته عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إِنْما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلى صلاته جمله واحده ثلاث 
عشره ركعه)(؟) ومنها صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «كان رسول الله عليه السلام إذا 
صلى العشاء الآخره آوى إلى 


ص 1ر06 


. من أبواب أعداد الفرائض» الحديث الأول‎ ١١ وسائل الشيعه *: 85ء الباب‎ )١1(-١ 
. 7 وسائل الشيعه 5 : 5948» الباب 0” من أبواب التعقيب» الحديث‎ )7( -١ 


الشّرح: 


فراشه فلا يصلى شيئاً إلا بعد انتصاف الليل لا فى شهر رمضان ولا فى غيره'(١)‏ ومنها صحيحه فضيل عن أحدهما عليهماالسلام 
أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصلى بعدما ينتصف الليل ثلاث عشره ركعه(1). ويضم ما ورد أنه صلى الله عليه و آله : 
كان أميرالمؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلى العشاء الآخره حتى ينتصف 
اللبل قله يظير أخث هالا يدخ وقع ونلؤ اللبل السك اتسيافه كيالا مدعل يوقت ائله القلير الآ بعل الروال: ميق إن الظاهر 
أن غرض الإمام عليه السلام من نقل فعل رسول الله صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام بيان وقت الصلاه المشروعه 
لنافله الظهر ونافله الليل. 


ويدل على ذلكك أيضاً ما ورد من أن من يغلبه النوم حتى يصبح قضاء صلاه الليل منه أفصل من الإتيان بالتعجيل أول الليل» 
حيث يظهر منه أن الإتيان بنافله الليل فى أول الليل تعجيل إلى الفعل قبل وقته نظير التعجيل فى غسل الجمعه يوم الخميس؛ ولذا 
ذكر أن القضاء أفضل وإلا فلا معنى لكون القضاء أفضل من الأداء. وفى صحيحه معاويه بن وهبء عن أبى عبداللّه عليه السلام 
أنه قال: قلت له: إِنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم» وقال: اق ارك القيام بالليل فيغلبنى النوم حتى 
أصبح فربما قضيت صلاتى الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقلهء فقال: قره عين الله قره عين واللّه ولم يرخص فى النوافل 
أوّل الليل وقال: القضاء بالنهار أفضل.() 


ولا ينافى ذلكك ماورد من الأمر بصلاه الليل فى آخر الليل كما فى صحيحه مرازم: 
ص :/771 

. 5 وسائل الشيعه 5 : 7548» الباب ا من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه 5 : 754 » الباب 57 من أبواب المواقيت» الحديث ”. 


"- (") وسائل الشيعه 5: 770» الباب ©" من أبواب المواقيت» الحديث 8. 
6 وضائل الفتييه ١88:‏ البات 68 من أبرات الفراقيت6 البعديك الأول 


قال: قلت له: متى أصلى صلاه الليل؟ فقال: «صلها فى آخر الليل»(١)‏ وموثقه زراره عن أبى عبداللّه عليه السلام الوارده فى تعداد 
النوافل والاقتصار فى بعضها وفيها ثلاثه عشره ركعه فى آخر الليل(؟) إلى غير ذلكك. 


والوجه فى عدم المنافاه لما يأتى من أنْ الأفضل فى وقتها آخر الليل. 


نعم» قد وردت روايات يستظهر منها أنْ صلاه الليل بعد انتصاف الليل أفضل وألا تدخل وقتها من أول الليل كموثقه سماعه عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بصلاه الليل فيما بين أُوّلهِ إلى آخره إلا أن أفضل ذلكك بعد انتصاف الليل)() ومعتبره 
محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدى روى عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلى الرجل صلاه الليل فى أول الليل» 
فكتب: فى أى وقت صلى فهو جائز إن شاء الله(؟). وروايه الحسين بن على بن بلاللى» قال: كتبت إليه فى وقت صلاه الليل» 
فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضلء فإن فات فأوّله وآخره جائز.(2) 


وقد هده الروا ناو إن كان سانا معول وقه هوف الدن عن اذل لذن اذا أذ متطبي سانووه قن :سي منارية بق 
وهب عدم كون التقديم من صلاه الليل فى وقتهاء بل هو تعجيل كما تقدم وأن قضائها أفضل من الإتيان فى أَوَّل الليل حتى مع 
العذر كغلبه النوم» نعم لا بأس بالالتزام بالتوسعه فى حق المسافر أو فى الليالى القصار كما يأتى فى المسأله التاسعه. 


ص كرف 


.8 وسائل الشيعه 5 : 7108» الباب 68 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 
." من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : 04» الباب‎ )7( -1 
.9 وسائل الشيعه 5: 787» الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )"( -" 
. ١8 ع- (8) وسائل الشيعه : 707 » الباب 55 من أبواب المواقيت» الحديث‎ 
. 7" ه- (0) وسائل الشيعه : 707 » الباب 55 من أبواب المواقيت» الحديث‎ 


الشّرح: 


وعلى الجمله» يرفع اليد عن إطلاقاتها بحملها على التعجيل فى صوره العذر أو عليه وعلى التوسعه فى وقتها بالإضافه إلى بعض 
الموارد كما يأتى» وأم_ أنْ آخر وقت صلاه الليل طلوع الفجر الثانى فهو المعروف بين أصحابنا قديماً وحديثاء بل لم ينسب(1١)‏ 
الخلاف فيه إل من القدماء إلى السيد المرتضى قدس سره (1) حيث قال بانتهاء وقتها بطلوع الفجر الأمول المعبر عنه بالفجر 
الكاذب؛ ولم يعلم لما نسب إليه وجه إلا ما ورد فى صحيحه إسماعيل بن سعد الأشعرىء قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام 
عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إليَ الفجر الأوّلء وسألته عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقى.(*) ولكنها لا تدل على انقضاء 
وقت صلاه بطلوع الفجر الأول؛ بل ولا على أفضليه الإتيان بصلاه الليل قبل طلوع الفجر الأول» حيث إن لم يعلم أن (إلى) حرف 
غايهء بل إنه (إليَ) فلا دلالله لها على انتهاء وقتها بالفجر الأول» بل مدلولها كون أفضل وقت الوتر الفجر الأول كما يدل على 
ذلك صحيحه معاويه بن وهب قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أول ذلكك)(5) حيث 
إن ظاهرها أن الإتيان بالوتر عند الفجر أوّل الوقت الأفضل. 

وكيف كان فلا ينبغى التأم_ل فى عدم امتداد وقت صلاه الليل إلى طلوع الشمسء بل المراد من الليل فى المقام إلى طلوع 
الفجر, سواء قيل بِأنّ هذا معنى ظاهر الليل مطلقاً أو قيل بظهوره فيما لم يكن فى البين قرينه على الخلاف بين غروب الشمس 


ص خارف 


. "8 : 7 نسبه العلامه فى المختلف‎ )١١-١ 

)5(-١‏ الناصريات : 198 » المسأله 2/ا. 

"- (") وسائل الشيعه 5: 777 » الباب 8ه من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 
عت( وسائل التقبيه 1016 البات فهو أبوات المرافيت» الحديت الأول 


الشّرح: 


وطلوعهاء وفى صحيحه جميل بن دراج قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاه الليل بعد الفجر إلى طلوع 
الشمس؟ قال: «نعم» وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون)(1) فإِنٌ ظاهرها فرض جميل بن دراج تمام وقت 
صلاه الليل بطلوع الفجر ومفروغيه ذلك عنده فلذا سأل عن قضائها بعد طلوع الشمسء ولا يتوهم أنْ القضاء فيها بمعنى الإتيان 
لا القضاء مقابل الأداء لكون أمره عليه السلام بقضائها بعد العصر إلى الليل قرينه قطعيه على كون المراد بالقضاء مقابل الأداءء 
ونظيرها صحيحه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: قلت له إِنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما 
يلقى من النوم وقال: اق ولاقام الال نعل الور عض امم نري فقسوك, علا العو الجناه اوري أصبر على 
ثقله» فقال: قره عين واللّهء قره عين واللّهء ولم يرخص فى النوافل أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل (): فإنّه يستفاد متها أيضاً 
مفروغيه انتهاء وقت صلاه الليل بطلوع الفجر فيكون الإتيان بها بعد طلوعه قضاءً والإمام عليه السلام قرره على ذلككء وذكر أنّ 
القضاء أفضل له وكما يستفاد منها أن الإتيان بصلاه الليل فى مثل الفرض فى أول الليل لا يكون أداءً فيحمل ماورد فى الترخيص 
فيه على مشروعيه التعجيل كمشروعيه التعجيل بغسل الجمعه. كذلك يستفاد منها الأمر بالإتيان بالوتر أو حتى الإتيان بصلاه الليل 
بعد طلوع الفجر أنه بعنوان القضاء نظير صحيحه سليمان بن خالد, قال: قال لى أبو عبداللّه عليه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر 
تاضلي نياف البل الوك والر كفن قل الفبجر قم امل الاجر قالبافايك: أفعل أنا ذا؟ 


ص :750 


4-(0) وسائل العيي © 9لا« البات عه هن أبوات المواقية» الحديث الأذل: 
7( وسائل القيعة 18874 »الاب 8ع من أبواتة الترافينة» التصديث الأول: 


الشّرح: 


قال: نعم ولا يكون منكك عاده(1). فإِن قوله عليه السلام : «ولا يكون منكك عاده) قرينه على أن مراده عليه السلام هو القضاءء 
وصحيحه إسماعيل بن سعد الأشعرىء قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم. قد كان أبى ربما 
أوتر بعد ما انفجر الصبح.(5) 


بقى الكلام فيما ذكر الماتن عن الأفضل فى صلاه الليل الإتيان بها فى السحر وهو الثلث الأخير من الليل وأفضل الثلث الأخير ما 
قرب من الفجر. فنقول: تقدم فى أول وقت صلاه الليل انتصافه وعليه يحمل ما ورد فى الإتيان به فى السحر على كونه أفضل ولا 
ينافى ذلكك ما ورد فى بعض الروايات المعتبره أن النبى صلى الله عليه و آله كان يأتى بصلاه الليل بعد اتتصاف الليل فإنّ السحر 
أنضاً بعد اقضاف اللبل بل لو كات بدؤه ضالن الله عليهبو آله بضلا اللبل بعد الاتنصاف على نحو التفريق كما فى بعض 
الروايات كان ذلكك لإظهار التوسعه لثلا يتوهم أن وقتها فى آخر الليل فقط أو يلتزم بأنْ الأفضل التفريق أو الجمع فى الثلث 
الأخير والأفضل منه الجمع فى آخر الليل قريب الفجرء وقد تقدم أنْ الوارد فى صحيحه إسماعيل بن سعد() كون أفضل ساعات 
الليل الثلث الأسخير» وورد فى صحيحه أبى بصيرء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال: الذى 
يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس إلى أن قال _ ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث 
ركعات مفصوله ثم ركعتان قبل صلاه الفجر وأحب صلاه الليل إليهم آخر الليل.(50) 


561١: ص‎ 


.7 الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »727 _ 78١ : 5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.* ؟-() وسائل الشيعه *: 180: الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ 

(") فى الصفحه : 7319 . 

ع- (©) وسائل الشيعه 5 : 4» الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث الثانى . 


(مسأله 9) يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافله الليل فى وقتها تقديمها على النص ف ]١[‏ وكذا كل ذى عذر كالشيخ 
وخائف البرد أو الاحتلام والمريض وينبغى لهم ثنِه التعجيل لا الأعداء. 


الشّرح: 


وعلى كلء. يحمل السحر والثلث الأخير على الوقت الأفضل وقوله عليه السلام : «وأحب صلاه الليل اليهم آخر الليل» ظاهره أن 
أفضل السحر هو آخر الليل فإن كان المراد بالثلث الأخير هو المراد بالسحر كما بنى عليه الماتن فهو وإن قيل بن الثلث أوسع 
صدقاً عن السحر فلا ينبغى فى أن آخر الليل الذى ينتهى بطلوع الفجر يكون أفضل من مطلق الثلث ومطلق السحر حتى بلحاظ ما 
ورد فى قوله سبحانه «وَبالاء شار هُمْ يس تَغْفِرُونَ(1) حيث إِنّه لا ينافى كون الأخير من السحر أفضل بالإضافه إلى العباده 
والاستغفار. 


فى تقديم صلاه الليل 


]١[‏ ذكر قدس سره جواز تقديم نافله الليل على انتصافه لجماعه منهم المسافر» وقيد بعض الكلمات بالذى يمنعه الإتيان بها فى 
وقتها جد السير ومنهم الشاب الذى يصعب عليه نافله الليل فى وقتهاء وقيد ذلكك أيضاً بما إذا كانت الصعوبه لغلبه نومه ويجرى 
ذلك على كل ذى عذر فى التقديم كالشيخ الذى يصعب عليه القيام وخائف البرد أو الاحتلام والمريضء ولكن التقديم فى كل 
ذلكك من قبيل تقديم غسل الجمعه يوم الخميس مجرّد جواز التقديم لا أنه إتيان بالنافله فى وقتها وعنوان التقديم وإن لم يكن 
عنواناً قصدياً إلا أن_ه ينبغى لهم قصده لا قصد الأداء فى وقتها. 


ص را 


. 18 سوره الذاريات : الآيه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


وجواز التقديم بالإضافه إلى المسافر الذى يمنعه جد السير لعله مما لا-خلاف فيه إلا فى المحكى عن ابن ادريس(١)‏ حيث 
المنسوب إليه أنه التزم بعدم جواز التقديم أضلا: والرؤاياث الواردة فى حواق تقديمها والاتباث بها فى أذل الليل معترة مسشقيضه 
منها صحيحه أبى بصير ليث المرادىء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاه فى الصيف فى الليالى القصار صلاه الليل فى 
أوّل الليل؟ فقال: نعم» نعم مارأيت ونعم ما صنعت يعنى فى السفرء وقال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابه فى السفر أو فى البرد 
فيعتجل صلاه الليل والوتر فى أول الليل؟ فقال: نعم(؟). وصحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إن خشيت أن لا تقوم 
فى آخر اللنل: أو كات بكة عله أو أضابكة يد فضا وأوترقق أل اللدن ف النفر اوش مهيح عبد ال تحمق بن أ 
نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه بالليل فى السفر فى أول الليل؟ فقال: «إذا خفت الفوت فى آخره)(2) إلى 
غير ذلكك مما يأتى نقل بعضها. 


نعم» فى روايه محمد بن مسلمء قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضى لذلك العشر والخمس عشره فيصلّى 
وَل الليل أحبّ إليكك أم يقضى؟ قال: لاء بل يقضى أحبّ إلى إِنى أكره أن يتخذ ذلكك خلقاً. وكان زراره يقول: كيف تقضى 
صلاه لم يدخل وقتها؟ إِنْما وقتها بعد نصف الليل(2). ويقال يبعد أن يتكلم زراره بذلكك من غير استماعه عن الإمام عليه السلام 
ولكن لا يخفى أنْ السند فى الروايه ضعيف فلم يثبت ما 


ص نرف 


.7١:١ السرائر‎ )١١-١ 

7( توؤسائل القبعه +0885 و الاب انين أبوات المواقيت» المهديث الأول 
"- (") وسائل الشيعه 5: »78٠‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
ع- (6) وسائل الشيعه 5: »758١‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
ه- (0) وسائل الشيعه 5 : 7108 » الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


ذكر قول زراره» وعلى تقدير كونه قول زراره فيمكن أن يكون التزامه بذلكك لما ورد من أن مع طلوع الفجر يكون للمكلف 
القضاء. 

وكيف كان. فلا اعتبار فى قول زراره إذا لم يستند إلى المصعوم عليه السلام وأن_ه لا ينبغى التأمّل فى جواز التقديم للمسافر 
والكلام فيه فى جهتين: 


الادولى: أنْ جواز تقديم المسافر صلاته فى أوَّل الليل مطلق أو يقدّد بما إذا خاف فوتها إذا أخرها إلى انتصاف الليل إلى طلوع 
الفجر. سواء كان خوف فوتها لاحتماله حدوث الجنابه أو النوم أو غير ذلك. 


والثانيه: أن إتيان المسافر صلاه الليل فى أوله هل من جهه جواز التعجيل له؟ أو أنْ وقتها فى السفر موسّع. 


أم_ا الجهه الأول تقفبوود ف قي اأزوانانك محراو ند يميااق أل اللال اف "لقاش :باذ ليك بصوره شرت الفوت آخر الليل 
كموثقه سماعه بن مهران أن_-ه سأل أبا الحسن الأول عن وقث صلاه الليل فى السفر؟ فقال: «من حين تصلى العتمه إلى أن 
ينفجر الصبح)(1) ولكن فى مقابلها ما يقيد فيها جواز التقديم فى السفر بصوره العذر كصحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه 
السلام : «إن خشيت أن لا تقوم فى آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل وأوتر أول الليل فى السفر».(؟) 


وصحيحه عبدالرحمن بن أبى نجران» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه بالليل فى السفر فى أول الليل؟ فقال: «إذا 


خفت الفوت فى آخره»() فإنْ مقتضى 
ص :758 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : ».18١‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 


1- (7) وسائل الشيعه : »78٠‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
"- (") وسائل الشيعه : »78١‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


الشّرح: 


الشرطيه فى الجواب عدم المقتضى للتقديم مع عدم خوف الفوت, وحيث إِنَّ جواز التقديم على انتصاف الليل على خلاف 
القاعده فيرفع اليد عنها بالاقتصار على صوره العذر وخوف الفوت بعد انتصافه. 


لا يقال: لا يرفع اليد بهما عن الإطلاق فى موثقه سماعه بن مهران ونحوها؛ لأنّ ظاهر الموثقه ونحوها أن_ه للسفر خصوصيه 
بالإضافه إلى الحضرء ولو كان جواز التقديم فى السفر معلقاً على خوف الفوت والعذر لم يكن بين السفر والحضر فرق فإنه يدل 
على جواز التقديم مع خوف الفوت والعذر حتى فى الحضر صحيحه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن خشيت أن 
لا تقوم فى آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل صلاتكك وأوتر من أول الليل».(1) 


وقد يجاب عن ذلك بأنْ صحيحه أبى بصير بعينها صحيحه الحلبى المتقدمه كما يكشف عن ذلكك اتحاد العبارتين والألفاظ 
فيهما واختلافهما فى مجرد كلمه الشرط فإنها فى صحيحه أبى بصير (إذا) وفى صحيحه الحلبى (إن) ومن البعيد جداً أن يختلف 
قول الصادق عليه السلام فيهما بالتقيبد فى السفر وعدمه؛ وعلى ذلكك فلا يعلم أنّ الصادر عنه عليه السلام وهو التقييد بالسفر أو 
الإطلاق فتكون الروايه مجمله فيقتصر على المتيقن وهو التقييد. 

ولكن لا يخفى أن اختلاف الصحيحتين بهذا الاختلاف لا يدل على اتحادهماء وصدور المطلق عن الإمام عليه السلام وصدور 
المقيد عنه عليه السلام أمر غير بعيدء وجواز تقديم الحاضر أيضاً صلاه الليل فى أوله مع جواز التقديم على المسافر أيضاً مع 
العذر لا يستلزم أن يكون ذكر المسافر فى موثقه سماعه ونحوها مما يكون ظاهره دخاله 


ص تحرف 


. ١7 وسائل الشيعه : 707 » الباب 55 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 


الشّرح: 


السفر فى جواز التقديم أمراً لغوء وذلكك فإنّه يكفى فى دخاله السفر أن تقديم المسافر صلاه الليل فى أوله من العذر من الإتيان 
فى صلاه الليل فى وقتها كما هو ظاهر الموثقه فلا يكون قضاء صلاه الليل أفضل منه. بخلاف الحاضر فإنه إذا خشى النوم وفوت 
صلاه الليل عنه وإن جاز له التقديم فى أول الليل إلا أنَّ قضاءها أفضل من الإتيان من التقديم كما يدل على ذلك صحيحه 
معاويه بن وهب حيث سأل أبا عبدالله عليه السلام أن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إليّ ما يلقى من النوم وقال: إنى 
د القيام اليل قعل الوم عت امنيب إل أن قال عليه السلام __: القضاء بالنهار أفضل(1١).‏ ومقتضاه أن_ه وإن يجوز 
تقديم صلاه الليل فى الفرض إلا أنّ القضاء أفضل منه. 


وعلى الجمله» مقتضى تقييد دخول وقت صلاه الليل بعد انتصافه كون صلاه الليل بعد طلوع الفجر قضاء _ وكون القضاء أفضل 
من تقديمها لمن يفوت عنه صلاه الليل فى وقتها مع العذر _ أن لا يجوز تقديم صلاه الليل من غير عذر ويرفع اليد عما ذكر فى 
فووة ك والسافر دير . 


المساعده عليه فى مثل المقام مما يكون مقتضى تحديد الوقت لصلاه بانتصاف الليل عدم مشروعيتها قبل انتصافه؛ وإلآ لزم 
الالتزام بجواز التقديم مع عدم العذر حتى فى غير العذر حتى فى غير السفر لما ورد فى معتبره محمد بن عيسى. قال: كتبت إليه 
أسأله يا سبدئ روى: عن جد كك أنه قال: لأ بأس بأن بعلن الرخل لاه اللبل فى أل الليل؟ فكس: فى أى وقت صلى قيو جائز 
إقاشاء 


ص ع3 


0-4 وسائل الغنيي ©1886 البات هين أبوات المواقيةه الحلايت الأول 


الله تعالى(1). وفى موثقه أخرى لسماعه عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا بأس بصلاه الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلا أن أفضل 
ذلكك بعد انتصاف الليل»(؟) وكما أن مثل ذلكك يقيد بما ورد فى صحيحه أبى بصير من التقييد بالعذر أو بما ورد فى صحيحه 
معاويه بن وهب من القضاءء وكما أنْ مثل ذلكك يقيد بما ورد فى صحيحه أبى بصير من التقييد بالعذر أو بما ورد فى صحيحه 
معاويه بن وهب من القضاء أفضل حتى مع العذر كذلكك يرفع اليد عن إطلاق موثقه سماعه الوارده فى السفر بما ورد فى ساير 
الروايات من تقيبد الجواز فى السفر بصوره العذر. 


ثم إنه قد ورد فى صحيحه ليثء قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن الصلاه فى الصيف فى الليالى القصار صلاه الليل فى أول 
الليل؟ فقال: «نعم ما رأيت ونعم ما صنعت)(2) وربما يقال إِنْ الليالى القصار لا خصوصيه لهاء بل كونها موجبه لتقديم صلاه 
الليل بمناسبه الحكم والموضوع غلبه فوات صلاه الليل مع تأخيرها إلى ما بعد انتصاف الليل» كما أن قول الإمام عليه السلام : 
«نعم ما رأيت ونعم ما صنعت» ظاهره أنه من باب التوسعه فى الوقتء ولم يرد فى المقام أن القضاء أفضل ليدلٌ على أن الجواز 
من باب التعجيل لاالتوسعه فى الوقت وروى الصدوق أيضا فى الفقيه ولكن ذكر فى ذيلها: يعتى فى السفرة؛ والظاهر أن 
التفسير بالتقييد بالسفر مع كلام الصدوق كما هو دأبه فى حمل بعض المطلقات. 


ص 08 


. ١8 وسائل الشيعه : 707 » الباب 55 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 
.9 وسائل الشيعه “: 787» الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )7( -١ 
وسائل الغييه 98-6 آلبات #6 من أبوات الفراقيظ» الحديت الأذل:‎ (+ 


ع- (©) من لا يحضره الفقيه :١‏ 5/8 » الحديث 18/4 . 


الشّرح: 


ولكن لا يخفى إذا كان المستند لذلك الحكم الصحيحه فقط فما ذكر من أنْ الجواز فى الفرض للتوسعه لا التعجيل لا يمكن 
المساعده عليه أيضاً فإنٌ مناسبه الحكم والموضوع هو كون قصر الليالى فى الصيف يوجب فوات صلاه الليل بغلبه النوم لا 
لكمويني ارق وتنا ووم قل فيح مها رود و القضاء مع فوت صلاه الليل بغلبه النوم أفضل من التقديمء 
وكيف ففى الفرض صحيحه أخرى وهى صحيحه يعقوب بن سالم الأنحمرء قال: سألته عن صلاه الليل فى الصيف فى الليالى 
القصار فى أول الليل؟ قال: نعم» نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: إِنْ الشاب يكثر النوم فأنا آمركك به(5). وظاهر هذه فرض 
كون التقديم لغلبه النوم فيها التى ورد فى صحيحه معاويه بن وهب كون القضاء أفضل. 


فى صحيحه ليث المرادى() ومن أصابه البرد فى صحيحتى أبى بصير(؟) والحلبى(2) ووقع الكلا-م فى الخائف من الجنابه أنه 
يكون التقديم فى حقه للتوسعه أم لمجرد جواز التعجيل» فقيل بالتوسعه فإنه لم يكن التقديم للتوسعه لكان المتعين التأخير 
والإتيان بصلاه الليل مع التيمم؛ لأنّْ الوقت لاتزاحمه الطهاره المائيه بل يصلى فى الوقت مع التيمم فالأمر بالتقديم على 


ص مع 


. 76# : تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 

1-(7) وسائل الشيعه 5 : 70 » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 
2-9( وسانان لقيو 72526 إلبات كان أبوات الحواقية الحدية الأدل: 
ع- (8) وسائل الشيعه : 707» الباب 55 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 
ه- (0) وسائل الشيعه 5: .750١‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث 8. 


الشّرح: 


الخائف مقتضاه كون صلاه ليله صلاه فى الوقتء ولكن لا يخفى أنْ تقديم خائف الجنابه فى السفر وإن كان أول الليل وقتاً 
لصلاه ليله على ما تقدم إلا خوف الجنابه فى البرد لا دليل فيه للتوسعه؛ ولعل تقديم صلاه الليل فى حق خائف الجنابه فى البرد 
أنه بعد جنابته لا يكون الاغتسال فى البرد بحيث يوجب الحرج أو الضرر بل يكون صعوبته موجباً لتركه صلاه الليل ولذلكك 
خفف الشارع الأمر عليه. 


كما هو الحال فى المريض أيضاً فإِنّ ماورد فى صحيحه الحلبى وصحيحه أبى بصير من قوله عليه السلام «أو كانت بكك عله أو 
أصابكك برد فصل صلاتكك أو أوتر من أول الليل» ظاهره المرضء فدعوى أنّ جواز التعجيل للمرض لم يرد فيه دليل على جواز 
التقديم وإِنّما ورد جوازه فى روايه الصدوق(1) بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وفى السند ضعف لا يمكن 
المساعده عليه. 


نعم» ما ورد فى جواز التعجيل للشيخوخه موردها السفر(1) والتعدى منها الى الحضر لا يخلو عن إشكالء واللّه العالم. 


تذيبل: قد ورد فى ذيل صحيحه معاويه بن وهب على روايه الشيخ والكلينى قلت: إِنَّ من نساءنا أبكاراً الجاريه تحب الخير وأهله 
وتحرص على الصلاه فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهى تقوى عليه أوّل الليل فرخص لهن فى الصلاه 
أوَل الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء(”. ولا يخفى أنّ صدر الصحيحه قرينه على أن المراد بالترخيص لهن فى الصلاه أوَل الليل 
ليس بمعنى عدم مشروعيتها 


ص :7594 
)١(-١‏ من لا يحضره الفقيه ١‏ : 585 _ 588 », الحديث ١171١8‏ . 


؟- (35) الكافى ": 58٠‏ » الحديث 8. 
*- 0" الكافى ": /ا85 , الحديث 7١‏ . 


مع عدم ضعفهنٌ عن القضاءء بل بمعنى أن القضاء مع يسره لهن أفضل من الإتيان فى أوَّل الليل كما يقتضى تعليق الترخيص على 
ضعفهن عن القضاء أن الترخيص مع ضعفهن لجواز التعجيل لا للتوسعه فى صلاه الليل» وأيضاً أن ما ذكر الماتن قدس سره من 
جواز تقديم صلاه الليل فى أوّله من أنْ الجواز يعم كل عذر وأنّ الشيخ والخائف من البرد أو الاحتلام والمريض من المثال ذى 
عدان تن على |عيد هر به : 

أحدهما: أن يستفاد مما ورد فى الروايات أن الموضوع لمشروعيه تقديم صلاه الليل على انتصافه هو مطلق العذر الذى يكون 
داعياً للمكلف إلى ترك صلاه ليلته» حيث ورد فى بعض ما تقدم من الروايات الخوف من الاحتلا.م أو البرد مع أن الخوف 
منهما لا يكون عذراً شرعياً فى ترك صلاه الليل بعد انتصافه؛ لأنّ الاغتسال لصلاه الليل لو لم يكن حرجياً أو ضررياً يغتسل كما 
يجب هذا الاغتسال لصلاه فجره وإن كان حرجياً أو ضررياً يتيمم لصلاه ليله» فتشريع التقديم فى هذين الصورتين يكشف أن 
العذر الموضوع لجواز التقديم يعم ما إذا حصل ما يكون داعياً إلى تركك صلاه فى ليلته فيكون التقديم جايزاً مع مطلق العذر 
ولولم يكن عقلياً أو شرعياًء بل ما يكون داعياً فى الغالب للمكلف إلى تركك صلاه الليل فى ليلته عند حصوله. 


الأمر الثانى أن_ه يستفاد ذلك ممما ورد فى صحيحه أبى بصير من قوله عليه السلام «أو كانت بكك عله فإنّ كلمه (العله) تشمل 
المرض ونحوه مع أن المريض لا يكون له عذر شرعى أو عقلى فى إتيان الصلاه بعد انتصافه» نعم تكون صعوبه فيها عليه. 


وعلى الجمله؛ العله تعم كل عذر يكون داعياً للمكلف إلى تركك صلاه الليل بعد انتصافه فرخص الشارع فى التقديم لثلا تفوت 
صلاه الليل على هولاء» ولكن لا يخفى أنْ شمول العله لغير المرض غير ظاهر والتعدى من المريض إلى غيره يحتاج إلى تأمّل 


ص 560 


إلا جما كله الوح الأوال. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه إذا جاز للمكلف الإتيان بصلاه الليل فى أوله سواء كان الجواز بنحو التوسعه أو بنحو جواز التعجيل 
قهل ايراد عابي مكيول الليق: إل النساقه كما ساظلي: ليزن إطاؤقاف اوه الليل :فى الرواباك ومن موق خرف با الساعه 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال ذلأ رامس بفنلةه اليل قيمايين أزله إلى العرووقة إلا أن انق 5 لكف بعد اقضاف اليل يعد 
تقييدها بالعذر فى السفر أو فى الحضر لما تقدم من الروايات الداله على أنْ وقتها انتصاف الليل» وأنّ المكلف إذا لم يأتِ بها 
يكون قضاءً إلا مع العذر ولكن فى موثقته المتقدمه أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاه الليل فى السفر؟ فقال: 
«من حيت تصلى العتمه إلى أن ينفجر الصبح)(1) ولا يبعد الالتزام بأن_ه فى موارد العذر وإن يدخل وقت صلاه لليل بدخول 
اللحل' الا أنه وقد لق عع مكلا اللبل بوقرفها بعك فياك العقاته تقار معول رقت البشاء كالنهرت بشخرل اليل | أنه 
يشترط فى صلاه العشاء الإتيان بها بعد صلاه المغرب. 


نعم» يسقط هذا الاشتراط فيما إذا أتى المكلف بصلاه الليل بعد انتصافه. حيث مع انتصافه يسقط التكليف بالعشاء على ما تقدم؛ 
والمناسبه التى اقتضت أن يرخص الشارع للمعذور فى الإتيان بصلاه الليل أوَّل الليل لا تقتضى أزيد من هذا الترخيصء ويؤيد 
ذلكك خبر على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلى صلاه 
الليل إذا انصرف من العشاء الآخره؟ وهل يجزيه ذلكك أم عليه قضاء؟ قال: «لا صلاه حتى يذهب ثلث الأول من الليل» والقضاء 


10١: ص‎ 


.9 وسائل الشيعه 5 : 7187» الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 
. 8 الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »710١ : وسائل الشيعه‎ )7( -1 


(مسأله ٠١‏ إذا دار الأمر بين تقديم صلاه الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء[ ]١‏ 
(مسأله )١‏ إذا قدّمها ثم انتبه[ ؟] فى وقتها ليس عليه الإعاده. 


بالنهار أفضل من تلكك الساعه1(0) ظاهرها أن عدم جواز الإتيان بصلاه الليل قبل صلاه العشاء كان مفروغاً عنه عند على بن 
جعفر وإِنّما سأل عن تقديمه مع العذر إلا ما بعد صلاه العشاءء والتعبير بالتأييد بملاحظه المناقشه فى سندها بعبداللّه بن الحسن» 
ويحتمل أن يكون التقييد بما بعد العتمه بملا-حظه النهى عن التطوع عمن عليه فريضه. وهذا النهى إرشادى إلى قله الثواب لا 
عدم الصحه كما يأتى فلا ينافى التقييد بما بعد العتمه مع الالتزام بجواز تقديم صلاه الليل قبل العشاء أيضاًء ولكن الأحوط 
الإتيان بها عند العذر بعد العشاءء واللّه العالم. 


قضاء صلاه الليل مقدم على تقديمها 


]١[‏ قد ظهر مما تقدم كون القضاء أفضل فيما إذا كان تقديم صلاه الليل على انتصاف الليل والإتيان بها فى أول الليل فى صوره 
العذر من الحاضرء وأم_ا إذا كان العذر فى السفر فالأظهر أنْ الإتيان فى أوّل الليل من التوسعه فى الوقت فيكون أداءً فلا يكون 
القضاء أرجح. 


إذا قدم صلاه الليل ثم انتبه فى وقتها فلا إعاده 


[1] ويشهد لذلك ما ورد فى تقديم صلاه الليل من الروايات فإنّه لم يرد فى شىء منها الإتيان بها بعد الانتباه فى وقتها أضف 
إلى ذلكك أن التقديم من موارد التوسعه فى 


ص :7507 


./ وسائل الشيعه : 1017» الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )1(-١ 


(مسأله ؟١)‏ إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاه الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففه[١]‏ 


الوقت امتثال للأمر بصلاه الليل» وبعد امتثاله فلا يبقى أمر بها وإن كان بنحو التعجيل فالمأتى به بدل من صلاه الليل فى وقتهاء 
ولا دليل على الأمر بها بعد الانتباه فى وقتهاء بل كما أشرنا إليه إن الإطلاق فى قوله عليه السلام فى مثل صحيحه أبى بصير «إذا 
خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل صلاتكك وأوتر من أول الليل»(1) يدل على عدم الحاجه 
إلى الإعاده. 


يستحب اتمام صلاه الليل لو صلى منها أربع ركعات قبل الفجر 


1] لأاض من فيناف الذل أريم رمات وطام اتير #المشهرو يزخ الأمسيعات نسحاب باينا الكنان ارم ركيات أخري 
بعد طلوعه؛ بل من غير خلاف يعرفء ويستدل على ذلكك بروايه أبى جعفر الأحول محمد بن النعمان, قال: قال أبوعبداللّه عليه 
السلام : «إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاه الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع أو لم يطلع)(7) ولا بأس بدلالتها فإنّها 
تامّه» ولكن فى سندها أبوالفضل النحوى ولم يثبت له توثيق» وفى كتاب فقه الرضوى: إن كنت صليت من صلاه الليل أربع 
ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاه طلع الفجر أو لم يطلع.() وربما يقال بانجبار سندها بعمل المشهور» بل عن البعض دعوى 
الإجماع عليه» ولكن لا يخفى أن من المحتمل جداً أن عمل جل الأصحاب أو جمله منهم لكون المورد من المستحبات 


ص :707 
)١(-١‏ وسائل الشيعه : 707» الباب 55 من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 


0-3( وسائل القع 72+16 هالبات 0؟ مق أبواي المواقيت الحدنت الأول 
*- ("0 فقه الرضا عليه السلام : 189 . 


الشّرح: 


التى يؤخذ فيها بأخبار التسامح فى أدله السنن حيث لا يلاحظ فيها تماميه السند وبما أن هذا يعنى الحكم والفتوى بالاستحباب 
ولو مع ضعف السند خارج عندنا من مدلول أخبار التسامح فى السنن» فالحكم بالاستحباب وكون صلاه الليل فى الفرض أداءً لا 
من قضاء أربع ركعات الباقيه وصلاه الوتر بعد طلوع الفجر مشكلء بل يقال يعارضها روايه يعقوب البزازء قال: قلت له: أقوم قبل 
طلوع افج يكيل تاصان أربع ركعات ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: «بل أوتر وأخ_ر الركعات 
حتى تقضيها فى صدر النهار»(١)‏ وضعفها بوقوع محمد بن سنان فى سنده مع كونها مضمره وإن لا يبعد أن يكون يعقوب البزاز 


هو يعقوب بن سالم السراج حيث يعبر عنه يعقوب البزاز ويعقوب بن سالم البزاز فى بعض الروايات. 


ويمكن أن يقال بعدم المعارضه بينهما فإنه فى صوره إتمام صلاه الليل لا تحسب صلاه الليل والوتر أداءَ وإن قيل بأنَ ذلك 
ظاهر روايه الأ-حولء فإنٌ مقتضى ما تقدم من انتهاء وقت صلاه الليل وصلاه الوتر يعنى ثلاث ركعات بطلوع الفجر أن تكون 
صلاه الوتر قضاءًء وروايه يعقوب البزاز تدل عند خوف طلوع الفجر وفوت صلاه الوتر فى وقتها على تقدير إتمام الركعات يقدم 
صلاه الوتر أداءَ ويقضى بقيه صلاه الليل نهاراً فيحمل هذه الكيفيه على الأفضليه فلا منافاه بينهما. 

وبتعبير آخرء كلما دار الأممر بين إتيان أربع ركعات من صلاه الليل أداءً والندبه قضاءً بعد الفجر به أو الإتيان بصلاه الوتر فى 
وقتها يقدم الثانى على الأوّل ويقضى بقيه ركعات صلاه الليل نهار فإِنّ ظاهر الروايات الوارده فى صلاه الليل وصلاه الوتر 


ص شرل 


. ” الباب /ا من أبواب المواقيت» الحديث‎ 58٠ :* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


ظاهرها بل صريح بعضها هو مشروعيه كل من ثمانى ركعات وصلاه الوتر وانتهاء وقت كل منهما بطلوع الفجر. وذكرنا أن_ه لا 
دلاله لروايه الأحول على كون أربع ركعات بعد طلوع الفجرء وكذا صلاه الوتر أداءً فإنه يكفى فى الأمر بالإتيان بها بعد طلوع 
الفجر مجرد المشروعيه ولو كان فى الواقع قضاءًء بل لو كان الفرض من قبيل التوسعه نظير المستفاد من حديث: «من أدركك)(1) 
فمقتضى الجمع بين الروايتين أنْ الإدراكك الحقيقى للوتر فى وقتها وقضاء الركعات فى النهار أفضل من الإدراكك التنزيلى. 


وأم_ا تقييد القضاء فى روايه يعقوب البزاز0") إلى صدور النهار لا إلى ما بعد طلوع الفجر أو بعد صلاه الغداه فلعلٌ القضاء 
تأخيره إلى النهار أفضل؛ لما يأتى من جواز القضاء بعد طلوع الفجر قبل صلاه الغداه وبعدها. 


وأم_ا ماذكر الماتن قدس سره من إتمام أربع ركعات أو أزيد مخففه والمراد من الإتمام مخففه الاقتصار على الحمد فلعله 
قدس سره استفاده من روايه إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إنى أقوم آخر الليل 
وأخاف الصبح. قال: «اقرأ الحمد واعجل واعجل)() ولكن ظاهرها ما إذا كان خوف طلوع الفجر قبل الإتيان بصلاه الليل» 
ولايعم ما إذا علم بطلوعه بعد الإتيان بأربع ركعات عنها كما لا يخفى. 


وعلى الجمله. يكون المتحصل ما ذكرنا تقييد روايه الأحول بروايه يعقوب بن سالم البزاز مع الإغماض عن أمر السند فيهماء بل 
يكون الحكم كما ذكرنا مع الإغماض 


ص ١00:‏ 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : 718» الباب ٠‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8و ه. 


7 () تقدمت فى الصضفيحه السابقة. 
#- "ا وسانن اليد 8126لا االبات عمق أبوات العراقيتة: الحديك الأولا:: 


وإن لم يتلبس بها قدم ركعتى الفجر ثم فريضته وقضاها![ ]١‏ 


عنهما أيضاً بناء على أن لا يكون المستفاد من روايه الأحول كون صلاه الليل أداءً فى الفرض» حيث إن تقديم الوتر عند خوف 
مفاجأه الصبح بإدامه صلاه الليل إدراكاً للوتر فى وقتها كما لا يخفى. 


إن لم يتلبس بصلاه الليل قدم الفجر 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى أنْ صلاه الليل عند البدء بها بعد طلوع الفجر قضاء سواء أتمّها بأحد عشره ركعه أو ثمانى ركعات كذا 
الخال البده سن كالرضه دلا الوتر سواة كان الما ريا كاذف تر كعات منص وله أن ال كمه الو اده وإذا هش على خنراز القضاء 
حت فى تولك تريقد أخرى مال بتفميق يوقت التريظيه النداعتره كمنا تنو الألظلهر كلذ مووه اللنائل :فى جنواق لقناء.عساذة ازيل 
بتمامها أو قضاء خصوص صلاه الوتر بعد طلوع الفجر قبل الإتيان بفريضه الغداه. خصوصاً فيما إذا كان القضاء بحيث يأتى بنافله 
الفجر وفريضه الفتير قل لهو السمرواقن لانن الشرقى؛ ويشهد لذلكك صحيحه عمر بن يزيد؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن صلاه الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتى يكون فى وقت تصلى الغداه فى آخر وقتها وقال: أوتر 
أبفاً عد قر افك عنها 211 


وأظور مايا مسحوده بل مانون خالاده #اللافال الى | برعي لله ليه السالام :+ ريما قحك وقن طلم الجر دا صا صبالاةة ليل بوالوتر 
والركففين قبل الفجر م أصتى التجرء قال قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منكك عاده(5). والوجه فى كونها أظهر مما 


تعدم 


ص 38 


21( وسائلن القيعه 0921-36 الباب :1 من أبرات المواقية» الحدديث الاول.: 
1- (7) وسائل الشيعه : »78١‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث ". 


الشّرح: 


صراحتها بالإتيان بصلاه الوتر بعد صلاه الليل وقبل ركعتى الفجر وصلاه الغداه كروايه عمر بن يزيد» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه 
السلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها فى أوَّل وقتها وإن بدأت بصلاه الليل والوتر صلّيت الفجر فى وقت 
هؤلاء. فقال: ابدأ بصلاه الليل والوتر ولا تجعل ذلكك عاده(1١).‏ وروايه إسحاق بن عمار(5» وإذا كان البدء بصلاه الليل وقضائها 
بعد طلوع الفجر وقبل صلاه الغداه جايزاً يكون قضاء الوتر خاصه بعد الفجر أيضاً كذلك كما يشهد بذلكك صحيحه إسماعيل 
بن سعد الأشعرىء قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ قال: «نعم؛ قد كان أبى ربّما أوتر بعد ما انفجر 
الصبح00) فإنّ حكايته عليه السلام عن أبيه ظاهره الإتيان بالوتر قبل صلاه الغداه ويقع الكلام فى المقام هل الافضل تقديم 
صلاه الليل او صلاه الوتر قبل الاتيان بالغداه أو الافضل الاتيان بصلاه الغداه فى أول وقتها ثم الإتيان بصلاه الليل أو صلاه الوتر 
حيث ورد فى بعض الروايات المنع عن الاتيان بصلاه الوتر بعد طلوع الفجر كما فى صحيحه إسماعيل بن جابر» قال: قلت لأبى 
عبداللّه عليه السلام : أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: «لا/() بل يظهر من بعض الروايات أن صلاه الليل أو الوتر الواقعه بعد طلوع 
الفجر وقبل صلاه الغداه محكومه بالبطلا-ن كما يظهر ذلك من صحيحه سعد بن سعد الأشعرىء عن أبى الحسن الرضا عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى بيته وهو يصلى وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب» فقال: قد أصبحتء 
هل 


ص :ام 7 


. 8 وسائل الشيعه : 787» الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 
.8 وسائل الشيعه : 787» الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )7( -1 
. 7 الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »78١ : وسائل الشيعه‎ )"( -" 
.8 ع- (6) وسائل الشيعه 5: 7104» الباب 88 من أبواب المواقيت» الحديث‎ 


يصلى الوتر أم لا أو يعيد شيئاً من صلاته؟ قال: «يعيد إن صلاها مصبحاً)(1) فإنّ الأمر بإعاده ماصلاها مصبحاً يعنى عدم صحه 
صلاه الليل بعد طلوع الفجر؛ ولذا قد يقال بأنَ فى البين ثلاث طوائف من الروايات: 

منها مايدل على جواز صلاه الليل أو الوتر بعد طلوع الفجر كصحيحه عمر بن يزيد.(7) 

ومنها ما دل على عدم جواز صلاه الليل والوتر بعد الطلوع كالصحيحتين الأخيرتين. 


والطائفه الثالثه داله على جواز صلاه الليل أو الوتر إذا قام من النوم عند طلوع الفجر كصحيحه سليمان بن خالد20) فهذه الطائفه 
الثالثه أخص من الطائفه الثانيه فيرفع بها اليد عن إطلاقها بمعنى أنْ المنع عن صلاه الوتر أو صلاه الليل بعد طلوع الفجر يقيد بما 
إذا كان قيامه من نومه قبل طلوع الفجر بلا فرق بين أن يكون له فرصه الإتيان بالوتر أو بصلاه الليل قبل طلوع الفجر أم لا. 


وبتعبير آخرء يختص المنع عن الإتيان فى الطائفه الثانيه بهذا الفرض وبذلكك تصير الطائفه الثانيه مانعه عن الإتيان بعد طلوع 
الفجر فى تحن من أقاء قبل طلوع السيرة بونذ سارل خسن تمن الاقف الأول السير ره ايان يباه الليل والوكر ييف طلوع 
السسدر عوط فرق يتفيس طالاقينا يق من كام قل طارع للد أو يغاده لمخصيص الطاطفة الأ رلى بالطائقه اانه ضاق داع 
مقتضى انقلاب النسبه. فتكون النتيجه جواز 


ص :70/8 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : 7104» الباب 68 من أبواب المواقيت» الحديث 7. 


"- (1) وسائل الشيعه : »129١‏ الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث الأوّل . 
97() وسانال القريسه 213ل 'البات امن أبوات الحواقية» الحديك 2 


الإتيان بصلاه الليل أو الوتر بعد طلوع الفجر إذا كان قيام المكلف بعد طلوع الفجرء وأم_ إذا كان قبله فلا يجوز. 


لا يقال: الطائفه الثالثه الموجبه لانقلا.ب النسبه بين الطائفتين مبتلاه بالمعارض فإنّه قد روى المفضل بن عمرء قال: قلت لأبى 
عبداللّه عليه السلام أقوم وأنا أشك فى الفجر؟ فقال: صل على شككك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين» وإذا أنت قمت وقد 
طلع الفجر فابدأ بالفريضه ولاتصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتككء ولا يكون هذا عاده وإياكك أن تطلع على هذا أهلكك 
فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل(1). فإِنّ ظاهرها النهى عن الإتيان بصلاه الليل أو الوتر قبل صلاه الغداه إذا قام المكلف بعد 
طلوع الفجر. 

فإنّه يقال: ضعف السند بمفضل بن عمر مانع عن سقوط الطائفه الثالثه عن الاعتبار مع أن_ه يحتمل أن يكون المراد من قوله: 
«إذا قمت وقد طلع الفجر» القيام إلى الصلاه لا من النوم نظير قوله سبحانه: إذَا قَمْتُمْ إلى الصّلاه فَاغْيِلُوا فوهك( الآيه. 


أقول: المفضل بن عمر ممن لا يبعد وثاقته كما التزم بذلكك هذا القائل بانقلاب النسبه بين الطائفتين() طاب ثراه» وإذا أريد من 
القيام بعد طلوع الفجر القيام إلى الصلاه لا من النوم جاء هذا الاحتمال فى مثل صحيحه سليمان بن خالد ونحوها مثا جعل شاهداً 


أضف إلى ذلكك أن احتمال الفرق بين من انتبه من نومه قبل طلوع الفجر وكان فى الوقت إلى الطلوع سعه فلم يصلَّ صلاه الليل 


ولم يوتر وبين من قام من نومه بعد طلوع 
ص :709 
)1(-١‏ وسائل الشيعه ؟: 127؟» الباب 58 من أبواب المواقيت؛ الحديث 5 . 


؟- (؟7) سوره المائده : الآيه 8 . 


*- (*) وهو السيد الخوثى فى المستند فى شرح العروه الوثقى .74١ :1١‏ 


ولو اشتغل بها أتم ما فى يده[ ]١‏ ثم أتى بركعتى الفجر وفريضته وقضى البقيه بعد ذلكك. 


الفجر غير بعيد إلا أن الفرق بين من انتبه ولم يكن إلى الطلوع سعه ليصلى وأراد الإتيان عند طلوع الفجر مما يأباه الأذهان فكيف 
يقال بأنْ ذلك جمع عرفى؟ فالأولى أن يقال بأنْ المنع عن الإتيان بصلاه الليل بعد طلوع الفجر أو الإتيان بعده فى بعض 
الروايات للممانعه عن صيروره ذلك عاده بحيث يؤدى إلى ترك صله الليل فى وقتهاء وهذا النهى للإرشاد إلى أفضليه البدء 
بركعتى الفجر والإتيان بالغداه ثم الإتيان بصلاه الليل قضاءً بعد ذلك متصللا أو منفصالا؛ ولا يبعد الالتزام أيضاً أنه مع اختيار 
الأفضل بالبدء بركعتى الفجر ثم الإتيان بصلاه الغداه أن يعيد المقدار من الصلاه التى لو أتى بها بعد طلوع الفجر فيما إذا صلاها 
باعتقاد أن الفجر لم يطلع كما هو مدلول صحيحه سعد بن سعد الأشعرى. 


وعلى الجمله. يحمل ما فى هذه الصحيحه وما فى صحيحه إسماعيل بن سعد من النهى عن الاتيان بالوتر بعد طلوع الفجر على 
الإرشاد إلى أفضليه اختيار القضاء بعد الإتيان بصلاه الفجر وفريضته بلافصل أو معه. 


لو اشتغل بصلاه الليل أتم ما فى يده 


]١[‏ وقد يقال إِنْ الإتمام إذا صليت من صلاه الليل ركعه» حيث إِنّ مقتضى قاعده من أدركك كون ما بيده فى الفرض أداءً 
والمتيقن منه الركعتان اللتين بيده فإنه يحتسبان من صلاه الليل فى وقتها ويأتى بعدهما بنافله الفجر وفريضه الغداه ويقضى من 
صلاه الليل المقدار الفائت قبل طلوع الفجر؛ وما فى صحيحه سعد بن سعدء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام من قوله عليه 
السلام : «ويعيدها إن صلاها مصبحاً)(1) لا يعم الركعتين اللتين حكم 


ص ::582 


.7 وسائل الشيعه 5 : 7104» الباب 88 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 


(مسأله 1) قد مرٌ أن الأفضل فى كل صلاه تعجيلها فنقول يستثنى من ذلكك موارد: 

الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهماء وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.[١]‏ 
الشّرح: 

عليهما بوقوعهما فى وقتهما. 


وبتعبير آخرء إذا شملت قاعده من أدرك الفرائض مع أن الوقت فيها من الأركان يكون ذلكك فى النافله بطريق أولى» ولكن قد 
يقال لا حاجه فى المقام إلى قاعده من أدركء بل لو كان المقدار الذى أتى به أقل من ركعه فله إتمامها والإتيان بالمقدار 
الباقى بعد ذلكك بعد الإتيان بركعتى الفجر وفريضته؛ فإنه إذا لم يبقَ إلى طلوع الفجر حتى بمقدار ركعه يكون صلاه الليل قضاءً 
بتمامها فيصير الأمر بالقضاء فعلياً كما هو مقتضى ما دل على قضاء النوافل وصلاه الليلء غايه الأمر ما دل على النهى عن البدء 
بصلاه الليل قضاءً بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا يعم من بدأ بها قبل طلوعه. 


أقول: مقتضى ذلك إتمام صلاه الليل حتى بالإتيان بالوتر ثم البدء بركعتى الفجر وصلاه الغداه» وهذا غير ما ذكر الماتن قدس 
سره من الوتيان بعد إتمام الركعتين بصلاه الفجر بنافلته وفريضته وقضاء المقدار الباقى بعد ذلكك سواء قبل بأَنّ هذا الئحو 
للأفضليه أو للمشروعيه. 


فى موارد استثناء تعجيل الصلاه 
أولاً: الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما 
]١[‏ قد تقدم ما يدل على استحباب الصلاه فى أول وقتها وكونها أفضل وفى 


"2١: ص‎ 


الشّرح: 


حسنه ذريح المحاربى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأل أبا عبدالله عليه السلام أناس وأناتحافر كال «إذاءزالق الشحس 
فهو وقت لايحبسكك منه إلا سبحتكك تطيلها أو تقصرها(١).‏ فإنّه يرفع اليد عن إطلاق ما دل على كون الصلاه فى أول وقتها 
أفضل فى صوره حبس النافله عن الإتيان بها فى أول وقتها كصحيحه زراره؛ قال: قال أبوجعفر عليه السلام : «اعلم أن أول الوقت 
أبداً أفضل فعجل الخير ما استطعت)(؟) الحديث. 


ويؤيد ذلكك ما دل على أنْ الأفضل فى صلاه الظهر للمسافر إذا زالت الشمسء وكذا فى يوم الجمعه حيث إن المسافر لا نافله 
لظهره وإِنّ يوم الجمعه يؤتى بنافله الظهر قبل الزوال كما ورد ذلكك فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «صلاه 
المسافر حين تزول الشمس لأن_ه ليس قبلها فى السفر صلاه وإن شاء أترها إلى وقت الظهر فى الحضر غير أن الأفضل ذلكك 
أن يصليها فى أوّل وقتها حين تزول»0). وصحيحه إسماعيل بن عبدالخالق» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر؟ 
فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا فى يوم الجمعه والسفر».(50) 


وممّما ذكر يظهر الوجه فى تقديم صلاه العصر فى أول الوقت على تقدير تركك نافلتهاء وأما بالإضافه إلى صلاه الفجر حيث إنه 
يجوز تقديم نافلتها قبل الفجر فلا يبعد أن يقال إِنّ الإتيان بنافلتها قبل الفجر والإتيان بفريضته كالاتيان بنافله الظهر يوم الجمعه 
قبل الزوال. 


ص 8 


. ١7 الباب 0 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١17” : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.٠١ الباب ” من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١7١ : وسائل الشيعه‎ )7( -1 
9ت( وساكل القييه 178 آلبات #من أبوات البواقية» الحدريك الأول‎ 
.١١ الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١15 : 5 ع- (6) وسائل الشيعه‎ 


الثانى: مطلق الحاضره لمن عليه فائته| ]١‏ وأراد إتيانها. 
الثانى: الحاضره لمن عليه فائته 


]١[‏ إذا بنى على أن قضاء مافات عن المكلف من الصلاه على المواسعه كما هو الأصح فهل تقديم قضاء الفائت أولاً ثم الإتيان 
بفريضه الوقت أفضل كما هو ظاهر الماتن أو أنه لا فرق بين من عليه الفائته ومن لم تكن عليه فى أن الإتيان بالفريضه أولاً هو 
الأفضلء ويستدل على الأول بصحيحه زراره فى حديث؛ قال: «إذا دخل وقت صلاه ولم يتم ما فاته فليقض مالم يتخوّف أن 
ولعب وم هده العيلاه الى ا جحي كوا أحق بوقتها فلتصلها وإذا قضاها فليصل عافائه مها فك مضىئ! لل1 ولي معتبر ته 
الأخرى: اوواقادكه مويق كردا ف أونت أخرى فإن كيك عد انك إذا ليت الى فاتك نت مو الأخرى فى يوقت قايذا 
بالتى فاشكة فان اللهاسميحاته قرول «أقم الصَّلاه ِذِكرىا وإن كنت تعلم أنكك إذا صليت التى فاتتكك فاتتكك التى بعدها فابدأ 
بالتى أنت فى وقتها واقفض الأخرى».00) 


ولكن قد يقال إنهما معارضتان بصحيحه أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن نام رجل ولم يصل صلاه المغرب 
والعشاء أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء وإن خشى أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخره. 
وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره» الحديث() ونحوها صحيحه ابن مسكانء عن أبى 
عبدالله عليه السلام : «إن نام رجل أو نسى أن يصِلَى المغرب والعشاء الآخره فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما 
فيصلهماء وإن 


ص :70 
-() وسائل القيي 11/16 #البات اهن أبوات العواقية» الحديت الأذل: 


؟-(5) وسائل الشيعه ع :لام . الباب 7 من أبوات المواقيت» الحديث ا 
(0) وسائل الشيعه * :مم ,ء الباب 27 من أبوات المواقيت» الحديث ". 


الشّرح: 


خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآدخره» وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع 
الشمس).0١)‏ 


وقد أجبت عن المعارضه بوجهين: 


الأوّل: أن هذه الصحيحتين واردتان فى الاتيان بفريضه الفجر قبل قضاء صلاتى المغرب والعشاء» وصحيحه زراره ومعتبرته 
واودقاف :فق الأقناة بالفانه قبل الآفات بفريضيه الوقث «مطلقاء سؤاء كانت فريضيه الوقت صلاه الفجر أو غيرها فيرفع اليد عن 


و 


والوجه الثانى: أن_ه قد ورد فى صحيحه زراره الأسخرى» عن أبى جعفر عليه السلام : فإن كنت قد نسيت العشاء الآخره حتى 
صليت الفجر _ إلى أن قال __: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتكك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداه؛ ابدأ بالمغرب ثم 
العشاء» فإن خشيت أن تفوتكك الغداه إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداه ثم صل العشاء(؟). وهذه الصحيحه تكون قرينه 
على حمل صحيحه أبى بصير وصحيحه عبدالله بن مسكان على صوره ضيق وقت صلاه الغداه برفع اليد عن إطلاقهما فلا يبقى 


وجه لتخصيص صحيحه زراره ومعتبرته. 


أقول: لا يمكن حمل صحيحه أبى بصير وصحيحه ابن مسكان على صوره ضيق وقت صلاه الغداه وذلكك فإنه قد ورد فى ذيلهما 
بعد الأممر بالاتيان بصلاه الفجر أُوّلاً الأمر ثانياً بالإتيان بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمسء فإِنْ الأمر ثانياً بقضاء المغرب 
والعشاء قبل طلوع الشمس قرينه واضحه على أنّ الأمر بالإتيان بفريضه الفجر 


ص ع 


00-١‏ وسائل الشيعه ند كه الباب "/ من أبواب المواقيت» الحديث ع 
1- (5) وسائل الشيعه : 540» الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث الأول . 


الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه» وأم_ فى غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير[ .]١‏ وعدم جواز البدار. 


فى صوره سعه وقتهاء وعلى ذلكك فيحمل الأمر فى كل من الصحيحه والمعتبره وصحيحتى أبى بصير وابن مسكان على التخيير 
وأها أن فين أذ أنا عيما اففل هد الأغرى نمك أن شاه عد مجع زرازه الأخيرمهن الأمر بالعدول عن عيات الفبجر 
إلى قضاء العشاءء فإِنّهِ لو لم يكن الإتيان بالقضاء أولا أفضل لم يكن وجه للعدول من فريضه الفجر إلى صلاه العشاءء واللّه 
العالم. 


الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر 


]١[‏ قد تقدم فى بحث التيمم أنه قد وردت روايات فى مشروعيه التيمم وصحه الصلاه معه واقعاء ومقتضى إطلاقها جواز ذلكك 
حتى فى صوره احتمال وجدان الماء والتمكن من الوضوء أو الاغتسال قبل خروج الوقتء وفى البين أيضاً روايات ظاهرها التأخير 
فى التيمم مع احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت مثل صحيحه محمد بن مسلم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: 
«إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم فأخَر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتكك الماء لم تفتكك الأرض'(١)‏ وموثقه ابن بكير» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهورء قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلكك 
فى آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض)(7؟). ومثل الماتن قدس سره استفاد بقرينه الحكم بالجواز والإجزاء فى الطائفه 
الأوك أن الأفضل هو التأخير إلى آخر الوقت مع رجاء زوال القدر وطريان التمكن من الطهاره 


ص :3 


. من أبواب التيمم؛ الحديث الأول‎ 7١ وسائل الشيعه : *78» الباب‎ )١(-١ 
.” من أبواب التيمم» الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : 2781 الباب‎ )1(-١ 


الرابع: مدافعه الأخبثين[١]‏ ونحوهما فيؤخر لدفعهما. 


المائيه» هذا بالإضافه إلى التيمم» وأما بالإضافه إلى ساير الأعذار فيؤخذ بالقاعده وهى أن التمكن من الاختبارى ولو فى آخر 
الوقت كاف فى التكليف بصرف وجوهه بين الحدين ولا تصل النوبه إلى الاضطرارى إلا مع عدم التمكن منه حتى فى آخر 
الوقت. 


أقول: قد تقدم أنه يؤخذ فى التيمم بظاهر الطائفه الثانيه وهو أنه مع رجاء زوال العذر تجب الصلاه مع الطهاره المائيه لو اتّفق 
زواله ويرفع اليد بظاهره عن إطلاق الطائفه الأولى بحملها على صوره التيمم مع اليأس عن زوال العذر قبل خروج الوقت» نعم 
التيمم والصلاه فى أول الوقت مع رجاء الزوال جايز بمقتضى الاستصحاب فى بقاء العذر كما هو الحال فى ساير الأعذار, إلا أنَّ 
هذا الجواز ظاهرى ولا تكون الصلاه العذريه مجزيه مع كشف الخلاف بطرو التمكن قبل خروج الوقت» نعم فى صوره اليأس 
جواز البدار فى التيمم واقعى أخذاً بالطائفه الأولى القن أشرنا إلبهاء 


الرابع: مدافعه الأخبثين 


]١[‏ المراد أنه لافضليه فى الصلاه مع مدافعه الأخبثين ولو كانت الصلاه فى أول وقتها فلا يكون أول الوقت مع مدافعتهما أفضلء 
ويستدل على ذلك بما ورد فى صحيحه هشام بن الحكمء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا صلاه لحاقن ولا لحاقنه وهو 
بمنزله من هو فى ثوبه(1). والمراد بالحاقن حابس البول والحاقنه حابسته وكأن المصلى كذلك كمن يصلى والبول فى ثوبه 
وظاهرها وإن كان بطلان الصلاه منهما لمن يصلى ويرى فى ثوبه بولا إلا أنه لابد من رفع اليد عن الظهور والحمل على الكراهه 


ص ا 


. 7 الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ »18١ :1 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


الشّرح: 


بدلاله صحيحه عبدالرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه وهو يستطيع أن يصبر 
عليه أيصلى على تلكك الحال أو لا يصلى؟ قال: «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاه فليصل وليصبر»(1) وهذه 
المحيحة وان تووديك فى طون ]تفلم إل اذه لا قرف مويو دافم الأشعو قن كرون كل متدوكيا ند اتفال البالوافى 
الصلاه؛ ثم إن التعدى إلى مدافعه الخبث الآخر أى الغائط لعدم احتمال الفرق بين الأخبثين فى ذلكك وما قيل من احتمال وقوع 
التصحيف فى صحيحه هشام بن الحكم وكان كذلك: لا صلاه لحاقن ولا لحاقبء لا أثر له بعد كون الروايه فى جميع نسخ 
التهذيب50) والمحاسن() على ما نقلناه؛ نعم فى المحاسن فى بعض النسخ وهو بمنزله من فى نومه(2). وبناءً عليه كان المعنى 
وكأن هو أى المصلى فى نومه والظاهر الوجه فى التشبيه عدم الالتفات إلى الصلاه وكونه مشغولاً بحاله ويؤيد المتعدى إلى 
مدافعه الأخبث ما رواه عن أبى بكر الحضرمىء عن أبيه» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال إِنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 


رلا فل وأنت تجد شيئا من الأخبثين».(0) 


والعبى بالنا ين نبالا جه فهك البق فاك أبانكن الحفيرس وإن لأ نهد كرقه هن المحدار نت حق: لو كاق الفرام نمه قينا للد يرن 
محمد الحضرمى إلآ أن أباه لم يثبت له توثيق» ونظيرها فى صلوحها للتأييد بعض الروايات المشتمله أنه لا صلاه لحاقن 


ص 00 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 1: »18١‏ الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث الأوّل. 
)5(-١‏ التهذيب 77:7" , الحديث 7378 . 

9 (”) المحاسن : 87 » الحديث ١18‏ . 

ع (6) المحاسن : 87 فى الهامش . 

ه- (0) وسائل الشيعه 1: 2787 الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث ”. 


الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله[١]‏ 

السادس: انتظار الجماعه إذا لم يفض إلى الإفراط فى التأخير[ "] وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثره المقتدين 
أو نحو ذلك. 

الشّرح: 

ولا لحاقب10) ولا يصلى أحدكم وبه أحد العصرين يعنى البول والغائط.(؟) 

الخامس: إذا لم يكن له إقبال 


١‏ وإستددل على «الكتيروا الك امنيا مين عمزرين بيده قال : قلت لأسبى عبد الله عليه السلام. : أكون فى جانب فتحضر 
المغرب وأنا أريد المنزل فإن أحرت الصلاء حت اماك فى الوك كان أمكن لى :و ادركتى السماء أن عاك فلن سكن النينالطيا 
قال: «صل فى منزلكك)("2) وروايته الأخرى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: إن كان أرفق كك 
وأمكن لكك فى صلاتكك وكنت فى حوائجكك فلكك أن تؤخرها إلى ربع الليل.(29 


السادس: انتظار الجماعه 
]١[‏ قد تقدم أنْ الإتيان بالصلاه فى وقت فضيلتها وإن كان أولى من الإتيان بها فى وقت اجدانيا فقتل إلذ أن أو وقص النفدياة 


هنا أولى بالإضافه إلى بقيه وقت فضيلتها كما يشهد بذلكك صحيحه زراره» قال: قال أبوجعفر عليه السلام : «اعلم أن أول 
الوقت أبداً أفضل 


ص ير 
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الشّرح: 


فعجل الخير ما استطعت:!(١)‏ ونحوها غيرهماء وما ورد فى أنْ لكل صلاه وقتان وأوّل الوقت أفضل)(١)‏ مقتضاه أولويه وقت 
الفضيلة بالآضافه إلى الوقت الثاتى بغ وقت الأجواءء وكذا أن الصلاه جماعه أفقل بالإضافة إلى الضلاة متفرداً كما يشهد 
بذلكك مشروعيه الصلاه جماعه؛ وما ورد فى الترغيب إليها والكلام فى المقام هو أنه إذا أراد المكلف الإتيان بفريضه الوقت فى 
أول وقت فضيلتها لايتهيأ له الإتيان بها جماعه. ولكن إذا أخرها يأتى بها جماعه فهل التأخير أولى وأفضل مطلقاً حتى فيما إذا 
كان الإتيان بها جماعه فى وقت الإجزاء فقط أو حتى فى أواخر وقت الإجزاء. ذكر الماتن قدس سره أنه يستثنى عن أفضليه أول 
الوقت صوره انتظار الجماعه ومراده قدس سره أنْ الإتيان جماعه أفضل بالإضافه إلى الإتيان فى أول الوقت. 


ولا ينبغى التأمل فى أفضليه الجماعه فيما إذا كانت إقامتها قبل انقضاء وقت الفضيله. حيث ورد فى روايات معتبره أنْ الصلاه 
واحده جماعه تعدل خمساً وعشرين صلاه()4 ولم يرد فى الصلاه فى وقت فضيلتها أو فى أول دخول وقتها إلأ ما ورد من 
التعجيل فى الخير وأنّ الصلاه فى أوّل الوقت أحب أى أحب بالإضافه إلى الوقت الآخرء نعم قد ورد فى صلاه الفجر أن تلكك 
الصلاه يكتب مرتين تثبتها ملائكه الليل وملائكه النهار(), وغايه مدلوله ومقتضاه أنْ ثوابها ثواب صلاتين» وما إذا كانت إقامتها 
بعد انقضاء وقت الفضيله خصوصاً فى أواخر وقت الإجزاء فقد يقال إنّ الصلاه منفرداً فى أول الوقت أفضل من إقامتها جماعه 


فى وقت الإجزاء فقط. فإِنّ ما ورد فى أن 


ص 32 
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1- (7) وسائل الشيعه ١‏ : /7» الباب 5 من أبواب الوضوءء الحديث 7 . 
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الصلاه جماعه تعدل خمساً وعشرين صلاه ينصرف إلى الجماعات المتعارفه التى كانت تقام فى وقت الفضيله كما هو المتعارف 
فى مثل زماننا أيضاًء وكيف يمكن الالتزام بأفضليه الجماعه الواقعه كذلكك؟ وقد ورد أن تأخير الصلاه عن وقت فضيلتها تضييع 
للصلاه ونحو ذلكك من العبارات بحيث استفاد جماعه من الأصحاب أن ما بعد أول الوقتين وقت اضطرارى لا يجوز تأخيرها إلى 
الوقت الثانى. 


ولكن لا يخفى أن ما ورد فى تضييع صلاه العصر بعد سته أقدام المراد منه تضيع وقت الفضيله وإلا ورد فى أنَّ تضبيعها فيما إذا 
تعبفرالشمين أو عقب وناورد في أن العلةه ساعه ول حهما وعشرين 'نظلق و إقافة اللساعاث قن أول الرقث أو فى وقت 
القضيله شارقياش الجقاعات المقامه فى السالعدة و إلا السباعاض الى نقببها الأشخاص غرها ونا ورين النقادهابالاسة 
وما فوق كانت تقام فى وقت الفضيله فلا سبيل لنا إلى ذلككء بل إطلاق ما ورد من أن_ها تعدل خمساً وعشرين صلاه يعمها 
أيضاً وما فى عباره الماتن من تقييد انتظار الجماعه بما إذا لم يفض إلى الإفراط فى التأخير فغير بعيد إذا كان مراده إيقاعها 
جماعه عند اصفرار الشمس ونحوه وإلا فهو أيضاً محل تامل بل منع. 


ويجرى ما ذكرنا فيما إذا أراد المكلف الإتيان بها فى المسجد مع التأخير» حيث ورد فى الإتيان بالصلاه فى المساجد حساب 
اكه انيه اواك و اقل المداسن :فقي متحق القيلة والبوق والصاذه واد قبيا فجدل كسا وسشرية وال عد 
صلاه(1). فراجع ونظيره انتظار كثره المتقدين؛ واللّه العالم. 


717١: ص‎ 


. 7 وسائل الشيعه 0 : 189» الباب 88 من أبواب أحكام المساجد, الحديث‎ )1(-١ 


السابع: تأخير الفجر عند مزاحمه صلاه الليل إذا صلى منها أربع ركعات[١]‏ 
الثامن: المسافر المستعجل[١]‏ 

التاسع: المربيه للصبى تؤخَر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها[ ؟] 
الشّرح: 

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمه صلاه الليل 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك وقلنا إِنْ المستند لذلكك روايه أبى جعفر الأحول وفى سندها ضعف لولم يناقش فى دلالتها بأن_ها 
لا تدل على كون تمام صلاه الليل أداءً فى الفرض» بل يمكن كونها فى المقدار الواقع بعد طلوع الفجر قضاءً لا بأس بالقضاء قبل 
اذه الفح 


الثامن: المسافر المستعجل 


]١[‏ قد ورد فى صلاه المغرب أن المسافر يصليها إلى ثلث الليل وإلى ربعه وأنه يؤخرها إلى ما بعد الشفق وإلى سته أميال بعد 
غروب الشمسء وظاهر ما ورد هو التوسعه فى وقت فضيلتها فى السفرء وإلأ فوقت إجزائها إلى نصف الليل على ما تقدم فلا 
ينافى أن يعمه قوله عليه السلام اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل حيث إِنْ ظاهر أُوَّل الوقت ولو كان الوقت وقت الفضيله فأوله 
أفضل من وسطه وآخره. وإِنْ خير الخير ما يعجل. 


وعلى الجمله هذا ثابت فى صلاه المغرب دون غيرها ولم يقيد فى شىء من الروايات اعتبار كونه مستعجل. 
التاسع: مربيه الصبى تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين 


منسعال خلى لكك برو انه ابى تطتص فى | نينا لد عليه لنساذم :قاليدسفل جا قرأ الى لها إلا تقيض ولها ماري ليون 
عليها كيف تصنع؟ قال: «تغسل القميص فى 


77١١ ص‎ 


العاشر: المستحاضه الكبرى تؤخر الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانيه والعشاء بغسل 


]١ واحد|‎ 


اليوم مرّه)(١)‏ والوجه فى الاستدلال أن الأأمر عليها بغسل ثوبها فى اليوم مزه واليوم ظاهره مقابل الليل اغعتفار نجاسه ثوبها 
بالإضافه إلى صلاه الغداه وحيث إِنْها إذا غسل ثوبها للظهرين وجمع بينهما فى وقت فضيلتها تبتلى نجاسه ثوبها فى صلاه 
العشاءين» بخلاف ما إذا غسلته فى آخر النهار لتصلى الظهرين فى آخر وقت إجزائهما وتتمكن من الإتيان بالعشاءين عند دخول 
الليل بالجمع بينهماء فإنّهِ لو لم يتعين ذلكك لأنّ تحصيل الطهاره لصلاه العشاءين قبل دخول وقتها غير واجبء فلا ينبغى التأمل 
فى أنه راجح والروايه ضعيفه سنداً إن فى سندها محمد بن يحيى المعاذى وأبا حفص والأول ضعيف والثانى مرردّد. 

العاشر: المستحاضه الكبرى توخر الظهر والمغرب 

]١[‏ لا يخفى أنه قد تقدّم فى بحث الاستحاضه أنْ الجمع بين الصلاتين كما ذكر للاكتفاء بغسل واحد لهما لا أن الجمع بين 
الصلاتين كذلكك أفضل بالإضافه إلى الإتيان بكل منهما بغسل واحد فى وقت فضيلتهما. 

ثم إِنّه قد يقال إذا كان الميقدان فخول يونت القضيله لعداة. العصر من حين زوال الشمس فما الموجب لما ورد فى روايات 
المستحاضه تأخير الصلاه الأول وتقدديم الصلاه والأكرى سي شي ا 

فإنّه يقال: وذلكك ا 
بتحصيل الطهاره واغتسال المرأه الموجب لتأخير الأول من الإتيان بها فى أول وقتها أو إِنْ الواو بمعنى أو أى تخييرها 


ص :777 


71( وشائل الغييه 847 البات فق أبواب التجاسات؛ الحديك الأول 


الحادى عد العثاد تع إلى بوقث تقياتها وقو مابعة ذفات الشف بل الأرك تأخير العضس إلى النهل:[ ]رون كان اسداء 
وقت فضيلتها من الزوال. 


الثانى عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما[ ؟] ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه. 
الثالث عشر: من خشى الحرٌ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها[ "] 

الشّرح: 

بين أن تقدم الثائيه أو تؤخر الأولى على مامر. 

الحادى عشر: العشاء تؤْخر إلى وقت فضيلتها 


]١[‏ قد تقدم مع دخول وقت فضيلتها بتحقق الزوال يكون الأولى الإتيان بها بعد الإتيان بنافلتها بعد الفراغ من نافله الظهر 


الثانى عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات 


2 


[؟] وذلك لما ورد فى صحيحه معاويه وحماد, عن الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتى جمعاً 


فصل بها المغرب والعشاء الآخره بأذان وإقامتين»10١)‏ وصحيحه محمد بن مسلمء عن أحدههما عليه السلام قال: «لا تصل المغرب 


الثالث عشر: من خشى الحرٌ يؤخر الظهر 
["]| وقد ورد ذلكك فى موثقه زراره حيث قال عليه السلام فيها فى وقت صلاه الظهر فى 


ص كر 


0071 :وسائن العبى 21823 الباف #مى آبواب الرقرف بالقتيء الحديث الأول.. 
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الرابع عشر: صلاه المغرب فى حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد[١]‏ 


(مسأله ؟١)‏ يستحبٌ التعجيل فى قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر وكذا يستحبٌ التعجيل فى قضاء النوافل إذا فاتت فى 
أوقاتها الموظفه. والأفضل قضاء الليليه فى الليل والنهاريه فى النهار.[؟] 


القيظ: «إن كان ظلكك مثلكك فصل الظهر».0١)‏ 


الرابع عشر: صلاه المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد 


[١1]وفى‏ موثقه عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعه؟ قال: «لا 
بأس إذا كان ضياتما أفطر ثم صلى)(1) ومناسبه الحكم والموضوع الحكم والموضوع مقتضاه ما ذكر فى المتن» وفى صحيحه 
الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلكك 
فليصل ثم يفطر».50) 


[؟] المعروف بين أصحابنا المتقدمين أنْ وجوب قضاء الفائته عند ذكرها فورى وأنّ قضائها يقدم على الحاضر ما لم يتضيق وقت 
الحاضرء بل المحكى عن بعضهم اشتراط الحاضر بقضائها فلو تركه وأتى بالحاضره مع سعه وقتها تبطل الحاضره كصلاتين 
مر ققيق وعد الصدوقين (؟) أنْ وجوب القضاء غير فورى فيجوز الاتيان بالحاضره قبل الفائته حتى مع سعه وقت الحاضره؛ وهذا 


هو التعروف بين المسأخريق 


ص ا" 
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حيث التزموا باستحباب تقديم القضاء على الحاضره فى سعه وقتها. 


ل ل ا را ا 
متعدده(1)» وأم_ا التقديم فى فائته سائر الأيام غير واجبء وعن بعض آخر كالمحقق اختار التفصيل بين كون الفائته واحده 
فيجب تقديمهاء وأم_ا المتعدده فيجوز التأخير فيها(؟)» وظاهر المداركك اختيار ذلكك(1) ويستدل على ما عليه معظم القدماء من 
وجوب القضاء فوراً بروايات منها صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء وكان 
عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلّهاء ثم صل ما بعدها بإقامه إقامه لكل صلاه. وقال: قال أبوجعفر عليه 
السلام : وإن كنت ققد صليت الظهر وقد فاتتكك الغداه فذكرتها فصل الغداه أى ساعه ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت 
صلاه فاتتكك صليتهاء وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت فى الصلاه ه أو بعد فراغكك فانوها الأولى ثم صل 
لفغي ونانف رع سكاف [ رين وزة اكوك انك لو تسيل الأر ان ولك قن :ماك االفضر وكن مركا را وفعيو تاترعا الى 
ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصرء وإن كنت قد ذكرت أنكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها 
فصل العصر ثم صل المغرب؛ فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت 
العصر فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين ثم تسلّم ثم تصلى المغرب(2). الحديث. 


ص :7/0 


21( المهيلق 2 

١ شرائع الاسلام‎ )7( -١ 
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6 وسائل القتيوه مولا الباب #ع نين أبوات التراقية8 اديت الأول 


وقد ذكر صاحب الحدائق(1١)‏ لولم يكن فى الباب إلأهذا الك لكنى يدلبل ماف من التكران اموب للتأكيد فى الحكم 
المذكور الموجب لظهوره غايه الظهور؛ ولهذا قال الشيخ فى الخلاف بعد نقله جاء هذا الخبر مفسّراً للمذهب كله.(؟) 


رق ةرازغو الى مسر دله للق لاردمي فصي قنناً بع الما ودرا نكن 1 مويل ا 
الصّلاة لِذِكُرى:0) وقال فى الحدائق بعد نقلها ونقل مارواه الشهيد فى الذكرى عن زرارهء عن أبى جعفر عليه السلام » وهاتان 
الرواقاة قد وتتاعن سير الآنه بالضللاة القاققه كما ترى فل معدل عنهما الى ما ذكره القسروة المشخرصوة الذي قال الله 
سبحانه فيهم وفى أمثالهم «قَتلّ الْحَوَاضصُونَ).(5) 


ويستدل أيضاً على وجوب القضاء قور سنتينه خرف لزراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو 
نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها فى أىّ ساعه ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاه ولم يتم 
ماقد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته 
مما قد مضىء ولا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها(ه). إلى غير ذلكك ممما يكون مفادها العدول عن الحاضره إلى الفائته 
أو الأمر بالإتيان بالفائته قبل الحاضره. ولكن لا يخفى أنْ ما ورد فى صدر 


ص ا" 


)١(-١‏ الحدائق 8: .ع”. 

؟-(0) الخلاف ١‏ : 782 ذيل المسأله 189 . 

*- () وسائل الشيعه 5 : 788» الباب 8١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 8. 
(ع) الحدائق 8: ٠ع”.‏ 


ه- (0) وسائل الشيعه 8: 08؟ _ 701 » الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ الحديث 7. 


الصحيحه الأو المراد منه ينان يفيه القضاء فيما إذا كات على المكلف فواقت» وقلكك الكيفيه لايد من جملها على الاسقفان 
لاستحباب الأذان بل الإقامه على ما يأتى؛ وأما الأمر بالعدول عن الحاضره إلى الفائته أو الإتيان بالفائته قبل الحاضره ما لم يتضيق 
وقك العاضيرء:فيكي] على الأتفتلي ةو كل موود فى #فسين الآبهالدراد ارقت القاعه لبون كته برقع خاصض من ساعابة 
الليل والنهار» بل يؤتى بالفائته فى أى وقت ذكرها والوجه فى هذا الحمل ورود روايات معتبره تدل على جواز الإتيان بالحاضره 
قبل الفائته الملازم لعدم وجوب العدول منها إلى الفائته» منها صحيحه عبداللّه بن مسكانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إن 
نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب والعشاء الآخره فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء وإن خاف أن تفوته 
إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخره» وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس(1١).‏ فإنّ 
فرض الاتيان بالعشاءين قبل طلوع الشمس والأمر بالإتيان بالصبح قبلهما دليل صريح على جواز تقديم الحاضره على الفائته مع 
نه وفع لاقي وانحوها ميتعيدن فيك للدحون سينا 13 


وفى موثقه أبى بصير: وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآدخره قبل طلوع الشمس00. وفى 
صحيحه محمد بن مسلم, قال: سألته عن الرجل تفوته صلاه النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء(؟) 


ص :/71/1 


. 8 وسائل الشيعه 5 : 784 » الباب 27 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 
.1١7 الحديث‎ » 777١ :7 ؟- (5) التهذيب‎ 

"- (") وسائل الشيعه 5" : 784» الباب 27 من أبواب المواقيت» الحديث ". 
ع- (6) وسائل الشيعه : »75١‏ الباب 9" من أبواب المواقيت» الحديث 8. 


الشّرح: 


ومقتضى إطلاقها وعدم الاستفصال فى الجواب بين كون فائته النهار من اليوم أو من قبل عدم الفرق» بل لو لم يجب تقديم قضاء 
فائته اليوم لم يجب تقديم فائته الأيام السابقه بالأولويه. 


لا يقال: لم يظهر من هذه الصحيحه أن المراد من صلاه النهار التى فرض فوتها الصلاه الفريضه ولعل المراد النافله» وصحيحه 
زراره الوارده فى قضاء الصلاه وتقديمها على الحاضره وارده فى خصوص قضاء الفريضه. وكذا غيرها فيقيد إطلاق صلاه النهار 
بغير قضاء الفريضه وهكذا الحال فى صحيحه الحلبى. 


فإنه يقال: بعد ما ذكرنا من الروايات الوارده فى جواز تقديم الحاضره على الفائته التى من الفريضه فلا موجب لرفع اليد عن 
إطلاق صحيحه محمد بن مسلم بالإضافه إلى الفريضه والنافله» وما فى الحدائق من دعوى أن الالتزام بأفضليه تقديم الفريضه 
الفاتته على الحا ره33) لاد ينكن لآق الكقات العزيز قد دل على وجوت الأثبان عند التذكر بالفائته قفيه أن الآتيه له تختضص 
بالفائته» بل تدل على لزوم الإتيان عند التذكر بالصلاه سواء كانت فائته أو حاضره. وأنّ الأمر لا يدل على الفور. 


أضف إلى ذلكك أن موارد الجمع العرفى لا يدخل فيما دل من الأخبار على أن الروايه المخالفه للكتاب تطرح؛ ولذا حمل الآيه 
الداله على الأمر باستماع القر واعنه تلاوقه أو الانسعاذه عند قراء هه على الانعاتة ون محيخةه الحليى» قال: مغل أبو عبدالله 
عليه السلام عن رجل فاتته صلاه النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاءء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء».(1) 


ص ا 


)١(-١‏ الحدائق 28:م8”. 
1 (7) وسائل الشيعه : 75١‏ » الباب 9 من أبواب المواقيت» الحديث 7. 


الشّرح: 


ومتا ذكر يظهر أن ها وود من قضاء صلاه الليل فى الليل والنهاز فى النهان محمول على الأفضايه كمافى صحبحه معاويه بن 
عمار: قال؛ قال أبو عبدالله عليه السلام : اقض ما فاتكك من صلاه النهار بالنهار» وما فاتكك من صلاه الليل بالليل» قلت: أقضى 
وترين فى ليله؟ قال: نعم» اقض وتراً أبدا(١).‏ ولا يبعد أن يكون ما ورد فى قضاء صلاه النهار فى النهار وما فاتكك من صلاه الليل 
فى الليل يراد منه النوافل» وربما يشير إلى احتمال ذلك ما فى ذيل الصحيحه والتقييد فى معتبره إسماعيل الجعفىء قال: قال 
أبوجعفر عليه السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاه الليل بالليل وصلاه النهار بالنهار. قلت: ويكون وتران فى ليله؟ قال: لاء 
قلت: ولم تأمرنى أن أوتر وترين فى ليله؟ قال: أحدهما قضاء.(؟) 


وعلى الجمله؛ الروايات الوادره فى الأمر بقضاء الصلاه التى نسيها أو صلاها بغير طهور أو فاتت عنها تعم إطلاق بعضها النوافل 
أيضاً وكذلكك مثل قوله عليه السلام : «أربع صلوات يصلّيها الرجل فى كل ساعه: صلاه فاتتكك فمتى ذكرتها أديتها() الحديث 
باسحداب القضاء قن التواقل أيقا مضافاً إلى ورود زوابات فى قضاتياة وقد تحمل نا ورد فى قضاء التوافل التهازيه فى التهاز 
والليليه فى الليل على الأفضليه؛ لورود روايات فى قضائها مطلقاء بل ورد كونه أفضل فى بعضهاء وأم_ا استحباب فيها فإن قيل 
بدلاله الخير قوله سبحانه «أَقم الصَّلدّه لذِكرى» على التعجيل فيؤخذ به فى المستحبات أيضاً وإلآ يكون فى التعجيل مجرد 
الابفاق إلى القن والسازعه إلى المعطرمة اذ 


ص :71/94 
)١(-١‏ وسائل الشيعه : 778» الباب /اه من أبواب المواقيت» الحديث 8 . 


.7 وسائل الشيعه *: 778» الباب /اه من أبواب المواقيت» الحديث‎ )7( -١ 
. الباب 4" من أبواب المواقيت» الحديث الأوّل‎ »75٠ : 5 وسائل الشيعه‎ )( -# 


(مسأله )١0‏ يجب تأخير الصلاه عن أول وقتها لذوى الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فى آخر الوق ت[١]‏ ما عدا التيمم كما مرٌ 


هنا وفى بابه. 

الشّرح: 

عمده مادلٌ على التعجيل فى قضاء الفريضه مع الغمض عن الآيه ورود روايات تدل على تقديم قضائها على الحاضره. 
يجب تأخير الصلاه عن أول وقنها لذوى الأعذار 


]١[‏ هذا ليس من التكليف المولوى لا نفسياً ولا-غيرياً بل هو حكم العقل فى مقام الامتشال بعدم جواز الاكتفاء بالمأمور 
الاضطرارى مع التمكن من الاختيارى ولو فى آخر الوقت. فإنّ ظاهر خطاب التكليف بالاضطرارى أن_ه يثبت مع عدم تمكن 
المكلف من الاختيارى أى بصرف وجوده ولو فى آخر الوقتء وعليه فلا يكون الإتيان بالاضطرارى مأموراً به واقعاً إل مع 
استيعاب عدم التمكن جميع الوقتء نعم إذا احتمل المكلف بقاء عذره إلى آخر الوقت يجوز له الإتيان بالاضطرارىء ولكن هذا 
الجواز حكم ظاهرى لإ-حراز الموضوع للتكليف بالاضطرارى بالاستصحاب الجارى فى بقاء عدم التمكن إلى آخر الوقت فلا 
يكون المأتى به مجزياً مع حصول التمكن من الاختيارى قبل خروج الوقت إلآ إذا قام دليل خاص فى مورد على الإجزاء أو قام 
الدليل على أنْ الموضوع للتكليف بالاضطرارى هو اليأس من التمكن من الاختيارى إلى آخر الوقت أو الاضطرار ولو فى بعض 
الوقت» وقد ثبت فى مورد الصلاه بالتيمم مشروعيه للضلاه واقعا إذا لم يكن للمكلف رجاء الوصول إلى الماء والتمكن من 
الطهاره المائيه. 


وقد يقال بوجوب التأخير فى التيمم مع احتمال التمكن من التيمم ولو فى آخر الوقت, وإن هذا الوجوب مولوى للنهى الوارد فى 


718١: ص‎ 


وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصله[١]‏ كالطهاره والستر وغيرهماء وكذا لتعلم أجزاء الصلاه وشرايطهاء بل وكذا 
لتعلم أحكام الطوارئ من الشكك والسهو ونحوهما مع غلبه الاتفاق» بل قد يقال مطلقاً لكن لا وجه له. 


الشّرح: 


وأردت التيمم فأخَر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتكك الماء لم تفتكك الأرض)١(١)‏ ونحوها غيرها تكليف شرعى أو إرشاد إلى 
عدم مشروعيه التيمم قبل آخر الوقت مع رجاء التمكن من الماء. 

ولكن لا يخفى أنَّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمكن من الماء واتفاقه قبل خروج الوقت يكون مكلفاً بالصلاه مع الطهاره المائيه. 
وعليه فلا بأس بالتيمم مع احتماله عدم اتفاق التمكن من الماء فيما بعد, غايه الأمر لا يجزى إذا اتفق التمكن المحتمل» وفى 
صحيحه يعقوب بن يقطين» قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضاً ويعيد الصلاه؟ 
قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعاده عليه)(1) فإنْ مثل هذه محموله على صوره 
احتمال الظفر بالماء بقرينه مثل صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه» ودعوى أنّ المستفاد منها عدم مشروعيه التيمم فى أول الوقت 
مع احتمال الظفر فى آخر الوقت ولو لم يتمكن من الماء فيما بعد كما ترى. 


يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصله كالطهاره 


]١[‏ تأخير الصلاه عن أول وقتها لعدم صحه الصلاه بدون شرايط صحتها 
ص 58١١‏ 


. وسائل الشيعه : *78» الباب 77 من أبواب التيمم؛ الحديث الأول‎ )١(-١ 
.8 من أبواب التيمم» الحديث‎ ١5 ؟- (1) وسائل الشيعه : 2788 الباب‎ 


وإذا دخل فى الصلاه مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان تتزلرلاً وق لب بيتفق» وأم_ا مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاه 
وقفيك اتغال آم :الله فالافرى الضيحة. 


لاستقلال العقل بكون المأتى به مما ينطبق عليه متعلق التكليف. نعم بناءَ على مقدمه الواجب بوجوب شرعى يكون تكليفه 
بالإتيان بالمقدمات المعتبره فى الصلاه لا الوجوب الشرعى المتعلق بتأخير الصلاهء وهكذا الحال بالإضافه إلى تعلم كيفيه العباده 
ومعرفه أجزائها مما يتوقف الإتيان بها على معرفتهاء فإنه بناءَ على الوجوب الغيرى الثابت للمقدمه الوجوديه يكون تعلمها واجباً 
غيرياً لتوقف العباده على معرفتها. نعم بالإضافه إلى تعلم ما يتوقف عليه إحراز الإتيان بالعباده لا أصل تحققها يكون التعلم لازماً 
عقلاً لإ.حراز الامتئال كتعلّم أحكام الطوارى والعلم بمتعلّق التكليف من حيث قيوده وأجزائه» ولكن فيما أمكن إحراز الامتثال 
بالاحتياط» سواء كان مستازماً لتكرار العمل كالتردد بين كون الواجب القصر أو التمام أم لم يستلزم ذلكك كما فى دوران أمر 
الواجب بين الأقل والأ-كثر لا يتعين التعلم عقلك بل يتخير بينه وبين الاحتياط بخلاف ما لم يتكلم من الاحتياط كما فى دوران 
الأمر بين المحذورين مع تمكنه من الامتثال التفصيلى بالتعلم كما إذا دار كون شىء شرطاً أو مانعاً فى الصلاه المكتوبه بناءَ على 
حرمه قطعها فإِنّه يتعين عليه تعلم كونه شرطاً أو مانعاً ولا يكون الجهل بالحكم مع التمكن من العلم به عذراً على ما ذكرنا فى 
بحث تعلم الأحكام والعبادات من حيث أجزائها وساير قيودها وكذا فى المعاملات» سواء كان التعلم بالرجوع إلى العالم بها أو 
بالاجتهاد. 


ومتّا ذكر يظهر الحال فى تعلم أحكام الشكوك والسهو فى الصلاه وغيرها مما يحتمل المكلف الابتلاء بها كما يظهر أن_ه 
تعلم العبادات من حيث الأجزاء وساير القيود وأحكامها لا يتوقف على فعليه وجوبهاء سواء كان التعلم من حيث توقف 


ص ك0 


الإتيان بها فى وقتها على التعلم أو كان إحراز امتثال التكاليف المتعلقه بها موقوفه على التعلم لاطلاق مادل من الكتاب والروايات 
على لزوم تحصيل العلم وعدم كون الجهل عذراً وما فى المتن من اختصاص وجوب التعلم بموارد غلبه الاتفاق من أحكام 
الطوارى من أحكام الشكك والسهو لا وجه لهء بل يعم الحكم ما يحتمل المكلف الابتلاء به ولو كان اتفاقه غير غالبى» وأيضاً لا 
يختص بأحكام الشكوك والسهو الطارى» بل يعم كل مورد لا يتمكن المكلف حين الامتثال من إحرازه بنحو الاحتياط» وما 
ذكره أيضاً من أنه إذا ترك تعلم أحكام الطوارى ودخل فى صلاه مثلا متزلزلاً بحكم ببطلان صلاته حتى وإن لم يتفق شىء 
من الطوارى أيضاً لا يمكن المساعده عليه فإِن الدخول فى الصلاه مع احتماله إتمامها صحيحاً وكون الإتيان بها لعله يكون امتثلاً 
لله سبحانه كافٍ فى الحكم بصحتها مع عدم اتفاق السهو والشكك فيهاء بل مع وقوع اتفاق أحدهنًا أنضا إذا أثنها عل أحذ 
الاحتمالين واتفق ما بنى عليه كان هو الوظيفه عند اتفاقه بأن قصد عنوان صلاه الظهر مثلا بالمأتى به امتثالاً للأمر بها إذا لم ينفق 
له الشكك أو السهو أو اتفق وكان ما بنى عليه من أحد الاحتمالين هو الوظيفه بحسب إحرازه بعد العمل فإنٌ قطع الصلاه فى 
الفرض على تقدير عدم كون الوظيفه ما بنى عليه لا يكون محرماً حيث لم يقعد عنوان صلاه الظهر فى ذلكك التقدير. 


وبتعبير آخرء حرمه قطع الصلاه على تقدير الإجماع ما إذا قصد بالمأتى به كونه صلاه الظهر على تقدير عدم القطع ولا يقم ما إذا 
قصد كونه صلاه الظهر على تقدير عدم اتفاق السهو أو الشكك. بل مع اتفاق أحدهما أيضاً لاإجماع فى حرمه قطعها كما يأتى 
فى باب الشكوك. 


والخاضا لأ رده أمز لكلف قن الما دين كونه تالا لأمر الصباذه أو 


ص خر7 


نعم» إذا اتفق شكك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته[١]‏ لكن له أن يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد 
الفراغ والإعاده إذا خالف الواقع. 


ارتكاباً لفعل محرّم من قطع الصلاه الواجبه حتى يحكم بالبطلان مع احتمال طرو الشكك أو السهو الذى لم يتعلم حكمهما لأن_ه 
مع احتمال حدوث أحدهما لا يحصل له قصد التقرب إذا بنى على حرمه قطع الصلاه وإبطالها مطلقاء والماتن قدس سره قد فصّل 
بين تعلم حكم ما يكون من الشكك والسهو اتفاقه غالبياً وبين غيره فالتزم بوجوب التعلم فى الأوّل دون الثانى» وذكر أيضاً أنه إذا 
لم يتعلم حكم ما يتفق غالباً ودخل فى الصلاه متزلزلاً يعنى مع احتمال اتفاق أحدهما فى أثنائها يحكم ببطلان صلاته وإن لم 
يتفق» وأم_ا إذا شرع فى الصلاه غير متزلزل بأن كان ظاناً أو واثقاً بعدم الاتفاق فيحكم بصحه صلاته. 


أقول: ما ذكره قدس سره من الأ-مرين مبنى على اعتبار الجزم فى النيه أو حرمه قطع الصلاه وإبطالها والجزم فى النيه بمعنى أن 
اعتبار عدم التعليق فيها لم يقم عليه دليل كما قلنا إنه على تقدير حرمه قطع الصلاه للإجماع فلا إجماع فى مفروض الكلام. 

]١[‏ ولعله أراد حصول الشكك أو السهو الذى لا يتفق غالباً أو يتفق غالباً ولكن كان عند الدخول فى الصلاه ظاناً أو واثقاً بعدم 
خضوله قا نه قن هاقين الصورقيق كانت تكه القيلاه حزمية وقضد الشرب صاصتلا قبل الانفاق :و بحده أنضا إذا أضهاءالفاء على 
أحد الوجهين أو الوجوه برجاء أن_ه وظيفته الواقعيه والإعاده إذا خالفها حصلت القربه المعتبره إذا ظهر أنْ ما بنى عليه كانت 
وظيفته الواقعيه» وأم ا فى الصوره التى حكم فيها ببطلان الصلاه بالدخول متزلزلاً فلا مورد فيها لهذا العمل. 


ص 1" 


وأكيا هن النأعر :115 اتمتياء تع القن مكيف ]كار الها الفحاسة عق المسعد از نا الدين المطالب به مع القدره على أدائه 
أو حفظ النفس المحترمه أو نحو ذلكك وإذا خالف واشتغل بالصلاه عصى فى ترك ذلكك الواجب لكن صلاته صحيحه على 
الأقوى» وإن كان الأحوط الإعاده. 

(مسأله )١18‏ يجوز الإتيان بالنافله ولو المبددأه فى وقت الفريضه ما لم تتضيق ولمن عليه فائته على الأقوى[؟] والأحوط التركك 
بمعنى تقديم الفريضه وقضائها. 


يجب تأخير الصلاه إذا زاحمها واجب آخر مضيّق 


]١[‏ قد ذكر فى بحث الضد عدم المزاحمه بين الواجب المضيق والموسع وأنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص» 
وعليه فوجوب تأخير الصلاه فى فرض وجوب الإزاله ونحوه عقلى. نعم إذا ترككث الإزاله ولم تصل إلى أن صار وقت الصلاه 
مضيقاً يدخل التكليفان فى المتزاحمين ويجرى عليهما أحكام التزاحم من تقديم ما هو أهم أو محتمل الأهميه كما يجرى عليهما 
حكم ثبوتهما بنحو الترتب. 

يجوز الاتيان بالنافله ولو المبتدأه فى وقت الفريضه ما لم تتضيق 


[؟] اختلف الأصحاب فى جواز التنفل فى وقت الفريضه قبل الإتيان بهاء سواء كان التنفل بالإتيان بالنافله المبتدأه أو قضاء النوافل 
المترتبه» فالمحكى(١)‏ عن الشيخين(1) الجزم بالمنع وصرح به المحقق فى المعتبر() وأسنده إلى علمائنا ونسبه 


ص :216 


)1(-١‏ حكاه السيد الخوثى فى التنقيح :1١‏ 7؟7. 
؟-(١)‏ المفيد فى المقنعه : ؟١7»‏ والطوسى فى المبسوط ١78:١‏ . 


لاب( الس 27م 


الشّرح: 


الشهيد فى الروض إلى المشهور(١»)‏ واختاره العلامه(؟) فى جمله عن كتبه» وعن الشهيد فى الذكرى(”) والشهيد الثانى فى 
الروض(5) الجواز» كما اختاره جماعه من المتأخرين منهم صاحب المداركك(2) والمحدث الكاشانى» والفاضل الخراسانى فى 
المفاتيح(2) والذخيره.(/01) 


ويستدل على عدم الجواز بروايات منها صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه سثل عن رجل صلَى بغير طهور أو نسى 
صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد 
فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى حضرت,ء وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته ممّا قد 
مضى ولا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها.20) 


فإِنْ ظاهر قوله عليه السلام : «ولا يتطوع بركعه حتى يقَضِي الفريضه كلها» يعم الحاضره والقضائيه من الفرائض فلا يجوز الإتيان 
بالنافله قبل أداء الفريضه ولا الإتيان بالنافله لمن عليه قضاء الفريضه» وكموثقه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
قال لى 


ص 01 


. 598 : روض الجنان ؟‎ )١(-١ 

؟-(7) ارشاد الأذهان ١‏ : ع76, ونهايه الاحكام :١‏ 70" . 
فد زم الذكرف ام 

ع-(ع) روض الجنان ؟: /591 _ 844 . 

ه- (2) مدارك الأحكام ": 484 84. 

ع- (6) مفاتيح الشرائع :١‏ 917 المفتاح .1١١‏ 

بك( طخيزة المعاد 019 


8-(8) وسائل الشيعه 8: 708», الباب ” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث ". 


رجل من أهل المدينه: يا أبا جعفر مالى أراكك لا تتطوّع بين الأذان والإقامه كما يصنع الناس؟ فقلت: إِنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان 
تطوّعنا فى غير وقت الفريضه فإذا دخلت الفريضه فلا تطوع(1١).‏ ومعتبره أديم بن الحرء قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: 
لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضه وقال: إذا دخل وقت فريضه فابدأ بها(1). وفى الموثق لسيف بن عميره؛ عن أبى بكر 
عن جعفر بن محمد, قال: إذا دخل وقت صلاه مفروضه فلا تطوع.(20 


وفى بعض الروايات كصحيحه زراره: أتدرى لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافله لكك أن تتنفل 
من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضه وتركت النافله(). وروايه الخصال باسناده 
عن على عليه السلام فى حديث الأربعمئه: من أتى الصلاه عارفاً بحمّها غفر له» لا يصلى الرجل نافله فى وقت فريضه إلآ من 
عذرء ولكن يقضى بعد ذلكك إذا أمكنه القضاءء قال اللّه تبارك وتعالى «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَِللَاتِهم دَائِمُونَ؛(0) يعنى الذين 
يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ومافاتهم من النهار بالليل» لا تقضى نافله فى وقت فريضه. ابدأ بالفريضه ثم صل ما بدا لكك.(2) 


وصعخحةه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعت الفجر قبل الفجر أو 


ص 006 


." وسائل الشيعه : 777» الباب 8" من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 

1- (7) وسائل الشيعه 5 : 778» الباب 8" من أبواب المواقيت» الحديث 8. 

"- (") وسائل الشيعه 5 : 778» الباب 8" من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 

ع- (©) وسائل الشيعه 5 : ١١‏ » الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث ". 

ه- (0) سوره المعارج : الآيه 3٠‏ . 

ع-(©) وسائل الشيعه : 778» الباب 8" من أبواب المواقيت» الحديث ٠١‏ » عن الخصال : 278 . 


الشّرح: 


بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاه الليل ثلاث عشره ركعه صلاه الليل أتريد أن نقايس؟ لو كان عليك من شهر 
رمضان أكنت أتطوّع إذا دخل عليكك وقت الفريضه فابدأ بالفريضه(1). إلى غير ذلكك مما استظهر منها عدم جواز الإتيان بالنافله 
قبل الإتيان بفريضه الوقت إلأ فى موارد قيام الدليل على أن نافله الفريضه كونها قبل الإتيان بالحاضره كنافله الظهرين بل نافله 
الفجر بعد طلوعه؛ كما استظهر من بعضها عدم جواز الإتيان بالنافله إذا كان على المكلف قضاء الفريضهء ولكن الأظهر أن 
الإتيان بالنافله قبل الإتيان بالفريضه فى وقتها جايز بلا فرق بين قضاء النافله أو النافله المبتدأه فضللا عن النافله المترتبه التى يكون 
موردها بحسب الأصل قبل الإتيان بالفريضه. 


والقرق اماس القضاء و الأهاة بالنافلة يدها أفضل إلآ أن كوه قن البو ليل على أن سروه مر وعهديا يعني الصا قبل 
الفريضه وبعد دخول وقتها قد تقدّم الدليل على جواز الإتيان بنافله الفجر عند طلوع الفجر وبعد طلوعه جايز» وما ورد من الأمر 
بالإتيان بها قبل الفجر وأنها من صلاه الليل يحمل على أفضليه إدراجها فى صلاه الليل» وما ورد فى صحيحه زراره من قياسها 
بالصوم ندباً الغرض منه تعليم زراره لكيفيه الرد على العامه المعروف منهم أن نافله الفجر وقتها بعد طلوعه ويقال عليهم بأنَّ 
مقتضى القياس عدم جوز الإتيان بها بعد الفجرء وماورد من النهى عن التنقل إذا ورد وقت الفريضه المراد أفضليه تقديم 
الفريضهء سواء كان التنفل بالإتيان بالنافله أداءَ أو قضاءًء وكذا المراد فيما ورد فيه الأمر بالإتيان بالفريضه لما قام دليل على جواز 
الإتيان بها قبلها وفى موثقه سماعه قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتى 


ص كن 


." من أبواب المواقيت» الحديث‎ 2١٠ وسائل الشيعه 5 : 781» الباب‎ )1(-١ 


الشّرح: 


لاع رقن خيلى اهل أيبتدئ بالمكتوبه أو يتطوّع؟ فقال: إن كان فى وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضه _ إلى أن قال 
_: وليس بمحظور عليه أن يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.(١)‏ 


وصحيحه عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الروايه التى يروون أنه لا يتطوع فى وقت فريضه ماحدّ هذا الوقت؟ 
قال: إذا أخذ المقيم فى الإقامه, فقال له: إِنْ الناس يختلفون فى الإقامه؟ فقال: المقيم الذى يصلى معه(1). وموثقه إسحاق بن 
عدار قال كلكة الى شن رقت فريضه نافله؟ قال: نعم فى أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ 
بالمكتوبه0؟). وظاهر ما تقدم أفضليه تركك النافله لإدراكك وقت فضيله الفريضه أو الصلاه جماعه. وإلآ فلا بأس بالإتيان بالنافله 


فى وقت الفريضه. 


وفى صحيحه محمد بن مسلمء قال: قلت لأ-بى عبدالله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضه أتنفل أو أبدأ بالفريضه؟ قال: إن 
الفضل أن تبدأ بالفريضه(2). فإنّ التعبير بالفضل ظاهره جواز البدء بالنافله والتنفل من غير تقييد بكونها نافله تلكك الفريضه ليقال 
باختصاص ما تقدم بنافله الظهرين» بل فى صحيحه الحلبى» قال: سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاه النهار متى 
يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب» وإن شاء بعد العشاء(2). فإنّها تعب فوت النوافل النهار وقضائها بعد صلاه 


ص :51 


ات() وسانان القييه 19216 'الباث للامن أبوات المواقيرة التعديث الأول 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 5 : 778» الباب 8" من أبواب المواقيت» الحديث 9. 

*- () وسائل الشيعه : 778 777 » الباب 8 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 770 » الباب ©" من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 

ه- (0) وسائل الشيعه 5: »75١‏ الباب 9" من أبواب المواقيت» الحديث 7. 


المغرب؛ وقبل صلاه العشاء تكون من التنفل فى وقت الفريضه ونحوها صحيحه محمد بن مسلم(١)‏ ومثلها ما ورد فى الأمر 
بالوتيان بصلاه الوتر وركعتى الفجر بعد طلوعه.(7) 


وأما جواز التنفل لمن عليه قضاء الفريضه فيدل عليه موثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن 
الغداه حتى طلعت الشمس؟ فقال: «يصلى ركعتين ثم يصلى الغداه)() وقد ورد فى صحيحه عبد الله بن سنان قضيه غلبه النوم 
على رسول اللمه صلى الله عليه و آله حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعه وركع ركعتين ثم صلَّى الصبح 
الحديث0). وما فى التهذيب من أنْ التطوع بالركعتين لاجتماع الناس لإقامه الجماعه(2) كما ترى بلا شاهد مع أن إطلاق 
الموثقه يدفعه. بل لا سبيل لنا إلى العلم بصدور مثلها أو نقلها عن المعصوم عليه السلام حيث إِنّ غلبه النوم على النبى صلى الله 


ودعوى أن_ه كان بمشيه الله للمصلحه العامه لثلا يتخيل الناس أن النبى ليس بشر يدفعها ما فى ذيل الصحيحه: وكره المقام 
الوقتان جميعاً 


591١0: ص‎ 


.8 الباب 9 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »75١ :5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 

7 (3) وسائل الشيعه 5 : »728١‏ الباب 68 من أبواب المواقيت . 

"- (") وسائل الشيعه 5 : *78» الباب 2١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 
--(6) وشائل الغتبيه ©0864 الباى اعفن أبوات العواقية الحديت الأدل: 
ه- (0) تهذيب الأحكام ؟: 180» ذيل الحديث 948. 

عت وغ ومائل التتبمه 8+6 البات :]2 هن أبوات الفراقيتة» الديث الأول 


وأنه كان قضاءً من رسول الله صلى الله عليه و آله )١(‏ على تقدير وقوعه إلزامى فلا يصح الاستدلال. 


ومترا ذكر أن_ه لا يصح الاستدلال على عدم مشروعيه النافله لمن عليه فائته الفريضه بصحيحه يعقوب بن شعيب» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أيصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ 
قال: يصلى حين يستيقظء قلت: يوتر أو يصلى الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضه(؟). فإنّها معارضه بموثقه أبى بصير المتقدمه إن 
لم يحمل الأمر بالبدء بقضاء فريضه الصبح أولآً ثم قضاء الوتر أو الركعتين على الأفضليه. 


ويستدل أيضاً لعدم جواز النافله لمن عليه قضاء الفريضه بصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير 
طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهار» فإذا دخل وقت الصلاه 
ولم يتم ما قد فاته فليقض مالم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرتء وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها 
فليصل مافاته مما قد مضىء ولا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها(). بدعوى أنْ مقتضى الإطلاق فى قوله عليه السلام : 
«ولا يتطوع بركعه) مقتضاه عدم جواز التطوع لمن عليه القضاء. 


ولكن لا يخفى أن قوله عليه السلام : «ولا يتطوع» ناظر إلى بيان الحكم فى فرض وقت الصلاه الحاضره؛» حيث إنه عطف على 
الجزاء للشرط من قوله فإذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما فاته فليقض لا أنه حكم مستقل عدل للقضيه الشرطيه. وإلآا إن كان 


الانسب 
ص 591١:‏ 


.877:7 الذكرى‎ )0١(-١ 
من أبوات المواقيت» الحديث ؟.‎ ١ ؟-(5) وسائل الشيعه 5 : 7585 » الباب‎ 


( مسأله 1) إذا نذر النافله لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضه ولو على القول بالمنع[١]‏ هذا إذا أطلق فى نذره. وأم_ا إذا قتده 
بوقت الفريضه فإشكال على القول بالمنع وان أمكن القول بالصحه؛ لأنّ المانع إنما هو وصف النفلء وبالنذر يخرج عن هذا 
الوصف ويرتفع المانع ولا يرد أن متعلق النذر لابد أن يكون راجحاً. 


للإمام عليه السلام أن يذكرها قبل الشرطيه» ولو لم يكن ما ذكرنا ظاهرها فلا أقل من احتمالها فتكون الصحيحه ما دل على المنع 
عن التطوع فى وقت الفريضه وقد حملناها على أفضليه إتيان الصلاه الأ-دائيه قبل التطوع وإذا كان الإتيان بالنافله قبل الإتيان 
بفريضه الوقت جائزاً فلا- يمكن الا-لتزام بعدم جواز التطوع قبل القضاء فى وقت الفريضه مع أن هذا غير عدم جواز النافله لمن 
عليه الفريضه الفائته مع أنه لا قائل بعدم جواز النافله لمن عليه الفائته وجوازها لمن عليه الفريضه الحاضره. 

وأم_ا الاستدلال بالمرسله المرويه عن النبى صلى الله عليه و آله فى المستدرك: «لا صلاه لمن عليه صلاه)(١)‏ فلضعفها بل 
معارضتها بما ورد فى جواز النافله قبل الإتيان بفريضه الوقت بل لمن عليه فائته لا يصح إلا بالالتزام بأنّ الاحتياط الاهتمام بقضاء 
الفرائض قبل النوافل كما هو المروى أيضاً فى نهج البلاغه إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها(؟). ولا قربه فى النوافل إذا 
أضرت بالفرانض ,2 

النافله المنذوره لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضه 

]١[‏ والوجه فى عدم الإشكال عند الماتن وغيره حتى بناءً على عدم جواز النافله 


ص ا 


. 7 الباب 58 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » 18٠ : مستدركك الوسائل‎ )١(-١ 
. 4 ؟-(1) نهج البلاغه : الحكمه‎ 
. نهج البلاغه : الحكمه‎ )( -'9 


وعلى القول بالمنع لارجحان فيه فلا ينعقد نذره؛ وذلكك لأنّ الصلاه من حيث هى راجحه ومرجوحيتها مقيده بقيد يرتفع بنفس 


فى وقت الفريضه أو من عليه قضائها هو أنه مع نذر النافله مطلقه أى بلا قيد الإتيان بها فى وقت الفريضه قبل أدائها أو قبل الفراغ 
مما عليه من قضاء الفريضه بحيث يمكن للمكلف الإتيان بالنافله بعد أداء الفريضه أو قضائها يكون من النذر الطبيعى الراجح 
فينعقد نذره. ويكون طبيعى النافله النافله الواجبه. وإذا وجبت زالت عنها عنوان التطوع يعنى الإتيان بها من غير إلزام من الشارع 
بل يكون الإتيان بها بإلزام الشارع لإيجابه الوفاء به عباره عن الإتيان بالمنذور. وحيث إِنّ المنذور عباده فلا بد من وقوعها بقصد 
التقربء فيكون الإتيان بالنافله حتى فى وقت الفريضه قبل أدائها أو الإتيان بها قبل ما عليه من القضاء بقصد الوفاء بالنذر مصبححاً 
لقصد التقرب من غير انطباق عنوان التطوع عليه» وكذا الحال فيما إذا تعلق النذر بالإتيان بها فى وقت الفريضه» ولكن غير مقتده 
بالإتيان بها قبل أداء الفريضه بأن كان وقت الفريضه واسعه يمكن الإتيان بالنافله بعدها قبل خروج وقتهاء ونظيره نذر النافله فى 
وقت يمكن الفراغ عما عليه من قضاء الفرائض قبل ذلكك الوقت فإنْ مع نذر طبيعى النافله من غير تقييد بالإتيان بها قبل الفريضه 
يرتفع عن المنذور عنوان التطوع وهو الإتيان بالعمل من غير الزام من الشارعء ولذا يجوز الإتيان بها قبل الإتيان بالفريضه أو 
الفرائض الفائته. 


ولو تعلق النذر بالإتيان بالنافله فى وقت الفريضه قبل أدائها أو تعلق بالإتيان بالنافله قبل قضاء الفريضه فرجح الماتن قدس سره 
صحه النذرء فإن المنع عن الإتيان بالنافله قبل الإتيان بفريضه الوقت أو قبل قضاء الفريضه لي إلا أن انطباق التطوع والتنفل قبل 


ص رف 


أداء الفريضه فى وقتها أو قبل قضاء الفريضه على الإتيان بالنافله يوجب مرجوحيتهاء وإلا فالنافله فى نفسها واجده لتمام شرايطها 
مع قطع النظر عن الانطباق المذكور راجحه. فإِنّ الصلاه قربان كل تقى(1١).‏ وبالنذر يزول انطباق عنوان التطوع عن النافله ويكون 
الإتيان بها لإ-لزام الشارع بها ويكون من الإتيان بالواجبه وقت الفريضه أو قبل قضاء الفريضه. ولا يعتبر فى صحه النذر كون 
المنذور مع قطع النظر عن عنوان النذر ذا عنوان راجح, بل يكفى كون المنذور راجحاً ولو بزوال عنوان يوجب مرجوحته بالنذر. 


نعم لو لم يزل العنوان المرجوح بالنذر كما إذا نذر استقبال الريح عند التخلى أو استقبال القبله عنده أو نذرت الحائض الإتيان 
بالصلاه أيام حيضها فلا يوجب ذلك انعقاد النذر ويجرى ما ذكر فى نذر النافله وقت الفريضه فى نذر الصوم المندوب ممن 
عليه قضاء الصوم الواجبء وقد يقال يتعين فى الفرضين الأولين بناءً على عدم جواز النافله فى وقت الفريضه أو لمن عليه قضاء 
الفريضه الإتيان بالنافله بعد قضاء الفريضه وبعد أداء فريضه الوقت, ويحكم فى الفرض الأخير ببطلان النذر بدعوى أن_ه لا 
يعقل تعلق النهى بعنوان التطوع كعنوان الإطاعه فإِنّ التطوع عباره عن امتثال الأمر الندبى» كما أن الإطاعه عنوان لامتثال الأمر 
سواه كان أمرا ونجويا أو كديا وما سكن النهن عم غر تفن الفناام الى : يعطق غلييا غتراق الحافله || لق يها الآمن الندي. 
والفريضه والواجبه إذا تعلق بها الأمر الوجوبى وما يتعلق به النذر لابد من أن يكون راجحاً مع قطع النظر عن تعاق النذر كما هو 
مقتضى قول الناذر لله علي أن أفعل كذا سواء كانت اللام الداخله على لفظ الجلاله بمعنى الملكك بأن يكون المنذور ملكا له 
سيحاتة بانشاء 


ص ا 


00-1 وسائل الغييه :مه لباب ؟1 من أبوات أعداذ الفرائقن» الحديث الأول 


النذر أو كانت متعلقاً بالفعل المنذورء حيث لا يقال لزيد: علي أن أفعل كذا إلا إذا كان الفعل المذكور محبوباً له مع قطع النظر 
عن هذا الا-لتزام والمفروض أنّ النافله قبل الفراغ عما عليه من القضاء أو قبل أداء فريضه الوقت غير مرغوبه للشارع بل فيها 
الحزازه. 


أقول: الظاهر عدم كون عنوان التطوع كعنوان الإطاعه حيث إن التطوع عباره عن الإتيان بالفعل من غير الزام به من ناحيه الشرع, 
وإذا اقتضى انطباق عنوان التطوع قبل أداء الفريضه أو قبل الفراغ عما عليه من الفائته على النافله التى هى محبوبه فى نفسها على 
ما تقدم حصول الحزازه فيها فمع إلزام الشارع بها ينتفى عنها عند الإتيان بها عنوان التطوع فلا تكون فيها حزازه. 

ولا يقاس المقام بموردى نذر الاحرام قبل الميقات أو الصوم فى السفر فإنَ الصوم فى السفر غير مرغوب إليه فى نفسه لا بعنوان 
التطوع» وكذلك الإسحرام قبل الميقات» فخروج الموردين عمًا يدل على كون المنذور راجحا فى نفسه بالتخصيصء؛ بخلاف 
الإتيان بالنافله فى وقت الفريضه قبل أدائها أو قبل الفراغ عمّا عليه فإِنْ المنذور هى الصلاه النافله التى فى نفسها مطلوبه» والعنوان 
القادح فيها وهو عنوان التطوع قبل أداء الفريضه ينتفى بمجرد تعلق النذر بتلكك النافله والكاشف عن رجحان النافله بعد زوال 


عنوان التطوع إطلاق الروايات الداله على مطلوبيه النافله وكون الصلاه قربان كل تقى(١)‏ واللّه العالم. 


ص رخالا 


1-(1) وساكا' القييه 6+ 8+ الباتب: اهن أبوات أعنداد الفرائقن: المحلديث الأول 


( مسأله ) النافله تنقسم إلى مرتبه وغيرها[١]‏ والأولى: هى النوافل اليوميه التى مر بيان أوقاتها. والثانيه إمّا ذات السبب كصلاه 
الزياره واللاستخاره والصلوات المستحبه فى الأيام والليالى المخصوصه. وأما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأه لا إشكال فى عدم 
كراهه المرتبه فى أوقاتها وإن كان بعد صلاه العصر أو الصبح وكذا لا إشكال فى عدم كراهه قضائها فى وقت من الأوقات, 
وكذا فى الصلوات الشَرح: 


أقسام النافله 
]١[‏ النافله من الصلاه على ثلاثه أقسام: 
الأول: النوافل المرتبه أى المستحبه فى كل يوم وليله كانت من نافله الفريضه أو نافله مستقله كصلاه الليل. 


الثانى: النافله ذات السبب والسبب إما أنّ يكون فعلا بأن يستحب لمن يأتى بفعل خاصء سواء كان الإتيان بها قبل ذلكك الفعل 
كصلاه الطواف المستحب أو بعده كصلاه الزياره أو أثناءه كصلاه الاستخاره وأما أن يكون السبب الزمان الخاص من ليل أو 
نهار أو شهر كصلاه أول الشهر ونافله ليالى القدر ونحو ذلككء وأم_ا أن يكون مستحبا من غير سبب وتسمى بالنافله المبتدأه فإنّ 
الصلاه قربان كل تقى(1)» والصلاه خير موضوع: من شاء استقل ومن شاء استكثر.(5) 


ثم نه يؤتى بصلاه النافله ركعتين ركعتين إلا ما استثنى على ما تقدم والمنسوب إلى المشهور كراهه النافله فى خمسه أوقات: 
وقتان منها من قبيل الفعل وهما ما بعد صلاه الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاه العصر إلى غروبهاء وثلاثه منها من قبيل 
الزمان: الأول: النافله عند طلوع الشمس إلى أن تذهب حمرتها وينبسط شعاعها. 


ص الا 


1-(1) وسائل القنييه ++ > الباب ؟1 من أبوات أعداد القرائض+» الحديث الأول . 
-١‏ (7) مستدركك الوسائل ": 8# » الباب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء الحديث 9. 


ذوات الأسباب» وأما النوافل المبتدأه التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإِنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاه خير موضوع وقربان 
كل تقى ومعراج المؤمن فذكر جماعه أنه يكره الشروع فيها فى خمسه أوقات: 


الثانى: عند وصول الشمس إلى خط نصف النهار إلى أن تزول» ويستثنى من ذلكك يوم الجمعه لاستحباب الركعتين من النافله 
يوم الجمعه عند وصولها إليه. الثالث: عند اصفرار الشمس قبيل الغروب إلى أن تغرب أو إلى أن تزول الحمره المشرقيه بأن 
يدخل وقت فريضه المغربء ولا يخفى أنه يتصل فى الأوقات الأربعه المكروهه بعضها ببعض فإِنّ ما بعد صلاه فريضه الصبح 
إلى طلوع الشمس يتصل به طلوع الشمس إلى زوال حمرتها وانبساط شعاعهاء كما يتصل وقت الكراهه ما بعد صلاه العصر إلى 
قبيل الغروب من اصفرار الشمس. 


ولكن خصص كراهه النافله فى تلكك الأوقات أكثر الأصحاب بالنافله المبتدأه ولم يروا الكراهه فى ذات السبب والمرتبه ولو 
كانت المرتبه قضائيه» وعمم بعضهم لجميعها أو لغير القضاء. 


وينبغى التكلم فى مقامين: 

أحدهما: كراهه النافله مطلقا أو خصوص المبتدأه بعد صلاه العصر إلى غروب الشمسء وكذا ما بعد صلاه الصبح إلى زمان 
والثانى: كراهتها مطلقا أو فى المبتدأه فقط فى الأزمنه الثلاثه أم لا. 

أم_ا المقام الأول فيستدل على الكراهه بمعتبره محمد الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إِنْ الشمس تطلع بين قرنى الشيطان» وتغرب بين قرنى الشيطان» وقال: لا صلاه 
بعد العصر حتى تصلى 


ص 7 


أحدها: بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس. 
الثانى: بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس. 


المغرب(١).‏ وفى معتبره معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام : لا صلاه بعد العصر حتى تصلَّى المغرب ولا صلاه بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس(2). ولا ينبغى التأمل فى سند الروايتين فإنْ فى سند الشيخ إلى على بن الحسن الطاطرى الجرمى على 
بن محمد بن الزبير القرشى20) وهو وإن لم يوثق الا انه قد ذكرنا عند تصحيح سند الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال أن على 
بن محمد كان من المعاريف وأنه كان يؤخذ منه كتب على بن الحسن بن فضالء ولم يرد فى حقه قدح ويكشف ذلكك أنه كان 
مستورا فى زمانه المعبر عنه بحسن الظاهر لجريان العاده على نقل القدح لو كان فى الشخص المعروف عند الناس بحيث يؤخذ 
منه الحديث قدح ولكن الذى يوهن الخبرين التعليل الوارد فى الأول منهما بأن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إِنّ الشمس 
تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان(2), فإنّه مضافا إلى ما يأتى من فساده لا يكون مقتضاه الكراهه بعد صلاه 
الفجر إلى قبل طلوع الشمسء فإنه ربما يكون بينهما ساعه ونصف ولا بين ما بعد صلاه العصر إلى قبل الغروبء فإنَ المكلف 
ربما يأتى بصلاه العصر فى وقت يكون بينهما ست ساعات أو أزيد. 


ص 1" 


ات 1) وسانال التلييه 26 عله 'اليات لاقن أبوات الفواقية: التحديث الأول 

7 (9) وسائل الشيعه 6+ قثاء البات #8 من أبوات المواقيت: الحديث ".عن التهذيب :عا الحديث *16 ؛ 
#دز) الفولين 14 فاده المشيفه:. 

ع( وسائل القييه © + +#الءالباب لاهن أبوات المواقية» الحديتث الأول 


الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط. 
الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول. 


وممما يدل على الحكم المذكور ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من جامع البزنطى» عن على بن سلمان» عن محمد بن 
عبداللّه بن زراره» عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث أنه صلّى المغرب ليله فوق سطح من السطوح 
فقيل إِنّ فلانا كان يفتى عن آبائكك عليهم السلام : لا بأس بالصلاه بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب 
اعمس #ققال: كذت لغنه الله على أبى أوقال#غلن آباقن ,0 


وله اقفر [لالرئن الروانه وسو وميه ستعة أرق ]دويق الى نافع لاطو وا جيبيا الاين 'اموفسى ضبق الاتزرس اعبار التخزر 
الواحد ولم يكن يعمل به فنقله كتابا يدل على أنه وصل إليه بالتواتر أو بخبر واحد محفوف بالقرينه» ثم تأمل هذا المجيب طاب 
ثراه فى اعتبارها؛ لأنّ على بن سلمان غير مترجم يعنى مهملء وقال: وصاحب الحدائق قدس سره وإن نقلها عن مستطرفات عن 
جامع البزنطى عن على بن سليمان عن محمد بن عبدالله بن زراره عن محمد بن الفضيل البصرى الآ أنّ على بن سليمان أيضا 


مجهول. 


ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه لو كان عدم عمل ابن ادريس بالخبر الواحد دليلاً على وصول جامع البزنطى إليه بالمتواتر أو 
المحفوف بالقرينه القطعيه لكان جميع الروايات التى تنقلها عن جامعه معتبره لأن_ه لا ينقل فى المستطرفات الخبر الواحد الذى 
لا قرينه قطعيه على اعتباره؛ لأن_ه لا يعمل بالخبر الواحد المجرد. 


ص :501 


)الب انب نارق 


؟- (5) انظر التنقيح :1١‏ 8". 


الخامس: عند غروب الشمس أى قبيل الغروب, وأم_ا إذا شرع فيها قبل ذلكك 


والحاصل إذا لم يثبت لنا أن ما ينقل فى المستطرفات عن جامع البزنطى أو غيره قد وصل إليه بطريق معتبر عندنا فلا تخرج تلكك 
الروايات عن الخلل فى السند ولو لم تكن فى الرواه لصاحب الكتاب عن الإمام عليه السلام ضعف. 


وأما معتبره على بن بلاى» قال: كتبت اليه فى قضاء النافله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب 
الفميوة تكس الا يدوق ذلكة إلا النشطب حت فلك يكلو حن إتجمال ولعل المراد م القضباء الأيان بالتافله المعداه واليراد 
بالمقتضى من يأتى قضاء النافله الفائته ودعوى عدم صحه اراده ذلكك من المقتضى؛ لأنّ السؤال فى الروايه عن القضاء يدفعها 
إمكان أن يكون المراد بالقضاء فى السؤال الإتيان لا القضاء فى مقابل الأداء. 


نعم» لا يصح دعوى كون المراد من المقتضى نافله ذات السبب حيث إنه لا يناسب لتعريف المقتضى ولا كون اللام بمعنى 
الاختصاصء بل كان المتعين أن يقال إلا بمقتض أو المقتض بأن تكون اللا-م بمعنى التعليل والسببيه من غير دخول الأ.لف 


وفى البين بعض روايات مضمونها يقرب من الروايات المتقدمه ولكن على تقدير تماميتها لابد من رفع اليد عن إطلاقها بالإضافه 
إلى قضاء النافله وذات السبب كصحيحه معاويه بن عمار, قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تتركك 
على حال: إذا طفت بالبيت» وإذا أردت أن تحرم» وصلاه الكسوفء وإذا نسيت فصل إذا ذكرت» وصلاه الجنازه(). وذلك فإنّ 
الصلاه للإحرام بل الصلاه لطواف المستحب من 
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فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامهاء وعندى فى ثبوت الكراهه فى المذكورات إشكال. 
النافله ذات السببء وقوله: إذا نسيت» تعمُّ النافله التى لها قضاء. 


وروايه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن فى كل وقت: صلاه الكسوفء والصلاه على الميت» 
وصلاه الإحرام. والصلوات التى تفوت» وصلاه الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل(١).‏ وليس فى سندها 


وصحيحه جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عن قضاء صلاه الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم؛ وبعد 
العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون(؟). والسند صحيح لأن_ه يرويها بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن 
إبراهيم» عن محمد بن عمرو الزيات» عن جميل بن دراج والمراد بإبراهيم إبراهيم بن هاشم كما يظهر من ساير روايات محمد 


بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمرو الزيات. 

ولا يخفى أن القضاء كونه من سرّ آل محمد المخزون لا يناسب الكراهه. أضف إلى ذلك ما يدل على عدم اختصاص ذلكك 
بقضاء صلاه الليل» وفى صحيحه الحسين بن أبى العلاء» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «اقض صلاه النهار أى ساعه شئت من 
ليل أو نهار كل ذلكك سواء»00. فإِنْها تعتم قضاء الفرائض والنوافل وإِنّ ساعات الليل والنهار سواء بالإضافه إلى قضائها. 
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الشّرح: 


والمتحصل لو قيل بكراهه النافله بعد صلاه الصبح إلى طلوع الشمس أو بعد صلاه العصر إلى الغروب فلابد من رفع اليد عن 
إطلاقها بالإضافه إلى ذات السبب وقضاء النافله المرتبه» وأم_! النافله المرتبه أداء فهو مقتضى مشروعيتها قبل صلاه الظهرين أو 
بعدهما على تفصيلء قد تقدم فى بيان أوقات النوافل كما تقدم جواز قضاء الفرائض قبل الأدائيه وبعدها بل قضاء العشاءين بعد 
صلاه الفجر إلى طلوع الشمس كان مورد النص. 


وعلى الجمله. كراهه النافله بعد صلاه الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاه العصر يحتمل جدا كونها لرعايه مذهب العامه. وأم_ا 
النافله عند طلوع الشمس وعند وصولها إلى نصف النهار وعند قربها إلى الغروب وارد فى روايات ضعيفه. ومعلله بكون طلوع 
الشمس وغروبها بين قرنى الشيطان وعند وصولها إلى نصف النهار يقربها الشيطان» وهذا التعليل مع فساده فى نفسه يعارضها ما 
رواه الصدوق قدس سره فى كتاب إكمال الدين وإتمام النعمه عن مشايخه محمد بن أحمد السنائى وعلى بن أحمد بن محمد 
الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلى بن عبدالله الوراق قالوا: حدثنا أبوالحسين محمد بن جعفر الأسدى قال: فيما ورد من 
الشيخ محمد بن عثمان العمرى فى جواب مسائله إلى صاحب الدار: وأم_ا ما سألت عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها 
فلئن كان كما يقول الناس: إِنْ الشمس تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشىء أفضل 
من الصلاه فصلّها فارغم أنف الشيطان(1). وهذه المكاتبه وإن لا تخلو عن المناقشه فى سندها لعدم ثبوت توثيق لهولاء المشايخ 
لا لاحتمال سندها القطع. حيث إِنْ ظاهرها وصول الجواب إلى 
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لحك د عقر الأسندص بماك يديك زى عنناة السرع رقيراة االمعليهيا 


وعلى الجمله؛ المطلقات الوارده فى استحباب الصلاه فى كل وقت كقوله عليه السلام : الصلاه قربان كل تقى(١).‏ وخير موضوع 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر(؟) وما ورد من الإتيان بقضاء الفائته فى أى ساعه وأى حالات وإطلاق ما ورد فى نافله ذات 
السبب كصلاه الإحرام والطواف مقتضاه عدم كراهه النافله حتى المبتدأه فى شىء من الأوقات. 


وأم_ا ما ذكر الماتن قدس سره من أنه إذا شرع فى النافله قبل وقت الكراهه ثم دخل وقتها فلا يكره اتمامها فلم يظهر له وجه. 
وما ورد فى إتمام نافله الظهرين إذا دخل وقت فضيله الصلاتين لا يجرى فى المقام» بل مقتضى ما دل على الكراهه فى الأوقات 
الخمسه على تقدير تماميته وكون الكراهه بمعنى مرجوحيه الفعل الذى لا يشرع معه العباده رفع اليد عنهاء ومع كون المرجوجيه 
بالإضافه إلى غير هذه الأوقات فاتمها فمقتضاها ثبوت المرجوجيه اللهم ال أن يقال ظاهر أخبار الكراهه الدخول فى الصلاه فى 
تلكك الأوقات لا إتمامها بعد الدخول فى الصلاه فى غيرها. 


ص رار 


00-1 وشاكل القيفه 6+6 البات اهن أبرات أغنداد الفرالشن» الحدديك الأول 
-١‏ (7) مستدركك الوسائل ": 8# الباب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء الحديث 9. 


فصل فى أحكام الأوقات 


(مسأله )١‏ لا يجوز الصلاه قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت[١]‏ ويجب العلم بدخوله حين الشروع 
فيهاء ولا يكفى الظن لغير ذوى الأعذار» نعم يجوز الاعتماد على شهاده العدلين على الأقوى» وكذا على أذان العارف العدل» 
وأما كفايه شهاده العدل الواحد فمحل إشكال. 


فصل فى أحكام الأوقات 
لاتجوز الصلاه قبل الوقت 


]١[‏ وذلكك فإِنّ ظاهر خطاب التوقيت فى الصلوات أن تقع كل صلاه من أولها إلى آخرها فى ذلكك الوقت» وشرطيه الوقت 
للصلاه كشرطيه الطهاره والقبله وغيرهما لها مقتضاها كونها قيدا لجميع أجزائها من حين الدخول فيها فلا فرق بين فقدان الشرط 
بالإضافه إلى الجزء منها أو لتمامهاء وفى صحيحه عمر بن يزيد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ليس لأحد أن يصلى صلاه إلآ 
لوقتها وكذلك الزكاه _ إلى أن قال _ وكل فريضه إِنّما تؤدّى إذا حلّت(1) إلى غير ذلكك ووجوب العلم بدخول الوقت عند 
الشروع فى الصلاه لإحراز امتثال الأمر بالصلاه المؤقته عقلى» حيث إِنّ التكليف بها لا يحرز سقوطه إلا بإحراز دخول الوقت عند 
الشروع فيها ولا تكفى الموافقه الاحتماليه ومنها الموافقه الظنيه إذا لم يقم على اعتبارها دليل. 


نعم» لو قام دليل على الاكتفاء وفى موارد أو اعتبار الظن مطلقا أو ظن خاص فلا بأس بالاكتفاء؛ لأنّ الاكتفاء ما لم ينكشف 


ص هر 


وساف القيوء ععلوالبات #لعن أواك النواقية» الحديك الآأذل 


الشّرح: 


اعتبار الظن بدخول الوقت كاعتبار الظن بالقبله كما حكى ذلكك عن بعض الأصحاب كما تردد فى جواز الاكتفاء البعض الآخر 
واستظهر ذلك من خبر إسماعيل بن رباح؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا صليت وأنت ترى أنكك فى وقت ولم يدخل 
الوقت فدخل الوقت وأنت فى الصلاه فقد أجزأت عنكك)(1١)‏ بدعوى قوله: «وأنت ترى أنكك فى وقت» يشمل صوره الظن أيضا 
كصوره اليقين والاعتقاد. 


ولكن لا يخفى ما فيه فإنَ ظاهره صوره الاعتقاد واليقين» حيث إِنْ الرؤيه أقوى من مجرد الاعتقاد واليقين فمدلولها من كان على 
يقين من دخول الوقت ولكنه لم يدخل ودخل فى الصلاه ثم دخل الوقت أثنائها أجزأت تلك الصلاه» كما أفتى بذلكك كثير من 
الأصحاب منهم الماتن كما يأتى فى المسأله الثالثه» ولكن الروايه لضعفها سندا بإسماعيل حيث لم يثبت له توثيق يشكل الاعتماد 
عليها كما يأتى. 


نعم» قد يناقش فى إطلاق الزمان بأنه لا يجوز التمسكك به فإنَ الروايه فى مقام بيان حكم آخر ولعل مراده قدس سره أنه لو كان 
لقوله: «وأنت ترى أنكك فى وقت» شمول بالإضافه إلى الظن يكون التمسكك بإطلاق قيد الموضوع للحكم بالإجزاء لا بالإضافه 
إلى جواز الدخول فى الصلاه بمجرد الظن بدخول الوقت, ولكن لا يخفى ما فى المناقشه فإِنْ الحكم بالإجزاء بعد فرض جواز 
الدخول فى الصلاه ولو عذرا أو ظاهراء ولو كان فى الروايه إطلاق بالإضافه إلى الحكم بالإجزاء فى صوره الدخول فيها بظن 
الوقت كان لازمه جواز الدخول فيه مع الظن بدخول الوقتء وإن لم يكن له اطلاق كما إذا قلنا بِأنْ ظاهره الاعتقاد واليقين أو قلنا 


بأنه يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم من عدم جواز 
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الدخول فى الصلذه إل إذا حلت فلا يكون فى الحكم بالإجزاء أيضا إطلاق بحيث يشمل الظن بدخول الوقت. 


نعم» يجوز الدخول فى الصلاه بقصد إ تيان الواجب بنحو الجزم إذا قامت بتنه على دخول الوقت؛ لأنّ البينه تثبت بها الموضوعات 
للكحكام الظهور قوله "صنل الله غليه و الذبإثيا أنقنئ بيتك بالبيياف والأيبا تك فى كرة تنهاد الندالين كاك برها الامو عن 
قطع النظر عن مقام القضاء لا أنّ شهادتهما تكون بتينه حال القضاءء وإلا لم يكن لعطف الأيمان عليهاء حيث إِنَّ الأيمان أيضا من 
البينه فى مقام المراد إذا لم يقم المدعى شهاده على دعواه؛ ولا مجال فى المقام لدعوى أنْ اعتبار البينه على دخول الوقت لم يقم 
عليه دليل» وأردف الماتن على البنيه الأذان من العادل العارف بالوقت فيجوز الدخول فى الفريضه بسماع الأذان منه لقوله عليه 
السلام فى صحيحه الحلبى» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد 
الليل» قال: كان بلال يؤدّن للنبى صلى الله عليه و آله وابن أم مكتوم _ وكان أعمى _ يؤْدْن بليل» ويؤذن بلال حين يطلع الفجر 
فقال النبى صلى الله عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.(1) 

وظاهرها اجا أذان العدل العاوف بالرته يحي اكنيلقق كان عاد عارفا وليس هذا من اعتبار الوثوق الشخصى لسامع الأذان 
فإِنّ بلاالى يمكن أن يشتبه فى استعلام الوقت؛ لأسنه غير معصوم. نعم احتمال دخاله عدله فى اعتبار أذانه موجود كما فى موارد 
البينه فإنّه يعتبر فيها شهاده العدلين فلا يكون شهاده غير العدلين ولو كانا ثقتين كافيه فى القضاءء فلا منافاه بين اعتبار أذان العادل 
العارف بالوقت وبين الاستشكال فى اعتبار 


ص 6ن 
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خبر العدل بدخول الوقت أو خبر الثقه به فإنه لاحتمال اهتمام الشارع بحرمه الأذان وكرامه المؤذن فى اعتباره. نعم ربما يستظهر 
من صحيحه ذريح المحاربى عدم اعتبار العداله فى المؤذن العارف حيث قال: قال لى أبوعبد الله عليه السلام : «صل الجمعه 
بأذان هؤلاء فإنهم أشد شىء مواظبه على الوقت»(1) ولكن ظاهرها أنّ دخول الوقت عند أذانهم محرز لأنهم لا يؤذنون إلا بعد 


دخول الوقت. 


وبتعبير آخرء ليس مدلولها اعتبار أذان شخص واحد منهم بل أذان جماعتهم, وما ورد فى الروايات من أن المؤذنين أمناء(7). 
وظاهرها جواز الاعتماد على أذانهم وإن كانوا غير العدل لضعفها سندا لا يمكن الاعتماد عليهاء بل تلكك الروايات معارضه 


بصحيحه على بن جعفر المروى من كتابه. 


ولا يخفى أنَّ اعتبار أذان العدل العارف بالوقت من كان عارفا بدخوله بالنظر لا بالحساب والتقديرء فإنّ أذانه غير معتبر إلا 3 
حصول الوثوق الشخصى فإنَ بلال كان يؤذن بالرؤيه والنظر إلى الفجرء بخلاف ابن أم مكتوم فإنه كان أعمى. 


ثم إن الماتن قدس سره قد استشكل فى اعتبار خبر العدل بدخول الوقت فضللا عن خبر الثقه به ووجهه ما تقدم سابقا من أنه 
ورد فى روايه مسعده بن صدقه من أنّ الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه(). حيث ظاهر 
انحصار إحراز الموضوعات على البينه والعلم» ولو كان خبر العدل معتبرا لكان اعتبار البينه فيها لغوا فلا تصلح الروايه للاستثناء 
من العام الوارد فيها. 
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وإذا صلَّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهاده العدلين أو أذان العدل بطلت[١]‏ إلا إذا تبين بعد ذلكك كونها بتمامها فى الوقت مع 


وبتعبير آخرء تحسب الروايه ردعا عن السيره العقلائيه الجاريه على الاعتناء بخبر الثقات من غير فرق بين الموضوعات والأحكام 
ويمكن أن يكون نظره إلى بعض الروايات الظاهره فى لزوم تبن الوقت وعدم الاكتفاء بسماع الأذان من المؤذن فى مقابل بعض 
الروايات الظاهره فى جواز الاعتماد؛ لأنّ المؤذنين الأمناء وكلتا الطائفتين أضعفهما سندا بل دلاله فى بعضها لا يمكن الاعتماد 
عليهماء وروايه مسعده بن صدقه(١)‏ أيضا لضعفها سندا بل دلا-له أيضا لاحتمال كون المراد بالبينه معناها اللغوى لا خصوص 
شهاده العدلين» مع أن مضمونها موارد دوران الأ-مر بين الحلا والحرام لا موارد الشكك فى تحقق الموضوع للواجب كما هو 
المفروض فى المقام لا تصلح رادعا عن حجتبه أخبار الثقه. فإنه لا-فرق فى سيره العقلاء فى الاعتناء بخبر الثقه بين خبره عن 
موضوع الحكم أو نفس الحكم والقرار إلأ-فى مقام الترافع والدعاوى مع أن ما ورد فى قضيه بلالى شاهد للحكم فإِنْ الاعتناء 
بأذانه لإعلامه بدخول الوقت لا لخصوصيه فى نفس الأذان بحسب المتفاهم العرفى. 


الصلاه بلا يقين بدخول الوقت وشهاده العدلين أو الأذان باطله 


]١[‏ المراد بالبطلان عدم جواز الاكتفاء بتلكك الصلاه ولزوم إعادتها لتحصيل العلم بالفراغ من التكليف المتوجه إليه عند دخول 
الوقت لا الحكم بفسادها حتى فى فرض عدم إخلال بقصد التقرب وانكشاف وقوعها بعدها فى وقتها بتمامهاء كما أن_ه لو تبين 
بعدها وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت لفقدها لشرط صحتها وهو الوقت» 


ص :509 


)١1(-١‏ تقدمت فى الصفحه السابقه. 


(مسألهة ؟) إذا كان غافلا عن وجوت تحصيل البقين أو ما بحكمه فصلَى ثم تبين وقوعها فى الوقت بتمامها صحتء كما أن_ه لو 
تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت» وكذا لو لم يتبيين الحال» وأم_! لو تبين دخول الوقت فى أثنائها ففى الصحه إشكال فلا 
يتركك الاحتياط بالإعاده. 


الشّرح: 


والبطلان فى هذه الصوره بمعنى الفساد» بخلاف ما إذا لم يتكشف الحال فإنه بمعنى لزوم إحراز الامتثال وعدم جواز الاكتفاء إلا 
بالموافقه القطعيه» واما إذا انتكشف دخول الوقت فى الأثناء فمقتضى القاعده هو البطلان أيضا؛ لأنّ دخول الوقت شرط واقعى 
للصلاه التى اوّلها التكبيره وآخرها التسليمه وشرطيته مطلقه كما هو مقتضى ورود الوقت من حديث: «لا تعاد)(1) فى ناحيه 
الاستثناء وفى شمول روايه إسماعيل بن رباح أيضا على تقدير العمل بها لهذا الفرض إشكال؛ حيث ظاهرها كون المكلف على 
عذر فى دخوله فى الصلاه قبل الوقت كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع فيهاء حيث إِنْ الاعتقاد بدخول الوقت عذرء بخلاف 
الغفله عن وجوب تحصيل اليقين وما بحكمه فى الدخول بالصلاه بقصد الجزم فإنْ هذه الغفله تسقط عن العذريه بالأدله الوارده 
فى وجوب تعلم الأحكام ومتعلقاتها والغفله الناشئه عن تركك التعلم بعد العلم إجمالاً بتوجه التكاليف إليه تسقط عن العذريه» بل 
مع قطع النظر عن ذلكك أيضا لا يكون هذا الغافل داخلاً فى الموضوع الوارد فى روايه ابن رياح470 حيث إِنْ الموضوع فيها من 
يرى دخول الوقتء والمفروض فى المقام أنْ المصلى المذكور يرى عدم دخوله ولكن يشرع فى الصلاه غفله عن الحكم بأنه لا 
عرز الدشول فق العيالاه رقيه" الاستفال الجدمى لذ سف عاد شرل الوقكه 


7٠١: ص‎ 


.8 ا/ا"ء الباب " من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


1-(0) تقدمت فى الصفحه : ع:8. 


( مسأله ") إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهاده العدلين وأذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاه 
بتمامها قبل الوقت بطل ت[١]‏ 


الشّرح: 


وربما يقال بجريان قاعده الفراغ فى صلاته إذا كان غاففلا عن عدم جواز الدخول فيها إلا مع اليقين بدخول الوقت ثم بعد الصلاه 
شكك فى أنه هل كان الوقت داخلاً أم لا؟ أخذا بقاعده الفراغ» نعم إذا كان عند الشروع فى الصلاه شاكا فى دخول الوقت 
وغافللا عن عدم جواز الدخول فلا مجرى لقاعده الفراغ؛ لأنّ الشكك فى الصحه لم يحدث بعد الفراغ» حيث إن الشكك الحادث 
بعده بعينه هو الشكك الذى كان من قبل» ولكن جريان القاعده فى صوره العلم بالغفله حال العمل لا يخلو عن إشكال خصوصا 
ما إذا كان الشكك فى أصل التكليف حاله ويأتى مزيد توضيح للمقام. 


إذا وقعت الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت 


]١1[‏ وذلكك فإنْ الوقت فى الصلاه شرط ركنى كما هو مقتضى الاستثناء فى حديث: «لا تعاد)(١)‏ واعتبار البينه على دخول الوقت 
كأذان المؤذن الثقه طريقى لا يفيد شيئا بعد كشف الخلافء ويشهد أيضا صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل 
صلَّى الغداه بليل غرّه من ذلكك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلَى بليل قال: يعيد صلاته(7). وصحيحه زراره؛ قال: 
قال أبوجعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بيعد ذلكك وقد صليت أعدت الصلاه ومضى صومكك 
وتكفٌ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.(*2 


فل 1م 


.8 1الا» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١١-١ 
: وسائل الشيعه 2 1831 البات. 89 من أبوات المواقيت» الحديتث الأول‎ )9( 7 
. ١7 من أبواب المواقيت» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 5 : 178 » الباب‎ 20 -* 


ووجب الإعاده وإن تبين دخول الوقت فى أثنائها ولو قبل السلام صحت[١]‏ 
وأم_ا إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصحح وإن دخل الوقت فى أثنائها[ ؟] 
الشّرح: 

إذا دخل الوقت أثناء الصلاه ولو قبل السلام صخت 


]١[‏ كما هو المنسوب إلى المشهور وعن جماعه من المتقدمين والمتأخرين الحكم بالبطلان(1)» ويستدل على المنسوب الى 
المشهور بما رواه المشايخ الثلائه بسند صحيح عن ابن أبى عمير عن إسماعيل بن رباح؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا 
فلنة واتع رض أنكك فى وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فى الصلاه فقد أجزأت عنكك(1). ودلالتها على صحه 
الصلاه فى مفروض الكلام تامه» ولكن الكلام فى سندها لعدم ثبوت توثيق لابن رباح. 


ودعوى أنَّ الراوى عنه ابن أبى عمير وهو من أصحاب الإجماع ومن لا- يروى ولا يرسل إلا عن ثقه والروايه كما أشرنا رواها 
المشايخ الثلاثه» وهذا كان فى الاعتماد عليها لا يمكن المساعده عليهاء فإنّ روايه المشايخ روايه مع ضعف رجالها لا يفيد توثيقا 
لهم» وكون شخص من أصحاب الإجماع لا يدل على اعتباره هوء وعدم الاعتناء بنقل القدح فى حقه وقضيته لا يروى ولا يرسل 
أمر استظهره شيخ الطائفه ما ذكره الكشى فى عدّ أشخاص من أصحاب الإجماع, فرفع اليد عن مقتضى اشتراط الوقت فى الصلاه 
بجميع أجزائها بهذه الروايه مشكل جدًا. 

لاتصخ الصلاه إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت فى أثنائها 


[1] لما تقدم من أن الموضوع للإجزاء من يصلى فى غير دخول الوقت عن 


"١7١: ص‎ 


. 0 والعلامه فى المختلف 7: 58 والأردبيلى فى مجمع الفائده والبرهان ؟:‎ 88٠ : 7 منهم السيد المرتضى فى رسائله‎ )1(-١ 
وسائل الشيعه 48:28 الباب 98 من أبواب القواقيت» الحديت الأول‎ )0(- 


وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط كما مر ولا فرق فى الصحه فى الصوره الأولى بين أن يتبين دخول الوقت فى الأثناء بعد الفراغ 
أو فى الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين» وأم_ إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاه فلا ينفع شيئا. 


(مسأله ؟) إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع فى السماء من غيم أو غبار أو لمانع فى نفسه من عمى أو حبس أو 
نحو ذلك فلا يبعد كفايه الظن[١]‏ لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يتركك هذا الاحتياط. 


الشّرح: 


الاعتقاد بدخوله أو بوجه مشروع كالاعتماد على أذان المؤذن العارف؛ ولذا لا يدخل فى مدلولها من تبين له فى أثناء الصلاه أنه 
لم يدخل الوقت ولكنه يدخل قبل إتمامها فإنْ وظيفته قطعها واستينافها بعد دخوله؛ وظاهر روايه ابن رباح وقوع صلاته على يقين 
بدخول الوقت ومع العلم فى الأثناء بعدم دخوله وأنه سيدخل قبل تمامها لا تقع صلاته برؤيه الوقت أى باليقين به. 


]١[‏ قد تقدم عدم كفايه القن بدخول الوقت مع التمكن من تحصيل العلم به وما بحكمه من الاطمينان والبينه» بل خبر العدل 
العارف تالوقت سواء كان الموجب للقلق أذان موذن أو غيره» وفى صحيحه على بن جعفر المروى عن كتابه عن أخيه موسى 
عليه السلام فى الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر ولا يدرى أطلع أم لاء غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال: «لا يجزيه حتى 
يعلم أنه قد طلع1(0) وأم_ا الروايات الوارده فى كون المؤذنين أمناء(1) والمؤذن مؤتمن(00. وغيرهما فلضعف أسنادها لا يمكن 
الاعتماد 


ص :717 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 5: ٠‏ الباب 08 من أبواب المواقيت» الحديث ع 


؟-(75) وسائل الشيعه 0 : 1/4”» الباب " من أبواب الأذان والاقامه» الحديث 8. 
ع رم وسائل الشيعه 5 : 77/8 الباب ” من أبواتك الأذان والاقامه. الحديث 7 . 


الشّرح: 


عليها أو تحمل على صوره كون المؤذن ثقه عارفا بدخول الوقت بحيث يعدٌ أذانه إخبارا عن حسٌ بطلوع الفجر أو زوال الشمس 
أو غروبهاء والكلا-م فيما إذا لم يمكن للمكلف تحصيل العلم بدخول الوقت أو ما بحكمه فهل يجب عليه الاحتياط ولو بالصبر 
حتى يتيقن بدخول الوقت أو يكتفى فى الفرض بالظن بدخوله. والماتن قدس سره نفى البعد عن الاكتفاء بالظن وظاهره هو 
الاختيار والفتوى» ولكن عدل عنه إلى الاحتياط الوجوبى بقوله؛ بل لا يتركك هذا الاحتياط» والمنسوب إلى المشهور الاكتفاء 
بالظن فى الفرضء والمنقول(١)‏ عن ابن الجنيد عدم جواز الاكتفاء به وأنّ الصلاه ولو فى آخر الوقت مع اليقين أولى من الصلاه 
فى أول الوقت مع الشكك, واختاره جمع منهم صاحب المداركك قدس سره .270 


وكيف ما كان فقد استدل على الاكتفاء بموثقه سماعه قال: سألته عن الصلاه بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا 
النجوم؟ قال: «اجتهد رأيكك وتعمد القبله جهدك)() بدعوى أنه كما لا تعرف القبله إذا لم ير الشمس والقمر والنجوم كذلكك 
لا يعرف دخول الوقت فالاجتهاد كما يعم تعيين القبله كذلكك يعم دخول الوقت, بل يلازم الظن بالقبله الظن بدخوله فى الجمله 
وصحيحه زراره. قال أبوجعفر عليه السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيت بعد ذلكك وقد صِلّيت أعدت الصلاه 
ومضى صومككء وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا».() 


ص حامر 


. © : 7 نقله عنه العلامه فى المختلف‎ )١(-١ 

؟- )١(‏ مداركك الأحكام " : 0 

*- (”) وسائل الشيعه 5 : 08"» الباب © من أبواب القبله» الحديث 7 . 

ع- (8) وسائل الشيعه : 178 » الباب ١8‏ من أبواب المواقيت» الحديث ١7‏ . 


والوجه فى الاستدلال أن الحكم بالإجزاء فى الصوم فرع جواز الإفطارء وإذا جاز الإفطار جاز الدخول فى الصلاه أيضاء غايه الأمر 
أنْ الصلاه تعاد مع كشف الخلاف ويكتفى فى الصوم بالامساكك بقيه النهار. 


وممًا ذكر يظهر وجه الاستدلال بالروايات الوارده فى الإفطار بظن دخول الليل للغيم فى السماء ثم رأى أنْ الشمس لم تغرب وأنْ 
صومه يجزى حيث إِنَْ ظاهرها جواز الإفطار بالظن إذا كان فى السماء عله. والتفكيكك بين جواز الإفطار وجواز الدخول فى 


الصلاه أمر مخالف للإجماع بل للمرتكز عند المتشرعه. 


ولكن لا يخفى أنه لا دلاله لموثقه سماعه(١)‏ على جواز الدخول فى الصلاه بمجرد الظن بدخول الوقت» بل مدلولها كفايه 
تحصيل الظن بالقبله فيما لم يتمكن من العلم بهاء وكون الظن بالقبله ربما يوجب الظن بدخول الوقت لا يلازم جواز الاكتفاء 
بالظن بدخول الوقت حتى فى هذا الفرض بأن لا يجب عليه الصبر حتى يحرز دخول الوقتء والسؤال الوارد فيها غير ظاهر عن 
حكم جواز الدخول فى الصلاه فى يوم غيوم ونحوه» ومن الظاهر أن القبله يختلف أمرها عن دخول الوقت حيث يمكن العلم 
بدخوله بتأخير الصلاه» والقبله لا يحصل العلم بها بتأخيرها. 


وأم.ا صحيحه زراره(1) فهى ناظره إلى الحكم بالإجزاء فى الصوم وعدم الإجزاء فى الصلاه ولم يفرض فيها كون المكلف على 
الظن بمعناه المصطلح عند صلاته أو إفطاره ولا يبعد أن يكون هذا حكم من أخطأ فى اعتقاده بدخول المغرب أو غروب 
الشمس بقرينه ما ذكره عليه السلام قبل ذلك: وقت المغرب إذا غاب القرص. 


ص ارم 


. تقدمت فى الصفحه السابقه‎ )1(-١ 
تقدمت فى 'الصفحة السابقة,‎ )(-1 


(مسأله ©) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفى أثناء الصلاه تبدل يقينه بالشكك لا يكفى فى الحكم بالصححة[ ]١‏ إل إذا كان حي 
الشكك عالماً بدخول الوقت إذ لا أقل من أن_ه يدخل تحت المسأله المتقدمه من الصحه مع دخول الوقت فى الأثناء. 


الشّرح: 


وأم_ا موثقه ابن بكير» عن أبيه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له إنى صلّيت الظهر فى يوم غيم فانجلت فوجدتنى صليت 
حين زال النهار؟ قال: فقال: «لا تعد ولا تّعد»(١)‏ فظاهرها وإن كان النهى عن العمل بالظن بالمعنى المصطلح, حيث إِنْ النهى عن 
العود إلى مثل ما صنع هو عدم الاكتفاء بالموافقه الظنيه إلآد أنّ مدلولها هو الاكتفاء بالموافقه الظنيه إذا أحرزت بعد ذلك 
مطابقها للواقع فهى أولى بالاستدلال على عدم اعتبار الظن بدخول الوقت وأنه لا يكتفى به إلا أن يحرز بعد ذلكك إصابته الواقع, 
ومثل خبر الكنانى قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظنّ أنْ الشمس قد غابت وفى السماء غيم فأفطر ثم إن 
السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ قال: «قد تم صومه ولا يقضيه)(1) غير ظاهر فى كون الظن بمعناه المصطلحء بل ظاهره هو 
الاعتقاد الجزمى الذى يقع فيه الخطاء فيما إذا كان فى ناحيه المغرب غيم عند غروب الشمس ويفصح عن كون المراد بالظن هو 
الاعتقاد تفريع الافطار على حصوله؛ وأم_ا أخبار صياح الديكه () فإن لم يناقش فيها بالعلم الوجدانى على عدم صحه مضمونها 
يكون صياحها من الطريق التعبدى نظير أذان المؤذن العدل بناءً على عدم اعتبار خبر الثقه بدخول الوقت. 


فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاه 

]١[‏ فإنَ الوقت شرط للصلاه من بدئها إلى ختمها مع سعه الوقت» وفى الفرض 
ص "1١2:‏ 

. ١8 الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١174 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


لف (0) وسائل 'القريعه 119/648 البات 16 مق أبوات المواقيت. 


الشّرح: 


مع الشكك فى دخول الوقت لا يحرز الشرط بالإضافه إلى الباقى من الصلاه» ومقتضى الاستصحاب فى عدم دخول الوقت يحكم 
ببطلان الصلاه فلا يجوز له الاكتفاء بها وإن أتمها لاحتمال الوقت. 


نعم» إذا أحرز حين الشكك بأنّ الوقت داخل إِما من الأول حين تبدل يقينه بالشك. ففى هذا الفرض يحكم بصحه صلاته جزما 
بناءٌ على العمل بروايه إسماعيل بن رباح(1) من غير حاجه إلى قاعده الفراغ؛ لأن_ه لو لم يكن الوقت داخللا من الأول فقد دخل 
فى أثنائهاء وإمّرا بناءَ على عدم العمل بها فصلاته أيضا محكومه بالصحه لإحراز الوقت بالإضافه إلى باقى الصلاه بالوجدانء 
وبالإضافه إلى الأجزاء الماضيه بقاعده الفراغ الجاريه فى تلكك الأجزاءء» وما فى عباره الماتن من تعليل الصحه بقوله: إذ لا أقل 
من أنه يدخل تحت المسأله المتقدمه. مبنى على مسلكه من العمل بروايه ابن رباح. 


وقد يناقش فى جريان قاعده الفراغ بأن صوره العمل فى الفرض معلوم؛ وجريان قاعده الفراغ مع معلوميتها محل تأمل حيث ينافى 
جريانها ما ورد فى بعض أخبار القاعده حين ما يتوضّأ أذكر(؟)» ولعل ما ذكر الماتن من قوله: إذ لا أقل من دخول الفرض فى 
المسأله المتقدمه. إشاره إلى عدم جريان القاعده وفيه أنْ صوره العمل فى الفرض غير محرزه فإنّه عند الشكك لا يعلم أن عمله 
كان هو الصلاه فى الوقت لمصادفه اعتقاده أو كان عمله هى الصلاه مع مجرد الاعتقاد من غير وجه يوجبه. نعم» لو كان حين 
الشكك متذكراً لوجه اعتقاده وأنه ليس وجهاً يوجبه فالأحوط الإعاده وإن لا يبعد الحكم بعدم لزوم الإعاده فى الفرض أيضاء فإنَّ 
الاذكريه بالإضافه إلى اعتبار أمر خارج 


ص م 


21 وشائان القيه 26ع ثلا لبان لام أبواب الحراقية الحديك الأول 


1-(7) وسائل الشيعه :١‏ ١/ا5»‏ الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث 7 . 


(مسأله 2) إذا شكك بعد الدخول فى الصلاه فى أن_ه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لاء فإن كان حين شكه عالما بالدخول[١]‏ 
فلا يبعد الحكم بالصحه, وإلا وجبت الإعاده[؟] بعد الإحراز. 


عن الاختيار كدخول الوقت إِنّما يكون بإحراز حصول ذلك الأمرء وقد فرض فى المقام أنه كان محرزا لدخوله وعند الشكك فى 
صحه إحرازه عالما أيضا أن الوقت داخل» ويحتمل دخوله من أول الصلاه. 

ونظير المقام ما إذا أَذْن مؤذن عارف بالوقت فشرع المكلف فى صلاته وفى الأثناء أو بعد الفراغ منها أخبر عدل عارف بالوقت 
بأنّ الوقت دخل فعلاء وشكك المكلف مع علمه بدخول الوقت عند شكه أن_ه هل كان أذان المؤذن الأول مطابقا للواقع أم لا؟ 
فإنه لا بأس فى الفرض جريان قاعده الفراغ لأنْ الأذكريه بالإضافه إلى أمر خارج عن قدره المكلف إحرازه عند العمل وإن 
شكك بعد ذلك فى صحه إحرازه. 

إذا شك وهو فى الصلاه فى أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا 

]١[‏ المراد ما إذا كان حين حدوث الشكك عالما بدخول الوقت وكان شكه أنه أحرز عند شروعه فى الصلاه دخول الوقت أم 
دخل فيها غافلا عن ملاحظه الوقت فيحكم بصحه صلاته؛ لقاعده الفراغ الجاريه فى الأجزاء الماضيه وبإحراز وقوع الأجزاء الباقيه 
فى الوقت يحرز امتثال الأمر المتوجه إليه؛ فإن لم يحتمل الإحراز عند شروعه فى الصلاه بأن علم أنه شرع فيها غافلا عن ملاحظه 
الوقت فلا تجرى القاعده؛ لأنه لم يكن حين العمل أذكر. 

[1] ولكن لا- يخفى أنه يجوز مع عدم العلم بدخول الوقت عند حصول الشكك اتمامها؛ لاحتمال دخول الوقت فإن ظهر بعد 
الفراغ منها أن الوقت كان داخللا من الأول 


ص :10 


(مسأله 0) إذا شكك بعد الفراغ من الصلاه فى أنها وقعت فى الوقت أو لاء فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت 
الإعاده» وإن علم أن_ه كان ملتفتاً مراعيا له ومع ذلكك شكك[ ]١‏ فى أنه كان داخخلا أم لا بنى على الصحه. وكذا إن كان شاكا 
فى أنه كان ملتفتا أم لاء هذا كله إذا كان حين الشكك عالما بالدخول وإلا يحكم بالصحه مطلقاً ولا تجرى قاعده الفراغ؛ لأن_ه 
لا يجوز له حين الشكك الشروع فى الصلاه فكيف يحكم بصحه ما مضى مع هذه الحاله؟ 


الشّرح: 


أو عند حصول الشكك يحكم بصحه صلاته» ونظير ذلكك ما إذا شكك فى دخول الوقت قبل الشروع فى الصلاه وشرع فيها برجاء 
دخوله وبعد الفراغ تبين أن الوقت كان داخلا فإنّه قد تقدم أن اعتبار العلم يدضول الرقك اراد الامعان وال فالععس قن صريده 
الصلاه نفس دخول الوقت وإذا أحرز وجدانا دخول الوقت عند الشروع فيها ولو بعد الفراغ من الصلاه كفى مع حصول قصد 
التقرب كما هو مقتضى الإتيان برجاء دخول الوقت وهذا فى الفرض الثانى. 


وأم_ا الفرض الأول فالمفروض أنه بعد إتمامها برجاء دخول الوقت قد أحرز بعد الصلاه دخوله بالإضافه إلى الأجزاء التى أتى 
بها بعد حصول الشككء وأم_ا بالإضافه إلى الأسجزاء السابقه فتجرى قاعده الفراغ لأ-نه يحتمل أن الوقت كان داخلا من حين 
الشروع وأنه يحتمل التفاته ومراعاته الوقت من حين الشروع فيها. 


فى الشك بعد الفراغ من الصلاه فى أن_ها وقعت فى الوقت أم لا 


]١[‏ قد تقدم الوجه فى جريان قاعده الفراغ» حيث إن القاعده تجرى فى موارد الشكك فى أن المأتى به واجد لتمام ما يعتبر فى 
متعلق التكليف ليكون امتثالاً له أم لاء وإذا كان المكلف بعد الفراغ عالما بدخول الوقت وتوجه التكليف إليه ولكن كان 


571١9: ص‎ 


الشكك فى أنّ المأتى به كان واقعا فى الوقت ليكون امتثالاً للتكليف بالصلاه المتوجه إليه قطعاء فمع احتماله مراعات الوقت حين 
الشروع فى الصلاه أو مع علمه بمراعاته تجرى قاعده الفراغ» ومقتضاه صحه صلاته التى فرغ منها. 


وأم_ إذا لم يحتمل المراعاه فضالًا عن إحرازه دخول الوقت فلا مجرى لقاعده الفراغ؛ لأنه لم يكن حين ما يصلى أذكر فعليه 
إعادتها لقاعده الاشتغال» بل مقتضى الاستصحاب أن_ه لم يكن الوقت واخلاة بل بناءَ على العمل بروايه ابن رباح والعلم بدخول 
الوقت فى أثنائها لا يمكن الحكم بالإجزاء حيث لم يدخل فى الصلاه باعتقاده دخول الوقت. 


نعم لو قيل بعدم اعتبار احتمال الذكر حال العمل فى جريان قاعده الفراغ وكفايه احتمال صحتها واقعا يحكم بصحتها فيما كان 
عند الشكث محرزا دخول الوقتء وما ذكر قدس سره من أنه مع عدم العلم بدخول الوقت حين الشكك لا يحكم بالصحه ولو مع 
احتماله مراعاه دخول الوقت؛ لأنه لا يجوز له حين الشكك الشروع فى الصلاه فكيف يحكم بصحه ما مضى مع هذه الحاله؟ كما 
ترى فإنّه قد تقدم أن_ه يجوز له الشروع فى الصلاه برجاء دخول الوقت وتجزى تلكك الصلاه فيما إذا أحرز ولو بعد الصلاه 
وقوعها بتمامها بغروبها ومن العذر الموجب لعدم الاعاده ما اذا كان جهل المكلف بالترتيب بين الصلاتين فى الوقت وعدم 
جريان قاعده الفراغ مع عدم إحرازه دخول الوقت حين الشككئ؛ لأنْ تلكك القاعده تصحح الامتثال بعد الفراغ عن توجه التكليف 
وفعلته ولا تثبيت توجهه إليه كما فى مفروض الكلام. 


77١: ص‎ 


(مسأله 8) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهرء وبين العشاءين بتقديم المغرب؛ فلو عكس عمدا بطل[١]‏ وكذا لو كان 
جاهكٌ بالحكم, وأم_ا لو شرع فى الثانيه قبل الأولى غافلاً أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياء وإن 
كان فى الوقت المختص الور على الأقري كجاءت كن الألحيظ الاعادمقن مله الوه ا تذكر بعد الفراغ صخ وبنى 
على أن_ها الأوك بق فاون العدد كالظهرين تماما أو قصراء وإن كان فى الوقت المختص على الأقوىء وقد مرٌ أنْ الأحوط 
أن يأتى بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما فى الذمه. وأم_ا فى غير المتساوى كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد 
الفراغ فيحكم بالصحه ويأتى حرا افر العشاء فى الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط فى هذه الصوره الإعاده. 


الترتيب واجب بين الظهرين والعشاءين 


]١[‏ لما تقدم من دلاله الأخبار بأنه: إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أنّ هذه قبل هذه(١).‏ وكذا ما دلّ على أنه إذا غربت 
الج وجيت الصلااق إلة أناهذةه قبل عدم كل وفنا أن كاك من الظهرية والمشادين عنوان قدي ينتفع الترهب يينهما 
بقصد الإتيان بالأولى منهما قبل الثانيه. 


وعلى الجمله» اشتراط صلاه العصر بكونها بعد صلاه الظهر وكذا اشتراط العشاء وقوعها بعد صلاه المغرب كساير الشروط التى 
يكون الإخلال بها عمدا موجبا لبطلان صلاه العصر والعشاء. 


ص را 


. انظر وسائل الشيعه : 172 » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث © و غيره‎ )١(-١ 
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(مسأله 9) إذا ترك المغرب ودخل قن العشاء غفله أو نسيانا أو مغتقدا لأتبانها فتدكر فى الأعاء عد ل[ ]١‏ إلا إذا دخل فى ركوع 
الركعه الرابعه إن الأحوط حينئذ إتمامها عشاءً ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. 


الشّرح: 


نعم» حيث إِنّ هذا الاشتراط داخل فى المستثنى منه فى حديث: «لا تعاد)(1) لا يكون الإخلال به عن عذر موجبا للبطلان كمن 
اعتقد أنه أتى بصلاه الظهر فشرع فى صلاه العصر أو اعتقد أن_ه أتى بالمغرب من قبل فشرع فى صلاه العشاء ثم تذكر بأنه لم 
يأت بهما من قبل فيعدل إلى السابقه إن كان التذكر فى الأثناء مع بقاء محل العدولء كما إذا لم يدخل فى الركوع من الركعه 
الرابعه من صلاه العشاء وإن تذكر بعد إتمامهما فيعدل إلى الظهر فى الظهرين ويأتى بالمغرب فى العشاءين» بلا فرق بين وقوع 
العصر والعشاء فى الوقت المختص للظهر والمغرب أم لا لما تقدم من عدم الاختصاص فى الوقت بالمعنى المنسوب إلى 
المشهورء بل يدخل وقت الصلاتين يعنى الظهرين بزوال الشمس والعشاءين بغروبها ومن العذر الموجب لعدم الاعاده ما اذا كان 
جهل المكلف بالترتيب بين الصلاتين عن قصور ولعل عدم تقييد الماتن الجهل بالتقصير لعدم تحقق الجهل القصورى فى مثل 
هذه المسأله حيث إن اعتبار الاشتراط والترتيب يعد من الضروريات والعدول الى الظهر حتى فى فرض التذكر بعد الفراغ لما 


تقدم من دلاله صحيحه زراره. 
إذا صلى العشاء غفله عدل إلى المغرب ما لم يدخل فى ركوع الرابعه 
]١[‏ لما تقدم من أن_ه يستفاد من صحيحه زراره(7) وصحيحه عبدالر حمن 


ص شمر 


.8 1/ا» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


37( توسائل القيئه 0+6 الباى ##تين أبوات العواقية» الحدديتك الأدل: 


(مسأله 2٠١‏ يجوز العدول فى قضاء الفوائت أيضا من اللاحقه إلى السابقه بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماء وأم_! إذا 
كان احتياطيا فلا يكفى العدول فى البراءه من السابقه وإن كانت احتياطيه أيضا؛ لاحتمال اشتغال الذمه واقعا بالسابقه دون 
اللاحقه فلم يتحقق العدول من صلاه إلى أخرى. وكذا الكلام فى العدول من حاضره إلى سابقها فإنْ اللازم أن لا يكون الإتيان 
باللاحقه من باب الاحتياط وإلا لم يحصل اليقين بالبراءه من السابقه بالعدول لما مرّ. 


الشّرح: 


بن أبى عبداللّه(١)‏ جواز العدول من الحاضره اللاحقه التى شرع فيها لنسيان ونحوه ثم تذكر السابقه يعدل إليهاء وقلنا إنَّ مورد 
دلالتهما العدول من الحاضره إلى الحاضره أو إلى الفائته» ومن الفائته إلى مثلهاء وذكرنا أيضا أن ظاهرهما هو العدول من الصلاه 
الواجده لتمام ما يعتبر فيها إلى السابقه وإن كانت اللاحقه فاقده للترتيب الذى وقع الخلل فيه لعذر ولو كان الخلل فيها من غير 
هه اليه لم سقط الكليت: بالمائقه بالطدول النهاه.وطليه قا جود العدوال من اكه | اطي نس إلى سلا اتطياطيه أخريع 
لاحتمال عدم التكليف بالثانيه واقعا وثبوت التكليف بالإضافه إلى الأول 


نعم إذا كانت جهه الاحتياط فى الصلاتين شيئا واحدا جاز» بل تعين العدول فيما إذا كانت الثانيه مشروطه بوقوعها بعد الأولى. 


ثم إِنّه لافرق فى جواز العدول أو تعينه فى كون الصلاتين متساويتين فى الركعات أو مختلفتين» ومع اختلافهما واشتراط الترتيب 
بينهما كالمغرب والعشاء يعدل من العشاء إلى المغرب مع بقاء محل العدولء وأم_ا مع عدم بقائه كالدخول فى الركوع من 
الركعه الرابعه لا مورد للعدول إلى المغربء بل يقطعها ويصلى المغرب ثم يصلى العشاءء وما فى المتن من الاحتياط الوجوبى 
فى إتمام العشاء ثم إعادتها بعد 


ص ررض 


. 7 الباب 67 من أبواب المواقيت» الحديث‎ »7191١ : وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


(مسأله )١١‏ لا يجوز من السابقه إلى اللاحقه فى الحواضر[ ]١‏ ولا فى الفوائتء. ولا يجوز من الفائته إلى الحاضره» وكذا من النافله 
إلى الفريضه, ولا من الفريضه إلى النافله إل فى مسأله إدراكك الجماعه وكذا من فريضه إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب» 


ويجوز من الحاضره إلى الفائته بل يستحب فى سعه وقت الحاضره. 


الآساض بالتفرك لأوينه لاقن حسويةة الا عادر لقو اق يحرف بالأفحافة إلى اندراء العمل إلك أنه ]ذا كان الخلل بالافيافه إلى 
الأجزاء الماضيه فقطء وأم_ا إذا كان الخلل حتى بالإضافه إلى الأجزاء فالحديث غير ناظر إليه كما تكلمنا فى ذلكك سابقا. 


مسائل فى العدول 


]١[‏ قد تقدم أنْ العدول من صلاه إلى صلاه أخرى بأن تصير الصلاه التى شرع فيها صلاه أخرى بنيه الثانيه فى أثناء الأولى أو 
بعد تمامها يحتاج إلى قيام دليل» حيث إِنّْ كل صلاه خاصه عنوان قصدى يعتبر قصدها من أولها إلى آخرهاء وقد قام الدليل 
على جواز العدول فى المرتبتين من الثانيه إلى الأسولى فيما إذا دخل فى الثانيه بنسيان الأسولى بلا فرق بين كونهما أدائيتين أو 
قضائيتين» وصحيحه زراره(؟) وصحيحه عبدالرحمن(2) وإن لم يفرض فيهما العدول من فائته إلى أخرى إلآ أن_ه لا يحتمل 
الفرق بين الأدائيتين والقضائيتين مع اقعراط الع قت يقهها كالأداقكية» و كدافى العدول من المايره إلى القائته قيما إذ اذ كر 
الفائته بعد الدخول فى الحاضره مع سعه وقتها على ما تقدم من دلاله صحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه على ذلكك. 


ص :775 
0-1 وسائل الغنيعه 8/11 الخاء البات #من آبوات المواقيت الحديث :8 


3( وساتل القع 3+6 لباب اسن أبوات المواقية الحدديك الأول 
"- (") وسائل الشيعه : 7191» الباب 67 من أبواب المواقيت» الحديث 7 . 


وأم_ا العدول من الفائته إلى الحاضره كما إذا شرع فى الفائته باعتقاد سعه وفت الحاضره وتبين فى الأثناء ضيق وقتها فإنه يقطع 
الفائته ويشرع فى الحاضره لأن_-ها صاحبه الوقتء وكذا لا يجوز العدول من النافله إلى الفريضه ولا من الفريضه إلى النافله. 


نعم» استثنى من عدم جواز العدول من الفريضه إلى النافله ما إذا خاف من يصلى الفريضه منفردا فوت صلاه الجماعه تماما أو 
بعضا فإنّهِ يجوز أن يتمها بركعتين بقصد النافله ويدخل فى صلاه الجماعه» كما يشهد بذلكك صحيحه سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينما هو قائم يصلى إذ أذْن المؤذن وأقام الصلاه؟ قال: 
«فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاه مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا».(١)‏ 


ويلحق بذلكك من قرأ سهوا فى صلاه الجمعه أو الظهر يومها غير سوره الجمعه أو المنافقين وتجاوز النصف يستحب أن يتمها ثم 
يمدنت لجعت او ااظيره كنا بديبيلك سخيم ماح ين ضع قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام :جل أراد أن يصلى 
الجمعه فقرأأب_ اقل هُوَ اللَهُ أَحَد» قال: ايتم ركعتين ثم يستأنف)(1) ولا يجوز أيضا العدول من فريضه إلى أخرى إذا لم يكن 
بينهما تر بن #الندول من مناه انقو إلن :هذه الآرات أو المدول م قاف إلى أخرف إذا لبد كن ريديها اعبار الترعب الخرويت 
ذلك عن مدلول الصحيحتين المشار إليها. 


ص رحرضن 


-(1) وسائكل الشيعه م 2:8 البات 2ه من أبوات ضلذة الجماعه» الحديث الأول : 
؟-(5) وسائل الشيعه 8 : ١184‏ » الباب 77 من أبواب القراءه» الحديث 7 . 


( مسأله )١١‏ إذا اعتقد فى أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى 
العصر[ ]١‏ ثانيا لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوط بعد الاتمام الإعاده أيضا. 


(مسأله '17) المراد بالعدول أن ينوى كون ما بيده هى الصلاه السابقه بالتسبه إلى ما مضى منها وما سيأتى[١]‏ 


]١[‏ العدول إلى الظهر فى الفرض غير صحيح؛ بل المكلف بعد فى صلاه العصر فإن لم يأتِ بعد العدول بشىء بقصد الظهر فلا 
شىء عليه ويتمها عصراء وكذلكك إذا أتى بشىء بقصد صلاه الظهر مما لا يبطل الصلاه بالإتيان به سهوا فإنه يتمها أيضا بقصد 
صلاه العصر ويتداركك ما أتى به بقصد صلاه الظهر بإعادته بنيه العصر ولا يضر الزياده لوقوعها سهوا. نعم» إذا ركع أو سجد 
بقصد صلاه الظهر فالأحوط الإتمام ثم الإعاده لاحتمال كون الزياده الركوع والسجود قادحه ولو لم يقصد بهما الجزئيه لصلاه 
العصر نظير سجود التلاوه المبطله للصلاه إذا وقعت أثنائها. 


[1] هذا الاضافه إلى العدول ف الأقاء هيك انف وى باللكه القن يلاه العتواة اليعدول اله بالاقياقه إلى ما مضي :وما باق 
كما هو ظاهر قوله عليه السلام قانوها الأولى, أو قوله: فانوها اللسيقكا إلى غزر لتم وقون عه النناة فليجليا الا الى عنيك 
لامش للحعل الا أن قصد با يدهن العاكه أنها الضلده رار فاته ره 7 191 كان العدواء ين دادما بده يتوق أنها صلى 
هى الصلاه الأولى فيأتى بعدها بالثانيه. 


ص اير 


ات() وسانال القييه 336ل البات من أبوات العراقيرة التحديث الأول 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : 797 » الباب 27 من أبواب المواقيت»؛ الحديث ". 


( مسأله ؟١)‏ إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاه بحسب حاله فى ذلكك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء 
والمرض والصحه ونحو ذلكك ثم حصل أحد الأعذار المانعه من التكليف بالصلاه كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه 
القضاء[١]‏ وإلآ لم يجب وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادره إلى الصلاه» وعلى ما ذكرنا فإن كان 
تمام المقدمات حاصله فى أوَّل الوقت يكفى مضى مقدار أربع ركعات للظهر وثمانيه للظهرين» وفى السفر يكفى مضى مقدار 
ركعتين للظهر وأربعه للظهرين وهكذا بالنسبه إلى المغرب والعشاءء وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصله لابد من مضى 
مقدار الصلاه وتحصيل تلكك المقدمات» وذهب بعضهم إلى كفايه مضى مقدار الطهاره والصلاه فى الوجوب وإن لم يكن ساير 
المقدمات حاصله؛ والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط. 


فى تعيبن الوقت المختص بالصلاه الأولى 


]١[‏ لا ينبغى التأمل فى أنه إذا كان للمكلف فى الوقت المضروب للفريضه فتره تسع الاتيان بالصلاه الاختيارى بحسب الأجزاء 
والقيود المعتبره فيها ولم يأت بها فى تلكك الفتره حتى ارتفع التكليف بالصلاه فى حقه لجنون أدوارى أو إغماء أو لحيض يجب 
عليه قضاء تلكك الصلاه بعد زوال المانع؛ لأنَّ ما دل على عدم القضاء على الحائض والمغمى عليه ونحوهما ما لم يكن مكلفا بها 
فى وقتها للإغماء والحيض ونحوهماء ولا يعم ما إذا كان مكلفا بها ولم يأتِ بها إلى أن طرأ المانع عن التكليف بها حيث إِنَّ 
الفوث فى الفرض مستند إلى تأخيره فى الآداء. 


فأخرها إلى أن طرأ المانع عن التكليف 


ص 006 


يكون عليه بعد زوال المانع قضاؤها. 


وربما يقال إنه إذا كان متمكنا من الإتيان بالطهاره وغيرها من المقدمات قبل دخول الوقت وأن يصلى الصلاه بأجزائها الواجبه 
بعد دخوله ولم يفعل إلى أن طرأ المانع يجب فى الفرض أيضا قضاؤهاء ويستثنى من ذلكك الحائض فإنه إِنّما يجب عليها القضاء 
إذا كانت ممكنه من الصلاه والطهاره» وحيث إِنْ كفايه إدراكك ركعه تختص بآخر الوقت ولا يجرى فى فرض طرو المانع عن 
التكليف فى أثناء الوقت أو أول الوقت فلا محاله يكون المكلف مع تمكنه من الصلاه الواجبه ولو بتحصيل مقدماتها حتى 
الطهاره قبل الوقت لا يكون فوتها مستندا إلى طرو المانع» بل لإهماله فى تحصيل المقدمات ومنها الطهاره ولو قبل الوقت حتى 
فاتت عنه الصلاه؛ بل لو كان متمكنا من الطهاره ولو قبل الوقت فيمكن له الإتيان بالصلاه بعد دخول وقتها بالوضوء قبله وإن لم 
يتمكن من ساير المقدمات لسقوطها عند التعذر ولو لضيق الوقت. 


نعم» ورد فى الحائض أنه إذا انقطع عنها الحيض قبل خروج وقت الصلاه أنه إن كانت متمكنه من الاغتسال وتوانت حتى خرج 
وقت الصلاه فعليها قضاؤهاء نعم مع تمكنها من الصلاه بتيمم وإن يجب عليها الأنداء مع التيمم إلأء أن القضاء يختص بصوره 
تمكنها من الاغتسال على ما تقدم فى بحث أحكام الحيض. 


أقول: التفصيل بين الطهاره من الحدث وساير المقدمات بأن يعتبر فى وجوب القضاء تمكنه من الطهاره بعد دخول الوقت فيما 
إذا لم يكن متطهرا قبله ولا يعتبر تمكنه بعد دخوله من ساير المقدمات هو الصحيح؛ لأنه لو كان متطهرا قبل الوقت يكون عند 
دخوله مع بقاء طهارته مكلفا بالصلاه ولو بعدم رعايه ساير المقدمات لسقوطها بالتعذر ولو بضيق الوقت ومع تركها إلى طرو 
المانع يكون ممن فاتته 


ص ير 


(مسأله 000 إذا ارتفع العذر المانع من التكليف فى آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتاء وإن وسع لصلاه واحده الى بها[ ]١‏ وإن 
لم يبق إلا مقدار ركعه وجبت الثانيه فقطء وإن زاد على الثانيه بمقدار ركعه وجبتا معاء كما إذا بقى إلى الغروب فى الحضر 


مقدار خمس ركعات. وفى السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى 


الفريضه. بخلا-ف ما إذا لم يكن متطهرا فإنه لا دليل على فوت الفريضه مع إطلاق شرطيه الطهاره» حيث إنه من الممكن أن يتم 
ملاك وجوب الصلاه فيمن كان متطهرا عند دخول الوقت أو يتمكن من الطهاره بعد دخوله. 

وبتعبير آخرء صدق الفوت فيما إذا لم يقم دليل خاص عليه دائر مدار التكليف بالعمل» حيث إنه هو الكاشف عن الملا-كك 
الملزم» وإلأ- فيمكن أن يكون التطهر بالاختيار ومن غير الزام دخيلاً فى الملاكك الملزم الكائن فى الصلاه؛ وتمكن المكلف منه 
بعد دخوله أيضا دخيلاً فيه بحيث يجب على المكلف فى الفرضين القضاء مع الإهمالء بخلاف فرض عدم التمكن من الطهاره 
بعد دخول الوقت فيما إذا لم يكن متطهرا عند دخول الوقت بالاختيار. 

نعم» عدم التمكن من ساير المقدمات لسقوطها بالتعذر لا يمنع عن وجوب القضاء مع الإهمال لفيناق الفوت إلا أن المانع عن 
التكليف إذا كان بحيث كان المكلت غاقلا عن طروه بحيث كان معتقدا أن_ه مكلفا بالصلاه الاختياريه لم يببعد عدم وجوب 
القضاء ولو كان متمكنا من الصلاه الاضطراريه حيث لغفلته لم يكن مكلفا بتلك الصلاه كما لا يخفى. 

فى ارتفاع العذر فى آخر الوقت 


]١[‏ قد تقدم أنْ مع بقاء الوقت وسعته للصلاتين وجبتا معا وإن لم يبِقَّ إلا مقدار 


ص اضر 


نصف الليل مقدار خمس ركعات فى الحضر وأربع ركعات فى السفرء ومنتهى الركعه تمام الذكر الواجب من السجده الثانيه» 
وإذا كان ذات الوقت واحده كما فى الفجر يكفى بقاء مقدار ركعه. 


الشّرح: 


صلاه واحده تعيّنت الصلاه الثانيه لما يستفاد من صحيحه ابن مسكان(١)‏ وغيرها أن مع عدم سعه آخر الوقت يبدأ بالثانيه. وكذا 
إذا لم يبقّ من الوقت إلا مقدار ركعه, حيث إِنَّ مقتضى قاعده من أدركك الإتيان بالثانيه فقط» وإن زاد الوقت على الثانيه مقدار 
ركعه فيما إذا كانا متساويتين فى الركعات كالظهرين وجبتاء ويأتى بالثانيه بعد الفراغ من الأولى» وذكرنا أن تأخير صلاه إلى أن 
يدرك منها ركعه فى وقتها لا بأس به إذا كان هذا التأخير لإدراكك الصلاه قبل خروج وقتهاء وإذا اختلفتا فى العدد فإن كان 
الوقت أوسع من الصلاه التى ركعاتها أكثر بركعه وجبتا أيضا وإلا فيأتى بالثانيه. 


وأم_ا ما ذكر قدس سره من كون منتهى الركعه تمام الذكر من السجده الثانيه فالمراد أنه لا يكفى فى كون الصلاه أداءً إدراكك 
ركوعها من الركعه الأولى فى وقتها فإنّ عنوان الركعه وإن يطلق فى بعض الموارد على الركوع كما ورد فى صلاه الآيات أنها 
عشر ركعات إلا أنَّ المنساق فيها حيث ما يطلق ما يشتمل على القراءه أو الذكر أى التسبيحات الأربع مع الركوع والسجدتين» 
والذكر الواجب فيهما وإن لم يدخل فى السجده والسجود إلا أنه دخل فى عنوان الركعه عند إطلاقها. 


وعلى ذلك. فظاهر قوله عليه السلام : «من أدركك من الغداه ركعه)(؟) هو أن يأتى بالركعه التامه قبل خروج وقت صلاه الغداه 
فلو بقى المكلف بعد الذكر الواجب على سجوده الثانى وطلعت الشمس قبل رفع رأسه فقد أدرك الركعه قبل طلوعها فعليه 
إتمامها. 


7١: ص‎ 


. ١8 الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١174 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. 7 من أبواب المواقيت» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه : 717» الباب‎ )7( -1 


(مسأله 18) إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاه واحده ثم حدث ثانيا كما فى الإغماء والجنون الأدوارى فهل 


يجب الإتيان بالأولى أو الثانيه أو يتخير؟ وجوده|[١]‏ 


(مسأله ) إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاه إذا أدرك مقدار ركعه أو أزيد["] ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ أثناء 
الوقت فالأقوى كفايتها وعدم 

فى ارتفاع العذر فى الوقت المشترى 

]١[‏ قد ذكرنا سابقا أنه يتعين فى الفرض الإتيان بالأ.ولى حيث إِنّ ما دل على أنه يتعين على المكلف فى آخر الوقت الإتيان 
وموثقه أبى بصير(1) من أنه مع بقاء أربع ركعات إلى طلوع الفجر يصلى العشاء ثم يقضى المغرب» ومن أن الإتيان بالثانيه 
مقتضى امتداد وقت الصلاتين إلى غروب الشمس أو انتصاف الليل أو طلوع الفجرء بخلاف المفروض فى المقام فإنْ المفروض 
فول فته قن ألنام الرقف ابعر اف تدر ل تكقى إل لفناف واهده ومقكيي حاول غلك التعراظ كاذه العضر بو قوعها بعد 
صلاه الظهر حتى فى هذا الفرض عدم تكليفه بصلاه العصرء بخلا.ف صلاه الظهر فإِنْ مقتضى الأمر بالإتيان بها قبل غروب 
الشمس هو الاتيان بها حتى فى هذا الفرض. 


إذا بلغ الصبى أثناء الوقت وجبت عليه الصلاه 
[؟]فإِنٌ حال الصبى فى الفرض كحال النائم أو المجنون إذا استيقظ أو أفاق قبل 


77”١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه * :مم ,ء الباب "2 من أبواب المواقيت» الحديث ع 
-١‏ (7) وسائل الشيعه *: 788» الباب 27 من أبواب المواقيت» الحديث ”. 


وجوب إعادتها وإن كان أحوط, وكذا الحال لو بلغ أثناء الصلاه. 


(مسأله 14) يجب فى ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاه خارج الوقتء فلو 
أتى بالمستحبات مع العلم بذلكك يشكل صحه صلاته بل تبطل على الأقوى[١]‏ 


خروج وفت الصلاه بمقدار ركعه أو أزيدء حيث إِنّ المكلف إذا كان واجدا لشرط التكليف فى وقت يسع الإتيان بالطبيعى 
حقيقه أو حكما يجب عليه الإتيان به فى ذلكك الوقت» وقد ورد ذلكك فى مورد طهر المرأه قبل خروج وقت الصلاه(١)‏ وتذكر 


الناسى بها ولم يِبقّ من الوقت إلا مقدار صلاه واحده. 


نعم» بما أن الصبى صلاته قبل بلوغه مشروعه غايه الأمر لا إلزام فى حقهء فلو صلى فى الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعد الصلاه وقبل 
خروج الوقت لا يجب عليه الإعاده» وفى صحيحه على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب 
عليه الصوم والصلاه؟ قال: «إذا راهق الحكم وعرف الصلاه والصوم» ونحوها غيرها فى ظهورها فى أن الصلاه الواجبه على 
المكلفين مشروعه من الصبى» غايه الأممر لا إلزام فى حقه ما لم يبلغ» وظاهر خطابات مطلوبيه صرف وجودها فى الوقت 
المضروب لكل صلاه» والمفروض أن الصبى قد أتى فى الوقت المضروب بصرف وجودها واجداً لتمام شرط صحتها. 


وممًا ذكر يظهر الحال عندما بلغ فى أثناء الصلاه وعدم الإجزاء فى حجه الإسلام لقيام الدليل على عدم كفايه الحج المشروع قبل 
البلوغ. بل فى أثنائه عن حجه الاسلام فإنّ حجه الإسلام هو الحج بعد تماميه شرايط وجوبها. 


]١[‏ تفويت وقت الصلاه بحيث يقع بعضها خارج الوقت ولو بالاشتغال 


ص فور 


. الباب 54 من أبواب الحيض‎ »"2١ :7 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


( مسأله )١9‏ إذا أدركك من الوقت ركعه أو أزيد يجب تركك المستحبات محافظه على الوقت بقدر الإمكان, نعم فى المقدار 
الذى لابد من وقوعه خارج الوقت لا بأمن بإتيان المستحبات. 


بالمستحبات فيها وإن كان غير جايز لوجوب المحافظه على الصلاه فى وقتها بحيث يحصل الفراغ منها قبل خروج وقتها؛ ولذا 
ينتقل الوظيفه إلى التيمم إذا خاف خروج الوقت بطلب الماء ويسقط وجوب السوره عند خوف ضيق الوقت إلا أن_ه قد يورد 
على بطلا-ن الصلاه فيما إذا أدركك ركعه منها فى وقتها بِأنَ النهى عن المستحبات فى الفرض نهى غيرىء والنهى الغيرى على 
تقدير اقتضائه البطلان يقتضى بطلان تلكك المستحبات لا بطلان أصل الصلاه. 


ودعوى أن الإتيان بتلكك المستحبات زياده عمديه فتبطل الصلاه بتلكك الزياده يدفعها بأنّ المستحبات لا تؤتى بقصد الجزئيه من 
الطبيعى» وإلا لم يكن مستحباً بل واجباً. كما أنَّ الالتزام ببطلان الصلاه لوقوعها على نحو التشريع لا يمكن المساعده عليه؛ لعدم 
سرايه حرمه التشريع إلى العمل الخارجى. 


ودعوى أن المستحب المنهى عنه فعلاً ولو بالنهى الغيرى من التكلم فى الصلاه يدفعها أن الذكر والدعاء لا يكون من التكلم 
بكلام الآدمى مع أن ما ذكر لا يجرى فى المستحب الذى لا يكون من قبيل التكلم كجلسه الاستراحه. 


أقول: قصد الجزئيه للفرد لا ينافى عدم الجزئيه للطبيعى الواجبء وهذا الفرد من الطبيعى بما أنه مفوت للصلاه عن وقتها ولو فى 
بعضها لا يعمه الترخيص فى التطبيق حتى بنحو الترتب؛ لما تقرر فى بحث الترتب أنه يختص بموارد التركيب الانضمامىء ولا 
يعم الموارد التى يكون متعلق الأمر الترتبى أو الترخيص الترتبى مصداقا لمتعلق النهى الذى قدم ناحيته على ناحيه الأمر أو الاذن 
كما فى المقام» حيث إِنْ الصلاه 


ص :7 


(مسأله ٠١‏ إذا شكك فى أثناء العصر فى أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان فى الوقت المشتركك[ ]١‏ 
ولا تجرى قاعده التجاوز. 

المفروضه مصداق لتفويت الصلاه فى الوقت. 

وممما ذكرنا فى هذه المسأله يظهر فى المسأله الآتيه وهى ما إذا أدركك من الوقت ركعه أو أزيد من أنْ اللازم ترك المستحبات 
فى تلكك الركعه أو الأزيد محافظه على الوقت بقدر الإمكان حيث مع اشتمالها على المستحبات التى يفوت معها مقدار الركعه أو 
المقدار من الصلاه من بعدها من وقتها الاختيارى غير مشروع ولا يعمها الترخيص فى التطبيق ومعه يحكم ببطلانها حتى مع 
نعم مع المحافظه بمقدار الإمكان لا بأس بالإتيان بالمستحبات فى المقدار من الصلاه مما يقع خارج الوقت تحبث يمكن الأخذ 
بإطلاق الترخيص فى التطبيق بالإضافه إليها. 

لو شك أثناء العصر فى أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم 

]١[‏ البناء على عدم الإتيان لجريان الاستصحاب فيه» ومعه يتعين العدول إليها كما هو وظيفه من دخل فى صلاه العصر وعلم فى 


أثنائها أنه لم يأأت بصلاه ظهره. 


وبتعبير آخر بالاستصحاب الجارى يحرز الموضوع لتعين العدول ولا تجرى فى الفرض قاعده التجاوز بالإضافه إلى صلاه الظهر 
لتكون القاعده حاكمه على الاستصحاب فى عدم الإتيان بهاء والوجه فى ذلكك أنّ المعتبر فى جريان قاعده التجاوز مضى محل 
المشكوك,ء وبما أن صلاه الظهر غير مشروطه بوقوعها قبل العصرء بل العصر مشروطه بوقوعها بعد الظهر نظير اشتراط الصلاه 
بالوضوء. فإِنٌ الوضوء غير مشروط بوقوعه قبل الصلاه؛ بل الصلاه مشروطه بوقوعها بعد الوضوء, فلا تجرى 


ص :7776 


الشّرح: 


قاعده التجاوز فى ناحيه صلاه الظهر فى مفروض المتنء ولا فى ناحيه الوضوء فى المثال المذكور ولا يقاس المقام بالشكك فى 
الجزء السابق من الصلاه وغيرها من المركب الاعتبارى بعد الدخول فى الجزء اللاحقء فإِنْ الجزء اللاحق فيه كما هو مشروط 
بوقوعه بعد السابق» والسابق لكون المركب ارتباطيا مشروط بكونه قبل اللا-حق فتجرى قاعده التجاوز فى الجزء السابق بعد 
الدخول فى اللا-حق وإن لم يكن تركه فيه موجبا لبطلا-ن العمل لكون جزئيته ذكريه لا بأس بتركه مع الغفله كمن تركك القراءه 
وتذكر بعد الدخول فى الركوع فإِنٌ جريان القاعده فى القراءه لإثبات عدم الحاجه إلى سجود السهو بعد الصلاه ولو بنحو 
الاستحباب أو عدم استحباب استيناف الصلاه كما فى الشكك فى الأذان والاقامه بعد الدخول فى الصلاه بتكبيره الإحرام كما هو 
المستفاد من صحيحه زراره(١)‏ الوارده فى قاعده التجاوز. 


وأم_ا جريان قاعده الفراغ بالإضافه إلى ما أتى به من صلاه العصر فلا يفيد بالإضافه إلى الأجزاء الباقيه منها؛ لأن_ه لا يحرز بها 
حصول الشرط بالإضافه إلى تلكك الأجزاء؛ لعدم الفراغ منها. 

وعلى الجمله. الشرطيه التابعه لجزئيه شىء لمركب اعتبارى تابعه لجزئيته فإذا سقطت جزئيته سقطت شرطيته أيضا؛ ولذا لو نسى 
المكلف جزءاً غير ركنى من الصلاه كالقراءه سقطت شرطيتها أيضا بالإضافه إلى تمام الصلاه» بخلاف ما إذا لم تكن شرطيه 
شىء تابعه للجزئيه كشرطيه الستر فى الصلاه فإنّ سقوط الشرطيه بالإضافه إلى بعض الصلاه للغفله لا يوجب سقوط شرطيته 


بالإضافه إلى الأجزاء الباقيه. فإنّ 


ص ازور 


. وسائل الشيعه 8: /77» الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث الأوّل‎ )١( -١ 


نعم؛ لو كان فى الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكك بعد الوقت[١]‏ 
حديث: الا تعاد(1) إنما يصحح العمل من الخلل الماضى لا الخلل الموجود فعلل كما بينا فيما مرّ. 


]1١[‏ كما يدل على ذلكك صحيحه زراره والفضيل عن أبى جعفر عليه السلام فإنه قد ورد فيها: متى استيقنت أو شككت فى وقت 
فريضه أنكك لم تصلها أو فى وقت فوتها أنكك لم تصلها صليتهاء وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا 
إعاده عليكك من شكك حتى تستيقن» فإن استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى حاله كنت(1). هذا مع ما يأتى فى بحث القضاء أن 
الموضوع لوجوبه هو فوت الفريضه والاستصحاب فى عدم الإتيان بها فى وقتها لا يثبت فوتها. 


ص :72 


.8 الباب ”من أبواب الوضوء . الحديث‎ »"1١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


فصل فى القبله 

اشاره 

وهى المكان الذى وقع فيه البيت _ شرّفه الله تعالى _ من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافه القريب والبعيد لا خصوص 
البنيه» ولا يدخل فيه شىء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله فى الطواف! .١‏ 

الشّرح: 

فصل فى القبله 

تحديد القيله 


]١[‏ المراد من القبله المعتبر استقبالها فى الصلاه وغيرها موضع البيت الحرام من تخوم الأرض إلى عنان السماء لا-نفس البنيه 
بحيث لو زالت العياذ باللّه مده قصيره أو طويله لم يتيسر للمصلى استقبال القبله فى صلاته. 


وبتعبير آخر المراد من كون الكعبه قبله نفس موضعها لا البنيه بحيث لو نقلت البنيه إلى موضع آخر تكون القبله موضعها الأول» 
وذكر الماتن عدم الفرق فى ذلكك بين القريب والبعيد وأنْ القبله على جميع أهل البلاد ما ذكر» ولكن المنسوب إلى جماعه من 
القدماء والمتأخرين أن الكعبه قبله لمن كان فى المسجدء والمسجد قبله لمن كان فى الحرم والحرم قبله لمن خرج عنه كما عن 


الشيخ فى المبسوط والخلاف(1١)‏ والسيد فى المصباح والجمل() والمحكى عن المهذب والمراسم() والمختار فى الشرايع.(50) 


ص م6 خرور 


.5١ المسأله‎ »598:1١ المبسوط ١:لالا_ 78ء الخلاف‎ )١١-١ 
"9 :" ؟- (1) حكاه عنه المحقق فى المعتبر ” : 88 » والمصباح لا يوجد لديناء وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)‎ 


*- (7) حكاه فى جواهر الكلام /: 210 » وانظر المهذب ١‏ : 85 والمراسم : 8٠‏ . 
#- () شرايع الاسلام .0١ :١‏ 


الشّرح: 


وقد يستدل على ذلكك بروايات كمرسله عبدالله بن محمد الحجال» عن بعض رجاله عن أبى عبداللّه عليه السلام أن اللّه تعالى 
جعل الكعبه قبله لأهل المسجد, وجعل المسجد قبله لأهل الحرم وجعل الحرم قبله لآهل الدنيا(١).‏ وخبر بشر بن جعفر الجعفى 
عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سمعته يقول: البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله للناس 
جميعا(؟). ومرسل الصدوقء قال: قال الصادق عليه السلام : إِنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبه قبله لأهل المسجد. وجعل 
المسجد قبله لأهل الحرمء وجعل الحرم قبله لأهل الدنيال؟). ويتحمل كون هذه المرسله هى بعينها مرسله عبداللّه بن محمد 
الحجال كما هو من دأب الصدوق قدس سره يروى فى الفقيه بعض ما هو مسند بحسب نقل الكلينى وغيره مرسللا بنحو القطع 
والجزم. 


وأم_ خبر أبى غره» قال: قال لى أبو عيداللّه عليه السلام : البيت قبله المسجد, والمسجد قبله مكه ومكه قبله الحرم» والحرم قبله 
الدنيال؟). فيختلف عما تقدم بجعل مكه قبله لأهل الحرم مع أنّ الوارد فيما تقدم كون قبله أهل الحرم الداخل فيهم أهل مكه هو 
المسجد الحرام؛ ومع ذلكك هذه الروايات مع ضعف أسنادها يعارضها ما دلّ على كون البيت الحرام قبله لجميع الناس كالروايات 
الوارده فى تحويل القبله إلى الكعبه. وصحيحه عبدالله بن سنان» عن الصادق عليه السلام أنه قال: إِنَّ لله عرّ وجل حرمات ثلاثا 
ليس مثلهنْ شىء؛ كتابه وهو حكمته ونوره؛ وبيته الذى جعله قبله للناس لا يقبل من 


ص ازور 


1ت وشائن ليود "ا واللبات ان أبوان القيلة التعد يك الأول 
-١‏ (7) وسائل الشيعه : ٠‏ "» الباب ” من أبواب القبله» الحديث 7 . 
00-9 من لا يحضره الفقيه 7١‏ الحديث 8م , 


ع- (8) وسائل الشيعه : »"٠0*‏ الباب ” من أبواب القبله» الحديث 5 . 


أحد توجها إلى غيره» وعتره نبيكم صلى الله عليه و آله .(1) 
وقد ذكر فى الجواهر أن كون الكعبه قبله للمسلمين من الضروريات وتلقن بها الاموات.(1) 


نعم لابد من رفع اليد عن هذا الظهور بأن يقال: المراد كون القبله موضع الكعبه ويدخل فى موضعها فضاؤها فوقا وتحتا؛ لمعتبره 
عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجل قال: صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزى ذلك والكعبه 
تحتى؟ قال: نعم, إِنّها قبله من موضعها إلى السماء(). وخبر خالد بن أبى إسماعيلء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل 
يصلى على أبى قبيس مستقبل القبله» فقال: «لا بأس).() 


والمناقشه فى سند الأولى بأنّ الشيخ(2) رواها بإسناده إلى على بن الحسن الطاطرى؛ وفى سنده إليه على بن محمد بن الزبير(2) 
ولم يثبت له توثيق وفى الثانى بأنَ غايه مدلولها إجزاء استقبال الكعبه بالمحاذاه لفضائهاء بل لم يثبت أنْ الراوى فى الثانى خالد 
بن أبى إسماعيل فإنّه قد ذكر الكلينى خالد [عن] أبى إسماعيل(/0 يدفعها بأَنْ على بن محمد بن الزبير من المعاريف الذين لم 


يرد فى حقهم قدح» وكيف لا يكون 


ص :"57 


.٠١ الباب ؟ من أبواب القبله» الحديث‎ »"6٠ : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.01* :/ جواهر الكلام‎ )1(-١ 

د (#) وساتال الشريعه +25 : البات 14 من أبوات التبلةه الحديث الأول 
ع- (6) وسائل الشيعه 5 : #4*» الباب ١8‏ من أبواب القبله» الحديث ” 

ه- (0) تهذيب الأحكام ؟: 1", الحديث 18948. 

ع-(6) تهذيب الأحكام ٠١‏ : 8/ فى المشيخه . 

. 1١94 الحديث‎ ,."941١ :” الكافى‎ )7( - 


وهر العفرسيه أعر الجوطل بن لوال هما كبا كاب فرج العداتتى لله إن اذ استقبال موضع الفضاء 
الفوقانى من الكعبه كافٍ فى الاستقبال المعتبر فى الصلاه كان موضعها التحتانى أيضا كذلكء كما إذا صلى فى سرداب يكون 
مستقبلاً لها كذلكك, بل لابد من الالتزام بما ذكر بناءٌ على كرويه الأرض إلا أن يقال: إِنّ صدق الاستقلال والاستدبار لا يتوقف 
على إمكان خروج الخط المحاذى من مقاديم بدن المستقبل بالكسر إلى المستقبل بالفتح كما فى كراهه التخلى مع استقبال 
الشستن اي الثم 


وبتعبير آخرء الاستقبال إلى الشىء فى مقابل الاستدبار أن يقع قدّامه من فوق أو عق تحة» كما أن الاستدبار أن يقع وراءه كان 


من فوق أو تحت. 


نعم» كما لا يصدق الاستقبال فى فرض الاستدبار كذلكك لا يصدق إذا كان المستقبل بالفتح واقعا فى جانب يمينه أو شماله بأن 
يحاذيه لا بمقاديم بدنه» بل بجانب يمينه أو يساره خاصه فلا دلاله فى شىء منهما على كون القبله موضع الكعبه كما ذكر. 


وقد يقال إن عاذ اد الفله كلف بالاضافه إلى القريه والسيدو كلما كان المضيك #رسامن الكمه فق ذائر المحاذامة وكليا 
كان أبعد تتسع دائرتها فمن كان مصليا فى المسجد الحرام يكون استقباله الكعبه بالتوجه إلى عين الكعبه فلا يجوز كل صلاه 
الصف الطويل من طول الكعبه إلا إذا كان الصف منحنيا بحيث يتوجه كل من المصلين إلى جزء من عين الكعبه. 


ص رون 


. الرقم 881, وغيرهما‎ »718٠ و 198 » الرقم 57 و‎ ٠١1 الرقم‎ » 2١ : انظر رجال النجاشى‎ )1(-١ 


وأم._ الصف الطويل من البعيدين لا يحتاج إلى الانحناء لسعه دائره المحاذاه عرفا حسيا أو حقيقة. 


وممّما ذكر يظهر أنه لا موجب للالتزام بأنَّ الكعبه قبله لمن كان مشاهدا لها أو قريبا لها مع الإمكانء وأم_ا للبعيد فالقبله فى حقه 
الجهه. واختلف فى تفسير الجهه. فقيل: إِنْها السمت الذى يظن كون الكعبه فيه كما عن الشهيد فى الذكرى(1١)»‏ وعن الشهيد 
الثانى أنها القدر الذى يجوز على كل جزء منه كون الكعبه فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لاماره شرعيه(1). واقتصر فى جامع 
المقاصد() كما عن فوائد الشرايع بما يحتمل كون الكعبه فى أى جزء منه ويقطع بعدم خروج الكعبه عنه(؟). والمحكى عن 
المقداد أن الجهه خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمر بسطح الكعبه والمصلى يفرض من نظره خطا 
يخرج إلى ذلكك الخط فإن وقع على زاويه قائمه فذلك هو الاستقبال وإن كان على حاده أو منفرجه فهو إلى ما بين المشرق 
والمغرب.(2) 


ولا يخفى ضعف الأخير فإنٌ الخط المستقيم الخارج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين لا يمرّ بسطح الكعبه لانحراف الكعبه 
إلى جهه الشمالء ولا تكون القبله لجميع البلاد الشماليه نقطه الجنوبء والخط الموهوم الخارج من موقف الشخص إلى 


عنم 


.١2٠ :* ذكرى الشيعه‎ )١(-١ 
. ١10ا/‎ : ١ ؟-(5) الروضه البهيه‎ 
.59 : جامع المقاصد ؟‎ )( -* 
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شماليه فقبلتها منحرفه عن خط نصف النهار ونقطه الجنوب إلى جهه المغرب لا محالهء كما أنْ البلاد الغربيه الأمر فيها بالعكس. 


والمتحصل التوجه إلى السمت عند هؤلاء غير محصل لاستقبال عين الكعبه أو موضعها جزما وواقعا حتى بناءً على اتساع جهه 
المحاذاه. حيث إِنّ الخطوط الخارجه من مقاديم المصلى موازيه لا تتصل بعين الكعبه أو موضعها كما هو الحال فى الصف 
الطويل والصلاه فى البلاد المتفرقه التى يكون عرضها قريب. 


وفى مقابل ذلك ما يقال إن استقبال البعيد الكعبه أو موضعها حقيقه وواقعا لا يتوقف على خروج الخطوط المتوازيه من موقفه 
إليها أو إلى موضعهاء بل يكفى فيه أن يتصل الخط الخارج من قوس جبهته إلى القوس المقابل لقوس الجبهه من الدائره 
المحيطه بالعالم» وإن كان قوس الجبهه أصغر بمراتب من القوس المقابل من الدائره المحيطه إلا أنّ النسبه بين القوسين نسبه 
واحده دائماء وإذا كان القوس من الجبهه سبع الدائره المحيطه بالرأس يكون القوس المقابل له من الدائره المحيطه أيضا سبعها 
فكل شىء وقع بين الخطين الخارجين من طرفى قوس الدائره المحيطه إلى طرفى قوس الجبهه يكون الشخص مستقبلا لجميعهاء 
وإذا كانت الكعبه أو موضعها داخله بين الخطين الخارجين من قوس المحيط إلى طرفى قوس الجبهه يكون المصلى مستقبلا لها 


ومن الظاهر أن الخطين الخارجين من طرفى قوس الدائره المحيطه إلى طرفى قوس الجبهه لا يكونان متوازيين بحيث تكون 
الاي الظروضة #النساكتيا اك الل ايها بسي الامطاوي !إل طرق قوير لكيه كرا لشفي ف الول 


ص ورور 


والقصر بحسب بعد موقف المصلين وقرب موقفهم, وكلما كان موقف المصلى أبعد يكون الخطان أكثر طولاء وهذا هو المراد 
من قولهم كلما كان الشخص بعيدا تكون محاذاته واسعه. وليس المراد كما صرّح جماعه بأنّ المحاذاه حسيه(١)‏ لا واقع لها بل 
واقعيه لمقابله القوس من المحيط على العالم لقوس جبهه المصلى حقيقه؛ فيكون كل ما بين الخطين المتصلين من طرفى القوس 
من المحيط إلى طرفى قوس الجبهه مستقبلا بالفتح للشخص ويدخل فيه الكعبه؛ ولذا يلتزم بأنها قبله للجميع بلا فرق بين القريب 
والبعيد وقوله سبحانه: اهَوَلَ وَجهَك شَطَرَ الْمْجدٍ الْحرَام(1) حيث ورد فى البعيد ويكون التوجه إلى جانب المسجد الحرام 
استقبالاً للكعبه أيضا لا-من يصلى فى المسجد الحرام؛ فإِنّ مع عدم محاذاته ولو لجزء من الكعبه لا يصدق استقبالها مع أن 
ملاحظه نسبه القوسين ربما يساعد دخول جميع الحائط من عرض المسجد فى محاذاته. 


وعلن التسلة: المعشر قن يشاهك الكفه استغبالهاة وق البعد ملقيظه الصدق العرق المدعى أن م اال راقها ادم فقط 
وذكر فى الجواهر بعدما بين الجهه التى يستقبلها البعيد بما يصدق عرفا أنه استقبال ومحاذاه حسيه ولا دخل فى صدقه العلم 
والغاى بو التستمالهه اه ا وى سداق بالجيهه الف لسى المراد قفي إلذ المقا بل والمخاذاهالسبيه اعد عن كف كرنه بهذا 

نعم» يختلف كيفيه إحراز المقابله فتاره بالعلم وأخرى بالظن وثالثه بالاحتمال» ثم تعرض لكون محراب المعصوم عليه السلام فى 


البعيد وأنه أماره تفيد العلم بالجهه أى 


ص :767 


. 18١ :2 مستمسكك العروه الوثقى‎ )١(-١ 


؟- (؟) سوره البقره : الآيه 75 . 


المقابله الحسيه لو كانت الكعبه مرئيه لا المقابله لعينها واقعاء حيث إن التكليف فى البعيد استقبالها حسيا لا المقابله لعينها واقعا 
وحقيقه. حيث إِنْ تجويز الخطأ فى تعيين الجهه أى المقابله الحسيه التى لا يختلف فيها تكليفه عليه السلام عن غيره نفى لعصمته 
ثم قال: طال بنا الكلام حتى خرجنا عن وضع الكتاب إلا أنْ المقام به حقيق» وقد خفى فى هذا العصر المراد بالجهه حتى التجأ 
متفقهته للجهل بها إلى ما أحدثه الأردبيلى(1) وتبعه عليه بعض الناس بما هو مخالف للإجماع من الأصحاب بقسميه من عدم 
اعتبار هذا التدقيق فى أمر القبله وأنه أوسع من ذلككء وما حاله إلا كأمر السيد عبده باستقبال بلد من البلاد النائيه التى لا ريب فى 
تحقق امتثال العبد له بمجرد التوجه إلى جهه تلكك البلد من غير حاجه إلى رصد وعلامات وغيرها مما يختص بمعرفته أهل الهيئه 
المستبعد أو الممتنع تكليف عامه الناس من النساء والرجال خصوصا السواد منهم بما عند أهل الهيئه الذى لا يعرفه إلا الأوحدى 
منهم واختلاف هذه العلامات التى نصبوها وخلوٌ النصوص عن التصريح بشىء من ذلكك سؤالاً وجوابا عدا مما ورد فى الجدى 
من الأ-مر تاره بجعله بين الكتفين» وأخرى بجعله على اليمين مما هو مع اختلافه وضعف سنده وإرساله خاص بالعراقى مع شده 
الحاجه لمعرفه القبله فى أمور كثيره خصوصا فى مثل الصلاه التى هى عمود الأعمال وتركها كفرء ولعل فساد الصلاه بتركك 
الاستقبال حتى بما ذكرنا من النحوء وتوجه أهل مسجد قبا فى أثناء الصلاه لما بلغهم انحراف النبى صلى الله عليه و آله وغير 
ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه المله السهله السمحه أكبر شاهد على شده التوسعه فى أمر القبله» وعدم وجوب 


كو ويا عد 


طن 6 


)١(-١‏ مجمع الفائده والبرهان :ه60 _ دي 


هؤلاء المدققون.(١)‏ 


أقول: إن أراد الأردبيلى(7) ومن تبعه لصاحب المداركك0*) بأنه يكفى فى استقبال القبله التوجه إلى ما يقال فى العرف 
بالمسامحه بأن المصلى توجه إلى طرف من الأ-رض تقع الكعبه فى ذلكك الطرف المقابل للأطراف الثلاثه الباقيه من الأرض» 
ويجوز التوجه بذلكك حتى فى صوره إمكان إحراز المحاذاه التى ذكرنا أنها إمَا حسيه فقط أو واقعيه أيضا فلا يمكن المساعده 
عليه فإنه قد ورد فى موثقه عماره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: فى رجل صلَى على غير القبله فيعلم وهو فى الصلاه قبل أن 
يفرغ من صلاته. قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبله ساعه يعلم» وإن كان متوجها إلى دبر 
القبله فليقطع الصلاه ثم يحوّل وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه60). تقييد والتوجه بما بين المشرق والمغرب مقتضاه الإعاده 
حتى فى صوره التوجه إلى المشرق أو المغربء كما أن الأأمر بتحويل وجهه إلى القبله مقتضاه عدم كون ما بين المشرق 
والمغرب قبله مع العلم والالتفات استقبالاًء وقد تقدم أنّ المتفاهم العرفى من التوجه إلى الكعبه أو موضعها بحسب الفهم العرفى 
التوجه هو إلى نقطه لو كان البيت الحرام مرتفعا يرى المصلى نفسه مقابلاً له بلا فرق بين القريب والبعيد, غايه الأمر المحاذاه 
تختلف سعه وضيقاً بحسب قرب المصلى وبعده. 


ص حورا 


. 268 _ الجواهر /: ه25‎ )١(--١ 
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ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاه العرفيه كافيه 
غايه الامر ان المحاذاه تتسع مع البحن و كلما اذذاف بعندا اكداقت سعه المحاذاه كما يعلم ذلك بملاحظه الاجرام البعيده كالانجم 
ونحوها فلا يقدح زياده عرض الصف المستطيل عن الكعبه فى صدق محاذاتها كما نشاهد ذلكك بالنسبه إلى الأجرام البعيده 
والقول بن القبله للبعيد سمت الكعبه وجهتها راجع فى الحقيقه إلى ما ذكرنا وإن كان مرادهم الجهه العرفيه المسامحيه فلا وجه 
له. 


الشّرح: 


ومترا ذكرنا يظهر بأنّ ما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أن_ه قال: لا صلاه إلا إلى القبله» قلت: أين حدّ 
القبله؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبله كله(١).‏ الحديث؛ واستدل بها صاحب المدارك على ما ذكره من التوسعه فى أمر 
القبله لا يمكن المساعده عليه؛ فَإِنّه لابد من تقيبده بصوره الجهل إلى القبله كما هو مقتضى موثقه عمار. 


وقد ظهر من جميع ما ذكر أن الملاكك فى استقبال القبله الصدق العرفى غير المسامحى بأن يصدق أن المصلى متوجه إلى 
الكعبه أو موضعهاء فلا يصدق التوجه إليها فى حق من يصلى إلى المسجد الحرام إلا إذا كان مستقبللا عين الكعبه ولا يكفى 
استقباله الجدار المقابل له من المسجد فقط أو مستقبللا حجر إسماعيل خاصه. فإنّ الحجر وإن يدخل فى الطواف إلآ أنَّ دخوله 
فيه غير ملازم لدخوله فى بيت الله الحرام كما يشهد لذلكك بعض الروايات كصحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شىء من البيت؟ قال: «لا ولا قلامه ظفر ولكن إسماعيل دفن أمّهِ فيه فكره أن يوطأ 
فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء»(1) ونحوهاء وما حكى 


ص :عع 


4( وسائل الفنيطة 8051 البات قاين أبوات القلة الحديك #. 
29 ) وسائل القو 18 قن الاب امن أبواي الظراتء الحفيف الأ : 


ويعتبر العلم بالمحاذاه مع الإمكان[١]‏ ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيده للظن» وفى كفايه شهاده العدلين مع 
إمكان تحصيل العلم إشكال ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها وإلا فالأحوط تكرار الصلاه. 


الشّرح: 


من دخولها فى البيت؛ لأ-نه كان جزءاً داخلاً فى الأول لم يثبت ذلكك بشىء من الأخبار من طرق الأصحاب عن الأثمه عليهم 
السلام بل المنقول عنهم عليهم السلام خلاف ذلك. 


نعم» فى الوسائل: روى جماعه من فقهائنا منهم العلامه فى التذكره(١)‏ حديثا شين كير أن القلذروان افيه لكي 2 
ولكن هذا أيضا غير ثابت. 


بعتبر العلم بالمحاذاه فى الاستقبال 


]١[‏ وذلك لما تقدم من كون استقبال بيت الله الحرام مأخوذ فى الصلاه الواجبه كساير الشروط الماخوذه فيهاء ويجب إحراز 
الإتيان بها فى سقوط التكليف المتعلق بهاء ويدل على ذلكك أيضا موثقه سماعه. قال: سألته عن الصلاه بالليل والنهار إذا لم ير 
الشمس والقمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد رأيكك وتعمّد القبله وجهدك)(*) حيث إِنَّ ظاهرها لزوم تحصيل العلم وإحراز القبله ما 
أمكن» وما ذكره قدس سره من أنه مع عدم إمكان تحصيل العلم يرجع إلى العلامات والأمارات المفيده للظن إِنّما يتم إذا لم 
يثبت كون شىء أماره وعلاامه شرعيه فى القبله مطلقا بحيث يحتمل أن تلكك العلامه إِنّْما يحرز بها كون القبله بين المشرق 
والمغرب فقطء فإِنّهِ فى هذه الصوره تدخل فى الأمارات الظنيه 


ص :/ا76 
)١(-١‏ تذكره الفقهاء /: 5/. 


.9 من أبواب الطواف, الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : 88"» الباب‎ )7( -١ 
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وأم_ا إذا كانت أماره شرعيه مطلقا فمقتضى إطلاق دليل اعتبارها أن استعمالها علم بالقبله فيكون العمل بها من العلم بالصلاه 
إلى القبله فلا ينحصر اعتبارها بصوره عدم التمكن من إحراز القبله كما يأتى. 


وعلى الجمله كفايه إحراز القبله ظنا وإن يكون أمرا صحيحا لما ورد فى صحيحه زراره؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «ايجزى 
التحرى أبدا إذا لم يعلم وجه القبله)(1) ولا يحتاج إن الأنحاط كران الصلةة إلى الحيات إلا أنه إذافك كزن شي أماره فى 
القبله مطلقا فمقتضاه كفايه العمل بها ولو مع تحصيل العلم بالقبله» بل يكون استعمالها علما؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الشارع 
الشىء علامه إلى القبله مع عدم مصادفته القبله أبدا. 


نعم» إذا لم يدل الدليل على كون شىء أماره مطلقا كما إذا ورد أنه يجزى إذا لم يعلم وجه القبله فيتحمل أن يكون إجزاؤه 
لكونه علامه على أنْ الكعبه بين المشرق والمغرب لمستعمله فلا يجزى مع إمكان تحصيل العلم. 


وممما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للمناقشه فى اعتبار البينه إذا كانت شهاده الشاهدين مستندا إلى مبادئ محسوسه كما سنذكرء فإنه 
وإن لا- يعتبر خبر العدلين بواقعه لم تكن علمهما بها من طريق الحس بأن لا تكون الواقعه مع كون الحس بها أمرا عاديا لم يكن 
علمهما بها بالحس بل كان بالحدس؛ لما ذكرنا فى بحث الشهادات من أنّ اعتبار كون علم الشاهد بالواقعه بالحس مأخوذ فى 
معنى الشهاده. فإنّها بمعنى الحضور. 


نعم إذا كانت الواقعه إِنّما تكون محسوسه بمبادئها لا بنفسها كالعداله والشجاعه 


ص ع 


. وسائل الشيعه © + لاء"#+ البات ع من أبوات القبلهه الحديث الأول‎ )(-١ 


الشّرح: 


ونحوها يعدّ حس المبادئ حسا بالواقعه فيقبل قول العدلين فيهاء وعلى ذلكك فلا بأس بالالتزام بكفايه شهاده العدلين حتى مع 
إمكان تحصيل العلم أخذا بإطلاق دليل اعتبارهاء وما يقابل من أنْ مقتضى مفهوم قوله عليه السلام : يجزى التحرّى أبداً إذا لم 
يعلم أين وجه القبله(1) هو أن مع العلم لا اعتبار بالتحرى وقول البينه داخل فى التحرى لا يمكن المساعده عليه فإنّ مع قيام 
الدليل على اعتبارها يكون مفادها أن قول العدلين علم بالقبله فلا يشملها التحرى. 


نعم إذا علم أنَّ إخبارهما بالقبله مستند إلى حدسهما لا-حسٌ المبادئ فلا اعتبار به لما ذكرناء بل يمكن أن يقال لا يعتبر 
خصوص البينه بل يكفى خبر العدل الواحد بل الثقه فى تعيين القبله كما هو الحال فى نظيرها من ساير الموضوعات الخارجيه؛ 
لأةشيرة ف البوضوعات بقاعت ابره غلى الأمعارية الأ فى الدوازة الى قرهز .فى الدعاو والسقرق: 

ودعوى أنّ أن حون الله دن لاحو الى لها أل ترب و1 كان اللدعر عواميان الناضية فى اتديتها رع إلى كله لا يتين 
الجا عه علييك فإن الكلام فى وجوع من يمكن من لعجيل العلم بالقيله إلى تعير المير ولس في هذا الأرضي تحيزة جاريه 
على الاتباع وفى غير المتمكن إذا حصل الظن فاتباع قوله؛ لأنه من التحرى» بل وكون نفس تعيين القبله من الأمور التى يختص 
إحرازها بأهل خاصّين» وخارج عن تمكن المكلفين غير محرز بناءً على ما ذكرنا من الاستقبال المعتبر فى الصلاه وغيرها من 


كون الواجب هو صدق الاستقبال العرفى. 


ص :وعم 


. وسائل الشيعه : /1:» الباب © من أبواب القبلهء الحديث الأوّل‎ )١( -١ 


ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلى إلى أربع جهات إن وسع الوقتء وإلا فيتخير بينها[ ]١‏ 


ويعد المحراب من الامور التى توجب العلم بالقبله الذى صلى فيه المعصوم عليه السلام كالمحراب من إحدى المساجد الأربعه 
أى من المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه و آله ومسجد الكوفه والبصره» وكذا قبور المعصومين عليهم السلام نا على 
أنْ تجهيز الإمام عليه السلام يكون من الإمام ويأتى فى كلام الماتن. 


مع عدم العلم يصلى إلى أربع جهات 

]١[‏ حاصل ما ذكر قدس سره فى المقام أنه لا بأس بالعمل على طبق البينه مع عدم البينه عدم إمكان تحصيل العلم بالقبله» وعدم 
البأس فيما إذا لم يكن اجتهاده على خلاف البينه» وإلآ عليه الاحتياط بتكرار الصلاه إلى ما تعينه البينه وما أدى إليه اجتهاده ومع 
عدم إمكان تحصيل العلم يكورّر صلاته إلى أربع جهات فى سعه الوقت. وإلآ يتخير بين الجهات الأربع. 

أقول: قد تقدم أنه مع إخبار العدلين بالقبله مستندا إلى مبادئ قريبه من الحس يكون خبرهما حجه ولا عبره باجتهاده أى ظنه 
بالخلا.ف كما فى ساير موارد اعتبار البينه» فإن الأمر باتباعه ظنه بالقبله معلق على عدم العلم بالقبله» وتعيين البينه فى الفرض علم 
بها فلا يكون ظنه بها موضوع الحكم. وأم_! إذا كان خبر العدلين غير مستند إلى مبادى محسوسه فلا اعتبار به فإن أوجب 


اجتهاده ظنه بالقبله يكون المتبع ظنهء حيث إِنْ ظنه يدخل فى قوله عليه السلام : يجزى التحرّى أبدا إذا لم يعلم أين وجه 
القبله.02١)‏ 


ص ل هاو 


. وسائل الشيعه 6+ /1:» الباب © من أبواب القبلهء الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


الشّرح: 


نعم» إذا لم يوجب اجتهاده ظنا بالقبله لمعارضته البينه الحدسيه كما لا يوجب البينه ظنا لاجتهاده بالخلاف يجب عليه تكرار 
الصلاه إلى الجهتين؛ لأمنَّ المظنون كون القبله فى إحدى الجهتين» وما ورد فى تكرار الصلاه مع التخير إلى أربع جهات لا يعم 
الفرض بقرينه ورود الأمر فيها بالصلاه إلى أربع جهات يكون الظن بأن_ها فى أحد الجهتين خارجا عن مدلوله. 


والمشهور أنه مع عدم الظن بالقبله يصلى إلى أربع جهات والمحكى عن المفيد والشيخ كما فى المقنعه(١)‏ والنهايه 
والمسوالا 1 وخريهها أنه مع فقد الأمارات السماويه لا يجوز العمل بالظن» بل يصلى إلى أربع جهات مع الإمكان ومع عدمه 
إلى جهه واحده. ومقتضى كلامهما عدم الفرق بين التخير فى القبله أو الظن بإحدى الجهات أو أكثر من غير طريق العلامات 
السماويه. ولكن لا يمكن المساعده عليه فإنْ قوله عليه السلام فى صحيحه زراره؛» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «يجزى التحرى 
أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبله() مقتضاه العمل على طبق الأحرى أى الظنء سواء كان ناشئا من طريق العلامات السماويه أو 
غيرهاء بل فى موثقه سماعه. قال: سألته عن الصلاه بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد رأيكك 
وتعمّد القبله جهدكك5(0) فإنّ ظاهرها تعيين القبله بالظن مع فرض السائل فى السؤال عدم رؤيه الشمس والقمر والنجوم, ولا يبعد 
أن يقال ظاهر التقيبد فى السؤال بعدم رؤيه الشمس 


"0١: ص‎ 


.98 : المقنعه‎ )١(-١ 

9-(]) التهابه 66# والمسوطظ +١‏ 4ل/ا, 

0-9 وسائل لغيه 17+86 البات © من أبوات القبلة الحديت الأول : 
ع- (8) وسائل الشيعه : 08"» الباب © من أبواب القبله» الحديث 7 . 


والقمر والنجوم جواز تعيين القبله بها. 


وعلى الجمله. مقتضاه جواز الا-جتزاء فى تعيين القبله بالظن إذا لم يعلم القبله» سواء كان الظن ناشئا من العلامات السماويه أو 
غيرهاء وبالأمر بتحصيل القبله بالجهد والظن مع عدم العلم بالقبله يرفع اليد عن الإطلاق فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم؛ عن 
أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «يجزى المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبله(1). بناءَ على نسخه المتحير وكذا 
الحال فى خبر زراره؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبله المتحير؟ قال: «يصلى حيث يشاء».(7) 


والتعبير بالخبر لآنَّ ابن أبى عمير يروى عن بعض أصحابنا عن زراره. 


وقد يقال بضعف ما رواه فى الفقيه عن زراره ومحمد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السلام فإنّ الصدوق لم يرو سنده إلى زراره 
ومحمد بن مسلم معاء وإِنّما ذكر سنده إلى كل منهما منفردا وسنده إلى زراره صحيح وإلى محمد بن مسلم ضعيفء وفيه أن 
روايته عنهما عن الإمام عليه السلام ظاهره النقل عنهما بسنده إلى كل منهما فلا مورد للمناقشه فى السند ومقتضاها أنه يجزى 
للمتحير الصلاه الواحده إلى أى جهه؛ ولكن المشهور حملوها على صوره عدم التمكن من تكرار الصلاه إلى الجهات الأربع لما 
روى الصدوق قدس سره فى الفقيه مرسلاً من قوله: روى فيمن لا يهتدى إلى القبله فى مفازه أنه يصلى إلى أربع جوانب00. فإنَ 
المفروض فى المرسله صوره التمكن من الصلاه إلى أربع جهات بخلاف ما فى الصحيحه فإنّه يعم المتمكن وغيره» وقالوا ضعف 
البخيز 


ص :7607 
00-١‏ وسائل الشيعه ع: اال الباب من أبواب القبله.» الحديث 3 من لا يحضره الفقيه ١‏ لال الحديث /ا8/. 


1- (؟) وسائل الشيعه © : 281١‏ الباب 8 من أبواب القبله» الحديث ". 


'- (”) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 57/8 » ذيل الحديث 7888 . 


بالإرسال منجبر بعمل المشهورء ولكن لا يخفى ما فيه فإِنْ عمل المشهور على تقديره لاحتمال كونها موافقه للاحتياط مع 
ملاحظه أمر أهميه الصلاه فإنها عماد الدين» وحيث إِنْ هذا الوجه لا يوجب التعين فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الصحيحه. 


وممما ذكرنا يظهر الحال فى مرسله خراش» عن بعض أصحابناء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك إِنَّ هؤلاء 
المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف كنا وأنتم سواء فى الاجتهاد قال: «ليس كما يقولون إذا كان 
ذلك فليصل لأربع وجوه)(1١)‏ فإنها ضعيفه سنداء بل لا مجال لدعوى الشهره فى ناحيه العمل بها؛ لأنّ مفادها عدم اعتبار التحرى 
والاجتهاد مع خفاء أمر السماء مع أن المشهور لم يلتزموا بذلككء وقد روى فى الفقيه عن معاويه بن عمار وسنده إليه صحيح: عن 
الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبله يمينا وشمالاً» فقال له: مضت صلاته وما بين المشرق 
والمغرب قبله» وقال فى ذيلها: نزلت هذه الآبه فى قبله المتحير «وَلِلَّهِ الْمَضْرِقٌ وَالْمَغِْبُ فَيْما مولا َك وَجْهُ الله10). وربما قيل 
بأن نزلت هذه الآيه فى قبله المتحير من تتمه صحيحه معاويه بن عمار؛ ولكن الظاهر أنه من كلام الصدوق والآيه لا ترتبط بالقبله 
المعتبره فى الصلاه فإِنٌّ وجه الله لا يدل على أمر القبله فيها أصل؛ بل ظاهرها رؤيه قدره الله سبحانه واليقين بعظمته فى كل 
مكان من العالم. 


نعم» قد ورد فى بعض الروايات أنها ناظره إلى الصلوات المندوبه حيث ما يؤتى بها راكبا أو ماشيا. 


ص ودار 


)1(-١‏ وسائل الشيعه : »8١١‏ الباب 8 من أبواب القبله» الحديث ه. 


؟-(1) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 71/8 , الحديث 888 . والآيه ١١0‏ من سوره البقره . 


(مسأله )١‏ الأمارات المحصّله للظن التى يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبه إلى البعيد كثيره. 


منها الجدى الذى هو المنصوض فى الجمله[١]‏ بجعله فى أواسط العراق كالكوفه والتجف وبغداد ونحوها خلق المنكب الأيمن» 
والأحوط أن يكون ذلكك فى غايه ارتفاعه أو انخفاضه والمنكب ما بين الكتف والعنق» والأولى وضعه خلف الأذنء وفى البصره 
وغيرها من البلاد الشرقيه فى الأذن اليمنى» وفى الموصل 


فى الأمارات المحضّله للظن 


]١[‏ قد ورد كون الجدى علامه فى معتبره محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن القبله؟ فقال: «ضع الجدى 
فى قفاكك وصل'(1). وبما أن الراوى من العراق ومن أهل الكوفه ويبعد أن يكون سؤاله ناظرا إلى قبله الكوفه. حيث إِنَّ فيها 
المسجد الأعظم الذى أمره وقبلته غير خفى لمحمد بن مسلم فلذا حملت الروايه على الأطراف الغربيه من العراق» حيث إِنَّ قبلتها 
نحو الجنوب ويكون الجدى خصوصا فى غايه ارتفاعه وانخفاضه مسامتا لخط نصف النهار يعنى دائرته» وروى الصدوق قدس 
سره فى الفقيه قال: قال رجل للصادق عليه السلام : إِنْى أكون فى السفر ولا أهتدى إلى القبله بالليل» قال: «أتعرف الكوكب 
الذى يقال له الجدى؟ قلت: نعم» قال: فاجعله على يمينكك وإذا كنت على طريق الحج فاجعله بين كتفيكك)(1) ولما ذكر حمل 
ما ورد فى المرسله وأ على أوساظ التراقة وما ذكر فليا وذ تقرش طرق التحم كارزوايه الأرلن غلى زاك لد ف الريه 


ص خردءار 


. وسائل الشيعه 6+ 8:#» الباب 8 من أبواب القبلهء الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


؟- (؟) من لا يحضره الفقيه 738٠ : ١‏ » الحديث .82٠‏ 


ونحوها من البلاد الغربيه بين الكتفين» وفى الشام خلف الكتف الأيسرء وفى عدن بين العينين[١]‏ وفى صنعاء على الأذن اليمنى. 
وفى الحشه:والتويه متفخة الخد الأمس. 


ولكن يمكن أن يقال إِنْ مع ضعف السند فى الثانيه وإجمال الروايه الأولى حيث إن كون السائل من أهل الكوفه لا يوجب أن 
يكون الجواب ناظرا إلى بيان العلامه للكوفه التى تعدّ من أعظم البلاد الإسلاميه ويبعد اشتباه قبلتها عند محمد بن مسلمء ولكن 
من المعلوم أنه إذا كانت القبله فى أوساط العراق منحرفه عن نقطه الجنوب إلى المغرب يكون انحرافها فى بلاده الشرقيه» وكذا 
ما يلى البلانة الشرقيه منه من 'بلادد أخرى أكثر انحرافا عن نقطه الجنوب إلى المغرب فيضح مافى المتن من جعل الجدى فى 
أوشاظ العراق كلو لسكب الأ بده وق الناذه القرفه ينه الكذق: تس د عزن 615 الاتدررق طن الحرب تندوالمكزنيا كدر 
يتغير موضع مقابله القفا مع الجدى. 


ولكن ما ذكر الماتن من أن الأولى فى أوساط الفررق نع «اتتصيف ين الحا أى انان امسن ل بط ور وح أولويتهء بل 
مقنضى كون انحراف الشامى عن الجنوب إلى المشرق أقل من انحراف العراقى فى أوساط العراق عن جنوبها إلى المغرب أن 
يجعل الشامى تعلق تلق له ارق لات الفرافة لف أده اليمنى وبما أن الا-نحراف عن الجنوب إلى المغرب فى 
البلاد الشرقيه من العراق أكثر منه فى أوساطها يجعل العراقى فبها الجادى فى أذته اليمتى مع أنه قدس سره اعتبر جعل الجدى 
خلك الكتاق الأبير لا خلك أذله التسرى؛ 


]١[‏ مقتضى ذلك أن تكون قبله عدن نقطه الشمال» حيث إِنّ الجدى كما هو معروف عند الكل نجم من قطب الشمال يكون 
على خط نص ؛ النهار فى غايه ارتفاعه وانخفاضه جزما مع أن المذكور عدن من الشمال إلى المشرق أو انحرافه منه إلى 


ص :06 


ومنها سهيل وهو عكس الجدى. 

ومنها الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطه الجنوب[١].‏ 

ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضا فى مواضع يوضع الجدى بين الكتفين كالموصل. 
ومنها الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن والثانى على الايسر. 

ومنها محراب صلى فيه معصوم فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم» وإلا فيفيد الظن. 

ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغتّره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم» وإلآ فيفيد الظن. 


ومنها قبله بلد المسلمين فى صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط[؟] إلى غير ذلكك كقواعد الهيئه وقول 
أهل خبرتها. 


الفقرنهه ولدرج هك اقلا تع الفارنك مكدر كن امطتبال القيله: 


[1] فك يقال بأث اعتباز :جعل الجدى خلف الأذن البمى أو جغلة على المدكت تتافى اغتبان ميل قرض الشمس عن الأنت إلى 
الحاجب الأ-يمن فاللا-زم على العراقى فى أوساطها جعل قرصها مقابل الأذن اليمنى؛ ولا يخفى ما فيه إن مقابله قرص الشمس 
لكبرها تختلف عن مقابله النجم لصغرها فلا منافاه بين الاعتبارين. 


["] لجريان السيره من المتشرعه لاتباع قبله المؤمنين والمسلمين فى بلادهم من جهه محاريب مساجدهم وقبورهم مع عدم العلم 
بالخلافء ولا يبعد أن يكون ذلكك طريقا معتبرا يجب اتباعه نظير البينه» بل خبر العدل إذا كان إخباره بالقبله عن 


ص 0 


(مسأله ؟) عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبله يجب الاجتهاد فى تحصيل الظن ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان 
القوى[١]‏ كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى. سواء حصل 
من الأمارات المذكوره أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافرء فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر 
بخلافه وحصل منه الظن من جهه كونه من أهل الخبره يعمل به. 


مبادئ محسوسه على ما تقدم فإن كان الأولى رعايه الاحتياط مع عدم الظن بها بأن لا يكتفى بذلكك مع تحصيل العلم بالقبله فإنَ 
فى إطلاق السيره تأمل. 
إذا لم يمكن العلم بالقبله يجب تحصيل الظن بها 


]١[‏ لما ورد فى صحيحه زراره من قول أبى جعفر عليه السلام : «يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبله(1) حيث إن 
التحرى طلب الأحرى وقصده. وفى موثقه سماعه(؟) المتقدمه حيث ورد فيها الأمر بالاجتهاد والجهد فى قصد القبله؛ ولذا لا 
يجوز الاكتفاء بالظن القوى أيضا إذا أمكن له تحصيل الظن الأقوى. وحيث إن الموضوع للإجزاء هو اتباع الظن بما أمكن له فلا 
تقض انناب تم ددري لأمرن: المتقدنه وطوها "١‏ نم كرا اندررنا كانت فى البدق بعد يتلاك النعبا وبالقيلة إلى بغي 
محسوسه تتبع ولو لم يكن مفيدا للظن» وكذا قول الثقه إذا كان خبره كذلك وإن كان الاحتياط فى تكرار الصلاه إلى ما ظن 
أنها القبله والله سبحانه هو العالم. 


ص 6ن 


. وسائل الشيعة 6+ /ا+#» الباب © من أبواب القبلهء الحديث الأول‎ )١(-١ 
. 7 وسائل الشيعه : 08"» الباب © من أبواب القبله» الحديث‎ )7( -1 


( مسأله *) لا-فرق فى وجوب الاجتهاد بين الأ-عمى والبصير[١]‏ غايه الألمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير فى بيان 


الأمارات أو فى تعيين القبله. 

(مسأله 6) لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن[؟] ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى. 
الشّرح: 

لافرق فى وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير 


[1] فَإِنٌ ما دلٌ على اعتبار استقبال القبله فى الصلاه يعم صلاه الأعمى والبصير وكذا ما دل على لزوم العخرى وععرية القيلة 
بالجهد إذا لم يعلم وجه القبله يعم الأعمى أيضاء وما فى كلمات الأصحاب من أن الأعمى يعول على غيره فلابد من أن يكون 
المراد تعيين القبله والتحرى فيها بالرجوع إلى الغير فى الأمارات أو فى نفس تعيين القبله لا أنه يأخذ بقول الغير فى تعيبنها تعبدا 
حتى فيما إذا لم يحصل له الظن بهاء نظير رجوع العامى إلى المجتهد فى الأخذ بالحكم الشرعى الكلى فإنّ هذا لا دليل عليه وما 
ورد فى جواز الاقتداء بالأعمى إذا كان القوم يوجهونه إلى القبله أو إذا كان من يسدّده لا يستفاد منه الرجوع بهذا المعنى بأن 
يقال بأنّ إطلااقه يعم ما إذا حصل للألعمى ظن بصحه تسديدهم وتوجيههم؛ وذلك فإنّه وارد فى مقام بيان جواز الاقتداء 
بالأعمى وأنّ كونه أعمى لا يمنع من الائتمام به فلا إطلاق له من ساير الجهات. 


وما ذكر أنه ل مورد فى المقام فى البحث عن الأوصاف المعتبره فيمن يرجع إليه الأعمى من البلوغ والعداله وغيرهماء ثم إِنَّ 
الأعمى قد يأخذ الأمارات الداله على القبله ظنا من الغير» وأخرى يظن بالقبله بإخبار الغير بها وكلا الأمرين داخلان فى التحرى 
كما لا يخفى. 


لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن 
[؟]لا يعتبر قول صاحب المنزل فى إخبار بقبلته إذا لم يفد قوله الظن بهاء بل وإن 


ص دار 


(مسأله 5) إذا كان اجتهاده مخالفا لقبله بلد المسلمين فى محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاه[١]‏ إلا إذا علم 
بكونها مبنيه على الغلط. 


أقاده ولكن يمكق له تحصيل الأقوى منه لما عرفت من ذلاله صحبحة ززاره وموثقه سماعه :43 


ودعوى أنّ إخبار ذى اليد بما يتعلق بما فى يده معتبر نظير إخباره بالنجاسه والطهاره. ونظير إخبار البايع بالكيل والوزن كما 
يستفاد ذلكك من الروايات الوارده من أن على البايع الإخبار بنجاسه السمن(؟) ونحوه مما يبيعه وجواز شراء المكيل والموزون 
اعتمادا على قول البايع لا يمكن المساعده عليه فإنّ مجرد سماع قول ذى اليد بنجاسه ما بيده أو طهارته أو الاعتماد فى الشراء 
على إخبار البايع لا يدل على اعتبار إخبار ذى اليد فى كل ما يتعلق بما بيده؛ ولذا لا يسمع إخبار بايع العصير بذهاب ثلثيه إل إذا 
كان مأمونا كما ورد ذلكك فى الروايات. 


ودعوى ثبوت السيره على السماع غير ثابت إلا إذا أفاد قوله أو كان ثقهء وفى المقام إن كان إخبار صاحب المنزل مفيدا للظن 
ولم يكن سبيل إلى الظن الأقوى فهو فإنّه داخل فى التحرى وإلا فلا يسمع إخباره. 


إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبله بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاه 


]١[‏ هذا كما تقدم فيها لم يحصل له الظن الفعلى لا من اجتهاده ولا من قبله محاريبهم ومذابحهم وقبورهم., وإلا يتبع ظنه الفعلى 
باذذرق كاق عاصلا من الحتياده أو مما ذ كر فاته يضيدق أيقا السهد فى تغبية القبلة وإ كان ظنه خاصلة مها ذ كرد 


ص ددرا 


. 781 تقدمتا فى الصفحه‎ )١(-١ 
.5 ؟-(5) وسائل الشيعه 17 : 48» الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 


(مسأله ©) إذا حصر القبله فى جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاه[١]‏ إلا إذا كانت إحداهما 
مظنونه والأسخرى موهومه فيكتفى بالأولى؛ وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهماء لكن الأسحوط إجراء حكم المتحير فيه 
بتكرارها إلى أربع جهات. 


إذا حصر القبله فى جهتين وجب عليه تكرار الصلاه 


]١[‏ إذا بنى فى فرض اشتباه القبله فى جميع الجهات وعدم إمكان تحصيل الظن بها على لزوم الصلاه إلى أربع جهات فلا ينبغى 
الأأبل فى الاتكسفاء الغلا إلى حتونن يكلم رأث القبله سيت كن تلن مق الحهنين الأخريين؟ لآن الفلا إلى كل من أزم تهات 
فى فرض الاشتباه فى جميع الجهات لاحتمال القبله فى كل منهما وإذا علم بعدمها فى بعضها يكتفى بالصلاه إلى كل من ساير 
الجهات وأم_! إذا بنى على الاكتفاء بصلاه واحده إلى جهه واحده. ففى الاكتفاء بصلاه واحده إلى كل من الجهتين إشكال فإِنّ 
هذا الفرض غير داخل فى قوله عليه السلام : يجزى المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبله(1). ولذا لو علم إجمالاً 
انها كا فى سوه الفط من شقاه ادي أ | لتقظه تكرت السعزكة فى الندية: خرن تكو ااذه إلى كل وك لون وها 
للعلم بأنه صلى إلى القبله. 


وأما إذا لم يعلم القبله فى كل من الجهتين كذلكك فلا يوجب الصلاه إلى كل من الجهتين موجبا للعلم بأنه صلى الى القبله فلا 
بدمن تكرار الصلاه فى كل من الجهتين بحيث يحصل العلم بأنه صلى إلى القبله. 


نعم» الا-نحراف الجايز بحيث يصدق معه أيضا استقبال الكعبه من البعيد كما أوضحنا سابقا من مقابله قوس الجبهه مع القوس 
المقابل الواقع فيه الكعبه لا يضرٌء 


ص :72 


.7 الباب 8 من أبواب القبله» الحديث‎ »8١١ : وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


وعليه لو صلى فى فرض المسأله إلى كل من الجهتين مرتين بتقسيم نصف الدائره التى يواجهها أربعه أقسام وتكرار صلاته إلى 
كل من أربعه أقسام يحرز أنه صلى إلى القبله. 


لا يقال: لا حاجه إلى هذا التكرار فإن ما بين المشرق والمغرب قبله فيكفى تكرار الصلاه إلى كل من الجهتين مره. 


نه يقال: ما ذكر مختص بصوره الاشتباه فى القبله والالتفات أثناء الصلاه أو بعدها ولا يعم من يعلم القبله فى جهه أو جهتين من 
الأول؛ ولذا ورد فى موثقه عمار أن_ه إذا كانت صلاته بين المشرق والمغرب وعلمت بالقبله أثنائها فليحول وجهه إلى القبله.(1) 


أضف إلى ذلكك لو كان بين المشرق والمغرب قبله عند الجهل بها لكانت الصلاه إلى ثلاث جهات كافيه عند الجهل بالقبله 
رأسا ولم يكن حاجه إلى الصلاه إلى أربع جهات. اللهم إلا أن يقال مفهوم الشرطيه فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم من قوله 
عليه السلام : يجزى المتحير أبداً أينما تويجه إذا لم يعلم أين وجه القبله1(0). هو أن المتحير إذا علم وجه القبله أى طرفها وإن لم 
بعلم نقطه القبله فى ذلك الطرف بعينه يصلى إلى ذلك الطرف وإذا جاز صلاته إلى ذلك الطرف ولو مع جهله بنقطه القبله 
جاز تكرار الصلاه إلى كل من الطرفين فيما إذا علم بِأنَ القبله فى أحد الطرفين بأن يصلى إلى كل منهما صلاه واحده. ومما ذكر 
يظهر الحال فيما اذا اظن بأن القبله فى أحد الطرفين فيجزى تكرار الصلاه الى كل منهما كما فى صوره العلم فانه اذا كانت 
الصلاه الى جهه مظنونه بأن القبله فيها كافيه كما هو المستفاد من قوله عليه السلام فى صحيحه زراره: يجزى 


7ن 


31( وسائل الشيعه 1646© البات .امن أبواب القبلة العديث + 
1- (؟) وسائل الشيعه © : »8١١‏ الباب 8 من أبواب القبله» الحديث 7. 


(مسأله ع0 إذا اجتهد لصلاه وحصا لها لظ١‏ له يجب تجديد الاجتهاد صلاه 5 ى ما دام ا لظ١‏ باقيا| ]١‏ 
ُ 5 0 7 8 5 
ٍ شرح: 


التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبله. حيث إن ظاهرها الاجتزاء بالظن إذا لم يكن علم بطرف القبله ولذا لو ترددت القبله فى 
جهتين ولكن فى احداهما مظنونه وفى الأخرى موهومه يكتفى بالصلاه الى الجهه المظنونه وان لم يعلم او لم يظن بنقطه القبله 
أى البيت الحرام من تلكك الجهه. وعلى الجمله إذا تحرى فى وجه القبله ولو بالصلاه إلى جهتين كفاه ذلكك فإن الصلاه الى كل 
من الجهتين أخذ بالأحرى اذا لم يعلم وجه القبله كما لا يخفى. 


إذا اجتهد لصلاه وظن بالقبله تكفى لصلاه أخرى يبقاء الظد 
! 9 خرى 


[1] قد يقال لا يكفى جواز الصلاه الأخرى بمجرد بقاء الظن إلى القبله فيما إذا علم أو احتمل تمكنه من تحصيل العلم بالقبله 
بالإضافه إليها كما هو مقتضى ما تقدم فى موثقه سماعه: وتعمّرد القبله جهدك(1). بل ولا يعلم أن العمل بالظن السابق أخذ 
بالأحرى كما فى صحيحه زراره من قوله عليه السلام : يجزى التحرى إذا لم يعلم أين وجه القبله(؟). ويترتب على ذلكك أنه لو 
طرأ أثناء الصلاه ما يوجب احتمال تحصيل العلم أو تغير الاجتهاد معه احتمالاً معددا به وجب التجديد ولو لم يمكن إل بإبطال 
الصلاه أبطلهاء ولا مانع من هذا الإبطال مع الشكك فى كون ما يأتى به امتثالاً للأمر من غير محرز وجدانى أو تعبدى؛ بل لو طرأ 
ذلكك قبل الدخول فى الصلاه فلا يدخل إلا بتجديد الاجتهاد, ولا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول لمنافاته لدليل وجوب 
التحرى: 


ص ار 


. وسائل الشيعه © : 8:”» الباب 8 من أبواب القبله» الحديث ؟‎ )١(-١ 


(مسأله 8 إذا ظن بعد الاجتهاد أن_ها فى جهه فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهه أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى 
الجهه الثانيه. وهل يجب إعاده الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها[١]‏ إذا كان مقتضى ظنه الثانى وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو 
البسارة :وإذا كان مقتضاء وقوعها مانن البمية والسار لأ فس الاعادة: 

ولا لدعوى الإتيان بالصلاه بالتحرى؛ وذلكك لقيام الدليل الاجتهادى على الخلاف لشمول قوله عليه السلام : وتعمّرد القبله 
جهد ك١١).‏ حال الصلاه أيضا. 

أقول: لو فرض طريان ما يوجب العلم بإمكان تحصيل العلم بالقبله لم يجز الاعتماد على الظن فإن كفايه الظن مادام كونه هو 
الأخذ بالأسحرىء وكذا إذا اطمئن بإمكان تحصيله. وهذا خارج عن مفروض الكلام؛ وأم_ا إذا احتمل تغير الاجتهاد أو إمكان 
تحصيل العلم من غير أن يعلم أو يطمئن به فلا بأس بجريان الاستصحاب فى ناحيه كون ظنه الفعلى هو الأحرى. وأن_ه لا يمكن 
له تحصيل العلم بالقبله فالاستصحاب يجرى فى ناحيه موضوع الحكم المستفاد من الدليل الاجتهادى؛ والدليل الاجتهادى لا 
يحرز موضوع حكمه خارجا فيحرز بذلكك كون المأتى به امتثالاً. 

إذا صلى بظن صلاه فتغير ظنه صلّى الثانيه إلى الجهه الأخرى 

]١[‏ يأتى فى أحكام الخلل فى القبله أن_ه إذا صلى إلى جهه معتقدا أو ظانا بأنها القبله ثم اتكشف فى الوقت أنه انحرف منهاء 


فإن كانت صلاته التى صلاها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت ولا تجب إعادتها وإن كان إلى نقطتى المغرب أو المشرق أو 


ص ا 


ات (1توسائل الخيت 46 اءالبات فو أبوات القبلن الحل ريك لاد 


الشّرح: 


إلى الاستدبار أعادها فى الوقتء وعليه فإن ظَنّ القبله فى جهه فصلى الظهر اليها مثلاً ثم لتاقو تونائها لكيه حرس فا 
كان الاختلاف بين الاجتهادين لا يخرج الا الأراى عدا ين لحف قدو لسعر مه رشان طزاخ الثافية ]إلى لتحي المطايره ري 
ولم يجب إعاده الأولى قبلهاء وأم_ا إذا كان الاختلااف بينهما يوجب الا-نحراف فى إحدى الصلاتين إلى نقطتى المشرق 
والنحرب أو الالبعدور يض الناقه إلى اليه التطترئة ينك إعاده الأرلي إلى هلاه اليف اله لز لم بيعيداها ليها يتلم بان 
العصر إِمنا لعدم الإتيان بالظهر أو كونها صلاه إلى نقطتى المشرق أو المغرب أو إلى دبر القبله» فلا مجال لدعوى كفايه الإتيان 
بتعلذة لسن إن التديه اللاكلتوالفخليه :مز غير انيه رلى إغادة الأرلى: إلبياء أن القان الفعلى إثنا يعجر بالاضنافه إلى المناؤة 
الثانيه فقط؛ لعدم دلاله موثقه سماعه(!) أو صحيحه زراره(؟) على اعتبار كون الظن بالقبله علما بها ليكون الظن الثانى من العلم 
بالخلاف وبالانحراف عن القبله فى الظهر بما يوجب إعادتها. 


والوجه فى عدم المجال أن الاجتزاء بالظن واعتباره طريقى لا أن الشرط فى كل صلاه مع عدم العلم بالقبله هو استقبال القبله 
المظنونه كما يظهر ذلكك ممما ورد فى وجوب إعادتها فى الوقت إذا ظهر أنه صلى إلى جهتى المشرق أو المغرب أو دبر القبله» 
وعليه فلا-زم إيجاب الصلاه الثانيه إلى الجهه المظنونه لزوم إعاده الصلاه الأأولى. والمفروض أنْ الظن الأول قد زال ولم يبقَّ 
وجوب الصلاه إلى تلكك الجهه التى كانت مظنونه بأنها إلى القبله. 


ص :96م 


لأسأله 4) ذا انقلن عله فى أكناء الضلاة إلى ععهة أخرى اتقلب إلى ماظلنة:: إلا إذا كاف الأول إلى الاسعدبار أو اليميى والساز 


بمقتضى ظنه الثانى فيعيد| ]١‏ 


وكثين الخررة اللسلؤة النانيه إلى الجيد التظتوفة قالامق غير عاد الأوكق إلى :مناه |الجيد راففله رقي النقفل:الزرقيب أو كزتها إلى 
المشرق أو المغرب أو الى دبر القبله» ولا يخرج المكلف عن علمه هذا بإعاده الصلاه الثانيه إلى الجهه التى صلى الأولى إليهاء 
بل الإتيان بالصلاه الثانيه إلى الجهه المظنونه باطله قطعاء ويحتمل صحه إعادتها إلى الجهه التى صلى 3 إليها ولكن 
المفروض أنّ الإتيان بها إلى تلكك الجهه ليس بالتحرى أى الأخذ بالأحرى لزوم ظنّه بكون تلكك الجهه قبله. 


نعم إذا كانتا غير مترتبتين كما إذا كانت الأسولى صلاه آيات فاللا-زم إعاده كل منهما للعلم الإجمالى بأنْ إحداهما إلى غير 
القبله. 


إذا انقلب ظنه أثناء الصلاه إلى جهه أخرى انحرف إليها 


]١[‏ قد ظهر الحال فى الفرض مما ذكرنا فى المسأله السابقه وأن_ه إذا كان ما أتى به من الصلاه بين المشرق والمغرب يصح 
إتمامها على طبق الظن الفعلى؛ لما ورد فى موثقه عمار: فى رجل صلَى على غير القبله فيعلم وهو فى الصلاه قبل أن يفرغ من 
صلادته» قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبله ساعه يعلم» وإن كان متوجها إلى دبر القبله 
فليقطع الصلاه ثم يحول وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه(١).‏ فإنها وارده فى صوره العلم بالقبله ولا تعم الظن بها. نعم إذا لم 
تجب الإعاده من الا-نحراف بين المشرق والمغرب مع العلم بالخلا.ف يكون عدم الإعاده وعدم الاستيناف مع الظن بالخلاف 
أولى ولكن الاستيناف فى فرض وقوع أول الصلاه إلى 


ص وار 


. من أبواب القبله» الحديث‎ ٠١ الباب‎ #١0 : 5 وسائل الشيعه‎ )١١-١ 


(مسأله )٠١‏ يجوز لأحد المجتهدين المختلقين فى الاجتهاد الأقنداء بالخر إذا كان اخخلافهما يسيرا[١]‏ بحيث لك شبد بهيئه 
الجماعه ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار. 


جهه يكون مقتضى الظن الثانى أنها دبر القبله أو نقطتى المشرق والمغرب للعلم ببطلانها مع اتمامها مع الجهه المظنونه بلا 
استينافها على ما تقدم. 

يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد الاقتداء بالآخر 

]١[‏ اعتبار الاختلا.ف اليسير لإحراز صدق الصلاه جماعه حيث إِنّ الاختلاف الفاحش ولو كانت الصلاه من الآخر إلى ما بين 
اشرق والدفرى :إل أضرةه لا ود صندق العلا كماع كه إذاالنقيل كل منيسا قرسمة مها بق المقرق وا اكرات 
وكذا إذا كان التفاوت والاختلاف بينهما يسيراء ولكن لم يكن صلاه أحدهما بين المشرق والمغرب لم يجز اقتداء الآخر به» كما 
إذا فرض أَنْ قبله البلد بحسب اجتهاد أحدهما قريبا إلى نقطه المشرق أو المغرب كما فى بعض البلاد الغربيه أو الشرقيه ووقف 
الآدخر بحسب اجتهاده إلى نقطه المشرق فإنّه لا يجوز للأول الاقتداء بالآخرء حيث إِنْ صلاته محكومه بالبطلان لوقوعها إلى 
المشرقء ولكن فى كون المراد من المشرق والمغرب من قولهم عليهم السلام : ما بين المشرق والمغرب(١).‏ مشرق جميع البلاد 


ومغربها أو عدم كون المراد من المشرق والمغرب القبله ومغربها فى مقابل دبر القبله تأمّل. 


ص وار 


.9 الباب ” من أبواب القبله» الحديث‎ »"6١ :* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله )١١‏ إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها فى جهه وكانت الجهات متساويه صلى إلى أربع جهات إن 
وسع الوقتء وإلا فبقدر ما وسع[١]‏ 


إذا تعسر الاجتهاد والظن بجهه وتساوت الجهات صلى إلى الأريع 


]١[‏ قد ذكرنا كفايه الصلاه إلى جهه واحده أخذا بقوله عليه السلام فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام : يجزى المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبله(1). والخارج عنه صوره تمكنه من تحصيل العلم أو الظن 
بالقبله» وما ورد فى مرسله الصدوق من الأمر بالصلاه إلى أربع جهات(1). لضعفها بالإرسال لا يمكن الاعتماد عليها بل لو كان 
أمر سندها تامه كانت تحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين الصحيحه. 


ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا تفيد؛ لاحتمال كون ترجيحهم لكونها موافقه للاحتياط مع أهميه أمر الصلاه فإنّها عماد 
الدين. وأم._) مرسله خراش0() فلضعفها سندا ومعارضتها بما دل على إجزاء التحرى وعدم عمل الأصحاب بها لا تصلح 
للاعتماد ثم على تقدير وجوب الصلاه إلى أربع جهات فإن لم يتمكن المكلف ولو لضيق الوقت من تكرار الصلاه إلى أربع 
جهات بحيث يحرز الإتيان بالصلاه إلى جهه القبله فعليه الإتيان بما يتمكن من تكرار الصلاه إليها؛ لأنْ الاضطرار لم يطرأ على 
ترك الصلاه إلى القبله» وإنّما الاضطرار فى تركك بعض المحتملادت لا بعينه فالتكليف بالصلاه إلى جهه القبله معلوم ومنجز, 
غايه الأمر بعد الإتيان بما يتمكن يعلم 


ص :لا 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 5 : »"١١‏ الباب 8 من أبواب القبله» الحديث 7 . 


؟-(5) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 778 » ذيل الحديث 885 . 


*- () وسائل الشيعه : »"١١‏ الباب 8 من أبواب القبله» الحديث 8 . 


بارتفاع التكليف بالصلاه إلى جهه باقيه إما للإتيان بها إلى جه القبله أو للاضطرار فعلا إلى تركها. 


ثم إِنْه لا يجب على المكلف أن يقضى خارج الوقت ما لم يتمكن من الإتيان بها إلى بعض الجهات فى الوقت» سواء كان عدم 
تمكنه منها عن عذر فى التأخير إلى ضيق الوقت أو من غير عذر؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء فوت فريضه الوقت وفريضه 
الوقت هى صلاه واحده إلى جهه القبله» والإتيان بها إلى أربع جهات كان لإحراز الإتيان بتلكك الصلاه الواحده المعبر عنها 
بالمقدمه العلميه» ولا يحرز مع الإتيان بالصلاه إلى بعض الجهات فى الوقت فوت الفريضه فى وقتها ولعله كان قد صلاها قبل 
خروج الوقت فالأصل عدم فوتهاء ولا أقل من أصاله البراءه من وجوب القضاء ولا يجرى الاستصحاب بعد خروج الوقت فى 
عدم الإتيان بالفريضه فى وقتهاء فإنه لا يثبت فوتها فانه ليس الفوت هو عدم الإتيان فى الوقت مطلقاء بل هو التركك الخاص أى 
بحيث فات الملاكك. وهذا لا يحرز مع احتمال الإتيان بالفريضه فى وقتها وجدانا وعدم الإتيان بها فى وقتها وجدانا يلازمه عقلا؛ 
ولذا لم يكن فرق بين تأخير الإتيان بالبدء بالصلاه إلى الجهات إلى ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الإتيان بجميعها قبل خروج 
الوؤقت“ بين العذن وعدمه: 


نعم إذا أتى المكلف ببعض الأ-طراف فى سعه الوقت وتركك باقيها قبل خروج الوقت بحيث كان يمكنه الإتيان بجميعها قبل 
خروجه يجب عليه قضاء ساير الأطراف. وذلكك فإنْ مقتضى الاستصحاب قبل خروج الوقت وبعد الإتيان ببعض الأطراف كان 
بقاء التكليف بفريضه الوقت» وهذه الفريضه المحرز وجوبها قبل خروج الوقت قد فاتت عنه بتركك الاتيان بباقى الأطراف مع 
تمكنه منها فيجب قضاؤها ويكون 


ص ران 


ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال فى احداها أو على وجه لا يبلغ الا-نحراف ال ةد البعيد 
واليسار[ ]١‏ والأولى أن يكون على خطوط متقابلات. 


قضاؤها بالإتيان بساير الأطراف خارج الوقت. 


يشترط فى التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات 


]١[‏ وذلك لما تقدم من أن الواجب على المكلف واقعا صلاه واحده إلى جهه القبله. والأسمر بالإتيان بها إلى أربع جهات أو 
أربعه جوانب لإحراز الإتيان بتلكك الصلاه الواقعه إلى القبله بحيث تقع إلى نقطه القبله أو جهتهاء فلا يكفى عند اشتباه القبله فى 
جميع الجوانب أن يأتى بها إلى جهتين بأن يأتى بأربعه جوانب من نصف المحيط أربع صلوات أو حتى إلى ثلاثه جوانب فيما 
إذا احتمل أنها وقعت إلى دبر القبله وما بين المشرق والمغرب من ناحيه خلفه؛ نعم تكرارها إلى أربع جوانب على خطوط 
متقابلات بحيث يحدث فى نقطه التلاقى فى الزوايا قوائم غير معتبر؛ لأنْ إحراز وقوع صلاه واحده إلى جهه القبله أو لا أقل إلى 
ما بين المشرق والمغرب لا يتوقف على التكرار على خطوط متقابلات. 


وقد يقال إِنّ الصلاه لأ-ربعه جوانب ولو على خطوط متقابلا.ت لا يحصل الغرض وهو وقوع صلاه واقعه على جهه القبله فإنّ 
القوس المقابل من المحيط لقوس الجهه ليس ربع قوس المحيط بل خمسه أو سدسه أو سبعه. فإذا اقتصر المكلف على أربع 
صلوات ولو على الخطوط المتقابلا.ت فلا بحرز وقوع إحداها محاذيا لجهه القبله» وتجويز الاقتصار بالأسربع دليل على اكتفاء 
الشارع بالموافقه الاحتماليه لا اعتباريه وقوع الصلاه ما بين اليمين واليسار» حيث إِنّْه يكفى فيه تكرار الصلاه إلى ثلاث 


ص لمارا 


(مسأله ؟١١)‏ لو كان عليه صلاثان فالأحوط أن تكون الثانيه إلى جهات الأولى[١]‏ 


جهات, ولا يخفى ما فيه فإنَّ ظاهر قوله عليه السلام فى صحيحه زراره: لا صلاه إلا إلى القبله. قال: قلت: وأين حد القبله؟ قال: ما 
بين المشرق والمغرب قبله كله(1). كون الأممر بالصلاه بأربع جوانب لإحراز وقوع الصلاه إلى القبله بهذا المعنى» ولغفله بعض 
القامن عن كيقيهاالركوقه إلى الجهات رداك صارات اسن أريع ضكلراك ليحرل القرنه ضلى الفحوا الموبور متزماة وإسدراق القيلا فى 
الأمر بالصلاه بأربع جهات إذا ثبت هذا الأمر أو يقال بأنه يحرز وقوعها إلى جهه القبله عرفا بها كما تقدم حيث إِنْ التوجه إلى 
جهه القبله أوسع ممما تقدم من مقابله قوس الجبهه وقوس المحيط بملاحظه النسبه بينهما. 


لو كان عليه صلاتان يصلى الثانيه إلى جهات الأولى 


]١[‏ ولعل الوجه فيما ذكره من الاحتياط الوجوبى أن الأمر بالصلاه إلى أربع جهات ليس لمجرد إحراز وقوع الصلاه بين المشرق 
والمغرب, وإلا كان الأمر بالصلاه إلى أربع أو إلى ثلاث جهات بحيث تقع إحداها بين المشرق والمغربء بل الأمر بالأربع تعيينا 
لاحتمال اكثر أن تقع إحداها إلى قوس من المحيط يقابل قوس الجهه والواقع بينهما بيت اللّه الحرام» والاحتمال كذلكك بالإضافه 
إلى كلقا الملة قن لا بحضل إل أن ملي الاق إلى يات الاي ولا اذو قن سنالا واحده أن يكون تكرارها على خطوط 
متقابلات كما لا يخفى. 


7/١: ص‎ 


.9 الباب ” من أبواب القبله» الحديث‎ »"6٠١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله )١‏ من كانت وظيفته تكرار الصلاه إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى[١]‏ ثم 
يشرع فى الثانيه» ويجوز أن يأتى بالثانيه فى كل جهه صلى إليها الأولى إلى أن تتم؛ والأحوط اختيار الأول ولا يجوز أن يصلى 
الثانيه إلى غير الجهه التى صلى إليها الأولى نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتى بالثانيه على ترتيب الأولى. 


فى كيفيه الترتيب بين الصلاتين 

]١[‏ والوجه فى جواز الأمرين أن_ه إذا كانت على المكلف صلانان مترتبتان كما هو ظاهر الفرض يحصل فى كل من الصورتين 
الإتيان بكل منهما إلى أربع جهات مع تحقق الترتيب المعتبر بين الصلاتين. 

ودعوى أَنْ المكلف فى الفرض وإن لا يتمكن من الامتثال التفصيلى من جهه الاستقبال المعتبر فى صلاته ولكنه متمكن من 
رعايه الامتثال التفصيلى من جهه الترتيب المعتبر بين الصلاتين» وفيه أنه يجوز الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى 
على ما تقرر فى محله خصوصا فيما إذا كان فى الامتثال الإجمالى غرض عقلائى. 

أضف إلى ذلك أن_ه فى فرض البدع بالصلاه الثانيه بعد الفراغ من امتثال التكليف بالصلاه الأولى إلى أربع جهات صلاه 
العصر الواجده لشرط الترتيب لا تحرز بالتفصيل كما لم يكن يحرز فى الصلاه الأسولى؛ وإنّما يحرز مجرد بقاء التكليف بعد 
الإتيان بالظهر بجميع محتملاته بالإضافه إلى العصر فقط المعبر عنه بحصول قصد الجزم فى بعض الكلمات بالإضافه إلى صلاه 


العصرء ولكن لا يخفى أن إحراز بقاء التكليف لا يوجب حصول الجزم فى كل من المحتملات حين الإتيان بأنه صلى صلاه 
العضر #فضيلة وكوق إلحداها ضلاة العضر تحصل :فى الضوره الثائيه أرشا: 


3/١: ص‎ 


(مسأله ؟١)‏ من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات؛ بل 
كان مقدار خمسه أو سته أو سبعه فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقيه الوقت فى الثانيه أو يجب إتمام جهات الثانيه 
وإيراد النتقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول[١‏ [ويحتمل وجه ثالث 

وعلى الجمله؛ الجزم فى البينه بمعنى علم المكلف حال العمل بأنَ المأتى به هو مصداق ما عليه الواجب غير معتبر» وعلى تقديره 
لا يمكن فى مفروض الكلا.م. وممّرا ذكر يظهر الوجه أنه لا يجوز فى الفرض الثانى أن يؤتى من محتملاتها إلى جهه لم يصلٍ 
إليها من محتملات الظهر نعم فى الصوره الأولى يجوز البدء بالصلاه إلى جهه لم يبدأ بها محتملات الظهر. 

وقد يقال بِأنْ مقتضى الاستصحاب فى عدم الإتيان بصلاه الظهر بعد الإتيان بها بإحدى الجهات عدم مشروعيه الإتيان بالعصر 
بعدها؛ لأنّ الشرط فى صلاه العصر وقوعها بعد صلاه الظهرء وإذا تمم المكلف بأن فرغ من محتملات الظهر يرتفع الموضوع 
لهذا الاستصحاب ويصح البدء بمحتملات العصر ولكن لا يخفى أنّ مقتضى الاستصاب المذكور عدم جواز الاقتصار على تلكك 
الصلاه فى سقوط التكليف بصلاه الظهر والإتيان بالعصر المشروط وقوعها بعد صلاه الظهر, وأم_! الاكتفاء بها وبما يأتى بعد 
الإتيان بمحتمل العصر إليها بساير المحتملاءت الظهر بتكرار الكيفيه المفروضه إلى ساير الجهات فهو غير قابل للتعبد للعلم 
بحصول صلاه الظهر والعصر المترتب عليها بلا نقص فى إحداهما. 

حكم من وظيفته التكرار وضاق وقته 

]١[‏ وذلكك فإِنَ التكليف بكل من صلاتى الظهر والعصر فى الفرض فعلى لتمكنه 


ص مور 


وهو التخيير» وإن لم يكن له إل مقدار أربعه أو ثلادثه فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانيه وتكون الأولى قضاءء لكن الأظهر 
وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النتقص على الثانيه كما فى الفرض الأولء وكذا الحال فى العشاءين ولكن فى الظهرين يمكن 
الأنصياط وان راق يها قنك عق الضلواك يفن نا ف لاس فرك يقلات الععابي الاضواذقيما فن عد الر كعات 


الشّرح: 


من الإتيان بكل منهماء وقد تقدم أن الاضطرار إلى تركك بعض أطراف العلم الإجمالى لا أثر فى موارد العلم الإجمالى بالواجب 
والمحرز لنا بعد العلم بالتكليفين هو عدم سقوط شرطيه الترتب على الظهر فى ناحيه صلاه العصرء حيث إِنْ مقتضى إطلاق قولهم 
عليهم السلام : إلا أن هذه قبل هذه(1). اعتبار الترتب وإِنّما يسقط شرطيه الترتب كما تقدم سابقا فى موردين؛ أحدهما: أن لا 
يبقى من الوقت إلا مقدار الإتيان بالصلاه الثانيه بأن يبقى إلى الغروب أو إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات على ما استفدنا من 
صحيحه عبداللّه بن مسكان وغيرها. ثانيهما: أن يكون إتيان المكلف بصلاه العصر مثا قبل الظهر اشتباها وعذرا ففى فرض بقاء 
الوقت مقدار الإتيان بخمسه صلوات أو سته أو سبعه يكون مقتضى الاستصحاب بعد الإتيان بالظهر إلى جهه عدم الاتيان بها إلى 
القبله وبقاء التكليف بالظهر عليه فإذا تمم الظهر إلى أربع جهات وأحرز الإتيان بالظهر يجوز له الإتيان من محتملاءت صلاه 
العصر بعذر الممكنء وبعده يعلم بسقوط التكليف بصلاه العصر إما للإتيان بها قبل خروج الوقت أو لاضطراره إلى تركها 
بخروج الوقت»ء ولايجرى فى الفرض جواز الإتيان بمحتمل العصر إلى جهه صلى إليها محتمل الظهر؛ لأنّ جريانه فى عدم الإتيان 
بالظهر فى الفرض ليس تبعا على خلاف الوجدان كما كان كذلكك فى الفرض السابق» حيث كان يحرز الامتثال فى كل من 
الصلاتين فى وقتهما مع 


ص كرة ور 


. 8 الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث‎ » ١78 : 5 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


(مسأله )١0‏ من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاه إلى جهه أنها القبله لا يجب عليه الإعاده[ ]١‏ ولا إتيان 
البقيه» ولو علم أو ظن بعد الصلاه إلى جهتين أو ثلاءث أنْ كلها إلى غير القبله فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى 


ول وجبت الإعاده. 
الترتيب المعتبر فى صلاه العصرء بخلاف الفرض حيث يحتمل فى الفرض فوت صلاه الظهر بلا عذر فى تركها. 


ومتما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا بقى إلى آخر الوقت مقدار أربع صلوات أو ثلاث صلوات وأنه يجب فى الفرض الاتيان من 
محتملات الظهر إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع ركعات حيث يتعين فيها صلاه العصر لسقوط التكليف بصلاه الظهر إِما 
بالامتثال أو لصيرورتها قضاءً لخروج وقتها. 


وقد ظهر متا ذكرنا أن المقام لا يدخل فى التزاحم بين التكليفين أى وجوب صلاه الظهر ووجوب صلاه العصر حيث يمكن 
الإتيان بكل منهماء وإِنّما لا يتمكن من إحراز الامتثال بكل من التكليفين» وحيث إِنّ صلاه العصر مشروطه بوقوعها بعد صلاه 
الظهر إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع ركعات تعن ما ذكرنا فلا مجال للتخيير أو تقديم محتملات العصر أصللاء كما لا 
مجال لما ذكره الماتن من أنْ الاحتياط فى الظهرين أن يأتى بما يتمكن بقصد ما فى الذمه. فإنّ أربع ركعات فى مقدارها قبل 
الغروب لا يمكن أن تقع إلا بعنوان صلاه العصر لسقوط التكليف بالظهر فيه كما هو مبناه قدس سره أيضا إلا أن يريد بما فى 
الذمه احتمال العصر فقط. 


لاتجب الإعاده على من وظيفته التكرار إذا تبين أن القبله فى جهه صلى إليها 
]١[‏ قد تقدم أن اعتبار التحرى مع عدم إمكان تحصيل العلم كالعلم فى صوره 


ص حر ور 


(مسأله 12) الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم» والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن فى ساير الصلوات 
غير اليوميه» بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاه الآبات[١]‏ وصلاه الأموات وقضاء الأجزاء المنسيه 


الشّرح: 


إمكان تحصيله بنحو الطريقيه لا بنحو الموضوعيه فى الشرطيه. وعليه فإن صلَى إلى جهه لاحتمال كون الصلاه إليها صلاه إلى 
القبله ثم علم أو ظن بعد الصلاه أنها جهه القبله كفى فلا تجب وعليه إعادتها إليها ولا إتيان إلى بقيه الجهات التى كانت القبله 
فيها موهومه ولو صلى إلى جهه أو أكثر من جهه عند التخير علم بعد الصلاه أو ظن بعدها أنها كانت إلى غير القبله فإن كان فيها 
ما وقعت بين المشرق والمغرب أجزأت وإلآ أعادها إلى القبله أو إلى الجهات الباقيه؛ لأنَّ الأمر بالصلاه إلى أربع جهات فى 
صوره تردد الجهه التى بين المشرق والمغرب وإذا أحرزت أن من بين ما أتى بها صلاه وقعت إلى ما بين اليمين واليسار أجزأت 
وتعم الفرض الإطلاق فى مثل صحيحه زراره: لا صلاه إلا إلى القبله» قال: قلت: أين حد القبله؟ قال: ما بين المشرق والمغرب 
قبله كله(1). ومثلها صحيحه معاويه بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه 
قل انضرف هيع ليلس يميا أو النبالاه قال :لل قد شيك لاق ونا ميف السخر ف و ترب 29011 


بجرى حكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع فى الصلاه اليوميه وغيرها 
]١[‏ لأنَّ الإطلاق فى صحيحه زراره؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام : يجزى التحرى أبدا 


ص ورا 
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السهو وإن قيل فى صلاه الأموات بكفايه الواحده عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعه. وأم_ا فيما لا يمكن فيه 
التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير والأحوط القرعه. 


(مسأله 17) إذا صلى من دون الفحص عن القبله إلى جهه غفله أو مسامحه يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبله[1] مع حصول 
قصد القربه منه. 


إذا لم يعلم أين وجه القبله(1). يعم غير صلاه اليوميه كصلاه الآيات؛ بل يعم مثل قضاء الأجزاء المنسيه؛ لأنها من الصلاه غايه 
الأمر تغيرت مواضع الإتيان بها كقضاء نفس الصلوات» وكذا يعم مثل الذبح والنحر والاحتضار ودفن الموتى مما لا يمكن فيه 
تكرار العمل إلى الجهاتء وأم_ا مرسله الصدوق فلا يعم غير تكرار الصلاه سواء أمكن تكرار غيرها أم لاء وحيث إِنّ الصلاه 
منصرفه عن صلاه الميت فلذا قيل فيها بتعيين القبله فيها بالقرعه كساير ما لا يمكن فيه التكرار» ولكن دعوى الانصراف مقتضاها 
أن اعتبار القبله فيها قابله للمنع» بل ولا دليل على اعتبار القرعه فى أمثال المقام. 


وأم_ اعتبار القبله فى سجدتى فهو محل تأمّرل كما يأتى فإن قيل باعتباره فيهما يعم اعتبار التحرى فيهما عندما لا يتمكن من 
تحصيل العلم إلى القبله» حيث إِنْهما على هذا التقدير تدخلان فى إطلاق صحيحه زراره المتقدمه من قوله عليه السلام : يجزى 
التحرى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبله.(؟) 


إذا صلى من غير فحص عن القبله إلى جهه غفله أو مسامحه يجب إعادتها 
]١[‏ إذا كان حال الصلاه غافللا عن وجوب تحصيل العلم بالقبله أو كان غافلا من 


ص 1ن 
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الشّرح: 


أن القبله غير ما يصلَى إليها بأن يعتقدها قبله ثم اتكشف بعد الالتفات أنَّ القبله غير ما صلى إليهاء فإن وقعت صلاته بين اليمين 
واليسار ولا يجب عليه الإعاده؛ وإلآ أعادها وتبين كون ما صلى إليها هى القبله غير معتبر فى عدم لزوم الإعاده لدخول الفرض 
فى إطلاق صحيحه معاويه بن عمار وصحيحه زراره المتقدمين02)» وأم_ا إذا صلى إلى جهه مسامحه مع إمكان تحصيل العلم 
بالقبله أو الظن بها ثم بعد الصلاه اتكشف وقوعها بين اليمين واليسار أى المشرق والمغرب فيشكل الحكم بالإجزاء؛ لأنْ ظاهر 
صحيحه معاويه بن عمار وغيرها كفايه وقوع الصلاه بينهما فى فرض القيام إلى الصلاه بوجه يكون ذلك الوجه وظيفته ولو 
باعتقاده» فلا يعم صوره القيام إليها بوجه مخالف للوظيفه بل الصلاه كذلك مع وقوعها بين المشرق والمغرب صلاه إلى غير 
القبله غايه الأمر مع وقوعها كذلك مع العذر لا يضر وفى موثقه عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل صلى على غير القبله 
فيعلم وهو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته» قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبله ساعه 
يعلم(1). حيث إنه لو كان مجرد الصلاه إلى ما بين المشرق والمغرب كافيا لم يجب تحويل الوجه مع العلم بالقبله أو حتى مع 
الظن بهاء وفى معتبره الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليه السلام : من صِلَى على غير القبله وهو يرى أنه على 
القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا إعاده عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.0) 


ص :لا 
)١(--١‏ فى الصفحه :6 . 
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ص ضر 


فصل فيما يستقبل له 
اشاره 
يجب الاستقبال فى مواضع: 


أحدها: الصلوات اليوميه أداءٌ وقضاء وتوابعها من صلاه الاحتياط للشكوكك وقضاء الأجزاء المنسيه[١]‏ بل وسجدتى السهوء وكذا 
فيما لو صارت مستحبه بالعارض كالمعاده جماعه أو احتياطاء وكذا فى ساير الصلوات الواجبه كالآيات» بل وكذا فى صلاه 
الشموات ويشترط فى صلاه النافله فى حال الاستقرار لا فى حال المشى أو الركوب؛ ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن 


صارت واجبه بالعرض بنذر ونحوه. 
الشّرح: 
يجب الاستقبال فى الصلاه اليوميه وتوابعها 


]١[‏ من غير خلا.ف يعرف فإنّ اعتبار القبله فى الفرائض اليوميه أداءَ وقضاءً وكذلك اعتبارها فى توابعها صلاه الاحتياط وقضاء 
الأجزاء المنسيه هو المتيقن من خطابات اعتبار القبله فى الصلاه؛ حيث إِنْ قضاء الفرائض اليوميه كما هو ظاهر عنوان القضاء أنها 
بعينها هى الصلاه الأدائيه يؤتى بها خارج الوقتء وكذا الحال فى قضاء أجزائها المنسيه فإنّها بعينها جزء الصلاه. غايه الأمر قد 
تبدل موضع الإتيان به كما أنه لا-فرق فى اعتبارها فى قضاء الفرائض اليوميه بين كون القضاء لإ-حراز الفوت واجبا كان أو 
احتياطياء كما أنه لم يكن فرق بين كون الفريضه الأندائيه واجبه أو طرأ عليها الاستحباب كالعاده جماعه إن الصلاه بالشروط 
المعتبره فى أدائها فرضا هى التى صارت مستحبه بطريان إعادتها جماعه. ولا مورد للتأمل أيضا فى اعتبار استقبال القبله 


ص خذرا 


فى غير الفرائض اليوميه من ساير الصلاه الواجبه كصلاه الآيات أخذا بإطلاق قوله عليه السلام : لا صلاه إلا إلى القبله.(1) 


ويعتبر فى صلاه الأموات وإن قلنا بأن عنوان الصلاه ينصرف منها وذلكك فإنّ ما ورد فى كيفيه وضع المت على الأرض ووقوف 
المصلى(١)‏ بحيث يكون الميت قدامه مقتضاه اعتبار القبله فى الصلاه عليه. 


وأم_ا اعتبار الاستقبال فى سجدتى السهو كما هو ظاهر المتن وغيره لا يخلو عن تأمل فإنهما ليستا جزأين من الصلاه؛ بل هما 
سجدتاق بعد الضللاة مرغ ه80 كينا هر ظاهر ماووة فيهنما فاحتسال كونها جود التلاوه غير داخليق فيما دل على اعقباز 
الاستقبال فى الصلاه قوى جداء هذا كله فى الصلاه الواجبه بالأصل وتوابعها. 


وأم_ا الصلاه المستحبه بالأصل وإن كانت واجبه بالعرض بنذر ونحوه فقد فصل الماتن بين الإتيان بها فى حال الاستقرار على 
الأرض وبين الإتيان بها حال المشى أو الركوب فيعتبر الاستقبال فى الأول دون الثانى» وهذا القول منسوب إلى الأكثر فى بعض 
الكلمات وإلى المشهور فى بعض آخر فى مقابل القول بعدم اعتبار الاستقبال فى النوافل» بلا فرق بين اللإتيان بها حال الاستقرار 
أو غيره من الاتيان بها ماشيا أو راكبا. 


وعمده ما يستدل به القائل بالتفصيل ما ورد فى جواز الإتيان بالنوافل راكبا ولو من غير استقبال وبعض ما ورد فيه يشمل الاتيان 
بها حال المشى راجللا(؟) وبهذا 


58٠١: ص‎ 


. 7 الباب 4 من أبواب القبله» الحديث‎ »"١7 : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

.7 و 177 » الباب ”7 من أبواب صلاه الجنازه. الحديث ”و‎ ١١8 : انظر وسائل الشيعه‎ )1(-"١ 
. 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١15 وسائل الشيعه 8: 77» الباب‎ )( 

ع- (8) وسائل الشيعه : 378"» الباب ١0‏ من أبواب القبله. 


المقدار يرفع اليد عن إطلاق نفى الصلاه بلا استقبال ومتما دل على اعتبار الاستقبال فى الصلاه فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق 
بين الواجبه والمستحبه فيؤخذ به فى الإتيان بالمندوبه حال الاستقرار» والقائل بعدم اعتبارها فى الصلوات المندوبه يدعى أنه إذا 
لم يعتبر الاستقبال حال المشى والركوب يكون مقتضاه جواز الإتيان بالنافله مع عدم الاستقبال وعدم الاستقرار» وإذا كانت النافله 


مشروعه مع فقدهما تكون مشروعه مع عدم أحدهما يعنى الاستقبال بطريق الأولويه. 


ويك يننا بناتورد اق لابين قوله سيو افهة رذا كما قروا كلم وها اللبرقظ رمن آنيا تراك دق صلاه اقائله قعاوا تنعت ديك 
إذا كنت فى سفر. وأنها ليست منسوخه وأنها مخصوصه بالنوافل حال السفر(7). وشىء من الأمرين غير قابل للاعتماد» وعليه فإنّ 
الأمر الأول مجرد قياسء حيث من المحتمل أنه لعدم تيسر الاستقبال حال المشى والركوب لكونهما إلى خلاف جهه القبله نوعا 
أو بعضا لم يعتبر الشارع القبله فى النوافل حال عدم الاستقرار» وما ورد فى التفسير الآيه مع عدم دلاله الآيه فى نفسها على حكم 
الاستقبال فى الصلاه نفيا وإثباتا ضعيف سندا أو مقيد بكونه فى السفر لا مطلقا. 


نعم يستدل على عدم الاعتبار فى النافله بصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أن_ه قال له: استقبل القبله بوجهك ولا 


تشلب بوجيكه عن القبله فيد لتك فاق الله عزوجل بقول لتبيه.قى الفريضه كول وشوكه شَطْرَ الْمَثِجدٍ الْحرَام وَحَيِتٌ مَا 
كمع َولُوا وْجُوهَكع شَطْرَه() فإنّ مقتضى التقيبد بالفريضه عدم ثبوت اعتبار القبله فى النافله 


ص 578١:‏ 
)١(-١‏ سوره البقره : الآيه ١١8‏ . 


.7"و1١9‎ و1١8 من أبواب القبله» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : 7*”» الباب‎ )7( -١ 
. من سوره البقره‎ ١5 وسائل الشيعه 5: 17", الباب 4 من أبواب القبله. الحديث ” والآيه‎ )"( -* 


(مسأله )١‏ كيفيه الاستقبال فى الصلاه قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبله حتى أصابع رجليه على الأحوط والمدار 
على الصدق العرفى[١]‏ وفى الصلاه جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه» وإن جلس على قدميه لابد أن 
يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً لهاء وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئه المدفون» وإن صلى مستلقيا فكهيئه 
المحتضر. 


الثانى ّ فَئْ حال الاحتضار وقد مرٌّ كيفيته. 


وبصحيحه أخرى للحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث قال: «إذا التفت فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد صلاتكك 
إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد شهدت فلا تعد).(1) 


ولكن يمكن المناقشه بأنه لا ملازمه بين جواز الالتفات فى النافله فى أثنائها وبين اعتبار الاستقبال فيهاء بخلاف الفريضه فإنّه لا 
يجوز الالتفات فيها قبل الفراغ عنها أو بعد تشهدها الأخيرء ولكن تعليل عدم جواز الالتفات فى الفريضه وفسادها به بقوله سبحانه 
قَوَلٌ وَجَهَكك) يدفعها. 


الاستقبال فى الصلاه 


]١[‏ قد ذكر قدس سره فى كيفيه استقبال القبله فى الصلاه أن المعتبر فى استقبالها حالها أن يكون جميع مقاديم بدنه إلى القبله 
حتى أصابع رجليه؛ والمعيار أن يصدق جميع مقاديم بدنه إلى القبله عرفاء ولكن لا يبعد الاكتفاء من كون مقاديم بدنه إلى القبله 
بمقدار يقتضيه عاده استقبال القبله بالوجه يقول سبحانه اقوَلَّ وَجهَك مَطَرَ الْمَسْجِدٍ 


ص ا 


. 7 وسائل الشيعه : 71» الباب ” من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ )1(-١ 


الثالث : حال الصلاه على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.[١]‏ 

لْحَرَام)(1) ولا يقتضى أيضا قوله عليه السلام : «لا صلاه إلا إلى القبله)(؟) إل ما ذكرنا ويصدق الصلاه إلى القبله وتوليه الوجه 
إليها فى صلاته بدون أن يكون أصابع الرجلين محاذيا إلى القبله» وكذا الحال فى رأس ركبتيه عند الصلاه جالساء حيث إِنَّ 
رأسهما عند الصلاه جالسا كأصابع الرجلين فى الصلاه قائماء وكذا الحال فى وضع القدمين عند الجلوس عليهما فإنه كما لا يعتبر 
المقابله الخاصه عند الجلوس على الأرض كذلك الحال عند الجلوس على القدمين. 

استقبال المحتضر والميت للصلاه عليه 


]١[‏ هذا فيما إذا كانت قبله البلد فى نقطه الجنوب أو منحرفا عنها بمقدار لا يخرج عن استقبال القبله وصدق الدفن إليها أو 
الاضطجاع إليهاء وحيث حدّد الاضطجاع إلى القبله بوضع جانب يمين الميت على الأرض ورأسه إلى المغرب ورجلاه إلى 
المشرق يكون الأمر فى استقبال المضطجع فى صلاته كذلكك, وكذا الحال فى تحديد استقبال المحتضر إلى القبله حيث حدّ أن 
يكون باطن رجليه إلى القبله على ما تقدم. 


ص فري ين 


. 75 سوره البقره : الآيه‎ )١(-١ 
.9 الباب ” من أبواب القبله» الحديث‎ »"٠٠١ : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيه مرّت. 


الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم ندن الحيؤان إلى القبلة: والأحوط كون الذابح[١]‏ أيضا مستقبلاً وإن 


كان الأقوى عدم وجوبه. 
(مسأله ؟) يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغايط والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ. 


( مسأله *) يستحب الاستقبال فى مواضع: حال الدعاء؛ وحال قراءه القرآن» وحال الذكرء وحال التعقيب» وحال المرافعه عند 
الحاكم» وحال سجده الشكرء وسجده التلاوه» بل حال الجلوس مطلقاً. 


الاستقبال حال الذبح 


[١]لا-‏ يخفى أنْ ما ورد فى الذبح والنحر من قولهم عليهم السلام : «استقبل بذبيحتكك القبله)(1) كون الباء بمعنى التعديه لا 
بمعنى مع فيكون ظاهره إيجاد الاستقبال فى الذبيحه لا استقباله مع استقبال الذبيحه, كما يقال ذلكك فى: ذهبت بزيدء بِأنْ معناه 
ذهابه مع زيد بل فيه أيضا الباء بمعنى التعديه» وذهاب نفسه لازم خصوصيه التعديه فى المورد» حيث إِنْ معنى: ذهبت بزيد, ما 
يعبر عنه بالفارسيه (بردم زيد را) ولازم ذلكك أن يذهب هو أيضاء وليس معناه ما يعبر عنه بالفارسيه (فرستادم زيد را) حيث إِنَّ 
هذا معنى أرسلته. 


وعلى الجمله؛ قول القائل: استقبل بذبيحتكك القبله» نظيره استقبل بالميت إلى القبله» كما ورد فى توجيه المحتضر أو فى توجيه 
الميت استقبل بباطن قدميه القبله» وعلى ذلكك فلا دلاله فى الروايات المشار إليها على اعتبار استقبال نفس الذابح والناحر 


ص رين 


. الباب © من أبواب الذبائح . الحديث الأوّل‎ »١18 : 7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


(مسأله ©) يكره الاستقبال حال الجماع؛ وحال لبس السراويل» بل كل حاله تنافى التعظيم. 
في خذ مع الجنال اعتار» بالاطلاق تظير قوله:«فكلرا مما ذكرٌ اشم الله عَلَيِه.(1) 


ص :16 


. 114 سوره الأنعام : الآآيه‎ )1( -١ 


ص 1 


فصل فى أحكام الخلل فى القبله 

اشاره 

(مسأله )١‏ لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا[١]‏ 
الشّرح: 

فصل فى أحكام الخلل فى القبله 

الخلل فى الاستقبال عمداً يبطل الصلاه 


]١[‏ المراد بالإطلاق عدم الفرق بين أن يكون التفاته عن القبله إلى ما بين اليمين واليسار أو وقوع صلاته إلى المشرق والمغرب 
أو بنحو الاستدبار» والوجه فى البطلان كذلك مع أنه ورد فى صحيحه زراره: لا صلاه إلا إلى القبله» قلت: أين حد القبله؟ قال: 
مانيم الحا قو التطر وى :قلي" كل لبا طقن لاهج غوالقة عمار(؟) أنه إذا علم أثناء صلاته انحرافه عن القبله أى استقبال 
موضع البيت وانحرافه عنها إلى ما بين المشرق والمغرب يجب عليه الإتيان بالباقى إلى القبله» فظاهرها اشتراط القبله بالمعنى 
المذكور فى الصلاه؛ وإلآ فلا موجب لتحويل وجهه إلى القبله ساعه يعلم» ومقتضى الاشتراط أيضا بطلان صلاته من الأول لو 
كان عارفا بالقبله وصلى ما بين المشرق والمغرب بالانحراف عنها عمدا بما يخرجه عن استقبال القبله» وما ورد فى حد القبله من 
كونه بين المشرق والمغرب قبله40. إِنْما هو بالحكومه ولا يعم فرض العلم بالقبله والانحراف عنها عمداء كما يدل أيضا على 
عدم عمومها للفرض التقييد الوارد فى معتبره الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على بن الحسين عليهم 
السلام أنه 


ص :/7/1 
)١(-١‏ وسائل الشيعه : »"٠٠١‏ الباب ” من أبواب القبله» الحديث 9. 


؟- (7) وسائل الشيعه 5 : 10”» الباب ٠١‏ من أبواب القبله» الحديث ؟. 
() وسائل الشيعه 5: »"٠١‏ الباب ” من أبواب القبله» الحديث 4. 


وإن أخل بها جاهلا[١]‏ أو ناسيا أو غافلا أو مخطنا فى اعتقاده أو فى ضيق الوقت» فإ كان منحرفا غنها إلى ما بين اليمين واليساز 
صحت صلاته» ولو كان فى الأثناء مضى ما تقدم واستقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه لكن الأحوط الإعاده فى 
غير المخطى فى اجتهاده مطلقاء وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد فى الوقت 
دون خارجه: وإن كان الأحوط الإعاده مطلقا لا سيما فى صوره الاستدبار؛ بل لا ينبغى أن يتركك فى هذه الصوره وكذا إن كان 
فى الأثناء وإن كان جاهلة أو ثاسيا أو غاقلا فالظاهر وجوب الاعاده فى الوقت وخارجه. 


الشّرح: 


كان يقول: «من صلَى إلى غير القبله وهو يرى أنه على القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا إعاده عليه إذا كان فيما بين المشرق 
والمغرب)(١)‏ فإِنّ تقييد الإجزاء فيما إذا ظهرت القبله بين المشرق والمغرب بما إذا صلى على غير القبله وهو يرى أنه قبله مقتضاه 
بطلان الصلاه فيما إذا صلى إلى ما بينهما مع علمه بالقبله وعدم خطئه فيها. 


وممرا ذكر يظهر أن ما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل بوجهك ولا تقلب بوجههكك عن 
القبله فتفسد صلاتكك...)(1) الحديث يعم المفروض فى المقام من أن_ه لو أخل بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته حتى فيما 
إذا وقعت صلاتها بين المشرق والمغرب. 


الخلل فى الاستقبال عن جهل أو نسيان تصح الصلاه إذا كانت يبن اليمين واليسار 
]١[‏ يمكن أن يقال إِنَ المراد من الجاهل خصوص الجاهل بالحكم, سواء كان 


ص اا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 5 : #١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبله» الحديث ه. 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : »"١١‏ الباب 4 من أبواب القبله» الحديث *. 


(مشيأله ؟) إذا ذبح أو نحر إلى غير القبله عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحورء وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهه القبله لا 
كوج اماد و كدالو تعدر اسكفالة كان يكو عاضا أو وافعا فى كز أو تجو ذلك ميا لا وك لاله فاته يديعه إن كان 


إلى غير القبله. 


جهله قصورا أو تقصيرا ولا يعم العالم بالحكم والجاهل بالقبله بناءَ على أنّ وظيفه الجاهل بها الصلاه إلى أربع جهات وأنْ مع 
صلادته إليها يحرز وقوع إحداها إلى ما بين المشرق والمغرب فلا يجرى فيه فرض وقوع صلاته بين المشرق والمغرب أو إلى 
تفن المشرق أن الشغرت أوتخر الامقديان 


نعم؛ الجاهل بالقبله مع علمه بالحكم فى ضيق الوقت حيث يقتصر على الصلاه إلى بعض الجهات يمكن أن لا يقع ما صلى إلى 
ما بين المشرق والمغرب, هذا بخلاف الغافل والناسى حيث يجرى فيهما ما يذكر من وقوع صلاته بين المشرق والمغرب وعدم 
وقوعها إليه فيعمان الناسى و الغافل عن الحكم أو الموضوع. إلا أنّ القول بالاختصاص لا موجب له فإِنّهِ يمكن فى الجاهل بعد 
صلاته إلى جهه. أو حتى فى أثناء صلاته إليها أن يظهر أن صلاته هذه بين المشرق والمغرب فلا حاجه إلى إعادتها إلى ساير 
الجهات إذا كان ظهور القبله بعدهاء وإن كان فى أثنائها يتحول بوجهه إلى القبله ويتمها وإن ظهر أنها إلى المشرق أو المغرب 
أو دبر القبله أعادها إلى القبله ثم إنه ذكر قدس سره أنه مع العذر إذا صلى إلى غير القبله وظهر وقوع صلاته إلى ما بين اليمين 
واليسارء فإن كان فى الأثناء صيح ما مضى من صلاته فليحول وجهه إلى القبله فيما بقى منهاء وإن ظهر وقوعها كذلكك بعد الفراغ 
فلا تجب الإعاده فى الوقت فضللا عن القضاءء ولكن التزم بأنّ الأسحوط الاستحبابى إعاده تلك الصلاه مطلقا أى فى الوقت 
وخارجه أو حتى فى صوره ظهور خطثه فى أثناء صلاته حيث إِنّ الاحتياط الاستحبابى فى إعادتها بعد 


ص :5814 


(مسأله ") لو تركك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتكك حرمته» سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما 


مر سابقا. 
إتمامهاء ولكن هذا الاحتياط لا يجرى فى حق من كان مخطنا فى اجتهاده فإنّه لا مورد لهذا الاحتياط فى حقه. 


والوجه فى هذا الاحتياط الاستحبابى أنه قد ورد فى عده من الروايات أنه إذا صلى إلى غير القبله ثم استبان القبله فى الوقت 
يعيدهاء وإن فات الوقت فلا قضاء عليه كصحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبله 
واستبان لكك أنكك صليت وأنت على غير القبله وأنت فى وقت فأعدء وإن فاتكك الوقت فلا تعد.(١)‏ 


وصحيحه يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى فى يوم سحاب على غير القبله ثم طلعت الشمس وهو فى 
وقت أيعيد الصلاه إذا كان قد صلى على غير القبله؟ وإن كان قد تحرى القبله بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان فى 
وقتء فإذا ذهب الوقت فلا إعاده عليه(1). ومعتبره عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت 
على غير القبله واستبان لكك أن_ك على غير القبله وأنت فى وقت فأعد وإن فاتكك فلا تعد.(0) 


وصحيحه سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلى لغير القبله ثم 
تصحى فيعلم أنه صِلّى لغير القبله كيف يصنع؟ قال: إن كان فى وقت فليعد صلاته» وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.(ع) 


59١: ص‎ 


00-4 وشائكل الغيي #8 _عامادالبات ١‏ امن أبوات التبله الحديتك الأول 
"-(1) وسائل الشيعه ؟ : »7١8‏ الباب ١١‏ من أبواب القبله. الحديث ؟. 
*'- () وسائل الشيعه :377 الباب ١١‏ من أبواب القبله» الحديث 8. 
ع- (ع) وسائل الشيعه 5: 257177 الباب ١١‏ من أبواب القبله» الحديث 8. 


والجواب بقوله عليه السلام «فحسبه اجتهاده» كالتعليل بأنّ الإعاده فى الوقت وعدم وجوب القضاء لإجزاء اجتهاده فى القبله 
بالإضافه إلى القضاء فيحمل الإطلاق فى الروايات السابقه عليها الداله على التفصيل بين الإعاده والقضاء على صوره وقوع الصلاه 
للتحرى فى القبله برفع اليد عن إطلاقاتهاء ولكن هذه الروايات حتى الصحيحه وإن كانت مطلقه من حيث كون الانحراف إلى ما 
بين المشرق والمغرب أو الاستدبار إلا أنه يقيد الانحراف بغير وقوع الصلاه إلى ما بين المشرق والمغرب؛ للروايات المتقدمه 
الداله على عدم الإعاده وصحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الأعمى يوم القوم وهو على غير القبله» قال: يعيد ولا 
يعيدون فإنهم قد تحروا(١).‏ فى الوقت بظهور وقوعها إلى ما بين المشرق والمغربء سواء كان متحيرا أو معذورا بغير التحرى, 
كصحيحه معاويه بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن 
القبله ينها أرشيالة» فقال لمسقيت صناذ وما بيت المقرق والكرب 1ه 

وقد يشكل فى هذا التقيبد بأَنّ النسبه بين الطائفتين العموم من وجه؛ لأنّ هذه الروايات مختصه بالإعاده فى الوقت ومطلقه من 
حيث الانحراف عن القبله فتعم جميع أنحاء الانحرافء وتلكك الروايات مختصه بالانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب» ومطلقه 
من حيث الإعاده فى الوقت وخارجه. وكما يمكن حمل هذه الروايات على الانحراف إلى اليمين أو اليسار والاستدبار يمكن 
حمل تلكك الروايات على نفى القضاء. 


ص :وم 


. 7 من أبواب القبله» الحديث‎ ١١ الباب‎ »"18 _ "١7: وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


ولكن لا يخفى أنْ بعض تلكك الروايات ظاهرها خصوص نفى الإعاده فى الوقت كمعتبره الحسين بن علوان» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن على عليهم السلام حيث علق عليه السلام نفى الإعاده إذا صلى فيما بين المشرق والمغرب(1. فإنْ مفهوم 
الشرطيه لزوم الإعاده إذا صلى إلى غير ما بينهماء وكيف يمكن حملها على نفى القضاء مع وقوع الصلاه إلى ما بين المشرق 
والمغرب؟ فإِنّ نفى القضاء يثبت مع وقوعها إلى غير ما بين المشرق والمغرب», بل حمل موثقه عمار الداله على العلم بالقبله أثناء 
الصلاه ظاهرها أثناء الصلاه الحاضره. 


نعم» يمكن دعوى أن المتيقن من الحكم بصحه الصلاه مع وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صوره تجرى المصلى» وحيث 
إن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق تكون الإعاده فى غير المتحرى احتياطا استحبابيا. 


وقد ظهر أن تقييد الروايات المفصّله بين لزوم الإعاده فى الوقت ونفى القضاء فيما ظهر الانحراف خارج الوقت بالروايات الوارده 
فى الا-نحراف إلى ما بين المشرق والمغرب لا يتوقف على القول بحكومتها على الروايات المفصله؛ حيث إن الموضوع فى 
الروايات المفصّ لله الانحراف عن القبله والصلاه بغيرها ليقال فى الجواب إن ظاهر السؤال فى مثل صحيحه يعقوب بن يقطين(5) 
وقوع الصلاه إلى خصوص غير القبله الأوليه» كما لا يتوقف على أنّ فى المتعارضين من وجه إذا كان للعنوان الوارد فى أحدهما 
خصوصيه يقدم خطابها على غيره كما فى قولهم عليهم السلام : كل طاير لا بأس ببوله 


ص احيرا 


)١١-١‏ وسائل الشيعه 5 : #١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبله» الحديث ه. 
؟"-(5) المتقدمه فى الصفحه .539١٠‏ 


وخرئه(1). فى مقابل قولهم اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل.(1) 


ثم إنه لا يقدح فيما ذكرنا اختصاص روايات وجوب الإعاده فى الوقت بصوره التحرى كما تقدم وعموم نفى الإعاده فى 
الروايات الداله على صحه الصلاه مع وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب» وشمولها بصوره عدم التحرى أيضا؛ وذلكك فإنّه إذا 
حكم يصنصهلمنلةة ولقى الأعناده فى لوقت :فى كير التعرض من وقوع صلاةه ببق التشرق والمغري تك3 الصبيعه فى ضوره 
التحرى بالأولويه؛ ولذا ذكرنا أنها المتيقنه منها لما ورد فى معتبره الحسين بن علوان0) من تقييد الحكم بالإجزاء فى صوره وقوع 
صلاته بما بين المشرق والمغرب بكونه صلى وهو يرى أن_ه على القبله كما أنْ مقتضى تعليق الحكم بالإجزاء فى صوره كونه 
يرى على القبله على كونه فيما بين المشرق والمغرب أنه لا إجزاء حتى فى صوره كونه يرى على القبله إذا لم يكن صلاته بين 
المشرق والمغرب» وكذا يكون الأحوط استحبابا الإعاده فى الوقت وخارجه على من صلى إلى ما بين المشرق والمغرب فى غير 
المخطئ فى اجتهاده ويكون الأحوط على المخطئ إذا صلى إلى المشرق أو المغرب أو دبر القبله حتى فى خارج الوقت إعادته 
ولو قضاء؛ لأنّ الأخبار الوارده فى نفى القضاء عنه مبتلى بما قيل إنه معارض لها وهو ما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر 
عليه السلام بعد قوله عليه السلام لا صلاه إلا إلى القبله. وبعد سؤال زراره أين حد القبله؟ وجوابه عليه السلام ما بين المشرق 
والحغري لدوب لإاكانا قلك: 


فل جوم 
00-1 وشائل القيي 21029 #البات 15 هق آبوات التحاسات» الحديث الأول 


1- (1) وسائل الشيعه : 00*» الباب 8 من أبواب النجاساتء الحديث ١‏ . 
0# وسائل الشيسه 186+ البات »مق أبواب القبلةة الحدديث 6: 


الشّرح: 


ل ل ل ل ل ل 
فى الوقت وخارجه حتى بالإضافه إلى المخطيئ ف فى اجتهاده. والمراد من غير القبله فى حكمه عليه السلام بالإعاده الصلاه إلى غير 
ما بين المشرق والمغرب» حيث وقع السؤال عن الصلاه إلى غير القبله بعد ما علم الحكم فيما صلى إلى ما , بين المشرق والمغرب. 


والحاصل ستوب الخااي عسوا المصلى إذا وقعت إلى ما ب جاتر يت ب بي تبات 
فى معتبره الحسين بن علوان0) مع أنه لا يدل على الخطأ فى الاجتهاد, بل تعمّ مطلق اعتقاد الخلاف» وعلى تقدير الإغماض 
فذكره من ذكر الفرد الغالب من العذر فى الصلاه إلى غير القبله. 


ولا يخفى أن الأخبار الوارده فى التفصيل بين وجوب الإعاده فى الوقت وعدم وجوب القضاء مع ظهور وقوع الصلاه الى غير 
القبله محموله على وقوعها إلى اليمين أو اليسار أو دبر القبله بقرينه قوله عليه السلام فى صحيحه سليمان بن خالد: فحسبه 
اجتهاده(5). مختصه بالمخطئ فى اجتهاده ويكون بينها وبين صحيحه زراره _ الوارد فيها يعيد بعد السؤال عمن صلى إلى غير 
القبله أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: 


ص :عاوم 


. 7 الباب 4 من أبواب القبله» الحديث‎ »"١7 : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
و8.‎ ١ من أبواب القبله. الحديث‎ ٠١ الباب‎ »"١ : 5 وسائل الشيعه‎ )7( -1 
. 8 من أبواب القبله» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 5 : 310"*» الباب‎ )**( -* 
.28 من أبواب القبله» الحديث‎ ١١ ع- (©) وسائل الشيعه 371/:5"*» الباب‎ 


يعيد(1) _ جمع عرفى تكون إعاده الصلاه فى الوقت وخارجه لازما فيمن صلى إلى غير ما بين المشرق والمغرب إلا المخطئ 
فى اجتهاده حيث لا يجب عليه الإعاده فى خارج الوقت. 


وأم_] ما ورد فى معتبره معمر بن يحيى» قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبله ثم تبينت القبله وقد 
دخل وق ضلاه أخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه التى دخل وقتها(2). لا تنافى نفى الإعاده عمّن صلى عذرا إلى ما بين 
المشرق والمغرب أو صلى القضاء عمن أخطأ فى اجتهاده وصلى إلى المشرق أو المغرب أو دبر القبله» فإنّ هذه المعتبره مطلقه 
برفع اليد عن إطلاقها فى الموردين» بل هذه الروايه ناظره إلى إثبات الإعاده فى الوقت فقط؛ لأنّ المراد بدخول وقت صلاه 
أعري دخول وقت الإتيان بها لا دخول وقت وجوبهاء كما ورد هذا اللسان فى ساير الروايات بدخول وقت الفضيله. 


وعلى الجمله. يؤخذ فى لزوم الإعاده فى الوقت والقضاء فى خارجه بإطلاق الأمر بالإعاده فى صحيحه زراره() بالإضافه إلى 
من صلى إلى المشرق والمغرب للجهل بالقبله أو نسيانا أو غافلاً عنها أو لغير ذلك حيث لا موجب لرفع اليد عن إطلاقها 
بالإضافه إلى هذه الصور وتخصيصها بصوره الجهل باشتراط القبله أو تقييد الأمر بالإعاده بخارج الوقتء فإنّ الأول يوجب حمل 
المطلق على الفرد النادر والثانى لا يناسب صدرها ولا ذيلها المفروض فيها الصلاه فى غير الوقت والحكم عليها وعلى 


ص :5796 
)١1(-١‏ وسائل الشيعه : »8١7‏ الباب 4 من أبواب القبله» الحديث 7 . 


. 8 الباب 4 من أبواب القبله» الحديث‎ »"١ : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
. 7 وسائل الشيعه : 17"» الباب 4 من أبواب القبله» الحديث‎ )( -* 


الصلاه إلى غير القبله بالإعاده مع أن ما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد من قوله عليه السلام : فحسبه اجتهاده(١).‏ صالح لتقييد 
روايات نفى القضاء بالمخطئ فى اجتهاده كما تقدم. 


ثم إنه قد ذكر الشيخ فى النهايه قال: رويت روايه أن_ه إذا كان صلى إلى استدبار القبله ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه 
إعاده الصلاه وهذا هو الأحوط وعليه العمل(؟). 


انتهى» ولكن لم يرد فى الروايات المتقدمه وغيرها هذا المضمون ويحتمل أن يكون مراده قدس سره روايه عمرو بن يحيى(؟) 
المتقدمه بعد حملها على صوره الاستدبار جمعا بين الروايات» حيث إنه من البعيد أن يتركك الروايه فى التهذيب مع أنْ المقصود 
من وضعه نقل الأحاديث وبيان طريق الجمع بين المتعارضين فيها. 


وعلى أى تقدير» فكون القضاء فى هذه الصوره أحوط لا يوجب لزوم رعايته» بل مقتضى ما تقدم أنه كالصلاه إلى المشرق 
والمغرب يعنى اليمين واليسارء فإن كان وقوعها إليها للخطأ فى اجتهاده لا يجب قضاؤها وإلا يكون عليه الإعاده والقضاء كما 


بقى فى المقام أمر وهو أنّ إطلاق كلام الماتن فى هذه المسأله أى قوله: وإن أخل بها جاهلاً: لا يجتمع مع ما تقدم فى المسأله 
الماهدعه مد سائل فض قن الفلديع أنه ]ذا على هد دوق تحصن عن اللرلاتطتله أو متافيفه نتحبيه | غاداقية الأ (ذ طني 
كونها إلى القبله مع حصول قصد القربه منه. فإنّ حكمه بالإعاده يشمل ما إذا ظهرت القبله بين اليمين والشمالء و قد ذكرنا فى 
تلك المسأله أنْ كلامه صحيح بالإضافه إلى صحه المسامحه ولا يتم فى صوره الغفله» فعلى كل تقديرء فلابد من تقييد الجهل 
فى المقام بما إذا لم يكن الإخلال باستقبال القبله ناشئاً من جهه غير عذريه. 


ص :عنم 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 5 : 117"» الباب ١١‏ من أبواب القبله. الحديث 8. 


؟-(5) النهايه : م . 
*- 20 وسائل الشيعه : 1"» الباب 4 من أبواب القبله» الحديث 8 . 
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إذا قدم صلاه الليل ثم انتبه فى وقتها فلا إعاده"” 107 

يستحب اتمام صلاه الليل لو صلّى منها أربع ركعات قبل الفجر" 107 
إن لم يتلبس بصلاه الليل قدم الفجر"” 708 


ص :6*6 


لو اشتغل بصلاه الليل أتم ما فى بده*” 58٠‏ 

فى موارد استثناء تعجيل الصلاه 72١٠‏ 

أولاً: الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما 72١ ٠"‏ 

الثانى: الحاضره لمن عليه فائته ٠"‏ 727 

الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر ٠‏ 720 

الرابع: مدافعه الأخبثين ٠:‏ 28؟ 

الخامس: إذا لم يكن له إقبال"” 787 

السادس: انتظار الجماعه"”” /7 

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمه صلاه الليل”” 71/١‏ 

الثامن: المسافر المستعجل 717١ ٠٠١‏ 

التاسع: مربيه الصبى تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاء ين *** 77/١‏ 
العاشر: المستحاضه الكبرى تَؤْخر الظهر والمغرب"٠٠‏ 717/7 

الحادى عشر: العشاء تؤخر إإلى وقت فضيلتها"** 717 

الثانى عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات» ٠‏ 7/9 
الثالث عشر: من خشى الحرٌّ يؤخر الظهر ٠‏ 71/7 

الرابع عشر: صلاه المغرب انتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد ٠"‏ 7176 
يجب تأخير الصلاه عن أول وقتها لذوى الأعذار"” 78٠١‏ 

يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصله كالطهاره*“” 7/١‏ 
يجب تأخير الصلاه إذا زاحمها واجب آخر مضق" 7/0 


يجوز الاتيان بالنافله ولو المبتدأه فى وقت الفريضه ما لم تتضيق*** فم" 


النافله المنذوره لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضه"” 597 

أقسام النافله *** 592 

فصل فى أحكام الأوقات"" "١0‏ 

لاخو الماكال ل ف م 

الصلاه بلا يقين بدخول الوقت وشهاده العدلين أو الأذان باطله"*9.ثم 
إذا وقعت الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت٠ 81١‏ 

إذا دخل الوقت أثناء الصلاه ولو قبل السلام صحّصت”” "1١‏ 


5801١: ص‎ 


لا تصحح الصلاه إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت فى أثنائها"” "1١‏ 
فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشكك فيه أثناء الصلاه ٠‏ 18م 
إذا شكك وهو فى الصلاه فى أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا:” 18" 
فى الشكك بعد الفراغ من الصلاه فى أن_ها وقعت فى الوقت أم لا*: 19" 
الترتيب واجب بين الظهرين والعشاءين”” ”"”١‏ 

إذا صلى العشاء غفله عدل إلى المغرب ما لم يدخل فى ركوع الرابعه"” 77" 
مسائل فى العدول"”” 87 

فى تعيين الوقت المختص بالصلاه الأولى».. فض 

فى ارتفاع العذر فى آخر الوقت*” 79" 

فى ارتفاع العذر فى الوقت المشتركك٠‏ 1" 

إذا بلغ الصبى أثناء الوقت وجبت عليه الصلاه” 01" 

لو شكك أثناء العصر فى أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم* 7 

فصل فى القبله ٠٠»‏ /إلام 

تحديد القبله ٠"‏ نسم 

يعتبر العلم بالمحاذاه فى الاستقبال"*” 61" 

مع عدم العلم يصلى إلى أربع جهات”” "0٠‏ 

فى الأمارات المحصّله للظن "” 0" 

إذا لم يمكن العلم بالقبله يجب تحصيل الظن بها 01" 

لافرق فى وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير 08٠"‏ 


لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ٠"‏ 8 


ذا كان التصوافه خالا لله فلن التملسيي والأعد كه تكران الاك ون 
إذا حصر القبله فى جهتين وجب عليه تكرار الصلاه”” "2٠‏ 

إذا اجتهد لصلاه وظن بالقبله تكفى لصلاه 006 ببقاء الظن ٠٠١‏ اعم 

إذا صلى بظن صلاه فتغير ظنه صلّى الثانيه إلى الجهه الأخرى ٠٠‏ ون 

إذا انقلي طنه أثناء الصلذه إلى جهه أخرى انحرف إليها""" 20م 

يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد الاقتداء بالآخر ٠٠:‏ وهم 

إذا تعسر الاجتهاد والظن بجهه وتساوت الجهات صلى إلى الأريع "* م 


ص لع 


يشترط فى التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات"* وء8؟ 

لو كان عليه صلاتان يصلى الثانيه إلى جهات الأولى».. 0/1 

فى كيفيه الترتيب بين الصلاتين /١ ٠٠١‏ 

حكم من وظيفته التكرار وضاق وقته"” 7/ا" 

لا تجب الإعاده على من وظيفته التكرار إذا تبين أنْ القبله فى جهه صلى إليها”” ©" 
يجرى حكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع فى الصلاه اليوميه وغيرها ٠"‏ 1/0" 
إذا صلى من غير فحص عن القبله إلى جهه غفله أو مسامحه يجب إعادتها"” 7/8 
فصل فيما يستقبل له"*” 8/4 

يجب الاستقبال فى الصلاه اليوميه وتوابعها”” ول 

الاستقبال فى الصلاه:** 8/57 

استقبال المحتضر والميت للصلاه عليه" 7 

الاستقبال حال الذبيح"” 8" 

فصل فى أحكام الخلل فى القبله*” 7/107 

الخلل فى الاستقبال عمداً ببطل الصلاه ٠/7 ٠":‏ 

الخلل فى الاستقبال عن جهل أو نسيانٍ تصح الصلاه إذا كانت بين اليمين واليسار "784 
الفهرس ٠":‏ اوم 


ص: ارين 


الجزء الثانى 

اشاره 

سرشناسه : تبريزى» جواد. ه١1‏ - 70 1. 

عنوان قراردادى : عروه الوثقى . شرح 

عنوان و نام يديد آور : تنقيح مبانى العروه: الصلاه/ جوادالتبريزى. 

مشخصات نشر : قم : دار الصديقه الشهيده (س), 11اق.- ١7894-‏ 

مشخصات ظاهرى : ج. 

شابك : دوره 31-42-91/4 5-171 نوج 1 لافار دفارلا :جا لالع اام 
وضعيت فهرست نويسى : برونسيارى 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : ج.؟ (جاب اول: 1اق.- 001789). 

موضوع : يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيم» /17*17؟ -178؟ ق . عروه الوثقى -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

موضوع : نماز 

شناسه افزوده : يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيمء 917817 -1778؟ قى . عروه الوثقى. شرح 
رده بندى كنكره : ط/ل اطنارى عع ادع حارلا 

رده بندى ديو 2 ؟عمر/اة؟ 

شماره كتابشتاسى ملى :114لا 

١: ص‎ 


اشاره 











الْموسُوعَةٌ الفقهيةُ للميررًا النَرِيرَىَ قدس سِرهٌ 
تَنقِيحٌ مبانى العُروَه 
الججْرَءٌ الثانى 


ص :5 


فصل فى الستر والساتر 

اشاره 

اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم فى نفسه[١]‏ وستر مخصوص بحاله الصلاه. 
الشّرح: 

فصل فى الستر والساتر 

الستر فى غير الصلاه 


اتشميو كل البعن إلن فين لخدلا الشكل قن المي واغعلانيما فى خصوصيه الناقرو :وا لسك السغريى رالجب نبي 
على كل من الرجل والمرأه حيث يجب على كل منهما ستر عورته عن الناظرء سواء كان مماثلاً أم لا محرما أو غيره كما يحرم 
نظر كل مكلف إلى عوره الغير كذلكك ولا يستثنى من هذا الحكم إلآ الزوج والزوجه والسيد والأمه إذا لم تكن الأمه مزوجه أو 
محلله والحكم على كل من الرجل والمرأه بستر عورتهماء وكذا حرمه النظر إلى عوره الغير لعله من الضروريات عند العلماء 
والواضحات عند المتشرعه. 


ويدل على وجوب الستر وكذلكك على حرمه النظر إلى عوره الغير الروايات الكثيره المتفرقه فى أبواب مختلفه كصحيحه محمد 
بن مسلم؛ عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الحمام؟ فقال: «ادخله بإزار»(١)‏ الحديث. فإِنْ ظاهر الأمر بالاتزار عند دخوله 


لزوم التحفظ على عورته من أن ينظر إليهاء وفى معتبره حنان بن سديرء عن أبيه قال: 
ص :/ا 


. وسائل الشيعه ؟: 8*؛ الباب 4 من أبواب الحمامء الحديث الأوّل‎ )1(-١ 


فالأول: يجب ستر العورتين _ القبل والدبر ._ عن كل مكلف من الرجل والمرأه عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان ممائلا 
محرما أو غير محرم» وبحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عوره الآدخرء ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجه والسيد 
والأممه إذا لم تكن مزوجه ولا محلله» بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق» كما أن_ه يحرم النظر إلى عوره 
المراهق» بل الأحوط ترك النظر إلى عوره المميز. 


الشّرح: 


دخلت أنا وأبى وجدى وعمى حماما بالمدينه فإذا رجل فى بيت المسلخ, فقال لنا: ممن القوم _ إلى أن قال __: ما يمنعكم عن 
الأزر؟ فإِنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: عوره المؤمن على المؤمن حرام:(1) الحديثء وظاهره عدم كشف العوره بحيث 
ينظر إليها وعدم جواز نظر الغير إليها. 


وعلى الجمله» مقتضى كون العضو عوره لزوم ستره وحرمه النظر إليها من الغير وفى صحيحه رفاعه بن موسى: «من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)(1) وفى صحيحه حريزء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ١لا‏ ينظر الرجل إلى عوره 
أخيه)(12) وظاهرها أيضا عدم جواز النظر إلى عوره الغير» وفى مرسله الصدوق سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: 
اقل لَلْمُؤْمِنِينَ عضا مِنْ أَئصَ ارجِم وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزْكى لَهُمْافقال: «كل ما كان فى كتاب الله تعالى من ذكر حفظ 
الفرج فهو من الزنا إلا فى هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه».(6) 


ص :م 


. وسائل الشيعه ؟ : 9" الباب 9 من أبواب الحمام؛ الحديث‎ )١(-١ 
الباب 4 من أبواب الحمام؛ الحديث ه.‎ »8٠ _ 9 وسائل الشيعه ؟:‎ )1( -7 
. الباب الأوّل من أبواب احكام الخلوه. الحديث الأوّل‎ »144 : ١ وسائل الشيعه‎ )( -* 


ع (6) من لا يحضره الفقيه ١1١5 : ١‏ » الحديث "737 », والآيه ٠١‏ من سوره النور. 


وقد يناقش فيما ورد من حرمه عوره المؤمن على أخيه المؤمن بأنه ليس المراد ستر العوره وعدم جواز النظر إليهاء بل المراد 
وجوب ستر عيب المؤمن وزلته» وفى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبيعبد الله عليه السلام قال: سألته عن عوره المؤمن على 
المؤمن حرام؟ فقال: نعم» قلت: أعنى سفليه» فقال: ليس حيث تذهب إِنْما هو إذاعه سرّه(١).‏ ونحوها غيرهاء ولكن لا يخفى أن 
المراد من هذه الصحيحه ونحوها بيان عدم انحصار المراد بحرمه سفليهء بل يعم كشف سرّهء وعليه حيث إِنّ بيان حرمه النظر إلى 
عوره الغير» بل وجوب ستره والممانعه من أن ينظر إليها من الواضحات كيف لا يكون المراد كذلكك؟ وقد تقدم فى معتبره حنان 
بن سديرء عن أبيه قول الإمام عليه السلام وتعليله وجوب ستر العوره ولزوم الدخول فى الحمام بإزار بقول رسول الله صلى الله 
عليه و آله : «عوره المؤمن على المؤمن حرام)(1) ومقتضى الإطلاق فيما تقدم حرمه النظر إلى عوره الغير» سواء كان الداعى إليه 
الالتذاذ أو عدمه. كما أنه لا- فرق فى حرمه النظر إلى عوره الغير بين عوره الشاب والشايب والبالغ والصبى المراهق حيث يعم 
عنوان المؤمن للمراهق؛ بل الصبى المميز أيضا وإن لا يخلو عن تأمل فى الثانى. 


والمحصل أن حرمه النظر إلى عوره المؤمن مقتضى احترام المسلم بخلاءف عوره الكافر فإنه لا بأس بالنظر إلى عورته إذا لم 
يكن النظر التذاذياء وفى صحيحه ابن أبى عميرء عن غير واحد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «النظر إلى عوره من ليس بمسلم 
مثل نظ ركك إلى عوره الحمار)00. والتقييد بعدم كونه التذاذيا لقوله عليه السلام : مثل النظر إلى 


ص :1 


)١(-١‏ وسائل الشيعه ؟ : /9*», الباب 8 من أبواب الحمام؛ الحديث ؟. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه ؟: 8*» الباب 4 من أبواب الحمام؛ الحديث 5. 
*- (") وسائل الشيعه 7: 8" _ *"» الباب © من أبواب الحمام؛ الحديث الأوّل . 


الشّرح: 


عوره الحمار» حيث لا يكون النظر إلى عوره الحمار بنحو الالتذاذ الجنسى كما هو ظاهرء وقد عنون فى الوسائل بابا فى جواز 
النظر إلى عوره البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوه وأورد الحديث فيها وأورد بعد ذلكك مرسله الصدوق قدس سره قال روى 
عن الصادق عليه السلام إنه قال: إنما كره النظر إلى عوره المسلم, فأما النظر إلى عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى عوره 
العا قا 


قد ذكرنا مرارا أنْ الكراهه فى الروايات تستعمل فى معناها اللغوى لا الاصطلاحى المقابل للحرمه؛ ومعناها اللغوى هو الجامع فلا 
ينافى الحرمه المستفاده من ساير الخطابات. 


وما ذكر يظهر أنه لا فرق فى هذا الحكم بين الرجل والمرأه والمماثل وغيره والمحارم وغيرهاء فإنْ ظاهر المؤمن والمسلم فيما 


أضف إلى ذلكك قاعده الا-شتراكك التى لا يرفع اليد عنها فى مثل المقام مما لا يحتمل أن يكون فرق بين الرجل والمرأه حرمه 
عوره الرجل على الرجل وعدم حرمه عوره المؤمنه على المؤمنه وجواز تصدى النساء للمرأه عند وضع حملها يعد من الضروره. 
كتصدى الرجل للرجل فى مقام المعالجه عن مرض فى عورته؛ ولا يخفى أن ما ذكر من عدم حرمه النظر إلى عوره غير المسلم 
بلا الذاذ وشهوه إِنْما هو بالإضافه إلى نظر الرجل إلى عوره الرجل الكافر» ولا يبعد أن يكون الأمر كذلكك بالإضافه إلى نظر 
المرأه إلى عوره المرأه الكافره» وأم_ا نظر الرجل إلى عوره الكافره فلا يبعد حرمته مضافا إلى أنّ الدليل مفاده عدم حرمه عوره 


٠١: ص‎ 


. 788 الحديث‎ » 1١ : ١ وسائل الشيعه 7 : #"» الباب 8 من أبواب الحمام . الحديث ؟. عن الفقيه‎ )1(-١ 


نظر الرجل إلى الكافره فإنَ الكافره وإن لا حرمه لها إلا أنَّ فى نظر الرجل إليها فسادء حيث إنه يوجب تحريكك الشهوه والريبه. 


ويدل على عدم جواز هذا النظر ما ورد فى النظر إلى نساء أهل الذمه حيث ورد التقييد فى الترخيص فى النظر بشعورهن 
وأيديهن» وفى معتبره السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا حرمه لنساء أهل الذمه 


أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن/(1) ولو كان الجواز يعم جميع جسدهن لما كان للتقييد بشعورهن وأيديهن وجه. 


هذا بالإاضافه إلى نساء أهل الذمهء وهكذا الحال بالإضافه إلى نساء أهل السواد والأعراب» حيث إن ما ورد فى موثقه عباد بن 
صهيب جواز النظر إلى رؤسهن وشعورهن معللاً بأنهن لا ينتهين إذا نهين710)» وظاهرها أن كشفهن روؤسهن وشعورهن أسقط 
حرمه النظر إليهن كما ذكرء بل ذكر العلوج فى الموثقه مع الأ-عراب وأهل السواد المفسر بكافره العجم أو مطلقا يعطى تساوى 
الحكم بالإضافه إلى الكافره والمسلمه. بل على روايه الصدوق ذكر أهل الذمه بدل العلوج هذا فى العلل50. وأما فى الفقيه 
فقال: بدل أهل السواد أهل البوادى من أهل الذمه والعلوج.() 


ثم إنه لا يجوز للمولى النظر إلى عوره أمته المزوجه أو المحلله للغير كما لا يجوز للأمه المزوجه أو المحلله للغير النظر إلى عوره 
مولاهاء ويشهد لذلكك مثل 


١١١ ص‎ 


. من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. الحديث الأوّل‎ ١١7 الباب‎ »708 : 7١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. الحديث الأوّل‎ ١١ الباب‎ »7١08 : 7١ ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 
. علل الشرائع ؟ : 88ه» الباب هع" الحديث الأوّل‎ )( -* 

د (6) من لا يحضره الفقيه + و8 الحديث عن2 6 


ويجب ستر المرأه تمام بدنها من عدا الزوج والمحارم[١]‏ إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبه» وأم_ا معهما فيجب الستر 
وبحرم النظر حتى بالنسبه إلى المحارم وبالنسبه إلى الوجه والكفين؛ والأسحوط سترها عن المحارم من السره إلى الركبه مطلقاً 
كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً. 


الشّرح: 


موثقه عبيد بن زراره؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يزوج جاريته هل ينبغى له أن ترى عورته قال: «لا/(1). وفى معتبره 
الحسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتهاء والعوره بين السره 
والركبه).520) 


وقد ذكرنا فى بحث التخلى أنْ الثابت من العوره هو القبل أى لد ك ريو لا فين واالعر فى ارال بزالدير والقريج فين لطر عوك 
لا يبعد الالتزام بأنّ العوره فى المرأه المملوكه بل مطلقا ما بين سرتها وركبتيها لهذه المعتبره التى لا يبعد عدها موثقه لقول ابن 
عقده فى الحسن بن علوان: إِنَّ الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا). فإِن ظاهر العباره تحقق الوثاقه فى أخيه 
الحسين أيضا. 


يجب على المرأه ستر تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم 


]١[‏ وجوب الستر على المرأه بأن تستر تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم غير الوجه والكفين أمر متسالم عليه عند العلماء 
المسلمين؛ والأصل فيما ذكر قوله عز من قائل: «وَقل للْمُؤْمنَاتِ يَعْصْضنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌَ 


١١: ص‎ 


. 7 الباب 5# من أبواب نكاح العبيد والإماء» الحديث‎ » 11 : 7١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.7 الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء» الحديث‎ » 158 : 7١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
. 8 خلاصه الأقوال : 778 باب الحسين » الرقم‎ )"( 


وَيَْفَطْنَ ُرُوجَهُنَ وَل يِدِينَ زيتهُنٌ لما طَهَرَمِنْهَاوَلِطْ رب بحَمْرِهِنٌ علَى يويهنٌ ولا يٍدِينَ زِيهنَ إِلاّبُولتهنَ(1) الآيه 
حيث إِنّ الأمر بضرب خمرهن على جيوبهن أى نحورهن مع أنه يستر الخمار الرأس والرقبه ويبقى شىء من الرقبه وموضع النحر 
بارزا ظاهر فى وجوب ستر جسدها عليها ويزيد ذلكك وضوحا ملاحظه ما ورد فى بيان قوله سبحانه: «وَالْمَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ اللاتّى 
لا يَدجُونَ نكاحاً فلس عَلَتِهِنَ جاح أن يِضَّ خنَ يابَهُنٌ غير مُتِرْجَاتٍ بزِيئه وَأَن يَشٍتَعفِفْنَ خَيدْ لَهُنّ(1) الآيه ففى صحيحه محمد 
بن مسلم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله عزوجل: (وَالْمَوَاعِدٌ مِنّ الَّاءِ اللاتتى لآ يَدْجُونَ نكاحا» ما الذى يصلح لهن أن 
يضعن من ثيابهن؟ قال: «الجلباب».2020 


وق ممحعة الحلن دعق أن غبدالله عليه السلام أنه قرأ «أن يَضْ عْنّ ب ابَهُنَ) قال: الخمار والجلباب» قلت بين يدى من كان؟ 
فقال: بين يدى من كان غير متبرجه بزينه فإن لم تفعل فهو خير لها(ع). وفى صحيحه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه 
السلام انه قرأ يضعن من ثيابهن قال الجلباب والخمار(2). وفى صحيحه محمد بن أبى حمزه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» قال: تضع الجلباب وحده(2). وفى صحيحه الفضيل» قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن الذراعين من 


ص نا 


.”1 سوره النور : الآيه‎ )١( -١ 

؟- (؟7) سوره النور : الآيه 8٠‏ . 

“- () وسائل الشيعه :7١‏ 507» الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه» الحديث الأوّل . 
#در6) المصدي الجا #الحديت 1 

8-زة) المضدى البناى ١‏ الحديف © 

قعزة) النصفي الاي الحدة م 


الشّرح: 


المرأه هما من الزينه التى قال الله تعالى: وَل يوِدِينَ زِيتتهُنَ لأ لِيعولَتهنّ؛؟ قال: «نعم» ما دون الخمار من الزينه وما دون 
السواريق41(0 ودلآلتها خصوصا هذه الصحيحه غلى أن ماتخت الخمار وما تتحث السوارية د الزيئه الى يجب على المرأة 
سترهاء ويلزم ذلكك استثناء الوجه والكفين حيث لا يجب عليها سترهما؛ لأنهما فوق الخمار وفوق السوارين كما ورد ذلكك فى 
موثقه مسعده بن زياد لولا صحيحته قال: سمعت جعفرا وسئثل عما تظهر المرأه من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.(7) 


وفى معتبره زراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله عزوج] : وإلكما طَهْد متها قال: «الزينه الظاهره الكحل والخاتم»(*) 
ولكن لا ينافى ما تقدم حيث يظهر الكحل والخاتم بظهور الوجه واليد وفى مرسله مروكك بن عبيد() أضاف إلى ذكر الوجه 
والكفين القدمين ولكن فى الاعتماد عليها لإرسالها إشكال. 


ثم إِنّ عدم وجوب ستر الوجه واليدين فيما إذا لم يكن عدم سترهما معرضا لجلب نظر الأجانب إليها ولم يكن بقصدها إظهار 
جمالها وحسنها وإلآ فالأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى لزم سترهما أيضا كما هو سيره المتدينين من النساء المتشرعه؛ ويمكن 
استفاده ذلكك من قوله سبحانه: َلآ يَضْ رِبْنَ بأَرْجلِهِنٌ للم مَا بُحْفِينَ من زيتتِهنٌَ»(0) حيث إن ضربهن بأرجلهن المترتب عليه 
العلم بزينتهن يوجب جلب 


١1: ص‎ 


. من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. الحديث الأوّل‎ ٠١4 الباب‎ »7٠١ :7١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه» الحديث ه.‎ ٠١9 الباب‎ »5١0” : ٠١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
.” من أبواب مقدمات النكاح وآدابه» الحديث‎ ٠١9 الباب‎ »75١0١ : 7١ وسائل الشيعه‎ )( -" 
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه» الحديث ؟.‎ ٠١9 الباب‎ »5١0١ : 7١ وسائل الشيعه‎ )6( -* 


ه- (2) سوره النور : الآيه "١‏ . 


الأنظار إليهن. 


وكما يجب على المرأه ستر جسدها من غير زوجها ومحارمها من الأجانب كذلكك تحرم على الأجنبى النظر إلى المرأه» سواء 
كان النظر إلى شىء من جسدها موجبا لتحريكك الشهوه وبقصد الالتذاذ الجنسى أم لم يكن نظير ما ذكرنا فى النظر إلى عوره 
المؤمن من حرمته» كان بقصد الالتذاذ أو الشهوه أو لم يكن لا لخصوص قوله سبحانه: مل للمؤمين نشوا أبصارِع :01 
ليقال إِنّْ عمومه لا يمكن الأخذ به والمتبقن أو الظاهر منه النظر الالتذاذى أو بالريبه يعنى الموجبه لتحريكك الشهوه. بل لأنّ 
المتفاهم العرفى من الأمر للنساء بالستر وعدم إبداء زينتهن إلا لأزواجهن ومحارمهن هو عدم جواز النظر إلى جسدها ولو لم 
يكن فى البين التذاذ كما يشهد بذلكك إبداء زينتهن لمحارمهن.ء ولو كان الستر الممانعه من النظر الالتذاذى فقط لكان المستثتى 


من إبداء زينتهن أزواجهن فقط. 


وعلى الجمله» يستفاد من وجوب الستر فى معرض وجود الناظر حرمه نظر الغير كما هو الحال فى ستر العوره على ما تقدم, 
ولإطلاءق الروايات الوارده فى المنع عن النظر كصحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن 
لجل يحل اله أن ينظر: إلى ااهر اكتخه ارق ققال ,له إل أن كريخ من القر افده قلنك لاه حرق هر اقلا والغرييه سيواءة قالة : نعم؛ 
قلت: فما لى من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها(؟). فإنه لا يحتمل أن يكون سؤال البزنطى عن النظر إلى شعر أخت 
الزوجه 


١6: ص‎ 


.”6 سوره النور : الآيه‎ )١(-١ 
. ؟- 0 وسائل الشبعه 0ع 8 الباب من أبواب مقدمات النكاح وآدابه, الحديث الأوّل‎ 


(مسأله )١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر, سواء كان من الرجل أو المرأه وحرمه النظر إليه[١]‏ وأم_ا القرامل من غير 
الشعر وكذا الحلى ففى وجوب سترهما وحرمه النظر إليهما مع مستوريه البشره إشكال وإن كان أحوط. 


الشّرح: 


بشهوه والتذاذ جنسى أو يكون سؤاله ثانيا عن النظر بالمقدار الجايز إلى المرأه من القواعد ناظرا إلى النظر الالتذاذى» وتحديده 
عليه السلام بشعرها وذراعها ناظرا إلى هذا النظر. 


وربما يقال إنه يظهر من بعض الروايات عدم وجوب ستر الوجه والكفين على المرأه مطلقاء وكذلكك جوز النظر إليها من غير 
الافتتان والريبه وهى صحيحه على بن سويد قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام إنى مبتلى بالنظر إلى المرأه الجميله فيعجبنى 
النظر إليهاء فقال: «يا على لا بأس ذا عرق اللدسع ككف الصدق و[ ناكف والزها فائه يمصق البر كد وبولكة الدي 1 


ولكن لا يخفى ما فى الدعوى فإنّه لم يدل ما ورد فيها من الابتلاء بالنظر إلى المرأه الجميله النظر فى غير مقام الضروره كالعلاج 
من المرض كالطبيب الذى يبتلى بالنظر إلى النساء وإذا كانت المرأه جميله يكون للناظر إليها عجب فمع عدم كون النظر بالريبه 
والافتتان فلا بأس به فى ذلك المقام؛ ولذا ذكر عليه السلام : إذا عرف من نيتكك الصدقء وهو أن النظر لغايه رفع ضرورتها فلا 
بأس به مع تحذيره عن الافتتان والريبه كيض؟ ولو كان المراد من قوله: يعجبنى» هو الالتذاذ الجنسى تكون الروايه مخالفه 
للكتاب العزيز الدال على الأمر بالغض من البصر وتحفظ الفرج. 


يجب ستر الشعر الموصول بالشعر 
]١[‏ فيما قد ذكره قدس سره تأم_ل بل منع فإنّ الموضوع فى وجوب الستر وحرمه النظر 
ص ١8:‏ 


." الباب الأوّل من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه. الحديث‎ 47:08:7١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


(مسأله ") الظاهر حرمه النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه والماء الصافى مع عدم التلذذ[١]‏ وأم_ا معه فلا إشكال فى حرمته. 


شعر المرأه ومحاسنها الظاهره فى شعرها الأصلى؛ ولا يعد الشعر المفروض بمجرد الوصل إلى شعر المرأه بل زرعها فى رأسها أنه 
شعر تلكك المرأه ولو كان مقطوعا من شعر امرأه أخرى :قلعن المقطوع حن الريجل» فإثه بالاتفضال عن تشع التترأة أو الرجل 
لا يصدق أنه شعرهما فعلاء وإلآ كان النظر إليه حتى فيما إذا لم يكن موصولاً بشعر المرأه» بل كان ملقى على الأرض. 


وعلى الجمله» ظاهر مثل صحيحه البزنطى المتقدمه الناهيه عن النظر إلى شعر أخت امرأته حرمه النظر إليه بما هو من توابع 
جسدها حال النظر فلا حرمه ما إذا انفصل وخرج عن كونه تابعا عند النظر. 


نعم» إذا كان وصله بشعر امرأه أخرى من الزينه الموجبه إبدائها لجلب النظر إليها كان لزوم الستر من هذه الجهه. ولا فرق فى 
ذلكك بيئة وبيق القرافل كما ذ كر قن ذيل قوله سبحائة زولا ريق بأَرْجُلِهنَ لِيَعلَمَ مَا بُحْفِينَ من زينَتِهِنَ؛(1١)‏ ولا يعتبر أن يكون 
موضع التزين من البشره ظاهرا بل يكفى فى ذلكك ظهور وجههن أو أيديهن أو حتى مع عدم ظهور شىء من ذلكك. 


بحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه 


]١[‏ قد يقال إِنَ النظر إلى شىء ما فى المرآه أو الماء الصافى غير النظر إلى عين ذلك الشىء فى الحقيقه حتى يعمه ما يدل على 
حرمه النظر إليه» بل النظر فى الحقيقه إلى الصوره المنطبعه منه فى المرآه أو الماء الصافى ولو عالجوا تلكك الصوره لتبقى فى 


1١: ص‎ 


.”1 سوره النور : الآيه‎ )١(-١ 


المرآه ولو بعد انعدام ذلكك أو خروجه عن مقابله المرآه كما فى التصوير المتعارف فى زماننا هذا يكون عدم صدق النظر إليه 
أوضحء ولا يقاس هذا بالنظر إلى الشىء بالنظاره حيث يكون النظر بها إلى نفس ذلك الشى لا إلى الصوره المنطبعه. 


ويؤيد ذلك لولا الدليل عليه ما رواه الكلينى قدس سره باسناده عن موسى بن محمد أخى أبى الحسن الثالث على بن محمد بن 
الرضا عليه السلام أن يحيى بن أكثم سأله فى المسائل التى سأله عنها قال: أخبرنى عن الخنثى وقول على عليه السلام فيه تورث 
الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهاده الجار إلى نفسه لا تقبل مع أن_ه عسى أن تكون امرأه وقد نظر إليها الرجال أو 
يكون رجلاً وقد نظر إليه النساءء وهذا مثا لا يحل فأجاب أبوالحسن الثالث عليه السلام عنها أم_ قول على عليه السلام فى 
الخنثى أن_ه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآه وتقوم الخنثى خلفهم عريانه فينظرون 
فى المرآه فيرون شبحا فيحكمون عليه.(1) 


ولكن لا يخفى أن غايه مدلولها كون الضروره فى النظر مجوزه للنظر فى المرآه؛ ولو لم يكن هذا الحديث أيضا قلنا بجواز ذلكك 
حالها والكلا-م فى النظر من غير اقتضاء الضروره, وإلأ ذكروا جواز النظر إلى عين العوره أيضا فى تشخيص كون المقتول فى 
المعركه مسلم يجب الصلاه عليه ودفنه أو كافر لا يجوز تجهيزه مع أنها ضعيفه سنداء فإنْ فى سندها الحسن بن على بن كيسان 
وموسى بن محمد الملقب بالمبرقع» حيث لم يثبت لهما توثيق. 


وعلى الجمله. ظاهر النهى عن النظر إلى عوره الغير بما أنْ به انكشافها لدى الناظر المنافى لحرمه ذى العوره. وهذه الجهه ثابته 
فى النظر إلى عينها بالباصره مباشره 


ص :1/8 


. الكافى /: 1808 ء الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


(مسأله ") لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيه خاصة[١]‏ بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلى 
الطين ونحوهما. 


وأم_ا الثانى أى الستر حال الصلاه[ 1] فله كيفيه خاصه. ويشترط فيه ساتر 


أو مع انطباع صورتها فى المرآه ونحوهاء وقد يقال لا فرق فى النظر بين النظر إليها مستقيما أو فى المرآه ونحوها من الأجسام 
الشفافه فإِنْ فى كل ذلكك ترى عين العوره بعد انكسار النور من المرآه إلى العين لا أن قوه الباصره تقع على الصوره المطبوعه 
فى المرآه؛ ولذا يرى فى المرآه الواحده _ التى لا تسع إلا لانطباع صوره واحده _ أكثر من صوره؛ كما إذا وقف أشخاص حيال 


مرآه صغيره فإِنٌ كل واحد ممن يقف يمين أو يسار من يقابل المرآه يرى أكثر من صوره ولا يرى صوره نفسه فى المرآه. 
لا يعتبر فى الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفيه خاصه 


]١[‏ فإِنّهِ وإن ورد فى الروايات الوارده فى آداب الحمام الأمر بالدخول فيه بإزار إلا أنّ مقتضى مناسبه الحكم والموضوع لكون 
الإزار ساترا لا لخصوصيه أخرى فيه كما هو مقتضى قوله عليه السلام تعليل الأمر به بقول رسول الله صلى الله عليه و آله عوره 
المؤمن على المؤمن حرام.ل١)‏ 


الستر فى حال الصلاه 


[1] اشتراط الصلاه بالستر بالإضافه إلى كل من الرجل والمرأه أمر متسالم عليه ومن المسلمات عند العلماء ويختلف هذا الستر 
عن الستر الواجب نفسيا فى الكيفيه 


١9: ص‎ 


.5 وسائل الشيعه 7: 279 الباب 4 من أبواب الحمام » الحديث‎ )١(-١ 


خاص ويجب مطلقاء سواء كان ناظر محترم أو غيره أم لا“ ويتفاوت بالنسبه إلى الرجل والمرأه» أم_ا الرجل فيجب عليه ستر 
العورتين _ أى القبل من القضيب والبيضتين وحلقه الدبر _ لا-غيره: وإن كان الأحخوط ستر العجان أى ما بين حلقه الدير إلى 
أصل القضيبء وأحوط من ذلكك ستر ما بين السره وال ركبه. 


والساترء أم_ا الكيفيه لما يأتى من عدم اعتبار ستر الزينه فى صلاه المرأه ولا ستر وجهها ويديهاء بل رجليها حتى فى المورد 
الذى كان عليها سترها على ما تقدم ونحو ذلكك وكذا يختلف هذا الستر عن سابقه فى خصوصيه الساتر على ما يأتى» وهذا 
الساتر كما ذكر شرط فى صحه الصلاه حتى فيما إذا لم يجب الستر بالوجوب النفسى لعدم ناظر محترم؛ ولكن يختلف بالإضافه 
إلى الرجل والمرأه. ففى الرجل يجب ستر عورتيه أى القبل من القضيب والبيضتين وحلقه الدبر لا غير؛ وذلكك فإنَ المنصرف 
عند الأذهان من عوره الرجل ما ذكرء وقد ورد ذلكك فى روايات متعدده تقدم الكلام فيها فى بحث التخلى» واعتبار ستر غير 
ذلك على الرجل وجوبا نفسيا أو شرطا فى صلاته مدفوع بأصاله البراءه» فإنّ الظاهر مما سيأتى فى الروايات الوارده فى الصلاه 
أنّ ما يجب ستره على الرجل من الناظر المحترم ستر ذلكك المقدار شرط فى صلاته لا أن العوره بحسب المقامين تختلفء وما 
قيل فى تحديده بأنها ما بين السره والركبه منشأه ما ورد فى عوره الأمه المزوجه بالإضافه إلى مولاها ولا يرتبط بعوره الرجل. 


وعلى الجمله» المنصرف إليه من عوره الرجل عند إطلاقها ما ذكر فالزايد عليه غير واجب ستره؛ ولا يكون شرطا فى صلاته حتى 
العجان أى ما بين حلقه الدبر إلى أصل القضيب وإن يكون مستورا إلا نادرا بستر الدبر والقبل» ويؤيد عدم كون ما بين السره 
والركبه عوره للرجل صحيحه على بن جعفرء قال: سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصاح للمرأه أن تنظر 
إليه وتداويه؟ قال: «إذا لم يكن عوره فلا 


٠١: ص‎ 


بأس1(0). وظاهرها مع أنْ نظر المرأه إلى الموضع للعلا-ج ووضع الدواء عليه إذا لم يكن المنظور إليه إلذذلكئك الموضع دون 
العوره فلا بأس» ولو كانت العوره ما بين السره والركبه لم يصح التعليق» ويدل على عدم كون ما بين السره والركبه عوره تجويز 
الصلاه فى السروال(1) مع أن موضع الشد من السروال قد يكون تحت السره بكثير كالعانه. 


والوجه فى كون الأول تأييداً والثانيه فق أن المرا م الوووى الأرقى ان منلوما والالستتممال ل كوة دليلاً على الظهور 
بخلانف الثانيه فإنَ إطلاق تجويز الصلاه للرجل مع السروال وعدم تقيبده برفعه إلى السره يعطى أنْ الواجب على الرجل فى 
صلاته هو ما ذكر من منصرف العوره» وما ورد فى صحيحه رفاعه. قال: حدثنى من سمع أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلى 
فى ثوب واحد متزرا به قال: «لا بأس إذا رفعه إلى الثندوتين»0) لا يوجب بمفهومه تقييد الإطلاق فى الروايات المشار إليها؛ 
أن رفع الإزار أو السروال إلى التددوتين» وهما من الرجل بمنزله الشديين من المرأه غير واجب قطعا فيحمل على الاستحباب؛ 
نظير ما ورد من الأمر بجعل حبل أو منديل أو عمامه على رقبته مع الإزار. 


وربما يستشكل فى سند صحيحه رفاعه بأنها مرسله حيث يقول: حدثنى من سمع أباعبداللّه عليه السلام ولكن لا يخفى الفرق بين 
قول رفاعه: حدثنى من قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام » وبين قوله: حدثنى من سمع أباعبداللّه عليه السلام إن الثانى شهاده 


من رفاعه 
ص 57١:‏ 


؟- (7) وسائل الشيعه : 97"» الباب 77 من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟1 . 
- () وسائل الشيعه 5 : »"4٠‏ الباب 77 من أبواب لباس المصلىء الحديث ". 


على سماعه من الإمام عليه السلام . 


ويمكن الاستدلال على اعتبار الستر فى الصلاه بمثل موثقه سماعه؛ قال: سألته عن رجل يكون فى فلاه من الأرض فأجنب وليس 
عليه إلآ ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال: «يتيمم ويصلى عريانا قائما يومى إيماءً».(١)‏ 


ووجه الدلاله أنه لو لم يكن ستر العوره شرطا فى الصلاه بمقدار الممكن فلا وجه للأمر بالصلاه إيماءً» وهذه الموثقه محموله 
على صوره عدم وجود الناظرء حيث ورد فى صحيحه عبداللّه بن مسكانء عن أبى جعفر عليه السلام الأمر بالصلاه قاعدا مع 
الناظر(1). ونظير الموثقه صحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه 
فبقى عريانا وحضرت الصلاه كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجودء وإن لم يصب 
شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم50.0) 


وربما يستدل على اعتبار الستر بصحيحه على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاه 
فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ قال: «إن وجد ماءً غسله وإن لم يجد ماءَ صلى فيه ولم يصل 
عريانا/() ووجه الاستدلال أنه لو لم يكن الستر شرطا للصلاه لما علق لزوم الصلاه فيه مع وجود ماء لغسله» بل كان على 
المكلف الصلاه عاريا حتى مع وجود الماء لغسله مع عدم 


ص :77 


." وسائل الشيعه : 588» الباب 62 من أبواب النجاسات» الحديث‎ )١( -١ 
.” من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 26٠ وسائل الشيعه 5 : 59 » الباب‎ )7(-1 
وسائل القيعة 28 ع6 البات تففن أبوات لباسس المضل : الحتديك الأول‎ (9 
. 8 ع- (©) وسائل الشيعه : 58» الباب 58 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 


والواجب ستر لون البشره؛ والأسحوط ستر الشبح الذى يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه» وأم_ا الحجم أى الشكل فلا 


يجب ستره.[١]‏ 


وأم المرأه فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر[؟] إلا الوجه المقدار الذى يغسل فى الوضوء وإلآ اليدين إلى 
الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شىء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمه. 


الناظر كما هو فرض الروايه حيث منعه عن الصلاه عاريا حتى مع عدم الماء. 
الواجب ستر البشره والأحوط ستر الشبح المرئى خلف الثوب 


]١[‏ ولعل ما ذكر قدس سره فى المقام ينافى ما تقدم منه فى بحث التخلى؛ فإنَ ظاهر كلامه فى المقام جواز ستر الرجل بثوب 
رقيق يرى من ورائه عورته إن لم يتميز لونه» وفى بحث التخلى لم ير أجزاؤه والصحيح ما ذكره هناك؛ لأسن الواجب ستر ما لا 
يجوز النظر إليه» ولا شبهه فى أن_ه إذا نظر الغير إلى عورته الظاهره من وراء ثوبه يصدق أنه رأى عين العوره وإن لم يميز لونه. 
وإلأ- جاز النظر إلى عوره الغير بالنظاره الملونه أو كان لون عورته مستورا بلون الحناء أو غيره» ولعل المراد من اللون فى بعض 
الكلمات مقابل الحجم. 


يجب على المرأه ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر 


[1] على المشهور بين الأصحاب والمحكى عن ابن الجنيد(١)‏ لا فرق فى الستر المعتبر فى الصلاه بين الرجل والمرأه باشتراطها 
بستر العورهء وهذا القول على تقديره شاذ لم يرد عليه ولا روايه واحده حتى وإن كانت ضعيفه. 


ويدل على ما عليه المشهور مثل صحيحه زراره؛ قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن أدنى 
ص :77 


. 98 : حكاه عنه العلامه فى المختلف ؟‎ )١(--١ 


ما تصلى فيه المرأه؟ قال: «درع وملحفه فتنشرها على رأسها وتجلل بها(1١)‏ فإنّ الدرع والملحفه مع نشرها على رأسها وبسطها 
على جسدها يكون المكشوف وجهها ورجليها. 


كثيفا فلا بأس به والمرأه تصلى فى الدرع والمقنعه إذا كان الدرع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا»(؟) فإن مع صلاتها فيها يكون 
المكشوف وجهها ويديها ورجليها. 


وصحيحه جميل بن دراج» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه تصلى فى درع وخمار؟ فقال: «يكون عليها ملحفه 
تضمّها عليها»() والأمر بضم الملحفه إِمَا يكون أفضل أو أن الدرع ربما لا يستر ذراعيها أو بعضهما وموثقه ابن أبى يعفور, قال: 
قال أبوعبداللّه عليه السلام : تصلى المرأه فى ثلاثه أثواب: إزار ودرع وخمارء ولا يضرها بأن تقنّع بالخمارء فإن لم تجد فثوبين 
تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخرء قلت: فإن كان درع وملحفه ليس عليها مقنعه, فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفه فإن لم تكفها فتلبسها 
طولاً. (ع) 


وفى صحيحه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأه ليس لها إلا ملحفه واحده كيف تصلى؟ قال: 
تلتف فيها وتغطى رأسها وتصلى فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس(2). وهذه الروايات ونحوها داله على 
5 


ص :3 


.9 وسائل الشيعه 5 : 607» الباب 78 من أبواب لباس المصلىء؛ الحديث‎ )١( -١ 
.7 وسائل الشيعه 5 : 08» الباب 78 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )1( -" 
.١١ وسائل الشيعه : 507» الباب 78 من أبواب لباس المصلى» الحديث‎ )*( -* 
.8 وسائل الشيعه 5: 808 الباب 78 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )6( - 
. 7 ه- (0) وسائل الشيعه : 508» الباب 78 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 


الشّرح: 


الستر على المرأه لصلاتها حتى بالإضافه إلى رأسها وشعرها ورقبتهاء وحتى ما إذا كان شعرها طويلل بحيث يخرج عن تبعيه 
العضو كما هو كالصريح من قوله عليه السلام : وملحفه فتنشرها على رأسها وتجلل بها(١).‏ فإنّ المقنعه مع تعميمها يستر الشعر 
الطويل أيضا. 


وفى صحيحه الفضيل المحتمل كونه ابن يسار أو ابن عثمان» عن أبى جعفر عليه السلام قال: صلّت فاطمه عليهاالسلام فى درع 
وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممًا وارت به شعرها وأتيوالة: وظاهرها بل صريحها جواز كشف الوجه فإنّه لا يحتمل 
اعتبار ستره ولم تستر فاطمه عليهاالسلام كما لا يبعد دلالتها على جواز كشف اليدين والرجلين؛ فإنٌ الدرع أى القميص ربما لا 
يستر الرجلين ولو فى بعض حالات الصلاه؛ كما أنّ الخمار لا يستر اليدين والوجه. 


وفى مقابل هذه الروايات موثقه عبدالله بن بكيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بالمرأه المسلمه الحره أن تصلى وهى 
مكشوفه الرأس)0() ونحوها خبره المروى بسند آخرء ولكن بعدم ذكر الحره؛ قال أبوعبد الله عليه السلام : «لا بأس أن تصلى 
المرأه المسلمه وليس على رأسها قناع»() وخبره هذا يحمل على الأمه حيث يجوز لها الصلاه مع كشف رأسها كما يأتى. وأم_ا 
موثقته الوارد فيها المسلمه الحره ينافى مع الأخبار المتقدمه والمتعين طرحها؛ لأنّ الروايات المتقدمه داله على اعتبار ستر وجهها 
فى صلاتهاء وهذه روايه شاذه لم يروها إلا عبدالله بن بكيرء بخلاف تلكك الروايات 


ص مرهلا 


031 :ومافل القيو © نكو الاى اللافن أبوات لباتن النسنلى: الحدية ود 
7- (1) وسائل الشيعه : 00*» الباب 78 من أبواب لباس المصلىء الحديث الأوّل . 
3( وسائل الفيي 26+ لاء البات فلامن أبوات لبائن النماك «العديف ا 
تا وباك القيه دو االبات قافن آنوات'لاتن التصاد اليك 2 


الشّرح: 


لكثرتها الموجبه للعلم والاطمينان بصدور بعضها لولا كلها عن الإمام عليه السلام فتدخل فى المتواتر الإجمالى مع إمكان حمل 
موثقه ابن بكير على صوره عدم وجدانها الخمار ونحوها كما ورد ذلك فى روايه يونس بن يعقوب التى فى سندها الحكم بن 
مسكين وهو من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح أنه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟ قال: نعم 
قلت: فالمرأه؟ قال: لاء ولا يصلح للحره إذا حاضت إل الخمار إلا أن لا تجده.(1) 


ثم ما ذكر الماتن قدس سره بعدم اعتبار ستر الوجه فى صلاه المراه بالمقدار الذى يغسل فى الوضوء تحديده بذلك المقدار وإن 
كان مشهورا إلا أنّ صحيحه الفضيل الوارده فى صلاه فاطمه عليهاالسلام (7) وكذا موثقه سماعه قال: سألته عن المرأه تصلى 
متنقبه؟ قال: «إذا كشف عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل)(12) لم يرد فيهما عنوان الوجه ولا- فى ساير 
الروانات الوارة فيها الأخمر بالخمار والمقنعه والاكتفاء بالمقذار الواجب:غسله فى الوضوء راك كان خوط إل اله عدم ورود 
عنوان الوجه فى المقام يوجب التأمل فى اعتبار ستر تحت الذقن»ء وما يقال من أن المتعارف من لبس الخمار والتجليل بالملحفه 
المنشوره على رأسها ستر ذلكك المقدار عاده لا يقتضى الاعتبار ما لم يكن أمرا دائمياء واعتبار ستره فى الستر الواجب نفسيا 
لكون المستثنى من ذلكك الوجوب عنوان الوجه واليدين نعم لا يبعد أن يقال إِنّ المنصرف من الروايات أنه تلبس الخمار فى 
صلاتها كلبسها فى الواجب النفسى. 


ص :3 


. 5 وسائل الشيعه 5 : 508. الباب 18 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )1( -١ 
. ؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه‎ 
وساكان ييه 26و إلبات ###امن أبوات لبامن المفتلي الشدديك الول‎ 2-9 


الشّرح: 


وأم_ا ما ذكر قدس سره بالإضافه إلى اليدين والرجلين فيستظهر عدم اعتبار سترها فى صلاتها بما ورد فى جواز صلاه المرأه فى 
درع وخمار أو فى درع ومقنعه. فإنّ الدرع كالمقنعه لا يستر عاده اليدين ولا الرجلين» وقد يورد على ذلكك بأنّ الدرع المعمول 
لبسه للنساء فى ذلكك الزمان غير معلوم عندنا فلعله كان بحيث يستر اليدين وظاهر الرجلين وباطن القدمين مستور بالأرضء بل قد 
يقال بأنه يستفاد اعتبار ستر الرجلين من صحيحه على بن جعفر حيث سأل أخاه عن المرأه التى ليس لها إلا ملحفه واحده كيف 
تصلى؟ قال: تلتف فيها وتغطى رأسها وتصلّى فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس(١).‏ ولذا تردد مثل 
المحقق(1) فى عدم اعتبار ستر رجليها فى صلاتها. 


ولكن لا يخفى أن الدرع لو كان بحيث يكون ساترا لليدين أو ظاهر الرجلين فى أوّلَ أمره فلا يبقى على هذا النحو بعد غسله 
مراراء فعدم التعرض لخصوصيه الدرع وأنه لابد من أن يستر اليدين أو ظاهر الرجلين يعطى عدم اعتبار ذلكك. 


وأم_! صحيحه على بن جعفر فالمراد من الرجلين ما يعم الساقين أو بعضهما وأنه إذا لم تتمكن المرأه من الخمار والمقنعه 
فكيف تصنع بالملحفه؟ فإنّ لبسها على عاتقها ومنكبيها يبقى رأسها مكشوفاء وإلآ خرجت رجليها فى صلاتها فأجاب الإمام عليه 
السلام بتقديم التقنع بهاء وإلألم يكن وجه للسؤال» وما يقال من أنَّ الدرع لا يستر ظاهر القدمين عاده أو بعضا ولكن باطن 
القدمين يعتبر ستره ولو بالأرض واعتبار الثوب فى الستر الصلاتى ولا يكفى التستر بالارضء هذا فيما كان غير الثوب مستقالا فى 
السترء وأم_ا إذا كانت الأرض فى بعض الأحوال بالإضافه إلى بعض الأعضاء فلا 


ص 086 


. 7 وسائل الشيعه 5 : 500. الباب 18 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )1(-١ 
. 0ه‎ : ١ شرائع الإسلام‎ )5( -١ 


(مسأله © لا يجب على المرأه حال الصلاه ستر ما فى باطن الفم من الأسنان واللسان[١]‏ ولا ما على الوجه من الزينه كالكحل 
والحمره والسواد والحلى؛ ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلكء وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر. 


(مسأله 0) إذا كان هناك ناظر ينظر بريبه إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاهء[ ؟] فإن 
أقمث ولم تسترها لج بطل الصلاه وكذا بالنسبه إلى حليها وما على وبجهها من الزينه» وكذا بالنسبه إلى الشغر الموصول والقرامل 
فى صوره حرمه النظر إليها. 


شاهد لها من الأخبار أيضاء وربما لا يستر عند جلوس المرأه فى الصلاه للتشهد أو غيره تمام باطن رجليها لا ثوبها ولا الأرض. 


ونا لكر من ورف متت شي درم أطراق اللستفياة مو بات المتدم لتزوم لتحزاق يخصيرل ابعر اللازم افى لبناانها ها عن 
الحال فى لزوم إحراز ساير الشرايط المعتبره فى صلاتها. 


]١[‏ فإنّه مقتضى إطلاق ما دل على أنّ إسفارها أفضل وصحه صلاتها فى درع وخمار وغير ذلكك ولم يرد فى شىء من روايات 
الباب ما يدل على أن زينتها كجسدها فى أن سترها معتبر فى صلاتهاء بل مقتضى إطلاق ما ورد فيها عدم اشتراط صلاتها بسترها 
وإن قلنا بلزوم سترها فى الستر الواجب النفسى للنهى عن إبداء زينتها غير الخاتم والكحلء ولا ملازمه بين الوجوب النفسى 
والوجوب الشرطى. 


يجب على المرأه ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبه 
[1] قد تقدم أن ستر وجهها وكفيها أو قدميها أو حليها وما على وجهها من الزينه 


ص :321 


(مسأله 2) يجب على المرأه ستر رقبتها حال الضلاه[١]‏ وكذا تحث ذقتها حتى المقدار الذى يرى منه عند اختمارها على الأحوط. 


ليس معتبرا فى صلاتها نعم سترها عندما ينظر إليها ريبه أو مطلقا كستر رجليها وزينتها واجب نفسىء وعصيان ذلكك الوجوب لا 
ينافى حصول صلاتها مع شرايطها ولا تحسب الصلاه فى الفرض ضدًا للواجب النفسى؛ لأنها غير مقيده بعدم سترها ليقال بناءً 
على ما هو الصحيح من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص فلا وجه لبطلان الصلاه؛ فإنه بناءَ على الاقتضاء أيضا 
تصح الصلاه؛ لأنّ صلاتها فى الفرض لا تكون ضدا للواجب النفسى لعدم تقيدها بعدم ستر تلكك المواضع. 


يجب على المرأه ستر رقبتها حال الصلاه 


]١[‏ لما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : أدنى ما تصلى فيه المرأه درع وملحفه فتنشرها على رأسها وتجلل 
بهال1). وفى غيرها لها أن تصلى فى درع وخمارها على رأسها(2). أو أنها تصلى فى الدرع والمقنعه0. وظاهر كلها اعتبار لبسها 
خمارها ومقنعتها كما كانت تلبس فى الستر الواجب عليهاء وعليه لزوم سترها رقبتها الى مقدار من فوق الحلقوم ظاهر. وأم_ا 
مقدار من تحت الذقن لم يحرز خروجها عن عنوان الوجه غير معلوم» ولزوم ستر ذلكك المقدار عليها فى كلا المقامين مبنى على 
الاحتياط. وتحديد الوجه فى الوضوء لا يوجب تعينه فى غير الوضوء حتى يقال بعدم لزوم الستر فى خصوص مقدار الوجه فى 


الوضوء. 
ص :539 
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(مسأله 0) الأمه كالحره فى جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه» ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها[١]‏ 
من غير فرق بين أقسامها من القنه والمديّره والمكاتبه والمستولده. 


الأمه كالحره فى جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه 


]١[‏ بلا خلاف معروف أو منقول ويشهد له صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج؛ عن أبى الحسن عليه السلام قال: «ليس على الإماء 
أن يتقنعن فى الصلاه ولا ينبغى للمرأه أن تصلى إلأ- فى ثوبين»(1) وفى صحيحه محمد بن مسلم. عن أبى جعفر عليه السلام 
تخدك ووز قبينا قللك الآمه تفط وأببها !ذا تضلة# فال «ليس على الأمه قناع(1) وصحيحته الأخرى المرويه فى الكافى والعلل 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس على الأمه قناع فى الصلاه؛ ولا على المدبره؛ ولا على المكاتبه إذا اشترطت عليها قناع فى 
الصلاه وهى مملوكه حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلها(). وهذا كله مما لا 
ينبغى التأمل فيهء ويدخل فيها الأمه المستولده؛ مواد كانت ام ولك مع طولاها أوفق الخر الاخرد 


وهذه الصحيحه الأخيره التى رواها فى الفقيه أيضاً بسنده إلى محمد بن مسلم مشتمله على ذيل» حيث قال: سألته عن الأمه إذا 
ولدت عليها الخمار؟ قال: «لو كان عليها لكان عليها إذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلاه)(5) وظاهرها عدم اعتبار 
الخمار فى صلاه أم الولد أيضا كساير الإماء» ولكن صحيحه أخرى أيضا لمحمد بن 


"١: ص‎ 


.٠١ وسائل الشيعه 5 : /501» الباب 78 من أبواب لباس المصلى, الحديث‎ )١( -١ 
3ت()) وسائل القيعه :6ه البات افق أوات لبان التفيلى» الحدريك الأول‎ 
.” الكافى 0 : 210 » الحديث ؟. العلل ” : 88" الباب 28 » الحديث‎ )”( 

ع- (©) وسائل الشيعه 5 : »8١١‏ الباب 74 من أبواب لباس المصلىء الحديث 7 . 


الشّرح: 


مسلم, عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الأمه تغطى رأسها؟ قال: «لاء ولا على أم الولد أن تغطى رأسها إذا لم يكن لها 
ولد».0١1)‏ 


ومتتضى الشرظيه الواردة فى يده الستحيهة أن أم:الولند إذا كان الها رداق ل عبت وكلدها لبوا القنام +التعرم فيقال. يرق 
عقيو التقبية الشرطه عا تدم دن ]لاق الروايات قوقرم يتزوة الكنار على أء الرند قينا [ذايقى الولدييو عرلأها لاسن 
قينا إن كافمن قرو سن رزريجهنا الخر أرمن اليد لاتسراق ام الر ندم ولكق يووكهي للكة اذ مالورماق ذرل ممحيضه 
محمد بن مسلم المتقدمه مختص بالأمه المستولده فى حال صلاتها وأنّ الخمار عليها ليس شرطا فى صلاتهاء ولكنها مطلقه من 
حيث كون ولدها باقيا أو ميتا من مولاها أو من غيره» وهذه الصحيحه الأخيره أى مفهوم الشرطيه الداله على اعتبار الخمار مطلقه 
من حيث حال الصلاه وعدمهاء ومختصه بما إذا كان الولد باقيا فتقع المعارضه بين الطرفين بالعموم من وجه تجتمعان فى صلاه 
أء ولد كان ولدها حيا فتسقطان فيه بالمعارضه فيرجع إلى الإطلاق فى الروايات التى دلت على عدم لزوم التقنع على الأمه فى 
صلاتهاء فإنها بإطلاقها أ الولد» سواء كان ولدها حيا أو ميتا. 

أقول: ما رواه فى الفقيه(؟) باسناده إلى محمد بن مسلم ضعيف سندا لضعف سند الصدوق إلى محمد بن مسلم؛ والمروى فى 
الكافى (5) والعلل(5) غير مشتمل على الذيل» فيؤخذ بإطلاق صحيحه محمد بن مسلم الأخيره ومقتضاها لزوم ستر الرأس 


"١: ص‎ 


. 8 الباب 74 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ »8٠١ : 5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ١١88 /ا”, الحديث‎ : ١ ؟-(5) من لا يحضره الفقيه‎ 

*- 0" الكافى 2 : 270 » الحديث ”7 . 

*- (6) علل الشرايع ”: #*”» الباب 25 » الحديث ”. 


وأم_ا المبعضه فكالحره مطلقا[١]‏ ولو أعتقت فى أثناء الصلاه وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتهاء 
بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل مناف» وأم_] إذا تركت سترها حينئذ بطلت. 


الشّرح: 


على أم الولد إذا كان ولدها حيا من غير فرق بين ستر صلاتها أو فى الستر الواجب عليها نفسياء حيث إِنّ ذلك مقتضى إطلاق 
حكمها الخاص وهو عنوان أم الولد بالإضافه إلى عنوان الأمه فيقدم إطلاق حكم الخاص على العام وهوغلام لزوم الستر للأمه 
فى صلاتها. 


المبعضه كالحرّه فى الستر 


]١[‏ وكونها مبعضه سواء كانت مكاتبه مطلقه قد أدت بعض ما عليها من مال المكاتبه أو لكونها لشريكين أو أكثر وأعتقها 
أحدهم نصيبه منهاء ويدل على ذلك قوله عليه السلام فى صحيحه محمد بن مسلم(١)‏ من تقييد المكاتبه بكونها مشروطه. حيث 
إن التقروعل ل يق إلا بعد | كمال .ما علها من هال المكاشة: 


وفى روايه حمزه بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام التى لا يبعد كونها معتبره لكونه من المعاريف التى يقرب رواياته قرابه 
ستين وقد روى عنه الأجلاء ولم يرد فى حقه قدح. قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته _ إلى أن قال: _ فتغطى رأسها منه 
حين أعتق نصفها؟ قال: «نعم» وتصلى وهى مخمره الرأس)(1) وعلى ذلك فإنها بالعتق أثناء صلاتها وعلمها به تكون صلاتها فى 
تمامها مشروطه بالستر المعتبر فى الحرهء فإن كان عليها هذا الستر قبل الانعتاق فلا ينبغى التأمل فى صحه صلاتهاء وأم_! إذا لم 


يكن لها 
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.7"١ تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 
." الباب 88 من أبواب العتق» الحديث‎ » ٠٠١ : 77 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 


هذا الستر وحصلت به بعد زمان قليل من عتقها من غير ارتكاب مناف فقد ذكر الماتن صحتها أيضا. 


ولكن لا يخفى ما فيه فإنّها بالعتق تكون كالحره فى اشتراط صلاتها حتى فى الآنات المتخلله بين أجزائها بالسترء ومن تلكك 
الآنات الآنن المتخلل بين الأسجزاء التى أتت بها قبل تحقق عتقها وما يأتى بعد عتقهاء والمفروض أن الستر فى ذلكك الآن غير 
موجود. وإن شئت قلت ظاهر الخطاب الدال على اشتراط أمر فى الصلاه كالقبله وعدم كون لباسه من غير مأكول اللحم وغير 
ذلك اعتباره من حين الدخول فى الصلاه إلى تمامها وكون شىء شرطا فى نفس أعمال الصلاه بحيث لا يقدح تخلفه فى 
الآنات المتخلله بين الأجزاء يحتاج إلى قيام قرينه أو يلتزم به لعدم الخطاب للاشتراط واستفادته من التسالم والإجماع بحيث كان 
المتيقن من الاعتبار خصوص حال الاشتغال بأفعال الصلاه كالاستقرار فى الصلاه. 


والتشبث فى تصحيح تلك الصلاه بحديث رفع الاضطرار أو بإطلاق حديث الا تعاد)(١)‏ بدعوى أنه يشمل نفى الاستيناف من 
الخلل فيها أيضا حيث إِنّ نفى الإعاده يشمل إعاده الصلاه بأجمعها أو إعاده بعضها المعبر عن الثانى بالاستيناف لا يمكن 
المساعده عليه فإنَ المأتى به لم يتعلق التكليف بخصوصه. بل هو على تقدير انطباق الطبيعى عليه فرد الواجب, والاضطرار إِنّما 
يرفع اعتبار شىء فى الصلاه للعلم بعدم سقوط التكليف بالصلاه به إذا لم يتمكن من الطبيعى مع شرطه إلى تمام الوقت إلا إذا 
قام دليل فى مورد من كفايه الاضطرار ولو فى بعض الوقت. وأم_ا حديث ١لا‏ تعاد»(؟) 


ص خرف 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"/1 _ 0/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ؟-(5) المصدر السابق‎ 


وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلأ بفعل المنافى» ولكن الأسحوط الإتمام ثم الإعاده» نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت 
صلاتها[ ]١‏ على الأقوى. 


بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر[؟] أو كان الوقت ضيقا. 
الشّرح: 


فإنها تصحح الصلاه من الخلل الماضى الواقع عن غفله وقصورء ولا يعم الخلل الموجود حال العلم والالتفات وإن كان عاجزا 
عن رفعه وقد تقدم الكلام فى ذلك مفضَّللًا فلا نعيد. 


نعم» ربما يتمسكك فى المقام بصحه صلاتها مع المبادره إلى الستر بإطلاق صحيحه على بن جعفر؛ عن أخيه؛ قال: سألته عن 
الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعاده أو ما حاله؟ قال: «لا إعاده عليه وقد تمت صلاته)(1١)‏ حيث يقال إِنّ إطلاقها 
يعم ما إذا أتى ببعض الصلاه جهللا بعدم الستر والتفت فى الأثناء فنفى الإعاده مقتضاه كفايه الإتيان بالبقيه ولكن ظاهرها وقوع 
تمام الصلاه بلا ستر جهالا كما هو ظاهر قوله عليه السلام «وقد تمت صلاته؛ من غير تقييد بقوله إن بادر إلى ستره فى صوره 
كون ذلكك فى أثناء الصلاه. 


]١[‏ وذلك فإنّ الحكم بالصحه مقتضى حديث الا تعاد) بناءٌ على ما هو الصحيح من عدم اختصاصه بالناسىء بل يعم الجاهل 
القاصر والجهل بصيرورتها حره من الجهل بالموضوع والجهل به قصورء وإنما لا يعم الحديث الجاهل بالحكم الكلى إذا لم يكن 


[1] قد ظهر مما تقدم أنْ مجرد عدم الساتر عندها بالإضافه إلى الصلاه التى اعتقت أثنائها لا يقتضى سقوط الشرطيه؛ وإنما يكون 
ذلكك مع استيعاب الاضطرار تمام الوقتء وأم_ا بالإضافه إلى ضيق الوقت فهو أيضا لا يخلو عن تأمل لما ذكرنا من عدم 


ص حور 


3-(1) وضائل الغيي #62 والبات لالامن آبرات لبا النصنلى*الحديف الأول : 


وأم_! لو علمت عتقها لكن كانت جاهله بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها[١]‏ 


( مسأله 8) الصبيه الغير البالغه حكمها حكم الأسمه فى عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناءَ على المختار[؟] من صحه صلاتها 
وشرعيتها. 


تحقق التزاحم فى الواجبات الضمنيه والشرايط. 


[1] الأظهر وجوب الإعاده إذا كان جهلها بالحكم خيلا بيطا وأم_ا مع الغفله وعدم احتمالها اعتبار الستر فمقتضى إطلاق 
حديث: «لا تعاد)0١)‏ عدم وجوب إعادتها. 


وعلى الجمله» لا يستلزم شمول الحديث للغافل محذورا وإنما المحذور فى شموله للجاهل بالحكم إذا كان جهله بسيطا على ما 
يأتى فى التكلم فى الحديث إن شاء اللّه تعالى. 


الصبيه غير البالغه حكمها حكم الأمه فى عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها 


[1] لو بنى على أن صلاه الصبى والصبيه مجرد تمرينيه ولم يتعلق بصلاتهما أمر من الشارع بنحو الاستحباب أيضاء بل الأسمر 
متوجه إلى الولى بتعويدهما على الصلاه ففى هذا الفرض لا بأس بصلاه الصغيره بلا ستر» فإنها فى الحقيقه ليست بصلاه ليراعى 
فيها شرايطهاء وأم_! إذا بنى على مشروعيه صلاتهما إذا عقلا الصلاه ببلوغهما إلى ست سنوات أو الأزيد كما يظهر ذلكك من 
بعض الروايات الصحيحه كصحيحه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام فى الصبى متى يصلى؟ قال: إذا عقل الصلاه 
قلت: متى يعقل الصلاه وتجب عليه؟ قال: لست سنين.2)72 


ص :8 


.8 الا”ء الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(7) وسائل الشيعه *: 18» الباب ”من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث 7 . 


الشّرح: 


والمراد بالوجوب الثبوت بمعناه اللغوى فلا ينافى عدم الوجوب المقابل للاستحباب لرفع قلم التكليف عنه. واحتمال الفرق بين 
الصبى والصبيه موهوم؛ ونحوها غيرها كما تعرضنا لذلكك سابقا وقلنا بأنه لا منافاه بين مشروعيتها والأمر بالولى أيضا بتعويدهما 
على الصلاه» كما يستفاد ذلكك أيضا من بعض الروايات الأخرى كريديفة الحلن كدق انور هعدالله عليه السلام عن أبيه قال: «إنا 
نأمر صبياننا بالصلاه إذا كانوا بنى خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاه إذا كانوا بنى سبع سنين».(1١)‏ 


والكلام فى المقام أنه بناءَ على مشروعيه صلاه الصبيه أنها كالأمه فى عدم اعتبار ستر رأسها ورقبتها وشعرها فى صلاتها ويشهد 
لذلكك معتبره يونس بن يعقوب أنه سأل أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟ قال: نعم» قال: قلت فالمرأه؟ 
قال: لك ولا يصاح للحره إذا حاضت إلآ الخمار إلا أن لا تجده(2). فإِنّ التقييد بما إذا حاضت حيث إنّ بالحيض يعلم عاده 
بلوغهاء ومقتضاها عدم اعتبار الستر فى صلاتها قبل بلوغها. 


أضف إلى ذلكك أن أدله اعتبار الخمار أو المقنعه أو الملحفه التى تنشرها على رأسها الموضوع فيها المرأه» ولا تكون الصبيه 
داخله فى عنوان المرأه قبل بلوغها وفى روايه أبى بصيره عن أبى عبدالله عليه السلام أن_ه قال: على الصبى إذا احتلم الصيام 
وعلى الجاريه إذا حاضت الصيام والخمار إلآ أن تكون مملوكه فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.(*) 


ص ان 


.0 وسائل الشيعه : 194» الباب ” من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ )١(-١ 
." الباب 194 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 48٠١ _ 5:04 :* وسائل الشيعه‎ )7( -* 


وإذا بلغت فى أثناء الصلاه فحالها حال الأمه المعتقه فى الأثناء فى وجوب المبادره إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمه 
بالبلوغ[١]‏ 


(مسأله 9) لا فرق فى وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبه والمستحبه[ ؟] ويجب أيضا فى توابع الصلاه من قضاء 
الأحران المكسية 


بل سجدتى السهو على الأحوط[*] 

الشّرح: 

اذا بلغت الصبيه أثناء الصلاه 

]١[‏ قد تقدم فى الأمه ما يعلم به حكم بلوغها فى أثناء الصلاه من الحكم بالصحه فى بعض الفروض والبطلان فى البعض الآخر. 
الستر شرط فى الصلاه الواجبه والمستحبه 


[1] كما يقتضيه الإطلاسق فى الروايات الداله على اعتبار الستر فى صلاه المرأه وكذلكك فيما دل على اعتبار ستر العورتين فى 
صلاه الرجل» وبهذا يظهر الوجه فى اعتباره فى قضاء الجزء المنسى فإنٌ ظاهر القضاء أنه بعينه الجزء الأدائى قد تبدلء موضعه 
فالقضاء بمعناه اللغوى أى الإتيان لا القضاء الاصطلاحى كما لا يخفى وإن كان فى ذلكك القضاء أيضا ظهور فى الاتحاد. 


يشترط الستر فى سجدتى السهو 


[*] فى لزوم الاحتياط برعايه الستر فى سجدتى السهو تأمل فإنّهما لا تكونان من أجزاء الصلاه ولا يعتبر الستر إلا فى الصلاه» 
وهذا بخلاف الاشتغال بقضاء الجزء المنسى فإِنْ ذلكك الجزء كما تقدم بعينه جزء الصلاه قد تبدل موضعه. 


نعم» ربما يستظهر لزوم رعايه شرايط الصلاه فيهما من موثقه عبدالله بن ميمون 


ص 6ن 


نعم» لا يجب فى صلاه الجنازه وإن كان هو الأحوط فيها أيضا[١]‏ وكذا لا يجب فى سجده التلاوه وسجده الشكر. 
(مسأله 23١‏ يشترط ستر العوره فى الطواف أيضا[ ؟] 


القداح» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على عليهم السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»(1) حيث إنه لو كانتا 
عملاً مستقلاً من غير اعتبار شىء مما يعتبر فى الصلاه لم يجدد موضعهما بكونهما بعد التسليم وقبل الكلام؛ ولكن غايه ما 
يستفاد منها وجوب الإتيان بهما فورا ولذا ذكر قدس سره فى باب الخلل أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاه» وقد ورد فى 
صحيحه معاويه بن عمار: هما المرغمتان ترغمان الشيطان.70) 


]١[‏ والوجه فى عدم اعتباره فى صلاه الجنازه نفى الصلاه عنها وإنما هى دعاء وتهليل وتكبير» وظاهر ما دلّ على شرايط الصلاه 
انصرافه إلى صلاه ذات الركوع والسجود. وما ذكر يظهر الحال فى سجدتى التلاوه والشكر فإنهما ليستا بصلاه ولا جزءاً منها. 
يشترط فى الطواف الستر 

[؟] وقد الترم أكثر الأصحاب بل ادعى الإجماع على اعتبار ستر العوره فى الطواف؛ ويستدل على ذلكك بروايه محمد بن الفضيل» 
عن الرضا عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرنى عن الله أن لا يطوف بالبيت 
عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشركك بعد هذا العام70). وروايه ابن عباس المرويه فى العلل 


ص 1 


.” وسائل الشيعه 4: 2308 الباب 6 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ )١(-١ 
. 7 الباب 7ه من أبواب الطواف, الحديث‎ »5٠٠ : ١ ع رم وسائل الشيعه‎ 


بسنده إليه أن رسول الله صلى الله عليه و آله بعث عليا ينادى لا يحج بعد هذا العام مشركك ولا يطوف بالبيت عريان(1). ورواه 
أيضا العياشى(؟) باسناد مقطوعه عندنا عن محمد بن مسلمء عن أبى عبدالله عليه السلام وكذا عن أبى العباس عنه عليه السلام 
يق أن عير وا التعطات وى جد جني غلب لات والستاد كلها مقطاري 6ه والروانه ١‏ ل فى منتنها يجمه رخ اقول 
المردد بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقه ومحمد بن الفضيل الصيرفى الضعيفء والثانيه عده مجاهيل ولكن دعوى الوثوق 
بصدق بعضها وصدور النهى عن الطواف بالبيت عريانا غير بعيده. وتخصيص النهى بالطواف عريانا ظاهره الاشتراط لا لمجرد 
رعايه الستر الواجب نفسياء وإلأ لم يكن للاختصاص وجه فإِنّ احتمال جريان العاده على الطواف حول البيت عريانا فى ذلكك 
الزمان وتركك الستر الواجب عنده؛ وإِنّ النهى راجع إلى الردع عن ذلكك ولزوم رعايه الستر الواجب نفسيا فى ذلكك الحال أيضا 
موهوم جدا إذ لم يثبت ولم ينقل ذلك فى شىء مما وصل إلينا. 


نعم ربما يناقش فى دلاله الروايات على اعتبار ستر العورتين؛ لأنّ ستر العورتين لا ينافى صدق العريان كما إذا وضع يديه على 
عورته مع ستره حلقه الدبر بشى آخرء كما أنّ عدم صدق العريان لا يلازم ستر العورتين كما إذا كان قميصه أو سرواله مفتوقا 
يرى عورته» ولكن المناقشه ضعيفه؛ لأنّْ النهى عن الطواف عريانا كالنهى فى دخول الحمام عريانا ظاهره لزوم ستر العورتين. 


وقد يستدل على اعتبار سترهما فى الطواف بما ورد فى معتبره يونس بن يعقوب المرويه فى الفقيه» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه 


السلام : رأيت فى ثوبى شيئا من دم وأنا 
55 


)١1(-١‏ علل الشرائع 3 ٠و‏ الباب و الحديث ؟. 


؟-(5) تفسير العياشى ؟ : سوره براءه» الحديث *وةولاو/م. 


(مسأله )1١‏ إذا بدت العوره كلاً أو بعضا لريح أو غفله لم تبطل الصلاه» لكن إن علم به فى أثناء الصلاه وجبت المبادره إلى 


سترها[١]‏ وصحت أيضاء وإن كان الأحوط الإعاده بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. 


أطوف؟ قال: «فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافقكك(١)‏ فإنّ ظاهرها الإرشاد إلى أمرين» الأول: لزوم الستر 
بالثوب لرعايه شرط الطواف. والثانى: رعايه طهارته كرعايتها فى الصلاه» وفيه أنه لو كانت الروايه ناظره إلى اشتراط ستر 
العورتين أيضا لكان على الإمام أن يستفصل من أن الدم فى ثوبه الساتر لعورتيه أم فى غيره وأنه إذا كان فى غيره ينزعه ويتم 
طوافه؛ فالإطلا-ق فى الأمر بالخروج والاتمام بعد تطهيره إرشاد إلى شرطيه الطهاره فى الطواف فى الثوب بلا فرق بين كون 
الطواق واجبا أو مستحاء كما ايتدل .بها الأصيحات على اشتراط الطواف بطهاره الثوب والبدن» سواء كان ساتر للعوره أم لا. 


إذا بدت العوره فى أثناء الصلاه لم تبطل 


]١[‏ إذا بدت عورته كلا أو بعضا ولم يعلم به إلى أن فرغ من الصلاه يحكم بصحتها لحديث «لا تعاد)(1) فإنّ الستر المعتبر فيها 
غير داخل فى المستثنى فى الحديث أضف إلى ذلكك صحيحه على بن جعفر المتقدمه() حيث ذكرنا ظهورها فى العلم بعدم 
الستر من صلاته بعد فراغه منهاء وأم_ إذا التفت فى الأثناء فالأمر فيه كما تقدم فى انعتاق الأمه أثناء صلاتهاء وأنّ المبادره للستر 
لا تصحح الصلاه؛ وعليه فاللازم 


ص :6*0 


. 71/9 من لا بحضره الفقيه 7 : 97"» الحديث‎ )١(-١ 
.7 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »/1 _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )7(-١ 


*-0) تقدمت فى الصفحه ع”. 


(نسأله 7 [ذا سى مدر العورة اعداة أو بعد التكفت فى الأثناء[ ١]فالأقورى‏ .ضصحه الضلاه وإن كان الأحوط الاغاده وتكذا لو 
تركه من أوّل الصلاه أو فى الأثناء غفله» والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط[؟] 


(مسأله 1) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهه التحت فلا يجب[ [نعم إذا كان واقفا 
على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناكك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاء بخلاف 
ما إذا كان واقفا على طرف بثرء والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر فى البئر فيصدق الستر عرفاء وأم_ا الواقف على 
طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرىء فلو لم يستر من جهه التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر 
فالمداو على الصدق الدرش. وفشه اه اذ كزنا: 


إعاده الصلاه أى استينافها وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعاده. 
]١[‏ قد تقدم أن مع الالتفات إلى عدم الستر فى الأثناء يوجب بطلانها ونسيان الستر بعد العلم بعدمه فى الأثناء لا يصححها. 


]١[‏ وقد تقدم أن الجهل بالحكم إذا كان للغفله عنه بالمره فلا يبعد القول بأنّ الصلاه تكون محكومه بالصحه. حيث لا محذور 
فى الالتزام بشمول حديث: («لا تعاد)(١)‏ للغافل عن الاشتراط. 


نعم» مع احتمال الاشتراط لا مجال فيه لجريان الحديث على ما قرر فى محله. 
يجب الستر من جميع الجوانب 


[*] لا ينبغى التأمل فى عدم اشتراط الستر من جهه التحت بلا فرق بين الرجل والمرأه كما لا خلاف فيه أيضاء ويدلٌ على ذلكك 
ما ورد فى جواز صلاه الرجل فى 


5١: ص‎ 


قميص أو درع وصلاه المرأه فى درع وخمار أو فى درع ومقنعه(1) فإنّ الدرع لا يستر من جهه التحت. 


نعم لو كان لمكان المصلى خصوصيه بحيث يعد عدم الساتر له من تحت كمن يصلى على طرف السطح بحيث لو كان ناظر فى 
الأسفل من ذلكك السطح يرى عورته فالظاهر لبس السروال ونحوه ممما يوجب الستر من التحت أيضاء فإنّه وإن ورد فى الروايات 
جواز الصلاه فى درع إلآ أنها منصرفه إلى صوره كونه مصليا على الأرض ونحوها مما يكون له ستر بهما بالإضافه إلى التحت, 
ووجه الانصراف أنّ المتفاهم العرفى من اشتراط الستر فى الصلاه أن لا يكون المصلى فى حال الصلاه على حاله منكره مذمومه 
فى نفسها من التعرى؛ ولذا أمر بوضع اليد على العوره فيمن لا يجد ثوبا ويصلى فيما لا يراه أحد قائما موميا للركوع والسجود 
على ما تقدم؛ وهذا لا يجرى فى الصلاه بلا سروال فيما كان يصلى على الأرض وليس له ساتر من تحتء فإنه وإن يمكن أن يمر 
عله شكس بو !ذا اسدلقى يحذاء وسليه على الأرفى أن ررض هوروتةه ولك هذا الانكان لأ يعن هرانا لكو المضان على عخالة 
منكره ومذمومه من حيث ستر عورته؛ ولذا فرق بين الصلاه على جانب السطح بلا سروال وبين الصلاه على جانب بثر بلا سروال 
حيث يمكن أن يدخل فى البئر شخص وينظر إلى عورته؛ ولكنه فرض نظير الاستلقاء حذاء رجلى المصلى حال صلاته فى 


ومتما ذكر ظهر أنه لا مجال للوهم بأنه إذا صِلَّى على جانب السطح ولم يكن له ستر من جانب التحت بحيث يرى عورته من يمر 
من أسفل البناء فصلاته صحيحه 


ص :57 


. الباب 78 من أبواب لباس المصلى‎ »8٠8 : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله )١‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟ قولان الأحوط الأوّلء وإن 
كان الثانى لا يخلو عن قوه[ ١‏ [فلو صلى فى ثوب واسع الجيب بحيث يرى عوره نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا 
والأحوط البطلان» هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا وإلا فلا إشكال فى البطلان. 


لجواز الصلاه فى درع واحدء ولكن الأسفل إذا كان بحيث يكون معرضا لوجود الناظر أثم من جهه وجوب الستر نفسا نظير ما 
تقدم فى صلاه المرأه مع عدم ستر زينتها مع وجود الناظر الأجنبى. 

]١[‏ وجه كونه أقوى ورود الترخيص فى الروايات فى صلاه الرجل فى ثوب أو قميص واحد محلوله أزراره فإِنّ الرجل فى 
الفرض كثيرا ما لكون قميصه واسعا يرى عورته عند ركوعه بل عند هويه إلى سجوده؛ وفى صحيحه زياد بن سوقه» عن أبى 
جعفر عليه السلام «لا بأس أن يصلى أحدكم فى الثوب الواحد وأزراره محلله إِنَْ دين محمد حنيف)(١)‏ وموثقه غياث بن 
إبراهيم» عن جعفر. عن أبيه عليهم السلام : «لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار»(1) يحمل على الكراهه بقرينه 


التعليل فى الصحيحه المتقدمه وغيرها متا دل على جواز الصلاه فى قميص واحد إذا كان كثيفا حيث لم يرد فيها تقييد القميص 
بعدم كونه واسع الجيب. 


ص ا 


0-3 )ساكل اليو وما الباب “لاقن اران لباس المصنلى «الحنايك الأول : 
١-(؟7)‏ وسائل الشيعه 5 : 9"» الباب 7 من أبواب لياس المصلىء الحديث ”. 


(مسأله )١5‏ هل اللازم أن يكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصلا من أَوَّل الصلاه إلى آخرها أو يكفى الستر بالنسبه إلى كل 
حاله عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاه فيه وإن كان فى حال الركوع يجعله 
على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهانء أقواهما الثانى وأحوطهما الأول! ١‏ [وعلى ما ذكرنا فلو كان 
ثوبه مخرقا بحيث ينكشف عورته فى بعض الأحوال لم يضر إذا سدّ ذلك الخرق فى تلك الحاله بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده 
على إشكال فى الستر بها. 


وممّما ذكرنا فى المسأله السابقه يعلم أنه لابد من تقييد جواز الصلاه فى ثوب بحيث يرى عورته عند ركوعه بما اذا لم يكن سعته 
بحيث يرى عورته غيره أيضا وإلاا يحكم ببطلان صلاتها نعم كونه بحيث لو وضع الغير جبينه الى مقدم رأسه عند ركوعه ونظر 
الى عورته لرآها فهذا نظير ما تقدم من الصلاه على جانب البئر بحيث لو اتفق ناظر إلى قعر البثر لرأى عوره المصلى فان هذا لا 
ينافى الستر المعتبر فى الصلاه. 


١[‏ إلا يخفى أنه وإن ورد فى الروايات جواز صلاه الرجل فى قميص واحد إذا كان كثيفا أو صفيق أو قباء ليبس بطويل الفرج أو 
فى إزار متزرا به متنا يكون ساتريته فى جميع أحوال الصلاه حاصلا من الأول إلآ أن المتفاهم العرفى منها أن الشرط فى الصلاه 
هو تستر الرجل بعورتيه فى كل حالات الصلاه بساتر ثوبى» وعليه فإن كان قميص المصلى مخروقا ولكن كان ساترا لعورتيه عند 
القيام ولكن لم يسترهما عند ركوعه إلا بجمع طرفى القميص فيجمعهما ويركع كفى ذلك لحصول الشرط. 


نعم» سدّ موضع الخرق بيده فيه إشكال لعدم كونه متسترا بالثوب مع تمكنه منه. 


ص ا 


(مسأله 18) الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمه النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر[ ]١‏ ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته 
كما أنه يكفى ستر الدبر بالأ-ليتين» وأم_ا الستر الصلاتى فلا يكفى فيه ذلكك ولو حال الاضطرارء بل لا يجزى الستر بالطلى 
بالطين أيضاً حال الاختيار» نعم يجزى حال الاضطرار على الأ-قوى وإن كان الأحوط خلافه» وأم_ الستر بالورق والحشيش 
فالأ.قوى جوازه حتى حال الاختيار» لكن الأسحوط الاقتصار على حال الاضطرارء وكذا يجزى مثل القطن والصوف الغير 
المنسوجينء وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممما يكون من الألبسه المتعارفه. 


الستر الواجب بنفسه يحصل بكل ما يمنع النظر وهو لايكفى فى الستر الصلاتى 
]١[‏ فإنَ المحرم كون عوره الرجل مكشوفه وإذا سترها بشى يكون مانعا عن النظر إليه كفى ذلككء كما إذا كان الستر بيد زوجته 


أو أمتهء فالمريض العريان إذا وضعت زوجنه أو أمته على عورته خضل المطلوب من الأمر بالستر نفسياء وحيث إن العوره خلقه 
الدير لآ الألبفيخ معها فانة إذا سترها بهما خضل ها تعلق به الأمر النفسيى+ هذا كله فى السثر الواجن النفسى. 


وأم_ا الستر الصلاتى فلا يجزى هذا النحو من الستر حتى فى حال الاضطرار» بل ينتقل الأمر مع الاضطرار إلى الصلاه إيماءً 
لركوعه وسجوده قائما أو قاعدا على ما يذكر فى صلاه العراه من الروايات الداله على انتقال الوظيفه إلى ما ذكر وقد ذكر الماتن 
قدس سره أنه لا يجزى الطلى بالطين فى حال الاختيار ووجدان الثوب ونحوه. وأم_ا إذا لم يجد ثوبا ونحوه كفى الطلى بالطين 
على الأقوى وإن كان الأحوط مع عدم وجدان الثوب أن يستر عورته بالحشيش ونحوه إذا وجد, وأم_ا الستر بالورق والحشيش 
فالأقوى جوازه حتى فى حال وجدان الثوب واللباس وإن كان الأحوط فى صوره 


ص (ذارا 


الوجدان أن يصلى فى الثوب واللباس, ويجزى فى حال الاختيار كالثوب واللباس مثل القطن والصوف ممما ينسج ويصنع منه 
الثوب واللباس» وإن كان الأولى الصلاه فى الثوب واللباس. 


أقول: يقع الكلام فى مقامين: 


الأول تعيين مقتضى الأصل فيما إذا شك فى اغتبار الخضصوصيه فى السائر مخ جهه :هيئتهء ككون القطن والضوف“'وتحوهما 
منسوجا أو مصنوعا بحيث يصدق عليه عنوان الثوب واللباس أو عدم اعتبار الهيئه» بل يكفى الستر بتلكك المواد. 


والثانى: فيما إذا شكك فى بعض المواد بأنه يجزى الستر بها فى الستر الصلاتى أو لا يجزى كما إذا ستر الرجل عورتيه بالطلى 
بالطين والجصٌ ونحوهما. ولا ينبغى التأمل فى أنّ الستر فى الصلاه كساير شرايطها قيد للصلاه التى تعلق بها التكليف فيرجع 
الشك فى الساتر من جهه خصوصيه هيئته أو مادته إلى أنَّ متعلّى التكليف هو الصلاه المقيده بستر عام أو خاص من كلتا 
الجهتين أو من إحداهما وأصاله البراءه عن وجوب الصلاه المقيده بساتر خاص جاريه ولا تعارض بأصاله البراءء عن وجوب 
الصلاه المقيده بساتر عام؛ لأَنّ جريانها فى الثانى خلاف الامتنان. 


وما قيل من التفصيل فى موارد الشكك فى خصوصيه الساتر وأنه لو كان الشكك فى خصوصيه هيئه الساتر فأصاله البراءه جاريه فى 
شرطيتهاء بخلاف ما إذا شكك فى ماده الساتر كجواز الستر بطلى الطين فإِنْ مقتضى قاعده الاشتغال» بل استصحاب بقاء التكليف 
لزوم رعايه الماده المحرزه جواز الصلاه معها؛ لأن الفرض الثانى داخل فى دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير» فمع كونه 
تعيينيا أو تخبيرياً فالمحتمل تعلق التكليف التعبينى متعلق للتكليف يقيناً إمَا تعييناً أو تخبيرياًء وأم_ ما لا يحتمل فيه 


ص ع 


الشّرح: 


التعيين لم يحرز تعلق التكليف به أصللا فالاستصحاب فى بقاء التكليف فى محتمل التعبين بعد الإتيان بالمحتمل الآخر مقتضاه 
لزوم الإتيان به ولا أقل من قاعده الاشتغال والاستصحاب فى عدم كون التحرت قحف لآ شرت كرد تخييريا. 


ولكن لا يخفى ما فيه فإِنْ الشكك فى خصوصيه ماده الساتر للستر بها فى الصلاه لا يوجب كون الواجب تخييرياء فإنٌ التكليف 
كما ذكر متعلق بالصلاه المقيده بالستر العام أو المقيده بالستر الخاص من حيث الهيئه أو الماده أيضاء بل الحال فى الستر الواجب 
نفسيا أيضا كذلكك فإِنَ التخيير فى كلا الموردين عقلى لا شرعىء وما قيل من لزوم الاحتياط مختص بالواجب التخييرى الشرعى 
إذا احتمل كون الوجوب أحدهما تعيينيا وكان الواجب التخييرى كما ذكر من اختلافه مع التعيينى فى سنخ الوجوبء وأم_ا بناءً 
على اختلافهما فى متعلق الوجوب فى كونه خصوص أحدهما أو عنوان الجامع بينهما ولو كان انتزاعيا فمقتضى أصاله البراءه 
عدم كونه خصوص أحدهما وكفايه الجامع. 


وأم_ا المقام الثانى وهو الكلام فى خصوصيه الساتر بحسب الخطابات الشرعيه فقد يستظهر من بعض الروايات اعتبار كون الساتر 
ثوبا أو لباسا كصحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاه فأصاب ثوبا 
نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ قال: «إن وجد ماءً غسله وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصل عريانا»(١)‏ رواها 
الشيخ والصدوق (1) بأسنادهما عن على بن جعفر. 


ص 6ن 
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؟"-(5) التهذيب ” : 7375 , الحديث 47 ومن لا يحضره الفقيه ١‏ الحديث 6 . 


الشّرح: 


ووجه الاستظهار دلالتها على أمرين» أحدهما: اعتبار الثوب الطاهر فى الستر للصلاه مع التمكن منه. وثانيهما: أنه مع عدم التمكن 
يصلى فى الثوب النجس لا عارياء وهذا المدلول الثانى وإن يكون مبتلى بالمعارض كما تقدم فيمن لا يتمكن من تطهير الثوب 
المتنجس لصلاته إلآ أنّ المدلول الأول لا معارض له بمعنى أن مع التمكن من الثوب الطاهر لا يجوز له الصلاه عارياء ومن 
الظاهر أن مجرد وضع الطين على عورتيه بل سترهما بالحشيش أو حتى بالقطن لا يخرجه عن عنوان العارى؛ ولذا ورد السؤال فى 
الروايات عن إجزاء الصلاه فى قميضص واحد أو بالمترر فقط وليس وجه السؤال إل احتمال كون مجرد ذلك لا يوجب خروج 
المصلى عن عنوان كونه عاريا. ولا ينافى ذلكك جواز الصلاه مع ستر عورتيه بالحشيش أو بالقطن ونحوهما مع عدم التمكن من 
الثوب واللباس لعدم سقوط التكليف بذلك. بل تجب الصلاه بدون ذلكك أيضا كما ورد ذلكك فى وجوب الصلاه على العارى 
الذى لا يجد ثوبا ولا شيئا يستر به عورته حيث يصلى قائما موميا للركوع والسجود إذا لم يكن يراه أحد وجالسا موميا إذا كان 
عق رذ اعدو سحي | العروطو جه نوسني علي الما فالروه ا لدت ربل الع عله أو عرق مداه فقن غريانا 
وحضرت الصلاه كيف يصلى؟ قال: «إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود, وإن لم يصب شيئا يستر به 


عورته أومأ وهو قائم».(١)‏ 


وقد يقال الاستظهار المذكور لا يخلو عن تأملء فإنٌ الصحيحه الأخيره يمكن كونها ردعا عما فى ذهن على بن جعفر من احتمال 
لزوم الستر بالثوب فقطء. فذكر عليه السلام كفايه الستر بالحشيش ونحوه. وكذا ما ورد فى جواب السؤال عن الصلاه فى قميص 


ص ع 


4( وسائل الشيية © عه البات »قمين آبوات لانن النصلي: الحدديك الأول 


واحد أو مئزر واحد فإنه إرشاد إلى أن القميص إذا كان كثيفا يستر عورتيه فلا يلزم محذور فى صلاته. وأنه إذا كان له مئزر 
بحيث يستر عورتيه فعدم الستر فى ساير البدن لا يضر. وأم_ الصحيحه الأولى فهى ناظره إلى اعتبار طهاره الثوب مع التمكن لا 
اعتبار الستر بالثوب» حيث إن المفروض فى السؤال كونه واجدا لثوب نصفه أو كله دم ومع ذلكك رعايه الستر بالثوب واللباس مع 
التمكن أحوط بأن لا يصلى مع تمكنه من الستر بمثل الحشيش والقطن والصوف ولا-مع عدم التمكن منه بمثل طلى الطين 
والجصء ولكن الظاهر صحه الاستدلال على اعتبار الثوب مع التمكن منه» ولا يكفى الستر بالحشيش ونحوه بإطلاق الأمر بغسل 
الثوب فى صحيحه على بن جعفر(١)‏ مع فرض السائل بأنّ نصفه دم أو كله؛ وذلكك فإنه لو لم يكن الثوب معتبرا لكان الأمر بغسله 
تعبدا بصوره عدم وجدانه الحشيش ونحوه لستر عورته» فمقتضى إطلاق الأمر به عدم كفايه الحشيش ونحوه مع التمكن من 
الثوب الطاهرء وما ورد فى ذيلها من الأمر بالصلاه فيه مع عدم وجود الماء لا يوجب تقييد الصدر يعنى الأمر بالغسل والصلاه فيه 
بما إذا لم يوجد من مثل الحشيشء من الحشيش ونحوه بل يرفع اليد عن إطلاق الذيل وانه يصلى فى الثوب النجس إذا لم يجد 
مثل الحشيش بقرينه الصحيحه الأخيره كسائر الروايات الوارده فى الثوب النجس فإن هذه الاطلاقات مفيده كلها بعدم وجدان 
الحشيش ونحوه بالصحيحه الأخيره لعلى بن جعفر ولا تكون هذه الصحيحه قرينه على أن المراد بالثوب فى الروايات المشار إليها 
الأعم من الثوب الفعلى واللباس أو ما يصلح له كالحشيش والقطن والصوف فإنه لا يناسب ذلكك ظهور الثوبء كما يمكن حمل 
الاطلاق فى سائر الروايات على صوره الاضطرار إلى لبس الثوب لبرد أو حر أو 


ص ارا 


,6/ - تقدمت فى الصفحه‎ )0(-1١ 


الشّرح: 


غير ذلكك بقرينه معتبره محمد الحلبى» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول وليس معه 
ثوب غيره؟ قال: «يصلى فيه إذا اضطر إليه)2١).‏ 


فيكون المحصل جواز الصلاه فى الثوب النجس عند الاضطرار إلى لبسه أو عدم تمكنه من ساتر من مثل الحشيش والصوف 
والقطن وغير ذلكك غايه الأأمر الصلاه فى النجس مع الاضطرار إلى لبسه متعين ومع عدم الاضطرار وعدم تمكنه من مثل 
الحشيش الصلاه فيه تخييريه يجوز لها الصلاه عرياناً على ما تقدم فى بحث الصلاه فى النجس والنهى عن الصلاه عرياناً فى هذه 
الصحيحه مع أن المفروض فيها عدم الاضطرار إلى لبس النجس كما يظهر من السؤال محمول على أفضايه الصلاه فيه مع عدم 
الاضطرار إلى لبس النجس لبرد ونحوه بقرينه تقييد جواز الصلاه فيه فى صحيحه محمد بن على الحلبى بصوره الاضطرار حيث 
إنه لو تعيّن الصلاه فيه مع عدم الاضطرار إلى لبسه أيضاً لكان التقييد بالاضطرار لغواً. 


6٠: ص‎ 
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فصل فى شرايط لباس المصلى 

اشاره 

وهى امور 

الأول: الطهاره فى جميع لباسه[ ]١‏ عدا ما لا تتم فيه الصلاه منفرداء بل وكذا فى محموله على ما عرفت تفصيله فى باب الطهاره. 
الثانى: الإباحه وهى أيضا شرط فى جميع لباسه[ 1] من غير فرق بين الساتر وغيره. 

الشّرح: 

فصل فى شرايط لباس المصلى 

الأوّل: الطهاره 


]١[‏ المراد من الطهاره أعم من الطهاره الواقعيه والظاهريه كما تقدم فى باب الطهاره أن النجاسه الواقعيه فى الثوب والبدن إذا لم 
تكن محرزه فلا يضر بالصلاه إل إذا كانت منسيهء وتقدم أيضا أن النجاسه وإن كانت محرزه فلا تضر بالصلاه فيما إذا كان 
المتنجس ما لا تتم الصلاه فيه منفردا أى لا تتم فيه صلاه الرجل فيه بأن لا يستر عورته من القبل والدبر ولا فرق فى اشتراط 
الطهاره بين كون الثوب ساترا أو غير ساتر على ما مرٌ الكلام فى ذلكك كله فى ذلكك الباب كما تقدم فيه عدم اعتبار الطهاره فى 
المتحمول: 


الثانى: الإباحه 


[1] مراده قدس سره أنه إذا لم يكن الثوب بحيث يجوز للمصلى التصرف فيه بلبسه» سواء كان عدم جواز لبسه لكونه مغصوبا 
عينا أو طفع أو الققراه ب بالتحاطلة الفايسدة أو ملكه بالقينان أو كان هيلو كا لداهها وفع ولكن تعلق دعق الف كينا ذا كان 


مرهونا 


6١٠:١ ص‎ 


الشّرح: 


ففى جميع هذه الصور الصلاه فيها محكومه بالبطلا-ن» بلا-فرق بين كونه من ساتره أم لاء بل لا يعتبر كونه ملبوساء بل إذا كان 
فيخيول المصلى: 


وبتعبير آخرء حليه الثوب أو المحمول شرط فى الصلاه فمع عدمها يحكم ببطلا-ن الصلاه» ويستدل على ذلكك يفيه الأول 


بعض الروايات: 


منها روايه تحف العقول عن أميرالمؤمنين عليه السلام فى وصيته لكميل قال: يا كميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلى إن لم 
يكن من وجهه وحله فلا قبول02١).‏ رواها فى الوسائل فى باب حكم الصلاه فى المكان المغصوب والثئوب المغصوب( .)١‏ والروايه 
ضعيفه سندا ودلاله» ووجه ضعفها دلاله أيضا أن عدم القبول أعم من الفساد. 


ومنها مرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام : «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم» 
ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه فى حقٌ)0) ورواه الكلينى 
قدس سره عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن اسماعيل بن جابر» عن أبى عبد الله عليه 
السلام مثله(2). وفيه مع الإغماض عن السند ظاهرها كونها ناظره إلى إنفاق الحق الشرعى من المال وأنه إِنّما يقبل إذا أخذ المال 
بالوجه الحلال وأنفق فى مصرفه الشرعىء فلا يقبل إذا لم يؤخذ المال من طريق الحلال كما لا يقبل إذا لم يصرف فى مصرفه 
الشرعىء ولا يرتبط ظهورها بالصلاه واشتراطها بحليه الثوب 


6١: ص‎ 


. ١9/8 : تحف العقول‎ )١(-١ 
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(6) الكافى © : 277 الحديث 5. 


الشّرح: 
العم اليا 


والعمده فى الاستدلال على اعتبارها وجهان, أحدهما: يختص بحليه الساتر فى الصلاه. والثانى: يعم اعتبار الحليه فى الساتر 


وغيره. 


أمرا الأول فقد يقال إِنْ الأمر بالصلاه لا يكاد يعم الصلاه التى يكون الساتر حالها مغصوبا أو مثل المغصوب؛ وذلكك فإنّ الستر 
نظير استقبال القبله ونحوه قيد للصلاه؛ ومن الظاهر أن المحرم تكليفا لا يمكن أن يكون قيدا للمأمور به فطبيعى الصلاه المشروطه 
بالستر المتعلق بها الأسمر لا يعم الصلاه فى الساتر المغصوب؛ لأنّ الأمر بالطبيعى المقيد طلب إيجاد الحصه التى تكون بايجاد 
نفس القيد, ولا يمكن للشارع مع فرض نهيه عن إيجاد القيد الأمر بالمقيد به أو الترخيص فى تطبيق طبيعى المقيد به على الحصه 
التى تكون بالمنهى عنه حصه. 


ودعوى أنَّ الأمر بالصلاه المقيده أو الترخيص فى التطبيق وإن لا يعم الصلاه التى الستر فيها بالمنهى عنه إلا أن_ه لا يعتبر فى 
نفس الستر قصد التقرب فالصلاه بالستر المنهى عنه واجده للملاكك وتصح باعتبار ملاكهاء يدفعها بأن_ه لا سبيل لنا إلى حصول 
الملاكك إلا الأمر أو الترخيص فى التطبيق» ومع عدمهما كما هو المفروض لا يمكن الحكم بالصحه. 


ولكن عود على هذا الوجه بأنْ ما هو دخيل فى الصلاه ومأخوذ فيها وصف المصلى أى مستوريه العوره فى الرجل ومستوريه 
الجسد فى المرأه» وهذا من مقوله الوضع ولبس المغصوب ونحوه بمعناه المصدرى وهو المنهى عنه موجود لهاء حيث إِنْ اللبس 
تصرف فى مال الغير بلا طيب نفس مالكه وإذنه» وهذا من مقوله الفعل فلا يتحدٌ المبغوض مع ما هو قيد للصلاه حتى لا يمكن 
الأمر بالصلاه أو الترخيص فى 


ص ؤوذه 


التطبيق عليها ولو بنحو الترتب كما هو المقرر فى بحث اجتماع الأمر والنهى» حيث ذكر فيه فى موارد التركيب الانضمامى يمكن 
الأأمر والترخيص ولو معلقا على ارتكاب المنهى عنه» بخلاف موارد التركيب الاتحادى حيث لا يمكن فيها اجتماع الأمر والنهى 
ولو بنحو الترتيب كالوضوء بماء مغصوب, حيث إِنْ الوضوء هو غسل الوجه واليدين ونفس الغسل به مبغوض حيث هو تصرف 
فى ملكك الغير بلا رضاه. 


وعلى الجمله» مستوريه عوره المصلى بلبس المغصوب ليس حراما ثانياء وإِنّما المحرم لبسه ولو لم يحصل به مستوريتها كما إذا 
كان الثوب المغصوب مخرقا ترى عورته. 


وما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذكر بعضهم من أن الأمر بإتمام الصلاه فى الثوب المغصوب أو الترخيص فيها لا يجتمع مع الأمر فى 
حال تلك الصلاه بنزعه وردّه على مالكه وكيف يمكن الأمر بإتمامها مع هذا الأمر بالتزع والرد؟ ووجه الظهور أن_ه وإن لا 
يمكن الأمر بها مع الأمر بالنزع والرد فى عرض واحد إلا أنه يمكن الأمر بالإتمام معلّقا على تركك النزع والرد. 


نعم» إذا كان الثوب غير ساتر فيجتمع الأمر بالإتمام مع الأمر بالنزع فى عرضء بل مع الرد أيضا إذا أمكن الرد بالتسبيب أو حضور 
المالكك أو وكيله أو وليه. 


وعلى الجمله. لو تم هذا الوجه وجب الاللتزام ببطلان الصلاه فى كل مورد لايجتمع إتمامها مع وجوب فعل آخر يكون الصلاه 
المأتى بها ضدا كالصلاه عند مطالبه الدائن دينه الحال من المصلىء وهذا لا يمكن الالتزام به. 


والوجه الثانى وهو العمده فى اشتراط الصلاه بإباحه ثياب المصلى أن الحركات الصلاتيه كالهوى إلى الركوع بل السجود ورفع 
الرأس منهما تحريكك وتصرف فى 


ص ؤرده 


الثوب المغصوب فلا يمكن تعلق الأسمر أو الترخيص فى التطبيق بتلكك الحركاتء. بل تكون تلكك الحركات محرمه لكونها 
تصرف فى ملكك الغير بلا رضاه أو أن التصرف فى ملك الغير يحصل بهاء وعلى كلا التقديرين فلا يعم الأمر بالصلاه المقيده 
بالستر بتلكك الحركات أو لا يعم الترخيص فى التطبيق لصلاه فيها تلكك الحركات. وهذا الوجه على تقدير تماميته يعم الساتر 
وغيره» بل يعم المحمول الذى يتحرك بالحركات الصلاتيه ولكنه غير تام؛ لأنّ الحركات التى اعتبرت من الصلاه قائمه بالبدن, 
غايه الأمر تكون عله لتحركك الثوب المغصوبء وتحركك الثوب ليس محرما آخر فى مقابل لبسه الذى يعد تصرفا فى ملكك 
الغير؛ ولذا لا يحرم مجرد مثل هذا التحريكك بلا لبسء فلو اغتسل فى ماء مباح بالارتماس وأوجب ذلكك تحرك الثوب الآخر من 
غير رضاه لم يفعل محرما وصح غسله. 


فتحصل أن لبس الثوب المغصوب إذا لم يكن ساترا حرام؛ ولكن لا يرتبط بالصلاه حيث لم يتقيد الصلاه بمطلق الثوب. بل 
بالساتر خاصه بل الدخيل فى الصلاه فى موضع الساتر أيضا ليس نفس اللبسء بل كون عورته مستوره به فلا يتحد القيد للصلاه 
مع اللبسء اللهم إلأ أن يدعى أنّ أهل العرف يرون اللبس عين مستوريه عوره المصلىء وأنَّ التعدد بينهما بحسب الاعتبار لا 
بالتعدد الخارجىء فالنهى عن التصرف فى ملكك الغير يوجب أن تكون الصلاه التى تكون مستوريه العوره فيها بالمخصوب 
خارجه عن متعلق الأمر وأنه لا يمكن أن يعمها الترخيص فى التطبيق المستفاد من إطلاق متعلق الأمر. 


وبتعبير آخرء المعتبر فى الصلاه ليس مجرد مستوريه العوره» بل مستوريتها بالثوب واللباس والإطلاق فى المأمور به لا يعم المنهى 
عنه» ولكن قد تقدّم التأمّل فيه. 


ص 00 


وكقااق تتحيوله قلر هيك فى المفسسوى ولق كان حيطا ننه غالبا بالحرمه عاهدا يطل[ 1] 
لو صلى بالمغصوب عالماً عامداً بطلت صلاته 


]١[‏ هذا الحكم بنحو الجزم فى المقام ينافى ما يذكره فى المسأله الثانيه من إمكان القول بالصحه؛ لأنّ الخيط المفروض يعد 
تالفاء ولكن لا يخفى أن مجرد عد مال الغير تالفا لا يوجب خروج أجزائه المنكسره أو المقطوعه عن ملك مالكه. ويكفى فى 
عدم جواز التصرف فى الثوب المخيط بخيوط الغير بقاء تلكك الخيوط فى ملكه. 


نعم» إذا خرج الضامن عن الضمان بدفع العوض إلى مالكها يتملكك بالدفع بقايا التالف» حيث إِنّ دفع العوض فى بناء العقلاء 
معاوضه قهريه» وعلى ذلكك فقبل دفع العوض التستر بالثوب المزبور خارج عن التستر المأخوذ قيدا للصلاه المأمور بها فلا يعمه 
طبيعى متعّق الأمرء ولا لازمه أى الترخيص فى التطبيق بناءٌ على ما تقدم فى وجه اعتبار إباحه الساتر أو مطلقا ولو لم يكن ساتراء 
وقد ذكرنا وجه اعتبار الإباحه فى الساتر على نحو الاحتياط ولا فرق فى بطلان الصلاه فيه عالما وعامدا بين علمه بكونه مفسدا 
لها أم لا لأنّ الجهل بالمفسديه لا يمنع عن خروج الصلاه المأتى بها مع العلم بكون الثوب مغصوبا ولا يجوز لبسه عن متعلق 
الأمر بالصلاه أو شمول الترخيص فى التطبيق لها. ولا مجرى لحديث «لا تعاد)(١)‏ أيضا؛ لأنه يعلم قبل الصلاه بعدم جواز لبسه فى 
الصلاه وغيرها. 


نعم إذا كان جاهلا بالحرمه بأن اعتقد أن التصرف فى الثوب المخيط بخيط الغير حلال لا حرمه فيه لكونه ضامنا بالبدل يلتزم 
بصحه الصلاه لسقوط النهى بالغفله 


ص :0 
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فلا يكون فى حقه نهى حتى يوجب النهى المزبور تقييد الصلاه المأمور بها بالصلاه فى غيره. وأم_ إذا كان محتملاً حرمته 
فالنهى ثابت فى حقه بل وتنجزه فى حقه ببركه خطابات وجوب تعلّم التكاليفء فالتقييد فى المأمور به وعدم الترخيص فى 
التطبيق حاصل فلا يمكن الحكم بصحه تلكك الصلاه. 


وما ذكر الماتن من: أنْ الحكم بالصحه مع الجهل بالحرمه لا يخلو عن قوه. صحيح فى فرض الغفله وغير صحيح فى فرض 
الجهل البسيط» والوجه فى ذلكك أَنْ التكليف ومنه حرمه التصرف فى مال الغير كالثوب المشترى بالمعامله الفاسده وإن لا يمكن 
اختصاصه بالملتفت إلى التكليف واختصاصه به كاختصاصه بالعالم به أمر غير ممكنء ويكون للتكليف إطلاق ذاتى لا محاله إلآ 
أنه لا يفيد فى داعويته بالإضافه إلى الغافل عنه؛ وعليه فالأخذ بإطلاق المأمور به فى مورد الاجتماع ولو كان تركيب متعلقى 
الأ.مر والنهى اتحاديا فيه أمر ممكن كما هو الحال فى صوره الغفله عن الموضوع أيضا وإن يمكن القول باختصاص التكليف 
وهو النهى عن التصرف فى مال الغير فى المقام بغير الغافل عن الموضوع؛ لكون عمومه للغافل عن الموضوع رأسا لغو كما هو 
الحال فى ناسى الموضوع, حيث إِنّ مقتضى نفى النسيان فى حديث الرفع(١)‏ ارتفاع التكليف واقعا حال النسيان» وهذا بخلاف 
الجهل البسيط. سواء كان الجهل بالتكليف أو بالموضوع حيث مع هذا الجهل يكون التكليف المحتمل داعيا إلى رعايته مع عدم 
عذريه الجهل كما فى الجهل بحرمه التصرف فى مال الغير فإِنّه مورد هذا الجهل قبل الفحصء فيكون إطلاق النهى ومنجزيه 
احتماله موجبا لخروج المجمع 


ص :ام 
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وإن كان جاهلاً بكونه مفسدا[١]‏ بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمه أيضاً وإن كان الحكم بالصحه لا يخلو عن قوهء وأمًا مع 
النسيان أو الجهل بالغصبيه فصحيحه. 


فى موارد التركيب الاتحادى عن متعلق الأمر. 

وأم_ا حديث «لا تعاد)(1) فلا يشمل من موارد الجهل أده يكون عذرا كالجهل فى موارد الاجتهاد والتقليد أو الجهل 
بالموضوع حيث لا يجب الفحص فيه فإنّ الجاهل المقصر حين العمل مكلف بالإتيان بالعمل التام» والأمر بالإعاده والنهى عنه 
إرشادا إلى صحه العمل أو بطلانه إِنْما يتوجه إلى العامل إذا أتى بوظيفته ولو كانت ظاهريه أو اعتقاديه والتفت إلى الخلل فيها 


بعد العمل أو أثنائه ولكن بعد مضى الخلل على ما مرّء وعليه فالجاهل بحرمه التصرف فى مال الغير بمعنى غفلته عنها رأسا 
كالجاهل بالموضوع مطلقا والناسى صلاته محكومه بالصحه بخلاف الجاهل المقصر. 


]١[‏ لا يخفى أن الجهل بكون الغصب مبطللاً للصلاه فى الساتر أو فى مطلق ثياب المصلى مع العلم بالغصب وحرمته حتى فيما إذا 
كان المراد من الجهل الغفله أو النسيان لا يوجب الحكم بصحتها بحديث «لا تعادا أو غيره؛ وذلكك فإِنّ المكلف عند الشروع فى 
الصلاه يعلم بوجوب نزع الساتر المغصوب وساير ثيابه المغصوبه؛ ومعه لا مجرى لحديث «لا تعاد) فإنّه لا يعت صوره كون 
المكلف عالما بتكليفه بالصلاه مع نزعها ولو بتخيله أن التكليف بالصلاه غير التكليف بنزعها وأنْ التكليف الأول لا يقتضى النزع. 


ص :6/1 
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والظاهر عدم الفرق بين كون المصلى والناسى هو الغاصب[١]‏ أو غيره» لكن الأسحوط الإعاده بالنسبه إلى الغاصب خصوصا إذا 
كان بحيث لا يبالى على فرض تذكره أيضا. 


حكم الصلاه فى المغصوب وما بحكمه 


[1] وذلكك إن العاضب الناسى وإن يكون مؤاحدا بالغضى؟ لأن التيئ السابق قبل قنيائة فد أمقط عدذره وأوه تت التكليق 
الواقعى ومبغوضيه عمله حتى خلل نسيانه لكونه بسوء اختياره» وحديث رفع النسيان(1) لكون الرفع عن الغاصب خلاف الامتنان 
لا يشمله. وعلى ذلك فلو كان نفس ما هو قيد الصلاه من قبيل العباده كالوضوء والغسل فوضوءه بالماء المغصوب أو غسله به 
محكوم بالبطلا-ن؛ لأنّ العمل مع المبغوضيه لا يصلاح للتقرب به فتكون صلاته بلا طهور فلا يعم (ما) إطلاق طبيعى المأمور ولا 
حديث «لا تعاد)(؟) وإذا كان نفس القيد أمرا توصليا كالستر فصلاه الناسى فى المغصوب محكومه بالصحه؛ سواء كان الناسى 
الغاصب أو غيره: فإِنّه إذا لم يكن غاصبا فيعمه طبيعى الصلاه المأمور بها لسقوط الحرمه عند نسيانه فالأخذ بإطلاق الطبيعى لا 
محذور فيه وأم_ا إذا كان هو الغاصب فالطبيعى المأمور به وإن لا يعمها؛ لأنّ المبغوض لا يقع مورد الأمر والترخيص إلا أن_ه 
لا محذور بالأخذ بإطلاق حديث ١لا‏ تعاد؛ لعدم انحصار مدلوله فى إثبات المأمور به الثانوى» بل الأعم منه وإثبات المسقط 
للمأمور به الأولى. 


ص :04 


. 61 : تقدم تخريجه فى الصفحه‎ )5(-١ 


(مسأله )١‏ لا فرق فى الغصب بين أن يكون من جهه كون عينه للغير أو كون منفعته له» بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون 
مرهونا[ ]١‏ 


]١[‏ قد يقال يلحق بتعلق حق الغير بالثوب تعلق حق الله سبحانه به» كما إذا نذر لله سبحانه أن لا يلبس الثوب الأسود أو نذر أن 
يتصدق بثوبه الخاص لو تحقق الأ-مر الفلا-نى فتحقق أو كان لبس الثوب فى نفسه محرما كلبس الرجل ثوب المرأه فى صلاته 
وكذا العكس, فإنّ الحكم فى جميع ذلكك كالصلاه فى ثوب تعلق به حق الغير أو كان مملوكا له. 


أقول: تعلق حق الله بالمنذور ليس إل إيجابه العمل على طبق العهد والنذرء وهذا الوجوب لا يخرج المنذور إلى ملكك الله 
سبحانه وتعالى» سواء كان عملاً محضا أو عمللا متعلقا بماله فإنّ الالتزام لله سبحانه نظير الالتزام للغير بعمل فى ضمن معامله 
لازمه المعبر عنها بالشرط» حيث إِنَّ العمل المشروط لا يدخل فى ملكك المشروط له؛ ولذا لو فوت المشروط عليه ذلكك العمل 
ركون انحر وض حون ليع فى اترككة لتنا عله طالب المك روط قله ةل القرظ الى ١‏ بدو تاكرب قاف زان الا رات 
المدة ا تر ينكك العمل عدن لوال ور رامع لحل عر يطالدد المدل سقو لسسع اخ الل ويه فب اهار 
بالأجره المسماه إن كان أخذها الأجير من قبل» وعلى ذلكك فلو نذر التصدق بثوب خاص وصلى فيه يحكم بصحه صلاته فإنّ 
الواجب بالنذر هو التصدق بذلك الثوب فإِنٌ الصلاه فيه ضدٌ خاص للواجب بالنذر فلا يوجب بطلان الصلاه فيه للأمر بها 
كالترخيص فيها على نحو الترتب» وأم_ا نذره عدم لبس ثوب خاصء فإن كان المنذور تركك لبسه فى الصلاه يكون لبسه فيها 
مخالفه للنذر ويجىء فيه ما تقدم فى الساتر المغصوب, وأم_ا إذا كان المنذور تركه مطلقا فباللبس قبل الصلاه يحصل حيث 
النذر فلا يكون فى الصلاه فيه محذورء وأم_ صلاه 


8٠: ص‎ 


(مسأله ؟) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب[١]‏ لأمنّ الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون 
لجالكه نكن الك يعر عن شكال اإعلا ته قاو لطيو العاانانا لك الجر قحا على غبله اوم يط اجرته ل إشكال نيدن 
تلو كدالو اجو عل خباطه توت الك حولم د اي إذا كان الخيط له أيضاء وأم_ إذا كان للغير فمشكلء وإن كان 
يمكن أن يقال إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه» لكن الأحوط تركك الصلاه فيه قبل إرضاء 
مالكك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحاء بل لا يتركك فى هذه الصوره. 


الرجل فى ثوب المرأه أو العكس فلا حرمه فيه فى أمثال المقام» ولا يخفى أن مجرد الصلاه فى ثوب تعلق به حق الرهانه إذا لم 
توجب اختلاف ماليته والانتزاع من يد المرتهن لعدم جوازها محل تأمل بل منع. 

]١[‏ تعرض فى هذه المسأله فى فروع ربما يقال إِنّ الصلاه فى الثوب المفروض فيها صلاه فيما يتعلق به حق الغير أو مملوكا للغير. 
الأوّل: ما إذا صبغ ثوبه بصبغ مغصوب فذكر قدس سره أنّ الصبغ الذى مال الغير يعد تالفا ويكون عليه بدله» وأم_ا الثوب فهو 


ملكه ولا يمكن الالتزام بأنّ نفس الثوب ملكك المصلى ولونه لمالكك الصبغ. 


نعم» قبل بأنّ مالكك الصبغ يشتركك مع مالكك الثوب بحسب القيمه حيث يحسب قيمه الثوب مع قطع النظر عن صبغه تاره» 
ويلاحظ قيمته مع لحاظ صبغه أخرى فمقدار النسبه بين القيمتين من ماليته الفعليه لصاحب الصبغ والباقى لمالكك الثوب نظير ما 
أخذ مقدارا من الشاى المملوك للغير فصبّه فى مائه المغلى فاكتسب اللون فإنّه يحتسب قيمه ماؤه المغلى وقيمه ما حصل فعلا 


ص ١١م‏ 


مالكك الشاى من ماليته. 


وبتعبير آخخرء اعتبار كون العين ملكا لشخص ووصفها ملكا لآخر وإن كان أمراً منكرا فى اغتبار العقلاء إلآ أن اشتراكك التعدد فى 
عين واحده ذات وصف بحسب ماليتها الفعليه أمر مقبول عندهم فيما كان الوصف حاصلا بمال الغير» ولكن الظاهر أن الالتزام 
بالااشتراكك كما ذكر خلااف سيره العقلاء» ويظهر ذلكك أنه لو أعطى مالكك الثوب بدل صبغه مثلا إذا كان مثليا أو قيمته فيما 
كان قيميا لا يكون لصاحب الصبغ شيئا آخرء ولو امتنع مالكك الثوب عن دفع البدل ووقع الثوب أو مال آخر لمالكه بيد صاحب 
الصبغ لا يكون حقٌّ التقاص إلا بمقدار بدل الصبغ لا النسبه بين القيمتين» وهذا شاهد جلى لعدم اشتراكهما فى الثوب بنسبه 
التفاوت بين القيمتين» ويترتب على ذلكك أنه لو صلّى فى الثوب المفروض صلَى فى ثوب ملكه من غير أن يكون له شريكك 
آخر حتى بحسب ماليته فلا يجرى على الصلاه فيه حكم الصلاه فى ثوب تعلق به الخمس. 


الفرع الثانى: ما إذا كان الصبغ أيضا ملكا لصاحب الثوب ولكن أجبر شخصا آخر على صبغه ولم يعط أجرته. ففى هذه الصوره 
لا إشكال فى صحه صلاته؛ لأنّ أجره العامل تكون دينا على ذمه مالكك الثوب ولا مجال لتوهم الشركه فى هذا الفرضء ونظير 
ذلك ما لو أجبر على خياطه ثوب أو استأجر على خياطته ولم بعطٍ الأجره فيما كان الخيط له أيضا. 


الفرع الثالث: ما إذا كان الخيط الع آربالستريووة يمه الج نيل هذا لحو الدرد الأول أو أنه لا يجوز الصلاه فى الغوت 
المفروض حتى لو قيل بجوازها فى الثوب فى ذلكك الفرع؟ فذكر قدس سره إمكان القول بجواز الصلاه فيه كالفرع الأول؛ لأنّ 
الخيط المملوكك ا ا 0 
لا يبعد التفصيل بين ما استأجره لخياطه ثوبه 


ص :"م 


(مسأله *) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس نماء مغصوت "قل إشكال فى جزاز الضلاة فيه "بعد الجفاق6غابة الآمر أن دمته 
تشتغل بعوض الماءء وأم_ا مع رطوبته فالظاهر أنه كذلكك أيضا![ ]١‏ وإن كان الأولى تركها حتى يجفٌ. 


(مسأله ) إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره فى الصلاه فيه مع بقاء الغصبيه صحت خصوصا بالنسبه إلى غير الغاصب[١]‏ وإن 
أطلق الإذن ففى جوازه بالنسبه الشّرح: 


بخيط الأجير وما أجبره أن بخيطه؛ ففى الأول لا يبعد الحكم بالصحه؛ لأنّ خياطه ذلكك الثوب بخيط الأجير صار ملكا للمستأجر 
بالإجاره فتكون الصلاه فى ثوب مملوكك حتى بخيطه غايه الأثمر ذمته مشغوله: بالأسجره المسماة بخلانق فرض الاجبارء فَإِنٌ 
الخيوط لا تخرج عن ملكك الغير فتكون صلاته فى ثوب فيه ملكك الغير» وبقاؤه على ملكك المجبور أو الغير لا ينافى ضمان 
الأ-جره؛ لأنّ الضامن ما لم يدفع عوض ما أتلفه على الغير تبقى بقايا التالف على ملكك الغيرء ويكون الخروج عن الضمان بدفع 
العوض أو الإمبراء» باذم يك المعار عم التيريه #الابراتعتكل بقايا التالف على ملكك الضامن كما تقرر فى بحث ضمان 
الاتللاف. وأم_ا الإبراء فإن قال لا أطانت رالا حرد عا عملي ولق 00 يكون الحكم ذف فيه حكم 
الصلاه فى ثوب خاطه بخيط الغير عدوانا أو بغير عدوان. 


]١[‏ وذلكك فإِنّ الرطوبه فى الثوب لا تعتبر من بقايا العين التالفه لتكون ملكا للغير» حيث إِنّها غير قابله للرد على مالكك الماء فلا 
يقاس بالخيط المملوك للغير الذى خاط به ثوبه» ويمكن ردّه على مالكه ولو بفتق الثوب؛ لأنّ الصلاه فى الثوب فى هذه الصوره 
يكون تصرفا فى ثوب فيه ملك الغير ما لم يدفع العوض بخلاف مجرد الرطوبه التى لا تكون مسريه» بل مطلقا كما ذكرنا من 


["]لا ينبغى التأمل فى جواز صلاه غير الغاصب فى ذلكك الثوب مع إذن المالكك 


ص ورف 


إلى الغاصب إشكال لإنصراف الإذن إلى غيره؛ نعم مع الظهور فى العموم لا إشكال. 


له عموما أو خصوصاهء وإِنّما الكلا-م فى صلاه الغاصب فيه مع إذن المالكك له فى الصلاه فيه فقد يقال: إن إذن المالكك فى 
الصوره المفروضه ينافى الغصب فلا يكون فى زمان الصلاه فيه غاصبا. 


وبتعبير آخرء إذا أذن مالكك الثوب للغاصب فى الصلاه فيه صبحت صلاته. ولكن لا يكون فى هذا الحال غاصبا فلو تلف الثوب 
فى هذا الحال» كما إذا أخذه الغير فذهب به فلا يكون على الغاصب الأول ضمان. 


وقد يقال: إن إذن المالك فى الصلاه فيه مع عدم رضاه بإمساكه بماله لا أثرله» بل يلغى لنهى الشارع عن التصرف فى مال 
الغصبء ويجاب عنه بأنْ الغصب يحصل بالاستيلاء على مال الغير عدواناء والتصرف فيه باستعماله محرم آخر فلا منافاه بعدم 
رضا المالكك بالاستيلاء على ماله وإمساكه ولكن مع ذلكك هو مجاز فى الصلاه فيه لكون الصلاه تصرف بحساب الله سبحانه 
نظير مو زف الأمر أو الادن الترتس: 


نعم» لو أطلق المالكك الإذن للغير بالصلاه فى ماله المغصوب فلا يبعد انصراف إذنه بالإضافه إلى غير الغاصبء وهذا أمر آخر 
وكون صلاته فيه وإن هى ضد لوجوب رده على مالكه وعدم جواز إمساكه به إلا أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 
فيمكن الترخيص بها بنحو الترتب. 


اللهم إلا أن يقال إِنّ الرد ليس واجبا شرعيا بل الإمساكك به ظلم وعدوان على المالككء ولزوم الرد إِنّما هو للتخلص عن الحرام 
عقلاء والاذن فى الصلاه فيه موقوف على الإذن فى الإمساكك» وفرض عدم الإذن فيه حتى فى وقت الصلاه مع الإذن فى التستر به 
حال صلاته لا يجتمعان. فالإذن فى التستر به يكون من الإذن فى الإمساكك أيضا حالهاء غايه الأأمر مع الضمان فالغاصب 


المفووض لا عض" الله الأانا شااكه 


ص ره 


(مسأله © ١‏ ل المغصوس إذا تحركك بحر كات الصلاه يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا[١]‏ 
- 0 وا : الي 
(مسأله ©) إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صبحت صلاته فيه[ ؟] 


ولا بتستره به حال الصلامه. غايه الأمر أنه ضامن للمال حتى فى حال الصلاه. ولكن لا يخفى أنْ التستر به على تقدير العصيان 
بالإمساكك به مرخص فيه من المالكك والشارع بنحو الترتبء فالإذن فى التستر على تقدير الإمساكك لا يقاس بحرمه التستر على 
الإطلاق الموجب لعدم إمكان ترخيص الشارع فى التطبيق فالضمان لبقاء الغصبيه بالإضافه إلى الإمساكك. 


لأكاة وفاي سر جع ضلى أو قر جر عه المسم ل ل تدترا الخر يط رن الأبناكف با لحر تون وله صر ارا لا 


[؟] هذا فى غير الغاصبء وأم_! الغاصب فإن كان اضطراره غير ناش عن سوء اختياره كما إذا اضطر إلى لبسه لعدم ثوب له لدفع 
البرد ونحوه فارتفاع الحرمه عن لبس المخصوب يوجب أن يعمّه إطلاق الطبيعى المأمور بهاء بخلاف ما إذا كان اضطراره بسوء 
اختياره كما إذا سرق الثوب وتوقف حفظه عن التلف على لبسه. فإنَ هذا الاضطرار لا يوجب ارتفاع المبغوضيه والحرمه عن لبسه 
وإن يحكم العقل بلبسه اختيارا لأقل المحذورين مع عدم التزاحم مع الأمر بالصلاه فيما إذا كان له ساتر مباح حالها. 


نعم» إذا لم يكن له ساتر مباح حتى إلى آخر الوقت وصلّى فى المغصوب لحفظ الغصب وإن كان ساتره لا يحكم ببطلان صلاته 
لعدم شرطيه الساتر فى صلاته حينئذ فلا اتحاد بين متعلّق الأمر والنهى على ما تقدم. 


ص ذك 


(مسأله ) إذا جهل أو نسى الغصبيه وعلم أو تذكر فى أثناء الصلاه فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صبحت الصلاه|[ ]١‏ 
وإلا ففى سعه الوقت ولو بإدراكك ركعه يقطع الصلاه وإلآ فيشتغل بها فى حال النزع. 


(مسأله 8) إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأ-داء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من 


]١[‏ والوجه فى ذلكك أنْ الغافل أو الناسى إذا تذكر أو علم بالغصب فى الأثناء وكان الغصب هو الساتر كان له ساتر آخرء كما 
إذا لبس السروال المغصوب مع القميص المباح لم يكن فعله حراما إن نزع السروال فورا لعدم حرمه اللبس حال غفلته أو نسيانه. 
بل ولا زمان نزعه لاضطراره بذلك التصرف والمفروض أنّ مع النزع عورته مستوره بالقميص المباح» وكذا إذا كان جاهات 
بالغصب بالجهل البسيط؛ لأنّ مقتضى حديث الا تعادا(١)‏ عدم الإعاده من الخلل السابق والخلل فى آن الالتفات غير موجود؛ 
لأنّ المفروض كون القميص ساترا إلا أن يقال الساتر الفعلى آن الالتفات هو المغصوبء وأما إذا لم يكن له ساتر آخر عند العلم 
ففى سعه الوقت تقطع الصلاه ويصلى فى ساتر مباح ولو فيما إذا أدركك من الوقت ركعه؛ وإن لم يمكن إدراكك ركعه أيضا 
أتّمها مع النزع فورا لاضطراره إلى ذلكك التصرفء والمفروض سقوط الستر عن الاشتراط لعدم التمكن منه والتكليف بالصلاه 
غير ساقط. 


إذا استقرض ثوباً ونوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب 
[؟] ما ذكراه بعيد جدا فإنه مع تحقق القرض واقعا يعنى التمليك مع ضمان 
ص :88 
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لو لم ينو الأداء أصلل لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ولا يبعد ما ذكراه ولا يختص بالقرض ولا بالثوبء بل لو اشترى 


الشّرح: 


البدل كما هو المفروض يكون الثوب المزبور ملكه فيترتب عليه أثره من جواز التصرف فيه باللبس ولو فى صلاته» ووجوب 
إفراغ ذمته تكليف آخر لا ينافى مخالفته مع تحقق القرضء وبهذا يظهر الحال فى صورتى الا-شتراء أو الاستيجار نعم لو كان 
الموجود من مالكك الثوب الإ-ذن فى التصرف فيه بشرط أداء المال وصلى فيه ولم يؤد المال تبطل صلاته حتى وإن كان عند 
أخذ الثوب بانيا على أدائه» والفرق حصول ملكك عين الثوب أو منافعه للمتصرف فيه فى صور القرض والااشتراء والاستيجار» 
بخلاف صوره الإذن فإنه ملكك لمالكه. وإنما يجوز له التصرف فيه برضاه وإذنه مشروط بأداء المال ولو بنحو الشرط المتأخر بل 
كونه من الحلال أيضا وقد يقال إذا كان قصده حين الاستقراض عدم الأداء لا يتحقق معه قصد الاقتراض بأن يتملكك المال 
المدفوع إليه مع التزامه بالفوضى عشقه إلا إذا كان انقداح القصد بعدم الأداء بعد العقدء ويجرى ول سي رين ده 
مع قصد عدم أدائها أو شرائها بثمن نسيئه؛ فإنه إذا كان القصد حين العقد يكون تكلمه بجزء العقد مجرد لقلقه لسان» بل عن 
بعض جريان ذلكك حتى مع عدم قصد الأداء أصللً. 


ويستدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم ببعض الروايات كمرسله بن فضال» عن بعض أصحابه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزله السارق)102١).‏ 


ص 46 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 14: 258 الباب ه من أبواب الدين والقرضء الحديث ؟. 


(مسأله 4) إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب[ .]١‏ 


وظاهرها كون المأخوذ كالمسروق ومقتضى ذلك بطلان عقد الدين سواء كان الدين بالاستقراض أو بغيره» وما رواه الصدوق 
قدس سره باسناده عن أبى خديجه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ذأق لما وجل أت رتجلة فاستقر كن مع مالا وى عن أن له 
يؤديه فذلكك اللص العادى)0١).‏ 


امكف لمعت وا ساي بلطاو الخلافييا فق لبد لولف[ نااك لبقا ١١‏ ولق مشنافا الم ازستالها عتانهدين أى سسماف وام مدر 
توثيقه» وفى الثانيه يعنى فى طريق الصدوق إلى أبى خديجه وهو سالم بن مكرم محمد بن على المعروف بأبى سمينه وهو 
ضعيفء واختصاص الثانيه بالاستقراضء والمفروض فيها نيه عدم الأسداء وفى الأولى عدم نيه الأسداء ومن الظاهر أن الالتزام 
باشتغال الذمه وثبوت المال على العهده الذى هو معنى الضمان لا ينافى نيه عدم إفراغها المعبر عن ذلكك بنيه عدم الأداء فضا 
عن منافاته حال العقد بعدم نيه الأداء. 


الثوب الذى تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم الأداء بحكم المغصوب 


]١[‏ إذا اشترى الثوب بثمن كلى فى الذمه ثم أدى وفى بالثمن بمال تعلق به الخمس أو الزكاه لا ينبغى التأمل فى صحه شرائه 
وصيروره الثوب ملكا له غايه الأمر لا تفرغ ذمته عن تمام الثمن فى صوره تعلق الزكاه مطلقاء وفى صوره تعلق الخمس إذا كان 
بايع الثوب غير مؤمن» وإذا أداهما من مال آخر يعنى بالقيمه والمثل فكما يخرج عما عليه من 


ص :2/1 


. 732898 من لا يحضره الفقيه ”: 187 » الحديث‎ )١(-١ 


الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته[ ١‏ [سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه. بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسه أو لا 
كميته السمكك :ونخؤةه مقا لبس له تفسن سائله على الأخوط. وكذا لا فرق بين أن بكرة مدبوغا أو له 


الزكاه والخمس يخرج عن ضمان باقى الثمن؛ لما تقدم من أن دفع البدل معاوضه قهريه. 


وعلى كل» فلو صلى فى الثوب المشترى ولو قبل الخروج عن الضمان صحت صلاته. والظاهر أن هذه الصوره خارجه عن فرض 
المتن وفرض غير المؤمن فى البايع» فإنّ المؤمن يملكك المدفوع بتمامه كما هو مقتضى أخبار التحليل» وحيث إِنْ الخمس قد 
تلف ليكون على ذمه المشترىء وإذا اشتراه بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاه بأن كان الثمن نفس ما تعلق به الخمس أو الزكاه 
فإن أدى الخمس أو الزكاه من مال آخر صحت صلاته فيه» وقبل إخراجهما ففى مقدار الزكاه والخمس المعامله باطله فلا يجوز 
الصلاه فى ملكك الغير. 


نعم إذا كان بايع الثوب مؤمنا يصحح شراء الثوب بتمامه كما هو مقتضى أخبار التحليل ولكن خمس الثوب ملكك لأرباب الخمس 
فتكون الصلاه فى ثوب سهم منه ملكك الغير فتكون الصلاه فى ثوب الغير. 


الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته 


[١]لا‏ تجوز الصلاه فيما يكون من أجزاء الميته بلا خلاف يعرف» ويشهد لذلك صحيحه محمد بن مسلمء قال: سألته عن الجلد 
الميت أيلبس فى الصلاه إذا دبغ؟ قال: «لا ولو ديغ سبعين مره)(١)‏ وهذه وإن لا تعم غير الجلد إلا أن فى صحيحه محمد 


ص :ع 


3ت( وساكل القييه 6 +" «البات الأذل هق أبوات لباش العضلن» الحذيك الأول 


الشّرح: 


بن أبى عمير» عن غير واحد» عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الميته» قال: ١لا‏ تصل فى شىء منه ولا شسع)(١)‏ وظاهرهما مانعيه 
لبس شىء من الميته فى صلاته حتى ما لا يكون من الساتر كالشسعء بلا فرق بين كون الحيوان ممما يؤكل أو من غيره؛ بل لا 
يببعد كون المراد من مثلهما الميته من خصوص مأكول اللحم, فإِنٌ غير المأكول لحمه لا يجوز الصلاه فيه حتى فيما إذا كان 
مذكى ولا يبعد أن يكون الإطلاق فى صحيحه ابن أبى عمير عن غير واحد شاملا لما يكون ميتته نجسه أم لا كالسمكك ونحوه 
وإن نوقش فى إطلاقها بأنها فى مقام بيان عدم الفرق فى عدم الجواز بين أجزاء الميته لا فى مقام بيان عدم الفرق بين ميته وميته 
أغرئ إل انتداق يلم انيد الميته قبها با تكو لوااتقس بائلة: 


نعم قد يقال إِنّ الظاهر عرفا من الأخبار المانعه عن الصلاه فى الميته أن المنع لجهه نجاستها فلا يجرى الحكم فى غير ذى 
النفس حيث إِنّ ميتته طاهره؛ ولذا ذكر الأصحاب فى كلماتهم أن المنع عن الصلاه فى الميته مختص بأجزائها التى تحلها الحياه. 
وأمّرا ما لا تحله الحياه فلا بأس بالصلاه فيه إذا كان من مأكول اللحم كالوبر والصوف والريشء ولكن ما ذكر أيضا لا يمكن. 
المساعده عليه لما أشرنا إليه من الإطلاق فى صحيحه محمد بن أبى عمير والالتزام بجواز الصلاه فيما لا تحله الحياه من نسبه 
مأكول اللحم لمثل قوله عليه السلام فى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاه فيما كان من صوف 
الميته إِنّ الصوف ليس فيه روح)(1) وفى موثقه الحسين بن زراره» قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام وأبى يسأله عن اللبن 
من الميته 


٠7١١ ص‎ 


1( وسائل الغنيية 66+" الباب الآدل من أبوات لباس التضلي» اللحديق ”ا 
9-() وسائل القيعه 20 كه البات 27من أبوات التحاناة» العديث الأول 


والبيضه من الميته وأنفحه الميته؟ فقال: دكل هذا ذكى/١1).‏ 
وعلى الجمله فالأظهر عموم المنع عن الصلاه فى الميته المأكول لحمه وأجزائها التى تحلها الحياه وإن لم يكن له نفس سائله. 


نعم» لا بأس بالصلاه فى القمل الميت والبرغوث أو البق ونحوها؛ لثبوت السيره القطعيه على الصلاه فيها مع عدم دخولها فى 
مأكول لحمه ودخولها فى عنوان الميته. 


ثم يقع الكلام فى جهتين: 


إحداهما: هل المنع عن الصلاه فى الميته يعم ما إذا كان مصاحبا ومحمولاً أو يختص بما إذا صدق عنوان الصلاه فى الميته أو 
جزء منه بأن لبس المصلى ما يصدق عليه عنوان الميته أو فيه أجزائهاء وظاهر ما تقدم هو اعتبار صدق اللبس» سواء كان مما تتم 
الصلاه فيه أم لا لقوله عليه السلام : ولا فى شسع منه(5). ولكن قد يقال إِنْهِ يتعدى إلى صورتى المصاحبه والحمل؛ وذلكك لما 
ورد فى موثقه ابن بكير التى سأل فيها زراره أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاه فى الثعالب والفنكك والسنجاب وغيره من الوبر؟ 
فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله : «أنّ الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره وشعره 
وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى غيره ممما أحل الله أكله» ثم قال: يا زراره هذا عن 
وشول الله عاق اللدتعليةى الها فاحفظ ذلكك با ؤراره قإن كان هنا يو كل التعمه فالصضلاه فى وبرة ونوله وشعره وروت وألبائه وكل 
شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلكك ممما نهيت عن 


ص :الا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : .8١7‏ الباب /7 من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 
1-(؟) وسائل الشيعه ©: 76#» الباب الأوّل من أبواب لباس المصلىء الحديث 7. 


الشّرح: 


أكله وحرم عليكك أكله فالصلاه فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه)(1) حيث إِنَّ ذكر البول والروث مع عدم 
قابليتهما للباس قرينه على أن المراد بلفظه (فى) ليس خصوص اللباس» بل ما يعم المصاحبه بنحو الحمل. 


ودعوى أن استعمال لفظه (فى) باعتبار موضعهما من اللباس المشتمل لهما بالتلوّث لا يمكن المساعده عليها فإنٌ ظاهرها دخاله 
نفس البول والروث لا التلوث بهما وإلأ فالتلوث فى نفسه مانع وإن زال البول والروث من الثوب بغير الغسل» وأيضا ذكر كل 
شىء منه بعد ذكر الوبر والشعر والجلد والبول والروث بلا معنى مع فرضه عليه السلام : «ذكأه الذبح أو لم يذكه(5). 


لا يقال: هذا بالإضافه إلى غير المأكول لحمه فالموثقه تدل على مانعيه لبس غير مأكول اللحم وحمله واستصحاب أجزائه وتوابعه 
فى الصلاه» وأم_ا بالإضافه إلى حمل أجزاء الميته من مأكول اللحم وتوابعه فلا دلاله فيها على ذلك. 

فإنه يقال: لا فرق فى المستعمل فيه لفظه (فى) بين ما ذكر فى غير مأكول اللحم وبين ما ذكر فى المأكول لحمه غايه الأمر إِنّما 
اشتراط إحراز الزكاه بالإضافه إلى لحم الحيوان وجلده وغيره من أجزاء جسده مثا تحلّه الحياه لا فى ناحيه ما لا تحله على ما 


تقدم. 


وأم_ا الاستدلال على عدم جواة حب الماش الفرالاه فى عاضينةه عدها بعرثقة نماعه بن مهزاة أل سال أباخهدالله عليه 
السلام عن تقليد السيف فى الصلاه وفيه الغراء والكيمخت؟ فقال: (لا-يأس ما لم تعلم أ ه ميته( فلا يخفى ما فيه لعدم 
دلالتها 


ص :"لا 


-(1) وساكل الشريعه دوع البات # من أبوات لباس المصلى» الحديث الأدل. 
7-(5) تقدم قبل قليل. 


رم وساف العييه #اوموع_ عوع الاب مؤاين أبوات التجاضاف» الحديت ١‏ 


الشّرح: 


على حكم حمل ما يكون ميته أو من أجزائها واستصحاب المصلى معه فى صلاته؛ وذلكك فإِنْ التقليد داخل فى اللبس فيصدق 
على الصلاه أنها صلاه فى الميته» يقال: تقلدت المرأه يعنى لبست القلاده. والكلام فيما إذا حمل شيئا من الميته فى جيبه حال 
الودلت كسين شقامو التسحس دو كذ الاعزلال عا ١‏ لكل يدوم هيل | للسيه عم قال كيك إليه بعس أباشكين عل 
السلام يجوز للرجل أن يصلى ومعه فاره المسكك؟ فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكيا»(١)‏ وفيه يحتمل أن يكون المراد بالذكى 
الطهاره» وعلى تقدير كون المراد التذكيه بناءً على نجاسه الفاره المنفصله من الظبى والمأخوذه منه حال حياته يقتصر فى الحكم 
على مورده لعدم كون الفاره من أجزاء جسد الظبى» بل هو مخلوق كخلق البيضه فى بطن الدجاجء وكما أن الدجاجه تلقى 
البيضه وهو حى كذلكك تفصل الفاره عن الظبى عند بلوغها إلى كمالهاء وفى صحيحه على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه 
السلام قال: سألته عن فاره المسكك تكون مع من يصلى وهى فى جيبه أو ثيابه؟ فقال: «لا بأس بذلكك)10) ولكن يظهر من 
صحيحه عبدالله بن جعفر أن قسماً من فاره المسكك نجسه والمحكوم بالنجاسه وبكونها بمنزله الميته هى المبانه من الحى بالقطع 
قبل أن تصل إلى حاله تسقط بنفسها أو الالتزام بأنّ المحكوم واللوازقما تل تزع ارون ند فكع واد سمال رذ 
المراد نجاسه الفأره لنجاسه المسكك حيث يدخل فيه المخلوط من المسكك الأصلى ودم الحيوان فبعيد غايته. 


الجهه التائيد هل جواق الصاذه فى ألجراء ما يق كل شواء كان لباسا أو محم ل 
ص :"ا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : “57 » الباب 8١‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟. 
0 سانل لقيو عو اس الاب الاين أبرات لبائن النهنلي: الحدديث الأول: 


الشّرح: 


مشروط بذكاه الحيوان المأخوذ منه أو أَنْ كونه من الميته مانع عن الصلاه كمانعيه ما لا يؤكل لحمه. ولا يخفى أنه وإن لم يكن 
راطق العوانة الذي تمقف ووعصنييج البق والملتكن إلا أن كرية الذ كاد شرطا قينا (3| كانت السلا قناز كل لحيه أو 
كونه من الميته مانع يترتب عليه أثر عملى عند الشكك فى أجزاء ما يؤكل لحمه. فإنه بناءٌ على اشتراط الذكاه فمقتضى 
الاستصحاب عدم جواز الصلاه فى المشكوككء وبناءً على مانعيه كونه من الميته فالاستصحاب فى عدم التذكيه لا يثبت كونه 
ميته» بل مقتضى الأصل عدم كونه من الميته ولا أقل من جريان أصاله البراءه فى مانعيته كما قرر فى بحث اللباس المشكوككث. 


وقد يقال بالالتزام بكل من المانعيه والشرطيه أخذا بكل من الطائفتين من الأخبار, فإنّ ما ورد النهى فيه عن الصلاه فى الميته 
ظاهره مانعيه كون ما يصلى فيه من الميته» سواء كان ما تتم فيه الصلاه أم لا كما هو مفاد قوله عليه السلام فى صحيحه ابن أبى 
عمير» عن غير واحد: «لا تصل فى شىء منه ولا شسع1(0١)‏ بل مانعيه كون المحمول فى الصلاه من الميته كما تقدم» وما ورد فى 
موثقه ابن بكير(7) ظاهرها أن الصلاه فى مأكول اللحم مشروطه بالتذكيه إذا كان ممما تحله الحياه» وكذا فى ناحيه المانعيه لما 
تقدم من جواز الصلاه فى صوف من الميته معللا بأنه ليس فيه روح( وأنّ أشياء من الميته ذكى ويكون المقام نظير ما يقال إِنَّ 
نجاسه الثوب والبدن مانعه عن الصلاه وإِنّ طهارتهما شرط فى صحتها. 


ص :7 


03-1 وساكل الغيف #600 الباب الأدل من أبوات لبان المصلن» العويك 7 
؟-(") تقدمت فى الصفحه: الا. 
0-9 وشاكل الفنيه + أن الباب اهن أبوات' التجاساتة» اليك الأول 


ولكن لا يخفى أنّ اعتبار المانعيه للميته مع اشتراط التذكيه إذا كان الحيوان من المأكول لحمه غير ممكن؛ لأنّ أحد الاعتبارين 
لغو محض فلا بد من رفع اليد عن أحدهماء والمتعين اعتبار التذكيه بالإضافه إلى ما يكون من أجزاء المأكول لحمه. سواء كان 
لباسا أو محمولاً وحمل روايات المنع عن الصلاه فى الميته على الإرشاد باشتراط التذكيه خصوصا إذا كان المراد من الميته ما 
ناك مضق آنقه كما بعلي لكك فى اضف الققيا مها قله سيائدة واقفرة عيكه المي وَالدّم وَلَحْمْ الْحترِير ومَا ِل لَِر الله به 
واللتكيقة والمؤثرةه والفوكية اقمع وما 51ل السّبْعٌ لاما دكي حيث جعل غز من قائل ما أهل لغير الله به والمنخنقه 
عدلاً للميته» وكذا الموقوذه والنطيحه والمترديه التى لم يقع ولم يدركك ذكاته» وعلى ذلكك فالميته أحد أفراد غير المذكى. 


وعلى الجمله. ظاهر موثقه بن بكير(؟) اشتراط التذكيه ولزوم إحرازها فى جواز الصلاه فى أجزاء مأكول لحمه أو حمله فى 
الصلاه. كما أن ظاهر الآيه المباركه وغيرها أن جواز أكل لحم الحيوان المأكول لحمه معلق على تذكيته كما هو مقتضى استثناء 
فقا 5 كقووروما ووداق موائقه شعاغه بن مهراظ المنقدسه من قوله غله البتاام فى النسرات عن النتوال عن تقليد اليش قلا بأ 
ما لم تعلم أنه ميته)(12) لم يفرض فيه صوره عدم وجود الأماره على التذكيه من الصنع فى أراضى المسلمين أو عدم الاشتراء من 
سوقهم فإنّه مع الأماره عليها لا بأس بالصلاه فيه ما لم يعلم أنه ميته» ولو لم يكن ظاهرها كونه كذلك؛ لأنّ السيف مما يشترى 
فتحمل عليه كساير الروايات التى ورد فيها الحكم 


ص :1/6 


.” سوره المائده : الآبه‎ )١(-١ 
)اشرق السقية ا‎ 
درم جتويك فى الصفيك ال‎ 


بكون ما اشتراه من سوق المسلمين مذكى حتى يعلم أن_ه ميته كصحيحه الحلبى» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الخفاف التى تباع فى السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميته بعينه)(1). 


اللهم الآدآة قال هذا كتدمتة عل أث النراد.دى المدى التخيوات التدى ابد زهوق روعه إلى العذ كيه زكرن المرراد هن 
الميته خصوص ما مات حتف أنفه أو ما استند زهوق روحه إلى غير التذكيه؛ وأم_ا بناءَ على أن المراد من المذكى ما وقع عليه 
ذبح الأوداج مع ساير الشرايط قبل زهوق روحه كما يظهر من صحيحه زراره الوارده فى الحيوان يقع بعد ذبحه فى النار أو الماء 
فقال عليه السلام لا بأس بأكله(؟). تكون الميته ما لم يقع عليه فرى الأسوداج مع الشرايط قبل زهوق روحه. وإذا جرى 
الاستصحاب فى الحيوان الذى زهق روحه فى عدم وقوع فرى الأوداج قبله يحرز كونه ميته فيحكم بعدم جواز الصلاه فيه وعدم 
جواز أكله بل بنجاسته. سواء كان الموضوع عدم المذكى أو الميته. 


نعم» هذا بالإضافه إلى ما يكون ذكاته بالذبح والنحر. 


وأما ما يكون بالصيد فاللازم إحراز كون زهوق روحه بالصيد وإلا إن استند زهوق روحه إلى غيره فهو ميته» وفى المشكوكك 
تجرى أصاله عدم استناد موته إلى الصيد فلا يجوز أكل لحمه. ولكن لا يجوز نجاسته لعدم ثبوت استناده إلى غير الصيد. 


وأم! جواز الصلاه فيه لا يخلو عن الإشكالء لأنّ موثقه ابن بكير الوارد فيها اعتبار الذكاه بالذبح فالتعدى إلى الذكاه بالصيد لا 
يخلو عن إشكالء ومقتضى النهى عن 


ص 8 


7- (؟) وسائل الشيعه 7 : 78» الباب 1 من أبواب الذبائح؛ الحديث الأوّل . 


والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى[١]‏ بل وكذا 

الصلاه فى الميته عدم البأس فى الصلاه فيها لأصاله عدم استناد موته إلى غير الصيد. وفى موثقه سماعه قال: سألته عن رجل رمى 
حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان فى طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: «إن علم أن_ه أصابه وأنّ سهمه هو الذى قتله 
فليأاكل منهء وإلأ فلا يأكل منه)(١)‏ ونحوها غيرهاء ولكن لا يبعد إلحاق جواز الصلاه بجواز الأكل حيث إِنْ ظاهر موثقه ابن 
بكير(0) أن ذكر الذبح فيها عنوان للتذكيه الغالب فيها الذبح» ومقتضاه عدم جواز الصلاه فيه مع عدم إحراز التذكيه» وقد تقدم 
أن ما ورد فى جواز الصلاه إذا لم يعلم أنه ميته موردها وجود أماره التذكيه من الشراء من سوق المسلمين ونحوه فلا ينافى عدم 
جواز الصلاه مع عدم الأماره عليها أخذا بأصاله عدم التذكيه وأنّ المعيار فى جواز الصلاه فى أجزاء الحيوان إحرازهاء حيث إِنَّ 
ذلك مقتضى الكبرى الكليه التى كانت بإملاء رسول الله صلى الله عليه و آله فيكون النهى عن الصلاه فى الميته لعدم كونها 
مذكى حتى بالإضافه إلى ما يكون زهوق روحه بالصيد. 

نعم» هذا القسم لا يحكم بنجاسته بمجرد الاستصحاب فى عدم قتله بالصيد على ما تقدم. 

أمارات تذكيه الحيوان 

[11] ذكر قدس سره لإحراز تذ كيه ماهو مت أحراء جيك الحيوان أمورا ثلاثة: 

الأوّل: أله من يد المسلم بالاشتراء أو غيره. 

الثانى: ما يكون فيه أثر استعمال المسلم. 


ص ا 


." وسائل الشيعه 7 : 288 الباب 18 من أبواب الصيدء الحديث‎ )١(-١ 
./١ : ؟-(1) تقدمت فى الصفحه‎ 


المطروح فى أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأسحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما فى يد المسلم 
المستحل للميته بالدبغ؛ ويستثنى من الميته صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر فى بحث النجاسات. 

الثالث: ما كان مطروحا فى أرض المسلمين وسوقهم وكان على المطروح أثر الاستعمال. 

وربما يقال بأنْ مجرد كون ما يكون من أجزاء الحيوان بيد مسلم لا يدل أى لا يعتبر فى كونه مذكىء بل لا بد من كون المسلم 
متصرفا فيه تصرفا يتوقف على التذكيه أو أنه لا يجد المسلم داعيا إلى استعماله إلا أن يكون مذكى لا الميته» فالأول كتعديه 
لبيعه» والثانى بأن كان المسلم يلبسه حيث إن المسلم لا يجد من نفسه داعيا نوعا إلى لبس الميته كما يقال إِنّ مجرد استعمال 
المسلم ما يكون من جلد الحيوان لا يدل على كونه مذكى كجعله ظرفا للنجاسات بدعوى أنّ ما ورد فى المأخوذ من المسلم أو 
ما يتصرف فيه لا إطلاق فيه بحيث يعم مطلق الأخذ أو مطلق تصرفه. 

أقول: لو لم تكن فى البين إلا ما دل على جواز شراء اللحم والشحم من سوق من المسلمين والأكل منه لأمكن أن يقال إن كون 
سوقهم أماره لكون البايع مسلماء وتصديه للبيع نحو استعمال ينبئ عن كون ما يبيعه مذكى» وفى صحيحه الفضلاء أنّهم سألوا 
ولكن فى البين روايات فى شراء الفراء والجلود والخفاف من السوق ولا يدرى أنها ذكيه أن_ه لا بأس بالشراء والصلاه فيها(؟). 


ادع 


ص :// 


. الباب 14 من أبواب الذبائح» الحديث الأوّل‎ »7١ : 7 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
من أبواب النجاسات.‎ 2١ وسائل الشيعه : 847» الباب‎ )7( -1 


الشّرح: 


المسلم بالإضافه إليها لا يدل على كونها مذكى لالتزام العامه بكون الدباغه مطهره أو تذكيه للجلد» فتجويز الشراء من السوق 
الظاهر فى سوق المسلمين والصلاه فيه مقتضاه كون جريان يد المسلم عند الشكك فى تذكيته اعتبر أماره لهاء كما يشهد لذلكك 
صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبه فراء لا يدرى أذكيه هى أم غير ذكيه 
أيصلى فيها؟ فقال: «نعم؛ ليس عليكم المسأله إن أباجعفر عليه السلام كان يقول: إِنْ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إِنّ 
الدين أوسع من ذلكك)(1١)‏ وفى صحيحته عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى 
أذكى هو أم لاما تقول فى الصلاه فيه وه ولا يدرى أيصلى فيه؟ قال؛ اثعمء أنا أشترى الخف من السوق ويضتع لى وأصلى فيه 
وليس عليكم المسأله)10). ويجرى ذلكك أى الحكم بالتذكيه إذا كان المصنوع من صنع المسلم حتى إذا لم ينتقل إلى الشخص 
بالشراء كما هو مقتضى قوله عليه السلام : «ويصنع لى» بل إذا كان الانتقال قهريا كالإدرث؛. وسواء كان الأخذ من المسلم 
بالمباشره أو بالواسطه كما إذا أخذ من يد مجهول الحال أو حتى من الكافر مع إحراز سبق يد المسلم عليه» كما إذا كان فى 
المأخوذ أثر استعمال المسلم أو صنعهء وفى مصححه إسحاق بن عمار؛ عن العبد الصالح أنه قال: لا بأس بالصلاه فى الفراء 
اليمانى وفيما صنع فى أرض الإسلام؛ قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس(10). 
ويستفاد من هذه أنه إذا كان المصنوع والمأخوذ من بلد الإسلام أى غالب أهلها 


ص :7 


4-() وسائل العيي عدوه؟ _ عق الات هومن أبرات لبا الفلن: الحددريثك الأول.. 
؟1-(7) وسائل الشيعه : 597» الباب 2١٠‏ من أبواب النجاسات» الحديث 8. 
*- (*) وسائل الشيعه : »591١‏ الباب 2١٠‏ من أبواب النجاسات» الحديث 8 . 


الشّرح: 


المسلمون يحكم بأنْ المأخوذ والمصنوع جرى على يد المسلم, وليس المراد كون الحكومه والإماره بيد المسلمين حتى وإن 
كان غالب أهلها من الكافرين فإنّ مناسبه الحكم والموضوع مقتضاها جريان يد المسلم على المأخوذ والمصنوع بأن صنعه 
السلموة: 


وأم_ا المطروح فى أرض المسلمين من اللحم والجلد فإن كان فيه أثر الاستعمال بأنه كان يستعمل أو كان المراد والفرض منه 
الاستعمال يحكم أيضا بجواز أكله واستعماله وفى معتبره السكونى» عن أبى عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام 
سئل عن سفره وجدت فى الطريق مطروحه كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكينء فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : 
يقَوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن» قيل له: يا أميرالمؤمنين لا يدرى سفره مسلم أم 
سفره مجوسى؟ فقال: هم فى سعه حتى يعلموال!). 


فإن كون اللحم الكثير فى سفره مع الخبر وغيره علامه على أن ما فيها كان للاستعمال فيحكم بجواز أكله ما لم يعلم أنها كانت 
لمجوسى أو كافر آخر حيث لا خصوصيه للمجوسى لكون الدخيل فى الحكم بكونها لمسلم حتى يجوز أكله ومقتضاها أيضا أنه 
إنّما تكون أرض الإسلام قرينه وأماره للتذكيه إذا لم يحرز يد الكافر على المطروح كما هو ظاهر قوله عليه السلام : «هم فى سعه 
حتى يعلموا» فإن ظاهر الغايه حتى يعلموا أنها سفره الكافر. 


نعم» يظهر من بعض الروايات أنْ مجرد كون المأخوذ من يد المسلم أو سوق 
ص 6١٠:١‏ 


.١١ من أبواب النجاسات»ء الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه : 597 الباب‎ )١( -١ 


أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ قال: «إذا كان مضمونا فلا بأس)(١).‏ 


وفى روايه إسماعيل بن عيسىء قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل 
أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك وإذا رأيتم 
يصلون فيه فلا تسألوا عنه)(1) ولكن الروايتين مع إمكان حملهما على الاستحباب فلضعفهما سندا لا تصلحان للمعارضه بما تقدم. 


وأم._! ما ورد فى مصححه إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاه 
فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين؟ فقال: «أم_ا النعال والخفاف فلا بأس بها() فمع عدم العمل بها يعارضها مثل موثقه 
سماعه(2) الظاهره فى أنه مع إحراز الغراء والكيمخت على السيف لا يجوز تقليده فى الصلاه» وبعد تعارضهما يرجع إلى العموم 
فى موثقه عبدالله بن بكير(8) المقتضى عدم جواز الصلاه فى شىء ممما يؤكل لحمه إلا إذا كان ذكيا. 


وما ذكر الماتن من أن الأحوط استحبابا الاجتناب عما فى يد المسلم المستحل 
ص ١١م‏ 


.٠١ وسائل الشيعه : 597., الباب 20 من أبواب النجاسات» الحديث‎ )١( -١ 

. 7 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 2١٠ وسائل الشيعه : 597» الباب‎ )7( -١ 
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ع6 وسائل القيي 7 +348 الات ©#امن أبرات الأطعمة المكرية: التقديك .هه 
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الشّرح: 


للميته بالدبغ لعله التزم بذلكك لما ورد فى روايه أبى بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الصلاه فى الفراء؟ فقال: كان 
على بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو 
فيلبسه فإذا حضرت الصلاه ألقاه وألقى القميص الذى يليه فكان يسأل عن ذلكك؟ فقال: إِنّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود 
الميته ويزعمون أن دباغه ذكاته)(١).‏ 


والروايه ضعيفه سندا والاحتياط الاستحبابى فى المقام لا وجه له؛ لأنه إذا كان يد المسلم أماره على التذكيه فلا بأس فى الصلاه 
فيه حتى فيما إذا علم بعد ذلك عدمها لحديث: ١لا‏ تعاد)(؟) وإن لم يحرز بذلك كونه مذكى فلا يجوز الصلاه فيه» كما ذكرنا 
ذلك فى بحث عدم جواز لبس الميته فى الصلاه. وما ذكر قدس سره من جواز الصلاه فيما لا تحله الحياه من الميته فقد ذكرنا 
أنه يدل على ذلك صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاه فيما كان من صوف الميته إِنّ الصوف 
ليس فيه روح82(0) فإنّ مقتضى التعليل فيها جريان الحكم أى جواز الصلاه فى كل ما يكون من الميته من مأكول اللحم إذا لم 
يكن من أجزائها التى لا تحلها الحياه» وقد حكم بطهاره تلكك الأشياء من الميته وورد ذلكك فى عده روايات. 


نعم» لو لا صحيحه الحلبى وما هو بمفادها لم يكن لنا سبيل فى الحكم بجواز الصلاه فيها؛ لأنّ طهارتها لا تلازم جواز الصلاه فيها 
كما فى المأكول لحمه من غير ذى النفس فإنْ ميتته طاهره مع عدم جواز الصلاه فيها كما تقدم. 


ص :"م 


. 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه 5 : 527» الباب‎ )١(-١ 
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0-9 وسائل الغييه د وق الباب لاهن أبوات التجاسات» الحدديك الأول. 


الشّرح: 


لا يقال: قد ورد فى موثقه ابن بكير اشتراط التذكيه فى جواز الصلاه فى أجزاء مأكول اللحم كما هو ظاهر قوله عليه السلام : 
«فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شىء منه جائز إذا علمت أن_ه ذكى وقد ذكاه 
الذبح)(١).‏ وهذا لا يجتمع مع ما ورد فى صحيحه الحلبى(7) من جواز الصلاه حتى فى أجزاء المأكول لحمه الميته إذا لم تحلها 
الحاة: 


فإنه يقال: مثل صحيحه الحلبى يوجب تقييد كل شىء منه بما إذا كان الشىء مما تحلها الحياه» وربّما يجاب عن ذلك بأنّ جواز 
الصلاه فى كل شىء من مأكول اللحم متعلق على ذكاته فمع عدم التذكيه لا يجوز الصلاه فى كل شىء منه؛ وهذا لا ينافى جواز 
الصلاه فى بعض الشىء منه؛ نظير ما يقال فى قولهم عليهم السلام : إذا بلغ الماء قدر كرٌ لا ينجسه شىء020. فإنه ليبس مفهومه 
أن_ه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شىء. 


وبتعبير آخرء تعليق العموم على شرط مقتضاه انتفاء العموم مع انتفاء الشرط الملازم لثبوت نقيضه وهو ثبوت القضيه المهمله لا 
ثبوت الكليه المخالفه كما بين فى بحث مفهوم الشرط. 


وعلى الجمله؛ الشرط راجع إلى جواز الصلاه فى كل شىء من الحيوان المأكول لحمه. 
ص :7م 


17-4 وشاكل الكيي 82 البات ؟ مق أبوات لاس التعلئ: التعدديك الأول 
8( ديت فى الصفحه السايقة: 
فد #0 وسائل الشيعه ٠1881‏ الباب 5 من أبوات: الماء المطلق» اللحدديك الأول 


(مسأله 0٠١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح فى بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال فى 
غير سوق المسلمين أو المطروح فى أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكيه ولا تجوز الصلاه فيه 
بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميته أو مذكى[١]‏ 


فى حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من بد الكافر 


]١[‏ قد تقدم انه إذا كان ذلك بيد الكافر مع عدم سبق يد المسلم عليه لا يحكم بذكاته» واستظهرنا ذلكك من معتبره السكونى10) 
ولا يعمه ما ورد فى الشراء من سوق المسلمين وترتيب آثار المذكى عليه وما صنع فى بلاد المسلمين» وذكرنا أنْ سوق المسلمين 
كما هو ظاهر الروايات كونه أماره لكون البايع مسلما كما هو الحال أيضا فى المطروح فى أرض المسلمين مع أثر الاستعمال فى 
المطروح فإنه أيضا أماره لجريان يد المسلم عليه من غير أن يجرى يد الكافر عليه من قبل. 


نعم إذا احتمل أنْ المسلم قد أخذ من الكافر مع إحراز تذكيته من طريق معتبر كما إذا أخبر المسلم بذلكك ولم يكن متهما فى 


وعلى الجمله. لا يكون جريان يد الكافر أماره لعدم التذكيه وإنما لا يحكم بالتذكيه مع احتمالها لعدم الأماره عليها فقول المسلم 
إذا لم يكن متهما يكون أماره عليها واحتمل بعضهم أن تكون يد الكافر أماره لعدم التذكيه كما أنْ يد المسلم أماره للتذكيه 
ويلزم على ذلكك أن يسقط يد المسلم عن الاعتبار إذا كان شقص من الحيوان المذبوح بيد المسلم وشقصه الآخر بيد الكافر 
وكذا ما إذا كان اللحم أو الجلد بيد الكافر 


ص :/ 


.8١ : تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 


(مسأله )١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميته فى الصلاه موجب[١‏ [لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً. 
وانتقل إلى يد المسلم مع احتمال أن المسلم قد أحرز تذكيته. 


وقد يقال لو قيل بأنْ جريان يد الكافر على الجلد واللحم وغيرهما لو كان أماره على عدم التذكيه يحكم بحليه الشقص الذى بيد 
المسلم وحرمه الشقص الذى بيد الكافر؛ لأنْ مطلق الأماره لا تثبت لوازمها فيؤخذ فى كل شقص بما هو مقتضى اليدء نظير اعتبار 
الظن بالقبله فإنه لا ينبت دخول الوقت. 


ولكق لا يفقى أذ يد المسل :أنازوسلن تتاكيذ الغيراة الى أخد من الشقص وين الكاف أمارمعلى هم لاعفلا يكوه فى 
البين إلا تعارض الأمارتين بالإضافه إلى شىء واحدء بل مدلول الأصلين أيضا إذا كانا على التناقض يتعارضان كما قرر فى محله. 
وعلى ذلك فلو كانت يد المسلم أماره على التذكيه دون يد الكافر تثبت بيد المسلم تذكيه الحيوان فيجوز أخذ الشقص الآخر 
من يد الكافر أيضا لإحراز تذكيته من غير أن يجرى فيه الاستصحاب فى عدم التذكيه. 


حمل أجزاء الميته مبطل للصلاه 


]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلك من استظهارها من موثقه ابن بكير(١)‏ الوارده فى عدم جواز الصلاه فى أجزاء وتوابع ما لا يؤكل» 
وكذا فى استظهاره من الروايه الوارده فيمن يصلى ومعه فأره المسكك(5). 


ص :6 


00-1 تقدمت فى العفينة : الا, 
از وبكز القين 6 تلبات اام أبوزات لبان المصل.. 


(مسأله ؟١1)‏ إذا صلى فى الميته جهللا لم يجب الإعاده[١]‏ نعم مع الالتفات والشكك لا تجوز ولا تجزىء وأم_! إذا صلى فيها نسيانا 
فإن كانت ميته ذى النفس أعاد فى الوقت وخارجه وإن كان من ميته ما لا نفس له فلا تجب الإعاده. 


نعم» إذا كان المحمول من ميته غير ذى النفس كما إذا كان سمكا ففيه تأمل كما تقدم. 
الصلاه فى الميته جهلاً لا يوجب الإعاده 


]١[‏ المراد من الجهل الغفله إن الصلاه مع وقوعها فى الميته ثوبا حتى ساترا أو حملا مع الغفله محكومه بالصحه كما هو مقتضى 
حديث «لا تعاد/10١).‏ 


نعم» مع الالتفات والشكك فمقتضى الاستصحاب فى عدم تذكيه الحيوان المأخوذ منه هو بطلان الصلاه لما تقدم من اشتراط 
كون ما مع المصلى مذكى معتبر وإن لم يثبت بالاستصحاب فى عدم التذكيه كونه ميته وأم_! إذا صلى فى الميته نسيانا فإن 
كانت الميته من ذيالنفس السائله يحكم ببطلان الصلاه؛ لأنّ صوره نسيان النجاسه خارجه عن حديث: ١لا‏ تعاد» بالتخصيص وهذا 
إذا كان الميته التى وقعت الصلاه فيها مما تتم فيها الصلاه؛ وأم_ا إذا لم تكن مما تتم فيه الصلاه فلا تكون نجاسته مانعه عن 
صحه الصلاه بل جهه النجاسه معفو عنها حتى فى غير حال النسيان وجهه كونه ميته مورد لحديث: ١لا‏ تعاد) وإن كان الميته من 
غير ذى النفس فصوره نسيانها كصوره الجهل داخله فى الحديث فيحكم بصحتها. 


ص :/ 


.8 الباب ”من أبواب الوضوءء الحديث‎ »*9/7 _ "ال١‎ : ١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله 1) المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاه فيه[ ]١‏ 


الرابع: أن لكركوة من أجراء ما لاد كل لحمه]] وإن كان مدك أو هنا علدا كان أو غير قله ججوة الضلاه فى جحلل غير 


المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا فى شىء من فضلاته» سواء كان ملبوساً أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعره الشّرح: 
تجوز الصلاه فى المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره 


]١[‏ وذلكك لجريان الاستصحاب فى عدم كونه جلد الحيوان بناءَ على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى 
ومع الغمض عن الاستصحاب المرجع أصاله البراءه عن مانعيته فإن المانعيه كما سيأتى حكم انحلالى فيدخل الفرض فى دوران 
أمر الواجب بين الأقل والأ-كثر أى المطلق والمقيد كما يأتى» بل قد يقال إِنْ الجلد يتكون قبل صيروره الجنين حيوانا وعليه 
فالمشكوك لم يكن جلد الحيوان فى زمان يقينا ويشكك فى صيرورته جلد الحيوان بعد ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم 
صيرورته من جزء الحيوان» ولكن لا يخفى أن تكونه قبل صيروره الجنين حيوانا كاف فى إضافته إلى الحيوان كتكوّن عظم 
الجنين وساير أعضائه. 


الرابع: أن لا بكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 


[1] قد تقدم أن مقتضى ظاهر الموثقه عدم جواز الصلاه فى شىء ممما لا يؤكل لحمه؛ من غير فرق بين كونه ملبوساً أو مخلوطاً 
بالملبوس أم لا بأن كان محمولاً حتى فى شعره واقعه على لباسه أو بدنه؛ فإنّ كلمه «فى» فى الموثقه لم تستعمل لا فى صدر 
الموثقه ولا فى ذيلها الراجع إلى الصلاه فى المأكول لحمه وتوابعه بمعنى الظرفيه حتى لا يصدق على موارد عدم اشتماله على 


جزء من البدن بأن يختص بموارد صدق 


ص // 


واقعه على لباسه» بل حتى عرقه وريقه _ وإن كان طاهراً مادام رطب بل ويايساً 


اللبسء وذلكك بقرينه ذكر البول والروث على التقريب المتقدمء ويدل على ذلكك أيضاً بعض الروايات كروايه إبراهيم بن محمد 
الهمدانى» قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبى الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه ولا ضروره فكتب: «لا تجوز الصلاه 
فيه(1١)‏ ومثل هذه الروايه تصاح للتأييد حيث إِنّ فى سندها خلل لعدم ثبوت توثيق لعمر بن على بن عمر بن يزيد _ قد يقال إِنَّ 
عدم استثناء القميين من رجال نوادر الحكمه دليل على وثاقته» ولكن كما ذكرنا أنْ عدم الاستثناء لا يدل على التوثيق بل غايته 
عدم ثبوت ضعف من لم يستثنوه من رجالها وعدم ثبوت الضعف أعم كما هو ظاهرء وأم_ا ابراهيم بن محمد الهمدانى فإنه وإن 
روى الكشى فى ترجمه أحمد بن إسحاق القمى» عن محمد بن مسعود؛ قال حدثنى على بن محمد, قال حدثنى محمد بن 
أحمد؛ عن محمد بن عيسىء عن أبى محمد الرازىء قال: كنت أنا وأحمد بن أبى عبد الله البرقى بالعسكر فورد علينا رسول من 
الرجل فقال لنا: الغائب العليل ثقه وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمدانى وأحمد بن حمزه وأحمد بن إسحاق ثقات 
جميعاً(5). ولكن فى الطريق أيضاً أبو محمد الرازى _ لو لم نقل بعدم ثبوته فى حق إبراهيم بن محمد الهمدانى أيضاً. 


نعم» ورد فى صحيحه محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أساله هل يصلَى فى قلنسوه عليها وبر ما لا 
كل لمه أو كه حر مخض أو تكد من وير الأرانت؟ فكب: الا تجا الفيلاه فى الحرير المخض وإن كاة الوين ذ كا جلك 
الصلاه 


ص :// 


.6 وسائل الشيعه 5 : 27# الباب 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١( -١ 


9( اخعار معرفه الربال ؟ + اناارء الحديك 18 


إذا كان له عينء ولا فرق فى الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا[١‏ [كالسمكك الحرام أكله. 


فيد ]3 شاء الأمرللة ولك السس وإن كان ضحها إلآ أن مدلوليا لذ يمك الأخل يه؟ وذلكف انه لي كا المراف بالك كالطاى فل 
بأس بنجاسه ما لا تتم الصلاه فيه وإن كان المراد المذكى فقد تقدم أنه لا يعتبر فيما ليس فيه روح فلابد من حملها على التقيه؛ 
لأنّ جواز الصلاه فى أجزاء ما لايؤكل لحمه مع التذكيه مذهب جماعه من العلامه ولعل تعليق الجواز على مشيئه اللّه من هذه 
الجهه واحتمال أن الأرانب على قسمين قسم مأكول اللحم وقسم ليس منه كما ترى أضف إلى ذلكك أنها معارضه كما يأتى. 


]١[‏ ذكر الماتن قدس سره أنّ عدم جواز الصلاه فيما لا يؤكل يعم ما إذا كان الحيوان من ذى النفس السائله دمها أو لم يكن منه 
كالحيزاة الحرى كماعليه المشهور عت أطحاننا. 


نعم» قد يناقش فى استفاده حكم غير ذى النفس من موثقه ابن بكير(5)؛ لأنّ ذكر التذكيه بالذبح فيها فى ناحيه المأكول لحمه 
والتسويه فى ناحيه غير مأكول اللحم قرينه على أنها ناظره إلى حكم الصلاه فى ذى النفس. 


ولكن لا يخفى مافيه فإنَّ صدرها الذى هو الأصل وإملاء رسول الله صلى الله عليه و آله عام وما فى الذيل وظاهره أنه من الإمام 


أضف إلى ذلك ما يأتى من العموم فى بعض الروايات التى يأتى نقلها فى الاستثناء مما لا يؤكل لحمه. 
ص :74 


. 5 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5: //ا*» الباب‎ )١(-١ 
./١ : تقدمت فى الصفحه‎ )5(-"١ 


(مشأله ؟١)‏ لا بأس بالشمع والعسل[١]‏ والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات 
ما لا لحم لهاء وكذا الصدف لعدم معلوميه كونه جزءاً من الحيوان» وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحمء وأم_ اللؤلؤ فلا إشكال 
فيه أصالًا لعدم كونه جزءاً من الحيوان. 


أمثله ما تجوز الصلاه فيه 


]١[‏ ما ذكر وأمثالها وإن تكون من فضلات الحيوانات التى لا لحم لها ويحرم أكلها لدخولها فى عنوان الحشرات لدخولها فى 
عنوان الخبائث أو المسوخ ومع ذلكك لا يمنع عن الصلاه لا بميتتها ولا فضلاتهاء والعمده فى ذلكك ثبوت السيره القطعيه على 
عدم الاجتناب من أمثالها فى الثياب والبدن بل يصلى مع عدم رعايه إزالتهاء ولم يرد فى شىء من الروايات الأمر بإزالتها عن 
الثوب والبدن عند الصلاه؛ بل ورد البأس عنها مطلقاً بل الصلاه فى الثوب الذى فيه دم البراغيث وغيرها بل لا يبعد ماورد فى 
موثقه عبد الله بن بكير من قوله عليه السلام : «كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء 
منه)(١)‏ منصرف إلى حيوان ذى لحم فإنْ الوبر والشعر لا يكون فى حيوان ذى لحم. 


الحيوان كسائر الحشرات التى لا يكون لها لحم؛ وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن اللحم الذى يكون 
فى أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال عليه السلام : «ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله)(7) 


4٠: ص‎ 


03-3 وسائكل الشيعه دقع اليات #افن أبواك لاسن البصلئ» الحديك الأول: 
9 (]) وسائل الغتيحه 76+ 988+ البات ١18‏ من أبوآت الأطعمه المكرمة» الخديث الأول. 


( مسأله )١١‏ لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه[١]‏ فعلى هذا لا مانع فى الشعر الموصول 
بالشعرء سواء كان من الرجل أو المرأه. 


نعم» لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال سواء كان ساتراً أو غيره بل المنع قوى خصوصاً الساتر. 


إن ظاهرها أنْ ما يوجد من اللحم فى الصدف ليس منه بل من الضفدعه التى دخلت فيه ولا يحل الضفدعه. وقيل دخولها فيه 
لكون مافيه من الحشره غذاء لهاء وأم_ا اللؤلؤ فالظاهر كما هو المعروف بين أهل الخبره أنه ليس من الحيوان ولا جزء منه بل هو 
موجود متكوّن فى البحر بتبدّل الصدف أو بتبدل الماء النازل إليه من المطر. 


]١[‏ وذلك أن ما دل على مانعيه ما لايؤكل لحمه للصلاه والعمده موثقه ابن بكير(1) منصرف إلى غير الإنسان وجريان السيره 
على الصلاه فى ثوب وقع فيه من شعر المصلى أو ظفره وصلاه النساء فى القرامل ونحوهاء وفى صحيحه على بن الريان قال: 
كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاه فى ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه 
عنه فوقع يجوز(). وما فى عباره الماتن من الإشكال من اتخاذ اللباس من شعر الإنسانء بل تقويته المنع مبنى على اختصاص 
الدليل على عدم المانعيه بالسيره التى لا تجرى فى اللباس المنسوج من شعر الانسان. 


نعم» يمكن الإشكال فى الساتر المنسوج من شعر الإنسان بدعوى أن مادل على إجزاء الصلاه فى المئزر والقميص ونحوهما 
ينصرف عن المنسوج من شعر الإنسان. 


4١: ص‎ 


. المتقدمه فى الصفحه : الا‎ )١(-١ 
من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟.‎ ١18 وسائل الشيعه © : 87"» الباب‎ )7( -١ 


(مسأله 18) لا فرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان فى جيبه بل ولو فى حقه هى فى جيبه[١].‏ 
(مسأله )١١/‏ يستنتى مما لا يؤكل الخز اللخالض الغير المغشوش.[ ؟] بوبر الأرائب والثعالب. 

الشّرح: 

]١[‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك. 

الكلام فى ما يستثنى مما لا يؤكل 


[؟] استثناء الأصحاب الخز مما لا يؤكل لحمه ظاهره التسالم على كون الحيوان المعروف بكلب الماء قابلاً للذكاه؛ وأنّ إخراجه 
من الماء حياً وموته خارجه ذكاته كما هو الحال فى ذكاه السمكك ويمكن استظهار ذلكك من صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج 
قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز؟ فقال: ليس بها بأسء فقال الرجل: جعلت فداكك إِنّها فى بلادى 
وإِنّما همى كلاب تخرج من الماءء» فقال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا» 
قال: فلا بأس(1١).‏ فإِنّ وجه سؤال الإمام عليه السلام عن عيش الحيوان خارج الماء بعد خروجه منه هو أنه إذا لم يعش الحيوان 
بعد خروجه من الماء خارجه يكون موته خارج الماء بعد إخراجه منه ذكاته كما فى ذكاه السمككء بل لا يبعد عدم اختصاص 
ذلك بكلب الماء بل يجرى فى سائر حيوان البحر. 


الصلاه فى الخز؟ قال: لا بأس بالصلاه فيه _ إلى أن قال عليه السلام : _ فَإِنٌ الله أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان 
وجعل ذكاتها 


ص :17 


.” الحديث‎ » 50١ : 8 الكافى‎ )١(-١ 


.)١0اهتوم‎ 


ثم إِنَ المعروف أنْ الخز ونحوه من الحيوان لا يموت بالخروج من الماء كالسمكك؛ ولذا ناقش بعضهم كصاحب البحار فى كون 
المراد من الخز فى الروايات مانعرفه فى عصرنا حيث يبقى ما فى عصرنا خارج الماء ثم يرجع إليه ولا يكون من مثل السمكك 
حيث يموت بمجرد الخروج عن الماء(5). ولكن لا يخفى أن العيش خارج الماء الوارد فى صحيحه عبد الرحمن هو العيش 
كسائر الحيوانات البريه ومادام لم يثبت النقل يحمل اللفظ على أنْ المراد منه فى زمان استعماله هو المعنى الظاهر منه عندنا. 


يجوز الصلاه فى وبره إذا لم يكن مغشوشاً بوبر غيره ممما لا يؤكل لحمه كالأرانب والثعالب وغيرهاء وكذا الصلاه فى جلده على 
المشهور عند أصحابنا. 


ويدل على جواز الصلاه فى وبرها غير المغشوش بما ذكر الروايات الوارده ما ورد فى لبس الاثمه عليهم السلام الخز وصلاتهم 
فيه كصحيحه على بن مهزيارء قال: رأيت أبا جعفر الثانى يصلى الفريضه وغيرها فى جبه خز طاروى وكسانى جه خرٌ وذكر أنه 
لبسها على بدنه وصلى فيها(). وفى صحيحه معمر بن خلاد» قال: سألت أبا الحسن 


ص 0 


. 5 الباب 8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ,"2٠ _ "89 :* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
ريا الاو ان عر الا‎ (3 


(0) وسائل الشيعه ع : 89”". الباب 8 من أبواب لباس || ص1 » الحديث 


الرضا عليه السلام عن الصلاه فى الخز؟ فقال: «صل فيه)(1١)‏ وفى صحيحه الحلبى, قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: «لا بأس به إن 
على بن الحسين عليهماالسلام كان يلبس الكساء الخز فى الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه» وكان يقول إنى لأستحيى 
من ربى من أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه)(1) فإن من المتيقن من عبارته عليه السلام فى الخرٌ صلاته فيه وفى صحيحه 
سعد بن سعد, عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هو ذا نحن نلبس» فقلت ذاكك الوبر جعلت فداكث؟ قال: 
إذا حل وبره حل جلده(). وهذه الصحيحه وإن لم يصرّح فيه بجواز الصلاه فى جلد الخز إلا أنّ مقتضى تسويه الوبر والجلد فى 
الحكم كما هو ظاهر قوله عليه السلام جريان ماللوبر من الحكم على الجلد. 


أضف إلى ذلك إطلاق مثل صحيحه معمر بن خلاد(5), حيث إِنّ اطلاق الأمر بالصلاه فيه يعم جلده. 


وأم_ا عدم جواز الصلاه فى الخز المغشوش بوبر الأسرانب والثعالب وغيرهما مما لا يؤكل لحمه فيدل عليه ماورد فى المنع عن 
الصلاه فى وبر الأرانب والثعالب كصحيحه على بن مهزيار» قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبه: عندنا جوارب وتككك تعمل من وبر 
الأرانب فهل تجوز الصلاه فى وبر الأرانب من غير ضروره وتقيه؟ فكتب: «لا تجوز الصلاه فيها/(2). 


ص رك 


. 8 الباب 8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ »"2٠ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١1" من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 5 : 28”» الباب‎ )7( -١ 
. ١8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 5: 2#", الباب‎ )"( -" 
. ع (©) تقدمت آنفاً‎ 


- (0) وسائل الشيعه ع: 2ة”, الباب /امن أبواب لباس |! هن الحدىث 7. 


الشّرح: 


وضحيحة أبن على يرق زاشلء اقلت لأن نر عليه السلا :النجات يضلى فيها9 قال لأه ولكن كليس يعد الغيلاهةاقالنة أصلى 
فى الثوب الذى يليه؟ قال: لا(1). والنهى عن الثوب الذى يليه كعله لسقوط شىء من وبره لذلكك الثوب, ومع الغمض عن ذلكك 
فلا يضر بالأخذ بظهور النهى عن الصلاه فى الثعالب من صدرهاء كما أنْ مقتضى النهى عن الصلاه فى وبر الأرنب والثعاب 
مانعيتهما عن الصلاه بلا فرق فى كون وبرهما مخلوطً بغيرهما من الوبر أم كان خالصاًء بخلاف الأمر بالصلاه فى الخز حيث إِنَّ 
الأمر بذلكك إرشاد إلى عدم مانعيه وبر الخز وإذا كان الخز مخلوطاً بوبر الأرنب أو الثعلب وغيرهما من مأكول اللحم فيحكم 
ببطلا-ن الصلاه؛ لأنّ عدم مانعيه الخز حال كونه مغشوشاً لا ينافى مانعيه وبر الأرنب والثعلب المخلوط بهء وما ورد فى جواز 
الصلاه فى جلود الثعالب كصحيحه جميلء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاه فى جلود الثعالب؟ فقال: «إن 
كانت ذكيه فلا بأس)(1). ومضمره ابن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب والجرز الخوارزميه 
منه أيصلى فيها أم لا؟ قال: «إن كان ذكياً فلا بأس)(2) فإنّ مثل هاتين تحمل على التقيه لكونهما موافقين لمذهب العامه» بل مع 
الإغماض عن ذلكك وفرض تعارض الروايات فى جواز الصلاه فى الثعالب يرجع إلى العموم الوارد فى موثقه عبد اللّه ابن بكير 
وأنّ الصلاه فى كل شىء مما لا يؤكل لحمه فاسده(6). 


ص :510 


.6 وسائل الشيعه *: 88”» الباب 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١( -١ 

39()) وسائل القيه 0006 )رقنا الات امن أبوات لبا المضلى اديت و 
*- () وسائل الشيعه : 88”» الباب ‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث .١١‏ 
+6 وسائل الغيئه +5« الباب هو أبوات لباس النسلى: الحديت الأول: 


وذ النشحات[ 3] 


ويؤيد ما تقدم من بطلان الصلاه فى الخز المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه مرفوعه ابن نوح(1) ولكن يعارضها روايه بشير بشار 
(يسار)(1) فلا يمكن الاعتماد عليهما لضعفهما سنداً. نعم» إذا كان الخز مغشوشاً بوبر سنجاب فلا بأس لعدم مانعيه شىء منهماء 
واللّه العالم. 


]١[‏ المنسوب إلى أكثر اصحابنا بل إلى المشهور بين المتأخرين جواز الصلاه فى وبر السنجاب أو حتى فى جلده؛ وهذا الحيوان 
من حيوان البرء ولا يجوز أكل لحمه وتجويز الصلاه حتى فى جلده مقتضاه أنه يقبل التذكيه ولو بالصيد وعن أمالى الصدوق أنّ 
من دين الإماميه الرخصه فيه وفى الفنكك والسمور والأولى التركك00؛ والمحكى عن المبسوط(6) لا خلاف فى جواز الصلاه فى 
السنجاب والحواصل الخوارزميه إلى غير ذلكك. 


ولا يخفى أن_ه لم يثبت ماثبت فى الصلاه فى الخز من أنّ الاممه عليهم السلام كان منهم من يلبس الخز ويصلى فيه ويأمر 
بالصلاه فيه. والمستند فى جواز الصلاه فى السنجاب بعض ماورد فى نفى البأس عن الصلاه فيه ونفى البأس عن لبسه على نحو 
الإطلاءق حيث يقال إِنَّ نفى البأس يعم لبسه فى الصلاه أيضاً منها صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن 
أشياء منها الغراء والسنجاب؟ فقال: «لا باس بالصلاه فيه)(2). 


ص :84 


1-(1) وساكل الشييه 216و البات ةمن أبوات لاس النصلىء الحدية الأول. 
؟-(1) وسائل الشيعه 5 : 67”» الباب 4 من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟. 

در الأمالى + #لالاه المجلس 3# 

ع-(ع) المبسوط ١7:1م/__‏ 7ق 

8 (8) وشاكل الشييه +8007 _بممع##الباب #امق أبواب لانن التصلىء الحديف الأول 


الشّرح: 


وفى روايه مقاتل قال: سألت أيا الحسن عليه السلام عن الصلاه فى السمور والسنجاب والثعلب؟ قال: «لا خير فى ذا كله ما خلا 
السنجاب فإنه دابه لا تأكل اللحم)(١).‏ 


وفى روايه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا عبداللّه وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء والصلاه فيها؟ فقال: «لا تصل فيها 
الأدقى سا كان من ذكباء قال قلت أو ليس الذكى مما ذكى بالحديد؟ قال: بلى إذا كان هتنا يكل للحمده قلك :وما لا يزكل 
لحمه من غير الغنم؟ قال: لابأس بالسنجاب فإنه دابه لا تأكل اللحم وليس هو ممما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله إذ نهى 
عن كل ذى ثاب ومخلب 082 


وفى روايه بشير بن بشارء قال: سألته عن الصلاه فى الفنكك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التى تصاد ببلاد الشركك أو 
بلاد الاسلام أن أصلى فيه لغير تقيه؟ قال: صل فى السنجاب والحواصل الخوارزميه ولا تصل فى الثعالب ولا السمور 0). 


وفى صحيحه على بن مهزيار؛ عن أبى على بن راشدء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : ما تقول فى الفراء أى شىء يصلى فيه؟ 
قال: أئ الفراء؟ قلت: الففكك والستجاب والسمور» قال: فصل فى الفكك والستحات فأقا السموى فلة قصل فيه قلت: فالتعالب 
يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاه» قلت: أصلى فى الثوب الذى يليه؟ قال: لا(ع). 


وروايه يحيى بن أبى عمران» قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام فى السنجاب والفنكك والخز وقلت: جعلت فداكك 


ص :/4 


0 وساكل الشيعه : 2*4 الباب ”من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟ . 
؟- (5) وسائل الشيعه * : ”» الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث ”". 
*- () وسائل الشيعه 5 : 758» الباب ” من أبواب لباس المصلى, الحديث ؟. 
ع- (6) التهذيب ؟: 5٠١‏ الحديث ."٠‏ 


إِلىَ: صل فيها(١).‏ إلى غير ذلكك. 


وقد يورد على الاستدلال بما ذكر أن ما دل على جواز الصلاه فيه مقترن بجواز الصلاه مقترن بما لا يجوز الصلاه فيه؛ ولذا يتبادر 
إلى الذهن أن تجويز الصلاه فيه لرعايه التقيه ولكن قد تقدّم ما فى صحيحه الحلبى من تجويز الصلاه فى الفراء والسنجاب(), 
والمراة بالقراء فيها الحفار الوحقى الذى ليس من المعدوة من غير ما لاد ؤ كل لحمه والوارة فى زوايه بحيى بن عمران 
السنجاب والفنكك والخز(5)» ولا يبعد أن يؤخذ بما ورد فيهما ويحكم بجواز الصلاه فى كل من السنجاب والفنكك حيث لم يرد 
فيهما النهى عن مانعيتهما عن الصلاه فيرفع فيهما اليد عن العموم الوارد فى موثقه عبد الله بن بكيرء يعنى قوله عليه السلام إِنَّ 
الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله إلى أن قال: فاسد(). 


وقد يقال فى المناقشه فى جواز الصلاه فى السنجاب وجهاً آخر وهو أن السؤال من زراره فى موثقه عبدالله بن بكير قد وقع عن 
الصلاه فى الثعالب والفنكك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج الإمام عليه السلام كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و 
آله أن الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره وشعره إلى أن قال: كل شىء منه فاسد(2). فيكون الحكم بجواز 
الصلاه فى وبر السنجاب من تخصيص المورد فهو لاستهجانه غير 


ص :51/8 


. 8 وسائل الشيعه : 9”» الباب ”من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
وسائل العيي اه ب# الباب #امن أبوات لباش المصلى: الحديت الأول‎ (5 
. 8 وسائل الشيعه 5 : 9”» الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )"( 
وضائل القبيد 826" «البات #فن أبواته لاس التعلي: اللحدديك الأول‎ 6 - 
ه-(6) المصدر السابق.‎ 


وأم_ا السمور[ ]١‏ والقاقم والفنكك والحواصل فلا تجوز الصلاه فى أجزائها على الأقوى. 


ممكن فالروايات الوارده فى جواز الصلاه فى الفنكك والسنجاب لتعارضها بالموثقه التى لا يمكن رفع اليد عنها لا يمكن الاعتماد 
عليها. 


ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه إذا وقع السؤال من أمور متعدده وأعرض المجيب عن الجواب بخصوص تلكك الأمور وأجاب بالعام 
الذى يدخل فيه الأ-مور المذكوره وغيرها فلا استهجان فى تخصيص ذلك العام فى بعض ماورد فى السؤال بدليل قام على 
خصوصه والمقام من هذا القبيل والمتحصل لا يبعد الالتزام بجواز الصلاه فى السنجاب. 


لاتجوز الصلاه فق أجزاء السمور والقاقم والفنك والحواصل 


]١[‏ يظهر من الماتن وجود الخلاف فى جواز الصلاه فى كل من السمور والقاقم والفنك والحواصل كما هو مقتضى التعبير 
بالأقوى. والخلاف فى السمور محقق حيث اختاره الصدوق قدس سره فى المقنع(1): ويظهر ذلكك من المحقق فى المعتبر حيث 
إنه استدل على الجواز بصحيحه الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب 
وأشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاه فيه)(7) وصحيحه على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور 
والفنكك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: لا بأس بذلكك(). وقال: طريق الخبرين أقوى من تلكك الطريق 
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.19 : المقنع‎ )١(-١ 


. 7 الباب 8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ »78٠ : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
وساكل الشيعه 926قلا'البات: لافق أبواف لانن المضلي» اللعديك الأول‎ )"(-* 


ولو عمل بهما عامل جاز(١).‏ ولكن لا يخفى أن الصحيحه الثانيه ناظره إلى جواز لبس ما ورد فيه فلا ينافى عدم جواز الصلاه 
فيها كما ورد فى موثقه عبد الله بن بكير(؟) وغيرهما مما تقدم. 


نعم» صحيحه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام (5) ورد فيها جواز الصلاه ولكنها معارضه بما ورد فى صحيحه أبى على بن 
راشدء قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام : ما تقول فى الفراء أى شىء يصلَّى فيه؟ قال: أى الفراء؟ قلت: الفنكك والسنجاب 
والسمورء قال: فصل فى الفنكك والسنجاب فأمًا السمور فلا تصل فيه(؟). وبصحيحه سعد بن سعد الأشعرىء عن الرضا عليه 
السلام قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: أى شىء هو ذاكك الأدبس؟ فقلت: هو الأسودء فقال: يصيد؟ قلت: نعمء يأخذ الدجاج 
والحمام» فقال: لا(2). وبما أن ما دل على الجواز موافق للعامه يؤخذ بما دل على عدم الجواز» وعلى تقدير الإغماض والتساقط 
يرجع إلى العموم فى موثقه عبد اللّه بن بكير(2) والسمور كما هو المعروف حيوان يشبه السنور أكبر منهء ويؤيد أن روايه الجواز 
للتقيه روايه قرب الاسناد حيث منع عن الصلاه إلا مع التذكيهء حيث إِنّ الجواز فيما لا يؤكل مع التذكيه مذهب جماعه العامه. 


٠٠١: ص‎ 


,/(/__/8828 المعتبر ؟:‎ )١(-١ 

9 (0) وساكل الشنيه 8+ 68 لبان هن أبوات لباسس المعيلي» اللحديك الأول 
*- (”) تقدمت فى الصفحه السابقه . 

#- (©) وسائل الشيعه 5: 84" الباب ‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث 8 . 

ه- (8) وسائل الغييه 26 +98 البات #من أبوات لاس التصلي: اللحديك الأول 
#- (2) وسائل الشيعه 16 : 2758 الباب ١‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث الأوّل. 


وأم_ا القاقم فيقال إِنّه أكبر من الفأره والجرذ ويأكل الفأره ومن الحشرات التى تعيش تحت الأرض فتكون كسائر الحشرات 
محرمه الأكل ولم يعرف حكايه القول بجواز الصلاه فى وبرها من أصحابناء نعم روى فى المستدرك روايه عن على بن جعفر 
فى كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنكك والقاقم؟ قال: «لا يلبس ولا يصلى 
فيه إلا أن يكون ذكياً»(1). 


وقد روى فى الوسائل عن عبد اللّه بن جعفر فى قرب الاسناد» عن عبد الله بن الحسنء عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنكك؟ فقال: «لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكياً»(5) 
وليس فى هذا النقل ذكر القاقم. 


وكيف ما كان فمقتضى موثقه عبد الله بن بكير() عدم جواز الصلاه فيما لا يؤكل. 


وأم_ الفنكك فقد يقال إِنّهِ ثعلب رومى أو فرخ ابن آوى والمشهور عدم جواز الصلاه فيه ونسب الجواز إلى الصدوق قدس سره 
فى المقنع والأمالى(؟) المعر عن الثانيه بكتاب المجالس» وقد نسب ذلكك إلى العلامه فى المنتهى(2): وقد ورد فى صحيحه أبى 
على بن راشدء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ماتقول فى الفراء أى شىء يصلى فيه؟ قال: 


٠١١: ص‎ 


8-1 سعدرك الرمائل #دكةوء اتناف #امن أبوات لانن البسل + البعديك ا 
-١‏ (7) وسائل الشيعه : 87"» الباب 5 من أبواب لباس المصلىء الحديث 8 . 
9ك( وضاكل الفينه 798 البات اهن أبوات لاش المصليالحلريك الأول 
*- (6) المقنع : 14 والامالى : 767 المجلس *4 . 

0- (0) متتهى البطكب 718+6. 


أى الفراء؟ قلت: الفنكك والسنجاب والسمور. قال: فصل فى الفنكك والسنجاب فأم_ا السمور فلا تصل فيه(1). 


وفى روايه يحيى بن أبى عمران أن_ه قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام : فى السنجاب والفنكك والخزء وقلت: جعلت 
فداكك أحب أن لا تجيبنى بالتقيه فى ذلككء فكتب بخطه إليَ: «صل فيها(؟). 


ولكن بما أن الفنك قسم من الثعلب وورد النهى عن الصلاه فى الثعالب ففى الحكم بجواز الصلاه لا يخلو عن إشكال: وفى 
روايه بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاه فى الفنكك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التى تصاد ببلاد الشركك أو بلاد 
الإسلام أن أضلق :فيه لير فقيدة قالة رعل اف الستجات والحواصل الخوارزميه ولا تصل فى الثعالب والسمور)() وعدم ذكر 
الثعالب فى السؤال وذكر الفنكك فيه وعدم ذكر الفنكك فى الجواب وذكر الثعالب فيه يوجب قرب احتمال دخوله فى الثعالب. 


وأم_ا الحواصل وهى كما قيل من سباع الطير لها حواصل كبيره فقد يستظهر جواز الصلاه فى أجزائها من بعض الروايات منها 
صحيحه الريان بن الصلت. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها 
والمتاطلق والكييقت والسمقو بالق والحفاف من أعتناق: الجلوة؟ فقال :الا بأس بهد كله إل بامالب 300 بعري أن اسخاء 
الثعالب قرينه على أنّ المراد بنفى 


٠١7: ص‎ 


. 8 وسائل الشيعه *: 9”» الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
. 8 وسائل الشيعه 5 : 9ع”» الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )7( -1 
. 5 وسائل الشيعه 5 : 2754 الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )"( - 
ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 787» الباب ه من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟.‎ 


البأس فيه ليس خصوص لبسها فى غير حال الصلاه كما ذكرنا ذلك فى صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن لباس الفراء والسمور والفنكك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: «لابأس بذلكك)]!1١)‏ ولو كان المراد من صحيحه الريان 
أيضاً ذلك لم يكن وجه لاستثناء الثعالب لجواز لبسها أيضاً فى غير الصلاه. 


أقول؛ لا يمكق الاللتزام بجواز الصلاه فى الحواصل حيث ورد فى موثقه سماعه قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: 
«أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه وأم_. الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه:(0). 


فإِنّ مقتضى التصريح بالإطلاق فيها فمن الطير والدواب عدم جواز الصلاه فى شىء من السباع طيراً كان أو من الدواب فيحمل 
لبسها على غير الصلاه غايه الأمر يلتزم بكراهه لباس الثعالب بمكان استثنائها فى صحيحه الريان بن الصلت(0) ولو كانت كراهته 


أشد. 


وأم_! صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج على ما فى بعض الكلمات قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز منه 
أيصلى فيها أم لا؟ قال: «إن كان ذكياً فلا بأس به)(6) فإنه بناءَ على كون المراد من الجرز الخوارزميه قسم من سباع الطير فيحمل 
على التقيه كالصلاه فى الثعالب» بل المحكى عن التهذيب عطف الجرز منه بالواو» وظاهره عود الضمير فى (منه) إلى الثعالب 
والجرز من جلد الثعلب نوع من 
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ت() وساكان الشبعه 92#ق"اءالبات امن أبوات لباس النصلن» العديك الأول. 
؟-(1) وسائل الشيعه 5 : *”8"» الباب ه من أبواب لباس المصلىء الحديث ”. 
*- 0" المتقدمه فى الصفحه : ٠١7‏ . 

ع- (8) وسائل الشيعه : 88"» الباب ‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث .١١‏ 


(مسأله 18) الأقوى جواز الصلاه فى المشكووكك كونه من المأكول أو من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاه فى الماهوت[١]‏ 

الشّرح: 

لباس للنساء على ماقيل فلا ترتبط الروايه بالصلاه فى الحواصل. 

أضف إلى ذلك ضعف الروايه سنداً لعدم ثبوت توثيق لعلى بن السندى حيث وثقه نصر بن الصباح(١)‏ الذى لم يثبت له توثيق 
وكونها رديه ا حرى فى هلها 

8 انوي إلى المشيوير افده زان اماق فى فت ادن لجرا العو كابر ترارعه إلا إذا احزق الهمو رما كرك للضم . 


نعم عن جماعه الالتزام بجواز الصلاه فى المشكوكك والجواز كذلكك مشهور عند علمائنا المعروفين ممن قارب عصرنا ومنهم 
الماتن قدس سره حيث ذكر أنّ الأقوى جواز الصلاه فى المشكوكك, وقد بنى الجواز وعدمه فى كلمات جماعه منهم على أن 
كون ما هو جزء الحيوان وتوابعه من مأكول اللحم شرط فى جواز الصلاه أو أن كونه من غير مأكول اللحم مانع؛ فبناءً على 
شرطيه مأكول اللحم لا يجوز فى المشكوكك بخلاف البناء على المانعيه فإنه عليه يجوز الصلاه فيه. 


الفرق بين الشرط الفلسفى والمانع وبين المراد منهما فى الاصطلاح الفقهى 
وينبغى لتنقيح البحث فى هذه المسأله من ذكر أمور: 


الأول: أنْ مورد الكلام فى هذه المسأله ما إذا كانت الشبهه موضوعيه بأن يحرز الحيوان المحلل أكله وما لا يحل أكله. ولكن لا 
تقوى أن الجلد أو بره مقا يراد الصلادقيه أر كرون مجيو لآ جالها معنا يحل أكله أو عقا لا يدل كله والمفروقى فى الشالة 
إخراة الف ذ كيه ذا كان اها يريك الضللاء فيه أو وحمله من الأحراء الى كحليا الحام 


٠١5: ص‎ 


)١(-١‏ نقد الرجال : 7731 » الرقم 8", وجامع الرواه ١‏ : 01ة. 


الشّرح: 
نعم» بعد الفراغ عن حكم الشبهه الموضوعيه يتكلم فى المشتبه بالشبهه الحكميه. 


الثانى: ما تكرر فى كلمات جمله من الأصحاب أنّ الحكم فى المسأله مبنى على أن ما يؤكل لحمه شرط أو مالا يؤكل لحمه 
مانع» فلا يجوز الصلاه فى المشكوك على الأول» ويجوز على الثانى. لا يراد من الشرط والمانع ما هو بالاصطلاح الفلسفى من 
أنْ أجزاء العله التامه ثلاثه السبب والشرط وعدم المانع؛ وأنّ السبب ما منه الآثر. والشرط ما به تأثير السبب فى المحل القابل له 
والمانع ما يمنع عن تأثير السبب فى ذلكك المحلء وقالوا: إِنّه وإن يعتبر فى فعليه الأثر اجتماع الأمور الثلائه إلا أنَّ أجزاء العله 
التامه مختلفه بحسب الرتبه بمعنى أنه إذا لم يحصل السبب يكون عدم الأثر مستنداً إليه لا إلى عدم الشرط وإِنّما يستند عدمه 
إلى عدم الشرط إذا فرض حصول السببء كما أن عدمه يستند إلى وجود المانع إذا حصل السبب والشرط ومع عدمهما أو عدم 
أحدهما لا يستند عدمه إلى المانع» فالشرط رتبه بعد السببء وربته عدم المانع والمانع بعد رتبه الشرط. 


وذكروا أيضاً أنه لا يمكن أن يكون أحد الضدين شرطاً والضد الآخر مانعاً؛ لأنّ الضدين فى مرتبه واحده يلازم وجود كل منهما 
عدم الآخرء وإذا فرض كون أحد الضدين بعينه شرطاً فى تحقق المسبب فمع وجوده لا يمكن تحقق الضد الآخر ليكون مانعاًء 
ومع عدم وجود الضد الذى هو شرط يكون عدم المسبب مستنداً إلى عدم الشرط مع فرض حصول السبب ولا يستند إلى وجود 
عبد افون وف لك وقول الا لو لجو ل ا أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده فى وجه عدم الاقتضاء بن 
الضدين لا مقدميه ييتهماءوأنٌ ترك أحد الضدين لا يكون مقدمه لوجود 


١٠١86: ص‎ 


الآخرء بل وجود أحدهما مع تركك الآخر فى مرتبه واحده وأنّ وجود أحدهما يلازم تركك الآخر فقطء بل المراد من الشرط فى 
المقام مقام مقابل الجزء والمانع لمتعلق الأمر وهو القيد الوجودى الذى يكون قيداً لمتعلق الأمر بحيث يكون نفس القيد خارجاً 
عن متعلق. ذلك الأمن والتقتيد بيه داخلا فبه وإلا فلو كان تقسن القند :داخلا فى ذلك المتعلق لكان جرءا ودضوله التقييد نه فن 
متعلق الأ-مر يكون بتعلق ذلك الأمر بالحصه التى تنحل إلى الأجزاء وتقيدها بخصوصيه وجوديه. وبما أن حصول التقدّد يكون 
بإيجاد منشأ الا-نتزاع الذى هو الإتيان بنفس ما يطلق عليه الشرط كما إذا كان أمر وجودياً داخخلاً فى الاختيار وأم_ا بالإتيان 
بالأسجزاء عند وجود مايطلق عليه الشرط على اختلا.ف الموارد» فالأ.ول كاشتراط الصلاه بالطهاره أو استقبال القبله» والثانى 
كاشتراطها بالوقت. 


وعلى الجملة: الفينة الداخل في عاق الأين لأبدن كونه أئرا لوازي تدعوله ف مساق الأمر الشضى وإ كا وانقس الأمن 
الوجودى خارجاً عنه» وربما يطلق عليه الشرط أيضاً كاشتراط الصلاه بالوقت وفى مقابل الشرط المانع؛ والمراد منه تقيد متعلق 
الأمر بعدم ما يسمى بالمانع, فالأمر النفسى متعلقه لا يدخل فيه العدم إلا أنه مقتد به فيكون التقييد بذلكك العدم فقط داخلاً فى 
ذلكك المتعلق ولو بتعلق الأمر بالحصه التى تنحلٌ بالأجزاء وتقيدها بذلكك العدم. 


ثم إن ما تقدم فى الشرط الفلسفى من امتناع كون أحد الضدين شرطاً والضد الآخر مانعاً يجرى فى الشرط والمانع الشرعيين 
حيث لا يمكن أن يكون شىء قيداً لمتعلق التكليف ويكون ضده مانعاً عنهه ولكن لا بملاكك الامتناع السابق بل بملاكك لغويه 
اعتبار المانعيه للضد الآخر فإنه إذا وجد الضد الذى اعتبر شرطاً لمتعلق الأمر فالضد الآخر مفقود لا محاله وإن لم يوجد فالعمل 
المفروض باطل لفقد شرطه» 


٠١8: ص‎ 


فاعتبار المانعيه للضد الآخر لغو محض. 


نعم إذا كانا من قبيل ضدَّين لهما ثالث وسقط الذى شرط عن الشرطيه للعجز فيمكن اعتبار خصوص أحد الضدين الثانى أو 
الثالث مانعاً لعدم لزوم اللغويه. 


الأسمر الثالث: لا فرق فى كون تقيد متعلق التكليف بأمر وجودى بحيث يطلق على ذلكك الأمر الوجودى الشرط بين تقييد ذلكك 
الأمر الوجودى بأمر وجودى آخر أو بأمر عدمى آخرء كما أن تقيد متعلق التكليف بعدم شىء يوجب كون ذلك الشىء ما يطلق 
عليه المانع بلا فرق بين تقتيد ذلكك الشىء بأمر عدمى أو وجودى. مثلا: إذا قيد الستر المعتبر فى الصلاه بكونه ممما يؤكل لحمه أو 
أذ كتقو ينا لكي كر الشمد كوي نالحد كين ريا بوذا كرذع ]فونه قينا عه اكاك فوا ونون الذها بكزة درك 
الوككاء انعا ون ككرة فك «الكاء اما وعتوكي أبدما بكرن لاخو اونا #الميرا ون رع شيم فنتكي فيه ار 


وجودى وفى مانعيه شىء تقيّده بعدمه. 


الرابع: المعتبر فى الصلاه شرطاً هو الستر على ماتقدم؛ وأم_ غيره من لبس الثوب سواء كان مما تتم فيه الصلاه أم لا فضالًا عن 
حمل شىء لا يكون شرطاً فى نفس الصلاه فإن اعتبر شىء فى الساتر يكون ذلكك قيداً للستر المعتبر فى الصلاه» وأم_! إذا اعتبر 
شىء فى غير الساتر من الثوب والمحمول يمكن ذلكك قيداً للمانع لا أمراً معتبراً فى نفس الصلاه شرطاً فيصير الفاقد لتلكك 
الفضوص د هائعا ففين الناتز بز اللون و التكمول باعقاز 5 لكف الأمر فه له دكرق رطا فى المتلاه» أن المتوو فض عه الضاقة 
إذا لم يكن للمصلى غير ساتره من ثوب آخر أو محمول. 


وما قيل فى تصوير الاشتراط بأنه يمكن للشارع على تقدير لبس ثوب غير ساتر أو حمل شىء من أجزاء الحيوان توابعه أن يعتبر 
وجدانها لوصف شرطاً فى الصلاه 


١١17: ص‎ 


لا يمكن المساعده عليه» فإنه إذا لبس ثوباً آخر أو حمل شيئاً من أجزاء الحيوان فإن كانا من مأكول اللحم فالاشتراط تحصيل 
للحاصلء وإذا كانا من غير مأكول اللحم فالاشتراط فى تلكك الصلاه غير معقول لعدم إمكان انقلاب الشىء عما وقع فيه. 


وعلى الجمله؛ فالاشتراط فى غير الساتر من ثوب آخر أو محمول مرجعه أن الفاقد لذلكك الشرط مانع عن الصلاه ولعلّه لذلكك 
فصل بعض بين الساتر وغيره وقال: يعتبر فى الساتر اللازم فى الصلاه أن يكون ممما يؤكل إذا كان من أجزاء الحيوان وتوابعه وفى 
غير الساتر من الثوب المحمول ويعتبر أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل أو من توابعه. 


والمتحصل من الأمور المتقدمه أن يلاحظ الفقيه الخطابات الشرعيه بأنه هل اعتبر وقوع الصلاه فيما لا يؤكل أو حمل شىء منه 
بنحو المانعيه مطلقاً بحيث يوجب هذا الاعتبار تقيبد الستر اللازم فى الصلاه بأن لا يكون من أجزاء أو توابع مما لا يؤكل أو أنه 
اعتبر فى الستر اللازم فى الصلاه أن يكون من غير ما لا يؤكل من مأكول اللحم أو من المنسوج من القطن ونحوه وفى غير الساتر 
مق القت أو" الحم أن لا يكرن مقا لادرو كا سيت كوق ادن هيز السام مقا لانو كل أو تخملة فائما عن الضاكة: 


وعلى ذلك, فالصلاه الواقعه فى ساتر مما لا يؤكل فاسده على كلا التقديرين لفقد الشرط فى الستر اللازمء وَإِنّما تظهر الثمره 
بينهما إذا وقعت الصلاه فى ساتر لا يعلم أنه ممما يؤكل أو ممما لا يؤكل؛ فيحكم بالصحه والجواز على التقدير الأول للاستصحاب 
فى عدم كون الستر المفروض بما لا يؤكل بناءً على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى هذا مع قطع النظر عمّما يأتى من 
الأصلء وبناءً على الثانى لا يحكم بالصحه والإجزاء لعدم إحراز أن العو وها له ركز هذا قنها إذا سر 5 الجا مق اراد 
الحيوان 


١١8: ص‎ 


وكواعة نولك جار الصلاه فيه وبحكم بالإسجزاء للاستصحاب فى عدم كونه من أجزاء الحيوان وتوابعه على كلا التقديرين 


السابقين. 


الأمر الرابع: قد تقدم بيان الشرط والمانع والفرق بينهما ودعوى أن_هما من الشرط والمانع بالاصطلاح الفلسفى بالإضافه إلى 
الملاكك الملحوظ فى الواجب الذى يكون داعياً إلى الأمر به كما ترىء فإِنّ ما على عهده المكلف الانيان بالواجب لا تحصيل 
الملاءكك الملحوظ؛ لاحتمال كون ذلكك اعتبارياً أيضاً أو بنحو الحكمه على ما تقدم الكلا-م فى ذلك فى بحث التوصلى 
والتعبدى» ثم إنه قد يكون مايطلق عليه الشرط أو المانع معتبر فى ناحيه نفس الواجب بأن يكون الشرط قيداً لنفس الواجب بنحو 
الشرطيه كتقيد الصلاه بالستر اللازم أو تقيّدها بعدم لبس ما لا يؤكل وعدم حمله. وقد يؤخذ الفعل أو التركك فى ناحيه الفاعل 
كالمصلى بأن يكون الأمر متعلقاً بالصلاه مقيده بحال ستر المصلى أو حال عدم لبسه أو حمله ما لا يؤكلء والنتيجه فى كلا 
الفرضين وإن كانت واحده فلابد من الإتيان بالصلاه مع الستر اللاحزم وعدم لبس مالا يؤكل وعدم حمله إلا أن الفرضين 
يختلفان فيما إذا شك فى ثوب أو محمول أنه متما لا يؤكل أو من غير ما لا يؤكل» حيث إنه لو اعتبر نفس الفعل أو التركك قيداً 
للصلاه لا يجرى الاستصحاب فى ناحيه عدم وقوع الصلاه فيما لا يؤكل إلا مع اعتبار الاستصحاب فى العدم الأزلى. 


نعم» إذا شرع بالصلاه فى ثوب من قطن مثلا ثم لبس المشكوكك فى أثنائها أو حمله كذلك. فقد يقال بجريان الاستصحاب فى 
الصلاه على ما كان من عدم وقوعها فيما لا يؤكل أو عدم حمله فيها ما لا يؤكل» بخلاف ما قلنا بالاعتبار فى ناحيه المصلى فإنه 
إذا لبسه المصلى حتى قبل دخوله فى الصلاه يجرى الاستصحاب فى أن هذا 


٠١9: ص‎ 


المصلى لم يكن لابساً أو حاملا ما لا يؤكل لحمه؛ وهو كذلك حتى بعد الفراغ عن صلاته فيحرز صحه الصلاه ووقوعها بالحاله 
المعتبره فى ناحيه المصلى كسائر الموارد التى يؤتى بالصلاه ويحرز شرطها أو عدم مانعها عند الإتيان بها بالاستصحاب الجارى 
فى ناحيه الشرط وعدم المانع. 


ولا مجال لتوهم أن الاستصحاب الجارى فى ناحيه مايطلق عليه الشرط كالاستصحاب فى ناحيه الوضوء مثلا بالإضافه إلى ثبوت 
حصول تقيد الصلاه به من الأصل المثبتء والوجه فى عدم المجال أن كلا من الوضوء والصلاه من فعل المكلفء وكون الأول 
قيداً للثانى بأن تكون الصلاه مقتِده بالوضوء لا واقع له فى الحقيقه» وكذا الصلاه مع عدم كون المصلى لابساً إلا بمفاد واو الجمع 
الذى هو مفاد الحرفء ومفادها متقوم بالطرفين خارجاًء فإذا حصل فعل الصلاه فى زمان كان فيه الوضوء يتحقق واقع اكوا 
الجمع ومع فرض خروج نفس الوضوء عن متعاق الأمر بالصلاه يتصف بكونه شرطًء وكذلكك فى تقيد المأمور به بالمانع الذى 
يكون عدم الفعل قيداً لمتعلق الأمرء بخلاف ما إذا كان الفعل الآخر بنفسه داخلا فى متعلق الأمر المعلق بالفعل الأول حيث يكون 
كل متهم جزءاً لذلكك المتعلق: 


وعلى الجمله. بعد إحراز الإتيان بمتعلق الأمر بضم الأصل إلى الوجدان يحكم العقل بالإجزاء فى مقام الامتثال كما يأتى من غير 
أن بكرة الأصل منبناً. 


الأمر الخامس: يقع الكلا-م فى أن ما ورد فى الروايات من مانعيه أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو شرطيه ما يؤكل لحمه يراد منهما 
غناويح الحيوانات الى لآ بحل أكلها أو تحل أكلها كالأسد والذقث والارنت أو الغنم والبقر والابل إلى غير ذلكك؛ بحيث يكون 
للأسد حكمان فى عرض واحد أحدهما لا يجوز أكل لحمه والثانى عدم جواز الصلاه 


١٠١: ص‎ 


فى أجزائه وتوابعه» وكذا فى ناحيه غيره من الحيوانات المحرم أكل لحمها ويكون لمثل الغنم حكمان جواز أكل لحمه وجواز 
الصلاه فى أجزائه وتوابعه أو أن نفس حرمه أكل لحم الحيوان موضوع لمانعيه جزئه وتابعه» وكذا فى ناحيه حليه أكل لحم 
الحيوان الأظهر أن الحيوان موضوع لحرمه أكل لحمه. وحرمه أكل لحمه موضوع لمانعيه أجزائه وتوابعه لباساً أو حملاء كما أنَّ 
نفس الحيوان موضوع لحليه أكل لحمه وحليته موضوع لجرا الي ناح لسوت ابغه وسث اويدف اللخطنات فقوا 
للحكم ظاهره أنه الموضوع لذلكك الحكم ثبوتاً لا أنه أخذ مشيراً إلى عنوان آخر هو الموضوع لذلك الحكم واقعاًء فيكون 
المتبع أن عنوان ما لا يؤكل لحمه أو ما يؤكل لحمه هو الموضوع للمنع أو الجوازء وبعد ذلكك يبقى أن المراد بما لا يؤكل لحمه 
ما يحرم أكله ذاتاً لا بالعنوان الطارئ عليه» سواء لم يكن عنوان الطارئ موجباً للزوال ككونه موطوءاً أو قابلاً له ككونه جلالاً أو 
ما يحرم أكله ولو بالعنوان الطارئ قابلاً للزوال أو لم يكن» وحيث إِنّ ذكر عنوان موضوعاً ظاهره أن العنوان بفعليته موضوع 
للحكم فيكون ظاهر الخطابات ما يحرم أكله فعلا لعامه المكلفين ليس أجزاءه وتوابعه أو حملهما مانع يوجب فساد الصلاه. 


نعم» عدم حرمه أكل الحيوان للمضطر إلى أكله لخوف هلاكه من الجوع ونحو ذلكك لا يوجب صحه الصلاه فى أجزائه وتوابعه» 
بخلادف العناوين الطارئه للحيوان الموجبه لحرمه أكل لحمه ككونه موطوءاً أو جلالاً. ولا مجال بما إذا كان الغنم مثا مغصوباً 
إن هذا العنوان يوجب حرمه أكل لحمه على الغاصب ومن لم يكن المالكك راضياً بأكله لا كون الحيوان من المحرم أكله؛ وإذا 
تبين ماتقدم فلابد من ملاحظه الروايات الوارده فى المقام من أن المستفاد منها مانعيه لبس شىء مما لا يؤكل لحمه أو 


١١١: ص‎ 


حمله» بلا- فرق بين الساتر وغيره أو التفصيل بين الساتر وغيره بأن يكون المعتبر فى ناحيه الستر الواجب إذا كان من أجزاء 
الحيوان وتوابعه هو كونه ممّما لا يؤكل لحمه وفى غيره مانعيه الثواب أو المحمول ممّا لا يؤكل لحمه. وكذا ملاحظتها فى أن 
السك لبنين مالا يو كل لحمة أو حله تعر فى تابحيه المصلى بأن يعر :فى الضلاه أن لآ يكون المصلى لاسا أ و حاملا مالا يكل 
لحمه أو أن_ه معتبر فى ناحيه الصلاه بأن لا تقع الصلاه فى أجزاء وتوابع ما لا يؤكل لحمه. 


فى مدلول موثقه عبدالله بن بكير 


فنقول: يظهر من جمله من الروايات مانعيه لبس ما لا يؤكل لحمه عن الصلاه كالأخبار التى ورد النهى فيها عن الصلاه فى جلود 
السباع وأوبارها(!) وما ورد فيها النهى عن الصلاه فى السمور والأرانب والثعالب(1) ومقتضى إطلاقها تقييد الستر اللازم فى 
الصلاه أيضاً بعدم كونه بما لا يؤكل» والوجه فى ذلكك أن النهى عن شىء فى العباده أو المعامله ظاهره المانعيه وفساد العباده 
وعدم إمضاء المعامله مع المنهى عنه وقد ورد فى موثقه عبد الله بن بكيرء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاه فى 
الثعالب والفنكك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أن_ه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله : أن الصلاه فى وبر 
كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى غيره 
هما أخل الله أكله[3#.ويقال إته 


١١7: ص‎ 


1ت( 1) وشائل القريكه 46 8ه ءالبات عافن أبواك لابن المضل. 
3( وسائل القيه 8446« الات امن أبواي لابن البعللن الحديف: الاب ل الحديك ا 
كت () وماك القبييه 6326" البات مق أبوات لاس التعلي» الحدية الأول 


لو لم يكن قيد «مما أحل الله أكله» وماذكر بعد ذلكك فى الحديث كان المستفاد من الصدر مانعيه ما لا يؤكل لحمه. ولكن قوله 
عليه السلام حاكياً إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله بعد ذلك «حتى يصلى فى غيره ممما أحل الله أكله» يمنع عن استفاده 
المانعيه والعدول إلى الالتزام باشتراط حليه الأكل إذا صلّى فيما هو من جزء الحيوان أو تابعه. 


ولكن لا يخفى مافيه فإنه قد تقدم أنه لا معنى لاشتراط الصلاه فى غير الستر المعتبر فيه» وهذه الموثقه مقتضى صدرها فساد 
الصلاه فيما إذا صلى فى غير المأكول» سواء كان ماصلى فيه جلده أو روثه؛ وبلا فرق بين كون ماصلى فيه ساتره اللازم فى 
الصلاه أو غيره» ومعنى الفساد عدم سقوط التكليف بالصلاه بتلكك الصلاه المأتى بهاء بل يبقى التكليفء ومن المعلوم إذا أراد 
المكلف أن يأتى الصلاه فى جزء الحيوان أو تابعه بحيث يسقط التكليف فاللازم عليه أن يأتى فى أجزاء وتوابع ما يؤكل لحمه. 
فالإتيان بالصلاه فيما يؤكل لحمه لا لا-شتراط مأكوليه الحم بل للفرار من المانع والقرينه على ذلك الإتيان بلفظ الإشاره فى 
قوله: حتى يصلى تلكك الصلاهء حيث يكون المراد بالمشار إليه الصلاه الواقعه فى أجزاء ما لا يؤكل وتوابعه. وبما أنه لا يمكن 
إتيان تلك الصلاه بجميع خصوصياتهاء ومنها وقوعها فيما لا يؤكل لحمه فالمقدار اللازم من حذف خصوصيه تلك الصلاه 
وقوعها فيما لا يؤكل لا وقوعها فى أجزاء الحيوان وتوابعه» فيكون معنى قوله عليه السلام : «لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى 
غيره مما أحل الله أكله» وأن الصلاه الواقعه لا تكون امتثالاً لبسقط التكليف بهاء بل تكون امتثالاً فيما إذا صليت فيما أحل الله 
أكله. 


وعلى الجمله» ظاهر صدر الروايه مانعيه ما يحرم أكله من لبسه أو حمله فى الصلاه. ولا ينافيه ما فى ذيلها ذلكك الظهورء حيث إِنّ 
ما فى ذيلها يشمل الساتر وغيره» 


١١7١: ص‎ 


الشّرح: 


وقد تقدم أن غير الساتر لا يكون شرطاً فى الصلاه حتى مع تقييده بقيد وجودى فمرجع الاعتبار فى غير الساتر بتقيده بأمر 
وجودى إلى مانعيه فاقده عن الصلاه» ويكون الأمر بالإضافه إلى الساتر كذلك لإطلاق الصدرء وما ذكر فى الذيل ظاهره بيان 
عدم الابتلاء بالمانع الذى الأصل فيه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله الوارد فى صدر الموثقه. 


ودعوى أن المراد باسم الإشاره نوع الصلاه المفروضه لا خصوص الصلاه التى فرض الإتيان بها لا يمككن المساعده عليها؛ فإنه لو 
كان المراد ما ذكر لم يحتج إلى الإتيان باسم الإشاره لاتحاد جميع أنواع الصلاه فى الثوب منعاً وجوازاًء بل لا موجب للحكم 
بعدم قبولها إلا الإتيان فى المأكول لحمه لجواز الإتيان بالطبيعى أو بالنوع فى الثوب من القطن فيكون ماذكر قرينه جليه على أنَّ 
تلكه الصنلةة الى أ بها فى ازاك الخيزاق لى تكوة ابعالاء بل الامغال قن أجزاء الحيوان وتوابعه ما كان فى أجزاء وتوابع ما 
يؤكل. 


ويدل أيضاً على أن لبس مالا يؤكل لحمه فى الستر اللازم أو فى غيره وكذا حمل ما لا يؤكل مانع لا أن لبس ما يؤكل ولو فى 
الستر اللازم شرط موثقه سماعه, قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: «أم_ا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه. 
وأم_ا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه(1١)‏ حيث إِنَّ ظاهر النهى عن شىء فى العباده المانعيه. 


نعم» قد يدعى أن ظاهر الموثقه هو اعتبار لبس ما لايؤكل فى ناحيه المصلى لا فى ناحيه نفس الصلاه ويكون ظهورها فى ذلكك 
قرينه على حمل موثقه ابن بكير(1) أيضاً 


ص 11 


." وسائل الشيعه 5 : 1ه" الباب ه من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
وسائل الشيعة 826 البات # من أبوات لبان المصلي» الحديت الأول‎ )(-9 


الشّرح: 


على لكف بل القرينه مالظ كانه وق ربدي إن لاع القلاه ولس القرف كفل للمكلق :ولا ركرق ادها طرف العلا 
ظرف زمان ولا ظرف مكان» وجعل الثوب ظرقاً للصلاه لاشتمال الثوب لبدن المصلى كل أو بعضاً فكأنٌ صلاته تقع فيه ولكن لا 
يخفى أن كلمه «فى فى الموثقه ليست بمعنى الظرف» حيث إنها بملا-حظه البول والروث مثا لا يكون ظرفاً للصلاه ولا لغيرها 
يعلم أن_-ها بمعنى واقع الاجتماع والمصاحبه. ويمكن اعتبار واقعهما بل عنوانها بين العرضين والمعروض مع عرضه بالإضافه إلى 
عرض آخر على ما تقدم, بل ملاحظه الموثقه يوجب حمل الموثقه عليها إن النهى عن لبس مالا يؤكل فى الصلاه فى الحقيقه 
نهى عن الصلاه فيما لا يؤكل بأن يوتى بالصلاه بالجمع بينهما. 


فى مدلول روايه على بن حمزه 


وقد يستظهر أنْ المعتبر فى الصلاه إذا كان فى جلد الحيوان هو كونه ممما يؤكل لحمه ويذكر بعض الروايات منها روايه على بن 
أبى حمزه؛ قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاه فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا فيما 
كان نه ذ كياء قال؛ قلت: أولسن الك مماذكى بالحديد؟ قال:بلي» إذا كان معاي كل 3ك حيت إن ظاهرها أن الذكى نكا 
يؤكل مستئنى عن المانع وأنه إذا وقعت الصلاه فى الجلود يكون وقوعها فى الجلود مانع عنها إلا إذا كان الجلد من المذكى مما 
يؤكل» ونتيجه ذلك أنْ الاستصحاب فى عدم وقوع الصلاه فيما لا يؤكل لا يثبت أنْها وقعت فيما يؤكل ليخرج 


١١0: ص‎ 


.” وسائل الشيعه 5 : 58*» الباب " من أبواب لباس المصلىء؛ الحديث‎ )١( -١ 


عن الصلاه فى المانع» وفيه مضافاً إلى ضعف سندها بالعلوى والديلمى وعلى بن أبى حمزه لا تكون داله على ما ذكر من مانعيه 
الجلود إلا ما كان من مأكول اللحم. فإِنّ وقوع الصلاه فيما يؤكل لحمه لا يكون شرطاً فى الصلاه؛ بل وقوعها فيما لا يؤكل لحمه 
مانع على ما تقدم فى الموثقتين فيكون ذكر وقوعها فى المذكى من مأكول اللحم فراراً عن الابتلاء بالمانع كما ذكرنا ذلكك فى 
دوتع عبن اللهنرن رك قفاوف فى الأنور التشلامة انهل ركون ‏ مطرطا وغيدد مائما. 


ومتّما ذكر يظهر الحال فى سائر مايستظهر منها بأنّ مدلولها كمدلول هذه الروايه» ودعوى أنْ المذكى على ظاهرها يكون فى 
المأكول لحمه لا فى غيره يدفعها لثبوت التذكيه فى غير مأكول اللحم أيضاً كما هو مستفاد من غير واحد من الروايات» فيدور 
الأمر بين كون قوله: إذا كان ممما يؤكلء مستثنى عن عنوان المانع أو كونه للفرار عن المانع فى مقام الامتثال بأن يكون المانع هو 
لبس أو حمل ما لا يؤكلء وقد تقدم أن المتعين هو الثانى لتقيد المانع فى الموثقه بما لا يؤكل. 


ثم إنه إذا فرض أنه لم يتمكن من استظهار أن المعتبر فى مقام الثبوت كون لبس ما لا يؤكل أو حمله مانعاً أو أن لبس ماهو جزء 
الحيوان أو تابعه مانعاً إلا مأكول اللحم أو المعتبر فى لبسه أو حمله أن يكون من غير مالا يؤكل لحمه. سواء كان عدم الاستظهار 
لاختلا.ف الروايات وتعارضها فى هذه الجهه أو لإجمالها فلا ينبغى التأمل فى أن مقتضى العلم الإجمالى هو الاحتياط وعدم 
جواز الاكتفاء بالصلاه فى المشكوك بأن يؤتى بها بما يحرز أنه من غير مالا يؤكل لحمه من مأكول اللحم أو فى غير أجزاء 


١١8: ص‎ 


3-4 :وشائل الشيئه ©7287 الباب »هق أبواتا لباس المصلى: الحديت الأول 


الحيوان وتوابعه؛ لأنّ العلم الإجمالى باعتبار أحد القيدين فى الصلاه محرزء فإنّها إما مقيده بعدم وقوعها فيما لا يؤكل لحمه أو 
مقيده بوقوعها فى غير مأكول اللحم أو وقوعها فى مأكول اللحمء وأصاله البراءه بل الاستصحاب فى عدم تعلق الوجوب بالصلاه 
المقيده بعدم لبس أو حمل مالا يؤكل له معارضتان بالاستصحاب وأصاله البراءه عن تعلق الوجوب بالصلاه المقيده بلبس أو 
حمل ما لا يؤكل أو المقيده بليس أو حمل غير .ما لا يؤكل لحمة: 

ودعوى أن تعلقه بالصلاه المقيده بلبس أو حمل غير مأكول اللحم أو المقيده بمأكول اللحم موجب للضيق على المكلف؛ لأنه 
يوجب أن لا يصلى فى اللباس المشكوك بخلاف تعلقه بالصلاه المقيده بعدم لبس أو حمل ما لا يؤكل فإنه يقتضى جواز 
الصلاه فى اللباس المشكوك لا يمكن المساعده عليه فإن مجرد تسهيل الاتيان للمكلف لا يوجب جريان البراءه فى الطرف 
الآخر وإلآ جرت البراءه فى ناحيه وجوب التمام عند دوران الأمر بين القصر والتمام لسهوله الإتيان بالقصرء بل الموجب لجريان 
البراءه كون أحد طرفى العلم لا بشرط والآخر بشرط. 

فى الأصل الموضوعى عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل 

ثم إنه قد ظهر مما تقدم من كون المستفاد من الخطابات الشرعيه مانعيه لبس ما لا يؤكل لحمه وحمله بمعنى أنْ الصلاه مقيئّده 
بعدم لبسه أو حمله؛ وعليه فإن شكك فى شىء من جزء الحيوان أو تابعه من أن_ه مما لا يؤكل لحمه بالشبهه الموضوعيه فيقع 
الكلام فى مقتضى الأصل الموضوعى والأصل الحكمى. 


أم_ا الأول فقد يقال حيث إن تحريم حيوان انحلالى بالإضافه إلى وجودات ذلكك 


١١17: ص‎ 


الحيوان كانحلاله بالإضافه إلى مصاديق أكل لحمه وكون هذا التحريم أمر حادث مسبوق بالعدم فيكون المرجع إلى عدم جعل 
الحرمه لذلكك الشخص من الحيوان المأخوذ منه الجلد أو التابع المفروض لبسه أو حمله فى الصلاه» وقد سبق القول بن عنوان ما 
لا يؤكل لحمه بنفسه قيد للمانع لا أنه عنوان مشير إلى نوع الحيوانات من الأسد والذئب والثعلب والأرنب وغير ذلكك فيحرز 
بالاستصحاب المذكور أنه لم يحصل لبس أو حمل ما لا يؤكل لحمه فى الصلاه باللبس أو الحمل المفروضينء ويجرى هذا 
الكلا-م بالإضافه إلى نوع حيوان يشك فى كونه محكوماً بحرمه أكل لحمه أم لا فيؤخذ فيه أيضاً بالاستصحاب فى عدم جعل 
الحرمه لأكل لحمه؛ فيترتب على ذلكك أن لبس شىء من ذلكك النوع أو حمله لا يكون مانعاً عن الصلاه» وقد يقال بأنَّ 
الاستصحاب فى عدم جعل الحرمه لذلك الحيواة اذى أخة ند اللباية أو المحمول معارض بالاستصحاب بعدم جعل الحليه له 
لا يمكن المساعده عليه فإنّهِ يكفى فى جواز الصلاه عدم كون اللباس أو المحمول من حيوان نهى عن أكله وحليه ذلكك الحيوان 
غير مأخوذ فى موضوع عدم المانع بل لا فى جواز أكل لحمه بعد إحراز كونه ممّا يقبل التذكيه. 


نعم» الجواب عن المعارضه بأنّ جميع الحيوان إل ما ذكر فى آيه تحريم الميته كان محكوماً بحليه أكله. وإنّما وقع تشريع 
المحرم منها تدريجاً بعد ذلكك فلا بأس بالأخذ باستصحاب الحليه فى المشكوكك لا يمكن المساعده عليه فإنّ تلكك الحليه على 
تقديرها كانت مؤقته ثبوتاً فى كثير من الحيوانات فلا يعلم جعل الحليه فى صدر الإسلام للأفراد التى توجد فى الأزمنه المتأخره 
ثبوت على ما ذكرنا فى بحث الاستصحاب فى بقاء الأحكام الثابته فى الشرائع السابقه أو فى صدر الإسلام فى بحث الأصول. 


١18: ص‎ 


نعم» قد يشكل فى الاستصحاب فى ناحيه عدم جعل الحرمه للمشكوكك أنه لم يبِقَ ذلكك الحيوان ولا لحمه فى زمان لبس جزء 
من جلده وتابعه أو حملهما حتى يمكن التعتّد بحليه أكل لحمه أو بعدم جعل الحرمه له ولكن يدفع الإشكال مع اختصاص 
جريانه فى المشتبه بالشبهه الموضوعيه أن عدم جريان الاستصحاب فى ناحيه حرمه شىء خاص بعد انقضاء ذلكك الشىء للغويه 
التعبد حيث لا يترتب على التعبد بحرمته أى أثر. وأم_! إذا كان لعدم حرمته فى زمان وجوده موضوعاً لحكم شرعى آخر فلا 
يكون التعبد بعدم حرمته فى ذلك الزمان لغواء حيث يترتب على التعبد به أثره الشرعى نظير استصحاب الطهاره فى ماء غسل به 
ثوب متنجس بذلك الثوبء فإنه إذا شكك فى طهارته بعد انقضائه فى زمان الغسل به يجرى الاستصحاب ويحرز به طهاره 
الحفي ل 


ويمكن تقرير الأصل الموضوعى بوجه آخر ويحرز به أن ما يلبسه أو يحمله ليس من أجزاء وتوابع مالا يؤكل لحمه فإنه عندما 
لم يكن الحيوان لم يكن الجزء والتابع متا لا يؤكل لحمه ولو بمفاد السالبه بانتفاء الموضوع فإنه يصدق عندما لم يكن هذا 
المشكوك لم يكن أيضاً كونه مما لا يؤكلء وبما أن الموضوع للمانعيه عن الصلاه بمفاد السالبه بانتفاء المحمول فبالاستصحاب 
فى عدم المحمول السابق وضم ما بالوجدان إليه وهو تحقق الجزء أو التابع المشكوكك يحرز مفاد القضيه السالبه بانتفاء 
المحمولء والوجه فى إحرازها أن انتساب الجلد أو التابع إلى ما لا يؤكل لحمه وان يكون بمعنى الوصف والإضافه فيحتاج إلى 
وجود الموضوع وطرفى الإضافه. إلا عدم الاتصاف وعدم الوصف لا يحتاج إليهما حيث إِنَّ العرض فى وجوده يحتاج إلى 
وجود الموضوع والإضافه فى تحققها يكون بتحقق طرفى الإضافه؛ ولكن العرض فى عدمه 


١١95: ص‎ 


أو الإضافه فى عدمها لا يحتاج إلى وجود شىء؛ وعلى ذلك عندما لم يكن المعروض لم يكن عرضه أيضاً وعندما لم يكن طرفا 
الإضافه لم تكن الإضافه 2 وبعد تحقق الشىء فإن احتمل بقاء عدم الوصف أو الإضافه فى عدمهما يستصحب عدمهما. 


وعلى الجمله؛ مفاد القضيه السالبه بانتفاء المحمول يتم بأمرين بمعنى واو الجمع بينهما وهما وجود نفس الموضوع وعدم تحقق 
الوصف له كما إذا كان مدلول الخطاب إذا لم تكن المرأه قرشيه تحيض إلى ستين سنه وإذا أحرزت المرأه وشكك فى كونها 
منتسبه إلى قريش يستصحب عدم انتسابها إلى قريش حيث لم يكن الانتساب عند عدم تلكك المرأه» ويحتمل بقاء عدم انتسابها 
بحاله بعد وجودها فيتم الموضوع للحيض إلى ستين سنه. 


والحاصل فرق بين مفاد القضيه السالبه بانتفاء المحمول ومفاد القضيه معدوله المحمولء وإذا كانت الحاله السابقه المحرزه 
القضيه السالبه بانتفاء الموضوع فيمكن بالاستصحاب فى ناحيه بقاء عدم المحمول بحاله مع إحراز وجود الموضوع إحراز مفاد 
السالبه بانتفاء المحمول الموضوع مفاده لحكم شرعىء ولكن لا يمكن بالاستصحاب المذكور إحراز مفاد القضيه معدوله 
المحمول؛ حيث إن مفاد المعدوله اتصاف الموضوع المفروض وجوده بعدم المحمولء سواء كان عرضاً ذات إضافه أو بدونها 
أم لا بأن اعتبر فى ترتب الحكم اتصافه بكونه غير شىء آخرء ومن التزم بعدم جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى؛ لأن_ه أصل 
مثبت بالإضافه إلى مفاد القضيه السالبه محمولها قد خلط بين القضيه السالبه المحمول المعبر عنه بالسالبه المحصله وبين القضيه 
المعدوله محمولهاء وحيث إن نفى المانعيه للصلاه موضوعها مفاد السالبه بانتفاء المحمول فبعد إحراز جزء الحيوان أو تابعه يحرز 
عدم انتسابهما إلى ما لا يؤكل 


١٠١: ص‎ 


لحبه ب الاتشييداتب قلا ركوة لس كن وانتهها أز يله فى الضاذه مائعا. 


نعم» هذا الاستصحاب لا يجرى فى اللباس المشكوك بالشبهه الحكميه بأن لا يعلم أن نوعاً من الحيوان حكم الشارع بكونه 
عراناً كل عه أءالافدو يدق افيه الاتتضريدات بالنحو الأول؛ وذلكك فإِنٌ اتتساب الجزء أو التابع إلى نوع الحيوان فى الشبهه 
الحكميه محرز والشكك فى أن الشارع جعل الحرمه لأكل لحمه أم لاء وقد يقرر الأصل الموضوعى بنحو آخر وهو أن مقتضى 
قوله عليه السلام : دكل الوء فيه خلال وحراء فهو لكك لال أبداً حتت فترك المدرام منه بعيته ققد 4101 كان الحيوان الى أخيل 
منه الجلد المفروض أو التابع يشككث فى كونه حلالاً أو حراماً وإذا حكم بحليته يجوز الصلاه فى جلده ووبره يعنى عدم كون 
لبسه وحمله مانعاً عن الصلاه؛ لأنّ كون ما ذكر مانعاً عن الصلاه مترتب على حرمه أكل لحم الحيوان كما تقدم. 


والحاصل أنّ هذه الروايه وإن لا تعمٌ اللباس المشكوكك إذا كان الحيوان حليته وحرمته مشتبهه بالشبهه الحكميه؛ لأنّ المنشأ فى 
العكفا ف عليه سخيراق أن محروقه ققد الدالي على خلعه وحروية لأ هوه انمي مس يل لو كان غير من النحيرا نكال لكافة 
حليته وحرمته مشكوكه لعدم الدليل على شىء منهماء وهذا بخلاف الشبهه الموضوعيه فإنّ منشأ الشك فى المشكوك فيه عدم 
العلم بدخوله فى عنوان محكوم بحليه أكل لحمه أو أنه داخل فى عنوان القسم الآخر الذى محكوم بحرمه أكل لحمه؛ وحيث إِنّ 
عمده الكلام فى هذه المسأله المشكوكك بالشبهه الموضوعيه فيمكن الحكم بجواز الصلاه فيه أخذاً بالروايه المتقدمه التى يعبر 


عنها بصصيعه عد الله وى تماق 
ص ١7١:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه /19: 88_41 » الباب * من أبواب ما يكتسب بهء الحديث الأوّل. 


الشّرح: 


عن أبى عبد الله عليه السلام )١(‏ ورواها فى الوسائل فى باب * من أبواب ما يكتسب بهء ولكن لا يخفى أن الروايه لا تكون داله 
على جواز الصلاه فى اللباس المشكوكك فإِنّ مدلولها ثبوت الحليه لما يحتمل دخوله فى القسم الحرام ما لم يعلم الواقع» وهذه 
الحليه حكم ظاهرى وترخيص فى الارتكاب ما لم يعلم الحال وإن كان المشكوك محكوماً بالحرام واقعاً لاحتمال دخوله فى 
عنوان الحرام الواقعى والموضوع لعدم المانعيه أن لا يكون الحيوان مثا نهى عن أكله واقعاًء وهذا بخلاءف ما تقدم من 
الاستصحاب فى عدم جعل الحرمه كما ذكرنا سابقاً فإنّ المتعبد به فى ذلك الاستصحاب عدم جعل الحرمه له وإحراز عدم 
النهى عنه واقعاً وإن كان هذا الإ-حراز تعبدياً ولا يرتبط بمدلول قاعده الحل التى مفادها الترخيص فى الارتكاب ما لم يعلم 
الحال» وظاهر موثقه ابن بكير وغيرها أن ما نهى عن أكل لحمه من أنواع الحيوان موضوع لمانعيه لبس جلده وتوابعه وحملها فى 
الصلاه؛ وأم_ الروايات الوارده فى كل شىء حلال حتى يعرف الحرام» فهى أيضاً كما ذكرنا ولكنها ضعيفه سنداً أيضاً مضافاً 
إلى ما فى مدلولها؛ ولذا لا تكون قاعده الحل فى لضو المحرزه وإن ذكرها منها بعض الأصحاب ممّن قارب عصرنا. 


وقد ين لمان هن الزواناك التكدعه رسيا مبحده غية الله رو نيوا فق | راصول الشكتيةه ران لكف 1 الحراد عدا بطاق 
على فعل تعلق به المنع تكليفاً والحلال على ما تعلق به الترخيص؛ كذلكك يطلق الحرام على ماتعلق به المنع وضعاً والحلال على 
ما تعلق به الترخيص وضعاً أو عدم تعلق المنع وضعاًء وإذا كانت الصلاه فيما لا يؤكل لحمه حراماً وضعاً وإذا كانت فى غير مالا 
ياك الس دجلؤلا وفيا دكرة 


١١١: ص‎ 


. المتقدمه فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


الصلاه الواقعه فى الصلاه فى اللباس المشكوكك مردّده بين دخولها فى الحلا-ل والحرام فالحكم بحلتّتها وضعاً إلى أن تعرف 
حرمتها معناه إجزاء الصلاه الواقعه فيه» وقد أطلق الحلال والحرام على الوضع فى غير مورد من الروايات» بل لو ريد من الحرمه 
والحليه التكليف والترخيص فى الارتكاب فقط فيمكن شمول الروايه للصلاه فى اللباس المشكوكك أيضاً فإنّه إذا قصد المصلى 
بصلاته فيما لا يؤكل أنها وظيفته شرعاً تكون الصلاه حراماً لكونها تشريعاًء وإذا قصد بصلاته فيما يؤكل أو فى غير ما لا يؤكل 
أنها وظيفته شرعاً يكون حلالك وإذا شكك أن صلاته فى اللباس المشكوك من الحرام أو من الحلال فالحكم بتلكك الصلاه 
بالحليه مقتضاه عدم مانعيه المشكوكك. 


ولكن لا يخفى أنّ الحلال والحرام وإن يطلقا على الوضع كما يشهد بذلك موارد استعمالهما فيه فى بعض الروايات إلا أنه لا 
ينافى دعوى ظهور الحرام والحلال فى التكليف ما لم يقم قرينه على الخلاف» ككون متعلق الحرمه معامله أو عباده» وكذا الحليه 
وهذه القرينه غير موجوده فى صحيحه عبد الله بن سنان(1) ليرفع اليد عن ما ذكرنا من الانصراف. 

وأم_ا مسأله حرمه التشريع فى صلاته أو فى غيرها والتقسيم إلى القسمين بلحاظ حرمته فلا يفيد شيئاً فى اللباس المشكوك فإنّ 
الصلاه فيه برجاء أنه مضاف إلى المأكول لحمه حلال قطعاً ولكن لا يفيد الاجزاءء ومع قصد الجزم بأنّ الصلاه فيه هى الوظيفه 
حرام قطعاً. حيث إِنّ الشارع لم يأمر بالصلاه فى جلد الحيوان وتوابعه فضالًا عن جلد الحيوان المشكوك فى أنه من مأكول اللحم 


أو من غيره كما لا يخفى» والعمده فى 
1 


. ١7١ المتقدمه فى الصفحه‎ 00-١ 


الأصل الحكمى هو أن النهى عن الطبيعى تكليفاً ظاهره الانحلال بحسب أفراد ذلكك الطبيعى بأن يكون كل فرد من أفراده متعلق 
للتكليف مستقلا لا أن المنهى عنه هو الإتيان بجميع أفراده بأن يكون المبغوض مجموع جميع الأفراد. حيث إن النهى عن 
الطبيعى بهذا النحو لغو محض؛ لأنْ كل الأفراد من الطبيعى مثا لا يتمكن مكلف من الجمع بينها فى الارتكاب ولا أن المنهى 
عه صر وجودة بحت : إذا وج واحة مخ أفرادة سُنفط التكلت رأما ويكوق النكلت مطلق العاة الإضافة إلى اتن الأفرافة 
بل فى ثبوت هذا القسم من النهى عن الطبيعى وجوده فى المحرمات ولو فى مورد واحد مورد التامل؛ ولذا يكون النهى عن 
الطبيعى ظاهراً فى الانحلال بحسب وجوداته وتعلق النهى بكل منها وكذلك فى النهى الوضعى عن طبيعى شىء فى صلاته أو 
سائر عباداته؛ ولذا لو اضطر المكلف الى ارتكاب بعضها فى صلاته لم يجز له إلا ترك رعايه ذلكك المقدار المضطر إليه. 


وعلى الجمله» فكل من أفراد المانع له مانعيه مستقله فالفرد المشكوكك من أنه من أفراد المانع أم لا مقتضاه الشكك فى تقيد 
الصلاه بعدم لبسه أو حمله فيهاء وهذا التقييد غير ثابت فيرجع إلى البراءه فى تعلق الأمر بطبيعى الصلاه المقيده بتركك ذلكك 
التشكوكك أرضا علن :ماد كفن بحت دؤران آم الؤاحب الارماطى بن الأقر.و الأ كر والفطلق والمشروط. 


وأم_ا ما قيل من سائر الأصول الموضوعيه أو الحكميه فإنها إما غير مطرده أو غير صحيحه كما يقال بأنه يجرى الاستصحاب بعد 
لبس المشكوك أو حمله فى صلاته فى عدم لبسه أو حمله ما لا يؤكل لحمه. ولكن قد تقدم أنه عدم لبسه معتبر فى الصلاه 


بمفاد واو الجمع, وبنحو الانحلال بمعنى أن الصلاه مقتّده بعدم لبس كل فرد من أفراد 


١1 صن‎ 


وأم_ إذا شكك فى كون شىء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه[ ]١‏ 


أجزاء ما لا يؤكل وتوابعه» والاستصحاب المذكور لا يثبت عدم تقيد الصلاه بعدم لبس ما لبسه فيهاء ونظير ذلكك جريان 
الاستصحاب فى نفس الصلاه بأنها على تقدير الإتيان بها قبل لبسه لم تكن صلاه فى غير ما يؤكل والآن كذلكك فإنّ هذا من 
الاستصحاب التعليقى فى الموضوع ولا اعتبار به. 


نعم إذا لبسه أثناء صلاته فقيل بجريان الاستصحاب فى عدم وقوع الصلاه فيما لا يؤكل» ولكن هذا على تقدير تمامه لا يطرد ولا 
يصحح الصلاه التى لبسه قبل الدخول فيها. وأم_ا الاستصحاب فى عدم وقوع الصلاه فيما لا يؤكل بنحو العدم الأزلى بتقريب أن 
الصلاه قبل أن يأتى بها لم يكن فيما لا يؤكل لحمه وإذا أحرز الإتيان بها وشكك فى بقاء عدم وقوعها فيما لا يؤكل فلا مجال له 
بعد جريان الاستصحاب فى عدم جعل الحرمه للحيوان المشكوكك أو جريان الاستصحاب فى عدم انتساب الجلد أو التابع 
المفروض لما لا يؤكل؛ لأنْ مع أحد الاستصحابين لا يبقى شكك فى عدم وقوع الصلاه فى ما لا يؤكل كما لا يخفى. 


تجوز الصلاه فيما شك فى كونه من أجزاء الحيوان 


]١[‏ والوجه فى عدم الإشكال هو أن القول بالمنع كان مبنياً على مانعيه أجزاء الحيوان وتوابعه فى الصلاه إلا ما يؤكل لحمه. 
وكان من الممكن إحراز المانع فيما إذا صلى فى أجزائه وتوابعه بضميمه أن الحيوان المشكوك لم يكن من مأكول اللحم 
كالغنم مثلا بالاستصحابء أو الالتزام بأنَ كون اللباس من مأكول اللحم شرط فى الصلاه المأتى بها فى أجزاء الحيوان ومع عدم 
إحراز كون اللباس من أجزاء الحيوان يحرز صحه الصلاه فيه بأصاله البراءه عن الشرطيه لو لم نقل بجريان الأصل فى عدم 


١1١6: ص‎ 


(مسأله 19) إذا صلى فى غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحه صلاته[١]‏ 
الشّرح: 

كواثه مق عجرا الحيوان وت ابعة, 

الصلاه فى غير المأكول جاهلاً أو ناسياً صحيحه 


[1اأخكار قدين :ره نيحه العلؤة قينا إذا سلى :فى غير الما كول له هياة أ واتساناء غتلذنا لحبلة من الأضحاف. حيف الارموا 
بالتفصيل بين صوره الجهل وصوره النسيان وأنها محكومه بالصحه فى الأولى وبالفساد فى الثانيه» واختار ذلكك المحقق النائينى 
قدس سره )١(‏ وذكر فى وجهه ما حاصله أن صحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه مقتضاها صحه الصلاه فيما لا يؤكل لحمه فى 
صوره الجهلء قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: 
«إن كان لم يعلم فلا يعيد(؟) حيث فرض عذره الإنسان والسنور والكلب فى ثوبه تعم ما إذا كان وجودها بنحو تلوّث الثوب أو 
لصوقها بثوبه يابساً وإذا كان ذلكك غير موجب لبطلان الصلاه مع الجهل مع كون ععذره السنور أو الكلب مانع عن الصلاه من 
جهتين من كونها مما لا يؤكل وكونها نجسه فالأمر فى أجزاء وتوابع ما لا يؤكل مع طهارتها أولى بالحكم بصحه الصلاه معها فى 
فرض الجهل. 


وفى مقابل ذلكك موثقه عبد الله بن بكير حيث ورد فيها: الا تقبل تلكك الصلاه حتى يتصلى فى غيره مما أحل الله كله( 
والظاهر أنْ مفاده تأسيس لا أنه تأكيد للحكم 


صن :172 


.72٠ 109 :١ كتاب الصلاه‎ )1(-١ 
وسائل الشيسه 7< قله البات ٠عمن أبوات التجاسات الحديث هم‎ )(.-9 
وسائل الشيعه 5 : 58"» الباب ” من أبواب لباس المصلىء الحديث الأوّل.‎ )*( -“ 


السابق ليكون مجرّد بيان مانعيه لبس ما لا يؤكل أو لحمه. بل مقتضى الأصل التأسيس وبيان حكم الصلاه الواقعه فى المانع من 
حيث لزوم التداركك حتى ما صلى فيه جهلاً أو نسياناً فيرفع عن إطلاقها فى صوره الجهل بالصحيحه المتقدمه فيبقى تحت 
الموفقه ووه السباف وعدت ]3 حديث اعفاد يلق مص بالشياة وغامبالاطياقة إلى ماايصير فى لاذه من يدم زقوعها 
فيما لا يؤكل أو غيره من الموانع وفقد الشرائط والأجزاء تكون موثقه عبدالله بن بكير بعد تخصيصها بالصحيحه أخصٌ بالإضافه 
إلى التسض به فى حلديك: إلا ساد ويج الكت اتقصيل يق صووى الجهل والتسيان بالسكم بالفبحه فى الأرلى وبالبطلان 
فى الثانيه. 


أقوال#جااوود فى سهد عن اللدبرع بكر كلا سرموياة عاتمه لين أو عي لد و جنا لاي كل لياق الفنة. نظي قله عليه 
السلام : إذا تكلمت فى صلاتكك أو صرفت وجهكك عن القبله فأعد صلاتكك(). وإذا صليت فيما أصابه الخمر قبل غسله فأعد 
صلاتكك(). وغير ذلكك مما يكون الأمر بالإعاده فى مقام بيان مانعيه الشىء عن الصلاه أو غيرها من العباده» وهذا الخطاب وإن 
كان مستي إللقق اللي بالاعادة قوت الباتسدقى صو اليل لكك الفى ءا تسياتد الآ أدالا سارض السية دن هذا 
الخطاب وبين الخطاب الناظر إلى حكم الخلل الواقع فى الصلاه أو غيرها من العباده بعد الفراغ عن ثبوت المانع والشرط والجزء 
فى العباده مثل حديث «لا تعاد/(5) حيث إنه لم يتعرض فيها لما 


1١77 ص‎ 


.8 الا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١١-١ 
الباب 70 من أبواب قواطع الصلاه؛ الحديث الأوّل.‎ »58١ :1 انظر وسائل الشيعه‎ )1( -7 
. 7 انظر وسائل الشيعه : 528 _ 84ع, الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 0 -* 
./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"9/1 _ 1/١ :١ ع- (©) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


يعتبر فى الصلاه» بل حكم الخلل الواقع فيها بعد الفراغ عن أصل قورت الأجراد والشرائط والموانع لها؛ ولذا يعدّ حديث ١لا‏ تعادا 
وما هو بمفاده من الخطاب الحاكم على أدله الاجزاء والشرائط والموانع. 


وعلى ذلك فصحيحه عبد الرحمن بن أبى عبدالله(1) وإن كانت دليلاً على عدم بطلان الصلاه فيما إذا لبس المصلى شيئاً مما لا 
يحله أكله أو حمله مع جهله بأنه مما لا يؤكل ولا تشمل صوره نسيانه بل الجهل بمانعيته وعلمه بالموضوع إلآ أنه لا يمكن الأخذ 
بموثقه عبد الله بن بكير(1) فى صوره اللبس أو الحمل نسياناً بدعوى أنها أخص من حديث ١لا‏ تعاد» حيث إِنَّ الحديث وإن 
يختص بصوره النسيان إلا أنه يعم الخلل المنسىء سواء كان النسيان فى اللباس والحمل أو سائر الأمور المتروقى البلا شرطاً 
أو مانعاً أو جزءاًء بل يكون الحديث على فرض اختصاص مدلوله بالنسيان حاكماً على تمام الأدله الداله على اعتبار الأجزاء 
والشرائط والموانع ومنها موثقه عبد الله بن بكير0). 

ويشهد لكون موثقه عبدالله بن بكير فى بيان أصل المانعيه أنّ صدرها يشمل صوره الصلاه فيما لا يؤكل مع العلم بالموضوع. 
واسم الإشاره فى قوله صلى الله عليه و آله : «لا- يقبل اللّه تلك الصلاه» يشير إليها أيضاًء ولو كانت الموثقه يعنى الأمر بالإعاده 
فيها ناظره إلى حكم صوره الصلاه فيه بعد الفراغ عن المانعيه لم يكن وجه لذكر اسم الإشاره. 

وما ذكر عليه السلام من الأصل فى الكلام كونه تأسيساً لا تأكيداً إِنّما مع عدم القرينه على التأكيد وذكر اسم الإشاره وشمول 


الصدر لصوره العلم بالموضوع. بل هى المتيقن من 


١1: ص‎ 


. ١١8 : تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 
. وسائل القيعه © دمع والبات #اهق نوات لاش النضلي» الحديك الأول‎ (9 
المصدن السايق.‎ )#(-# 


(مسأله )٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصاله أو بالعرض[١]‏ كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال. 


كان نسياناً أو جهلا بالموضوع بل الحكم ولكن قصورا لا تقصيرا. 


ومما ذكر يظهر أنْ النسبه بين الموثقه وحديث: «لا تعاد) بناءَ على اختصاصه بالناسى هى العموم من وجه لشمول الموثقه موارد 
الجهل بالحكم والعمد والنسيان بالإضافه إلى لبس مالا يؤكل أو حمله. وشمول الناسى للناسى فى سائر ما يعتبر فى الصلاه 
فيجتمعان فى ناسى اللباس أو الحمل مما لا يؤكل لحمه. فيرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق فى خطابات المانع كالوارد فى موثقه 
سماعه من قوله عليه السلام : «ولا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه)(1). 


نعم» دعوى تقديم الموثقه على حديث: ١لا‏ تعاد) بناءَ على اختصاص الحديث بالناسى بلا محذورء وأم_ا لو عكس الأمر وقدم 
جانب حديث: الا تعادا يبقى الموثقه بلا مورد ضعيفه؛ لأنْ حديث: «لا تعاد» لا يشمل العالم بالحكم على الفرض والجاهل به. 
ولكن الموثقه يشملها وليس الجاهل بالحكم مورد نادر فالعمده على فرض التعارض فى الناسى وكون النسبه العموم من وجه 
الرجوع إلى موثقه سماعه ومقتضاهما البطلان فى صوره النسيان. 


لافرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصاله أو بالعرض 


[1] والرجدكى ذلك أن الأطلاق فى نكل موكقه عبد الله بن بكير يعتى قوله صل الله .عليه و آله 
ص ١١9:‏ 


.” وسائل الشيعه ع: 87", الباب لد ابرات لباس |! ضَ) ؛ الحديث‎ )١(-١ 


الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم فى غير الصلاه أيضاً[ ]١‏ 


«إِنْ الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد)(١)‏ يعم ما إذا كان 
حرمه أكله بالأصاله أو بالعرضء سواء قيل بأنْ حرمه أكله إشاره إلى عنوان الحيوان أو أن الموضوع للمانعيه من حيث اللبس 
والحمل نفس حرمه أكل لحم الحيوان. 

ودعوى أنه بناءً على أن حرمه أكل اللحم ليست بنفسها موضوعاً وأنها مشيره إلى عنوان نفس الحيوان فيشكل شمول المانعيه لما 
كانت حرمه أكل لحمه بالعرض لا يمكن المساعده عليها؛ وذلكك فإنٌ المشيريه لا تختص بما كان العنوان للحيوان بالأصاله؛ بل 
كرون عنشيرة إلى الضواق الجلال أبشاء و53 الات ين الاشكال هو دعرى الانضير اق" إلى ما كان «الأضالة«سواء قن عنوان 
الحيوان أو الحكم بحرمه الأكل» ولكن قد تقدم ضعف دعوى الانصراف مطلقاً. 

نعم ذكرنا أنه لو كان الموضوع للمانعيه نفس حرمه الأكل فلا تشمل ما كان الحيوان محرماً فى أكل لحمه لا بعنوان يختص 
الحيواة كحرنه اكلعتران القصبب أو معان كوته مخيرا أو مشفكر كا ونح كسس 

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال 

]١[‏ لا-خلاءف بين أصحابنا فى حرمه لبس الذهب على الرجال تكليفاً وإن نسب الخلاف والالتزام بالجواز من بعض مخالفيناء 
وأم_ا مانعيه لبسه فى الصلاه مضافاً إلى حرمته تكليفاً هو المشهور بين الأصحابء بل لم يحكك الخلاف فيه إلا عن 


١١١: ص‎ 


)١(‏ وسائل الشنيعه دوع الباتف © من أبوات لبائن البسان» الحديث الأكل: 


المحقق قدس سره )١(‏ حيث تردد فيها أو التزم بعدمها. 


فيه؛ لأ-نه من لباس أهل الجنه)(1) وصحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل 
يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: «لا0() ولكن قد يناقش فى كون الموثقه دليلا على الحرمه والمانعيه بأنّ التعليل الوارد فيها يناسب 
الكراهه تكليفاء و أن التهى فى الضللاه فيه يتاتس الكراهة تمع قله الثواتب خصوصاً بمااحظه ما فن صدرها فن الرجل يضلن 
وعليه خاتم حديد قال: «لاء ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار»(؟). 


ولكن لا يخفى أن حمل النهى عن خاتم الحديد فى الصدر على الكراهه لقيام القرينه عليه لا يوجب حمل النهى عن لبس 
الرجل الذهب والصلاه فيه على الكراهه. وأم_ا التعليل الوارد فهو أيضاً لا يمنع الأخذ بظهور النهى فى التحريم؛ حيث إِنَّ المراد 
بالتعليل أنْ اختصاص لباس الذهب بأهل الجنه أوجب النهى عن لبسه للرجال فى دار الدنيا نظير ماورد فى النهى عن الشرب فى 
آنيه الذهب والفضه بِأنْ النهى عن الشرب فيهما لما يترتب عليه من المحروميه عن الشرب فيهما فى الآخره؛ كما يظهر ذلكك من 
موثقه روح بن عبدالرحيمء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 


١١١: ص‎ 


.97 :7 المعتبر‎ )١1(-١ 

0 التيديى + لاب الحديف. عا 

"- () وسائل الشيعه : 518» الباب ٠٠١‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث .٠١‏ 
ع- (6) التهذيب السابق. 


لأميرالمؤمنين عليه السلام : «لا تختمم بالذهب فإنه زينتكك فى الآخره)(1١)‏ ولو فرض الإجمال فيها فى جهه اللبس تكليفاً فلا يمنع 
عن الأخذ بظهور النهى فى صحيحه على بن جعفر المؤيده لسائر الروايات التى فى أسنادها ضعفق» غير أنه لا يبعد اعتبار بعضها 
سنداً كموثقه روح بن عبدالرحيم. 


وقد يناقش فى التحريم بأن_ه ينافيه صحيحه عبيداللّه بن الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال على عليه السلام : «نهانى 
رسول الله صلى الله عليه و آله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب)(1) الحديث بل فى روايه ابن القداح عن أبى عبداللّه عليه 
السلام : «أنّ النبى صلى الله عليه و آله تختّم فى يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده 
اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه)() ولكن هذه الأخيره ضعيفه سنداً والصحيحه لا دلاله فيها 
على الحليه؛ لأمنّ تشريع المحرمات بل بيانها للناس كان بنحو التدريج ولعل رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبين حرمه لبس 
وأم_ا مانعيه لبس الذهب فقد ورد فى موثقه عمار بن موسى حيث إن ظاهر النهى عن الصلاه فيه المانعيه على ما تقدم فى مسأله 
اللباس المشكوكك. وغيرها وذكرنا أن التعليل الوارد فيها لا يمنع عن ظهورها فى الحرمه والمانعيه. 


١7١7: ص‎ 


0١-١‏ وسائل الشيعه © : 25١17‏ الباب من أبواب لباس المصلى» الحديث الأوّل. 
*- () وسائل الشيعه *: 5١‏ الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث ". 


ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً[١]‏ بل الأقوى اجتناب الملتحم به والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب 


ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاه وما لا تتم كالخاتم والزر ونحوهما. 
نعم, لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره كما لا بأس بشدّ الأسنان به. 


]١[‏ قد تقدم أن الوارد فى موثقه عمار(١)‏ النهى عن لبس الذهب فيكون لبسه مانعاً عن الصلاه ومحرّماً تكليفاً بالإضافه إلى صلاه 
الرجال ولبسهم, ومن الظاهر أن الذهب المصوغ الذى يلبس لا يخلو عن مزج بغيره» والملاك فى الحرمه صدق عنوان لبس 
الذهب سواء كان خالصاً أو مؤزويا بغيره. 


نعم إذا كان مزجه بغيره خارجاً عن المتعارف ففى صدق لبس الذهب على لبسه تأمل خصوصاً إذا كان المزج بحيث لا يصدق 
على الشىء عنوان الذهب أصلاء وليس الوارد فى الموثقه من الصلاه فى الذهب كالوارد فى الصلاه فى غير ما لا يؤكل حيث 
يكفى فى بطلا-ن الصلاه فى غير ما لا يؤكل ولو كان خيط واحد من الثوب ممما لا يؤكل؛ لأنّ كلمه (فى) بمعنى الظرفيه فى 
الصلاه فى الذهب, بخلاف الوارد فيما لا يؤكل فإنّها فيه بمعنى المصاحبه أى واقعها على ما تقدم» وقد تقدم قيام القرينه على 
ذلك فى موثقه عبدالله بن بكير(1) الوارده فى الصلاه فيما لا يؤكلء بخلاف موثقه عار( فإنّه لا موجب فيها لرفع اليد عن 
ظاهرها ولو كان معنى الظرفيه بالعنايه فباعتبار اشتمال الذهب على بدن المصلى جزءاً أو كالا يحسب الصلاه فى الذهب. 


وممما ذكرنا يظهر الحال فى صدق لبس الذهب إذا كان الملبوس من الملحم 


١ ص‎ 


. 11 تقدمث فى الصفحه‎ )١(-١ 
وسائل القييه 6826 الات #هو أبواك لاسن المصلى: الحديث الأول‎ 05 
. ١7١ المتقدمه فى الصفحه‎ )"( -« 


بل الأنقوى أنه لابأس بالصلاه فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيق والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس[١]‏ لكن 
الأحوط اجشابة: 


الشّرح: 


بالذهب ولو كان من المذهب بالتمويه المعبر عنه بالطلى بالذهب فيه إشكال؛ ولذا علق الماتن عدم الجواز تكليفاً ووضعاً فى 
المذهب على صدق لبس الذهب عليهء ولكن لابد من ملاحظه الصدق فى الممتزج أيضاًء والظاهر صدقه على الملحم به؛ لأَنَّ 
اللحمه هى الخيوط العرضيه التى يلتحم بها السدى وهى الخيوط الطوليه للثوب عند نسجه ويعبر عنهما بالفارسيه (تاريود) هذا 
كله بالإضافه إلى لبس الذهب ولو لم يكن مما تتم فيه الصلاه. 


وأم_ا مجرد التزين به من غير صدق اللبس فالا-لتزام بحرمته مشكل جداً حيث لم يرد فى شىء من الأخبار المعتبره النهى عن 
عنوان التزين بمعناه المصدرىء وما ورد فى موثقه روح بن عبدالرحيم: «لا تختم بالذهب فإنه زينتتك فى الآخره)(1) ظاهره 
رجوع الضمير إلى الذهب وأن_ه لا يجوز التختم بخاتم الذهب والتختم من قبيل لبس الخاتم» وأم_! ما لا يصدق عليه لبسه فلا 
دلاله لها على حرمته كما لا يبعد عدم صدقه على مجرد الزر وتلبيس السن بالذهب وكون المحمول ذهباً سواء كان مسكوكاً أو 
غيره؛ مع أن حمل الدنانير فى الجيب ونحوه مما كانت السيره جاريه عليه خارج عن لبس الذهب بل عن عنوان التزين أيضاً. 


]١[‏ ما ورد فى الروايات هو جواز تحليه السيف بالذهب وجعل نعله منه فلا تعم ما إذا كان نفس السيف أو غمده من الذهب 
وإذا لبسه وتحليته أو جعل نعله منه لا يكون موجباً لصدق عنوان لبس الذهب» وصدق لبس السيف لا يلازم صدق لبس الذهب 
كما هو ظاهر. 


ص رور)١‏ 


1ت( وسائل الشيعه 21+98 هااليات: "امن أبواات لبان المضليء الحديك الأذل» 


وأم_ا النساء فلا إشكال فى جواز لبسهن وصلاتهن فيه» وأم_ الصبى المميز فلا يحرم عليه لبسه[١‏ [ولكن الأحوط له عدم 
الصلاه فيه. 


يجوز للنساء لبس الذهب 


]١[‏ جواز لبس النساء الذهب لعله يلحق بالضروريات ولا أقل من المسلمات وقد ورد فى ذلكك الروايات المعتبره فلا بأس 
بصلاتهن فى الذهبء وأم_ا الصبى فلا ينبغى التأمل فى أنه لا يحرم عليه لبس الذهب ما لم يبلغ تكليفاً؛ لخروجه ما لم يبلغ عن 
عنوان الرجل الوارد فى نهيه عن لبس الذهبء وورود الرخصه فى تحليه الصبيان بالذهب(1)؛ مضافاً إلى رفع القلم عن الصبى ما 
لم يبلغ70) بل لا يبعد الالتزام بجواز صلاه الصبى المميز فى الذهب؛ لأنّ العمده فى دليل المانعيه نهى الرجل عن لبس الذهب 
وصلاته فيه فلا دليل على المانعيه فى الصبى» ومع الشكك فى اعتباره فيها يكون المرجع أصاله عدم الاشتراط كما هو المقرر فى 
بحث الأقل والأكثر الارتباطيين» ولا يقاس المقام بمثل صلاته فيما لا يؤكل أو بلا طهاره لإطلاق دليل المانعيه والشرطيه فيهما. 


وقد يتوهم أن ماورد فى جواز تحليه الصبيان بالذهب معارض بما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلاً عن جعفر بن محمد بن 
قولويه» عن أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلّى أهله بالذهب؟ قال: «نعم, النساء والجوارى وأم ا 
الغلمان فلا)0). لا يمكن المساعده عليه فإِنْ الروايه مرفوعه؛ والغلمان مطلق يشمل البالغ من الذكر والصبى يرفع اليد عن إطلاقه 
ما ررق عراز كسايه الصبياة: 


ص ١7١6:‏ 
)١(-١‏ وسائل الشيعه ه : »٠١*‏ الباب 27 من أبواب أحكام الملابس» الحديث ١‏ و؟. 


؟- (7) عوالى اللآلى :»7١9 : ١‏ الحديث 58. 
ردان ل ل دن" 


(مسأله ١؟)‏ لا بأس بالمشكوكك كونه ذهباً فى الصلاه وغيرها[ ]١‏ 
(مسأله 7؟؟) إذا صلَى فى الذهب جاهلا أو ناسياً فالظاهر صحتها[؟] 
الشّرح: 

لابأس بالمشكوى كونه ذهباً فى الصلاه وغيرها 


]١[‏ قد ذكرنا أن المانعيه المعتبره للبس الذهب كالمانعيه فى غيره انحلاليه ومع الشكك فى كون شىء ذهباً فلا بأس بلبسه أخذاً 
بأصاله البراءه عن تقييد الصلاه بعدم لبسه» بل يمكن جريان الاستصحاب فى عدم كونه ذهباً بناءَ على ما تقدم من جريان 
الاستصحاب فى العدم الأ-زلى يعنى عدم كونه ذهباًء وبهذا يحرز مفاد السالبه بانتفاء المحمول حيث إن المانعيه منتفيه عن 
مفادها. 


ودعوى أنّ الاستصحاب فى العدم الأزلى على تقدير اعتباره يختص بلوازم الوجود ولا مجال له فى لوازم الماهيه» حيث إن ذلكك 
ان النوع ولوازمها لا يكون منتفيه عن النوع والماهيه حتى فى مقام ملاحظه الذات لا يمكن المساعده عليها؛ فإِنْ النوع واللازم 
للماهيه غير مسلوب عن الشىء بالسلب الأولى لا بالسلب الشائع؛ فإنَ كل موجود ولو من أفراد النوع قبل أن يوجد لم يكن ذلكك 
النوع بالحمل الشائع» فزيد قبل أن يوجد لم يكن إنساناً بهذا الحمل. 


[؟] وذلك فإنَ الصحه مقتضى حديث «لا تعاد»(١)‏ ودعوى اختصاص الحديث بالناسى ولايعم غيره قد تقدم ما فيهاء وأنْ مدلوله 
يجرى فى الجاهل والناسى سواء كان جاهلا أو ناسياً بالموضوع أو الحكم. 


وعلى الجمله: كل من صلى وأته يرع أن ما صلاه وظيفته ولو بحسب نظره يعمه حدية؛ ولا تعاد) وهذا لأ يختلف بالاضافه إلى 
الجاهل بين أن يكون غافلا أو جاهكٌ 


ص 1 


.8 1/ا» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(سيأله 0 لا أن يكو قاب الساعه.من الذهن إذ لا يضدق عليه الآنه ولا بأس بانكصحابها أيضًا فى الصلاه إذا كان فى جه 


نعم» إذا كان زنجير الساعه من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه فى جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم؛ لأنه تزيين بالذهب[١]‏ 
ولا تصح الصلاه فيه أيضاً. 


الشّرح: 


معذوراً كما فى الجهل بالموضوع, بل وفى الجهل بالحكم بحيث يرى بحسب اجتهاده أو تقليده صحه صلاته. وأم_ا الجاهل 
المقصر الذى يكون حال العمل شاكاً فى صحه عمله وكان مكلفاً بالتعلم أو الاحتياط فهذا خارج عن مدلول الحديث. 


وقد يقال بأنّ الحديث لا يعم الخلل فى الصلاه من ناحيه الموانع حيث إِنّ المعتبر فى الصلاه فيها عدمها والمستثنى منه فى 
الحنديث قرينة على كوته ناظراً إلن التخلل من الأمون الووديه:المعتيره فيها كالأجراء والشرائظ ولكن لا يمك المساعدة غلية؛ 
فإِنْ عدم ذكر المانع فى المستثنى ولو بإطلاق كزياده الركوع والسجود أوَّل الكلا-م؛ وإِنّ الاقتصار على الأمور الوجوديه فى 
المستثنى لا يكون قرينه على اختصاص المستثنى منه أيضاً بالأمور الوجوديه. 


لابأس بكون قاب الساعه من الذهب 


]١[‏ إذا علّقه على رقبته كتعليق القلادده عليها يصدق عليه عنوان لبس الذهب نعم إذا علق رأس الزنجير على رقبته لا بنفس 
الزنجير بل بقيطان مشدود على رأس الزنجير ففى صدق لبس الذهب تأمل» وأم_| التزين بالذهب من غير صدق لبسه فقد تقدم 
أنه لد دليل على حر مته. 


ثم إنه إذا فرض عدم جواز التزين بالذهب حتى فيما لم يصدق عليه لبس الذهب فلا ينبغى التأمل فى عدم بطلان الصلاه به؛ فإنّ 


المائغيه إثما اشتعفيدت على عوثقة عار 


ص 1 


(مسأله 1) لا فرق فى حرمه لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً[١]‏ 
(مسأله )١0‏ لاباس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به[ ؟]. 


السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال» سواء كان ساتر العوره أو كان الساتر غيره» وسواء كان ممما تتم فيه الصلاه أو لا على 
الأقوع ["] كالكه والقلسوه وتحوهما, 


الشّرح: 


المتقدمه(١)‏ وظاهر النهى فيها عن الصدق فى الذهب صوره صدق الظرفيه بالعنايه وهى مختصه بصوره اللبسء ولا يقاس بما 
تقدم فى مانعيه حمل ما لا يؤكل» حيث إِنْ موثقه ابن بكير المتقدمه الوارده فى الصلاه فى أجزاء وتوابع ما لا يؤكل قد دلت 
على كلمه (فى) المراد بها مطلق المصاحبه. سواء كانت بنحو اللبس أو الحمل. 


]١[‏ وذلك فإِنْ ظهور الملبوس ورؤيته أو كونه بحيث يرى غير دخيل فى صدق اللبس كما هو ظاهر. 


[1] وذلك فإنٌ افتراش الذهب والجلوس عليه أو النوم عليه لا يدخل فى عنوان لبس الذهبء وأم_ا التدثر فإن كان ستر بدنه 
بالالتفاف والاشتمال به فلا ينبغى التأمل فى صدق لبسه كما فى لبس الإزار والمئزر. وأم_ا إذا دحك جره قط اللسيلسة 
وجعله كاللحاف عند النوم فلا ينبغى التأمل فى عدم صدق اللبس؛ ولذا يقال: إِنّه نام عرياناً. 


السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال 
[] من غير خلاف فى الجمله كما عن غير واحد. وتدل عليه صحيحه 


١: ص‎ 


. ١١ : فى الصفحه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


إسماعيل بن سعد الأسحوص فإنه ورد فيها قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام هل يصلى الرجل فى ثوب ابريسم؟ قال: 
«لا»(1) وفى صحيحه محمد بن عبدالجبار» قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى فى قلنسوه حرير محض أو 
قلنسوه ديباج؟ فكتب عليه السلام : «لا تحل الصلاه فى حرير محض:)(؟) وفى صحيحته الأخرى قال: كتبت إلى أبى محمد عليه 
السلام أسأله هل يصلى فى قلنسوه عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكه حرير محض أو تكه من وبر الأسرانب؟ فكتب: «لا تحل 
الصلاه فى الحرير المحضء وإن كان الوبر ذكياً حلت الصلاه فيه إن شاء الله() وإطلاق الأولى ومورد الثانيه هو ما لا تتم فيما 
لا تتم فيه الصلاه» ولكن المنسوب إلى الشيخ والحلى(؟) وأكثر المتأخرين جواز الصلاه فيما لا تتم فيه الصلاه لخبر الحلبى»؛ عن 
أبن عبداللّه عليه السلام قال: «كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكه الابريسم والقلنسوه والخف والزنار 
ويكون فى السراويل ويصلى فيه)(2). 


وهذا الخبر لا يخلو عن المناقشه فى سنده؛ لأنّ أحمد بن هلال العبرتائى ضعيف فى دينه وعن سعد بن عبد الله أن_-ه لم يرجع 
من مذهب التشيع إلى النصب إلآ أحمد بن هلال العبرتائى(2). وقد ورد فيه ذموم ولعن ولكن النجاشى ذكر أنه صالح 


ص 1 


اتا ا) وسانا القني 6+ ب2؟_رعاوالاب ] اقفن آبوات لانن اللتصلى: الحديف الأول 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : 28"» الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟. 

*- 20 وسائل الشيعه : //7”» الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث 6. 

ع- (©) نسبه فى جواهر الكلام 4: 7١7‏ » وانظر المبسوط ١‏ : 287 والتذكره 7: /67. 

ه- (0) وسائل الشيعه : 217/8 الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث ؟. 

#- (2) كمال الدين وتمام النعمه (للصدوق) : 78. 


الروايه يعرف منها وينكر(1) واستظهر البعض من كلامه قدس سره التوثيق وقال: إن فساد المذهب لا ينافى اعتبار خبره لكفايه 
الوثاقه فيه ومع ذلكك روى الشيخ قدس سره الروايه باسناده إلى سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن بن عامر الأشعرى القمى 
عن ابن أبى عمير(1). وقال فى الفهرست أنه لجميع كتب ابن أبى عمير ورواياته أسناداً منها روايه جماعه عن ابن بابويه عن أبيه 
ومحمد بن الحسن عن سعد والحميرى عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبى عمير0)» ولكن قد ذكر الشيخ قدس سره فى 
الاستبصار فى باب جواز شهاده النساء فيه مكاتبته لاحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السلام وذكر فى ذيله أنّ أحمد بن هلال 
ضعيف فاسد المذهب(2). وظاهر قوله ضعيف نفى الوثاقه عنه فيكون معارضاً لكلام النجاشى على تقدير ظهوره فى توثيقه. 


وكيف ما كان, فهذه الروايه تعارضها صحيحه محمد بن عبدالجبار الظاهره فى مانعيه لبس الحرير المحض مع فرض السؤال فيها 
عن الصلاه فى قلنسوه حرير محض أو قلنسوه ديباج؛ وعلى فرض التعارض والتساقط يرجع إلى الإطلاق فى صحيحه إسماعيل بن 
سعد الأحوص ومقتضاه مانعيه الحرير المحضء سواء كان ممما تتم أو ممما لا تتم؛ ويمكن الرجوع إلى هذا الإطلاق بالإضافه إلى 
التكه من الحرير حيث ورد أيضاً فى روايه الحلبى جواز الصلاه فيه وورد فى صحيحه محمد بن عبد الجبار الثالثه عدم جوازها 
فيه» قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلّى فى قلنسوه عليها 


١2: ص‎ 


. 0 رجال النجاشى : 287 الرقم‎ )١1(-١ 

؟- (5) التهذيب 7 :اه" , الحديث .٠١‏ 
00-9 الفهرست : 518 الرقم 77 . 

ع (6) الاستبصار ”: 78 » ذيل الحديث 737 . 


وبرما لا- يؤكل لحمه أو نكه حرير محض أو تكه من وبر الأسرانب؟ فكتب: ١لا‏ تحل الصلاه فى الحرير المحض)(1) ورفع اليد 
عن هذه الصحيحه بالإضافه إلى وبر الأرنب على ما تقدم لا يوجب رفع اليد عمّا ورد فيه من مانعيه لباس الحرير فى الصلاه ولو 
كان تكه. 


ودعوى أنْ روايه الحلبى النسبه بينها وبين صحيحه محمد بن عبد الجبار العموم والخصوص المطلق فتلكك الروايه أخص بالإضافه 
إلى ماورد فى الصحيحتين؛ لأنّ المذكور فى جواب الصحيحتين عدم جواز الصلاه فى الحرير المحضء وهذا إطلاق ولكن 
ماورد فى روايه الحلبى هو جواز الصلاه فى خصوص القلنسوه والتكه من الحرير فيرفع اليد بها عن هذا الإطلاق» والسؤال فى 
الصحيحتين عن خصوص القلنسوه والتكه لا يوجب خروج الجواب عن الإطلاق. 


ودعوى أنه لا يصح إخراج مورد السؤال عن الحكم لا يمكن المساعده عليها مع قيام القرينه من الخارج على خروجه عن عموم 
الجواب؛ كما تقدم نظير ذلكك فى موثقه عبدالله بن بكير(؟) الوارد فيها السؤال عن الصلاه فى الثعالب والفنكك والسنجاب مع أن 
السنجاب بل الفنكك خارج عن العموم فى الجواب. 


أقول: هذا من قبيل بعض ماذكر فى السؤال عن الحكم لا-عدم شمول الجواب لأصل مورد السؤال رأساً مع أن الجواب فى 
صحيحه محمد بن عبدالجبار() ظاهرها أن_ه جواب عن خصوص تكه حرير محض كما هو مقتضى دخول الألف واللام 


ص اا 


. 5 وسائل الشيعه 6 : /ا/ا*» الباب 5 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(- ١ 
وشضائل الشينه :68 الباب: # هو أبوات لباش المصلى: الحديت الأول‎ 05 
. ١189 المتقدمه فى الصفحه‎ )”( -* 


على الحرير المحض فى الجواب. 


اللّهم إلا أن يقال إِنّه مع تماميه السند فى روايه الحلبى مدلولها عدم مانعيه الحرير الخالص إذا لم يكن مما تتم فيه الصلاه؛ لأنَّ 
حملها على المخلوط ينافى التفصيل بين ما تتم وما لا تتم فيه الصلاه ولم يثبت قبح إخراج مورد السؤال فى الصحاح عن الإطلاق 
الراره فى اللجواب فته بسة أفنام,وروة اليا للمغراج كنا إكاالى يمك تسمل [طلذق المنم بالإضاق اماما المرسرنيي داقن 
قوله عليه السلام فى صحيحه محمد بن عبدالجبار الوارد فيها: «لا تحل الصلاه فى حرير محض'(1١).‏ 


وقد يناقش فى أصل مانعيته فى الصلاه لما ورد فى صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن 
الصلاه فى ثوب ديباج؟ فقال: «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس1(0) ولكن لابد من حملها على غير الحرير المحض فإنه لا بأس 
بالصلاه فيه لتقبيد النهى عن الصلاه فى الحرير بكونه محضاً فى صحيحه محمد بن عبدالجبار(1) وغيرها والتقيبد بما إذا لم يكن 
فيه التماثيل للنهى عن الصلاه فى ثوب فيه تماثيل» والديباج قسم من الحرير حيث لا يمكن حمل ١لا‏ تحل» على الكراهه بعد 
كون عدم الحل حكماً ضعيفاً وقد ورد فى الجواب عن السؤال عنها بأنه «لا تحل الصلاه فى حرير محض0(©) وأنه لا بأس 
بلبسهما فى الحرب, وهذا يؤيد ماذكروا من أنّ الديباج هو الحرير الملون والمنقوش فيكون لبسه جائزاً فى الحرب 


١17: ص‎ 


. 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 5 : 58”, الباب‎ )١( -١ 
. ٠١ من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١١ الباب‎ 237٠ : © ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 


مد () و (©) قدت ألقا. 


على كراهه إذا كان فيه تماثيل» حيث إنه ورد فى معتبره الحسين بن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ علياً عليه 
السلام كان لايرى بلباس الحرير والديباج فى الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً)(١)‏ ولكن قد ورد فى موثقه سماعه بن مهرانء 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: «أم_! فى الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل»(؟) 
فيحمل التقيد فى عدم الباس بما إذا لم يكن فيه التماثيل على الكراهه ويدل على عدم جواز لبسه تكليفاً موثقه محمد بن مسلم. 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس)() ومعتبره عبيد بن زراره عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان() وموثقه إسماعيل بن الفضل» عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى الثوب يكون فيه الحرير» فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس)(2) فإِنّ تقييد الجواز وتعليقه على الخلط مقتضاه عدم 
جوازه بدونهما إلى غير ذلككء وكما أنْ لبس ما فيه الخلط جائز كذلكك الصلاه فيه كما يشهد بذلكك صحيحه البزنطىء قال: 
سأل الحسين بن قياما أباالحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن, والقز أكثر من النصف أيصلَى فيه؟ قال: «لا بأس» قد 
كان لأبى الحسن عليه السلام منه جبات)(2). 


ص م١‏ 


. 8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 5: 7/*» الباب‎ )١(-١ 
." من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١7 ؟-(7) وسائل الشيعه 5 : 37/7*» الباب‎ 
." من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 5 : 28”» الباب‎ )( -* 
. 7 وسائل الشيعه 5 : 3/8*» الباب 1 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )( 
. 5 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١ ه- (0) وسائل الشيعه 5 : 37/8*» الباب‎ 
#دزع) وسانا القيية #اتعيم عي لباب #اذمن آبرات لبان المضلي» الحديك الأول‎ 


بل يحرم لبسه فى غير حال الصلاه أيضاً إلا مع الضرور:[١]‏ 

لبرد أو مرض وفى حال الحرب وحينئذ تجوز الصلاه فيه أيضاً[؟ [وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. 
الشّرح: 

يجوز لبس الحرير مع الضروره 


]١[‏ جواز لبسه مع الضروره لسقوط الحرمه بالاضطرار إلى لبسه كالاضطرار إلى سائر المحرمات»؛ سواء كان الاضطرار لبرد أو 
علاج المرض» كما يقال فى علاج الابتلاء بالقمّل بلبسه وأم_ا جوازه فى حال الحرب لما تقدم من الروايات. 


[1] لا يخفى أن مانعيه لبس الحرير شرعيه وليس من باب عدم جواز اجتماع الأ-مر والنهى» فسقوط النهى فى مقام لا يوجب 
سقوط المانعيه فيلزم فى حال الحرب أن يصلى فى غير الحرير» اللّهم إلا أن يقال هذه الجهه بأن يصلى فى غير الحرير فى ذلكك 
الحال مثا يغفل عنه العامه فلو كان لبسه مانعاً فى ذلكك أيضاً لوقع التعرض لذلكك ولو فى بعض الروايات؛ وعدم التعرض 
كاشف عن سقوط المانعيه أيضاء بل قد يقال ماورد فى عدم الباس بلباس الحرير فى الحرب يعم لبسه حال الصلاه فيه ومقتضى 
نفى البأس عن لباس الحرير فى الحرب حال الصلاه أيضاً عدم مانعيته ولكن المستفاد من تلكك الروايات الترخيص فى اللبس 
حال الحربء ولا نظر لها إلى الترخيص فى الصلاه بالحرير ولو فرض الإطلاق تكون النسبه بين ما دل على أنه لا يحل الصلاه فى 
حرير محض وبين ما دل على جواز لبس الحرير فى الحرب العموم من وجهء يفترقان فى اللبس حال الصلاه فى غير حال الحرب 
وفى لبسه حال الحرب من غير حال الصلاه؛ ويجتمعان فى المصلى حال الحرب فيسقطان فى مورد الاجتماع ويرجع إلى أصاله 
البراءه عن المانعيه» ودعوى ترجيح إطلاق مادل على الجواز لكونه مناسباً للتخفيف وقريباً لفهم الأصحاب كما ترى. 


1١2: ص‎ 


الشّرح: 


وأم._ ماذكر قدس سره من جواز الصلاه فى الحرير الخالص عند الاضطرار فلا ينبغى التأمل فيه إذا كان الاضطرار مستوعباً 
لجميع الوقت فإِنّ مانعيه لباس الحرير لا تزيد على مانعيه ما لا يؤكل والنجاسه فى البدن واللباس وغير ذلكك فى عدم سقوط 
التكليف بالصلاه عند الاضطرار إلى ارتكاب الموانع» والظاهر أن مراد الماتن أن مع الاضطرار إلى لبس الحرير ولو فى بعض 
الوقت كلبسه حال الحرب يوجب سقوط مانعيته فتصح الصلاه فى الحرير فى ذلكك الوقتء وعليه يقع الإشكال فى أنْ الاضطرار 
فى بعض الوقت يوجب جواز اللبس تكليفاً ولا موجب لسقوط مانعيته عن الصلاه لتمكنه منها فى غير الحرير الخالص قبل خروج 
الوقت. 


ودعوى أن مادل على مانعيته عن الصلاه منصرف إلى صوره حرمه لبسه وإن كانت مانعيته مستقله غير ناشئه من عدم جواز 
اجتماع الأمر لا يمكن المساعده عليها خصوصاً بالإضافه إلى ما يتكفل لبيان المانعيه كصحيحه اسماعيل بن سعد الأحوصء قال: 
سألت الرضا عليه السلام هل يصلى الرجل فى ثوب إبريسم؟ قال: «لا/(1) بل لا يبعد عدم سقوط الحرمه والمانعيه مع استيعاب 
الاضطرار إلآ بالإضافه إلى لباس حرير يضطر إلى لبس خصوصه كالقميص مثلاً- كما هو مقتضى انحلا-ل خطابى التحريم 


والمانعيه. 


وأم_ ما ذكره الماتن قدس سره من أنّ الأحوط أن يجعل ساتره غير الحرير فظاهره فرض عدم الاضطرار إلى جعل ساتره حريراً 
محضاًء فقد ذكرنا أن_ه لا يسقط الحرمه ولا المانعيه وإن أراد حال الحرب فمنشأ الاحتياط عدم إجراء شمول مادل على جواز 


لباس الحرير فى الحرب ساتره أو التوقيع المروى فى الاحتجاج عن صاحب الزمان عليه السلام أنه 


١: ص‎ 


4 ()اوسائل القنييه 6 7ع برع الات امن أبوات باس النصلي» الحديت الأول 


ولأباس :بذاللشياة[ ١‏ ]بل قحو لاقيو قد أيقا على الأقوق. 


كتبت إليه يتخذ باصبهان ثياب عتابيه على عمل الوشا من قز أو ابريشم هل تجوز الصلاه فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام : ١لا‏ 
كجوة الغيلاة إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان»(1١)‏ بدعوى أنْ ظاهره أن الثوب الذى يعتبر وقوع الصلاه فيها أن يكون 
مخلوطاً وهذا يعم صوره زمان الحرب وغيره» ولكن فى كلا الوجهين تأمل؛ لعدم مانع عن شمول إطلاق مادل على جواز لبس 
المريروتى ارقي نستي أ قي بباععاى ولتلهه على الرقيع [بقساء وام اللواقع اليه قير نارة بل يؤلاقه [رض لا دوين 
المناقشه فى صوره جواز لبس الحرير فى الحرب لكون النسبه العموم من وجه ولعله لذلكك جعل الماتن الاحتياط استحبابياً. 


يجوز للنساء لبس الحرير 


]١[‏ جواز لباس الحرير المحض للمرأه أمر متسالم عليه بين الأصحاب بل جواز ذلكك عند المتشرعه يقرب من جواز لبسهن 
الذهبء والروايات الوارده فى جوازه لها وإن كانت ضعيفه فى سندها نوعاً إلا أنه يمكن الاستدلال على الجواز بالتسالم وموثقه 
سماعه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الا ينبغى للمرأه أن تلبس الحرير المحض وهى محرمه فأم "ا فى الحر والبرد فلا 
بأس5(0) فإن تقييد المنع بحال إحرامها ظاهره أنه لا بأس لها أن تلبسه فى غير ذلكك الحالء وما ورد فى معتبره زراره قال: 


سمعت أباجعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز 
ص ١68:‏ 


. 5 : الاحتجاج ؟‎ )١7(-١ 
من. أبوات لباس المصلى. الحديث ند‎ ١ الباب‎ ٠ وسائل الشيعه ع.‎ 0 


الشّرح: 


لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء(١)‏ لا ينافى الجواز فإِنْ النهى بالإضافه إلى النساء 
يكون بمعنى الكراهه المصطلحه وكيف ما كان فالجواز مما لا سبيل للمناقشه فيه. 


نعم» قد يناقش فى جواز صلاتها فى ثوب حرير فإنّه وإن ورد فى صحيحه إسماعيل بن سعد(1) النهى عن صلاه الرجل فى ثوب 
إبريسم إلا أن_ه يقال إِنَ إطلاق المنع فى صحيحتى محمد بن عبدالجبار يعم الرجل والمرأه حيث ورد فيها: «لا تحل الصلاه فى 
حرير محض)(020. وقد يقال بأنه وقع السؤال فيهما عن قلنسوه حرير محضء والقلنسوه لبسها يختص بالرجل ولكن لا يخفى أن 
الجواب فيهما عام فلا يكون السؤال موجباً للتخصيص فى عموم الجواب كما تقدم مع أنْ السؤال فى الصحيحه الثانيه عن 
القلنسوه وعن تكه حرير محض والصلاه فى تكه حرير محض لا يختص بالرجال. 


نعم» يمكن المناقشه بِأنّ السؤال فى الصحيحتين وقع بعد الفراغ عن أصل مانعيه الحرير المحض عن كون المانعيه تختص بما تتم 
فيه الصلاه أو تعم ما تتم وما لا تتم فلا يمكن التمسكك بهما فى غير هذه الجهه. وعلى ذلكك فأصاله البراءه جاريه فى مانعيه لباس 
الحرير بالإضافه إلى صلاه المرأه. 


وأم_ا ماورد فى روايه جابر الجعفى» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان _ إلى أن قال: _ ويجوز 
للمرأه لبس الديباج الحرير فى غير صلاه وإحرام 


1١ ص‎ 


. 6 وسائل الشيعه 5 : 737/8, الباب من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
. ١68 ؟-(5) تقدمت فى الصفحه‎ 
. 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 5 : 798» الباب‎ )( -“ 


بل وكذا الخنثى المشكل[١]‏ 


وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضب 1[ ؟] وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد 
على أربع أصابع وإن كان الأحوط تركك ما زاد عليها ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممما تتم فيه الصلاه. 


الشّرح: 


وحرم ذلكك على الرجال إلآ فى الجهاد» ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه» وحرم ذلكك على الرجال إلأ فى الجهاد(١).‏ 
لعف سندها لا سكم الاسعدلال نها علن مائعه الجر الشالض لضالاه المرآه أيضا وقاغده اشتراكك :لمر أم والرجل لآ جرع 
فى مثل المقام مرا يحتمل فيه الخصوصيه للرجل وللمرأه فالالتزام بجواز صلاتها فى الحرير المحض هو الصحيح أضف إلى 
ذلك جريان السيره من نساء المتشرعه. 


[1] هذا بناءٌ على أن الخنثى المشكل طبيعه ثالثه غير الذكر والانثى» وأم_ا كامعك أنه جاع :فى "اذكو والاقى بواقها كباهو 
الصحيح؛ ويستفاد من الكتاب العزيز أنّ المولود إمّرا ذكر أو أنثى فلا يجوز له الصلاه فى الحرير لعلمه إجمالاً إمَا بوجوب ستر 
المرأه عليه فى الصلاه أو حرمه لبس الحرير المحض ومقتضى العلم الإجمالى مراعاه الاحتياط فيهما. 


فى لبس الحرير الممتزج بغيره والصلاه فيه وحمله 


["] قد تقدم تقييد المنع فى الروايات بحرير محض وصحيحه أحمد بن أبى نصرء قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه 
السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلَى فيه؟ قال: «لا بأس» قد كان لأبى الحسن عليه السلام منه 
جبات)(1) فإِن 


١: ص‎ 


. 8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١8 الباب‎ »"8٠١ : 5 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
31ت( وسائل القبيه عمد عب لباب "مق أبرات لباس النضلي» الحديك الأول‎ 


ظاهرهما الثوب الذى لحمته من الحرير والقطن مع فرض أنْ الحرير المعبر عنه بالقز أكثر من القطن محكوم بجواز الصلاه فيه. 
وفى معتبره زراره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان)(1) حيث إِنَّ 
ظاهرها عدم اعتبار خصوص القطن أو الكتان وإن ذكرهما لاعتبار الغلبه فى الخلط وخروج الحرير عن الخلوصء وفى موثقه 
إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله عليه السلام فى الثوب يكون فيه الحرير» فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس1(0) إلى غير 
ذلك. 


وأم_ا بالإضافه إلى الكف فلا يقال على الثوب المكفوف بالحرير أنه لباس حرير بل لو قيل بجواز الصلاه فى حرير لا تتم فيه 
الصلاه كان الأسمر أوضح فإِنْ الكف مثرا لا تتم فيه الصلاه فى الغالب؛ بل يمكن دعوى أن المكفوف من الثوب بالحرير لا 
يصدق عليه أنه صلى فى حرير محض فإنه كما لا يكون الخلوص والمحوضه فى اختلاءط نسيج الثوب كذلك لا يكون فى 
صوره الاختلاط فى خياطته؛ ولذا لا يفرق بين أن يكون الكف بالحرير بمقدار أربع أصابع أو أزيد. 


نعم» لا يببعد عدم الجواز فى المخيط إذا كان مع الفصل بحيث يصدق عليه عنوان ثوب حرير محض كما إذا كان القميص 


وغلن الجمله» مادل على عدم جواز الصلاه فى ثوب حرير محض أو لا تحل الصلاه فيه لا يعم المكفوفء. وأم_] ما ورد فى 
موثقه عمار بن موسى» عن أبى عبد الله عليه السلام وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال: «لا يصلّى فيه200) لا يدل على 


١69: ص‎ 


. " وسائل الشيعه 5 : 737/8, الباب من أبوات لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
؟-(5) وسائل الشيعه 5 : 737/8, الباب افق أيرات لباس المصلىء الحديث ؟.‎ 
.8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 5 : 884» الباب‎ )( - 


الشّرح: 


المنع عن الصلاه فى مثل المكفوف فإنّها تعم الديباج الممتزج بغير الحرير فالنهى فيه باعتبار مافيه من التماثيل والنقوش, وكذا 
الحال فى خبر الجراح المدائنى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج(1١)‏ مع أن 
الكراهه لا تدل على الحرمه فضلل عن المانعيه عن الصلاه. 


والمتحصل أن التحديد بأربع أصابع إن كان بلحاظ أن الكف إذا زاد عليه يصدق عليه الصلاه فى الحرير فيمكن الالتزام بذلكك 
فى الحرير المحض مع لبسه استقلالاًء وأم_.! إذا كان بعنوان الكف فلا يصدق أنه صلّى فى حرير محضء بل يصدق أنه صلى فى 
حرير غير محض أو صلى فى ثوب قطن» وهذا خارج عن مدلول الأخبار المانعه» بل صدق الصلاه فى حرير محض لا يوجب 
البطلان مع استقلاله فى اللبس إذا بنى على جواز الصلاه فيما لا تتم فيه الصلاه من حرير محض.ء بل لابد من كونه بحيث يمكن 
أذ كرون سائر ا للتصل وما وراد الدامو صم مر عن سول اللشكيلن اللاعليددو لدي دين الكت بالاأصعفين از كاكله أو 
أربع(1). لا يمكن الاعتماد عليه» وعمل جماعه من الأصحاب لا يكون جابراً حيث يحتمل كون عملهم بالتحديد لرعايه 
الاحتياط. 


وأم_ا عدم الباس بالمحمول من غير لبس فلأنه لا موجب لرفع اليد عن ظاهر كلمه (فى) فى قوله عليه السلام : «لا تحل الصلاه 
فى حرير محض»12(0) ولا يقال بما ورد فى النهى عن الصلاه فيما لا يؤكل لحمه لقيام القرينة على أن المراد بها فيه ما يعم اللبس 
والحمل على ما تقدم. 


1١6١: ص‎ 


14( وسائلن القيعه 6ه «بخاوارليات: لمن أبولات لاس النطلي العديك 4: 


1 عيتي ل 16142 
- () وسائل الشيعه 5 : 88”» الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث 7 . 


(مسأله 18) لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتتدثر به[١‏ [ونحو ذلك فى حال الصلاه وغيرها ولا بزر 
الثياب وإعلامها والسفائف والقياطين الموضوعه عليها وإن تعددت وكثرت. 


(مسأله 707) لايجوز جعل البطانه من الحرير من القميص وغيره[ ؟] وإن كان 
لابأس بغير الملبوس من الحرير فى الصلاه وغيرها 


]١[‏ وذلكك فإنّ الافتراش والركوب عليه ونحوهما لخروجها عن عنوان المنهى عنه وهو لبس الحرير المحضء وأم_ا التدثر فإن 
كان بمجرد التغطيه به كالتغطيه باللحاف حال الاضطجاع حال النوم وهو أيضاً خارج عن لبس الحرير وإن كان المراد جعله ثوبه 
بالالتفاف بالحرير نظير بعض الأقوام فهو لبس الحرير فمع كونه محضاً لا يجوز للرجال؛ وفى صحيحه على بن جعفرء قال: سألت 
أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءه والصلاه؟ قال: 
«يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه)(1) والنهى عن السجود عليه ظاهره لاعتبار كون المسجد من الأرض ونباتها الذى لا يكون 
من المأكول والملبوس وزر الثياب بالحرير وجعل العلم عليها كالسفائف والقيطان من الحرير كلها خارج عن عنوان لبس الحرير 
المحض. 


لا يجوز جعل البطانه من الحرير 


[؟] جعل الحرير المحض بطانه للقميص أو غير القميص غير جائز لكونه من لبس الحرير المحض فإِنّ بطانه اللباس يلبس كما 
يلبس ظهارته ويصدق على كل منهما أنه حرير محض فلا فرق بين أن يكون ظهارته حريراً أو بطانته حريراً أو كان 


من +151 


1-(1) وسائل الشيعه كاه البافة :شمن أبواته لبان النضان» الحدنث الأول.. 


إلى نصفه وكذا لا يجوز لبس الثوب الذى أحد قينيه ير و كذ ] ذا كان ارك الساعة جد إذا كان زانذا على عقدان الكف يل 
على أربعه أصابع على الأحوط[ ]١‏ 


(مسأله 18) لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها 
غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفء وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره 
بالشرط الهد كرو: 


(مسأله 18) لا بأس بثوب جعل الابريسم بين ظهارته وبطانته[؟] عوض القطن ونحوه. وأم_ا إذا جعل وصله من الحرير بينهما فلا 
يجور لبسه ولا الصلاه فيه. 


الشّرح: 


كلاهما من الحرير» ودعوى صدق أنه حرير ممتزج أو مختلط مع كون أحدهما فقط حريراً لا يمكن المساعده عليها فإنه كما إذا 
لبس كلل منهما من غير كون أحدهما ظهاره والآخر بطانه يصدق على كل منهما اللبس كذلك فى صوره كون أحدهما بطانه 
للآخر. 


]١[‏ قد تقدم أنه لا اعتبار بأربعه أصابع أو على مقدار الكف فى الثوبء بل المعيار صدق لبس الحرير المحض والخالصء وإذا 
كان ظر قا العامة موصي نم العر بر والوميظ مق القطلة مقلة لأ يسدق عليها الغرير الكالعى فقدلة كرقه الحد حا فنا مهيا 


ومتما ذكرنا يظهر الحال فى المسأله الآنيه إن الثوب المرقع بالحرير لا يطلق عليه الحرير المحض حتى فيما إذا كان زائداً على 
مقدار كف الثوب بل العبره بصدق أن ما لبسه حرير محض. 


يجوز جعل الابريسم بين الظهاره والبطانه 
[؟] كما اختار ذلك جمع وفصلوا بين جعل القز والابريسم عوض القطن ونحوه 


١67: ص‎ 


بين ظهاره الثوب وبطانته وبين جعل وصله من الحرير بينهما فالتزموا بجواز لبس الأول على الرجال دون الثانى» وأنه تكون صلاه 
الرجل صحيحه فى الأول دون الثانى. ويقع الكلام فى المقام فى وجه هذا التفصيل بالإضافه إلى الحكم التكليفى وبالاضافه إلى 
الحكم الوضعىء ويستدل على الحكم التكليفى بصحيحه الريان بن الصلتء قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن لبس 
فراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحثو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: «لا 
بأس بهذا كله إلا بالتعالب»(1) وروى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه 
السلام يسأله عن الصلاه فى ثوب حشوه قز فكتب إليه: قرأته لا بأس بالصلاه فيه(7). وباسناده عن أحمد بن محمد» عن محمد 
بن زياد يعنى ابن أبى عميرء عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحشو بالقز فقال: لا بأس بهذا 
كله50). ولا يبعد أن تكون هذه الأ-خيره هى بعينها الروايه الأولى ويقال إِنْ مدلولهما الحكم التكليفى أى جواز لبس المحشو 
بالقزء ولا تدل على جواز الصلاه فيه إلا بدعوى الملازمه بين جواز اللبس وجواز الصلاه فيه وهى قابله للتأمل بل المنع كما فى 
صوره الاضطرار إلى لبس الحرير فى بعض وقت الصلاه أو الاضطرار فى بعض وقتها إلى لبس اللباس المتنجس إلى غير ذلكك, 
وكذا دعوى الانصراف فى قوله عليه السلام : لا تحل الصلاه فى الثوب الحرير(). إلى صوره حرمه لبسه. 


١0“: ص‎ 


. 7 وسائل الشيعه *: 87" _ *8", الباب 0 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
.18:4 ؟-(5) تهذيب الأحكام ؟: ع2", الحديث‎ 

*- () تهذيب الأحكام ؟: وع", الحديث 188 . 

6-5 ومائل القيه 836 الباى اهن آنوات لاص الصا« الحدية: 1 


الشّرح: 


نعم» ربما يتبادر إلى الذهن من استثناء الثعالب أَنْ الترخيص فى غيرها ناظره إلى جواز لبسها فى الصلاه حيث لا فرق فى جوازه 
فى غير الصلاه بين الثعالب وغيرهاء وحمل الاستثناء على الكراهه بالإضافه إلى فراء الثعالب فى غير حال الصلاه من غير ثبوت 
قرينه على ذلكك بلا موجبء وما قيل إِنَّ السؤال عن الحكم التكليفى بعيد؛ لأنه لا يحتمل حرمه جعل القز وحشو الثوب به ولبسه 
لا يمكن المساعده عليه؛ لأنه كالسؤال عن جلود السباع مع احتمال كون حشوه إسرافاً للمال. 


وروايه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١)‏ وإن كانت ظاهره فى جواز الصلاه فى ثوب محشو بالقز بين ظهارته وبطانته فإنّ 
حمل القز على قز الماعز كما عن الفقيه(!) ضعيف جداً حيث لا يطلق القز إلأما يخرج من دوده؛ وقيل إِنَّ الفرق بين القز 
والابريسم هو الفرق بين الحنطه والدقيق» والمعروف أن القز والابريسم أصل الحرير ويطلق على الأصل قبل التصفيه القز وبعدها 
الابريسمء وإذا نسج يطلق عليه الحرير وثوب الابريسم والقز إلا أنه قد يناقش فى اعتبار الروايه سنداً لأن الحسين بن سعيد يروى 
الحكم عن كتاب محمد بن إبراهيم بطريق الوجدان لا بطريق يحسب سماعاً عن المحدث كما عن المحقق فى المعتبر0). ولكن 
لا يخفى ما فيه فإِنْ شهاده الحسين بن سعيد أنه كتاب محمد بن إبراهيم وكذا بعرفانه جواب الإمام عليه السلام كافيه فى جواز 
الاعتماد عليها مع أن الصدوق رواها بسنده الصحيح عن ابراهيم بن مهزيار انه كتب إلى أبى محمد عليه السلام فى الرجل يجعل 
فى جته بدل القطن قزاً هل يصلى فيه؟ 


ص ١08:‏ 
)١(-١‏ تقدمت فى الصفحه السابقه . 


كارو لا سكير الفك 1881 ذيل الحديتك ااال 
0-5”) المعتبر 7: .9١‏ 


فكتب: انعم لد بأس به)110). 


نعم» يبقى فى البين أنّ الروايات وارده فى ثوب محشو بالقز والتعدى إلى المحشو بالابريسم يحتاج إلى عدم احتمال الخصوصيه 
للقز. 


أضف إلى ذلكك أن دود القز مما لا يؤكل فالصلاه فيه وتوابعه يعد من الصلاه فى المانع» وما قيل فى الجواب بعدم الفرق فى 
هذا الحكم بين القز والا-بريسم لما رواه الكلينى قدس سره بإسناده عن العباس بن موسىء عن أبيه» قال: سألته عن الابريسم 
والقز؟ قال: «هما سواء»(1) ويناقش فى السند بأنّ العباس بن موسى هو الوراق ثقه ولكن لا توثيق لأبيه أن الروايه مرسله ومع 
ذلك ففى الوسائل بعد قوله عن أبيه كتب عليه السلام وظاهره أن محمد بن على الذى يروى عنه أحمد بن محمد بن خالد هو 
محمد بن على بن إبراهيم بن موسى بن جعفر ويروى هو عن أخى الرضا عليه السلام يعنى العباس بن موسى بن جعفر عن أبيه 
موسى بن جعفر عليه السلام ولكن كون السند كذلكك لم يثبت» ولكن الذى يوهن الأمر فى المقام أن دود القز لا لحم له فلا 
يدخل فى عنوان ما لا يؤكل لحمه كسائر الحشرات التى لا لحم لهاء وأنْ المنهى عنه هو لبس ثوب الا-بريسم ولبس الحرير 
والديباج إذا كانت محضه وخالصه. ونفس الا-بريسم كالقز غير داخل فى عنوان الثوب ولا يصدق على وضعهما بين ظهاره 
الثوب وبطانته عنوان اللبس كما تقدم ذلكك فى ستر العوره بالقطن» وعلى ذلكك فلا بأس بحشو الثوب بهما والصلاه فى ذلكك 
الثوب» بخلاف وضع الحرير أى الابريسم المنسوج فإنه إذا كان بحيث يصدق عليه لبسه كما ذكرنا فى ثوب بعضه حرير وبعضه 
غير حرير فلا يجوز لبسه ولا الصلاه فيه. 


1١606: ص‎ 


ااا لشفي الحق عق ديك كله 
؟-(5) وسائل الشيعه ع :لمع" الباب ١من‏ أبواب لباس المصلى, الحديث ؟. 


(مسأله 0١‏ لا بأس بعصابه الجروح والقروح وخرق الجبيره وحفيظه المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير[ ]١‏ 
(مسأله 9©) بجوو لبس الحرين لمق كان قمل على خختلاق العاده لذقنة والظاغر جنؤاق الصلاه فيه سيق[ 7] 
الشّرح: 

يجوز استخدام الحرير فى عصابه الجروح والقروح 


]١[‏ هذا بناءً على أن المحرم لبس ما تتم فيه الصلاه من الحرير المحض ظاهره وأم_ا بناءَ على أنَّ ما لا تتم أيضاً لا يجوز لبسه 
والصلاه فيه فمبنى الجواز هو عدم صدق الثوب واللباس على المذكورات؛ فإنٌ الوارد فى صحيحه إسماعيل بن سعد الأحوص 
النهى عن صلاه الرجل فى ثوب ابريسم0(0» والوارد فى صحيحه أبى جعفر عليه السلام لا يصلح لباس الحرير والديباج(1) أو 
عدم صدق لبس الحرير على ماذكر وكل ماذكر لا يخلو عن تأمل. 


نعمء لا يبعد دعوى انصراف أدلته الناهيه والمانعه عما ذكرء والله أعلم. 


يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلاً 


[؟] إذا اضطر إلى لبسه أو كان الاجتناب عن لبسه حرجياً فلا بأس بلبسه إلا أن الرفع عتما دل على مانعيته مع عدم الاضطرار إلى 
لبسه فى تمام وقت الصلاه مشكلء بل الرفع عن إطلادق دليل مانعيه لبسه فى فرض كونه قملا ببعض الروايات أيضاً كذلكك 
لضعفها سنداً كمرسله الصدوق قدس سره قال لم يطلق النبى صلى الله عليه و آله لبس الحرير لأحد من 


١16: ص‎ 


03-3 اوسائلن القيعه ابناج برع الات امن أبزات باش المضنى +« الحديك الأول . 
-١‏ (75) وسائل الشيعه 5 : 58”» الباب ١١‏ من أبواب لياس المصلىء الحديث ". 


(مسأله 7 إذا صلّى فى الحرير جهللا أو نسياتاً فالأقوى عدم وجوب الإعاده[١‏ [وإن كان أحوط. 
الرتسدال الل لعجل اسيم بن صرف وذلكن أله كان رسن 1ه وروك السام عق القن عبلى الله خلفين اله آنه رخفي السك 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى لبس الحرير لما شكوا إليه القمل(؟). 


وعلى الجمله التمسكك بمثل ذلك فى الالتزام بالجواز بمجرد كونه قَمِالٌ مع عدم الاضطرار لإمكان الدفع بغيره» بل بعدم المانعيه 
لعدم تعرّضه صلى الله عليه و آله للنزع عند الإتيان بالصلاه لا يمكن المساعده عليه» بل دلاله ما ذكر على جواز اللبس مع إمكان 
الدفع بغير لبسه أيضاً محل تأملء فإنها حكايه عن النبى صلى الله عليه و آله فى واقعه خاصه ولعله لم يكن لهما تمكن على الدفع 
بغيره. 


لاتجب إعاده الصلاه على من صلى فى الحرير جهلا أو نسياناً 


[١1الما‏ تقدم من عموم حديث: دلا تعاد»)(*2) بالإضافه إلى اعتبار عدم الموانع ولا تختص دلاله الحديث على الأجزاء والشرائط» 
كما أنْ الحديث لا بيخده بالناسى» بل يعم الجاهل إذا لم يكن مقصراً يحتمل بطلان عمله حال الصلاه ومن غير فرق بين الجهل 
بالحكم وناسيه أو الجاهل وناسى الموضوع. 


١017: ص‎ 


)١(-١‏ من لا بحضره الفقيه ١‏ : 707 » الحديث 8/ا/. 


1- (1) صحيح مسلم 8 : 167 . 
“- 20 وسائل الشيعه 9/١ :١‏ _ 1/"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


(مسأله ") يشترط فى الخليط أن يكون مما تصحٌ فيه الصلاه كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما 
لايؤكل لحمه لم يكفٍ فى صحه الصلاه[ ]١‏ وإن كان كافياً فى رفع الحرمه» ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق 
المحوضه فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاه فيه ولا يبعد كفايه العشر فى 
الإخراج عن الصدق. 


(مسأله *”» الثوب الممتزج إذا ذهب جميع مافيه من غير الابريسم من القطن أو الصوف لكثره الاستعمال وبقى الابريسم محضاً 
لا يجوز لبسه بعد ذلك[ ]١‏ 


(مسأله 0") إذا شكك فى ثوب أنْ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاه فيه[ [وإن كان الأحوط 


]١[‏ وذلكك فإن الخلط بصوف أو وبر مالايؤكل وإن يوجب ارتفاع حرمه لبسه لفقد خلوصه ومحوضته. وكذ لكك ترتفع مانعيته 
من جهه الحرير إلا أنّ الصوف ووبر ما لايؤكل فى نفسه مانع عن الصلاه حتى لو كان وبر ما لايؤكل أو صوفه مستهلكاً فى ثوب 
قطن أو كتان بحيث يقال إِنّه ثوب قطن أو كتان» فمع ذلكك تكون الصلاه فيه محكومه بالبطلا-ن؛ لأنّ الشعره من غير مأكول 
اللحم إذا وقعت على الثوب تكون الصلاه فيه محكومه بالبطلان» والاستهلاك لا يوجب انعدام الشىء كما تنا ذلكك فى بحث 
الاستهلاك من النجاسات. 


[1] فإنه بعد ذهاب خليطه من القطن ونحوه يكون داخلاً فى ثوب حرير محض ولبس الحرير المحض غير جائز على الرجل 
ومانع عن الصلاه. 


[؟] فإنه مع فرض كون الحرير خليطاً لا مانع عن اللبس والصلاه فيه من جهه الحريرء وحيث إنه لم يحرز أنّ الخليط ممما لا يؤكل 
لحمه فالمانعيه من جهته أيضاً مدفوعه بالاستصحاب فى عدم جعل الحرمه لأكل لحم الحيوان الخليط صوفه أو 


١6/8: ص‎ 


(مسأله ع" إذا شكك فى ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاه فيه على الأقوى[١]‏ 

(مسأله 077 الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاه فيه[ ؟] 

الشّرح: 

الاستصحاب فى عدم انتسابه إلى الحيوان الذى لا يؤكل لحمه. ولا أقل من أصاله البراءه عن مانعيته للصلاه على ما تقدم الكلام 
فى ذلكك فى اللباس المشكوك. 

تجوز الصلاه فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط 


[1] وذلكك لجريان الاستصحاب فى عدم كونه حريراً محضاً والاستصحاب فى عدم خلط غير حرير فيه لا يثبت أن_ه حرير 
محض وخالص. ومع الغمض عن الاستصحاب تجرى فى لبسه أصاله الحليه وأصاله عدم مانعيه لبسه عن الصلاه بمعنى جريان 
أصاله البراءه عن وجوب الصلاه المقيده بعدم لبسه على ماتقدم بيانه فى مسأله اللباس المشكوك. 


["]لا يخفى أن الثوب المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاه فيه للرجال لحرمه لبس الذهب ومانعيته للصلاه؛ بلا فرق بين 
الثوب من الحرير أو من القطن والكتان والصوف مما يؤكل. 


وعلى الجمله. لا حرمه فى لبس الحرير المفروض وعام مانعيته من ناحيه الحرير لكونه غير محضء بل الحرمه والمانعيه من جهه 
لبس الذهب. 


١094: ص‎ 


(مسأله 8) إذا انحصر ثوبه فى الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاه فيه[١]‏ وإلا لزم نزعه وإن لم يكن 


له ساتر غيره فيصلى حينئذ عاريا. 
إذا اضطر إلى لبس الحرير صلى فيه 


]١[‏ هذا فيما إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام وقت الصلاه وإلآ يؤخر صلاته إلى ما بعد رفع الاضطرار فإن وجد بعد رفعه ساتراً 
صلَّى صلاه المختار» وإلا صلى عارياً كما إذا لم يكن مضطراً فى شىء من الوقت إلى لبس الحرير ولم يكن له ساتر آخر حيث 
لم يجز لبسه لحرمته ويصلى عارياً لعدم تمكنه من الستر المعتبر فى الصلاه؛ وبتعبير آخر يقع فى الفرض التزاحم بين حرمه لبس 
الحرير وبين وجوب الصلاه مع الستر» حيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهماء وبما أن للصلاه المأمور بها مع الستر بدل 
الاضطرارى وهو الصلاه عارياً تنتقل الوظيفه إلى البدل الاضطرارى؛ حيث إِنّه نوع جمع بين التكليفين فى الامتثال فى الامتثال 
على ما هو المقرر فى بحث التزاحم بين التكليفين» كما إذا انحصر ماؤه بالمغصوب فإنه يحرم التصرف فيه ويجب عليه الصلاه 
مع التيمم» وإن شئت قلت حرمه التصرف فى الماء أو حرمه لبس الحرير يرفع التمكن من الصلاه بالوضوء أو الصلاه بالساتر» بل 
يقال إن نفس دليل مانعيه لبس الحرير فى الصلاه يوجب تقييد الساتر المعتبر فى الصلاه بغير الحرير» وإذا لم يتمكن المكلف من 
ساتر غير حرير يكون عاجزاً عن الصلاه فى الساترء وإذا لبسه وصلى فيه لا مع الاضطرار تبطل صلاته لمانعيه الحرير بل يستحق 
العقاب على لبسه من غير اضطرار إليه. 


١2:0: ص‎ 


وكذا إذا انحصر فى الميته أو المغصوب أو الذهبء وكذا إذا انحصر فى غير المأكولء وأما إذا انحصر فى النجس فالأقوى جواز 
الصلاه فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه والأحوط تكرار الصلاه» بل وكذا فى صوره الانحصار فى غير المأكول فيصلى فيه ثم 
يصلى عاريا[١]‏ 


حكم الصلاه فى الميته والمغصوب والذهب والنجس 


]١[‏ قد ظهر ممما تقدم أنَّ الحكم فى الذهب كالحكم فى الحرير وأنه لا تصح الصلاه فى الذهب إلا مع الاضطرار المستوعب 
لتمام الوقتء وأنه مع عدم الاضطرار إلى لبسه فى بعض الوقت أو عدم الاضطرار إلى لبسه أصللا تتعتين الصلاه عارياًء وإذا صلى 
فيه لا مع الاضطرار إلى لبسه تكون صلاته محكومه بالبطلان ويستحق العقاب على لبسه. 


وأم_ا المغصوب فمانعيته عن الصلاه منحصره بصوره حرمه لبسه. حيث إِنّ المانعيه ناشئه من عدم جواز اجتماع الأمر بالصلاه مع 
الستر مع حرمه لبس مال الغير» وإذا سقطت حرمه لبس المغصوب للاضطرار إليه سقطت المانعيه أيضاًء وحيث إِنَّ حرمه لبسه 
ساقطه ولو مع الاضطرار إلى لبسه فى بعض الوقت تصح الصلاه فيه فى ذلكك الوقت. 


وأم_ا غير المأكول فلا حرمه فى لبسه حتى فى حال الاختيار» بل له المانعيه عن الصلاه فقطء وعلى ذلكك فإن لم يكن له ساتر 
آخر فى تمام وقك الصافه خنلى عاويا كتاهر قتفض إظطلاق :وليل المانيه ديك إن هنذا الأطلاق يوحت قبي البناتر المعثير 
فى الصلاة كبرة قلا يكوة المكلت: واجدا للشائر الصلاى شكون. مكلف بالضاكة عاريا. 


لا يقال: كما إِنْ مقتضى إطلاق مادل على مانعيه لبس أو حمل ما لا يؤكل ثبوتهما حتى فى الفرض كذلك مادل على اشتراط 
الصلاه بالساتر إطلاقه يقتضى اعتبار الساتر 


١ ص‎ 


فى الصلاه حتى فى هذا الفرضء فيقع التعارض بين الإطلاقين ولا موجب لتقديم الإطلاق فى الأول على الإطلاق فى الثانى. 


فإنه يقال: لا معارضه بين الدليلين فإنَ مقتضى مادل على مانعيه لبس الحرير فى الصلاه أن الصلاه المأمور بها متقيده بعدم لبس 
الجرين فيهدا كها أن تقض اذل على اعفان البساتن منها أ المعاذه العامورتجها قوعا هتيده بالسر اما أن النيق الا شاد 
كالأمر الارشادى لا يتقيد بصوره التمكن من تركك اللبس كما لا يتقيد الأمر بصوره التمكن من الساتر يكون مقتضى الجمع بين 
الخطابين كون المعتبر فى الصلاه من الساتر مالا يكون حريراً محضاً أو ذهباً إلى غير ذلككء ولازم ذلكك سقوط الأمر بالصلاه فى 
الفرض» وحيث قام الدليل على من لا يجد ساتراً فى صلاته يصلى عرياناً يكون المكلف به فى الفرض الصلاه عرياناء ولو نوقتش 
فيما ذكرنا أو أغمض عنه يكون مقتضى تحريم لبس الحرير أو الذهب أو تحريم الغصب كون المكلف غير واجد للساتر فى 
صلاته؛ لأنّ المفروض حرمه لبسه مع عدم الاضطرار إلى لبسه؛ ولذا لا مورد للاحتياط فيها بالصلاه فيها. 


ويظهر من الماتن أنه قدس سره يلتزم بحرمه لبس الميته أيضاً حيث ذكر أن الحكم فى لبس الميته كالحكم فى لبس الحرير 
والذهبء ووجه الظهور أنه احتياطاً استحبابياً فيما إذا انحصر الساتر بغير مأكول اللحم بأن يكرر الصلاه فيه بعد الصلاه عرياناً ولم 
يذكر هذا الاحتياط فى ناحيه الصلاه إذا انحصر ساتره بالميته وإن كان ماذكرنا من عدم حرمه لبس الميته هو الأظهر. 


وأم_ا إذا انحصر الساتر فى النجس فقد تقدم عند الكلام فى حكم الصلاه فى النجس أنه مع انحصار ساتر المصلى بالنجس 
يجوز الصلاه فيه حتى فيما إذا لم يضطر 


١87: ص‎ 


(مسأله 9") اذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميته والمغصوب قدَّم النجس على 
الجميع[١‏ [ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميته فيتأخر المغصوب عن الجميع. 


إلى لبس التوب.وتمكنه من الفلاء عرياتا بل قد يقال بعدم جوان الصنلاة عرياء وضن الاناة بها فى التبسن. 
إذا اضطر إلى الممنوعات قدّم النجس 


]١[‏ والوجه فى تقديم النجس هو ماتقدم من جواز الصلاه فيه أى فى الساتر المتنجس حتى فيما إذا لم يكن اضطرار إلى لبسه 
اكه نم الضلةة غرياناً. 


وقد ظهر مما ذكرنا فى المسأله السابقه أنْ الصلاه فى ما لايؤكل لحمه والصلاه فى ميته مايؤكل لحمه فى مرتبه واحده لكون كل 
منهما مانعيه من جهه واحده من غير أن يكون للبس أحدهما حرمه تكليفيه. ولازم ذلكك أنه إذا لم يكن للمصلى ثوب متنجس 
فيتخير مع اضطراره إلى لبس الساتر بين الأمرين. 


نعم» إذا كان الأمر دائراً بين ما لايؤكل لحمه والميته مما لايؤكل يتقدم اختيار غير المأكول لحمه؛ لأنّ له مانعيه من جهه واحده 
بخلا.ف ميتته حيث إنها مانعه من جهتين؛ وقد ظهر أيضاً أنه إذا دار الأمر بين لبس الذهب ولبس الحرير يتخير بينهما؛ لأنّ كلا 
منهما محرم من جهه اللبس ومانع من جهه واحده» وأم_ا تأخر المغصوب عن الجميع فإن حرمه التصرف فيه من حقوق الناس 
حيث إنه تعدٍ على الغير فى ماله وظلم له فى ملكه. بخلاف حرمه لبس الحرير أو الذهبء والعجب من الماتن حيث أطلق تأخير 
الميته عن الذهب والفضه ولم يقيدها بميته مالايؤكل لحمه. 


1١ ص‎ 


(مسأله )٠‏ لاباس بلبس الصبى الحرير[ ]١‏ فلا يحرم على الولى إلباسه إياه وتصح صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته 


شرعيه. 


(مسأله )6١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاه ولو بإجاره أو شراء ولو كان بأزيد هن عوض المكل مالم يجحف بماله ولم يضر بحاله. 
ويجب قبول الهبه أو العاريه مالم يكن فيه حرجء بل يجب الاستعاره والاستيهاب كذلك. 


(مسأله 687 يحرم لبس لباس الشهره[1] بأن يلبس خلاف زيّه من حيث الشَّرح: 
يجوز للصبى لبس الحرير 


]١[‏ لرفع قلم التكليف عن الصبى وإذا لم يكن لبسه الحرير والذهب محرّماً فيجوز لوليه إلباسه إياهما كما ورد ذلكك فى لبسه 
الحرير» وأم_! بالإضافه إلى صلاته بناءًٌ على مشروعيتها فلا موجب لرفع اليد عما دل على أنه لا تحل الصلاه فى حرير 
محض (1)» وكما أن كون المصلى صبياً لا يوجب رفع اليد عن الشرطيه فى صلاته كذلك الأمر فى المانعيه. 


ودعوى تبعيه المانعيه لحرمه اللبس على ما عليه الماتن قدس سره لا يمكن المساعده عليها فإنَ لكل خطاب من حرمه اللبس 
وسطات المالعية ابكقلذ لب شرو اق كك الماك بد بديها شونا 


يحرم لباس الشهره 


[9] ]ذا كان اللباين مشركة بون شي أنه رودل أمام الناس فلا ينبغى التأمل فى حرمه لبسه وعدم جوازه. فإنَ المؤمن لا يذل 
نفسه ولا يفعل ما يعد هتكك نفسه 


ص رف ١‏ 
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جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندى أو بالعكس مثلاء وكذا 
يحرم على الأحوط لبس الرجال مايختص بالنساء وبالعكسء والأحوط ترك الصلاه فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان. 


الشّرح: 


ويجرى فى غير اللباس أيضاًء ومثله ما إذا كان لابساً لباس الجبابره وأعوانها من غير تقيّه واضطرارء وأم_ إذا كان اللباس بحيث 
يكون معرّفه بين الناس بحيث يعرّف به عند من لا يعرفه باسمه وعنوانه من غير قدح فيه بلبسه فهذا لا دليل على حرمته» وغايه 


مايمك: أن قال الأولى للمؤمق أن يلبسن لباتن أهل يلد المؤهين مخ أكاله: 


نعم» قد ورد فى صحيحه أيوب الخزازء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إِنَّ الله ببغض لباس الشهره)(١).‏ وفى مرسله ابن 
مسكانء عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابه تشهره(؟) وفى 
روايه أبى سعيد عن الحسين عليه السلام قال: «من لبس ثوباً يشهره كسه الله يوم القيامه ثوباً من النار»(5) وظاهرها لبس 
مايوجب القدح فيهء ولكن ضعفها سنداً فى غير الأولى يمنع عن العمل بإطلاقها لو ثبت ظهور بعضها فى الإطلاق نظير ماورد فى 
مرسله عثمان بن عيسى» عمن ذكره؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «الشهره خيرها وشرها فى النار)(5). 


ومتما ذكرنا يظهر لبس الرجل مايختص لبسه بالنساء من الثوب ونحوه فإنه إذا كان الغرض الدخول فى زى النساء أو الطمع فى 
الحرام المعبر عنه بالتأنث فهو حرام 


١8: ص‎ 
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ولا على عر مه خضوها || كاق الملوس كتهال الساءة و كذا التكال فى لسن المر آم قل ينها ثوب زوههاء 


نعم» لا بأس بالاللتزام بأنه يكره أن يكون ثوب الرجل شبيهاً بثوب المرأه ولو فى بعض الشىء وفى موثقه سماعه بن مهران 
المرويه فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يجرّ ثوبه. قال: «إنى لأكره أن يتشبه بالنساء»(1) والكراهه وإن لم 
تكن ظاهره فى معناها المصطلح إلآ أنها لا تدل على خصوص الحرمه أيضاً فلا تنبت بها إلا الكراهه المصطلحه. 


وما ورد فى معتبره عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن على عليه السلام أنه رأى رجلا به تأنيث فى مسجد رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله من لعنه رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال 
على عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال(1) ظاهره غير ما هو مورد الكلام فى المقام» كما أن ماورد فى مرسله مكارم الأخلاق أو مرفوعته» عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأه أن تتشبه بالرجال فى لباسها»0). 


تحسب مؤيده لما ورد فى الموثقه. 
وما ذكر الماتن قدس سره من أنْ الأحوط ترك الصلاه فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان 


١6: ص‎ 
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(مسأله ©) إذا لم يجد المصلى سائرا تح ووق الأتنجار والحقيشن فاق ود الطين[١]‏ أن الوحل أوالباء الكايو أو حفره يلج 
فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العوره صلى صلاه المختار قائماً مع الركوع والسجودء وإن لم يجد ما يستر به 
العوره أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناكك ناظر أصللًا أو كان وكان أعمى أو فى ظلمه أو علم بعدم نظره أصللً أو كان 
ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأ.حوط تكرار الصلاه بأن يصلى صلاه المختار تاره ومومياً للركوع والسجود أحرق 
قائمًء وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً وينحنى للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته» وإن لم يمكن فيومى برأسه. 
وإلآ الشّرح: 


فالوجه فيه أن مجرد حرمه لبس لباس الشهره أو المرأه لا توجب مانعيته عن الصلاه ولا يقاس بما إذا كان ثوب المصلى غصباً 
عند الماتن؛ لأنّ حرمه التصرف فى الثوب المغصوب كتحريكه بأفعال الصلاه لا تجتمع مع الأمر بالصلاه أو الترخيص فى تطبيقها 
على الصلاه التى ثوبه مغصوب, بخلاف المفروض فى المسأله فإنْ تحريكك لباس الشهره أو لباس المرأه بأفعال الصلاه أمر جائز 
لكون الثوب مملوكاً للمصلى وإِنّما الحرام مجرد لبسه. 

نعم» عدم البطلان فيما إذا كان له ساتر آخر غير ذلك الثوب المحرم لبسهء وأم_ا إذا كان ساتره فلا يمكن أن يعم الترخيص فى 
التطبيق الصلاه فيه فإِنٌ الترخيص فيه ترخيص فى إبقاء الستر وهو لا يجتمع مع حرمه لبسه فى كل آن على كلام قد تقدم فى 
حك اشتراظ: إناجه السائر. 

فى صلاه العارى 


[9]أظافر كلاقه قم شره أن المضلق ذاو جك ماكر يعوو أن تكرق عور نه ساد 


1١ ص‎ 


فبعينيه» ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوعء ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه» وفى صوره القيام يجعل بده 
على قبله على الأحوط. 


الشّرح: 


حتى كأوراق الأشجار والحشيش يصلى صلاه المختار» وإن لم يجد مايستر به عورته فإن أمكن حفظ عورته عن الرؤيه بالدخول 
فى حفره أو فى الوحل والماء الكدر صلَّى أيضاً صلاه المختار قائماً مع الركوع والسجودء وجعل قدس سره ستر عورته بالطين 
عدلا لتبخول قن الرحل والفاء الكدره كلاف عل شائزة أوراق الأشجار والعقيق صخ ججدريما قن عرف الثوت البباتر عق 
ماتقدم؛ ولكن ذكرنا أنّ ظاهر ماورد فى الساتر المعتبر فى الصلاه عند التمكن كونه ثوباً ومع التمكن منه لا تصل النوبه إلى الستر 
بأوراق الأشجار والحشيشء بل الستر بنفس القطن والكتان غير المنسوجينء وعليه فالطين ملحق بالساتر عند عدم التمكن من 
الثوب الساترء بخلاف الوحل والماء الكدر والدخول فى الحفره حيث لا يعد ماذكر ساتر العوره وإن لم يتحقق معه رؤيه العوره 
فيدخل الفرض فيما ورد فى صحيحه على بن جعفر وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم حيث سأل أخاه عن الرجل 
قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عرياناً وحضرت الصلاه كيف يصلى؟ قال: «إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع 
والسجود وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم»(1). 


ودعوى أن الستر بالطين لا يلحق بالستر بالحشيش وورق الأشجار؛ لأنْ عدم تعرض الإمام عليه السلام وإن لم يجد شيئاً يستر به 
عورته فرضه مع فرض الغريق متاعه غير ممكن عاده؛ لأنّ الغريق متاعه يجد الطين لا محاله لا يمكن المساعده عليها؛ لأنَّ الواقع 
فى السؤال ليس هو الغريق متاعه فقط. بل من سلب ثيابه وقطع الطريق عليه وهذا 


١: ص‎ 


4( وسائل الشيية © عه البات »قمين آبوات لانن النصلي: الحدديك الأول 


يمكن أن لا يجد الطين. 


وعلى الجمله. مقتضى إطلالق صحيحه على بن جعفر أنه إذا لم يجد العارى مايستر به عورته من الساتر يصلى قائماً مع الإيماء 
للركوع والسجود. ولكن فى صحيحه زراره؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينه عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد 
شيئاً يصلَى فيه؛ فقال: «يصلى إيماءً وإن كانت امرأه جعلت يدها على فرجهاء وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان 
فيوميان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما(1) الحديثء وظاهرها أنَّ مع عدم 
وجدان الساتر للعوره يتعين الصلاه جلوساً بالإيماء وقوله عليه السلام : «ثم يجلسان» غير ظاهر فى اجتماع المرأه والرجل؛ بل 
ظاهرها بيان الوظيفه على كل من الرجل والمرأه إذا لم يجد أحدهما الساتر عند الإتيان بالصلاه» وقد التزم بعض الأصحاب 
كالمحقق قدس سره بالتخبير بين الصلاه قائماً مومياً وبين الصلاه جلوساً مومياًء وبعض الأصحاب التزم بالصحيحه الأولى وقدّمها 
على الكاتكاقى عقا النماوقي كبام كلن رقي قاد اللاقيه على ار لى واد يكنم يقبينا. 3 السام قافا عوما فيا ذاه 
يكن يره أحد بأن كان العارى على أمن من الناظر إليه فيصلى فيه قائماً ومع عدم الأمن يصلى جالساً ويجعل صحيحه عبد الله 
بن مسكان شاهد الجمع بينهما حيث روى البرقى فى المحاسن عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن محمد بن أبى حمزه عن عبد الله 
بن مسكانء عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل عريان ليس معه ثوبء قال: «إن كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً»(1) وفى 


مرسلته عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل 
ص ١89:‏ 
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يخرج عرياناً فتدركه الصلاه» فقال: يصلى عرياناً قائماً إن لم يره أحد وإن رآه أحد صلَى جالساً(1). 


ولكن قد يناقش فى الجمع بين الصحيحتين بأنّ هذه الروايه مرسله؛ لأنّ عبد الله بن مسكان لا يروى عن أبى جعفر عليه السلام 
بلا واسطه. بل ذكر النجاشى أنه قيل بروايته عن أبى عبد الله عليه السلام وليس بثبت(1). وفى الكشى عن محمد بن مسعود 
يعنى العياشى عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس: لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبى عبد الله عليه السلام إلا 
حديثاً أو حديثين وكذلك عبد اللّه بن مسكان لم يسمع إلا حديث: من أدركك المشعر فقد إدركك الحج(*0. وإذا كان الأمر فى 
روايته عن أبى عبد اللّه عليه السلام كذلكك فكيف بأبى جعفر عليه السلام . 


ولكن لا يخفى أن رواياته عن أبى عبد الله عليه السلام فى أبواب مختلفه متعدده على ما لا يقبل التردد والتشكيكك,. وروايه 
العياشى عن محمد بن نصير لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنه لو لم يكن محمد بن نصير ظاهراً فى النميرى الضعيف المطعون فلا 
أقل من عدم ثبوت كونه ظاهراً فى محمد بن نصير الثقهء والنجاشى قدس سره أعرف بما قاله فى مقابل الروايات الكثيره المشار 
إليها. 


ودعوى أن هذه الروايه التى جعلناها شاهد الجمع فى باب 58 من أبواب الطهاره بهذا السند عن البرقى عن ابن مسكان» عن أبى 
عبد الله عليه السلام بل روايه ابن مسكانء عن أبى جعفر عليه السلام أمر ممكن؛ لأنّ الفصل بين وفاه أبى جعفر عليه السلام 


١7١١ ص‎ 


. 8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 2١٠ وسائل الشيعه 5 : 59» الباب‎ )١(-١ 
. 809 الرقم‎ 25١5 : ؟-(1) رجال النجاشى‎ 
.,/١8 الحديث‎ » 8/٠١ : اختيار معرفه الرجال ؟‎ )( 


الشّرح: 


قرابه سبعين سنه فيمكن روايه ابن مسكان عن أبى جعفر عليه السلام فى شبابه ويروى بعد ذلكك عن أبى عبد الله وموسى بن 
جعفر عليهماالسلام بل وجدت غير هذه الروايه التى رواها عن أبى جعفر عليه السلام فلا موجب لرفع اليد عن صحيحته التى 
رواها عن أبى جعفر أو أبى عبد الله عليهماالسلام . 


وأم_ ما ذكر الماتن قدس سره من أن من لا يجد ساتراً لعورته فإن وجد حفره أو الوحل أو الماء الكدر ممما يحصل به ستر 
العوره صلى صلاه المختار» فالظاهر أنه استند إلى مرسله أيوب بن نوح؛ عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
«العارى الذى ليس له ثوب إذا وجد حفيره دخلها ويسجد فيها ويركع)(1) وأسرى الحكم فى الماء الكدر والوحل ونحوهما 
لعدم احتمال الفرق بين الحفيره وغيرها فى الاستتار» ولكن لا يمكن الاستناد إليها؛ لإرسالها فضلل عن التعدى عنها. 


نعم» ربما يقال إِنَّ ماورد فى صحيحه على بن جعفر من قوله عليه السلام : «وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم)(1؟) 
مفهومه أنه إن أصاب شيئاً يستر به عورته فلا إيماء قائماً أى يصلى صلاه المختار» وهذا المفهوم يصح الاستناد إليه فى الحكم 
الذى ذكره؛ وفيه أيضاً أن ظاهر قوله عليه السلام : ١إن‏ لم يصب شيئاً يستر به عورته؛ ما يعد ساتراً للعوره عرفاً بأن يقع النظر 
والرؤيه إلى ساترها لا مجرد شىء لا يرى معه العوره كالدخول فى الوحل والماء الكدر والمكان المظلم, والظاهر أن كلا من 
ذلك داخل فى المنطوق من قوله عليه السلام : «وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم). 


وميا ذ كر كلير عراز الاكدفاء بالصثلاه قائما إمناة "فى صيوره الأمن من الناظر أو 
عن ١1+‏ 


. 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 8١0 وسائل الشيعه 5 : 58 _ 588 » الباب‎ )١(-١ 
حدر وساف القيس 6ط والبات مقن أواه لان التهضان+الحدديك الأزل..‎ 


كان الناظر مما لا يحرم عليه النظر كزوجته وأمته» ولكن لا كلام فى حسن الاحتياط فى الفرضين بالجمع بالصلاه إيماءً والصلاه 
مع الركوع والسجود الاختياريين. 


وأم._! فى صوره عدم الأ-من من الناظر بكونه فى مكان يكون معرضاً للنظر المتعين كما ذكرنا الصلاه جالساًء ويكون ركوعه 
وسجوده إيماءً برأسه كما ورد ذلكك فى صحيحه زراره المتقدمه. 


وأم_ا ماذكر قدس سره من أنه ينحنى للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته فلا يمكن المساعده عليه؛ فإنّ ظاهر صحيحه 
زراره النهى عن الركوع والسجود الاختياريين والاكتفاء بالإيماء بالرأس» ودعوى أنه مع الأمن من الناظر الذى التزم فيه الماتن 
بالجمع بين الصلاه قائماً مع الركوع والسجود وإعادتها مع الإيماء لهما يكتفى بالصلاه مع الركوع والسجود الاختياريين؛ لأَنَّ 
الستر الصلاتى ساقط لعدم التمكن منه والستر اللازم تكليفاً لفرض الأمن من الناظر غير لازم فيجب الصلاه مع الركوع والسجود 
لا يمكن المساعده عليه؛ لأنه بعد كون المراد من صحيحه جميل صوره الأمنء والوارد فيها الصلاه قائماً مع الإيماء يكون الكلام 
المذكور من الاجتهاد فى مقابل النصء كما أن المناقشه فى صحيحه على بن جعفر بأنّ مدلولها الاكتفاء بالقيام حتى حال التشهد 
والتسليم وهذا يكون موهتاً لها لا يمكن المساعده عليه؛ فإنّ ظاهرها الإيماء إلى الركوع والسجود حيث تقدّم فى صدرها: إن 
أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود, فيكون مدلول ذيلها أنه أتمها مع عدم وجدان ساتر بالإيماء أى 
بالإيماء للركوع والسجود. 


أضف إلى ذلك أن اعتبار الجلوس عند التشهد والتسليم مقتضى مادل على اعتباره حالهما. ودعوى التفصيل مع الأمن من الناظر 


١7/١: ص‎ 


(مسأله ©) إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففى وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط[١]‏ 


وعدم التعرض فى الروايات المتقدمه يدفعه. 


وأم_ا ماذكره الماتن من أنه فى صوره القيام يجعل يده على قبله على الأحوط فلا ينبغى التأمل فى أن الاحتياط حسنء ولكن 
الأظهر عدم لزومه لإطلاق صحيحه على بن جعفر وصحيحه عبد الله بن مسكان(١)‏ بمعنى عدم التعرض له فى مقام البيان وما 
ورد فى صحيحه زراره من جعل المرأه يدها على فرجها ووضع الرجل يده على سوأته(7)» مفروض فى صوره وجود الناظر فهو 
للستر الواجب عليهما تكليفا ولفظ (ثم) فى قوله عليه السلام : «ثم يجلسان» لكون وضع يدهما على عورتهما يجب قبل الشروع 
فى الصلاه لكونهما فى معرض النظر فيكون جلوسهما للصلاه بعد فرض وضع يدهما. 


إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه قدّم الدبر 


[1] إن كان المراد الصوره التى لا يجب فيها الستر تكليفاً بل لزوم الستر لرعايه شرط الصلاه فقط كما هو ظاهر المتن فلا ينبغى 
التأمل فى أن المقام لا يدخل فى المتزاحمين؛ لما ذكر من أن دوران الأمر بين أن يراعى المكلف فى الواجب الشرط الفلانى أو 
ذاكك الشرط لا يكون من عدم القدره على الجمع بين التكليفين» بل من عدم قدرته على إتيان الواجب عليه» ومع عدم سقوط 
الواجب ان احتمل التخيير يكون أمر 


١/8: ص‎ 


)١(-١‏ المتقدمتين فى الصفحه ١5/‏ و589١‏ و582. 
؟-(5) وسائل الشيعه *: 558» الباب 20 من أبواب لباس المصلىء الحديث 8 . 


(مسأله 0؟) يجوز للعراه الصلاه متفرقين ويجوز بل يستحب لهم الجماعه وإن استلزمت للصلاه جلوساً وأمكنهم الصلاه مع 
الا.نفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفء ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود إلا إذا كانوا فى ظلمه آمنين 
من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاه المختار تاره ومع الإيماء أخرى على الأحوط[١]‏ 


الشّرح: 


الواجب النفسى مروّداً بين المطلق والمقيد فالمرجع البراءه عن التعيين مع تساوى الدليلين فى الشرطين كما هو المفروض فى 
المقام ونتيجتها التخيير» وإن لم يحتمل التخيير فلا بد من الجمع بين كلا النحوين فى الإتيان بالواجب ولو بتكراره؛ وما ورد فى 
صحيحه زراره: ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ماخلفهما(1١)‏ لا يرتبط بهذا الفرض الذى لا يجب الستر فيه تكليفاً وبناءً على أن 
الستر باليدين لا يحسب ستراً بالإضافه إلى الصلاه كما هو الصحيح. 

ولو كان صوره وجود الناظر فلا يقع التراحم أصلا؛ لأنه يستر دبره بالساتر الموجود وضع يديه على سوأته. 

تستحب صلاه الجماعه للعراه 

]١[‏ ذكر قدس سره استحباب صلاه الجماعه للعراه كما هو مقتضى مشروعيه الجماعه لهم مع استلزامها أن يصلوا جلوساً مع 
الإيماء لركوعهم وسجودهم حتى مع تمكنهم من الصلاه قياماً متفرقين انفرادء كما إذا كانت الأرض ذات حفر يمكن لكل منهم 
الدخول فى حفره والصلاه فيها قياماً» وإذا أرادوا الجماعه يجلس الإمام فى وسط صف المأمومين كما يجلس المأمومون ويتقدم 
الإمام بركبتيه فإن لم يكن فى البين 


ص :ع١‏ 


. 5 وسائل الشيعه 5 : 669 الباب من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )1(-١ 


الشّرح: 


مايمنع عن رؤيه بعضهم بعضاً يومئون للركوع والسجودء وإن كان مانع بأن كانوا فى ظلمه يصلون صلاه المختار بأن يصلوا قياماً 
دم اتروع والنسعيوه اللتعيار يق عازه ريسيد لها قناما مع الاتمناء | عرض على عا ملكتم يمن زوه الاسفياطة فى افرش 1 
مشروعيه الجماعه لهم وكيفيه جلوسهم فيدل عليه صحيحه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم 
صلوا جماعه وهم عراه؟ قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلى بهم جلوساً وهو جالس)(١)‏ وقد تقدم أن مع عدم الأمن من الرؤيه 
تنتقل الوظيفه إلى الإيماء للركوع والسجود ولكن ورد فى مصححه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام : قوم 
قطع عليهم الطريق واعذك ثيابهم فبقوا عراه وحضرت الصلاه كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه 
فيومئ إيماءً بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم20). 


وعلى الجمله. مشروعيه صلاه الجماعه للعراه ثابته» وإنما الكلام فى جهتين: 
الأمولى: هل الجلوس الوارد فى صلاتهم معتبر مطلقاء سواء كان مع الأمن من الناظر وعدمه أو أن الجلوس مختص بحاله عدم 
الأسمن فلو أرادوا الصلاه فى مورد الأسمن كالظلمه يصلون عن قيام كما يصلى المنفرد حال الأمن من الناظر؟ قد يقال بأنْ مادل 


على أنّ العارى مع أمن النظر يصلى قائماً كما فى صحيحه عبد اللّه بن مسكان المتقدمه(, مقتضاه اعتبار القيام حتى مع الصلاه 
جماعه ومقتضى صحيحه 


1١/6: ص‎ 


7-1( ومائل القيي 2 عق البات اقفن آبوات لباس الصلى: الحديف الأول 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 5 : »58١‏ الباب 2١‏ من أبواب لياس المصلىء الحديث 7 . 
*- (* فى الصفحه : 188 . 


الشّرح: 


عبد الله بن سنان ومصححه اسحاق بن عمار(!١)‏ أن المصلين جماعه العارين يصلون عن جلوسء سواء كان مع عدم الأمن من 
الناظر أو معه فيقع التعارض بينهما بالعموم من وجه فى جماعه العراه مع الأمن فيتساقطان» ويرجع إلى إطلاق ما دل على اعتبار 
القيام فى الصلاه أو تحمل ماورد فى صلاه الجماعه لهم على صوره عدم الأمن؛ لأنّ الجماعه نوعاً توجب عدم الأمن من الناظر» 
وعليه فمع الأ.من كما إذا أرادوا الصلاه فى ظلمه الليل يصلون عن قيام مع الإيماء على ما تقدم؛ وهذه الصلاه مجزيه فى حق 
الإمام؛ لأنّ صلاته صلاه المنفرد. 


نعم» الأحوط استحباباً على المأمومين إعادتها جماعه بالجلوس بأن يتقدم أحدهم بركبتيه ويعيدون بالايماء جلوساًء وأولى من 
ذلك الجمع بين هذا النحو من الإعاده والإعاده بأن يتقدم أحدهم جاويا ويومئ للركوع والسجود والباقون مع كونهم فى صف 
واحد يركعون ويسجدون على الآرض بوضع وجوههم خاصه دون أيديهم. 


الجهه الثانيه: هل الوظيفه بالإضافه إلى الركوع والسجود كما ذكر الماتن قدس سره والتزم به جماعه من أنهما يكونان بالإيماء 
من الإمام والمأمومين أو يختلفان فالإمام يومئ بالركوع والسجود والمأمومون يركعون ويسجدون كما هو ظاهر مصححه إسحاق 
بن عمار» ولكن الركوع والسجود إنما إذا لم يكن من ورائهم ناظر وإلآ تعين عليهم الإيماء كما ذكرنا استفاده ذلكك من صحيحه 
زراره المتقدمه؛ لأنْ التعليل الوارد 


١7/2: ص‎ 


. المتقدمتان فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


(مسأله 8©) الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاه[١]‏ عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده فى آخر الوقت. 


فيه مع عدم الأمن من الناظر يعم الفرض أيضاً فما هو المفروض فى مصححه إسحاق بن عمار انحصار الناظر بالمأمومين المصلين 
كلهم فى صف واحد خلف الإمام, واللّهِ العالم. 


الأحوط تأخير الصلاه إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت 


]١[‏ لا- يخفى أن المكلف به بين دخول الوقت إلى خروجه صرف وجود طبيعى الصلاه الاختيارى» ومع تمكن المكلف من 
صرف وجودها بين الحدين تجب عليه الصلاه الاختياريه ولا تنتقل الوظيفه إلى البدل ولو مع عدم تمكن المكلف منها فى بعض 
الوقت فإن يأتى بالبدل زمان عدم تمكنه من الاختيارى لا يسقط عنه التكليف بالاختيارى مع قيام الدليل عليه» وحيث إنه لم يقم 
فى المقام دليل على ذلكك فإن تمكن من الاختيارى ولو فى آخر الوقت وجب عليه الاتيان بالاختيارى» هذا مع علمه بأنه يتمكن 
منها فى آخر الوقت»ء وأم_ إذا احتمل بقاء عدم تمكنه منها فيجوز له الإتيان بالصلاه فى أول وقتها عارياً لاحتمال كونها هى 
الواجبه فى حقه لبقاء عدم تمكنه إلى خروج الوقتء فإن تمكن قبل خروجها يكشف عن عدم كون المأتى بها واجباً فى حقه 
فيأتى بالاختيارى» وإن لم يتمكن يعلم كونها كانت واجبه فى حقه. ولا يحتاج جواز الإتيان إلى استصحاب بقاء عجزه عن 
الاختيارى إلى آخر الوقت ليناقش فيه بأنه لا يشت عدم تمكنه من صرف الوجود الاختيارى فى تمام الوقت» وعدم تمكنه من 


صرف الوجود فى تمامه غير الحاله السابقه كما لا يخفى. 
هذاء والاستدلال على إجزاء الإتيان بصلاه العارى فى أول الوقت بمرسله ابن 


ص اا 


(مسأله 67) إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاه لا تجوز الصلاه فى 
واحد منهماء بل يصلى عارياء وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى 
صلاتين» وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاه واحده يصلى عارياً فى الصوره الأولى ويتخير بينهما فى الثانيه[١]‏ 


الشّرح: 


مسكانء عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاه؛ قال: «يصلى عرياناً قائماً إن لم 
يره أحد فإن رآه أحد صلى جالساً(1) مع ضعف سندها بالإرسال يعارضها روايه أبى البخترى» عن جعفر بن محمد, عن أبيه 
عليهماالسلام أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثياباً فإن لم يبجد صلى عرياناً 
عا بار لكل السو 


فيما إذا كان عنده ثوبان ويعلم إجمالاً بأن أحدهما لا تجوز الصلاه فيه 
]١[‏ تعرض قدس سره فى هذه المسأله لصور ثلاث: 


الأولى: اذحكرن ترب المساك تعمعرا فى تين أحدهما مما يحرم لبسه ككونه حريراً محضاً أو ذهباً اقفو دوا لاعرييننا 
تصح فيه الصلاه واشتبه أحدهما بالآخرء فذكر فى هذه الصوره عدم جواز الصلاه فى شىء منهماء وأنه تنتقل وظيفته إلى الصلاه 
عارياً على التفصيل السابق» والوجه فيما ذكره أن العلم الإجمالى بحرمه لبس أحدهما يوجب تنجز الحرمه الواقعيه وسقوط 
الآصول النافيه فى كلا الثوبين» ومقتضى تنجزها لزوم الاجتناب عن كل منهماء وبما أن المفروض أن المكلف لا يجد 


ص اا 


." وسائل الشيعه 5 : 59*» الباب 20 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
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نوا الخو والسائل النشروط به صللاته تتفل وظيفته: إلى الصيلاه غازيا. 


ودعوى أن المكلف كما يعلم بحرمه لبس أحدهما المعين واقعاً كذلك يعلم بوجوب الصلاه عليه فى المعين الواقعى الآدخر, 
وحيث إِنّ الموافقه القطعيه لأحد التكليفين تستلزم المخالفه القطعيه للتكليف الآخر ولا يحكم العقل فى صوره استلزام الموافقه 
القطعيه لأحد التكليفين المخالفه القطعيه فى الآخر بتنجز التكليف الواقعى بكلتا المرتبتين يكتفى فى امتثالهما بالموافقه الاحتماليه 
لكل منهما؛ ولذا يلزم عليه الصلاه فى أحدهما وترك لبس الآخر رأساً لا يمكن المساعده عليه؛ إن العقل إنما يحكم بالاكتفاء 
بالموافقه الاحتماليه لكل من التكليفين إذا كانت القدره المعتبره فى كل من التكليفين من ناحيه العقل. 


وأم_ا إذا كانت القدره المعتبره فى ناحيه أحدهما القدره الشرعيه. وفى الآخر القدره العقليه يقدم فى الامتثال ما كان المعتبر فيه 
التمكن عل والمقام من قبيل الثانى؛ لأنّ ظاهر كل واجب جعل له بدل طولى فى الشرع أنه مع المحذور من موافقه التكليف 
بالاختيارى تنتقل الوظيفه إلى البدل الاضطرارى, وحيث إِنْ القدره المعتبره فى ناحيه حرمه لبس الحرير أو الذهب وكذا فى 
حرمه المغصوب قدره عقليه فيكون العلم الإجمالى بحرمه لبس أحد الثوبين منجزاً لتلك الحرمه؛ لإمكان إحراز موافقتها فيتحقق 
بذلكك الموضوع لوجوب الصلاه على المكلف عارياً؛ لأنّ فى الصلاه ولو فى أحد الثوبين احتمال ارتكاب الحرام المنجزء وهذا 
الاحتمال محذور فى التصدى للإتيان بصلاه اختياريه محتمله كما فى صوره العلم بكون أحد الماءين مغصوباً حيث تنتقل 
وظيفته إلى التيمم. 


الصوره الثانيه: ما إذا علم أن أحد الثوبين من غير المأكول والثوب الآخر من 


صن 1/8 


الباكرل أو أن أحدهنا تحس والآخر طاه» وكان الرقق :ومني لكزارالضلةه فاته ف هده الموزه اتن "العبلاه فى أحَدهنا 
ويعيدها فى الآ-خر فيحرز الإتيان بالصلاه الاختياريه من غير ارتكاب محذورء حيث إِنْ لبس غير المأكول أو النجس غير محرّم 
الصوره الثالثه: ما إذا كان الوقت غير كافٍ إلا لصلاه واحده فذكر قدس سره أنه يصلى عارياً فى الفرض الأول» ويتخير فى 


الثانى» يعنى أن يصلى فى أحد ثوبين يعلم إجمالاً نجاسه أحدهما. 


ولكن لا يخفى أنه كما يتعين فى الفرض الثانى الصلاه فى أحد الثوبين كذلكك فى الفرض الأول؛ وذلكك لما تقدم من أنّ المقام 
أى الأسوامر الضمنيه والإرشاديه إلى الشرطيه والنواهى الإرشاديه إلى المانعيه للواجب النفسى لا تدخل فى باب التزاحم بين 
التكليفين» والتكليف فى المقام وجوب نفسى واحد متعلق بالصلاه مع الساتر وعدم لبس أو حمل ما لايؤكلء وهذا التكليف لا 
محذور فيه فإِنّ المكلف فى الفرض متمكن من الإتيان به غايه الأمر لاشتباه أحد الثوبين بالآخر لا يتمكن من إحراز الموافقه 
القطعيه لهذا التكليفء وأم_ا الموافقه الاحتماليه بأن يصلى فى أحدهما مختراً بين لبس أى منهما ممكن؛ لاحتمال كون ماصلى 
فيه هو الساتر ممما يؤكلء بخلاءف ما إذا صلى عارياً فإنه يعلم بمخالفه التكليف الواقعى بالصلاه مع الساترء ولا محذور فى 
الفرضين فى لبس ثوب مالايؤكل أو النجسء بخلا-ف الصوره الأنولى التى ذكرنا فيها انتقال الوظيفه إلى الصلاه عارياً لتتنجز 
الحرمه الواقعيه بكلتا مرتبتى التنجز الموجبه لثبوت المحذور حتى فى فرض الاكتفاء بالصلاه فى أحد ثوبين يعلم إجمالاً حرمه 
لس اعدهما: 


18٠١: ص‎ 


سال ) المعواكق ميقا أو عقطها لآمياس حكوة نراق أو لحافة قجيا ارصرو ا أو هع غير الما كول إذا كان لمات 
غيرهماء وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممما تصح فيه الصلاء[١]‏ 


فى ساتر المستلقى أو المضطجع للصلاه 

]١[‏ قد تقدم أن المانع عن الصلاه هو لبس الثوب النجس مرا تتم الصلاه فيه وكذا لبس الحرير» وأم_ا المحمول النجس أو 
الحرير فلا مانعيه له بخلا-ف ما لايؤكل فإِنّ حمل ما لايؤكل أو توابعه كلبسه مانع عن الصلاه» وعلى ذلكك فإن كان فراشه من 
وأم_ا اللحاف فمع عدم الالتفاف به لا يصدق عليه عنوان اللبس فلا مانع من كونه حريراً أو نجساً كالفراشء وأم ا إذا كان مما 
لايؤكل فيصدق عنوان المصاحبه والحمل فتكون الصلاه محكومه بالبطلان مع عدم الاضطرار إليه. 

وممما ذكرنا يظهر أنه إذا كان متستراً بالفراش واللحاف بحيث يصدق اللباس والثوب على ذلك التستر أو الالتفاف يحكم ببطلان 
صلاته حتى ما إذا كان تستره بغيرهما مع عدم اضطراره إلى التفافه. 


وعلى الجمله العبره بالتفافه باللحاف بنحو يصدق عليه أنه لبسه فإن كان نجساً أو حريراً لا يجوز الصلاه فيه اختياراً وإن كان 
ساتره غيره» وأم_ا إذا كان مما لا يؤكل فلا يجوز الصلاه فيه حتى فيما إذا لم يكن فى البين التفافه؛ لأسنه من استصحاب 
مالايؤكل فى صلاته هذا مع عدم الاضطرار الى استصحاب اللحافء وأم_ا معه فلا بأس بصلاته معه لبسهء بل يقال ليس هذا 
الطر ول مها كما [ذا كان وله مشر د ذواعاً ولبش شقداو ذواعين منه أو خلاثه و كان الطرق ' الآ مسالا جعر العلاه فد وله 


بأس به. 


١8١:١ ص‎ 


(مسأله 4 إذا لبس ثوباً طويللاا جداً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحركك بحر كانت الفرداةقهنا ربعن | اء معصن ) 
أو هنا لا يؤكل فالظاهر عدم صحه الصلاه مادام يصدق أنه لابس 0 كذائياً. 


نعم» لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو 
ثلاثه وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاه فيه فلا بأس به[ ]١‏ 


حكم الصلاه فى الثوب الطويل 
]١[‏ إذا كان الثوب الطويل بحيث مع لبسه فى صلاته يصدق أنه يصلى فيه لا أنه لبس بعضه ويصلى فى بعضه فالأظهر اعتبار عدم 


نجاسته ولو فى الطرف الذى يقع على الأرض ولا يتحركك بالحركات الصلاتيه؛ لأنّ مادل على أنه إن أصاب ثوبه بول أو خمر 
يغسله ويصلى فيه ظاهره الإرشاد إلى مانعيه نجاسه أى موضع من ثوبه لصلاته. 


ودعوى انصرافه إلى الثوب المتعارف الذى يتحركك ذيله بحركاته فى صلاته يدفعها التأمل فى صدق الثوب مع اختلاف الثياب 
بحسب الأقوام» وعدم الفرق فى الحكم بين ثوب الرجل والمرأهء وكذا الأ.ظهر بطلا-ن الصلاه فى الفرض إذا كان ذيل الثوب 
المفروض مغصوباً ولم يكن للمصلى ساتر آخر عندما يصلىء بل مع ساتر آخر له إذا كان الثوب ذيله يتحركك بحركات الصلاه 
بناءَ على بطلان الصلاه فى الثوب المغصوب ولو لم يكن ساتراً على ماتقدم. 


2 ذا 51 قح كد كيه وخر كادها فلا موجب للبطلا-ن والوجه فى البطلان فيما إذا كان ساتره الثوب المفروض مع تمكنه من 
ساتر مباح عدم إمكان ما يصدق عليه شرط الصلاه محرماً حدوثاً وبقا» ومع ذلكك تكون الصلاه صحيحه؛ وذلكك فإِنّ الأمر أو 


الترخيص فى إيجاد مقتد قيده محرم حدوثاً وبقاءً لا يجتمع مع النهى عن إيجاد نفس 


1١87١: ص‎ 


(مسأله )5٠‏ الأقوى جواز الصلاه فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق كالجورب ونحوء[١]‏ 

القيدء ولا يقاس بالموارد التى يكون القيد فى حدوثه محرماً فقط أو كان شرطاً فى نفس التكليفء حيث إِنْ الأمر بالطبيعى فى 
الفرضين على تقدير حدوث ذلك القيد أمر ممكنء بخلاف ما إذا كان قيداً للواجب ومحرماً حدوثاً وبقاءً فإنه لا يمكن اجتماع 
الأمر والترخيص فى التطبيق فى نفس ذلكك الواجب مع تحريم قيده حدوثاً وبقاءً. 

ولكن إذا كان ذيل الشوب المفروض حريراً فلا بأس بالصلاه فيه سواء تركك ذيله فى حركات الصلاه أم لا“ فإِنٌ الثوب 
المفروض يدخل فى عنوان حرير مختلط والصلاه فيه جائزه» بخلا.ف ما إذا كان ذيله من غير المأكول أو من الذهب حيث لا 
يجوز الصلاه فى غير المأكول من غير فرق بين الساتر وغيره» وكذا الحال فى الذهب. 

هذا كله مع فرض لبس ذلك الثوب والصلاه فيه» وأم_ إذا لم يصدق إلا بلبس بعضه كما فرض فى المتن؛ ولم يكن فى بعضه 
الملبوس نجاسه أو من غير المأكول والذهب ولا تصرف فى ناحيه بعضه المغصوب فلا موجب لبطلان الصلاه. 

تجوز الصلاه فيما يستر ظهر القدم 

]١[‏ اختلف أصحابنا فى الصلاه فيما يستر تمام ظهر القدم ولا يستر شيئاً من الساق ولو كان ذلكك المقدار من الساق قليلاً من فوق 
مفصل الساقء فالمنسوب إلى جماعه من المتقدمين عدم جواز الصلاه فيه وإلى أكثر المتأخرين» بل إلى المشهور منهم كراهتها 


فيه» وما فى المتن كالجورب ونحوه مثال لما يستر تمام ظهر القدم ولكن يستر شيئاً من السابق فلا يكون الصلاه فيه مكروهه 
أيضاء وكذا إذا لم يستر شيئاً من الساق ولا يستر أيضاً تمام ظهر القدم فلا كراهه أيضاً فى الصلاه فيه. 


١ ص‎ 


الشّرح: 


وقد يستدل على عدم الجواز أو الكراهه بما ورد فى صلاه الجنازه من روايه سيف بن عميره؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
١لا‏ يصلَى على جنازه بحذاء ولا بأس بالخف)(1١)‏ ويقال فى الفرق بين الحذاء والخف أنّ الحذاء يستر ظهر القدم ولا يستر شيئاً 
من الساقء بخلاف الخف فإنه يستر ظهر القدم ويستر شيئاً من الساق ولو مفصله. وإذا منع عن الصلاه على الميت فى الحذاء مع 
أن صلاه الميت ليست بصلاه ذات ركوع وسجود, بل هو تكبير وتوحيد ودعاء يكون المنع فى الصلاه التى فيها ركوع وسجود 
وقراءه وذكر أولى. 


لكن لا يخفى أنْ الروايه فى سندها ضعف لوقوع سهل بن زياد فى سندها ومع الغمض عن ذلك لا يمكن التصدى عنها إلى 
سائر الصلوات؟؛ لاحتمال الخصوصيه فى صلاه المنت. 


واستدل أيضاً بما ورد فى صلاه النبى صلى الله عليه و آله من أنه يصل فى ما يستر ظهر القدم ولا يستر شيئاً من الساق وأنه صلى 
فى نعل عربى وهو الذى لا يستر ظهر القدم وان لا يكون له ساقء ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ عدم صلاه النبى صلى الله عليه و آله 
فيما يستر تمام ظهر القدم ولا يستر الساق على تقدير صحته يدل على عدم الجوازء وأم_ا ما نقل العلامه فى المختلف مرسالًٌ 
وقال: روى أنْ الصلاه محظوره فى النعل السندى والشمشكك(2). فلا يزيد عن روايه مرسله ومضمره؛ ومع الغمض عن ذلكك لم 
يثبت أن النعل السندى أو الشمشكك كان بحيث يستر تمام ظهر القدم ولا يستر الساق» بل من المحتمل أنهما 


ص 18 


1-(1) وشاكل الشييه +118 البات 12 من أبوات غيلذه الجتازف الحديك الأول + 
؟"-(5) المختلف ” : //. 


كانا بحيث لم يصل مع لبسهما فى الصلاه أطراف الأصابع إلى الأرض حيث السجود. 


وعلى الجمله» مقتضى أصاله البراءه عن المانعيه جواز الصلاه فيما يستر تمام ظهر القدم ولا يستر شيئاً من الساق كما هو المقرر 
فى بحث الأقل والأ-كثر من الواجب الارتباطى؛ بل لا موجب للالتزام بالكراهه أيضاً وإن كان مقتضى أخبار من بلغ(١)‏ رعايه 
ذلك فى نيل الثواب. 


ص :186 


. الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات‎ » 8١ : ١ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


ص :18 


فصل فيما يكره من اللباس 
وهى أمور: 


أخندها: الثوت الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء :ومته العياء والمشبع منه أشد كراهه وكذا المصبوغ بالزعفران 
والعصفر بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. 


الاق الساتر الواجحف الرقق 

الثالث: الصلاه فى السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً كما أنه كا للنساء الصلاه فى ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. 
الرابع: الاتزار فوق القميص. 

الخامس: التوشح وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن. 


السادس: فى العمامه المجرده عن السدل وعن التحنكك أى التلحى» ويكفى فى حصوله ميل المسدول إلى جهه الذقن ولا يعتبر 
إدارته تحت الذقن وغرزه فى الطرف الآخرء وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له. 


السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإداره طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف. 
الثامن: التحزّم للرجل. 

التاسع: النقاب للمرأه إذا لم يمنع من القراءه وإلا أبطل. 

العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءه. 

الحادى عشر: الخاتم الذى عليه صوره. 


72 اا 


الثائق غك استضكات الحلايد البارة: 

العالنع فقن لبن المباء الخلحال الذى'لفصوت: 

الرابع عشر: القباء المشدد بالزرور الكثيره أو بالحزام. 

الكاسن غيل + الضلذه محلرل الاوز ار, 

السادس عشر: لبس الشهره إذا لم يصل إلى حدّ الحرمه أو قلنا بعدم حرمته. 
السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسه خصوصاً شارب الخمرء وكذا المتهم بالغصب. 
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل. 

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم. 

العشرون: ألبسه الكفار وأعداء الدين. 

الحادى والعشرون: الثوب الوسخ. 

الثانى والعشرون: السنجاب. 

الثالث والعشرون: مايستر ظهر القدم من غير أن يغطى الساق. 

الرابع والعشرون: الثوب الذى يوجب التكبر. 

الخاسن والعقروة: لسن الشافت ما ليس القناة: 

السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممن يستحل الميته بالدباغ. 

السابع والعشرون: الصلاه فى النعل من جلد الحمار. 

التافق والغشرون# الثوب الضيق اللاضق بالجلد. 

التاسع والعشرون: الصلاه مع الخضاب قبل أن يغسل. 

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذى عليه صوره. 


الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. 


الثانى والثلاثون: الصلاه مع نجاسه مالا تتم فيه الصلاه كالخاتم والتكه 


ص :ىما 


والقلنسوه ونحوها. 

الثالث والثلاثون: الصلاه فى ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به[١]‏ 
الشّرح: 

فصل فيما يكره من اللباس 


]١[‏ لم تثبت كراهه الصلاه فى تمام الموارد المذكوره بطريق معتبر والافتاء بها فيها جميعاً يبتنى فى غير ما صح طريقها على 


الأول: أن يقال المستفاد من الأخبار المعروفه بأخبار التسامح فى أدله السنن(1) أن تماميه الطريق سنداً ودلاله غير معتبر فى السئن 


أو أن قيام طريق غير معتبر فى نفسه من العناوين المرجحه فى موارد السنن فيصير الفعل بذلكك مستحباً. 


والثانى: أن تلك الأخبار كما يستفاد منها استحباب عمل ورد فيه ثواب ولو بطريق ضعيف كذلكك يستفاد منها كراهته ولو 
بمعنى أقل الثواب فيما قام خبر بذلكك؛ وشىء من الأسمرين غير تام على ماتقرر فى البحث فى تلكك الأخبار. حيث إِنّْ ظاهرها 
إعطاء الثواب على العمل الذى بلغ فيه ذلكك الثواب والإتيان بذلكك العمل على ميزان الامتثال حيث لو كان طريق البلوغ معتبراً 
يؤتى بالعمل بقصد الجزم وإن كان غير تام يؤتى به بقصد الرجاء بحسب من الانقياد وهو يوجب استحقاق الثواب» غايه الأمر 
لولا أخبار من بلغ لم يكن فى حكم العقل مستحقاً للثواب الموعود فى البلوغ؛ ومعها يثبت هذا الاستحقاق ثم مع ثبوت كراهه 
الصلاه فى مورد تكون الكراهه فيها الإرشاد إلى المنقصه فيكون المتهى عنه فرداً مفضولاً بالإضافه إلى ملانكك الطبيعى يعنى 
بالإضافه إلى فرد لا توجب خصوصيه مزيه فى ملاكك الطبيعى ولا نقصاً فيه. 


ص :184 
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الشّرح: 


وعلى ذلك فلو قلنا بأنَ قيام خبر ضعيف فى طريقه بكراهه عمل داخل فى أخبار من بلغ فإِنْ لازم مدلول ذلك الخبر ترتب 
الثواب على ذلكك العمل لم يمكن الاللتزام بأنّ قيام خبر ضعيف بكون فرد من الطبيعى مكروه أى أقل ثواباً أيضاً داخل فى 
مدلول تلكك الأخبار؛ لأنّ الخبر المفروض لا يدل على ترتب الثواب على تركك ذلكك الفرد, فإنٌ الثواب فى الاتيان بالفرد الذى 
لا نهى عنه وثوابه ثابت بإطلاق الأمر بالطبيعى مع عدم ورود النهى عنه. 


وليعلم أيضاً أنه لا مورد لدعوى انجبار ضعف أسناد الأخبار التى وردت فى كراهه الصلاه فى الموارد المذكوره» حيث إنه من 
المحتمل جداً أن يكون حكمهم بالكراهه فيها ولو من بعضهم (قدس سرهم) للاعتماد بما استظهروه من أخبار من بلغ(1)؛ ومن 
جمله ذلكك قولهم: إِنّ الصلاه فى الثوب الأسود مكروه واقد استثنى العمامه والخف والكساء من الكراهه. وقد وردت طائفتان 
من الأخبار الألولى منها مدلولها كراهه الصلاه فى الثوب الأ-سود كمرسله الكلينى قال: وروى: «لا تصل فى ثوب أسود فأم_ا 
الخف أو الكساء أو العمامه فلا بأس ولاق ومرسلة محون رع اليد التروية فته عق أبى عبد للعليه المناةم قلكه أصلى فى 
القلنسوه السوداء؟ قال: «لا تصل فيها فإنها من لباس أهل النار)(؟) ومرسله محمد بن سليمان» عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: قلت له: اماق فى القلنسوه السوداء؟ قال: «لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار) 


١95١0: ص‎ 
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رواها فى العلل(1)» وهذه المرسلات كما ذكرنا لا تثبت الكراهه على ما تقدم وذكرنا أنَّ دعوى الانجبار لا تفيد شيئاء قال فى 
المدارك بعد نقلها: وهذه الروايات قاصره من حيث السند إلا أن المقام مقام كراهه وتنزيه فلا يضر فيه ضعف السند(5). 


الله عليه و آله يكره السواد إل فى تلفكة الث والعبامه والكساءة 4 وقى عرسله الفشه بمقطوعا قال أمير المؤمنين عليه السلام 
فيما علم أصحابه: «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون0(؟) رواها فى العلل مسنداً فيه القاسم بن يحيى» عن جده الحسن بن راشد 
عن أبى بصيره عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليه السلام () ومن أمثال ذلكك يظهر أن ما ذهب إليه 
بعض من أن المرسلات التى يرويها الصدوق قدس سره عن الإمام عليه السلام جزماً معتبرات» حيث لو لم يكن صدور الحكم 
عن الإمام قطعياً لم يكن ينقل عن الإمام جزماً ضعيف غايته؛ فإنّ سنده فى نقله عن الإمام مايرويه فى العلل مسنداً أو غير ذلكك. 


وكيك كانه قل ذليل أيشا على كراعه الى السزاه إل :إذ| كان السواد او قوت امود خاض لاسا لأعداء الدية واهل الابناة 
وفى معتبره السكونىء عن الصادق عليه السلام قال: إِنّه اوح الله إلى تت م اثياتدقل للويدن : زلة لسرا لباس أعداق وولة 
لحرا 


ص 151 
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الشّرح: 


مطاعم أعدائى ولا تسلكوا مسالكك أعدائى فتكونوا أعدائى كما هم أعدائى)(1) بل لا يبعد الالتزام بالحرمه إذا كان لباس خاص 
أو كيفيه خاصه فيه مختصاً بأهل الكفر وأعداء الدين» وعلى ذلكك فلبس المؤمنين والمؤمنات فى أيام وفيات الأئمه والمعصومين 
عليهم السلام وأيام عزائهم ثياب السود إظهاراً للموده لهم والتقرب إلى اللّه سبحانه بتولّيهم والتبرؤ من أعدائهم غير داخل لا فى 
النهى كراهه ولا تحريماًء بل الأمر كذلك فى لبس السود عند موت شخص من أهلهم وعشيرتهم بمعنى أن ذلكك غير مكروه 
حيث إن إظهار الحزن لموت مؤمن فضلاً عن موت علماء الدين والمذهب أمر جائز بل مندوبء وماورد فى النهى عن تكفين 
الميت بثوب الكعبه لم يثبت أنه لسواد كساء الكعبه. بل الظاهر كونه من الابريسم والحرير والكلام فيه فى محله. 


١97: ص‎ 
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فصل فيما يستحب من اللباس 

وهى يشا امور 

أحدها: العمامه مع التحنكك. 

الثانى: الرداء خصوصاً للإمام بل يكره له تركه. 

الثالث: تعدد الثياب بل يكره فى الثوب الواحد للمرأه كما مر. 

الرابع: لبس السراويل. 

الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. 

السادس: أن يكون أبيض. 

السابع: لبس الخاتم من العقيق. 

الثاموة لبسن التعل الغريية: 

التاسع: ستر القدمين للمرأه. 

العاشر: ستر الرأس فى الأمه والصبيهء وأم_ غيرهما من الإناث فيجب كما مر. 
الحادى عشر: لبس أنظف ثيابه. 

الثانى عشر: استعمال الطيب ففى الخبر ما مضمونه الصلاه مع الطيب تعادل سبعين صلاه. 
القالث مشر مكر هايم السرة والركه. 

الرابع عشر: لبس المرأه قلادتها[١]‏ 

الشّرح: 

فصل فيما يستحب من اللباس 

لقن ظير الحال .ما يضح :من اللناين والعدلاة قتددمما 3ك نا إلا أن 


ص 1 


هذا القسم بناءًٌ على ثبوت الأ-مر الأول من الأ-مرين داخحل فى المستحبات» وعلى ماذكرنا يعطى الأ-جر الموعود مع ثبوت 
الاستحباب بطريق معتبر ومع عدم ثبوته به يعطى الثواب البالغ إذا أتى به رجاءً. 


١: ص‎ 


فصل فى مكان المصلى 
اشاره 
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء فى قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوهاء ويشترط فيه أمور: 


أحدفاة إبالضه فالمالفه فى المكاة الشصوي تاطله سواه على العضبية عه أوسا كنا ذا كان مشاعرا وض هشكن 
من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالكك[١]‏ 

فصل فى مكان المصلى 

يشترط فى مكان المصلى الإباحه 

]١[‏ شرطيه إباحه المكان فى الصلاه مبنى على مسأله جواز اجتماع الأمر والنهى أو إمكان الترخيص والنهىء والامتناع فى تلكك 
النسألة _ كماهى القروش مث الأول _ تخضرينا إذا كال قر ويد تطلقى الأمر والنيى أو الترخيصن التي اجاديا: 
وأم_! إذا كان التركيب بينهما انضمامياً فلا بأس باجتماعهما حيث يمكن الجمع بين الأممر والنهى والترخيص والنهى بالأسمر 
والوخيضن نيدو الترس ولو اق الباه شعووب] فلك سكو الأثير بالرقيوه فى صوره الحصان المادروةه ولا يمكن لد كرصن فين 
تطبيق الطبيعى عليه مع عدم الانحصارء وتوهم إمكان الأمر والترخيص بنحو الترتب بأن يأمر على تقدير التصرف فى الماء بغسل 
الأعضاء بقصد الوضوء بذلك الغسل فاسداً جداً فإِنٌ قصد الوضوء ليس بوضوء بل هو غسل الأعضاء والمسح, وخطاب الأمر 
بالوضوء الأمر بالغسل والمسح بقصد الوضوءء ولا يمكن أن يعم هذا الخطاب الغسل بالماء المغخصوب ولو بنحو الترتب. 


١30: ص‎ 


نعم» إذا كان المحرم أخدة التساد مق الاناء. كما ذا كان الأنات كفيو ) قاذ تخسن الما به يجب عليه التيمم إلا أنه سكن للشارع 
الأأمر بالوضوء فى الفرض على نحو الترتب بأن يأمر به على تقدير أخذ الماء منه بالاغتراف بدفعات» كما يمكن الترخيص فى 
تطبيق الألمن بطيعن الوضوء على ذلكك الوضوء بيبحو الترتئن:وذلكت التقديرء كنا أن دعو أن العمل الواحند يمكن أن يكون 
حراماً من جهه ومأموراً به من جهه أخرى فيما إذا كان فى البين مندوحه توهم فاسد؛ فإِنٌ المندوحه ترفع محذور التكليف 
بالمحال واجتماع الأ-مر والنهى فى موارد التركيب الاتحادى من التكليف المحالء فإنّ الأمر طلب الإيجاد والنهى منع عنه. وكل 
متهم يقنضى ملكا لا يجتمعان: إلا بالكسر والانكسار. 


وأم_ا فى موارد التركيب الانضمامى فإن كان الحرام مقدمه لعمل فيمكن للمولى الأمر بذلكك العمل على تقدير الإتيان بتلكك 
المقدمه المحرمه عصياناً ولو بنحو الشرط المتأخرء بل لا يبعد الجواز فيما إذا كان الحرام لازم أعم للواجب فيمكن الأمر بذلكك 
الواجب على تقدير العصيان بالإتيان بذلك اللامزم الأعم» كما إذا كان مصب الماء مغصوباً فيمكن الأمر بالوضوء على تقدير 
صب الماء فى ذلكك المحل بنحو الشرط المتأخر. 


وعلى الجمله؛ العمل العبادى فى موارد التركيب الاتحادى محكوم بالفساد لعدم الأمر والترخيص فيه ولو بنحو الترتبء ولا سبيل 
إلى كشف الملاك مع مبغوضيه العمل وعدم إمكان حصول التقرب به» بخلاف موارد التركيب الانضمامى فإنه لا بأس بالالتزام 
فيها بالأمر الترتبى أو الترخيص فى التطبيق بذلكك النحو. 


وعلى ما تقدم فالبحث فى اشتراط إباحه المكان للمصلى راجع إلى أن التركيب 


١: ص‎ 


مع عدم إباحه المكان وكونه حراماً التركيب بين الحرام والصلاه اتحادى أو انضمامىء ولا فرق فى التركيب الاتحادى بين الحرام 
والصلاه أن يكون الاتحاد فى بعض أفعال الصلاه أو تمامها فإنّ مع التركيب الاتحادى ولو فى بعض أفعالها لا يمكن الأمر أو 
الترخيص فى التطبيق بالإضافه إلى تلكك الصلاه. وظاهر الماتن قدس سره أن ما يشغله المصلى من الفضاء فى قيامه وقعوده 
وسجوده وما يستقر عليه يعتبر أن يكون مباحاًء وإذا كان محرماً ولو فى بعض الحالات يحكم ببطلان صلاته؛ وعللوا ذلك بأنَّ 
الحركات والسكنات فى أفعال الصلاه إذا كانت فى مكان محرم تكون محرمه فلا يمكن أن يكون مأموراً بها أو مرخصاً فيها. 


ويناقش فى هذا الاستدلال أنْ مجرد وقوع أفعال الصلاه فى مكان مغصوب لا يقتضى بطلانهاء بل لابد من ثبوت التركيب 
الاتحادى بين أفعالها ولو فى بعضها وبين التصرف فى ملكك الغير» وهذا غير ثابت فإِنٌ القراءه والأذكار تحدث بحركه اللسان 
فيكون المصلى متصرفاً فى لسانه والقيام والجلوس والركوع كل منها من الهيئات القائمه بأعضاء المصلى فيكون المكلف متصرقاً 
فى أعضائه؛ والسجود يحصل بمماسه المساجد السبعه مواضعها فإذا كانت المماسه مع المباح فلا يكون سجوده أيضاً تصرفاً فى 
ملكك الغير. 


نعم يعتبر القيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون المكلف قبل ركوعه قائماًء وكذا فى السجود الحدوثى أن يكون قبله قائماً فى 
الأول وعكانيياً فى السجده الثانيه» وأم_! الهوى إليهما فهو خارج عن أجزاء الصلاه بل مقدمه عاديه للركوع والسجود فلا يضر 
كون الهوى إليهما تصرفاً فى الفضاء المخغصوب لعدم كونه من أجزاء الصلاه. 


ص :/ا ١‏ 


لا يقال: يعتبر فى الصلاه القرار على شىء حال الصلاه؛ ولو كان القرار على المغصوب يحكم ببطلانها لكون القرار المعتبر فيها 
محرّماً ولا ينطبق الطبيعى المأمور به على الفرد المحرم ولو فى شرطهاء وما قيل من أنّ القرار لو كان شرطاً فى الصلاه فهو عمل 
توصلىء والتوصلى لا يمنع عن حصول الملاك بأى نحو حصل لا يمكن المساعده عليه فإنّ طريق كشف الملاكك الأمر به أو 
الترخيص فى التطبيق» وإذا لم يكن شىء منهما ولم يعلم التعرض فمن أين يعلم حصوله؟ ومجرد كون شىء توصلياً لا يلاسزم 
وجود الملاكك فيه حتى مع وقوعه على وجه المحرم؛ بل التوصلى ما لا يكون قصد التقرب معتبراً فى حصول ملاكه وسقوط 
التكليف به. 


فإنه يقال: غاية مانمكن أن يقال هؤ اعثبار استقرار الأغضاء فى الصلاه بحبث يثافيه المشى ونحؤه: وأم_ا القرار فى مكان بأن 
يقف على شىء فهذا غير معتبر فى غير سجوده بالإضافه إلى مواضع المساجد السبعه» ومع عدم كونها غصباً فيمكن الترخيص فى 
التطبيق ولو على نحو الترتب» وعلى ذلكك فلو صلى فى مكان مغصوب وسجد على مكان غير مغصوب صيحت صلاته. 

لا يقال: ماذكر من التركيب الانضمامى بين الصلاه والغصب فى غير السجود إنما هو بالدقه العقليه» حيث لا تكون الصلاه 
بلحاظها متّحده مع الغصبء وأم_ا بلحاظ النظر العرفى تكون الصلاه فى مكان مغصوب تصرّفاً فى ملكك الغير بلا رضاه حتى فيما 
كان سجودها فى ملكك مباحء فالافعال الصلاتيه بهذا النظر متّحده مع الغصب ومشموله للنهى عنه فلا يحكم بصحتها؛ لأن النهى 
عن العباده موجب لفسادها. 

فإنه يقال: الحرام هو إشغال المصلى ملكك الغير بلا رضاه ولا دخل فى إشغال جسمه ملكك الغير بلا رضاه صلاته فإن من وقف 


أو جلس فى ملكك الغير من غير أن 


١: ص‎ 


أو تعلق به حق كحق الرهن[١]‏ 


تفتلن فيه وشحسن: اخ وقق :فويضلل قل تكون صلاته أى قيامه معت اسعواء | الأعضاء وركوحه بيشت اتحداته الخاض 
تصيرفا زائدا غلى الكوة فى الشخصض_ الأول: والمفروعن أن الكوق عر مأخوة قرط للصناا قلا يقر عرقة لصحه ماده 


نعم؛ الكون والمكان معتبر فى السجود ومع حرمته كما إذا كان المكان أى مواضع سجوده غصباً يحكم ببطلان صلاته» ويشهد 
لعانة كرنااض أن السلا :ليست عملا حرانا اكير أن لأا برق العرق أن الجالس تف ملك العيز باذ ونا مالكة فعل احزام وابجدا 
والمصلى فيه فعل حرامين» وذكرنا أن الكون فى ملكك الغير لا يتحد مع الصلاه فى غير سجودهاء حيث إِنّ الكون الخاص مقوم 
للسجود المعتبر فى الصلاه؛ بخلاف غير السجود فإن الكون فى مكان لازم جسم المصلى من أن يؤخذ فى صلاته قيداً. 


نعم» قد يستشكل مع كونه غاصباً تحقق قصد القربه فى صلاته وهذا أمر آخرء والجواب عنه ظاهر لمن تدبّر. 


]١[‏ لا يجوز للمرتهن التصرف فى العين المرهونه» سواء كان تصرفه من قبيل الانتفاع بها بانتفاع خارجى أو بتصرف اعتبارى» 
وسواء كان الرهن ملكاً للمديون ولشخص جعل ملكه رهناً لدين شخص آخره حيث إِنّ العين المرهونه ملكك للغير لا يجوز 
للمرتهن التصرف فيها إلا بإذن مالكهاء وأم_.! تصرف الراهن فيها وتصرف المأذون من الراهن فيها فالأظهر عدم البأس به إذا لم 
يكن تصرفاً منافياً للرهنء كما إذا أراد الراهن أن يزرع أرضه المرهونه التى بيد المرتهن أو يبيعها من الغير. حيث إِنَّ البيع أيضاً لا 
ينافى الرهنء غايه الأمر أن المشترى إذا اشتراها مع علمه بأنها رهن يلزم بمقتضى الرهن ولو كان جاهللاً يترتب عليه بيعه مع جهله 
الخيار مع بقاء الرهن بحالهاء وعلى ذلكك فتعلق حق الرهانه لا يمنع الراهن أن يصلى فى داره المرهونه حتى مع عدم 


1١19: ص‎ 


وحق غرماء الميت[١]‏ وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج الشّرح: 


إذن المرتهن ورضاه. بخلافى تصرف المرتهن قانه للريسرة الأياذة الراهن أو مالكك العين المرهونه» وما يقال إن الراهن 


والمرتهن ممنوعان من التصرف فى الرهن لم يثبت. 


]١[‏ ثبوت حق لغرماء الميت فى تركه الميت غير ثابت» بل الثابت أنْ مقدار الدين من تركه الميت بنحو الكلى فى المعين غير 
باق على ملكك الميت» كما أن مقدار الوصيه من تركه الميت إذا لم يكن زائداً على مقدار ثلث تركته بعد أداء دينه أو استثنائه 
باق على ملكه بنحو الإشاعه» فإن كان وصى الميت ورثته جاز لهم التصرف فى التركه تصرفاً لا ينافى أداء دين الميت والوفاء 
بوصيته فإن لم يكن الورثه أوصياء بل كان الوصى واحداً منهم أو شخصاً آخر غير الورثه فعلى الوارث الاستيذان من الوصى فى 
التصرفات الغير المنافيه أو ضمانهم ديون الميت مع تحقق شرائط الضمان, والأحوط فيما إذا لم يكن للميت وصى الرجوع فى 
الاستيذان إلى الحاكم الشرعى أو وكيله؛ وما ذكرنا من بقاء مقدار الدين من التركه فى ملكك الميت بنحو الكلى فى المعين هو 
ظاهر الآيه المباركه(1) من أنَّ الانتقال إلى الورثه من بعد أداء الدين؛ ولذا لو تلفت التركه أو لم تكن إلا بمقدار دينه أو أقل 
يجب أداء دينه بها وظاهر الكسر كالثلث والربع هو الإشاعه. فمقتضى الروايات الداله على أن للمبت ثلث تركته(؟) وأنّ الشخص 
مادام حياً فهو أحق بماله وإذا قال: بعد موتى فليس له إلا الثلث وانتقال الثلثين إلى الورئه على كل تقدير» ويترتب على الإشاعه 
إذا تلف بعض المشاع من غير موجب للضمان من بعض الشركاء أن يكون النقص وارداً على جميع السهام؛ وبما أن فى تعيين 


الكلى فى 
ص ٠٠١:‏ 
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ضةوعتق السق كمن سيق إل مكان من المسحد أواغيرة فخصية نيه غاضن على الأقرى ونتى 3 لكك[ ]١‏ 


أداء الدين وإفراز السهام فى الإشاعه لزوم دخاله الوصى لأنه نائب عن الميت فلابد فى التصرف فى تركه الميت قبل التعيين 
والإفراز من تحصيل إذنه كما هو مقتضى ولايه الوصى فى التعيين والإفراز ومع عدم تعيين الوصى وإن يمكن أن يقال إِنَّ أولياء 
الميت ورثته خصوصاً فى الوصيه من غير تعبين الوصى إلا أنَّ الأحوط استيذانهم من الحاكم أو وكيله. 


]١[‏ إذا سبق أحد إلى موضع من المسجد أو من المشهد أو غيرهما من المشتركات لغرض الصلاه فيه أو الزياره والإتيان بآدابها 
فلا يجوز لغيره مزاحمته ودفعه عن ذلكك الموضع؛ وعند جماعه يكون للسابق حق فى ذلك الموضع كما اختاره الماتن أيضاً فى 
ظاهر قوله كمن سبق إلى مكان المسجد أو غيره فغصبه غاصب حيث لو كان أولويه السابق مجرّد عدم جواز دفعه عن ذلكك 
الموضع لم يتحقق بعد الدفع الغصبء وتظهر الثمره بين القولين فيمن دفع السابق ثم صلى فيه أو عند دفعه الغير صلى فيه ثالث 
فلا تكون فى الصلاه محذورء بخلاف ما إذا بنى على أن للسابق حق فيه فتكون بصلاته غاصباً حق الغير نظير ماتقدم فى الصلاه 
فى مكان تكون منفعته مغصوبه. 

ويستدل على أن للسابق حقاً بمعنى عدم جواز مزاحمته ودفعه عن ذلك الموضع بأنّ المسجد لا يختص بشىء وكذا المشهد 
وسائر المشتركات ولو كان له حق جاز بيعه من الغير» ولكن لا يخفى ما فيهماء فإنٌ عدم اختصاص شخص بموضع من المسجد 
والمشهد وسائر المشتركات لا ينافى تعلق حقه بموضع مادام سابقاً يصلى فيه أو يزور ويدعوء والحق لا يلازم جواز البيع فإنَ 
الحق يلازم جواز الإسقاط 


٠١١: ص‎ 


والإعراض مع أن الحق فى ذلك الموضع فيما كان غرضه من السبق إليه عملاً يناسب ذلكك المكان كالصلاه فى المسجد 
والزياره فى المزار والبيع والشراء فى السوق والإحياء فى التحجير إلى غير ذلكء ولو سبق إلى موضع من المسجد ليبيع حق سبقه 
فلا يكون له حق حتى يجوز بيعه ولو سبق إلى أرض موات ليبيع حق سبقه إليها لا يكون له حق فى تلكك الأرض. 


نعم قد يقال المقدار الثابت بسيره العقلاء والمتشرعه عدم جواز مزاحمه السابق ودفعه. وأم_ا تعلق حق به فلا دليل عليه. 


نعم» ورد فى مرسله محمد بن إسماعيل» عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله عليه السلام قلت: نكون بمكه أو بالمدينه أو الحيره 
أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضاأً فيجىء آخر فيصير مكانه فقال: «من سبق إلى موضع فهو أحق به 
يومه وليلته)(1) وبما رواه الكلينى قدس سره عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن يحيى عن طلحه 
بن قيدة عن آتى عند الله عليه المحاؤم قال#اقآل أن المركيى علية السلا #سترزق الممالمين سمهي فد مرق إلى كان فق 
أحق به إلى الليل قال: وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء»(2) وتضعف الأولى بالإرسال والثائيه بطلحه بن زيدء وأم “)ا محمد 


بن يحيى الراوى عن طلحه فهو إِمّا محمد بن يحيى الخزاز أو محمد بن يحيى الخثعمى بقرينه سائر الروايات فكل منهما ثقه. 
أقول: الظاهر أن طلحه بن زيد أيضاً ثقه لقول الشيخ قدس سره له كتاب معتمد0): فإنه 
ص ٠١7:‏ 
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وإِنّما تبطل الصلاه إذا كان عالماً عامداً[١]‏ وأما إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان 
جاهال بالفساد مع علمه بالحرمه والغصبيه كفى فى البطلان. 


لا يكون كتابه معتمداً كلا مع ضعفه كما لا يخفى» وظاهر الروايتين أنّ السابق أحق بالموضع لا بالصلاه أو الزياره والدعاء. 


ودعوى أن مقنضى أفعل التفضيل ثبوت الحق للسائرين أيشاً ولكنه أحق لا يمكن المساعده عليه؛ فإن أفعل التفضيل فى مثل 
هذه المقالاءت اختصاص الحق كما فى قوله عليه السلام 3 الزوج أحق بزوجته(1). اطراد اختصاص حق التجهيز بالزوج والرجل 
أحق بماله مادام فيه الروح وإذا قال من بعدى فليس له إلا الثلث. 


يشترط العلم فى بطلان الصلاه فى المغصوب 


]١[‏ المعروف فى مسأله جواز اجتماع الأسمر والنهى أن المسأله تدخل فى باب التزاحم حتى فى موارد التركيب الاتحادى؛ غايه 
الأمر يكون التراحم فى موارده بين ملا-كى الوجوب والحرمه ويكون فى الجمع ملاكان, وعليه بنوا أنه مع عدم تنيجز الحرمه فى 
حق مكلف لا بأس بالإتيان بالمجمع فتصح عباده؛ إن اللازم فى صحه العباده حسن الفعل أى كونه ذا ملاكك؛ والحسن الفاعلى 
بأن أمكن للفاعل قصد التقرب به ومع عدم تنجز النهى للغفله عن انطباق عنوان الحرام أو نسيانه أو الجهل بالموضوعء بل للجهل 
بالحكم قصوراً لا يقع الفعل مبغوضاً ومع حصول ملاكك الواجب وتحقق قصد التقرب تحصل العباده ويسقط التكليف بها. 


ص را 
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ولكن لا يخفى فيما ذكروه فإنه إِنْما يتم التزاحم فى موارد التركيب الانضمامى ويحرز فيها حصول ملاكى الواجب فى متعلق 
الأسمر وملا-كك الحرام فى متعلق النهى» حيث يمكن فيها الأسمر بالواجب ترتباً أو الترخيص فى التطبيق» كما إذا كان الماء المباح 
فى إناء مخصوب أو كان الوضوء بالماء المباح من إناء مباح مستازماً لانصباب الماء فى مكان مغصوب لا يرضى به مالكه. ولازم 
ذلك أن يصح الوضوء بالاغتراف من إناء مغصوب أو فيما يستلزم صب الغساله فى ملكك الغير حتى مع العلم والعمد؛ لأ.ن 
الواجب وهو الوضوء غير الحرام وإن توقف الوضوء أو استلزم حصول الحرام؛ وذلكك فإنه فى مثل هذه الموارد وإن لا يمكن 
الأمر والترخيص فى الإتيان بالواجب أو فى تطبيقه مطلقاً إلا أنه يمكنان بنحو الترتب وبالأمر والترخيص الترتبيين كما هو مقتضى 
الإطلاق من خطاب الأمر يعلم الملاك. 


وأم_ فى موارد التركيب الاتحادى فلا يجتمع النهى عن المجمع بالأأمر به أو الترخيص فى التطبيق حتى بنحو الترتب فيكون 
خطاب الأ-مر مع خطاب النهى؛ كما إذا كان الماء الذى يتوضأ به مغصوباً من المتعارضين, وإذا قدم خطاب النهى بجعله قرينه 
عرفيه على التصرف فى خطاب الأممر كما قرر فى محلّه فلا كاشف عن تحقق ملااك الوضوء فى المجمع ليحكم بصحته فى 
مورد عدم تنجز الحرمه. 

نعم» فى الموارد التى يسقط النهى فى المجمع واقعاً كما فى موارد نسيان الغصب من غير الغاصب أو الغفله عنه يبحكم بصحه 
الوضوء بذلك الماء؛ لعدم المقيد للإطلاى فى خطاب الأسمر لسقوط النهى المقيد له بالإضافه إلى الماء المفروض فيؤخذ 
بالإطلاقى فى إثبات الأمر أو الترخيص فى التطبيق» وكذا يمكن الحكم بالصحه فى موارد الجهل بالحكم قصوراً بأن كان غافل 


عن حرمه التصرف حتى فى الماء الذى هو ملكك الغير أو 
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موقوف على طائفه خاصه لا يدخل المتوضئ فيهم؛ وذلكك فإِنْ الحرمه فى التصرف فى ملكك الغير بلا رضاه وإن لا يمكن 
تفملدها رمنونه الألفات إلى انحوي #السرقة المعو لد لها إطللاق فاق إل أن الكرضن نمض الشكليت "لا متف الا يوضر الشردة 
إلى المكلف ولو بنحو وصول ولو كان ذلك النحو احتمالها فلا تنافى بين الإطلاق الذاتى للحرمه والتحفظ بإطلاق متعلق الأمر 
بالعباده فى صوره الغفله عن الحرمه رأساء بل مع عدم الغرض فى صوره الاطلاق الذاتى لا يعلم ثبوت ملاكك الحرام أيضاًء ولا 
يقاس بالإطلاق الذاتى بالإضافه إلى العلم وإحراز الحرمه حيث تكون الحرمه واصله معهما بل احتمال الحرمه أيضاً نحو وصول؛ 
ولذا يكون الاحتياط مع احتمالها مستحباً فلا تجتمع تلكك الحرمه مع الأمر أو الترخيص الواقعى فى التطبيق فتكون النتيجه صحه 
العباده فى موارد التركيب الانضمامى فى صورتى الغفله والنسيان عن موضوع الحرمه أو عن نفس الحرمه. بخلاف صوره الجهل 
أى احتمال الحرمه موضوعاً أو حكماً فإنه يحكم بالبطلان إذا اتكشف بعد العمل أنه كان حراماً هذا كله بالإضافه إلى النهى 
التكليفى حيث يكون الغرض منه المنع عن العمل والانتهاء عنه. 


وأم_ إذا كان للإرشاد إلى الوضع والمانعيه فلا محاله يتقدّد متعلق الأأمر بعدم المانع بلا فرق بين الصور من الذكر والغفله 
والنسيان والجهل والعلم كما هو مقتضى إطلاق النهى عنه إرشاداً إلى مانعيته. 


فتحصل مما ذكرنا الحكم بصحه الصلاه فى موارد الغفله والنسيان» سواء كانتا بالإضافه إلى الموضوع أى مكان الصلاه غصياً أو 
بالإضافه إلى الحكم أى حرمه التصرف ولو بالصلاه فى المغصوبء ولا يحكم بالصحه مع الجهل بالموضوع بأن يكون المكلف 
محتمللا كون موضع صلاته غصباً أو محتمللا مع العلم بالموضوع عدم 


ص ملحن 


جواز التصرف فى المغصوب ولو بالصلاه فيه؛ لأنّ الحرمه الواقعيه لا تجتمع مع إطلاق طبيعى الصلاه بالإضافه إلى المكان 
المفروضء ودعوى أنْ المكلف مع جهله بالغصب كان على ترخيص فى تطبيق الطبيعى على الصلاه فيه لا يمكن المساعده عليه؛ 
فإنٌ ذلك الترخيص كان ظاهرياً بالإضافه إلى التصرف فيه ولو بالصلاه» والمصحح لإطلاق الطبيعى هو الترخيص الواقعى فى 
التطبيق فإِنّ المأمور به الظاهرى لا يجزى عن الواقعى مع كشف الخلاف» هذا بالإضافه إلى القاعده الأوليه ومع قطع النظر عن 
حديث: «لا تعاد»(1) الوارد فى الخلل الواقع فى الصلاه من حيث الأجزاء أو الشرائط والموانع. وأم_! بالنظر إليه فلا بأس بالحكم 
بصحه الصلاه فى موارد الجهل بكون المكان مغصوباً وعذريه جهله. بخلاف الجهل بالحكم حال الصلاه بمعنى احتمال حرمه 
التصرف فى المغصوب حتى بصلاته؛ لأسن وجوب تعلّم الأحكام ومنها حرمه التصرف فى المغصوب مقتضاه أن لا يأتى بتلكك 
الصلاه لاحتماله عند العمل حرمتها وحديث: «لا تعاد» ظاهره أن المكلف كان يأتى بالصلاه بحسب نظره مطابق وظيفته حالها 
والتفت إلى الخلل بعد العمل بالخلل الواقع فيه والجاهل بحرمه التصرف ولو بالصلاه فى ملكك الغير كان يحتمل الخلل قبل 
العمل وكان عليه تعلم العمل. 


وممرا ذكرنا يظهر أن ما ذكره الماتن من الحكم بالصحه حتى فى صوره الجهل بحرمه التصرف فى ملكك الغير كما يقتضيه من 
الحكم بالصحه فى صوره الجهل خصوص الجهل بفساد الصلاه فى المغصوب لا يمكن المساعده عليه؛ بل فى ناسى الغصب 
أيضاً إذا كان الناسى هو الغاصب لا يمكن الحكم بصحه صلاته؛ لأنه لا ترفع 


5١82: ص‎ 
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مبغوضيه تصرفه فى ملكك الغير بنسيانه؛ لأن_ه قبل ذلك مكلفاً بالتخلص عن الغصب وكان مكلفاً برفع الخلل عن صلاته قبل 
العمل؛ وكذلكك فى العالم بالغصب وحرمه التصرف فيه ولكن مع جهله بفساد الصلاه فى المغصوبء حيث إن هذا الجاهل أيضاً 
مكلفا حال العمل بتركه والتخلض عن القصب قلا يدخل فى احديث دلا قتعا ه130 كما للا قدخل صلاته فيه فى طببعى الضداةة 
المأمور بها على ما تقدم. 

لا يقال: كيف يمكن الحكم بصحه الصلاه فى المغصوب مع احتمال كون مكانه مغصوباً وعلمه بحرمه التصرف فى المخصوب؛ 
لأن حرمه التصرف والصلاه فى ذلكك المكان فى حقه فعلى ولو مع عدم تنجزه؛ والحرمه الفعليه لا تجتمع مع الترخيص الواقعى 
فى التطبيق وإطلاق طبيعى الصلاه المأمور بها. 

وبتعبير آخرء الحرمه الواقعيه فى التصرف فى ذلك المكان لم تسقط ليكون الأمر بالصلاه مطلقاً بالإضافه إلى الصلاه فيه ولا 
يقاس اشتراط إباحه المكان بسائر الشرائط المعتبره فى الصلاه مما لا تكون شرطتتها تابعه للنهى التكليفى» بل كان اعتبارها شرطا 
بمجرد أخذها فى متعلق الأمر النفسى قيداً حيث يدخل فى عموم المستثنى منه فى حديث: ١لا‏ تعادا فى صوره العذر فيحكم 
بعدم كونه دخيللا فيه فى تلكك الصوره. 

فإنه يقال: ماذكرنا سابقاً من عدم ثبوت الملاك فى المجمع للمأمور به فى موارد التركيب الاتحادى إِنّما هو لعدم الدليل عليه؛ 
لأنْ الكاشئ عنه هو الأمر الترتبى أو الترخيص فى التطبيق كذلكك: وشىء منهما لا يمكن فى موارد التركيب الاتحادىء وأما 
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ولا فرق بين النافله والفريضه فى ذلكك على الأصح[١]‏ 


إذا قام دليل فى مورد على أن انطباق عنوان الحرام على عمل أو على بعضه مع كونه موجباً لانكسار ملا-كك ذلكك العمل 
ومغلوبيه ملاكه بانطباق الحرام جعله الشارع مع صدوره عن المكلف عن عذر فى إيجاد الحرام مسقطاً للتكليف بالمأمور به فلا 
نمنع عن الالتزام به فيكون من قبيل جعل البدلء نظير إجزاء المأمور به الظاهرى عن الواقعى فى مورد قيام دليل خاص عليه» وقد 
التزمنا بذلكك يعنى بجعل البدل فى صلاه التمام فى موارد جهل المسافر بجعل وجوب القصر فى حق المسافر أو كون الصلاه 
جهراً مسقطاً لوجوب الصلاه إخفاتاً أو بالعكس فى حق الجاهل مع أن العلم بالحكم لا يمكن أخذه فى موضوع نفس ذلك 
الحكم. وكذا جعل البدل فى موارد نسيان جزئيه شىء أو شرطيته أو مانعيته فى غير الأركان من الصلاه وكما أنَّ موارد الغفله 
والنسيان عن الجزئيه والشرطيه والمانعيه مستفاده من حديث: «لا تعاد» كذلك موارد الجهل بالغصب أو حرمه التصرف فيه 


بمعنى الغفله عن الحرمه ولو نشأت من ترك التعلم. 
لا فرق بين النافله والفريضه فى بطلان الصلاه فى المغصوب 


]١[‏ عدم الفرق بينهما إذا كان الإتيان بالنافله بالركوع والسجود الاختياريين كما إذا كان الإتيان بالاستقرار فى مكان ظاهر؛ لأَنَّ 
التركيب الاتحادى الذى كان عند الاتيان بالفريضه فى المخغصوب يجرى فى النافله أيضاًء وأم_ا إذا كان الإتيان بها بالإيماء ولو 
بالرأس فلا اتحاد بين النافله والغصب لا فى الركوع ولا فى السجود بناءًٌ على ما هو الصحيح من عدم دخول الهوى إليهما فى 
الركوع والسجود, بل لا هوى إليهما عند كون الإيماء بالعين لا بالانحناء بالرأس. 


نعم إذا بنى على دخول الهوى فى معنى الركوع والسجود أو كونه شرطاً فيهما 


7١8: ص‎ 


لا مقدمه عقليه أو عاديه يشكل الصلاه حال المشى فيما إذا كان ركوعه وسجوده بالإيماء بالرأس» حيث إِنْ الهوى تصرف فى 
الفضاء المغصوب نظير ماذكر فى الوضوء فى مكان مغصوبء حيث إِنَّ تحريكك اليد فى الفضاء المغصوب عند غسل الوجه 
واليدين وإن لا يتتحد مع الوضوء إلا أنّ تحريكه فى المغصوب عند مسح الرأس والرجلين تصرف فى الفضاء المملوك للغير 
لدخول تحريكك اليد فى معنى المسح دون غسل الوجه واليدين» حيث إن تحريكهما مقدمه لوصول الماء إلى الوجه واليدين» 
فيكون التركيب فى الأول اتحادياً وفى الثانى انضمامياًء بل قد يقال إِنّ الركوع والسجود فى الإتيان بالنافله مشياً إذا كان بالإيماء 
بالعرخ فالأنماء أ شا نيا تضرق قن القضاء:التصوب فلل كور ولا بقابى بالد كر والقرانده عر إن تصيرفل :فى الثنائه انكل قم 
ولو بحسب العرفء ولكن التفرقه بينهما غير صحيح فإن الإيماء بالعين أيضاً عرفاً تصرف فى عينه لا فى الفضاء المغصوب بمعنى 
أن التصرف فيه لا يدخل فى حقيقه الإيماء بالعين» بخلا-ف الإيماء الفاحش بالرأس أى بتحريكه والانحناء به فإنٌ الكون 
المفروض يدخل فى نفس الإيماء وليس المراد أن الإيماء بالرأس تصرف آخر فى ملكك الغير» فإنه لا يمكن الالتزام بأنّ من 
وقف فى ملكك الغير بلا تحريكك رأسه فعل حراماً ومن حركه ارتكب حرامين» ويجىء هذا الكلام فى الهوى إلى الركوع أيضاً 
فإِن الهوى أيضاً إلى الركوع بنفسه تصرف فى ملكك الغير بكونه حصته من الكونء وأم_ا نفس الركوع فهو قائم بالأعضاء 
بخلاف السجود فإن نفس السجود تصرف فى ملكك الغير» حيث إنه نفس إشغال ملكك الغير بوضع مساجده عليه يعد وضعها 
عليها تصرفاً آخر غير الكون الخاص فى مكان مغصوبء كما إذا صلى فى مكان مغصوب على فراش مغصوب بحيث لو كان 
مضطراً إلى ذلكك الكون من غير اضطرار إلى إشغال ذلكك 


5١94: ص‎ 


الفراش لم يجز التصرف فيه ولو كان نفس الكون فى مكان مغصوب مع اضطراره إليه أمراً وسجوده عليه أمراً آخر لم يحل 
السجود بالاضطرار إلى الغصبء وكان المتعين عليه فى صلاته السجود إيماءً كما فى المحبوس فى مكان مغصوب. بل نفس 
الكون يتتحد مع السجود. بخلا-ف سائر الأفعال من الصلاه فإنه لا يتتحد معها بل فيها الكون فى المغصوب لازم جسم المصلى 
لبج أقعائية الخاف كوا قو ع د عر 


وعلى ذلكك فما عن المحقق من عدم اشتراط النافله بإباحه المكان صحيح إذا مرناكها مافتا نالا مادا لعن ثم إن الماتن قدس 
سره لم يحكم بصحه الصلاه فى تلكك الموارد أى موارد الغفله والجهل والنسيان» سواء كانت متعلقه بالموضوع أو الحكم اذا 
بحديث: «لا تعاد» بل حكمه بها مبنى على ما التزم به المشهور ممّن تكلم فى مسأله جواز الاجتماع بين الأمر والنهى والتزم 
بامتناعه وتقديم جانب النهى لوجود ملا-كى الواجب والحرام فى المجمع؛ غايه الأمر حيث لا يمكن قصد التقرب مع صدور 
الفعل عن المكلف مع العلم والعمد بالحرام يحكم بالبطلان فى فرض هذا النحو من الصدور. 


وأم_ فى موارد الغفله والجهل والنسيان مطلقاء سواء كان الجهل والغفله والنسيان متعلقاً بالموضوع أو الحكم فيمكن صدور 
المجمع بقصد التقرب ولوجود الملا-كك يحكم بصحه العمل؛ ولذا ذكر نظير ما ذكره فى المقام فى الوضوء بماء مغصوب أو 
مكان مغصوب أو ما كان الإناء أو المصب مغصوباًء وما ذكرنا من الحكم بصحه الصلاه فى مورد الجهل أى احتمال الغصب 
كان لحديث: «لا تعاد» كما هو الحال فى مورد الغفله عن حرمه التصرف فى المغصوب. وقد يقال إِنْ حديث: «لا تعاد» لا يقضى 
الحكم بالصحه عند الجهل بالغصب أو نسيانه لو كان موضع وضع الجبهه 


5١٠١: ص‎ 


غصباً؛ لأن السجود مذكور فى الحديث فى ناحيه المستثنى منه» وإذا كان المصلى ناسياً للغصب فصحه صلاته وتمام سجوده 
لسقوط النهى بالنسيان. وأما إذا كان جاهلاً فمع كون موضع وضع جبهته غصباً يكون الإخلال بالسجود؛ لأنه لم يحصل منه 
السجود لكون وضع جبهته عليه كان حراماً وكان السجود الذى جزء للصلاه مقيداً بعدم كون الوضع فيه حراماً واقعا فلم يحصل 
هذا السجود. 


وبتعبير آخرء وضع الجبهه على الأرض عنوان مقوم للسجود وإذا كان موضع وضعها مما يحرم التصرف فيه واقعاً حتى فى حال 
الجهل فلا يتحقق السجود المعتبر فى الصلاه فيحكم ببطلان الصلاه أخذاً بالمستثنى الوارد فيه» ولكن يمكن الجواب عن ذلكك 
بما ذكرنا فيما تقدم أنه لا يعتبر فى الحكم بكون الصلاه المأتى بها مسقطاً مع الخلل تعلق الأمر بها مع ذلكك الخلل فإن حديث 
١لا‏ تعاد؛ مقتضاه الأعم من إمكان الأمر بذات الخلل وعدمه؛ فالصلاه التى محل سجودها غصب واقعاً وإن لا يمكن الأمر بها أو 
الترخيص الواقعى فى التطبيق الطبيعى عليها مع الجهل بمعنى التردد فى الغصب إلا أنه يمكن جعلها مسقطاً للطبيعى المأمور بها 
وما هو مقوم للسجود هو وضع الجبهه على الأرض أو غيرها. 


وكون موضع وضعها مباحاً أو طاهراً أو مع الاستقرار شرط خارجى عن حقيقه السجود فالإخلال فى الفرض من هذا الشرط 
الخارجى لا فى ماهو مقوم لمعنى السجود نظير عدم وضع سائر المساجد كلها أو بعضها على الأرضء وظاهر حديث: «لا تعادا 
الإعاده فى صوره عدم تحقق أصل السجود لا الإخلال بما يعتبر فى السجود مما لا يكون مقوماً فيه فإنّ الإخلال به يكون داخالً 
فى المستثنى منه. 


ثم إنه قد يقيد الحكم بصحه الصلاه فى المغصوب من ناسى الغصب بما إذا لم 


5١١: ص‎ 


(ساله 9 إذا كان المكاة ساح ولكق فرق عليه قرش مغصوت قعل على ذلكف الفرش بظلك خلاقه :وكذا العكسن[1] 


يكن الناسى هو الغاصب وإلآ يحكم ببطلانها عند غصبه لتنجز التكليف بحرمه التصرف فيه حدوثاً وبقاءٌ على ما تقرر ذلكك فى 
مسأله التوسط فى الدار المغصوبه؛ فإنه عند نسيانه الغصب يصدر الفعل عنه مبغوضاً فلا يمكن الحكم بصحته عباده» ولو كان 
الناسى خارجاً من خطاب النهى عن الغصب فعللاً ولكن مبغوضيه عمله وتنجز ملاك مبغوضيته بالنهى السابق باقيه عند العمل» 
وحديث رفع النسيان(١)‏ لكونه وارداً فى مقام الامتنان لا يشمل هذا الناسى والنهى السابق قد منع عن الصلاه المأتى بها من قبل 
فلا يعمه حديث ١لا‏ تعاد» أيضاً بل قصد التقرب مقوم محقق للعباده ولا يتحقق بما يصدر عن المكلف مبغوضاً. 


لو صلى على مغصوب فرش على مباح بطلت صلاقه 


]١[‏ قد ظهر وجه البطلان مما تقدم فإِنٌ السجود الصلاتى فى الفرض تصرف فى ملك الغير فلا يمكن أن تكون تلكك الصلاه 
متعلق الأسمر ولا مورد الترخيص فى التطبيق» وأم_ا العكس فهو مبنى على كون المعتبر فى السجود هو الوضع بمعنى إلقاء ثقل 
أعضاء السجود على مواضعه أو أن المعتبر هو مجرد مماسه الأعضاء بتلكك المواضعء ولو كان المعتبر هو الثانى ففى كون 
السجود تصرفاً فى المكان المخصوب لا فى الفرش المباح خاصه تأمل بل يكون التركيب بين السجود والتصرف فى ملكك الغير 
انضمامياً؛ لأنّ المحرم هو فرش ذلكك المكان بالفرش فقط. 


ص :5717 
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(مسأله ؟) إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلكك الأرض تبطل الصلاه 
عليه[ ]١‏ وإلأ فلا لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقانى الذى يقع فيه بدن المصلى مغصوباً 
بطلت الصورتين. 


لو صلّى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته 


]١[‏ إذا كان السقف مباحاً بأن كان ما بنى من السقف ملكه. ولكن وضع طرفاً من السقف على جدار الغير بأن كان ذلكك 
السقف معتمدا على ملكك الغير بحيث لو رفع الغير جداره وقع السقف فحكم قدس سره فى هذا الفرض ببطلان صلاته على 
ذلك السقفء. وأم_ إذا لم يكن معتمداً على ملكك الغير كما إذا وضع جميع أطرافه على ملكه ولكن وضع طرفاً من السقف 
على جدار الغير أيضاً فالتزم بالصحه فى هذا الفرض. 


نعم» لو كان يصلى فى ناحيه من السقف الذى يقع بدنه فى فضاء الغير يحكم أيضاً ببطلانهاء بلا فرق بين كون الفضاء تحته غير 
مغصوب كما إذا كان الجدار الذى وضع طرف سقفه عليه مع جدار الغير متلاصقين؛ أو كان فضاؤه الذى تحته مغصوباً أيضاً إن 
كان الجدار الذى للغير ووضع سقفه عليه أيضاً منفصلا عن جداره بشىء من الفضاءء ومنشأ التزامه بالبطلان أن الصلاه على 
السقف تصرف فى ملكك الغير وإن لم يكن التركيب اتحادياًء كما فى فرض عدم اعتماد السقف على ملكك الغير ولكن كان 
الفضاء الذى يصلى فيه ملكك الغير وقد تقدم أنه لا يبعد الصحه مع عدم التركيب الاتحادى وأنّ السجود فى فرض الاعتماد أيضاً 
مبنى على اعتبار الوضع بمعنى إلقاء ثقل الأعضاء. 


ص رح 


(فيأله 1# إذا كان المكاة مباحا وكاة عليه قلق معصوف فإن كان العصرق فى ذلكه المكاة يعد تصرقاً فن السقت يطلت 
الصلاه فيه وإلا فلاء فلو صلى فى قبه سقفها أو جدرانها مخغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاه فيها إن لم يكن سقف أو جدار 
أو كان غمرا وجيجا] ١‏ كناف ذه الحر أو شده البرد بطلت الصلاه. 


الكلام فيما إذا صلى فى مكان مباح وسقفه مخغصوب 

]١[‏ قد التزم قدس سره ببطلان الصلاه تحت سقف مغصوب أو بين جدرانها المغصوبه إذا عدّت الصلاه تصرفاً فى المخصوب» 
ويظهر من تفريقه قدس سره أن الصلاه فيه تعد تصرفاً فى المغصوب إذا لم يتمكن المصلى من الصلاه فى ذلكك لو لم يكن 
سقف أو جدران مغصوبه كما فى شده الحر والبرد أو المطر الشديدء وأم_ إذا لم تعد تصرفاً فى المخغصوب كما يكن لوجود 


السقف أو الجدران فى الإتيان بالصلاه دخاله بحيث كان يمكنه الصلاه فيه بدونهما بلا عسر وحرج فلا تعد الصلاه تحت 
السقف تصرفاً فيه كما لا تعد تصرفاً فى الجدران فيحكم بصحه تلك الصلاهء وكذا الحال فى الصلاه تحت الخيمه. 


وقد يورد على ما التزم به بأنْ الصلاه تحت السقف أو الخيمه المغصوبه انتفاع بملكك الغير فمجرد الانتفاع بملكك الغير بلا رضا 
مالكه لا يكون محرماً فإنه ليمس تصرفاً فى ملكك الغير ولا ظلماً وعدواناً على مالكه وما فى قوله عليه السلام : «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه)(1) ظاهره استعماله والتصرف فيه لا مجرد الانتفاع به نظير مطالعه الكتاب فى ضوء ملكك الغير والجلوس 
على ظل جداره وعد ذلكك من مجرد الانتفاعات. 
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وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا وممّما ذكرنا ظهر حال الصلاه تحت الخيمه المغصوبه فإنها تبطل إذا عدت تصرّفاً فى الخيمه بل تبطل 
على :هذا إذا كانك أطنابها أو سام ساخفي] كنا هن الغالب إكاق الغال بعك تضرف فنها وإلا قاذ 


(عساله ©) قط الصلظة على انداءالفضويه] ]١‏ تل و كنذا إذا كان وحليا ا وسرهيا أو وطافها غضدا يل ولر كان المقضوب 
نعلها. 


الشّرح: 


أقول: يمكن أن يقال إِنْ فى الفرض غاصب وما لا دليل على حرمته هو مجرد الانتفاع بملكك الغير من غير أن يكون متصرفاً فى 
ملك الغير عدواناًء ولكن قد ذكرنا أن الحرام وهو التصرف فى ملكك الغير لا يتحد مع الصلاه فى الفرض؛ لأنَّ التصرف فى 
ملكك الغير إبقاء سقفه على ملكك الغير واستعمال خيمته للاستظلال» وأم_ا الصلاه فلا يكون التركيب بينها وبين التصرف فى 
ملكك الغير ولا الانتفاع به اتحادياً؛ لأنّ نفس الكون تحت السقف المزبور انتفاع» وأم_! صلاه الكائن فهى استعمال لأعضائه 
وتصرف فى ملك نفسه كما هو فرض كون محل سجوده ملكه. 

تبطل الصلاه على الدابه المغصوبه 

]١[‏ ظاهر كلامه قدس سره الحكم بالبطلان بلا فرق بين كون ركوعه وسجود بالإيماء أو كونهما بغير الإيماء بأن يكون سجوده 
على الرحل والسرج. ولا يتم ذلك على ماذكرنا فيما إذا كان ركوعه وسجوهه بالإيماء» سواء كان الإيماء بالرأس أو بالعينين 
لعدم كون الإيماء تصرفاً فى المغصوب. وما ذكر قدس سره مبنى على عدم جواز كون الاستقرار والوقوف غصباًء ولا فرق فى 
بطلان الصلاه بين كون فعل الصلاه بنفسه غصباً أو كان الغصب موقوفاً عليه لفعلهاء وقد بينا الفرق بينهما مع كون مقدمه فعل 
الصلاه غصباً يكون التركيب بين الصلاه والغصب تركيباً انضمامياً فيمكن الأمر بها أو الترخيص فى 
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(مسأله 0) قد يقال ببطلان الصلاه على الأرض التى تحتها تراب مخصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شىء 
آخر مدفوناً فيهاء والفرق بين الصورتين مشكل[١]‏ وكذا الحكم بالبطلا.ن لعدم صدق التصرف فى ذلكك التراب أو الشىء 
المدفون. 

نعم» لو توقف الاستقرار والوقوف فى ذلكك المكان على ذلكك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان. 


التطبيق ترتباً بخلاف موارد التركيب الاتحادى والاستقرار إن 5 به عدم حركه الأعضاء وسكونها فهو موقوف على القرار على 
السرج أو الرحل المغصوب أو على وطاء الدابه فالتركيب انضمامىء وإن أريد به نفس القعود أو القيام على مكان فقد تقدم أن 
ذلك غير ذاعل:فى أفغال البلاه وشرائظها وهو تمن سيره أيضا يعرف بذلكة كما أن فن السائل الآتية ويجعا العلا كك يعد 
الصلاه عرفاً تصرفاً فى المغصوبء وقد ذكرنا أنه لو كانت الصلاه تصرفاً فى المغصوب لكان المستقر على السرج المغصوب من 
غير أن يصلى فيه مع من يصلى فيه متفاوتين فى الغصب. فإنّ الأول تصرف فى الغصب بتصرف واحد والمصلى متصرف فيه 


بتصرفين والعرف لا يساعده. 


نعم» إذا سجد المصلى على السرج أو الرحل يرى العرف السجود عين التصرف المحرم؛ حيث إِنْ الكون الغصبى يتّحد مع 


فى الصلاه على الأرض التى تحتها تراب مغصوب 


]١[‏ التفرقه بين التراب المفروض أو الشىء المدفون وإن كان بلا وجه. حيث لا-فرق بينهما فى صوره عدم توقف الاستقرار 
علهما وق هنووه ترقت الاسكران إلا أنه لا يسدق التصرف فيهما حتى بالإضافه إلى مواضع أعضاء السجده. حيث إن 
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(مسأله *) إذا صلى فى سفينه مغصوبه بطلت[١]‏ وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه» بل يختص 
البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينه على ذلكك اللوح. 


(سبالة وما قال مطاف المناذه عل داية عتظل عر ج131 شيط يعضوف] ؟] هنذا أبقيا سفكر ؛ لأن الفط يعد كالقا 
ويشتغل ذمه الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته. 


الشّرح: 


التوقف والاستقرار عقّلاً على ذلكك التراب أو الشىء المغصوب لا يوجب التصرف والاعتماد غليها عرفا ليكون موجباً لبطلان 
السجود. 


يطل الصلذه قن السفهةالبتصونه 


]١[‏ لما تقدم من بطلا-ن الصلاه مع كون مواضع سجوده غصبء وأم_ إذا كان لوح من غير مسجده غصباً فالصلاه محكومه 
بالصحه. سواء توقف الانتفاع بالسفينه على ذلكك اللوح أم لا فإنه مع التوقف وعدم كون مسحو غفيا وكوق الل كيو الشيماياء 
بل الصلاه فيها انتفاع لا تصرف فى الخشبه على مامر. 


الكلام فى الصلاه على الدابه التى خيط خر جها بخيط مخغصوب 


[1] قد يقال فى وجه البطلان أنه إذا صلى على الدابه تكون صلاته تصرفاً فى خرجها الذى يحرم التصرف فيه لكون خيوطه 
غصباًء وذكر الماتن أنه إذا عد الخيوط المغصوبه تالفه حيث لا يمكن ردّها على مالكها مع بقاء ماليتها ينتقل ملكك مالكها إلى 
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(مسأله 8) المحبوس فى المكان المغصوب يصلى فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه[ ]١‏ 
على الوجه المتعارف كما هو الغالب» وأم_ا إذا استلزم تصرفاً زائداً فيتركك ذلك الزائد ويصلى بما أمكن من غير استلزام» وأم ا 
المضطر إلى الصلاه فى المكان المغصوب فلا إشكال فى صحه صلاته. 


بذلها قلا كون تضرف الراكن ضرفا فى املكف الغتر, 


نعم» إذا أمكن ردها على مالكها مع بقاء ماليتها فالأمر كما ذكرء ولكن لا يخفى أنه مع عدم وضع الجبهه على الخيط يكون 
التركيب انضمامياً فلا بأس بصلاته ولا تخرج الخيوط عن ملكك مالكها إلا برد البدل» حيث إِنَّ رد البدل معاوضه قهريه» بخلاف 
قبل رد البدل فإنها تبقى على ملكه وإن خرجت عن الماليه. 


وعلى الجمله؛ عد الخيط تالفاً واشتغال ذمه الغاصب بالعوض لا يوجب صحه الصلاه؛ بل يحكم بصحتها مع عدم السجود على 
الخيط وان أمكن ردّه على مالكه مع بقاء ماليته مع الأرش أو بدونه. 
حكم صلاه المحبوس فى المكان المغخغصوب 


]1١[‏ قد تقدم أنْ الكون الغصبى لا يختلف بالزياده والنقيصه باختلاف حالاءت الغاصب من القيام والقعود والجلوس والركوع 
والستحوةة غابه الأثمر قن يعض العالانت ركوق الاشغال بالإضافه إلى القخياء أكثر:وبالأضافة إلى نفس اللركن أقل واخرى 
بالعكسء وعليه فإن اضطر إلى الكون فى مكان مغصوب جز له الصلاه فيه وإن علم بأنه يتمكن من الصلاه قبل خروج وقتها فى 
مكان آخر مباح لعدم اضطراره إلى الصلاه فيه. 
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(مسأله 9) إذا اعتقد الغصبيه وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربه فلك[ ]نوا لأمسة وام إذا اعفن لقا 


فتبين الغصبيه فهى صحيحه من غير إشكال. 


نعم» إذا توقفت الصلاه الاختياريه على تصرف آخر فى ذلكك غير الكون فيه» فإن أمكن له تأخير الصلاه بحيث يأتى بالصلاه 
الاختياريه قبل خروج وقتها تعين تأخيرهاء وإلا يكتفى بالصلاه الاضطراريه الذى لا تستلزم التصرف الآخرء ويمكن أن يكون من 
هذا القبيل فيما إذا كان المحبوس محدثاً والماء الموجود فيه أيضاً مخغصوب فإنه إذا أمكن تأخير الصلاه بحيث يرتفع اضطراره 
قبل خروج وقت الصلاه ويصلى مع الطهاره المائيه تعتين التأخيرء وإلآ فلا يبعد أن تكون وظيفته التيمم حيث إِنْ التيمم لا يزيد 
على الكون فى المكان المخغصوبء هذا إذا لم يكن مضطراً إلى استعمال ذلكك الماء» وأم ا إذا كان معه تركك غسل جسده أمراً 
ضررياً أو حرجياً فلا يببعد وجوب الوضوء أو الغسل بغسله المضطر إليه وهذا مع عدم إباحه الماء أو ظرفه أو مصبه وأم_ا معها 
فالوظيفه الطهاره المائيه. 


فى صلاه من اعتقد الغصبيه فصلى 


]١[‏ فرض الإتيان بالصلاه امتثالاً لأسمر الشارع بها مع الاعتقاد الجزمى بأنْ المكان مغصوب وأنّ الصلاه فيه تصرف فى ذلكك 
المكان ولو فى سجودها وأنّ التصرف الحرام يوجب فساد إجاره فرض غير واقع وإن تبين بعد الخلاف وخطأ جزمه وعلم بأنّ 
المكان كان مباحاً بخلاف ما إذا لم يكن اعتقاده بالغصب جزمياً أو لم يعلم بحرمه التصرف فى مكان مغصوب حتى بالصلاه 
فيه أو لم يعلم أنْ الحرمه لا تجتمع مع صحه العباده» فإنه فى هذه الفروض يمكن تحقق قصد التقربء وإذا تبين بعد ذلكك إباحه 
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(مسأله 2٠١‏ الأقوى صحه صلاه الجاهل بالحكم الشرعى[١]‏ وهى الحرمه وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً فى الجاهل المقضّر. 
الكاة |الستروى وى افيه زان زوريفل ريا فى الفليقيى نويه وار (الارتعيي :لق التطريق. 


وممّا ذكرنا يعلم أنه لو اعتقد جزمياً كون مكان صلاته مباحاً وصلى فيه ثم اتكشف أنه كان غصباً يحكم بصحه الصلاه لعدم 
الحرمه فى تصرف الغافل عن الغصب ليتقيد الطبيعى بالصلاه فى غير ذلكك. 

وأما إذا كان اعتقاده بالإباحه غير جزمى بحيث احتمل الغصب فالنهى الواقعى الموجب لتقيد المأمور به بغيره وإن كان موجوداً 
إلآ أن حقفن حديةه الا شاد لوم لمان به بدلا إن صلاته فيه كان عن عذر بقاعده اليد الجاريه بالإضافه إلى من كان 
المكان بيده أو بغيرها والبدل كما تقدم بدل فى مقام الامتثال وإسقاط التكليف وليس متعلقاً بتكليف آخر. 

الأقوى صحه صلاه الجاهل بالحكم الشرعى 


[1] هذا بالإضافه إلى من يعلم غصب المكان ولكن كان غافلا عن حرمه التصرف فى الغصب ولو بالصلاه فيه ولم يكن نفسه 
غاصباً على ما مرء وأم_ بالإضافه إلى من يحتمل حرمه التصرف فيه ولو بالصلاه فيه كان النهى الواقعى فعلياً فى حقه. ولكون 
جهله جهل تقصيرى وكانت وظيفته السؤال عن حكم التصرف فى مال الغير قبل الصلاه بل حالها فلا يعمه حديث: «لا تعاد؛(5) 
حيث إِنْ ظاهره عدم لزوم الإعاده 
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1- (1) تقدم تخريجه آنفاً. 


(مسأله )1١‏ الأرض المغصوبه المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاه ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعى[١]‏ وكذا إذا 
غصب آلادت وأدوات من الآ-جر ونحوه وعمر بها داراً أو غيرها ثم جهل المالكك فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى 
الحاكم الشرعى. 


على من كان يأخى بالصلاه بحسب وظيفته بنظره واعتقاده. 
لاتجوز الصلاه فى الأرض المغصوبه المجهول مالكها 


]١[‏ هذا فيما إذا كانت الأرض معموره فإنّ مع جهاله مالكها يكون أمر التصرف فيها بيد الحاكم الشرعى لكونه ولياً على الغائب 
لكون التصرف فيها من الأمور الحسبيه» وأم_) إذا كانت أرضاً مخروبه مغصوبه فكون جواز التصرف فيها منوطاً بإجازه الحاكم 
الشرعى ولو بمثل الصلاه فيها محل تأمل؛ بل لا يبعد جواز التصرف فيها خصوصاً بمثل الصلاه فيهاء وأم_ إذا كانت الأرض 
ماحد وملكا لذولكه عدب الاك وادوات هن الآج وتكره وفت بها قار أو غرهاء فان عرق سالكلا علن الأرقن الف 
يصلى عليها فحكم الصلاه فيها حكم الصلاه فى المغصوبء. وإن لم يصرف منها فى الأرض فالصلاه فيها حكم الصلاه فى 
الخيمه المغصوبه مالم يراجع الحاكم الشرعى فى أمر التصرف فيها. 

وعلى الجمله؛ أمر الأأرض المعموره مع الجهل بمالكها أو غياب مالكها وفقد الوكيل عنه داخل فى الأمور الحسبيه التى يكون 
مقتضى الأدله الأوليه عدم جواز التصرف فيها لكونها ملكك الغير» والتصرف فيها بدون طيب نفس مالكها عدوان وتصرف فى 


ماله بدون طيب نفسه ورضاه. فإنّ توقف المحافظه عليها لمالكها موقوفاً على التصرف فيها بوجه. فالمتيقن من جواز التصرف ما 
كان بالاستيذان من الحاكم الشرعى أو المعامله معه بوجه يراعى مصلحه المالككء وإذا كانت هذه الأرض 
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(نسآله 018 الذاو اللنشر كه لا بجوو لو اعد طن 'النعر كاد التصرق فنها[ 1] الأ باذق الباقين: 


مغصوبه فرضاً الغاصب لا أثر له فعلى المتصرف حتى فى الصلاه فيها أن يراجع الحاكم الشرعى؛ وكذا إذا كانت الأرض معموره 
بالمال المغصوب من الآلات والأدواتء وأم_ا إذا كانت مخروبه فلا يبعد جواز التصرف فيها بالصلاه ونحوها من التصرفات من 
غير الغاصب لجريان السيره على مثل هذه التصرفات إذا لم يكن مثل هذه التصرفات من استحكام يد الغاصب عليهاء حيث إِنّ 
الأرض المخروبه المتروكه من مالكها المجهول يلحق بالأراضى الوسيعه التى يأتى الكلام فى حكم الصلاه فيها. 


فقد ظهر ما ذكرنا أن اعتبار المراجعه إلى الحاكم الشرعى أو وكيله فيما ذكرنا لا يحتاج إلى إثبات أن القضاه فى زمان الأثمه 
عليهم السلام كانوا يتصدون لأمر المال الغائب عنه مالكهء وجعل ولايه القضاء على الراوى والناظر فى حلال الشريعه وحرامها 
مقتضاه جعل الولا-يه للتصرف فى ذلكك المال ونحوه له أيضاً ليناقش فى الاقتضاء أو إلى التمسكك بالتوقيع المروى: وأم_ا 
الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا(!). ليناقش مضافاً إلى ما فى السند بأنّ مناسبه الحكم والموضوع ناظر إلى من 
يرجع إليه فى تعلم الأحكام. 


]١[‏ وذلكك فإن كل جزء من المال المشترك ملكك للشركاء فلا يجوز التصرف فيه إلا برضا الجميع. 


نعمء لو فرض أن بعض الورثه تصرفوا فى الدار تقاضّاً عن إمساكك البعض الآدخر بعض تركه الميت وتصرفهم فيه من غير 
المراضاه فيما بينهم جاز. 


77١: ص‎ 


.9 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ ». 15٠ : 77 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(سياله 0# إذا اشترع دارا ذى السال الغير ال كى أو القن اليكني ذكوة بالسية إلن مقدان الزكاه أو الحمين فغيولا[؟ افإن 
أمضاه الحاكم ولايه على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشترى هذا المقدار من الحاكم وإذا لم يمض 
بطل وتكون باقيه على ملكك المالكك الأول. 


الكلام فى شراء دار من مال غير مخمس أو مزكى 


[3]]ذا أشوق الذار ين البال المقلق به اكمس بآن حرق العقد بين الذار والبال غر الميكسين فزن كاف باتعها هومن وعتل 
تمام الثمن إلى ملكه بمقتضى أخبار التحليل» حيث إِنّ المال تعلق به الخمس فى يد المشترى ولازم انتقال الثمن كذلكك تعلق 
الخمس بنفس الدار ونتيجه ذلكك عدم جواز تصرف المشترى فيها إلا بعد أداء خمس الدار عيناً أو بدلاً أى بالقيمه فالشراء غير 
فضولىء وأما إذا كان بايعها غير المؤمن فالمعامله وإن كانت فضوليه يحتاج إلى الإمضاء فإن أجازها الحاكم يأخذ خمس الدار, 
وتملكك المشترى تمام الدار موقوف على أن يشترى خمس الدار من الحاكم إلا أن المشترى إذا دفع خمس الثمن من مال آخر 
قبل الشراء صح الشراء بعين ذلكك المال بلا حاجه إلى إجازه الحاكم؛ وإن أخرج الخمس من مال آخر بعد الشراء ففى كفايه 
هذا الإخراج عن إجازه الحاكم البيع إشكال؛ لأنه داخل فى مسأله من باع ثم ملكك إلا انه يجزى إخراج الزكاه من مال آخر بعد 
بيع النصاب لما ورد فى صحيحه عبد الرحمن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : رجل لم يزكك إبله أو شاته 
عاين قباغهما على من اشتراها أن يزكبها لما امضى؟ قال: وتعمء توتحذ منه زكاتها ويتبع بها البائم أو يؤدى ركاتها البافم»83 
حيث إن ظاهرها أنّ إخراج بائعها زكاتها بعد بيعها وقهراً يكون الإخراج من مال آخر كافياً فى نفوذ المعامله من حيث الحكم 
الشرعى لا أنه عليه السلام يجيز 


ص 8 


. وسائل الشيعه 177:9 » الباب ؟١ من أبواب زكاه الانعام؛ الحديث الأوّل‎ )1( -١ 


(مسأله 1) من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاه أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف فى تركته[ ١‏ [ولو بالصلاه 
فى داره قبل أداء ما عليه من الحقوق. 


المعامله على أحد التقديرين ولا يبعد عدم الفرق فى ذلكك بين الزكاه والخمس. 
لا يجوز للورثه التصرف فى تركه من عليه زكاه أو خمس 


]١[‏ إن كان المفروض فى هذه المسأله اشتغال ذمه الميت بالديون التى عبر عنها بحقوق الناس وممّل لها بالمظالم والزكاه 
والخمسء وذكر أنه لا يجوز لورثه الميت التصرف فى تركته ولو بالصلاه فى داره قبل أداء ما عليه من الحقوق فقد نتعرض لها 
فى المسأله الآ-تيه» وإن كان المفروض تعلّق الحقوق بأموال الميت ووجود المظالم فيها فجواز التصرف فى تركته وإن يكون 
بإخراجها إلا أنه لا ينحصر بالاخراج» بل إذا كان من تعلق الزكاه أو وجود المظالم أو الخمس فيمكن التصرف فيها بالاستيذان 
من الحاكم الشرعى وتحصيل إذنه» حيث إنه ولى الزكاه والخمس والمظالم, فإذا رأى عدم منافاه تصرف الورثه لاستيفائها من 
التركه فلا بأس بإذنه» وهذا فى غير الخمسء وأما فى مورد تعلق الخمس بها فى حياه المت فلزوم الإخراج أو الاستيذان مبنى 
على عدم دخول ما فى التركه فى مدلول أخبار التحليل ودخوله فيها غير بعيد» وفى معتبره أبى خديجه سالم بن مكرمء عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: قال رجل _ وأنا حاضر _ حل لى الفروجء ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألكك 
أن يعترض الطريق إنما يسألكك خادماً يشتريها أو امرأه يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجاره أو شيئاً أعطيه» فقال: «هذا لشيعتنا حلال 
الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحى وما يولد منهم إلى يوم القيامه فهو لهم حلال أما واللّه لا بحل إلا لمن أحللنا له»(1) 


ص 7 


.5 وسائل الشيعه 4 : 85 » الباب 5 من أبواب الانفال» الحديث‎ )١( -١ 


(مسأله )١0‏ إذا مات وعليه دين مستغرق للتركه لا يجوز للورثه ولا لغيرهم التصرف فى تركته قبل أداء الدين» بل وكذا فى الدين 
غير المستغرق إلأ إذا علم رضا الديان بأن كان الدين قليلاً والتركه كثيره والورثه بانين على أداء الدين غير متسامحين» وإلآ 
فيشكل حتى الصلاه فى داره ولا فرق فى ذلكك بين الورثه وغيرهم[١].‏ 


الشّرح: 


ميراثاً يصيبه مطلقاً غير مختص بخصوص الجاريه ولو بقرينه تجاره أو شيئاً أعطيه وأوضح منها ما فى معتبره يونس بن يعقوب 
على روايه الفقيه حيث فى سندها الحكم بن مسكين وهو من المعاريف الذى لم يرد فيهم قدح. قال: كنت عند أبى عبد الله 
عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال له: جعلت فداكك تقع فى أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أنَّ حقكك فيها 
ثابت وأن_ا عن ذلك مقصّ رونء فقال أبو عبد الله عليه السلام : «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم)(1) ودعوى إطلاقهما 
بالإضافه إلى مايربحه المكلف ويستفيده من الأموال التى يتعلّق بها فى يده وان لا تبعد إلا أنه لابد من رفع اليد عن الإطلاق 
بدلاله صحيحه على بن مهزيار الوارده فى تعلّق الخمس ووجوب أدائه على من يقع فى يده من الفوائد والأرباح فى كل عام 
والضروره ووجود الوكلاء عن الأئمه عليهم السلام بالإضافه إلى أخذ الخمس وإيصاله إليهم عليهم السلام (5). 


لا يجوز التصرف فى تركه من عليه دين مستغرق لها 


]١[‏ قد فرض قدس سره فى هذه المسأله اشتغال ذمه الميت بالديون للناس وذكر أنه لا يجوز للورثه التصرف فى التركه قبل أداء 
ديون الميت» هذا فى صوره كون الديون 


ص :710 
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الشّرح: 


مستغرقه للتركه؛ وأم_) فى غير المستغرق أيضا كذلكك إل أنه إذا أحرز رضا الديان بتصرف الورثه جاز لهم التصرفء كما إذا 
كان دين الميت قليلاً والتركه كثيره والورثه بانين على أدائه غير متسامحين فيه» وإن لم يحرز رضاهم فلا يجوز لهم التصرف 
حتى فى الصلاه فى دار الميت بلا فرق فى عدم الجواز بين الورثه وساير الناس. 


أقول: لو بنى على أنه مع اشتغال ذمه الميت بالديون تنتقل التركه إلى ملكك الورثه؛ لأنّ الميت لا يملكك بعد موته؛ لأنه ملحق 
بالجماد وأنّ الديان إنما يملكون المال على ذمه الميت لا التركه فيلزم أن يكون جميع التركه منتقالا إلى الورثه لعدم إمكان بقاء 
الملكك بلا مالككء غايه الأ.مر يتعلق بها حق غرماء الميت فإنّ لهم أن يستوفوا ديونهم منها وتعلق هذا الحق يمنع عن تصرف 
الورثه فى التركه؛ ولذا لو تبرع الغير بأداء دين الميت تكون التركه ملكا للورثه بحسب سهام ميراثهم» وكذا فيما إذا أدّى الورثه 
ديون الميت من أموالهم الخاصه. 


وعلى ذلكك فإن رضى غرماء الميت بتصرفهم فى التركه جاز لهم التصرف لرضا صاحب الحقء وما ذكر قدس سره يناسب هذا 
المسلك. وعليه لا فرق بين استغراق ديون الميت تركته وعدمه لكن هذا المسلكك يعنى البناء على انتقال التركه إلى ملكك الورثه 
فى صوره استغراق الدين وعدمه ضعيف وخلاف ظاهر الآيه المباركه(١)‏ الظاهره فى أن ملكك الورثه بعد استثناء الدين وحساب 
الوصيه فيكون مقدار الدين والوصيه باقيا على ملكك الميت. 


ودعو أن الميت طلس بالحياة لادويلكف طنيعا نلك شاهعد بل مقهى إطلافات ما دل علن موشياك الملكة من السعائلات 
وغيرها أَنْ الشخص يتملكك بملكيه مطلقه 


ص 0 


.١١ سوره النساء : الآيه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


الشىء ما لم يثبت ناقل عن ملكه؛ سواء كان الناقل اختياريا كالمعاملات أو غير اختيارى كالموت» فالموت ناقل غير اختيارى 
بمقتضى ظاهر الآيه المباركه بالإضافه إلى غير مقدار الدين والوصيه النافذه» ويمكن أيضا أن يتملكك الإنسان بعد موته بحدوثه 
بعد موته» كما إذا أوصى بستانا من ثلثه بصرف عوائده فى الخيرات. فالفوائد من ثمار الاشجار وغيرها ملكك للميت حين 
حدوثها فتصرف فى الخيرات ولو كان الميت ملحقا بالجماد لا يعقل أن يكون مالكا ولم يكن له ذمه أيضا بحيث يتملك 
غرماؤه المال على ذمته أو كانت ذمته مشغوله بالحج والصلاه والصيام؛ ولذا التزم جماعه(١)‏ بِأنّ مقدار الدين وحساب الوصيه 
من التركه يبقى على ملكك الميت» ولكن يتعلق به حق الديان بحيث لا يجوز التصرف فيها بغير أداء ديون الميت وتنفيذ وصاياه 
وعليه فرضا الفرقاء بتصرف الورثه لا يفيد شيئا فى جواز تصرفهم؛ لأمن التركه ملكك للميت مع استيعاب الديون, ولا تخرج 
برضاهم عن ملكك الميت إلى ملكك الورثه إلا إذا كان رضاهم بمعنى إسقاط الديون عن ذمه الميت» فإن مع إسقاطها تصير 
التركه داخله فى سهام الورثه. 


نعم» لو رضى الديان بضمان الورثه ديون ميتهم بضمان شرعى بحيث تتنقل الديون من ذمه الميت إلى ذممهم جاز أيضا لهم 
التصرف فى التركه لدخولها فى سهامهم أيضاء كما أنه لو ضمن بعض الورثه بطلب ساير الورثه جميع ديون الميت للغرماء 
ورضى الغرماء بضمانه أو كان ضمانه بالاستيذان من وصى الميت أو الحاكم الشرعى لثلا يكون ضمانه للغرماء تبرعياً ويمكن 
أيضاً تصرف الورثه فى تركه الميت 


ص 0.0066 


. ١١7 :19 حكاه عنهم النراقى فى مستند الشيعه‎ )1(-١ 


بنحو الانتفاع منها مع استيعاب ديون الميت جميعها بإذن وصى الميت مع وجوده أو الحاكم مع عدمه فيما إذا كان تصرفهم لا 
يمنع ولا يزاحم عن أداء ديون الميت منها كما إذا أذن لهم بالبقاء فى دار الميت إلى أن يوجد المشترى لها مع إحرازه بخروجهم 
منها بتحقق ببعها؛ لأن للوصى والحاكم ولايه على تركه الميت مع بقائها على ملكه؛ هذا بالإضافه إلى الديون المستغرقه جميع 
الوك 


وأم_ا إذا كانت التركه كثيره فلا يبعد جواز تصرف الورثه فى بعضها ولو من غير رضاء الديان وعدم الاستيذان من الوصى أو 
الحاكم؛ لأنّ دين الميت فى الفرض لا يوجب بقاء جميع التركه فى ملكك الميت» بل ملكه من التركه مقدار دينه فللورثه 
التصرف فى غير مقدار دينه. 

وبتعبير آخرء ملكك الميت فى الفرض فى التركه بنحو الكلى فى المعين وغيره ملكهم على حسب سهام إرثهم» وكون ملكك 
الميت بنحو الكلى فى المعين لا-زمه أنه مع تلف بعض التركه لا ينقص شيئا من ملكك الميت» بل لابد من أداء دينه من الباقى» 
وهذا خالةات مقداز الرضيه فاق الرصنه لا فد إلا إذا كان بمقندار العلث رأث ركون الباق للور مقدار العلقيى كما هو مقاد 
الأخبار الوارده(1) بأن المال للشخص مادام حياته وإذا قال بعد موته فليس له إلا الثلث, والثلث ظاهر فى الإشاعه ولو تلف بعض 
التركه بآفه سماويه ونحوه يرد النقص على الثلث والثلثين جميعا فلا ينفذ وصيته إذا كانت زائده على الثلث إلآ مع رضا الورثه. 


وعلى الجمله» الموجب للتفرقه بين الديون والوصيه بالالتزام بأنّ دين الميت مقداره بنحو الكلى فى المعين فى جميع التركه» وفى 
الوصيه مقداره بنحو الكلى فى 
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المعين فى ثلث التركه. وإذا وقع تلف فى التركه بنقص ثلث الميت وثلثا الورثه بحسب الشركه والإشاعه. 


وعلى ما ذكر فقد يقال لا مانع مع كثره التركه وقله الدين من تصرف الورثه فى بعض التركه مع كونهم بانين على أداء دين 
الميت فى أول أزمنه إمكانه من غير حاجه إلى الحاكم أو الوصى مع وجوده. نظير جواز تصرف البايع فى بيعه الكلى المعين من 
جمله المال كالصبره» حيث إِنْ غير المقدار الكلى المبيع ملكه فيجوز له التصرف فى غير مقداره؛ ولا بأس بهذا التنظير فيما إذا 
لم يجعل الميت الولا-يه فى إخراج ديونه من تركته وإيصالها إلى أهلها لشخص آخر يجعله وصيه فى ذلكك. فإن للورثه حينئذٍ 
الاستيذان من الوصىء وإذا رأى الوصى أن تصرفهم لا ينافى إخراج ديون الميت جاز له الإذن لهم فى التصرفء حيث إن إذنه 
تعيين لملكك الميت فى غير ذلكك المالء بل الأحوط للورثه إذا لم يوص إليهم فى إخراج الديون من تركته وإيصالها إلى أهلها 
ولم يجعل وصيا آخر الاستيذان من الحاكم فى تصرفهم فى ذلك المالء ولا يبعد أن يكون للوصى أو الحاكم الإذن للورثه فى 
التصرف فى جميع التركه بتصرف لا ينافى إخراج دين الميت كما إذن لهم فى سكنى الدار إلى زمان يوجد من يشتريها وكان 
ثمن الدار وافيا لديون الميت أو أكثر منها. 


وما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كان دين الميت من قبيل حقوق الناس كال زكاه والخمس والمظالم فإن قيل إفراغ ذمه الميت 
يتوقف تصرفهم على الاستيذان من الوصى أو الحاكم الشرعى على ما مرّ. 


وعلى الجمله؛ الاستيذان من الغرماء لا أثر له إل إذا كان رضاهم بمعنى إسقاط الدين عن ذمه الميت أو الرضا بضمان الورثه 
دشاني ناركن قل اقم طرفت قزدا راصي أراإنخاك ادوع ناريا الرلاه دق رتاه ايت 


ص ارا 


وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثه قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك[ ]١‏ 


(مسأله 18) لا يجوز التصرف حتى الصلاه فى ملكك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحالء والأوّل كأن يقول: أذنت 
لكك بالتصرف فى دارى بالصلاه فقط أو بالصلاه وغيرهاء والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاهء بل يكفى الظن الحاصل 
بالقول المزبور؛ لأنْ ظواهر الألفاظ معتبره عند العقلاء» والثانى كأن يأذن فى التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففى 
الضلاة بالأوى يكون راضياء وَهدًا أنشا يكفى فيه اللن على الظاهر» لأنه مسسند إلى ظاهر اللفظ إذا استقيد منه عرقاء وإ قلا يد 
من العلم بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه كالمضايف المفتوحه 
الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلككء ولابد فى هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن فى هذا القسم إلى 
اللفظ ولا دليل على ختجبه الظلن الغير الحاضل فنه[؟] 


لا يجوز التصرف فى التركه إذا كان بعض الورثه قاصراً أو غائباً 


]١[‏ وعدم الجواز فى الفرض للشركه فى التركه وحيث إنه بعض الشركاء قاصرا أو غائباً فاللاازم فى تصرف باقى الورثه إما 
إخراج سهامهم من التركه أو ضمان سهامهم بضمان الشرعى أو الاستيذان من الولى» فإن لم يكن للقاصر أب أو جد للأب 
فاللازم المراجعه إلى القيِم أو الحاكم الشرعى مع عدمه. والمراجعه إلى الحاكم فى صوره كون بعض الورثه غائبا مطلقا ولو كان 
له أب أو جدّ على الأحوط لو لم يكن أقوى. 


يعتبر فى التصرف فى ملك الغير إحراز رضا المالى 
["] يعتبر فى التصرف فى ملك الغير وماله فى التصرفات الخارجيه الانتفاعيه 


77١: ص‎ 


(مسأله )١7‏ تجوز الصلاه فى الأراضى المتسعه اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من 
مُلاكها بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين؛ بل لا يبعد ذلكك وإن علم كراهه الملاكك وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع 
الامكان[ ]١‏ 


الشّرح: 


طيب نفس مالكه بالتصرف لقوله عليه السلام : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)(1) ولأنّ التصرف فى ملكه ظلم 
وعدوان على المالكك. وبما أن إذن المالكك إظهار لطيب نفسه وربما يظهر الرضا وطيب نفسه خجلا أو لغير ذلكك من الدواعى 
فلا يكون إنشاؤه رضاه ملازما لطيب النفسء فإن علم أنّ إظهاره لا لطيب نفسه بل لجهه أخرى فلا يجوز التصرف فى ماله وملكه 
ولوف اناه رفاء الس هف بالاذة: 


نعم» ظاهر الإذن مع عدم وجود القرينه على أنه لداع آخر هو ثبوت طيب نفسه. وظاهر كلام كل متكلم حجه يؤخذ به وإن لم 
يفد الظن الشخصى للسامع, ولعلّ الماتن قدس سره أراد بالظن الظن النوعى وإلا فلا اعتبار بالظن الشخصى فى حجيه الظواهر, 
سواء كان الظاهر مدلولاً مطابقيا أو تضمنياً كما هو المراد بالإذن الصريح أو مدلولاً التزاميا ويعبر عنه بالفحوى فى بعض موارد 
اللزوم» وأم_! الموارد التى يكون التصرف بشاهد الحال فلا يكون المعتبر خصوص العلم الوجدانى» بل يكفى الاطمينان كما هو 
النحال فى 'ثبوت سار الموضوعات القى لم وتعين لبرمها طرق ختاصن عند دم العلع الوجادائى: 


تجوز الصلاه فى الأراضى المتسعه اتساعاً عظيماً 
]١[‏ لجريان السيره القطعيه من المتشرعه على التصرف فى الأراضى الوسيعه 


لسن 


.18 ؟7؟5» الحديث‎ : ١ عوالى اللآلى‎ )١1(-١ 


بمثل الصلاه فيها مما لا يضر بملاكها ولا يتلف به شىء من ملكهم؛ سواء علم رضاهم بمثل هذه التصرف من الجلوس والصلاه 
من ساير الناس أم لاء بل لا فرق بين أن يكون بين المالكين وجود القاصر كالصغير والمجنون أم لاء وكأن ما دل على عدم جواز 
التصرف فى مال الغير بتضرف عن هذه التضرفات فى مقل هذه الأموال أو أن السيره القائمه على التضرف يفل ها ذ كر فى 
الأراضى الوسيعه كاشفه عن تخصيص ما دل على عدم حل مال المسلم إلا عن طيبه نفسه(1)» بحيث يجوز التصرف فى ملكك 
الغير بإذن الشارع نظير ما قام الدليل على جواز أكل الماره من ثمره ما فى طريقه فإنه بعد إذن الشارع لا مجال لرعايه إذن 
المالكك فيجوز التصرفات المذكوره حتى فيما علم أنْ مالكه قاصر لصغره أو جنونه» ويساعد عباره الماتن قدس سره مع أحد 
الوجهين حيث ذكر ولا يبعد ذلك وإن علم كراهه الملاكك؛ بل وإن كان منهم الصغار والمجانين. 


وعلى الجمله؛ بما أن المسأله غير منصوصه والدليل على ما ذكر السيره القطعيه أو دعوى الانصراف فى أدله المنع عن التصرف 
فى ملكك الغير وماله إلى صوره العدوان على المالكك أو الإضرار بماله يؤخذ بمقتضاهماء فنقول: أم_ دعوى الانصراف فهى 
ممنوعه كما لا يخفى. والالتزام بالتخصيص وأنّ تجويز الشارع التصرف فى مثل ما ذكر من التصرفات كإذنه فى أكل المار من 
ثمره طريقه اعتمادا على السيره التى لا يحتمل حدوثها فى الأزمنه المتأخره. بل كانت ثابته قطعا حتى فى زمان الشارع والأثمه 
عليهم السلام » وعدم الردع كاشف عن إمضاء الشارع فيه أيضا ما لا يخفى؛ لاحتمال أن التصرف فى الأراضى الوسيعه والأنهار 
المملوكه بالتوضؤ واستعمال مائها لكونها من 


ص خرؤفرة 


. تقدم تخريجه فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


موارد تحقق شاهد الحال على أن ملاكك تلكك الأراضى والأنهار الكبيره راضين بمثل التصرفات المذكوره التى لا تضرٌ بأموالهم 
ولا يفسد ملكهمء ولم تحرز السيره فى موارد إظهار مالكك الأرض أو النهر عدم رضاه بالتصرف بأن نرى أن المتشرعه يتصرفون 
مع إظهار الملاكك كراهتهم. 


والحاصل عموم السيره وثبوتها فى الفرض غير ظاهرء ودعوى عمومها؛ لأنّ الناس يتصرفون مع علمهم إجمالا بوجود الصغار 
والأيتام من بين الملاك؛ وهذا يكشف عن التخصيص يمكن دفعها بأنّ إذن أوليائهم ورضاهم كاف فى جواز التصرف مع عدم 
المفسده فى التصرف فيها كما هو الفرض. 

واعا اعتباز سعه الأراضن بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها فلا يمكن أن يكون المراد الاضطرار أو الحرج الشخصى فإنّ 
ذلكك يوجب الجواز ويكون مضطرا إلى التصرف فيه أو يكون الاجتناب حرجيا عليه ولا يكون موجبا لسقوط ضمان العوض 


كالاضطرار إلى أكل طعام الغيره بل رفع الحرمه فى التصرف فى مال الغير فى صوره الحرج فى اجتنابه مشكل جدا فإِنّ نفيه 
للامتنان» ولا يجرى فى موارد كون الارتكاب خلاف الامتنان على الغير. 


نعم» رفع الاضطرار لا يختص بحديث الرفع بل مقتضى قوله عليه السلام : ما من محرم إلآ وقد أحل الله لمن اضطر إليه(1). 
ارتفاع الحرمه فى حق المضطر مطلقاء وأم_! الحرج النوعى فاعتبار تحققه فى موارد جواز التصرف غير ظاهرء بل مقتضى السيره 
المشار إليها الجواز مطلقا. 


ص ورور 


.7 وسائل الشيعه 0 : 7. الباب الأوّل من أبواب القيام » الحديث‎ )1( -١ 


(مسأله 018 تجوز الصلاه فى بيوت من تضمنت الآديه جواز الأكل فيها بلا إذن[١]‏ مع عدم العلم بالكراهه كالأب والآم والأخ 
والعم والخال والعمه والخاله ومن ملكك الشخص مفتاح بيته والصديق» وأم_ا مع العلم بالكراهه فلا يجوز بل يشكل مع ظنها 
أيضا. 


الشّرح: 


]١[‏ قال الله تعالى ١‏ اليس عَلَى الاَغْمى 7 ولا عَلَى الالغرج حَرَحٌ وَل علَى المَرريضٍ 3 وَل عَلَى أنفيتكم أن تأكلوا مِنْ 
و بتكم أؤيبُوتٍ 1 َائكم أ قرف ايك أو توت واكم كارت أَحَوَابكم أَوْ توت أَعْمَايِكم ديرت عقابكه 5 
أَخْوَالِكمْ أَوْ توت خَالابَكمْ أؤ ها علكثم كقانكة حَهُ أَوْ صَدِبِقَكع ليس عَلَِكُمْ جاح أن تأكلوا جميعاً أؤ أَشْتَاه10). 


ووجه الاستدلال بالآ-يه أن المراد الأكل فيها تناول الطعام من البيوت الوارده فى الآيه» ولا يقاس بالأكل المضاف إلى عنوان 
الماء نظير قوله سبحانه «لآ اكوا َمْوَالَكُمْ بتَكمْ بالباطِل)(1) ليكون ظاهرا فى تملكك المال؛ وإذا جاز الأكل مما يكون من تلكك 
البوكم تتام ,بكرن ماهر أن سماافى رركو ويه العاف انها حارو بظرين الأرلزيه: بورق الكاره قن اقلا الخرار 
والترخيص حكم واقعى بحيث لو أحرز عدم رضا هؤلاء بأكله جاز أيضاء نظير جواز أكل المار من الثمره فى طريقه أو أنه حكم 
ظاهرى واعتبار للرضا النوعى من مالكك الطعام فى الغالب فيكون كون الطعام فى تلكك البيوت أماره لرضا صاحب البيوت لأكل 
الوارد منه» بحيث لو أحرز فى مورد كراهته وعدم رضاه لم يعتبر الرضا النوعى فيه؛ لأنَّ اعتبار طريق لشىء يختص بصوره عدم 
إحراز الواقع» وقد يقال بالجواز الواقعى حيث خطاب الحكم الظاهرى يقيد بصوره الجهل بالواقع وليس فى الآيه المباركه تقييد 
بما يستفاد منه الجهل بالرضا الواقعى 


ص جرغر8 


. 8١ سوره النور : الآيه‎ )١( -١ 


كاه سوره البقره : الآبه لملا . 


(مسأله 69) يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب[ ١‏ أوإن اشتغل بالصلاه فى سعه الوقت يجب قطعهاء وإن كان فى 
ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود, ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج 
عن توبه وندمء بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك. 


الشّرح: 


ورقيفف كر ريو كه لوكو لت ونقى تفن قز هلق البنرازيما فى جلكم اللبوك ناسية :لحك والرضوع قشنا كن 
الجواز بملاحظه الرضا الموجود فى المذكورات نوعاء فكون البيت بالإضافه إلى المتصرف داخله فى تلكك البيوت طريق شرعى 
لإحراز الرضا فمع العلم بعدم الرضاء سواء كان العلم وجدانيا أو اعتباريا لا يجوز الأكل ولا يبعد أن يكون مراد الماتن من قوله: 
بل يشكل مع الظن بالكراهه الظن المعتبر وإلا فلا يطرح الطريق المعتبر بمجرد الظن الغير المعتبر على خلافه. 


يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب 


]١[‏ وليكن المراد بالوجوب حكم العقل باختيار أقل المحاذير وإلآ فالتصرف الخروجى من أقرب المسافه إلى الخارج كالتصرف 
فى المخصوب مكثا مبغوض فعلا لكونه منهيا عنه كالتصرف البقائى قبل أن يتوسط فى المغصوب لتمكنه من تركهما بتركك 
الدخول فيه» فصدور الحركه الخروجيه مبغوضا على الغاصب يمنع أن يأمر الشارع بها نفسيا أو غيريا فالعقل يرشده إلى اختيارها 
لكونها أقل محذورا عليه» وعلى ذلك بما أنَّ فى سعه الوقت مكلف بالصلاه الاختياريه لتمكنه من صرف وجودها قبل خروج 
الوقت يرشده العقل إلى الخروج وامتثال التكليف بالصلاه الاختياريه والإتيان 


ص رحارف ا 


. مر تخريجها فى الصفحه السابقه‎ )١1(-١ 


(فسأله.+)) إذا وجل .ف البكان المغصضوب تجيلا أو تسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان فى سعه الوقت لا 
يجوز له التشاغل بالصيااة هو إن كان تفلا بها رحب القطع والخروج| ]١‏ وإن كان فى ضيق الوقت اشتغل بها حال الشّرح: 


بالصلاه الاختياريه فى الغصب باطل لامتناع اجتماع الأمر والنهى؛ والنهى والترخيص فى التطبيق فى موارد التركيب الانضمامى. 


نعم» فى ضيق الوقت بحيث لا يمكنه الإتيان بصرف وجود الصلاه الاختيارى بعد خروجه يصلى حال الخروج إيماءً للركوع 
والسجود؛ لعدم سقوط الصلاه عن المكلف بحال وعدم تمكنه من الركوع الاختيارى؛ لكونه إبطاءً للمشى والتصرف الزائد فى 
الغصب والسجود لكونه تصرفا مبغوضا تنتقل الوظيفه إلى الإيماء فى الركوع والسجود. بل لا يبعد أن يكون إدراك ركعه من 
الصلاه بالركوع والسجود الاختيارى قبل خروج الوقت كافيا فى وجوب الصلاه الاختياريه لحكومه قوله عليه السلام : من أدركك 
ركعه من الغداه فقد أدركها(١).‏ على ما يقتضى مع عدم التمكن من الركوع والسجود تعين الإيماء إليهماء ألا ترى أنه إذا دار 
أمر المكلف بين أن يصلى من صلاه الغداه مع الركوع والسجود الاختياريين فى داخل الوقت ركعه وبين أن يصليها تماما فى 
داخل الوقت مع الويماء لركرفها وسصودها عدين الأول وتقديم جانب الوقت على الطهاره المائيه مع خوف وفت الصلاه تماما 
للدليل الدال عليه كما تقدم فى بحث التيمم. 


إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً وجب عليه الخروج 
]١[‏ إذا أمكن الخروج والإتيان بباقى الصلاه خارج الغصب من غير فوت الموالاه 


ص 1 


4-(0) وسائل الشيعه ©1117 البات »#اهن أبوات الفواقية: الحديت #ر 


الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان, ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوطء لكن هذا إذا لم يعلم برضا 
المالكك بالبقاء بمقدار الصلاه وإلا فيصلى ثم يخرج» وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالكك فى الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه 


عن إذنه أو بموته والانتقال إل غيره. 


صحت الصلاه فى فرض النسيان بل فى صورتى الاعتقاد بالرضا والجهل أيضاء أم_! فى فرض النسيان لحديث رفع النسيان(1), 
حيث إِنْ مقتضاه سقوط الحرمه فى التصرف فى المكان المفروض حال النسيان» وإحراز إباحته الواقعيه بالإضافه إلى باقى 
الصلاه بالوجدان بالإتيان به خارج الغصب بلا فوت الموالاه» وكذا بالإضافه إلى الغافل عن الحرمه بالاعتقاد برضا المالكء ولا 
يبعد أن يكون فى الجاهل بالغصب أيضا كذلك لحديث: «لا تعاد)(؟) بالإضافه إلى ما مضى وإحراز الإباحه الواقعيه بالإضافه 
إلى باقيها هذا فيما إذا لم يكن التذكر حال سجودهء وكذا ظهور الخلاف قبل تمام ذكر سجوده. وأما إذا حصل التذكر أو ظهور 
الخلاف أثناء سجوده لم يكن شمول الترخيص فى التطبيق على تلكك الصلاه لتنجز النهى عن التصرف المكثى ولو بمقدار ذكر 
السجود وإن لا يكون النهى بالإضافه إلى التصرف الخروجى؛ لأنّ الاضطرار إليه لا بسوء الاختيار. 


وما ذكرنا ظهر أن ما ذكره بعض الأعلام قدس سره () أنه يمكن الحكم فى الفرض بصحه الصلاه الاختياريه فى سعه الوقت 
إذا كان مقدار الوقت الذى يصلى فيه مساويا لمقدار الوقت الذى لابد من صرفه للخروج أو أقل منه؛ لأنّ ذلكك المقدار من 


ص :/771 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 5: "/37*» الباب ١7‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث /. 


1-(7) وسائل الشيعه 9/١ :١‏ _ الا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 
*- () وهو السيد الحكيم فى المستمسكك ها مع؟. 


(مسأله )1١‏ إذا أذن المالك بالصلاه خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج فى سعه الوقت[١]‏ وفى 
الضيق يصلى حال الخروج على ما مرّ وإن كان ذلكك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا الشرح: 


الوقت يضطر إليه الشخص من التصرف فى الغصب لا بسوء اختياره فلا يكون التصرف فى ذلكك المقدار حراماء فلا مانع عن أن 
ينطبق الصلاه المأمور به الاختيارى على صلاته فى ذلكك المقدار من الزمان» غايه الأمر أنه لو صرف الوقت الجايز فى التصرف 
فيه على الصلاه يكون عاصيا بالتصرف الخروجى بعد الصلاه؛ وكونه حراما لا يضر بصحه الصلاه وإن كانت الصلاه تلازم 
ارتكاب الحرام لما تقرر فى الأصول عدم سرايه الحكم من أحد إلى الآخر بل يمكن الأمر بأحدهما على تقدير ارتكاب الآخر 
على نحو الترتبء وفيه أن ما دل على رفع الاضطرار إليه إنما يقتضى ارتفاع الحرمه عن التصرف الخروجى فإنه مضطر إليه لا 
سود الاخسان. 


وبتعبير آخرء المكث فى الغصب من غير تعنونه بعنوان الخروج عن الغصب ليس مما يضطر إليه ليرتفع عند الحرمه. وإِنّما يضطر 
إلى العنوان بعنوان الخروج والتخلص من الغصب فلا تصح الصلاه فى سعه الوقتء وقد تقدم المراد من السعه إلآ بالنحو الذى 
دكرناة 


وأم_! إذا صلى فى ضيق الوقت حال الخروج موميا للركوع والسجود فلا يجب عليه القضاء؛ لكونه مأمورا فى الوقت بالصلاه 


إذا أذن المالى بالصلاه ثم رجع عن إذنه وجب الخروج 


]١[‏ إذا كان الوقت وسيعا بحيث يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاه الاختياريه خارج الغصب مع تركك الغصب بعد رجوع 
المالكك عن إذنه وكان رحو المالكك عن 


ص كر 


وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان فى سعه الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالكك لكنه مشكلء بل الأقوى وجوب 
القطع فى السعه والتشاغل بها خارجا فى الضيق خصوصا فى فرض الضرر على المالك. 


الشّرح: 


إذنه قبل شروعه فى الصلاه فلا إشكال فى تعن الخروج ووجوب الصلاه الاختياريه؛ لعدم التزاحم بين النهى عن التصرف فى 
الغصب والإتيان بالصلاه الاختياريه. 


نعم إذا كان الرجوع فى الضيق ولم يشرع فى الصلاه فالمشهور أنه يخرج ويصلى حال الخروج موميا للركوع والسجودء وذكر 
صاحب الجواهر قدس سره )١(‏ أنه يمكن الاللتزام بعدم الاعتناء برجوعه بل يصلى صلاته الاختياريه ثم يخرج وذلكك للتزاحم 
الواقع بين حرمه التصرف فى ملكك الغير والتكليف بالصلاه الاختياريه الذى توجه إليه بعد دخول الوقت وقبل رجوعه؛ وحيث إن 
زمان التكليف بالصلاه الاختياريه سابق على توجه النهى عن التصرف فى المكان المفروض يراعى التكليف السابق حدوثاء وفيه 
أن القدره المأخوذه فى ناحيه وجوب الصلاه الاختياريه هى القدره الشرعيه بقرينه جعل البدل لها مع عدم التمكن منهاء بخلاف 
حرمه التصرف فى مال الغير فإن القدره المعتبره فى ناحيه التحريم القدره العقليه لعدم ثبوت البدل فيكون ما دل على حرمه 
التصرف فى مال الغير بشمولها للمورد لاحقا موجبا لارتفاع التكليف بالصلاه الاختياريه وثبوت التكليف ببدلهاء هذا كله إذا كان 
رجوع المالكك قبل شروعه فى الصلاه. وأم_! إذا كان برجوعه بعد الدخول فيها فربما يقال مقتضى ما دل على حرمه قطع الصلاه 
الفريضه إذا أتى بها صحيحا عدم الاعتناء برجوع المالكك حتى مع سعه الوقتء نظير ما إذا أذن شخص فى دفن الميت فى ملكه 


ثم رجع عن إذنه فإنه لا يسمع رجوعه عن إذنه» وكما إذا أذن للمديون جعل ملكه رهنا على دينه ثم رجع عن إذنه فى 


ص خارف 


. 54١ :/ الجواهر‎ )١(-١ 


(مسأله 27 إذا أذن المالكك فى الصلاه ولكن هناكك قرائن تدل على عدم رضاه وإِنَّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن 


يصلى[ ١‏ ]كما أنْ العكس بالعكس. 
الشّرح: 


الرهن حيث لا يترتب على رجوعه أثر ومن أنكر حرمه قطع صلاه الفريضه فى الفرض بدعوى أنْ مدركك حرمه القطع التسالم 
والإجماع ولا تسالم فى الفرض فإنٌ فى المسأله أقوالا ثلا-ثه بل لو قيل بحرمه قطع الصلاه الفريضه مطلقا فهو فيما إذا أمكن 
إتمامها صحيحا. وقد تقدم أنْ القدره المعتبره فى وجوب الصلاه الاختياريه أو تطبيقها على فرد هى القدره الشرعيه» ومع عدم 
طيب نفس المالكك على التصرف فى ملكه بقاء يعمه النهى عن التصرف فيه فلا تكون المأتى بها قابله لوقوعها صحيحه بالاتيان 
بساير الأجزاء فى الغصبء ولا فرق فى الرجوع عن الإذن فى المقام أوغسالة الزهق الآ أن راذن القالك أن سل ماله وما على 
دينه عن المالك, ففى هذه الصوره يلزم الرهن على المالكك ولكن لا يجوز للمالكك أن يرجع عن إذنه فى مسأله الدفن حيث 
يجب عليه أيضا الدفن كما يحرم أيضا النبش وكذا لا أثر لرجوعه. وهذا بخلاف الصلاه فإنّ حرمه قطع صلاته تكليف بالإضافه 
إلى المصلى وليس تكليفا على صاحب الملكك أيضا فلا يقع لرجوعه عن اذنه وإرتفاع رضاه. 


نعم لا يجوز للغير أن يوجب بطلا-ن صلاه الغير كما إذا جرٌ المصلى فى مكان مباح أو فى ملكك نفس المصلى إلى دبر القبله 
ونحو ذلك. 


لاتجوز الصلاه إذا كان الإذن عن خوف أو غيره 


]١[‏ قد تقدّم أن المعيار فى جواز التصرف الخارجى فى ملكك الغير وماله طيب نفس المالكك ورضاه وظاهر الإذن وإظهار الرضا 
كونه بثبوت الرضا فى نفسه. وإذا علم 


ص :560 


(مسأله *؟) إذا دار الأمر بين الصلاه حال الخروج من المكان الغصبى بتمامها فى الوقت أو الصلاه بعد الخروج وإدراكك ركعه 
أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاه فى حال الخروج[ ]١‏ لأنّ مراعاه الوقت أولى من مراعاه الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود 
الاختياريين. 


الشّرح: 


عدمه وأنه لا يطيب نفسه بتصرف المأذون فلا اعتبار بذلكك الإذن كما هو فى اعتبار كل طريق» كما أنه لو منع عن التصرف أو 
لم يأذن ولكن علم أنْ المنع بداع آخر وأنْ طيب نفسه بتصرفه محقق أو أن سكوته كذلك فلا بأس بالتصرفء ولكن مجرد 
الرضا الباطنى لا يفيد فى نفوذ المعاملات وخروجها عن الفضولى كما هو مقرر فى محله. 


الكلام فى دوران الصلاه كامله حال الخروج أو ادراك ركعه بعده 


[١]قد‏ تقدّم أنه يتعين تأخير الصلاه والإتيان بها مع الركوع والسجود والاستقرار ولو بدركك ركعه منها فى الوقت؛ وذلكك فإِن 


المكلف فى الفرض متمكن من إدراك الصلاه فى وقتها بركعه» ومقتضى حديث: «من أدركك)(1) أنه متمكن من الركوع 
والسجود الاختياريين فلا تصل النوبه إلى الصلاه مع الويماء للركوع والسجود. 


وقد يقال: إِنّ الحديث ناظر إلى من لا يتمكن من إدراكك تمام الصلاه فى وقتها ولا يدل على جواز تعجيز المكلف نفسه عن 
إدراكك تمام الصلاه فى الوقتء وفى الفرض يتمكن المكلف من إدراكك تمامها فى وقتها بالإتيان بالصلاه موميا لركوعها 
وسجودها فيكون تعجيز نفسه بالإضافه إلى إدراكك تمام الوقت بالاختيار لا بالاضطرار. 


فإنه يقال: إنما يكون التعجيز بالاختيار ومن التعجيز المكلف نفسه إذا لم يكن المكلف بالتأخير محص لا للشرط المعتبر فيها أو 
آتيا بالجزء المأخوذ فيهاء وأم_! مع 


75١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه * :518و الباب “امن أبوات المواقيت» الحديث ع 


اشتغاله بأحدهما فلا يكون من التعجيز الاختيارى» وبتعبير آخر عدم جواز تعجيز المكلف نفسه عن المأمور به الاختيارى كما هو 
مقتضى جعل البدل عند عدم التمكن منه لكون البدل فاقدا لبعض الملاكك الاختيارى كما هو ظاهر دليله؛ وإلا فلو كان ملاكه 
مساويا مع الاختيارى لكان عدلاٌ للاختيارى ولجاز للمكلف تعجيز نفسه» وعدم جواز التعجيز فيما إذا كان متمكنا من إدراكك 
الصلاه فى وقتها بجميع أجزائها وساير شرايطها أيضاء وأم_ إذا لم يحصل الشرط لها أو كان الإتيان بجزئها المعتبر موقوفاً على 
شىء فلا دليل على عدم جوز التأخير إلى حصولهماء وإنما التزمنا بعدم الجواز بالإضافه إلى الطهاره المائيه لاستفادته من آيه 
الوضوء(١)‏ وصحيحه زراره» ويلحق بالطهاره من الحدث طهاره الثوب والبدن بالفحوى» وأم_ا إلحاق الركوع والسجود فلا دليل 
عليه» بل ظاهر حديث: «من أدركك)(5؟) أن من أدركك الصلاه الاختياريه من غير ناحيه وقتها ركعه فى وقتها فهو مكلف بالصلاه 
الاختياريه وإن أمكن له دركك من الصلاه الاضطراريه من غير ناحيه ضيق الوقت فمع إدراكك ركعه فى وقتها فهو مكلف بهاء 
كما يدل على ذلكك أيضا ما ورد فيمن نسى الظهر والعصر ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: «إن كان فى وقت لا يخاف 
فوت إحداهما فليصلٌ الظهر ثم ليصلّ العصر وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر»(. فإنّ ظاهرها تقديم صلاه العصر 
الاختياريه عند خوف فوت وقتها مع أن وقت الصلاه الاختياريه للعصر كافٍ لصلاتى الظهرين إيماءً ومثلهما ما ورد فيمن نسى 
صلاتى المغرب والعشاء وتذكر قبل طلوع الفجر أو نام 


ص :757 
)١(-١‏ سوره المائده : الآيه 8. 


1- (7) وسائل الشيعه : 714» الباب "١‏ من أبواب المواقيت» الحديث 58 . 
"- (") وسائل الشيعه 5: ١174‏ » الباب 5 من أبواب المواقيت» الحديث ١8‏ . 


الثانى من شروط المكان كونه قارا[١]‏ فلا يجوز الصلاه على الدابه أو الارجوحه او فى السفينه ونحوها مما يفوت معه استقرار 
المصلى نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينه مثلا لا مانع ويجب عليه حينئذ مراعاه الاستقبال والاستقرار 
بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابه أو السفينه. 


واستيقظ قبل طلوعه فإنه إن خاف فوتهما يصلى العشاء(١)‏ مع أنْ الصلاه إيماءً كافيه للصلاتين معا. 
يشترط فى المكان كونه قاراً 


]١[‏ المراد من كون المكان قارا عدم كون مكان المصلى متحركا بحيث يكون المصلى متحركا ولكن بالتبع لا حقيقه» بل يكون 
إسناد الحركه إليه بنحو من العنايه فى مقابل كون المصلى فى الحقيقه متحركا كالمصلى حال المشىء وفى مقابل استقرار 
المصلى بأن لا يكون للمصلى طمأنينه بأن يكون فى أعضائه اضطرابء فإِنّ المتكلم فى استقرار المصلى بمعنى عدم اضطراب 
أعضائه حال الصلاه أو عدم جواز صلاته حال المشى خارج عن المقام فعالاً» والكلام فعالا فى اعتبار سكون مكان المصلى 
وعدم الحركه فيه لا ينبغى التأمل فى أنْ الحركه فى مكانه إذا أوجب فقد الطمأنينه المعتبره حال الصلاه أو الاستقبال المعتبر 
فيهما أو غير ذلكك مما يعتبر فى الصلاه فالصلاه تكون باطله لفقدها لا لاعتبار سكون مكان المصلى واعتبار عدم الحركه فيه 
ولكن المبحوث عنه فى المقام ما إذا لم توجب الحركه فى المكان فقد شىء منها وأن نفس سكون مكانه معتبر فى الصلاه 
بنفسها أم لا. 


ص نرف 


١-(١)انظر‏ وسائل الشيعه 5 : 788 » الباب 27 من أبواب المواقيت» الحديث ”و 8. 


وقد يستدل على ذلك بوجوه: 


منها: اعتبار وقوع الصلاه على الأرض وكأن المصلى مع الحركه المفروضه لا يكون مصليا على الأرضء ويستظهر ذلك من قوله 
صلى الله عليه و آله : «جعلت لى الأعرض مسجدا وطهورا:(١)‏ ولكن لا يخفى أن_ه لا يعتبر فى الصلاه وقوعها على الأرض 
مباشره؛ بل لو قيل بالاعتبار فالمعتبر أن يكون المصلى معتمدا على الأرض ولو بالواسطه كما إذا صلى على السرير الموضوعه 
على الأرضء ومقتضى ذلك أن لا يجوز الضلاه فى الطائره حال سيرها فى الفضاء ولا السقيته حال سيرها فى الماء أو وقوقها 
على الماء فإِنّ ظاهر الأرض غير الماء والفضاء كما هو الحال فى الطهور. 


وقد يحتمل أن المراد من المسجد موضع السجود المعتبر فيه كونه من أجزاء الأرض فى خصوص الجبهه. وعدم ذكر النبات من 
الأرض لعدم كونه طهوراء ولكن الظاهر أنَّ المراد عدم اختصاص موضع الصلاه بمكان خاص من الأرض؛ بل يجوز الصلاه فى 
أل نوق رظتنت هوا تع رق ولد ناي اللطلية 417+ وجنات ل الأري مسمجدا وطيوراطاشره | 3 السسجد فى انم تارف 
كان مختصا بمواضع خاصه ويؤيده ما ورد فى بعض الروايات من استثناء الحمام والمقبره والكنيف(1). وقوله صلى الله عليه و 
آله عقيب ذلكك: «أينما أد ركتنى الصلاه صليت).70) 


بموضع من مواضع خاصه من الآرض لا نفى 
ص :758 
)١(-١‏ وسائل الشيعه ": »8٠‏ الباب من أبواب التيمم» الحديث 7 . 


؟- (؟) وسائل الشيعه 8 : ١118‏ » الباب الأول من أبواب مكان المصلىء الحديث ”و ؟. 
-0) وسائل الشيعه 8 116 الباب الأولمن أبواب مكان المصلىء الحديث ه, 


الشّرح: 


المسجديه أو الطهوريه من غير الأرض فلا دلاله له حتى على عدم جواز الصلاه فى السفينه المتحركه أو الواقفه فى الماء أو على 
عدم جواز الصلاه فى الطائره السائره فى الفضاء وكعدم دلالته على حصر الطهور بالأرض. 


وسكدال على اعبان كوة مكان المصكق قازرا وأن ذلكق شرط اق المكاة ف ثيه سيحس عبد الرحين يق أن عبداللهوعن أب 
عبداللّه عليه السلام قال: «لا يصلَى على الدابه الفريضه إل مريض يستقبل به القبله وتجزيه فاتحه الكتاب ويضع بوجهه فى 
الفريضه على ما أمكنه من شى ويومئ فى النافله إيماءً»10) فإِنْ ظاهرها تخصيص تجويز الصلاه على الدابه بصوره كون المصلى 
مريضا فلا يعم الجواز فى غير صوره العذر ولكن لا يخفى أن ظاهرها صوره فوت بعض ما يعتبر فى الفريضه من القيام 
والطمأنينه حيث إنه لا تكون الصلاه على الدابه مع القيام والطمأنينه عاده» وبهذا يظهر الحال فى صحيحه عبداللّه بن سنان أو 
موثقته عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال النضر فى حديثه: إلا أن يكون مريضا(؟). 


لا يقال: النهى عن الصلاه راكبا يعم ما إذا كان يصلى فى المحل على الدابه بحيث يكون صلاته مع الطمأنينه واستقرار المصلى, 
بل قيامه فى صلاته. 


فإنه يقال: النهى ليس متعلقا بالصلاه فى المحمل» بل يكون المصلى راكبا وظاهر ركوب الدابه التى لا يكون مع ركوبها طمأنينه 
واستقرار وقيام» بل لا يكون فى الصلاه فى المحمل أيضا استقبال القبله نوعا؛ ولذا اقتصر فى الترخيص فى الصلاه فى المحمل 
بصلاه الليل والوتر والركعتين أى نافله الصبح فى صحيحه محمد بن مسلمء 


ص تحرف 


07-1 وسائل القيوه 0876 و البات امن آبرات القبلة الحديك الأقل: 
؟-(5) وسائل الشيعه 5 : 78”"» الباب ١5‏ من أبواب القبله» الحديث 7 . 


قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام : «صل صلاه الليل والوتر والركعتين فى المحمل0(١).‏ 


وعلى الجمله لا يستفاد من تلكك الروايات عدم جواز الصلاه راكبا فيما إذا كان المصلى واجدا لتمام ما يعتبر فى الصلاه غير 
كون مكانه قارا ومقتضى أصاله البراءه عدم اشتراط الصلاه الفريضه به نعم لو قيل بعدم الجواز واستظهار ذلكك مما تقدم من 
الروايات قد يقال أله لماك مرق لعتااةبعلى :أ رسترسده المتحركه إذا كان المصلى على جميع شرايط الصلاه» والوجه فى عدم 
المنع عدم صدق أن صلاته على الدابه أو أنه يصلى راكباء بل مقتضى صحيحه على بن جعفر التى رواها الشيخ بسند صحيح عنه 
عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصاح له أن يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: «إن كان مستويا يقدر 
على الصلاه فيه فلا بأس)(5). 


خيع لظام صو امرك سيق كسا تعد سل اللعندي لبت رضيو لازن لوطه | ان اليناف فد مم عبر كه وا عطقا 
على الك ايطل (المستيوة فى الماك تررق اذا تسوه أيضا كذلك هذا كله فى غير السفينه. وأم_ا الصلاه فيها فلا ينبغى التأمل فى 
جوازها فيها إذا أمكن للمكلف التحفظ على ساير ما يعتبر فى الصلاه حتى فيما إذا أمكنه الخروج إلى الساحل والجزيره والصلاه 
فيهما فى مكان قانٌ ويشهد لذلكك صحيحه جميل بن دراج أنه قال لأبى عبداللّه عليه السلام : تكون السفينه قريبه من الجد 
(القدد تاعرج رامل نقانه سرينها أءاترعيى بصاة تود خايه لمنلا ولق مهرود يوقا بن ونايها أقدس اال أراعبنة الله 
عليه السلام عن الصلاه فى الفرات وما هو أصغر منه من 


ص :762 
)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : 79"» الباب ١8‏ من أبواب القبله» الحديث 8 . 


7ت( وسائل الشيعه 118+ البات هلمن أبوات مكان المضلىئء اللحديث الأول 
4 وسائل الشيعه ع2 ا امل الباب ١‏ من أبواب القبله.» الحديث 0 


الشّرح: 


الأنهار فى السفينه؟ قال: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن'(1) حيث إن الترغيب فى الصلاه فى السفينه مع فرض السائل 
إمكان الصلاه فى الساحل والأرض المستويه تجويز للصلاه فيهاء وكذا الحال فى معتبره يونس بن يعقوب» والتعبير عن الثانى 
بالمعتبره؛ لأنّ فى سندها الحكم بن مسكين وهو وإن لم يوثق إلا أنه من المعاريف الذين لم يرد فى حقهم قدحء وفى روايه 
المفضل بن صالح التى عبر عنها بالصحيحه تاره وبالموثقه أخرى قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الصلاه فى الفرات وما هو 
أضعف منه من الأنهار فى السفينه؟ قال: «إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن)(1) وقد ذهب بعض إلى جواز الصلاه فى السفينه 
مع إمكان الخروج حتى فيما إذا يمكن للمكلف التحفظ على سائر ما يعتبر فى الصلاه فيصلى فيها الصلاه الاضطراريه. 


ولكن لا يخفى ظاهر السؤال فيما تقدم استفسار الصلاه فى السفينه من حيث الحركه التبعيه عند الصلاه فيها فيحتمل أنها تضرٌ 
بصلاته لا من سائر الجهات, والجواب أيضا ناظر إلى جهه السؤال» ويكفى فى الالتزام بالجواز فى هذا الفرض مضافا إلى أن 
مقتضى الأصل عدم اشتراط الصلاه بكون المكان قارا الصحيحه والمعتبره» وأم_ا روايه المفضل بن صالح وهو أبى جميله 
ضعيفه حيث حكى تضعيفه النجاشى قدس سره فى ترجمه جابر بن يزيد الجعفى قال: روى عنه أى عن جابر جماعه غمز فيهم 


وضعفوا منهم عمر بن شمر ومفضل بن صالح...2)0 

ولكن فى مقابل الصحيحه والمعتبره صحيحه حماد بن عيسى» قال: سمعت 
ص :/71 

)١١-١‏ وسائل الشيعه 5: »#:”١‏ الباب 1 من أبواب القبله» الحديث ه. 


. ١١ من أبواب القبله» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : 77:", الباب‎ )7( -١ 
رجال النجاشى : 2178 الرقم نس‎ )”( 


أباعبداللّه عليه السلام يسأل عن الصلاه فى السفينه؟ فيقول: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلّوا 
قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبله0(١)‏ وربما يجمع بينها وبين ما تقدم مجمل الأخيره على الاستحباب فى الخروج 
أو على صوره عدم التمكن من التحفظ على ساير شروط الصلاه» والحمل على الاستحباب لا يناسب الترغيب فى البقاء والصلاه 
فى السفينه فى صحيحه جميل بن دراج والتسويه فى الحسن فى المعتبره. 


نعم الحمل على صوره الإخلال أو عدم إحراز إمكان التحفظ على سائر شرايط الصلاه لا بأس به بشهاده ما ورد فى ذيل الأخيره 
من أنه: إذا لم تقدروا على الخروج فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبله» فيعلم أن الأخيره ناظره إلى صوره 
احتمال الخلل فى صوره البقاء فى السفينه» وهذا الجمع لا بأس به لو بنى على أن الصحيحه والمعتبره تعمّان صوره الإخلال أو 
احتماله فى سائر ما يعتبر فى الصلاه. 


يكالم ويطة شرت انعد دو سيد جم | بح تورات وصصيع ما تلن لازن راي فهرو افيا فى بولسا 
فى السفينه مع يسر النزول إلى الساحل حتى فيما إذا كانت الصلاه فيها موجبه للخلل فى سائر الشرايطء والثانيه ظاهره فى تعين 
النزول إلى الساحل حتى فيما لم تكن الصلاه فى السفينه موجبه لخلل آخر فى سائر الشروط فيكون مقتضاها اعتبار كون مكان 
المصلى قارا مطلقاء والوجه المذكور أنه لو سلم التعارض بين صحيحه جميل وصحيحه حماد بالتباين؛ إلا أنه لابد من رفع اليد 
عن إطلاق هذه الصحيحه بموثقه يونس بن يعقوب الوارد فيها أنه سأل 


ص ع 


. ١8 من أبواب القبله» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5 : ”2:7 الباب‎ )١(-١ 


أباعبداللّه عليه السلام عن الصلاه فى الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار فى السفينه» وهذا السؤال فرض من السائل التمكن من 
النزول إلى الساحل فيكون السؤال عن حكم الصلاه فى السفينه وأنّ السفينه يمكن أن تكون مكان الصلاه فى الفرض فأجاب 
عليه السلام : «إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن')(1) وظاهر هذا الجواب التسويه بين كون المكان سفينه أو ساحلاء وأنّ 
الصلاه فيها متساويه مع الصلاه فى الساحل من حيث الذات ومن حيث المكانء فلابد من رفع اليد عن إطلاق صحيحه حماد بن 
عيسى وأنه لا يجب النزول إلى الساحل إذا كانت الصلاه فى السفينه متساويه مع الصلاه فى الساحل من غير ناحيه المكان» فيبقى 
تحت صحيحه حماد بن عيسى صوره اختلاءف الصلاتين بأن يكون الإتيان بها فى السفينه موجبه لوقوع الخلل فيها فلا يجوزء 
وتستئنى هذه الصوره من صحيحه جميل بن دراج» ويبقى تحتها صوره تساوى الصلاتين وعدم الاختلاف بينهما إل من حيث 
كوق احذهها فى البقيده والكس على الأرفن: 


وعلى الجمله. يرتفع التباين والتعارض بانقلاب النسبه الذى حصل ببركه موثقه يونس بن يعقوب. 


أقول: استفاده تساوى الصلاتين من حيث الذات أى الأجرزاء والشرايط لآ تساويهما فى الاجزاء.وسقوط التكليق: وإن كان بينهما 


اختلاف من حيث اعتبار الشرايط محل تأمل بناءَ على الإغماض عن الجمع السابق المستفاد من ذيل صحيحه حماد بن عيسى. 
ويبقى فى المقام أمور: الأول: ما ذكر الماتن قدس سره من أنه إذا كان اضطرار إلى الصلاه 


ص حرفا 


)١١-١‏ وسائل الشيعه 5: »#”١‏ الباب 1 من أبواب القبله» الحديث ه. 


الشّرح: 


فى السفينه ولو بضيق الوقت يصلى فيهاء فإن وجوب الصلاه فى السفينه فى ضيق الوقت بناءً على مسلكه من أنْ رعايه الوقت أهم 
بالإضافه إلى ساير الشروط من القيام والاستقرار والاستقبال ظاهر. وأم_ا بناءَ على ما ذكرنا من أن موارد عدم تمكن المكلف من 
رعايه جميع ما يعتبر فى الصلاه مع العلم بتعدم سقوط الصلاه عن المكلف ليس من موارد التراحم؛ بل فى البين تكليف واحد 
متعلق إمّرا بصلاه يعتبر فيها بعض القيود معينا أو بالجامع بينها وبين البعض الآخر وأن_ه إن كان فى البين معين لذلك البعض 
فهو» وإلا مقتضى أصاله البراءه نتيجه التنجيز فيقع الكلام فى أن_ه هل تتقدم الصلاه بركعه أو أزيد فى داخل الوقت مراعيا سائر 
الشروط أو تسقط سائر الشروط ولابد من الإتيان بتمامها فى الوقت بالصلاه فى السفينه. 


فنقول: قد يقال إِنّ الأمر بالنزول إلى الساحل المستفاد من صحيحه حماد(!) ناظره إلى الأسمر بالنزول إذا لم يكن فى الساحل 
للاتيان بصلاه الفريضه الاختياريه من جميع الجهاتء وإلآ فيجوز له الصلاه فى السفينه مراعيا حفظ الاستقرار والقيام والقبله بقدر 
الإمكان, وإذا لم يمكن الاتيان بالصلاه الاختياريه فى الساحل كما هو الفرض فلا أمر بالخروج» ومقتضى إطلاق صحيحه جميل 
بن دراج(1) وإن لم يكن دالاً على وجوب الإتيان بها فى السفينه إلآ أنْ مقتضى ذيل صحيحه حماد تعين الإتيان بها فى السفينه 
لأنّ ظاهر ذيلها أنه إذا لم يقدر على الخروج والإتيان بالصلاه الاختياريه فيه يصلى فى السفينه بما أمكن. 


ص :3560 


. 768 تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 
. 762 ؟- (5) تقدمت فى الصفحه‎ 


وإن أمكنه الاستقرار فى حال القراءه والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلكك مع عدم الفصل الطويل الماحى 
للصوره وإلا فهو مشكل[١]‏ 


( مسأله ؟) يجوز فى حال الاختيار الصلاه فى السفينه أو على الدابه الواقفتين مع إمكان مراعاه جميع الشروط من الاستقرار 
والاستقبال ونحوهماء بل الأ.قوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاه الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن 
القراءه والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبله إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحركه التبعيه بتحركهما وإن كان الأحوط القصر 
على حال الضيق والاضطرار| ؟] 


(مسأله ) لا تجوز الصلاه على صُبره الحنطه وبيدر التبن وكومه الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها[] 


[1] ذا كناث الفضي] “ظوياء :ضيف كرون ماحا دوره الضلاة. يعدك لاد نطق عن الماتن غتواة العدلاه وكرته عملا والجةا لا 
ينبغى التأمل فى لزوم الإتيان بها مع عدم الاستقرار لأمن المفروض أن المأتى به مع محو صوره الصلاه عنه بالفصل الطويل لا 
دكواة: عمد افا لينا تعلق نيه امد 


[1] قد تقدم أنْ مقتضى الجمع بين صحيحه جميل بن دراج ومعتبره يونس بن يعقوب وصحيحه حماد بن عيسى تعين الإتيان 
بالفريضه بلا حركه تبعيه إذا أوجبت الإخلال فيما يعتبر فيهاء ومع عدم الإخلال بها يجوز الصلاه معها وإن كان الأحوط الاقتصار 
على صوره عدم التمكن عن النزول أو كونه حرجيا. 


["'] قد ظهر ممما تقدم عدم جواز الصلاه على صبره الحنطه وكومه الرمل وبيدر التبن ونحو ذلكك مما يفوت معه استقرار المصلى 
فى أفعال الصلاه وواجباتها حيث 


50١: ص‎ 


الثالث: أن لا يبكون معرضا[ ]١‏ لعدم إمكان الاتمام . 


والتزلزل فى البقاء إلى آخر الصلاه كالصلاه فى الزحام[ ؟] المعرض لإبطال صلاته وكذا فى معرض الريح أو المطر الشديد أو 
نحوها فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل. 


أن لا يكون المكان معرضاً لعدم إمكان الاتمام 


]١[‏ قد يقال باعتبار الجزم فى النيه فى تحقق العباده بمعنى حيث إِنَّ العباده التى تعلق بها وجوب واحد إنما يتحقق امتثاله عباده 
إذا كان المكلف حين شروعها مريدا الإتيان بها بإراده فعليه» ومع عدم إحراز التمكن من إتمام ذلك العمل لا يتحقق ولا يحرز 
كون ما يأتى امتثال لذلكك التكليفء وفيه ما لا يخفى فإنه يعتبر فى وقوع عمل عباده كونه واجدا لتمام ما يعتبر فيه مع تحقق 
قصد التقربء وإذا احتمل المكلف أنه يتمكن من إتمام ما شرع فيه من الصلاه ونحوها من إتمامها بتمام شرايطها واتفق إتمامها 
يتحقق امتثال الأمر حيث أتى بمتعلق الأمر بتمامه. والعلم التفصيلى بأنّ الاتيان امتثال لذلكك التكليف غير معتبر فى صحه العباده؛ 
ولذا ذكرنا كجمله من الأصحاب من جواز الامتثال الإجمالى ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلى. 


ودعوى أنَّ الامتئال الإجمالى متفرع على ثبوت التكليف ومرتبه ثانيه من الامتثال لا تصل النوبه إليه مع التمكن من الامتشال 


]١[‏ القول بعدم جواز الصلاه إن كان لانتفاء نيه الجزم حال العمل فقل تقدم عدم 


ص :707 


الرابع: أن لا يكون مّرا يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فى المسبعه أو نحو 
ذلك[ ]١‏ مما هو محل للخطر على النفس. 


الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه[؟ ]كما إذا كتب 


اعتباره» وإن كان لكون الصلاه فيها من قطع الصلاه الفريضه لو تحقق المبطل فإنه لا فرق فى عدم جواز قطعها بارتكاب المبطل 
أو التسبيب إلى إبطالها ولو بالشروع فيها فى الأمكنه المذكوره فلا يخفى ما فيه فإنّ متعلق النهى قطع الصلاه التى شرع ودخل 
فيها صحيحا ويمكن إتمام شخص تلك الصلاه بحيث تصير صحتها فعليه» ومع اتفاق المبطل كاستدبار القبله مثلا بالزحام ونحوه 
لا يتمكن من إتمام شخص تلكك الصلاه فلا بأس بالدخول فيها مع احتمال إتمامها صحيحا وإذا اتفق إتمامها بعدم وقوع المبطل 
صحت لكونها واجده لتمام ما يعتبر فى الصلاه حتى قصد التقرب على ما تقدم. 


أن لا يكون المكان مما يحرم البقاء فيه 


]١[‏ البقاء فى تلكك الامكنه ولو كان محرما؛ لأنه من إيقاع النفس فى الهلاكه إلا أنّ الصلاه تركيبها مع المحرم انضمام لا يتحد 
فعل من أفعالها مع المحرم» حيث إِنَّ الحرام نفس المكث فيمكن أن يعمها الصلاه المأمور بها حتى وإن فرض أن الترخيص فى 
التطبيق عليها بنحو الترتب كما يصح الأمر بها على نحوه. ولا يقاس بالصلاه فى الدار المغصوبه حيث كان السجود فيها تصرفا فى 
ملك الغير بلا طيب نفس المالكك وكان الاتحاد فيه موجبا لكون التركيب اتحاديا. 


أن لا يكون المكان مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه 
[1] قد بينا فى بحث إباحه المكان أن القيام المعتبر فى الصلاه هو استواء أعضاء 


ص كرد 


عليه القرآن وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره من يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته. 


السافيي؛ أن يكون مقا يفكن أداء الأقعال فيه يحست حال المفيل 11[ قاذ تجوز الصلاه قفن بيت سسقفه تازل حي لا يقد ره 
على الاتتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر» نعم فى الضيق والاضطرار يجوز ويجب 
مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين فى احدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الأهوها وقن 
الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاه وفى الضيق لا يبعد التخيير. 


الشّرح: 


البدن» والركوع الانحناء إلى حد خاصء وكذا الجلوس كل ذلكك من هيئات الأعضاء ولا يتحد شىء منها مع الكون على الأرض 


نعم» السجود عباره عن وضع الأعضاء السبعه واعتماد المصلى بها على الأرض فإذا لم يكن سجود المصلى على المحترمات لا 
تكون صلاته متحده مع الحرام الذى هو وضع جسمه على تلك المحترمات. 

أن يكون المكان ممًا يمكن أداء الافعال فيه 

]١[‏ وما ذكر قدس سره ليس شرط معتبرا فى ناحيه المكان بل هو ما يقتنضى وجوب أفعال الصلاه بحسب وظيفته الصلاتيه فإذا 
كان مكلّفا بالصلاه قياما مع الركوع والسجود الاختياريتين فعليه أن يأتيها قياما مع ذلكك الركوع والسجود وإلآ فلا يكون آتيا 
بالمأمور به نعم إذا لم يتمكن لا من القيام ولا من الركوع والسجود الاختياريتين فى شىء من الوقت جازت صلاته جلوسا مع 


ص 38 


وأم_! إذا دار أمره بين أن يصلى قائما مع الإيماء للركوع والسجود وبين الصلاه جالسا ولكن مع الركوع والسجود فقد اختار 
قدس سره لزوم تكرار الصلاه فى سعه الوقت بالصلاه قياما مع الإيماء لهما وتكرارها بالصلاه جالسا بالركوع والسجودء وفى ضيق 
الوقت يتخير فى الاتيان بأيهما وكأنه قدس سره لاحظ العلم الإجمالى بوجوب أحدهما وعدم إمكان تعيينه فيجب الاحتياط 
بالتكرارء ومع ضيق الوقت وعدم إمكان الجمع يكتفى بالموافقه الاحتماليه باختيار أحدهما وقد جعل المقام من التزاحم كما عن 
جمله من الأصحابء حيث إنَّ التكليف الضمنى المتعلق بكل من القيام والركوع والسجود يزاحم التكليف من الصلاه بالآخر 
منهماء وبما أنْ المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فى صلاته والأهميه محتمله فى ناحيه كل منهما يتخير بين نحوين من الصلاه 
بل فرق بين سعه الوقت للتكرار أم ضيقهء وقد ربح البعض القيام تاره والتكليف فى جانب الركوع والسجود أخرى وترجيح 
القيام نظرا لكون زمان امتثاله أسبق وترجيح الركوع والسجود لكونهما أهم من القيام. 

ل ل 
امتشال كل منهما ولكن لا يتمكن من الجمع بينهما فى بعض الموارد فيراعى فى تلك الموارد مرجحات باب التزاحم من تقدم 


زهان إكال أحدههما د أحبيه رعايه احهيا أ أحفهال الأعمد نه 


وأما طرو عدم التمكن من الجمع فى الواجبات الضمنيه من واجب واحد تعلق به وجوب واحد ارتباطى فلا يدخل فى باب 
التزاحم اصللاء فإن مقتضى ما دلّ على جزئيه كل منهما سقوط ذلك الواجب الارتباطى» حيث إِنَّ المفروض تعلق وجوب واحد 
للكل المشتمل لهماء ومع العجز عن الجمع بينهما يسقط ذلك الواجب؛ لأنَّ 


١00: ص‎ 


السابع: أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ولا يكفى فى 
الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه[١]‏ 


الشّرح: 


وجوبه على المكلف المفروض من التكليف بغير المقدور ولو فرض أن الشارع أراد من المكلف العمل فاللازم أن يعتبر تكليفا 
كحو لك ماق ك4 عاق يها التكليق الأزالا إلى وطاق إقا والكاق من العاذهيا بخصوضه وطاق كه التكلي ريما أحلاقة 
الجامع بين الجزأين» وإذا لم يكن فى البين معين كما هو المفروض فى المقام فإنّ العلم بعدم سقوط الصلاه عن المكلف 
المفروض وما دل على أنْ غير المتمكن من القيام فى صلاته يصِلَى قاعداء ومن لا يتمكن من الركوع والسجود ولو جالسا يومئ 
إليهما لا يقتضى إلآ ما ذكر من عدم سقوط الصلاه فى الفرضء وحيث إنه يحتمل تعلّق الوجوب بالصلاه المعتبر فيها الجامع بين 
القيام والركوع والسجود جالسا يكون المرجع أصاله البراءه عن أخذ خصوص كل منهما على ما هو المقرر فى تردد الواجب بين 
كونه تعيبنيا أو تخيبريا من كون العلم الإجمالى منجزا بالإضافه إلى الجامع وتجرى أصاله البراءه فى ناحيه تعيين أحدهما. 


نعم» التزم بعض العلماء ولعله منهم صاحب العروه قدس سره بالاحتياط فى ناحيه احتمال التعيين؛ ولذا أفتى بالاحتياط بالتكرار 
لاحتمال أخذ الخصوصيه فى ناحيه كل منهما فى التكليف الثانى أو تعلقه بالجامع بينهما ولكن الصحيح ما ذكرنا من جواز 
الاكتفاء بالجامع» وعليه لا فرق فى التخيير بين سعه الوقت وضيقه. 


سابعاً: أن لا يكون المكان مقدماً على قبر المعصوم 
[1] قد .ذكر قداس مره من الأمون المعشره فى مكان المضلقى أن لا يكون المضلنى قبه 


ص 380 


الشّرح: 


مقدما على قبر معصوم أو مساويا لقبره عليه السلام مع عدم الحائل بينه وبين قبره الشريفء وأنه لا يكفى فى الحائل الشبابيكك 
الموضوعه على قبره الشريف ولا الصندوق الموضوع عليه ولا الثوب للصندوق وبنى هذا الاعتبار على الأحوط. 


نعم؛ مع الحائل الرافع لسوء الأدب فلا بأس بالصلاه مقدما على قبره أو مساويا له ويستدل على الاعتبار بما رواه الشيخ قدس سره 
باسناده عن محمد بن أحمد بن داود» عن أبيه» عن محمد بن عبداللّه الحميرى» قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أساله عن 
الرجل يزور قبور الأئمه عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء 
القبر ويجعل القبر قبله ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام 
وقرأت التوقيع ومنه نسخت: «أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافله ولا فريضه ولا زيارهء بل يضع خحدّه الأيمن على القبر» وأما 
الصلاه فإنّها خلفه يجعله الأمام ولا يجوز أن يصلى بين يديه؛ لأنْ الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله)(1). 


وسند الشيخ قدس سره إلى محمد بن أحمد بن داود القمى صحيح ومحمد بن أحمد بن داود من الثقات وجلالته كجلاله أبيه 
أوضح فالسند لا تأمل فيه إلا ما يقال: إِنّ الفقيه يعبر به عن الكاظم عليه السلام فإن كان المراد الكاظم عليه السلام فلا يكون نقل 
محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى الكتاب لبعد زمانه عن زمانه عليه السلام إلا بالواسطه لا محاله فيكون السند مقطوعا فيلحق 
روايته بالمرسلات وإن أريد منه صاحب الزمان عليه السلام فلا يناسب أن يقول الحميرى وقرأت التوقيع ونسخت مع أنه لم 
يوجد مورد عبر عن إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالفقيه. مع أن للحميرى مكاتبات معه عليه السلام ولعله لذلكك 
المنسوب 


ص 00016 
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إلى المشهور الكراهه إلحاقاً ما ورد فى المقام مندوجا فى الأخار الوارذه المعروقه بأخبار التسامح فى أدله السئن. 


وبتعبير آخرء لمحمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى مكاتبات إلى إمام العصر والزمان إلأ أن المراد من الفقيه فى نقل بعض 
المكاتبات هو إمام العصر غير ظاهر ولم يحكك عدم الجواز عن غير البهائى والمجلسى والكاشانى(١)‏ وجماعه من المتأخرين 
عنهم» وما فى الوسائل فى ذيل الروايه ورواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميرى عن صاحب الزمان لا يثبت 
أن المراد من الفقيه إمام العصر عليه السلام لاحتمال تعدد الروايه وتعدد المروى عنه كما يشهد لذلكك اختلاف المتن حيث ورد 
فيه: «ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يُتقدم عليه ولا يساوى)(1). 


أضف إلى ذلك عدم اعتبار روايه الاحتجاج لجواله فقت إلى محيد نم عبدالله الحب قوفن يقال لاس قله كعنم إلى النقه 
أن المراد من الفقيه ما عبر عنه به بصاحب الناحيه بغير إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف أو العسكرى عليه السلام حيث 
يطلق الفقيه على العسكرى عليه السلام أيضاً فلا موجب لرفع اليد عن الظهور المذكور. 


وما فى متن الروايه: «وقرأت التوقيع ومنه نسخت" لا ينافى الأخذ بالظهور لاحتمال كونه قول أحمد بن محمد بن داود أو قول 
والده. وفيه ما لا يخفى فإنه لو كان «قرأت ومنه نسخت» قول محمد بن أحمد أو قول أبيه محمد كان نقل الروايه هكذا محمد 
بن أحمد عن أبيه قال: كتب محمد بن عبداللّه الحميرى إلى الفقيه عليه السلام سأله عن 


ص رونا 


.1١8 : المفتاح‎ 0١ مفاتيح الشرائع‎ 21١8و‎ ”16 :8١ والبحار‎ » ١184 : الحبل المتين‎ )١(-١ 
؟-(5) وسائل الشيعه ه: ١12١ء الباب 8 من أبواب مكان المصلى» الحديث ١و ". والاحتجاج ؟:75”.‎ 


الرجل يزور قور الآقمة إلى أن وقرأت التوقيع ومنه نسختء ليكون هذا قول أحدهما لا قول محمد بن عبدالله الحميرى. 
والمتحصلء ما فى الروايه «وقرأت ونسخت» ظاهره لا يجتمع مع كون المراد من الفقيه صاحب الناحيه والعسكرى عليهماالسلام . 


وأم_ا المناقشه فى سند التوقيع أن الشيخ رواها باسناده عن محمد بن أحمد بن داود وسنده إليه غير معلوم فلا وجه لها كما 
أشرنا أولاً إن الشيخ قدس سره وإن لم يذكر سنده إليه فى المشيخه من التهذيب إلآّ أنه ذكر سنده إليه فى الفهرست(١)‏ والسند 
إليه صحيح وقال الأردبيلى قدس سره وسند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود صحيح فى المشيخه والفهرست(!) مع أن_ه 
قدس سره لم يذكر فى المشيخه سنده إليه» وقد يقال إِنَْ محمد بن أحمد بن داود راوى كتاب أبية أخمد بن ذاوة القمى وذكر 
الشيخ فى المشيخه أن ما يروى عن أحمد بن داود القمى فقد أخبرنى به الشيخ أبوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان والحسين 
بن عبيدالله» عن أبى الحسن محمد بن أحمد بن داود؛ عن أبيه(0. فيعلم من ذكر هذا الطريق إلى كتب أحمد بن داود أن من 
يروى عن محمد بن أحمد بن داود هو المفيد قدس سره ء والآخر الغضائرى فيكون السند إلى محمد بن أحمد متحدا مع ما 


يروىق هو عن أبيه. 


وعلى الجمله؛ أنه لو لم يكن المذكور فى الفهرست لكان المحتمل أن من ذكر فى المشيخه وسائط الشيخ قدس سره عندما ينقله 


ص :109 
)١(--١‏ الفهرست : ١ه‏ الرقم 18. 
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الشّرح: 


والوسائط إلى كتاب نفس الابن غير من ذكر لأنه لا بعد فى أن ينقل من كتاب أبيه روايه لم يذكرها فى كتبه» ويستدل أيضا 
على عدم جواز التقدم على قبر الإمام عليه السلام بروايه هشام بن سالم» عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث طويل قال: أتاه 
رجل فقال له: يابن رسول الله هل يزار والدكك؟ قال: نعم» وتصلَى عنده» وقال: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه(1). والروايه ضعيفه 
سندا هذا ولكن لا مجال للمناقشه فى سند ما يرويه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد؛ لأنّْ ظاهر ما ورد فيها قال: كتبت إلى 
الفقيه وقرأت التوقيع ونسخت, أن فاعل كتبت هو القارى للتوقيع وهو الناسخ» فإن كان فاعل قرأت ونسخت شخص آخر يروى 
عنه محمد بن عبداللّه الحميرى يكون فاعل كتبت ذلكك الشخصء وإن كان فاعلهما محمد بن عبدالله الحميرى كان فاعل كتبت 
أيضا هو الحميرى ولا يعد فى شىء من الاتحاد فى الفاعل لكون التوقيع الذى فيه جواب الكتاب يمكن أن يبقى بيد الوكيل 
لكونه مكلفا بإبلا-غ الجواب إلى الحميرى لكون سؤاله فى ضمن أسئله أشخاص آخرين ويقرأ السائل ذلكك التوقيع وينسخه. 
وعلى ذلكك فلا داعى فى رفع اليد عن ظهور الروايه فى كون الضمير فى كل ذلكك يرجع إلى محمد بن عبداللّه الحميرى وبقاء 
بعض التوقيعات بيد وكيل الناحيه والاستنساخ منها ظاهر بعض الروايات. 


نعم» فى دلاله التوقيع على عدم جواز الصلاه فى مكان القبر الشريف مقدما على القبر بحيث يجعله خلفه إشكال حيث إِنَّ تعليله 
بأنْ الإمام لا يتقدم عليه إن أريد منه إمام الجماعه» وبأن يراد من الوارد فى الجواب وأم_ا الصلاه فإنها خلفه ويجعله الأمام أى 


يجعل القبر أمام الجماعه فهذا غير محتملء بل الظاهر أن المراد جعل القبر أمامه بالفتح 
ص ::52 


.7 من أبواب مكان المصلى؛ الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه 8 : 187» الباب‎ )1(-١ 


الثامن: أن لا يكون نجسا نجاسه متعديه إلى الثوب أو البدن[١]‏ وأم_ا إذا لم تكن متعديه فلا مانع الأمكان الجية فاثه نهب 
طهارته وإن لم تكن نجاسته متعديه لكن الأحوط طهاره ماعدا مكان الجبهه أيضا مطلقا خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسه. 


وهذا لا يناسب الوجوب فإنْ التقدم على الإمام المعصوم لا حرمه فيه كما إذا كان تقدمه عليه للإرشاد إلى الطريق أو المحافظه 
على وجوده الشريف وغير ذلك. 

والمتحصل الأحوط ترك الصلاه فى موارد سوء الأدب نعم لو فرض فى مورد كونه هتكا فلا إشكال فى عدم الجواز. 

أن لا يكون المكان نجسا نجاسه متعديه 

]١[‏ هذا الاعتبار لا يزيد على اعتبار طهاره الثوب والبدن فى الصلاه حيث إِنَّ مع التعدى إلى أحدهما بفقد هذا الشرط ويأتى 
التكلم فى اعتبار طهاره موضع وضع الجبهه فى بحث السجود, ويمكن أن يستدل على استحباب طهاره موضع الصلاه حتى من 
نجاسه غير متعديه بموثقه عمار الساباطى» عن أبى عبدالله عليه السلام حيث ورد فيها: سثل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو 
غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: «لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله)(1) وهذه وإن تحمل على 
الاستحباب بقرينه صحيحه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس 


ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابه أيصلَى فيهما إذا جمًا؟ قال: «نعم)(7) وظاهر الأولى كالثانيه عدم الفرق بين وجود العين 


أو 
ص لا 


. 8 وسائل الشيعه : 887» الباب 74 من أبواب النجاسات»؛ الحديث‎ )١(-١ 
. من أبواب النجاسات»؛ الحديث الأوّل‎ ”*٠ وسائل الشيعه ”: هع » الباب‎ )1( -" 


التاسع: أن لا يكون محل السجده أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجىء فى باب 
السجده. 


العاشر: أن لا يصلى الرجل والمرأه فى مكان واحد بحيث تكون المرأه مقدمه على الرجل أو مساويه له إلا مع الحائل أو البعد 
عشره أذرع بذراع اليد على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين[١]‏ 


مجرد التنجس فإنّ استعمال القذر فى كل من الموردين واقع فإنه فى مقابل النظيف. 

وفى صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قتر أصلى عله قال: لإذابسة قل باد 
محاذاه الرجل للمرأه 

]١[‏ قد التزم قدس سره بجواز صلاه الرجل والمرأه فى مكان بحيث تكون المرأه مقدمه على الرجل أو مساويه معه ولكن هذا 
النحو من الصلاه مكروه يكون أقل ثوابا إلا مع أحد الأمرين: أحدهما أن يكون بينهما حائل أو تكون الفاصله بينهما بمقدار 
عشره أذرع بذراع لبه وهو أزية هن عدار الشير شكا والترافه دن سره كأنه جمع بين الروايات الوارده فى المقام» ومحل 
الكلام فى المقام ما إذا كان كل من الرجل والمرأه مصلياء وأم_ا إذا كانت المرأه قاعده قدام الرجل أو من أحد جانبيه فلا بأس 
بصلاه الرجلء وظاهر بعض الروايات المنع من صلاه الرجل والمرأه فى مكان واحد كصحيحه إدريس بن عبداللّه القمى» قال: 


سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأه قائمه على فراشها جنبه؟ فقال: «إن كانت قاعده فلا يضررك وإن 
كانت تصلى ف1(090). 


ص ره 


1( وسائل الشبيه 6+ #ق و لبان »اهن أروات التجاسات: الحديث ١‏ 
3( توسائل الختيعة 24 1171 البات عافن أبوات سكان المصلي الحدوك الأول 


وموثقه عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام حيث ورد فيها: أنه سثل عن الرجل يستقيم له أن يصلى وبين يديه امرأه تصلى؟ فقال: 
«إن كانت المرأه قاعده أو نائمه أو قائمه فى غير صلاه فلا بأس حيث كانت»)(١).‏ 


وصحيحه جميلء عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا بأس أن تصلى المرأه بحذاء الرجل وهو يصلى فإنّ النبى صلى الله عليه 
و آله كان يصلى وعائشه مضطجهه بين يديه وهى حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد)(1) 
بناَ على كون الصحيح: أن لا تصلى» حتى يناسب الاستشهاد. وأم_ا إذا كان: أن تصلىء فلا يرتبط بالاستشهاد. وصحيحه محمد 
يعنى محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المرأه تزامل الرجل فى المحمل يصليان جميعا؟ قال: «لا» ولكن 
يصلى الرجل فإذا فرغ صلّت المرأه(00. 


وفى مقابل ماذكرنا ونحوها روايات استظهر منها الجواز ولكن مع الكراهه كما هو المحكى عن السيد وأبق افوس 861 واكثر 
المتأخرين» بل لا يبعد شهرته بينهم منها صحيحه جميل المتقدمه التى قلنا لو كان الوارد فيها لا بأس أن تصلى المرأه بحذاء 
الرجتل يهو يصق لكان 3الآ على الجعراة ولكم ل يناتسب القمل + والانساد ها تشفبيه عاتن زفق نوزوابة ابن فشمال عن 
أخبره عن جميل عن أبى عبداللّه عليه السلام فى 


ص 7 


.8 وسائل الشيعه ه: 177 » الباب 5 من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
. 8 الباب 6 من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ » ١177 وسائل الشيعه ه:‎ )7( - 
. 7 وسائل الشيعه ه: 175 » الباب ه من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ 20 -* 
وحكى فيه قوله السيد فى المصباح.‎ . "81 :١ السرائر‎ )6( -# 

-(ة) تتدمت انف 


الشّرح: 


الرجل يصلى والمرأه تصلّى بحذاه؛ قال: «لا بأس'(١)‏ ولكن فى روايه ابن فضالء؛ عمن أخبره» عن جميل بن دراج؛ عنه عليه 
السلام : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس)(1) وظاهر هذه تقدم الرجل على المرأه بمقدار ما بحيث يكون سجودها محاذيا 
مع ركوعه مع أنْ الروايتين ضعيفتان لإرسالهماء ومجرد وجود شخص من بنى فضال فى سند الروايه لا يوجب اعتبارها إن ما 
ورد فى كتب بنى فضال على تقدير اعتباره لا يدل إلآ على جواز العمل بكتبهم فيما إذا تمت شرائط العمل بها من غير ناحيتهم» 
بمعنى أن كونهم ثقات فلا يوجب مجرد فساد مذهبهم طرح رواياتهم. 


وصحيحه الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إنما سميت مكه بكه لأنه يبتكك فيها الرجال والنساء والمرأه تصلى بين يديكك 
وعن يمينكك وعن يسارك ومعكك ولا بأس بذلكك وإنما يكره فى سائر البلدان»() ولكن هذه الصحيحه مدلولها جواز صلاه 
الرجل والمرأه فى مكان واحد بمكه من غير اعتبار التقدم والفصل بين صلاتيهما فلا يمكن التعدى إلى غير مكه. ودعوى أنّ 
الفصل فى الجواز وعدمه غير محتمل بين مكه وسائر البلدان. وإِنّما يحتمل اختصاص الكراهه بسائر البلدان لا يمكن المساعده 
عليهاء فإنّ الكراهه فى الروايه بمعناها اللغوى فلا تنافى المانعيه وعدم الجواز كما هو ظاهر ما تقدم من الروايات الناهيه وتعليق 
نفى البأس فيها بما إذا لم تكن المرأه مصليه. 


وعلى الجمله؛ لم تثبت روايه معتبره مرخصه فى جواز صلاه الرجل والمرأه فى مكان يتقدم فيه المرأه أو تكون مصليه فى جنب 
الرجل بلا فصل. 


ص :775 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 0 : 178 » الباب 0 من أبواب مكان المصلىء الحديث 8 . 


0-9 وسائل الف 1114 «الات مق أبرات سكان البصل البنديك © 
*- (*) وسائل الشيعه ‏ : ١178‏ » الباب ه من أبواب مكان المصلىء الحديث .٠١‏ 


نعم» ورد فيها نفى البأس عن صلاه الرجل والمرأه فى مكان مع الفصلء والروايات فى مقدار الفصل مختلفه» وقد ورد الفصل 
بعشره فى موثقه عماره عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عن الرجل يستقيم له أن يصلى وبين يديه امرأه تصلى؟ قال: «لا 
يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشره أذرع» وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلككء فإن كانت تصلى 
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه. وإن كانت المرأه قاعده أو نائمه أو قائمه فى غير صلاه فلا بأس حيث كانت1(0). 


ع 5 


وأم_ا روايه على بن جعفر عن أخيه(؟) مضافا إلى ما فى سندها من الضعف فلا دلاله لها على هذا التحديد, فإِنْ فصل عشره 
أذرع مفروض فى كلادم السائل وفى بعض الروايات اعتبر فصل شبر بينه وبينها كصحيحه معاويه بن وهبء عن أبى عبد الله عليه 
السلام أنه سأله عن الرجل والمرأه يصليان فى بيت واحد؟ قال: «إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده فلا 
بأس)(2) وصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يصلى فى زاويه الحجره وامرأته أو ابنته 
تصلى بحذاه فى الزاويه الأخرى؟ قال: «لا ينبغى ذلكك فإن كان بينهما شبرا أجزأه)() وحيث إن الفصل بين زاويه الحجره مع 
زاويته الأخرى تكون بأكثر بكثير من الشبر ورد فى ذيلها: يعنى إذا كان الرجل متقدما على المرأه بشبر. ولا يبعد أن يكون 
التفسير من 


ص :3 


1-(1) وشائل القينه 8:8؟1 :البات لآمى أبوات مكان المصلي» الحديك الأول 
1- (7) وسائل الشيعه ه : ١78‏ » الباب ‏ من أبواب لباس المصلىء الحديث 7 . 
“- (") وسائل الشيعه ه : ١170‏ » الباب 0 من أبواب لباس المصلىء الحديث 7 . 
606 وسائل القيي 8 11البات لاهن أبوات مكاة المضلي» الحديك الأول 


الشّرح: 


الشيخ قدس سره )١(‏ بقرينه عدم وجود التفسير فى نقل الكلينى قدس سره (1). وروايه أبى بصير ليث المرادى بقرينه أن الراوى 
ماغ د للذيى مشكافة قال ب التدعع الرسهن والمر اه ضاق اق ميق والعله العر اندعق يق الزنكل عدا فال فل إل أن 
يكون بينهما شبر أو ذراع:() وفى روايته الأخرى عن أبى عبداللّه عليه السلام نحوه إلا أن فيها قال: «لاء حتى يكون بيئهما شبر 
أو ذراع أو نحوه)(6). 


وفى صحيحه زراره المرويه فى الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم ذراع فصاعدا 
فلا بأس8(0) وربما يجعل اختلاف الأخبار فى اعتبار الفصل بعشره أذرع أو شبر أو ذراع أو موضع رحل قرينه على عدم اعتبار 
الفصل واعتباره بما ورد فى الأخبار قرينه على الكراهه؛ وفى صحيحه حزير» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه تصلى إلى 
جنب الرجل قريبا منه. فقال: «إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس)(2) وروى عن أبى جعفر عليه السلام : «نعم» إذا كان 
بينهما قدر موضع رحل01/(0. 


وعلى الجمله» تعدد الاعتبارات فى الفاصله بين صلاه الرجل والمرأه قرينه على كراهه عدم الفصل ومراتب الكراهه تزول بأحد 
أمرين» أحدهما: الفصل بعشره أذرع 


ص 1 


. 1١ تهذيب الأحكام 7 : 2370 الحديث‎ )1(-١ 

؟-(5) الكافى ": 798 » الحديث 5. 

*- 20 وسائل الشيعه ه: 175 » الباب ه من أبواب مكان المصلىء الحديث ". 
ع- (8) وسائل الشيعه ه: 17 » الباب ه من أبواب مكان المصلىء الحديث 8 . 
ه- (08) من لا يحضره الفقيه ١‏ : /71 » الحديث 7617 . 

- (6) وسائل الشيعه 0 : ١78‏ » الباب ه من أبواب مكان المصلىء, الحديث .١١‏ 
/- (/0) وسائل الشيعه 0 : 178 » الباب ه من أبواب مكان المصلى» الحديث ١7‏ . 


والمدار على الصلاه الصحيحه لولا المحاذاه أو التقدم دون الفاسده لفقد شرط أو وجود مانع[١]‏ 


بذراع اليد والثانى: وجود الحاجز بينهما فى صلاتهماء كما يدل على زوالها بالحاجز صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر 
عليه السلام فى المرأه تصلى عند الرجلء قال: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس)(1١)‏ وغيرها مما يأتى ولكن لا يخفى أنه لم يتم من 
الأخبار التى ذكروها لعدم اعتبار الفصل ما يعتبر سندا ودلاله فى مقابل الأخبار المانعه. 


وأم_] اختلاف الأخبار فى الفصل اللازم مرعاته فيرفع اليد عن اعتبار الفصل الزائد بما دلّ على كفايه الأقل بحمل رعايه الفصل 
الزائد على مراتب رفع الكراهه الأولويه وأقل الفصل الوارد فيها اعتبار الشبر فيؤخذ بهء ويقيد الأخبار المانعه بما إذا لم يكن فى 
البين الفصل بمقدار شبر حيث لم ترد روايه معتبره على عدم اعتباره أيضا كما تقيد تلكك الأخبار بما إذا لم يكن بين الرجل 
والمرأه حاجز عند صلاتهما. 


]١[‏ يقع الكلا-م فى أنْ المحاذاه الموجبه لبطلا-ن الصلاه أو الكراهه ما إذا كانت صلاه المرأه صحيحه لولا المحاذاه وكذا فى 
تقدمها على الرجل فى صلاته فى المكان أو أن صلاتها ولو كانت باطله من سائر الجهات أيضا تكون موجبه للبطلا-ن أو 
الكراهه» قد يقال ظاهر الخطابات كونها صحيحه مع قطع النظر عن المحاذاه لا لما قيل من أن الصلاه وغيرها من ألفاظ العبادات 
موضوعه للصحيح منهاء غايه الأمر حيث لا يمكن أن يراد فى المقام بناءَ على كون المحاذاه أو تقدم المرأه موجبه للبطلان 
الصحيح التام فلا بد من أن يكون المراد الصحيح لولا المحاذاه والتقدم ليرد على ذلكك بأنها موضوعه للجامع بين الصحيح أى 
التام والفاسد أى الناقصء ولا لدعوى أنْ الصلاه أو غيرها تنصرف إلى صحيحه منها ليقال إِنّْ الموجب للانصراف غلبه 
الاستعمال بحيث توجب 


ص 800 


. 7 الباب 8 من أبواب مكان المصلىء, الحديث‎ » 1١ _ ١79 : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


والأولى فى الحائل كونه مانعا عن المشاهده وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا[١]‏ 


أنس الأذهان من نفس اللفظ إلى المعنى الغالب واستعمال الصلاه فى الناقص فى نفسها كثير ومجرد أكثريه فى الاستعمال لا 
توب الاتصيراق» بل الويجه أن المفروض ف الرواياث" أن بضيكى الراجل :والمر آم القيلذة النأموى مياق حتابا الأمشال وجريا أو 
ندبا فلا تعمٌ ما إذا لم تكن صلاتها محكومه بالفساد من غير ناحيه المحاذاه. 


وإن شئت قلت هذه الأخبار ناظره إلى مانعيه المحاذاه والتقدم فى الصلاه» وإنما يكون فرض المانعيه ما إذا كانت الصلاه واجده 
لتمام ما يعتبر فيها من غير جهه هذا المانع» ولو ورد فى الخطاب نهى الحائض عن الصلاه فهذا النهى إرشاد إلى بطلان صلاتها 
الواجده لتمام ما يعتبر فيها من جهه مانعيه الحيض» وكذا ورد النهى عن الصلاه فى ثوب نجسء بل الأمر فى صوره الإرشاد إلى 
الكراهه أيضا كذلك. 


]١1[‏ الوارد فى صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس)(١)‏ والحاجر يعم ما إذا منع 
عن المشاهده وما لا يمنع» وما فى روايه محمد الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا- ينبغى ذلكك إلأ أن يكون بينهما 
ستر)(1) مضافا إلى ضعف سنده لم يثبت كون الوارد فى متن الحديث «ستر) بل فيما رواه الشيخ قدس سره : إلا أن يكون بينهما 
شبر0؟). وكذا فيما رواه الكلينى قدس سره (6). 


وأم_ا الاستدلال على عدم اعتبار المنع عن المشاهده فى الحاجز بصحيحه على بن جعفر فلا يخلو عن الإشكال؛ لآن المتروضٌ 
فيها لا يخلو عن بعد الشبر لا محاله. 


ص 80 


. تقدم تخريجها فى الصفحه السابقه‎ )1(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه 6 13٠١‏ ء الباب 8 من أبواب مكان المصلى» الحديث " . 
در ووابي الأحكام :33080 و 7"1ءالحديث .1١١18 01١‏ 

(©) الكافى " : 398 » الحديث 5. 


كما أن الكراهه أو الحرمه مختصه بمن شرع فى الصلاه ه لاحقا[ ]١[ ١‏ إذا كانا مختلفين فى الشروع ومع تقارنهما تعمهماء وترتفع 
أيضا بتأخر المرأه مكانا بمجرد الصدق وإن كان الأولى تأخرها عنه فى جميع حالات الصلاه بأن يكون مسجدها وراء موقفه. 


كما أنْ الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما فى موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاه وإن لم يبلغ عشره أذرع. 


]١[‏ والوجه فى ذلكك أنْ المستفاد من الروايات المانعه هو مانعيه المحاذاه أو تقدم المرأه على الرجل من غير فصل بينهما عن 
الصلاه فإن شرع كل منهما بصلاتهما فى زمان واحد يحكم ببطلان صلاه كل منهما؛ لأنّ تخصيص البطلان بصلاه أحدهما مع 
كون المانع إلى صلاه كل منهما على حد السواء تخصيص بلا معيّن. 


نعم» إذا شرع انهم أ ثم دخل الثانى فى الصلاه يحكم ببطلان صلاه الثانى؛ لأنْ صلاته من حيث الشروع لا تتحقق لاقترانها 
بالمانع» والصلاه ه الفاسده من الثانى لا تكون مانعه عن الصلاه من الأول» هذا نظير ما يقال من أن من شروط صحه صلاه الجمعه 
أن يكون الفصل ببنها وبين صلاه الجمعه الأخرى بفرسخ وإذا أقيمت جمعتان فى مكانين الفصل بينهما أقل من فرسخ فإن قينا 
قن زعان را ات الو اراك ايت إحداهما قبل الأخرى بطلت الثانيه حيث إِلّه إذا 0 اهنا اول تكوة اده 
لمشروعيتها ولا تكون للثانيه مشروعيه وتبطل» بخلاف ما إذا افبمتاقى زمان واحد؛ لأنّ تخصيص عام المشروعيه بأحداهما 
تسوس لوقه يغلت الترظي اذى اسع تحلاجما فى اتروع جد الانامين مناخ فل الاتحرواوهذا لا كاف بها تدم فين 
أن المانعيه لصلاه تكون صحيحه لولا المحاذاه والتقدم, فإنّ المراد مما تقدم أنه لو كانت صلاه واحد من الرجل أو المرأه باطله 
مع قطع النظر عن المحاذاه والتقدم لا تكون المحاذاه أو التقدم موجبه لبطلان صلاه الآخر التى تكون صحيحه من غير 


ص لمانا 


(مسأله 18) لا فرق فى الحكم المذكور كراهه أو حرمه! ]١‏ بين المحارم الشّرح: 
جهه المحاذاه والتقدم. 


نعم» بناءَ على عدم المانعيه والالتزام بالكراهه فتخصيص الكراهه بصلاه الثانى مع الدخول فيها متعاقبا وتساوى الكراهه فيما إذا 
دخلا فى صلاتهما فى زمان واحد بلا موجب. بل تعمٌ الكراهه صلاه كل منهما لصدق أنْ الرجل يصلى وبحذائه امرأه تصلى أو 
بحياله امرأه تصلى. 


وتدلٌ على ما ذكرنا أيضا صحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأته 
بحياله تصلى وهى تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأه فى صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ 
قال: «لا يفسد ذلكك على القوم وتعيد المرأه(1١)‏ حيث دلت على اختصاص الفساد بصلاه المرأه والوجه فى الدلاله أن موضع 
المرأه فى صلاه جماعه الرجال خلف الرجال وإذا تقدمت على الرجال وقامت بحيال الإمام بطلت جماعته» بل صلاتها أيضا مع 


احتمالها عدم جواز هذا النحو من الاقتداء. 


نعم) إذا كانت غافله يحكم بصحتها بحديث: «لا تعاد/(7) والمناقشه فى دلالتها لعل البطلان لأنها ضيلت العصر بظهر الإمام ولعلٌ 
البطااة من هذه الحيية لأ يكن الساضلة عليه قاة هذا الأدرلة بوجي لوق الاقدواء كبا ءاقن معت عياف الجناعة إن 
قاد الله تمان 


]١[‏ للإطلاسق فى الروايات المانعه؛ بل المفروض فى بعضها أن الرجل يصلى فى زاويه وامرأته أو ابنته تصلى فى زاويه أخرى. 
وأم_ا التسويه بين البالغين وغير البالغين 


717١: ص‎ 


1-(0) وشائل الشييه 8+ :ا لاله البات ةمق أبوات مكان البضلى: اللحديت الأول : 


1-(7) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ 1/"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


وغيرهم والزوج والزوجه وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناءً على المختار من صحه عبادات الصبى والصبيه. 
(مسأله 77") الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافله والفريضه[ ]١‏ 


(مسأله 18) الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففى الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهه[ ؟] نعم إذا كا الى فكرواسعا قز 
أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأه صلاتها. 


فلا يمكن المساعده عليه فإِنَ الوارد فى الروايات عنوان الرجل والمرأه وحملهما فى المقام على أن المراد منهما الذكر والأنثى 
كبعض المقامات تحتاج إلى قرينه» وما يقال ظاهر ما دل على الأمر على الصبى والصبيه بالصلاه أن متعلق الأمر الصلاه المشروعه 
للبالغ والبالغه» ولكن مقتضى ذلكك أن الصبى فى صلاته لا يجوز أن يحاذى المرأه كالبالغ» وأنّ الصبيه فى صلاتها لا يجوز لها 
أن تحاذى الرجل» وأم_ا محاذاه الصبيه الصبى أو بالعكس فليس لعدم جوازها دليل. 


]١[‏ هذا أيضا مقتضى الصلاه فى الروايات المانعه. 


[1] قد يقال إِنْ الوجه فى عدم الكراهه فى موارد ضيق الوقت أو الاضطرار بناءً على القول بها لكون النهى التنزيهى فى العباده 
إبلا-غ للمنقصه فى المتعلق ونوع من الحزازه فيه فيكون إرشادا إلى اختيار الفرد الآدخر من الطبيعى فى مقام الامتثال من الخالى 
عن المنقصه والحزازه أو الأفضلء ومع فرض عدم التمكن من اختيار الفرد الآخر لا يبقى مجال للإرشاد إلى اختيار الفرد الآخر 
فيتعين على المكلف الإتيان بذلك الفرد فى مقام الامتثال. 

وأم_ا بناءَ على المانعيه فالمفروض أنّ المكلف لا يتمكن من الإتيان بغيره فالأمر يدور بين أن يسقط التكليف بالصلاه فى حقه 


وبين أن يأتى بها مقترنا بالمانع فيتعين 


771١: ص‎ 


الثانى للعلم بعدم سقوط التكليف بالصلاه فى حقه. 

أقول: إن أريد من سقوط الكراهه عند ضيق الوقت أو الاضطرار أنْ الصلاه فى هذه الحاله خاليه عن المنقصه والحزازه. وأنْ 
الثواب الموعود للصلاه الخاليه عن هذه المنقصه يعطى لمن يأتى بها فى هذه الحاله؛ وأنْ الإرشاد إلى اختيار الفرد الخالى أو 
الأفضل هو الفرض الوحيد من النهى التنزيهى فلا يمكن المساعده عليه. فإن النهى التتزيهى يتوجه إلى المكلف لثلا يوقع نفسه 
إلى الاضطرار إلى الصلاه فى الأ-مكنه المكروهه والإتيان بها فى ضمن الفرد الذى فيه الحزازه قبل أن يقع فى ضيق الوقت أو 
الاضطرار نظير النهى الالزامى. 


نعم» لو لم يكن وقوع صلاته فى ضيق الوقت أو اضطراره باختياره أمكن أن يقال إِنْ الفرض من النهى التنزيهى الإرشادى لا 


وممّا ذكر يظهر الحال فى الإتيان بالصلاه فى تلكك الحال بناءً على المانعيه وأنْ المكلف يعاقب على تركك الصلاه الاختياريه 
الخاليه من المانع إذا كان الوقوع فى الاضطرار أو فى ضيق الوقت بالتعمد منه. 


ثم إنه إذا بادر أحدهما إلى الدخول فى صلاته قبل الأ-خرى فإن أمكن للآخر الإتيان بصلاته بإدراك ركعه منها قبل خروج 
الوقت فمقتضى حديث: «من أدركك)(1) كفايه تلك الصلاه ولا سبيل إلى الالتزام بسقوط المانعيه» وإِنّما تسقط فى فرض عدم 
الادراكك أو ما إذا شرعا فى الصلاه فى زمان واحدء حيث إِنْ الحكم ببطلان صلاتهما يلازم الحكم بفوت الفريضه فى وقتها. 


ص :777 


)١(-١‏ وسائل الشيعه * :518و الباب “امن أبوات المواقيت» الحديث ع 


(مسأله 9؟) إذا كان الرجل يصلى وبحذائه أو قدّامه امرأه من غير أن تكون مشغوله بالصلاه لا كراهه ولا إشكالء وكذا العكس 
فالاحتياط أو الكراهه مختص بصوره اشتغالهما بالصلاه[ ]١‏ 


(مسأله )١‏ الأحوط تركك الفريضه على سطح الكعبه[ ؟] وفى جوفها اختيارا ولا بأس بالنافله» بل يستحب أن يصلى فيها قبال كل 
ركن ركعتين» وكذا لا بأس بالفريضه فى حال الضروره وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله فى جميع حالاته شىء من 
فضائها ويصلى قائماء والقول بأنه يصلى مستقليا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلى مضطجعاً ضعيف. 

]١[‏ وقد تقدّم ما يدل على ذلكك عند التعرض للروايات المانعه عن صلاه الرجل والمرأه مع محاذاتهما أو تقدم المرأه على 
الرجل. 


الصلاه فى جوف الكعبه وعلى سطحها 


[1] قد ورد النهى عن الصلاه على سطح الكعبه فى بعض الروايات كروايه شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيد» عن الصادق» 
عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهىء قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الصلاه على ظهر الكعبه(1) وفى روايه 
عبدالسلام بن صالح, عن الرضا عليه السلام فى الذى تدركه الصلاه وهو فوق الكعبه قال: «إن قام لم يكن له قبله ولكن يستلقى 
على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبله التى فى السماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه. وإذا 
أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلكك)(1). 


ص كر 


1-(0) وسائل القييه 2+" البات :15 هن أبوات القبلهة اللحدديك الأول 
؟-(5) وسائل الشيعه 5 : .”*٠‏ الباب ١9‏ من أبواب القبله» الحديث 7 . 


ولكن الروايه الأولى ضعيفه والثانيه كالأولى سندا وغير معمول بها عند المشهورء ولكن مع ذلكك لا يبعد الالترام بتعدم جواز 
الإتيان بالفريضه على سطح الكعبه حيث مقتضى الأمر بالتوجه إلى البيت أن يكون موقف المصلى خارجه. ولا يقال لمن يكون 
على سطح بيت أنه يستقبل ذلكك البيت. 


نعم» عند الاضطرار وضيق الوقت مقتضى عدم سقوط الفريضه جواز الإتيان مع رعايه ساير الأمونالمعدره فيهاء ومنها القيام 
والركوع والسجود الاختياريان» ودعوى أنّ القبله ليست هى الكعبه بل من تخوم الأرض إلى عنان السماء وإذا توجه فى سطح 
البيت إلى الفضاء منها يكون مستقبلا القبله لا يمكن المساعده عليها؛ فإِنّ كون موقف المصلى أن يكون خارجا عا يتوجه إليه 
ليصدق أنه يستقبله يجرى فى ناحيه فضاء الكعبه أيضا مع أنْ كون القبله ما ذكر لم يثبت كما تعرضنا لذلكك فى بحث القبله. 
هذا بالإضافه إلى الصلاه على سطح الكعبه. 


وأم_ا بالإضافه إلى الصلاه فى جوفها فإنه يكون مقتضى ما ذكرنا فى الصلاه على سطحها عدم الجواز فيها أيضاء وقد ورد النهى 
عن الصلاه فى جوفها فى بعض الروايات المعتبره إلآ أنه لابد من الاللتزام فى الصلاه فى جوفها بالجواز وحمل النهى عنه إلى 
الإرشاد إلى الكراهه بقرينه موثقه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : حضرت الصلاه المكتوبه وأنا فى الكعبه 
أأضاق :قيها قال+ نص نلق رحملها علق حال الشتروره كماتعن القيد قيس بره الا يمك النساعد» عليه فته لا تزيفه على هذا 
الحملء بل القرينه على خلافها فإِنّ ظاهرها أوّل وقت الصلاه فيمكن أن يصير إلى ما بعد الخروج منهاء وأم_| ما ورد النهى فيه 
من الصلاه فى جوف الكعبه كصحيحه 


ص ا" 


.8 من أبواب القبله» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 5 : لا**» الباب‎ )١١-١ 


معاويه بن عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا تصل المكتوبه فى الكعبه فإِنّ النبى صلى الله عليه و آله لم يدخل الكعبه فى 
حم ولا عمره ولكنه وخلها فى الفح قتع كه وضكى ركفن بين العفوديق زمعة أساتدين وي4130 واصحيخه متحمة أ محدد 
بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام قال: «لا تصلح صلاه المكتوبه فى جوف الكعبه)(؟) فيحمل ما ذكرنا على الكراهه بالإضافه 
إلى الصلاه المكتوبه. 


وأم_ا الصلاه النافله فلا بأس بها كما يظهر من صحيحه معاويه بن عمار( © والشيخ قدس سره قد أورد فى التهذيب صحيحه 
محمد بن مسلم المذكوره بإسناده عن الحسين بن سعيد(5)) وروى باسناده عن على بن الحسن الطاطرىء, عن ابن جبله» عن علاء 
عن محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام : «تصلح صلاه المكتوبه جوف الكعبه)(2) قال فى الوسائل: لفظه (لا) هنا غير 
موجوده فى النسخه التى قوبلت بخط الشيخ» وهى موجوده فى بعض النسخ وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز. 


أقول: الروايه بعينها منقوله عن العلا عن محمد بن مسلم كما فى الروايه المتقدمه التى رواها باسناده إلى الحسين بن سعيد ويبعد 
أن يروى محمد بن مسلم لعلاء تاره: ١لا‏ تصلح» وأخرى «تصلح) ولا يبعد أن يقع السهو فى النسخه التى قوبلتء واللّه العالم. 


ص :7/0 


." من أبواب القبله» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 5 : /ا""*» الباب‎ )١(-١ 
. 5 من أبواب القبله» الحديث‎ ١7 ؟-(5) وسائل الشيعه 5 : /ال*» الباب‎ 
. 8 من أبواب القبله» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 5 : /ال*» الباب‎ )*( -* 
. 17 ع (6) تهذيب الأحكام 0: 7174, الحديث‎ 
.8 ه- (0) تهذيب الأحكام ؟: 77, الحديث‎ 


الشّرح: 


وأم_ ما رواه الشيخ قدس سره فى باب الزيادات فى فقه الحج باسناده عن أحمد بن الحسين» عن على بن مهزيار» عن محمد بن 
عبدالله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أباالحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاه الفريضه وهو فى الكعبه فلم 
يمكنه الخروج من الككعيه؟ فقال: استلقى على قفاه وصلى إيماء وذكر قول الله عر وجل «تأيما مولا كك وخ اللهغ(1) فلضعف 
سنده وعدم العمل بمضمونها لا يمكن الاعتماد عليها. 


ص غ08 


. من سوره البقره‎ ١١8 تهذيب الأحكام 5 : 507 , الحديث 7794» والآيه‎ )1(-١ 


فصل فى مسجد الجبهه من مكان المصلى 

نشترط قبه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أوها أتبتنه غير المأكول والملبوسن[١]‏ 

فصل فى مسجد الجبهه من مكان المصلى 

فى اعتبار طهاره مسجد الجبهه وكونه من الأرض 

]١[‏ اما اعتبار الطهاره فى مسجد الجبهه فقد تقدم الكلام فيه فى بحث ما يعتبر فيه الطهاره ويأتى أيضا فى بحث السجود. وأم_ا 
اعتبار كون مسجدها من الأرض فلا ينبغى التأمل فيه» وكذا كونه ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس عدلاً للأرض نعم 
المحكى(١)‏ عن المرتضى فى المسائل الموصليه جواز السجود على القطن والكتان(؟). وحكى فى الحدائق 20 عن ظاهر المحقق 
فى المعتبر(6) الميل إلى جواز السجود عليهما على كراهيه كما هو ظاهر المحدث الكاشانى(2). 

ويدل على الاعتبار صحيحه هشام بن الحكم أنه قال لأبى عبدالله عليه السلام : أخبرنى عا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ 
فال الشجره عرز الأدغلى الأرفى أو غلا أت الأرقى: الها أ كل أن لس شقان له عسلك شد كف ما العله فى دلجم 
قال: لأنْ السجود خضوع لله عرّ وجل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا 


ص :71/1 


. ”00 :5 حكاه العلامه فى منتهى المطلب‎ )١(-١ 

؟- (73) رسائل الشريف المرتضى (المجموعه الاولى) : ١7‏ . 
*- 0 الحدائق الناضره /: 70٠‏ . 

عت رع المعتر 11548 

ه- (0) الوافى 8: 787 . 


عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد فى سجوهه فى عباده الله عزُوجلٌ فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدنيا 
الذين اغتروا بغرورها... الحديث(1١)‏ ويظهر بوضوح من التعليل أن ما ذكر من اعتبار كون السجود على الأرض أو ما أنبتت من 
غير المأكول والملبوس مختص بموضع الجبهه فى السجود لا فى سائر المواضع. 


وتويدح حناة ين عنيا قبعو ا عيدالله عليه السلام أنه قال: «السجود على ما أنبتت الأرض إل ما أكل أو لبس»)(١)‏ وصحيحه 
الفضيل بن يسار» وبريد بن معاويه جميعا عن أحدهماء قال: «وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه( 
وحيث إِنَّ الفراش من النبات لا يكون من المأكول والملبوس يكون مفادها عدم جواز السجود إلآ على الأسرض أو من نبات 
الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس» وعلى تقدير إطلاق الأخيره يقيد بما ورد فيما تقدّم من اعتبار كون مسجد الجبهه مما لا يؤكل 
ولا يلبس من النبات. 


ومثل ما تقدم معتبره أبى العباس الفضل بن عبدالملكك قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت 
الأعرض إلا القطن والكتان)() فقوله عليه السلام : «إلأ القطن والكتان» استثناء من النبات المعطوف على الأرض ب__(أو) 
العاطفه. بل هذه المعتبره أوضح مما تقدم بالإضافه إلى عدم جواز السجود على ما يلبسء فإنّ الوهم فى كون المراد مما يلبس ما 
يكون صالحا لبس فعلا لا يجرى فى المعتبره ويرفع عن 


ص ما 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 0 : 7 الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث الأوّل. 
-() وسائل الشيعه 8+ © البات الأول من أبوات ما يشجد عليه الحدديث .١‏ 
--0) وسائكل القيية #28 الباب الأول مق أبواي ما سعد غليه الصدديت ف 
+( ) وسائل الشيعه 6838©+ البات الأذل هن أبوات ها سحد علي الحلديك 2 


إطلاق النبات فيها بالإضافه إلى ما يؤكل بالتقييد الوارد فى الروايات المتقدمه. ولو كان المراد «من لا يسجد) يعنى: لا يصلىء 
فلا حاجه إلى التقييد؛ لأنْ ما يؤكل لا يكون فراشا يصلى عليه حتى يسجد عليه فلا حاجه إلى ضمْ استثناء ما يؤكل إلى استثناء 
القطن والكتان. 


ولكن مع ذلكك فى البين روايات استظهر منها جواز السجود على القطن والكتان» إحداها: رواها داود الصرمىء قال: سألت 
أباالحسن الثالث عليه السلام : هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيه؟ فقال: «جائز)(1١)‏ وثانيتها: مكاتبه الحسين بن 
كيسان الصنعانى» قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقيه ولا ضروره؟ 
فكتب إليَ: «ذلكك جائز)(1) ثالثتها: روايه ياسر الخادمء قال: مر بى أبوالحسن عليه السلام وأنا أصلى على الطبرى وقد ألقيت عليه 
شيئا أسجد عليه» فقال: «مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض12006) وقد حمل هذه الروايات مع الغمض عن اسنادها 
على التقيه فى مقام المعارضه بين الروايات المتقدمه خصوصا معتبره أبى العباس وبين هذه الروايات؛ لأنّ جواز السجود على 
القطن والكتان وغيرهما مقتضى قول المخالفين. 


وقد يقال: إن الحمل على التقيه ولو فى مقام الإفتاء إذا لم يكن بين الطائفتين جمع عرفى كما هو المقرر فى بحث ترجيح أحد 
المتعارضين» ومع الجمع العرفى لا موضوع للتعارض» ويورد على هذا القول أن الجمع العرفى بالحمل على الكراهه 


ص :71/94 
)١1(-١‏ وسائل الشيعه 0 : 8"» الباب ؟ من أبواب ما يسجد عليه الحديث #. 


؟- (7) وسائل الشيعه ه: 8*”» الباب ؟ من أبواب ما يسجد عليه» الحديث /,. 


*- () وسائل الشيعه ه: 68*”» الباب ” من أبواب ما يسجد عليه» الحديث 8. 


الشّرح: 


فيه اذا وردق اجن القطايي أر ف ادي اللاطعى مق الروانات النين عم تنروق النطانه الآخر أو قن طافه لخر 
الترخيص فيه وأم_ا إذا كان مدلول أحد الخطابين جواز شىء ومدلول الآخر عدم جوازه وكذا فى الطائفتين يتحقق التعارض 
بينهماء والمقام من قبيل الثانى, إن الوارد فى صحيحه هشام بن الحكم وكذا صحيحه حماد بن عثمان وغيرهما عدم جواز 
السجود علق ينا أكل ولبسن: وقد ضقةء أنه النس القراد نايو كل قدلا أ بيس للكت بل الدرادساافيه عاد الأكل بالك يكل 
بعد علاج كما هو الحال فى الحنطه ونحوها فيكون المراد ما يلبس ولو بعد العلاج» فيكون مدلولهما عدم جواز السجود على 
القطن والكتان فإنّ نوع ما يلبس خصوصا فى ذلكك كان من القطن والكتان فيكون ما دلّ على جواز السجود عليهما معارضا مع 
ما دلّ على عدم جواز السجود عليهما. ولكن قد ذكرنا معتبره أبى العباس الفضل بن عبدالملكك والوارد فيها: «لا يسجد إل على 
الأرى أو ما أندت الأرضن إل القطن. والككاة:3كة ومدالولها النبى عن السجره علي القطن والكقاق فمكن همل الترخيض فيه 
حيث إِنّهِ وارد بعد فرض النهى _ على الكراهه. ولكن الروايات المجوزه كلها ضعيفه سندا ولا مجال لدعوى انجبار ضعفها 
بعمل الأصحاب حيث ذكرنا أن المشهور على عدم الجواز فتطرح» بل يمكن أن يقال بما أنْ هذه الروايات المجوزه مبتلى 
بالمعارض فلا تصلح أن تكون قرينه لحمل «لا يسجد) فى معتبره الفضل بن عبدالملك على الكراهه. 


بارده يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: «لا 


758١: ص‎ 


. 8 وسائل الشيعه  : هع*» الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه الحديث‎ )١(-١ 


نعم» يجوز على القرطاس أيضا[ ]١‏ 


ولكن اجعل بينكك وبينه شيئا قطنا أو كتانا»(١)‏ فهى ناظره إلى صوره الاضطرار كما يظهر من السؤال» وعلى تقدير الإطلاق يرفع 
اليد عن إطلاقها بحملها على صوره الاضطرار لعدم احتمال الفرق بين صورتى التقيه والاضطرار الوارد فى صحيحه على بن 


يجوز السجود على القرطاس 


]١[‏ جواز السجود على القرطاس وإن لم يكن مأخوذا من نبات الأعرض مقتضى إطلاءق فتاوى جمله من الأصحاب نعم فى 
المحكى (1) عن القواعد ونهايه الإحكام واللمعه وحاشيه النافع(©) التقييد بصوره الأخذ من نبات الأرض. 


ويستدل على الجواز مطلقا بصحيحه على بن مهزيار» قال: سأل داود بن فرقد أباالحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد 
المكتوبه عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: «يجوز)(؟) رواها الشيخ قدس سره فى التهذيب فى موضعين رواها فى 
أحدهما باسناده عن أحمد بن محمدء عن على بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أباالحسن عليه السلام (2) وفى موضع آخر 
وسأل داود بن يزيد أباالحسن الثالث عليه السلام (©) ولا يخفى أنْ داود بن فرقد هو 


58١١ ص‎ 


./ الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه» الحديث‎ »"8١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

؟-(7) حكاه النجفى فى جواهر الكلام 8: 717 . 

*- () قواعد الاحكام :١‏ *52» ونهايه الأحكام :١‏ 27”» اللمعه الدمشقيه : 71 » حاشيه النافعم (مخطوط) الورقه 377 . 
ع- (©) وسائل الشيعه 2 : 88"» الباب /, من أبواب ما يسجد عليه» الحديث ؟. 

ه- (0) تهذيب الأحكام 7: 704, الحديث ٠١8‏ . 

#-(8) المصدر الساق + 198+ الحديت 37 


الشّرح: 


داود بن أبى ويك كاوه بق نيف وذاوديي نين ويك عق الرواد عق أبن الحسة موسى عليه السلام وله ووا نانف هق ان غيداللة 
عليه السلام فتوصيف أبى الحسن بالثالث عن الصدوق قدس سره )١(‏ وعن الشيخ قدس سره فى أحد الموضعين لابد من الحمل 
على الاشتباه إِما منهما أو من النساخ, فإنّ أباالحسن الثالث هو الهادى عليه السلام . 


وكيف ما كانء فالوجه فى الاستدلال بها على الجواز هو ترك الاستفصال فى الجواب عن كون القرطاس أو الكاغذ مأخوذا من 
الات الذى لديز كل ول يلبسس أوهق النبات أو غيرهة ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بصحيحه جميل بن دراج» عن أبى 
عبدالله عليه السلام : أن_ه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابه)(1) فإنّه بعد حمل الكراهه التى بالمعنى اللغوى على المنع 
الذى فيه ترخيص فى الارتكاب بقرينه ما تقدّم يكون مقتضى لازم الإطلاق وعدم تركك الاستفصال فى الجواب ثبوت الترخيص 
فى جميع ما يطلق على القرطاس والكاغد؛ أضف إليها صحيحه صفوان الجمالء قال: رأيت أباعبداللّه عليه السلام فى المحمل 
يسجد على القرطاس وأكثر ذلكك يومئ إيماءً0. 


ولكن قد يورد على الاستدلال بأنْ الصحيحه الأمخيره حكايه فعل فلا إطلاق فيه ولعل الإمام عليه السلام كان يسجد على 
القرطاس المصنوع مما لا يؤكل ولا يلبسء وأم_ا الصحيحه الأولى فلأنٌ الظاهر أن السائل كان يعلم جواز السجود على القرطاس 
وجهه سؤاله جواز السجود على القرطاس والكواغيد المكتوبه والإمام عليه السلام فى مقام الجواب يذكر أنّ الكتابه فيها لا يمنع 
عن جواز السجود عليهاء وفى الصحيحه الثانيه فى مقام 


ص 758١:‏ 
)١(-١‏ من لا يحضره الفقيه 0:١‏ ى"”ء الحديث 76/. 


؟- (5) وسائل الشيعه 0 : 8ه", الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه الحديث ”". 
*- (") وسائل الشيعه 8 : 0ه"» الباب ٠‏ من أبواب ما يسجد عليه» الحديث الأوّل. 


بيان كراهه السجود على المكتوبه» وأم_ا القرطاس المحكوم بجواز السجود عليه مع قطع النظر عن كونه مكتوبا عليه أى قرطاس 
فلعدم كونه عليه السلام فى مقام بيان هذه الجهه لا يكون لهما إطلاق» والحكم بجواز السجود على القرطاس المصنوع من 
الحشيش ونحوه مما لا يؤكل ولا يلبس لا يحتاج إلى دليل خاص فإنه مقتضى الأدله الأوليه نظير قوله عليه السلام : «السجود لا 
يجوز إل على الأسرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس)(١)‏ كما أن عدم جوازه فى القرطاس المصنوع من غير ذلكك 
مقتضاهاء وقد يجاب بأنْ صيروره النبات من الحشيش ونحوه أو غير ذلكك قرطاسا من قبيل الاستحاله كاستحاله الحشيش 
بالاحتراق إلى الرماد» وجواز السجود على الحشيش ونحوه لا يقتضى جواز السجود على القرطاس المصنوع منهماء وعلى ذلك 
فعدم جواز السجود على القرطاس مقتضى ما دل على عدم جواز السجود على غير الأرض وغير النبات الذى لا يؤكل ولا يلبس» 
ويرفع اليد عن مقتضاه فى القدر المتيقن وهو المأخوذ من النبات إلا أن يقال تشخيص أنَّ القرطاس مأخوذ من هذا القسم من 
النبات وأنه ليس مأخوذا حتى من القطن أمر صعبء بل هذا القسم من القرطاس يحسب من النوع النادر من القرطاس. 


أضف إلى ذلكك أنه يمكن أن يكون وجه سؤال داود بن فرقد عن القراطيس والكواغد المكتوبه هو أنه إذا أجاز الإمام عليه 
السلام السجود عليها مع الكتابه جاز السجود عليها مع عدم الكتابه» وبما أنه عليه السلام أجازه فلم ببق له حاجه عن السؤال عن 
السجود عليها مع عدم الكتابه ففى النتيجه سؤاله عن المكتوبه عليها لا يدل على أنّ جواز 


ص 1 


07-1 وشائل الشيه ن + #+”ء البات الأول هق أبوات قا يشبجد عليةه الحذايت الأول . 


على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن. 


الشّرح: 


السجود مع عدم الكتابه كان معلوما عنده قبل ذلكك, بل الالتزام أن القرطاس المأخوذ من النبات والقطن والكتان من قبيل 
الاستحاله غير ظاهر لو لم يكن خلافها أظهر وحينئذ وإن يكون التعارض بين ما دل على جواز السجود على القراطيس والكواغد 
على التقريب المتقدم وبين مثل صحيحه هشام بن الحكم العموم من وجه؛ يجتمعان فى القرطاس الذى اتخذ من غير النبات أو 
من القطن والكتان فإِنْ مقتضى صحيحه هشام بن الحكم عدم جواز السجود عليه» ومقتضى صحيحه داود بن فرقد جوازه 
ويفترقان فى غير القرطاس منا لا يكون من النبات وفى القرطاس المأخوذ من النبات من غير المأكول والملبوس» ولكن لابد من 
تقديم ما دلٌ على إطلا-ق جواز السجود على القرطاس متحفظا على عنوانه» حيث إِنَّ ظاهر ما ورد فى القرطاس أنّ لعنوانه 
خصوصيه وظاهر عباره المتن أيضا الأخذ بخصوصيته والالتزام بجواز السجود عليه مطلقا. 


لايصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن 


[1] لا- يخفى أنه إذا شكك فى كون شىء من الأرض بالشبهه المفهوميه فلا يتبغى التأمل فى أن الأصل جواز السجود عليهه فإنٌ 
السجود المأمور به فى الصلاه أمره دائر بين أن يتعلق بوضع الجبهه على خصوص غير المشكوكك المفروض أو بما يعمّه فيكون 


ما نحن فيه من صغريات دوران أمر المأمور به بين الأقل والأكثر والمطلق 


ص 1" 


والمقيد ومقتضى الأصل العملى على ما هو المقرر فى محله عدم وجوب خصوص المقيدء وهذا بخلاف ما إذا كانت الشبهه 
شكك فيه فيكون الشكك فى انطباق ما هو المحرز فى مقام متعلق الأمر بالخارج على المأتى به فيكون من موارد قاعده الاشتغال 
إلا إذا كان فى البين أصل موضوعى. 


وعلى ذلكك فنقول: لم يرد فى شىء من الروايات عدم جواز السجود على المعدن, فإن كان المعدن بحيث لا يعدّ من أجزاء 
الأرض بأن كان مخلوقا فى الأرض ومتكونا فيه فلا ينبغى التأمل فى عدم جواز السجود عليه كالذهب والفضه فإِنّهما كالحديد 
من الفازات» ولصوقهما بالأجزاء الأرضيه بحيث يحتاج إلى إعمال الفكك والتصفيه لا ينافى كونهما خارجين عن الأجزاء الأرضيه 
وكونهما مخلوقين فى باطن الأرض كما هو الحال فى النفط. 


وأم_ا إذا كان المعدن بحيث يعدّ من الأجزاء الأرضيه وكونهما كسائر الأحجار إلا أنه لخصوصيه خاصه به يطلق عليه المعدن 
كحجر الجص والنوره ونحوهما فلا بأس بالسجود عليها لكونه سجودا على الأرضء وعلى ذلك فما ذكره قدس سره من عدم 
جواز السجود على الفيروزج والعقيق محل تأمل بل منع؛ لأنْ الأحجار الكريمه كسائر الأحجار من الأرضء ولكن لخصوصيه فيها 
الموجبه لرغبه الناس إليها وكون وجودهما أمرا يوجد فى خصوص بعض الأمكنه قليلاً صار ذا قيمه عاليه. 


وعلى الجمله ما ذكر الماتن قدس سره من جواز السجود على جميع الأحجار غير المعادن لا يمكن المساعده؛ عليه لما تقدم من 


نعم يمكن دعوى انصراف الأرض عن الأحجار الكريمه المشار إليهاء ولكنها 


ص :516 


أيضا محل تأمل. 
كدعوى أن الفيروزج والعقيق كسايرالمعادن التى استحالت من الأرضء والاستحاله من الأرض كالاستحاله من النبات كالرماد 
والفحم لايجوز السجود عليها. 


وومنا نكال صعيرووه لكر عه دده كب و هانق شاي يعر ة رضن اقلفيا الا رس لامها لله نذالا سين لفقي اد 
الأغصان اليابسه من الشجر طاهراً مع تنتجسهما بصيرورتهما فحماًء وهذا لا ينافى عدم جواز السجود على الفحم؛ لأنّ عنوان 5-8 
الأرض ينتفى عن الفحم. 


وكقين اخز كما ان اتشداف الناء مسرورنه اليد للا حب الاستحاله؛ بل ينتفى الوصف المقوّم للماء؛ ولذا تنتفى أحكام الماء 
سيرورقه الجا كذ لكف يروو الأخضاة الامسه اوالخني نه يوحي الشاءوصت النبات: 


نعمء لا يجوز السجود على مثل القير والزفت» ويقال: الزفت النوع الأدنى من القير لعدم صدق الأرض عليه بل يعد شيئاً مخلوقاً 
فى الأرض كالنفط ويدلٌ على ذلكك أيضاً صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت يعنى القير؟ 
فقال: «لاء ولا على الثوب الكرسف ولاعلى الصوف ولاعلى شىء من الحيوان)(١)‏ الحديث. وروايه محمد بن عمرو بن سعيد» 
عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «لا تسجد على القير ولاعلى القفر ولا على الصاروج)(1) ورواها الكلينن قدسن سرة 201 
إلا أنه ترك ذكر القفر الذى يقال إِنّه نوع ردى من القير الذى يقال له الزفت أيضاًء والصاروج النوره 


ص :782 
00 وسانا: اليه 38 ع7 البات امن أبوات ها منيت غلبي اديت الأول 


5( وشائل الفييه 8+ 69 البات #هن أبوات نما سحد عليس الحديت الأول 
*- 0" الكافى ": 1”, الحديث 8 . 


الشّرح: 


خالصه أو مختلطه. ولكن فى معتبره معاويه بن عمار» قال سأل المعلى بن خنيس أباعبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود 
على القفر وعلى القير؟ فقال: «لابأس به)(1١)‏ وصحيحه معاويه بن عمار أنه سأل أباعبد الله عليه السلام عن الصلاه على القار؟ 
فقال: «لابأس به)(7) وصحيحته الأخرى قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عق الصلاه فى السشينه :إلى أن قال ب لايضلى على 
القير والقفر ويسجد عليه)(). وصحيحه منصور بن حازم, عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «القير من نبات الأرض)(5) ولكن 
لابد من حمل هذه الروايات مع اعتبار أسنادها على حال التقيه والضروره. خصوصاً بقرينه ما ورد فى الصحيحه الأخيره حيث إِنَّ 
القير حال التقيه نبات الأرض فى جواز السجود عليه وفرض الصلاه فى السفينه التى معرض الضروره وحال التقيه. 


وعلى الجمله؛ هذه الروايات إطلاقها معرض عنها عند الأصحاب وتعارضها ما فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام (5) 
وكون جواز السجود على ما ذكر من فتاوى العامه قرينه حاليه معروفه تمنع عن حمل النهى فى صحيحه زراره على الكراهه كما 
لم يحمل ما ورد فيها من غيره على الكراهه مع أنّ مقتضى الروايات الوارده فى أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما 
أبعث الأرقن خيريما أكل ولس يهو المقع: 


ص 006 


. 5 وسائل الشيعه 2 : 8"*» الباب  من أبواب ما يسجد عليه» الحديث‎ )١( -١ 
. 8 وسائل الشيعه 0 : 0" الباب © من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث‎ )1( -1 
. 8 وسائل الشيعه ه : *8", الباب © من أبواب ما يسجد عليه» الحديث‎ )*( -" 
./ ع- () وسائل الشيعه ه : 20"» الباب © من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث‎ 
. ه- (0) تقدمت فى الصفحه السابقه‎ 


(مسأله )١‏ لا يجوز السجود فى حال الاختيار على الخزف والآجر والنوره والجص المطبوخين, وقبل الطبخ لا بأس به[ .]١‏ 
(مسأله ؟) لا يجوز السجود على البلور والزجاجه[ ؟]. 

الشّرح: 

لا يجوز السجود على الخزف والآجر والنوره والجص 


]١[‏ تقييد جواز السجود على ما ذكر بما قبل الطبخ؛ والحكم بعدم جواز السجود على الخزف والآجر حال الاختيار لا يمكن 
المساعده عليه؛ فإن الشىء بطبخه لايخرج عن عنوان الأرض حتى فى الجص والنوره» وقد ورد جواز التيمم على الجص والنوره 
من غير تقييد بما قبل الطبخ» بل ورد فى صحيحه الحسن بن محبوب. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه 
بالعذره وعظام الموتى ثم بيجضٌّ ص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: «أنّ الماء والنار قد طهراه»(1). وظاهرها فرض 
الطبخ فى الجص الذى يسجد عليه. 


لا يجوز السجود على البلور والزجاج 


[؟] وذلكك فإنهما غير داخلين فى عنوان الأرض ولا مما أنبتته الأرض وإن قيل إِنّ أصلهما الرمل والملح حيث إن صيرورتهما 
زجاجه أو بلوراً من الاستحاله وفقدان الصوره النوعيه لهما ولو عرفاء ويؤّ.د ذلك روايه محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا 
كتب إلى أبى الحسن الماضى عليه السلام يسأله عن الصلاه على الزجاجء قال: فلمًا نفذ كتابى إليه تفكرت وقلت: هو ممما أنبتت 
الأوضن وما كان ل أن أسال عنهء قال: فكتب إليَّ: «لا تصلّ على الزجاج وإ عند كه شيك أند شا اننت الأرض ولكتامه 


الملح 


ص 11 


1-(1)وؤساكل القبيه 7 امه البات ١م‏ هن أبوات التجاساة» الحدديك الأول : 


(مسأله *) يجوز على الطين الأرمنى والمختوم[١].‏ 


ولول بوهم معكوك ا لاخر ردق ذا علخ وا ول متخيو رنيج دجا سيف ولدلا ببو جود كر لدان كا متدرا ترجو 
ممسوخ فإنه لا ينبغى التأمل فى أن الرمل من الأجزاء الأرضيه يجوز السجود عليه والروايه على ما أوردها فى الوسائل مرسله؛ 
لأمنه لم يظهر من المراد من بعض أصحابناء وظاهر أن محمد بن الحسين لم ير خط الإمام وكتابته عليه السلام وضمير قال فى 
قوله: «قال: فكتب إلىّ) يعنى قال: بعض أصحابنا نقل أن الإمام كتب إلى لا تصل على الزجاجء ولعل الراوى الذى تخيل أن 
الزجاج ممما أنبتته الأرض بتختله أن الملح نبات الأرضء وفيما رواه على بن عيسى فى كتاب كشف الغمه نقلا عن كتاب الدلائل 
لعبدالله بن جعفر الحميرى» فى دلائل على بن محمد العسكرى عليه السلام قال: وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب 
يسأله(؟) الخ» ومسند على بن عيسى إلى كتاب الدلائل غير معلوم» ومحمد بن الحسن بن مصعب الظاهر أنه المراد من بعض 
أصحابنا فى مرسله محمد بن الحسين لم يثبت له توثيق كما قيل» ولكن لا يخفى أنْ ظاهر أبى الحسن الماضى هو الكاظم عليه 
السلام وظاهر النقل فى كشف الغمه أنْ المكتوب إليه أبى الحسن الثالث عليه السلام . 


يجوز السجود على الطين الأرمنى 


]١[‏ فإنَ كلا من الطين الأرمنى والمختوم طينء والطين من أجزاء الأرض والخصوصيه فى كل منهما واختصاص كل منهما بلون» 
الأحمر فى الأوّل والأبيض فى الثانى مع اشتراكهما فى إزاله الوسخ بهما لا ينافى كونهما من الأرض. 


ص :51 


1( وساكل الشيه 8 ولباب #أفق أوات' نا سد غليه الحذيك الأول 
2-5( عقت العله 0غ ناا 6 با 


(سآله #)فى عواز السجده على العقاقير والأذويه عمل لساة الكوو وعقن التطلب والبقيه وأصتل السوس .وأضل المقدناء 
إشكال[١]:‏ بل المنع لا يخلو عن قوه؛ نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو فى حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند 
المخمصه أو مثلها. 

الكلام فى حكم السجود على العقاقير والأدويه 

]١[‏ وجه الإشكال دعوى انصراف ما أكل عمًا يؤكل فى فرض الحاجه إلى لد زوع ين تكن لايق لالس ان شيا ماك 


ولو حال المرضء بل استعمالها عند الحاجه إلى التداوى بشرب الماء الذى يطبخ بعضها فيه أو يغلى الماء بصبها فيه ولا يكون 


وعلى الجمله؛ ما لا يجوز السجود عليه النبات وهو ممما يؤكل» وأمًا ما يشرب ماؤه بعد الطبخ أو بعد الغليان فيه فغير داخل فى 
المنع ولو فرض أن بعض ماذكر أو غيره يؤكل عند التداوى من بعض الأمراض فى المتعارف فلا يبعد دخوله فى الاستثناء الوارد 
فى صحيحه هشام بن الحكم وحماد بن عثمان من قوله عليه السلام : «إلآ- ما أكل أو لبس)(١)‏ فإِنّ ظاهر الأكل فيهما الأكل 


المتعارف للاتسان بلا فرق بين كون الغرض التغدى أو غيرة من برء المرضن وتحوة: 


نعم, التعليل الوارد فى ذيل صحيحه هشام مقتضاه اختصاص المنع بغير الأدويه مما يكون الغرض من أكله التغذى والتلذف إلآ 
أنه قد تقدم أن ماذكر من قبيل الحكمه فلا ينافى الأخذ بالإطلاق الوارد فى صحيحه حماد بن عثمان. 


نعم» ما يؤكل منها أو من غيرها فى النادر حتى فى حال المرض عند المخمصه ونحوها لا بأس بالسجود عليه لانصراف الاستثناء 


عنه. 
ص 591١:‏ 


1(21) وسائل القييه 8 ++" «البات الآذل من أبوات ما شعن علية الحلديظ او لا 


(مسأله 8) لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف[١).‏ 

(مسأله 2) لا يجوز السجود على ورق الشاى[؟] ولا على القهوه وفى جوازها على الترياكك إشكال. 
الشّرح: 

يجوز السجود على التبن والعلف 


]١[‏ وذلكك لانصراف «ما أكل» إلى ما يأكله الإنسان نظير «ما لبس» ويؤيده التعليل الوارد فى ذيل صحيحه هشام بن الحكم من 
قوله عليه السلام : «لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون)10). 


لا يجوز السجود على ورق الشاى 


]١[‏ وهذا مبنى على دعوى شمول الأكل الوارد فى الروايات للشرب فى مثل أوراق الشاى ولو بملاحظه التعليل الوارد فى ذيل 
صحيحه هشام؛ ولكن قد تقدّم أمر التعليل الوارد فيها وعدم صدق الأكل على الشرب عند التكلم فى العقاقير التى تطبخ ويشرب 
ماؤهاء وأم_| القهوه فأكلها بعد طبخ مسحوقها وتجفيفه أمر متعارف» بخلاف بلع بعض أجزاء أوراق الشاى عند الشرب فإنه 
لعدم كون بلعه مقصوداً لا اعتبار به والترياكك أكله من المعتادين متعارفء ومع الغض عن ذلكك فلا يبعد كونه من قبيل 
الاستحاله مما يخرج من شبه العصير الخارج من الخشخاش حيث يغلى شبه العصير وتجرى عليه العمليه الخاصه حتى يصير 
ترياكاً. 


وغل كل قاذ بنجو 3 التجوة غليه لا أن فين عنوازة :عليه إشكال يوجب الاحتياط بتركك السجده عليه. 
ص 59١:‏ 


-() وسائل الشيعةء 7#+ البات الأول هع أبوات ها سعد عليه اللحدديت الأول . 


(مسأله /) لا يجوز على الجوز واللوزء نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال وكذا نوى المشمش والبندق والفستق[١].‏ 
لا يجوز السجود على الجوز واللوز 


]١[‏ ذكر قدس سره عدم جواز السجود على الجوز واللوز والتزم بجواز السكوة على قكترهما نه الأنتصال »و الي بالتجووي اللوق 
نوق المشهقن و أنه لا وحرز السحود عليه و أنه لى انفضا قفره جاز السجود على القشره كما أن الأمر فى البتدق والفسق كذلكك 
مرو لان الاتريها بعل انق ال ناته يينه القعوا ل الققد لله تون انحو هل نا إن يقافف اللسره علييةا 13 
الانفصال فإنه يعدّ عرفاً السجود على المأكول ولا أقل من السجود على الثمره» وقد ورد فى صحيحه محمد بن مسلم؛ عن أبى 
جعفر عليه السلام : «لا بأس بالصلاه على البوريا والخصفه وكل نبات إلا الثمره(1١)‏ وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام قلت له: أسجد على الزفت يعنى القير؟ فقال: «لاء ولا على الثوب الكرسف ولاعلى الصوف ولاعلى شىء من الحيوان ولا 
على طعام ولاعلى شىء من ثمار الأرض ولا على شىء من الرياش7(0) بل قد يقال عدم جواز السجود على قشر اللوز والجوز 
بعد اتفضاله أيضاء؛ لأنُ المراد بن ذما أكل؛ فى الروايات المتقدمه تحقق قابليه الأكل فيه لا تحقق خصوص الأكل الخارجى ولو 
فى بعض أفراده فقط بقرينه عطف اما لبس» عليه واستثناء القطن والكتان» حيث إِنْ الموجود فى القطن والكتان هو قابليتهما 
لبس بعد العلاج» فمثل قشر اللوز يؤكل زمان لطافته» وكذا ورق العنب فلا يجوز السجود على الأول حتى بعد الانفصالء ولا 
على الثانى بعد اليبس. 


ص ا 


:5 وسائل الشيعه ه + هع*: الباب الأول من أبوات ما يسجد عليه الحذيث‎ )١1(-1 
وسائل الشبيه 276248 البات #من أبوات ما يسيفد غليهة اعد يرك الأول‎ )( 


(مسأله ) تجوز على تتخاله الخنطه والشعير وقشرالأر و[ 11 


وعلن التججلهه اشعادونا أكثل ومنل الكتاء وما لس لس الأدباعبار شطق المدا فيه .وهر القابه قلةك .ولو فى السارق فلة 
يجوز السجود على طعام فاسد, ولا على ثوب بعد اندراسه وخروجه عن قابليه اللبس» فالمبدأ الموجب لعدم جواز السجود على 
نبات كونه قابلاً للأكل ولو بعد العلاج وقابلا للبس ولو بعدهء سواء بقيت القابليه فيه أو انقضت القابليه عنه. ولو كان المراد ب_ 
اما أكل أن لبس ةاقن الروايات ها يكوق قابل لهما فل لجاز السثيره على التوب:المكا كوه والقاتكهه والطعام المفروضين: 


ولكن يمكن الجواب فى مثل قشر اللوز بعد انفصاله و ورق العنب بعد يبسه يكون المنعدم الوصف المقوم لما لا يجوز السجود 


وكذا فى الثوب البالى حيث يوصف بأنه ثوب ولباس بال. 
يجوز السجود على نخاله الحنطه والشعير وقشر الأرز 


1ف الرمدة ويه 25 ماعو كزة شع كراد ازمر كل اسن مها فر الاقف رار انو قاور موصيو 
بالأكل :لين يقن اجزاموزق القاق عمد شريه ديت نقدء أذ تلك لأ بصق أكون أررافد متها اكلء وق يقال لا يعتير كو 
كو نيا ككل أذايو كل سبطلة كاذ غير والحند مق الماكرلكده رو كل متهدما إلى غيره كالبااسجاة والطي والفدرفي ا ولا 
لايجوز السجود على شىءٌ منها فإنه كان مدّه مديده من الزمان تؤكل هذه الحبوب مع القشور قبل أن يخترع المطاحن والمكائن 
الجديده» ولكن لو صي ذلكك لما يفيد فى زماننا هذا لخروج القشر المنفصل عن عنوان ما يؤكل وما كان مأكولاً هو القشر 
المجفن: جهاة واشعالها قن وماتنا هذا عضن القشور 


ص نرف 


(مسأله 4) لا بأس بالسجده على نوى التمر وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل[١].‏ 

(مسأله 0٠١‏ لا بأس بالسجده على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل[ ؟]. 

سال الذى ير كل قف يقن الأرقات موق يدقن لآ كرو اللسحره عليه 'مظلةا[6]ة و كنذا إذا كان ماكرلا يقن الندان 
دوق يقر 

الشّرح: 

المنفصله نظير بعض أجزاء ورق الشاى لعدم القصد به فى شربه لا يعد من المأكول» ومع ذلك فالأحوط ترك السجود على ما 
ل 

]١[‏ لخروج كل ما ذكر عن عنوان النبات المأكول وصدق عنوان ما لا يؤكل عليها. 

يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس 


[1] قد تقدم أن اليابس من ورق العنب يخرج عن عنوان ما يؤكل» وقبل اليبس وذهاب لطافته مشكل عند الماتن فلعله لصدق 
ماي ؤكل على الورق غير اليابس ولو فى حال لطافته» ولكن التفرقه بين حال يبسه وحال قبله مع انقضاء زمان لطافته وصيرورته من 
مأكولات الحيوانات مشكل. 


فى حكم السجود على ما يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض 


[ قد ذكر قدس سرةععا للذكتر أن هاية كل مو الناك :فى مكاة ولا بوك عند مكان اخرالا مجوز السجرو عليه و الكل ينها 
كان مأكولاً فى زمان ولا يؤكل فى زمان آخر. 


أم_ الأول فلا ينبغى التأمل فيه فإنّ انتفاء وصف ما لايؤكل من نبات وصدق كونه مأكولاً يكفى فيه الأكل فى بعض الأمكنه 
كبعض النبات من الأرض حيث يأكله أهل بعض القرى ولا يأكله أهل البلاد. 


ص شاف 


نعم» قد تقدّم أن ما كان أكلة أمز :غير عاذي كالأكل فى المخمضه لآ يعد عا بو كلء وام كوة شىء بحسي فصل ماكرلا ولا 
يؤكل فى فصل آخرء فإن كان مع فرض عدم الاختلاف فى نفس ذلك الشىء أصللا فلا ينبغى أيضاً التأمل فى صدق ما أكل 
عليه حيث يكون ذلكك الشىء مما أكل» وإن كان مع التغيير فيه بحسب مرور الزمان لورق العنب وصيروره الورد ثمره فقد تقدّم 
أنْ مع خروج الشىء عن عنوان مايؤكل أو دخوله فى عنوانه هو المعيار فى جواز السجود عليه وعدم جوازه. 

لأ يقال ها القرق بين عران المأكول والمكيا :وقد ذكروا أق إذا كان شي ء فى مكاة مكيلا أو موؤونا ومعدودا أو غيرة فى 
مكان آخر كما يباع بالمشاهده فيه يجوز بيعه فى المكان الثانى بغير كيل أو وزن وكيف لا يكون الأمر كذلك فيما لايؤكل 
ومايؤكل؟ 

فإنه يقال: المأخوذ فى مسأله بيع المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعدد تعارف العاده فى البيع» والعادات تختلف 
بحسب البلاسد والأ-مكنه كما هو ظاهر قوله عليه السلام : «ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفه)(1) يعنى ما 
كان فى العاده والمتفارق عتدكة كون شو سكا لأ بجوو بيعه تخارفه وهذا بشلاف وضف:نا أكل ولس كمافى رواباتك 
المقام فإنّ ظاهرهما بقرينه ذكر اللبس والقطن والكتان ما كان الشىء بنفسه ولو بعد العلاج قابللاً لأن يؤكل ويلبسء فالمعتبر 
قابليه الشىء فى نفسه لأحدهما ولو بعد العلاج» وإذا كان شىء قابلا للأكل أو اللبس فى مكان يصدق أنه ما أكل ولبس. 


ص رخالا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 17: 78١‏ الباب 5 من أبواب عقد البيع» الحديث الأوّل. 


(مبيألة )١7‏ حورو النسوة علن الأوواة غير الماأكولة[١].‏ 

(مسأله 1) لا يجوز السجود على الثمره قبل أوان أكلها[؟]. 

(نسأله 06 كرز السو على التبان غير الماكوله أصاة كالخظ وجوه ""]. 

(مسأله )١8‏ لآ بأمن بالسجوه على الشباكك: 

الشّرح: 

]١[‏ بأن كان نفس الورد غير مأكول؛ وأم_ إذا كان نفسه مأكولاً فلا يجوز السجود عليه بلا فرق بين أكله قبل طبخه أو بعده. 
حكم السجود على الثمار 


[1] والمراد ما لايؤكل قبل ذلكك الأوانء والوجه فى عدم الجواز إِمّا لحصول القابليه فيه وأن يتوقف اقلعاق بعقي الور سق 
كمرور الزمان لتنضج الثمره. فإنَ الطبخ بالشمس بمرور الزمان كالعلاج فى الطبخ بالنار فى بعض المأكولات»؛ ولكن لا يخفى ما 
فى الترق يي الأمرين فا عرو الزعان والنسم بالكيين نبوضنة القابليه يخااق الشح بالنار نهنا وكليد الدع إن يرصن 
بقابليته للأكل قبل أن يطبخ. 

[] قد يقال ماورد من النهى عن السجود على الثمره كما فى صحيحه زراره(1١)‏ مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى عدم الجواز بين 
حضول أواق كله أو قلف ولك متسطبى إطلاق ماووة فى هوق اضرو غك النياك من الأرعيى آنا أكل وق الجران والنسنه 
بين تلكك الصحيحه وما ورد فيه جواز السجود على نبات الأرفى غترنبنا أكل العموم من وجهء وبعد تساقط الإطلاقين فى مورد 
الاجتماع يرجع إلى بعض الإطلاق 


ص ال 


)١7-4‏ وسائل القنيعه نه 28 :البات #مق أبوات ما اسحد عليه الحتدريك الأول.. 
9( وسائل اقبي مع 88 البات الآذل افق أبوات.ما سعد غليية التعتديت الأول 


(مسأله 18) لا يجوز على النبات الذى ينبت على وجه الماء[١].‏ 


الدال على جواز الصلاه على نبات الأرض إلا القطن والكتان(١)‏ ومع الغض عن ذلك فالمرجع أصاله البراءه على ما تقدم وإن 
كان الأحوط الترككء ومممًا ذكرنا يظهر الحال فى المسأله الآنيه. 


لا يجوز السجود على النبات الذى ينبت على وجه الماء 


محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاه على البوريا والخصفه وكل تبات إلا الثمرءة كما فى رواية 
الشيخ(5) وإلآ الثمره على روايه الفقيه(. 


وعلن كلق اللقهيرين قمدالرليها جزاز السجود غلى تباث الأترضن والناءة ومعتيره الحسين بى أن العامة عق أ عبدالله عليه 
السلام قال ذكر أن رجلا أتى أباجعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفه والنبات؟ قال: «نعم)(©) وفى مقابلهما 
الروايات المتقدمه الداله على عدم جواز الصلاه على غير الأرض ونباتها والنسبه العموم من وجه؛ فإنّ هذه الروايات تدل على 
عدم جواز السجود على العظم و الصوف ونحوها والصحيحتان لا تنافيها كما أن الصحيحتين تدلان على جواز السجود على نبات 
الأرض وتلكك الروايات لا تنافيهماء وتجتمعان فى نبات وجه الماء فمقتضى 


ص 7 


1ت(1) وسائان القيي 8+ +9 البات الأول .فق أنوات ها سعد علي الحلديف . 
؟-(7) تهذيب الأحكام 7: 1١‏ الحديث 1١8‏ . 

./8١5 الحديث‎ » 72١ : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )"( ٠“ 

(6) وسائل الغعه ادع #6 البات الأول مق أبوات ما شح غليدة الخددية 1 


الصحيحتين جواز السجود عليه؛ ومقتضى تلك الروايات عدم جوازه؛ وبعد تساقط الإطلاق من الجانبين وعدم العام الفوق يرجع 
إلى أصاله البراءه عن اعتبار عدم كون النبات من خصوص الأرض. 


وركما دعن أذ النات له يعاق إل إذا كان هن الأرضن وإطلاقه على خااش :وسه الام بالفنايه والبيفا كل كي شاور عن مايق 
كلمات اللغويين» أو يدعى انصرافه إلى نبات الأرض وفيهما ما لايخفى كمايظهر وجه هذا بملاحظه بعض الحبوب فى الإناء 
وصب الماء فيه فيكون زرعاً بعد مده من الزمان» ولاقرق بين ذلكك وبين النابت على وجه الماء ولم يبقٌّ فى البين إل دعوى أن 
للروايات المشار إليها دلالله على خصوصيه نبات الأرضء ولكن لايخفى أن الوارد فى صحيحه هشام , بن الحكم: «السجود لا 
يجوز إلأ على الأرض أو على ما أثبتت الأرض إل ما أكل03). واما أنبتت الأرض؛ معطوف على «الأرض» ب تالأماوالوازة فى 
صحيحه حماد بن عثمان: «السجود داغلى ا أنينت #«الأرضي الها كل و سولق فكرة مدلول المتطوف مب ال لا يجوز 
االشجرد الآ على نا انميت الأترضى: الما اك ولس وسدالول:القانه رجن التستفوه على نا انيدك الأوضي اانا كل أن لبي 
والمعارضه بين صحيحه محمد بن مسلم50) الداله على تعين السجود على كل النبات مما لايؤكل وبينهما العموم والخصوص 
اللطلاق لامو وحم جك عارك الفسيه اق الفبمديه الأرلق أرق هر السطي أ سدوة ارد فال نا لاف الأرضن ناكل 
ولبس فيكون اللازم رعايه الخاص والأخص وتقييد 


ص :591/8 
00-1 وشائل القييه ق + #+"اء البات الأول من أبوات ها يشجد عليةه الحدديك الأول . 


؟- (7) وسائل الشيعه 0: ©**» الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه الحديث 7 . 
د و6 تيك فى السسلحه الناقه. 


( مسأله )١١/‏ يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّما ليس من الملا-بس المتعارفه وإن كان لا يخلو عن 
إشكالء, وكذا الثوب المتخذ من الخو ص! .]١‏ 


(مي :16 اللحو عضر كق النضوة على النات» 
الشّرح: 

الإطلاق فى صحيحه محمد بن مسلم» فتدبر. 

فى السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب 


]١[‏ مراده قدس سره أن القبقاب والثوب من الخوص أى ورق النخل وإن يصدق عليهما الملبوس إلا أنهما ليسا من الملابس 
المتعارفه بل هما نظير النبات المأكول عند الضروره حيث يصنع من الخوص نظير القلنسوه يلبسها الزراع وقت الصيف تحفظاً 
على جسدهم أو رؤوسهم فخ إعابه القتنيى بوقاقر حرارقهدا بالا لم يكن السجود جايزاً على الخشبه وورق النخل وإن كانا 
نضووة أخرى #اليس ب والحضيي ولك وروق الرواراك عاق الفيداكه والعر حك البرؤيا و الخمقه وف الماك إل القر لك 
فورق النخل وإن يكون صنع القلنسوه منه مقصوداً كصنع الحصير إلا أنّ القلنسوه المصنوعه منه ليس من القلنسوه المتعارفه» بل 
مما يلبسها الزراع عند الضروره كما ذكرنا بخلا-ف القطن والكتان فإنّ الثياب المصنوعه منهما ممما يلبس ويعدٌ من اللباس 
المتعارف. 


وما ذكرنا يظهر الحال فى القَنّب حيث لا يبعد كونه ممما يصنع منه البطانه للثياب وان يصنع منه الحبل والأكيسه للأمتعه» وقد 
تقدّم أنْ الملاكك كون النبات مما يلبس. 


ص :501 


.9 وسائل الشيعه 0 : 0**» الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه. الحديث‎ )١( -١ 


(مسأله 19) لا يجوز السجود على القطن لكن يجوز على خشبه وورقه[١]‏ 


(مسأله )٠١‏ لابأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب [؟] وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس 
المتعارفه. 


( مسأله إفرة يجوز السجود على قشر البطيخ والرقى والرمان بعد الانفصال[” [على إشكال ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح 


ونحوهما. 


(مسألة ؟) يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الابريسم والحرير وكان فيه شىء من النوره[؟] 


[1] فان شب القطنه أوووقةه لبس مما يلبس قلابامن بالسسخره عليهها: 


[1] قد تقدّم الكلام فى نظير ذلكك فى جواز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفه» 
ويضاف إلى ما تقدّم من جواز الصلاه على الخشب أن قراب السيف لايوصف بكونه لباسا وظاهر ما لبس أن يصنع منه اللباس. 


فى السجود على القشور 


[*] فإِنْ القشور المفروضه بعد انفصالها غير قابله للأكل فلاوجه للإشكال فى جواز السجود عليهاء وهذا بخلاف قشر الخيار 
والتفاح ونحوها فإنّ أكلهما مع قشورهما أمر متعارف وقشورهما يعدّ ممما يكون قابلاً للأكل. 


يجوز السجود على القرطاس 


[] قد تقدّم جواز السجود على القرطاس وأنه عدل للأرضن ونباقها لها لأرز كل ولأبلس وغلية فلافرق ين كر مسطوعا عرق 
القطن أو من غيره» وتقدم أيضاً جواز 


"6٠١: ص‎ 


مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من 
الدخان ونحوه. وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغه من غير جرم حائل. 


(مسأله *؟) إذا لم يكن عنده مايصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرٌ أو 
برد أو تقتئه أو غيرها سجد على ثوبه[١]‏ القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفّهء والأحوط تقديم الأوّل. 


الشّرح: 


السجود على النوره واشتمال القرطاس لها لايمنع عن السجود عليه واللون لا يمنع عن الأخذ بإطلاق مادل على جواز السجود 
عليه على التقريب المتقدم وكذا المداد إذا لم يكن لها جرم وكذا الحال فى المراوح المصبوغه. 

الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه 

]١[‏ بلا خلاف يعرف كما يدل عليه ما فى موثقه عمار قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلى على الثلج؟ قال: «لا» 
فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه)(1) وروايه عيينه بياع القصبء قال: قلت لأ-بى عبدالله عليه السلام : أدخل 
المسجد فى اليوم القذبد الحر فاكزه أن اضلى على الخضى فأبسظ كوبى فأسجد عليه؟ قال: «نعم» ليس به بأس)(5) ولعل هذا 
الخبر يناسب الحمل على التقيه» وصحيحه القاسم بن الفضيلء قال: قلت للرضا عليه السلام : جعلت فدااكك الرجل يسجد على 
كمه من أذى الحرّ 


701١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه ه: ١28‏ » الباب 78 من أبواب مكان المصلىء الحديث ؟. 
7( وشائل الشيعه 8+ +86+ البات عاهن أبوان:ها سجد عليت الحدديتك الأول 


الشّرح: 


والبرد؟ قال: «لا بأس به)(١)‏ وقد قيد الماتن قدس سره الثوب بما إذا كان من القطن والكتان والتزم بأنه إذا لم يمكن ذلك سجد 
على المعادن أو ظهر كه وجعل السجود على المعادن بعد عدم إمكان السجود على الثوب من القطن والكتان مقدماً على 
السجود على الكن بنحو الاحتياط المستحب. 


ويبقى الكلا-م فى وجه تقييد الثوب بالقطن والكتان والعدول إلى خصوص المعادن أو الكف مع عدم إمكان الثوب منهما 
ويتمسكك فى التقييد بصحيحه منصور بن حازم؛ عن غير واحد من أصحابناء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : إِنَا نكون بأرض 
بارده يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: «لاء ولكن اجعل بينكك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً»(1) فإِنّ ظاهرها عدم جواز السجود على 
الثلج» وإنما تصل النوبه مع عدم إمكان السجود على نفس الأرض مباشره السجود على القطن والكتان. 


وربّما يلتزم بجواز السجود على مطلق الثوب وإن كان من الصوف والشعر وغيرهما بدعوى أن صحيحه منصور بن حازم لادلاله 
لها على تقيبد الثوب بالقطن والكتانء وذلك فإنْ السائل لم يفرض عدم وجود أرض خاليه من الثلج فى ذلكك المحل بل كان 
سؤاله راجعاً الى جواز السجود على الثلج وأجاب الإمام عليه السلام لا يجوز ذلكك بل عليه أن يجعل شيئاً من القطن والكتان 
فيسجد عليه وهذه من الروايات الوارده فى جواز السجود على القطن والكتان اختياراً التى حملناها على التقيه فى مقام المعارضه 
بينها وبين ما تقدم من الروايات الداله على عدم جوازه فتحمل هذه الصحيحه أيضاً 


ص :7037 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 0: »78٠‏ الباب 5 من أبواب ما يسجد عليه الحديث ؟. 


؟-(5) وسائل ا لشيعه 36 ١‏ الباب #افخ أبوات ما شد عليه الحديث /. 


الشّرح: 
قاين اليه 


وفيه أنه لو كانت فى الأرض المفروضه فى السؤال موضعاً خالياً من الثلج لم يكن للسائل داع إلى الصلاه على نفس الثلج الذى 
يكون برده أشد بمراتب من بروده الأرضء وظاهر السؤال انحصار الصلاه فى تلكك الأرض الصلاه على الثلج؛ فلذا أجاب الإمام 
عليه السلام لا يجوز السجود على الأرض ويجعل بينه وبين الثلج شيئاً من القطن والكتان» سواء كان القطن وكذا الكتان بصوره 
الثوب أو الفراش أو غير ذلك. واحتمال أن القطن والكتان هوالبدل الأوّل بعد عدم وجود مايسجد عليه فى حال الاختيار 
وماتقدم من السجود على الثوب هو البدل الثانى بلا وجه؛ فإنَ هذا يحتاج إلى تقيبد الثوب من غير القطن والكتان من غير قرينه 
عليه بل مقتضى الجمع بين هذه الصحيحه وماتقدم هو تقييد الثوب الوارد فيها بما إذا كان من القطن والكتان. 


ودعوى أن قيد القطن والكتان قيد غالبى فلا يوجب تقيبد إطلاق الثوب بهما كما ترى فإِنَ كون الثوب من الصوف والشعر أمر 
معروفء بل هو الغالب فى فرض فصل الشتاء والأمكنه البارده كما هو مفروض مورد الصحيحه. 


ونظير ماتقدم دعوى أن المراد من «شيئاً» فى قوله عليه السلام (1) مطلق الشىء الصالح أن يكون حائلاً بين الثلج وبين مواضع 
السجود أو خصوص موضع الجبهه. و«قطناً وكتانا»(1) مثال للشىء الحائل؛ وكان غرض الإمام عليه السلام لا تصل النوبه فى 
مفروض السؤال إلى الصلاه إيماءً للسجود, والوجه فى كونها ضعيفه ظهور «قطناً أو كتاناً» كونه تمييزاً للشىء وبياناً له كما تقدم. 


ص لحار 


. و(9) المتقدم فى الصفحه السابقه‎ )1(-١ 


الشّرح: 


وعلى الجمله؛ فالأ-حوط لو لم يكن أظهر رعايه السجود على الثوب من القطن والكتان مع التمكن, والأ-حوط لو لم يكن أظهر 
تقديم مطلق الثوب على غيره حيث لايبعد انصراف صحيحه منصور بن حازم على صوره تمكنه من جعل القطن أو الكتان» ومع 
عدم التمكن يؤخذ بإطلاق ماورد فى صحيحه هشام بن الحكم المرويه فى آخر السرائر عن كتاب محمد بن على بن محبوب» 
عن أبى عبداللّه عليه السلام وسألته عن الرجل يصلى على الثلج؟ قال: «لاء فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه)(1). 
وإلآ يسقط اعتبار مسجد الجبهه فيصح السجود على كل ما لايصح السجود عليه حال الاختيار؛ لعدم سقوط التكليف بالصلاه فى 
هذا الحال وما هو معتبر فى موضع الجبهه ليس مقوماً لعنوان السجود فلا تنتقل الوظيفه إلى الإيماء الذى لا يكون داخلاً فى 
عنوان السجود إلأ مع قيام الدليل عليه» وأم_ ما ذكر الماتن من السجود على المعادن أو ظهر الكف فقد تقدم أنّ المعدن 
المعدود من جزء الأرض مسجد اختيارى ولا دليل على تقديم ما لايعد من الأرض على ساير ما لايصح السجود عليه حال 
الاختيار وما دل على السجود على ظهر الكف ضعيفء لورود ذلكك فى روايه أبى بصير وفى سندها على بن أبى حمزه 
البطائنى 470 وفى روايته الأخرى التى فى سندها إبراهيم بن إسحاق الأنصارى 400 وأم ا ما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار من 
جواز السجود على القفر والقير(؟) فقد تقدم أنها تحمل فى مقام المعارضه على التقيه» 


ص ركان 


. السرائر :"امع‎ )0(-١ 

”- (5) وسائل الشيعه © : »"8١‏ الباب ؟ من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث 8 . 
*- () وسائل الشيعه 0: »"8١‏ الباب ؟ من أبواب ما يسجد عليه الحديث 8 . 
؟- (6) وسائل الشيعه 8 : 785» الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه» الحديث 5 . 


(مسأله 7) يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممما يمكن تمكين الجبهه عليه[ ]١‏ فلا- يصحح على الوّل والطين والتراب الذى لا 
تتمكن الجبهه عليه. 


ولامفد جواز الجر قال الشيه على كل شو أغذا ماووة فى مشروغيةةالضلاة فيه وإجواتها عق فيما إذا كان الشيه معو 
المداراه» وكذا فى غير موارد التقيه كما هو متقضى أصاله البراءه عن اعتبار شىء خاص بعد تعذّر السجود على ما يصح السجود 
عليه اختياراً. 


يشترط فى محل السجود تمكين الجبهه عليه 


]١[‏ يدل على اعتبار تمكين الجبهه ممما يسجد عليه جمله من الروايات منها صحيحه على بن يقطين» عن أبى الحسن الأوّل عليه 
السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلا-ثه وتجزيكك واحده إذا أمكنت جبهتكك من 
الأرض١(1)‏ وموثقه عمارء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن حدّ الطين الذى لايسجد عليه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت 
الجبهه ولم تثبت على الأسرض)(1) الحديث ونحوهما غيرهما فلا يصح السجود على ما لايستقرٌ عليه الجبهه كالتراب الذى لا 
تتمكن الجبهه عليه. 


نعم» إذا كان الطين كالتراب بحيث يستقرٌ عليه الجبهه فلا مانع من جواز السجود عليه. 
ص :7060 


." الباب 5 من أبواب الركوع. الحديث‎ »"0٠ : © وسائل الشيعه‎ )١1(-١ 
.1 من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ ١8 ؟-(5) وسائل الشيعه 0 : 157 , الباب‎ 


ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين» ولكن إن لصق بجبهته يجب[ ]١‏ إزالته للسجده الثانيه» وكذا إذا سجد على 
التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ولو لم يجد إلا الطين الذى لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد. 


(مسأله 6 إذا كان فى الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه فى حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاه 55 
للسجود ولايجب الجلوس للتشهد[؟] لكن الأسحوط مع عدم الحرج الجلوس لهماء وإن تلطخ بدنه وثيابه ومع الحرج أيضاً إذا 
تحمّله صحت صلانه. 


يجب إزاله الطين اللاصق للسجده الثانيه 


أو قبس نس ]ذا لفق يفطي أن قرات ف سكليد د رن قسه إزالنة للسجده الثانيه بأن يضع جبهته على الطين أو 
التراب بعد إزالتهما عن جبهته ليصدق السجود بوضع جبهته على الأرضء ولكن لا يخفى أن المعتبر فى السجده الصلاتيه كونه 
حدوثياً وإذا رفع رأسه من السجده الأولى وعلى جبهته طين لاصق ينتفى السجود بعد رفع رأسه من الأرض» وإذا وضع جبهته 
ثانياً ولو مع لصوق الطين أو التراب يصدق أنه وضع جبهته على الأرض والطين؛ حيث إن ما على جبهته جزء من الأجزاء الأرضيه 
من غير حائل بينه وبين جبهته» وما ورد فى مسح الجبهه من التراب(١)‏ أثناء الصلاه لا دلاله له على حكم المقام فراجع. 


الصلاه على أرض ذات طين 


[؟] يستدل على ذلك بموثقه عتمار» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
ص :702 


. من أبواب السجود‎ ١8 وسائل الشيعه 8 : ”/0, الباب‎ )١(-١ 


يصيبه المطر وهو فى موضع لايقدر أن يسجد فيه من الطين ولايجد موضعاً جافاً؟ قال: «يفتتح الصلاه فإذا ركع فليركع كما يركع 
إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم يفعل ذلكك حتى يفرغ من الصلاه ويتشهد هو قائم ويسلم)(1) 
وروى عن ذلكك ابن ادريس فى آخر السرائر نقلاا عن كتاب محمد بن على بن محبوب عن أحمدء عن محمد بن أبى عمير» عن 
هشام بن الحكم, عن أبى عبداللّه عليه السلام (5). 


ويقال فى وجه الاستدلال أن المراد فى السؤال عمّن لايقدر على موضع يسجد فيه هو الموضع الجاف بمعنى أنه لا يجد الموضع 
الجاف لاعدم وجود مكان صاب لايتمكن منه من الصلاه عليه مع تلطخ ثوبه وبدنه؛ فإنَ هذا أمر نادر لا يقع فى الأراضى التى 
يصيبها المطر. 


وعلى الجمله؛ المراد من عدم قدرته على السجود فيه تلطخ ثوبه وبدنه بالطين مع الصلاه فيها بالجلوس للسجود والتشهدء ولكن 
لا يخفى أنّ التعبير بلا يقدر على موضع يسجد فيه من الطين» عدم تحمّله السجود فيها ولو بتلطخ ثيابه التى لا يجد غيرها ويتعسر 
لبسها مع تلطخها. 


وبتعبير آخرء لا ينحصر عدم القدره المعبر عنه عرفا فى صوره فرض عدم وجود شىء من موضع الصلب ليقال إِنَّ فرض ذلكك 
بعيد لكونه فرضاً لأمر نادر. 


على كلام الماتن بدعوى أن نفى الحرج يرفع التكليف امتناناً ولايوجب زوال الملاك الموجب لمحبوبيه العمل» 


ص انر 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 0 : 157 » الباب ١0‏ من أبواب مكان المصلىء الحديث ؟. 


الاو م 


(مسأله 18) السجود على الأرض أفضل[١]‏ من النبات والقرطاس. ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجرء وأفضل من الجميع 
التربه الحسينيه فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع. 


الشّرح: 


و وجود الملاكك فى السجود الاختيارى كافٍ فى الحكم بالصحه حيث يمكن للمكلف قصد التقرب بتحصيل الملاك الموجود 
فتصح عباده؛ ولكن لا يخفى أنْ ما ذكر له وجه فيما إذا استفيد انتفاء الإلزام من عموم قاعده نفى الحرجء وأم_ا إذا قام دليل 
خاص على انتفاء التكليف عند طرّو عنوان الحرج على متعلق التكليف فى مورد لا يحرز وجود ملا-ك الإلزام فيه حتى حال 
الحرج. فإنّ انتفاء الإ-لزام فى الفرض لم يحرز لكونه للامتنان مع وجود الملاكك فيه لإمكان عدم الملاكك فيه. نعم لو قام دليل 
على استحباب ذلك العمل فى نفسه مع كونه» شرطا للواجب فبعد ارتفاع التكليف عن الواجب المقيد حال الحرج يصح الالتزام 
بصحه ذلكك العمل فى حال الحرج إذا تحمل الحرج وأتى به» بل التكليف بذلكك الواجب يعود لخروجه عن كون التكليف به 
حرجياًء كما إذا توضأ المحدث بالأصغر أو اغتسل المحدث بالأكبر مع تحمل الحرج فيثبت بعدهما التكليف بالصلاه مع الطهاره 
المائيه فى حمّهما وذلك ببركه مادل على مطلوبيه الوضوء والغسل فى نفسهماء والمفروض أنه لا يرتفع عن العمل بقاعده نفى 
العسر والحرج الاستحباب النفسى ليقال بعدم مطلوبيتهما حال الحرج. 


السجود على الأرض أفضل وأفضل منه التربه الحسينيه 


[1] كما يشهد لذلكك ما ورد فى ذيل صحيحه هشام بن الحكمء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «السجود على الأرض أفضل 
لأنه أبلغ فى التواضع والخضوع لله عز 


ص ين 


( مسأله 717) إذا اشتغل بالصلاه وفى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعه الوقت» وفى الضيق[١]‏ يسجد على ثوبه 
القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب. 


الشّرح: 


وجا )لكا ولا يعد أن بكرن مقتضى تعيل أنشبلبه الأرفى كرة الثرات منه أولى بالاضاقه إلى الحجر: ويدل أبقا على أققئله 
الأرض روايه إسحاق بن الفضل حيث سأل أباعبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبوارى؟ قال: «لا بأس به وأن يسجد 
على الأرض إحبٌ إليّ)(؟) الحديث؛ ولكن لعدم ثبوت توثيق لإسحاق تصلح للتأيبد. 


وأم_ا التربه الحسينيه فقد ورد فى استحباب جعلها مسجداً روايات عديده وجرت سيره السلف الصالح عليها فقد ورد فى السجود 
عليها ماذكر فى المتن وغيره فراجع. 


الكلام فى فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاه 
]١[‏ وليكن المراد بضيق الوقت عدم إمكان إدراكك ركعه قبل خروج الوقت مراعياً ما يعتبر فى مسجد الجبهه. 


لايقال: مقتضى الإطلاق فيما ورد فى جواز السجود على الثوب عدم الفرق بين سعه الوقت وضيقه وأنه مع عدم التمكن مما يعتبر 
فى اليستجن خد إزاده الأاة الما سحل غلن ره مظلقا أو ها إذا كاة دن القطو والكتاةه أضيف: إلى ذلك عدم جواز قطع 


الصلاه المكتوبه. 
فإنه يقال: أما عدم جواز قطع الصلاه ولو فى سعه الوقت فهو للإجماع والتسالم 
ص :509 


4-(1) وساكل الغنييه 27+68 الباب لال هن أبوات ما عند عليه الهديك الأول 
؟-(1) وسائل الشيعه ه : 6”» الباب ١7‏ من أبواب ما يسجد عليه» الحديث 6. 


ولكون القطع يعد استخفافاً بالصلاه» وشىء منها لايجرى فى الفرضء حيث لا إجماع فى مورد الكلام؛ ولا استخفاف بل القطع 


والتداركك تعظيم واعتناء بشأن الصلاه الواجبه. 


وأم_ا بالإضافه إلى التمسكك بالإطلاءق فقد ذكرنا مراراً أن المطلوب بين دخول الوقت وخروجه صرف وجود الطبيعى ومع 
تمكن المكلف فيه من صرف وجود الطبيعى الاختيارى لا تصل النوبه إلى الأسمر بالطبيعى الاضطرارى إلا إذا قام دليل خاص 
على جواز البدار فى مورد. 


وعلى ذلك فما ورد فى المقام من جواز السجود على الثوب مطلقاً أو فيما إذا كان قطناً أو كتاناً ظاهرها بيان البدل للمسجد 


الاختيارى» ولا نظر لها إلى فرض سعه الوقت أو ضيقه. 


نعم» بعض الروايات ظاهرها فرض سعه الوقت كروايه أبى بصير» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أكون فى السفر فتحضر 
الصلاه وأخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبككء فقلت: ليس على ثوب يمكننى أن أسجد على 
طرفه ولا ذيله» قال: اسجد على ظهر كفكك فإنها إحدى المساجد(١).‏ 


وجه الظهور أنْ الرمضاء شدّه الحرٌّ لوقوع الشمس على الحصى وهذا يكون بعد زوال الشمس إلى زمانء ولكن الروايه لضعفها 
سنداً ومعارضتها بروايه على بن جعفر المرويه فى قرب الاسناد» عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرٌ الأرض فى 
الصلاه ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتاناً؟ قال: «إذا 


7٠١: ص‎ 


0 الباب ع من أبواب ما يسجا عليه الحديث‎ ١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله 8 إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوزء فإن كان بعد رفع الرأس مضى[ ]١‏ ولاشىء عليه. 

كان مضطراً فليفعل)(١)‏ والاضطرار إما للتقيه أو عدم التمكن ولو من الطهاره المائيه بالتأخير. 

حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه 

[1وذ لكك لمعتق السجورد وكون المسخة الأرضن أو التايت هنها واشع عند التعدره فيفط اعبار عند النديان والعفله كيان 
الذكر أو وضع بعض ساير الأعضاء. 

وبتعبير آخرء يفوت محل الاشتراط برفع الرأس ويكون إعاده السجود على الأرض من الزياده العمديه الموجبه للبطلان كما إذا 
أعاد السجود بعد رفع رأسه منها بوضع بعض ساير المساجد فالأمر يدور بين المضى فى الصلاه وبين إعادتها اسه ومقتطيى 
حديث: دلا تعاد8(0) هو الأوّل وقد يقال السجود المعتبر فى الصلاه هو السجود الخاض وهو السجود على الأرضن أو ما أثبتته. 


باقي» وعليه فإن تذكر بعد رفع رأسه من السجود فعليه الإعاده والمأتى به فعل آخر وقع غفله أو نسياتاً فلا يوجب بطلان الصلاهء 


ولا يقاس ذلكك بترك ذكر الركوع والسجود نسياناً أو غفله إن الذكر واجب آخر فى ظرف الركوع والسجود وغير دخيل فى 


0ن 


. 2/5 قرب الاسناد: 16 » الحديث‎ )١(-١ 


./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"/7 _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )7(-١ 


وإن كان قبله جدٌ جبهته إن أمكن[١]‏ وإلا قطع الصلاه فى السعه. 


ولكن لا يخفى أن ظاهر الروايات كقوله عليه السلام : «السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض)(١)‏ وقوله: «لا 
يسجد إلأ على الأرض أو ما أنبتت الأرض'(7) وقوله عليه السلام : لا يسجد على الزفت ولا-على الثوب الكرسف00. هو 
الاشتراط فى الصلاه وأنها لا تصيح بسجده لا تجزى لا أنه لا تكون سجده إلا بوضع الجبهه على الأرض أو ما أنبتت» بل لو كان 
التعبير بهذا النحو أيضاً كما فى قوله عليه السلام فى وضع المساجد السبعه على الأرض: السجود على سبعه أعظم: الجبهه واليدين 
والركبتين والإبهامين من الرجلين70). 


نعم» وضع الجبهه ولو مع الحائل على الأرض مقوم للسجود لما يأتى. 


]١[‏ بعد ما ذكرنا أنه يتحقق السجود بوضع الجبهه على الأرض ولو مع الواسطه فجرّه إلى موضع يصح السجود عليه محصل 
للشرطء واعثبار كون المسجد من حين حدوث السحجده أرضاً أو ما أنه غير ظاهرء بل المقدار المخرز كونه كذلكك حال الذكر 
الواجب نظير اعتبار التمكين فى السجده. حيث يعتبر التمكين حال الذكر الواجب؛ ويدل على ذلك مع الغمض علدا ذكرنا 
الروايات الوارده فى أنه إذا وضع جبهته على نبكه جرّها على الأرض كصحيحه معاويه بن عمارء قال: قال أبوعبد الله عليه السلام 
: الإذا وضعت جبهتكك على نبكه فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض)(0) بدعوى عدم الفرق بين الوضع على موضع لا تستقر فيه 
الجبهه وبين ما لايصح الوضع عليه» بل إذا كان 


7١7١: ص‎ 


1-(1) وشائل الشييه 8+ +6" الباب الأول من أبوات ما سعد عليت الكديث الأول 
7-() وسائل الشيحة 8+ +" البات الأول عن أبوات ها جد علي الحدد يك ار 
#-0) انظر وشائل الشيعه 8 72+ الباب ؟ من أبواب:ها يسجد غليه: الحديث الأوّل. 
ع- (6) وسائل الشيعه © : #ع", الباب 5 من أبواب ما يسجد السجود, الحديث 7 . 
(0) وسائل الشبيه 2+ 888+ البات هن أبوات الستجوةة البحديث الأؤل: 


وفى الضيق أتم على ماتقدم[١]‏ إن أمكن وإلآ اكتفى به. 

الشّرح: 

الموضع الذى وضعها عليه عالياً بكثير يكون وضعها عليه ممما لا يسجد عليه فتدبر» ويأتى التفصيل فى بحث السجود. 
]١[‏ قد تقدّم المراد من الضيق فلا نعيد. 


ص ررد 


ص 000 


فصل فى الأمكنه المكروهه 

وهى مواضع: 

أحدها: الحمام وإن كان نظيفاًء حتى المسلخ منه عند بعضهم ولابأس بالصلاه على سطحه. 
الثانى: المزبله. 

الثالقة المكان الكل الكريق :ولو سحا مهنا ذلك 

الرابع: المكان الكثيف(١)‏ الذى يتنفر منه الطبع. 

الخامس: المكان الذى يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. 

السادس: بيت المسكر. 

السابع: المطبخ وبيت النار. 

الثامن: دور المجوس إلا إذا رشّها ثم صلَّى فيها بعد الجفاف. 

التاسع: الأرض السبخه. 

العاشر: كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. 

الخادى عشر: أعطان الآبل:وإن كنست ورشت: 

الثانى عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم. 

الثالث عشر: على الثلج والتجمد. 

الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاه. 
الخامس عشر: مجارى المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلاً. 


ص نا 


. الكثيف - الكسيف (فارسيه)» تعنى الوسخ‎ )1(-١ 


نعم» لا بأس بالصلاه على ساباط تحته نهر أو ساقيه ولا فى محل الماء الواقف. 
السادس عشر: الطرق وإن كانت فى البلاد ما لم تضر بالمارّه وإل حرمت وبطلت. 


الثامن عشر: فى مكان يكون مقابله تمثال ذى روح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق 
الصوره والتمثال» وتزول الكراهه بالتغطيه. 


التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له. 

العشرون: مكان قبلته حائط ينزٌ من بالوعه يبال فيها أو كنيفء وترتفع بستره وكذا إذا كان قدّامه عذره. 
الحادى والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شىء شاغل. 

الثانى والعشرون: إذا كان قدَّامه إنسان مواجه له. 

الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح. 

الرابع والعشرون: المقابر. 

الخامس والعشرون: على القبر. 

السادس والعشرون: إذا كان القبر فى قبلته وترتفع بالحائل. 


السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل ويكفى حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعه يكفى حائلا-ن 
أحدهما فى جهه اليمين أو اليسار والآخر فى جهه الخلف أو الأمام. وترتفع أيضاً ببعد عشره أذرع من كل جهه فيها القبر. 


١ 002 


الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد. 

التاسع والعشرون: بيت فيه جنب. 

الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد من أسلحه أو غيرها. 

الواحد والثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم. 

الثانى والثلاثون: إذا كان قدامه بَيدّر حنطه أو شعير. 

(مسأله )١‏ لا بأس بالصلاه فى البيّع والكنائس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين. 


(مسأله ؟) لا بأس بالصلاه خلف قبور الأثمه عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاه عند جهه الرأس على 
وجه لا يساوى الإمام عليه السلام . 


(مسأله ”) يستحب أن يجعل المصلى بين يديه ستره إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف للحيوله بينه وبين من يمرٌ بين يديه إذا كان 
فى معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاء وكذا إذا كان هناكك شخص حاضر ويكفى فيها عود أو حبل أو كومه تراب» بل 
يكفى الخط ولا يشترط فيها الحليّه والطهاره وهى نوع تعظيم وتوقير للصلاه وفيها إشاره إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى 
الخالق. 


(مسأله *) يستحب الصلاه فى المساجد وأفضلها المسجد الحرام فالصلاه فيه تعدل ألف ألف صلاه ثم مسجد النبى صلى الله 
عليه و آله والصلاه فيه تعدل عشره آلاف» ومسجد الكوفه وفيه تعدل ألف صلاه؛ والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاه 
أيضاًء ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مئهه ومسجد القبيله وفيه تعدل خمساً وعشرين؛ ومسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشرء 
ويستحب أن يجعل فى بيته مسجداً أى مكاناً معدّاً للصلاه فيه وإن كان لا يجرى عليه أحكام المسجدء والأفضل للنساء الصلاه 
فى بيوتهن وأفضل البيوت بيت المخدّع أى بيت الخزانه فى البيت. 


(مسأله 0) يستحب الصلاه فى مشاهد الأثمه عليهم السلام وهى البيوت التى أمر اللّه 


ص م 


تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه» بل هى أفضل من المساجدء بل قد ورد فى الخبر أن الصلاه عند على عليه السلام بمثتى ألف 
صلاهء وكذا يستحب فى روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعُناد بل الأحياء منهم أيضاً. 


(مسأله *) يستحب تفريق الصلاه فى أماكن متعدّده لتشهد له يوم القيمه ففى الخبر سأل الراوى أباعبداللّه عليه السلام يصلى 
الرجل نوافله فى موضع أو يفرّقها قال عليه السلام : «لاء بل هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامه؛ وعنه عليه السلام : «صلوا من 


المساجد فى بقاع مختلفه فإنّ كل بقعه تشهد للمصلى عليها يوم القيامه)(1). 


(لسأله 9 كر لان لفحل أن يفيك فى غيره لغب عله #الحظرء قال الى فيك الله غلبداو آله ولا عاذ لجان السك الاشن 
مسجده)(١)‏ ويستحب تركك مؤاكله من لا يحضر المسجد وتركك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته. 


(مسأله 8) يستحبٌ الصلاه فى المسجد الذى لا يصلى فيه ويكره تعطيله فعن أبى عبداللّه عليه السلام : «ثلاثه يشكون إلى الله عرّ 
وجل مسجد خراب لا يصلى فيه أهله وعالم بين جهّال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه)(0. 

(عسأله 6) يغب كور القروة إلى السناة تعن الى نك اللاعليه و آلناة وق كس إلى جهن ميناجة الله قله يكل 
خطوه خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات)70). 

(مسأله )٠١‏ يستحب بناء المسجد وفيه أجر عظيمء قال رسول الله صلى الله عليه و آله : «من بنى مسجداً فى الدنيا أعطاه الله بكل 
شبر منه مسيره أربعين ألف عام مدينه من ذهب 


ص :1 


00-4 وسائل الي 8 م1 النات »من أبوات: مكان الصلى» الحديك /: 
1- (1) وسائل الشيعه ‏ : *19» الباب ؟ من أبواب أحكام المساجد, الحديث الأوّل . 
*- () وسائل الشيعه 0: »750١‏ الباب ه من أبواب أحكام المساجد, الحديث الأوّل. 
ع- (6) وسائل الشيعه 0 : »750١‏ الباب 5 من أبواب أحكام المساجدء الحديث *. 


وفضّه ولؤلؤ وزبرجد» وعن الصادق عليه السلام #لعن يت مهدا يفى الله لدعا فى الجةينة] 1] 
الشّرح: 

فصل فى الأمكنه المكروهه 

يعتبر الوقف فى صيروره المكان مسجداً 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى اعتبار الوقف فى صيروره المكان والبناء مسجداً حيث إِنَّ المسجد معبد للمسلمين فى صلواتهم وغيرها 
من بعض أعمالهم الدينيه فيكون وقفه تحريرياً لايصير ذلكك المكان والبناء ملكا لأحد. بل يخرج عن ملكك البانى والواقف 
كول سوك اللسوالقين التسلمية و وإضاط قد سه فى سيرزر كه ستجدا باتضاط تدان الشاء ضيه الرقق عليه وآث 
يكون وقفه بقصد القربه» وليس المراد مايوهمه ظاهر عبارته بأن يقول وقفته قربه إلى الله من الاحتياط فى التلفظ بقصد القربه 
أيضاً حيث لو كان وقف المسجد من قبيل العباده كما التزم بذلكك جمله من الأصحاب فى عتق العبد والأسمه يكون كساير 
العبادات مما يكفى فيها أن يكون العمل بقصد القربه لا أن يتلفظ بقصد التقرب» ولكن كما ذكره قدس سره يتحقق كون 
المكان متجذا ناته بقصد أن بصير سسجدا وآن جحل فى اهار النانن لأن بضلوا قبه وقصد التقربف معتبر فى اسسحقاق الباثى 
الواقف الثواب على عمله لافى تحقق أصل عنوان المسجديه. بل تحقق العنوان يحصل بالبناء بقصد كونه مسجداً وجعله معبداً 
للمسلمين فى صلواتهم وغيرها مما يناسب المسجد من الأعمال واعتبار تحقق صلاه واحد أو أكثر أيضاً لزومه محل تأم_ل ومنع» 
بل يكفى جعله فى اختبار الناس وربما يقال لا يكفى المعاطاة فى الوقق سواء كان وقف المسجد أو غيره من الأوقاق؛ لأنه 
يعتبر فى الوقف التأبيد واللزوم؛ والمعاطاه لاتفيد اللزوم وغايتها يكون التصرف بها جايزاً مباحاًء وفيه أنَّ 


57١9: ص‎ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 0 : 70, الباب 8 من أبواب أحكام المساجد. الحديث الأوّل. 


نمال 11 حرطل حرا سيف الرقق ضيه القرحه فى عي تكد [1] نافشر لموشتم ف به إلى اللدعسالى» لكن الأقرى 


كفايه البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاه شخص واحد فيه بإذن البانى فيجرى حينئذ حكم المسجديه وإن لم تجر الصيغه. 


(مسأله )1١‏ الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح[7 [وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً أو 
يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلكك خارجاً فالحكم تابع لجعل الواقف والبانى فى التعميم والتخصيصء كما أنه كذلكك 
بالنسبه إلى عموم المسلمين أو طائفه دون أخرى على الأقوى. 

المعاطاه حتى فى غير الوقف ايكيا به العقورة اللازمه تفيد اللزوم كما قرر فى محلّه من بحث البيع بنحو المعاطاه؛ ومع الإغماض 


عنه تكفى المعاطاه فى وقئ المساجد كما يستفاد ذلك من ذيل صحيحه أبى عبيده الحذاء المتقدّمه(١).‏ 


]١[‏ أقول: روك الخبر الأول فى عقاب الأعمال(49 سند تقدم فى عياده المريض والثانى رواه الكلينى بسند صحيح عن أبى عبيده 
الحذاءء؛ قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً فى الجنه قال أبو عبيده: فمرٌ بى أبوعبد الله عليه 
السلام فى طريق مكه وقد سوّيت بأحجار مسجداًء فقلت له: جعلت فداكك نرجو أن يكون هذا من ذلكك. قال: نعم20). 


[1] الوقف داخل فى الإنشاء الذى يكون القصد مقوماً له فما دام لم يقصد واقف 
ص 77١:‏ 


)ديت اننا 
1-9( كرات الأعمال + 
# (”) الكافى “: مع" ؛ الحديث الأول . 


(مسأله 17) يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه[ ]١‏ بل الأقوى جواز تخريبه 


مع استحكامه لإراده توسيعه من جهه حاجه الناس. 


التسحد فى وققه أمراً لا- يجتمع مع كون المكان مسجداً فلا مانع مده فقطيند "كوف الأركى المطلر كه لوقا ومستحدا لأ يناف 
عدم قصد ذلكك فى بعض غرفه أو قبابه عن كونه مسجداًء ومثله عدم جعل ساحه المسجد مسجداً. 


نعم» إذا كان مراده من جعله مسجداً لأهل السوق أو المحله أو غيرهما أن ليس لغيرهم الصلاه فيه فهذا ينافى كونه مسجداًء فإنَّ 
عنوان المسجد يتحقق بالوقف التحريرى وإخراج المكان عن أى علقه إلى علقه عنوان المعبديه للمسلمين وتعنونه بعنوان بيت 
الله وإن كان بمعنى أن الغرض الداعى إلى بنائه مسجداً أن يكون لأهل السوق مكان حتى يجتمعون ويصلون فيه بحيث يكون 
مسجداً لهم لا ينافى صلاه كل مسلم فيه من أىّ طائفه وقبيله. فهذا النحو من الداعى لا ينافى وقف المسجد, وأم_ا فى الفرض 
فيكون المكان المفروض مصلَى لا يترتب عليه أحكام المسجد. 


يستحب تعمير المسجد 


]١[‏ إذا كان خرابه بحيث يكون حائطه أو سقفه فى معرض السقوط على الماره أو الداخل فيه فلا ببعد وجوب نقضه وتخريبه 
بنحو الواجب الكفائى حفظاً للناس من ضرر تلف العضو أو النفسء وأم_ تخريب المسجد لأجل التوسعه مع إبقاء أرضه على 
البسيحدي: واتسال الكن و القاكدكه قلا أبن لآن السك لبس ملك لاحن لقلة حرق القضر قل قره و التوسحه إحساةه ولا افا 
الوقوف على حسب ما يوقفها 


ص :7 


أهلها(!) فإنّ أهل الوقف فى وقف المسجد قد وقف لكونه معبداً للمسلمين وإخراجه عن ملكه إلى عنوان بيت اللّهء وفى 
صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه و آله بنى مسجده بالسميط 
ثم إِنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعمء فزيد فيه وبناه بالسعيده ثم إن المسلمين كثروا 
فقالو: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعمء فأمر به فزيد فيه وبنى جدرانه بالأنثى والذكر(؟). الحديث. 


ص را 


. وسائل الشيعه 14 : 11/8 » الباب ؟ من أبواب كتاب الوقوف والصدقاتء الحديث الأول‎ )١١-١ 
الباب 4 من أبواك أحكام المساجدء الحديث الأوّل.‎ » 7١8 وسائل الشيعه ه:‎ )5(-١ 


فصل فى بعض أحكام المسجد 

اشاره 

الأول: يحرم زخرفته أى تزيينه بالذهب بل الأحوط تركك نقشه بالصور[ .]١‏ 

تحرم زخرفه المساجد 

]١[‏ عدم جواز تزيين المسجد بالنقش بالذهب وبالصور منسوب إلى المشهور وإن ناقش فيه صاحب الجواهر2(١)‏ فى حصول 
الشهره المعتدٌ بها وأئّده بما فى الدروس من نسبه التحريم إلى قيل(1)» ويستدل على ذلكك بأن_ه تضبيع للمال فيدخل فى 
الإسراف وبأنْ هذا لم يكن فى زمان النبى صلى الله عليه و آله ويحسب بدعه وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ البدعه إِنْما تتحقق بإدخال 
شىء لم يكن من الدين فى الدين ومجرّد عدم وجود شىء فى المساجد زمان النبى صلى الله عليه و آله لا يوجب أن يكون 


وجوده فيها بدعه. وإذا كان الشىء فى المسجد بنظر المتشرعه من تعظيم شعائر اللّه فلا يكون فيه أى منع؛ وإسراف المال 


وتبذيره إتلافه من غير غرض عقلائى . 


وأم_ الضّور فإن كان المراد بها صور ذوى الأمرواح فالمشهور عدم جوازها إذا كانت الصوره تامه» سواء كان النقش بها فى 
المسجد أو فى غيره» وأم_ا إذا كانت الصوره ناقصه أو كان النقش نقش غير صور ذات الأرواح فالكلام فيه كما فى زخرفته. 


وأم_ا روايه عمرو بن جميع؛ قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الصلاه فى المساجد المصوّره؟ فقال: «أكره ذلك ولكن 
لايضرٌ كم ذلكك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع فى 


ص كرف فر 


.18١٠ _ ١59:1 جواهر الكلام‎ )1(-١ 
. 1١88 :١ ؟- (5) الدروس الشرعيه‎ 


الثانى: لا يجوز بيعه ولا-بيع آلالته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته. ولا إدخاله فى الملكك ولا فى الطريق ولا يخرج عن 
المسجديه أبداً ويبقى الأحكام من حرمه تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته فى تعميره» وإن لم يكن معمّراً تصرف فى 
مسجد آخرء وإن لم يمكن الانتفاع بها أصللا يجوز بيعها وصرف القيمه فى تعميره أو تعمير مسجد آخر[ .]١‏ 


ذلكك]!1١)‏ والروايه ضعيفه السند فإِنّ فى سندها عده من المجاهيل وتعارضها روايه على بن جعفر عن أخيه. قال: سألته عن 


المسجد يكتب فى القبله القرآن أو الشىء من ذكر اللّه؟ قال: لا بأس» قال: وسألته عن المسجد ينقش فى قبلته بجصٌ أو أصباغ؟ 
قال لا بأس به(1). نعم يمكن أن يكون المراد من النقش غير صوره ذوى الأرواح. 


نعم» لابأس بالا-لتزام بتعدم جواز صوره ذوى الأرواح فى جانب القبله سواء كانت بنحو المجسمه أو بنحو النقشء وسواء كانت 
صوره تامه أو ناقصه لكراهه الصلاه معها كما يدل عليه كصحيحه محمد بن مسلمء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : أصلَى 
والتماثيل قدّامى وأنا أنظر إليها؟ قال: «لا اطرح عليها ثوباً:0) فإنٌ المسجد مكان يكون الصلاه فيه أفضل فلا يناسبه فعل شىء 


يوجب نقض الصلاه مع عدم تمكن كل داخل من ستر التمثال بثوب. 

لا يجوز بيع المسجد ولا آلاته 

]١[‏ أم_ا عدم جواز بيع المسجد فقد تقدّم أنْ وقفه تحرير من علقه الملكيه 

ص :775 

)1(-١‏ وسائل الشيعه 5 : 118» الباب ١0‏ من أبواب أحكام المساجد. الحديث الأوّل. 


؟- (1) وسائل الشيعه © : 5١8 _ 7١0‏ الباب ١8‏ من أبواب أحكام المساجدء الحديث ". 
*- (7) وسائل الشيعه ‏ : 17١‏ » الباب 7" من أبوات أحكام المساجد. الحديث الول 


الشالث: يحرم تنجيسه) وإذا تنجس يجب إزالتها فوراً[١]‏ وإن كان فى وقت الصلاه مع سعته. نعم» مع ضيقه تقدّم الصلاه ولو 
صَلَّى مع السعه أثم لكن الأمقوى صحه صلاته ولو علم بالنجاسه أو تنجس فى أثناء الصلاه لا يجب القطع للإزاله وإن كان فى 
سعه الوقتء. بل يشكل جوازه. ولا بأس بإدخال النجاسه الغير 


وجعلها معبداً فلا يدخل فى الملكك ولا فى الطريق أو غير ذلك وأم_! عدم جواز بيع آلاته التى تعد جزءاً من بناء المسجد 
فالتخال يها كالحال فى كنس السحة دح كر وئله حمر ١‏ قن كين تسر الفط هن غلقه الملكة فضرق تكن الالانت قن 
ذلك المسجد إذا أمكن, وإلآ يصرف فى مسجد آخر ومع عدم إمكان صرفه ولو فى مسجد آخر يصرف فى ساير بناء الخير 
وأم_ا الآلات التى لاتعد جزءًا من البناء فلا يكون الوقف فيها تحريراًء بل هى إِمَا وقف وتمليكك للمسجد لينتفع بها فى المسجد 
أو تمليك للمصلين فيها أو باق على ملكك واقفهاء وإِنّما أعطى للمصلين فيه الانتفاع بها فيه. 

وعلى كلء فإن لم يمكن الانتفاع بها فى ذلكك المسجد أو مسجد آخر بعينها يباع ويصرف قيمتها فيه أو فى مسجد آخر تحصيل 
لغرض الواقف مهما أمكنء وأم_ا حرمه تنجيس المسجد بعد خرابه فإن كان خرابه بحيث لم يبقّ معه عنوان المسجديه فلا 
إشكال فيها إذا عد التنجيس هتكاء وأم .ا مع عدمه ففى الحرمه تأم_ل على ما تقدّم فى بحث الطهاره. 

يحرم تنجيس المسجد 


1 تعذااقيبا إذا كان نظائه عن ساسع ولد فى تيان قبل كا سكف أو موا نابض روتوك سان مز افيه و إلا فقي وعيرف: 
الفوريه تأم_لء وبهذا يظهر أنه 


ص هرضن 


المتعدّيه إل إذا كان موجباً للهتكك كالكثيره من العذره اليابسه مثلا وإذا لم يتمكن من الإزاله بأن احتاجت إلى معين ولم يكن 
مشعل وجرييهاء والأشوط إعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنباً وتوقفت الإزاله على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادره 
إليهاء بل يؤْخَرها إلى ما بعد الغسل ويحتمل وجوب التيمم والمبادره إلى الإزاله. 

( مسأله )١‏ يجوز أن يِنَخد الكنيف ونحوه من الأ-مكنه التى عليها البول والعذره ونحوهما مسجداً بأن يطم ويلقى عليها التراب 
انعو ول فى ساس الاك ]1 فى عله الغدوية ولاق كاك 0 مويق تتعريية قن سان اللقانافظ كن الشدوطة ١‏ الك التسايه ارلا 
أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. 

لا يجب قطع الصلاه لإزالته بل يشكل جوازه إلا فى المورد الذى ذكرناه حيث يتعين فيه القطع للازاله إلآ مع ضيق وقت الصلاه» 
وأم_ا ما ذكره قدس سره من احتمال أن يتيمم الجنب للمبادره إلى الإزاله مع تمكنه من الإزاله بالتأخير إلى ما بعد الغسل 
لا-يمكن المساعده عليه إن التيمم من يتمكن من الغسل غير صحيح ومجرّد الدخول إلى المسجد لا تكون من الغايات التى 
فى جواز جعل الكنيف مسجداً بعد الطم بالتراب 


[1] ذكر قدس سره جواز جعل الكنيف مسجداً بأن يطم ويلقى عليه التراب الطاهر ولا تضر نجاسه الباطن فى الفرض وإن لا 
بعر نفدي الناط وتو سار النكاماك مويلل على عو اد معكلة مسيكل | عناده نين" الرو راك بدي اننا ف مسعيه عيذ الشيق عل 
الحلبى أنه قال لأبى عبداللّه عليه السلام : فيصلح المكان الذى كان حسّاً زماناً أن ينظف ويتّخذ 


ص اير 


الشّرح: 


مسجداً؟ فقال: «نعم» إذا ألقى عليه من التراب مايواريه فإنّ ذلكك ينظفه ويطهّره)(1١)‏ وصحيحه عبداللّه بن سنان, قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن المكان يكون حش زماناً فينظف ويتّخذ مسجداً؟ فقال: «ألقى عليه من التراب حتى يتوارى فإِنْ ذلكك 
بظورة إن شاء الله(80ة ونيد هما ##غيرهما: 


وكش ما كانه سعقاك مدي اث تحانيه الناطه لأ بقيه ركو له سهد , 


فسرؤوكة متكدا, 


نعم لابأس بالا-لتزام بأنه إذا تنتجس باطن المسجد دون ظاهره كما إذا نرت الرطوبه النجسه الى باطن المسجد من غير أن يظهر 
فى ظاهره شيا منها فلا يجب اتطهير الباظى؛ لآن ما دل على إاله التجاسه عن السجد لا بقفي <لكد و بل مقتضاه إزاله التحاسه 
الظاهره من ظواهر أرضه وجدرانه على ما تقدم فى بحث وجوب تطهير المسجد من بحث الطهاره؛ وما ذكره قدس سره من أنّ 
الأشرط إؤاله التجاسه أو أوضعل السصة خصوس النقدا رن التلاهر سلالم يدلم وسهه يقد خا ورد ]ذا الى طيةمع التراي ا 
يواريه فإنْ ذلكك ينظفه ويطهره, أو ما ورد ألتٍ عليه من التراب حتى يتوارى فإِنّ ذلكك يطهره(). 


ص 0 


)1(-١‏ وسائل الشيعه : 704» الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد. الحديث الأوّل. 
؟-(5) وسائل الشيعه 0 : 27٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد, الحديث 8. 
"- (3) وسائل الشيعه 0 : »5١١_ 5١١‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد . 
*-(9) تقدم تخريجهما . 


الرابع: لا يجوز إخراج الحصّى منه وإن فعل ردّه إلى ذلكك المسجد أو مسجد آخر[١]‏ نعم, لا بأس بإخراج التراب الزائد 


المجتمع بالكنس أو نحوه. 
لا يجوز إخراج الحصى من المسجد 


]١[‏ قد قدد فى المدارك وغيرها بما إذا كان الحصى جزءاً من المسجد أو آلاته» وأم_ا لو كانت قمامه كان إخراجها مستحباً 
كالتراب(1) الحاصل من كنس المسجد؛ لأن_ه تنظيف للمسجد وعن المحقق فى المعتبر كراهه إخراج الحصى منه(1)» ويستدل 
على ذلك كما يظهر من صاحب الوسائل أيضاً بروايات بعضها وارده فى تراب حول الكعبه أو البيت أو من حصياته كصحيحه 
محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا عبداللّه يقول: «لا ينبغى لأحد أن يأخذ من تربه ما حول الكعبه وإن أخذ منه شيئاً رده(). 


وصحيحه معاويه بن عمار» قال: قلت لأأبى عبدالله عليه السلام : «أخذت سكا من سكك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع 
حصيات؟ فقال: «بئس ماصنعتء أم_ا التراب والحصى فردّه)(؟) ولعلّ فى الحصى والتراب خصوصيه؛ ولذا أمره بالردٌ إلى مكانه 
والشكك لفساده بالإخراج لا يقيد؛ ولذا لم يأمره بالرد ولكن لايمكن أن يستفاد من هاتين غير حكم حصى المسجد الحرام. 


نعم» فى مو ثقه ريد الشحام على روابيه الكلينى؛ قلت لأبى عبدالله عليه السلام أخرج من المسجد وفى ثوبى حصاه؟ قال: «فردّها 
أو اطرحها فى مسجد)(2) ومثلها روايه 


ص ير 


)١(-١‏ مداركك الأحكام :وو" 

7-(]) الب 9+ لاقع 

*- () وسائل الشيعه 0 : »773١‏ الباب 78 من أبواب أحكام المساجد, الحديث الأوّل . 
ع (6) وسائل الشيعه 0 : 777 » الباب 78 من أبواب أحكام المساجدء الحديث ؟. 

ه- (0) الكافى 5 : 779 , الحديث 5 . 


الخامس: لا يجوز دفن الميت فى المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث[١‏ [بل مطلقاً على الأحوط. 
السادس: يستحب سبق الناس فى الدخول إلى المساجدء والتأخر عنهم فى الخروج منها. 


السابع: يستحب الإسراج فيه» وكنسه. والابتداء فى دخوله بالرجل اليمنى» وفى الخروج باليسرىء» وأن كعاهدا تله حفط عرد 
تنجيسه» وأن يستقبل القبله» ويدعو ويحمد الله ويصلى على النبى صلى الله عليه و آله » وأن يكون على طهاره. 


الثامن: يستحب صلاه التحيه بعد الدخول» وهى ركعتان» ويجزئ عنها الصلوات الواجبه أو المستحبه. 
التاسع: يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخره عند التوجه إلى المسجد. 
العاشر: يستحب جعل المطهره على باب المسجد. 


الحادى عشر: يكره تعليه .ران المساجدء ورفع المناره عن السطح, ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح؛ وأن يجعل لجدرانها 
شرف وأن يسعل لها معارب واغله: 


الشّرح: 


وهب بن وهبء عن جعفرء عن أبيه(1) ولا يبطل الإطلاق فيهما وفى المداركك حكى عن المعتبر استدلاله على الكراهه بروايه 
وهب بن وهب وقال: هذه الروايه ضعيفه جداً فإنَّ راويها وهب بن وهب(5). ولم يذكر موثقه زيد الشحام مع أنها مثل روايه 


وهتةابن وه 
لا يجوز دفن الميت فى المسجد 
]١[‏ يظهر من تقييده بما إذا لم يكن مأموناً من التلويث أن الموجب للمنع هو 


ص اضر 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 0 : ”757 » الباب 78 من أبواب أحكام المساجدء الحديث ؟. 
؟- (؟) مداركك الأحكام 5: 94". وانظر المعتبر ؟ : 587 . 


الاق عتشر: بكره استطراق الساجن الآ أن تصن قها ركشن وكذا إلقاء التُخامه والنّخاعه» والنوم ال المترورة ورفع الصوت 
الأاق الأذاث وكوة ورغاه العاكه وجدف ا لحصص «رقزاءة الأشععار عن المؤاعفل ونحوهاء والبيع» والشراءء والتكلم فى و 
الدنياء وقتل القملء وإقامه الحدودء واتخاذها محلا للقضاء والمرافعه» وسلّ السيفء وتعليقه فى القبله» ودخول من أكل البصل 
والثوم ونحوهما مما له رائحه تؤذى الناس» وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيهاء وعمل الصنائع» وكشف العوره والشّدره 
والفخذ والركبه وإخراج الريح. 

(مسأله ؟) صلاه المرأه فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد. 

(مسأله ”) الأفضل للرجال إتيان النوافل فى المنازل والفرائض فى المساجد. 


تلويث باطن المسجد أو مطلقاً وإن احتاط بعدم الجواز فى صوره الأسمن أيضاًء ولاينبغى التأمل فى أنه لايجوز جعل المسجد 
مقبره للموتى» فإنّ هذا الجعل ينافى عنوان المسجديه؛ لكراهه الصلاه على القبر وبين القبور والإتيان بالصلاه فى المساجد 


نعم» دفن ميت أو ميتين كبانى المسجد وواقفه فيه لا يسلب عنوان المسجديه ولا ينافيه» ولكن الأحوط للبانى والواقف إذا أراد 
ذفن بعل موئة فيه أن تعيق لدافلة مكانا وَيجَعل المسعه غير ذلك المكان: 


ص :7 


فصل فى الأذان والإقامه 
اشاره 


لك شكال قن كد رسيدانيينا ف القرائفن النوديه أذاة وقهجاة تعماعه وقزادض كيرا وسفرا للربعال :والسياء]١]‏ ودعب مقن 
العلماء إلى وجوبهما وخضّه بعضهم بصلاه المغرب والصبح وبعضهم بصلاه الجماعه وجعلهما شرطاً فى صيحتها وبعضهم جعلهما 
شرطاً فى حصول ثواب الجماعه. والأقوى استحباب الأذان مطلقاً والأحوط عدم ترك الإقامه للرجال. 


فصل فى الأذان والإقامه 
الاذان والاقامه مستحبان 


نإف كان المراد مع كد رعححانهها النا كيد كونا مطلقا مض أن الطلرن البعاق بها بتلاكة له دلق عن الكدده عست 
الصلوات والحالات والأشخاص فيأتى أن الأمر ليس كذلكك: بل الطلب المتعلق بهما يختلقف بحسب ما ذكرء وإن كان المراد أن 
الدليل على رجحانهما مؤكد لتعدّد الدليل على رجحانهما وإن اختلف الملاكك فيهما بحسب ما تقدم فلا يبعد ذلك كما نذكر» 
وما ذكر قدس سره من أنَّ فى أصحابنا من يلتزم بوجوب الأ-ذان والإقامه لعلّه يريد الالتزام بوجوبهما فى الجمله, وإلا فالقائل 
بوجوبهما مطلقاً من بين الأصحاب غير ظاهر فإنّ المحكى عن المفيد قدس سره )١(‏ والمنسوب إلى الأكثر أن_هما واجبان على 
الرجال» وعن بعض الأصحاب وجوبهما فى الجماعه وإن لم يقيدوا الجماعه بجماعه الرجال والمحكى عن الشيخ قدس سره أن 
الأذان والاقامه شرط فى ثواب الجماعه حيث قال فى المحكى عنه: ومتى أصبت جماعه بغير 


77”١: ص‎ 


.44 :هعنقملا)١(-١‎ 


الشّرح: 


أذان وإقامه لم تحصل فضيله الجماعه والصلاه ماضيه2١).‏ والمحكى عن السيد وبعض آخر وجوب الإقامه فى الصلوات اليوميه 
مظلقاً ولكخ وجوب الأذان مختص بصلاتى المغرب والصبح(1). 


وكيف كان يقع الكلام فى مقامين الأَوّل: فى الأذان» والثانى: فى الاقامه. 


آنا الأرل فالبشهو نين الأصبدات أن الأذاق للصلرائظ الوه قفن باذ قزق بين الستراية: الف عا كل الاعدات ف عضا 
وعدم تأكده فى البعض الآخرء ويستدل على ذلكك بمثل صحيحه يحيى الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا أَذّنت فى 
أرض فلاه وأقمت صِلَى خلفك صفَان من الملائكه وإن أقمت ولم تؤدذن صِلَى خلفك صف واحد)(؟) وصحيحه محمد بن 
مسلم, قال: قال لى أبوعبدالله عليه السلام : «إنّك إذا أذنت وأقمت صَلّى خلفكك صفَان من الملائكه. وإن أقمت إقامه بغير أذان 
صلّى خلفك صف واحد)(؟) وفى مثلهما تأمل فى الشمول لصلاه الجماعه وظاهرهما الصلاه الفرادى» وأوضح منهما صحيحه 
عبيدالله بن على الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » عن أبيه عليه السلام أن_ه كان إذا صلّى وحده فى البيت أقام إقامه ولم 
يؤذن(2). وصحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «يجزيكك إذا خلوت فى بيتكك إقامه واحده بغير 
أذان)(2). 


ص شفرور 


.40:١ حكاه عنه المحقق فى المعتبر ؟ : 17 . وانظر المبسوط‎ )١(-١ 

؟-(1) حكاه الحكيم فى المستمسكك 2 : 218 . جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ”7: 79 . 
«- () وسائل الشيعه 8: »78١‏ الباب © من أبواب الاذان والإقامه» الحديث الأوّل. 

- (©) وسائل الشيعه 8: »"8١‏ الباب 5 من أبواب الاذان والإقامه» الحديث ؟. 

ه- (2) وسائل الشيعه 2 : 80 الباب ه من أبواب الاذان والإقامه. الحديث 6. 


ع- (2) وسائل الشيعه 5 : 281 الباب ه من أبواب الأذان والإقامه. الحديث ع. 


ولكن لابد من الالتزام بععدم وجوب الأذان حتى فى صلاه الجماعه لصحيحه على بن رئابء قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام 
قلت: تحضر الصلاه ونحن مجتمعون مكان واحد أتجزينا إقامه بغير أذان؟ قال: «نعم)(١)‏ ومثلها روايه الحسن بن زياد قال: قال 
أبوعبدالله عليه السلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامه واحده)(7) والمراد بإقامه واحده الاقتصار بالإقامه من غير 
الأذان لاعدم تكرار الإقامه نظير ما ورد فى روايه عبدالرحمان بن أبى عبدالله» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
«يقصّر الأذان فى السفر كما تقصر الصلاه تجزى إقامه واحده:("). 


والحاض]: أن ووايه الحسم بورزياة للتاققه فى سطاها لكوته مرددا بين اللحيق :رن زباذ الطاتى اله وبي الحسى بخ زياد 
الصيقل الذى لم يثبت له توثيق صالحه للتأييد فقط» فتكون النتيجه عدم وجوب الأذان فى الصلاه بلا فرق بين صلاه الفرادى 
وصلاه الجماعه وتعليق الاقتصار بالإقامه على ما إذا خلوت فى صحيحه عبداللّه بن سنان» وعلى ما إذا صلّيت وحدكك بالبيت فى 
ميشه غيل اللي على الغاني يكيل عل ا كك الأستحات فى الآلذاق لباؤه الجماعهه بو كذا قن ووايه أ عدر عم 
أحدهما عليهماالسلام قال: سألته أيجزى أذان واحد؟ قال: «إن صليت جماعه لم يجز إلا أذان وإقامه وإن كنت وحدكك تبادر 


أهرا كات أن يشوكه يعر ركه إقابسة لأ القهر بو المعرب وا والرواهسشسنهسيدا لكرت الراوت عم أنى ضير الطاتتن :وق 


ص :7 


.٠١ وسائل الشيعه 0 : 88"» الباب ه من أبواب الاذان والاقامه. الحديث‎ )١1(-١ 
.8 ؟- (7) وسائل الشيعه 0 : 88"» الباب 0 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ 
.9 وسائل الشيعه 0 : 788» الباب © من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ )*( -“ 
ع (6) وسائل الشيعه 8: 88*؛ الباب لمن أبواب الأذان والاقامهء الحديث الأوّل.‎ 


تقدير الإغماض يحمل على تاكد الاستحباب وعدم إجزاء الإقامه بوحدها عن ذلك الاستحباب. 


وأم_] موثقه عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجىء رجل آخر فيقول له 
نصلّى جماعه هل يجوز أن يصلَيا بذلك الأمذان والإقامه؟ قال: «لاء ولكن يؤذن ويقيم)(1) فلا دلاله لها على وجوب الأذان 
والإقامه إن حكم الأذان والإقامه كان مفروغاً عنه عند السائل» وسؤاله راجع إلى أنّ الطلب المتعلق بالأذان والإقامه فى الجماعه 
يمتثل بالأذان والإقامه الواقعتين عمّن كان يريد الصلاه الفرادى أم لا فمدلولها عدم الإجزاء. 


وأم_ا أن الحكم المتعلق بها فى صلاه الجماعه الوجوب أو الاستحباب المؤكد فلا يدخل فى مدلولهاء وأم_ا التفصيل بين 
صلاتى المغرب والصبح وبين غيرهما من الصلوات اليوميه فيستدل على ذلكك بصحيحه صفوان بن مهران؛ عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامه مثنى مثنى ولابد فى الفجر والمغرب من أذان وإقامه فى الحضر والسفر لأنه لايقضر فيهما 
فى حضر ولا سفر وتجزيكك إقامه بغير أذان فى الظهر والعصر والعشاء الآخرهء والأذان والإقامه فى جميع الصلوات أفضل)(5) 
وصحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «تجزيكك فى الصلاه إقامه واحده إلا الغداه والمغرب»0) وموثقه 
سماعه؛ قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام #ولاتضل القذاه و السكرىه الأباذان وإقامد ورهن ف اباي اللنلوات بالإقابة والاذاة 


ص :عمسم 
1 -(1) وسائل الشييه 8ه 20# البات امن أبوات الأذان والأقامهه البحدايث الأول, 


9(5) وسائل الشيحه 8+ عاء البات من أبوات الأذان والإقامة: الحديث ؟. 
*- (*) وسائل الشيعه ه: 81» الباب © من أبواب الأذان والإقامه» الحديث 6. 


أفضل)(١)‏ ولكن ظاهر قوله عليه السلام : «والأذان والإقامه فى جميع الصلاه أفضل» ظاهره الانحلال وأنْ الأذان حتى فى كل من 
صلا-تى المغرب والصبح أيضاً أفضل وهذا مقتضاه الاستحباب وإن اختلف الفضل بالإضافه إلى الصلاتين وسايرهاء ومع 
الأغماض عن تلك تعمل على تكد الاستتحايق الأذان الصلكين قريه سنححة عدر يرق يريك قال سالك أباغيدالله غله 
السلام عن الإقامه بغير أذان فى المغرب؟ فقال: «ليس به بأس وما 0 أن بعتاد)(9) ولاينافى الحمل على تاك ده التعبير بقوله 
عليه السلام فى صحيحه صفوان بن مهران: «ولابد فى الفجر والمغرب من أذان وإقامه فى الحضر والسفر)() نظير الحمل على 
الاستحباب فيما ورد فى استلام الحجر الأسود من أنه لابد للطائف من استلامه حيث يراد اللابديه فى دركك الفضلء هذا كله 
بالإضافه إلى الأذان. 


وأم_ا بالإضافه إلى الإقامه فلا ينبغى التأم_ل فى أن الإقامه غير واجبه بالإضافه إلى النساء وإن كانت مستحبه لها كاستحباب 
الأذان لصلاتها كما تشهد لذلكك صحيحه عبدالله بن سنان» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأه تؤذن للصلاه؟ فقال: 
«حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا اله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللّه؛(؟) وصحيحه جميل بن دراج» 
قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأه أعليها أذان وإقامه؟ قال: «لا(8) والمراد عدم ثبوتهما على المرأه نظير ثبوتهما على 
الرجل 


ص ازور 


)١(-١‏ وسائل الشيعه © : /41*» الباب © من أبواب الأذان والإقامه. الحديث ه. 
؟-(1) وسائل الشيعه ه : 781» الباب © من أبواب الاذان والاقامه» الحديث 8. 

*- (*) وسائل الشيعه 0 : 88"» الباب © من أبواب الاذان والاقامه» الحديث ؟. 

ع- (ع) وسائل الشيعه 8 : 08:» الباب ١5‏ من أبواب الاذان والاقامهء الحديث الأوّل. 
ه- (0) وسائل الشيعه ه : .5٠8‏ الباب ١8‏ من أبواب الاذان والاقامه» الحديث ". 


الشّرح: 


فلا ينافى أصل مشروعيتهما فى حقّها أيضاً كما هو ظاهر قوله عليه السلام فى الصحيحه الأولى: «حسن إن فعلت» وإذا كان 
الأذاث مشروعا فى حنقها كان الأمر فى الأقنامه كذلكق بالأولويه؛ لأن مشروعه الآذان لضلاتها من غير مشروعيه الاقامه غير 


وأم_ا الإقامه فوجوبها على الرجال فى صلواته اليوميه يظهر من كلمات بعض الأصحاب كما حكى(١)‏ ذلكك عن الشيخين(؟) 
والسيد(12) وابن الجنيد(؟) وعن الوحيد البهبهانى(8) الميل اليه واختاره صاحب الحدائق(2). 


ويستدل على ذلك بوجوه منها موثقه عمار» قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: لابد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد 
الصلاه ولو فى نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به. سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لابد من أن بوذن ويقيم لأنه لا صلاه إلآ 
بأذان وإقامه(/0. 


ووجه الاستدلال أنْ ظاهر الموثقه وجوب كل من الأنذان والإقامه وقد رفعنا اليد عن ظهورها بالإضافه إلى الأذان حيث بتنا 
استحبابه» وأم_ا بالإضافه إلى الإقامه فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهاء بل لا يبعد أن يكون ظهورها اشتراط الصلاه بها 


ص :772 


. 387 : 17 حكاه السيد الخوئى فى المستند‎ )١(-١ 
. 8 : ؟-(7) المفيد فى المقنعه : 94 . والطوسى فى النهايه‎ 
. 79 :7” جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)‎ )"( -* 

ع (ع) حكاه عنه العلامه فى المختلف ” : 11١9‏ . 

ه- (0) فى حاشيته على المداركك : ١1/8‏ . 

ع-(2) الحدائق الناضره /: 8#" . 


/ا- (/) وسائل الشيعه 8 : *88ء الباب 8" من أبواب الأذان والإقامه؛ الحديث ؟. 


ولايلزم من التفكيكك بين الأذان والإقامه استعمال (لا) النافيه الداخله على الصلاه فى معنيين من نفى الكمال ونفى الصحه وذلكك 
لما تقرر فى محله أن مفادها نفى الطبيعى مطلقاً لكن الداعى لنفيه يختلف فتاره يكون عدم الكمال وأخرى نفى الصحه وكون 
الداعى بالإضافه إلى نفيه مع عدم الأذان الكمال وفى الاقامه عدم صحه الصلاه أو عدم جواز تركها لا يكون من قبيل استعمال 


ودعوى الملا-زمه بين الأ-ذان والإقامه فى حكمهما للإجماع اشكاق | حدهها واس معي الألسر وزن ابعسن ابنضدب اكه 
والتفصيل خرق للإجماع كما نقل ذلك عن العلامه لايمكن المساعده عليها أوَلاً لعدم الإجماع على اتحاد حكمهما كما تقدم» 
وثانيا أن الإجماع على تقديره مدركى يستظهر من بعض الروايات الوارده فى المقام كموثقه عمار ونحوها. 


ويستدل أيضاً على وجوب الإقامه بصحيحه عبدالله بن سنان؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يجزيكك إذا خلوت فى بيتكك 
إقامه واحده بغير أذان)(١)‏ فَإِنْ ظاهرها _ كما قبل _ أَنْ الإقامه بوحدها أدنى ما تجرى فى الصلاه. وفيه أن ظاهرها أن الإقامه 
بوحدها فى صلاه فرادى تجزى عن الأذان أيضاً وأنه يعطى لتلكك الصلاه ثواب الصلاه الكامله» بخلاف صلاه الجماعه فإنه لا 
يعطى بها ذلك الثواب إلآ بالأذان والإقامه فمدلولها عدم تأكد استحباب الأذان فى الصلاه الفرادى» بخلاف صلاه الجماعه فان 
استحبابه فيه مؤكد, وأم_ا أن الإقامه واجبه حتى فى صلاه المنفرد أو استحبابها مؤكد فلا دلاله على شىء من الأمرين. 


ص 6 خرور 


.6 وسائل الشيعه 0 : 8"» الباب ه من أبواب الأذان والإقامه. الحديث‎ )١(-١ 


وممّما ذكرنا يظهر الحال فى موثقه سماعه حيث يستدل بها على وجوب الإقامه فى جميع الصلوات اليوميه» قال: قال أبوعبد الله 
عليه السلام درل تمل الغداه والتكريه الآ اذاف وإقانه ووهضى فى ينان الضلدات ا بالؤقامه والأذاة أقفا تن سك إن عدارلها 
بعد أن قام الدليل على عدم وجوب الأذان حتى فى صلاه الغداه والمغرب وبعد بيان ما فى ذيل الموثقه أن الأذان فى غيرها 
مخ الضصلوات أيكبا أفضل - أنه لا تأكاد فى استخباب الأذاق قبل الآقامه فى غير صلا الغنداه والمقرت» ويجوز الاكفاء فيها 
بالإقامه حيث إِنَّ هذا ظاهر الترخيص فى غيرهما من الصلوات, وأم_ا أنّ الإقامه واجبه أو انها مستحبه مؤكدده فهذا خارج عن 
مدلولها. 


وكذا يظهر الحال مما ذكرنا من صحيحه محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهماالسلام قال: «تجزيكك إقامه فى 
السفر»(1 فإنّ ظاهرها بقرينه ما تقدم عدم استحباب الأذان مؤكداً فى السفرء بل يجوز الاكتفاء بالإقامه وأم ا أنّ الإقامه واجبه 
أو مستحبه مؤكده فلا دلاله لها على ذلك. 


وعلى الجمله. مثل هذه الروايه ناظره إلى مقام الامتثال فإن كان شىء معقيرا في الغباذه بتيحر الوكرت والاشتراط كانفا دل 
غلن الإتسزاءعنه أقل الواجن والشترط وإن كان معشرا فى كمالها مظلقاً أو م ؤكندا كان ها يدل على الأجراء الفرى الأدتى مرح 
الهف مطلقا أو السسحيه اليو كد, 


وقد يستدل على وجوب الاقامه بما ورد فى بعض الروايات من أنّ: «الاقامه 


ص كرون 


. وسائل الشيعه : *8 _ 88”» الباب ه من أبواب الاذان والاقامه» الحديث‎ )١(-١ 


من الصلاه)(1١)‏ أو أن الإقامه لا تكون بلا وضوء أو: لا تتكلم فى الإقامه(1). ونحو ذلككء وماورد فى أن من نسى الأذان والإقامه 
حتى دخل فى الصلاه يقطعها لتداركهماء كما فى صحيحه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه فنسيت 
أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع اعرف وادن وأقم واستفتح الصلاه» وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتكك)(2) وفى 
صحيحه محمد بن مسلم, عن أبى عبدالله عليه السلام قال فى الرجل ينسى الأذان والإقامه حتى يدخل فى الصلاهء قال: «إن كان 
ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبى صلى الله عليه و آله وليقم» وإن كان قد قرأ فليتم صلاته)(6). 


ووجه الاستدلال أنه لو كانت الإقامه مستحبه لما جاز لتركها قطع الصلاه الواجبه. وفيه أنْ قطعها لا تحرم فى الفرض لدلاله النص 
على جوازه ولو لتدارك المستحبء وليس فى البين دليل على ثبوت حرمه قطع الصلاه مطلقاًء بل لو كان خطاب كان إطلاقها 
بقتضى حرمه قطعها تعن رفع اليد عنها فى مورد قيام الدليل على جواز قطعها. 


وأم_ا ما ورد فى أن الإقامه من الصلاه فمع الإغماض عن ضعف سنده فالتنزيل راجع إلى أن التهيؤ للصلاه بالإقامه لا يناسب 
التكلم فيها بغير ما يرجع إلى أمر الصلاه من تعديل الصفوف والتكلم فى تقديم الإمام ونحوه؛ ولذا ورد الترخيص فيه فى أثنائها 
وأنّ الإقامه حال الحدث يوجب فصل الوضوء أو الغسل بين الإقامه والدخول 


ص :579 


.١7 من أبواب الاذان والاقامه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه ه: 98"» الباب‎ )١(-١ 
. وشائل الشيعه 8+ 8#لاء الاب ١1اهن أبوات الأذان والاقامه‎ )9( 37 

«- (") وسائل الشيعه ف : 5 » الباب 74 من أبواب الأذان والإقامه؛ الحديث ". 
60# وسائل الشيعه 8: ع الباب. 79 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث 6. 


الشّرح: 


فى الصلاه كيف فإِنّ أول الصلاه وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ والاستدلال بوجوب الإقامه للصلوات بما ورد فى قضائها 
من أنه 1 خرن سيا ويم يكس لكل وانسله رفن البواكن إقامه(١).‏ كما ترى فَإنْ القضاء تابع للأداء» وإذا لم تكن الإقامه 
واجبه فى الأ-داء فلا تجب فى القضاء فإجزاء ارجم اسن اراي تابع لحكم الإقامه فى الأداء. فإن كانت الإقامه مستحبه 

كده يكفى فى القضاء الاكتفاء بها من غير أذان إل للأولى منهاء وإن كانت واجبه أجرات فى القضاء أيضا كذلكك بلا حاجه 


0 الأذان لكل من البواقى. 


وقد تحضّيلى من جميع ما ذكرنا أنه ليس فى البين ما يظهر منه وجوب الإقامه ولا شرطيتها للصلوات اليوميه إلا موثقه عممّار على 
التقريب المتقدم» ولكن فى مقابلها صحيحه صفوان بن مهران» عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: «والأذان والإقامه فى 
جميع الصلوات أفضل)(١)‏ حيث ظاهرها الانحلال بالإضافه إلى كل من الصلوات بالإضافه إلى كل من الأذان والإقامه بمعنى أن 
كلامو الأذاة قل الأقابه و الاقامه للضلوات أقف] وفاثه فرق نيق أقيكا لزأ الأذات قل الأقامه لكل علذة اففمل نوربيق أذ يقال 
إِنْ الأذان والإقامه لكل صلاه أفضل. 


أضف إلى ذلك أنّ الصلوات اليوميه مبتلى بها فى كل يوم خمس مرّات ولو كان الأذان أو الإقامه فقط معتبره فيها كاعتبار ساير 
الشرايط للصلاه لكان الاعتبار أمراً ظاهراً مرتكزاً فى أذهان المتشرعه جيل بعد جيل» وليس الأمر كذلكك, وقد تقدم أن الملتزم 
بوجوب الإقامه جمع قليل من أصحابنا والمشهور بين ناف لاعتبارها أو متردد فى 


ص رون 


1-(0 وسائل الشيعه 8< عع6ء البات بعامن أبواف الأذان والاقامة الحديث الأول: 
7-(9) وسائل الشيعه 8+ 842 الباب © من أبواب الأذان والإقامه: الحديث ؟. 


فى غير موارد السقوط| ]١‏ وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت. 


اعتبارهاء بل يستفاد مما ورد كون الصلاه مع الإقامه صلاه جماعه يصلى خلفه صف من الملائكه ونحوها ظاهرها استحباب 
الإقامه» حيث إن الجماعه فى الصلاه غير واجبه» وهذا الارتكاز قرينه عرفيه على كون الإقامه كالأذان أمر استحبابى» وفى 
صحيحه محمد بن مسلم وصحيحه يحيى الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إن أقمت ولم تؤذن صلّى خلفكك صف 
واحد)(0). 


]١1[‏ قد احتاط قدس سره وجوباً فى الإقامه بالإضافه إلى الرجال فى جميع الصلوات اليوميه واستثنى منه موارد سقوط الإقامه التى 
تعرض لتلكك الموارد فيما بعد» وأضاف إلى تلكك الموارد صور الاستعجال والسفر وضيق الوقت وكأنه لا يلزم الاحتياط أو لا 


يجوز فى هذه الصور. 
أقول: أم_'ا الفرق فى الاحتياط بالإقامه للصلوات فى غير السفر وجواز تركه فى السفر فلا أعرف له وجهاً. 


نعم» ورد فى بعض الروايات بالإضافه إلى ترك الأذان فى السفر وفى صحيحه محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما 
عليهماالسلام قال: «يجزيكك إقامه فى السفر»(؟) وأم_ا بالإضافه إلى الاستعجال فد ورد فى الصحيح عن معاذ بن كثير» عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الإمام آيه أو آيتان فخشى إن هو أذْن وأقام 
أن يركع فليقل: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه وليدخل فى الصلاه)() وورد سقوط اعتبار 
السوره بعد 


م 
)١(-١‏ وسائل الشيعه : 278١‏ الباب 5 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث الأوّل. 


* (*) وسائل الشيعه 0 : 587» الباب 6" من أبواب الأذان والإقامه» الحديث الأوّل. 


وهما مختصان بالفرائض اليوميّه[١]‏ وأم_ا فى ساير الصلوات الواجبه فيقال: «الصلاه» ثلاث مرات[5]. 


الفاتحه فى الركعتين الأولتين فى صوره الاستعجال كما فى صحيحه عبيداللّه بن على الحلبى» عن أبى عبدالله قال: «لا بأس بأن 
يقرأ الرجل فى الفريضه بفاتحه الكتاب فى الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوّف شيئاً؛(1) ولكن استفاده حكم 
الإقامة تن مقل الصيحيحه مشكل نخدا والتعدى من الروايه الأولى إلى مطلق صور الاستعجال مع المناقشه فى سنده أيضا كذلكه 


نعمء لا بأس بجواز تركك الإقامه فى صوره ضيق الوقت بحيث إذا أقام تقع بعض الصلاه خارج الوقت لدوران الشروع فى الصلاه 
بلا إقامه بين التعيين والتخبير ولا تكون الاقامه فى الفرض احتياطاً. 


]١[‏ بلا فرق بين الأدائيه والقضائيه على ما تقدم؛ وفى صحيحه زراره» عن جعفر قال: «... وكان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولهن 
فأذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامه إقامه لكل صلاه)(١)‏ ونحوها غيرهاء وموثقه عمار عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاه هل يعيد الأذان والإقامه؟ قال: «نعم»() وإطلاق الإعاده يعم القضاء أيضاً إلى غير 3لكك. 


[؟] بلا-خلاءف يعرف ويشهد لعدم مشروعيتها لساير الصلوات الروايات المتعدده الوارده فى عدم الأذان والإقامه فى صلاه 
العيدين كصحيحه محمد بن مسلم؛ قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الصلاه فى الفطر والأضحى؟ قال: «ليس فيهما 


ص :757 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : »5٠‏ الباب ” من أبواب القرآنء الحديث ؟. 


*- (”) وسائل الشيعه 8: 77/١ _ 77١‏ » الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات» الحديث 7 . 


نعم» يستحب ]١[‏ الأذان فى الأذن اليمنى من المولود والإقامه فى أذنه 


أذان ولا إقامه وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاه»(١)‏ وصحيحه زراره» قال: قال أبوجعفر عليه السلام : «ليس يوم الفطر ولايوم 
الأضحى أذان ولا إقامه. أذانهما طلوع الشمسء إذا طلعت خرجواء وليس قبلهما ولا بعدهما صلاه)(7) وصحيحه عبداللّه بن سنان 
عق أبى عبداللّه عليه السلام قال: «صلاه العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامه وليس قبلهما ولا بعدهما شىء»0) إلى غير ذلكك. وورد 
فى صحيحه إسماعيل بن جابر والظاهر أنه الجعفى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت صلاه العيدين هل فيهما 
أذان وإقامه؟ قال: «ليس فيهما أذان ولا إقامه. ولكن ينادى: الصلاه» ثلاث مرّات):(؟) الحديث, وظاهر «ينادى» الدعوه إلى القيام 
للصلاه وهذا يناسب صوره إقامتها جماعه فلا يحتاج فى الفرادى إلى شىء وكذا الحال فى صلاه الآيات حيث ورد فى صحيحه 
عمر بن يزيد عن رهط سمّى بعضهم عنهما عليهماالسلام وبعضهم عن أحدهما عليه السلام : تبدأ فتكت بافتتاح الصلاه ثم تقرأ أم 
الكتاب(2). الحديث وظاهرها عدم اعتبار الأذان والإقامه فيها. 


نعم» لايبعد أن يكون الدعوه إلى القيام بها فى صوره إيقاعها جماعه كالدعوه إلى القيام بصلاه العيدين؛ لأنّ الحاجه إلى الدعوه 
إلى القيام بهما يجرى فيها أيضاً. 

يستحب الأذان والإقامه فى أمور 

]١[‏ قد ذكر قدس سره استحباب الأذان والإقامه فى مورد آخر واستحباب الاذان فقط فى 


ص :77 


.6 وسائل الشيعه : 579» الباب /, من أبواب صلاه العيد» الحديث‎ )١(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه /: 579» الباب / من أبواب صلاه العيد» الحديث 8. 

*- (*”) وسائل الشيعه /: 579» الباب 7 من أبواب صلاه العيد» الحديث 7 . 

ع- (©) وسائل الشيعه /7: 578: الباب لا من أبواب صلاه العيدء الحديث الأول 

ف (0) وسائل الشيعه /1: 587 غ الباب /ا من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأوّل . 


اليسرى يوم تولده أو قبل أن فبقظ شردته: وكذا سحب الأذان قن الفلواث عبد الوحشه من القول وسحره الهذه و كذا سحب 
الأذان فى أذن من ترك اللحم ارسق نوها وكذا كا هق مداء خللة والولن اذكرفاقن اذه لمك در كنا الدايه إذاساء 


الشّرح: 


موردين أم_ا الأوّل فيسيحب أن ؤْدّن فى الأذن الف بن التسوليفة و الكقايه قن 1001 لسر شن ذل يوم ولادته أو قبل أن تسقط 
سرّته» ويستدل على ذلكك بروايات أحدها معتبره السكونى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
عو وله الا مولوة ظيوة ناف امظدئييس :0141 الضلفف ولع :فى أذله السرى انها ستلحيه من القيطاا لزتعي يتوق مرماء 
الصدوق فى الفقيه: وقال عليه السلام : «المولود إذا ولد أ اليمنى ويقام فى اليسرى)(1) ولايبعد أن يكون ظاهرها 
زمان ولاده الطفل فيعم اليوم الأوّل. 


وفى روايه حفص الكناسىء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «مروا القابله أو بعض من يليه أن يقيم الصلاه فى أذنه اليمنى فلا 
يصيبه لمم ولا تابعه أبداً() وظاهر هذه أيضاً أوّل زمان بعد الولاده عرفاً والوارد فى هذه الروايه الإقامه فى أذنه اليمنى» ولعل 
المراد بها الأذان حيث قد يطلق الإقامة ويراد متها الأذان كما يطلق الأذان ويراة يه الأقامة. 


وقد تقدّم ذلك ما ورد فى بعض الروايات من الاكتفاء فى الصلاه بإقامه واحده حيث ذكرنا من المراد من الواحده أن لا يكون 


مغة أذان وكأث الأذان ايكيا إقاعدة وأم_ا جواز ما ذكر قبل أن يسقط سرّته فهذا ورد فى روايه أبى يحيى الرازى» عن 
ضر نعم 
)١(-١‏ وسائل الشيعه :7١‏ 800 الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد الحديث الأول . 


؟- (75) من لا يحضره الفقيه :١‏ 749» الحديث .941١‏ 


أب عبداللّه عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود أى شىء تصنعون به. إلى أن قال: وأذذاق أذيه اليمنى وأقم فى اليسرى يفعل 
بذلكك به قبل أن تقطع سرته(1). ولكن الروايه ضعيفه سنداً» بل وكذلكك روايه حفص الكناسى(؟) وكون حفص من رواه تفسير 
القمى لا يفيد التوثيق وإن التزم به بعض مشايخنا طاب ثراه؛ لأنّْ الوجه الذى ذكرنا من أن مجرد كون شخص من رواه كامل 
الزيارات يجرى فى رواه التفسير أيضاً كما يظهر ذلك لمن تتبع جميع رواتها وملاحظه الإرسال ووجود المجاهيل والنقل عن غير 
المعصوم فى روايات الكتابين وقولهما أن ما يوردان من الروايات من الثقات مبنى على الغالب فى غالب الأبواب والموارد. 


والمورد الثانى الذى ذكر الماتن استحباب الأذان فيه عند الوحشه من الغول فى الفلوات وسحره الجن وقد ورد ذلكك فى بعض 
الروايات منها روايه جابر الجعفى» عن محمد بن على عليهماالسلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا تغولت بكم 
الغيلان فَأذّنوا بأذان الصلاه)(12) ومرسله الصدوقء قال: قال الصادق عليه السلام : «إذا تغؤلت لكم الغول فأذنوا»(؟) ولعل ذكر 
الفلوات فى كلام الماتن لكون توغل الغول يتفق فيها ويدخل فى الغول ما يفعله سحره الجن. 

والمورد الثالث الذى ذكر الماتن فيه استحاب أشيةة فت اتقمح فرك لتحي راود فى عله مو الدواناك الى يعفينها معتيرة 
سنداً ومعلّله بأنّ من تركك أكل اللحم ساء 


ص حورا 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 7١‏ : 508. الباب 8" من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ؟. 
؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه . 
#- (*) وسائل الشيعه 8 : 88؟: الباب 62 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث 5 . 


*- (69) من لا يحضره الفقيه ١‏ االحديث 9٠‏ 


ثم إِنْ الأذان قسمان: أذان الإعلام وأذان الصلاه[١]‏ 


طاقه رون سام لق فااواتتى اثقده باقن مويه دقام بع سالمواعن أي خبفالله عليه اننا لكلا وى 55507 
الأباره عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه» عن على عليه السلام قال: «كلوا اللحم إن اللحم من اللحمء واللحم ينبت اللحم» 
ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه» وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابه كال الى اذه الأذان كله)(7) والروايه 
ضعيفه سنداً وحيث إِنّ الماتن لا يلاحظ أمر السند فى السئن يلتزم بالاستحباب فيما ذكره. 


فى أقسام الأذان 


]١[‏ المراد أن الأ-ذان للإعلا-م بدخول وقت الصلاه فى نفسه مستحب وأن لا يصلى المؤدن أو غيره بذلكك الأذان عند دخول 
الوقث» ومشروعيه الأذان لذلكك مقتضي السيره المستمره بين المتشرعه من الأعصار السابقه كما يشهد بذلكك أيضاً الروايات 
الوارده فى بيان الأجر والثواب له كصحيحه معاويه بن وهبء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله من أَذْن فى مصر من أمصار المسلمين سنه وجبت له الجنه)(). ونحوها غيرهاء ومعتبره زراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام 
أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لابن مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلكك فامسكك(ع). بل ربما يقال إِنّ أصل 
الأذان للإعلام بدخول الوقت والصلاه بالأذان تكون بالأذان الإعلامى ولكنه فاسد لما 


ص جم 


. الباب 17 من أبواب الأطمعه المباحه: الحديث الأول‎ +2٠ 78 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 

1- (1) وسائل الشيعه 10 : 7*» الباب ١١‏ من أبواب كراهه تركك أكل اللحم, الحديث 8. 
“ل () وسائل الشيعه 8 : 8/١‏ الباب ” من أبواب الأذان والاقامه: الحديث الأوّل. 

*- (6) وسائل الشيعه 8 : 89"» الباب 8 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث 6 . 


ويشترط فى أذان الصلاه كالإقامه قصد القربه[١]‏ بخلا-ف أذان الإعلام فإنه لا يعتبر فيه ويعتبر أن يكون أول الوقتء وأم_ا أذان 
الصلاه فمتصل بها وإن كان فى آخر الوقت. 


ورد فى مشروعيه الأذان فى قضاء الصلوات مع أنه لا إعلام فيه لدخول الوقتء وكذا ما ورد فى استحباب الصلاه بأذان وإقامه 
ولوقيها [داعلى وسدوين عر تفصضيل لهاين أن يضبن آخر الوقك أو وسظله أو عفن دعول الوقن وقد شر عن ظاهر 
راشي الشنهيك أن الآذاة مشروع للصلاه خاصه والإعلام بدخول الوقت تابع لذلك الأذان(1)» ولكن قد تقدم أن ما ورد فى 
مشروعيه الأذان كصحيحه معاويه بن وهب(1) ظاهره أذان الإعلا-م, فإنّ كون شخص موذناً فى مصر من الأمصار ظاهره كون 
أذانه إعلامياً وإن صلى بذلك الأ-ذان بعض أهل ذلكك المصر نعم إذا أذن المؤذن بداع إعلام دخول الوقت ولصلاته كفى 
فيكون أذانه ذا العنوانين. 


يعتبر فى أذان الصلاه قصد القربه 
]١[‏ ذكر قدس سره فى التفرقه بين الأذان للإعلام والأذان للصلاه فى أمرين: 


أحدهما: عدم اعتبار قصد التقرب فى الأذان للإعلام» بخلاف الأذان المعتبر للصلاه فإنه يعتبر فيه قصد التقرب كاعتبار قصد 
التقرب فى الإقامه. 


وثاننيما: أن الأذاث للضللةة يوق مصلا بالضلةة ولو فيلن المكلف فى آخر الوقت قلاف الأذان الاعلام :قاله يوك به عد 
دخول الوقت ولو انفصل عن الصلاه» والمراد بعدم اعتبار قصد القربه فى الأذان الإعلامى سقوط التكليف به حتى فيما إذا 


ص 6 ذرذر 


. * _ 0 : 9 نقلها عنه فى جواهر الكلام‎ )١(-١ 
؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه.‎ 


الروايات جواز الاعتماد على أذان المخالفين(). 


وأم_ا الثواب المترتب عليه فلا يترتب إلا إذا وقع بنحو من قصد التقرب كما هو الحال فى جميع التوصليات كان من الواجب أو 
المستحبء وأم_ا الأذان للصلاه كالإقامه لها فيعتبر فيه قصد التقرب لما تقدم من أنّ المستفاد من الروايات كون الأذان والإقامه 
موجبين لكمال الصلاه وقد ذكر سلام الله عليه فى موثقه عمار: «لاصلاه إلآ بأذان وإقامه)(1) ويظهر ذلكك من غيرها أيضاً 
والمرتكز فى أذهان الشفرعه يما أنهما فى تفسهما ذكر الله واغتراف. ,الله ورسالة ثببه ودغوه إلى امغال أمره بالضلاة قلا يويجان 
الكمال فيها إلا وقعا بنحو يناسب العباده والتهيؤ للصلاه. 


وقد يقال باعتبار قصد التقرب فى الإقامه لما ورد من أن الإقامه من الصلاه()» وظاهر كونها من الصلاه اعتبارها أنه يعتبر فى 
الإتيان بها من قصد التقربء وفيه ما تقدم من أنْ أول الصلاه التكبير وآخرها التسليم()» وتنزيل الإقامه منزله الصلاه من جهه 
رعايه بعض الأ-مور المعتبره فى الصلاه فى الإقامه أيضاً التى منها قصد التقرب أمر ممكنء ولكن هذا التتزيل لم يرد فى روايه 
معتبره والعمده فى اعتبارهما بنحو يقعا قربياً ارتكاز المتشرعه. وكونهما فى أنفسهما بحيث لو لا القرينه كما فى أذان الإعلام 
يقتضيان حصول التقرب بهما لو لا قصد ما ينافى التقرب» ومع الغمض عن ذلك 


ص ع 


1( 00 وشائل الشيسه 18 الباب #امى أبوات الأذاق والأقامف البحديك الأول 
؟- (؟) وسائل الشيعه © : 5*» الباب 8" من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟ . 

*- (0) وسائل الشيعه : 82*» الباب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامه. الحديث ١١‏ . 
#- (ع) وسائل الشيعه 8: »١١‏ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام, الحديث ٠١‏ . 


وفصول الأذان ثمائيه عشر: 

الله أكبر أربع موّات[١]‏ وأشهد أن لاله إلا الله وأشهد أن سردا رسول الله وحىّ على الصلاه وحىّ على الفلاح وحىّ على 
قير العمل .والله كر .ول إله ]له الله كل واد مرتاة: 

الشّرح: 

مقتضى الإطلاق فى بعض ما ورد فيهما عدم اعتبار قصد التقرب وكونهما توصليين. 


نعم» الرجوع إلى أصاله البراءه عن اعتبار قصد التقرب فيهما مشكل؛ لأنّ الثواب لا يترتب إذا لم يقعا بنحو قربى» سواء قلنا 
بكونهما من العباده أو قلنا بأنهما من المستحب التوصلى والإتيان بهما بدون قصد التقرب غير محرّم فيما لم يقصد تشريعهما 
مطلقاًء حيث إِنَّ الاستصحاب فى عدم اعتبارهما أذاناً أو إقامه مقيداً بقصد التقرب لا يثبت كونهما أذاناً وإقامه مطلقتين» وكذلكك 
أصاله البراءه عن الاشتراط لا يثبت جعلهما مطلقتين أذاناً وإقامه. 


والأسمر الثانى فى التفرقه بين الأ-ذان الإعلا-مى والأذان للصلاه ظاهرء بل ورد فى الروايات على ما تقدم مشروعيه الأذان لقضاء 
الصلاه وهذا لا يناسب الالتزام بن الأذان مشروع للإعلام فقط» بل مقتضى الروايات الأمر بها كالأمر بالإقامه لكل صلاه سواء 
أتى بالصلاه أوّل الوقت أو فى غيره. 

فصول الأذان 

]١[‏ كون ماذكر أذاناً بلا-.فرق بين وقوعه إعلاماً لدخول الوقت أو كونه للصلاه مجمع عليه بين الأصحابء ويدلٌ على ذلكك 
جمله من الأخبار منها صحيحه المعلى بن خنيس» قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يؤدْن فقال الله أكبر الله أكبر اللّه أكبر الله 
كر أشهد أن 


ص :9ع 


لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه(١)»‏ إلى آخر ما ذكر فى المتن. 


و روى الكلينى قدس سره فى الصحيح عن إسماعيل الجعفى» قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: «الأذان والإقامه خمسه 
وكلاثرن حدقا قم ذلك يده واحدا والحداً الأذان كنائيه عفر حرفا والإقائئه سبعه عشر حرفا (لاوالروانة فصر لأنّ إسماعيل 
الجعفى هو إسماعيل بن جابر الجعفى الثقه» بل لو كان إسماعيل بن عبدالخالق الجعفى أو إسماعيل بن عبدالرحمان الجعفى 
أيضاً لا يضر باعتبارها لأنّ الأول ثقه والثانى لو لم يثبت وثاقته فهو ممدوح إلى غير ذلككء وذكر النجاشى أن اسماعيل بن جابر 
واوق الأذان 3 ولكن فى مقابلها جمله من الروايات ظاهرها أن جميع فصول الأأذان مثنى مثنى كالاقامه كصحيحه صفوان 
الجناله #الوسيفت باع الله يقول: «الأذان مثنى مثنى والإقامه مثنى مثنى»(6) ولكن لم يرد فى هذه الصحيحه تحديد حروف 
الأذان بسته عشرء غايه الأمر إطلاقها يقتضى كون الله أكبر فى أوّل الأذان أيضاً مثنى فيرفع اليد عنه بدلاله التحديد الوارد فى 
صحيحه إسماعيل الجعفى.ء وبالأ-مر بأربع تكبيرات فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «يا زراره تفتتح الأذان 
بأربع كرات تعمد وكير نه وقييافن الاق حك ظاغرها أيقيا اعتبار الأربع فى الأذان. 


نعم» فى صحيحه عبد اللّه بن سنانء قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الأذان؟ قال: 
ص ل حرا 


. 8 وسائل الشيعه 8 : 518 الباب 14 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ )١(-١ 
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تقول الله اكير الله كو انيد 31 كاله الآ الله أشني أن لأ اله ]لآ الله أشهد أن كيدا رسوك الله أشيد أن معبدا رسك 
الله حي على الصلاه حى على الصلاه؛ حي على الفلا.ح حىّ على الفلاسح؛ حىّ على خير العمل حىّ على خير العملء اللّه أكبر 
اللّه أكبر لا إله إلا اللّه لا إله إلا اللّه(1) واحتمال تقييد التكبيره فى هذه الصحيحه بالأربع بعيد جداً وإن قال الشيخ قدس سره 
أنها وردت فى مقام بيان كيفيه التكبيره فى الأذان فلا ينافى تقييدها بكون مثنى ومثنى مرتين بقرينه صحيحه اسماعيل الجعفى 
وصحيحه زراره(؟) وما هو بمفادهما وقد ذكروا أنه يتعين هذا الحمل لجريان السيره» وذكر بعضهم أنه يجوز الاقتصار على 
التكبيره مثنى مثنى كغيرها من فصول الأذان» وما ورد فى الروايات من أنها أربع تكبيرات يحمل على الأفضليه وجريان السيره 
على الأربع لكونها أفضل لا لعدم إجزاء غيرها. 


وعلى الجمله؛ مقتضى الجمع العرفى فى المستحبات هو الالتزام بالأفضل والأفضل لا تقييد ما ورد فى الثانى بالأول خصوصاً مع 
بعده فى نفسه هذا كله بالاضافه إلى الأذان. 


وأم_ا بالإضافه إلى الإقامه فقد ورد فى صحيحه إسماعيل الجعفى0) أنها سبعه عشر حرفاً حيث يحذف من أولها التكبيره 
تبديلها بمرتين عوض أربع مرات ويضاف إليها قد قامت الصلاه بمرتين فيما قبل التكبيره من آخرها ويقتصر بالتهليله الواحده 


فى آخرها وفيما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب» عن على بن 
ص "0١:‏ 
)١( -١‏ وسائل الشيعه ه : ,.5١‏ الباب ١4‏ من أبواب الاذان والاقامه» الحديث 2. 


؟-(5) تهذيب الأحكام ؟: »2١‏ ذيل الحديث 0. 
+( تقدمخ فى الصفيحة السابقة:. 


وفصول الإقامه سبعه عشر: 
الله اكير فى أولما عوناننة وريه سد عض اخلى خف اننا كلامت الفباةم ورشكه و قطن هخ لز ]له إلا اللد فى الخرها مره 


السندى. عن ابن أبى عمير عن ابن أذنيه» عن زراره والفضيل بن يسارء عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث المعراج بعد بيان 
الأذاة بعماتبه عندر حرفا قال > ووالاقافه مكلها إلآ أن فبهاء قد قامت الصلاه قدقامت الطلاه يو اسع على خير العمل ب على خثر 
العمل وبين الله أكبر:(١).‏ 


وففل على اعنجان قد امت الفيداذ ف الأقافه | ها ةطب الله بورفسكاة عو ابن أ غميرة قال سالقة اباعنداة عله 
السلام عن الرجل يتكلم فى الاقامه؟ قال: «نعم» فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاه فقد حرم الكلام على أهل المسجد»(؟) 
الحديث. وقد ورد فى بعض الروايات كون الإقامه مثل الأ-ذان مثنى مثنى ولابد من رفع اليد عن إطلاقها مع اعتبار قد قامت 
الصلاه فيها بحيث تصير سبعه عشر حرقاً وقد ورد فى بعض الروايات كصحيحه معاويه بن وهبء عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامه واحده واحده)() ولابد من الالتزام بجواز الاقتصار على الإقامه مره واحده فى فصولها إذا أذن 
مثنى مثنى بثمانيه عشر حرفاً بالأولويه» ويشهد لذلكك صحيحه أبى همام (إسماعيل بن همام) عن أبى الحسن عليه السلام قال: 


«الأذان والإقامه مثنى مثنى, وقال: إذا أقام مثنى ولم يؤذن أجزأه فى الصلاه المكتوبه. ومن أقام الصلاه واحده واحده ولم 
ص :7607 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 0 : »6١8‏ الباب ١4‏ من أبواب الأذان والإقامه: الحديث 8. 


؟- (7) وسائل الشيعه : #80 الباب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامه. الحديث 1. 


»)ا وسائل القيعة 28 ا الات 14 من أبوات الأذاث والثقات» العديث با 


ويستحب الصلاه على محمد وآله عند ذكر اسمه[ ]١‏ 


يؤذن لم يجزئه إلا بالأذان1(0) والمراد من النفى نفى مرتبه الأفضليهء وإلا فقد تقدّم إجزاء إقامه واحده بغير أذان بناء على أنَّ 


المراد من الإقامه الواحده الإقامه بمره واحده لا الإقامه بغير أذان. 


و على الجمله؛ لا يبعد الالتزام باستحباب الإقامه واحده واحده فيما إذا أذن لصلاته ولو مثنى مثنىء وفيما لو لم يدن فإنه لا بد 
من كون الإقامه مثنى مثنى» بل يمككن أن يقال فى صوره ترك الأذان فيجزى الإقامه واحده واحده فى غير التكبيره؛ وأم_ا 
التكبيره فلابد من أن تكون مثنى ويستدل على ذلكك بصحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «الإقامه مره مرّه 
إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان»(1) وبها يرفع اليد عن إطلاق صحيحه معاويه بن وهب( بالإضافه إلى التكبيره فى الإقامه 
حيث بإطلاقها تدل على كفايه الواحده فى التكبيره أيضاًء ولكن الحمل على اختلاف مراتب الاستحباب يمنع عن الاللتزام 
بالتقسك. 


يستحب الصلاه على محمد وآله عند ذكر اسمه 


]١[‏ ظاهر بعض الأصحاب كصاحب الوسائل قدس سره وجوبها عند ذكره صلوات الله عليه وآله حيث عنون الباب بوجوب 
الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله كلما ذكر فى أذان أو غيره وأورد فى الباب صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام 
المرويه فى الفقيه والكافى وأشار إلى ما يدل على ذلكك فى التشهد والذكر حيث ورد فيها قال: «وصل على النبى صلى الله عليه 
اله كلما 


ص ودار 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 27 » الباب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامهء الحديث الأوّل. 
1- (5) وسائل الشبعه 8: 878 ؛ الباب 77 من أبواب الأذان والإقامه الحديث ". 
9 (7) المتقدمه فى الصفحه السابقه . 


وأم_ا الشهاده لعلى عليه السلام بالولايه وإمره المؤمنين فليست جزءاً منهما[١]‏ ولابأس بالتكرير فى حي على الصلاه أو حى على 
الفلا-ح للمبالغه فى اجتماع الناس ولكن الزايد ليس جزءاً من الأذان ويجوز للمرأه الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل 
بالتيادقى وعم الأقامه بالتكير ويتياقه أن ل إله إلة اللدو أذ كيدا ضدوورسوله 

ذكرنه أو ذكره ذاكر عند كفك فى أذاق أى خر .3ك وظاس الأمر وت كان هو الوسوت إلا أن المراك الاسعاب؛لأن المرتكر قفن 
أذهان المتشرعه أنّ تركها عند ذكره صلوات الله عليه لا يترتب عليه إثم بل لو كان هذا واجباً مطلقاً لكان فى زمانه عليه السلام 
من المسلمات ولم تكن حاجه إلى الأمر بهاء واستمرار المتشرعه على الإتيان بها عند ذكر اسمه المباركك لا ينافى كون استحبابها 
مرتكزاً فى أذهانهم نظير القنوت فى الركعه الثانيه فى الصلوات. 

فى الشهاده الثالثه 

]١[‏ قد تقدّم ما ورد فى الروايات من فصول الأذان والإقامه وليست الشهاده الثالثه من أجزائهما وفصولهما. 

نعم» لابأس بذكرها بعد الشهاده بالرساله مرّه أو مرتين إعلاناً للولايه والوصايه من بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من 
غير قصد الجزئيه من الأ-ذان والإقامه فإنّ الأذان والإقامه ليستا كالصلاه فى بطلانها بكلام آدمى» وإذا جاز التكلم فى أثنائهما 
بكلا-م آدمى من العاديات» فالتكلم بما هو ترويج وكذ كر لأ الزلانه التى أهم عماد للدي ارك 'خصرها عن التغناء ذنات 


التقيه وصيروره الولايه لأهل البيت شعاراً يعرف الشيعه بها 


ص خررءار 


./ الحديث 4378 » والكافى ": 307 » الحديث‎ » 78“ : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )1(-١ 


وماقال الفتدوق قدسن سصره ناظن إلى ضوره تشريعيا فى الأذان والأقامه بعنوان الحم وجئليا مي فضيلوساء وكذا صورة دكرفها 
فى الأذان والإقامه ممّن يدخل فى الغلاه ويريد أن ينسبه إلى مذهب الحق والإماميه تلكك الطائفه الباطله. 


ودعوى أن الشهاده الثالثه قد وردت فى شواذ الأخبار كما يظهر ذلكك ممما ذكره الشيخ فى النهايه من قوله فأم_ا ما روى فى 
شواذ الأخبار من قول أنَّ علتِاً ولى الله وآل محمد خير البريه فميّا لا يعمل به فى الأذان والإقامه(1)» وفى خبر الاحتجاج عن 
القاسم بن معاويه» عن الصادق عليه السلام أنه إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمداً رسول الله فليقل على ولى اللَّهاِ0). وعموم 
هذا الخبر يعم الأذان والإقامه فرجحان ذكر ولايته عليه السلام وأولاده مستفاد من أخبار التسامح فى السئن لبلوغ الثواب فيه لا 
يمكن المساعده عليها فإنه إن أريد الذكر بعنوان الجزئيه وكون ذكر الولايه من فصول الأذان فهذا مقطوع خلافه؛ لما تقدم من 
الروايات التى ذكرت فيها وفصولهاء وأم_ا مجرد ذكرها على نحو ما تقدم فلا يحتاج إلى التمسكك بأخبار التسامح فإنّ ذكرها 
عند كل مناسبه ترويج وإبلاغ لما هو أهم عماد للدين. 

ومّما ذكرنا يظهر الحال فى تكرار حىّ على الصلاه وحىّ على الفلاح بأزيد من مرتين لغرض ترغيب الناس للاجتماع إلى الصلاه 
فانه إذا لم يكن التكرار كذلكك بقصد الجزئيه من الأذان فلا بأس به وقد روى الكلينى باسناده عن أبى سدر كن ام كيدان 
عليه السلام فالد الو أن ذا أعاد فى الشهاده وفى حىّ على الصلاه أو حى على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلكك إذا 
كان إماماً يريد به جماعه القوم ليجمعهم لم يكن به 


ص :06 


. النهايه : هع‎ )١(-١ 
. 71:1 الاحتجاج‎ )5(-7 


الشّرح: 


بأس'1(0) وفى السند على بن أبى حمزه ولا يضر ضعفها؛ لأنْ الحكم الذى ذكرنا على القاعده وفى صحيحه زراره قال: قال لى 
أبو جعفر عليه السلام : «إن شئت زدت على التثويب حىّ على الفلاح مكان الصلاه خير من النوم)(1) وما يظهر منها جواز أصل 
اللقوبي فى الالذاة كعفن الروانانك سحيوك علن برعاي الققيه وقد ورد فق يديد نعاوية بق روفي قال شالك أباعبةاللاغلء 
السلام عن التثويب الذى يكون بين الأذان والإقامه؟ فقال: «ما نعرفه)90). 


وأم._ استحباب الأذان والإقامه للمرأه فقد تقدّم استحبابها عليها أيضاً ولكن ليست كالرجل فى مرتبه استحبابهما للرجال كما 
يشهد بذلكك صحيحه عبد الله بن سنانء قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأه تؤذن للصلاه؟ فقال: «حسن إن فعلت وإن 
لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمرداً رسول اللّه؛(ع) ومعتبره أبى مريم الأنصارى» قال: سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول: «إقامه المرأه أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله)(8) بل لا يبعد أن يقال يجوز 
للمرأه أن تكتفى فى أذانها بالشهادتين ولو من غير تكبيره لما فى صحيحه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام النساء عليهن 
أذان؟ فقال: «إذا شهدت الشهادتين فحسبها:(2) وحيث إِنْ الأذان من المستحبات والتقييد فيها غير ظاهر. 


ص دار 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 78 الباب 77 من أبواب الأذان والاقامه؛ الحديث الأوّل. 
؟- (؟) وسائل الشيعه 8 : 578» الباب 77 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث ؟. 
“ل (") وسائل الشيعه 8+ 898+ الباب ؟؟ من أبواب الأذان والاقامه» الحديث الأؤل. 
ع- (©) وسائل الشيعه 8 : 08» الباب ١5‏ من أبواب الأذان والإقامهء الحديث الأوّل. 
ه- (0) وسائل الشيعه ه: 5:8» الباب ١5‏ من أبواب الأذان والإقامه: الحديث *. 
#- (2) وسائل الشيعه 8 : 508» الباب ١‏ من أبواب الأذان والإقامه: الحديث ؟. 


ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد[١]‏ من كل فصل منهما كما يجوز تركك الأذان والاكتفاء بالإقامه بل الاكتفاء بالأذان 
فقط. 


حكم المسافر والمستعجل بالنسبه إلى الأذان والإقامه 


]١[‏ جواز الاكتفاء بالإقامه من غير أذان فى السفر وارد فى صحيحه عبد الرحمان بن أبى عبداللّه عن الصادق عليه السلام أنه 
قال: «يجزى فى السفر إقامه بغير أذان(1) وكذا فى صحيحه محمد بن مسلم والفضيل بن يسار» عن أحدهما عليهماالسلام قال: 
«تجزيكك إقامه فى السفر)(؟) وأم_ا كفايه الأأذان والإقامه كل منهما بالاكتفاء بواحد من كل فصل منهما فى السفر وصوره 
الاستعجال فربما يستظهر من معتبره بريد بن معاويه» عن جعفر عليه السلام قال: «الأذان يقصّر فى السفر كما تقصّر الصلاه. الأذان 
واحداً واحداً والإقامه واحده»() بدعوى أن المراد من واحده فى ناحيه الإقامه هو واحده واحده فصولهاء بل فى الحدائق نقلها 
واحده واحده(5). ولكن الموجود فى الروايه على ما فى الوسائل والوافى واحده من غير تكرار» ومعنى الحديث أنْ التقصير فى 
الأذان فى السفر الاتيان من كل فصل منها بواحد وإتيان إقامه واحده أى من غير أذان» وقد ورد فى روايه عبدالرحمان بن أبى 
عبدالله» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «يقضّ ر الأذان فى السفر كما تقصر الصلاه تجزى إقامه واحده(8) 


وصحيحته المتقدمه قال: «(يجرى فى السفر إقامه واحده). 


ص 6ن 


. وسائل الشيعه 0 : 8"» الباب 0 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث الأوّل‎ )١1(-١ 
./ ؟- (7) وسائل الشيعه 0 : 88": الباب 0 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ 
من أبواب الأذان والإقامه: الحديث ؟.‎ 7١ وسائل الشيعه 8 : *57» الباب‎ )*( -«“ 
, 8:8-51/ #دؤع) الحدائق الناضره‎ 


ه- (0) وسائل الشيعه 0 : 88"» الباب 8 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث . 


نعم» يمكن أن يقال إذا جاز فى السفر الإتيان بكل فصل من الأذان مرّه واحده جاز الاكتفاء فى فصول الإقامه بمدّه واحده لما 
ورد فى جواز الإتيان بالإقامه واحده واحده ولو فى الحضر. 


ومتغير آخره يغتلق الأذان حدبي العم والنشر والآقانة لا يشالت دما ومعرة الاقطاء قن فعيوليا واجدا ادا كباقن 
صحيحه معاويه بن وهبء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامه واحده واحده1(0١)‏ ولا ينافى ذلكك 
صحيحه أبى همام المتقدمه. عن أبى الحسن عليه السلام قال: «الأمذان والإقامه مثنى مثنى» وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذْن 
أجزأه فى الصلاه المكتوبه؛ ومن أقام الصلاه واحده واحده ولم يؤذن لم يجزئه إلا بأذان(؟) فإِنَّ الوجه فى عدم المنافاه كون 
الإقامه فى الفرض مسبوقه بالأذان المشروع فى السفر وليس إقامه بلا أذان» وممّا ذكر يظهر الحال فى الاستعجال فإنه أيضاً يكفى 
الأذان بالاكتفاء واحداً واحداً وكذا الإقامه. إن الاكتفاء فى الأذان بذلكك فى الاستعجال مشروع كما يدل على ذلكك صحيحه 
أبى عبيده الحذاء؛ قال: رأيت أباجعفر عليه السلام يكبر واحده واحده فى الأذان فقلت له: لم تكبر واحده واحده؟ فقال: «لابأس 
به إذا كنت مستعجلل»() بناء على أنّ المراد من التكبيره فصول الأذان كما ليس ببعيد وإلآا قال لِمم تكبر فى الأذان واحده من غير 
تكرار واحده. 


وأم_اما ذكر قدس سره : بل الاكتفاء بالأذان فقط. فلم يظهر وجهه فإنّ ما ورد فى الروايات الاكتفاء بالإقامه واحده وظاهراً كما 
تقدم الاكتفاء بالإقامه من غير أذان. 


ص :/760 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 2 : »5١8‏ الباب ١14‏ من أبواب الأذان والإقامه» الحديث . 


1-9 وسائل الغديت 06 البات ملانهن آبوات الأذان والأقامة التتديك الأول 
0-96) وساكل الشيعه 8+3 الات امن أبوات:الأذان والأقامب الحديف + 


ويكره الترجيع[١]‏ على نحو لا يكون غناءً وإلا فيحرم وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً بل لايبعد كراهه مطلق 
تكرار واحد من الفصول إلآ للإعلام. 


وعلى الجمله. مشروعيه الأذان للصلاه بلا إقامه لم تثبت والثابت مشروعيه الإقامه للصلاه بلا أذان لها. 

نعم, الاتيان بالأذان فقط لاحتمال مشروعيتها بلا إقامه لايضرٌ واللّه العالم. 

يكره الترجيع فى الأذان 

]١[‏ يحتمل أن يكون المراد من الترجيع فى الأذان بمعنى الترجيع فى قراءه القرآن بمعنى تحسين الصوت كما احتمله فى محكى 
البحار(١)‏ ويكون بمدّه وتردّده وقد فر فى بعض الكلمات بتكرار فصوله مطلقاً أو تكرار التكبيره والشهادتين أو خصوص تكرار 
الشهادتين أو تكرارهما جهراً بعد قولهما سرَاً أو جهراًء وظاهر الماتن كراهه كل من ذلكك إلأ التكرار بغرض الإعلام وقتد 
الترجيع والترديد بما لا يبلغ حدّ الغناء وإلا فيحرم» ويقع الكلام فى الدليل على الكراهه فإنّه لو بنى على قاعده التسامح فى السنن 
وعمومها بالإضافه إلى ماورد فى شىء النهى أيضاً وأنه لايختص بما ورد فيه الأمر والثواب» وأنه يصدق البلوغ حتى فيما كان 
البلوغ بضميمه تفسير من فقيه لتم ما ذكر فانه قد ورد فى الفقه الرضوى بعد ذكر فصول الأذان وعددها ليس فيها ترجيع ولا 
ترديد(1). ولكن الفقه الرضوى لم يحرز كونه روايه فضلل عن الاعتبارء وقاعده التسامح على تقدير الالتزام بها تجرى فى موارد 


ورود الروايه _ وإن لم تكن معتبره ‏ 


ص :04 


. 42 : فقه الرضا عليه السلام‎ )7( -١ 


(مسأله )١‏ يسقط الأذان فى موارد: 
أحدها: أذان عصر يوم الجمعه إذا جمع ت[١]‏ مع الجمعه أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط. 


فى ثواب لعمل» وقد يقال إن كراهه التكرار فى فصول الأذان إلا فى صوره الإعلام مستفاده من روايه أبى بصيره عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «لو أنْ مؤذناً أعاد فى الشهاده وفى حي على الصلاه أو حي على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلكك إذا 
كان إماماً يريد به جماعه القوم ليجمعهم لم يكن به بأس')(1) فإِنٌ مفهوم الشرطيه ثبوت البأس فى غير ذلككء وأقل البأس 
الكراهه وهذا أيضاً مبنى على قاعده التسامح لضعف الروايه بعلى بن أبى حمزه. 


فى موارد سقوط الأذان 


أولاً: أذان عصر يوم الجمعه إذا جمعت مع الجمعه 


]١[‏ اختلف الأصحاب فى سقوط الأذان لصلاه العصر يوم الجمعه إذا جمعت مع الجمعه أو الظهر فالمحكى عن الشيخ قدس سره 
فى المبسوط(١)‏ سقوطه وهو المنقول عن ظاهر المفيد فى المقنعه(*) وقال فى النهايه أنه غير جايز(») وفصّل ابن ادريس بين 
جمع العصر مع صلاه الجمعه فيسقط وأم_ مع صلاه العصر فلا(2). وعن الأردبيلى(2) 


ص :2 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 578: الباب 77 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأوّل. 
1-0()) المسوط 8+3 1 

# (") انظر المقّتعه : 189 . 

عد زع) النيانه + 117 

فدزة) ارام اعأعض 

#- (2) مجمع الفائده والبرهان ؟: ١188 _ ١88‏ . 


وتلميذه صاحب المداركك عدم سقوطه وانه كالجمع بين العصر والظهر فى ساير الايّام» ونقل فى المداركك عدم سقوطه عن 
المقنعه وأنه وجده فى عبارتها2١).‏ 


وكيف كان فيستدل على السقوط تاره بما ورد فى الجمع بينهما؛ لصحيحه عبداللّه بن سنان» عن الصادق عليه السلام : «أَنَّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء فى الحضر من غير عله بأذان 
واحد وإثانم ولاه وضحه صر ين المه يعن رفظ متيو التقييل وزراره» عن أبى جعفر عليه السلام : «أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه و آله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)(*). 


ولكن لا يخفى أن مدلولها كون الجمع بين الصلاتين فى أى يوم وليله يكون بأذان وإقامتين» وأم_ا سقوط الأذان من الصلاه 
الثانيه بنحو الترخيص فلا ينافى أصل استحبابه لها أو أنه بنحو العزيمه فلا دلاله لها على ذلك. 

وبتعبير آخرء كما أن الجمع بين الصلاتين بنحو الرخصه لا التعين وكذلكك ترك الأنذان للثانيه» ولذا لم يذكر جمله من 
الأصحاب سقوط الأذان فى موارد الجمع بين الصلاتين حتى الماتن قدس سره فى كلامه. 


وأخرى يستدل على السقوط فى يوم الجمعه فى خصوص أذان صلاه العصر بموثقه حفص بن غياث التى رواها الشيخ والكلينى 
عن جعفر» عن أبيه عليهماالسلام قال: 


ص "2١:‏ 
)١(-١‏ مداركك الاحكام #ابع72, 


؟-(") وسائل الشيعه عا و لالض الباب "١‏ من أبوات المواقيت» الحديث الأول 
*- () وسائل الشيعه : 777 » الباب 7" من أبواب المواقيت» الحديث .١١‏ 


«الأذان الثالث يوم الجمعه بدعه)(1) بدعوى أن المراد بالأذان الثالث الأذان لصلاه العصر فإنٌ أذان صلاه العصر وإن كان أذاناً 
ثانيا لدان .اذا أطلق الأذان على كل من أذان الظهر وإقامته يكون أذان صلاه العصر ثالثاً؛ ولذا عبر بالثالث أو أن إطلاق 
الأنذان الثالث بلحاظ أذان صلاه الفجر والظهرء ونوقش فى الموثقه بضعف سندها بحفص بن غياث» ولكن المناقشه مبنيه على 
عدم اعتبار روايه العامى وإن كان ثقه. ولكن الصحيح أنّ حفص بن غياث وإن كان عامياً بترياً إلا أن له كتاب معتمد(؟) عليه أو 
أن الأصحاب عملوا برواياته كما عن الشيخ قدس سره () ولكن دلالتها على عدم مشروعيه الأذان لصلاه العصر يوم الجمعه 
قاصره فَإنٌ من المحتمل جدَّاً أن يكون المراذ بالأذان الثالث تكرار الأذان لصلاه الجمعه كما يقال إنه ابتدعه عثمان(6) ويؤيده 
التعبير بالبدعه. 


وعلى الجمله؛ ما دل على مشروعيه الأذان لكل من الصلوات الخمسه أو لصلاه العصر كالظهر والعشاء مقتضى إطلاقه مشروعيته 
لصلاه العصر فى يوم الجمعه حتى مع الجمع بين الظهرين أو العشاءين أو بين الجمعه والعصر. وفى موثقه سماعه: «لاتصل الغداه 
والمغرب إلا بأذان وإقامه ورتحص فى ساير الصلوات بالإقامه. والأذان أفضل)(2) وما ورد فى أن وقت صلاه العصر يوم الجمعه 
وقت صلاه الظهر فى ساير الأى_ام قد تقدّم أنْ وقت وجوب الظهرين يدخل فى جميع الأى_ام وال الفمس» 


ص ا 


.8 الحديث‎ 67١ :" تهذيب الأحكام ": 19 الحديث 87» والكافى‎ )1(-١ 
. 787 الرقم‎ .1١8 : الفهرست‎ )1( -1 

العده 161 

ع-(ع) كتاب الم 5:١‏ ,» وقت الأذان للجمعه . 


ه- (0) وسائل الشيعه ©: 88”» الباب 8 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث ه. 


وغايه ها ندل هذه الروايات أن الأذان للإعلام بدخول وقت العصر فى ساير الأى_ام فى صوره التفريق لايكون مشروعاً فى يوم 
الجمعه فى صوره الجمع بين الجمعه والعصر أو حتى فى صوره الجمع بين الظهر والعصرء وأم_ا سقوط الأذان لصلاه العصر فلا 
يدل شىء منها على ذلك. 


نعم» فى صوره الجمع بين الصلاتين كما أن الجمع ليس بمعنى عدم جواز التفريق كذلكك ترك الأذان للصلاه الثانيه. 


وقد يدّعى استقرار سيره النبى صلى الله عليه و آله والمعصومين عليهم السلام على ترك الأذان للعصر يوم الجمعه عند الجمع 
بين الصلاتين» ولو لم يكن الأذان لصلاه العصر ساقطاً وكان مشروعاً لنقل عنهم صدوره منهم فمن الترامهم بالترك يستكشف 
عدم المشروعيه؛ وقد اعتمده صاحب الجواهر(١)‏ فى عدم المشروعيه؛ ولكن فى خصوص الجمع بين صلاه الجمعه والعصر 
لاختصاص السيره الجاريه على ذلكك, ويقال إِنْ السيره وإن كانت مستقره على ذلكك ولكن هذا لايكشف عن عدم المشروعيه. 
ولعلها كانت للتخفيف والتسهيل للناس والإسراع فى تفريغ ذمّتهم عن صلاه العصر رعايه لحال الضعفاء من المأمومين حيث لا 
تكون نافله. 


أقول: المحرز من السقوط أذان الإعلام لدخول وقت العصر الذى كان عند التفريق» وأم_ا الأذان للصلاه فلم يحرز جريان السيره 
على تركها فى مقام الجمع بين الصلاتين حتى بالإضافه إلى صلاه العصر يوم الجمعه فلاحظ ذيل روابه توشيعن أى عبدالله 
عليه السلام (75). 


ص :1 


.08 : 9 جواهر الكلام‎ )1١(-١ 
. 5 من أبواب صلاه الجمعه. الحديث‎ ١ ؟-(1) وسائل الشيعه /ا: /7”» الباب‎ 


الثانى: أذان عصر يوم عرفه إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق|١].‏ 

الشّرح: 

وعلى الجمله سقوط أذان الإعلام عند الجمع فى يوم الجمعه بل مطلقاً لعدم الموضوع لها. 
ثانياً: أذان عصر يوم عرفه اذا جمعت مع الظهر 


]١[‏ يصلى الظهر بأذان وإقامه يوم عرفه ثم يصلى صلاه العصر من غير أذان بلا خلاف يعرف. ويبقى الكلام فى جهات أم_ 
أصل السقوط فيدل عليه جمله من الروايات منها صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «السنّه فى الأذان يوم 
عرفه أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلكك فى المغرب والعشاء بمزدلفه)(1١)‏ وصحيحه معاويه 
بن عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام حيث ورد فيها: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباكك بنمره _ ونمره بطن عرنه _ دون 
الموقف ودون عرفه فإذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فَإنّما تعجل العصر وتجمع 
بينهما لتفرغ نفسكك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسأله»(7) وصحيحه الحلبى» قال: قال أبوعبد الله عليه السلام : «الغسل يوم عرفه إذا 
زالت الشمس وتجمع بين الظهر العصر بأذان وإقامتين(1) وصحيحته الكري به أبى عبدالله عليه السلام قال الاتضل الحغرب 
حتى تأتى جمعاً فصل بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين)() وصحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «صلاه 
المغرب 


ص فار 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 558» الباب 8" من أبواب الأذان والاقامه» الحديث الأوّل. 
؟- (؟) وسائل الشيعه 1 : 79 » الباب 4 من أبواب إحرام الحج. الحديث الأول. 
-٠“‏ () وسائل الشيعه 1 : 870 » الباب 4 من أبواب إحرام الحجء الحديث ؟. 
دوم اوبات اليه 36ل الات عه أبوات الزقوف بالسين الصسديك الال : 


والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولاتصلٌ بينهما شيئاء قال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه و آله )١(0‏ وهل السقوط فى 
كل من الموردين من يوم عرفه والجمع فى المزدلفه بنحو العزيمه حتى لا يشرع الأذان للصلاه الثانيه من صلاتى العصر والعشاء 
أو أنه بنحو الرخصه فقد يقال مقتضى صحيحه عبدالله بن سنان أن الجمع بين الصلاتين بلا أذان للثانيه بأن يصلى بالإقامه من غير 
أذان سنّه فيكون خلافها بدعه فلا يجوز الأ-ذان حينئذ للصلاه الثانيه بلا فرق بين عرفه والمزدلفه» وقد ورد فى الصحيح عن 
الصادق عليه السلام : «كل بدعه ضلاله وكل ضلاله سبيلها إلى النار»(؟). 


وعلى الجمله ظاهر الصحيحه بيان السنه فى نفس الأذان يوم عرفه لا السنه فى صلاه العصر ليقال إِنّ السنه فى تقديمها وجمعها 
مع صلاه الظهر ترخيص ولا يكون التفريق بدعه؛ بل يكون خلاف الترخيص نظير ما ذكرنا فى صحيحه عمر بن أذينه؛ عن رهطء 
عن أبى جعفر عليه السلام فى الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين00. ومن الجهات المشار إليها هى أن سقوط مشروعيه الأذان 
لصلاه العصر يختص بمن كان فى عرفه يوم التاسع من ذى الحجه أو يعم جميع الأمكنه يوم عرفه الوارد فى الصحيحه يوم عرفه 
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق فى صوره الجمع بين الظهرين بين مكان ومكان ولكن مقابلته بصلاتى المغرب والعشاء بمزدلفه 
يوجب عدم ظهورها فى صلاتى الظهر والعصر فى ساير الأ-مكنه» أضف إلى ذلكك أنْ المتيقن من مرجع الضمير الغائب هو 
الحاج. 


ص :720 
)١(-١‏ وسائل الشيعه ١5‏ : 18 » الباب © من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ”. 


؟١-‏ (؟) وسائل الث وءالباب ٠‏ من أبواب نافله شهر رمضان» الحديث الأوّل . 
*- 20 وسائل الشيعه : 777 » الباب 7" من أبواب المواقيت» الحديث .١١‏ 


الثالث: أذان العشاء فى ليله المزدلفه مع الجمع كا لا مع التفريق[١].‏ 
ثالثاً: أذان العشاء فى ليله المزدلفه 


]١[‏ ومن الجهات المشار إليها أن حكم سقوط الأنذان للعصر رخصه أو عزيمه يختص بصوره الجمع بين الظهرين وكذا فى 
المغرب والعشاء بمزدلفه فإنٌ قوله عليه السلام فى صحيحه عبدالله بن سنان ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان(1). نظير ثم يقيم 
للظهر ثم يصلى فى أن المراد الترتب فى الوجود لا أن يوجد الفعل بعد ذلكك ولو بفصل طويل من التأخير» ومن تلكك الجهات 
ما يظهر من بعض الروايات أنْ مقتضى الجمع بين الصلاتين أى المغرب والعشاء بمزدلفه عدم الإتيان بنافله المغرب بينهماء بل 
يأتى بها بعد صلاه العشاء كصحيحه منصور بن حازم عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: صلاه المغرب والعشاء بجمع بأذان 
وإقامتين» لاتصل بينهما شيئاً هكذا صلَى رسول الله صلى الله عليه و آله (1). وروايه عنبسه بن مصعب. قال: قلت لأبى عبدالله 
عليه اناا #امرك ادرب بحن اصلى الركعات بعد المغرب؟ قال: «لاء صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد»0). 


ولكن فى صحيحه أبان بن تغلب» قال: صلّيت خلف أبى عبداللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفه» فلما انصرف أقام الصلاه فصلى 
العشاء الآخره لم يركع بينهماء ثم صليت معه بعد ذلك بسنه فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات(6). ومقتضى الجمع بين 
ذيلها وما تقدم حمل الإتيان بالنافله بعد صلاه العشاء على الأفضليه أو على جواز كلا الأمرين بناءً على المناقشه فى سند روايه 
عنبسه بن مصعب(8)؛ وذلكك لعدم تمام 


فى +72 


2( وشاكل القيس 8+ #5 لبان علامن أبوات المواقية+الحديك الأول 
'- (7) وسائل الشيعه *: 778» الباب 76 من أبواب المواقيت» الحديث الأول . 
*- () وسائل الشيعه 1 : 18» الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر, الحديث 5 . 
د( مانا لقي #وعوا لاي #قامى آبوات العراقيةة البعديث الأول 


ه- (0) تقدمت قبل قليل . 


الرابع: العصر والعشاء للمستحاضه التى تجمعهما مع الظهر والمغرب[١].‏ 


الدليل على النهى ليحمل على الكراهه فى العباده بمعنى المفضوليه والنهى فى صحيحه ابن حازم من النهى فى مقام توهم 
الوجوب الشرطى. 


رابعاً: أذان العصر والعشاء للمستحاضه 


]١[‏ وقد يقال إِنّ مقتضى الجمع بين الصلاتين سقوط الأذان للصلاه الثانيه وبما أنْ المستحاضه الكثيره وظيفتها الجمع بين صلاه 
الظهر بغسل واحدء وكذا العشاءين فيسقط الأذان لصلاتها الثانيه» سواء جمع بين الصلاتين فى أوّل وقتهما أو فى آخر وقتهما 
ولكن لم يظهر دليل على هذا السقوطء وقد يقال إِنْ الاستحاضه حدث ويغتفر هذا الحدث بمقدار الجمع بين الصلاتين من غير 
أذان لصلاتها الثانيه» وأم_ الزياده على ذلك بأن تؤذن لصلاتها الثانيه أو تفرّق بين الصلاتين فلا دليل على الاغتفار» وفيه أن 
الأ-ذان للصلاه الثانيه لا يزيد على إتيان المستحاضه بمستحبات فى الصلاه كالإتيان بالزايد على الذكر الواجب فى الركوع 
والسجودء وتكرار التسبيحات فى الركعتين الأسخيرتين والقنوت فى الصلاهء والصلوات على النبى الأ-كرم وآله والإتيان بثلاث 
تسليمات وكما أن التاخير فى الصلاه بذلكك لا بأس به وكذا الأذان والإقامه لهاء بل لايضرها الإتيان ببعض تعقيبات الصلاه 
الأولى قبل الشروع فى الثانيه. 

نعمء يمكن أن يقال إذا جاز الاكتفاء فى الجمع بين الصلاتين من غير أذان للثانيه جاز للمستحاضه أيضاً هذا النحو من الجمع» 
وهذا لايوجب سقوط الأذان للثانيه عن الاستحباب وكون الأذان لها أفضلء ولعل الماتن قدس سره يرى سقوط الأفضليه فى 
موارد مطلق الجمع وأدرج الجمع من المستحاضه فى تلكك الكبرى» ولكن لم يذكر هذه الكبرى وظاهر عدم ذكره عدم التزامه 


بهاء وعليه يكون التزامه بسقوط 


ص 6ن 


الخامس: المسلوس ونحوه فى بعض الأحوال التى يجمع بين الصلاتين[١]‏ 


الأفضليه فى المستحاضه بلا وجه حيث لم يرد فى شىء من الروايات الوارده فى جمع المستحاضه بين الصلاتين بغسل واحد أنها 
تتركك الأذان للصلاه الثانيه» بل الوارد فى الروايات جواز اكتفاء النساء بدل الأذان والإقامه بما تقدم من التكبيره والشهادتين 


ونحوها. 
خامساً: المسلوس إذا جمع ببن الصلاتين 


]١[‏ قد تقدّم فى من له سلس البول والغائط والريح أن_ه لو كان له فتره تسع تلكك الفتره للصلاتين مع الاكتفاء بأجزائها الواجبه 
فقط يتعين عليه الإتيان بها فى تلكك الفتره مقتصراً على الواجبات» وفى هذا الفرض كما يسقط الأذان للصلاتين تسقط الإقامه 
وساير ها يشتحب قن الضلاه #حفطاً على الطهوو المعتبر فيها: 


وأم_ا إذا كانت الفتره كافيه لها ولو مع الإتيان بالمستحبات جاز لكل من الصلاتين الأذان والإقامه وتقدّم أنه وإن يجوز الاكتفاء 
عند الجمع بين الصلاتين بل بدونه بالإقامه من غير أذان إلا أنّ الأذان للصلاه الثانيه لا يسقط عن الاستحباب بلا فرق بين الإتيان 
بها فى أوّل الوقت أو وسطه وآخره. وقد تقدم أيضاً أن الصلاه مع خروج البول أثناءها صلاه اضطراريه على ما يستفاد من 
صحيحه منصور بن حازم(١)‏ وغيرها فلا تصل النوبه إليها ولو مع التمكن من الصلاه الاختياريه فى آخر الوقت. 


نعم» إذا كان من به سلس ممّن ليست فتره له بل يخرج منه قطرات البول أثناء الصلاه فلايبعد الالتزام بسقوط الأذان عن الصلاه 
الثانيه عند الجمع بينها لصحيحه حريزء عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين 


ص يان 


. 7 من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١4 الباب‎ »7917/:١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. 


الصلاه انخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلىء يجمع بين الصلاتين الظهر والعصرء يؤر الظهر 
ويعتجل العصر بأذان وإقامتين» ويؤخر المغرب ويعتجل العشاء بأذان وإقامتين»(1١)‏ ثم يقع الكلام فى أن السقوط بنحو الرخصه أو 
بنحو العزيمه. وقد يقال هذه الصحيحه تقّد إطلاق مادل على ثبوت الأذان لكل صلاه(؟) ومع التقبيد يكون الأذان للصلاه الثانيه 
بدعه وكل بدعه ضلاله0). 


ولكن لا يخفى أن الأمر بالجمع بين الصلاتين بوضوء واحد أمر جايز وأنَّ الأمر بالجمع كذلكك للتوسعه عليه فغايه دلالتها على 
أن التوسعه بوضوء واحد عند الجمع فى صوره الاكتفاء بأذان واحد وإقامتين فلا يكون مع الأذانين توسعه؛ بل يكون عليه تجديد 
الوضوء للصلاه الثانيه لا أن الأذان لها غير مشروع. 


ثم إن الصحيحه وارده فيمن يقطر منه البول والدم وبالإضافه إلى المبطون والمسلوس بسلس الريح يمكن الالتزام بماذكره إذا 
بنى على أن مقتضى الجمع بين الصلاتين من دائم الحدث ذلكك. ويلحق بذلكك المستحاضه أيضاًء ولكن الكبرى غير ثابته 
والتعدى من سلس البول إليها بدعوى عدم الفرق بين سلس البول وبينها مشكله. كما تقدم فى بحث المسلوس والمبطون من 


باق امشو 


نعم» ترك الأذان للصلاه الثانيه فى مفروض الكلا.م أحوط مورد تأمل؛ لأنّ اغتفار الحدث فى صوره الجمع بين الصلاتين 
بالإضافه إلى الصلاه الثانيه غير ظاهرء بل الأحوط تجديد الوضوء للصلاه الثانيه إذا لم يبخرج شىء من الحدث عند الوضوء لها. 


ص :وعم 
1-(1) وسائل الشيعه ١‏ : لاقلا البات 15 من أبوات نواقشن الوضوء الحديث الأول 


'- (؟) وسائل الشيعه 8 : *58» الباب 8" من أبواب الأذان والإقامهء الحديث 7 . 


*-0 وسائل ال 6 وءالباب ٠‏ من أبواب نافله شهر رمضان» الحديث الأوّل . 


ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين| ]١‏ لا بمجرد قراءه تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل» بل لابحصل بمجرد فعل 


فى المراد من الجمع بين الصلاتين 


]١[‏ قد يقال إن المراد من الجمع بين الصلاتين الإتيان بهما فى وقت إحداهما بأن يصلى العصر فى وقت الظهرء كما إذا صلى 
العصر قل أن يضر القىء يمقدان المفل أو :ضلى الظهر بعد مااضان مقدارهة ويكون العراة من القريق الأتبان بكل متهما فى وق 
الخاص من وقت الاستحباب, ولكن لا يخفى بُعد هذا القول فإنه إذا أتى بالعصر فى أول آن صيروره الظل مثله وأتى بصلاه 
الظهر قبله بحيث إذا فرغ من الظهر صار الظل مثله فيصدق أنه جمع بين الصلاتين» بل يمككن استفاده كون ذلكك مما ورد فى 
جمع المستحاضه بين الصلاتين بغسل من قوله عليه السلام : «تؤخَر هذه وتعتجل هذه)(1). 


وقد يقال إِنْ المراد من الجمع أن لا يتوسط بين الصلاتين نافله كما يستظهر ذلكك من روايه محمد بن حكيم, عن أبى الحسن 
عليه السلام قال: «إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما»)(7) وفى روايته الأخرى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: 
«الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع, فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع)() وفى سند الأولى سلمه بن الخطاب ولم يوتق 
وفى سند الثانيه محمد بن موسى عن محمد بن عيسى أو محمد بن عيسى فالواسطه مردّد بين الضعيف والثقه. بل فى محمد بن 
مرسئ أرف] كذلكك وقد غير النحقق البمدائر الللاعق كل هنيما بالمو اك ولأ يدري وسحية: 


7/١: ص‎ 


1-(0) وسائل الشيعة 9+ الثاءالبات الأول من أبوات'الاستحاضه الحديك الأول . 
-١‏ (7) وسائل الشيعه : 77» الباب ”" من أبواب الاستحاضه؛ الحديث 7 . 

"- (") وسائل الشيعه 5 : 77 » الباب ”" من أبواب الاستحاضه.؛ الحديث ". 

ع (©) مصباح الفقيه :1١‏ 78# . 


والأقوى أن النقرط فى الموازه المذكوره رحصه] ]١‏ لاضرينه.وإن كان الأخوطا ال كف حفرونيا فى الغلاته الأول 


نعم» فى معتبره الحسين بن علوان. عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال: (رأنت أبى وجدى القاسم بن محمد يجمعان مع الأثمه 
المغرب والعشاء فى الليله المطيره ولأنصليان بينهما شيئاً)(1). 


ولكن هذه حكايه فعل فلا يدل على عدم تحقق الجمع بين الصلاتين بالنافله بينهماء وعلى ذلكك فالمرجع الصدق العرفى بأن لا 
يكون بين الصلاتين فصل طويل بحيث يقال إنه فرق بين الصلاتين» خصوصاً مع الاشتغال بينهما بأمر لا يرتبط بالصلاهء وأم_ا 
مجرد النافله من غير تطويل والاشتغال بالتعقيب كذلكك أو بما يرتبط بالصلاه كصلاه الاحتياط وسجدتى السهو ونحو ذلكك فلا 
يوجب عدم تحقق الجمع بلا تأم_ل. 


سقوط الأذان رخصه لا عزيمه 


]١[‏ قد تقدم بيان الوجه فى السقوط فى كل مورد من الموارد المذكوره وذكرنا أن المراد بالسقوط بنحو الرخصه معناه عدم 
سقوط أصل استحباب الأذان» والمراد بالعزيمه عدم جواز الإتيان به بقصد المشروعيه وأصل الاستحباب. 


نعم» فى مورد صاحب السلس الذى له فتره تسع واجبات الصلاه فقط أو لا تكفى للأذان والإقامه أو بالاقامه فقط لا يجوز الإتيان 
بالأذان؛ لأنّ المكلف فى تلكك الفتره متمكن من حبس بوله والصلاه مع الطهاره فلا يجوز له تفويت تلكك الفتره كلا أو بعضاً. 


7/١: ص‎ 


. 5 وسائل الشيعه : 770 » الباب “ا من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١(-١ 


اله ©) لآ ناكد الأذاق لعن آراد إشآن قزاكك فى دون واحف معدا انالف الأرلى قله أن :أن اللذورلى منها :وياى بالبوائن 
بالإقامه وحدها لكل صلاه[ .]١‏ 


فى أذان وإقامه الفوائت 

]١[‏ ويدلٌ على ذلكك صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: إذا كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولهنَ فأذن 
لها وأقم ثم صلّها وصل ما بعدها بإقامه إقامه لكل صلاه(1). وصحيحه محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
رجل صلَى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثه ثم ذكر بعد ذلكك؟ قال: «يتطهّر ويؤذن ويقيم فى أولهن ثم يصلى ويقيم 
بعد ذلكك فى كل صلاه فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته)(1) ومقتضى ظاهرهما أن الحكم جار فى كل وقت يقضى 


الملكف فيه الصلوات المتعدده التى قضاؤها على عهدته. فلو قضى عده منها فى وقت وعده منها فى وقت آخر يكون له فى 
الوقت الآخر أيضاً الأذان والإقامه لأولهن ثم يأتى بالباقى بالإقامه. 


ويقع الكلام فى جهتين: 


الأولى: مع قطع النظر عن الروايتين ونحوهما هل كان مقتضى مادل على مشروعيه الأذان لكل صلاه مشروعيته لكل صلاه 
يقضيها أم ليس فى البين مايدل على مشروعيه الأذان لكل صلاه قضائيه؟ الظاهر أن بعض مادل على مشروعيه الأذان والإقامه 
لكل صلاه يعمّ الأدائيه والقضائيه كقوله عليه السلام فى صحيحه صفوان بن مهران» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «الأذان 


مثنى مثنى» والإقامه مثنى مثنى» ولابدٌ فى الفجر 


ص مور 


؟- (؟) وسائل الشيعه 8 : 10» الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات» الحديث ". 


والمغرب من أذان وإقامه فى الحضر والسفر؛ لأنه لايقضّر فيهما فى حضر ولا سفر وتجزيكك إقامه بغير أذان فى الظهر والعصر 
والعشاء الآخره(١)‏ فإنه مقتضى التعليل فى صلاه المغرب والغداه؛ عدم الفرق بين الأدائيه والقضائيه» وكذا الحال فى الترخيص 
فى البواقى ولموثقه عمار؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاه هل يعيد الأذان والإقامه؟ قال: 
«نعم)(1) فإنّ الإعاده بمعناها اللغوى يشمل القضاء بالمعنى المصطلح وإذا كان إعاده الأذان والإقامه مشروعه فى الإعاده ولو فى 
خارج الوقت يكون الأذان والإقامه فيمن ترك الصلاه فى وقتها ولو نسياناً مشروعتين؛ لعدم احتمال الفرق بين الأمرين» ويمكن 
أن يستظهر ذلكك بما ورد فى موثقه غمار لتر من أمر المريقى بالأذان والأقانه لاله معلاف بأنه لاد عاذ الارياذاك 
وافلسمقاق الءاتشية هق الحاوات البمية أنشيا صلوات يوميه قد تبدل وقت أدائهاء وقد تقدّم أنْ الخارج منها ساير الصلاه 
كالعيدين والآباك» وظاهر الماتن قدس تبره أيضاً اتات الأذان لكل صلاه نقضيه والمسطا من مشيحة زراره ومتحمد رخ 
مسلم(2) أنه لا تأكد فى استحبابه لغير الصلاه الأولى عند قضاء الصلوات»ء بل الاكتفاء فى قضاء غير الأولى بالإقامه من غير أذان 
ويفهم منهما بملا-حظه ما تقدّم أن ما ورد فيهما نوع تسهيل لأمر القضاء فى مقام الإتيان بالصلوات مع التحفظ على المستحب 


ثم إنَّ المراد من أولهن فى قوله عليه السلام : «فابدأ باوّلهن فأَذْن لها واقم» هل هو الفائته 
ص :"7/7 

. وسائل الشيعه 8 : 88": الباب * من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟‎ )١(-١ 

؟- (7) وسائل الشيعه 8: 71١ _ 77١‏ » الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات» الحديث 7 . 


() وسائل الشيعه 0 : 55 » الباب 8" من أبواب الأذان والاقامه؛ الحديث 7 . 
ع- (6) تقدمتا فى الصفحه السابقه . 


( مسأله *©) يسقط الأمذان والإقامه فى موارد: أحدها: الداخل فى الجماعه التى أذْنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما|[١]‏ ولم يكن 
حافر ا حينهما وكان مسبوقاًء بل مشروعيه الإتيان بهما فى هذه الصوره لا تخلو عن إشكال. 


الشّرح: 


لاحت يكوة ظاهيها اعسان الترميءق ققباء الفراقنة ورين قرعا #با يقسي إلى لكف عبايه الجاقة تدس سرة لمق أزاد 
الإتيان بها فى دور واحدء أو أنْ المراد من «أولهن» أوّل ما يريد قضائها من تلكك الصلوات حين القضاء المعبر عنه مجلس 
القضاء؟ الظاهر هو الثانى حيث ظاهر الصحيحه عدم الحاجه إلى تكرار الأذان فى البقيه بعد الاتيان بالأولى بالأذان والإقامه عند 
فا الضلرات السعدده وأله أو كان فضاوهاقى أوقات مختلقه وفعده ساس الققياء قعل ذلككا قن قضاء الصلاة الأول لا أن 
الأذاف يعسن قف بالفائه 51ل؟ ديق لا بكرو الأذان واف كار سعلس انها 


وعلى الجمله؛ فالظاهر من الصحيحه هو البدء بالأذان والإقامه لأوَّلهن فى القضاء لا لأولهن عند الفوت. 
موارد سقوط الأذان والإقامه 
الأوّل: عمّن دخل فى الجماعه التى أذن لها وأقيم 


[1]شقوط الأذاف والاقائه ضفن وغل فى ماق الجماغه اللي 1ه لها وأقنم ولك لم يكن ماقرا عندهما ول يشم قينا صهنا 
حين الأ-ذان والإقامه أمر متسالم عليه بين الأصحاب؛ ولذا لم يتعرض لهذا السقوط جمع منهم لوضوحه؛ ويستفاد ذلك من 
الروايات كالروايات الداله على إدراكك الشخص الإمام فى التشنهك أو السجلة الأخيره من صللات كترقه ضبان عن أأبى عيدالله 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟ قال: «لا يتقدم الإمام 


ص ا 


ولا يتأخَر الرجل ولكن يقعد الذى يدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته)(١)‏ فإذا سقط الأذان والإقامه 
عن هذا الشخص الذى لم يدرك مع الجماعه شيئاً من صلاته فسقوطهما عمّن أدركك صلاته معه يكون بالأولويه. 


ومعتبره معاذ بن كثيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الإمام آيه 
أو آيتان فخشى إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اللّه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل فى 
الصلاه»(7) حيث تدل بمفهوم قيد «لا يأتم) أنه إذا كان الإمام ممّن يؤتم به فلا مورد للأذان والإقامه. وموثقه عمار» عن أبى 
عبدالله عليه السلام حيث سثل عن الرجل يؤذْن ويقيم ليصلى وحده فيجىء رجل آخر فيقول له نصلى جماعه هل يجوز أن 
يصليا بذلك الأمذان والإقامه؟ قال: «لاء ولكن يؤذن ويقيم)() حيث يظهر منها أن سقوط الأذان والإقامه فيما إذا وقعا لصلاه 
الجماعه كان إجزاؤهما مفروغاً عنه عند السائل» وإنما سأل عن صوره الأذان والإقامه للصلاه الفرادى» ويظهر منها أيضاً أنه إذا لم 
يؤذن ولم قم لصلاه الجماعه لا يسقط الأذان والإقامه فى الداخل فيها؛ ولذا قد الماتن بما إذا أَذّنوا لها وأقاموا. 


والكلا-م فى سقوط الأمذان والإقامه عن المأموم المسبوق لا يختص بصوره انعقاد الجماعه فى المسجد كما هو ظاهر إطلاق 
الم تقد 


ثم إن الظاهر عدم اختصاص سقوط الأذان والإقامه بالمأموم المسبوق. بل تسقطان عن الإمام أيضا إذا حفر بعد الأذاث والاقامه 
لصلاه الجماعه كما يشهد لذلكك 


ص :7/0 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 797» الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”*. 


7- (7) وسائل الشيعه 8 : 8#: الباب 6" من أبواب الأذان والإقامه؛ الحديث الأوّل . 
-0) وسائل الشيعه 8+ 889 البات لال من أبواب الأذان والاقامة: الحديث الأول 


الشّرح: 


صحيحه حفص بن سالمء أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاه أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون 
حتى يجىء إمامهم؟ قال: «لا© بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلآ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم)(1١)‏ ورواها 
الصدوق باسناده عن حفص بن سالم يعنى أبى الولاد الحناط(5). كما رواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد, عن على بن 
الحكم عن أبى الوليد حفص بن سالم() والظاهر أن أبا الوليد من سهو القلم أو من غلط النسخه والصحيح ابو الولاد حفص بن 
سالم وظاهر جواز إمامه الإمام من غير أن يسمع أذان الجماعه وإقامتهاء ومعتبره السكونى» عن جعفره عن أبيه» عن آبائه» عن 
على عليهم السلام : «أنَ النبى صلى الله عليه و آله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاه جلس)(5) وظاهرها أنه إذا دخل 
المسجد بعد فراغه من الإقامه لم يجلسء بل يشرع فى الصلاه. 


بل لا يبعد الالتزام بأنّ الإمام إذا سمع الأذان والإقامه واستمع إليهما يجوز له الدخول فى الصلاه بدون أذان وإقامه لصلاه 
الجماعه ولو كان استماعه إليهما من شخص يِصلَى منفرداً» ويستظهر ذلكك من موثقه عمرو بن خالد, عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: كنا معه فسمع إقامه جاو له بالصللاة فقال: قرهوا فقمنا فضلينا معه بغير أذان ولا إقامه. وقال: «يجزيكم أذان جاركم)(2) 


ويويّده بل يدل عليه روايه أبى مريم الأنصارىء قال: 


ص ا 


. وسائل الشيعه 8: 59/4: الباب 57 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول‎ )١(-١ 
. ١١72 الحديث‎ »”/8 : ١ ؟-(5) من لا يحضره الفقيه‎ 

00-8 تهذيب الأحكام ١‏ : 780, الحديث 58 . 

ع*- (©) وسائل الشيعه 8 : 78*» الباب "١‏ من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟ . 

ه- (0) وسائل الشيعه © : /79*» الباب ١‏ من أبواب الأذان والإقامهء الحديث ". 


الغائن > الداككل فى المسجد للصلاة عفرا أو جناعه وقد اقندت[ ]١‏ الجماعه 


صلى بنا أبو جعفر عليه السلام فى قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامه إلى أن قال: فقال: وإِنّى مررت بجعفر وهو يؤذن 
ويقيم فلم أتكلم فأجزأنى ذلكك10). 


بقى الكلا-م فيما ذكره الماتن قدس سره من أن مشروعيه الأذان والإقامه فيما ذكره أى فى المأموم المسبوق محل إشكالء 
والوجه فى ذلكك هو استقرار السيره المتشرعه على تركك الأذان والإقامه من المأموم إذا أراد الدخول فى جماعه أذْنوا لها وأقاموا 
حفظاً على حرمه الجماعه المنعقده حيث يكفى فى إقامتها الأذان والاقامه لها من واحدء وكأنّ هذا أيضاً أمراً مرتكزاً فى أذهان 
المتشرعه من زمان الأ-ثمه عليهم السلام حيث فرض معاذ بن كثير(1) فى تركك أذانه وإقامته كون الداخل الجماعه لا-يأتم 
يصاحبه. 


وأم_ا الاستدلال على ذلكك بما ورد فى روايه معاويه بن شريح عن أبى عبداللّه من قوله: «ومن أدرك الإمام وهو فى الركعه 
الأخيره فقد أدرك فضل الجماعه. ومن أدركه وقد رفع زأسه من السجده الأخيره وهواف التشهد ققد أدركك الجماعه وليسن 
عليه أذان ولا إقامه» ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامه»(2) فلا دلاله لها على عدم المشروعيه فإنه فرق بين قوله: «ليس له 
أذان وإقامه» وبين «ليس عليه) فلا يدل الثانى على عدم المشروعيه. 

الثانى: عمّن دخل المسجد للصلاه منفرداً أو جماعه 


]١[‏ لم يقيد جماعه قيد المسجد بل ذكروا أنه إذا دخل شخص للصلاه منفرداً أو 
ص :لا 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : /78*: الباب ٠‏ من أبواب الأذان والإقامهء الحديث ؟ . 


- 0 تقدمت فى الصفحه : ه/"” . 
*- (*) وسائل الشيعه 6: 97*» الباب 84 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 68. 


حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصه لا العزيمه على 
الأفرضء سواء خلى جباعة إهاما أو ماموما أو كردا 


الشّرح: 


جماعه أخرى ليصلوا أيضاً جماعه لم يؤذنوا ولم يقيمواء سواء كانت الجماعه الأولى لم تتم أو تمتء ولكن لم يتفرقواء نعم لو 


تفرقت صفوفهم أذْنوا وأقاموا وكذلكك يؤذن المنفرد ويقيم بعد التفرق. 


ويستدل على ذلك بموثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صِلى القوم أيؤدن 
ويقيم؟ قال: «إذا كان دخل ولم يتفرّق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرّق الضْف أذن وأقام)(1١)‏ وموثقه زيد بن على 
عن آبائه» عن على عليه السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلَى على عليه السلام بالناس فقال لهما على عليه السلام : «إن 
شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولايقيم)0). 


والشعير عق هذه الرواية بالموثقة؛ لآننُ عمرو ين خالد الراوئ عم زيل أبضاً ثقهوئقه ابم فضاللاقك والمفروضن فى الموثقمية 
الداخل فى المسجد ولا تعممان الداخل فى غيره ولو كان فى البين إطلاق بحيث يعم الداخل فى غيره لما توجب الموثقتان التقييد 
قهه لأن فرعن الدكول ف المتيك قد غالن ؤالا فتى اليس عن الذاخل فى "السيصد إلى غير إشكالوي] مقشي التعحاتب 
الأذان والإقامه لكل صلاه وأنهما أفضل هو ذكر الأذان والإقامه بعد فراغ الجماعه الأولى عن صلاتهمء سواء تفرق 


ص :7/8 
1-(1) وساكل الشيعه جر اع واليات لمق أبوات ضيلاة الجماعه» الحديت الأؤل: 


؟-(5) وسائل الشيعه /: »١0‏ الباب 28 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ". 
0#" اخسار معرقه الرجال *: 858: الحديث 899. 


الصفوف أم لا وسواء أراد الداخل الصلاه منفرداً أو جماعه. 
نعم» من أراد الدخول جماعه وأدركها أو أدركك من ثوابها بما تقدّم فى الأمر الأول يسقط عنه الأذان والإقامه. بل مشروعيتهما 
بالإضافه الى الداخل فيه محل تأمل على ما تقدم. 


نعم» يحتمل استظهار الإطلاق من روايه معاويه بن شريح, عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع 
أجزأته تكبيره واحده _ إلى أن قال _ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجده الأسخيره وهو فى التشهد فقد أدركك الجماعه 
وليس عليه أذان ولا إقامه» ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامه)(١)‏ فيقال قوله عليه السلام الإتيان بالمبادره إلى الجماعه 
يتحقق فى الإتيان بالمساجد نوعاً ومقتضاه جواز الإتيان بالأسذان والإقامه إذا دخل بعد تسليمه الإمام» ولكن لا يخفى ما فى 
الاستظهار وعلى تقديره فالروايه ضعيفه لا يمكن أن يرفع اليد بها عن ظاهر الموثقتين. 


لا يقال: موثقه زيد لم يفرض فيها تفرق الصفوف وعدمه. 


فإنه يقال: فإنّها حكايه فعل ولعله كان قبل تفرق الصفوف كماهو ظاهر موثقه أبى بصير وقد ناقش فى موثقه أبى بصير صاحب 
المداركك قدس سره (1) بِأنْ أبا بصير مشتركك ولايعلم أن المراد منه وفيه أنْ أبابصير الوارد فى الروايات مع عدم القرينه يراد 
منه ليث المرادى ويحيى بن أبى القاسم وكلاهما ثقه فلا مورد للإشكال فى سندها. 


وممما ذكرنا يظهر الحال فى موثقه عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل أدركك الإمام 


ص خذنا 


.* الباب 68 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ »6١8 _ 5١0 :4 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
مداركك الأحكام عيععم_برعلر,‎ )١( ؟-‎ 


حين سلّمء قال: «عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاه(1) فإنه لم يفرض فيها الدخول فى المسجد فيحمل على الداخل فى غيره. 


وعلى الجمله؛ فلا ينبغى التأمل فى الحكم ويؤيده ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيدء 
عن أبى على قال: كنا عند أبى عبداللّه عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداكك صلينا فى المسجد الفجر وانصرف بعضنا 
وجلس بعض فى التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذْن فمنعناه ودفعناه عن ذلكء فقال أبوعبداللّه عليه السلام أحسنت ادفعه 
عن ذلكك وامنعه أشد المنع» فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعه؟ قال: يقومون فى ناحيه المسجد ويبدو بهم إمام(5). 
ورواها الصدوق قدس سره فى الفقيه باسناده إلى محمد بن أبى عمير» عن أبى على الحرّانى(). وظاهر هذه وإن كان السقوط 
بنحو العزيمه إلا أنّ سندها ضعيف بجهاله أبى على الحرانى. 


وقد يقال بأنه يظهر السقوط بنحو العزيمه من موثقه زيد(ع) أيضاًء حيث إن ظاهر النهى عن الأذان والإقامه عدم مشروعيتهما فى 
الفرضء ولكن يجرى فى هذا النهى ما تقدم من أنه فى مقام توهّم المشروعيه فى غير هذا الحال فيكون مفادها ثبوت الترخيص 
فى التركك بمعنى سقوط الاستحباب المؤكد فى الفرض. 

وبتعبير آخرء لا يستفاد من موثقه أبى بصير إلا سقوط الاستحباب المؤكد الثابت 


58١: ص‎ 


. 8 الباب 78 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ »5"١ : 2 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. ٠١7 ؟-(1) تهذيب الأحكام ": 20 الحديث‎ 
. ١717 الحديث‎ »6٠08 : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )”( -* 


ع-(6) تقدمت فى الصفحه 71/8. 


لهما فى غير هذا الحال» ونحوها روايته الأخرى المرويه فى الكافى والتهذيب قال: سألته عن الرجل ينتهى إلى الإمام حين يسلّمء 
قال: ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم فى أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان(1). حيث ذكرنا فرق بين قوله: ليبس 
عليه أذان» وبين قوله: ليس له أذان» وظاهر الأوّل سقوط الحكم السابق لاسقوط أصل الترخيص والمشروعيه. 


أضف إلى ذلك أن_ه لو قلنا بعدم القدح فى كونها مضمره فإِنْ أبابصير الذى يروى عنه ابن مسكان هو ليث المرادى؛ ولكن 
سندها ضعيف حيث لم يعلم أنْ ما فى سندها صالح بن سعيد الذى لم يوثق أو خالد بن سعيد الذى وثقه النجاشى ووصفه بأبا 


وعلى الجمله. ليس فى هذا الفرض ما تمت دلالته على سقوط أصل الاستحباب. 


ومترا ذكر يظهر الحال فى روايه معاويه بن شريح(2) بناءٌ على ظهورها فى الداخل فى المسجد حيث تكون تأييداً بأن السقوط 
شد اللرخيسن لانن المشروعيهه و كذ البحال: فى تووابه وي الترسى الى روافاقى السيعددر 005 عق كفابدة والروان الى 
وواساتواة كانك مكدوشدين حت المده بو اليد فإن الفبيظة الى برو رك هده الروا ديقيا "كانت يعدو الوخافه لذ الرو انه ولكن 
مع ذلكك ظاهر صدرها هو أن السقوط بنحو الرخصه لا العزيمه. 


578١: ص‎ 


.7 الكافى ": *70, الحديث ؟1» تهذيب الأحكام 707/:1» الحديث‎ )1(-١ 

؟-(5) رجال النجاشى : 2١9‏ الرقم ااا . 

*'- () تقدمت فى الصفحه : 3/94 . 

ع- (6) مستدركك الوسائل 5: 52 » الباب 77 من أبواب الأذان والإقامهء الحديث الأوّل . 


ثم إن الظاهر عدم الفرق فى سقوط الأذان والإقامه عن الداخل فى المسجد بين ما إذا أراد حين الدخول الصلاه جماعه بالجماعه 
القائمه فيه أو أن يصلى فرادى فإنّه مقتضى ترك الاستفصال فى الجواب الوارد فى موثقه أبى بصيرء قال: قلت له: الرجل يدخل 
المسجد وقد صَلّى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: «إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلَى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف أذن 
وأقام(1) فإنه عليه السلام لم يستفصل فى الجواب أن_ه كان عالماً بتأخيره فى الدخول وأنه لم يدرك الجماعه أم لا ء ففى 
الأول كان قاصداً للصلاه فرادى قل سجاعه ا ترس ع كم تلحنا لا نيعاد 


ودغوى اختضاطة أرضاً يمن يريد الدحول فى تلك الجماعة كما ترى: 
وعلى الجمله؛ ففى الموثقه كفايه فى سند الإطلاق ولاحاجه إلى روايه أبى على الحرانى التى تقدم ضعف سندها(). 


لا يقال: المفروض فى الروايات دخول الرجل بعد تمام الصلاه وما ذكر الماتن قدس سره من عدم الفرق فى السقوط بين ما 
يدخل والجماعه المقامه باقيه ولكنه لا يقصد الدخول بل يقصد أن يصلى فرادى أو جماعه بجماعه أخرى لا يستفاد من 


فإثه يقال إذا سنا شسول موثقه ماه لمن دتعل الستحد قبل عقرق السقوظ وأنه سقط الأذان والأقامه ولو كان من قضده أن 
تصلى عرد لكوة شق اهيا عو نوك أقانهاولاً يريد إل الغبلاه قرا اوشاع أخرى بطريق أولىء فإنه إذا كان احترام 
الجماعه السابقه موجب لأن يصلى الداخل بأذانهم وإقامتهم فالداخل أثناء 


ص شين 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : .67٠‏ الباب 78 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث ؟. 
؟- (5) فى الصفحه : .9/٠١‏ 


ويشترط فى السقوط أمور: 


أحدها: كون صلاته وصلاه الجماعه كلاهما[ ]١‏ أدائيه فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائيه عن النفس أو عن الغير على وجه 
التبرع أو الإجاره لا يجرى الحكم. 

الجماعه أولى بذلك. 

و .ا ما روى فى المستدركك من كتاب زيد النرسى» عن عبيد بن زراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أدركت الجماعه 
وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأ أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاه لنفسكك. وإذا 
وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامه بغير أذان» وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأدّن 
وأقم لنفسك)(1) فقد تقدَّم عدم إمكان الاعتماد عليه؛ لأنه لم يثبت النسخه المحكيه هى بتمامها أضل :ويك الترسسن الذى د كر 
النجاشى طريقه إليه وطريق الشيخ حيث رواه عن ابن أبى عمير عن زيد هو طريقه إلى محمد بن أبى عمير حيث ذكر فى 
الفهرست طريقه إلى جميع كتب محمد بن أبى عمير ورواياته ولكن زيد النرسى لم يثبت له توثيق ولا أنْ النسخه التى وقعت 
بيدى النورى قدس سره بطريق الوجاده هو أصل زيد النرسىء» وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على أنْ السقوط بنحو الرخصه وأنّ 


شروط سقوط الأذان والإقامه 


]١[‏ لأسن ماورد فى المقام من الروايات التى اعتمدنا عليها ظاهرها إقامه صلاه الوقت وكون الداخل إلى المسجد يريد فريضه 


الرقك مقرها أذ عسباعده وكلاظر سولق 


ص فير 


1-() منتدركك الوسائل ©+62>الباب لالامن أبوات الأذان والأقامة» الحدديث الأول : 


الغائن # اش اكييا فى الوقك قل كانكا السائقه عضرا وهو وريد | ف فلن المغرث لأ يتقطاذ1 3] 
الثالث: اتحادهما فى المكان عرفاً فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى عن سطحه شك القوطا وكذا مع البعد كثيراً. 


الرابع: أن تكون صلاه الجماعه السابقه مع الأذان والإقامه فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهه 
اكتفائهم بالسماع من الغير[ ؟] 


الشّرح: 


أبى بصي ر(١)‏ أن الداخل يصلى صلاته بذلكك الأذان والإقامه حيث صلى القوم صلاتهم قبله بهما وبذلكك يظهر اعتبار الأمر الثانى 
فإِنْ القوم إذا صلوا العصر فى آخر الوقت وبقوا إلى صلاه المغرب فدخل داخل ليصلى صلاه المغرب فلا يجزى أذانهم وإقامتهم 
لصلاه عصرهم عن صلاه مغرب هذا الداخل؛ لما تقدم من أن ظاهر الموثقه هو أن يصلى الداخل صلاته بذلكك الأذان والإقامه 
التى أتى بهما قبل ذلك لتلكك الصلاه. 


]١[‏ إذا لم يكن المكان كعد بعك كا الداخل فى مسجد والتى أقام القوم صلاتهم فى مسجد آخر كسطح المسجد الذى هو 
أيضاً وقف مسجداً فلا يشمل الحكم. وأم_ إذا كان بحيث يعد ما دخل فيه الداخل من المسجد هو الذى صلى القوم فيه قبله 
تلكك الصلاه بأذان وإقامه فالظاهر دخول الفرض فى مدلول الموثقه. 


[؟] ظاهر الموثقه الاكتفاء بأذان الجماعه السابقه وإقامتها فلا يعم الحكم ما إذا لم يؤذنوا ولم يقيموا لجماعتهم كما إذا اكتفوا 
بسماع الأذان والإقامه من الغير وما ذكر أنه إذا جاء قوم بعد صلاه الجماعه الأولى وتركوا الأذان والإقامه لعدم تفرق الصفوف 


فى الجماعه التى أذَّنوا وأقاموا وقبل تفرق صفوف الجماعه الثانيه جاء قوم آخرين 


ص ا 


. 73757 المتقدمه فى الصفحه‎ 00-١ 


الخامس: أن تكون صلاتهم صحيح! .]١‏ 

فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجرى الحكمء وكذا لو كان البطلان من جهه أخرى. 

الشّرح: 

وأرادوا أن يقيموا جماعه أو أرادوا الصلاه فرادى لايسقطان؛ لأنّ ظاهر الموثقه بل وغيرها فرض الأذان والإقامه للجماعه التى لم 
تتفرق صفوفهم. 


]١1[‏ ذكر قدس سره أن مقو لخن عن تلن قن ترق لزت أن افد لماه وان متتقردا أل ماغنا رقن أن تكون 
صلاله الجماعه التى أقاموها وأذنوا وأقاموا لها صحيحه لم تكن صلاتهم باطله كما إذا كان إمامهم فاسقاً ولكن المأمومين 
جاهلون بفسقه فإنّ صلاه كل من الإمام إذا لم يقصد الإمامه وكذا صلاه المأمومين محكومه بالصحه باعتقادهم وكذا كان 
لاق الجراعد مو جيه اخرئ جداق مكان الإدام عرو الدامرمق وتكر #الكددمه عفله المادومين عن لكف 


أقول: ظاهر هذا الكلام سقوط الأذان والإقامه فى فرض صحه صلاه القوم لا اعتبار صحه صلاتهم جماعه كما يظهر من مثال 
فسق الإمام مع جهل المأمومين. فإنّ الظاهر مما ورد أنْ كون الإمام ثقه فى دينه شرط فى انعقاد الجماعه» وكذا عدم علوٌ مكان 
صلاه الإمام شرط فى انعقادها. 


نعمء يحكم مع جهل المأمومين بفسق الإمام وكذا غفلتهم عن علوٌ مصلاه بصحه صلاتهم؛ لأنّ تركهم القراءه فى الأوليين للعذر 
فيعم صلاتهم حديث ١لا‏ تعاد)(!) كما أن الإمام صلاته صحيحه لعدم تركه ممما يعتبر فى الصلاه الفرادى إذا لم يقصد الإمامه. 
ولابد من الالتزام أن الموجب لسقوط الأذان والإقامه عن الداخل فى المسجد هو كون 


ص رن 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »7/7 _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


صلاه جماعه أهل المسجد صحيحه عندهم وإن كانت باطله واقعاً عند الداخل واستفاده ذلكك من الروايات مشكل. 


نعم» فى موارد اقتضاء التقيه يحكم بتركك الأ-ذان والإقامه ولو كانت التقيه بنحو المداراه فهذا شىء آخرء ولعل الإطلاق فى 
الروايات بلحاظ هذه الحاله وإلا فالوارد فى موثقه عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون 
من غير عارفء قال: «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارفء فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارقاً لم 
يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به)(١)‏ ومعتبره معاذ بن كثير» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا 
يأتم بصاحبه وقد بقى على الإمام آيه أو آيتان فخشى إن هو أذْن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله 
أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله وليدخل فى الصلاه(). 


وما قال بعض الأكابر قدس سره لاربعد الاكتفاء فيما إذا اسهد البطلان إلى فقد شرط الإيمان بل هر الأظهر تظراً إلى ماهو 
المعلوم خارجاً من عدم انعقاد الجماعه للشيعه فى الجوامع العامه فى عصر صدور هذه النصوصء وإنما كان المتصدى لها غيرهم 
فيظهر من ذلكك أن العبره بجماعه المسلمين من غير اختصاص بطائفه خاصه كما ترى. 


نعم» لا بأس بالالتزام بأنه لايعتبر صحه صلاه المأمومين فى إحراز اتصال الصفوف والاتصال المعتبر فى انعقاد الجماعه كما ربّما 
يستظهر ذلك من صلاه الجماعه التى يقيمها على عليه السلام فى مسجد الكوفه وهذا أمر آخر. 


ص ا 


1-(1) وسائل الشيعه 18 201 لما البات ١8‏ من أبوات الأذان والإقامة: الحديث الأول 
7-(1) وسائل الشيعه 8 : 88#؛ الباب ©" من أبواب الأذان والإقامه؛ الحديث الأوّل . 


الشاضسى: أن يكون فى المسجد فجريان الحكم فى الأممكنه الأخرى محل إشكال وحيث إنَّ الأقوى كون السقوط على وجه 
الرخصة1[١]‏ فكل مورد شكك فى شمول الحكم له الأحوط أن يأتى بهما كما لو شكك فى صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد 
المكان وعدمه أو كون صلاه الجماعه أدائيه أو لا أو أنهم أذْنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شكك فى صحه صلاتهم حمل على 
الصحه. 


الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذاق كيه أو إقافكه كاله تفط عن متقوطا غلن وه الرخضة نتف أنه جرد لد 
أن يكتفى بما سمع إماماً كان الآتى بهما أو مأموماً أو منفرداً وكذا فى السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن الشّرح: 
]١[‏ لا فرق فى جواز الأذان الإقامه لصلاته فى الموارد المفروضه حتى بناءَ على كون السقوط بنحو العزيمه؛ لأنْ مقتضى الأصل 


كون صلاه الجماعه أدائيه وأنهم لم يأذنوا ولم يقيموا للجماعه. 


نعم؛ الأصل عدم تحقق التفرق إذا كان الشكك فيه بنحو الشبهه الموضوعيه؛ وكذا فيما ذكر الماتن من حمل صلاه جماعتهم على 
الصحه كما هو الحال فى حمل فعل الغير عليها عند الشكث فى صحته وفساده؛ وأم_ا إذا كان الشكك فى التفرق بنحو الشبهه 
الحكميه فمضافاً الى جواز الأ-ذان والإقامه بنحو الاحتياط فيمكن الاتيان بنيه الاستحباب أخذاً بإطلاق ما دل على مشروعيتهما 
لكل صلاه» وخروج الفرض عن الإطلاق لإجمال دليل الخروج غير محرز. 


نعم» لا يبعد أن يكون من تفرق الصف الوارد فى موثقه أبى بصير تفرق الصفوف فلا يصدق عدم تفرق الصف مع بقاء صف 
إل إذا كاف المأمو هي سفت وانعل :قط يك اكه الجباعه. 


ص 8ن 


يسمع تمام الفصولء ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفى به وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتى 
بالبقيه ويكتفى به لكن بشرط مراعاه الترتيب[١].‏ 


يسقط الأذان والإقامه إذا سمع أذان وإقامه غيره 


]١[‏ يستدل على ذلكك بروايات منها صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبدلله عليه السلام قال: «إذا أَذّْن مؤدْن فنقص الأذان 


والقدورية ان تضلن بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه)(1). 


ولكن فى الاستدلال بها على ما ذكر تأمّل بل منع فإنّ مفادها أن كل مورد جاز للإنسان أن يصلى صلاته منفرداً أو جماعه بأذان 
الغير ونقص ذلك الغير من الأسذان فأتم الناقص من أذانه» بمعنى أنه يجوز له الاكتفاء بأذانه مع كمال نقصه. وأم_ أى مورد 
يجوز للمكلف أن يصلى صلاته بأذان الغير فلا دلاله لها على تعبين ذلكك الموردء وقد تقدم أنْ الإمام يجوز له الدخول فى 
صلاته بأذان المؤذن وإقامته» سواء كان المؤذن هو المقيم أو أنْ المقيم غيره. 


وأم_ا أن سماع شخص أذان الغير أو إقامته يوجب أن يكتفى بذلك السماع فى صلاته كما هو المراد ممما ذكر فى المقام فلا بد 
من إقامه دليل آخر عليه» ويقال يستفاد ذلك من روايه أبى مريم الأنصارىء قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام فى قميص بلا 
إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامه إلى أن قال _ فقال: وإنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأنى ذلكك(). وموثقه 
عمرو بن خالد» عن أبى جعفر عليه السلام : كنا معه فسمع إقامه جار له بالصلاه فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامه, 
قال: «يجزيكم أذان 


ص ا 


. من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأوّل‎ ١ وسائل الشيعه ه : /5#» الباب‎ )١(-١ 


ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآدخرء والظاهر أنه لو سمع الإقامه فقط فأتى بالأذان لا يكتفى بسماع الإقامه لفوات الترتيب[١]‏ 


حينئفٍ بين الأذان والإقامه. 


جاركم» والظاهر سماع أبى جعفر عليه السلام أذان الجار أيضاً وإلآ فسماع الإقامه لا يدل على أن_ه أذّن لصلاته أيضاً كما لا بد 
من فرض الجار عارفاً لما يأتى من عدم العبره بأذان غير العارفء وإذا جاز الدخول فى الصلاه بسماع أذان الغير وإقامته فبضميمه 
صحيحه عبداللّه بن سنان المتقدمه تكون النتيجه أنه إذا نقص الغير الأذان وأكمله السامع جاز له الاكتفاء بذلكك الأذان» بل قد 
يقال إِنه لا حاجه إلى الإتمام بل له الاكتفاء بسماع البعض واستظهر القائل من روايه أبى مريم الأنصارى التى لا يبعد اعتبارها 
حيث إِنَّ قوله عليه السلام فيها: «وإنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزانى ذلكك» ظاهر فى فرض سماع البعض 
كما يقال: مررت بفلا-ن يصلىء فإنه ليس المراد رؤيه تمام صلاته» ويقال: مررت بفلان وهو يقرأ القرآن مع أنه ليس المراد 
سماع تمام قراءته مع أن الوارد فى صحيحه عبداللّه بن سنان كمال نقص المؤذن لا إكمال ما لا يسمع من المؤذن. 


وعلى ذلكك فالاكتفاء بسماع البعض إما كافٍ أو لايفيد فى الاكتفاء به إتمامه؛ وأيضاً مدلول الروايتين جواز الاجتزاء بسماع أذان 
الغير وإقامته لا سقوط أصل استحبابهما ومشروعيتهما حيث يكفى فى صدق الاجتزاء سقوط مرتبه التأكد فى الاستحباب فى 


]١[‏ قد تقدم أنه لا دليل على مشروعيه الأذان للصلاه من غير ذكر الإقامه لها فإن سمع الإقامه يجوز له الدخول فى الصلاه من 
غير أذان كما هو ظاهر موثقه عمرو بن خالد. عن أبى جعفر عليه السلام () وأم_ إذا أذْن بعد سماعهما فهذا الأذان لا يكفى 


فى الدخول 


ص :5814 


. المتقدمه فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفى بحكايتهما[ ]١‏ 
(سأله ©) سشفحب حكايه الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أى أذان الصلاه جماعه أو فرادى مكروهاً 


فى الصلاه؛ لأنه من الدخول فى الصلاه بالأذان من غير إقامه. وشىء من روايه أبى مريم الأنصارى(١)‏ أو موثقه ابن خالد لا يدل 
على إجزائه» بل لو لم يكن ظاهر الأولى كفايه سماع تمام الأذان والإقامه فلا ينبغى التأمل فى أنها تعم سماع بعض الأذان وبعض 
الإقامه. ومدلول الثانيه كفايه سماع الإقامه فى الدخول فى الصلاه من غير حاجه إلى الأذان وذكر الإقامه كما هو مفاد قوله: 
«فقمنا فهلنًا معه بغير أذان ولا إقامه)( ؟5). 


الكلام فى حكايه الأذان 
]١[‏ ينبغى التكلم فى مقامين» الأول: استحباب حكايه الأذان والإقامه. والثانى: فى جواز الاكتفاء بالحكايه للدخول فى صلاته. 
عا المقام الأول فلا ينبغى التأمل فى استحباب حكايه الأذان عند سماع فصولها كما يشهد لذلك صحيحه محمد بن مسلم» عن 


جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله فى كل شىء(7) وصحيحه 
زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال: «اذكر الله مع كل ذاكر»(6). 


59١: ص‎ 


.73// المتقدمه فى الصفحه‎ )١(-١ 
6 -ا) وسائل القيسه 8 7و البات لاف أبوات :الأذان والاقانه» اليعديف‎ 
. *ت (8) وسائل الشيعه 8+ 68 الباب 58 من أبوات الأذان والاقامه» الحديث الأول‎ 


؟- (6) وسائل الشيعه 0 : 580» الباب 58 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث 0 . 


والمراد بالحكايه أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به[١]‏ وكذا يستحب حكايه الإقامه قا لكى فشن 
إذا قال المقيم قد قامت 


الشّرح: 


والحكايه تاره تكون بإعاده الألفاظ الصادره عن المؤذن ولو من غير توجه إلى معانيها أو مع التوجه إلى مفادهاء والقصد فى كلتا 
الصورتين حكايه ما تلفظ به المؤذنء وبما أنّ هذه الحكايه مسبوقه بسماع الفصول فإن كان قصد المؤذن الأذان لصلاته فلا 
ينبغى التأم_ل فى إجزائه» وأم_| إذا كان بقصد الإعلام أو بغير ذلكك فلا دليل على الاجتزاء به لصلاته فإِنّ الدليل على الاجتزاء 
بالسماع عمدته روايه أبى مريم الأنصارى؛ وموثقه عمرو بن خالد. عن أبى جعفر عليه السلام )١(‏ وهما لاتشملان غير المورد 
الذى ذكرناه» كما أنه لا دليل على الاكتفاء فى صلاته بمجرّد الحكايه؛ ثم إذا قصد مع حكايه الفصول عنوان الأذان لصلاته. 
وكذا مع حكايه الإقامه عنوان الإقامه لها كفى وإن لم يكن أذان المؤذن, للصلاه بل للإعلام أو لغيره من الأذان المشروع. 


وأم_ا إذا كان الأذان غير مشروع فلا يجوز حكايته بعنوان حكايه الأذان. 


وقيل إذا كان قصد الحاكى ذكر اللّه فلا بأس فإِنٌ ذكر الله حسن على كل حالء ولكن لايخفى أن حسن ذكر الله فيما إذا لم 
ينطبق عليه عنوان التأييد والتشويق إلى الباطل» وفى الحكايه فى بعض موارد الأذان غير المشروع لو لم يكن فى جلها عنوان تأييد 
وتشويق للمؤذن المفروض وهذا العمل غير جايز. 

]١[‏ قد تقدّم أن روايات الحكايه وارده فى الأذان ومنها صحيحه محمد بن مسلم التى رواها الصدوق فى كتاب العلل بسند 
صحيح عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجل على كل حال 
ولو 


ص :وم 


.7/ : المتقدمتين فى الصفحه‎ )١(-١ 


الصلاه أن يقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلنى من خير صالحى أهلهاء والأولى تبديل الحيعلات بالحولقه بأن يقول: لاحول 
ولاقوه إلآ باللّه. 


الشّرح: 


سمعت المتادى يناد بالأذان وأنت عل الخلذه قاذ كر الله عر وجل وقل كما رقول المؤ3ة» ول هذه داله على مشروعيه حكاية 
الكذاق على كل اله والمزاة بالتحكايه أن قرول عقبسه .ما يقول المؤذق هف مابقول بقضد حكاية أذائه الذي هو ذكر الله فن 
نوع فصوله وأم_ا حكايه الإقامه كذلك فلم يظهر من الروايات. 


نعم» حكايه فصولها التى من ذكر الله سبحانه يحسب من ذكر الله وهو حسنء وأم_ فصولها التى لا تدخل فى عنوان ذكر الله 
فاستحباب حكايتها محل تأمل إلا أن يدخل إطلاق فتاوى جمله من الأصحاب بالاستحباب فى أخبار من بلغ مع الالتزام باستفاده 
استحباب العمل من تلكك الأخبار. 

والمدرك فى ذلك ما روى فى دعائم الإسلام عن أبى عبدالله جعفر بن محمد عليهماالسلام حيث ورد فيها فإذا قال: قد قامت 
الصلاهء فقل: اللّهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحى أهلها عمالا(1). وأيضاً قال فى دعائم الاسلام وروينا عن على بن 
الحسين عليهماالسلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول حيّ على الصلاه حى على الفلاح 
حي على خير العمل» قال: لا حول ولا قوه إلا باللّه(1). والروايه فى كلا الموردين مرفوعه والالتزام بثبوت الاستحباب بهما مبنى 
على قاعده التسامح فى السئن وقد تقدم أنها غير تامّه ولايثبت الاستحباب الشرعى بها. 


ص تاحاو 


. 168 :١ و(0) دعائم الاسلام‎ )1(-١ 


(مسأله 0) يجوز حكايه الأذان وهو فى الصلاه[ ]١‏ لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقه. 

(مسأله ©) يعتبر فى السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاه|[ 7]. 

الشّرح: 

تجوز حكايه الأذان وهو فى الصلاه 

]١1[‏ فإنٌ شمول ما دل على حكايه الأذان لمن كان حال الصلاه لا يخلو عن تأمل فإِنٌ الأذان فى نفسه نداء للصلاه وحكايته أيضاً 
نداء لها وذكر لله ورسوله فلا يعم من كان مشغولاً وداخالا فى الصلاه. 


نعم» حكايه بعض فصولها التى من ذكر الله لا بأس بها وكذا ذكر الرساله والشهاده بهاء وأم_! غيرهما ممما يدخل فى كلام 
الآدمى فلا يجوز حال الصلاه. 


وتغويق أن إطاذق شاول على السفعات الحكابه حال الفيلاة حتتفا ء تقرط نافه الحولات عن النائعة والقاطعيه قن الثر طن 
لا يمكن المساعده عليها؛ فإِن إطلاق أدلّه الاستحباب بل عمومها لا يصاح لتقيبد أدله الموانع» فإِنَّ استحباب الجهر بالأذان 
والإفصاح لا يعت صوره كونه موجبا لخروج صلاه المصلى عن صوره الصلاه مع أن فى إطلا-ق ما دل على استحباب حكايه 
الأذان وشدو له لتحال الصيلاة تاملا كنا تقدّم. 


]١[‏ فإِنٌ سماع الأ-ذان والإقامه لا يزيد فى الحكم عن نفس الأذان والإقامه كما لا يجوز الاكتفاء بين الأذان والإقامه لصلاته مع 
الإتيان بالصلاه مع فصل طويل منفما وبين العناذه حك له يحل 3 لكك الآذاة والاقامة أذانا وإقامه لها فكذا الحال فى سماعهما 
فق القن 


ص :797 


(مسأله ١‏ الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع[ .]١‏ 


(مسأله 8) القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاه[ ؟] فلو سمع الأ-ذان الذى يقال فى 1 المر لوف او وواء الصياة عبد 
خروجه إلى السفر لا يجزيه؟ 


(مسأله 9) الظاهر عدم ارق مين أذاذ الرخل والمران؟] إلى إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأه على الوجه 
المحرم. 


عدم الفرق فى السقوط بين السماع والاستماع 


]١[‏ حيث إِنْ الوارد فى موثقه عمرو بن خالد, عن أبى جعفر عليه السلام عنوان السماع فيكون ثبوت الحكم فى الاستماع 
بالأولويه. 


فإِنٌ الروايات الوارده فى المقام لا يستفاد منها إلا سماع الأذان للصلاه بقرينه ذكر الاقامه معه فيها فراجع» بل فى الاكتفاء بسماع 
صلاه الإعلام افا لا فلوغ الافكال: لها ذ كرا من أن العمده فى المقام ما لا يشمل الوارد فيه غير أذان الصلاه وإقامتها. 


[١]قيل‏ باستحباب الأذان وراء المسافر عند خروجه فى السفرء ولكن ورود ذلكك غير ظاهر؛ لعدم وجدان روايه تدل على ذلكك» 
وظاهر الماتن أيضاً مشروعيته ولعأمه أيضاً مبنى على التسامح فى أدله السنن بحيث يعم الفتوى من جمله من الأصحاب 
بالاستحباب فيما إذا احتمل أنَّ بعضهم وجدوا روايه داله على ذلكك مطلقاً. 


المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأه 
[؟] ظاهر ما تقدم من روايه أبى مريم الأنصارى وموثقه عمرو بن خالد1(0) 


ص :ع وم 


00-1 وسائل القبع 68808 الباب “امن أبواب الأذان والأقان الحديت + 


(مسأله ٠١‏ قد يقال يشترط فى السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً الصلاه فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى 
على الصلاه لم يكفٍ فى السقوط وله وجه[١].‏ 


ظاهرهما سماع أذان الرجل وإقامته فإلحاق سماع أذان المرأه بسماع اذان الرجل لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال الخصوصيه فى 
الرجلء وما ورد فى ذيل موثقه عمرو بن خالد من قول أبى جعفر عليه السلام : «ويجزيكم أذان جاركم» لا إطلاق فيه لانصرافه 
إلى أذان الرجل فإنه لم يكن متعارفاً من النساء الأذان والإقامه جهراً بحيث يسمع جيرانهن. 


]١[‏ لعل الوجه فى ذلكك أن السامع فى روايه أبى مريم الأنصارى هو الإمام عليه السلام وكذا فى موثقه عمرو بن خالد ولا 
يحتمل أنه انقدح له عليه السلام الصلاه بذلكك السماع بعد تمام السماعء ولكن لا يبعد التمسكك بما ورد فى ذيل الموثقه من 
قوله عليه السلام : «يجزيكم اذان جاركم) فإِنّ الظاهر أن مفاده قضيه كلته وهى جواز الاكتفاء فى الأذان والإقامه للصلاه سماعها 
عن الجارء سواء كان قصد السامع الصلاه من حين السماع أو بعد تمام السماع. 


ص اانا 


ص اانا 


فصل [فى شروط الأذان والإقامه] 
اشاره 
بترلا فى الأذان والإقامه امور 


الأول الثيه ابعداء واسعدا مدعل تحر سائر البادات فلل أذن أو أقام لا بقصد القربه لم يصح[١‏ [وكذا لو تركها فى الأثناء نعم لو 
رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربه معها صحٌ ولايجب الاستيناف هذا فى أذان الصلاهء وأم_ا أذان الإعلام فلا 
يعتبر فيه القربه كما مرّء ويعتبر أيضاً تعيين الصلاه التى يأتى بهما لها مع الاشتراكك فلو لم يعتين لم يكبٍ كما أنه لو قصد بهما 
صلاه لا يكفى لأخرى بل يعتبر الإعاده والاستيناف. 

فصل فى شروط الأذان والإقامه 

الأوّل: النيه 

]١[‏ عنوان الأذان للصلاه والإقامه لها عنوان قصدى ولابد فى الإتيان بكل منهما قصد عنوانهما ولو بنحو الإجمال كما فى ساير 
الأفعال التى تكون عناوينها قصديه. 

وبتعبير آخرء اتصاف الأذان بكونه أذاناً إعلامياً أو للصلاه فى أول وقتها يحتاج إلى القصدء ويدل على ذلكك أيضاً ما ورد من 
اعتبار الأذان قبل الإقامه مع أنه قد يكون صورتهما واحده كما فى ما يجزى عن المرأه فى أذانها وإقامتها فيكون تقديم الأذان 
على إقامتها بالقصد لامحاله نظير تقديم نافله الفجر على صلاه الفجر بعد طلوعه. وحيث تقدم فى تقسيم الأذان إلى أذان الصلاه 


وأذان الإعلام كون الأول عباده فلا بد من وقوعه بقصد التقرب ولو فقد قصد التقرب فى الأثناء بطل ذلك الواقع بلا قصد 


ص اانا 


الثانى: العقل والإيمان[ ١‏ وأم_ا ا البلوغ فالأمقوى عدم اعتباره خصوصاً فى الأ-ذان وخصوصاً فى الإعلامى فيجزى أذان المميز 
وإقامته إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعه وأما إجزاؤهما لصلاه نفسه فلا إشكال فيه. 


التقرب» ولو تداركه قائيا بقصد التقرب صح ولا يحتاج إن الاستيناف لعدم بطلان الأذان بالزياده كذلك والتشريع بالمقدار 
الذى وقع بللاقصد التقرب غابته تحسب زياده» والزياده فق الأذان والإقامه غير مبطله إذا وقعا بتمام فصولهما. 

الثانى: العقل والإيمان 

]١[‏ لا-اعتبار بأذان المجنون إعلاماً فلا يجوز الاعتماد على أذانه فى إحراز دخول الوقت كما لا يتحقق منه الأذان لصلاته لعدم 
كون الصلاه مشروعه فى حقّه كى يشرع أذانه وإقامته لها. 

أضف إلى ذلك ارتكاز المتشرعه فى أنهم لا يعتمدون على أذان المجنون لا فى الإعلام ولا فى أذانه لصلاه الجماعه. 

ويعتبر الإيمان فى صحه الأذان والإقامه عند المشهورء ويستدل على ذلك بموثقه عماره عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سئل 
عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: «لايستقيم الأذان ولايجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان 
وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به)(1) فإنّ ظاهرها عدم ترتيب أثر الأذان من الاكتفاء بأذان واحد فى 
صلاه الجماعه ونحوها على أذان غير العارف وذكر قيد العارف بعد فرض المسلم كالصريح فى أن المراد منه الاعتقاد بولايه 
الائمه عليهم السلام . 


ص اانا 


-() وساكل الشييه 201:8 الباتن لمن أبوات الأذاث والاقامهه اللحذيث الأول 


وأم_ا الاستدلال على اعتبار الإيمان بروايه معاذ بن كثير» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لايأتم 
بصاحبه وقد بقى على الإمام آيه أو آيتان فخشى إن هو أذْنْ وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر 
اللّه أكبر»(١)‏ الخ فالاستدلال بهما على اشتراط الإيمان فى المؤذن والمقيم لا يخلو عن تأم_ل فإنّ مدلولها عدم الاكتفاء بذلكك 
الأنذان والإقامه فيما إذا كان الإمام لا يؤتم به ولو كان ذلكك الأذان والإقامه لذلكك الإمام من مؤذن عارفء» وهذا غير اشتراط 
الإيمان فى المؤذن والمقيم» ومثلها روايه محمد بن عذا فرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أَذْنَ خلف من قرأت خلفه»(5؟) 


حيث إن إطلاق الأمر بالأذان خلفه يعمّ ما إذا أذن وأقام له مؤمن أم غيره. 


وربما يستدل على عدم اعتبار الإيمان بصحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا أَذْنْ مؤذْن فنقص الأذان 
وأنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه)() حيث إِنّ نقصان المؤذن الأذان تركه حى على خير العمل» وإذا جاز 
الاكتفاء بأذانه عند السماع مع إكمال نقصه جاز الاكتفاء به إذا لم يكن فى أذانه نقص. 


ولكن لا يخفى أنه لم يظهر وجه تعين النقص فى حي على خير العمل ليكشف فرض المؤذن غير عارف» وعلى تقدير الإغماض 
فغايتها كفايه أذانه عند السماع منه. وأم_ا الاكتفاء بأذانه ولو لم يسمعه فلا دلاله لها على ذلك. 


وأم_ا أذان الصبى وعدم اعتبار البلوغ فيقع الكلام فى جهتين الأولى: صحه أذان الصبى المميز وإقامته بالإضافه إلى الصلاه التى 
يصلى وهذا مما لا ينبغى التأم_ل فى 


ص :4و8 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 66#: الباب ©” من أبواب الأذان والإقامهء الحديث الأوّل . 


7د( وسائل الشيعه 8 : 86# الباف ع" من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟. 
9( وسافل القنيعه 8: بقع الباب. من أبوات الأذان والإقامه الحديث الأول 


جوازه؛ لما تقدم من مشروعيه الصلوات اليوميه وغيرها فى حقه. ولازم ذلك مشروعيه وضوئه وغسله وساير ما يعتبر فى الصلاه» 
سواء كان من شرط صحتها أو شرط كمالها كما هو الحال فى الأذان والإقامه ويكفى فى ذلكك ما ورد فى الروايات مثل صحيحه 
محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام فى الصبى متى يصلّى؟ قال: «إذا عقل الصلاه» قلت: متى يعقل الصلاه وتجب عليه؟ 
قال: لست سنين(1١).‏ 


الجوه الفائيهة إنخراء. أذاثه و إقامت للغر أوالصيلاة الجباقه قظاس جيل من" الروانات هو الاجرام فلن هتح عبد اللسوق سكاةة 
قال: «لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم»(1) ونحوها موثقه طلحه بن زيد, عن جعفرء عن أبيه عن على عليه السلام 0 
وموثقه غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالغلا-م الذى لم يبلغ الحلم أن يوم القوم وأن يؤذن»() 
ولكن يعارضها فى إمامته روايه إسحاق بن عمارء عن جعفرء عن أبيه أن عليَاً عليه السلام كان يقول: «لا بأس أن يؤذن الغلام قبل 
أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاه من خلفه)(2) وحيث إِنْ عدم جواز إمامته فى صلاه الجماعه 


متسالم عليه عند المشهور فلا بأس بالأخذ بما دل على إجزاء أذانه وإقامته وإن لم نقل بجواز إمامته. 
ص :5*6 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 5 : ١16‏ » الباب ” من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث ؟. 

؟- (؟) وسائل الشيعه 8 : »5٠‏ الباب 7" من أبواب الأذان والإقامه: الحديث ؟. 
«- () وسائل الشيعه : 58٠‏ » الباب ”# من أبواب الأذان والإقامه: الحديث ". 
د (©) وسائل التليعه 28 661 البات #الامن أبوات الأذان والأقامة الحديك *. 
ه- (2) وسائل الشيعه 4: 77"*» الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 7 . 


وأم_ا الذكوريه فتعتبر فى أذان الإعلام[ ]١‏ والأذان والإقامه لجماعه الرجال غير المحارم ويجزيان لجماعه النساء والمحارم على 
إشكال فى الأخير والأحوط عدم الاعتداد. 


نعم» الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمه كما مرٌ وكذا إقامتهن. 
تعتبر الذكوريه فى أذان الإعلام 


]١[‏ لا ينبغى التأمّل فى عدم مشروعيه أذان الإعلا-م للنساء فإِنْ المطلوب فى أذان الإعلام بدخول الوقت إعلام الناس به وهذا 
يحصل برفع الصوت فى ذلك الأذان فقوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن وهب: «من أذّن فى مصر من أمصار المسلمين سنه 
وجبت له الجنه)(١)‏ منصرف إلى أذان الرجل» وفى معتبره محمد بن مروان» قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: «المؤذن 


يغفر له مدّ صوته ويشهد له كل شىء سمعه)(7). 


وأم_ا الاستدلال على ذلكك بقوله عليه السلام فى صحيحه زراره: «كلما اشتد صوتكك من غير أن تجهد نفسكك كان من يسمع 
أكثر وكان أجرك فى ذلكك أعظم)() مقتضاه يعم أذان الإعلام وأذان الصلاه؛ وغايته أنّ رفع الصوت فى الأذان ينصرف عن 
المرأه التى رفع الجهر عنها فى الصلوات الجهريه فضال عن الأذان المستحبء والعمده فى عدم مشروعيه أذان الإعلام عن المرأه؛ 
لمن الغرض منه إعلام الناس المتوقف على رفع الصوت ومطلوبيه العفاف الكامل عن المرأه الموقوف على تسترها فضللًا عن أن 
فبع هارا وده للناس بمدّ صوتها ويجرى ذلكك فى أذانها لجماعه الرجال حتى فيما كانت النساء مع الرجال فى الايتمام 


بالإمام من غير فرق بين كون الرجال أجانب أو محارم. 
ص مع 


. الباب ؟ من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأول‎ »9/١ :8 وسائل الشيعه‎ )١(-1١ 
.11 '-(؟) وسائل الشيعه 8 : 97": الباب 7 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث‎ 


#- (*) وسائل الشيعه 8 : »51٠١‏ الباب ١18‏ من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟ . 


الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامه[١]‏ وكذا بين فصول كلء منهما فلو قدّم الإقامه عمداً أو جهللا أو سهواً أعادها 
بعد الأذان» وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فإنه يرجع إلى موضع المخالفه ويأتى على الترتيب إلى الآخرء وإذا حصل 
الفصل الطويل المخل بالموالآه يعيد من الأول من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره: 


الشّرح: 


نعم لا بأس بأذانها فى جماعه النساء التى تتقدمهن المرأه فإنْ ما ورد فى جماعه النساء ظاهره عدم الفرق فى إقامتهن الجماعه 
بينهن وبين الرجال إلأ ما ورد فى تلكك الروايات من وقوف إمامهن فى وسط صِقّهنء وإذا كان يجزى فى جماعه الرجال أذان 
الإمام وإقامته أو أذان بعض المأمومين وإقامته كان الأمر فى جماعه النساء أيضاً كذلكك. 


وأم_ا ما ذكر الماتن قدس سره من الأقوى الحكم بإجزاء سماع أذان المرأه وإقامتها للرجل عن أذان نفسه وإقامته فلا دليل عليه 
حتى فيما إذا كان السامع امرأه قد سمعت أذان المرأه فلا دليل على إجزائه على ما تقدّم من أن الدليل على إجزاء السماع لا 
يشمل أذان المرأه وإقامتها. 


الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامه 


]١[‏ اعتبار تقديم الأذان على الإقامه بمعنى أنه إذا عكس الأمر بأن أقام ثم أذن بطل فلا بد من إعاده الإقامه إذا أراد أن يصلى 
مراكةه باذاق وإقاعه أو اقانةه مدل على اعتبار تقديم الأذان بهذا المعنى الروايات الوارده فى استحباب الفصل بين الأذان 
والإقامه بجلوس وذكروا منها صحيحه البزنطى» قال: قال: القعود بين الأذان والإقامه فى الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامه 
ضالاة مايا3 لحف إليا واقبعه الدلاله على 


ص :507 


.” من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : 81» الباب‎ )1( -١ 


أن الاقامه تعتبر قبل البدء بالصلاه فريضه الوقت بعد الأذان حتى لو كاثت لها نافله يصِليها بعد الأذان وقبل الإقامه للصلاه؛ ومنها 
الروايات الناهيه عن التكلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاه إلآفى التكلم فى ديم الإمام كموثقه عمار» عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامه حتى أخذ فى الصلاه أو أقام للصلاه؟ قال: «ليس عليه شىء)(١)‏ 
فإِنّ عدم تذكر الفصل بين الأذان والإقامه حتى يدخل فى الصلاه أو فى الإقامه مقتضاه اعتبار وقوع الإقامه بعد الأذان كاعتبار 
وقوع الصلاه بعده. وصحيحه ابن أبى عمير» قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم فى الإقامه؟ قال: نعم فإذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاه فقد حرم الكلام على أهل المسجدء إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن 
يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان(1). والحرمه بمعنى الكراهه لأنّ أول الصلاه هى تكبيره الإحرام وما ورد فى الجواز كصحيحه 
حماد بن عثمان0). ويستحب إعاده الإقامه إذا تكلم ف أثاتها امحيخة اين أتى عميردغن أنى عبدالله عليه السلام وأوضح ما 
فى الباب فى الدلاله على أن محل أذان الصلاه قبل إقامتها صحيحه زراره» قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل شكك فى 
الأذان وقد دخل فى الإقامه؟ قال: يمضى __إلى أن قال: _ يا زراره إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس 
بشىء60). 


وأم_ا اعتبار الترتيب بين فصولها فيدل عليه ما ورد فى الروايات البيانيه لفصول 
ص حر 


.8 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه ه: 84"» الباب‎ )١(-١ 
./ من أبواب الأذان والإقامهء الحديث‎ ٠١ ؟- (؟) وسائل الشيعه 0 : 48"» الباب‎ 
.4 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 48": الباب‎ )*( -# 
عن (6) وسائل الشيعه 77/48 ء الباب 7 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأوّل.‎ 


الشّرح: 


الأ-ذان والإقامه وما ورد فى ترك بعض فصولهما من تدارك المنسى وإعاده ما يترتب عليه من فصولهما كصحيحه زراره؛ عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من سها فى الأذان فقدّم أو أخر أعاد على الأوّل الذى أخره حتى يمضى على آخره)(١)‏ وموثقه 
عمار الساباطى؛ قال: سألت أباعبدالله عليه السلام أو سمعته يقول: «إن نسى الرجل حرقاً من الأذان حتى يأخذ فى الإقامه فليمض 
فى الإقامه فليس عليه شىء» فإن نسى حرفاً من الإقامه عاد إلى الحرف الذى نسيه؛ ثم يقول من ذلكك الموضع إلى آخر 
الإقامه)(1) وما ورد فى هذه الموثقه من عدم الاعتناء بالخلل فى الأذان وأنه يعتنى بالخلل فى الإقامه ليس من جهه اعتبار الترتيب 
فى الإقامه دون الأذان بل باعتبار الاكتفاء بالصلاه بالإقامه من غير أذان. 


وبتعبير آخرء المستفاد من صحيحه زراره وموثقه عمار اعتبار الترتيب بين فصول الأ-ذان والإقامه من غير فرق بين صوره العلم 
والجهل والسهوء وموثقته الأخرى المرويه فى الفقيه قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل نسى من الأذان حرفاً فذكره حين 
فرغ من الأ-ذان والاقامه؟ قال: «يرجع إلى الحرف الذى نسيه فليقله وليل من ذلكك الحرف إلى آخره ولايعيد الأذان كله ولا 
الإقامه:0) ولعل المراد بعدم لزوم الإعاده فى ناحيه الإقامه أنه لو نسى منها حرفاً لا يعيدها من الأصل بل يرجع إلى الحرف 
المنسى ويتم ما بعدها؛ لما تقدم من اعتبار كون الأذان قبل الإقامه» وقد ذكر المحقق الهمدانى أن الوجه فيما ورد فى موثقه 
عمار الأولى بعدم تداركك الخلل فى الأذان بعد الدخول فى الإقامه هو عدم بقاء المحل لتداركك النقص فى الأذان بعد 


ص رحن 


1-1( وشائل القيعه 8+ عع الات #تاقن أبوات الأذان والاقامة» الحديث الأول: 
00-٠‏ وسائل الس ماأععع, الباب 57 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث 5 


(”7) من لا يحضره الفقيه :١‏ 7389 » الحديث 845. 


الرابع: الموالاه بين الفضول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظه بحسب عرف المتشرعه: وكذا بين الأذان والإقامه 
وبينهما وبين الصلاه» فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعه بينهماء أو بينهما وبين الصلاه مبطل[١].‏ 


الشّرح: 


الدخول فى الإقامه(١)‏ لاعتبار وقوع الأذان قبل الإقامه» ولكن لايخفى أنه إِنّما يمكن الالتزام بما ذكره لو كان التذكر بالخلل فى 
الأ-ذان بعد الفراغ من الإقامه وسقوط التكليف بهاء وحيث إِنّ الأذان محلّه قبل الإقامه الصحيحه لا يكون التكليف بالأذان قابلً 
للتدارك والمفروض فى الموثقه التذكر بالخلل فى الأذان بعد الشروع فى الإقامه لا بعد الفراغ منها. 


أضف إلى ذلكك أنّ الأذان والإقامه أو الإقامه من غير أذان شرط فى كمال الصلاه أو جزءان مستحبان للصلاه فما دام لم يدخل 
فى السلا يكوق كذار كيبا مرا ممكنا ولو كداركف تقض الأكاث وإكباية واغاده الآقامه كمالق ادن وأقام لصلاته وتأخَر فى 
التخول فى العلا إلى أن قاقت الموالاه رينوبا وى اللذهه واثما متصوى ستقوط التكليف :ما إذا كان التكليت بالشىء تسسا 
عبادياً أو توصلياً وأتى به ولم يأتِ بالواجب المستقل أو المستحب المستقل المعتبر وقوعه قبل ذلك الواجب الذى فرغ عنه كما 
الرابع: الموالاه بين فصولهما 

[١1]وأما‏ اعسان المزالاه بر جراد وففيول الأذان والأقلسهفلان كلد نكهما عمل ولحت ولكل منهها غتواة: والترتكر فى أذهان 
المتشرعه أَنْ المعتبر فى العمل الواحد 


ص :ممع 


.918 017:1١ مصباح الفقيه‎ )1(-١ 


الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيه| ]١‏ فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف. 


شحو الواجب الارتباطى أو المسفحب الازتباطى أن لآ يفضل بين أجراء ذلكك العمل بحيث نسى الأول عت الاثيان بالجرء 
اللا.حق» ولا يعد الآ-تى مشتغللا بذلكك العمل إلأ مع قيام قرينه عامّه أو دليل خاص على عدم اعتبار الموالاه» كما هو الحال 
بالاضافه إلى أعمال العمره والحج وغسل الجنابه وغيرهاء وبذلكك يظهر أنّ اتصاف الأذان والإقامه بأنهما للصلاه يكون بتحقق 
الموالا-ه بينهما وبين الصلاه. حيث إِنْهما من الأجزاء المستحبه لها أو من المقدمات التى يحصل بها التهؤ للصلاه والقيام إليها 
كما فو مقاة يحقن فعيو لهيا خضوص] ققبيو ل الأقامة لها 


الخامس: الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيه 


]1١[‏ كما هو مقتضى الروايات الوارده فى بيان كيفيه الأ-ذان والإقامه حتى فى الأ-ذان للإعلا.م حيث إِنَّ ظاهر ما ورد فى أذان 
الإعلام أن فصوله وكيفيته هى الكيفيه والفصول فى الأذان للصلاه يؤتى به إعلاماً لدخول الوقت, ولا يصدق ما ورد فى بيانها لا 
على الترجمه ولا صوره تبديل حرف إلى آخر فضالا عن تغيير الكلمه. 


وبتعبير آخر كما أن القرآن لا يصدق على ترجمته ولا الصلاه على ما يأتى الشخص بصوره أفعاله مع ترجمه القراءه والأذكار 
كذلكك لا يصدق الأأذان والإقامه على ترجمتهاء وإنما يصدق أنه ترجمه القرآن أو ترجمه قراءه الصلاه وأذكارهاء ومقتضى 
توقيفيه العباده أن يؤتى بأصلها لا بترجمتها وما يشابهها فى الشكل والصوره. 


ص ١ن‏ 


السادس: دخول الوقت فلو أتى بهما قبله[١]‏ ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت فى الأثناء نعم لا يبعد جواز تقديم 
الأذان قبل الفجر للإعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده. 


السادس: دخول الوقت 


41 كما هو مقتضى قوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن وهب: «لا- تنتظر بأذانكك وإقامتكك إل دخول وقت الضاذه‎ ]1١[ 
ومقتضاها بطلانهما إذا أتى بهما أو ببعض منهما قبل الوقت.‎ 


نعم» قد يقال بمشروعيه الأذان للإعلام قبل طلوع الفجرء ويستدل على ذلك بصحيحه عبد الله بن سنان؛ عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذناً يؤذن بليل» فقال: «أما إِنْ ذلكك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاه)(1) وفى صحيحته الأخرى 
قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ قال: «لا بأس وأم_ا السنه مع القج 83 ولا يمد أشيقال إذا أتى الموذة الأذان إعلاما 
لدخول الوقت فهذا غير جايز فإنه مع العلم والعمد يدخل فى عنوان الكذبء وأم_ إذا أذ ليقوم النساء إلى الإتيان بالصلاه فى 
وَل الوقت من غير قصد استحباب هذا الأ-ذان بنفسه فلا بأس بذلك. بل يمكن أن يقال باستحبابه بعنوان إيقاظ الناس إلى 
الصلاه فى أول وقتهاء بل يمكن تسريه الاستحباب بهذا العنوان إلى ما يتعارف فى أكثر البلاد للمؤمنين بقراءه المناجات قبل 
الفجر وكيف كان فالأسحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز الصلاه بهذا الأ-ذان» سواء دخل الوقت فى أثنائه بعد الفراغ منه فإِنَ 
ظاهر الأذان المشروع للصلاه كالإقامه أن يكون الإتيان به بعد 


ص اع 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 78/8 _ 894”"» الباب 8 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث الأوّل. 
؟- (5؟) وسائل الشيعه ه: "4١ _ "4٠‏ الباب 8 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث /. 


دخول وقت الصلاه كما هو ظاهر الروايات الوارده فى استحباب الأذان والإقامه للصلاه. 


ثم إن قد روى الشيخ فى المجالس والأخبار باسناده إلى زريق عن أبى عليه السلام قال: كان ربما يقدم عشرين ركعه يوم 
الجمعه فى صدر النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذْن وجلس جلسه ثم أقام وصلَى الظهرء وكان لايرى صلاه عند الزوال يوم 
الجمعه إلا الفريضه ولا يقدم صلاه بين يدى الفريضه إذا زالت الشمس وكان يقول: هى أوّل صلاه فرضها الله على العباد صلاه 
الظهر يوم الجمعه مع الزوال» وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لكل صلاه أول وآخر لعله يشغل سوى صلاه الجمعه وصلاه 
المغرب وصلاه الفجر وصلاه العيدينء فإنه لا يقدّم بين يدى ذلك نافله» قال: وربما كان يصلى يوم الجمعه ست ركعات إذا 
ارتفع النهار وبعد ذلكك ست ركعات أخرء وكان إذا ركدت الشمس فى السماء قبل الزوال أَذْن وصلَّى ركعتين فما يفرغ إلا مع 
الزوال ثم يقيم للصلاه فيصلى الظهر ويصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العص ر(١).‏ 
وظاهرها جواز أذان الظهر يوم الجمعه قبل الزوال. 


ولو كان أسس سشكدهاعاما أمكن الالتزام بجواز أذان الظهر يوم الجمعه قبيل الزوال» ولكن سندها غير تام فإن نفس زريق الخلقانى 
لم يثبت وثاقته والرواى عنه محمد بن خالد الطيالسى على ما ذكر فى الوسائل(1) فى طريق الشيخ إلى روايات زريق وهو أيضاً 


لم يشت وثاقته. 
ص :50/8 


03-1 الأماك + قوم المجلين 88 الحديك 8 
7- (1) وسائل الشيعه 70: ع15» الفائده الثانيه. الرقم 8١‏ . 


السابع: الطهاره من الحدث فى الإقامه على الأحوطء بل لايخلو عن قو:[ ]١‏ بخلاف الأذان. 
السابع: الطهاره من الحدث 


[1] المحكى عن جماعه اشتراط الطهاره فى الأقامه دون الأذان» ولكن المشهور التزموا بالاستحباب فلو أَذْنْ وأقام بلا وضوء ثم 
دخل فى الصلاه من غير فصل طويل بين الأذان والإقامه وبين الصلاه فقد صلاها بأذان وإقامه. والأمر بالوضوء فى الإقامه بل 
النوى عن الاكتفاء بالأقانه حال الحندت :إن ورة فى غنده من 'الروايناك إل أنها تحمل على الأفقليه أو كراهه الأقامه بال 
الحدث بمعنى كونها أقل ثواباً بخلاف الأذان فإنٌ الحدث لا يوجب نقص ثوابه كصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه 
قال:«توذن وأتت على غير وضوء وأنت فى ثوب واحداقائماً أو قاعداً وأيئما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً 
للصلاه(١)‏ وصحيحه الحلبى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلأ وهو على 
وضوء)(؟) ونحوها صحيحه عبد الله بن سنان()» وصحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلكك؟ قال: أمّرا الأ-ذان فلا بأس» وأم_ا الإقامه فلا يقيم إلا على 
وضوءء قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلَى بإقامته؟ قال: لا(ع). 


وقد يستظهر من صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام (2) من أنّ التهيّؤ إلى الصلاه 
ص لحن 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : »"9١‏ الباب 4 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث الأوّل. 
1- (7) وسائل الشيعه 8 : »"4١‏ الباب 4 من أبواب الأذان والإقامه الحديث ؟ . 
“- () وسائل الشيعه 8 : 47"» الباب 4 من أبواب الأذان والإقامه الحديث ". 
ع- (6) وسائل الشيعه ه : *8"» الباب 4 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث 8. 
ه- (0) المتقدمه آنفاً. 


حال الإقامه بالاستقبال والطهاره والقيام استحباب آخر غير استحباب الإقامه. فإنٌ ظاهر الأمر بفعل عند الإتيان بالمستحب غير 
ظاهر فى وحده المطلوب وشرطيه ذلكك الفعل للمستحبء بخلاف الواجبات فإِنٌ ظاهر الأمر بفعل عند الاتيان بالواجب هو 
الاشتراط إلآ أن يقوم قرينه على الخلاف» ولكن النهى عن الإقامه حال الحدث وبيان عدم الاكتفاء بها للصلاه إذا أتى بها حال 
الحدث ظاهره الاشتراط كما هو ظاهر صحيحه على بن جعفر المتقدمه(١).‏ 


نعم» يمكن حمل هذا النهى أيضاً على استحباب الإعاده بمعنى كون إعادتها أفضلء كما يحمل النهى عن التكلم أثناء الإقامه 
والأمر بإعادتها على ذلك فإنه ورد فى صحيحه محمد بن مسلمء قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : «لا تتكلم إذا أقمت الصلاه 
فإنكك إذا تكلمت أعدت الأقامه»(0 إلا أنْ الحمل على استحباب الإعاده كذلكك لقيام القرينه على تماميه الإقامه ولو مع التكلم 
وهى صحيحه حماد بن عثمان» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاه؟ قال: «نعم)(1) ومثل هذه 
القرينه لم تعم ناحيه النهى عن الصلاه بالإقامه حال الحدث. 


والمتحصّل ممما دل على استحباب الإقامه للصلوات اليوميه مقتضى إطلاقها عدم اعتبار شىء فيها إلآ ماورد فى بيان فصول الإقامه. 
و ورود الأسمر بفعل عند الإتيان بالأسذان والإقامه غير ظاهر فى شرطيته لهماء بل القرينه العامه على تعدد الملا-كك فى نوع 
المستحبات مقتضاها الحمل على استحباب ذلك الفعل عند الاتبان بها إل إذا كان فى 


5٠١: ص‎ 


. فى الصفحه السابقه‎ )1(--١ 
3 من أبوات الأذان والإقامه. الحديث‎ ١١ ساكل الشيعه ماعوم الباب‎ 00-٠ 
, درم وسائل الغديعة 828 البات 16 هن أبوات الأذان والأقامة الحديك‎ 


البين أمر بإعادتهما إذا أتى بهما بدون ذلك الفعل. 


نعم النهى عن الإتيان بهما عند فعل أو حال ظاهره المانعيه أو شرطيه ضدّه وكذا الأمر بالإعاده فإنّ الأمر بالإعاده كالنهى لا يرفع 
البد عن ظهوره فى الغرطيه أو المائعيه إلا بالقرينة عن أفضلية الإعاده لاذراكة المستحب المؤ كل: 


وممما ذكرنا يظهر الحال فيما ذكره الماتن المستحبات فى الأذان والإقامه من استحباب القيام فإنّ الوارد فى عده من الروايات من 
النهى عن الإقامه إلا وهو قائم» ومقتضاها أيضاً كما ذكرنا اشتراط القيام فيها. 


نعمء لم يرد فيه الأمر بالإعاده إذا أتى بالاقامه جالساًء ولكن ورد فى الإقامه بلا وضوء أن_ها لا تكفى فى الدخول فى الصلاه. 


اللّهم إلا أن يقال إذا كان الأمر بفعل عند الإتيان بالمستحب غير ظاهر فى الاشتراط فى ناحيه صحته» بل المتبادر منه الاشتراط 
فى كمالها لايكون النهى عنه أيضاً عند فعل أو حال ظاهراً فى مانعيته عن صحته مع وجود الدال على صحته من إطلاق الأمر به 
بل تكون النهى عنه عند ذلكك الفعل أو الحال ظاهراً فى كراهته بمعنى حصول المنقصه فى ملاكها؛ لأنّ الغالب لاستحباب الفعل 
مالي 

نعمء لا يبعد أن يكون ظاهر النهى عن الاكتفاء بذلك المنهى عنه فساده وبهذا يمتاز الطهاره فى حال الإقامه عن القيام حالها 
حيث لم يرد الأمر بإعاده الإقامه إذا أقام حال وورد النهى عن الاكتفاء بها إذا أقام حال الحدث عن الدخول فى الصلاه بها كما 
فى صحيحه على بن جعف ر(١)‏ المرويه كما قبلها فى باب 4 من أبواب الأذان والإقامه. 


ص :١1؟‏ 


. 5:4 تقدمت فى الصفحه:‎ )١(-١ 


(مسأله) إذا شكك فى الإتيان بالأذان بعد الدخول فى الإقامه لم يعتن به[١]‏ وكذا لو شكك فى فصل من أحدهما بعد الدخول فى 
الفصل اللاحق» ولوشكك قبل التجاوز أتى بما شكك فيه. 


الحكم فى الشك بالإتيان بالأذان 


]١[‏ قد تقدم أنْ عدم الاعتناء بالشكك فى الإتيان بالأذان بعد الدخول فى الإقامه وارد فى صحيحه زراره الوارده فى قاعده 
التجاوز, وأم_ عدم الاعتناء بالشكك فى بعض فصولهما بعد الدخول فى الفصل اللاحق داخل فى الكبرى الوارده فيها: «إذا 
خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء)(1) حيث إِنّ المراد بقرينه ورودها فى الشكك فى أجزاء الصلاه أن 
المراد بالشىء أعم من الجزء والكلء وقد تقدّم اعتبار الترتيب فى فصول الأنذان والإقامه كالترتيب المعتبر فى أجزاء الصلاه 
شكرن الفكه فى القفيل اليناف مهما بعد الدغول قن الفسل الاسق من الدكد قن شم روك تتاو يداد 


وأم_ا الاعتناء بالشكك فى فصل قبل الدخول فى اللاحق من الشكك فى المحل ومقتضى القاعده بل وبعض ما ورد من روايات 
القاعده. ودعوى أن ظاهر قوله عليه السلام : «إذا خرجت من شىء ودخلت فى غيره)(1) ظاهر الشىء المعنون بعنوان فلا يعم 
تجاوز نكي أجراة القت والشكداقة عد مكن له غانه تطييق الكرقن غلى أجزاء الضاذه عل ونصسياة كل مو اجرانهاشها 
كما ترى. 


نعم» الشكك فى مثل حرف من كلمه بعد الشروع فى حرفها الآخر لا يدخل فى القاعده لانصراف قوله عليه السلام : «إذا خرجت 
من شىء ودخلت فى غيره) عن مثلها. 


51١١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: /75» الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ )1(-١ 


؟-(١)‏ تقدمت آنفاً . 


فصل [فى مستحبات الاذان والإقامه] 

فصل [فى مستحبات الاذان والإقامه] 

يستحب فيهما امون 

الأول: الاستقبال[١].‏ الثانى: القيام. الثالث: الطهاره فى الأذان» وأما الإقامه 
الشّرح: 

فصل فى مستحبات الأذان والإقامه 

فصل [فى مستحبات الاذان والإقامه] 

اشاره 


[1] يستدل على استحاب الاستقبال فى الأذان بالإجماع مؤيداً بخبر دعائم الإسلام عن على عليه السلام : #يستقبل المؤذن القبله 
فى لاقو الإقاض قا ن اال :سحن على الماك مدن .على لاك نطلل هد يواخ 105للب يديا ين بلاق قله عليه انالا 
: «خير المجالس ما استقبل به القبله)(5). 


أقول: قد تقدّم أن مجرّد دعوى الإجماع بل مع ثبوت الاتفاق لا يمكن الاعتماد عليه فى مثل المسأله؛ لاحتمال كون اعتماد الجل 
أو البعض وإن لم يكن الكلّ على خبر دعائم الإسلام بضميمه ما يقال من التسامح فى أدله السنن؛ أو بإطلاق ما ورد المرسله(*) 
المرويه فى مفتاح الفلاح(6) والشرايع(2)» ولعدم تمام ما بنوا عليه من التسامح فى أدله 


. ١؟*‎ : ١ دعائم الاسلام‎ )1(-١ 

.# الباب 76 من أبواب أحكام العشره» الحديث‎ »1١9 :17 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
. وهى الحديث الثانى المذكور قبل قليل‎ 00 - 

ع- (©) مفتاح الفلاح : 1 . 

ه(ه) شرائع الاسلام ع : عملم 


فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوه اعتبارها فيهاء بل الأحوط اعتبار 


السئن بالمعنى الذى ذكروه» وضعف خبر دعائم الإسلام سنداء وعدم دلاله المرسله على استحباب الأذان مستقبلاً» فإن غايه 
مدلولها استحباب الجلوس فى كل مجلس إلى القبله. وهذا بيان للاستحباب النفسى للجلوس المذكور لابيان للاستحباب المؤكد 
للأذان مستقبللاً كما هو المهم فى المقام يشكل الحكم باستحبابه فى ناحيه الأذان مع قوله عليه السلام فى صحيحه زراره» عن 
أبى جعفر عليه السلام : «تؤذن وأنت على غير وضوء فى ثوب واحدء قائماً أو قاعداً وأينما توجهتء ولكن إذا أقمت فعلى وضوء 
متهيئاً للصلاه»(1) اللّهم إلا أن يقال التسالم على استحباب الاذان مستقبلا إلى القبله لا يمكن أن يستند إلى ما ذكر فإِنّ الالتفات 
يميئاً وشمالاً غير مذكور فى كلمات الأصحابء ولو كان المستند للاستحباب روايه الدعائم(1) لكان الالتفات مذكوراً ولو فى 
كلمات جماعه. 


وقد يقال يستفاد استحباب الاستقبال حال الأذان من صحيحه محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل 
يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال: «نعم» إذا كان التشهد مستقبل القبله فلا بأس000) فإنّ المتفاهم من 
الجواب أن أقل .ما يدرك من الاستحاب أن ركرن تشهد الوذ سبعقل القبلة وتحوها صبفحة الخلى ع أبى عبذالله عليه 
السلام قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبله؟ قال: «إذا كان التشهد مستقبل القبله فلا بأس)(5) وما فى صحيحه زراره 
عن أبى جعفر عليه السلام (5) كما نقلناها من التفصيل بين الأذان والإقامه يحمل التهتّؤ للصلاه حال 


ص لاع 


. الباب 4 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأول‎ »*9١ :8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
ا( تقدست فى الصفيحه السائقة:.‎ 

# () وسائل الشيعه 8 *:2+ البات 1١‏ من أبواب الأذان والاقامه؛ الحديث /. 

ع- (©) وسائل الشيعه ‏ : 85*» الباب /ا؟ من أبواب الأذان والإقامه. الحديث الأوّل . 
ه- (0) تقدمت فى الصفحه السابقه . 


الاستقبال والقيام أيضاً فيهاء وإن كان الأقوى الاستحباب[ .]١‏ 


الإقامه ومن التهيؤ الاستقبال فى تمام الإقامه على الاستحباب المؤكد وفى الأذان على غير المؤكد, وإجزاء الاستقبال فى التشهد 
فى الأذان فى درك الاستحباب من الاستقبال فى الأذان بمعنى أن الاستقبال فى خصوص تشهد الأذان مؤكد لا فى تمامه. 


وأم_ الاستحباب فى الإقامه فيمكن أن يستند إلى ما ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام من الأمر بالإقامه متهيأ 
للصلاه بعد الأمر بالأذان من غير وضوء قياماً وقعوداً وأينما توجه فَإِنّ التهيأ للصلاه يدخل فيه القيام والاستقبال والطهاره. 


الثانى والثالث: القيام والطهاره 


]١[‏ أما اعتبار القيام فى الإقامه كاعتبار الطهاره حالها فقد تقدم الكلام فيه» وأما استحبابهما فى الأذان فيمكن استظهار ندبهما فيه 
ممّراورد فى استحباب الفصل بين الأ-ذان والإقامه بالجلوس بينهماء والترخيص فى الأذان مطلقاً أو مع الحدث لا ينافى ندبهما 
وذكر قدس سره أنَّ الأحوط رعايه الاستقبال والقيام أيضاً فى الإقامه لقوله عليه السلام صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام 


2 


أقوقال :ددن و انتصق عر وقوه فى كيت والحد قاكما او قاقد وا ماكر عونه دولك إذا اقبت فلن وتبوء مديينا 
للصلاه)(١)‏ فإنّ التهيؤ للصلاه يعم الاستقبال والقيام بل تقدم الإشاره إلى الروايات التى ورد فيها ولاتقيم إلا أنت على الأرض» 
وفى موثقه أبن بصير: «ولا- تقيم وأنك راكب أو حعالس الادمق عله أو تكون قن أرقن ملضّه)(؟) وفى صحيحه البزنطى: «ولا 


يقيم إلا وهو قائم() إلى غير 
ص على خا 


. الباب 4 من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأول‎ »*9١ :8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 ؟- (؟) وسائل الشيعه © : *0» الباب 1 من أبواب الأذان والإقامهء الحديث‎ 
. 2 وسائل الشيعه 8: 07*» الباب "1 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ )*( 


الرابع: عدم التكلم فى أثنائهما بل يكره بعد «قد قامت الصلاه) للمقيم» بل لغيره أيضاً فى صلاه الجماعه إلا فى تقديم إمام؛ بل 
مطلق ما يتعلق بالصلاه كتسويه صف ونحوه. بل يستحب له إعادتها حينئذ|[ .]١‏ 


ذلك. وقد تقدّم أنه لايستفاد من هذه الروايات فساد الإقامه فى غير حال القيام» بل غايه مدلولها عدم الكمال فى الإقامه بلا قيام. 


الرابع: عدم التكلم فى أثنائهما 


]١[‏ وفى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا أقيمت الصلاه حرم الكلاام على الإمام وأهل المسجد إلا فى تقديم 
إمام)(1) وموثقه ابن أبى عميرء قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يتكلم فى الإقامه؟ قال: «نعم» فإذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاه فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم 
لبعض تقدّم يافلان(1) والمتفاهم العرفى عدم الخصوصيه لألمر الإمام» بل نظيره ما يتكلم فى أمر يرجع إلى صلاه الجماعه 
كتسويه الصفوف والالتزام بكراهه التكلم لما ورد فى صحيحه حماد بن عثمان() بعدم البأس فى التكلم بعد الدخول أو تمام 
الإقامه. 


نعم» يستحب الإعاده بعد التكلم لما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم. قال أبوعبدالله عليه السلام : «لا تتكلم إذا أقمت الصلاه 
فإنكك إذا تكلمت أعدت الإقامه)(6). 


ص اع 


. من أبواب الأذان والإقامهء الحديث الأول‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : *5 الباب‎ )١(-١ 
. من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ٠١ ؟-(5) وسائل الشيعه 0 : 98" الباب‎ 
.9 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 48": الباب‎ )*( -# 
." من أبواب الأذان والإقامه. الحديث‎ ٠١ ع- (6) وسائل الشيعه 0 : 89"» الباب‎ 


الخامس: الاستقرار فى الإقامه[١]‏ السادس: الجزم فى أواخر فصولهما مع التأنى فى الأذان والح ددر فى الإقامه على وجه لا ينافى 
قاعده ترقت 1 


الخامس: الاستقرار فى الإقامه 


[1] ستظهر ذلكك من بعض الروايات كالنهى عن الإقامه راكباً ورجله فى الركا ن(1) والأمر بها غلى الأرضن قائماً(9) وَإنٌُ الإقامه 
من الصلاه0)» ولكن الاستظهار من بعض ما ذكر لايخلو عن التأمل» بل المنع. 


نعم» فى روايه سليمان بن صالحء عن أبى عبد الله عليه السلام : «وليتمكن فى الإقامه كما يتمكن فى الصلاه فإنه إذا أخذ فى 
الإقامه فهو فى صلاه)(26), 


السابع: الجزم فى أواخر فصولهما 


[1] كما يشهد لذلك صحيحه زراره؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامه حدراً)(0) وفى 
روايه خالد بن نجيح» عن الصادق عليه السلام الأذان والإقامه مجزومان)20) وفى صحيحه زراره» عن أب جعفر عليه السلام قال: 


ص “الع 


.9 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 8 : 507 الباب‎ )١(-١ 
.# من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١ ؟- (5) وسائل الشيعه 0 : 07*» الباب‎ 
. من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 948" الباب‎ )*( -* 
.١1١؟ من أبواب الأذان والإقامه: الحديث‎ ١ وسائل الشيعه ه: ©:*: الباب‎ )©( -* 
. من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟‎ ١8 ه- (0) وسائل الشيعه 0 : 08» الباب‎ 
. 5 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه © : 04*» الباب‎ )2( -# 
. 8 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 2 : 509» الباب‎ )0( -/ 


السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلاله فى آخر كل فصل هو فيه. 

الثامن: وضع الإصبعين فى الأذنين فى الأذان[١].‏ 

التاسع: مدّ الصوت فى الأذان ورفعه ويستحب الرّفع فى الإقامه أيضاً إلا أن_ه دون الأذان[؟]. 

وما ذكره قدس سره كغيره من أن الحدر فى الإقامه يكون على وجه لا ينافى قاعده الوقف على السكون والوصل بالحركه مبنى 
على لزوم رعايه تلك القاعده. وإلا فالإطلاق فى صحيحه زراره وغيرها يدفع لزوم رعايتهاء ولم ينبت توقف صحه القراءه على 
لزوم رعايتها وعدم كون رعايتها نظير ساير محسنات القراءه مما ذكرها أهل التجويد. 

الثامن: وضع الإصبعين بالأذذين فى الأذان 

1 ] كما يدل على ذلكك صحيحه الحسن , بن السرىء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من السنّه إذا أذّن الرجل أن يضع إصبعيه 
فى لتقف اسه أن تضع إصبعيكك فى أذنيك فى الأذان)(5). 

التاسع: مدّ الصوت فى الأذان 

[1] كما فى صحيحه معاويه بن وهب أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الأذان؟ فقال: «اجهر به وارفع به صوتكك وإذا أقمت 


ص تاراع 


. من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأوّل‎ ١, الباب‎ »6١١ : 0 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟‎ ١7 ؟- (5) وسائل الشيعه © : 517؛ الباب‎ 
. من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأوّل‎ ١8 وسائل الشيعه ه: 504» الباب‎ )*( -" 


العاشر: الفصل بين الأذان والإقامه بصلاه ركعتين أو خطوه أو قعده أو كله أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم[١]‏ لكن فى 
غير الغداه بل لايبعد كراهته فيها. 


الشّرح: 


خ عبدالله علية السلؤة قال؟ كان طول تحائط مسجد رسول الله صل الله علية و آله قامه فكاة غليه النلاة بقول لبلذل إذا أذة؛ 
عن عب ِ م سو 6 يمو 
«أعل فوق الجدار وارفع صوتكك بالأذان»(1) الحديث. 


العاشر: الفصل بين الأذان والإقامه بركعتين أو غيرها 


]١[‏ كما يستظهر ذلكك من موثقه عمار الساباطى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا قمت إلى صلاه فريضه فأدْن وأقم وافصل 
بين الأذان والإقامه بقعود أو بكلام أو بتسبيح)(1) وفى موثقته الأخوض عن 5 عبداللّه عليه السلام فى حديث قال: «سألته عن 
الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامه بشىء حتى أخذ فى الصلاه أو أقام للصلاه قال: «ليس عليه شىء وليس له أن يدع 
ذلك عمداً)() ولكن ورد فى روايه حماد بن عمرو وأنس بن محمدء عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمدء عن آبائه فى وصيه 
النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام أنه قال: «وكره الكلام بين الأذان والإقامه فى صلاه الغداه)(5) ولكن السند ضعيف 
جدّاً ودلالتها أيضاً لا-تخلو عن تأم_ل؛ لاحتمال أن يكون المراد التكلم بين فصول الأذان وبين فصول الإقامه لا بينهماء وعلى 
تقدير الإغماض أو دعوى الإطلاق فالكراهه ثبوتها مبنيه على مايقال من أنها مقتضى أخبار التسامح فى السنن. 


ص ااا 


./ من أبواب الأذان والإقامهء الحديث‎ ١128 الباب‎ 51١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟‎ ١١ ؟- (؟) وسائل الشيعه  : /اة"*» الباب‎ 
.0 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 8 : 98": الباب‎ )*( -# 
. من أبواب الأذان والإقامه. الحديث ؟‎ ٠١ ع- (6) وسائل الشيعه 0 : 8"» الباب‎ 


لاله 1 ]الى كسار السحيه سعمي أن شرل رشضووة ررث بقدظ اكه عا فيا حاهها[1] اقول له إلد الأ انث سهدت 
لكك خاضعاً خاشعاًء ولو اختار القعده يستحب أن يقول: اللّهم اجعل قلبى بارَاً ورزقى دارًاً وعملى سارّاً واجعل لى عند قبر نبيكك 
قراراً ومستقرَأ ولو اختار الخطوه أن يقول: باللّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه و آله أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل 
محمد واجعلنى بهم وجيهاً فى الدنيا والآخره ومن المقربين. 


(فسأله ') يستحب لمن سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا 


(مسأله ”) يستحب فى المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبص أ بصيراً بمعرفه الأوقات» وأن يكون على مرتفع مناره 


أو قيرها. 


]١[‏ وفى روايه ابن أبى عمير» عن أببه» عن أبى عبداللهه قال: «من أن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربى سجدت لكك خاضعاً 
خاشعاً غفر الله له ذنوبه(1) ومرفوعه جعفر بن محمد بن يقطان (يقطين) إليهم عليهم السلام قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان 
وجلس: اللهم اجعل قلبى بارَاً ورزقى دارًاً واجعل لى عند قبر نبيكك صلى الله عليه و آله قراراً ومستقراً(1). وعن فقه الرضا كما 
فى مستدرك الوسائل: وأما المنفرد فيخطو تجاه القبله خطوه برجله اليمنى ثم يقول: باللّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه و آله 
أستنجح وأتوجه. اللْهم صلى على محمد وآل محمد واجعلنى بهم وجيهاً() الخ. 


55١: ص‎ 


. 18 هن أبواب الأذان والإقامه» الحديث‎ ١١ الباب‎ :©٠* :8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأول‎ ١7 الباب‎ »5١0١ : 8 ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 
.7 من أبواب الأذان والإقامه. الحديث‎ ٠١ فقه الرضا عليه السلام : /4 » مستدرك الوسائل : 0» الباب‎ )0( - 


(مسأله *) من تركك الأذان أو الإقامه أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاه لم يجز له قطعها لتداركهما ]١[‏ نعم إذا كان عن نسيان 
جاز له القطع ما لم يركع منفرداً كان أو غيره حال الذكر لا ما إذا عزم على التركك زماناً معتداً به ثم أراد الرجوع بل وكذا لو بقى 
على التردد كذلككء وكذا لا يرجع لو نسى أحدهما أو نسى بعض فصولهما بل أو شرايطهما على الأحوط. 


الكلام فيمن ترى الأذان أو الإقامه 

[١]لا‏ يقال: قول الماتن قدس سره لم بجز قطعها لتداركهماء لايجتمع مع قوله سابقاً حيث احتاط فى الإقامه وجوباً على الرجال. 
فإنه يقال: لم يلتزم قدس سره فى شرطيه الإقامه لصلاه الرجل وإِنّما الترم بوجوبها النفسى قبل صلاته نفسياء وغليه فإذا تركها 
ودخل فى الفريضه يكون دخولها فيها صحيحاً فلا يجوز قطعها لعدم جواز قطع الفريضه بلزوم إتمامها كوجوب إتمام العمره 
والحجء وبهذا يظهر أنه إِنْما يرفع اليد عن قاعده عدم جواز قطع الفريضه بقيام النص على الجواز ولا ينبغى التأمّل فى قيامه مورد 
نسيان الأذان والإقامه والشروع فى الصلاه» فمقتضى بعض الروايات جواز قطعها والعود إلى الأذان والإقامه ما لم يركع كما فى 
صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف 
وأذن وأقم واستفتح الصلاه» وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتكك)(١)‏ وما فى صحيحه داود بن سرحانء عن أبى عبدالله عليه 
السلام فى رجل نسى الأذان والإقامه حتى دخل فى الصلاه؛ قال: «ليس عليه شىء)(1) لا يعارضها؛ 


ص كع 


-( 6 وسائل الكيه قوعم الات كلمن آبرات الأكان والاقامة اللدديرك م 
1-(0 وسائل الشيعه 8 : 7ه الباب 794 من أبواب الأذان والإقامه» الحذيث ؟. 


أن تركك الأمذان والإقامه حتى بناءً على وجوب الإقامه احتياطاً أو فتوى لا يوجب بطلان الصلاه على ماتقدم ولوكان التركك 
عمدياً فضلا عن النسيان. 


وبتعبير آخرء مفاد صحيحه الحلبى الترخيص فى قطع الصلاه فى صوره النسيان والإتيان بالصلاه الأفضل وصحيحه محمد بن 
مسلم, عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: «الرجل ينسى الأذان والإقامه حتى يدخل فى الصلاه؛ قال: «إن كان ذكر قبل أن يقرأ 
فليصلٌ على النبى صلى الله عليه و آله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته)(1) والاختلاف بينهما بالتحديد بما قبل الركوع وبما 
لم يقرأ محمول على مراتب استحباب الأذان والإقامه فى الفرضء وأنْ استحبابهما فى الفرض قبل أن يركع وإن كان ثابتاً ولكنه 
قبل أن يقرأ آكدء وأم_! تقييد ما لم يقرأ بما إذا لم يركع كما فعله لا يعدّ جمعاً عرفياً بينهما؛ لأن_ه من إلغاء قيد ما لم يقرأ 
والإطلاق فى الصحيحتين مقتضاهما عدم الفرق بين من صلَى منفرداً أو كان إماماً فى صلاه الجماعه, وظاهر الصحيحتين جواز 
الرجوع عند التذكر لاما إذا عزم التركك عند التذكر زماناً معتداً ثم انقدح فى نفسه إراده الرجوع أو بقى متردداً فى الرجوع 
وعدمه ثم أراد الرجوع فإن الرجوع كذلكك خارج عن مدلولهما هذا فيما إذا نسى الأذان والإقامه» وأم_ إذا نسى أحدهما فإن 
كان المنسى هو الأذان فقط فلا دليل فى البين على جواز الرجوع؛ بل لم يرد فى شىء من الروايات جوازه حتى فى روايه ضعيفه. 
وأما إذا كان المنسى الإقامه فقط فمقتضى حسنه الحسين بن أبى العلاء» عن أبى عبدالله عليه السلام جوازه ما لم يقرأء قال: 
سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبه ثم يذكر أن_ه لم يقم؟ قال: «فإن ذكر أن_ه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبى 
صلى الله عليه و آله ثم يقيم 


ص ع 


)١(-١‏ وسائل الشيعه © : ع*7*» الباب 54 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث ؟. 


الشّرح: 


ويصلىء وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السوره فليتم على صلاته)(1) وهذه الحسنه وإن كانت مطلقه من حيث الإتيان بالأذان وعدمه 
إلا أنه فى صوره نسيان الأذان مع الإقامه يرفع اليد عن التحديد الوارد فيها بقرينه صحيحه الحلبى المتقدّمه(؟) بالالتزام بجواز 
الرجوع حتى بعد القراءه وقبل الركوعء وأم_ا بالإضافه إلى صوره نسيان الإقامه فقط فيلترم بالتحديد بما لم يقرأ. 


ودعوى عدم احتمال الفرق بين الصورتين كماترى هذا مع قطع النظر عن صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أباالحسن عليه 
السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاه وقد افتتح الصلاه؟ قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ 
من صلاته فليعد)(1) وإلآ فمقتضاها جواز الرجوع مادام لم يفرغ من صلاته. ويمكن دعوى أنه إذا جاز الرجوع إلى الإقامه قبل 
الفراغ من الصلاه جاز الرجوع إلى الأمذان والإقامه أيضاًء وتحمل اختلاف الروايات على اختلاف تأكد الاستحباب فى الرجوع 
وعدمه باختلا.ف التذكر قبل القراءه وقبل الركوع وقبل الفراغ من الصلاه؛ ولكن قد ادعى أن صحيحه على بن يقطين معرض 
عنها عند الأصحابء وعليه يكون الاحتياط فى عدم الرجوع إلى التفصيل السابق بين الأذان والإقامه؛ لاحتمال أن الرجوع فى غير 
ما تقدم من قطع الصلاه الفريضه. 


وممما ذكرنا يظهر أن الأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز الرجوع إذا كان المنسى بعض فصول الأذان أو الإقامه بعدالدخول فى 
الصلاه؛ لأنه مع غلم قيام الدليل على 


ص ورف 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 0 : 57*8» الباب 74 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث 8 . 


.57١ فى الصفحه‎ )1(-١ 
وسائل القديية 8+ + الباب لاهن أبوات الأذان والإقامة العدرك ا‎ 0 


(مسأله ه) يجوز للمصلى فيما إذا جاز له ترك الإقامه تعمّرد الاكتفاء بأحدهما[ ١‏ [لكن لو بنى على ترك الأنذان فأقام ثم بدا له 
فعله أعادها بعله. 


(مسأله *) لو نام فى خلال أحدهما أو جنَ أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاه مراعياً لشرطيه الطهاره 
فى الإقامه لكن الأحوط الإعاده فيها مطلقاً[١].‏ 


جوازه يكون الرجوع من قطع الصلاه الفريضه ولا أقل من احتمال حرمته فى الفرض. 


[1] قد يقال إن السمشانا من الروايات اسسععات كل :من الأذان والأقامه: لالضلا ابغلولة غابه الأس الشفراط العرغبه بين الأذات 
والإقامه فيما إذا أراد المكلف الاتيان بهما معا لصلاته» ويترتب على ذلكك أنه يجوز له الاكتفاء بواحد من الأذان والإقامه فيما إذا 
تعد الاكتفاء بأحدذهماء ولكن لو بدا له بعد الإقامه أن يأتى صلاته بأذان أيضاً قله إعاده الإقامة لحصول الترتيب المعتير بيتهماء 
ولكن لايخفى أنه ليس فى البين ما يدل على استحباب الأذان للصلاه بلا إقامه» والمراد من قوله عليه السلام : والأذان والإقامه 
فى جميع الصلوات أفضلء يعنى اقتران الأذان بالإقامه فى جميع الصلوات أفضل من الإتيان بها بإقامه من غير أذان كما هو ظاهر 
صحيحه ابن مهران الجمال وموثقه سماعه(١)‏ وغيرهما. 


الكلام فيما إذا نام فى أحدهما أو ارتد 


الوك ماس رودق مدن انض لوقيو ( كينا ازاك العلل تمر موجي ارق ارظنو وتواق هم وظلية قن لقف ارد ول 
حال المشى بحيث غلب على القلب 


ص شرفم 


.0 وسائل الشيعه ©: 782 و 417 الباب © من أبواب الأذان والإقامه. الحديث 7 و‎ )١(-١ 


خصوصاً فى النوم وكذا لو ارتد عن ملّه ثم تاب[١].‏ 


والسمع والبصر أو الإغماء أو الجنون أو السكر ولو كان بزمان قليل بحيث لم تفت الموالاه فإن كان فى الأذان أتمّهء وإن كان 
فى الإقامه أتمّها بعد تحصيل الطهاره. ولكن احتاط فى الإقامه بالإعاده فبعد تحصيل الطهاره خصوصاً فى النوم» حيث إِنَّ النوم 
كما وصفناه ناقض للوضوء بلاخلاف بيننا بخلاف الجنون والإغماء والسكر فإنْ كونها من النواقض محل كلام كما تقدم فى 
بحث النواقضء وهذا بناءً على أن غايه ما يستفاد من الروايات اعتبار الطهاره حال الاشتغال بفصول الإقامه لا اعتبارها حتى فى 
الآنات المتخلله بينها كاعتبارها فى الصلاه. 


وقد يستظهر من بعض الروايات أنَّ اعتبار الطهاره فى الإقامه نظير اعتبارها فى الصلاه» حيث ورد فى روايه سليمان بن صالح؛ عن 
أبى عبدالله عليه السلام : «فإنّه إذا أخذ فى الإقامه فهو فى صلاه(1) وروايه أبى هارون المكفوفء قال: قال أبو عبدالله عليه 
السلام : «يا أبا هارون الاقامه من الصلاه)(؟) وروى عبداللّه بن جعفر» عن عبداللّه الحسنء عن على بن جعفر» عن أخيه قال: 
سألته عن المؤذن يحدث فى أذانه وإقامته؟ قال: «إن كان الحدث فى الأذان فلابأس وإن كان فى الإقامه فليتوضأ وليقم إقامه»(0) 
ولكن لضعف الروايات لايكون الإعاده إلا بنحو الاحتياط لا الحكم بالفساد مضاقاً إلى ضعف دلاله الروايتين الأؤلتين لانصراف 
التنزيل فيهما إلى الترغيب إلى تركك التكلم ورعايه الاستقرار. 


]١[‏ وقد ورد فى موثقه عمارء عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن 
ص :5760 
)١(-١‏ وسائل الشيعه © : :6 » الباب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامه. الحديث 1١‏ . 


9( وسائل الشيه 428و لباك هن أبواب الأذان والأقاس» الحديف 1١‏ 


(مسأله /) لو أذّْن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامه يستحب له إعادتهما[١].‏ 
(مسأله 8 لو أحدث فى أثناء الإقامه اعادها بعدالطهاره بخلاف الأذان» نعم ميس افد أبفياً الأغاقه بعك الطهاوه] | 


يؤذن به إلا رجل مسلم عارف)(1) فالارتداد فى زمان قصير كالآنات لا يمنع عن إتمام ما أتى به من الأذان والإقامه بعد توبته 
ورجوعه إلى الإسلام ولافرق بين المرتد الملى والفطرى إذا بنى على قبول توبه المرتد الفطرى وصيرورته مسلماً بعد توبته» ولو 
بنى على حبط الأعمال السابقه وإلغائها فأيضاً لا فرق بينهما. 


يستحب إعادتها لمن أذن منفرداً ثم بدا له الإمامه 


[1] كما يدل على ذلكك موثقه عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث _قال: سئل عن الرجل يدن ويقيم ليصلى 
وحذه فيجىء وجل لخر فقول له تضق حماعه هل يجوز أن بصلا بذلكف الآذاق والأقامه؟ قال :الا ولكن يؤذن ويقيم)70) 
والا-لتزام بإعادتهما من الإمام فقط وكون الإعاده استحباباً وشرطاً فى كمال الجماعه لا احتياطاً وجوبياً حتى بالإضافه إلى إعاده 


الإقامه وحتى بناءً على ماذكره الماتن بالإضافه إلى اعتبار الإقامه فى الصلوات محل تأم_ل. 
يعيد المصلى الإقامه لو أحدث أثناءها دون الأذان 
]١[‏ قد تقدّم الكلام فى ذلكك فى ذيل المسأله السادسه فراجع» ولكن الجمع بين 


ص ا 


. وسائل الشيعه ه: 5#9: الباب 78 من أبواب الأذان والاقامه: الحديث الأول‎ )١(-١ 
. من أبواب الأذان والإقامه: الحديث الأوّل‎ ١7 ؟- (؟) وسائل الشيعه 8 : 5*7 » الباب‎ 


(مسأله 4) لا يجوز أخذ الأجره على أذان الصلاه ولو أتى به بقتصدها بطل[١]‏ وأم_ا أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه 
لكنه مشكلء نعم لابأس بالارتزاق من بيت المال. 

الأسباط فى: لكف لبها له والاثقاء: فى هذه لاله لادان عق توافت إل أن وحمل اذ كزم فق ته العدا لداعل صيورة قرت 
الموالاة: 

الكلام فى أخذن الأجره على الأذان 

]١[‏ وكأنْ المراد أنه لاميجوز أخذ الأ-جره على الأمذان وإذا لم يجز أخذها عليه لا-يتحقق قصد التقرب حتى بنحو الداعى إلى 
الذاض »ِلأنْ المبعد لآ يكوق حثرياً تح هدر التداعى. إلى الداغى ».و إثما لاابتافى قصل الشرت أخذها إذا كان أخذها جاو قله 
منافاه بين كون الأمر الجايز هو الداعى إلى قصد التقرب أو يكون الأمر الراجح داعياً إليه. 

وقد ورد فى معتبره السكونى» عن جعفر, عن أبيه. عن على عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا على إذا 
صلّيت فصل صلاه ه أضعف من خلفكك ولاتتَخذنٌ مؤذنا بأخداعلى أذافه اجراءتوقال: أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام قال: يا 
أمير الم متي إنى لأحك: فقال له: ولكنى اا ولم؟ قال : لأنكك تبغى فى الأ-ذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن 


أجراً(١).‏ وهذه الأخيره رواها الشيخ فى الموثق باسناده إلى محمد بن الحسن الصفار(؟). وربما يناقش فى دلالتها فى حرمه أذ 
الأجره فإنه يكفى فى البعض الاستمرار على الكراهه كما هو الحال فى أخذ الأجره على تعليم 


ص 016 


1-(0) وسائل الشيعه 8+ 667 + البات #8 من أبواب الأذاث والقامة الحديك ١‏ و 
)7(-١‏ تهذيب الأحكام * : */اا, الحديث 77١‏ . 


القرآن فإنٌ تعليمه له ماليه شرعاً؛ ولذا يجوز جعله مهراً فى النكاح كما يشهد لذلك الموثقه بنفسها حيث ورد فى ذيلها من قول 
على عليه السلام : وسمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامه(1). حيث 
نه لو لم يجز أخذ الأجره لكان حظه يوم القيامه العقاب وماعليه من المظالم. 


وأم_! معتبره السكونى فقد يناقش فيها بِأنَّ قرينه السياق تقتضى أن يكون أخذ المؤذن الذى يأخذ الأجره على أذانه مكروهاء 
حيث إِنْ رعايه الإمام صلاه الأضعف من المأمومين غير لازم اللهم إلا أفيقال قرف الاق عب قافن لأبه لكسافاه ييه كرت 


ومما ذكر يظهر حال التفكيكك بين أخذ الأجره على تعليم القرآن وعدم جواز أخذ الأجره على الأذان» ومقتقضى الإطلاق فى 
المعتبره والموثقه عدم الفرق بين الأ-ذان لصلاه الجماعه أو للاعلام» وإن كان الأذان للإعلام توصلياً لا يعتبر فيه قصد التقرب» 
إن النهى عن أخذ الأجره إرشاد إلى إلغاء الأذان عن الماليه فيكون أخذ الأجره عليه أكلا لها بالباطل. 


نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال فإن مصرفها مصلحه المسلمين وقضاء مؤنه المتصدى للأذان ولو للإعلام من مصالحهم. 


نغ إن الكلاسم فى الجواز وععدمه فيما إذا كان فى الأذان المؤذن انتفاعاً للغير كما فى الأذان لصلاه الجماعه أو الإعلام أو الأجير 
لقضاء الصلاه على الميت» وأم_ا أخذ الأجره 


ص رون 


.77١ تهذيب الأحكام ع : */اا, الحديث‎ )1(-١ 


(مسأله 2٠١‏ قد يقال إِنْ اللحن فى أذان الإعلام لا يضرٌ وهو ممنوع[١].‏ 


على أذان صلاه نفسه فهو غير جايز لايحتاج فى عدم جوازه إلى الروايه لكون أخذ الأجره عليه من أكل المال بالباطل كما إذا 
أخذ الأجره عن الغير ليغسل الأجير ثوب نفسه إلى غير ذلك ممما يكون أخذ المال بإزائه من أكله بالباطل عرفاً والنهى عن أكل 
المالكك بالباطل فى قوله سبحاته زولا َأكلُوا أَمْوَالَكمْ َك بالباطل)(1١)‏ إرشاد إلى عدم صنيرووةه المال جلكا [اتجل على .قاهو 
المقوو كي بيحله: 

الكلام فى اللحن بالأذان 

[1] وذلكة فإث البهمة والتساق . الآعر الاهحان نعو الأذان إعلاما لتدعول الرقةه» وقد ورديناة كتفي الآذان للصاذه 
والإعلا-م فى الروايات والملحون لا يكون داخلاً فى متعلم الأ-مر وكون الغرض منه الإعلا.م ويحصل بالملحون لا يقتضى 
اهاب البلحون: 


ص احور 


. سوره البقره : الآيه لما‎ )١( -١ 


ص :57 


فصل [ فى شروط قبول الصلاه وزياده ثوابها] 


ينبغى للمصلى بعد إحراز شرائط صحه الصلاه ورفع موانعها السعى فى تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه فإنَ الصحه والإجزاء 
قن لقيو فقة بكرن الحم سحي ولك ينك ,فافله عارك يفيك نيدن الاني هن التر كك لكو له كر عقو را امورل 
وعمده شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهو بمنزله الجسدء فإن كان حاصلا فى جميعه فتمامه مقبول» وإلا 
فبمقداره فقد يكون نصفه مقبولاً وقد يكون ثلثه مقبولاً وقد يكون ربعه وهكذاء ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول 
ويتذكر عظمه الله تعالى وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل فى قلبه هيبته منه» وبملاحظه أنه مقصر فى أداء 
حقه يحصل له حاله حياء وحاله بين الخوف والرجاء بملاحظه تقصيره مع ملاحظه سعه رحمته تعالى» وللإقبال وحضور القلب 
مراتب ودرجاتء وأعلاها ما كان لأميرالمؤمنين (صاوات الله عليه) حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاه ولا بحس به 
وينغى له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينه. وأن يصلى صلاه مودّعء وأن يجدد التوبه والإنابه والاستغفار» وأن 
يكون صادقاً فى أقواله كقوله: «إبّاك تَعْيْدٌ وَإِيّاك نس تَعِينُ(1) وفى سائر مقالاته وأن يلتفت أنه لمن يناجى وممن يسأل ولمن 
سال 


وض أها أن وال سوددى الجر عو مكانه القطاة رصائله ونصافده 


من 8 


)١( -١‏ سوره الفاتحه : الآيه ه. 


التى منها إدخال العجب فى نفس العابد» وهو من موانع قبول العمل ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاه وسائر الحقوق الواجبه. 
ومنها الحسد والكبر والغيبه» ومنها أكل الحرام وشرب المسكرء ومنها النشوز والإباق» بل مقتضى قوله تعالى: وإِنّمَا يتفيلُ الله مِنَ 
الْمَتَّقِينَ(1) عدم قبول الصلاه وغيرها من كل عاص وفاسق. 

وينبغى أيضاً أن يجتنب ما يوجب قله الثواب والأسجر على الصلاه كأن يقوم إليها كسلا ثقيلاً فى سكره النوم أو الغفله أو كان 
لاهياً فيها أو مستعجلا أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح أو طامحاً ببصره إلى السماءء بل ينبغى أن يخشع ببصره شبه المخمض 
للعين» بل ينبغى أن يجتنب كل ما ينافى الخشوع وكل ما ينافى الصلاه فى العرف والعاده وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفله. 

وينبغى أيضاً أن يستعمل ما يوجب زياده الأسجر وارتفاع الدرجه كاستعمال الطيب ولبس أنظف الثياب والخاتم من عقيق 


ص ا 


. سوره المائده: الآبه /ا”‎ 00-١ 


فصل [فى واجبات الصلاه وأركانها] 


واجبات الصلاه أحد عشر: النيه والقيام وتكبيره الإحرام والركوع والسجود والقراءه والذكر والتشهد والسلام والترتيب 
والعرالة11] 


والخضيه الأولى أركان يمعتى أن زيادقها وتقتضعيا عهدا وسهوا مرهه للظلازة لكن لانصون الزياده فى اليديناء على الداع 
وبناءً على الإخطار غير قادحه. والبقيه واجبات غير ركنيه فزيادتها ونقصها غمدا مويه للبطلان لا سهواً. 


فصل فى واجبات الصلاه وأركانها 


]١[‏ إن كان المراد من واجبات الصلاه تعداد أجزائها فاللازم ذكر الجلوس بين السجدتين من أجزائها فإنْ الجلوس بينهما غير 
دخيل فى تحقق السجده. بل هو واجب فى ضمن سائر أجزاء الصلاه غايه الأمر وجوبه غير ركن فلايوجب تركه سهواً موجباً 
لبطلان الصلاهء وإن كان المراد بيان الأجزاء وشرايط نفس الأجزاء فى مقابل ساير الشرايط التى تعتبر فى الصلاه حتى فى الآنات 
المتخلله بين الأ-جزاء متا تقدّم ذكرها نظير الطهاره الستر كما يؤيد ذكر الموالا-ه والترتيب فلا موجب لتركك ذكر الطمأنينه 
والاستقرار. 


وكيف كان. فذكر النيه من واجبات الصلاه مورد الخلاف فإنّه قد يقال إنها ليست بجزء الصلاه ولا من شرط أجزائها. 


وير القن أن هنا ليت داخلدكن المستى ولقاق الماموري الى قر علق الألغرو يل هن شترط لناثير الجزاه الملذه فين 
المصلحه الملحوظه فى الصلاه حيث 


ص :517 


لاتصير تلكك المصلحه فعليه إلا بالقصد إليها بنحو التقرب والإخلاصء ويتمكن من الإتيان كذلكك بعد تعلّق الأمر بنفس الصلاه 
ويستدلٌ على ذلكك بصحه قول القائل: أردت الصلاه فصلّيت» فإن هذا القول صحيح بلا عنايه وتجوّز فتكون اليه خارجه عن 
المسممى» حيث لو كانت داخله فيه جزءاً من الصلاه لزم اتحاد العرض والمعروضء حيث تكون النيه مع كونه عرضاً معروضاً 
وإن كانت شرطاً لزم تقدّمها على نفسها؛ لأنَّ قيد المعروض, كذات المعروض مقدّم على عارضه. وكذا أنها غير داخله فى متعلق 
الأمر؛ لعدم كونها بنفسها غير اختياريه ولا يكون الخارج عن الاختيار من أجزاء متعلق الأمر أو شرطه. وعلى ذلكك لو فرض قيام 
دليل على كونها جزءاً أو شرطاً فاللازم التصرف فيه وتأويله. 

نعمء لا مانع من كون الإراده شرطاً فى فعليه صلاح متعلق الأمر بأن تكون الصلاه المراده عله تامّه للمصلحه فلا تكون الإراده من 


المقتضىء بل شرطاً فى تأثير المقتضى الّذى يعبر عنه بالأجزاء مع شرايطهاء وإن كان مراد القائل بشرطيه النيه ذلكك فنعم الوفاق 
والأهلا تمكق التساعده غليه. 


أقول: لا يخفى مافيه فإنّ الإبراده عرض قائم بالنفس حيث أراد الفاعل فعللاء غايه الأمر للإراده إضافه إلى الفعل لكن لامطلقاً 
حتى بالإضافه إلى المراد بالذات الذى هو نفس الإسراده» نظير العلم فإنه عرض قائم بالنفس وله إضافه إلى المعلوم بالعرض 
لابالإضافه إلى المعلوم بالذات الذى هو نفس العلم» وعلى ماذكر لا يلزم اتحاد العارض والمعروض ولا تقدّم الشىء على نفسه 
أضلا حيث إن المعروض للازاده نفسن الفاعل وليست للاراده إضافه إلى نقسها: 


وأم_ا ما ذكر من أنها ليست أمراً اختيارياً ليؤخذ جزءاً أو شرطاً لمتعلق الأمر فقد تقدم فى بحث التعبدى والتوصّلمى فى بحث 


الأصول أنْ نفس صرف القدره فى أحد 


ص :ع6 


طرفى الفعل بنفسه أمر اختيارىء وإِنْما يخرج الفعل عن الاختيار إلى الاضطرار إذا لم يكن فى البين للفاعل قدره على الصرف 
فى أق هق الطرفيق) والانزاد معت" الاتضار مفروقن في وار التكليي لاسر الففن والبزاء القلى عليه قعاة أو مسعفياة من 
اليقص القتادن الجلقت. مو سكق ال التكريت :به كنك فالأ فال الى عاو رنوكا يديه ادف خاريها الأ قينا ذا يدن 
بالفعل تحقق العنوان يتعلق بها الأمر فيكون قصد حصول العنوان داخلاً فى متعلق الأمر لامحالهء وإذا كان الفعل من هذا القبيل 
عباده يكون القصد إليه بنحو الإخلا.ص والقرب مأخوذاً فى متعلق الطلب أيضاً ثبوتء وكذا الحال فى الفعل الذى عنوانه ذاتى 
ولكنه من قبيل العباده. 


وأم إذا لم يكن من قبيل العباده فلا يكون القصد إليه مأخوذاً فى متعلق الطلب؛ لأنّ الإتيان بالفعل الذى تعلق به التكليف لا 
ينفك عن قصده مع الالتفات» سواء كان مع إحراز التكليف به أو احتماله أو حتى مع الغفله عنه» وإذا أمكن أخذ قصد التقرب 
والإخلا.ص فى متعلق الأسمر يكون أخذه بنحو الجزء من متعلّق الأسمر على ما بتنئاه فى بحث الواجب التعبدى والتوضٌّللى لا بنحو 
الا.شتراط؛ أن التقرب يحصل بالإتيان بنفس الفعل بداع الأمر المتعلّق به ولو كان قصد الإخلاص والتقرب مأخوذاً فى المتعلق 
جزءاً أمكن الاتيان بداعى الأمر الضمنى المتعلق بذات الفعلء بخلاف ما أخذ قصد التقرب والإخلاص شرطا فإنٌ الأمر حينئذ لا 
يتعلق بذات الفعل حتى ضمناً؛ لعدم انحلال الأمر بالحصه أى المقدّده إلى أمرين ضمنيين» بخلاف الأمر بالمركب على مابين 
ذلكففى البحة المشان اليم 


ولا يمكن لمن التزم بأنّ قصد التقرب يكون مأخوذاً فى متعلّق الأمر ثبوتاً بنحو الجزء فى ذلكك البحث والتزم فى المقام بأنّ قصد 
التقرب يكون مأخوذاً فى الصلاه وغيرها من العبادات شرطاً. 


ص خكرورا 


ثم إن كان قصد التقرب الإتيان بأجزاء العمل بداعى الأمر بها فاللازم أن يستمر هذا الداعى من أوّل أجزاء العمل إلى آخرهاء 
حيث إِنّ تمام تلك الأجزاء يعتبر أن يقع بداع ذلك الأمر فلا يعقل الزياده فى النيه وإن كانت بمعنى الإخطار وهو غير لازم فى 
وقوع العمل عباده فالزياده فى الإخطار بمرات فى العمل لا يوجب بطلانهاء بل يجوز ذلكك عمداً» ويمكن القول بكون الزياده فيه 
أفضل لكونها أنسب بحضور القلب. 


وأم_ا تكبيره الإ.حرام فلا ينبغى التأم_ل فى أنها جزء من الصلاه فيكون نقصها ولو سهواً موجباً لبطلان الصلاه والمشهور أنَّ 
زيادتها كنقيصتها موجبه لبطلانها؛ ولذا جعلوها من الأركان للصلاه وعرفوا الركن ما يبطل الصلاه بزيادتها ونقصها ولو سهواًء 
ولكن سيأتى المناقشه فى بطلان الصلاه بزيادتها سهواًء وأم_ا القيام فهو معتبر فى الصلاه حال التكبيره والقراءه وعند الهوى إلى 
الركوع وبعد الركوع؛ وبما أن القيام شرط للتكبيره مطلقاً يكون تركه حال التكبيره تركاً للتكبيره الواجبه بخلافء وكذا القيام 
عند الهوى إلى الركوع فإنّ الهوى منه إليه مقوم لعنوان الركوع فيكون تركه موجباً لترك الركوع؛ وأم_ القيام حال القراءه 
والذكر كنفس القراءه والذكر لايكون تركه سهواً موجباً لبطلان الصلاهء وهكذا الحال فى القيام بعد الركوع فإنه لا يوجب تركه 
تنهوا موخ] اث المداكة. 


ففى النتيجه إذا كان معنى الركن ما يوجب نقصه بطلالن الصلاه حتى فيما إذا كان سهواً فالأركان أربعه: النيه وتكبيره الإحرام 
والركوع والسجود يعنى السجدتين من الركعه الواحده. وأم_ا إذا كان ما يوجب زيادتها أيضاً ولو سهواً موجبه للبطلان فالاركان 
من أجزاء الصلاه: الركوع والسجدتين» ولكن لفظ الركن لم يرد فى خطاب شرعى موضوعا للحكم, بل هو تعبير من العلماء 
والمتاشيه للتمت) اللقوى ما نكوة نقضة موك لققد' الفىء لأ زياد تهاة وعليد قر كاك الصلاه أريعة كما كرا 


ص ارو 


الفهرس 

فصل فى الستر والساتر ٠”‏ 

الستر فى غير الصلاه١٠٠٠٠‏ 

يجب على المرأه ستر تمام بدنها عن عدا الزوج والمحارم"” ١١‏ 
بسب سنن القعر الموهول بالقبرهم؟ 

يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآه ١7‏ 

لا يعتبر فى الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفيه خاصه"” ١9‏ 
الستر فى حال الصلاه"“٠ ١9‏ 

الواجب ستر البشره والأحوط ستر الشبح المرئى خلف الثوب»:٠‏ 5 
يجب على المرأه ستر جميع بذنها حت الراس والقف مم 
بحن على المر اميف السففيات ]ذا كان من بار روي بر 
يجب على المرأه ستر رقبتها حال الصلاه”” 9 


ص م6 خرور 


الأمدكالتره فى تعد ماد كوطق العمض والسيسى ميد 75 
المبعضه كالحده فى الست ٠»‏ باس 

افر الممحكيها جم الأمه فى عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها"” 0" 

اذا بلغت الصبيه أثناء الصااه ٠٠»‏ ام 

الستر شرط فى الصلاه الواجبه والمستحبه”: / 

يشترط الستر فى سجدتى السهو ”لا 

يشفرط :في الظو ان اليف بم 

إذا بدت العوره فى أثناء الصلاه لم تبطل*” 6٠‏ 

يجب الستر من جميع الجوانب٠ 6١‏ 

حب الشرعة »سم 

الستر الواجب بنفسه يحصل بكل ما يمنع النظر وهو لايكفى فى الستر الصلاتى”” 0؟ 
فصل فى شرايط لباس المصلى”” 0١‏ 

الأول الظيارة ذه 

الثانى: الإباحه*** 0١‏ 

لو فلل بالمقضوت غالما عاهدا لات ملي 2م 

حكم الصلاه فى المغصوب وما بحكمه"” 09 

إذا استقرض ثوباً ونوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب" 88 

الثوب الذى تعلق به الخمس أو الزكاه مع عدم الأداء بحكم المغصوب٠/9‏ 


ص “رونا 


الغالك: أن لأ يكوة "من أخراءالبعهد مو 

أمارات تذكيه الحيوان"** /ا/ا 

فى حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر"” / 

حمل أجزاء الميته مبطل للصلاه"” 8م 

الصلاه فى الميته جهال لا يوجب الإعاده"“٠‏ 8/ 

فجرز العطلاة فى اللسدكر كد رده جل التعيو ان أو شري 1م 

الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه"” 1/ 

أمثله ما تجوز الصلاه فبه"“” 9٠‏ 

الكلام فى ما يستثنى مما لا يؤكل”” 97 

لا تجوز الصلاه فى أجزاء السمور والقاقم والفنكك والحواصل"” 19 

الفرق بين الشرط الفلسفى والمانع وبين المراد منهما فى الاصطلاح الفقهى"” ٠١5‏ 
قفو اول ومنيد للد رك 111 

فى مدلول ووايه على بن سيزة:+ 116 

فى الأصل الموضوعى عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يكل ١11/**‏ 
تجوز الصلاه فيما شكك فى كونه من أجزاء الحيوان"“ ١70‏ 

الفتلاه في غير التأكر لجاهلا أو تاش عسي دم 

لافرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصاله أو بالعرض 179 

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال"** ١١٠‏ 


و 


فكو الجا لين اللا 

لا بأس بالمشكوةكك كونه ذهباً فى الصلاه وغيرها"“* ١8‏ 
لابأس .يكون قات الساعه من الذافت»-٠‏ م١‏ 

النادي: أو لا كوة عريرا فا ارجا ور 

يجوز لبس الحرير مع الضروره”” ١77‏ 

عوك الا لي فكت ورور 

فى لبس الحرير الممتزج بغيره والصلاه فيه وحمله”” ١8‏ 

لا بأس بغير الملبوس من الحرير فى الصلاه وغيرها”” ١8١‏ 
لا يجوز جعل البطانه من الحرير”” ١8١‏ 

يجوز جعل الابريسم بين الظهاره والبطانه” ١81‏ 

يجوز استخدام الحرير فى عصابه الجروح والقروح”: ١68‏ 
يجوز لبس الحرير لمن كان قَما:”” ١02‏ 

لاعدية إعاذه الضلؤة على فى صلى فى الحرين تيا أواكبينا ناه ١‏ 
تجوز الصلاه فيما شكك أنه حرير محض أو مخلوط ١09 ٠"‏ 
إذا اضطر إلى لبس الحرير صلَى فيه"* ١8٠‏ 

حكم الصلاه فى الميته والمغصوب والذهب والنجس ١2١٠‏ 
إذا اضطر إلى الممنوعات قدَّم النجس": ١27‏ 

يجوز للصبى لبس الحرير"” ١88‏ 


ص كرض 


يحرم لباس الشهره"” ١87‏ 

فى صلاه العارى ١81/٠"‏ 

إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه قدَّم الدبر” 179 

تستحب صلاه الجماعه للعراه**" ١1/6‏ 

الأحوط تأخير الصلاه إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت"* /الإ١‏ 
فيما إذا كان عنده ثوبان ويعلم إجمالاً بأن أحدهما لا تجوز الصلاه فيه"*7/8٠‏ 
فى ساتر المستلقى أو المضطجع للصلاه”” ١١‏ 

حكم الصلاه فى الثوب الطويل"” ”18 

تجوز الصلاه فيما يستر ظهر القدم"" 187 

فصل فيما يكره من اللباس **" 18 

فصل فيما يستحب من اللباس””” 197 

فصل فى مكان المصلى"” ١90‏ 

يشترط فى مكان المصلى الإباحه ١98 ٠"‏ 

يشترط العلم فى بطلان الصلاه فى المخصوب” 7١7‏ 

لا فرق بين النافله والفريضه فى بطلان الصلاه فى المغصوب”” 7١8‏ 
لو صلى على مغصوب فرش على مباح بطلت صلاته" 5١17‏ 

لو صلّى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته"” 51 
الكلام فيما إذا صلى فى مكان مباح وسقفه مغصوب"” 71١‏ 


ين 


قبطل المالام عل الدانة المتضون وا 

فى الصلاه على الأرض التى تحتها تراب مخصوب"“ 5١8‏ 

تبطل الصلاه فى السفينه المغصوبه 7117 

الكلام فى الصلاه على الدابه التى خيط خرجها بخيط مغصوب” 7117 
حكم صلاه المحبوس فى المكان المخصوب”: 718 

فى صلاه من اعتقد الغصبيه فصلّى"” 719 

الأقوى صحه صلاه الجاهل بالحكم الشرعى ٠7١ ٠”‏ 

لا تجوز الصلاه فى الأرض المغصوبه المجهول مالكها"” ”7١‏ 

الكلام فى شراء دار من مال غير مخمس أو مز كى"” 777 

لا يجوز للورثه التصرف فى تركه من عليه زكاه أو حمس" 77 

لا يجوز التصرزق فى تركه من عليه دين 'مستغرق لها**78؟ 

لا جوز التضوق فى التركه إذا كان عقن الورعة فاصرا أو امام 
يعتبر فى التصرف فى ملكك الغير إحراز رضا المالكك”: 77١‏ 

تجوز الصلاة فى الأراضى المتسعة اتساعاً عظن] :++ اب 

يجب على الغاصب الخروج من المكان المغخصوب”” 770 

إذا دخل المكان المغصوب جهللا أو نسياناً وجب عليه الخرو ع5 
إذا أذن المالك بالصلاه ثم رجع عن إذنه وجب الخروج"”.77 

لا تجوز الصلاه إذا كان الإذن عن خوف أو غيره"” 7٠‏ 


ص عع 


الكلام فى دوران الصلاه كامله حال الخروج أو ادراكك ركعه بعده*** ٠١‏ 
يشترط فى المكان كونه قاراً»-67؟ 

أن لا يكون المكان معرضاً لعدم إمكان الاتمام"” 107 

أن لا يكون المكان مما يحرم البقاء فيه"*” 7807 

أن لا يكون المكان مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه" ١07‏ 
أن يكون المكان مما يمكن أداء الافعال فيه“ 70 

سابعاً: أن لا يكون المكان مقدماً على قبر المعصوم"” 702 

أن لأكرة المكاة تحبا نحاسه تكد ود 

محاذاه الرجل للمرأه*” 7١27‏ 

الصلاه فى جوف الكعبه وعلى سطحها ٠‏ 7177 

فصل فى مسجد الجبهه من مكان المصلى ٠"‏ 71/7 

فى اعتبار طهاره مسجد الجبهه وكونه من الأرض ٠"‏ 71/10 

تَجَوْرّ التحرة على القرطاند 1؟ 

لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن* 5/7 
لا يجوز السجود على الخزف والآجر والنوره والجص 70/٠"‏ 

لا يجوز السجود على البلور والزجاج ٠”‏ 7/0/8 

يجوز السجود على الطين الأرمنى** 4م؟ 

الكلام فى حكم السجود على العقاقير والأدويه" 55١‏ 


8 


يجوز السجود على التبن والعلف٠‏ 5941 

لا يجوز السجود على ورق الشاى٠ 7١91١‏ 

لا يجوز السجود على الجوز واللوز”” 7947 

يجوز السجود على نخاله الحنطه والشعير وقشر لع 5-9 
يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس*” 79 

فى حكم السجود على ما يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض"” 79 
حكم السجود على الثمار"” 5942 

لا يجوز السجود على النبات الذى ينبت على وجه الماء"” 791 
فى السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب”” 599 
فى الستجوه على القشر» ونا 

يجوز السجود على القرطاس"* 3-5 

الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه" 8031 
يشترط فى محل السجود تمكين الجبهه عليه”” "١0‏ 

يجب إزاله الطين اللاصق للسجده الثانيه*** 08" 

الصلاه على أرض ذات طين ٠‏ 08م 

السجود على الأرض أفضل وأفضل منه التربه الحسينيه”:.08م 
الكلام فى فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاه"” 09 
حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه”” "١١‏ 


ين 


فصل فى الأمكنه المكروهه"” 19" 

يعتبر الوقف فى صيروره المكان مسجداً"” 819 
يستحب تعمير المسجد”” "7١‏ 

فصل فى بعض أحكام المسجد"” 77" 

تحرم زخرفه المساجد”” 7717 

لا يجوز بيع المسجد ولا آلاته*” 7" 

يحرم تنجيس المسجد"” 770 

فى جواز جعل الكنيف كنا بعد الطم بالترات ٠٠»‏ هلام 
لا يجوز إخراج الحصى من المسجد"/81 

لا يجوز دفن الميت فى المسجد”” 79 

فصل فى الأذان والإقامه ٠"‏ انم 

الاذان والاقامه مستحبان”” ابام 

يستحب الأذان والإقامه فى مور عام 

فى أقسام الأذان:٠‏ عع" 

يعتبر فى أذان الصلاه قصد القريه"* لاعام 

فصول الأذان:»٠٠‏ وعم 

يستحب الصلاه على محمد وآله عند ذكر اسمه"” 07" 
فى الشهاده الثالثه*** عمم 


ص خكرورا 


حكم المسافر والمستعجل بالنسبه إلى الأذان والإقامه" ٠ه"‏ 
يكره الترجيع فى الأذان""٠‏ 09" 

فى موارد سقوط الأذان-٠٠‏ .عم 

أولا: أذان عصر يوم الجمعه إذا جمعت مع الجمعه"* 82٠‏ 
ثانياً: أذان عصر يوم عرفه اذا جمعت مع الظهر :”82 

ثالثاً: أذان العشاء فى ليله المزدلفه ٠٠»‏ ع2 

انعا أذان العصرروالفقاء الس نروك ويم 

خامساً: المسلوس إذا جمع بين الصلاتين "2/٠‏ 

فى المراد من الجمع بين الصلاتين "1/١ ٠"‏ 

سقوط الأذان رخصه لا عزيمه ٠”‏ الام 

فى أذان وإقامه الفوائت٠٠7/ا‏ 

موارد سقوط الأذان والإقامه ٠"‏ عام 

الأوّل: عن دخل اسراف الس نالا واي عم 
الثانى: عمّن دخل المسجد للصلاه منفرداً أو جماعه"٠‏ الام 
شروط سقوط الأذان والإقامه ٠»‏ /؟ 

يسقط الأذان والإقامه إذا سمع أذان وإقامه غيره"٠.4ل؟‏ 
الكلام فى حكايه الأذان"” ٠و"‏ 

تجوز حكايه الأذان وهو فى الصلاه ٠٠»‏ لاوم 


ص دا 


عدم الفرق فى السقوط بين السماع والاستماع" 5و" 
المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأه"” وم 

فصل فى شروط الأذان والإقامه" لاوم 

الأوّل: النبه»** لاوم 

الثانى: العقل والإيمان*“ 48م 

تعتبر الذكوريه فى أذان الإعلام 501 

الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامه"” 607 
الرابع: الموالاه بين فصولهما” 600 

الخامس: الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعرييه"” 602 
السادنن: د حؤل الوقت* .ع 

السابع: الطهاره من الحدث"* 6:09 

الحكم فى الشكك بالإتيان بالأذان"*٠ 6١17‏ 

فصل فى مستحبات الأذان والإقامه ٠"‏ 1ع 

الأول: الاستقبال:٠٠1؟‏ 

الثانى والثالث: القيام والطهاره”” 5١0‏ 

الرابع: عدم التكلم فى أثنائهما"” ١18‏ 

الخامس: الاستقرار فى الإقامه “511 

السابع: الجزم فى أواخر فصولهما"” 11 


ص 66 


الثامن: وضع الإصبعين بالأذنين فى الأذان"”” 6١1‏ 

التاسع: مدّ الصوت فى الأذان*" 61 

العاشر: الفصل بين الأذان والإقامه بركعتين أو غيرها"” 519 
الكلام فيمن تركك الأذان أو الإقامه" 67١‏ 

الكلام فيما إذا نام فى أحدهما أو ارتل" 57 

يستحب إعادتها لمن أذن منفرداً ثم بدا له الإمامه"” 672 
يعيد المضلى الإقامه لو أحدث أثناءها دون الأذان :92م 
الكلام فى أخذ الأجره علق الأذان باع 

الكلام فى اللحن بالأذان"” 679 

فصل فى شروط قبول الصلاه وزياده ثوابها”” 57١‏ 

فصل فى واجبات الصلاه وأركانها ٠»‏ “لاع 

الفهرس ٠٠»‏ ع 


ص: معع 


الجزءً الثالث 
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موضوع : نماز 
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اشاره 











الْموسُوعَةٌ الفِقهيةُ للميررًا النَرِيرِىَ قدس سِرهٌ 
تَنقِيحٌ مبانى العُروَه 
الجَزْءٌ الثااث 


ص :6 


فصل فى النيّه 
اشاره 


وهى القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربه ويكفى فيها الداعى القلبى» ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلقَظ فحال الصلاه 
وسائر العبادات حال ساير الأعمال والأفعال الاختياريه كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيه[١].‏ 


نعمء تزيد عليها باعتبار القربه فيها بأن يكون الداعى والمحركك هو الامتثال والقربه. 
ولغايات الامتثال درجات: 

الشّرح: 

فصل فى التيه 

مايعتبر فى نيه الصلاه 


]١[‏ قد تقدم أن الصلاه كغيرها من العبادات عناوينها قصديه لا تحصل عناوينها خارجاً من غير قصد ولو بنحو الإجمال والإشاره. 
بخلاقت الأكل والشرت وتحوهما مدا يكون اتطباق العتوان فيه على ذات العمل قهريا ولو هن غير قضند التفات» وعلق .ذلك 
فقصد تحقق العنوان فى موارد تعلق الأ-مر بالقسم الأول من الأفعال داخل فى متعلق الطلب حتى فيما إذا كان الأمر به تو لياً» 


وتزيد العبادات 


ص :/ا 


أحدها وهو أعلاها: أن يقصد امتثال أمر اللّه؛ِ لأأنه تعالى أهل للعباده والطاعه[١‏ [وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام 
بقوله: إلهى ما عبدتكك خوفاً من ناركك؛ ولا طمعاً فى جنتكك بل وجدتكك أهلا للعباده فعبدتكك(١).‏ 


الشّرح: 


على التوصليات فيه باعتبار قصد التقرب فيها جزءاً بأن يتعلّق الطلب والوجوب ثبوتاً بالكل الذى من أجزائه قصد القربه فى ضمن 
ساير أجزائه» ولا يلزم منه أى يحناون للشكع سج العاف سائر جاه بداطوية الآمر' الفتتيض الليتفاق ديا د جتحلق :الطلية قبونا 
وتمام العباده كذلكك خارجاً. 


درجات الامتثال 


]١[‏ ووجه كونه أعلاها هو كون أمر الله سبحانه داعياً للعبد إلى العمل من غير نظر العبد إلى جهه راجعه إلى نفسه؛ بل مجرد 
إيمانه ويقينه برب العالمين وعظمته دعاه إلى الخضوع له سبحانه وحبه وطاعته ولعل ما يتلو هذه المرتبه الوجه الثانى من الامتثال 
والطاعه حيث تكون داعويه الأمر إلى الفعل والنهى عن التركك شكراً لنعمه تعالى» حيث يؤمن بأن جميع ماعنده وساير الخلائق 
من النعم كلها من اللطيف الخبيرء ولايرضى لنفسه أن يتركك طاعته ويرتكب ما نهى عنه. حيث إِنَّ ذلكك كفران لنعمه التى أنعم 
بها؛ ولذا يمتثل الأوامر الاستحبابيه أيضاً ويتركك ما نهى عنه تنزيهاً رعايه لمقام المنعميه» بخلاف ما بقى من الوجوه من تحصيل 
رضا الرب الجليل والفرار من غضبه أو نيل الثواب وعدم الابتلاء بالعقابء فإنْ الداعويه فى الفرضين المذكورين لملاحظته جهه 
راجعه إلى نفس العبد, وأم_ا داعويه الأ-مر لقصد القرب إلى الله سبحانه فالظاهر أن المراد قصد القرب إلى رحمته سبحانه 
وعنايته ولطفه 


ص :م 


. 182 : بحارالأنوار /ا©‎ )١( -١ 


الثانى: أن يقصد شكر نعمه التى لا تحصى. 
الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه. 
الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه. 


الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكو ن[١‏ [الداعى إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النارء وأما إذا كان 
قصده ذلكك على وجه المعاوضه من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته؛ وماورد من صلاه الاستسقاء وصلاه 
الحاجه إنما يصح إذا كان على الوجه الأول. 


يقول الله سبحانه: «إنَّ رَحْمَهَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُ_حْسِنِينَ؛(01. 


]١[‏ وذكر قدس سره الخامس من غايات الامتثال ودرجاتها وهو أن يكون الداعى إلى امتثال أمر الله سبحانه رجاء العبد نيل 
القواف من اللذه و فكي تلسدمن عقابه وأردق لذلكهه فإن كان قصد وبل الدوات وتخليض تنسنه من عدابة على ونه 
المعاوضه لا رجاء إثابته عالق فشكل نيط » وكان العراد أن يرى العبد نفسه فى مقابل عمله مالكاً للثواب والخلاص من النارء 
نظير ماايرق الأجر نفسه مالكا اكع مقاب سايكا أَنْ عمل الأجير لأن يطالبه لعفي الستاج كذلكك 
الخضوع والعباده للّه سبحانه خالصاً لايتحقق بالبناء على أن يطالبه سبحانه وتعالى بالعوض. 


نعم» الامتثال لرجاء أن يشبه سبحانه بالجنه مدصي احص د إواتى السو ارات العباده» وعلى ذلك يحمل ماورد فى صلاه 
الاستسقاء والحاجه بل قوله سبحانه: «إنَّ الله اشح شترَى لتر نمه وَأَموَالّهُم + أن َهُمُ الْجنّه(0. 


ص :4 


. 02 سوره الأعراف : الآيه‎ )١(-١ 


.1١١ سوره التوبه : الآيه‎ )١(-١ 


(مسأله )١‏ يحب عيين العمل إذا كان ماعليه قعل متعددا[ ]١‏ ولكن يكف التعبيق الأحمناك كأن بتري ما وجت غلية أولا مخ 
الصلاتين مثلاً أو ينوى ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانياً ولايجب مع الاتحاد. 


يجب تعيين العمل إذا كان متعدداً 


]١[‏ المذكور فى هذه المسأله بيان لاعتبار التعيين فى الإتيان إذا كان ما عليه فعلان كلّ منهما من العناوين القصديه, كما إذا كان 
كل منهما يشتركك مع الآدخر فى الكيفيه الخارجيه فى تمام أجزائهما أو فى جمله من أجزائهماء ولكن لا يصدق أحدهما على 
الآدخر ولا أجزاء أحدهما على الآخرء فالأوّل كما فى صلاتى الظهر والعصر ونافله الفجر وفريضته. والثانى كما فى صلاتى 
المغرب والعشاء فإِنْ اللازم على المكلف حين الإتيان بكل من الفعلين أن يعين العنوان الذى يريد امتثال التكليف بهء سواء كان 
الترتيب بينهما معتبراً كما فى المثالين أو غير معتبر كما إذا اجتمع عليه صلاه الظهر أداءً وصلاه الظهر قضاءًء حيث تمتاز الصلاه 
الأدائية عق قضائها بالقضد كما يدل غلى ذلكف الأخبار الوارده فى العدول من الحاضرة إلى الاق ركذا يدل على الترديب 
بين الظهر والعصر مثل قوله عليه السلام : «إنْ هذه قبل هذه)(1) وبين نافله الفجر وفريضته أن النافله يؤتى بها قبل الفريضه» وإن 
أتى بالنافله بعد طلوع الفجر. 


نعم لا يعتبر حين الاتبان التعيين بوجه تفصيلى» بل يكفى كونه بنخو القصد الااجمالى» كما إذا قصد الإتيان منهما ما يعتبر فى 


الآخر وقوعه بعده أو قصد ما سبق 
ص ٠١:‏ 
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(مسأله ؟) لا يجب قصد الأداء والقضاء ولاالقصر والتمام ولاالوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما[ ]١‏ بل لو 


قصد أحد الأمرين فى 


أحدهما على الآدخر فى تعلق التكليفء كما إذا اجتمع عليه صلاه أدائيه وقضاؤها حيث إِنّ تعلق التكليف بالقضاء سابق على 
التكليف بالأ-دائيه ونحو ذلكك. والوجه فى لزوم التعيين أنه لو لم يعين أحدهما بخصوصه ولو بنحو القصد الإجمالى لم يتحقق 
شىء من الفعلين لفرض كون عنوان كل منهما من العناوين القصديه. ولا يختلف فيما ذكرنا كون الفعل الذى عنوانه قصدى بين 
السا كس ود خا 

نعم» لو كان الفعل من قبيل العنوان القصدى وكان ما عليه واحداً كفى قصد الإتيان بمتعلق التكليف. حيث إِنّ التكليف لا يدعو 
إلا إلى متعلقه. بخلاف صوره تعدد التكليف, ومن هذا القبيل صوم كل يوم من أيام شهر رمضان بناءً على عدم صحه صوم آخر 
فيه» إن قصد الإتيان بطبيعى الصوم فى الغد كافٍ فى امتثال التكليف به. 


نعم» لو قصد الخلاف بأن صام قضاءً حكم ببطلانه؛ لعدم الأمر به فيه؛ ولا يصح أداءً لعدم قصد امتثال الأمر به إلآ أن يكون من 
باب الاشتباه فى التطبيق أو قام دليل خاص على الإجزاء؛ كما إذا صام يوم الشكك من شهر رمضان أو آخر شعبان قضاء ثم ظهر 


لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام 


[1] المذكووق هته الصبالة فاظر الىيياة أن التسليع ذا كا عتراتهما التصيدى أهرا واحدا وسدوهها كرون مخصوصيه 


خارجيه يتميز أحدهما عن الآخر 


١١: ص‎ 


مقام الآخر صيح إذا كان على وجه الاشتباه فى التطبيق» كأن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعللا وتخبل أنه أمر أدائى فبان قضائياً أو 
بالعكس أو تخيل أنه وجوبى فبان ندبياً أو بالعكسء وكذا القصر والتمام؛ وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً 
كماإذا قصد امتثال الأمر الأدائى ليس إلا أو الأمر الوجوبى ليس إلآ فبان الخلاف فإنه باطل. 


بتلك الخصوصيه الخارجيه؛ فلا يعتبر فى صحته ووقوع أحدهما خارجاً إلا قصد ذلك العنوان القصدى مع قصد التقرب, ولا 
يعتبر قصد تلكك الخصوصيه فى فرض الأمر بأحدهماء كما فى صلاه الظهر الأدائيه والقضائيه. حيث إن الصلاه الواقعه قبل خروج 
وقتها أدائيه» وإذا وقعت بعد خروج وقتها تكون قضاءًء وكذا الصلاه قصراً وتماماً فإن صلَّى صلاه الظهر فى السفر بركعتين يكون 
قصراً وإن صلاها بأربع ركعات يكون تماماًء ونظير ذلكك قصد كونها واجبه أو مندوبه فإن صلّى صلاه ظهره بالجماعه بعد دخول 
الرقق تكرن هيالةء الظين ابعال للراصي» وإذهاكها حماعه بعك الأتبان ديا منتردا تكرن معحه 

وعلى الجمله إِنّما يعتبر قصد كل من الفعلين فى موردين: 

أحدهما: ما إذا كان كل من الفعلين عنوانه قصدياً بأن يتميز أحد الفعلين فى وقوعه خارجاً عن الآخر بالقصد كصلاه الظهر 
بالإضافه إلى صلاه العصرء كما يستفاد ذلكك من قوله عليه السلام : (إِنْ هذه قبل هذه1(0) أو لم يكن امتياز أحدهما عن الآخر 
بقصد العنوان ولكن كان الأمر بكل منهما فعلياً فإنه فى الفرض يتوقف امتثال كل تكليف على قصده معتناً ولو بنحو الإجمال 
على ما تقدم. 


١١: ص‎ 
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وغلن 'ذلكه قإن كان :فق النيق تكلتك وانكن بأتحد القعلنة عنواذهما القصدى. آمرا وائحدا واجعالافيما بالخضوصيه الكاريسه ركفن 
فى صحته أن يقصد العنوان القصدى مع قصد التقربء كما إذا صلّى المكلف صلاه عصره فى وقت مردّد كونه قبل الغروب أو 
بعده بقصد أمره الفعلى بتلكك الصلاه تكون محكومه بالصحه. سواء وقعت قبل الغروب فتكون أداءً أو وقعت بعده فتكون قضاءًء 
حتى ما لو اعتقد بقاء الوقت فقصد الأداء ثم ظهر خطأ اعتقاده وأن_ها وقعت بعد خروج الوقت؛ لما تقدم من كونها أداءً أو 


قضاءً بخصوصيه خارجيه. 


لا يقال: لو لم يكن الأداء والقضاء بالقصد لزم الحكم بالصحه ووقوعها قضاءً حتى فيما إذا قصد الأداء مع علمه بخروج الوقت 
بغروب الشمس حين الشروع. 


فإنه يقال: لا يحكم بصحه الصلاه ووقوعها قضاءً فى صوره العلم لعدم قصد التقرب» حيث إِنّ المفروض مع علمه بسقوط 
التكليف بالأداء قصد امتثاله فلا موضوع للامتثال والأمر الفعلى متعلق بالصلاه خارج ولم يقصد امتثاله. فالمأتى به نوع تشريع نعم 
بحكم بصحته مع فرض العلم أيضاً بناءَ على أنّ القضاء بالأمر السابق بالأداء ولكنه مجرد فرض غير واقع. 

وهذا بخلاف ما إذا قصد الأداء مع اعتقاده ببقاء الوقت فإنٌ الحكم بالصحه لتحقق قصد التقرب وكون قصد الأداء من الاشتباه 
فى التطبيق ومثل الأداء والقضاء القصر والتمام» كما إذا كان المكلف مسافراً فى أحد الأمكنه الأربعه وقصد الإتيان بصلاته قصراً 
فأتمها اشتباهاً حيث يحكم بصحه صلاته. حيث إِنَّ عنوان صلاه القصر والتمام عنوان واحد كعنوان صلاه الظهر واختلافهما 


بالخصوصيه الخارجيه لا بالقصد, والمفروض أن الأمر متعلق بالجامع بين الصلاتين فقد تحقق ذلك الجامع 


ص خرن 


بقصد التقربء ومثل ذلكك أيضاً قصد الندب والوجوب كمن صلى ظهره منفرداً ثم أعادها فى جماعه بقصد الاستحباب ثم ظهر 
بظلانتها 'صلن منفرذاء تحيك إن ذلكه أضاتهن الأخناء فى :التطييق فاذنافى المح 


ثم إِنَّ الماتن قدس سره حكم بصحه العمل فى موارد الخطأ فى التطبيق بين موارد قصد امتثال الأمر الفعلى مطلقاً وبين ما إذا كان 
قصد الامتثال على نحو التقيبد فى الحكم بالصحه فى الأول والحكم بالبطلان فى الثانى» وكأنّ مراده قدس سره أنه فى الفرض 
الأول الذى ذكره أنه من باب الاشتباه فى التطبيق أن_ه لو لم يكن خاطتاً بأن كان ملتفتاً إلى خروج وقت العصر كان يقضيها 
أيضاً ويمتثل الأمر المتعلق بالقضاءء فإنه لاقصور فى الفرض فى ناحيه متعلق التكليف ولا فى ناحيه قصد الامتثال» وأم_ إذا كان 
بحيث لا يمتثل الأمر بالقضاء فلا يبحكم بالصحه للقصور فى قصد التقربء وفيه أن عدم إرادته امتثال الأمر بالقضاء على تقدير 
علمه بخروج وقت العصر لا ينافى وقوع الفعل خارج الوقت فعلاً بداعويه الأمر الفعلى فيقع عباده وينطبق عليه عنوان القضاءء غايه 
الأمر داعويه الأمرالفعكى كان [اذشعاه فى" أن متعلقة وتطيق علد الأد ا" لذ الققاءه: هذا الاركو نامع التقيل فن قت و نحت إن 
الواقع خارجاً جزئى غير قابل للتقييدء وقد تحقق ذلكك الجزئى بداعويه الأمر الفعلى» غايه الأمر لو كان ملتفتاً إلى انطباق عنوان 
القضاء على المأتى بها لما كان يدعوه الأمر الفعلى إلى الإتيان فعلاء نظير ما إذا توضّأ بداعويه الأمر الفعلى ولكن زعم أن الأمر 
الفعلى وجوبى لدخول الوقت وبعد العمل ظهر أن الأمر كان استحبابياً لعدم دخول الوقت حين كان يتوضاً. 


نعم» فيما إذا كان للمأتى به عنوان خاص قصدى وكان التكليف الفعلى متعلقا بفعل له أيضا عنوان خاص قصدى ولكن المكلف 


١6: ص‎ 


التكليف متعلقاً بالفعل الأول وقصده وأتى به ثم ظهر أن التكليف الفعلى كان متعلقاً بالثانى» كما إذا دخل المكلف فى صلاه 
الظهر معتقداً أن_ه لم يصلّها قبل ذلكك ثم بعد الإتيان أو فى الأثناء تذكر أنه صلاها قبل ذلكك. وأنَّ الأمر الفعلى كان متعلقاً 
بصلاه العصر لم يحكم بوقوعها عصراً ولايكون من الاشتباه فى التطبيق؛ لأنّ الأمر الفعلى متعلقه عنوان قصدى لم يقصده وما 
قصده من العنوان لم يكن مأموراً به فلا موضوع للاشتباه فى التطبيق؛ ولذا لو تذكر فى الأثناء لم يكن له العدول إلى صلاه العصر 
والعدول إلى الظهر فيما إذا دخل فى العصر بتختل أنه صلّى الظهر قبل ذلكك ثم تذكر أنه لم يصلّها لقيام الدليل على جوازه 
وإلا لو لم يكن فى البين ما يدل على جواز العدول كان كالفرض الأوّل فى الحكم بالبطلان. 


نعم» إذا كان فى البين أمر واحد أو كان ظرف الإتيان صالحاً لأحد الفعلين وكان قصد المكلف الإتيان بما على عهدته فعلً 
ولكن اعتقد أن_ه هو الفعل الفلانى فقصده ثم ظهر أنه ما على ذمته هو الفعل الثانى وقد وجد بشرايطه يكون هذا أيضاً من 
الاشتباه فى التطبيق» إن قصد الإتيان بما يعتقده بتخيل أنه على عهدته مع كون قصده الإتيان بما هو على العهده قصد إجمالى 
للواجب الواقعى ولكن هذا لا يخلو عن تأمل وإشكالء حيث إِنّ اعتقاده بأن على عهدته الفعل الثانى المفروض أنْ عنوانه 
الخاص قصدى يجعل القصد متعلقاً بما يعتقده. ولا يقاس بما تقدم فى بيان الاشتباه فى التطبيق» ولابما إذا لم يكن معتقداً وكان 
قصده فقط الإتيان بما هو على عهدته كما فى صوره تردّد ما عليه قضاء الظهر أو قضاء العصرء و قد تقدّم أنْ كون صلاه العصر 
مثلاً أداءً أو قضاءً مع كون أحدهما فقط على عهدته لا يكون بالقصد. 


١6: ص‎ 


(مسأله *) إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول[١1؛‏ بل 
لونوى أحدهما وأتم على الآدخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحه ولا-بجب التعيين حين الشروع أيضاًء نعم لو نوى 
القصر فشكك بين الاثنين والثلاث بعد | كمال السجدتين » يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لايخلو من وجه. 
بل قد يقال 


الشّرح: 


فإنه لو كان الإتيان بها قبل خروج الوقت فهى أداء وإن خرج الوقت فهى قضاءء والمفروض أنه اعتقد عدم خروج الوقت فأتى 
بها ولكن كانت فى الواقع مع خروج الوقت فتكون قضاءء وإنما يبطل إذا قصد عدم كونها صلاه العصر وأن_ه لم يمتثل الأمر 
على تقدير خروج الوقت ففى هذه الصوره يحكم ببطلانها لعدم قصد عنوان صلاه العصر فإن أراد الماتن من قوله ليس إلا ذلك 
كيو ول لاييكو الساغ دعا 


يجوز العدول فى أحد أماكن التخيير ما لم يتجاوز محل العدول 


]١[‏ قد تقدّم أن امتياز صلاه القصر عن التمام فى المكلف المسافر إِنّما هو بِضِمٌ الركعتين الأخيرتين والاقتصار بركعتين» وإذا 
كان المكلف مخيراً بين القصر والتمام كما فى المسافر فى الأماكن الأمربعه يكون متعلّق التكليف ثبوتاً الجامع بينها ولو كان 
ذلك الجامع أمراً انتزاعياً منهما كعنوان أحدهماء وإذا أراد المكلف المفروض الإتيان بصلاه الظهر مثلا فأتى بركعتين وبدا له أن 
يتمها بأربع ركعات فله ذلك كما هو مقتضى تعلق التكليف بالجامع وكون العنوان القصدى لهما عنوان صلاه الظهر والاختلاف 
كينا رام كارح وه هنا بلي أنه ل كات قاضيد] الآقات دبا قصيرا وعد اكبال السصدف مكتاين الانقدى بوالبلاقه قله أن 
بق على القلاه وات ب كعد أخرض ويعد كناميا بات يفا الالياط: 


١8: ص‎ 


بتعئله») والأحوط العدول والوتمام مع صلاه الاحتياط والإعاده. 


(مسأله ع) لا يجب فى ابتداء العمل حين النيه تصوّر الصلاه تفصيلاً[١]‏ بل يكفى الإجمالء نعم يجب ننه المجموع من الأفعال 
جمله أو الأسجزاء على وجه يرجع إليهاء ولا يجوز تفريق النيه على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجمله؛ كأن يقصد كلا 
منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجرئية. 


(مسأله ©) لا يناقى نيه الوجوب اشتمال الصلاه على الأجزاء المندوبة ولا يجب ملاحظتها فى ابتداء الصلاه ولاتجديد النيه على 
وجه الندب حين الإتيان بها. 


وربما يقال إِنْ الصلاه المفروضه محكومه بالبطلا-ن ولاتصح ببنائه على إتمامها بأربع ركعات؛ وذلكك فإِنْ ماورد فى صحه 
الفداذه بالشكف بين الداخت والاكديى بعد ]كمال التجدك ]ذا كاق المكلف قاضدا الصلاه الرباعيه قبل حدوث الشككء ولا 
يعم ما إذا كان قاصداً الرباعتيه بعد حدوث الشكك وفيما إذا كان قاصداً الثنائيه يكون الشكك فى ركعاتها مبطلاء سواء حدث بعد 
إكمال السجدتين أو قبل إكمالهماء ولكن لايخفى أنْ ماورد فى الشكك فى الرباعيه يعم الرباعيه فى كلا الفرضين. 


لا يجب حين النيه تصور الصلاه تفصيلاً 


]١[‏ قد تقدم اعتبار القصد فى الاتيان بالعناوين القصديه ولو بنحو الإجمال وبما أن العنوان القصدى ينطبق على مجموع الأجزاء 
الواجده لشرايطها فاللا-زم أن يقصد الأسجزاء بمجموعها ولو بالإجمال» والمفروض أنّ التكليف المتعلق واحد فقصد كل من 
الأجزاء بداعويه أمر مستقل بكل منهما لايعدّ امتئالاً للأمر المفروض فى البين كما هو الحال فى كل مركب ارتباطى. 


1١: ص‎ 


(مسأله 2) الأحوط ترك التلفظ بالنيه فى الصلاه خصوصاً فى[١]‏ صلاه الاحتياط للشكوكك وإن كان الأقوى الصحه معه. 
الأحوط ترى التلفظ بالنيه فى الصلاه 


]١[‏ والوجه فى الاحتياط ما ورد فى النهى عن التكلم فى الإقامه وبعدها بل فى بعض الروايات كما تقدّم الأمر بإعادتها فى فرض 
التكلسم» وفى صحيحه محمد بن مسلمء قال: أبوعبد الله عليه السلام : «لا تتكلم إذا أقمت الصلاه فإنك إذا تكلمت أعدت 
الاقامه)(١)‏ ولكن ذكرنا أن الإعاده محموله على الاستحباب لورود الترخيص فيه فى صحيحه حماد بن عثمان» قال: سألت 
أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد مايقيم الصلاه؟ قال: «نعم)(5). 


أضف إلى ذلك ما تقدم من أنْ المنهى عنه من الكلام ما لايكون مرتبطاً بالصلاه والنيه للصلاه والتكلم بها لا يدخل فى التكلم 
المنهى عنه؛ نعم التكلم بنيه صلاه الاحتياط الواجبه عند الشكك فى الركعات لاحتمال نقص الصلاه وكون صلاه الاحتياط جزءاً 
متمماً له فلا تصح الصلاه بالتكلم فى أثنائهاء والماتن قدس سره يرى أن صلاه الاحتياط صلاه مستقله وان يتدارك النقص على 
تقديره؛ ولذا ذكر أن الألقوى الصحه مع التكلم. ويمكن أن يرجع قوله: وإن كان الأ.قوى الصحهه إلى تركك التلفظ بالنيه فى 
الصلاه حتى صلاه الاحتياط. 


وكيف ما كان فالأحوط فى صلاه الاحتياط تركك التكلم بالنيه لاحتمال كونها جزءاً من أصل الصلاه كما يأتى فى بحث 
الفكوكق إن نشاء اللذ تعالى من أن ظاهر 


ص :1/8 


1( وسافل القنيي 56م الاب 1 هن أبواب الأذاث والأقانت السديك م 
ات( وسائل القيعه ف هة#االبات +1هق أبوات الأذان والاقات الحديك 4 


(سالة #اننة لا ورت السافة نض عليه[ ]١‏ |3 اعون لققةافائى اهما تعر ريس غلية أة نوريا اتلأعل الاجبال: 


(مسأله 8) يشترط فى نيه الصلاه بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء[ 1[ فلو نوى بها الرياء بطلت» بل هو من المعاصى الكبيره؛ 
لأنه شرك باللّه تعالى, ثتم إِنّ دخول الرياء فى العمل على وجوه: 


أحندهاة أن رأتى بالعمل لمجره إزافه الناس مق هوق أن يتك به امتغال أمر الله تغالى: وهذا باظل بلا إشكال؛ لأندافاقك تقضد 
القربه أيضاً. 

جمله من الروايات الوارده فى الشكووكك الصحيحه أن صلاه الاحتياط إتمام الصلاه المشكوكه على تقدير نقصها لا أنها صلاه 
مستقله تقوم مقام نقصها. 


]١[‏ فإنّ هذا المقدار من التمكن كافٍ فى تعلق التكليف بها عليه ووجوب المعرفه بالصلاه وغيرها من قبل ليأتى بها صحيحه لا 
لكونها واجباً نفسياًء وإذا أمكن الإتيان بها صحيحه بالتلقين من يعرفها كفى فى صحتها وسقوط التكليف عنه؛ وقد تقدم اعتبار 
النيه فى الصلاه وغيرها من العبادات من قصد الصلاه التى يريد الإتيان بها ورعايه قصد التقرب المعتبر فيها فعليه الإتيان بها بالنيه 
ولو بنحو الإجمال كأن ينوى أنه يأتى بالصلاه. 


يشترط الإخلاص فى نيه الصلاه 


|[ "| ظاهر كلمات الأصحاب أنه يعتبر فى صحه العبادات قاكذا على فصن القربه بمعنى أن يكون داعى المكلف إلى الإتيان امتثال 
أمر الله سبحانه خلوص ذلكك القصد والقربه؛ وإذا فقد قصد القربه عن العمل أو خلطه بالرياء فسدت العباده؛ من غير فرق بين 
الصلاه وغيرها من العبادات» وعلى ذلك فإن لم يكن الداعى للمكلف 


١9: ص‎ 


إلى العمل الأ الزياء ان راق العمل لحكرف إزاءه النات من فنوة أذ يقفك أمقال ام الم سحاته يظل العنا افده فبك الققربت 
وكوق شله هذا خراناء:قان الريام فى العا مهمه السعاضى الكيرء«وعي هنهفى الرواباث بالشر كه وناءعن الست الدرتى قدس 
سره من أنْ الرياء محرّم ولكن لا يوجب فساد العمل(١)‏ لا يعم هذه الصوره. فإِنّ فيها العمل باطل لفقد قصد القربه. 


وبتعبير آخرء لو لم يكن مراد السيد ذلكك لكانت العبادات كلها توضليه. 


وأم_! إذا كان العمل بقصد القربه والرياء معاً فقد ذكر الماتن قدس سره لهذه الصوره فروض أربعه _ وحكم فى كلها بحرمه 
العمل وبطلانه _ : 


الفرض الأوّل: بأن يكون كل من أمر الله سبحانه والرياء جزء الداعى إلى العمل لا بنحو الاستقلال بحيث لو لم يكن فى البين إلآ 
أمر الله سبحانه بالعمل لما كان يأتى بالعمل» وكذا لو لم يكن فى البين إلا الرياء لم يكن يأتى به فاجتماعهما دعته إلى العمل. 


الفرض الثانى: أن يكون كل منهما داعياً مستقلاً فإنّه وإن كان ما يأتى به فعالاً بداع الامتثال والرياء معاً كما هو متقضى اجتماع 
البيية ضاق مضيو و اخة إلا ان القرق بن هذا والفرعن الباق كلاش 


والفرض الثالث: أن يكون داعيه إلى العمل أمر الله سبحانه بنحو الاستقلال والرياء داع بنحو التبعيه. 
والفرض الرابع: عكس الثالث. 
ص ٠١:‏ 


.9 المسأله‎ » ٠٠١ : الانتصار‎ )١(-١ 


الثائق + أن بكوة ذاعية ومحد كه عل العمل القربه وامغال؟ الآمن والريام معا وكا أنضا باطل نواد كانا :مسقل أو كان أحناقنا 
تع[ ١‏ ] لوالاخرا مستفاة أو كانا معاءوفيفتيا مجر كا وذاعيا: 


ولا ينبغى التأمّيل فى بطلا-ن العمل فى الفرض الأول لأنه إذا لم يكن أمر اللّه سبحانه داعياً مستقللا بحيث لو لم يكن فى البين 
قصد الرياء لم يكن يأتى بالعمل لا تحسب عباده ولا يحصل قصد التقرب المعتبر فى العباده» والحاصل بطلان العمل فى هذا 
الفرض لا يحتاج إلى ملاحظه ما ورد فى حرمه الرياء وأنه يفسد العمل على ما يأتى» بل بطلانه لفقد قصد التقرب فيه أيضاً. 


]١[‏ ولا يقاس بما إذا كان الداعى إلى أصل العمل أمر اللّه سبحانه ولكن كانت خصوصياته الخارجه عن متعلق التكليف بداع 
نفسانى غير الرياء» فإنّ اللازم فى تحقق قصد التقرب المعتبر فى العباده أن يكون تعلق الأمر بالطبيعى داعياً مستقلا إلى الإتيان 
بذلك الطبيعى فلا ينافى أن يكون بعض الخصوصيات الخارجه عن ذلك المتعلق بداع نفسانى آخر حتى فيما كانت الخصوصيه 
متّحده مع الطبيعى خارجاً كالتوضؤ بالماء البارد عند شده حراره الهواء أو امناو مكاة بارد عندها وغير ذلككء والوجه فى 
عدم القياس أن المفروض فى هذا الفرض أنّ الداعى إلى الإتيان بنفس الطبيعى مجموع الأمرين من الرياء والأمر بحيث لو لم 
يكن مجموعهما لما يدعوه الأمر إلى الامتثال. 


لا يقال: إذا كان أمر آخر غير طلب الشارع داعياً إلى داعويه أمر الشارع بالعمل صح العمل ولو كان الرياء داعياً إلى امتثال أمر 
الشارع كان من قبيل الداعى إلى الداعى ولزم الحكم بصحه العمل مع قطع النظر عما ورد فى حرمه الرياء وكونه مفسداً للعباده. 


57١: ص‎ 


فإِنّهِ يقال: المفروض فى المقام كون الداعى إلى نفس العمل مجموع الأ-مرين لا-دعوه الرياء إلى الامتثال مع أنّ الداعى إلى 
الداعى لا يوجب صحه العمل إذا كان الداعى إلى الامتثال هو العمل الحرام؛ كما ذكرنا فى بطلان الأذان فيما يأخذ عليه الأجره 
وهذا لا يجرى فى أخذ الأجره على قضاء الصلاه والصوم عن الميت. 


وممما ذكرنا يظهر الحال فى الفرض الثانى وهو أن تكون داعويه كل من أمر الشارع بالعمل والرياء مستقلٌ والحكم بالبطلان فى 
هذا الفرض للروايات الوارد فى حرمه الرياء فى العمل وفساده بالرياء؛ وذلكك فإنّه يكفى فى قصد التقرب أن يكون داعويه الأمر 
مستقله بحيث لو لم يكن له داع آخر أيضاً لكان آتياً بالعمل» كمن اغتسل فى الهواء الحار من جنابته بالارتماس فى الماء بحيث 
لو لم يكن جنباً لا-رتمس فيه أيضاً لدفع حراره جسده. كما أنه لو لم تكن حراره جسده اغتسل أيضاً من جنابته» وبهذا يفترق 
الرياء عن سائر الدواعى النفسانيه المباحه فإنّها مع الانضمام والاستقلال كذلكك أو بنحو الداعى إلى الداعى لا يوجب بطلان 
العمل بخلا-ف الرياء فإِنّه ينافى الإخلاص المعتبر فى العباده» وفى صحيحه هشام بن سالم» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«يقول الله عرّوجلٌ: أنا خير شريكك فمن عمل لى ولغيرى فهو لمن عمله غيرى'(١)‏ وصحيحه زراره وحمران؛ عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «لو أن عبداً عمل عمللا يطلب به وجه الله والدار الآخره وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً)(؟) فإنّ ظاهره 
قصد الرياء تبعا وإذا كان العمل فيه محكوماً بالبطلان ففيما 


ص :77 


. من أبواب مقدمه العبادات» الحديث‎ ١١ الباب‎ »7” :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(5) وسائل الشيعه ١‏ : /ا2» الباب ١١‏ من أبواب مقدمه العبادات» الحديث .١١‏ 


النالكة أن يسيك بعش الأجواء الواجيه الزياءة وهذا أركا ناطل[١]‏ وف كان مخل الندار كك ياقيا. 


نعم» فى مثل الأعمال التى لايرتبط بعضها ببعض أو لاينافيها الزياده فى الأثناء كقراءه القرآن والأذان والإقامه إذا أتى ببعض 
الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به فلو تداركك بالإعاده صح. 


الشّرح: 


كان الإدخال بنحو الاستقلال يكون أولى؛ والصحيحه الأولى تعمٌ الفرض والفرض السابق من كون كل من الرياء وأمر الشارع 
داعياً مستقالا وأولى منهما أن يكون الرياء داعياً مستقلاً انضم إليه الامتثال تبعاً بحيث لو لم يكن أمر الشارع بالعمل ليأتى بالعمل 
ليرائى فيه بخلاف أمر الشارع فإنه لولامورد الرياء لم يكن يمتثل أمر الشارع. 


[1] قد ذكر قدس سره أنه لو أتى بالصلاه بقصد امتثال الأأمر ولكن كان قصده فى بعض أجزائها الواجبه الرياء بأحد أئحاثه 
المتقدمه فى الوجه المتقدم يحكم ببطلا-ن الصلاه حتى فيما إذا كان محل تداركك ذلكك الجزء باقيا» والوجه فى ذلكك أنه لا 
ينبغى التأمّيل فى بطلا-ن ذلكك الجزء المأتى به رياءً» فإن اقتصر المكلف على ذلك الجزء الباطل ولم يتداركه فالصلاه باطله 
لنقصان جزئهاء فإنّ ذلك الجزء لا يصاح لأن يكون من أجزاء المأمور به لحرمته وإن تداركه بعده بإعادته بقصد الامتثال 
يحكم بفساد الصلاه؛ لأنْ الإتيان بذلكك الجزء المحرم زياده عمديه تبطل الصلاه بها. 


وربما يقال كما المحكى عن المحقق الهمدانى لا يحكم ببطلا-ن الصلاه فى فرض إعادته بقصد الامتثال قبل فوات محل 
النوار كف للخ ال يادة الحسد»ه المرحه الطاقة الفيلاء ما كان المح رسن محدوقه زاقدا لاما إذا لرأنك الد ناه قليه يد 


وجوده(1), ولكن لا يخفى أنْ ما ذكر فيما إذا كان الشىء المأتى به بقصد الجزئيه 
ص :77 


. (القسم الثانى)‎ 86٠ مصباح الفقيه ؟:‎ )1(-١ 


قابلاً لأ-ن يصير جزءاً على تقديراتهاء كما فى التكلم بنصف الكلمه أو نصف الكلام ثم تكرارهما من الأوّل لاافى مثل الفرض 
الذى يعلم المكلف عند ما يبدأ بقراءته بقصد الجزء يعلم أن_ه لا يمكن أن يصير جزءاً فإنه يكون زياده فى الصلاه من الأوّل» 
فإنَ الزياده فى الفرض الإتيان بشىء بقصد الجزئيه مع العلم بأنه لا يصلح كونه جزءاً فتكون زياده» ولا يقاس بموارد العدول من 
سوره إلى غيرها قبل انتصافها أو تكرار القراءه الموجب لكون ماقرأ الأول زائداً» ثم إنه لا يتوقف البطلان على قصد الجزئيه فى 
السجود والركوع رياءً لما استفيد من أن السجود أثناء الصلاه ولو لابقصد الجزئيه مبطل لها ويتعدى إلى الركوع بالفحوى فنفس 
الركوع والسجود الريائيين يكون مبطلا للصلاه وإن لم يقصد الرائى بهما الجزئيه. بل قد يقال لا يلزم فى الحكم ببطلان الصلاه 
قصد الجزئيه فى القراءه أو الذكر رياءً» بل لو لم يقصد بها الجزئيه بطلت الصلاه أيضاًء فإنّ الكلام فى أثناء الصلاه من المبطلات 
والقراءه أو الذكر بالرياء تخرج عن عنوان قراءه القرآن وذكر الله فيكون مبطلاً للصلاه» ولكن لا يخفى ما فيه لوضوح عدم 
خروج قراءه القرآن أو الذكر بالرياء فيهما عن عنوانهما مع أن المبطل للصلاه هو الكلادم الآدمى, فلا يقال لقراءه القرآن ولو 
كانت قراءته على نحو المحرم كالقراءه الغنائيه أنهما كلام الآدمى. 


نعم» لو كانت قراءه القرآن بحيث توجب الفصل الطويل بين قراءه سوره الحمد مثلاً وقراءه السوره فلا يفيد تداركك ذلكك الجزء 
كما شرع بعد الحمد فى قراءه سوره البقره رياءً وبعد إتمامها لا يفيد قراءه سوره التوحيد من غير رياءء ولا يعتبر فى قراءه سوره 
رطقي | طال الا فى رضنا معدا ند يعارل اتزادهها رياء كافيه قي 


ص :3 


الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبه الرياء كالقنوت فى الصلاهء وهذا أيضاً باطل على الأقوى[ ]١‏ 
بطلانها لعدم صلاحيتها جزءاً بنفسها فتكون فصلا ماحيه للموالاه بين أجزائها. 


]١[‏ مقتضى ما تقدم فى الرياء فى الجزء الواجب أن لا يكون الرياء فى الجزء المستحب موجباً لبطلان الصلاه إلا إذا كان موجباً 
للفصل الطويل بين الجزء السابق والجزء اللاحق؛ وذلكك فإنّ الموجب للبطلان فى الجزء الواجب كونه موجباً للزياده فى الطبيعى 
المأمور به» وهذا لا يجرى فى الجزء المستحب فإنه لا يؤتى به بقصد كونه جزءاً من الطبيعى المأمور به» بل هو مستحب نفسى 
كالقنوت ظرف الإتيان به قبل الركوع من الركعه الثانيه وتسميته بالجزء المستحب أو جزء الفرد لكون الإتيان به موجباً لزياده 
ملاكك الطبيعى الواجب اللهم إلأ أن يقال إِنّ مادلٌ على أن «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده)(١)‏ تصدق الزياده التى يؤتى بها 
بقصد الجزء من الفرد» ولا يقاس بالرياء الأمدعيه التى يأتى بها الصائم فإنّ الصائم لا يأتى بها جزءاً من فرد الصوم؛ بل بعنوان 
العمل المرغوب إليه من الصائمء وكذا الأدعيه والأذكار المستحبه للصائم. 

والحاصل أن ما يأتى به المصلّى من الأجزاء المستحبه بعد فرض بطلانه بالرياء فيه تحسب زياده فى الصلاه؛ لأنّ المصلى يقصد 
به الجزئيه من صلاته التى يصليهاء وإلأ فمع قطع النظر عن ذلكك يختص البطلادن به ولايفسد الصلاه إلآ إذا كان موجباً لفقد 
الموالاه الفعتيره نيه أجزاتها: 


ص :56 


)١(-١‏ وسائل الشيعه /: 3١‏ ,. الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحدىث ؟. 


الختاسس: أن يكوق أضل العمل للدالكن آق يفن مكان وقممن باتانه فن ذلكك المكان الرياك كما إذا أتى بذ فى السك أو 
بعض المشاهد رياءًء وهذا أيضاً باطل على الأقوى. وكذا إذا كان وقوفه فى الصف الأوّل من الجماعه أو فى الطرف الأيمن 


]١[ًءاير‎ 


ودعوى أن الرياء إذا دخل فيما يحسب عمللا واحداً يفسد ذلك العمل من أصله لا يمكن المساعده عليها؛ لما تقدم من أن ظاهر 
الرواناك كو ذلك العمل مق صدووه كاق وماد وهذا ضادق عند الرياء فى الجوه بالأضافة إلن تفن الجر ل الكل الذى أت 
ببعض أجزائه خالصاً فيكون بطلا-ن الصلاه للزياده ذكرناها ويمكن أن يقال بجريان الزياده فى الجزء الاستحبابى أيضاً فيكون 
مبطلا لصلاته. فإنّ الآتى بالجزء الاستحبابى يأتيه بعنوان الجزء من الفرد المأتى به والوارد فى بطلان الصلاه بالزياده التى المراد 
بها الزياده العمديه مثل قوله عليه السلام : «من زاد صلاته فعليه الاعاده(1) لا من زاد فى الصلاه فعليه الإعاده ليقال إِنّهِ لا يعم إلا 


الزياده فى نفس الطبيعى المأمور به. 


وبتعبير آخرء من ,بيقنت فى صلاته أوياتي بذكر الركوع والسجود مكرّراً وإن لم يقصد أنّ ما ياتيه من الزياده جزء من الطبيعى 
المأمور به ولكنه يقصد الجزثيه لفرد المأتى به وإذا فسد ذلكك من الرياء فبطل الفرد للزياده فيه لقصده الجزثيه لصلاته مع عدم 
]١[‏ والوجه فى ذلكك أن_ه قصد الرياء بصلاته فى ذلكك المكان فصلاته فى ذلك المكان رياء فلا يمكن أن ينطبق الطبيعى 
الماقوو جه علبهاء ومن 3لكك يلون الحاق :قينا إذا ضتلى فى زنانا خاصى كأول الوك ويك وقد دكن فى يدخ اجشماء الأمربوالنهين 


أنْ 
ص :3 


: 7” الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديت:‎ ., 3١ :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاه فى أول الوقت رياءء وهذا أيضاً باطل على الأقوى. 


السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاه جماعه أو القراءه بالتأنى أو بالخشوع أو تجو ذلكق وهذا أيضا 
باطل[ ١‏ [على الأقوى. 


الثامن: أن يكون فى مقدمات العمل كما إذا كان الرياء فى مشيه إلى المسجد لا فى إتيانه فى المسجد[ ؟] والظاهر عدم البطلان 
ع هذه الصوره. 


الطبيعى المأمور به لا يمكن أن ينطبق على الفرد المنهى عنه فيحكم بفساد ذلكك الفردء بخلاف موارد التركيب الانضمامى حيث 
يمكن أن ينطبق الطبيعى ويرخص الشارع فيه على نحو الترتب. 


نعم» إذا كان المكلف فى مكان خاص رياءً كالمسجد وأحد المشاهد وأراد الإتيان بالطبيعى المأمور بها بداعويه الأمر بذلكك 
الطبيعى خالصاً يكون التركيب بين الكون فيه والصلاه تركيباً انضمامياً يمكن للشارع أن يرخص فيه على تقدير المكثء والفرق 
بين صوره الإتيان بالصلاه فى مكان خاص بقصد الرياء بالصلاه الواقعه فيه وبين قصد الرياء فى الكون فى مكان خاصٌ من دون 
أن يقصد الرياء بالصلاه الواجبه الواقعه فيه يتضح بالتأمل. 


نعم» هذا فيما إذا لم يقصد الرياء حتى الكون حال الصلاه؛ وإلآ يكون سجود الصلاه رياءً فتبطل الصلاه بذلكك. 


]١[‏ يظهر ممما تقدم من قصد الرياء بالصلاه فى مكان خاص أو زمان خاص وجه البطلان فى هذا الفرض فإنّ الموصوف بما هو 
موصوف المقصود به الرياء يتحدّ مع الطبيعى المأمور به وجوداً فلا يمكن أن يعمّمه الطبيعى لحرمته بالرياء فيكون فاسداً. 


ص 086 


التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجه عن الصلاه كالتحتك حال الصلاه» وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء فى 
الصلاه متحنكاً[ ]١‏ 


العاشر: أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضاً[؟] 


المسجدء والصلاه فى المسجد فعل آخرء وكون المقدمه مبغوضه لا يضر بصحه ذى المقدمه المفروض وقوعه بلا رياء فيه» ومن 
هنا "رظهن الال تفن الرناء نعف الأمال الخارحه عن العبئلاة الواقعة ولسن لها مقدمة للفتتلاه الما بها أل #التحكه فين 
صلاته. 


[1] المفروفى خضب الما مهو تلن العو دكن محال الفدافة :امم وود وفكقو غيو وشؤة الضرات تنقيا كارا 
فلؤمو خب لندانه الحرفهة إلى تفيين الصتلاه. 
نعم» لو كان الرياء فى صلاته متحنكاً بأن يكون مصب الرياء نفس الصلاه فى تلكك الحال كانت الصلاه محكومه بالبطلان» وهذا 


عفرف الزانان تقازنات المدلام ساية: 


وبتعبير آخر» التحنكك فعل خارجى حتى فى حال الصلام» والصلاه فعل آخر خارجىء والمفروض فى هذا الأمر الإتيان بالصلاه 
خالضا لوه اللدوو إليا الداع إلى السك خانيا الرناء كنس التعبة لا بالمدللاةه يوصضفها الالتراعي» زوالا كانت اسكرمه 
بالبطلان» نظير الرياء بالصلاه فى مكان خاص أو زمان خاص. 


["] المراد أنه يبتهج بعمله مع رؤيه الناس أو اطلاعهم عليه» وهذا لا يوجب بطلان عبادته فإنه لا ينافى مع خلوص قصد القربه» 
بل كما يقال إنّ هذا الابتهاج وإن يعد منقصه ولا يخلو منه إلا قليل من العباد الصالحين إلا أن_ه كما ذكرنا لا ينافى 


ص :31 


كنا أن الخطرى القن الأرفية | ]1١‏ خصرضا إذ| كان يشت اذى بهذا الخطوي و كذا لا يفي الريام هر كف الأفيداد[ ؟] 


الإخلاص فى ذلك العمل» كما يشهد بذلكك صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعمل الشىء من 
لكين قرف الأنساة فس ولك قال الآ بأسء ماامه اسن الآ وهوسدة أن يظهر له فى الناس الخير» إذا لم يكن صنع ذلكك 
لذلكك)(١).‏ 


]١[‏ إن كان المراد أن يخطر على باله أنه لو رأى الغير عمله كان يحصل له الابتهاج والسرور فى عمله فقد تقدم أَنْ حصوله عند 
العمل ابض بقصك الاخلاص قغبلة عن خطورة:وإن كاة المراه خطور الريام وأنه'ثو كاق الغير أواقلان حاضرا كان مله عورد 
الرياءه وهذا أيضاً لا يضرٌ مع فرض صدور عمله هذا خالصاً لله خصوصاً إذا تأذى من هذا الخطور حيث إِنّ تأذيه يكشف عن 


احترازه فى عمله عن الرياء. 


[؟] إذا كان مصب الرياء نفس ترك الضد والمراد منه ما لا يجتمع وجوده مع الإتيان بالصلاه فلا موجب للحكم ببطلان الصلاه 
أو غيرها من العباده؛ لأسن المفروض وقوعها بقصد القربه خالصاً حتى فى مثل ما إذا تركك الورود فى فراش نومه فى أول وقت 
وجوب الصلاه ليرائى الغير بأنه لم ينم فى أول وقت الصلاه رعايه للتكليف بالصلاه واشتغل فيه بالصلاه؛ فلا وجه للحكم 
ببطلانها ففرق بين الرياء بالصلاه فى أوّل وقت وجوبهاء وبين الرياء فى تركك الضد فى أول وقت وجوبهاء وما تقدم من الحكم 
بالبطلا-ن إِنّما هو الفرض الأوّل دون الثانى» هذا فيما إذا لم تكن العباده المأمور بها نفس تركك ذلكك الشىء عيناً أو جزءاًء بل 
قيداً كما فى الأكل بالإضافه إلى التكليف بالصوم أو تركك البكاء لأمر الدنيا بالإضافه إلى الصلاه فإِنّ الصوم يبطل بتركث الأكل 


ص :539 


. من أبواب مقدمات العبادات؛ الحديث الأوّل‎ ١8 الباب‎ 1/8 :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله 8) الرياء المتأخَر لا يوجب البطلان[١]‏ بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فى ذكره أو عمل عمال 
يدل على أنه فعل كذا. 


الشّرح: 


ريا بل لا يبعد ذلكك بترك البكاء فى الصلاه رياءٌ وإن استشكل بعض علمائنا فى صوره إنشاء المضاده من القيديه للمأمور به 
بدعوى أنَّ الضدّ عدمه غير دخيل فى المأمور به بل وجوده مبطل ومفسد له. وعلّل ذلكك بأنّ العدم لا يؤثر فى شىء» بل التأثير 
يكون من ناحيه الوجود, ولا يخفى ما فيه فإِنّه لو لم يؤخذ العدم قيداً للمأمور به فكيف يتصف بكون وجوده مانعاً مع فرض عدم 
المقبافه ني المأموى "ويه اولاهذا الأحل» ومطلق الذخاله غير الناقير كما هو ظاض: 


الرياء المتآخر لا يوجب البطلان 

]١[‏ ليس الكلام فى المقام فى حبط ثواب العمل بارتكاب عمل آخر بعد ذلك العمل فإنه لا يبعد أن يحبط ثواب العمل بالرياء 
بعده وإِنّما الكلام فى أن العمل الواقع صحيحاً لا يفسد بالرياء المتأخر بأن كان عدم الرياء بعد العمل أيضاً من شرط صحه 
العمل الواقع من قبل» كما يستظهر ذلكك من مرسله على بن أسباط» عن بعض أصحابه؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: الابقاء 
غلى العمل أشد من العمل» قال: وما الأبقاء على العمل ؟ قال: يضل الرجل بضله:ويتقق نفقه لله وحذه لا شريكك له فكتبت له مدا 
ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياءً)(1) ولكنها ضعيفه سنداً ومع الإغماض لابد من حملها 
على نوع من إحباط ثواب العمل لظهور صحيحه جميل فى عدم بطلان العمل بذكره للناس ولو مكرّراًء قال: سألت 


5 
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(مسأله ٠١‏ العجب المتأشر لايكون مبطلاً [1] بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه. 


أباعبد الله عليه السلام عن قول الله عرُّوجل: دقلا يركوا أَنفّس كم هُوَ أَعْلّمُ بمن اتَّقَى؛ قال: قول الإنسان: صليت البارحه وصمت 
أمس ونحو هذا ثم قال عليه السلام : إِنّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون: صاينا البارحه وصمنا أمسء فقال على عليه السلام لكنى 
أنام الليل والنهار ولو أجد بينهما شيئاً لنمته1(0) وليس مراد على عليه السلام من قوله ذلكك نوم جميع الليل والنهارء بل مراده أنه 
ينام الليل وينام فى النهار ولو كان بينهما زمان لكان ينام فيه أيضاًء وهذا من الإمساكك بذكر عبادته فى الليل والنهارء وظاهر 
الحدوك كراهه أن نكر الاستاة غناد هه للناس + ولذا عتوة الوشائل الات يكراهه ذكر الاتشبان عباد مه للنان سحتى فيما إذا كان 
الغرض من الذكر بغرض إظهار أنه وفق بذلك العمل. 

العجب المتأخر غير مبطل 

]١[‏ فإنَ العجب المتأخر لا يزيد على الرياء بعد العمل فقد تقدم أن الرياء المتأخر عن العمل لا يبطله؟ فكيف الحال فى العجب 
المتأخر بعد وقوع العمل خالصاً من غير عجب؟ وأم_ا العجب المقارن للعمل فقد جعل الماتن مبطليته احتياطاً استحبابياء وقد نقل 


فى الجواهر(!) عن بعض مشايخه() القول بإبطاله ولعل هذا منشأ الاحتياط الاستحبابى من الماتن» وظاهر الأصحاب عدم كونه 
مبطللا حيث لم يذكروا العجب المقارن فى ضمن المبطلات. 


"١: ص‎ 


7-1 وسائل القيية 1 #6اء البات 1 هن أبوات مقدمة العبادات» الديك الأول:. 
)1(-١‏ جواهر الكلام ١‏ : 16 . 
*- () كالشيخ جعفر فى كشف الغطاء : 08 . 


وكيف كانء يقع الكلا-م فى المقام فى جهتين الأولى: هل العجب بالعمل كالرياء فى العمل حرام أم لا؟ والثانيه: هل على القول 


أم_"ا الجهه الأولى: فلا ينبغى التأمّل فى أنَّ رؤيه الإنسان العباده التى يأتى بها ولو بتحمل المشاق فى الإتيان بها عملا عالياً عظيماً 
فى مقابل الرب الجليل أمر باطل عقلا حيث إن العاقل الفطن إذا رأى أن قدرته على تلكك العباده ليست من ثفسه بل هى وساير 
تعمد التى أعطيك كلها من الله العزيز القدير فكيق يكون عمله هذا أداء لشكر أتعمه التى أعطاها إئاه زئة الجليل القدير؟ ولق 
جيل من الأصحات بالعجب بالعمل العحب بالثفين والتظهروا حرمتها من ببعشن الرواباكد 


وقد عنون فى الوسائل من أبواب مقدمات العبادات باباً بتحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به» وأورد فيه روايات منها 
مارواه الكلينى بسند صحيح عن داود بن كثير» عن أبى عبيده» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال الله تعالى: إن من عبادى المومنين لمن يجتهد فى عبادتى فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهيع د لى الليالى فيتعب نفسه فى 
عيادقى لاقب تمان انلدي لتم ا اسن الو[ رقاء عليه ققام سس بسو تقزم قر ماقف افيه زرده عليها ولق أخلى 
بينه وبين مايريد من عبادتى لدخله العجب من ذلكك فيصيره العجب إلى الفتنه بأعماله فيأتيه من ذلكك ما فيه هلا-كه لعجبه 
بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أن_ه قد فاق العابدين وجاز فى عبادته حدّ التقصيره فيتباعد منّى عند ذلكك وهو يظنّ أن_ه 
يتقرّب إلي) الحديث(1). ويقال ظهوره فى حرمه العجب بالعمل وإن كان لا بأس به إلا أنه 


سف 


)١(-١‏ الكافى ١‏ : 20 » الحديث ؟5. 


ربما يناقش فى السند بواسطه داود بن كثير حيث إِنّ الكشى(1) والشيخ10) وإن وتّقاه إلا أنّ النجاشى ضعَفه(*. 


وقد وردكتاب الاختصاص تحت عنوان حديث المفضل وخلق أرواح الشيعه عن محمد بن على» قال: حدثنى محمد بن موسى 
بن المتوكل: قال: حدثنا على بن إبراهيو» عن محمد بن عيسى بن عبيدة عن أبى أحسد الأزدى (محمل بن أبى عمير) عن 
غبدالله بن الفضل الهاشهمى» قال جعت لصاون بدا بن ميصد عليه البصاام د بذجل المففيل بي عي ذلها بصر به يك 
إليه ثم قال: إلىّ يا مفضل فوربّى اق لمك ا عنمن يق كك إلن أكافال: فما منزله داود بن كثير الرقى منكم؟ قال عليه 
السلام : منزله المقداد بن الأأسود من رسول الله(ع). الحديث. وهذه الروايه سند من اعتمد على روايات داود بن كثير الرقى 
كالعلامه(2) وجمع من المتأخرين لاعتبار سندها ولكن نوقش فيها بوجهين» الأول: لم يثبت كون الاختصاص من كتب المفيد 


قدس سره والثاتى: أن الروايه تعارضها شهاده النجاشى وشيخيه بضعف الرجل. 


أقول: استظهار البطلامن من الروايه لا-يمكن وغايه مدلولها أن نفس العجب بالعمل وهو عد عمله عمللا عاليا يمنع عن صعود 
أعماله بأن لا يجزى بها ما وعدالله سيحانه من الثواب غليهاء وهذا يكفى فى الفعه فى أغماله وصلاق الهلاكك. 


ص رف 


63-1 اغيان معرفه الرصال عن الحدوت عو 
8-7 رجال الظويي + عم يات الدال لسلس 80 
*- (") رجال النجاشى : 188» الرقم 5٠١‏ . 

ع (ع) الاختصاص : 7١8‏ . 

ه- (0) خلاصه الاقوال : ١81١ _ ١8٠‏ . 


الشّرح: 


نعم» لا يبعد ظهورها فى أن العدّ المذكور القائم بالنفس أمر مبغوض للشارعء ولا ينافى مبغوضيته صحه نفس العمل الذى أتى به 
غالبا ركه الله راق سقط عق المكليت لله الغما الخليم اناده 
بان ب يف د م6 


وعلى الجمله» عدم صعود العمل وعدم قبوله فى مقام إعطاء الثواب لا ينافى صحته وعدم استحقاق العقوبه على تركه كما ورد 
ف حمل غال الوالهين وشارت الخمر وغيرهماة وأم_ا بالإضافه إلى سند الروايه فالعمده فى عدم ثبوت التوثيق لداود المناقشه 
فى كون كتاب الاختصاص من كتب المفيد, وإلأ فمع ثبوت الكتاب له فلا يقدح فى الرجل تضعيف النجاشى وغيره؛ لأنَّ 
تضعيفهم ليس لخبر ينتهى إلى الإمام عليه السلام حتى وقع التعارض بين الخبرين كما لا يخفى. 


وأم !ا صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إِنَّ الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه» ويعمل العمل 
سر كد قت اعت عزن لحالة املكف ولأن كرة طال حدالة تكله عير امنا دعل 3043 ارش سحيو الأخرى قاذ قلع لأ 
عبدالله عليه السلام : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به قال: «هو فى حاله 
الأمولى وهو خائف أحسن حلا منه فى حال عجبه)(1) فيقال بأنّ مدلولها خصوصاً الأخيره أن المعصيه مع الخوف أهون أمرها 
من العباده مع العجب, ولكن مدلولهما أن الخوف من المعصيه أحسن بالإضافه إلى العبد عن الغرور والعجب على طاعته ويكون 
حالف الأول اخية لمن 


ص حرضر 
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الشّرح: 


الثانيه» ولعل هذا غير ظاهر فى حرمه العجب؛ لأنْ الندم على الذنب والبقاء عليه يوجب محو السيئه ولكن العجب يوجب عدم 
صعود الطاعه لا أن أمر المعصيه مع الخوف أهون من العباده مع العجبء وقد ورد فيما رواه الصدوق بسنده عن أبى حمزه 
الثمالى؛ عن أبى عبد الله أو على بن الحسين عليهماالسلام قال: «قال رسول اللّه: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب 
الغرنة بظب6[ لز وظاهريها أب البحةه الأحور الزازوه هاسنا المناصى :وتركة الظاع قد كنات :انين يقتيها وتاب 
المرة بنفسة متها لآ أنها بنفسها من المحرمات: 


وكيف ما كان: كون إعجاب المرائى لأعماله أو بنفسه من الأمور المذمومه وأنّ الاعجاب يوجب عدم صعود العمل مما لا ينبغى 
التأمل فيه» كما أن_ه لا مجال للالتزام بأنّ الإعجاب يوجب بطلان العمل رأساً بمعنى عدم سقوط التكليف بذلك العمل ولو 
ورد فى بعض الروايات بأنْ الإعجاب يفسد العمل المراد فساده فى مقام إعطاء الأجر والثواب لا فى مقام سقوط التكليف. وقد 
ورد فيما رواه الكلينى» عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن على بن أسباط» عن أحمد بن عمر الحلالل» عن على بن سويد؛ عن 
أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذى يفسد العمل؟ فقال: «العجب درجات,. منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه 
الإفساد والفساد كونه بحيث لايستحق عليه الثواب كما فى قوله 


ص :8 


2 868 : الباب #لامن أبوابت مقدمه العبادات» الحديث ,3 وقد نقله الصدوق فى الخصال‎ » ٠١”: ١ وسائل الشيعه‎ 000 -١ 
ولكن بسند آخر.‎ »2١١ الحديث‎ 


؟- (35) الكافى ؟ : ,"1١‏ الحديث ”. 


(مسأله )1١‏ غير الرياء من الضمائم أم_ حرام أو مباح أو راجح فإن كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل[١]‏ 
كالرياء وإن كان خارجاً الشّرح: 


سبحائة: دل تُتطلوا ص دَقَاتِكم بِالْمَنَّ وَالاءَدَى) أم_ا ما ذكر من الفساد من الدرجه الأولى فهو غير محل الكلام؛ حيث إِنَّ ظاهرها 
أن العمل فى نفسه حرام يلبسه لباس الحلال أو الواجب فيراه حسناً. 


تفحفي جنا ذكرنا أن الححت بالفس وإن كان سف فاتبه بالشين وهم الضيفاك اليد كبا أ3 الععب العمل مرا عدهوها أو 
محرّماً إلا أن شيئاً منهما لايوجب بطلان العمل العبادى وإن أوجب عدم صعود العمل» ويدلٌ على ذلكك أيضاً روايه يونس بن 
عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قيل له _ وأنا حاضر : _ الرجل يكون فى صلاته خالياً فيدخله العجبء فقال: «إن كان 
أكل فلالة شود يديا ردقل فين نا دغل يحل لكك العقى قن ساذته يقبا التيظاق 13ل وغتاك وز كات فبعنه ندا 
لعدم ثبوت توثيق ليونس بن عمار إلا أنْها صالحه للتأييد لما ذكرناء والله العالم. 


الكلام فى غير الرياء من الضمائم 


]١[‏ البطلا-ن فى الفرض ليس من ناحيه فقد قصد التقرب والقول بأنّ الحرام غير قابل للتقرب به. بل من ناحيه عدم إطلاءق 
الطبيعى المأمور به بالإضافه إلى المتحد مع المحرم؛ سواء كان الاتحاد فى تمامه أو جزئه كما بين ذلكك فى بحث امتناع اجتماع 
الأدمر والنهى فى موارد التركيب الاتحادى؛ بخلاءف موارد التركيب الانضمامى فإنه يشمل إطلادق متعلق الأسمر والنهى لمورد 
التركيب الاتضمامى ولو 


ص ان 
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عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلا وإن كان مباحاً أو راجحاًء فإن كان تبعاً وكان داعى القربه مستقلاً فلا إشكال فى الصحح 1[ ]١‏ 
وإن كان مستقالاً وكان داعى القربه تبعاً بطل وكذا إذا كانا معاً منضمَين محرّكاً وداعياً على العملء وإن كانا مستقلين فالأقوى 
الصحه وإن كان الأحوط الاعاده. 


بنحو الترتّبء وأمّا مجرّد مقارنه الطبيعى المأمور به خارجاً مع المحرم من غير تلازم حتى فى ذلكك الفرد فيعمه إطلاق الطبيعى 
المأمور به من غير حاجه إلى التربّب أيضاً وفى صوره اتحاد المحرم مع جزء العمل العبادى إِنّما يحكم ببطلاءن العمل إذا لم 
يمكن تدارك الجزءء كما إذا كانت الزياده مبطله للعمل أو كانت الزياده الواقعه موجبه لفوات الموالاه المعتبره بين أجزاء العمل 
على ماتقدم سابقاء كما أنه لاخرق فى بطلاءن العمل فى صوره الاتحاد بين كون داعى القربه مستقلاً أو تبعياً أو كان داعى 
الضميمه كذلكك. 


[1] ذا كان الشمسمه أمرا ساح أو راجحا كما إذا ضلى عند أحد بداعى تغليمه الصتلاة وكان :داعى الصفيمه تبعا وداغى القرنه 
مستقلا لا ينبغى التأمل فى صحه عمله؛ لأنْ الإخلاص المعتبر فى صحه العمل بمعنى خلوصه عن الرياءء وإلآً فالخصوصيات التى 
لا ينفكك الطبيعى عنها خارجاً فاختيار بعضها بداع نفسانى لايضر بالعباده خصوصاً فيما كانت الخصوصيه فى نفسها راجحه شرعاً 
كما فى المثال وكان أصل الإتيان بالطبيعى بداعويه الأمر به. بل لو كان الداعى لكل منهما مستقللاا يحكم بصحه عمله؛ لأَنَّ 
المفروض أن خصوصيه الضميمه غير داخله فى متعلق الأمر بالطبيعى والإتيان به فى ضمن خصوصيه مباحه أو راجحه مع فرض 
كون الأمر بالطبيعى داعياً مستقلا لاِيضرٌ بذلك الامتثال حتى فيماكانت الخصوصيه مباحثه وكان الداعى لها أيضاً مستقلاء وإذا 
كان الأمر فى الخصوصيه المتحده المباحه 


ص 86 


(مسأله )1١‏ إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه بقصد الصلاه وغيرهاء كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتى أو بسلامه سلام 
التحيه وسلام الصلاه بطل إن كان من الأجزاء الواجبه قليلا كان أم كثيراً أمكن تداركه أم لاء وكذا فى الأجزاء المستحبه غير 
القرآن والذكر على الأحوطء وأم_ا إذا قصد غير الصلاه محضاً فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله فى الصلاه أو كان 
كثيرً[١].‏ 


والراجحه كذلكك وفى ووه كونها العامة دكرق الا ذو علو 


[1] خاضل ناد كر قندمن سير ةدفى:هذة المسألكء أن المكلت :ف ا الضاذه: الس تكون الزيافه فوافيظلة ونا بالعره الزاجن 
منها بقصد كونه جزء العباده ككونه جزءاً من الصلاه الواجبه ويقصد عنوان آخر كأن يركع بقصد كونه الركوع الصلاتى ويقصد 
تعظيم الغير الوارد عليه حال الصلاه أو قصد بالسلام السلام الصلاتى وبقصد التحيه للغير الوارد عليه حالها بطلت صلاته» سواء 
كان ذلكك الجزء قليلاً أم كثيراً أمكن تداركه بإعادته ثانياً بقصد الركوع الصلاتى أو السلام الصلاتى أم لاء وعلل ذلكك فى 
كلام جمله من الأعلام أن الصادر عنه بكلا العنوانين لايمكن أن يكون جزء الصلاه؛ لأنه لم يقع بقصد كونه جزءاً للصلاه فقطء 
ووقوعه كذلك ترجيح بلا مرجح؛ لأن_ه قد قصد كونه لتعظيم الغير أيضاً فيكون الإتيان به زياده فى الفريضه. سواء تداركه أم 
لا فيكون فاسداً ومفسداً للصلاه» وكذا الحال فى السلام المفروض؛ ولذا قالوا إِنّ هذه المسأله لا ترتبط بالمسأله السابقه التى 
وقعت الطبيعى بأجزائها بقصد الأمر بهاء وأم._ا قصد الضميمه فكان خارجاً عن متعلق الأمر يعنى الطبيعى الواجبء والمفروض 
فى المقام أن نفس الطبيعى الذى يؤتى به خارجاً يقصد به أو ببعض أجزائه العنوان الآدخر أيضاً كأن يصلى الركعتين بعنوان 
صلاه الفجر ونافلته. 


نعمء إذا لم يقصد بالمأتى به إلا العنوان الآخر وتداركك الجزء الواجبى بعده 


ص ون 


يحكم بصحه صلاته؛ لعدم حصول الزياده إلا إذا كان العنوان الآخر مما لا يجوز فعله فى الصلاه كالسلام للتحيه للغير خاصه فإنه 
كلام آدمى قاطع للصلاه إذا وقع عمداً أو كان ذلكك الذى أتى بقصد الآخر فقط من الفعل الكثير الذى يوجب تداركك الجزء 
بعده موجباً لفقد الموالاه المعتبره بين الأجزاء كال ركوع لقتل الحيه خاصه ونحو ذلكك ما يوجب المكث كثيراً. 


لا يقال: إذا قصد بالجزء الواجب عنوانين فلا موجب للحكم ببطلادن الجزء فيما إذا لم يكن العنوان الآدخر مبطلاً فإِنّ الفرض 
يكون من التداخل فى مقام الامتثال كما إذا كان العنوان الآخر أيضاً راجحاً. 


فإنّهِ يقال: التداخل فى الامتثال فيما إذا تعلق الأمر بكل من الفعلين لا يصدق عنوان كل منهما على الآخر خارجاً يحتاج إلى قيام 
دليل عليه كما تقدم فى مثال الأسمر بصلاه الفجر ونافلته» بخلا-ف ما إذا أمر بإكرام عالم وإضافه هاشمى فإنّه إذا صار العالم 
الهاقن شيا له فقد يحصضل كل االغتوانين خاوحاء وقد أجرف الماتن ما ذكرهاى الأجراء الواجبه للواجي:فى أجزاء المسعحيه 
منه» وأنه إذا قصد بالجزء المستحب الجزئيه للصلاه وتحقق عنوان آخر أيضاً يحكم ببطلا-ن العمل على الأحوطء والوجه فى 
الاخباط ها لكر رأقه تعد جز افرع الضاكة المانن نا على عدي يحتف لا أن هاس بالأجواء افيه حارس غم العناكة 
والإتيان بها مستحب نفسى ظرف امتثالها حال الصلاه12). 


واستث: من لكف غير القر 1ق والذكر فاق اللاتباث نيما مهرد كراءه القرا ن والذ كر من غير قصد الجرمة أو معها أرضا لأ فد لما 
ووداهة أنه كلما ذكزت اللدقى الضلةة 


ص :ا 


. 8 وسائل الشيعه *: 618 الباب ١؟ من أبواب الركوع؛ الحديث‎ )17 -١ 


(مسأله )1١‏ إذا رفع صوته بالذكر أو القراءه لإعلام الغير لم يبطل[١]‏ إلا إذا 
أو قرأت القرآن فهو من الصلاه. 


أقول: يستفاد مما ورد فى النهى عن قراءه سور العزائم فى الصلاه من التعليل الوارد فيه بِأنَ سجود التلاوه زياده فى الفريضه بأنْ 
السجود لغير الصلاه مبطل للفريضه. وإذا كان كذلكك فلا يجوز السجود فى الصلاه بقصد السجود الصلاتى وقصد سجود آخرء 
وإلأفلو كان ذلك جايزاً كذلك لما كان منع عن قراءه تلكك السور حيث يمكن للمكلف بعد تلاوه إحداها بعد الحمد أن 
يركع ويسجد بقصد السجود الصلاتى والتلاوه ويتعدى من ذلكك إلى الركوع أيضاًء وأم_! سائر ما يعتبر فى الصلاه من الأجزاء 
بأن يقرأ سوره الحمد مثلا بقصد قراءه القرآن فقط ثم كرّرها بقصد الإتيان بها جزءاً للصلاه فقط صحت صلاته؛ بل لو قرأ سوره 
الفاتحه بعد الدخول فى الركعه بقصد قراءه القرآن وكونها جزءاً من وظيفه الركعه فلا موجب للحكم ببطلانها؛ لأنّ المفروض 
قصد كونها جزءاً بقصد القربه وبداعى الأمر بالصلاه ولكونها قراءه القرآن لايمنع شىء عن قصد قراءتهاء ثم إنه لا يعتبر فى كون 
شىء جزءاً من أجزاء الصلاه الفريضه قصد خصوص الجزئيه عند الإتيان به» بل يكفى قصد كونه بداعى الإتيان والامتثال للأمر 
بالصلاه فقصد منشأ الجزئيه وهو الأمر بالمجموع كافٍ كما لا يعتبر على ما تقدم قصد الجزء المستحب عند الإتيان به بقصد 
الجزئيه أو لامتثال الاستحباب. بل يكفى أن يقصد من الأول أنه يأتى بالفريضه بأفضل أفرادها بناءَ على أنها جزء الفرد أو يقصد 
الإتيان بالفريضه مع مستحباتها بناءَ على أنها مستحبات نفسيه ظرف امتثالها حال الصلاه. 


إذا رفع صوته بالذكر لإعلام الغير لم يبطل 


]١[‏ إذا كان رفع الصوت فى الأذكار الواجبه يدخل ذلك فيما تقدّم من أن 


ص :6*0 


كان قصد الجزئيه تبعاً وكان من الأذكار الواجبه» ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر 
الأذكار التى يؤتى بها لا بقصد الجرئيه. 


الشّرح: 


الخصوصيات الخارجه عن متعلق الأمر بالطبيعى فلا بأس بقصد الضميمه فيهاء سواء كانت مباحه أو راجحه فيما إذا لم يكن قصد 
الطبيعى الواجب أمراً تبعياً ورفع الصوت من خصوصيه خارجيه فلا ينافى قصد الجزئيه بأصل الذكر ورفعها بقصد التنبيه» وهذا 
القصد غير ضائر حتى للإخلا.صء حيث إن المنافى له قصد الرياء على ماتقدم, وأم_ا الذكر إذا كان ذكراً مطلقاً غير واجب 
فلايضر بالصلاه قصد ذلكك بلا تأم_ل ولايحتاج إلى قصد الجزئيه ولو من الفرد» كما يشهد بذلكك عدّه روايات منها صحيحه 
الحلبى» أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجه وهو فى الصلاه؟ قال: يومئ إيماءً برأسه ويشير بيده ويسبح 
والمرأه إذا أرادت الحاجه وهى تصلى فتصفق بيديها»(1). 


وصحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح 
ويرفم صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنساناًء هل يقطع ذلكك صلاته؟ وما عليه؟ قال: «لا بأسء لا يقطع 
بذلكك صلاته)(1) وإذا كان هذا غير ضائرٌ فيما كان الغرض أمراً مباحاً ففيما كان راجحاً فلا يضرٌ بالفريضه بالأولويه. 


5١: ص‎ 


. 7 وسائل الشيعه /: 508 » الباب 4 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ )١( -١ 


(مسأله ؟١)‏ وقت النيه ابتداء الصلاه وهو حال تكبيره الإحرام وأمره سهل بناءً على الداعى وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النيه 
المخطره بِأَوّل التكبير وهو أيضاً سهل[١].‏ 

(مسأله 6) يجب استدامه النيه إلى آخر الصلاه بمعنى عدم حصول الغفله بالمرّه| ؟] بحيث يزول الداعى على وجه لو قيل له ما 
تفعل يبقى متحيرأء وأم_ا مع بقاء الداعى فى خزانه الخيال فلا تضر الغفله ولا يلزم الاستحضار الفعلى. 

وقت النيه ابتداء الصلاه حال تكبيره الإحرام 

]١[‏ بمعنى أنه حال تكبيره الإ-حرام يكون داعيه الشروع فى امتثال الأسمر بالصلاه ويبقى هذا الداعى فى أفق النفس إلى آخر 
الصلاه؛ وبناءً على ما ذكره جمله من العلماء من اعتبار إخطار الصلاه بباله من أولها إلى آخرها ويقصد امتثال أمرها بنحو 
الخطورء فاللازم بناءَ على ظاهر كلام الماتن اتصال أوّل تكبيره الإحرام بالخ النيه الاختطاريه وذكز قلسن سرة أن هذا أيضا سهاء 
ولكن لا- يخفى أنه إن كان المراد من الاتصال أن لا يفصل زمان بين آخر النيه الإخطاريه وأوّل التكبيره» وهذا مع أنه غير معتبر 
قطعاً يكون أمراً سهلاً لعدم محذور فى وقوع التكبيره بعد آخر النيه الإخطاريه ولو بلا فصلء وأمَا إذا كان المراد من المقارنه 
كذلك مع بقاء النيه التفصيليه للأجزاء فى خاطرته عند البدء بالتكبيره فالتدرج فى نيه الأجزاء يوجب صعوبته لو لم يكن هذا 


يجب استدامه النيه إلى آخر الصلاه 


[1] قد تقدّم أن الفعل الاختيارى مسبوق بالقصد والإراده لامحاله بلا فرق بين فعل اختيارى وفعل اختيارى آخرء ولا فرق فى 
ذلكك بين العباده وغيرها وإِنّما الفرق 


ص :57 


(مسأله 18) لو نوى فى أثناء الصلاه قطعها فعالًا أو بعد ذلكك أو نوى القاطع والمنافى فعلا أو بعد ذلكك فإن أت مع ذلكك بطل[١]‏ 
وكذا لو أتى ببعض الأ-جزاء بعنوان الجزئيه ثم عاد إلى النيه الأولى» وأم..) لو عاد إلى التيه الأولى قبل أن يأتى بشىء لم يبطل» 
وإ كان الاجر الإتمام والإعاده ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأ-جزاء لا بعنوان الجزئيه ثم عاد إلى النيه الأولى 
فالبطلا-ن موقوف على كونه فعلاً كثيراء فإن كان قليلاً لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً» وإن كان الأسحوط الإتمام 
والاعاده أيضاً. 


بين العباده وغيرها اعتبار الانبعاث وإراده الفعل من أمر الشارع به المعر عن ذلكك بقصد التقرب» وعلى ذلك فلايعتبر فى صحه 
العادة ووقرعي عناده إلا راك هذا القية عدن الأنان بأعزافها قدرارطها المحره فها أو التترمف الآنات البعكلله :مم تلك 
الأسجزاء أيضاًء ومن اعتبر فى الإتيان بها النيه الإخطاريه فإنّما يكون المعتبر تلكك النيه عند الشروع فى الإتيان بهاء وأم_ا بقاؤها 
إخطاريه من أوّل العباده والصلاه إلى إتمامها فهذا أمر غير معتبر قطعاً حتى لو قيل بعدم دوه وامكنال الاي اوماد كد 
مبوارااكا ووساوس تقطانيه كا لأ يكلى وو رك اق رتاءاللعه أنه لوي" عن لمان الأتدواما قرت اوقل لا يكن يي 
فالغفله مع بقاء القصد فى خزانه الذاكره أمر لا تضرٌ بصحه عمله؛ بل ذكرنا فى نيه الوضوء أن التحتير لدهشه من السائل مع بقاء 


فضده فى نعزاتة الذاا كرد غير مضر أيضا. 


]١[‏ قد تقدّم أنْ المعتبر فى صحه الصلاه ونحوها من الركبات الاعتباريه وقوعها من أوَّلها إلى آخرها بداعويه الأمر الواحد 
المتعلق بهاء فلكون العباده عمللا تدريجياً ذات أجزاء مختلفه فوقوعها بداعويه الأمر الواحد بها من بدثها إلى إتمام الجزء الأخير 
منها مقتضاه أن يكون الإتيان بكل جزء منها بداعويه الأمر الضمنى به ضمن 


ص ا 


داعويه ذلكك الأمر الواحد إلى الإتيان بالكل؛ وبعد الإتيان بكل جزء كذا تسقط داعويه الفعليه بالإضافه إلى ذلكك الجزء من غير 
أن يسقط من ذلك الأمر الواحد شىء؛ لأنْ المجموع مطلوب بطلب واحد ويترتّبٍ على ذلكك أنه لو وقع بعض أجزاء العمل بغير 
داعويه ذلكك الأمر الواحد بحيث لم يكن قابلاً للتدارك يكون ذلك العمل باطلا لا محاله» كما فى الصوم إذا نوى المكلف فى 
أثناء اليوم القطع أو القاطع بأن يقطع صومه فعللا أو فيما بعد أو نوى ارتكاب القاطع فعلا أو فيما بعد حيث إِنّ إمساكه حال هذه 
النيه لايكون بداعويه الأمر الواحد المتعلق بالإمساك من طلوع الفجر إلى دخول الليل» حيث إنه نوى خلافه وحيث إِنّ التداركك 
غير ممكن يبطل الصوم لا محاله؛ وهذا بخلاف ما إذا نوى القطع أو القاطع والمنافى فى أثناء الصلاه فعللاً أو مستقبلا فإِنّ أجزاء 
الصلاه أفعال وأذكار وقراءه. فإن كان حين هذه النيه فى الآنات المتخلله بين أجزاء الصلاه التى وقعت أجزاؤها السابقه بداعويه 
ذلك الأنمر الواحد المتعلق بالكل وعاد إلى تلكك النيه من غير أن يأتى حين النيه إلى حين عودها بشىء من أجزائها لم تبطل 
صلاته؛ لأنّ تمام أجزائها وقعت بداعويه ضمنيه حين داعويه ذلكك الأمر الواحد بالكل» وكذا فيما إذا أتى بشىء حين تلكك النيه 
ولكن لابقصد الجزئيه للصلاه بل بقصد الإتيان بعمل آخرء فإن لم يكن ذلكك العمل موجباً لفصل طويل أو بنفسه منافياً وقاطعاً 
للمناةة كنا تدم قن سعدا لدو السك و كذا لكوع تعظين] اقمع عوؤودة كنا إلى البلةالأرلق لا روحت لكك بطلا م 
اتناتها تعزن ذلكف الأمر الراجف المضاق بالصاةة؛ 


نعم, إذا أتى حين نيه القطع أو القاطع بالمنافى والفعل الكثير أو أتى بجزء من العمل بقصد الجزئيه للصلاه بككون الصلاه 
محكومه بالبطلان كما هو مقتضى فرض 


ص خرون 


الشّرح: 


ارتكاب المنافى اختياراً أو فقد الموالاله والزياده العمديه الموجبه لإبطال العمل» والمنسوب إلى المشهور هو الالتزام ببطلان 
الصلاه فى جميع الصور بدعوى أن الآناث الشفالة مم الأجزاد أك] جورم الفكة كناهر يقتضى نا ورد دي أن اول الضاكه 
التكبيره وآخرها التسليم10)» فمع عدم قصد امتثال الأمر فى تلكك الآنات لا تقع بقصد التقرب؛ ولأنه مع قصد القطع أو القاطع فى 
الأثناء لا تبقى تلكك النيه الأولى. 


وقد تقدم أنْ استدامتها شرط فى صحه الصلاه ويدفع الأولى بأن_ه لم يدل دليل على أنّ الآنات المتخلله من أجزاء الصلاه» نعم 
ماهو شرط الضلاه مر فى خلكك الآنات أيضا كالظياره والستر وتحرهما وهدًا لآبدل على حرتتها منهاء 

و ما ورد فى أن تحريمها التكبيره وتحليلها التسليمه(1) مقتضاه عدم جواز وقوع المنافيات بينها إلى أن يأتى بالتسليمه؛ وأم_] ما 
بينهما من الأجزاء أىّ مقدار فلا دلاله له على ذلكك؛ ولم يرد فى شىء من الخطابات أن ما بين الأجزاء أيضاً جزء الصلاه لو لم 
نقل مقتضى صحيحه حمّاد() الوارده فى بيان ما يعتبر فى الصلاه عدم كونه جزءاً منهاء ومقتضى أصاله البراءه أيضاً ذلكك على 
ما تقرو فى ببحث الشكك فى جزئيه الشىء ودوران الأمر بين الأقل والأكثر فى المركب الارتباطئ. 


وأم_ا دعوى عدم استدامه النيه فى الفرض وقد تقدّم اعتبارها فى المسأله 


ص (ذارا 


)1(-١‏ انظر وسائل الشيعه 8: 4» الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام؛ و .5١18‏ الباب الأوّل من أبواب التسليم. 
؟- (35) الكافى ": 24 الحديث ”7 . 
+ () وسائل الشيعه 84:8 : الباب الأول من أبوات أفغال الصلاة: الخديت الأول . 


( مسأله 17) لو قام لصلاه ونواها فى قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ماقام إليها ولايضرٌ سبق اللسان 
ولاالخطور الخيالى[ .]١‏ 


السابقه» كما تقدّم أنْ المراد من الاستدامه بطلان العمل بالأجزاء مع الغفله وعدم القصد حتى فى خزانه النفسء لا أنْ الاستدامه 
المراد منه بقاء شخص النيه الأولى معتبر فى العباده بنفسها بحيث لا ينفع العود إليه بعد زوالها مع عدم وقوع إخلال فى العمل 
بذلككء وما ذكر الماتن قدس سره من الالتزام بإعاده الصلاه بعد إتمامها استحباباً لرعايه فتوى المشهور. 


وعلى الجمله؛ فإن لم يأتِ بشىء بعد نيه القطع أو القاطع أو عمل عمللا غير منافٍ للصلاه ولاالموجب لفقد الموالاه بين أجزائها 
لقنن تبر فيه مك أن به مايق وغاة ]ل النيذالاء لى لك موحت لمللتن العاف إذا ان عباتن لأس بويا عرية اكد 
بالمركبء وأم_ا إذا كان حين قصد القطع أو الارتكاب آتيا بشىء من أجزاء الصلاه بقصد الجزئيه بانياً قطعها بعده أو الموجب 
لفقد الموالاه أو منافياً وقاطعاً للصلاه فلا ينفعه التدارك. 


]١[‏ لما تقدّم من أن المعتبر فى النيه هو الإإراده الاز كاز يه الشتنائة المتحفه عن عراز التكليق المتعلق بالعمل الخاص» 
والمفروض فى المقام حصولها والتلفظ بإراده ذلك العمل غير معتبر فى صحته وحصول التكلم بعمل آخر سهواً لا يضر كما أنَّ 
التكلم بإراده ذلك العمل الذى يريده غير معتبر يعنى غير دخيل فى الصحه. ومثل التكلّم الخطور الخيالى إذا كان ذلكك مع 
استدامه النيه الارتكازيه كانت فى أوّل العمل و أنه كان يمتثل التكليف بتلكك الصلاه. 


ص ع 


(مسأله 18) لو دخل فى فريضه فأتمها بزعم أنها نافله غفله أو بالعكس صبحت على ما افتتحت عليه[ .]١‏ 
إذا دخل فى فريضه بزعم أنها نافله صخت 


]١[‏ ينبغى التكلم فى المقام فى جهتين الأولى هل الحكم بالصحه فى مفروض المسأله على القاعده أو أنْ الحكم بها على خلاف 
القاعده والالتزام بها للنص؟ 


فقول فى التجية الأول : إثة ذا نوى :التتكلق عفد القيام ماف خاضه ‏ كتريقية لقي وق الألقام اعقاد أنه يعيلى قافلفة وأتمها 
نافله» فإن كان حين إتمامها نافله قاصداً أنه يتم تلكك الصلاه التى دخل بها بقصد عنوانها لا أنه قصد العدول إلى صلاه أخرى 
لم بتسدهاحين شروعها فالندكم بالصسه خلى القاعد اث التروفى كن النقام دين سيد ناذه أخرى غفل زكرة من الاطقياء 
فى التطبيق؛ وذلكك فإِنّ كلا من فريضه الفجر ونافلتها وإن كانت عنواناً قصدياً والعنوان القصدى لايتحقق خارجاً بالفعل إلا قصد 
ذلك العنوان ولو بنحو الإجمال إلآ أن الدعوى فى المقام قصد ذلك العنوان إجمالاً حتى حين الغفله» حيث إن المكلف يتم 
ولاك الى دع تتهاسع حير ديه العندول هج النه التى وغل فيه بلكة النيو وطاره الام إسنانها قضه ناذه ا حرو قط 
فى أنه دخل فيها من الأوّل بقصد عنوان الثانيه. 

وعلى الجمله» قصد العدول عتّ.ا قصده أُوّلا وجعله من الأول بعنوان الصلاه الثانيه أو جعلها الصلاه الثانيه من حين الغفله لم 
بفيدوعى التكلفسه بل :أكون تزي حنواة الطلذة الناتيمطاى امكل فيها باقبيد الأراق من الأكهاء فى اليه ولا يكاين ذلكة 
بما إذا دخل فى فريضه الفجر بزعم أنه قد صلَّى نافلته قبل ذلكك ثم ظهر بعد الفراغ أو فى الأثناء أنه لم يصل نافلتهاء فإنَّ 
الفريضه التى صلاها بعنوان فريضه الفجر لاتكون نافلته بوجه. حيث إنه لم يدخل فيها بعنوان النافله بل دخل 


ص 6ن 


فيها بقصد الفريضه وأتمها أيضاً بقصدهاء وإنّما يكون المقام من قبيل ما ذكر عن الحكم ما إذا قصد العدول من تلك الصلاه 
التى بدأها أل إن عنام ه أخرى وأتمها بقصد الثانيه فإنه فى الفرض يحكم بالبطلان لعدم مشروعيه صلاء ه أولها صلاه خاصه 
وآخرها كانت صلاه خاصه أخرى إلا إذا قام دليل على مشروعيه العدول فى مورد كما تقدم ويأ: تى الإشاره إلى موارده. 


وعلى الجمله؛ لا ينحصر موارد الاشتباه ذ فى التطبيق فيما إذا لم يكن العنوان قصدياً كما إذا قصد صوم اليوم باعتقاد أن اليوم 
خميس وظهر أنَّ اليوم جمعه أو قصد الائتمام بزيد الموجود فى المحراب ثم ظهر أن الموجود فيه كان عمراً العادل فإنّ الائتمام 
يتحقق بالإمام العادل الموجود. سواء كان زيداً أو عمراً أو كان الاشتباه فى نفس الحكم والتكليف, كما إذا اغتسل يوم الجمعه 
بزعم أن غسل الجمعه واجب ثم ظهر أنْ غسل يومها مستحب؛ وذلكك فإنّه قد يجرى الاشتباه ذ فى التطبيق فى موارد العناوين 
القصديه كما ذكرناء ونظيره ما إذا أراد أن يملك ألف درهم زيداً فعلا ويأخذ منه بعد شهرين ألفاً ومئتين وأنشأ ذلكك بصيغه 
البيع والشراء بزعم أن_ه بيع وبعد الإنشاء قيل لهما أن ذلك الإنشاء ليس بيعاً بل معامله قرض ربويه فى حقيقتها وواقعها. 


وأما الكلام فى المقام الثانى فالمعروف الحكم بصححتها للروايات وإن بنى على أنّ الحكم بها على خلاف القاعده. منها ما رواه 
الكلينى» عن على بن ابراهيم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيره» قال: فى كتاب حريز أنه قال: إنى نسيت أنّى فى صلاه فريضه 
حتى ركعت وأنا أنويها تطوعاً؟ قال: فقال عليه السلام : «هى التى قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوى فريضه حتى دخلكك 
الشكك فأنت فى الفريضه» وإن كنت دخلت فى 


ص ع 


نافله فنويتها فريضه فأنت فى النافله» وإن كنت دخلت فى فريضه ثم ذكرت نافله كانت عليكك فامض فى الفريضه)(١)‏ وآخر 
الحديث راجع إلى عدم جواز العدول من الفريضه إلى النافله» ولكن مقتضى صدرها أن الدخول فى صلاه بنيه لا يغتيرها إلى 
صلاه أخرى إذا أتمها بنيه صلاه أخرى اشتباهاً كما هو مفروض الكلام فى المسأله. 


وقد يناقش فى الروايه تاره بأنّ روايه عبدالله بن المغيره عن حريز بعيده. وروايته عن كتابه بواسطه لا يفيد فى المقام لعدم ذكر 
الو امخانه ر حون أن_ها مضمره لم يثبت أن المتن كلام الإمام عليه السلام بل ظاهرها نقل حريز عن الغير الجواب», وما فى نسخه 
الوسائل «قال: فقال عليه السلام » لا يكون تعبيناً بأنّ الجواب كلام الإمام عليه السلام لأنّ كلمه عليه السلام زياده من صاحب 
الوسائل وليس فى نسخه الكافى10) ولم يثبت أن حريز حكم رواياته مضمره كالإضمار فى روايات زراره فى أن مثله لا يسأل 
الحكم عن غير الإمام عليه السلام . 


وكق الجافاقه رازلى اسه لغريك روا بالك مكهد دن وروص لهاع لون لقره طم شريو إقينها لبعد وقد ررض سنماة ين 
عيسى الراوى عن حريز بعض الروايات عن عبدالله بن المغيره ونقل حريز بعض فتاوى زراره فى كتابه مسنداً له إلى زراره» 
والتعبير عنه قال زراره لا ينافى أنه إذا نقل الجواب مضمراً بعنوان الروايه كما فى المقام أن لا يروى عن غير الإمام عليه السلام 
كيف عند ما قال حماد بن عيسى للصادق عليه السلام : «أنا أحفظ كتاب حريز فى الصلاه0() لم يقل له عليه السلام فى الكتاب 
حديث 
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1-(1) وسائل القيعه 22 2ع الباب لان أيزاي النيهه الحدد يك الأول . 
؟- (5) الكافى ": 2" الحديث ه. 
6-9 ويكل القيع 838 البات الأول هخ أنوات أفغال الماك الحديك الأول : 


( مسأله 15) لو شكك فيما فى يده أنه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلاً قبل بنى على التى قام إليها[١]‏ وهو مشكل فالأ-حوط الإتمام 
والإعاده. 


نعم» لو رأى نفسه فى صلاه معّنه وشكك فى أنه من الأنوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يككن مما قام إليه؛ لأنه 
يرجع إلى الشكك بعد تجاوز المحل. 
غيرى وغير أبى . 


ولوهن على [لاعقفص القاع دوعتا الكو بح القبلاة الى دحلل فيها تدز انلها علله بيهملا أخرى على الحدايك 
المذكور فى الحكم بالصحه؛ كيف وقد ورد ذلك فى روايتى معاويه وعبداللّه بن أبى يعفور(1) ولا يبعد الحكم باعتبارهماء 
وإن كان سند الشيخ إلى العياشى ضعيفاً إلا أنّ فى سند الأولى يونس بن عبدالرحمن وفى الثانيه الحسن بن محبوب, وللشيخ 
لجميع كتبهما ورواياتهما على ما فى الفهرست(1) سنداً وأسناد معتبره على ما ذكرناه فى أمر تبديل السند. 


الكلام عمًا لو شك فيما فى يده أنه ظهر أو عصر 


]١[‏ المفروض فى المسأله أن_ه قصد أوّلا القيام إلى الصلاه والتهيؤ لها ثم شكك فى أثناء الصلاه أنه دخل فى الصلاه التى قام 
إليها أو دخل فى صلاه أخرى. وتاره يفرض ذلكك فى صلاتين مترتبتين؟ كالظهرين والعشاءين» وأخرى فى غير مترتبتين كالآداء 
والقضاءء وقد ذكر جمع من الفقهاء أنه إذا شكك فى أثناء الصلاه أنه أَىّ صلاه 
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عبّنها حين الشروع يبنى على أنها هى الصلاه التى قام لهاء وقد ذكر الماتن قدس سره أنْ البناء على ذلكك لا يخلو عن إشكال 
فالأ-حوط إتمامها ثم إعادتها بقصد ماقام إليهاء ووجه الإشكال وكون ما ذكره أحوط هو أن ما قيل فى وجه البناء على ماقام لها 
غير تامّ على ما يأتى» ووجه كون الإتمام والإعاده أحوط ظاهرء فإنّ احتمال كون الصلاه التى بيده هى ما قام لها موجود فقطعها 
بكري فل اداه القريقيه واكنان أنه معد معن اند عرلاصاقه اخرى معد [عادنها بمحه ماقام إلذها ألا ولك ألا 
يخفى أن_ه إذا كان ذلكك فى المترتبتين كالظهرين فمع احتمال كونه شرع فى صلاه العصر مع أنه كان قاصداً القيام لصلاه 
الظهر يعدل من التى بيده إلى صلاه الظهر ثم يأتى بصلاه العصر بعد ذلكك كما يقتضى ذلكك من الأخبار الداله على جواز 
العدول من اللا-حقه إلى السابقه» هذا فيما إذا أحرز أنه لم يصل الظهر واقعاً قبل ذلكك أو احتمل عدم الإتيان بها حيث إِنَّ 
بالاستصحاب يحرز عدم الإتيان بها. 


ووحه دلألة: تلكق الأحباز أنه لو كان داضلا فن الضيللاه الى ييدنيه الظهر فرظ فته إتمامها بيد متلا الظهر» وك كان :داقيل 
فوظيفته العدول إلى الظهرء فقصد الإتيان بها بعنوان صلاه الظهر إما اداه للية الأرلق »و انا دول رمن اناده إلى السابقه فلا 
حاجه فى الفرض إلى الاحتياط الذى ذكره الماتن» وكذا الحال فى العشاءين إذا كان محل العدول إلى المغرب باقياً بأن لم 
يركع من الركعه الرابعه. 

نعم إذا ركع من الركعه الرابعه وشكك فى أنه أىّ صلاه يصليها يرفع يده عنها ويصلى المغرب ثم يصلّى العشاءء وأم_ إذا فرض 
أنه كان محرز الإتيان بالظهر أو المغرب ولكنه شكك فى أنه يصلّى صلاته التى بيده بعنوان صلاه الظهر أو بعنوان صلاه العصر أو 


أذ م تصيلن يطتوالة مثلاة :لسرت انقاءا و قراخ ماد العا فا 


6١٠:١ ص‎ 


الشّرح: 


ذكره الماتن قدس سره أحوط من الإتمام ثم إعاده الصلاه المترتبه على السابقه» وهذا أيضاً داخل فى المفروض فى المتن» كما 
إذا كان ما قصد القيام إليها الصلاه الثانيه واحتمل أنه دخل فيها بقصد الأولى اشتباهاًء ونظير ذلكك ما إذا كانت الصلاه التى 
احتمل الدخول فيها غير مترتبه على ماقصد القيام إليها لايجوز العدول منها إلى ما قصد القيام إليهاء كما إذا شكك فى أن الصلاه 
التى بيده نافله الفجر التى قصد القيام لها أو فريضه الفجر ففى مثل هذا الفرض يتمّها برجاء الفريضه ثم يعيدها لعين ما تقدّم. 


يفال 0 المفروض فى رزواناك السدى لومكا وده عر عا لقان بالكدرك لهات إشرار انحا ونه ضذاك خرف رلكن 
الجواب إذا جاز فى فرض كون الصلاه التى بيده غير المعدول اليها ففى فرض احتمال كونها غيرها يكون جواز العدول بالأولويه 
بأن ينوى بإتمامها أنه يتم الصلاه التى قصد القيام إليها أولاًء ولولا استدلال جمع من الأصحاب لما ذكروا من البناء على ماقام 
إليها بالوجوه المذكوره فى كلامهم احتمل أنهم أرادوا العدول إلى الأولى: ولكنهم ذكروا وجوهاً للبناء تجرى تلكك الوجوه فى 
فواريد طيوان العدوق وعد حيت: ؟ كور ران يدصاق | لخر غير افد القام إننها تعلق القلوووي أ قال صا حم القدراء عن 
تلكك النيه ولروايه ابن أبى يعفور المتقدمه حيث ورد فيهاء قال: هى التى قمت فيها ولهاء وقال: إذا قمت وأنت تنوى الفريضه 
فدعتاكه الشكد يك فأنك فى القر كيه حل الدع قيض انلق وهذه الو عرد كنا عرس شعرص ف موانة صواز العدول والمعردعية 
وموارد عدم جوازه وعدم كونهما مترتبتين» بل المفروض فى الروايه هذا المورد الثانى» ولكن الاستدلال 
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بها على ما ذكروا تأملء أم_ا الروايه فمضافاً إلى ما ذكرنا بالإضافه إلى سندها الوارد فى ذيلها: وإن كنت دخلت فيها وأنت 
تنوى نافله ثم إِنْكك تنويها بعد فريضه فأنت فى النافله» وإِنّما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ فى أوّل صلاته(١).‏ فذكر هذه 
الغترطيه وإعطاء:قاعدة أن الملتكم فى الضلاة الماى الث الى حمه اكداتها و أنه للاصره سد غرها يحل :ذلك نهو عطي أن 
المراد فى صدرها من قوله: «هى التى قمت فيها ولها؛ هو الشروع فيها. 


وعلى الجمله. مدلولها ناظر إلى المسأله المتقدمه. وأم_ا ما ذكروه من أن نيه غير ما قصد القيام إليها خلاف الظاهر فلابد من أن 
يراد من الظهور الغلبه؛ إن نيه غير ماقصد القيام لها فى الموارد تكون الصلاتان غير مترتّبتين يصح الإتيان بكل منهما واقع بعضاً 
حتى عمداً فلا- يرجع الظهور إلى أصاله عدم الغفله واعتبار الغلبه فى مورد يحتاج إلى قيام الدليل عليه» وأصاله عدم العدول 
بمعنى استصحاب بقاء النيه التى كانت عند القيام إلى زمان الشروع لا-يثبت أنه شرع تلكك الصلاه ودخل فيها بتلكك النيه 
ولايقاس بموارد الاستصحاب فى بقاء الوضوء ونحوه ممما هو شرط الصلاه ويحرز مع ضم الاستصحاب إلى إحراز أصل العمل 
الامتثال؛ لأنْ مقتضى الشرطيه فى مثل الوضوء اعتبار تقيد العمل به بنحو واو الجمع» بخلاف قصد العنوان فإنّ قصد العنوان إذا 
كان وضت العمل يكون محققاً للعنوان الذى هو مقاد (كان) الناقضه والاستضص حاب بمفادها ليست له .اله سابقهء بل الحاله 
السابقه مفاد (كان) التامه وهو وجود النيه عند القيام واستصحاب مفاد (كان) التامه لا يثبت مفاد الناقصه وإن 
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العمل صدر بثِته ذلكك العنوان. 


وأم_ا ما ذكر الماتن قدس سره فى الفرض الثانى من الشكك فى الأثناء بأن يرى فى أثناء الصلاه أنه مشغول بها بنيه صلاه معّنه 
وشكك فى أنه قصدها من أوّل الصلاه كى تكون صحيحه أم قصد غيرها حتى يجب تداركها من البناء على أن قصده الفعلى 
كان من أوّل الصلاه» سواء كان القصد عين ما قصد عند القيام أم غيره لقاعده التجاوز؛ لأنّ الشكك يرجع إلى الشكك فى الشىء 
بعد تجاوز محلهء فيرد عليه أنه فى الفرض لا يحرز تجاوز المحل حتى يجرى فى النيه قاعده التجاوز؛ وذلكك فإنّ النيه لأ صلاه 
مخصوصه إِنّما كودسير لووك في دلكةء العجل إذا وقع ذلكك العمل بنيه تلكك الصلاه 4 المتخصوصيه ويعنواتها مق الاعداء 
نشبا أن كام ]ذا وهف الخج اد ان اده اعو افك كوناق: الى نمك للع الفيلاقة ونير شما رشق سابال ادا 
محل نيه صلاه مخصوصه والتجاوز عن ذلكك المحل يلازم إحراز وقوع ما وقع بقصد تلك الصلاه فلا يكون فى البين شكك فى 
النيهه ومع الشكك لا يحرز محل نيْه تلكك الصلاه والتجاوز عنه لتجرى قاعده التجاوزء فثبوت المحل للشىء المشكوكك والتجاوز 
عن ذلكك المحل موضوع لاعتبار قاعده التجاوز ومعلوم أنَّ إحراز الحكم خارجاً تابع لإحراز موضوعه فيه. 


وقد يقال بجريان قاعده التجاوز فى الفرض ويحكم بوقوع ماأتى به بنيه ما يرى نفسه فعلاً فى أثناء العمل؛ وهو أنَّ ما يأتى فعلً 
يحرز أنه يأتى به بنيه صلاه الظهر مثلاً فقهراً يكون شكه فى أنه أتى بالأسجزاء السابقه من صلاه الظهر أم لا فتلك الأجزاء من 
صلاه الظهر تجاوز محلها ودخل فى الجزء المترتب عليها فمصب القاعده تلكك 


ص ؤرده 


الأجزاء السابقه من صلاته التى يرى فعالا مشغولاً بالإتيان بأجزائها اللاحقه فيحكم بوقوعها. 


ودعوى أن جريان قاعده التجاوز فى مورد الشكك فى الوجود لا الشكك فى وصف الموجود فيرجع الشكك إلى الشكك فى النيه» 
وقد تقدّم عدم جريان القاعده فيه» لا يمكن المساعده عليهاء حيث إِنَّ الفعل فى مفروض الكلام عنوان قصدى فلا يوجد إلا ما 
إذا قصد, فالشكك فيه شكك فى وجوده أو وجود شىء آخرء كما إذا شرع فى السوره بقصد وظيفه الركعه وشكك فى أنه قرأ 
نويه اناه ديةا النضية أن شقيد قزادة القر أن نعم من عير قفي وظيفة الر كف فاق كما تحرط فاده القجاو رشك اوضق 
كذلك فى الفرض.ء وفيه أنْ قاعده التجاوز تجرى فى خصوص الموارد التى احتمل الإخلال بشىء فى محله سهواً والمفروض 
فى المسأله يعت حتى فيما إذا احتمل الدخول فى غير ماقام إليها عمداً كما إذا كانت تلك الصلاه أيضاً صحيحه لعدم ترتبها على 
ما قام إليها. 

وثانياً لا يقاس المقام بصوره الشكك فى قراءه سوره الفاتحه بعد أن دخل فى قراءه السوره؛ فإنّ سوره الفاتحه فى الفرض محلها 
قبل الدخول فى قراءه السوره حيث يعلم أنه دخل فى الصلاه التى نواها وكان الإتيان بها وظيفته بخلاف المفروض فى المقام» 


فإنه لا يعلم أى صلاه نواها عند الدخول فيهاء وإذا كانت ثيته حين الدخول غير مايرى نفسه فعلا فيه لم يكن فى الفرض مضى 
فل بالاضافة الئ ماءيأتن بآلنية الفعاتة. 


وعلى الجمله. إِنّما يتحقق مضى المحل بالدخول فى الجزء المترتب عليه إذا كان الشروع أيضاً بتلكك النيه الفعليه» وإل فلا 
موضوع لمضى المحل ولايستفاد من 


ص مذله 


(سالات: الأ بعر و العدول من خيلا إلى أصر الاافى مواد ى لخامينة: 


أحدها: فى الصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل فى الثانيه قبل الأولى غدل النها سه القند كفن الأثناء إذا لم 
يتجاوز محل العدول[١1»‏ وأم_ا إذا تجاوز كما إذا دخل فى ركوع الرابعه من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول 
لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلى المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً. 

الشّرح: 

صحيحه زراره(١)‏ التى هى العمده فى مد ركك القاعده أزيد مما ذكر. 

الكلام فى العدول من صلاه إلى أخرى 


]١[‏ وذلكك فإنه إذا كان كل من الصلاتين عنواناً قصدياً وفرض كونهما صلاتين مغايرتين» فوقوع بعض الصلاه بعنوان وتبدّله بعد 
الإتيان ببعضها بذلك العنوان من ابتدائها إلى عنوان آخر يحتاج إلى تعد ومقتضى القاعده عدم صحه الأولى لعدم إتمامهاء 
وعدم صحه الثانيه لعدم وقوعها من الابتداء بقصدها ويجرى ذلكك فى جميع الأفعال من العناوين القصديّه بلافرق بين العبادات 


وغيرها. 


نعم» وقع التعبد بجواز العدول فى موارد أحدها ما إذا كانت الصلاتان مترتبتين بأن يشترط وقوع الثائيه بعد الأأولى فدخل 
المكلف بهما فى الثانيه سسهواء كنا اذا زعم الإتيان بالأولى قبل ذلكك و تذكر فى الأثناء عدم الإتيان بها فإنه يعدل بها إلى 
الأو لوهذ العدول واجب بناءً على عدم جواز قطع الصلاه الفريضه الى يمك اقداميا ممكعيفة ر الاكرن الغدول جاو قله 
أن يعدل أو يقطعهاء ويستأنف الأولى وقد ورد 


ص :0 


1-(1)ؤشائل القتيي 05+26 الباب ## هين أبوات الفواقينةه الحديث الأذل:. 


الشّرح: 


ف لشيحه را راع لق يز عليه الاق زان كر الكل فص الأرقي وألند فى للاة الفصرعرفه مايه مدا ركد 
فاثوها الأرلى قم صل الركطيع لباقتن وق تفيل التصير ب إلى ألاقال دون كنك #كرنها بنى صاذه المقرب :وقد صليت 
من العشاء الآدخره ركعتين أو قمت فى الثالثه فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصل العشاء الآخره(١).‏ وفى صحيحه الحلبى قال: 
سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل أ قوماً ف لير فد كر وهو رض ربو اششالم كو مان الأرق الج زتايعنايا 
الأولى التى فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم)(1) أو: وقد مضى القوم بصلاتهمء على روايه الكافى() إلى غير 
ذلكك من الروايات التى منها مارواه الكلينى عن الحسين بن محمد الأشعرى؛ عن معلى بن محمد: عن الوشاءء عن أبان بن 
عثمان» عن عبدالرحمان بن أبى عبدالله» قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام إلى أن قال عليه السلام : وإن كان صلَى العتمه وحده 
فصلَى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسى المغرب أتمّها بركعه فتكون صلاته المغرب ثلاث ركعات ثم يصلى العتمه بعد ذلكك(5). 
ولا بعد اعشان الحسين بن محمد الأشعرئء ويعبر الكليتى عنه ثاره يحسيق بخ .محمده وثاره يعبر عله بحسيق بق :محمد بق عامرة 
وثالثه بحسين بن محمد بن عمران» حيث إِنّ الكلينى قد أكثر الروايه عنه وجلّها عن معلى بن محمد عن الوشاء وكثره الروايه عنه 
مع عدم ورود قدح فيه كافيه فى الاعتماد عليه والأمر فى معلى بن محمد وإن كان 


ص :ام 


1ت( 1) وشائل الشييه .ةله لبان ©2 هن أبوانين الحواقيتة: الحد يك الأول: 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : 747» الباب 27 من أبواب المواقيت» الحديث ”. 
*- 0" الكافى ": 739 », الحديث /. 

(©) الكافى " : 397 » الحديث ه. 


#كذلكف إلا أن التساض #الد كو مشطارى الحدية والمقغي 1 


وهذا يعد من القدح وقد يقال إِنّْ هذا القدح لا ينافى كون الشخص ثقه فى الحديث والعرفان نازه والأذكار أخرى نفى كلام 
النجاشى يكون بحسب حال المروى عنه فإن كان شخصاً مجهولاً أو ضعيفاً فلا يعرف» وإن كان ثقه أيضاً كالرواى يعرف ولا 
يكره كذ الاضطراب فى الحذيكه وا الأقطراب فى النشعب وامورميلة عاره إلن ملعب #القان وأخرض إلى خيره: قله يكونة 
له استقرار فيه وشىء من الأمرين لا ينافى كونه ثقه فى نفس قول النجاشى بعد ما ذكر: كتبه قريبه(5), لابد أن لا يكون منافياً 
لما ة كردق ذلك من أنه مشطرت التحديك والمدشب» والاقسطراب:فى الحديك بالمعى اليد كرو يحرى فى ل أصححات 
الحديث» وكذا مما ذكر فى المعنى المراد من قوله حديثه يعرف وينكر0). 


وكيف ما كان: فروايات معلى بن محمد البصرى لا تخلو عن الإاشكال فى الاعتماد عليها إذا فرض انحصار المدركك فى مسأله 
فيهاء واللّه العالم. 
بقى الكلام فى المقام فى أمرين: 


أحدهما: ها ذكر المائن قدس سره من أنه إذا تجاوز المضلى محل العدولء كما إذا دخل من سها فدخل فى ضلاه العشاء قبل أن 
يصلى المغرب وتذكر ذلكك بعد الدخول فى ركوع الركعه الرابعه من أنه يتمها عشاءً ثم يصلّى المغرب ويعيد صلاه العشاء أيضاً 
الحتباطاء ولك لا يخفى أن ماوره فى اعثبار ترق الصلاة القائيه 


ص :6/1 


. 1١117 رجال النجاشى : 25818 الرقم‎ )1(-١ 
رجال النجاشى : 77» الرقم فقو وقد تكررت هذه النارة (19) هرات ثقريا فى مواره ميكتلقه.‎ )( -* 


الشّرح: 


على الأنولى مقتضاها وقوع لثانيه بعد الإتيان بالأولى, وفى الفرض أن الترتيب بين الصلاتين وإن لم يعتبر بالإضافه إلى الأجزاء 
السابقه على التذكرء ولكنه يعتبر بالإضافه إلى الأ-جزاء اللا-حقه الباقيه» وإذا لم يجز العدول لاستلزامه زياده الركوع فى صلاه 
المغرب» والترتيب إِنّما يغتفر بالإضافه إلى صوره السهوء ولا دليل عليه فى صوره العمدء فلا محاله يحكم ببطلان ما بيده من 
صلاه العشاء» فلا مجال للالتزام بالاحتياط الوجوبى فى المقام كما هو ظاهر الماتن. 


وقد يقال يعارقن الروابآت السابقة الواردة فى العدول عن الحشاء إلى المغرب زوابه الحسق بن زياد الضيقل؛ قال سالك 
أباعبداللّه عليه السلام عن وجل نسى الأولى حتى صِلَى ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلها الأولى وليستانق العصرء قلث: فإنه 
نسى المغرب حتى صِلَى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغربء قال: قلت له: جعلت فداكك قلت: 
عوهس اللأير فى فتك ويمرقى العم اها الى فى وين نوارك ليان انر دالا ف ليقن يع لمارف اققالة لسن 
هذا مثل هذا إِنْ العصر ليس بعدها صلاه والعشاء بعدها صلاه(١).‏ 1 


ولكن لا يخفى أن الروايه ضعيفه سنداً؛ لأنّ سندها الحسين بن سعيد» عن محمد بن سنان» عن ابن مسكانء عن الحسن بن زياد 
الصيقل» ومحمد بن سنان لم يثبث له توثيق وكذا الحسن بن زياد الضيقل» بل هى معرض عنها عند الأصحاب وفى تسخه 
الوسائل» قال: وباسناده عن ابن مسكانء عن الحسن بن زياد الصيقل وإسناده إلى ابن مسكان صحيح ولكن الصحيح وبالاسناد 
عن ابن سكان يعنى 


ص :04 


:8 وسائل الشيعه © #ة# الباب 2# من أبواب الحواقيت: الحدديث‎ 0(--١ 


وأم_ا إذا دخل فى قيام الرابعه ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول[١]‏ فيهدم القيام ويتمها بنيه المغرب. 


بالإسناد السابق على هذا الحديث عن ابن مسكان وهوالحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد 
الصيقل كما هو كذلكك فى النسخه القديمه للوسائل. 


]١[‏ قد ذكرنا أنْ العدول جوازه على خلاف القاعده وأنْ مقتضاها فى الموارد التى يعتبر فى اللاحقه وقوعها بعد السابقه بطلان 
كلتا الصلاتين إذا ذكر عدم الإتيان بالسابقه أثناء اللاحقه أم_ا الأولى فلعدم قصدها حين شروع الصلاه وبطلان الثانيه لعدم 
العرظط بيدا وى النسايقه ولو لاشاقك إلى الألجراءالباقيدرضنهاة أذ العايه نوكه بوقوعها تدانها يعلة الأرلى طايه لامر هنا 
الااشتراط غير معتبر عند العذر والغفله» والعذر والغفله فى الفرض بالإضافه إلى الأ-جزاء المأتى بها قبل التذكرء وعلى ذلكك 
فالعدول إلى المغرب من العشاء وارد فى صحيحه زراره المتقدمه(1١)‏ فى فرض التذكر فى الركعه الثانيه أو الثالثه من العشاءء 
وكنق] مااووك فووا عبدال جع بن أ عند الله [الؤية قرفن فنها التذكر بالمقرت يكل ما فلن بين الحقاتي عتم اولكن 
الذى يهوّن الأمر والالتزام بالعدول مع بقاء المحل هو فرض التذكر بصلاه الظهر بعد ما صلّى من العصر ركعتين فى صحيحه 
زراره» فإِنَّ فرض ذلكك كله مثال لبقاء محل العدول لالخصوصيه الوارد فى الروايات من الفرض خصوصاً بملاحظه ما ورد فى 


وؤانه عبد لهي ين أ عتداللةمن القاعدة رمق قله إذا اتستين. 
ص 8١٠:‏ 


)١1(-١‏ فى الصفحه : /اه. 
؟- (35) الكافى ": 39 », الحديث ه. 


الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع فى اللاحقه قبل السابقه يعدل إليها[١]‏ مع عدم تجاوز محل العدول» كما إذا 
دخل فى الظهر أو العصر فتذكر تركك الصبح القضائى السابق على الظهر والعصرء وأم_ا إذا تجاوز أتمْ ما بيده على الأحوط 


وباقى بالناشة ويمد الاكض كنات فى الأداقدن ةو كذا لو وهل فن العضر كلك مكف الظير السابقه قاله مدل 
الصلاه أو نام عنها صلَى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو فى الصلاه بدأ بالتى نسى10). فإِن المراد بالبدء بما نسى العدول بقرينه 


ماذكر بعده. 


وعلى الفبطلةه جاده القناع إلى الرائعه فى ااه المعري سوا لاخر سضنيا حفن كلاق فا رذ دعل فى ركوب الر انمه قا 


[1] هذا إذا كانت الصلاتان متريتين كمافى قضاء الظهرين أو العشاءين من يوم والخلة فاق ظاهر أدله القكباء اعمار الشروط 
المعتبره فى أداء صلاه وفى قضائها أيضاً وأنّ الصلاه الواقعه خارج الوقت بعينها الصلاه الأدائيه غير أنها فى خارج الوقت» وقد 
ووفق محيحة ززاروة ررض انعرف نوالا تاشكم اميا 


وعلى الجمله. العدول فى قضاء المترتبتين كالعدول فى الأدائيتين من المترتبتين» وأم_ا قضاء غير المترتبتين فالعدول غير لازم؛ 
بل يجوز اتمام ما بدأ ثم الإتيان بقضاء ما فات قبلهاء غايه الأمر العدول أمر مستحب كما أنْ قضاء السابقه قبل قضاء اللاحقه أمر 
مستحبء بل هو أحوط كما يأتى الكلام فى ذلكك فى بحث وجوب قضاء الصلوات الفائته» وكذلكك الحال فى الأمر الثالث من 


الخذؤك مق الحاقيره الي 
ص ١١م‏ 


)١(-1‏ التصدن السايق». 
0-7 وشانن القيي 3216 البات عمق أبوايه الحواقيت» الحديك الأول: 


الثالث: إذا دخل فى الحاضره فذكر أنّ عليه قضاءً فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدولء والعدول فى 
هذه الصوره على وجه الجواز بل الاستحباب» بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب[١]‏ 


الرابع: العدول من الفريضه إلى النافله يوم الجمعه لمن نسى قراءه الجمعه وقرأ سوره خرص هن الترسحين أو غيرها وبلغ النصف[ ؟] 
أو تجاوزء وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلكك السوره ولو كانت هى التوحيد إلى سوره الجمعه فيقطعها ويستأنف 
سوره الجمعه. 


الشّرح: 


قضاء الفائته» فإنه بناءَ على المواسعه وعدم اعتبار الترتيب يعدل من الحاضره إلى الفائته ويكون العدول استحبابياً كالعدول من 
القضائيه إلى قضاء السابق. 


كما ورد ذلكك فى صحيحه زراره المتقدمه عن أبى جعفر عليه السلام حيث ورد فيها: «وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصل 
العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب» وإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصل العصر 
وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلّم ثم تصلّى المغرب)(1). 


وعلى الجمله. مشروعيه العدول من الحاضره إلى الفائته قطعى» وإنما ينفى وجوب هذا العدول كنفى الوجوب فى الصلاتين 
القضائيتين الغير المترتبتين. 


]١[‏ قد تقدم أنْ الوجوب بالإضافه إلى قضاء الصلاتين المترتبتين» وأم_ا فى غيرهما فعلى وجه الاستحباب كالصوره الثالثه. 
[١؟]‏ وفيما رواه الكلينى مرسلا(1) والشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن 
ص :"م 


)١(-1‏ وسائل الغيعة 8+ عكلاء الباب #ع هن أبوات العواقية» الحديتك الأذ ل 
؟- (5) الكافى ": 578 » الحديث 8 . 


يحيى» عن أحمد بن محمد» عن يونس» عن صباح بن صبيح» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل أراد أن يصلَى الجمعه 
فقرأ بقل هو الله أحدء قال: «يتمها ركعتين ثم يستأنف)(1). وهذه الروايه وإن كانت دلالتها على العدول إلى النافله تامه إلآ أن 
سندها غير تام لجهاله يونس الراوى عن صباح بن صبيح إلا أن يعتذر بالتسامح فى أدله السنن وفيه نظر ظاهر. 


ومقتضى جمله من الروايات أنه إن أراد أن يقرأ سوره الجمعه فى الجمعه فيقرأ قل هو اللّه أحد قال يرجع إلى سوره الجمعه(؟). 
فقد جمع الماتن بينهما بِأَنّ العدول إلى النافله فيما إذا بلغ قراءه السوره إلى النصف أو تجاوزهاء وأم_ا إذا لم يبلغ النصف فيعدل 
إلى سوره الجمعه ولوكانت السوره المقروءه سوره التوحيد, وفى صحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام إذا افتتحت 
صلاتك ب_اقُلَْ هُوَ الله أَحِدّ) وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون فى يوم الجمعه فإنكك ترجع إلى 
الجمعه والمنافقين منها(). وكأنّ الماتن قدس سره قد جمع بين روايه صباح وبين مثلهما بما ذكره من التفصيل بملاحظه ما ورد 
وادععى الإجماع عليه أنه لا يجوز العدول من السوره المقروءه إلى وده لخر إذا تجاوز النصف أو كما ادعى إذا بلغ النصف» 
وحيث إِنّ العدول من سوره التوحيد والجحد غير جايز» ويلزم إتمامهما فقد استثنى يوم الجمعه حيث يجوز فيه العدول إلى سوره 
الجمعه والمنافقين حتى بالإضافه إليهماء وعلى ذلك 


ص 2 


. 77 التهذيب ”:8» الحديث‎ )١(--١ 
. (5؟) وسائل الشيعه 8: 187 » الباب 88 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث الأوّل وغيره‎ -1 
. 7 وسائل الشيعه 8 : *18» الباب 24 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ )”( -* 


الخامس: العدول من الفريضه إلى النافله لإدراكك الجماعه إذا دخل فيها وانييف الجماعه| ]١‏ وخاف السبق بشرط عدم تجاوز 
محل العدول بأن دخل فى ركوع الركعه الثالثه. 


الشّرح: 


فتحمل روايه صبيح(١)‏ على صوره تجاوز النصف أو بلوغه» فمع عدم المورد للعدول من السوره يعدل إلى النافله ويعيد الظهر أو 
الجمعه. حيث إِنَّ ظاهر روايه صبيح: رجل أراد أن يصِلَى الجمعه هو أراد أن يصلَى فى يوم الجمعه كما هو الحال فى ظهور 
صحيحه الحلبى المتقدمه أيضاً وكذا غيرها فراجع ما أخرجه فى الوسائل فى باب تأكد استحباب قراءه الجمعه والمنافقين فى يوم 
الجمعه فى الظهرين والجمعه(). 


وعلى الجمله؛ إذا لم يجز العدول يوم الجمعه أيضاً من غير سوره التوحيد والجحد إلى سوره الجمعه والمنافقين بعد بلوغ النصف 
أو تجاوزه لم يجز العدول إليهما بعد البلوغ أو تجاوز النصف من سوره التوحيد والجحد أيضاً بالأولويه. ويبقى فى الصلاه يوم 
الجمعه بسوره الجمعه والمنافقين العدول إلى النافله ثم إعاده صلاته ظهراً أو جمعه بعد قراءه الحمد بالسورتين» ولكن سيأتى أن 
عدم جواز العدول بعد بلوغ النصف وتجاوزه احتياط» ومقتضى ماورد فى الروايتين كون العدول عن سوره التوحيد إلى الجمعه 
أو العدول من غيرها إليها والعدول من الصلاه التى شرعها وقرأ بعد الحمد غير الجمعه إلى النافله على نحو التخيير لا على 
الترتيب, اللهم إلا أن يقال بأنّ المرتكز فى أذهان المتشرعه أنه إذا أمكن تصحيح الصلاه الفريضه بالنحو الأكمل من غير عدول 
إلى قاذ لخر ناقله لختسل القوية إلى الندولة إلن الفانية: 


]١[‏ كما يشهد لذلكك صحيحه سليمان بن خالد, قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن 
ص ره 


. تقدمت فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 
. من أبواب القراءه فى الصلاه‎ 2١ الباب‎ » ١185 : 8 ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 


السافون العدول مق الجناعه إلى الأقراد لغدن أورمظلقاً كما عو الأقوي ١|‏ 


رجل دغل المسحد فاه الصلاءاقيعا كو قات صل ']ذ أذ 3 الحزكة واقام اللذة؟ قال ##قليصضا ركديق فم يستائف الصلذة 
هه ّ 1 5 6 
الإمام ولتكن الركعتان تطوعاً)(1). 


وقد قبد لمان قدس سرد و3 العدول إلى التافله فى الفرسى ,امايق أحدهياة ما إذا اق من فخل ف الصلاة الفريشيه متفرداً 
من سبق الإمام إلى ذكود اكه رارح الركعه الأرلن ورلايع ملاه مرا رسيفعان العدافه والناق: أن يكون محل 
العدول إلى النافله باقيه بأن لم يدخل فى ركوع الركعه الثالثه» وإلا تكون الصلاه النافله باطله لزياده الركوع عمداً فيها ولكن 
خوف السبق غير مأخوذ فى الصحيحه ومقتضاه جواز العدول إلى النافله وإن أدرك إعاده الصلاه جماعه مع إتمامها انفراداً إل 
أن يجعل ما ذكرنا فى الأمر الرابع من قضيه الارتكاز قرينه على اعتبار خوف السبق. 


2 


واعتبار الأمر الثانى ظاهر وإلآ يتمها انفراداً ثم يدخل فى الجماعه لإعادتها بناءٌ على حرمه قطع الفريضه حتى فى الفرض» وينبغى 
أقورادهى خرف البق على تقد اعفاوه أؤلأ يدر كك الحمافة بن جديع التقاديها و الااقلة وه لاعفاره أضل. 


]١[‏ نعم» العدول من الجماعه إلى الا-نفراد وإن يجوز مع طريان العذر بل بمجرد أن بدا له فى إتمامها ولو لم يكن فى البين 
اضطرار أو عذر فإنه لا دليل على انقلاب استحباب الجماعه إلى الوجوب بالدخول فى صلاه الإمام والائتمام به إلا أن قصد 
الانفراد من الأوّل حين الدخول لا يتحقق معه الاثتمام المشروع فإنْ المشروع الائتمام بصلاه الإمام لا فى بعض أجزائها وركعاتهاء 
إن بعض الصلاه ليست بصلاه 


ص م2 


. وسائل الشيعه 8 : 5:05؛ الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


وقصد الا-نفراد فى الأثناء من الأوّل من قصد الائتمام بالإمام فى بعض صلاته. ولا إطلاق فى أدله المشروعيه بحيث يعم هذا 
الفرضء بل ظاهر الائتمام بصلاه الإمام أن ينوى الإتيان بصلاته بصلاه الإمام والأحكام المترتبه على صلاه الجماعه يترتب على 


هذا الفرض خاصه. 


نعم» إذا كان الشيقص ينتيوا بصلاه الاثتمام فالدخول فى صلاه الإمام فى الأثناء صلاه مشروعه فلا بأس فيه أن ينوى أن يتم 
صلا-ته انفراداً بعد إتمام الإمام صلاته. حيث إِنّ الانفراد فى الفرض قهرى ويترتب على صلاته أحكام الجماعه ما لم يحصل 


الانفراد. 


وعلى الجمله؛ الدخول فى صلاه الإمام مع قصد الإتيان بصلاته مع صلاه الإمام مشروع يعمه إطلاق أدله مشروعيه الجماعه وإن 
بدا له فى الأثناء الانفراد» ولكن قصد الانفراد من الأوّل لايجتمع مع قصد الإتيان بصلاته مع صلاه الإمام. وهذا نظير ماقصد إقامه 
عشره أيام فى سفره فى مكان. فإنّ هذا القصد لاينافى أن يعدل عن قصده فى أثناء عشره أيام بنحو البداء» وأما قصد العدول من 
الأول لا يجتمع مع قصد إقامه عشره أيام فى ذلك المكان بل مرجعه إلى قصد البقاء فيه من الأول فى بعض عشره أيام؛ ولذا 
يترتب عليه حكم إقامه عشره أيام ما لم يعدل وما لم يأتِ بأربعه ركعات من صلاته الفريضه قبل العدول. 


وما عن بعض أصحابنا أنه إذا عدل فى الأثناء يكون هذا من الائتمام فى بعض صلاته ولو جاز ذلكك جاز قصد العدول فى الأثناء 
من الأول انق له سك الكفاعده عليه؛ لما ذكرنا من شمول أدله مشروعيه الجماعه لما إذا قصد الإتيان بصلاته مع صلاه الإمام» 
ولكن بقاء هذا القصد معتبر فى صحه صلاته إلى آخر صلاه الإمام لم 


ص 42 


يدل عليه دليل» بخلاف قصد العدول فى الأثناء من الأوّل فإنّه لا يجتمع مع قصد الإتيان بصلاته مع صلاه الإمام, ففى الحقيقه 
قصد الإتيان ببعض صلاته مع بعض صلاه الإمام وخطابات مشروعيه صلاه الجماعه لا يعمها كما لا تعم أنْ العدول عن الانفراد 
إن اللخداعة أن راق عقن صخي از لكاتقراد] ولك الحناعد اق اناه ناذه النرزادقء ولا خف أن العداول إلى الاقراد فى 
الأعا جارج عن بيدا له المندول من قياف ]بن مناه عرق ااكن اكلام كام بجراوقن تل عزنا غتران اتدى عل من 
الفنداهه) إلى لغوت الشاذه تكن و لاد حياعة افوكااية قن :7 هما قردان دن مدا افد بكرن افيد 
بقصد الائتمام فى تلك الصلاه وعدم قصده فيها من الأول أو فى الأثناء؛ ولذا لو كان خلل فى شرائط الاتمام ولم يقع من 
المصلى ما يبطل الصلاه حتى مع العذر والسهو صحت صلاته انفراداً؛ لأنّ قصد الائتمام مع الخلل فى شرطه لا أثر له فتتحقق 
الصلاه وتقع انفراداً» كذا الحال فى صلاتى القصر والتمام فإنَ كلا منهما صلاه الظهر ويختلف حكمهما بأنه لو كان المصلى 
مسافراً تكون صلاه ظهره مشروطةً بعدم لحوق الركعتين الأخيرتين ومع عدم السفر بلحوقهماء وإذا نوى المسافر إقامه عشره أيام 
ثم بدا له فى قصده قبل الركعه الثالثه فأتمها بركعتين صبحت صلاته ظهراًء كما أن المسافر قبل الركعه الثالثه نوى الإقامه فأتمها 
بأربع ركعات صحت صلاته. 


نعم» إذا بدا له فى الإقامه قبل إتمام الصلاه وبعد مضى محل العدول بطلت صلاته؛ لأنه مسافر مأمور بالقصر دون التمام ولا تصحح 
تلك الصلاه قصراً. 


ومتما ذكر يظهر الحال فى الأسمكنه التى يكون المسافر فيها مخيراً بين القصر والتمام فإنّه يصيح من المسافر فيها التمام ولو وقع 
الإتمام لنسيانه سفره كما يصح منه 


ص 8 


السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض! .]١‏ 

الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامه عشره أيام. 
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامه بعد ما قصدها. 
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخيير| ؟] 


(مسأله )١١‏ لا يجوز العدول من الفائته إلى الحاضره فلو دخل فى فائته ثم ذكر فى أثنائها حاضره ضاق وقتها أبطلها واستأنف 
ولايجوز العدول على الأقوى. 


الشّرح: 


الاح قفي ا وار تس كن لكوك الانداة بها ساح :ونح من وككد الا كوط ري الحدو لفق علا الى عرق دياك كار 
ذلك العدول خلاف القاعده فيقتصر على مورد النصء بخلاف العدول عن قصد الإتمام وقصد الإقامه ونحو ذلك حيث إن 
العدول فى مثل هذه الموارد لا يضر بصحه العمل. 

]١[‏ قد ظهر ممما تقدّم أنْ هذا العدول خلاف الأصل فإنه لا يستفاد من أدله صلاه الجماعه ومشروعيتها الائتمام بإمام فى بعض 
الصلاه والاتتمام بالإمام الثانى بعد حدوث العذر للإمام الأوّل قصد للائتمام بالثانى فى بعض الصلاه. والالتزام بمشروعيه تلكك 
الروايات(1) الوارده فى حدوث الحدث للإمام أثناء صلاته وأنه يقدّم من يصلَى من القوم بصلاته بقيه صلاتهم؛ ولذا قيد 
الأصحاب بما إذا عرض للأوّل عارض يمنع عن إتمام صلاته. 


[؟] ماورد فى العدول من صلاه إلى أخرى مدلولها العدول من الحاضره إلى الفائته لا بالعكسء بأن يعدل من الفائته إلى 
الحاضره فيحكم بعدم جواز العدول. 


نعم هذا مع تعدد الواجب وثبوت كل من القضاء والأداء عليه كماهو مفروض 
ص 8/١:‏ 


. وسائل الشيعه : 878» الباب ١لا من أبواب صلاه الجماعه‎ )١( -١ 


الشّرح: 


المسأله» أم_ا إذا اعتقد خروج الوقت ونوى بصلاته قضاء تلكك الصلاه وظهر فى الأثناء أو بعد الصلاه أن الوقت لم يخرج كما 
إذا اعتقد طلوع الشمس ونوى القضاء بصلاه صبحه وتبين فى الأثناء أنها لم تطلع فهذا من الاشتباه فى التطبيق على مامرٌ فتقع 
ماق أداة وغلية أن نرف الأداء إذا ظهر الحال فى أثناء الصلاه» ولو قصد مع وجوب كل من القضاء والأداء بالصلاه الفائته 
وظهر فى الأثناء ضيق وقت الحاضره قطعها لوجوب الإتيان بالحاضره قبل خروج وقتهاء ولا مورد لتوهّم عدم جواز قطع الصلاه 
القضائيه وأنه من قطع الصلاه الفريضه فإنه لامنع عن قطعها فى الفرضء حيث إِنَّ إتمامها يلازم تفويت الصلاه الفريضه فى وقتها 
وإن قلنا بصحتها على فرض إتمامهاء حيث إِنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه كى تحرّم إتيان القضاء أو إتمامهاء والوجه 
فى الحكم بالبطلا-ن بالعدول فيما لا يجوز العدول حتى ما لو كانت الفائته مع الحاضره متحده فى العنوان» كما إذا كان عليه 
صلاه الظهر القضائيه وصلاه الظهر التى دخل وقتها فشرع فى القضائيه ثم عدل الى الأدائيه هو أن الصلاه الواحده لا تكون 
صلاتين» وكونها إحداهما المعينه يحتاج إلى قصدها بخصوصهاء والمفروض عدم قصد خصوص الثانيه وعدم قيام دليل على 


مشروعيه العدول. 


ودعوى أنْ العدول عن الأولى إلى الثانيه مع عدم جوازه لا يوجب بطلانها بل تقع ما قصده أوّلا فتكون الصلاه الأولى لأنها تقع 
بما افتتحت لا يمكن المساعده عليها؛ لأنّ ذلكك فيما إذا كان قصد الثانيه سهواً أو غفله لا ما إذا قصد فى بدثها بعنوان ثم عدل 
إلى صلاه أخرى عمداً متعمّداً فَإنّ ماورد من أن الصلاه على ما افتتحت(١)‏ 


ص :ع 


. ” وسائل الشيعه 8: 2» الباب ” من أبواب النيه» الحديث‎ )١(-١ 


( مسأله 1١؟)‏ لا-يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض فى التوقيت والسبق 
واللحوق. 


(مسأله 77) إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر[ ]١‏ وأتمها على نيه العصر. 
(مسأله 3) لو دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر. 
على ما تقدّم منصرفه إلى ما هو مفروض فى تلكك الروايات. 


وعلى الجمله. العدول من صلاه إلى صلاه أخرى خلاف القاعده يقتصر فى الخروج عنها إلى قيام دليل» ولم يقم دليل فى 
العدول من الفائته إلى الأدائيه. 


ومتّما ذكرنا يظهر الحال فى العدول الى الفريضه من النافله أو من النافله إلى الفريضه. حيث إن شيئاً ممما دل على العدول لايع 
العدول من النافله إلى الفرضء ولا من الفرض إلى النافله ولا من نافله إلى نافله أخرى حتى فيما كان تلكك النافله كالفرائض فى 
التوقيت واعتبار الترتيب بينهما من السبق واللحوق. 


]١[‏ أم_ا بطلان المعدول عنه فلعدم إتمامهاء وأم_ا بطلان المعدول إليها لعدم قصدها من الأوّلء والمفروض خروج الفرض عن 
موارد العدولء وبذلك يظهر الحال فى المسأله الآنيه من أنه دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه صلاهاء حيث 
إنه لم تصح العدول إلى العصر وليس هذا من موارد الاشتباه فى التطبيق حيث إنه حينما دخل فى صلاه الظهر كان معتقداً بتوجه 
تكليفين إليه أحدهما يتعلق بصلاه الظهر والآخر بصلاه العصر وقصد امتثال الأول ثم ظهر فى الأثناء أنه لم يكن يتوجه إليه إلا 
تكليف بصلاه العصر التى لم يقصدها أصللا: وهذا بخلاف ما إذا علم من الأوّل أنه ليس من حقّه إلا تكليف واحد وقصد امتثاله 


ولكن 


٠/7١١ ص‎ 


(مسأله 10) لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء لا يبعد صمّحتها على النيه الأولى[ ]١‏ كما إذا 
عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإِنّها تصيح عصراًء لكن الأحوط الإعاده. 


الشّرح: 


اعتقد بأنّْ ذلكك التكليف يتعلق بصلاه الظهر وفى الأثناء أو بعد تمامها انتكشف أنه كان متعلقاً بصلاه العصرء وفى الفرض دعوى 
أن قفييه اذه الظير سوربنات: الأشفاء فى النطيق و اند'قاس و فته امفال ذلكهك التكليس ال اح قوفا غير تتدهواة كان 
الأحرط أ نضا الآغادة كما اتن 


]١[‏ إذا عدل فى موضع باعتقاد أنه موضع العدول كما إذا دخل فى صلاه العصر باعتقاد أنه صلَّى الظهر قبل ذلكك, ثم زال 
اعتقاده فى أثناء العصر فعدل إلى الظهرء لكن عاد اعتقاده بأنه صلّى الظهر قبل ذلكك فأتمّها بقصد العصر أو ظهر له ذلكك بعد 
الفراغ» فنفى الماتن قدس مزه لعتطع ديا اليه د لل أعوانه لذ السي واشاط اها فى إعادقيا يكل إكبانها وما 
ذكره فيس سرمت على دول الترضن: فى الزوايات المتقلمة من أن العلاه نم على اليه الع انمحت بالكل وإن تصد 
غيرها فى الأثناء خطأ واشتباها لا يضِرٌ بصبحتها. 


ولكنٌ فى دخول الفرض فى تلكك الروايات تأملا؛ لأنّ فى مورد الفرض فيها أن القصد الا وتكارض انه ضلن الفياةةه ال بدأها 
بتلكك النيه فى النفس باقٍ» وقصد صلاه ه أخرى إنَما وقع بتخيل أنه بدأها بتلكك النيهه ولكن المفروض فى المقام عدم بقاء ذلكك 
القصد الارتكازى حيث عدل عمداً إلى صلاه وى بتعا التجرل عدبا رز #اشعها فعك اناو سا ومتضين اليك إعاده 
الصلاه لا إتمامها بقصد الأولى 


ص :الا 


. ” وسائل الشيعه 8: 2» الباب ” من أبواب النيه» الحديث‎ )١(-١ 


لسالك 6 لأراس ناف الندوك]١]‏ كما لو هدك فى الفراقت إلى سابقه كذ كرأسارقه علها فاته بعدل منها إلبها وفكة ا 


بعد زوال الخطأ إذا أتى بعد قصد العدول بنيه الصلاه «إلبهاها وظل المعدول كالركرع والسجوته وام إذا لم يأت بشىء بقصد 
القساكه الستدول الها أو أت ينا لذ بطل التحاذه المعدو ل ضكيا عادنيا عط فالامظل الأر ل دنا تعليهاف قرفن الاقنان توه 
بقصد العدول إليها أن يتداركها بالإتيان بها ثانياً بقصد العدول عنهاء وقد تقدم أن قصد القطع أو القاطع فى الصلاه لا يوجب 
كاذتهانو الول عد عم (لا اذ راترف تيد واوا ليا لا ند عاق تعب اط ارال كمال متي 


[١]فإنه‏ وإن لم يرد فى شىء من الروايات خصوص العدول من فائته إلى فائته قبلهاء بل الوارد فيها بالخصوص العدول من 
الحاضره إلى الحاضره أو من الحاضره إلى الفائته» ويستفاد من الأمر بالعدول استحباب قضاء الفائته قبل الحاضره مع أنه ورد 
أيقاً الأمر بقضاء الفائته قبل الحاضره. وأقل ذلك الأمر المشروعيه رعق الاستحات إلا أن ه ستفاد مشروعيه العدول من قضاء 
فائته إلى فائته سابقه من روايه عبدالرحمن بن أبى عبدالله» عن أبى عبدالله عليه السلام حيث ورد فيها: «إذا نسى الصلاه أو نام 
عنها صلّى حين يذكرهاء فإذا ذكرها وهو فى صلاه بدأبالتى نسى)(١)‏ فإِنّ إطلاق هذه الجمله المراد منها العدول فى أثناء الصلاه 
كما تقدم يقتضى أنه إذا دخل فى قضاء صلاه الصبح وتذكر فوت صلاه العصر من الأحسن له أن يعدل إلى قضاء صلاه العصرء 
المشهور من أصحابنا واستظهار الوجوب من صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا نسيت صلاه أو صليتها بغير 


ص :"لا 


. 7 وسائل الشيعه 5 : 7191. الباب 67 من أبواب المواقيت» الحديث‎ )١( -١ 


(مسأله 777) لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا فى الظهرين[١]‏ إذا أتى بنيه العصر بتختل أنه صِلّى الظهر فبان أن_ه لم يصلّهاء حيث 
إن مقتضى روايه صحيحه أنه يجعلها ظهراً وقد مرّ سابقاً. 


الشّرح: 


وضوء وكان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأَوّلهن فأَذّن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامه إقامه لكل صلاه)(1) فلا يمكن 
المساعده عليه؛ وذلكك فإنه لا تكون ظاهره فى أنّها فى مقام بيان حكمينء الأوّل: وجوب البدء بأوَّل قضاء الصلوات القضائيه فى 
الفوت. والثانى: ذكر الأذن والإقامه لها والاكتفاء بإقامه واحده لكل من قضاء ما بعدهاء بل لو لم يكن ظهورها بيان حكم واحد 
وهو ذكر الأذان والإقامه لأولى تلكك الصلوات بحسب القضاء والاكتفاء بالإقامه فقط لما بعدها فلا أقل من إجمالها بالاضافه 
لأولى الصلوات عند القضاء أو الفوت» ووجه عدم البعد فى ظهورها فى الثانى دخول الفاء فى قوله: «فأذن وأقم لها» حيث لو 
كانت الصحيحه فى مقام بيان حكمين كان المناسب العطف بالواو العاطفه بأن يقول: فابدأ بأوَلهن وأذن وأقم لها الخ. 


وكذا لا-يتم الاستدلال برعايه الترتيب فى القضاء بحسب فوتها بروايه جميل» حيث إِنّ فى سندها إرسال أو سندها مجهول لناء 
ودلالتها مخدوشه فإنها ناظره إلى قضاء الظهرين ورعايه الترتيب بينهما فى القضاء مما لا كلام فيه» وإنما مورد الكلام فيما إذا لم 
يكن فى الأداء اشتراط الترتيب بينها كقضاء صلاه الصبح وقضاء صلاه الظهرين أو قضاء الظهرين مع قضاء المغرب ونحو ذلك. 
ويأتى الكلام عن ذلكك فى مباحث قضاء الصلوات الفائته. 


]١[‏ وقد ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : وإذا نسيت الظهر حتى 
ص :"ا 


1-()توسائل القيي #تعؤلاءالبات ## هن أبرات القراقينة» المعديث الأو ل:: 


(مسأله 28) يكفى فى العدول مجرّد النيه من غير حاجه إلى ما ذكر فى ابتداء النيه[ ]١‏ 


مك المع تتكرتياواتت فى الضات ايد انافك فانوهة الارلن ثم صلّ العصر فَإنّما هى أربع مكان أربع» الحديث(0). 
ودلالتها على جواز العدول إلى الظهر بعد الفراغ عنها عصراً تامّه» ولكن المشهور على ما حكى عنهم لم يعملوا بذلكك واقتصروا 
فى جواز العدول على ما كان فى أثناء الصلاه» ولعل توقف جمله منهم أو تأملهم فى العمل بها أنْ الصلاه فى الفرض وقعت 
صلاه عصر صحيحه لسقوط اشتراط الترتيب فى الفرض بنسيان الظهر إلى أن أتمها عصر. وكيف تحسب ظهر مع أنّ المصلّى لم 
يقصدها إلى أن أتمها وبإتمامها سقط التكليف بصلاه العصر وبقى عليه صلاه الظهرء وهذا الأمر وإن لا يمنعنا عن الأخذ بظاهر 
الصحيحه؛ لأنّ مقام الامتثال قابله للتقيد والاعتبار إل أن الأحوط أن لا يقصد فى الإتيان بعدها إلا الإتيان بما على عهدته ظهراً 


]١[‏ وهذا ظاهر فى العدول بعد إتمام الصلاه عصراً إلى الظهر فإنّ قصد الامتثال المعتبر المتقدم انتهى محله بإتمام الصلاه عصراً 
ولم يبقّ مورد قصد الامتثال بالأمر بصلاه الظهرء بل ينوى خاصه عنوان صلاه الظهر فى تلكك الصلاه الواقعه. وكذا لا مورد لقصد 
الامتشال فى العدول فى الأثناء بالإضافه إلى الأجزاء المأتيه بقصد امتثال الأمر بالصلاه الثانيه ولكن لابد من كون الداعى إلى 
إتمامها الأمر بالصلاه الأولى. 


ص :07 


1-(0) وسائل القييه 6+ مولا الباتى #ع هن أبوات الحزاقينة» الحددية الأول 


(مسأله 9؟) إذا شرع فى السفر وكان فى السفينه أو العَرَبه مثلا فشرع فى الصلاه بنيه التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل 
فى الأثناء إلى حدّ الترخصء فإن لم يدخل فى ركوع الثالثه فالظاهر أنه يعدل إلى القصرء وإن دخل فى ركوع الثالثه 
فالأحوط[ ]١‏ الإتمام والإعاده قصراًء وإن كان فى السفر ودخل فى الصلاه بنيه القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام. 


]١[‏ قد تقدّم أنْ القصر فى الصلاه والإتمام ليسا عنوانين قصديين» بل كل من القصر والتمام صلاه الظهر أو العصر أو العشاءء 
فلوصلى المسافر صلاه الظهر وصلاه العصر بقصد صلاه الظهر والعصر نسياناً لسفره وتذكر عند التشهد فى الركعه الثانيه وسلم 
صيحت صلاته قصراً وكذا إذا غفل المقيم عن قصده الإقامه وصلى صلاته بأربع ركعات بقصد صلاه الظهر يحكم بصحه صلاته. 


وعلى الجمله المكلف إذا لم يكن مسافراً قبل إتمام صلاته بأربع ركعات فهو مكلف بالتمام؛ كما أنه إذا لم يخرج عن عنوان 
المسافر قبل تمام الصلاه الرباعيه بركعتين فهو مكلف بالقصرء ولو علم المكلف أنه يصل إلى حدٌ الترخص فى مراجعته من 
السفر قبل إتمام صلاته بركعتين ونوى الإتيان بالصلاه التمام صحت صلاته إذا وصل الى حدّ الترخص قبل كمال الركعتين 
الأولتين» وكذا من خرج إلى السفر وعلم عند البدء بالصلاه أنه يصل إلى حدّ الترخص قبل إتمام صلاته بأربع ركعات فلا يصح 
منه صلاه التمام» بل يصح منه صلاه القصر إذا وصل إلى حدّ الترتحص قبل إكمال الركعتين الأولتين» وعلى ذلكك فإن شرع من 
خرج إلى السفر فى السفينه أو فى العربه فيما جاز الصلاه فيها وشرع فى صلاه التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخحص فإن كان 
وصوله إلى حدٌ الترخص فى أثناء الصلاه عدل إلى القصر إذا لم يتجاوز محل العدول» وإن تجاوزه بأن دخل عند وصوله إلى 
حدّه فى ركوع الركعه 


ص :1/6 


(مسأله :) إذا دخل فى الصلاه بقصد ما فى الذمه فعللاً وتختل أن_ها الظهر مثلاً ثم تبين أنّ ما فى ذمته هى العصر أو بالعكس 
فالظاهر الصحه؛ لأن الاشتباه إِنّما هو فى التطبيق[١]‏ 


الثالثه قطع الصلاه؛ لأ التمام لا يصح من المسافر إذا وصل إلى حد الترخصء وماذكر الماتن من أنّ الأحوط الإتمام ثم الإعاده 
قصراً فلعل الوجه فيه فرض جهالته عند شروع الصلاه بأنه مكلف بالتمام أو احتمال أن يكون المكلف يجب عليه القصر فيما كان 
مق وماق بذاته كع الصدلة افا واضيلة إلى عدت الم خم وف كا الاسفباليه ما لا ليخد . 


]١[‏ ينبغى فرض الكلام ما إذا كان فى حق المكلف تكليف واحدٌ قونا وماق يعتلاة الظهر والعصير فصن المكلت امغال 5 لكم 
التكليف الواحد الفعلى ولكن تختل أنه متعلّق بصلاه الظهر فنواها ثم بعد الإتمام تبين أنّ ما كان عليه صلاه العصر فقد يقال إنه 
من باب الاشتباه فى التطبيق فإنّ المكلف فى الفرض قاصد ارتكازاً امتثال ذلكك الأمر الواقعى الواحد والإتيان بما عليه غايه الأمر 
طرق مالعله خلل هتلاه الظهر باعتقاذه أن مااعلية هن الظيره:وهذا التطاء فق التطيق :لا بضيرة لأن الآمر الو اقفن لا يدهو إلا إلى 
متعلقه وهى صلاه العصرء وقد يقال الاعتقاد بأنّ ما عليه هى الظهر تعيين للمأتى به بعنوان صلاه الظهرء وفى الحقيقه هذا خطأ فى 
التعبين لا التطبيق والاشتباه فى الأمر المتعلق بما عليه؛ فما عتّنه لم يتعلق به الأمر أصللاء وما تعلق به الأمر لم يقصد أصلا فلا وجه 
لوقوعها عصرا. 


أقول: يكون غرض المكلف من العمل إفراغ ذمته عن التكليف الثابت فى حقه فى الواقع على كل تقدير» بمعنى أنه لو سثل عنه 
لوكان اعتقادكك بأنّ الثابت فى حمّك صلاه الظهر خطأ وكان التكليف الواقعى متعلقاً بصلاه العصر فأيضاً تريد إفراغ ذمّتكك 


ص 8 


(مسأله "١‏ إذا تخّلى أن_ه أتى بركعتين من نافله الليل مثا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلكك فبان أن_ه لم يصلّ الأؤلتين 
صكدت وتحسبت له الأولتا3[ [١‏ وكذا فى توافل الظهرين» وكذا إذا تبين بطلان الأولتين» وليمس هذا من باب العدول» بل من جهه 
أن_ه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع» نظير ركعات الصلاه» حيث إنه لو تخيل أنّ ما بيده من 
الركعه ثانيه مثلاً فبان أن_-ها الأولى أو العكس أو نحو ذلكك لايضرٌ ويحسب على ما هو الواقع. 


بهذا العمل؟ فإن أجاب بنعم» ولكن قال: ذلك التكليف متعلق بصلاه الظهر لا بالعصر؛ ولذا أنوى صلاه الظهر فلايبعد الحكم 
بصحه عمله ووقوع صلاته عصراء وأم_ إذا كان غرضه من عمله إفراغ ذمته من التكليف بصلاه الظهر بحيث لو سئل عنه بما 
راق النرقية لأحاى الدالافيما قن اعيفا دق يوان القابنق فى حي زو الدكليق يعناكه فوووا ند مقرظة المكلرفن روا عن 
ذمّتى يحكم ببطلا-ن عمله؛ لمن سقوط التكليف بصلاه العصر لم يقصد فى الفرض حتى بنحو الإجمال ويكون قصده الإتيان 
بصلاه الظهر بداعويه ذلكك الأمر الواقعى الثابت من الاشتباه فى تطبيق ما عليه الذى أراد الإتيان به. 


]١[‏ قد تقدم بيان ذلكك أنه لا يعتبر قصد العنوان الذى يتطبق على العمل بلحاظ أمر واقعى» والخطأ فى قصده لايضرٌ بصححته إذا 
تحقق ذلك الأنمر الواقعى وقصد كون الركعتين أولتين أو ثانيتين وغير ذلكك من هذا القبيل» وإِنّما يعتبر القصد فيما إذا كان 
اناق العتوات المععلق ريه التكليت ققدرافائه مب أن رقصة عن الخل ولو ضر الاجمال كمامد 


ص 48 


ص :// 


فصل فى تكبيره الإحرام 

اشاره 

وتسمى تكبيره الافتتاح أيضاً وهى أوّل الأجزاء الواجبه للصلاه بناءَ على كون النيه شرطاً وبها يحرم على المصلّى المنافيات؛ وما 
لم يتتمها يجوز له قطعها وتركها عمداً وسهواً مبطل[١].‏ 

الشّرح: 

فصل فى تكبيره الإحرام 

الكلام فى تكبيره الإحرام 


]١[‏ وتسممى تكبيره الإحرام حيث بها يتم الدخول فى الصلاه ويحرم عليه ارتكاب المنافيات وقطع الصلاه الفريضه؛ ولذا تسممى 
تكبيره الافتتاح أى الشروع فى الصلاه؛ ولا ينبغى التأمل فى أن تكبيره الإحرام الجر الأول من الضلاف سواء قلنا بأنّ النيه بمعنى 
قصد التقرب شرط فى الصلاه وغيرها من العبادات أو أنها جزء فإنّ المراد بالجزء على تقدير الالتزام الجزء من متعلّق الأمر لا من 
الصلاه أو غيرها من العباده على ما أوضحنا ذلكك فى بحث إمكان أخذ قصد التقرب فى متعلّق الأمر فى العبادات» وأم ا قصد 
عناوين الصلوات والاتيان بالتكبيره بقصد إحداها فهو شرط مقوّم فلا تكون تكبيره الإحرام إلا بقصد التكبيره بقصد الصلاه التى 
يريد الإتيان بها كما هو مقتضى كون الصلوات عناوين قصديه» ويشهد لكونها أول جزء من كل صلاه الروايات الوارده فى أن 
افتتاح الصلاه أوّلها أو تحريمها التكبير(1) ولا يعدٌ القيام أوّل جزء منها؛ لأنه معتبر فى تكبيره الإحرام عند التمكن منه كسائر 
الشرابط المعثيره فى 


ص :7 


. وسائل الشيعه © : 4» الباب الأول من أبواب تكبيره الإحرام‎ )1(-١ 


خصوض الأجراء أو فى الضلاه حال التمكن منها. 


وعلى الجمله يكون أوّل جزء الصلاه تكبيره الإ.حرام وما لم يتممها صحيحه لا يتحقق الدخول فى الصلاه حتى يحرّم قطعها إذا 
كانت فريضه؛ كما لا يحرّم ارتكاب منافياتها الموجبه لبطلانها كما هو الحال فى إحرام الحج أو العمره فإنه ما لم تتحقّق التلبيه 
نعم» بما أن ارتكاب المنافيات موجبه لفساد الصلاه أيضاً ولو لم يكن قطعها محرم كارتكابها فى الصلوات المندوبه لا يجوز 
ارتكابها وضعاً من حين الشروع فى أجزاء التكبيره؛ لأنّ أجزاء الجزء أيضاً من الصلاه ويكون ارتكابها موجباً لفساد التكبيره ولو 
لم يكن ارتكابها قبل تمامها محرمه حتى فى الفريضه. 

تبطل الصلاه بترك تكبيره الإحرام عمداً أو سهواً 

و ماذكره قدس سره من أنّ تركها عمداً موجبه لبطلانها وكذا سهواً وحيث لا مورد فى المقام فى بطلان الصلاه بتركها عمداً 
حيث لا معنى لكون شىء جزءاً من العمل ومع ذلكك يجوز تركه عمداً عند الإتيان بذلكك العمل يقع الكلام فى تركها سهواً 
ومقتضى إطلاق جزئيه شىء للعمل وإن كان بطلان ذلكك العمل بتركه سهواً أيضاً؛ لأنّ الأمر المتعلق بالكل تكليق واحد وكل 
جزء منه مشروط بلحوق جزء لا-حق به وتقدم جزء سابق عليه هذا مع قطع النظر عن مثل حديث: «لا تعاد»(١)‏ ونحوه مما يدل 
على سقوط بعض الأجزاء أو الشرايط فى صوره الإخلال به عن عذر عن الاعتبار» وقد 


6١٠:١ ص‎ 


./ 1/ا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 1/١ :1١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


ادعى الإجماع قديماً وحديثاً على بطلان الصلاه بتركها ولو سهواء كما تدل على بطلان الصلاه بتركها سهواً جمله من الروايات 
منها صحيحه زراره؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيره الافتتاح؟ قال «يعيد)(١)‏ وموثقه عبيد بن زراره» 
قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاه فنسى أن يكبر حتى افتتح الصلاه؟ قال: «يعيد الصلاه»(7) وصحيحه ذريح 


بن محمد المحاربى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ؟ قال: «يكبر»(*). 


وصحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاه حتى يركع؟ قال: «يعيد 
الصلاه(5) وموثقه عمار, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاه؟ قال: «يعيد الصلاه ولا 
صلاه بغير افتتاح)(8) إلى غير ذلكك وفى مقابلها بعض الروايات ظاهرها عدم بطلان الصلاه فى صوره نسيان تكبيره الإحرام 
مطلقاً أو فى بعض الحالات منها صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيره من الافتتاح» 
فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع؛ وإن ذكرها فى الصلاه كبرها فى قيامه فى موضع التكبير قبل القراءه وبعد 
القراءه» قلت: فإن ذكرها بعد الصلاه؟ 


ص ١١م‏ 
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قال: فليقضها ولا شىء عليه(١).‏ وموثقه سماعه بن مهران» عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قام فى 
الصلاه فنسى أن يكبر فبدأ بالقراءه؟ فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر» وإن ركع فليمض فى صلاته(1). وصحيحه 
عبيدالله بن على الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى أن يكبر حتى دخل فى الصلاه؟ فقال: أليس من 
ثنته أن يكتبر؟ قلت: نعم قال: فليمض فى صلاته(9). 


أقول: أما الصحيحه الأولى فليسيت ظاهره فى تسيا تكبيره الإحرام» بل من المحتمل أن يكون المراد تركك بعض ما يتقدّم عليها 
من التكبيرات المستحبه فلا ينافى هذا الاحتمال الأمر بإعاده الصلاه مع تركها كما تقدّم نظير ذلكك فيمن نسى الأذان والإقامه 
ودخل فى الصلاه حيث ورد أنه يرجع ويؤذن ويقيم ويفتتح الصلاه ويؤيد ذلكك قضاء التكبيره فى موضعها بعد القراءه فى 
الصلاه. 


وعلى الجمله. ذكر أقل تكبيره الافتتاح فى السؤال يمنع عن ظهورها فى تركك تكبيره الإحرام. 


ومن هنا يظير الحال فى مصسيحة عييد الله بن على الخلى سية يمل فيه أن يكون المراد تسياق التكير قبل الدخرل فى الصاة 
بتكبيره الإحرام حيث لم يذكر فى السؤال الرجل نسى أن يكبر فقرأء بل الوارد فيها: نسى أن يكبر حتى دخل فى الصلاه؛ ولو لم 
يكن ما ذكرنا ظاهرها فلا أقل من إمكان حملها عليه فى مقام الجمع 


ص :"م 
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بينها وبين الروايات المتقدمه» وكذا الحال فى صحيحه زراره لو سلّم ظهورها فى نسيان تكبيره الإحرام. 


وقد يقال: بعدم إمكان الجمع العرفى بين الروايات المتقدمه وصحيحه الحلبى» حيث إِنْه لو حمل تلكك الروايات الداله على 
بطلان الصلاه فى صوره عدم نيه المصلى من قبل أن يفتتح تلكك الصلاه بتكبيره الإحرام» والالتزام بصحه الصلاه فى صوره نيته 
التكبيره من قبل يكون حمل تلكك الروايات الكثيره على الفرد النادرء ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ نسيان التكبيره لا يكون إلا مع 
سبق نيته أن يكئر فى صلاته فيكون بين تلك الروايات الناطقه بالبطلان فى صوره النسيان وبين صحيحه الحلبى التباين لا لزوم 
الحمل على الفرد النادر على تقدير الالتزام بالتتخصيص فيها بصحيحه الحلبى. 


وقد يقال: بأنّ بين ما دل على الأمر بإعاده الصلاه بنسيان تكبيره الإحرام مطلقاً وبين ما دل على الإجزاء مع النسيان مطلقاً أو إذا 
استمر نسيانها إلى ما بعد الركوع جمعاً عرفياً أن يحمل الأمر بالإعاده فى الروايات المتقدّمه على الاستحباب وتفاوت مراتب 
الاستحباب فيما إذا تذكر قبل الركوع أو بعده. ولكن قد تقدّم أنّ صحيحه زراره التى فيها الراوى عنه حريز غير ظاهره فى نسيان 
تكبيره الإسحرام» والمحتمل فيها إن لم نقل بالظهور نسيان التكبيره المستحبه من تكبير الافتتاح» وكذا الحال فى صحيحه 
الحلبى(١)‏ على ما مرّه ومدلول صحيحه البزنطى إجزاء تكبير الركوع عن تكبيره الإحرام المنسى(37)» وهذا المفاد مذهب بعض 
العامه0 7 


ص :/ 


. المتقدمه فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 
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الشّرح: 


وتعارضها صحيحه الفصل أو ابن أبى يعفور(١)‏ فتطرح ومادل على الإجزاء فى صلاه لم يأتِ فيها بتكبيره الإحرام نسياناً مطلقاً أو 
ما إذا تذكر بعد الركوع معرض عنها عند أصحابنا لم يحكك القول به عنهم» بل المحكى عنهم الاتفاق على بطلان الصلاه بتركها 
ولو نسياتاً(؟) فلا يعتمد عليها ليلاحظ الجمع بينها وبين الروايات المتقدمه بالالتزام باستحباب الإعاده. 


وعلى الجمله؛ لو كان لإعراض الأصحاب عن العمل بالروايه موارد فى الفقه فالروايات الوارده فى المقام المستظهر منها الإجزاء 
من أجلاهاء وربما يقال على تقدير المعارضه بين الطائفتين يكون المرجع بعد تساقطهما إطلاق مادل على أن أوَّل الصلاه 
وافتتاحها تكبيره الإحرام0)؛ ومقتضاه الا-لتزام بالبطلا-.ن ولو فى صوره النسيان ولايمكن الرجوع إلى حديث: «لا تعاد)(؟) فإِنَ 
ظاهر الحديث من تلبس بالصلاه ودخل فيهاء ومع نسيان التكبيره لم يتحقق الدخول فى الصلاه. وفيه أن المراد فى الحديث من 
اناده هو المأتى نيه انتغالا [الأمر بالطبيعى يحيرث لى له الخال انطرق خليه 5لكك الطبيع #:وملالوكه أنه لو كاق الخلل فى المأتى بها 
من ناحيه ما ذكر فى المستثنى يلزم إعادتهاء وإن كان من ناحيه غيره فيجزى المأتى به من غير حاجه إلى الإعاده» وظاهر الاستثناء 
فى الحديث كونه متصللا لا منفصللا وإذا كان الخلل فى المأتى بها من ناحيه نسيان تكبيره الإحرام وصدق على تداركها 
بالإعاده إعاده 
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(©) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ الا الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


كما أن زيادتها أيضاً كذلكك[١1.‏ فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج 
إلى ثالثه» فإن أبطلها بزياده رابعه احتاج إلى خامسه. وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. 


الشّرح: 


الصلاه كما فى صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاه حتى يركع؟ قال: 
«يعيد الصلاه)(١)‏ وإذا كان لمثل هذه الصحيحه معارض وأوجب تساقطهما عن الاعتبار يكون التمسكك بحديث: «لا تعاد)(؟) أى 
باظلاق المسعق عد فيه آمرا صحيحاًء والقرق بن الصلاة الوازه قن الضصحيف الأمن باعادتها والوازد فى مهد يك ول ععادواتفى 
إعادتها غير ظاهرء بل ولا محتمل. 

وعلى الجمله» فإن أريد من التلبس بالصلاه الاشتغال بإتيان الأجزاء بقصد تلكك الصلاه وهذا حاصل مع نسيان تكبيره الإحرام 


حيث يأتى المكلف ساير الأجزاء بقصدهاء وإن أريد الدخول فى الصلاه بوجه خالٍ عن الخلل بالإتيان بأل جزئها فهذا لا قرينه 
عليه ولا موجب لدعوى ظهور الحديث فيه. 


تبطل الصلاه بزيادتها عمداً 


]١[‏ يقع الكلام فى جهتين؛ الأولى: فى بطلان الصلاه بزيادتها عمداً» والثانيه: فى بطلانها فى زيادتها سهواً ليكن من زيادتها عمداً 
الإعراض عن تكبيره الإسحرام الأولى والإتيان بالدخول فى الصلاه بالتكبيره الثانيه» ويستدل على البطلان من جهتين بأن الإتيان 
بالثانيه من زياده الركنء والإجماع منعقد على بطلان الصلاه بنقص الركن وزيادته» سواء كانا عمداً أو سهواء ولكن فى دعوى 
الإجماع ما لا يخفى فإِنّ 
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1-(7) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ 1/7"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


الشّرح: 


بطلان الصلاه بنتقص جزء حتى سهواً لا يلازم بطلانها بزياده ذلكك الجزء سهواً إلا مع قيام الدليل فى جزء من الصلاه على أنَّ 
وناله سووا عشم بنير ا فى بطلاك الضلاه. 


وبتعبير آخرء الاتفاق هو أنْ تكبيره الإ-حرام ركن وأنْ كل ركن يكون نقصه ولو سهواً مبطلاً للصلاه وأم_ الاتفاق على كون 
كل ما يكون ركناً زيادته كنقصه فى الحكم ببطلان الصلاه فالإجماع غير ظاهر» ويكشف عن ذلك اقتصار بعض أصحابنا فى 
تفسير الركن على بطلان الصلاه بنقصه عمداً أو سهواً مع أنْ لفظ الركن لم يرد فى شىء من الرواياتء وإِنّما الوارد فى الروايات 
حكم النقص فى بعض الأجزاء وإِنّ الصلاه تبطل به مع النسيان والسهو كما ورد فى بعضها الحكم بالبطلان بنقص جزء وزيادته 
كما فى الركوع والمناسب لمعناه اللغوى الاقتصار بالنقصء والمفروض أنه لم يرد فى شىء من الروايات الحكم ببطلان الصلاه 
بزياده تكبيره الإحرام سهواً. 


نعم ورد الحكم ببطلان الصلاه بالزوادةمطلنا ولكى حسمو هدت: «لا تعاد)(١)‏ ونحوه فى صوره الزياده سهواً فى غير الركوع 
واللتحدقه على مانياقن التفضيل فى محله: 


وينبغى التكلم فى كل من الجهتين فنقول: قد يشكل الحكم ببطلادن تكبيره الإحرام ثانياً على مسلكك المشهور من بنائهم على 
بطلان الصلاه بمجرّد نيه القطع, فإنه على هذا المسلكك تبطل تكبيره الإحرام الأولى بمجرد قصد الإعراض عن التكبيره الأولى 
فتصح الإتيان بالتكبيره الثانيه بقصد البدء فى الصلاهء وكيف قولهم بأنّ زياده التكبيره عمداً يعنى تكبيره الإحرام ثانياً باطل 
ومبطل فيحتاج إلى التكبيره 


ص :/ 
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ثالثاً وإذا أتى بها رابعه تبطل وتحتاج إلى الخامسه وهكذا؟ 


تكو يناء عل عه ءاطاقة السلا يتنه الاعرامن ويع البطلاة إلى شل الحطل فلتعوى الطلات بالاتزاةا بالتكيره الثائنه 
مجالء ولكنها أيضاً لا تخلو عن الإشكال فإنّ المبطل الزياده العمديه؛ لأنّ المكلف لم يأتِ بالثانيه لتكون جزءاً من الصلاه التى 
دعل فيه أولأ«بل نأ بها لتكرة جرءا من الطلام الى يأى بها بعد ذلكته ولك الاشكالضكيت» فإن التكيره الأولى أعن بها 
لتكون جزءاً من صلاه الظهر التى يأتى بها بعد ذلكك, والمفروض أن الأولى لا تخرج عن صحتها وصلاحيتها لكونها جزءاً بقصد 
الإعراض فيكون الإتيان بالثانيه زياده باطله ومبطله. 


نعم» لو لم يقصد بالثانيه كونها تكبيره الإ-حرام» بل على تقدير الخلل إذا احتمله فيهاء وعلى تقدير عدم الخلل تكون تكبيره 
مستحبه فلا تكون من الزياده فلا تبطل الصلاه بهاء سواء كانت الأولى صحيحه أو باطله. 


وأم) الاستدلال على بطلان الثانيه ومبطليتها للأولى بأنَّ الإتيان بها ثانيه تشريع فتدخل فى كلام الآدمى القاطع للصلاه فلا يخفى 
ما فيه» فإِنٌ الذكر ولو كان محرماً لايدخل فى عنوان كلام الآدمى, غايه الأمر يكون من الزياده فى الفريضه على ما ذكرنا إذا 
قصد بها كونها جزءاً من الصلاه التى يأتى بهاء كما أن الاستدل على ذلكك بكون التكبيره الثانيه قاطعه للهيئه الاتصاليه المعتبره 
فى الصلاه لا يمكن المساعده عليه؛ فإنه إذا لم يكن الشىء قاطعاً للصلاه وجداناً بحيث لا يعد السابق مع اللاحق عماللا واحداً 
كما إذا أتى بركعه واحده من الصلاه وجلس بعدها ساعتين ثم قام إلى الركعه الثانيه فلابد من قيام دليل على تقبيد الصلاه بعدم 
وقوعه فى أثنائهاء كالبكاء لأمر دنيوى أو القهقهه. ومع عدم قيامه كما هو الفرض فى المقام يكون المرجع 


ص /ا/ 


الشّرح: 


البراءه بالإضافه إلى احتمال هذا التقييدء كما تقرر فى مسأله الشكك فى الجزئيه أو الشرطيه من بحث دوران أمر الواجب 
الارتباطى بين الأقل والأكثر والإطلاق والتقييد, فالعمده فى الحكم فى بطلان تكبيره الإحرام وكرتها نل الأول ها رتاه 
كونها من الزياده العمديه. 


وممّما ذكرنا ظهر الحال فى زياده تكبيره الافتتاح ثانياً سهواً بأن اعتقد أنه لم يكبر بتكبيره الإحرام وأتى بها ثانيه ثم ظهر أنه قد 
كان أتى بهاء فإِن المشهور وإن ذكروا بطلان الصلاه فى فرض السهو أيضاً بناه على ما ذكروا فى معنى الركن إلآّ أنه حيث لم 
يقم دليل على البطلان فيحكم بصحه الصلاه لإطلاق المستثنى منه فى حديث «لا تعاد)(!) حيث إنه يشمل الإخلال بالنقيصه 
والزياده وإن لم يمكن تصور الزياده فى بعض ما ذكر فى المستثنى كالطهور والوقت والقبله إلآ- أن ذلكك لا يكون قرينه على 
اختصاصه بالإخلال بالنقيصه ومع الغمض أيضاً فالمرجع أصاله البراءه عن اعتبار عدم الزياده سهواً فى الصلاه. 


وعلى الجمله؛ رفعنا اليد عن إطلاق المستثنى منه فى نسيان تكبيره الإحرام من حديث: الا تعادا ولكن لاموجب لرفع اليد عنه 
بالإضافه إلى زيادتها نسياناًء ومع الإغماض عن ذلكك فالمرجع عند الشكك فى مانعيه الزياده أصاله البراءه عن وجوب الصلاه 
المقيده بعدمهاء بخلاف الشكك فى مبطليه نقصها نسيانًء فإنّ المرجع الأخير فيه على تقدير الإغماض عما ذكرنا إطلاق خطابات 
جزئيتها. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه إذا أحرز المكلف أنّ التكبيره الأولى التى أتى بها 
ص :/8/ 
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ولو كان فى أثناء صلاه فنسى وكبر لصلاه أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها[١]‏ 


بقصد تكبيره الإدحرام وقعت صحيحه وأنْ قصد القطع لا-يكون مبطلاً للصلاه أو احتمل أنه لا يكون مبطلا لها ومع ذلكك أتى 
بالتكبيره ثانيه بقصد تكبيره الإحرام منيجزاً فهذا يدخل فى الزياده العمديه مع كون قصدها جزءاً من الصلاه التى بيده وأم_ إذا 
اعتقد أن تكبيره الإحرام الأولن قنك يظلك يقتصنف العتدوق طعا برل كر خانيد بقصلك العول قش السلةة :الى كان قن ول فيا 
وأبطلها فلايبعد كون ذلكك من الزياده السهويه التى بنينا عدم بطلان الصلاه بها لإطلاق حديث: «لا تعاد»(١)‏ وكذللكك فى نظاير 
المقام» وكذا إذا احتمل بطلان التكبيره الأولى من غير ناحيه القطع وأتى بالتكبيره ثانيه بقصد الأعم من تكبيره الإحرام والذكرء 
ومثله ما إذا أتى ثانيه كذلك لاحتماله بطلان الأولى بقصد القطع فلا ينبغى التأمل فى عدم تحقق الزياده. 


الكلام فى ما لو كبر لصلاه أخرى فى أثناء الصلاه 


]١[‏ ولو بنى على أن زياده تكبيره الإدحرام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاه كما هو مقتضى كونها ركناً على ما ذكروا فالحكم 
بالبطلا-ن يختصّ بما إذا كرّر تكبيره الإ-حرام ثانيه بقصد الإتيان وكونها جزءاً من تلكك الصلاه التى بيده؛ وأم_ إذا كبر ثانيه 
بقصد صلاه أخرى بعد نسيانه الصلاه الّتى قد كبر بها أُوَلاً فلا تكون التكبيره الثانيه من زياده الركن فى تلكك الصلاه حيث لم 
يقصد جزثيه التكبيره الثانيه منها؛ ولذا احتاط الماتن فى إتمام الصلاه بالنيه الأولى ثم إعادتهاء وممًا ذكر يظهر أن_ه لا موجب 
لإعادتها بعد عدم قصد كون الثانيه جزءاً من تلك الصلاه. 


ص :9/ 
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وصورتها «اللّه أكبر) من غير تغيير ولا تبديل ولا يجزى مرادفها ولا ترجمتها بالعجميه أو غيرها[١]‏ 


لا يقال: قد ورد فى الروايات عدم جواز قراءه سوره العزيمه فى الصلاه بعد قراءه سوره الحمدء وعلّل فيها عدم جواز قراءتها بأنّ 
سجودها زياده فى المكتوبه» وظاهر التعليل أن كل ما يكون من قبيله ومنه التكبيره الثانيه فى المقام يكون زياده فى المكتوبه ولو 
لم يقصد كونها جزءاً من تلك المكتوبه كما هو كذلكك فى سجود التلاوه فإنه غير السجود الصلاتى. 


كانها شا لظافر زباقه شو اش الفريهيه الأقات جوم دن لكف الضافةو الال كر و سوه علوي لاه قن دمن الأزفن 
ونحوه زياده فى الصلاه» ومجرّد تطبيق الزياده من غير قصد الجزئيه على شىء فى مورد يجب من التعبد فيه لا يوجب العدول 
عما ذكرناء بل يلتزم بالتعبد فى ذلكك المورد وأصاله الحقيقه فى التطبيق مع العلم بالمراد لا مجال لها فلا يرفع اليد بذلكك التعبد 
عن ظهور الزياده فى الكبرى من قوله عليه السلام : من زاد فى المكتوبه فعليه الإعاده(1). وقد ورد التخصيص على الكبرى بما 
إذا كانت الزياده عن عمد إلا فى الركوع والسجدتين حيث يوجب زيادتهما ولو سهواً بطلان الصلاه. 

فى كيفيه تكبيره الإحرام 

]١[‏ من غير خلا.ف معروف أو منقول نعم المحكى عن ابن الجنيد انعقادها بلفظ: اللّه الأكبر» وإن كان مكروهاً(؟) وأصحابنا لا 
يعتنون بخلافه» ويستدل على ذلكك 


49١٠: ص‎ 


. 7 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث‎ 477١ :4 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. 187 ؟- (7) حكاه المحقق فى المعتبر ؟:‎ 


الشّرح: 


بمافى صحيحه حمادء عن أبى عبداللّه عليه السلام من أن_ه عليه السلام قام مستقبلاً للقبله منتصباً إلى أن قال: فقال: الله 
أكبر(١).‏ وقد يورد على الاستدلال أنه عليه السلام فى مقام بيان أجزاء الصلاه بحدودها التامّقه حيث لا يظن أن حماد بن عيسى 
الذى عنده كتاب حريز فى الصلاه لا يعرف أصل أجزائهاء ويورد أيضاً عدم دلاله الصحيحه على تعيّن التكبيره بما قال عليه 
السلام إذ من المحتمل أن تكلمه عليه السلام بالكيفيه الوارده فيها من باب اختيار أحد أطراف التخيير» ولكن لا يخفى ما فيه فإِنَّ 
كونه عليه السلام فى مقام بيان كيفيه الصلاه بحدودها التامه لايوجب رفع اليد عن كل ماورد فيها وإن لم يبين عليه السلام أصل 
حدودها أصللا فما قام الدليل على عدم رعايه شىء فى كيفيه الصلاه يعلم أنه من حدودها الكامله» وأم_ إذا لم يقم فى شىء 
على جواز تركه فى الصلاه يؤخذ بما ورد فى الصلاه التى صلاها الإمام عليه السلام بتلكك الكيفيه» وبذلكك يظهر الجواب عن 
الشبهه الثانيه فإنه يحرز بفعل الإمام أن ما قال عليه السلام هو التكبيره المشروعه المعتبره فى الدخول فى الصلاه» وأم_ا غير تلكك 
التكبيره مشروعه فى الدخول فيها فلم يتم عليه دليل والتمسكك بالإطلاءق لا مجال له فى المقام فإن منصرف التكبيره عند 
المسلمين عامه هو قوله: الله أكبر» فلا يفيد قوله عليه السلام : تحريمها التكبير10)» فى تجويز غير ذلكك القول من مرادفها أو 
ترجمتها بالعجميه وغيرها. 


وقد يسغدل على تعن قرول الله أكبر بمرسله الصدوقء قال: كان رسول صلى الله عليه و آله أتم الناس صلاه وأوجزهم, كان إذا 
دخل فى صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن 


1١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: 584» الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاهء الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
. ٠١ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الاحرام» الحديث‎ »١١ : 8 ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 


والأحوط عدم وَضلها بما سبقها من الدغاء أو لفظ النية وإن كان الأقرئ جوازه وتحدف الهمزه من «الله) حيقد كما أن الأقوى 
جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذه أو البسمله أو غيرهماء ويجب حينئذٍ إعراب راء «أكبر» لكن الأحوط عدم الوصل[١].‏ 


الرحيم(١).‏ بضميمه ماورد عنه صلى الله عليه و آله : «صلُوا كما رأيتمونى أصلى1(0) وفيه أنه مع إرسالها غير قابله للاعتماد عليها 
ولم يرد من طريق أصحابنا: صلوا كما رايتمونى أصلّىء فلا دلاله لها على تعين القول المذكور بمعنى عدم الزياده فيه بقرينه 


وأم._] خبر المجالس من قوله: واللّه أكبر فهى كلمه أعلى الكلمات وأحبها إلى الله عرّوجل _الى أن قال: _ لا تفتتح الصلاه إلآ 
بها0). فمع الإغماض عن سنده فمشتمل على كلمه الواو فتكون خلاف القول المذكور. 


وعلى الجمله؛ القول الوارد فى صحيحه حماد التكبيره المشروعه عند تكبيره الإحرام للدخول فى الصلاه. 


نعم التغيير فى التكبير فى مقام الذكر المستحب ولو فى غير الصلاه لا بأس به؛ لأنها بالتغيير لاتخرج عن كونها ذكراً لله سبحانه 
]١[‏ قد يقال إنه لا يستفاد ممما تقدم غير أنَّ التكبيره المعتبره فى الدخول فى الصلاه هو قول الله أكبر» ولا ينبغى التأمل فى كون 
الهمزه من لفظ الجلالله همزه وصل فسقط عند الوصل بما قبل نظير الألفاظ من الأسماء التى تدخل عليها الألف واللام وإذا 
وصلت بما قبلها من الدعاء لافتتاح الصلاه أو التكلم بالنيه فيها ووصل لفظه 


ص :17 


07-1 من لأايحفيره الفقه 6:21 الحديك وا 
؟-(5) عوالى اللآلى ١198 : ١‏ . 
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بالتكبيره تسقط وتحذف الوموه من الل 


وعلى الجملهء الثابت مما تقدم هو افتتاح الصلاه بتكبيره الإحرام يعنى قول: الله أكبر» وأم_ا الإتيان بها متصللا بما قبلها وصلا أو 
الإتيان بها قطعاً عما قبلها فلم يقم عليه دليل» كما هو الحال بالإضافه إلى وصلها إلى ما بعدهاء وقد يقال فى الجواب عن ذلكك 
ِأنْ الوارد فى صحيحه حماد أنه عليه السلام قال فى افتتاح الصلاه: «اللّه اكبر»(١)‏ وقد تقدّم أنْ الوارد فيها هو المتعين إذا لم تقم 
قرينه من الخلاف بجواز غيره ومنه الوصل بما قبلهاء حيث إِنَّ ظاهرها تكلم الإمام عليه السلام بلفظه الله مع الهمزه. 

نعم» لا يستفاد منها عدم جواز وصلها بما بعده حيث لم يرد فيها أن الإمام عليه السلام بعدما قال: الله أكبر سكت هنيئه» بل ورد 
ذلكك فيها بعد قراءه سوره قل هو اللّه أحد: صبر هنيئه(5): وعلى ذلكك فإن قلنا بجواز الوصل بالسكون فلا يلزم من وصلها بما 
بعدها بالسكون محذور؛ لعدم سقوط حرف من تكبيره الإحرام؛ وإن قلنا بعدم جوازه لزم رفع الراء عند وصلها بما بعدها ولا يلزم 
أبقا ميحذووه وغل ذلك «التعرى الشفياة نين هووة الوضل سااقلها وضووه الرض نما بعدها. 

أقول: لم يرد فى الصحيحه أنّ الإمام عليه السلام قد ذكر الإقامه قبل افتتاح الصلاه أو ذكر الدعاء قبل الافتتاح ليكون تكلمه عليه 
السلام بهمزه الوصل من لفظ الجلاله دليلا على عدم جواز وصلها بما قبلها وإسقاطها مع الوصل بما قبلها خروجا عن بيانه عليه 
السلام . 

وعلى الجمله. حيث لم يكن فى صلاته عليه السلام قبل التكبيره شىء من الذكر 


ص 0 


1-(1) وسائل الشيعه 8+ و8 : البات الأول من أبواب أفعال الصلاه» الحديث الأول . 


ويجب إخراج حروفها من مخارجها[ ]١‏ والموالاه بينها وبين الكلمتين. 


(مسأله )١‏ لو قال «الله تعالى أكبر» لم يصح[؟] ولو قال «اللّه أكبر من أن يوصف» أو «من كل شىء» فالأحوط الإتمام والإعاده 
وإن كان الأقوى الصحه إذا لم يكن بقصد التشريع. 


والدعاء لم يكن فى افتتاحه عليه السلام موضع الوصل بما قبلها وحيث إِنْ الوصل بما قبلها إذا كان قبل تكبيره الإحرام شىء لا 
يخرج التكبيره إلى عنوان آخر ولا يكون من الفساد فى التلفظ فلا بأس بالالتزام بجوازه كالوصل بما بعدها وإن كان الأحوط 
التركك فيها. 


]١[‏ اعتباره قدس سره إخراج حروف تكبيره الإحرام من مخارجها لا يناسب لما ذكره قدس سره فى مسأله (؟) من مسائل القراءه 
بقوله لا يلزم إخراج الحرف من تلكك المخارجء بل المدار صدق التلفظ بذلكك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذى عيّنوه 
تغاف إذا تطى «الضاد والظناء عن القاعد» لك لا تماد كرو مع وجوت عا طرف اللساق هق اجات الأيمن أن الأ سر عملن 
الأضراس العليا صّح فالمناط الصدق فى عرف العرب وهكذا فى ساير الحروفء فما ذكره علماء التجويد مبنى على الغالب؛ نعم 
يمكن أن يقال لو لم تخرج حروف تكبيره الإ.حرام من مخارجها المذكوره المعروفه تتبدل حروفها إلى حرف آخر كتبدل 
الهمزه بالعين» وأم_ا اعتبار الموالاه بينها لثلا تخرج الكلمه الواحده إلى الحروف المقطعه أو الكلا-م الواحد إلى كلمتين 


[1] لما تقدم من تحديد تكبيره الإحرام فى قول: الله أكبر» فذكر تعالى ونحوه بعد لفظ الجلاله وقبل أكبر يخرجها عن التحديد 
المعتبر؛ ولذا حكم قدس سره كغيره بالبطلان» وأم_ا ذكر المفضل عليه بما أنه يقع بعد ذكر تكبيره الإحرام فإن لم يكن من 


ص رك 


(مسأله 1 لو قال «اللّه أكبار» بإشباع فتحه الباء حتى تولّد الألف بطل كما أنه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً[١].‏ 


قصده أَنْ ذكر المفضل عليه داخل فى حدّ التكبيره فلا بأس به لعدم صدق الزياده فيها ولا يدخل فى عنوان التشريع» ولكن 
احتاط قدس سره فى هذا الفرض احتياطاً استحبابياً بإتمام تلك الصلاه وإعادتها بذكر تكبيره الإحرام مجرّده عن ذكر المفضل 
عليه ولكن يمكن أن يقال: إِنْ ذكر المفضل عليه وإن لم يكن بقصد دخولها فى حدّ التكبيره يخرج التكبيره عن الحدّ السابق 
نظير ذكر تعالى أو سبحانه بعد ذكر لفظ الجلاله من غير قصد دخوله فى حدّها. 


وعلى الجمله» ذكر المفضل عليه يخرج التكبيره عن صورتها المألوفه بين المسلمين التى كانت معروفيتها موجبه لانصراف 
الإطلاقات إليهاء وعدم بطلان الكلام بذكر المفضل عليه لا يضر بما ذكرنا من بطلان الصلاه بتلكك التكبيره لعدم كونها تكبيره 
الإحرام المألوفه فى الصلاه ولا التكبيره المألوفه فى غير مقام الدخول فى الصلاه؛ ولذا لا يحتمل أن يلتزم أحد بصحه الصلاه إذا 
أحرم بها بقوله: الله اكبر من الأنبياء والرسل والملائكه وجميع ما سواه من الأرض والسماء وسائر الخلائق إلى غير ذلكك. 


]١[‏ خروج التكبيره عن صورتها المألوفه بزياده الألف فى أكبرء وكذا الحال فى تشديد الراء فى أكبر» وما فى الحدائق وغيرها 
من أن الإشباع بحيث يتولد منه الحرف عند الإشباع شايع فى لغه العرب(1) على إطلاقه غير ثابت وإن ادعى ثبوته من المؤذنين. 


وعلى الجمله؛ الشارع لم يخترع فى القراءه طريقه خاصه؛ ولذا قلنا بجواز 
ص :16 


01-1 الحدائق التاخيره 824 


(مسأله *) الأحوط تفخيم اللام من «اللّها والراء من «أكبر» ولكن الأقوى الصحه مع تركه أيضاً[١]‏ 
(مسأله ؟) يجب فيها القيام والاستقرار» فلو تركك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً[؟] 

الشّرح: 

وصل التكبيره بما قبلها وما بعدها ولكن القراءه بحيث يتولد بالإشباع حرف غير ثابت. 


]١1[‏ لما تقدّم ويأتى فى مسائل القراءه أن اللازم قراءه الكلمه والكلام صحيحاً فى حروفه وإعرابه» وما ذكره أهل التجويد زائداً 
على ذلكك من محسنات القراءه فلا يعتبر فى القراءه منها شىء. والتفخيم والترقيق من تلكك المحسنات حتى فى اللا-م والراء 


وغيرهما. 
يجب القيام فى تكبيره الإحرام 


[1] ذكر قدس سره فى هذه المسأله أمرين» أحدهما: اشتراط القيام فى صحه التكبيره ممن يكون وظيفته الصلاه عن قيام 
والثانى: اشتراط الاستقرار أى استقرار الأعضاء المعبر عنه بالطمأنينه عند ذكر التكبيره واشتراط الأمرين فى التكبيره مطلقه فلا 
تصح بدون أحدهماء سواء كان إخلال عن عمد أو عن سهوء وأم_! اعتبار القيام عند ذكر التكبيره فلأنها جزء من الصلاه التى 
يعتبر القيام فيها مع التمكن, كما هو مقتضى مثل قوله عليه السلام : افتتاحها التكبيره(١).‏ 


ويشهد لاعتباره فيها مثل صحيحه أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله 
ص :18 


. ٠١ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ »١١ : 8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


عرّوجِل «الَّذِينَ يذ كرُونَ الله قناماً وَفعُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ؛ قال: «الصحيح يصلَى قائماء وقعوداً: المريض يصلَى جالساًء وعلى 
جنوبهم الذى يكون أضعف من المريض الذى يصلَّى جالساً»(١)‏ وصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل 
القبله بوجهك ولا تقلب بوجهكك عن القبله فتفسد صلاتكك فإِنّ الله عرْوجِلٌ يقول لنبيه فى الفريضه: قَوَلَ وَجَوَكك قَاطْرَ 
انيمل الغرام ويك فا كققة كوا أخوفكع شطْلرة» وق منضيا وإ نرسول الله صلى الله عليه.بى آله قال: من الم يق عليه لذ 
صلاه له. الجدرث لكك وق مر تقد مان قال» سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاه من قعود فنسى حتى قام 
وافتتح الصلاه وهو قائم ثم ذكر؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاه وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاه وهو قائم» وكذلكك إن وجبت عليه 
الصلاه من قيام فنسى حتى افتتح الصلاه وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاه وهو قائم0). 


وبهذه الموثقه يرفع اليد فى المقام من حديث: «لا تعاد»(؟) المقتضى لصحه التكبيره قاعداً مع النسيان فإنه من الإخلال بالقيام 
فيها سهواً حتى بناءً على أن الحديث لايشمل صوره نسيان نفس تكبيره الإحرام؛ حيث إِنْ مع نسيان أصلها لم يتحقق الدخول فى 
الصلاه» والحديث منصرفه صوره الدخول فيها ولو مع الخلل فى شرائطهاء وما فى الموثقه من بطلان الصلاه الواجبه من قعود 
بالتكبير لها من قيام 


ص :/4 


1-(0) وسائل القيض 8+ 641 البات الأول من أبوات تكبيره الإحرام؛ الحديك الأو لوالا #من سور الدهدران: 
1- (7) وسائل الشيعه : 17» الباب 4 من أبواب القبله» الحديث ". 
*- (0) وسائل الشيعه : 30ء الباب 1 من أبواب القيام» الحديث الأول . 


(©) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ الا" الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


نسياناً فعلى تقدير عدم إمكان الأخذ به ولو بالحمل على بعض الصور مثل خوف التلف بالصلاه قائماً لا يضرٌ بما هو محل الكلام 
من بطلان الصلاه بتركك القيام المعتبر فى تكبيرتها ولو سهواًء فإِنّ سقوط بعض الروايه عن الاعتبار لا يوجب سقوط بعضها الآخر 
إذا كات مدلول كل حتيما فقا 


وعلى الجمله. لا ينبغى التأمل فى أن اللا-زم على المتمكن من الصلاه قائماً أن يككبر تكبيره الإ-حرام قائماً منتصباً بأن لا يجعل 
مالد عدا تنا تداق لمكي كك تسد لثره و شرفة نا الى ببانهاء ولك اللتكروطى سيد فلاين شرة ان ايدرط 
والخلا.ف إذا كبر المأموم تكبيره واحده للافتداح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحت صلاته مستدلاً على ذلكك بأنَّ 
الأصحاب حكموا بصحه هذا التكبير وانعقاد الصلاه به ولم يفصّلوا بين أن يكبر قائماً أو يأتى به منحنياً فمن ادّعى البطلان احتاج 
إلى دليل10): وفيه مضافاً إلى ما تقدم من قوله عليه السلام من الأمر بالقيام منتصباً فى صحيحه زراره وحكايته عن جدّه صلى الله 
عليه و آله : ومن لم يقم صلبه فلا صلاه له(1). ورد فى صحيحه سليمان بن خالد» عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال فى الرجل 
إذا أدركك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعه60. ومثلها روايه 
أبى اسالنة زيد الشحامء عن أبى عبدالله عليه السلام (8). 


والحاصل إجزاء تكبيره واحده بقصد الدخول فى صلاه الجماعه فى الفرض 
ص :1/8 


.97 المسأله‎ "5٠ :١ والخلاف‎ .٠١8:١ المبسوط‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه : »"١7‏ الباب 4 من أبواب القبله» الحديث ". 

(*) وسائل الشيعه 8: 587 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول . 
(©) وسائل الشيعه 4: 87"» الباب 68 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ". 


الشّرح: 


وإن يغنى عن تكبير الركوع أيضاً إلأ أن المعتبر فيه إقامه الصلب وليس المدعى التمسكك بمفهوم القضيه الشرطيه؛ بل وجه 
الاستدلال اعتبار قيد مقيم صلبه فى تكبيره من يريد الدخول فى الجماعه ولو فيما إذا كان الإمام راكعاًء هذا كله بالإضافه إلى 
اعتبار القيام وإقامه الصلب حال التكبيره» ومقتضى موثئقه عمار(١)‏ عدم اختصاص اعتبار القيام بصوره العمدء بل بتركه تبطل 
التكبيره ولو كان ذلك سهواً ويحسب موثقه عمار مخصصاً بالإضافه إلى عموم المستثنى منه فى حديث: «لا تعاد»(؟). 


وأم_ا اعتبار الاستقرار والطمأنينه حال تكبيره الإحرام فى مقابل اضطراب البدن وتحريكه فيستدل على اعتباره بما ورد فى اعتباره 
فى الصلاه» وبما أن تكبيره الإحرام من أجزاء الصلاه فالمعتبر فى الصلاه يكون معتبراً فيها أيضاً. 


منها معتبره السكونىء عن أبى عبداللّه عليه السلام أَنّهِ قال فى الرجل يصلى فى موضع ثم يريد أن يتقدّم قال: «يكفٌ عن القراءه 
فى مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذى يريد ثم يقرأ4(0 فإِنْ المتبادر منها عدم اختصاص الإمساكك عن القراءه بصوره المشى 
خاصه. بل لأنّ لا يقرأ قراءه صلاته فى حال حركته ولا يحتمل اختصاص ذلكك بقراءه الصلاه. 


نعم لا يمكن الاستدلال على الحكم بما ورد فى عدم جواز صلاه الفريضه على الراحله والمركب حتى مع التمكن من استقبال 
القبله إلا إذا لم يتمكن من النزول إلى الأرض» كصحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللّه عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: 


ص :14 
)١(-١‏ تقدمت فى الصفحه: /91. 


1-1 اوبانان اليو 141 الجر ابضاو الات مق ابوابه الوقيو الحديك م 


الشّرح: 


ال ضلى :على الذانه القريقية الآ مركى ست[ به القبله: 03 الحديك: وق صححيحه عبد لله وى سفاةة قال قلعا لأنى عبداللة 
عليه السلام أيصلى الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لاء إلا من ضروره)(1) فإنه لا يخفى أنّ شيثاً من ذلكك لا يدل إلا على 
اعتبار التمكن والاستقرار فى القيام؛ إن الصلاه فى المركب والمحمل لاتكون صلاه عن قيام؛ ولكن الاستدلال بمعتبره السكونى 
أيضاً لا يخلو عن التأملء فإنّ مدلولها عدم صحه القراءه حال المشى فيتعدّى منه إلى ذكر التكبيره وغيرها حال المشىء وأم_ا 
أنها لا تصح بمجرد اضطراب البدن وعدم الاستقرار ولو سهواً فلا يستفاد منها. 


نعم؛ ورد فى روايه سليمان بن صالح عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا يقيم أحدكم الصلاه وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع 
إلا أن حكرة مريها ولستكو فى القانه كما يمك كن العيافه قانف ]ذا اخداس: الأدامه فيرش السلة 1ل 


وربما يستدل بما ورد فيها من الأمر بالتمكن من الإقامه كما يتمكن فى الصلاه اعتبار الاستقرار وعدم حركه البدن فى الصلاه» 
وقيه أن غانه المستفاة متها أن المكن التعدر فى الصللاه يجري فى الإقامه أبضاء ولا تيف التأمل فى أن التمكن غير معتير فى 
صحه الإقامه ولادلاله فى الروايه على أن اعتباره فى الصلاه فى صحتها لا فى كمالها وأيضاً قيل بأنّ مع عدم الاستقرار وحركه 
البدن لا يصدق عنوان القيام وإقامه الصلبء وفيه أيضاً أن القيام المعتبر فى الصلاه والوارد فى الخطابات اعتباره مقابل 


٠٠١: ص‎ 


1-(1) وسائل الشيعه 898:36 البات 18 من أبواب مكان المصلئء الحديث الأول . 
*- () وسائل الشيعه 0 : .5٠‏ الباب ١‏ من أبواب الاذان والإقامه» الحديث ؟١‏ . 


القدرد و إقاجه العنله فى عقا الستانده و أن الأية ان وغل الح كديس الأفطل أب قاذ شاد فدهماء 
إ ب فى مقاب م الاستقر م بمعنى ب فلا يستفاد منهما 


وربما يستدل على اعتبار الطمأنينه بما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزه الغنوى أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن 
الصلاه فى السفينه؟ فقال: «إن كانت محمّله ثقيله إذا قمت فيها لم تتحرّكك فصل قائماًء وإن كانت خفيفه تكفأ فصل قاعداً»(1) 
بدعوى أن ظاهرها اعتبار عدم الحركه فى السفينه لثقلها لاعتبار الاستقرار فى القيام وإلافمع عدم إمكان رعايه الاستقرار يصلى 
فاعداء قن السقك يوندديم إسحاق شهرهوعة الفلذية شعن العودوق إلى عاروة اب هزه صجحيس اللا لعله فى على مسلكة عق 
اعتبار كل خبر إمامى لم يرد فيه قدح؛ ومع ذلكك لا يمكن المساعده لدعوى الظهور فى دعوى الاستقرار» بل لو لم يكن ظاهرها 
هو أن الأمر بالقيام مع ثقل السفينه للأمن من سقوط الشخص فى السفينه لعدم ميلها إلى الانقلاب فلا أقل من احتمال ذلكك. 


وعلى الجمله. فالمناقشه فى ما تقدّم وإن كانت وارده إله أنه لابد من الالتزام باعتبار الاستقرار حال التكبيره والقراءه وفى ساير 
الأذكار من أجزاء الصلاه؛ لأنّ المرتكز عند أذهان المتشرعه اعتبارها فى الصلاه وليس هذا الارتكاز حادثاً من فتوى المتأخرين 
أو المتقدمين؛ بل كان ثابتاً حتى فى زمان الأثمه عليهم السلام كما يفصح عن ذلكك أى معروفيه الطمأنيه فى الصلاه ممما ورد فى 
الإقامه من الأمر بالتمكن فيها 


٠١١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8 : 80» الباب 16 من أبواب القيام» الحديث ؟‎ )١( -١ 
. 58٠ : ؟-(7) خلاصه الأقوال‎ 


(مسأله 0) يعتبر فى صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعيه والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراًء فلو 
تكلم بدون ذلك لم يصح[١].‏ 
كالتمكن فى الصلاه وورود الدليل فى الإقامه على جواز تركها فيها لا يقتضى إلا الالتزام باستحبابها فيها. 


نعم» كونها شرطاً بنحو الركنيه بحيث تبطل العمل بتركها سهواً فى التكبيره أو القراءه لا يمكن إثباتها بدعوى التسالم والارتكاز 
المذكورين. 

يعتبر فى صدق التلفظ بالتكبيره أن يسمع نفسه 

]١[‏ قد حدد المشهور الإخفات فى القراءه وغيرها من الأذكار ومنها تكبيره الإحرام بأن يكون بحيث يُسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً 
فالتقدير كما فى الأشصم أو لمانع من السماع» كما حدّدوا بأن تكون القراءه بحيث أن يُسمعها غيره يعنى القريب من القارئ 
تحقيقاً أو تقديراً وعلل التحديد المحقق فى المعتبر(١)‏ والعلامه فى المنتهى(؟) بأن ما لا يُسمع لا يعدّ كلاماً ولا قراءه. 

ولكن لا يخفى ما فيه فإنه لو تكلم بحيث لا يسمع نفسه يصدق عليه التكلم عرفا إذا خرج عن حدّ حديث النفس وإن لم يسمع 
لفينه لكت الفودت كا ارو نذا أ عم هذا النحو من التكلم بالكلام الآدمى أثناء الصلاه ولايظن أن يجوّزه أثناءها المحقق 
والعلا-مه» وما فى عباره الماتن أُوَلاً يعتبر فى صدق التلفظ بها وبغيرها من الأذكار بحيث يسمع نفسه المراد فى صدق التلفظ 
صحيحاً؛ ولذا فرّع عليه بقوله فلو 


٠١7: ص‎ 


.١79/ا/:؟ المعتبر‎ )١(-١ 
. ؟-(5) منتهى المطلب 0: ؟”7‎ 


تكلم بدون ذلكك لم يصحٌ. وعلى ذلكك يقع الكلا-م فى الدليل على اعتبار ذلكك فى صحه التلفظ بها وبغيرها من الأذكار 
والأدغية والقراءه» فيقال يسعفاد هذا الاغشار من موئقه سماعدة قال سألته عن قول الله عرو جل :دول تشهة بضلاتك ولا تحاف 
بهَاا قال: «المخافته مادون سمعكك, والجهر أن ترفع صوتكك شديدا)(1١)‏ وظاهرها أن المخافته المنهى عنها ما لا تسمع نفسكك 
والجهر كذلكك أن ترفع صوتكك شديداً بأن يلحق صوتكك بالصحيحه ومن الظاهر أن النهى فى مثل المقام الإرشاد إلى البطلان. 


وصحيحه يونس بن عبدالرحمنء عن عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: على الإمام أن يسمع من خلفه 
ون كترواء ققال: ليقرأ قرالده واببطا يقول اللدشار كك وساى :وله نهو يصلحكه ول تخافث ه23 


55 زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا يكتب من القراءه والدعاء إلآ ما أسمع نفسه)(10) والتعبير عن عدم الصحه بلا 
يكتب لعلّه باعتبار القراءه المستحبه والدعاء المستحب حيث عدم كتابتهما فى مقام الثواب مساوق لبطلانهماء وعدم شمول 
صحيحه عبداللّه بن سنان وصحيحه زراره لتكبيره الإحرام مع بعد الفرق بين القراءه وبينها لا يضرٌ للاطلاق فى موثقه سماعه؛ كما 
أن_ه لا ينافيها ما فى صحيحه الحلبى» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : هل يقرأ الرجل فى صلاته وثوبه على فيه؟ قال: 


١٠١7: ص‎ 


. من سوره الإسراء‎ ٠١١ وسائل الشيعه © : 48» الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. والآيه‎ )١(-١ 
. " وسائل الشيعه © : /41» الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث‎ )7( -١ 
فد (#) وسائل الشيعه 8+ عو الباب #« من أبوات القراءة فى الصلاه: الحديث الأول‎ 


(مسأله ©) من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم» ولا يجوز له الدخول فى الصلاه قبل التعلّم[١]‏ إلا إذا ضاق الوقت فيأتى بها ملحونه. 


«لا بأس بذلكك إذا أسمع أذنيه الهمهمه)(١)‏ وذلك فإِنْ عدم السماع الكس الحيعة لمانع وهو جعل شىء من ثوبه على فيه لا 
ينافى ما تقدّم من كفايه الإسماع التقديرى. 


نعم» ورد فى صحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصاح له أن يقرأ فى صلاته 
ويحركك لسانه بالقراءه فى لهواته من غير أن يُسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهّم توهّماً:(1) فلابد من حمل قوله 
عليه السلام على القراءه خلف المخالف حيث يكفى فى القراءه خلفه مع سماع الآخرين القراءه ولو بنحو حديث النفس من غير 


يجب تعلم التكبيره على من لا يعرفها 


]١[‏ إذا كان المكلف متمكناً من تعلم التكبيره بنحو الصحيح لا يجوز له الدخول فى الصلاه قبل التعلم أى تعلّم الصحيح وليكن 
المراد من عدم جواز الدخول عدم إجزاء تلك الصلاه التى لا تكون صحيحه ولو لعدم صحه تكبيره إحرامهاء والوجه فى عدم 
الإنجزاء أنْ الجهل بكيفيه الصلاه ولو بالجهل بكيفيه بعض ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرايط لا تكون عذراً فى عدم الإتيان 
بكيفيتها المعتبره إذا كان متمكناً من التعلم كما هو مفاد الأخبار الوارده فى وجوب التعلم, حيث إنّها تع الأحكام وكيفيات 
متعلقات التكاليف من العبادات وغيرها والوجوب فى تلكك الأخبار طريقى يوجب تنجز التكاليف الواقعيه على من يكون مكلفاً 
بها وجهله بها 


٠١5: ص‎ 


. 5 وسائل الشيعه 8 : /91» الباب 7” من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ )١(-١ 
. 8 (؟) وسائل الشيعه 8 : /91» الباب 7” من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ -١ 


لا يكون عذراً فى مخالفتها؛ ولذا لو تردّد الصحيح بين كيفيتين وأتى بالصلاه الواجبه بالإتيان بكل منهما أجزأه ولو بتكرارها. 


لا يقال: مقتضى بعض الروايات إجزاء الملحون ولو مع التمكن من تعلم الصحيح كمعتبره السكونى المرويه عن الكافى؛ عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله : «إنّ الرجل الأعجمى من أمتى ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكه على 
عربيته)(11). 


فإنه يقال: ظاهرها عدم التمكن من القراءه الصحيحه ومن تعلّمها بقرينه ذكر الرجل الأعجمى وإلآ لم يكن فرق بين الرجل العربى 
وبينه والتفرقه بين القراءه والأذكار بالا-لتزام بالإجزاء فى الأوّل دون الثانى بعيدء وعلى ذلكك فإن كان الوقت ضيقاً من التعلم أو 
تكرار الصلاه يكفيه الإتيان بالتكبيره الملحونه أو بإحداهما للمعتبره. 


وربما يقال بالأخذ بالإطلاق فى مثل قوله عليه السلام أوّلها التكبير10. حيث انصرافها إلى الصحيحه من التكبيره بالإضافه إلى 
المتمكن منها كما أن المفروض فى صحيحه حماد() فرض التمكن فلا يكون فى البين تقييد بالإضافه إلى غير التمكن والعاجز 
فيكون الملحون مجزياً فى صوره العجز وعدم التمكن من التعلم ولو لضيق الوقت. 


ولكن لا يخفى أن وجوب التعلم المستفاد من الأخبار الوارده فيه كونه طريقياً أو إرشاداً إلى عدم عذريه الجهل مع التمكن من 
التعلم والإتيان بعده بالوظيفه 


١٠١86: ص‎ 


01 الكافى 8549 والحديت الأول 
7- (؟) وسائل الشيعه *: 4» الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام . 
*- () وسائل الشيعه : 584 . الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه: الحديث الأول . 


وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيه[ ]١‏ ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان 


الواقعيه من غير فرق بين الجهل بنفس التكليف أو متعلقه» وليس وجوب التعلم وجوباً غيرياً حتى يجب التعلّم فى ظرف التكليف 
بالعمل كما أنّ ماورد فى قراءه الأعجمى القرآن لا يمنع عن إطلاق وجوب التعلّم والإتيان بالوظيفه الواقعيه مع التمكن ولو قبل 
دخول وقت التكليف بالإضافه إلى القراءه الواجبه والأذكار الواجبه وإذا ترك التعلم ولو قبل حصول ظرف التكليف ولم 
يتمكن فى ظرفه من التعلم فالتمسكك بإجزاء الملحون أخذاً بإطلاق الأمر بالتكبير بدعوى أن متعلّق الأمر يعم الملحون فى الفرض 
محل تأمّل» فإنْ هذا الإطلاق على تقديره مقّد بالأخبار الوارده فى وجوب التعلم» ولابد فى إثبات دعوى إجزاء الملحون من 
التمسكك بعد سقوط التكليف بالصلاه بسوء الاختيار. 


وعلى الجمله. الا-لتزام بوجوب التعلّم ولوقبل دخول الوقت أخذاً بأخبار وجوب التعلم(1) والحكم بالإسجزاء فيمن تركك التعلم 
حتى ضاق الوقت من التعلم أخذاً بإطلاق الأمن:بالتكن د1لقروما وودافى تلنيه الأخرش وتشهده(0 أو إحرام الأعجمى(5) غير 
تامٌ. 


تجزى ترجمه التكبيره من غير العربيه 

]١[‏ ذكر فى الشرايع: وإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمى لزمه التعلم 

٠١2: ص‎ 

)1(-١‏ وسائل الشيعه -/#0ء باب وجوب قراءه فاتحه الكتاب فى الثنائيه وفى الأولتين من غيرهاء والصفحه ١88‏ باب وجوب 
تعلّم القرآن» والآيه 1١7‏ من سوره التوبه: (لِيتََمَهُوا فى الدَّين وَلِبنذِرُوا قَوْمَهُم) . 

؟- (؟) وسائل الشيعه 8: ١١ء‏ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث ٠١‏ . 


ع وسائل القنييه 82+28 الات ةهامخ آبوات القزادة فى الصلاة: الحديت الأول , 
ع- (6) وسائل الشيعه 8 : 18 » الباب 24 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 


أحرظ وو لاديؤاق عن الدر سمه طبر شامة الأذكان والتدعه وق كاتف بالعريندو]ة أمكو اله الظى نيها كلقي القيى حرفا فدرها 
قدَّم على الملحون والترجمه. 


الشّرح: 


ولا يتشاغل بالصلاه مع سعه الوقت فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها(١).‏ قال فى المداركك فى ذيل كلام المحقق: لما كان النطق 
بالعربيه واجباً وقوفاً مع المنقول كان التعلم لمن لا يعرف واجباً من باب المقدمه, فإن تعذّر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعياً 
المعنى العربى» فيقول الفارسى: خدا بزركتر استء. وهذا مذهب علمائنا وأكثر العامه» وقال بعضهم أى بعض العامّه: يسقط 
التكبير عمن هذا شأنه كالأخرس (لال وهو محم (ثل 


أقول: ما ذكر قدس سره من وجوب التعلم من باب المقدمه فيه ما تقدّم من أن وجوبه من باب وجوب تعلّم الأحكام والتكاليف 
ومتعلقاتهماء بمعنى أن مخالفه التكليف للجهل به أو متعلقه فيما إذا كان من قبيل العباده ونحوها لا يكون عذراً فيكون إحراز 
طاعته من باب حكم العقل بلزوم دفع الضرر حتى فيما كان محتملاء والمراد من الضرر ترتب العقاب. 

وأم_ا لزوم أن يحرم بلغته مراعياً المعنى العربى بأن يكون ما يذكره بعنوان الترجمه حاوياً لمعنى تكبيره الإحرام فهذا ظاهر فإنه 
بدون ذلكك لا يكون ما يتلفظ به ترجمه: ولكن لايعتبر أن يكون الترجمه بلغتهه بل إذا ذكر الترجمه بلغه أخرى مراعياً لمعتى الله 
أكبر كفى» وذلكك فَإنّ الدليل على لزوم الإتيان بالترجمه إما إجماع أصحابنا فلم يذكر فى كلمات كثير منهم إلا الإتيان بالترجمه 


ومع دوران الآمر بين تعن 
ص 1١١‏ 


.87 :١ شرائع الاسلام‎ )01(-١ 


؟- (5؟) كابن قدامه فى المغنى :١‏ 008. 
+ (*) مداركك الأحكام ا 


الترجمه بلغته أو مطلق اللغه مقتضى البراءه نفى التعيّن. 


نعم» الاقتصار على لغته احتياط مستحب وما ذكر فى المداركك(١)‏ من احتمال سقوط التكليف بالتكبيره وثبوت التكليف بالصلاه 
الخاليه عنها لا يمكن المساعده عليه؛ فإنه كيف يكون ذلك محتملا؟ مع أنه اعترف بأنْ مذهب أصحابنا الإحرام بالترجمه؛ ومع 
الإغماض عن ذلك فقد ورد فى موثقه عمار, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاه؟ 
قال: «يعيد الصلاه ولا صلاه بغير افتتاح»(7) فإن قيل بأنّ المراد من الافتتاح خصوص تكبيره الإ-حرام التى ورد فى الروايات 
المتعدده بطلان الصلاه بتركها ولونسياناً فلابد من الالتزام سقوط التكليف بالصلاه عن العاجز عن التلفظ بتكبيره الإحرام» ولا 
أظن أن يلتزم قدس سره بذلكك. وإن قيل إِنْ الافتتاح عند عدم التمكن يصدق على ترجمه تكبيره الإحرام كما لا يبعد ذلكك. 
ويؤيده ما ورد فى إحرام الأخرس لصلاته فلا يبقى وجه لاحتمال سقوط تكبيره الإحرام أى ترجمتها عند عدم التمكن من التلفظ 
بالعربى. 


نعمء لا يجزى غير الترجمه من الأذكار فى الافتتاح ولو كان باللغه العربيه» فإنَ الترجمه تكبيره الإحرام بنحو الحكايه؛ بل بنوع من 
العنايه كما فى ترجمه القرآن والروايه» فالأذكار الأسخترى حتى باللغه العربيه خارج عن الإجماع المدّعى والافتتاح الوارد فى 


النركقه وغيرها. 
ولاتصل النوبه إلى التلفظ بها ملحوناً أو بالترجمه إذا أمكن التلفظ بتكبيره 
ص ١٠١8:‏ 


.7 (؟) وسائل الشيعه © : 15 الباب ؟ من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ -١ 


(مسأله /) الأخرس يأتى بها على قدر الإمكانء وإن عجز عن النطق أصللا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريكك لسانه إن أمكنه. 
(مسأله 4 حكم التكبيرات المندوبه فيما ذكر حكم تكبيره الإحرام حتى فى إشاره الأخرس[١]‏ 


الإبحرام بتلقين الغير حرفاً بحرفء فإِنّ مع التمكن منها كذلكك يكون الإتيان بها كذلكك من الإتيان بتكبيره الإحرام حقيقه كما 
هو ظاهر. 


فى تكبيره الأخرس 


]١[‏ قد ذكر فى الشرايع أن الأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشاره. ولعل 
مراده من عقد قلبه بمعناها ما ذكروه فى استعمال اللفظ فى اللفظ من قصده ما ينطق به القادرون على التلفظ بتكبيره الإحرام لا 
إزادة كاف المظاقى. أن قطي الأخرس ابسن النزاه فين الله كيه كان قفن تاد كذلكد ع هر تح امن القاذويى على 
التلفظ» ولم يذكر فى العباره المذكوره اعتبار تحريكك لسانه كما اعتبره الماتن كغيره فى ضور كل ويستند فى ذلكك إلى 
موثقه السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «تلبيه الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه وإشارته 
بأصبعه)(١)‏ وظاهر إراده أنه يظهر بتحريكك لسانه ما ينطق به القادر على التلفظ من الإتيان بتكبيره الإحرام كما أشرنا إلى ذلك 
فيما ذكروا فى استعمال اللفظ فى اللفظ. والوارد فى الموثقه اعتبار الإشاره بالوصبع والظاهر أن ذكر الإصبع من باب المثال حيث 
يكفى الإشاره باليد ونحوها. 


٠١9: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: 172 : الباب 4ش من أبواب القراءة فى الصلاه: الحديث الأول‎ )١(-١ 


(مسأله 8) إذا ترك التعلّم فى سعه الوقت حتى ضاق أثم[١]‏ وصحت صلاته على الأقوى, والأحوط القضاء بعد التعلم. 

ويستدل على اعتبار تحريكك اللسان بأمر آخر أيضاً وهو أَنْ التلفظ بتكبيره الإحرام واجب ولا يكون إلا بتحريكك اللسانء وإذا 
سقط عن الأخرس النطق فلا يسقط تحريكك اللسان فإن تحريكه المقدار الميسور له لا يخفى ما فيه فإنه لم يتم دليل على اعتبار 
قاعده الميسور حتى فى الصلاه بالإضافه إلى المقدار الميسور من جزء الصلاه أو شرطها والمتبع فى اعتبار تحريكك اللسان ما ورد 
فى معتبره السكونى(١)‏ على ما تقدم. 

الكلام فى ترك التعلم مع سعه الوقت 


]١[‏ أم_ا الإدثم فلتفويته الصلاه الاختياريه بعد كونه مكلفاً بها لتمكنه من الإتيان بها ولو بالتعلّم قبل ذلكك؛ على ما تقدم من أنَّ 
تفويت الواجب فى وقتها بتركك التعلم لا-يكون عذراًء وبذلكك يظهر أنه لا يختص الإ-ثم بصوره التمكن من التعلم فى وقت 
الصلاه» وأنّ المراد من سعه الوقت سعته للتعلم ولو قبل وقت الصلاهء وعلى ذلكك فإن ترك التعلّم مع تمكنه منها حتى ضاق 
الوقت يكون آثماً ويسقط التكليف بالصلاه الاختياريه بسوء اختياره» وأم "ا صحه الصلاه التى أتى بها بالتكبيره الملحونه فليس 
لوجوبها بخصوصها مورد النصّء واستفادته من عموم الأمر بالتكبير أو إطلاق الأمر به إشكال على ما تقدم. 


نعم» يمكن استفاده وجوبها فى الفرض لما علم من أهميه الصلاه وعدم سقوطها عن المكلف فى حالاته المختلفه حيث يوجب 
ذلكك الوثوق بوجوبها عليه 


١٠١: ص‎ 


. تقدمت فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


(غياله:+ اسهد الاقاسك تكبراك مانا إلى تكبيره الإحرام[ ]١‏ فيكون المجموع سبعه وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيه» 
ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث, ولا يبعد التخيير فى تعيين تكبيره الإحرام فى أيّتها شاءء بل نيه الإحرام بالجميع أيضاً 
لكنّ الأحوط اختيار الأخيره. 


الشّرح: 


ملحونه كالذى لا يتمكن من الإتيان بالتكبيره صحيحه أصللا من الأعجمى غير القادر على التعلم والأخرس, ومع ذلك فقضاؤها 
بعد التعلم خارج الوقت أحوط ورد فى المستحاضه أنها لاتدع الصلاه على حال(١)‏ وعمومه يقتضى عدم جواز تركك صلاتها 
ولو بإراقتها ماء وضوئها وغسلها بعد الوقت حيث عليها أن تصلَى مع التيمم» وكذا سائر حالاتها ولافرق فى ذلكك بين المستحاضه 


وسها بن التاتره» 
يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافه إلى تكبيره الإحرام 


]١[‏ بلا خلاف معروف أو منقول؛ بل فى كلمات الأصحاب الإجماع عليه» ويشهد لذلكك جمله من الروايات منها صحيحه زراره» 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «أدنى ما يجزى من التكبير فى التوجه إلى الصلاه تكبيره واحده وثلاث تكبيرات وخمس وسبع 
أفضل)(1) وموثقه زراره» قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تكبيرات ولا)() ونحوهما 
غيرهما مما يأتى» واختلف كلمات الأصحاب فى تعيين تكبيره الإحرام بين السبع فالمنسوب(5) إلى المشهور أنه على 


١11 عن‎ 


8 وسائل الشيعه :7# ء الباب الأول من أبواف الاستحاضة» الحديت‎ )01(-١ 
.9 وسائل الشيعه 8 : *7» الباب  من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )7( -١ 
. 7 الحديث 7 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ » 7١ : 8 وسائل الشيعه‎ )( -* 
. 70 : 4 ع- (©) جواهر الكلام‎ 


الشّرح: 


التخيير فيجوز للمكلف تعبينها فى أى منهاء ومنهم جماعه التزموا بأنَّ كير السرم بح درن حاف كب ععار عات 
الحدائق والشيخ البهائى والمحدث الكاشانى والبيل اليحدك تعمه الله الجزائرى0١))‏ والمحكى عن جماعه من القدماء(؟) وهو 
تعتين الأخيره منها فى تكبيره الإحرام؛ والمحكى(") عن والد المجلسى أنّ الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من الثلاث أو 
الخمس أو السبع لاخصوص إحداها تعبيناً أو تخبيراً وعن المحقق الهمدانى قدس سره الميل إلى ذلكك لو لاقيام الإجماع على 
الخلاف50)» وقد ذكر المجلسى قدس سره (5) ظهور الأخبار فى انعقاد الإحرام والافتتاح بالمجموع حاكياً عن والده. 


وقد يقال أن ظهور الأخبار فى ذلك ممما لا يتكر ففى صحيحه زيد الشحاء, قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الافتتاح» فقال: 
تكبيره تجزيكك. قلت: فالسبع قال: ذلكك الفضل(2). وصحيحه محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام قال: «التكبيره الواحده 
فى افتتاح الصلاه تجزى والثلاث أفضل والسبع أفضل كله( وصحيحه زراره؛ قال: أدنى ما يجزى من التكبير فى التوجه تكبيره 
واحده وثلاث تكبيرات أحسن وسبع 


١١7: ص‎ 


-(0 الحدائق 716 

؟- (1) كالسيد ابى المكارم فى الغنيه : 87 وأبى الصلاح فى الكافى فى الفقه : 177 » وسلار فى المراسم : 17١‏ . 
*- () حكاه عنه ولده فى بحارالأنوار 4١‏ : لاه" _ 808”» وانظر روضه المتقين ؟” : 78٠١‏ والحدائق /: 780 . 

+- (ع) مصباح الفقيه 581:1١‏ . 

ه- (0) بحارالانوار :8١‏ /01” . 

ع- (©) وسائل الشيعه 8: 4» الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث 7. 

7- (/0) وسائل الشيعه 8 : »٠١‏ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث 5. 


الشّرح: 


أفضل .)١(‏ ومثلها صحيحته الأولى وصحيحه معاويه بن عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماماً اجزأتكك تكبيره 
واحده لأنّ معكك ذا الحاجه والضعيف والكبير»(؟) وظاهرها إجزاء الواحده للإمام لرعايه حال الضعفاء من المأمومين. 


أقول: يحتمل قوياً أن أكون الغر اسم لفكي ركد الالتماحية المكبير اكد المشروعه قزل اتروع نش إل ادك من :أل تمه الول 4 الجن 
المراد منها التكبيرات التى يتحقق الدخول فى الصلاه بمجموعهاء بل المراد أن التكبيرات المشروعه قبل البدء بالقراءه ثلاث 
وخمس وسبع. ولا ينافى كون الدخول فى الصلاه بواحده منها وتكون غيرها مستحبه بما قلنا من العنوان» كما لا ينافى أن تكون 
تلك التكييره الى يقتار المكلث الدشول بها فى الضلذه هى التكيره الأو أو الأحيره أو غير هماء بلا فرق بين أن يتختار الات 
أو الخمس أو السبع, والمراد مما ورد فى الروايات من إجزاء تكبيره واحده اجزائها عن التكبيرات المشروعه قبل القراءه لا 
إجزائها عن التكبيرات الواجبه ليحمل على وجوب المجموع من الثلا.ث أو الخمس أو السبعء وما ذكر لاينافى كون المقدار 
المجري أي الواح عرانجية والنافيه متها مسححه يحتزاق التكير قبل القرادة من اركف الأولى» ولو أمتكق لنا رقيات أن النراة :من 
الروايات المتقدمه ما ذكرنا يكون المكلف مخيراً بين أن يجعل تكبيره إحرام صلاته أى من التكبيرات» سواء أتى بالثلاث أو 
الخمس أو السبع» ويكون دخوله فى الصلاه بتلكك التكبيره فلا يجوز فعل المنافى بعد تلكك التكبيره» بل لا يجوز ذلكك إذا كانت 
صلاته فريضه. 


١١7١: ص‎ 


.8 الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ »١١ : 8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.9 الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ »١١ : 8 (5؟) وسائل الشيعه‎ -" 


وعلى ذلكك فنقول الا-لتزام بقصد الدخول فى الصلاه بمجموع الثلاث أو الخمس أو السبع بأن تكون لتكبيره الإحرام الواجب 
أفراد كل منها واجب وأدنى الفرد الواجب تكبيره واحده والأفراد الاو فوع ثلامث تكبيرات أو خمس منها أو سبع منها 
لايمكن الالتزام بهاء فإن الوجوب التخييرى ولو كان ضمنياً غير معقول بين الأقل والأكثر فإذا أتى المكلف بتكبيره واحده تحقق 
التكبير الواجب ويكون الباقى مستحباً لامحاله كما بَبّْن ذلكك الواجب التخييرىء وإِنّ الوجوب التخييرى بين الأقل والأكثر غير 
معقول» وإنما المعقول من الوجوب التخبيرى هو التخبير بين المتباينين» سواء كان المتباينان بالذات أو بالاعتبار كصلاه القصر 
بالإضافه إلى صلاه التمام» حيث إِنْ القصر مشروط بعدم لحوق ركعتين أرق والتمام مشروط بلحوقهما وتصوير التباين 
الاعتبارى فى المقام مثا يقطع ببطلا-نه. فإنه إذا قصد المكلف الدخول فى صلاته وكان من نيته أن يكبر ثلاثاً وبعد الإتيان 
بتكبيره واحده بقصد الدخول فى صلاته بدا له الاكتفاء بها وشرع فى القراءه فاللازم الحكم ببطلان صلاته؛ لأنها وقعت بلا 
تكبيره الإبحرام؛ لأنّ تكبيره الإسحرام فى حقّه ثلادث تكبيرات ولا يظن لأحد أن يلتزم ببطلا-ن صلاته وأنها وقعت بلا تكبيره 
الاحرام. 

ودعوى أن_ه يمكن تصويره بنحو الشرط المتأخر بمعنى أنه لو أتى بتكبيرتين بعدها فيكون تكبيره إحرام صلاته مجموع ثلاث 
تكبيرات وإن لم يأت بها يكون تكبيره إحرامه واحده ضعيفه جداً وفاسده قطعاًء فإنه لامعنى لوجوب شىء على فرض الإتيان به 
وعدم وجوبه على فرض تركه. كما يلزم على الالتزام بتحقق الدخول فى الصلاه بالمجموع أنه إذا كبر بقصد الدخول فى الصلاه 
وكانت نيته أن يكبر سبعاً وأتى بالسّت أنه لا بأس بارتكاب المنافى وقطع صلاته لأنّ الدخول فى الصلاه لم 


١1١: ص‎ 


يتحقّق ولزم أن يحكم ببطلان صلاته؛ إذا قصد الإحرام بسبع ونسى التكبيره السابعه حيث إنه تركك تكبيره الإحرام نسياناً. 


لا يقال: يمكن تصوير التباين فى المقام والتخيبر بينها بنحو آخر وهو أنه إذا دخل فى الصلاه بقصد ثلاث تكبيرات مثا وكر 
تكبيرتين منها فلا يجوز الاقتصار عليهاء بل عليه أن يكبر ثالثاً نظير ما ذكر فى اعتبار التسبيحات الأربع فى الركعتين الأخيرتين أو 
الركعه الثالثه. 


فإنّه يقال: فى الفرض أيضاً إذا كبر تكبيرتين مع قصد الدخول بالثلاث فقد تحقق الدخول فى الصلاه بالتكبيره الأولى» غايه الأمر 
فى صوره الاقتصار على الاثنتين لا تكون الثانيه مستحبه بعنوان التكبيرات قبل القراءه» بل تكون ذكراً مطلقاء كما هو الحال أيضاً 
فى التسبيحات الأربع من الركعه الثالثه فى المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعيه» حيث لايحتمل بطلان صلاه من اقتصر على 
ذكر التسبيحات مرقين وإن كان قاصدا الآتيان بها ثلاث هرّات» وكذا الحال فى الاقتصار على التكبيرتيق وإة كان قاصدا الأتبان 


وعلى الجمله. يكون الواجب فى أمثال المقام الأقل ويكون الزائد عليه أمراً استحبابياً ولو بعنوان خاصٌء ولذلك لا يمكن 
المساعده لما ذكر الماتن من جواز ننه الإحرام بالجميع أيضاًء وقد ذكر فى الحدائق تعتين الأولى بتكبيره الإحرام والاثنين بعدها 
أو الأربع أو الست بعدها مستحبات؛ واستدل لما ذكره بصحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه 
فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات)(١)‏ الحديث بدعوى أنَّ الافتتاح يتحقق بتكبيره الاحرام والواقع قبلها بناءً 


١١0: ص‎ 


. وسائل الشيعه *: 75» الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل‎ )1(-١ 


الشّرح: 


على مازعموه من جعل تكبيره الاحرام هى الأخيره ليس من الافتتاح بشىء بل يكون من قبيل الإقامه مما يقدم قبل الدخول فى 
الصلاه(0). وظاهر افتتاح الصلاه الدخول فيها فتكون النتيجه عدم تقديم التكبيرات على تكبيره الإسحرام؛ وفيه أنْ الاستظهار 
المذكور لا ينافى ما ذهب إليه المجلسى من كون الدخول فى الصلاه بالمجموع؛ بل الصحيحه لا تنافى جعل تكبيره الإحرام هى 
التكبيره الأخيره؛ فإنَ المراد من افتتاح الصلاه الإتيان بالتكبيرات المشروعه بعنوان قبل قراءه الصلاه» وإذا فرض أن تكبيره الإحرام 
والخذه متها يكن دعلها الأولى أو الأخيره. 


وعلى الجمله الأمر برفع اليدين وبسطهما قرينه على أن المراد من الافتتاح الاتيان بتلكك التكبيرات المشروعه؛ وإذا كان الوارد فى 
الروايه عنوان إذا دخلت فى الصلاه كان لما ذكر وجه. 


واستدل أيضاً بصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: الذى يخاف اللصوص والسبع يصلَى صلاه المواقفه إيماءً على 
دابته _ إلى أن قال: _ ولا يدور إلى القبله ولكن أينما دارت دابّته غير أنه يستقبل القبله بأوّل تكبيره حين يتوجه(). وفيه أنه لم 
يفرض فى الروايه الإتيان بالتكبيرات الافتتاحيه» بل لا يناسب موردها الإتيان بهاء فالمراد بأوّل تكبيره التكبيره حين يتوجه أى 
يدخل فى الصلاه دون تكبير الركوع والسجود وغيرهما. 


واستدل أيضاً بصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه و آله إلى 
ص ١1١:‏ 
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؟- (7) وسائل الشب /: 8١‏ . الباب “امو أنوات صلاه الخو والمطارده. الحديث 8م 


الشّرح: 


الصلاه وقد كان الحسين أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه 
وصفٌ الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه و آله الصلاه فكتبر الحسين عليه السلام فلمًا سمع رسول الله 
صلى الله عليه و آله تكبيره عاد فكب فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله سبع تكبيرات وكثر 
الحسين عليه السلام فجرت السنّه بذلك(١).‏ 


وذكر قدس سرهم فى وجه الاستدلال بها أن التكبير الذى كبره أُوَلاً هو تكبيره الإحرام كما هو ظاهر الروايه؛ فافتتح رسول الله 
الصلاه والعود ثانياً وثالثا إنْما وقع لتمرين رسول الله الحسين عليه السلام على النطق كما هو مقتضى عدم تشريع الافتتاح بسبع 
كيرت هن #لكتدوغان ولكه سارك اسه النقفول باعلا باللكيره» الار لى وتاكراو الككيرة إلى سيم بمزاظية ويد أ الراود فى 
صحيحه حفص أو صحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان فى الصلاه والى 
جانبه الحسين بن على عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه و آله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله فلم بحر الحسين عليه السلام التكبير فلم يزل رسول الله يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم بحر 
حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين التكبير فى السابعه» فقال أبو عبداللّه عليه السلام فصارت سنه(5). ولعلّ المراد من الثانيه 
أنّ الحسين عليه السلام لم يفصح بالتكبيره لا أنه لم يككبر أصلا بل كبر ولم يفصح إلا فى السابعه فتتحد الروايتان فى المدلول. 


أقول: ظاهر الصحيحه فرض أن رسول الله صلى الله عليه و آله دخخل فى الصلاه بالتكبيره 
ص ١١17:‏ 


.* وسائل الشيعه #: ١؟» الباب  من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )١(-١ 
. الباب 7 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث الأوّل‎ »٠١ : وسائل الشيعه‎ )1( -1 


الأرالىة ولتال سيد متتو له فى لفيا تبه :ناذا كر عن طللفة بعد امكتارقة الأو الى واعوده مير لوج ىغبني ما نويمين فشر تكو 
التكبيرات بعدها بقصد الذكرء وعلى لق قاذ وهام ين ونان )لمعيف لقنن ارك بتكبيره الإحرام» بل المستفاد منها تشريع 
التكبيرات السبعه قبل قراءه الصلاه؛ وبما أن التخبير بين الأقل والأ-كثر غير ممكن كما تقدم وكون تكبيره الإحرام منها عنواناً 
قصدياً يجوز إتيان واحده منها بقصده أوَّلاً أو وسطاً أو آخرأء كما هو مقتضى الروايات الوارده بأنّ على الإمام الإجهار بتكبيره 
واحده وان يسر بسته(1)؛ حيث إِنَّ المستفاد أن ما أجهر بها تكون تكبيره الإحرام وإن كانت التكبيره الأخيره. 


واستدل أيضاً على تعين الأولى بتكبيره الإحرام بما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى 
وَل تكبيره من الافتتاح» فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع700) يدعوى أثاظاهرها أذ كرة التكبيره الأولى #كبيره 
الإحرام كان مرتكزاً عند زراره» وقد ذكر أيضاً بأنه لو لم يكن التكبيره الأولى من التكبيرات الافتتاحيه تكبيره الافتتاح فلا يكون 
دوجب لأستيكاف تساف ل لا سن سجانه إلا ران يسفته آنه أتى قبل لكك بالتكبيره الأول أى تكبيره الإحرام فكبر بقصد 
تكبيره الاستحباب وباعتقاده أن_ها الثانيه وما بعدها الثالثه ولكن لا يخفى أنّ ظاهر الروايه أنّ نسيان تكبيره الإحرام لا يضرٌ 
بصحه الصلاه إذا تذكر بعد الركوع» وهذه معرض عنها عند الأصحاب وخلاف الروايات المتقدمه الداله على بطلان 


١18: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 7" الباب ١١‏ من أبواب تكبيره الإحرام. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 8 : ٠6‏ » الباب 7 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث 8. 


الصلاه بتركها نسياناً وأن_ه لا صلاه بغير افتتاح» وقد يقال الصحيحه مع قطع النظر عن ذلكك فى نفسها قاصره الدلاله فإنه إن 
أرية من كلم الأمن)قى قوله أؤل تكبيرة من الأفضاح التبعيضى يكوت مجموع التكييراك قاحسا وعد اوها ذكزه والد 
المجلسى(1١)‏ بل عليه أيضاً غير صحيح فإِنٌ المنسى فى الفرض يكون التكبيره الأخيره أى السابقه لعدم اعتبار قصد الأوليه 
والثانويه وغيرهماء وإن كان المراد من لفظه (من) البيانيه بأن يكون المراد من التكبيره الأولى أوّل تكبيرات الصلاه فى مقابل 
تكبير الركوع والسجود فلا تدل على أنه لو أتى قبل القراءه تكياضيني ارحيى أو ثلا وكين الذوان سا كبيه لقان 


أقول: لو كان المراد من كلمه (من) التبعيض والظاهر من (الافتتاح) الدخول بمعنى الشروع فى الصلاه تكون النتيجه ما ذكره والد 
المجلسى(؟) وما ذكر من أن المنسى فى الفرض الأ-خيره لعدم اعتبار قصد عنوان الأوليه أو عنوان الثانويه» وهذا لا يمكن 
المساعده عليه فإِنّ عنوان الأ-وليه غير مذكور فى كلام الإمام عليه السلام بل فى سؤال زراره؛ ولعل زراره كان يحتمل اعتبار 
قصدها أو يحتمل أن الإتيان بالتكبيره باعتقاد الثانيه مع أن_ها الأولى فى الوائم يديك بكرن الافتتاح بست تكبيرات غير كافٍ 
فى افتتاحهاء ويحتمل أن يكون المراد كاه للحم ع الأول ننه واقنا والبناق خض لد مطل صلاته. بل يستحب 
الالسناف إذاذكراقل الركرع مو الركم الأو رومض قن عزلاة» إذا كال بعدهء غايه الأمر يقضى تلكك التكبيره فى 


١١95: ص‎ 


. "8/6 _ /اه‎ :4١ حكاه ابئه فى بحارالأنوار‎ )1( -١ 


موضع التكبيره فى حال القيام وإن ذكرها بعد الصلاه يقضى تلكك التكبيره بعدها ولا شىء عليه. 
وكيف كانء مع الاحتمال والإجمال فى الروايه كما ذكرنا من كون لفظه (من) بيانيه لايمكن الاستدلال بهذه الصحيحه بشىءع. 


واستظهر صاحب الجواهر )١(‏ قدس سره من الروايات بأنّ المشروع فى التكبيرات الافتتاحيه هو جعل الأخيره منها تكبيره 
الإحرام» حيث إن ماورد فى أن الإمام يجهر بواحده منها ويسرٌ بست مقتضاها بمناسبه المورد يعنى صلاه الجماعه أن يكون ما 
أجهر بها هى تكبيره الإ-حرام» وإذا انضم إلى ذلكك ما ورد فى أن: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغى لمن 
خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممما يقول)(1) يكون مقتضى الضمّ أن تكبيره الإحرام هى الأخيره حيث يتحقق إسماع الإمام فى كل 
فايقرق لكروينا استوقل العاه السك تكد اه وهنا يغلاف ما لحمل :كير الاخرام الأرلى ينها أل غير الأخيرمة قائه 
يوجب رفع اليد عن عموم مادل على أن للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول كما فى صحيحه أبى بصيره عن أبى عبد الله عليه 
السلام 40 وقد يورد على هذا الاستدلال بأنه لا يصح التمسكك بالعموم الوضعى فى مثل المقام يعنى إثبات الموضوع وإنما 
يكون العموم حجه عند الشكك فى عموم الحكم. 


١٠١: ص‎ 


)1(-١‏ جواهر الكلام 9 : 0" _ عع7. 
؟- (؟) وسائل الشيعه 8 : »0١‏ الباب 8 من أبواب التشهدء الحديث ؟ . 
- 0 المتقدمه آنفاً . 


وبتعبير آخرء يتمسكك فى العموم فيما إذا شكك فى إراده الحكم لا فيما إذا علم به وشكك فى كيفيه الإراده؛ والمقام من الشكك 
فى كيفيه الإسراده حيث يعلم باستحباب إخفات الست والإجهار بتكبيره الإحرام» ولكن يشكك فى أن ذلكك من باب التخصٌ ص 
بالإضافه إلى العام أو من باب التخصيصء بأن تكون الست قبل تكبيره الإحرام أم من بعدها نظير ما ورد الأمر بإكرام العلماء 
وعلم زيد بخروجه عن هذا الأمر وتردد بين كونه عالماً ليكون خروجه عن العام بالتخصيص أو جاهلا ليكون خروجه تخصصاً 
فإنه لا مجرى لأصاله العموم فى ذلكك. 


وفيه ما لا يخفى فإِنّ المقام خارج عتما ذكروا من اعتبار أصاله العموم فى الشكك فى المراد لا فى صوره العلم به والشكك فى 
كيفيه الإراده كما ذكر فى مثال خروج زيدء فإن المقام مثل ما إذا كان المسمى بزيد اثنين أحدهما عالم والآخر جاهل» وشكك 
فى أنّ المراد من زيد هوالعالم ليكون تخصيصاً فى العموم أو زيد الجاهل ليكون خروجه عن العام تخصصاً فيؤخذ بالعام ويثبت 
بالعموم أنْ المراد من زيد هو الجاهلء والمقام من هذا القبيل فإنّ التكبيرات الست وك اران كو لدان اخرى بعدها 
فيشكك فى المقام أن المراد من التكبيرات الست التى يسرّ الإمام بها هو ما قبل تكبيره الإحرام فلا يكون فى العموم تخصيصء أو 
أن المراد منها ما بعدها فيكون ذلك تخصيصاً فى العموم فيؤخذ بالعموم ويثبت بأنّ المراد منها ما قبل تكبيره الإحرام. 


أقول: هذا فيما إذا كان الخطاب المسمى بالخاصٌ مجملا كما فى مثال زيدين أحدهما عالم والآخر جاهل ولم يعلم المراد من 
خطابه الخاص أيهماء أو كان فى البين علم إجمالى بعدم جواز إكرام أحدهماء وأم_ا إذا لم يكن الخطاب الآخر فى 


ين 


الشّرح: 


مقابل العام مجملاً كما فى المقام» حيث ماورد فى التكبيرات الافتتاحيه: «إذا كنت إماماً فإنه يجزيكك أن تكبر واحده وتسرٌ 
433 ومقتضى إطلاقها أن الامام جهر فى تكبيره الاحرام من التكبيرات الافتاحيه ويسطٍ الدنت الأخرى بلا فزق بين أن جل 
تكبيره الإحرام الأخيره أو المتقدمه أو الوسطانيه فلا مجال للتمسكك بما تقدّم من القاعده. بل إن كان الخطاب المقابل لخطاب 
العام خاضًاً يرفع اليد بالخاص عن العموم وإن كانت النسبه بينهما العموم من وجه يتعارضانء وربما يقال بتقديم العام فى مورد 
الاجتماع يقدم على الخطاب الآخر إذا كان مطلقاء حيث إِنْ دلالته على العموم بالإطلاق» ومع العموم الوضعى لا تتم مقدّمات 
الإطلاق إلا إذا كان فى البين للإطلاق قرينه أخرى غير مقدمات الحكمه فيقدم على العام الوضعىء والمقام من هذا القبيل فإنَّ 
الأأمر بإسرار الست والجهر بتكبيره الإ-حرام لثلا يقع الاشتباه عند المأمومين بدخولهم فى صلاه الجماعه على ما تقدّم؛ وهذا 
يقتضى الإسرار بالستّء سواء قدّمها أى الست على تكبيره الإحرام أو أخرها. 


أضف إلى ذلكك أن ما ورد فى التكبيرات الافتتاحيه بالإضافه إلى الإمام أخصٌ مطلق بالإضافه إلى صحيحه أبى بصير الوارده فى 
إسماع الإمام من خلفه4)50 حيث إنه لم يفرض فيه إسماع كل ما يقول الإمام فى صلاته خاصه. بل يعم ما يقوله حتى قبل دخوله 
فى صلاته بتكبيره الإحرام من الأدعيه والأذكار؛ والخاصٌ إِنْما يدل على حكم التكبيرات الافتتاحيه للإمام فقط وأنه يسرّ فى ست 
منهاء سواء ذكرها قبل الدخول فى الصلاه أو بعدها؛ لأنّ إسماعه جميعها للمأمومين يوجب اشتباههم فى 


١١١: ص‎ 


.” من أبواب تكبيره الإحرام » الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه 8 : “"» الباب‎ )١(-١ 
. 7 وسائل الشيعه 8: 501. الباب 8 من أبواب التشهد. الحديث‎ )1( -7 


الدخول فى الجماعه. سواء قدَّم الست أو أخرها. 


وعلى الجمله. لا شهاده فى الروايات الوارده فى التكبيرات الافتتاحيه للإمام مع ملاحظه صحيحه أبى بصير الوارده فى إسماع 
الإمام كل ما يقوله على ما ذكر صاحب الجواهر قدس سره (1). 


نعم» كون تكبيره الإ-حرام هى الأخيره وارده فى الفقه الرضوى(1) ولا اعتبار فيه حتى أن صاحب الحدائق() الذى يعمل به لم 


يعتن به فى المقام. 


وأما ما ذكره المحقق الهمدانى نقالاً عن كاشف اللثام فى شرح الروضه(؟) من الاستدلال على كون تكبيره الإحرام هى الأخيره 
بروايه أبى بصير الوارد فيها بعد التكبيرات الست والدعاء بينها ثم تكبر تكبيره الإحرام(2) لم يوجد روايته كذلكك فى شىء من 


وستندل ا شاغلن أن تكبيره الإسحرام من التكبيرات الافتتاحيه هى الأ-خيره بمعنى أن المكلف إذا أراد أن يأتى بالتكبيرات 
الافتتاحيه لنيل ثوابها فعليه جعل الأخيره تكبيره الإ.حرام بما ورد فى تعداد التكبيرات المشروعه فى الصلوات الخمسء كما 
صحيحه معاويه بن عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «التكبير فى الصلاه الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيره 
منها تكبيرات القنوت خمسه(2) 


١77: ص‎ 


. جواهر الكلام 9 : 60" فما بعد‎ )١(-١ 

. ٠١0 : فقه الرضا عليه السلام‎ )1( -١ 

مدر المنداقق الاش لا 

ع- (©) مصباح الفقيه 1١‏ : /ا. 

ه- (5) لم نعثر عليها وأوردها المحقق الكركى فى جامع المقاصد دك شف 

8- (2) وسائل الشيعه *: 18» الباب ه من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل . 


ووجه الاستدلال أنْ التعداد الوارد فى الصحيحه ينطبق على ما فى الصلوات الخمس إذا جعل الأخيره من التكبيرات الافتتاحيه 
تكبيره الإحرام» ولا يمكن انطباقه على الصلوات ذا جل الأول أو المجموع تكبيره الافتتاح» وكذا جعل الوسطانيه وذلك فإِنٌ 
كل ركعه من الفرائض تشتمل على خمس تكبيرات؛ تكبيره للركوع وتكبيره للهوى إلى السجود وثالثه لرفع الرأس من السجده 
الأولى ورابعه للهوى إلى السجده الثانيه وخامسه لرفع الرأس منهاء وبعد ضرب تكبيرات الركعه بعدد الركعات فى الصلوات 
الخمس أى سبع عشره ركعه يصير المجموع عا ونان وإذا اميف إليها خمس تكبيرات للقنوت يصير المجموع تسعين؛ 
وإذا لوحظ خمس تكبيرات الإحرام فى خمس صلوات يصير مجموعها خمساً وتسعين فتنطبق على العدد الوراد فى الصحيحه. 
هذا إذا جعل تكبيره الإحرام فى كل صلاه هى التكبيره الأسخيره من التكبيرات الافتتاحيهء وأم_ا الاسجلك الأ وك متهن و 
الوسطانيه منها أو مجموعها زادت عددها عمًا ورد فى الصحيحه. فتكون دلالتها على العدد فى الصلوات الخمس دلاله أيضاً على 
أن تكبيره الإحرام هى الأخيره من التكبيرات الافتتاحته. 


وقد يكال لهذ لابددلان بم ع بل الذواق نو كك اكرات أو الوسطانيه منها تكبيره الإحرام» ولا يمنع عن جعل 
مجموعها تكبيره الإحرام إن المجموع فى فرض الدخول فى الصلاه بالمجموع يحسب تكبيره واحده. ولا يخفى ما فيه إن سبع 
تكبيرات لا تكون تكبيره واحده وإن أمكن تصوير تحقق تحريم الصلاه بالمجموع, مع أنه قد تقدّم عدم إمكان تصويره وأنّ 
التخبير بين الأقل والأكثر غير معقول. 


١١6: ص‎ 


الشّرح: 


والصحيح فى الجواب عن الاستدلال أن يقال: الصحيحه ونحوها لاتدل على أن تكبيره الإ-حرام هى الأسخيره من التكبيرات 
الافساسب ولاعاف بعطليا فق الاوك الوسظي منها؛ لأنّ التحديد والتعداد فيها وفى مثلها ناظر إلى التكبيرات التى إن يؤتى بها 
فمحلها الصلاه من أولها إلى آخرها كما هو ظاهر قوله عليه السلام : التكبير فى الصلاه الفرض الخمس الصلوات10)» والتكبيرات 
الافتتاحيه أى الست منها خارجه عن مدلولها حيث يمكن الإتيان بها قبل الصلاه بجعل تكبيره الإحرام الأخيره من التكبيرات 
الافتتاحيه أو جعل بعضها قبل الصلاه وبعضها بعد الدخول فيهاء كما إذا جعلت الوسطانيه تكبيره الافتتاح فالتكبيرات الافتتاحيه 
كالتكبير ثلاث مرات بعد تسليم الصلاه خارجه عن مدلول الصحيحه ونحوها فلاحظ. 


نعم» الاستدلال المتقدّم يمنع قول صاحب الحدائق(؟) فإنه بناءَ على ما مختاره تكون الست داخله فى الصلاه دائماء ويشهد لما 
ذكرنا _ من أن روايات التحديد ناظره إلى تحديد التكبيرات التى موضعها من حيث التشريع نفس الصلاه فقطء والتكبيرات 
الست التى يجوز الإتيان بها قبل الصلاه وبعد الدخول فيها خارجه _ ما ورد فى قضيه الحسين عليه السلام (17) حيث لا ينبغى 
التأمل فى أن رسول الله صلى الله عليه و آله جعل تكبيره إحرام صلاته فى تلكك القضيه أوّل التكبيرات السبعه وكانت السته من 
بعدها فى الصلاه. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه لو قيل بتحقق تكبيرات الإحرام بمجموع السبع أو 
ص ١16:‏ 


. 177 تقدم فى الصفحه:‎ )1(-١ 
71 2 الحدائق التاشرة‎ (+ 


*- (”) وسائل الشيعه 8: »7١‏ الباب من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث ١‏ و 8. 


ولا يكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين[١]‏ والظاهر عدم اختصاص استحبابها فى اليوميه» بل تستحب فى جميع 
الصلوات الواجبه والمندوبه؛ وربما يقال بالاختصاص بسبعه مواضع وهى: كل صلاه واجبهء الشّرح: 


الخمس أو الثلاث فيعتبر فى تحقق شرايط الصلاه من أوّل البدء بالمجموع المختار» حيث إِنْ مجموعها تكبيره الإحرام فكل منها 
جزء لإحرام الصلاه فيكون نظير اعتبار شروطها إذا دخل فى الصلاه بتكبيره واحده حيث تقدَّم لزوم رعايه شروط الصلاه من أوّل 
حروف تكبيره الإحرام. 


نعم» هذا بالإضافه إلى الحكم الوضعى يعنى صحه الصلاه وصحه الدخول فيهاء وأم_ا الحكم التكليفى يعنى حرمه قطع الصلاه 
الفريضه فإِنّْما يترتب بعد تمام تكبيرهاء إن تحريم الصلاه التكبير أى تكبيره الإحرام كما أنّ تحليلها التسليم» وعلى فرض إمكان 
تصوير الدخول فى الصلاه بمجموع السبع يترتب هذا الحكم التكليفى بعد تمام السبع» وما ورد من أن تحريمها التكبير(!)» راجع 
إلى ارتكاب الموانع وعدم رعايه الشروط؛ فإِنّ هذا التحريم يجرى فى الصلوات المستحبه أيضاً والكلام فى حرمه القطع غير 
عدم رعايه الشروط وارتكاب المنافيات فإنّ حرمه عدم رعايتها تكليفاً مكوّن فعليه الدخول فى الفريضه بتمام تكبيره الإحرام. 

لا يكفى قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين 

]١[‏ قد تقدّم أن اخقصاض كل من قغلين بعتوان حيت لايضصدق عنوان أحدهما على الآدخر وكانا متحدين فى جميع الجهات 
بحيث لايكون للخصوصيه الخارجيه 


١١2: ص‎ 


. الكافى ”: 89 » الحديث ؟‎ » ٠١0 : فقه الرضا عليه السلام‎ )1(-١ 


وأوّل ركعه من صلاه الليل» ومفرده الوتر» وأوّل ركعه من نافله الظهر, وأوّل ركعه من نافله المغربء وأوّل ركعه من صلاه 
الإحرام» والوتيره» ولعل القائل أراد تأكدها فى هذه المواضع. 


الشّرح: 


لأحذهما دخل فى اتطباق عنواتة الخاض عليه مقتطياه أن يكوق عنوان كل متهما قضديا بمتاز أحدهما عن الآخر بقصد العتواة: 
وإذا وجد ذات العمل ولم يقصد العنوان أصللا لا تفصيلا ولا إجمالاً لم يتحقق شىء من الفعلين» كما إذا أتى المكلف بعد طلوع 
الفجر ركعتين من الصلاه من غير قصد نافله الفجر أو فريضته أصللاً حتى بنحو الإجمال لم تتحقق لا نافله الفجر ولا فريضه الفجر» 
والأمر فى تكبيره الإحرام كذلكك فإنه إذا قال: الله أكبر. سبع مرات مع فرض صلاحيه كل واحده منها لتكبيره الإحرام على ما 
تقدّم فلا يكون إحداها بعينها تكبيره الإحرام إلا بقصد عنوان تكبيره الإحرام عند ذكرها ولو كان قصد عنوانها بنحو الإجمال» 
ويدل على ذلكك أيضاً ما ورد من أنَّ الإمام يجهر بواحده ويسرٌ الست(1)» فإنّ ظاهره أن ما أجهرها يقصد بها الدخول فى 
الصلاه وإجهارها لإعلام المأمومين بأنه كبر بتكبيره الإحرام» ويعتبر فى القصد الإجمالى أن يتحقق للمقصود تعن واقعى بذلكك 
القصد وإن لم يتمّز ذلك المعين للقاصدء كما إذا رأى أنْ الإمام كبر سبع تكبيرات وأجهر بكل منها ولم يعلم بأىٌ منها قصد 
تكبيره الإ.حرام وكبر هو أيضاً بسبع تكبيرات وقصد أن ما جعله الإمام تكبيره الإحرام من تكبيراته فهو أيضاً بتلكك التكبيره من 
تكبيرات نفسه يقصدها. 


وعلى الجمله؛ فاللا-زم تعيين إحداها بعينها لتكبيره الإحرام بحيث تكون لها تعين واقعى على مقتضى ما تقدّم ويعلل ذلكك فى 
كلمات جمله من الأعلام بأنّ 


1١77 ص‎ 


. من أبواب تكبيره الإحرام‎ ١١ وسائل الشيعه #: **» الباب‎ )1(-١ 


الشّرح: 


إحداها المبهم من غير تعين لا تحقق لها خارجاً(١)‏ فلا يمكن قصد الدخول بها فى الصلاه ولعلّ مرادهم ما ذكر من أن تكبيره 
الإسحرام من العناوين القصديه لا يتعين فئ الخارج من التكبيرات المتعدده الأو فصان حتى على القول بصحه جعل تمام 
التكبيرات الافتتاحيه بمجموعها تكبيرات الإحرام. 


وأم_ا عدم اختصاص استحباب التكبيرات الافتتاحيه بالصلوات اليوميه» بل يعم استحبابها جميع الصلوات الواجبه المندوبه فيدل 
عليه صحيحه زيد الشحامء قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام : الافتتاح» قال: تككبيره تجزئكك, قلت: فالسبع» قال: ذلكك 
الفضل(1). وإذا انضم إلى هذا الحديث قوله عليه السلام : «ولا صلاه بغير افتتاح)() يكون مقتضاهما استحباب الافتتاحيات فى 
جميع الصلوات» ونحوها صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «أدنى ما يجزى من التكبير فى التوجه إلى الصلاه تكبيره 
واحده وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل)(6). 


ودعوى انصراف الروايات إلى الصلوات اليوميه لم يظهر لها وجه إلا ورود بعض الروايات بل جمله منها فى الصلاه اليوميه. 


ودعوى أنّ منشأ التشريع الوارد فى قضيه الحسين عليه السلام (2) كان فرض الصلاه اليوميه ولا يمكن التعدى من تلكك الصلوات 


إلى غيرها إلا بقيام دليل خاصٌ عليه 


١1: ص‎ 


. 15 : المستند فى شرح العروه الوثقى (للسيد الخوئى) ؟1‎ )١(-١ 

.7 وسائل الشيعه 8: 4» الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )7( -١ 
.7 الباب 7 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ » ٠15 : 8 وسائل الشيعه‎ )3( -'" 

*- (6) وسائل الشيعه 8 : *7» الباب ‏ من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث 9. 

ه- (0) وسائل الشيعه *: »7١‏ الباب من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث ١‏ و 5. 


لا- يمكن المساعده عليه؛ فإِنّه كما أن مورد التشريع فى قضيه الحسين عليه السلام صلاه الجماعه ويلتزم بالإطلاق فى ساير 
الروايات بالإضافه إلى صلاه المنفرد» كذلكك يلتزم بالإطلاق فى الصحيحتين بالإضافه إلى جميع الصلوات الواجبه والمندوبه. 


وعلى الجمله» كما يلتزم فى ساير أجزاء الصلاه المندوبه والترانطها وزسوانعها ساون على الا جا والشرايط والموانع فى الصلوات 
البوهة إلا أت يقوم دليل على الاختصاصء. كذلك الحال بالإضافه إلى التكبيرات الافتتاحيه وغيرها من المستحبات الوارده فى 
الصلوات اليوميه. 


وربما يقال باختصاص التكبيرات الافتتاحيه بسبعه مواضع الأول الصلاه الواجبه من اليوميه وغيرها وأوّل ركعه من صلاه الليل 
ومفرده الوتر وأوّل ركعه من نافله الظهر وأوّل ركعه من نافله المغرب وأوّل ركعه من صلاه الإحرام والوثيره» وذكر الماتق أنْ 
القائل بذلكك من القدماء والمتأخرين أراد تأكد التكبيرات فى هذا الموضع. 

أقول: المستند فى ذلكك ما فى الفقه الرضوىء ومن الظاهر أن_ه لا اعتبار به بل لا دلاله له على ذلككء بل مدلوله مطلوبيه التوجه 
بعد التكبير الظاهر منه ولا أقل من المحتمل دعاء التوجه والوارد فى الفقه الرضوى سته مواضع من غير ذكر الوتيره ولعل الإلحاق 
أنها عدل ميساكة الوق فكرف ليها فاصدرى على الميدك واستهدل فى البهد 811 مشيافا إلى الفقه الركمرض يما وواة انم طاووسشس 
فى كتاب فلا-ح السائل بسنده عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «افتتح فى ثلاثه مواطن بالتوجه والتكبير: فى الزوال» 
وصلاه الليل» والمفرده من الوترء وقد يجزيكك فيما سوى ذلك من التطوع 


١١94: ص‎ 


0-1 التحدائق الناضره كه م 


(مسأله )1١١‏ لما كان فى مسأله تعيين تكبيره الإ-حرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاءث احتمالاءت, بل أقوال؛ تعبين الأوّل» 
ولي الأخير» والتخيير» والجميع[ ١‏ [فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاه الاحتياط من جميع الجهات أن يأتى بها 
بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين فى قلبه ما شاءء وإلا فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع. 


الشّرح: 
أن تكبر تكبيزة لكل ركعتين110 


وقبدامقياقا إلى فبحق السند والولآله لاكبال الكعر ق الرجة لقص امه كلكه مراطو وقن كن الناكم عيليا على تاكن 
الاستحباب واحتمال أن ذلك مراد القائل بموارد السبع كما هو مقتضى حال المقيد مع المطلق فى المستحبات. 


فى إحراز جميع الاحتمالات ومراعاه الاحتياط فى التكبيره 


]١[‏ قد يقال إنه لا يحرز بهذا النحو من القصد الجمع بين جميع الاحتمالات والتعيين فيكون من قصد تكبيره الإحرام بما لا تعيين 
له؛ وذلكك فإِنٌ تكبيره الإ.حرام لو كانت بنحو التخيير بين الأولى والأخيره فقط بحسب الواقع فلابد من اختياره إحداهما حتى 
تتعين» ولو كان اختيارها الدخول بها بالجميع أى بالمجموع من سبع تكبيرات فلا يتحمّق ما هى تكبيره الإحرام؛ حيث إنّه لم 
يقصد لا الأولى ولا الثانيه بخصوصهما. 


وعلى الجمله؛ ما اختار فى صوره التخيير ما تتعين بقصدها تكبيره الإحرام وما لا يتعين لها فقد قصدها. 


١١٠١: ص‎ 


. 1١ : فلاح السائل‎ )1(-١ 


(مسأله )١١‏ يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من[١]‏ غير فصل بالدعاءء لكن الأفضل أن يأتى بالثلاث[؟] ثم يقول: «اللهم أنت الملكك 
الحق لا إله إلآ أنت سبحانكك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى إنه لا يغفر الذنوب إلأ-انت. ثم يأتى باثنتين ويقول: لبيكك 
وسعديككء والخير فى يديكك والشر ليس إليككء والمهدىٌ من هديت,؛ لا ملجأ منكك إلا إليكك؛ سبحانكك وحنانيكك تباركت 
وتعاليت» سبحانكك رب البيت). ثم يأتى باثنتين ويقول: 


«وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركينء إن صلاتى ونسكى 
وفحات زنباتى للسوب العالييى لأقدر ركف الدبوية لك أمرت وأنا من المسلمين» ثم يشرع فى الاستعاذه وسوره الحمد ويستحب 
أيضاً أن يقول قبل التكبيرات: 


الشّرح: 


نعم» لو كان الاحتياط بالإضافه إلى الأقوال فقط يكون ما ذكره من الاحتياط فيها تحقق قصد تكبيره الإحرام لو كان الحكم على 
الفكب واقعاء وتحثقها على تقدير التغيى واقعا لزوماً أو انتتحاباً بقصدها إجبالا. 


]1١[‏ كما يقتضى ذلكك إطلاق مادلٌ على أن التكبيره الواحده تجزى فى الافتتاح والثلاثه والخمس والسبع أفضلء أضف إلى 
ذلك موثقه زراره قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تكبيرات ولا(1). 


فى الأدعيه التى بين التكبيرات 


[1] كما يشهد بذلكك صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا افتتحت 
ص ا 


.7 الباب 7 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ 27١ :8 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


«اللهم إليك توجهت ومرضاتكك ابتغيت» وبكك آمنت وعليكك توكلت؛ صل على محمد وآل محمد وافتح قلبى لذكرك, 
وثبتنى على دينككء ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنكك رحمه إنكك أنت الوهاب». 


ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامه قبل تكبيره الاحرام: «اللهم ربّ هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه بلغ محمداً صلى الله عليه و 
آله الدرجه والوسيله والفضل والفضيله» باللّه أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وعليهم أتوجه. الله صل 
على محمد وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيهاً فى الدنيا والآخره ومن المقربين» وأن يقول بعد تكبيره الإحرام: 


الشّرح: 


الصلاه فارفع يديكك ثم ابسطهما بسطاً ثم تكتبر ثلاث تكبيرات» ثم قل: اللهم أنت الملكك الحق إلى آخر ما تقدم فى المتن(1). 
ويجوز الاقتصار بما يدعو به بعد التكبيرتين الأخيرتين من قوله: وجهت وجهى إلى الآخر. كما يدل على ذلكك مضافاً إلى تعدد 
المطلوب فى المستحبات صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجزيكك فى الصلاه من الكلام فى التوجه إلى الله أن 
تقول(؟) الخ؛ وظاهرها عدم الفرق فى الاستحباب بين أن تقول هذا قبل تكبيره الإ-حرام أو بعدها حيث لم يقيد ذكرها قبل 
تكبيره الإحرام» بل ورد فيها بعد الذكر والدعاء: «ويجزيكك تكبيره واحده) ولا يبعد أن يكون ظاهر ذلكك فرض ذكر الدعاء قبل 
تكبيره الاحرام. 


١7١7: ص‎ 


. وسائل الشيعه *: 75» الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. 7 وسائل الشيعه 8 : 50؟» الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )7( -١ 


ابا مسحي قد اكه المسىء». وقد أمرت المحسن أن فحاوز عن المسىءء أنت المحسن وأنا المسىء بحق محمد وآل محمد 


(مسأله )١‏ يستحب للإمام أن يجهر بتكبيره الإحرام على وجه يُسْمعٌ من خلفه[ ؟] دون الست فإنه يستحب الإخفات بها. 


(مسأله ؟1) يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين1[*] أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدثاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه» فإذا انتهى 
التكبير والرفع أرسلهما ولا فرق بين الواجب منه والمستحب فى ذلككء والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين. 


]١[‏ رواه ابن طاووس فى كتاب فلاح السائل يسنده عن عبدالرحمن بن نجران عن الرضا عليه السلام )١(‏ و فيالسند ضعف. 


[1] قد تقدّم أن للإمام أن يجهر بإحدى التكبيرات السبع ويسّدر بالست ومناسبه الحكم والموضوع أنّ بالإجهار وإسرار الباقى أن 
يُعْلِم الناس دخوله فى الصلاه فيكون الإمام قاصداً به الدخول فيها. 


أضف إلى ذلكك مادل على أنه يسمع الإمام من خلفه كل ما يقول فيدخل فيه تكبيره الإحرام بخلاف الست التى تسر بها على ما 


م 
يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذذين 
[*] يستحب رفع اليدين بالتكبير على المشهور بين أصحابنا وعن السيد 


ص ريا 


.١50 : فلاح السائل‎ )1(-١ 


نعم» ينبغى ضع أصابعهما حتى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبله ويجوز التكبير من غير رفع اليدين» بل لا يبعد جواز 
العكس. 


الشّرح: 


المرتضى(١)‏ وجوبه. واختاره فى الحدائق(1) فى تكبيره الإ.حرام» واستدل عليه بعده روايات بعد أن تعرض لكلادم السيد 
المرتضى الذى التزم بوجوب الرفع فى جميع التكبيرات فى الصلاه وادعى الإجماع عليه وعدّه من منفردات الإماميه وتعرضه 
رحمه الله لكلامه لا يخلو من سوء التعبير الذى لا ينبغى صدوره. وقد تعتّجب غير واحد من العلماء بأنه كيف يكون التكبيرات فى 
نفسها مستحبه ورفع اليد فيها واجباً. 


أقول: لعل السيد المرتضى قدس سره أراد من وجوب الرفع وجوبه الشرطى بمعنى أنه لا يصح التكبير إلا برفع اليدين» وعد 
وجوب الرفع من منفردات الإماميه معناه أنه ليس فى المخالفين من يلتزم بوجوب الرفع لا أنه متفق عليه بين أصحابنا. 


وعلى الجمله؛ الكلام المزبور وعد الحكم من منفردات الإماميه ليس من دعوى الإجماع واتفاق الأصحاب كما يظهر ذلك من 
ملاحظه الانتصار() وتكرار هذا الكلام فى جميع الموارد المذكوره فيه. 


وكيف كانء فقد استدل فى الحدائق(؟) على وجوب الرفع فى تكبيره اللإ-حرام بروايات لا دلاله لها على وجوبه فيها كصحيحه 
صفوان بن مهران الجمال: قال: رأيت أباعبد الله عليه السلام إذا كبر فى الصلاه يرفع يديه حتى يبلغ أذنيه(0). وصحيحه معاويه 


بن 


١ ص‎ 


. 50 الانتصار : /ا٠ » المسأله‎ )١(-١ 

ات (؟) الحدائق الناظي يرع ع مار 

(”) الانتصار : ٠1/‏ » المسأله 50 . 

ع- (©) الحدائق الناضره 8: 5# . 

ه- (0) وسائل الشيعه *: 18» الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل . 


عمارء قال: رأيت أباعبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاه يرفع ندية أسفل هن وجهة قلبلة6505: وظاهر هذه بلوغ رفعهما إلى 
النحر فإنه أسقل من الوه قلرالة) وعييية غطاللة ين بعام قال: رات أباعبداللّه عليه السلام يصلّى يرفع يديه حيال وجهه حين 
استفتح(5). 


شرطأء بل غايته الدلآله على المطلوييه ولو كان بحو الندب أو الأفضليه. 


نعم» لو كان الإمام عليه السلام بفعله فى مقام بيان العباده بأجزائها وشرايطها كما فى صحيحه حماد0), أو كان فعله عليه فى 
مقام الجواب عن سؤال كيفيه العباده كان له ظهور فى اعتبار ما فعله فى الإتيان بتلك العباده؛ ويرفع اليد عنه بقيام الدليل فيما 
كان مدلوله عدم لزوم رعايه العمل الفلانى فيها فيحكم باستحبابه فيها. 


وفى صحيحه عبداللّه بن سنان الأسخرىء عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قول الله عزوجل: «قْضَ ل ريك وَانْحَوْا قال هو رفع 
يديك حذاء وجهكك(150). ولكن لم يذكر فيها حال التكبيره» بل يحتمل كون المراد حال القنوت. 
نعم» فى صحيحه زراره: «ترفع يديكك فى افتتاح الصلاه قباله وجهكك 


ص :18 


. 7 وسائل الشيعه 8: 7#» الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ )١( -١ 
.” وسائل الشيعه © : 72» الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ )1( -1 
لد وماك القيس 838 الات الأول نمق أبوات أفعال الساكة الحدرث الأول«‎ 


*- (5) وسائل الشيعه 8 : 77 الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث ع. والآيه ١‏ من سوره الكوثر . 


ولا ترفعهما كل ذلكك:(١)‏ ولابد من حمل الرفع بالأنحاء الثلاثه الوارده فى هذه الروايات على الأفضليه فى استحباب الرفع وأنّ 
المستحب هو مطلق الرفع كما ورد الأمر بمطلق الرفع فى صحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه 
فارفع كفيكك ثم ابسطهما بسطاً ثم تكبر ثلاث تكبيرات»(؟) حيث إِنَّ الظاهر فى المستحبات عدم حمل المطلق على المقيد؛ لأنّ 
المرتكز فى الأذهان فى مثل هذه الموارد تعدّد المطلوب» وهذه الصحيحه وما قبلها وإن تتضمن الأمر بالرفع؛ ولكن لابد من أن 
يكون المراد به الاستحباب والفضل بقرينه صحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «على الإمام أن 
يرفع يده فى الصلاه ليس على غيره أن يرفع يده فى الصلاه0). 


والوجه فى الدلاله أنه إذا لم يجب الرفع على غير الإمام لم يجب على الإمام أيضاً؛ لأنّ الفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد غير 
محتمل فيكون الأمر بالرفع عن الإمام لتأكد الاستحباب فيه» ولا مجال لدعوى أنه إذا وجب الرفع على الإمام كما هو ظاهر أمره 
برفع يده وجب على المأموم أيضاء وكذا على المنفرد إن الوجوب ينافى التفصيل بين الإمام والمأموم فإن الإمام لا يتتحمل من 
صلاه المأموم إلا القراءه» بخلاف الاستحباب فإنه يمكن ثبوت الاستحباب فى حق الجميع ويكون ذلك الاستحباب من الإمام 
د 


لا يقال: يمكن حمل صحيحه على بن جعفر على الرفع فى غير تكبيره 


ص 1 


. من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث الأول‎ ٠١ وسائل الشيعه 2: ١ء الباب‎ )1( -١ 
. وسائل الشيعه 8 : 75» الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل‎ )1( -7 
.7 وسائل الشيعه 5 : 7377» الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )3( -" 


الشّرح: 


الإحرام؛ فإنّه يمكن أن يكون رفع اليد فى غير تكبيره الإحرام مندوباً ومستحباً بالإضافه إلى الإمام ولا يكون مطلوباً من المأمومين 
أصل. 


فإنه يقال: المتيقن من الأمر برفع اليد فى الصلاه تكبيره الإحرام فكيف تحمل الصحيحه على غيرها. 


لا يقال: ما ورد من الأمر بالرفع فى التكبير عند افتتاح الصلاه يعم الإمام والمأموم والمنفرد فيكون ذلك مخصصاً بالإضافه إلى 
المأموم, وأنه ليس عليه الرفع إلأ- فى تكبيره إحرامه فلا يمكن الاستدلال بالصحيحه على عدم وجوب الرفع فى تلك التكبيره 
وحمل الأمر به عند افتتاح الصلاه على الاستحباب. 


فإنه يقال: ما ورد فى المأموم خاص بالإضافه إلى تلكك الروايات فيؤخذ بإطلاق النفى حتى فى تكبيره إحرامه. 


وعلى الجمله؛ مفاد صحيحه على بن جعفر مطلوبيه الرفع عن الإمام فى صلاته. والرفع مواضعه حال التكبير فيكون الرفع مطلوباً 
من الإمام والمأموم والمنفرد» وفى صحيحه معاويه بن عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله 
لعلّى عليه السلام قال: «وعليكك برفع يديكك فى صلاتكك وتقليبهما:(1) فإنّ رفع اليدين مع تقليبهما لا يناسب إلا مواضع التكبير 
مع التكبير أو بدونه» ومن هنا يصيح الحكم بمشروعيه رفع اليدين فى مواضع التكبير ولو من غير تكبير. 


ويدل أيضاً على مشروعيه الرفع فى مواضع التكبير ما عن إسماعيل بن جابر. عن أبى عبداللّه عليه السلام : «دعوا رفع أيديكم فى 
الصلاه إلآ مرّه واحده حين يفتتح الصلاه 


1١ ص‎ 


./ وسائل الشيعه 8: 18» الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )1( -١ 


( فسألة )١5‏ ما ذكر من الكيفيه فى رفع اليدين إِنْما هو على الأفضليه وإلأ يكفى مطلق الرفع» بل لا يبعد جواز رفع إحدى 


اليدين[١]‏ دون الأخرى. 


فإنَ الناس قد شهروكم بذلكك:(1) حيث إن ظاهره كون الأمر بالتركك فى غير تكبيره الإحرام لرعايه التقيه» وأنه فى نفسه مطلوب 
ولأجل عدم تمام السند فيه يصلح للتأييد كبعض الروايات التى سندها أيضاً كذلكك, وما ذكر الماتن قدس سره : مبتدثاً بابتدائه 
ومنتهياً بانتهائه» يستفاد من ظاهر صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا قمت فى الصلاه فكبرت فارفع يديكك ولا 
تجاوق يكفيكك 01:51 ولكن فى صحبحه الحلىء قال: وإذا امضحت الضلا فارفم كفيك ثم أبسطهما بسطاً قم كبر كلاث 
تكبيرات)() الحديث وظاهر الابتداء بالتكبير بعد تحقق الرفع والبسط دون المقارنه التى ظاهر صحيحه زراره» وعليه فلا بأس 
بالمقارنه والتكبير بعد الرفع. 


]١[‏ ولعله قدمن بره انشد فى ذلكه إلى إظلاق الند الوازى فى عيديت على بن حمر (8 وكذا فى نووابه إسجاعل بن جازائفة 
حيث إِنّ الإضافه فيها فى أيديكم انحلاليه ويصدق برفع المصلى إحدى يديه وانصرافهما إلى المتعارف من رفعهما فى مواضع 
التكبير غير بعيد؛ ولذا يلزم أن يكون رفع إحداهما فقط بعنوان الرجاء لا بعنوان ثبوت استحبابه. 


١1 ص‎ 


.9 وسائل الشيعه #: 758» الباب 4 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )١(-١ 
من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث ؟.‎ ٠١ الباب‎ ١ :8 وسائل الشيعه‎ )7( -7 
. وسائل الشيعه 8 : 276 الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل‎ )( -* 
. 1728 تقدمت فى الصفحه‎ )9(-* 

ه- (0) تقدمت فى الصفحه السابقه . 


(مسأله )١8‏ إذا شكك فى تكبيره الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم[١]‏ وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من 
دعاء التوجه أو الاستعاذه أو القراءه بنى على الإتيان» وإن شكك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحه أو لا بنى على العدم؛ لكن 
الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استثنافها وإن شكك فى الصحه بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحه؛ وإذا كبر ثم شكك فى 
كونه تكبيره الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام. 


إذا شك فى تكبيره الإحرام قبل الدخول بنى على العدم 


]١[‏ لأن مع عدم الدخول فى ما بعدها لا يكون فى البين تجاوز المحل؛ والشكك فى تحقق شىء قبل مضى محله ليس من مورد 
قاعده التجاوز فيجرى الاستصحاب فى عدم تحققهاء وهذا بخلاف ما إذا شكك فى تحققها بعد الدخول فى القراءه» حيث إِنّ 
محل تكبيره الإحرام قبلها تجرى فيها قاعده التجاوز. 


وعلى الجمله؛ إذا حصل الشكك فى جزء عمل بعد الشروع فى جزئه الآخر فلا مورد للتردد فى جريان قاعده التجاوز فى ذلكك 
الجزء المشكوك فيحكم بحصوله فى محلّه وقد ورد فى صحيحه زراره؛ قلت: رجل شكك فى التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضى _ 
إلى أن قال: _ يا زراره» إذا خرجت من شىء ثمم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء(1). وظاهر قول زراره: رجل شكك فى 
التكبير» الشكك فى الإتيان بها ولو ذلكك بملاحظه صدر الصحيحه. 

ويقع الكلا-م فى أن الدخول فى الغير الذى اعتبر فى قوله عليه السلام فى ذيل الصحيحه: إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى 
غيره؛ مطلق الغير ولو كان ذلك من 


ص عدا 


. وسائل الشيعه 8: /751» الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ )1(-١ 


الشّرح: 


اللدن اسمس بعد الإتيان بالجزء المشكوك أو من مقدمات الجزء الآخر أو أن المراد منه الجزء الآخر من العمل المترتب 
إتيانه بإتيان المشكوك,. ظاهر كلام الماتن كفايه مطلق الغير؛ ولذا قال: وإن كان الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه والاستعاذه» 
ولكن ذكرنا أنَّ اعتبار دخول الغير فى جريان قاعده التجاوز لتحقق مضى محل المشكوكك فى الدخول فيه فإنّ محل تكبيره 
الإبحرام قبل القراءه كما أن محل القراءه قبل الركوع وبعد التكبيره» وإذا دخل فى القراءه يمضى محل التكبيره؛ لأنّ التكبيره 
مشروطه بوقوعها قبل القراءه كما ذكرنا؛ ولذا لو شكك فى وجود جزء مع مضى محله من غير دخول فى الغير يجرى قاعده 
التجاوزء كما إذا شكك المكلف فى مسح رجله اليسرى بعد جفاف أعضاء وضوئه يحكم بتمام وضوئه وتحقق مسح رجليه 
ومضى المحل لا يتحقق بالدخول فى المستحب أو مقدمات الجزء اللا-حق» كما إذا شكك فى التكبيره بعد الشروع فى دعاء 
التوجه. وذلك فإِنّ دعاء التوجه مشروط أو مستحب بعد تكبيره الإحرام لا أن التكبيره مشروطه بوقوعها قبل دعاء التوجه؛ ولذا لو 
قرأ دعاء التوجه قبل تكبيره الإحرام صيح بعد الدعاء وتكبيره الإحرام» وإذا شكك فى التشهد أثناء النهوض إلى القيام عليه أن يعود 
إل الجلوس والشهدة ومافن عدن الضحيحه: ربخل شك ف الآذان وقد دغل فى الاقادؤقك أبضاً من حقى محل الأذان فإن 
مشروعيه الأذان للصلاه وصحته موقوفه على وقوعه قبل الإقامه فلا يشرع الأذان بلا إقامه فى الدخول فى الصلاه؛ كما أن 
مشروعيه الإقامه موقوفه على وقوع الإقامه قبل تكبيره الإحرام. 


١2: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: /75» الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


الشّرح: 


وما ذكر الماتن قدس سره فى أنه إذا شكك فى صحه التكبيره بعد إتمامها بنى على عدم الصحه. ولكن الأحوط إبطالها بأحد 
المنافيات واستثنافها بعد ذلككء لا يمكن المساعده على شىء منهما؛ لأنَّ قاعده الفراغ تجرى فى الشكك فى العمل بعد الفراغ عنه 
وإحراز أصل وجوده من غير اعتبار الدخول فى غيره لقوله عليه السلام كما فى موثقه محمد بن مسلم: «كلما شككت فيه ممما قد 
مقي اتأحقيه كهاتهوي الات إن ظاهرها قرفن اعمار مقس تين الشى لآ بحلهافيكون الشكة بعل فيه فى فعيتحته وساميده: 
وهذا بخلا.ف قوله عليه السلام فى صحيحه زراره: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء1(0) فإنَّ 
الخروج عن الشىء مع فرض الشكك فى وجوده غير ممكن فلابد من أن يكون الخروج من محل الشىء؛ وعلى ذلكك فإن فرغ 
من تكبيرةه الإبحراء م .شك فى من كها قبل الدخول قفن غيرها تكون تكبيره الإحراء سنا مقى فلا يعتتى بالفكك فبده فم على 
تقدير التنزل وعدم جريان قاعده الفراغ بمجرد الفراغ أو إرجاع قاعده الفراغ إلى قاعده التجاوز فلا يكون الإتيان بأحد المنافيات 
احتياجاً فى الصلاه الفريضه مع حرمه قطعهاء بل يكون الاحتياط تكرار التكبيره صحيحاً بقصد الأعم من تكبيره الإحرام ومطلق 
الذكر. 


ثم إنه إذا كبر وشكك فى أنه تكبيره الإ-حرام أو تكبير الركوع يبنى على أنها تكبيره الإحرام, فإنه مع تلكك التكبيره على يقين من 
أنه أتى بتكبيره الإحرام ويشكك فى أنه قرأ بعد تكبيره إحرامه أم لاء فيكون هذا الشكك لكونه قبل الركوع شكاً فى القراءه 


ص اا 


." وسائل الشيعه 8: /7737» الباب 71 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث‎ )1( -١ 
. ؟- (3) وسائل الشيعه 8: /777» الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ 


وتكبير الركوع قبل الركوع فلا مجرى لقاعده التجاوز فى شىء من القراءه وتكبير الركوعء فليقرأ ثمم يكبر ثم يركع كما هو 
مقتضى الاستصحاب الجارى فى ناحيه عدم الإتيان بهما. 


١17: ص‎ 


فصل فى القيام 

اشاره 

وهو أقسام: إِمَا ركن[١]‏ وهو القيام حال تكبيره الإ-حرام والقيام المتتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام, فلو كبر 
للإحرام جالساً أو فى حال النهوض بطل ولو كان سهواًء وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع أو جلس بعد القراءه أو 


فى أثنائها وركع وإن نهض متقوّساً إلى هيئه الركوع القيامى» وكذا لو جلس ثم قام متقؤساً من غير أن ينتصب ثم ركع ولو كان 


فصل فى القيام 
القيام الركنى 


]١[‏ قد ذكر قدس سره للقيام الواجب أقساماًء وقال: بعض أقسامه ركن فى الصلاه تبطل الصلاه بنقصه ولو كان سهواً وهو القيام 
حال تكبيره الإ-حرام مممن كانت وظيفته الصلاه قياماً والثانى القيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام لا ينبغى 
التأمل فى أنه من يتمكن من الصلاه عن قيام فعليه الصلاه عن قيام؛ قال الله عزوجل: «الّذِينَ مَذَكرُونَ الله قياماً وَفعُودا وَعَلَى 
جَنوبِهمْ)(1) فإِنٌ المراد بالذكر فى الآ-يه هى الصلاه بقرينه مثل صحيحه أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: الصحيح 
يعطلى قاكيا نو قعويد ا الب يكين وعيلى بيالبناء وعلى جنوبهم الذى يكون يست هو الب يكن الناى يفل الب لاق وظاهر قله 
عليه السلام : الصحيح يصلَى قائماً وقاعداً أن المتمكن 


ص ع ١‏ 


.١9١ سوره آل عمران : الآيه‎ )1(-١ 
. الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث الأوّل‎ »58١ :0 ؟-(3) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


من القيام يصلّى ويقوم فى موضع القيام ويقعد فى موضع القعود والمراد من المريض الذى لا يتمكن من القيام فى صلاته بأن 
يَصلى قافماء كما يقال عليه امل صحيحه خطننتن أذنةه قالية كيت إلى أبن عدا لله عليه السنلام أسآلاه ماحة المرضى النذى يفط 
فيه صاحبه» والمرض الذى يدع صاحبه الصلاه قائماً؟ قال: بل الإنسان على نفسه بصيره» وقال: هو أعلم بنفسه(١).‏ وموثقه زراره. 
قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن حدّ المرض الذى يفطر فيه الصائم ويدع الصلاه من قيام» فقال: «بل الإنسان على نفسه 
بصيره هو أعلم بما يطيقه)(1) وصحيحه جميلء قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام : ما حدّ المريض الذى يصلى قاعداً؟ فقال: «إِنَّ 
الرجل ليوعكك و يحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم)00. 


وعلى الجمله لا خلاف فى أن_ه يجب على المتمكن من القيام الصلاه قائماً» ويجب عليه القيام فى حال تكبيره الإحرام والقراءه 
والتسبييحات الأربع فى الركعتين الأخير وقبل الركوع وركعات الصلاه المعبر عنه بالقيام المتصل بال ركوع وبعد الركوعء وذكروا 
أن القيام حال تكبيره الإبحرام ركن تبطل الصلاه بتركه حالها حتى فيما إذا وقع سهواء وقد تقدّم ذلك فى المسأله الرابعه من 
مسائل تكبيره الإحرام وقال أبوعبدالله عليه السلام على ما فى موثقه عمار: «وكذلك إن وجبت عليه الصلاه من قيام فنسى حتى 
افتتح الصلاه وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاه وهو 


١) ص‎ 


. وسائل الشيعه ف : 295 الباب 8 من أبواب القيام؛ الحديث الأوّل‎ )1( -١ 
. 7 وسائل الشيعه 0 : 548. الباب 8 من أبواب القيام» الحديث‎ )7( -١ 
." وسائل الشيعه 0 : 540. الباب © من أبواب القيام» الحديث‎ )( -* 


الشّرح: 


قائم)(١)‏ وهل هذا القيام جزء من أجزاء الصلاه ركنا أو أنه شرط لتكبيره الإحرام لا يترتب عليه ثمره عمليه وإن كان الظاهر أنه 
شرط لتكبيره الإحرام حيث يقتضيه ما ورد فى أن أوّل الصلاه وافتتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم70): وقد تقدم 
أيضاً أن ما ذكروه فى معنى الركن من أن نقصها ولو سهواً يوجب بطلان الصلاه وكذا زيادتها لا دليل عليه فإن الدخيل فى 
كون جزء أو شرط ركناً ما يوجب نقصه ولو سهواً بطلان الصلاه؛ وأم_ الزياده فكونها مبطله فيحتاج إلى قيام دليل عليه غير 
مادل على بطلا-ن الصلاه بنقصها ولو سهواًء مع أنّ زياده القيام حال تكبيره الإحرام فرض لا يتحقق إلا بزياده تكبيره الإحرام 
فتكون الصلاه باطله بزيادتهاء على ما تقدّم الكلام فى ذلك فى بحث تكبيره الإحرام» وذكرنا أن زيادتها تكون باطله ومبطله إذا 
كانت الزياده عمديه فراجع. 


وأم_ا كون القيام قبل الركوع بواجب وركن فلا ينبغى التأمل فيهء ولكن كونه من أجزاء الصلاه أو كونه شرطاً مقوماً لعنوان 
الركوع متمن يصلى قائماً يأتى فيه ماتقدّم فى القيام حال تكبيره الإحرام من عدم ترتب ثمره عمليه. إن زياده القيام المتصل لا 
يتصور إلأ بزياده الركوع» وزياده الركوع مبطله للصلاه حتى ولو كان سهواً ونقصه أيضاً موجب لنقص الركوع ونقص الركوع 
مبطل للصلاه؛ والوجه فى ذلكك أن الركوع لايتحقق عنوانه إلا إذا كان عن قيام» بمعنى كونه عن قيام شرط مقوم لعنوان الركوع 
ممّن يصلى قائماًء بخلاف القيام بعد الركوع؛ فإنه كما ذكرنا سابقاً واجب فى 


١: ص‎ 


. من أبواب القيام» الحديث الأوّل‎ ١١ وسائل الشيعه : 30» الباب‎ )1( -١ 
. ٠١ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام, الحديث‎ »١١ :8 ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 
الصلوات غير مقوم لعنوان الركوع ولا لعنوان السجود حتى ممّن يصلى قائماً. 


وعلى الجمله؛ عنوان الركوع لا يتحقق إلا إذا حصل الانحناء المسبوق بالقيام» وعلى ذلكك فلو نسى الركوع وهوى إلى السجود 
فإن تذكر قبل السجده ولو قبل السجده الثانيه لزم عليه القيام ثم ينحنى إلى الركوعء ولو نهض متقوّساً إلى حدّ الركوع من غير 
قيام بطلت صلاته لتركه الركوع, فتحصّل أنْ عد القيام المتصل بالركوع من أفعال الصلاه فى مقابل ساير أفعال الصلاه لم يقم 
عليه دليل» بل ولا دليل على كونه كالقيام حال تكبيره الإحرام أو القراءه إن قلنا بأنْ القيام حالها شرط للإحرام والقراءه باشتراط 
الشرع لا أنهما جزءان من الصلاه؛ وربّما يؤرّد كونهما جزأين باشتراط الانتصاب والاستقرار فيهماء كما أن القيام بعد الركوع 
وقبل السجود من أفعال الصلاه مع اعتبار الاستقرار والانتصاب فيه وفيه ما لايخفى. فإِنْ اعتبار الانتتصاب والاستقرار أو الاستقلال 
أيضاً فى القيام المعتبر شرعاً فى جزء العمل أمر ممكنء بخلاف القيام قبل الركوع؛ حيث إِنَّ اعتباره لكونه شرطاً مقوماً لاعتبار 
الركوعء فإن قام دليل على اعتبار الانتتصاب فيه أيضاً تعتن الا-لتزام» كما هو مضافاً إلى بعض الروايات الوارده كصحيحه 
حماد(1)» ونحوها مقتضى الإطلاق فى صحيحه زراره؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث: «وقم منتصباً فإنّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاه له)(5) إلا أن الاتتصاب والاستقرار لا يكون منهما ركناً فى القيام المعتبر فى 
الصلاه حتى فى القيام المعتبر فى تكبيره الإحرام فضالا عن القيام عند القراءه وقبل الركوع وبعده؛ فلو تركك المكلف الانتصاب 
فى القيام فيها سهواً أو فات محل التداركك فى القراءه بحت صلاته كما هو مقتضى 


١2: ص‎ 


. وسائل الشيعه 2 : 6889» الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه؛ الحديث الأوّل‎ )١( -١ 
. وسائل الشيعه 0 : 588» الباب ؟ من أبواب القيام» الحديث الأول‎ )7( -١ 


حديث: «لا تعاد الصلاه الى عسي لكا والاسياب ين خن الكيسن وسا وردف بظلاة تكبيره الإحرام مدلوله صوره تركك 
القيام فيه. 


وعلى الجمله؛ الانتصاب والاستقرار والاستقلال فى القيام وإن يختلف اعتبار كل منها عن الآخرء فإنَ الاتتصاب هو إقامه الصاب 
المعتبر فى الصلاه فى الموارد المتقدمه يحتاج إلى قيام الدليل عليه» كما تقدّم فى اعتبار الانتصاب والاستقرار فى تكبيره الإحرام 
إلآ أن الالال يها سهرا ل يرحب بطلان الصلاه لحكومه حديث: «لا تعادا حتى فى القيام عند تكبيره الإحرام والقيام المتصل 


بالركوع إن قلنا باعتبارها فيه على ما يأتى. 


وما ذكر الماتن قدس سره من أن_ه لو جلس ثم قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثم ركع ولو كان ذلكك سهواً تبطل صلاته لا 
يمكن المساعده عليه؛ فإِنّهِ لو قلنا باعتبار القيام المتصل بالركوع وحتى لزوم الانتصاب فيه أخذاً بإطلاق صحيحه زراره من قول 
أبى جعفر عليه السلام : «وقم منتصباً فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاه له)(1) فلا يكون 
الاتتصاب داخلا فى القيام الركنى المقوّم للركوع حيث يصدق الركوع مع اتصال القيام به ولو لم يكن فيه انتصاب فيكون اعتبار 
الاتتصاب زايداً على القيام فيعممه المستثنى منه فى حديث: الا تعاد(”) اللهم إلا أن يكون مراد الماتن من عدم الانتصاب عدم 
الوصول إلى مرتبه يصدق عليه القيام قبل الركوع. 


1١ ص‎ 


./ الا, الباب " من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 1/١ :١ و (") وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. من أبواب القيام » الحديث الأوّل‎ ١ ؟- (؟) وسائل الشيعه 0 : 58» الباب‎ 


وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءه[ ]١‏ وبعد الركوع؛ ومستحب وهو القيام حال القنوت["] وحال تكبير الركوع؛ وقد يكون 
مباحاً وهو القيام بعد القراءه 


القيام غير الركنى 

]١[‏ ويقتضى ذلك وجوب الصلاه قائماً فإنٌ القراءه من أجزاء الصلاه بعد تكبيره الإحرام كالتسبيحات الأربعه فى الثالثه والرابعه 
من ركعات الصلاه» وقول فق جعفر عليه السلام ا اقم منتصباً)١١)‏ يدل على اعتبار القيام والانتصاب فيه. 

وقد ورد فى صحيحه بكر بن محمد الأزدىء عن أبى عبداللّه عليه السلام وقد سأله أبوبصير _ وأنا جالس عنده _ عن حور العين 
فقال له: جعلت فداكك أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنه؟ فقال: ما أنت وذاك عليكك بالصلاه فإنَ آخر ما أوصى به 
رسول اللَمه صلى الله عليه و آله _ إلى أن قال: _ فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن؛ وإذا رفع رأسه فليعتدل(). 


الحديث» وقد ورد فى صحيحه حماد(؟) فى صلاته عليه السلام أنه قام منتصباً فى القراءه وبعد الركوع إلى غير ذلكك. 


وعلى الجمله؛ اعتبار القيام من الصحيح فى كل من القراءه فى ركعات الصلاه ورفع الرأس من ركوعها لعله من الضروريات فى 
الصلاه؛ ولكن اعتباره فيها ليس بنحو الركنيه بحيث تبطل الصلاه بتركه مع فوات محله» بل مقتضى حديث: الا تعادا ودخول 
القيام فيها فى المستثنى عنه عدم بطلان الصلاه بتركهما سهواً أو نسياناً. 


]١[‏ والمراد كما يأتى التصريح به من القيام المستحب فى مقابل القيام الواجب حيث يجوز تركه بتركك القنوت أو بتركك تكبير 
الركوع؛ بأن يركع بعد القراءه أو 


١: ص‎ 


. تقدم تخريجه فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 
. ١8 وسائل الشيعه : 8"» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )7( -1 


() وسائل الشيعه 6 : 888+ الباب الأوّل من أبواب افعال الصلاهء الحديث الأوّل . 


أو التسبيح أو القنوت أو فى أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشىء»؛ وذلكك فى غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحى 
للصوره. 


(مسأله )١‏ يجب القيام حال تكبيره الإحرام من أوّلها إلى آخرها[١]‏ بل يجب من باب المقدّمه قبلها وبعدها فلو كان جالساً وقام 
للدخول فى الصلاه وكان حرف واحد من تكبيره الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل» كما أن_ه لو كبر المأموم وكان 
الرّاء من «أكبر» حال الهوى للركوع كان باطلاء بل يجب أن يستقرٌ قائماً ثم يكبر ويكون مستقراً بعد التكبير ثم يركع. 


الشّرح: 


التسبيحات بلا فصل القنوت أو بلا فصل تكبير الركوعء والقيام المباح هو القيام بلا اشتغال بقراءه أو ذكر بأن يقوم كقراءه سوره 
الحمد واستمر على القيام قبل الشروع فى السوره؛ ولكن القيام بعد قراءه السوره بلا اشتغال إذا كان قياماً متصللا بالركوع يكون 
واجباً ولم يكن هذا القيام أو بعد قراءه سوره الحمد وقبل السوره؛ بل قبل الركوع طويلا بحيث يكون فويها لقوانف النو ددري 
أجزاء الصلاه المنتفى مع فقدها عنوان المصلى عن القائم. 


يجب القيام حال تكبيره الإحرام من أوَلها إلى آخرها 


]١[‏ وذلك فإِنْ تكبيره الإ-حرام من أوَّلها إلى آخرها جزء من الصلاه واللازم الإتيان بها كذلكك حال القيام» فإن بدأ منها ولو 
بحرف واحد أو حتى نصف حرف من غير حال القيام ولو سهواً بطلت تلك التكبيره» وكذا ما إذا وقع حرف آخر أو حتى بعض 
حرف آخر فى غير حال القيام» كما إذا خاف المأموم المسبوق فوت إدراك الإمام راكها وك شكيرة الإحرام ووقع الراء من 
آخر التكبيره حال الهوى إلى الركوع أو حتى بعض الراء بطلت تكبيره الإحرام» وعلى ذلكك فإحراز وقوع تكبيره الإحرام 


١69: ص‎ 


(مسأله ؟) هل القيام حال القراءه وحال التسبييحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانى[١]‏ 
فلو قرأ جالساً نسياناً نع تذكر بعدها أو فى أثنائها صححت قراءته وفات محل القيام» ولا يجب استيناف القراءه لكن الأحوط 
الاستيناف قائماً. 


الشّرح: 


من بدئها إلى ختمها حال القيام يتوقف على تقدّم القيام من بدئها ومن ختمها آنا ما نظير المقدمه العلميه فى ساير موارد إحراز 
الامتثال نظير غسل اليدين من فوق المرفق بقليل لإحراز غسلهما من المرفق إلى رؤوس الأصابع. 


]١[‏ قد تقدّم التأمل فى أظهريه الثانى» بل ماورد فى كون افتتاح الصلاه وتحريمها التكبير وختمها وتحليلها التسليمه(١)‏ إطلاقه 
يعنى عدم عطف القيام على التكبيره بأن يقال افتناح الصلاه التكبيره والقيام متقضاه الشرطيه» وكذا ظاهر قوله عليه السلام : 
«الصحيح يصلّى قائماًء وقعوداً)(1) فإنّ ظاهر الأمر بالصلاه حال القيام أو غيره من الحالات ظاهره الإرشاد إلى الشرطيه كما أنَّ 
النهى عنها أو عن غيرها من العباده فى حال ظاهره المانعيه والإرشاد إلى البطلان وقوله عليه السلام : «من لم يقم صلبه فلاصلاه 
له( لو لم يكن كما ذكر فلا أقل أنه يحتمل الشرطيه والجزئيه. 


وعلى كل تقدير» فما ذكر الماتن من أن_ه لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر وقام يجب عليه إعاده القراءه فى قيامه بناءٌ على الشرطيه 
ولا تجب إعادتها بناءٌ على الجزئيه» بدعوى أنه بناءَ على شرطيه القيام لم توجد القراءه مع شرطها قبل القيام فمع بقاء 


1١6١: ص‎ 


. ٠١ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث‎ »١١ :8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث الأول‎ »58١ :0 (؟) وسائل الشيعه‎ -7 
. وسائل الشيعه 0 : 584» الباب 7 من أبواب القيام» الحديث الأوّل‎ )( -* 


(مسأله ) المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه[١]‏ لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداًء لكن نقل 
عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأن القيام مستحب فيه لا-.شرطء وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأتِ بوظيفه 
القنوت» بل شبطل ضلاتة للزياده. 


الشّرح: 


محلها والتمكن من القراءه بشرطها لا مورد لحديث: «لا تعاد/(1)» بخلافها على الجزئيه فإنه على الجزئيه قد تحققت القراءه حال 
نسيان القيام فلا موجب لإعادتهاء لا يمكن المساعده عليه؛ لما تقدم من أن أجزاء المركب الارتباطى كل منها مشروط بباقى 
الأجزاء كما هو مقتضى الارتباطيه؛ فالقيام على تقدير جزئيته من الصلاه مشروط بمقارنه القراءه» وكذا القراءه مشروط بالقيام 
بنحو التقارن وإذا تذكر وحصل القيام فاللازم ملاحظه اشتراطه بالقراءه ولا يجرى فى المقام حديث: الا تعاد» حيث لا يلزم من 
تدارك القراءه إعاده الصلاه؛ من غير فرق بين الا-لتزام بمجرد شرطيه القيام للقراءه أو الالتزام بكونه جزءاً من الصلاه والقراءه 
جزءاً آخر من الصلاه ولا يضرٌ زياده القراءه السابقه بقصد الجزئيه للصلاه؛ لأنْها وقعت سهواًء بل ظاهر قوله عليه السلام : «من 
زاد فى صلاته)(1) ما إذا كان الشىء متّصفاً بالزياده من حين حدوثه لا ما إذا صار زايداً فيما بعد بأن عرض له وصف الزياده 
فيما بعد كما يأتى بيان ذلكك فى القراءه. 


]١[‏ محل القنوت فى الركعه الثانيه من جميع الفرائض اليوميه بعد القراءه وقبل الركوع؛ وكذا فى نوافلها غير صلاه الجمعه وصلاه 
والوتر» فإنٌ القنوت فى صلاه الجمعه فى كل من الركعتين وفى صلاه الوتر فى الركعه الأولى» وفى صلاتى العيدين لها كيفيه 
خاصهء وقالوا باستحباب القيام حال القنوت حتى فى الصلوات اليوميه 


١0١: ص‎ 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"9/7 _ #ا/١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(5؟) وسائل الشيعه 4: 737١‏ » الباب ١19‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟ . 


وغرها من الصلوات الرلجه: 


وفسّر الماتن قدس سره استحباب القيام فيها بجواز تركه بتركك القنوت, ولكن لا يخفى أنْ هذا التعبير فيه تعقيد» والصحيح أن 
القيام فى القنوت واجب شرطى ممّن كان مكلفاً بالصلاه قائماً كاشتراط صلاه النافله بالطهاره؛ فإنه وإن جاز ترك الطهاره بتركك 
الفبنلاة التافله: إلا آفها اسه غترطا للتزافل + واليدقول هع هفى العلماء آنه هرو لد وظيكعة الدللاء قاكما |0 مجلس بعد القراده 
ويقنت لها من جلوس ثم يقوم ويركعء فالقيام عند القنوت مستحب وليس له وجوب شرطى أصلا. 


ولكن مقتضى ما عند الشيعه الإماميه من مشروعيه القنوت فى الصلوات أنّ القنوت بعد القراءه قائماً قبل الركوع من الركعه الثانيه 
وحتى أنْ المشروع فى صلاه الوتر فى الركعه الأولى قبل الركوع وبعد القراءه» ويظهر ذلكك من بعض الروايات أيضاً كمعتبره 
عمرار» عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوتر فقال: ليس عليه شىء, وقال: وإن ذكره وقد 
أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع؛ وإن وضع يديه على الركبتين فليمض فى 
صلاته وليس عليه شىء02). فإن ظاهرها اعتبار القنوت حال القيام وإلآ فلا وجه للأمر بالرجوع قائماً والمراد من عدم وضع اليد 
عدم الوصول إلى حد الركوع. وأم_ ما ذكر الماتن قدس سره من الحكم ببطلان الصلاه إذا جلس وأتى بالقنوت جالساً فلا 
يمكن المساعده عليه؛ فإنَّ القنوت ذكر ودعاء والذكر أو الدعاء فى الصلاه غير مبطل. 


نعم» لو قصد أن ما أتى به جزء من القنوت جزءاً من الطبيعى الواجب أى 
ص ١67:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 5887 . الباب 4 من أبواب القنوت» الحديث ؟. 


(مسأله *) لو نسى القيام حال القراءه وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع فتنستة ضاكنه [1] ولو تدك قله فالأ حر ل الاسسناق 
على ما مرّ. 


(مسأله 5) لو نسى القراءه أو بعضها[؟] وتذكر بعد الركوع صبحت صلاته إن ركع عن قيام» فليس المراد من كون القيام المتصل 
بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءه. 


(مسأله ©) إذا زاد القيام كما لو قام فى محل القعود سهواً لا تبطل صلاته["] 

الصلاه الواجبه تكون زياده فى الفريضه ولا يجوز الإتيان بالقنوت بهذا القصد حتى فى الإتيان بالقنوت قائماً وغايه الأمر أنه أتى 
به بقصد القنوت المستحب فى الصلاه قبل الركوع فى الركعه الثانيه فيكون تشريعاً محرماً مع العلم بالخلاف أو مع الشكك فيه فلا 
يكون زياده فى الفريضه لتبطل. 

مسائل فى الخلل بالقيام 

]١[‏ وذلك لسقوط القراءه حال القيام عن الجزئيه بتركك القيام حيو إلى أن يدخل فى الركوع؛ وكذلكك يسقط القيام حالها بناءً 
على الجزئيه» وإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قرأ قياماً ثم ركع على ما تقدّم فى المسأله الثانيهه فما فى كلا-مه من 
الاحتياط على ما مر غير تام. 


["] قد تقدّم أنْ اعتبار القيام قبل الركوع لكركه مكوما لعنوان الركوع وإتمام القراءه وعدمها لا يضرٌ بصدق الركوع؛ بل وصححته 
إذا كان عدم إتمام القراءه قبل الركوع سهواً كما هو المفروض فى المتن. 


[*] هذه المسأله بيان أنْ زياده غير القيام الركنى لا يضرٌ بصحه الصلاه» كما إذا كانت وظيفته القعود بعد السجدتين للتشهد فنسى 
التشهد وتذكر قبل الهوى أو قبل 


١0: ص‎ 


وكذا إذا زاد القيام حال القراء ميان 1 اف القوالده هوا وأا زياده القيام الركنى فغير متصوّره من دون زياده ركن آخرء فإِنْ القيام 
حال تكبيره الإ-حرام لا-يزاد إلا بزيادتهاء وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته» وإلآ فلو نسى القراءه أو بعضها فهوى 
للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسى ثم ركع وصيحت صلاته. ولا يكون القيام السابق على الهوى 
الأول منصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن منصلا به» وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن 
يصل إلى حدّه أنه أتى به فإنه يجلس للسجده ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصالا بالركوع ليلزم الزياده. 


الوصول إلى حدّ الركوع من الركعه الثالثه أو قبل قراءه التسبيحات الأربع أو أثنائها فإنه يرجع ويقعد ويتشهد ثم يقوم إلى الركعه 
الثالئه» وكذا لا يضرٌ زياده القيام إذا زاده بزياده القراءه ثانيه بزعم أنه لم يقرأ قبل ذلككء وأم_ا زياده القيام الركنى فإنه غير 
متصور إلا بزياده تكبيره الإسحرام أو بزياده الركوع. وزياده تكبيره الإسحرام عند الماتن مبطله كزياده الركوع 00 فلا يترتب 
البطلا-ن على تركك القيام الركنى منفرداً لعدم تصور زيادته منفردا وما ربما يتوهم أنه من زياده القيام الركنى فيما إذا هوى إلى 
الركوع وتذكر تركه القراءه أو بعضها قبل أن يصل إلى حد الركوع فإنّه يرجع ويقرأ ثم يركع. فالقيام قبل الهوى الأوّل من زياده 
القيام المتصل بالركوع مع أنه ليس منه. فإِنّ الركوع فى الفرض لم يتحقق فلا يكون ذلك القيام مقوماً فيما إذا ركع ثانياًء إن 
القيام قبل الهوى الثانى مقوم له كما هو ظاهرء وكذا إذا انحنى للركوع وقبل الوصول إلى حدّه تذكر أنه أتى بركوع الركعه قبل 
ذلك فإنه ينزل إلى السجود, فلا يكون القيام فى الهوى الثانى من القيام المتصل بال ركوع؛ بل هو كان قياماً بعد الركوع وقبل 
السجده. 


١08: ص‎ 


(مسأله 7) إذا شكك فى القيام حال التكبير بعد الدخول[١]‏ فيما بعده أو فى القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه أو فى 
القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الاتيان. 


]١[‏ المراد الشكك فى القيام حال تكبيره الإحرام فإنه إذا شكك فيه بعد الدخول فيما بعد ولو كان دعاء التوجه أو الاستعاذه يحكم 


بصحته؛ فإِنّ الأصل الجارى فى ناحيه تكبيره الإحرام الفراغ منها فلا يعتبر فى جريان تلك القاعده الدخول إلى الجزء المترتب 
عليه فإنما يعتبر ذلكك فى جريان قاعده التجاوز عند الشكك فى تحقق الجزء. 


لا يقال: إذا لم يعتبر فى جريان قاعده الفراغ الدخول فى الجزء المترتب تقع المعارضه بين القاعدتين» حيث إِنْ مع الفراغ عن 
الجزء والشكك فى صكمته يكون مقتضى قاعده الفراغ صتمته» وبما أنه شكك فى وجود الصحيح من تكبيره الإحرام كما هو متعلق 
الأمر القيمت وقيل “دخول المكلق فى الجزء المثرتت“ عليها يكون محلها باقياً لا خارجاً قيجب تذاركها بالاعاده. 


فإنه يقال: كما قرر فى محله إِنّ خطاب قاعده الفراغ فى أمثال الفرض حاكم على قاعده التجاوز؛ لأنّ الشكك فى وجود الصحيح 
بعد فرض أصل وجود الشىء يكون فى صححته. وإذا حكم بصخته فلا يبقى لقاعده التجاوز موضوع؛ حيث إِنّ الصحيح من 
التكبيره قد تحققت خارجاً فى محلها والمفروض أن القيام عند القراءه» بل بعد التكبيره محرز وجداناً حتى بناءً على أنّ القيام 
عند التكبيره والقراءه جزء وواجب آخر من الصلاه؛ فإنه على تقدير الجزئيه فلا محاله شرط فى تكبيره الإحرام أيضاً على ما هو 
متقضى ارتباطيه الواجب فتكون تكبيره الإحرام موضوعاً لقاعده الفراغ فى الفرض على كلا التقديرين. 


وأم_! ما ذكر الماتن قدس سره فيما إذا شكك فى القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى 


1١606: ص‎ 


حدٌ الركوع فلا يجرى فى الركوع قاعده الفراغ ولا فى ناحيه القيام المتصل به قاعده التجاوزء أم_! عدم جريان قاعده الفراغ فى 
الركوع فلما ذكرنا من أنَّ القيام المتصل به مقوم لعنوان الركوع فلا يوجد عنوان الركوع بدونه أصلا لا أن الركوع يتحقق ولا 
يكون صحيحاً والشكك فى الفرض شكك فى أصل الركوع؛ وأم_) عدم جريان قاعده التجاوز فى القيام المتصل فلعدم إحراز 
أصل الركوع لم يحرز الدخول فى جزء آخر ليجرى فى القيام المتصل قاعده التجاوزء وإذا لم يكن بعد الركوع موضوع 
للقاعدتين فكيف إذا شكك فى القيام المتصل بالركوع قبل الوصول إلى حدّه؟ وعلى ذلكك فالأظهر العود إلى القيام والركوع 
انيأء وإن كان الأحوط إتمام الصلاه ثم إعادتها. 


نعم» إذا شكك فى القيام بعد الركوع فإن كان الشكك بعد السجود فتجرى قاعده التجاوز فى ناحيه القيام» وأم_ا إذا كان الشكك 
عند الهوى إلى السجود وقبل السجده فلا مجرى لقاعده التجاوز فى القيام؛ لما تقدّم من اعتبار الدخول فى جزء آخر فى جريانها 
فى الجزء المشكوك لا يكفى مجرد الدخول فى مقدمه الجزء الآخر. 


وقد يقال إِنّه يكفى فى جريان قاعده التجاوز الدخول فى مقدمه الجزء الآخر؛ بل الدخول فى مطلق المترتب عليه وإن كان 
مستحباً لما ورد فى صحيحه زراره: «إذا خرجت من شىء ثمم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء)(1) فإنْ العموم المزبور يصدق 
ولو كان الدخول فى غير المشكوك من المستحب المترتب عليه أو مقدّمه الجزء الآخرء ولصحيحه عبدالرحمن بن أبى عبدالله 
قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع(؟). حيث إِنَّ الهوى إلى السجود مقدمه 


١52: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: /771» الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث الأوّل‎ )1( -١ 
.8 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه #: 18"» الباب‎ )3( -١ 


ولكن لا يخفى أن الدخول فى الغير ليس قيداً آخر زايداً على خروج محل المشكوك على ما بِئْن فى محله وخروج محل الشىء 
تكون فى الأجراء فى غير الجزء الأخير بالدخول فى الجزء الآخر المترثب على المشكوكة. 


وأم_ا الصحيحه فظاهرها الدخول فى السجود والفراغ من الهُوى فإنّهِ فرق بين أن يقال: رجل أهوى إلى السجود فشككء وبين أن 
يقال: رجل يهوى إلى السجود فشكك,. فالتعبير بصيغه الماضى ظاهر الفراغ من الوقوع, والمراد بالمضارع الاشتغال والحاليه نظير 
صلّى ويصلى فلاحظء ويدل على اعتبار الدخول فى الجزء الآدخر فى جريان القاعده فى الجزء السابق قوله عليه السلام فى 
صحيحه إسماعيل بن جابر» قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «إن شكك فى الركوع بعد ماسجد فليمض» وإن شكك فى السجود 
مسقم تلت كل شنو لكك فادها قنه جاوزو ود ل فى ظكرى تارمق سنن :333ةا 3 تزه اعليه الاق رضي اللشككك قن 
ركو بشم بعد اس وو كر نشول له ا يشوك ور كدان رد تو رع بالسنمه أو ينت ا كن البرك ل 
السجود مقتضاه عدم كفايه الهوى» وأم_ا الحكم بالمضى فى الشكك فى السجود بعد ما قام فيأتى أنّ القيام إلى الركعه يحسب 
دخولاً فى النهوض وأنه لا يكفى الدخول فى النهوض إلى القيام فى جريان القاعده. 


كما يدل على ذلكك صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود 
وشكك قبل أن يستوى جالساً فلم يدر سجد 


ص :اث 1١‏ 


. 8 الباب 1 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ »900٠ :* وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


(مسأله 6 يعتبر فى القيام الاتتصاب[١]‏ والاستقرار والاستقلال حال الاختيار فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطلء وكذا 


إذا لم يكن مستقراً أو كان مستنداً على شىء من إنسان أو جدار أو خشبه أو نحوها. 

الشّرح: 

أم لم يسجد؟ قال: يسجدء قلت: فرجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: 
يسجد(١).‏ وظاهرها عدم كفايه الدخول فى مقدمه الركعه الأخرق فى ريات القاعده. 

يعتبر فى القيام الانتصاب 


]١[‏ اعتبار الانتصاب والاعتدال فى القيام مقتضى ما فى صحيحه زراره المتقدمه. عن أبى جعفر عليه السلام : «قم منتصباً فإنّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله . قال: من لم يقم صلبه فلا صلاه له0(؟) وما فى صحيحه محمد بن بكر الأزدى» عن أبى عبدالله 
عليه السلام : «فإذا قام أحدكم فليعتدل» وإذا ركع فليتمكن, وإذا رفع رأسه فليعتدل»)00). 


ثم إن الانتصاب والاعتدال أمر زايد على اعتبار القيام فى الصلاه. حيث إِنّ القيام يعاق عرفا مع الانحناء بقليل» بخلااف 
الأعتدال والأنفصات الذى لآ يفحقق إلا نتسويه الظهر, 


ودعوى أن القيام فى اللغه بمعنى الاستقامه والعدل فعلى تقدير ثبوتها غير مفيده؛ فإنّ مادل على اعتبار القيام مقابل القعود 
والجلوس محمول على معناه العرفى الصادق مع عدم الاعتدال والانتصاب؛ ولذا لد سقط اعتبار القيام بعدم 


١6/8: ص‎ 


. 8 من أبواب السجود. الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه 2 : 29"» الباب‎ )١(-١ 
. ١8 وسائل الشيعه : 8"» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )"( -* 


التمكن من الاعتدال والاتتصاب ويصدق على صلاته أنها صلاه قائماً ولا تنتقل وظيفته إلى الصلاه جالساً. 


وأم_ا اعتبار الاستقرار فى القيام عند ذكر الواجب والقراءه الواجبه فقد تقدّم الكلا-م فيه عند التكلم فى اعتباره فى تكبيره 
الإحرام» وذكرنا أنه يستدل على اعتباره بروايه سليمان بن صالحء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا يقيم أحدكم الصلاه وهو 
ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضاًء وليتمكن فى الإقامه كما يتمكن فى الصلاه)(١)‏ فإنه إذا أخذ فى الإقامه فهو 
ف فاق ولكن مضافاً إلى ضعف سندها لا دلاله لها على اعتبار الاستقرار حتى بناءً على ظهور التمكن فيه فإنَّ اعتبار الاستقرار 
فى الإقامه غايته الاستحباب فلا يكون مقتضياً لوجوبه فى الصلاه. 


وبمعتبره السكونىء عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال فى الرجل يصلَى فى موضع يريد أن يتقدم» قال: «يكفٌ عن القراءه فى 
مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذى يريد ثم يقرأ(5) وفيه أن مدلولها اعتبار عدم المشى فى الصلاه حال الذكر الواجب والقراءه 
لا اعتبار الاستقرار مطلقا ولكن مع ذلكك العمده التسالم على اعتباره فى أفعال الصلاه عند ذكر الواجب والقراءه المؤيد بما ورد 
فى الركوع والسجود من الأمر بالتمكن فيها كما فى صحيحه بكر بن محمد الأزدىء عن أبى عبداللّه عليه السلام (9). 


وعلى ذلكك فالمتيقن من التسالم فى اعتبار الاستقرار فى القيام الواجب غير أنه قد يشكل فى اعتبار الاستقرار فى قيام لا ذكر فيه 
ولا قراءه كالقيام المتصل بال ركوع. 


١094: ص‎ 


1-(1) وسائل الشيعه 8+ 2:2 البات 1 من أبوات الأذان والإقامه؛ الحديث 17, 
؟- (؟) وسائل اش 6:2 الباب امن أنوات القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل . 
*-0”) تقدّمت فى الصفحه السابقه . 


بل القيام بعد رفع الرأس من الركوع؛ ولكن رعايته فيهما إن لم يكن أقوى فهو أحوط؛ لأنّ ما دل على اعتبار الاتتصاب 
والاعتدال يعمهماء والتفكيكك بين اعتباره واعتبار الاستقرار مشكلء وقد ورد فى صحيحه محمد بن بكر الأزدى المتقدمه: «فإذا 
قام أحدكم فليعتدلء وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل(1). ودعوى أنْ اعتبار القيام المتصل بالركوع شرط مقوم 
للركوع لا أنه جزء من الصلاه فى مقابل الركوع فلا إجماع فى اعتبار الاستقرار فيه» والتفكيكك بينه وبين القيام الواجب بعد 
الركوع أمر بعيد عن ارتكاز المتشرعه فإن اعتبر الاستقرار يعتبر فى كلا القيامين» وإلا فلا يعتبر فى شىء منها لعدم قراءه وذكر 
واجب فيهما. 


وقد يستدل على اعتبار الاستقرار فى الصلاه بروايه هارون بن حمزه الغنوى أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاه فى 
السفينه؟ فقال: «إن كانت محمّله ثقيله إذا قمت فيها لم تتحركك فصل قائماً وإن كانت خفيفه تكفاً فصل قاعدا)(؟) بدعوى أن 
مع عدم حركه السفينه يكون للمصلى استقرار فى قيامه» بخلاف ما إذا كانت خفيفه فيكون ظاهرها تقديم الاستقرار جلوساً على 
القيام بلا استقرار ولولا اعتبار الاستقرار لم يكن وجه لسقوط القيام عن الاعتبار» ولكن لا يخفى أن المراد من قوله عليه السلام : 
«لم تتحركك') أنه لتقل السفينه يتمكن الشخص من الصلاه فيها قائماً ومن قوله: «تكفأ» عدم تمكن الشخص فيها من القيام لميلها 
يميناً وشمالاً أو صعوداً فى سطح الماء ونزولاً بحيث يسقط القائم فيها فلا دلاله لها على اعتبار الاستقرار أصلا. 


١2:0: ص‎ 


. ١8 وسائل الشيعه 5 : ه"» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )١( -١ 
. من أبواب القيام» الحديث ؟‎ ١5 ؟- (1) وسائل الشيعه 8 : 80 » الباب‎ 


الشّرح: 


وأم_ا اعتبار الاستقلال فى القيام فالمنسوب إلى المشهور(١)‏ اعتباره» بل عن المختلف دعوى الإجماع عليه(7): بل قيل باعتباره 


نعم» فى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا تمسكك بخمرك وأنت تصلىء ولا تستند إلى جدار 
وأنت تصلى إلا أن تكون مريضاً»(*) ويظهر ذلكك من خبر ابن بكير» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاه قاعداً أو 
متوكياً على عصا أو حائط؟ فقال: «لا ء ما شأن أبيكك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعدُ)(؟) ولكن لضعف السند يصلح للتأييد لما 


يذل عليه سحهه غوة | لدو ينان ولتم الزارد شيا يقسي نا ركرنة ورا كف مد در وشيرة: 


ولكن فى المقابل صحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصاح له أن يستند إلى حائط 
المسجد وهو يصلىء أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا عله فقال: «لا بأس)(2) وموثقه ابن بكير» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلَى متوكياً على عصا أو على حائط؟ قال: «لا بأس بالتوكؤ على عصاء والاتكاء على 
الحائط)(2) وحمل هذه وما قبلها على 


١21: ص‎ 


. 16 : 15 المستند فى شرح العروه الوثقى‎ )1(-١ 

. 195 مختلف الشيعه ؟:‎ )5( -١ 

“- () وسائل الشيعه 8 : 8٠١‏ » الباب ٠١‏ من أبواب القيام» الحديث ؟ . 
- (6) وسائل الشيعه : /5817» الباب الأوّل من أبواب القيام؛ الحديث .7١‏ 
ه- (0) وسائل الشيعه 0 : 5949» الباب ٠١‏ من أبواب القيام» الحديث الأوّل . 
ع- (2) وسائل الشيعه © : »20١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القيام» الحديث *. 


نعم» لا بأس بشىء منها حال الاضطرار[ .]١‏ 


صوره عدم الاعتماد فى الاتكاءء وحمل صحيحه عبداللّه بن سنان على الاعتماد بلا شاهد مع أنّ الاتكاء يساوى الاعتماد ولا يعدّ 
من الجمع العرفى» بل مقتضى الجمع العرفى بينهما حمل المنع على الكراهه. ودعوى إعراض المشهور عن الروايات المجوزه 
ممنوعه لعلّهم بل الظاهر من كلماتهم حملها على صوره عدم الاعتماد فى الاتكاء للجمع بين الطائفتين لالقصور فيهاء وقد ظفروا 
بذلكك القصور وخفى عن الآسخرين» كما لامجال لدعوى حمل الأخبار المجوزه على صوره الضعف عن القيام من غير اعتماد 
فإِن الضعف داخل فى العله. والوارد فى صحيحه على بن جعفر جواز الاستناد إلى الحائط من غير مرض وعله(1)) كما هو 
ظاهرهاء وحملها على التقيه لما ذكر فى الجواهر(؟) أن الجواز مع الاختيار مذهب العامه لا يمكن المساعده عليه؛ فإنه يكون 
الحمل على التقيه فى مورد المعارضه. 


]١[‏ وذلكك ظاهر فإنه لا تنتقل الوظيفه فى الصلاه من القيام إلى الجلوس فيما كان المصلى مضطراً إلى الاعتماد على شىء فى 
قيامه تمسكاً بقوله عليه السلام : «إذا قوى فليقم»)() وبما ورد فى موثقه زراره» قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن حدّ المرض 
الذى يفطر فيه الصائم ويدع الصلاه من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصيره هو أعلم بما يطيقه)(؟) مضافاً إلى أن السؤال 


عن جواز الصلاه بالاتكاء من غير مرض وعله ظاهره المفروغيه عند السائلين من جوازه مع المرض والعله. 
ص ١87:‏ 


. تقدمت فى الصفحه السابقه‎ )1(-١ 
.799 : 9 جواهر الكلام‎ )1(-" 

“- () وسائل الشيعه 0 : 590» الباب © من أبواب القيام» الحديث ”. 
*- (5) وسائل الشيعه 0 : 590» الباب © من أبواب القيام» الحديث 7 . 


وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً[١]‏ بحيث بخرج عن صدق القيام» وأم_ا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس. 

يعتبر فى القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين 

]١[‏ قد تقدّم أن المعتبر فى القيام العرفى مع اعتبار الانتصاب والاستقرار وعدم الاعتماد على ما مرّء وإذا كان التفريج بين الرجلين 
بحيث لا يصدق عليه القيام العرفى فلا تصح الصلاه وأم_ا إذا كان بحيث يصدق عليه القيام العرفى فلا بأس بالتفريج بينهما 
على المشهور لتحقق القيام الواجد لما اعتبر فيه» كما هو مقتضى الأمر بالصلاه قائماً منتصباً وبإقامه الصلب10)» ولكن المحكى 
عن المفيد فى المقنعه(؟) والصدوق قدس سرهم (12) ومال إليه فى الحدائق() عدم التباعد بين الرجلين أكثر من شبر. 


ويستدلٌ على ذلكك بصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا قمت إلى الصلاه فلا تلصق قدمكك بالأخرى» ودع 
بينهما فصلا إصبعاً أقل ذلكك إلى شبر أكثره(0) حيث ذكر أن ظاهرها عدم تجاوز الفصل بين الرجلين عن مقدار شبر. 


أقول: لو كان المراد من الصحيحه اعتبار عدم الفصل بينهما بأزيد من شبر لكان المعتبر فى القيام عدم وصل إحدى الرجلين 


1١ ص‎ 


. وسائل الشيعه 0: 584» الباب 7 من أبواب القيام» الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. ٠١ : ؟-(5) المقنعه‎ 

'- (07 المقنع : 78 . 

د (ع) الحذائق التاضره 8 مه . 

ه- (0) وسائل الشيعه 0 : »8١١‏ الباب ١7‏ من أبواب القيام» الحديث ؟ . 


والأحوط الوقوف على القدمين[١‏ [دون الأصابع وأصل القدمين؛ وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاًء بل لا يبعد إجزاء الوقوف على 
الواحده. 


الشّرح: 


أبى عبدالله عليه السلام أنه لما صلَى قام مستقبل القبله منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمٌ أصابعه؛ وقرّب بين قدميه 
حتى كان بينهما ثلاثه أصابع مفرجات(1). حيث يحمل ثلاثه أصابع مفرجات على الأفضل فى الفصل بين القدمين, ولا يقتتضى 
رفع اليد عن اعتبار أصل الفصل بين القدمين وحمل إصبع واحد فى صحيحه زراره(؟) على طول الإصبع ليكون مساوياً لمقدار 
ثلاثه أصابع مفرجات الوارد فى صحيحه حماد(؟) بلا وجه. 


ولا يخفى أنه لو كان الفصل بين الرجلين معتبراً فى الصلاه كذلكك بأن كان عدم الاتصال وضم الرجلين بالفصل بينهما ولو بشبر 
وعدم التباعد بينهما بأكثر من شبر معتبراً فى صحه الصلاه لكان هذا من الواضحات عند المتشرعه؛ وكان الاهتمام به فى السؤال 
عن الأثمه ونقل الاعتبار عنهم شايعاً وخلاف ذلكك يشهد أن ماورد فى الصحيحتين من التحديدين من الآداب المستحبه فى 
القيام فلا مجال لاحتمال الاعتبار فضلل عن الالتزام بالاعتبار. 

يعتبر فى القيام الوقوف على القدمين 

]١[‏ قد ذكر قدس سره جواز الوقوف على أصل القدمين وأطرافهما من الأصابع واحتاط استحباباً بالوقوف على تمام القدمين؛ بل 


التزم بجواز الوقوف على رجل 


ص رف ١‏ 


. من أبواب القيام؛ الحديث الأول‎ ١7 الباب‎ »81١ :0 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
. ؟- (5) تقدمت فى الصفحه السابقه‎ 
. دم المتقدمه آنفاً‎ 


الشّرح: 


واحده وإن كان الاحتياط بالوقوف عليهما معاء والوجه فى ذلكك كله أن المعتبر فى الصلاه القيام على ما تقدم, ولا فرق فى 
صدتقه بين الوقوف على تمام القدمين أو أطرافهما من الأصابع أو أصل القدمين» بل يصدق القيام مع الوقوف على رجل واحده. 
بل أن لا يضع على الأعرض وعدا لاخر ناف المقزى العرفى للقيام هو استواء أعضاء البدن ولا يتوقف استواؤها على الوقوف 
على تمام القدمين. 


ولا يلازم الوقوف على الأصابع أو أصل القدمين أو عدم وضع الرجل الأخرى على الأرض فقد القيام المعتبر فى الصلاه. 
نعم» ربما يستدل لعدم القيام على أصابع الرجلين بروايه أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام فى حديثء قال: كان رسول الله 


صلى الله عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه: «طه * مَا أَنرَنَا عَلَيِك الْقُوَآنَ لتَشْقَى(1). 


وجه الاستدلال دعوى أنّ ظاهر الآيه نسخ ما يصنعه رسول الله صلى الله عليه و آله فى صلاته فلا يكون مشروعاً وفى روايه أبى 
بصير المرويه فى تفسير على بن إبراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن محمدء عن على؛ عن أبى بصيرء مثلها إلا أنه قال: كان يقوم 
على أصابع رجليه حتى تورّم(). 


ولكن لا يخفى أنّ ما يستفاد من الكتاب المجيد غايته اعتبار القيام فى الصلاهء وإطلاقه يعم ما يصدق عليه إلا لعلّ أشق أنواعه 
هو القيام على أصابع الرجلين 


١8: ص‎ 


. و 7 من سوره طه‎ ١ الباب ” من أبواب القيام» الحديث ؟. والآيتان‎ »594٠ :  هعيشلا وسائل‎ )١(-١ 


. تفسير القمى 7: 28. مع اختلاف يسير‎ )5(-١ 


(مسأله 4) الأضوط اننصات العق أيقباً وإ كان الأقري عراز الأطراق11] 


وأنه صلى الله عليه و آله كان يختار هذا النوع لهذه الجهه. والآيه المباركه على تقدير تماميه الروايه ناظره إلى إظهار الشفقه 
للرسول الأ-كرم وأنه ليس الغرض من الإ-تزال أن يختار الأشق لنفسه الشريف فلا تكون الآيه ناسخه بل ولا نافيه لرجحان القيام 
المذكور لكونه أشق نوع من العمل كما لا يخفى. 


وممما ذكر يظهر الحال فيما ورد فى القيام على أحد الرجلين كموثقه عبدالله بن بكير» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إِنّ رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلى وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: «طه * ما أَنرَنا 
عَلَيِك الْقَوَآنَ لِتَشْقَىا فوضعها(١).‏ فإنه قد ذكرنا أنّ مفاد الآيه الشريفه إظهار الشفقه للرسول صلى الله عليه و آله حيث إِنَّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن يأتى القيام كذلكك بما أنه واجب ولم يكن يأمر الناس بذلك, ويحتمل أن يكون المراد 
ب لقاو الك[ عليه دوف لحري اللعسناد على كد قماق رق إرلخرى سي يد لأ رقي لقا وار يعن ييه رق 
كما يأتى ذلكك فى جواز الاعتماد على إحداهما. 


وعلى الجمله؛ لا دلاله للموثقه ولا لما تقدّم من الخبر على النهى من القيام كما ذكر. 
يعتبر انتصاب العنق فى القيام 


]١[‏ والوجه فى ذلكك أنّ اعتبار القيام منتصباً فى موارد لزوم القيام على ماتقدّم انتصاب الظهر وتسويته» ولا يضرٌ إطراق العنق فى 


١6: ص‎ 
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(مسأله )٠١‏ إذا ترك الانتضاب أو الاسنتقرار أو الاستقالال ناسياً صبحت صلاته وإن كان ذلكك فى القيام الركنى لكن الأحوط فيه 
الإعاده[ .]١‏ 


الشّرح: 


نعم؛ ورد فى مرسله حريزه عن رجل؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: «قَصَلٌ لِرَبُك وَانْحَوه قال: «النحر الاعتدال فى القيام 
أن يقيم صلبه ونحره»(1). ولكن الروايه لضعفها بالإرسال غير قابله للاعتماد عليهاء والمشهور على استحباب انتصاب العنق خلافاً 
للصدوق حيث التزم بوجوبه(1) خلافاً للحلبى() حيث التزم باستحباب الإطراق» ولا يعرف للالتزام باستحبابه وجه إلا دعوى أنه 
يناسب التذلل والخشوعء وهذا كما ترى لا يثبت استحبابه فى القيام إلى الصلاه؛ فإنّ الخشوع فى الصلاه الذى هو أمر قلبى 
وكذلك التذلل بها أمر مرغوب فيه لامثل الإطراق» بل بناءً على التسامح فى أدله السئن يكون انتصاب العنق مستحباً عملا 


بمرسله حريز. 
إذا ترى الانتصاب أو الاستقرار ناسياً صحت صلاته 


]١[‏ قد تقدّم أن كلا من الانتصاب والاستقرار والاستقلال على المشهور وإن كان شرطاً إلا أنّ شرطيتها فى القيام أمر زايد على 
اعتبار أصل القيام» فإنَ ما هو ركن فى حال تكبيره الإحرام نفس القيام لا القيام المشروط بها كما هو مقتضى موثقه عمار حيث 
ورد فيها: إن وجبت عليه الصلاه من قيام فنسى حتى افتتح الصلاه وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاه وهو 
قائم)(؟) فإِنّ ظاهر تعليق 


ص ا 1 
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( مسأله )1١‏ لا يجب تسويه الرجلين فى الاعتماد[ ]١‏ فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف 
عليهما. 


الشّرح: 


الإعاده وقطع الصلاه بتركك القيام ولو نسيانء وكذا الحال فى القيام المتصل بال ركوع فإِنّ ما هو ركن ودخيل فى تحقق عنوان 
الركوع وانطباقه على الانحناء كونه من قيام» والانتصاب فى ذلكك القيام وإن كان معتبراً شرعاً إلا أن شرطيته أمر زايد لا دخل له 
فى تحقق عنوان الركوع. 

وأم_ا اعتبار الاستقرار فيه إذا كانت بعد القراءه لا حالها ففيه تأمّل كما تقدّم وإن قلنا باعتبار الاستقلال فيه وإذا كان الأمر فى 
القيام المعتبر فى القيام المتصل بالركوع كذلكك فلا يضرٌ تركك الاستقرار فيه كان الحال فى القيام بعد رفع الرأس من الركوع 
أيضاً كذلكك على ما تقدم. 

وكيف كان. فإذا نسى المكلف الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال فى القيامات الواجبه فى الصلاه حتى دخل فى ركن بحيث 
توقف تداركها على إعاده الصلاه فمقتضى حديث: «لا تعاد)(١)‏ عدم لزوم الإعاده وكون شرطيتها ذكريّه» وعلى ذلك فما ذكره 


الماتن قدس سره فى المسأله الرابعه فى تكبيره الإحرام أن_ه لو نسى القيام أو الاستقرار فى تكبيره الإحرام بطل» مع ما ذكره فى 
هده المفالداهى اننلن كبن الأنسياتب أو الاتقاكل ثانا فاع ملاس قي قار الحم 
من سرى 5 2 جير- 


لايجب تسويه الرجلين فى الاعتماد 
]١[‏ فإنه على تقدير اعتبار الوقوف على الرجلين أيضاً لا ينافى الوقوف عليهما 


١: ص‎ 
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(مسأله )١١‏ لا فرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبه1[ ]١‏ ولا يعتبر فى سناد الأقطع أن يكون 
خشيته المعده لمشيه» بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات. 


الشّرح: 


مع الاعتماد على إحداهماء وما ورد فى النهى عن استناد المصلى على تقدير تماميه اعتبار الاستقلال ينافيه الاعتماد على شىء 
خارجى حال صلاته وأم ا الاعتماد على عضوه فهو خارج عن مدلول صحيحه عبداللّه بن سنان(١)‏ وغيرها كما تقدم ذلكك عند 
التعرض للوقوف على أطراف الرجل من الأصابع أو على أصل القدمين فراجع» وفى صحيحه محمد بن أبى حمزه عن أبيه قال: 
رأيت على بن الحسين عليه السلام فى فناء الكعبه فى الليل وهو يصلّى فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرّه على رجله اليمنى ومرّه 
على رجله اليسرى(7). ولا يبعد أن يكون ظاهرها الصلاه النافله إلا أنه لا يحتمل الفرق بين القيام فى النافله وبين القيام المعتبر فى 
الفريضه وإن لم يكن أصل القيام معتبراً فى النافله. 


الكلام فى حاله الاضطرار وعدم التمكن من القيام 


]١[‏ وذلكك فإنه بناءَ على اعتبار الاستقلال فى حال الاختيار كما ذكرنا عدم جواز الاعتماد على شىء خارجى» وماورد فى 
مده يد الدديق مان من النيى من الؤاميا كشب بالكو والابضفاة إلى بخلاى إلا أنه تكو مريفباء وق غرقة اع كر عن الصلة 
متوكثاً على عصا أو حائط؛ لأننّ الاستناد يكون على ما ذكر غالباً لا لأنّ للوارد فيهما خصوصيه فى عدم الجواز بحيث يجوز 
الاعتماد على غيرها فى حال الاختيان 


١884: ص‎ 


(مسأله 1) يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما[ ]١‏ 


كان مغصوباًء وعلى ذلكك فخشبه الأقطع التى يمشى بها كساير ما يتمكن معه من القيام فى جواز الاعتماد عليها وعلى غيرها فى 
قامه. 


]١[‏ والوجه فى ذلك أن المستفاد ممما ورد فى اعتبار القيام فى الصلاه أن المكلف إذا قدر على القيام فيها فعليه أن يصلى قائماً 
وفى صحيحه جميلء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام ما حدّ المريض الذى يصلَى قاعداً؟ فقال: إِنّ الرجل ليوعكك ويحرج 
ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم)(1١)‏ وفى موثقه ابن بكير» عن زراره: «بل الإنسان على نفسه بصيره؛ هو أعلم بما يطيقه)10). 


وعلى الجمله» القدره على القيام تتحقق بالقدره على ما يعتمد عليه فإن أمكن له تحصيله ولو بالشراء والاستيجار يكون مكلفاً 
بالصلاه عن قيام وظاهر عباره الماتن قدس سره أن شراءه أو استيجاره يجب مع التوقفء. فإن أراد قدس سره من الوجوب 
الوجوب الشرعى ولو كان غيريّاً من باب المقدّمه فالصلاه قائماً لا يتوقف على شرائه أو استيجاره؛ وذلك لعدم توقف صحه 
الصلاه قائماً على الشراء أو الاستيجارء حيث إنه لو اعتمد فى قيامه على المخصوب فلا يكون قيامه فى الصلاه محرماًء بل المحرم 
هو اعتماده فى قيامه على المغصوب. ففى النتيجه يكون وجوب الشراء أو الاستيجار فى دوران الأثمر يبن أن يعمد على 


2 


المغصوب أو المباح بالشراء أو الاستيجار عقليا 
ص ١:‏ 
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(مسأله ؟1) القيام الاضطرارى بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع 
التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلو س[١]‏ ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد الشّرح: 


للا-حتراز عن الابتلا-ء بارتكاب محرم, ولا يقاس المقام بشراء الماء للوضوء, فإِنَ صحه الصلاه موقوف على الوضوء الموقوف 
على الشراء؛ لأنّ الصلاه مع الوضوء بالماء المغصوب باطله فيمكن أن يقال: إِنّ الأمر بالصلاه بالوضوء يقتضى وجوب تحصيل 
الماء المباح ولو بالشراء والحاصل أن شراء السناد وما يعتمد عليه لا يكون من شروط وجوب الصلاه قائماً فى الفرض ولا من 
شروط الصلاه الواجبه. فلاحظ وتدثر. 


]١[‏ لا يخفى أن التفريج بين الرجلين إذا كان فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام فمع عدم التمكن إل منه تنتقل الوظيفه الى 
الجلوس أخذاً بإطلاق قوله عليه السلام فى صحيحه على بن جعفر فيحتسب كل ركعه بركعه وهو جالس إذا لم يستطع القيام 
والمفهوم من صحيحه جميل؛ عن أبى عبد الله عليه السلام : «إذا قوى فليقم1(0) وأم_! إذا كان التفريج لا يمنع عن صدق القيام 
ولوكان الفصل بين رجليه أكثر من شبر فقد تقدّم أن هذا لا يضرٌ بصحه القيام» بل يجوز ذلكك فى حال الاختيار أيضاً وإن كان 
الأسحوط تركه. وعلى ذلكك فالقيام بلا اتتصاب _ أى بالانحناء أو مع الاعتماد بناءَ على عدم جوازه حال الاختيار وكذا بلا 
استقرار _ مقدّم على الصلاه جلوساً أخذاً بما دل على اعتبار القيام مع القدره عليه وأنه يصلّى جالساً إذا لم يقدر على القيام. 


من الا 
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أو بينه وبين تركك الاستقرار قدّما عليه[ ]١‏ أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار 
الأمر بين تركك الانتصاب وتركك الاستقلال قدّم تركك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداًء وكذا لو دار بين تركك الانتصاب وتركك 
الاستقرار قدّم تركك الاستغفار» ولو دار الأمر بين تركك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأول» فمراعاه الاتتصاب أولى من مراعاه 
الاستقلال والاستقرار» ومراعاه الاستقرار أولى من مراعاه الاستقلال. 


الشّرح: 


]١[‏ إذا كان التفريج الفاحش بحيث لا يصدق عليه القيام فتقديم الاعتماد على شىء المعبر عنه بتركك الاستقلال أو تركك 
الاستقرار على ذلك التفريج ظاهر لعدم تحقق أصل القيام مع التفريج وتحقق أصله بترك الاستقلال أو تركك الاستقرار» وقد 
تقدّم أن مع التمكن من القيام لا تصل النوبه إلى الصلاه جالساًء وأم_ا إذا كان عدم التفريج بين الرجلين معتبراً حتى فى صوره 
صدق القيام عليه» كما استظهر ذلك من صحيحه زراره؛» عن أبى جعفر عليه السلام بالتحديد الوارد فيه بأنّ أكثر الفصل بينهما 
شبر(١)‏ ففى تقديم اعتبار الاستقلال أو الاستقرار على اعتبار عدم التفريج إشكالء بل مقتضى القاعده تقديمه على اعتبار 
الاستقرار فإنّ اعتباره مستفاد من الإجماع والتسالمء والتسالم فى الفرض من القائلين باعتبار عدم التفريج غير ظاهر. 

نعمء بناءٌ على عدم اعتبار عدم التفريج فتقديم الاستقرار والاستقلال بناءً على اعتباره ظاهر؛ لأنّ التفريج المفروض غير مضرٌ 
بالصلاه حتى اختياراً فضالًا عن الفرض فدليل اعتبار الاستقلال والاستقرار غير مبتلى بالمعارض والخلافء وإذا دار الأمر بين 
ترك الانتصاب أو تركك الاستقلال أو بين تركك الانتصاب وتركك الاستقرار 


١7/١: ص‎ 
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فلا ينبغى التأمل فى رعايه الانتصاب وتركك الاستقرار؛ لأنّ دليل اعتبار الانتتصاب لفظى ودليل اعتبار الاستقرار إجماع وهو دليل 
نبى لا إطلاق له ليعتم الفرضء بل فى دليل الاستقلال أيضاً كذلكك. فإن دليله وإن كان لفظياً إلا أنه مقيد بعدم المرض والعلى 
ولعل لزوم رعايه الانتصاب فى القيام كما هو مقتضى دليل اعتباره يعدّ علّه فى ترك الاستقلال؛ ولو دار الأسمر بين تركك 
الاستقلال أو ترك الاستقرار فيقال بتركك الاستقلال ورعايه الاستقرار» كما هو ظاهر كلام الماتن قدس سره ويشكل بأنْ دليل 
اعتبار الاستقلال دليل لفظى ودليل اعتبار الاستقرار دليل لبى فإطلاق دليل اعتبار الاستقلال يوجب رعايته. 


نعم» بناءٌ على جواز الاعتماد فى حال الاختيار يكون دليل اعتبار الاستقرار فى الصلاه وهو الإجماع مقتضياً لرعايته. 


وقد يعلل التقديم بأنّ الصلاه مع رعايه الاستقرار ولو بالاعتماد فيها يعد ميسوراً للصلاه الاختياريه عرفاً بحيث لا يحتمل تقديم 
الصلاه مع الاستقلال مع عدم الاستقرار فإنّه لا يحتمل تعّنهاء فيدور الأمر فى الواجب بين التعيين أى وجوب الصلاه معتمداً مع 
الاستقرار» وبين التخبير بينها وبين الصلاه مع الاستقلال بلا استقرارء ولكن لا يخفى أنه لا تصل النوبه فى الفرض إلى الأصل 
العملى؛ لأنه بناءٌ على عدم جواز الاعتماد دليله خطاب لفظى ومع إطلاقه الفرض لايلزم رعايه الاستقرار؛ لأنّ دليل اعتباره لبى لا 
لاك ل 1 ري مسر قن كدر توش ازول التو إلى الأميق الشملن تعر أموالة ال اوداق تاس تق ضما كسيد انه 
فتكون النتيجه التخيير فى رعايه كل منهماء ودوران الأمر بين ترك أحد جزئين أو أحد شرطين فى العباده غير داخل فى باب 
التزاحم ليراعى فيه احتمال التعيين» فالعمده 


ا 


(مسأله له 6 إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصوره الركوع صلَى من جلو س[١]‏ وكان الانتصاب 


جلوساً بدلا عن القيام فيجرى فيها حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره. 
عدم ثبوت شرطيه الاستقلال أصللًا حتى فى حال الاختيار. 


وأم_ ما ذكر الماتن قدس سره بأن_ه لو دار الأمر بين الصلاه مع التفريج الفاحش أو الصلاه منحنياً إلى أحد الجانبين فيلاحظ 
ما هو أقرب إلى القيام» فإِنّ كان التفريج والانحناء بحيث لا يصدق القيام على شىء منهما تنتقل الوظيفه إلى الصلاه جالساًء وإن 
صدق القيام على التفريج وعلى الانحناء لأحد الجانبين يكون مقتضى الأصل أى القاعده اختيار التفريج؛ حيث إِنْ معه يكون 
القيام مع الانتصاب» بخلاف العكس فإِنْ فيه تركك الانتصاب مع التمكن منه» وأم_ا إذا كان التفريج بحيث لا يصدق معه القيام 
ولكن الانحناء بحيث يصدق عليه القيام بلا اتتصاب فيقدم الانحناء؛ لما تقدم؛ أضف إليه صحيحه على بن يقطين» عن أبى 
الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينه لم يقدر صاحبها على القيام يصلى فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: «يقوم وإن 
حنى ظهره1(0). 


وعلى الجمله» ماذكره الماتن فى دوران الأمر بين التفريج الفاحش والانحناء بأنه يختار ما هو أقرب إلى القيام ظاهره فرض عدم 
صدق القيام على شىء منهماء وقوله مبنى على قاعده الميسور التى لم يتم دليل على اعتبارهاء فالمتعين فى ذلكك الصلاه جالساً 
لما دل على أنّ المكلف إذا لم يستطع القيام يصلى جالساً. 


]١[‏ لا- ينبغى التأمل فى الحكم بالإضافه إلى المخلوق منحنياً أو المنحنى ظهره للشيخوخه أو العله» فإنّ الانحناء حتى بصوره 
الركوع يعد عرفاً قياماً؛ ولذا يعدّ الركوع 


ص :ع١‏ 


. 8 وسائل الشيعه ه: 200 الباب ؟1 من أبواب القيام» الحديث‎ )1( -١ 


الشّرح: 


بالانحناء المزبور ركوعاً عن قيام» ويدلٌ مثل صحيحه جميلء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام : ما حدّ المريض الذى يصلَى 
قاعداً؟ فقال: «إِنَّ الرجل ليوعكك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم)(1). 


وعلى الجمله» يصدق على الوقوف بالقدمين ولو منحنياً كذلكك أنه قيام ممن كان كما فرضء وأم_ فى غير ذلك الفرض فربّما 
يستدل على لزوم الوقوف كما ذكر بصحيحه على بن يقطين» عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينه إذا لم يقدر 
صاحبها على القيام يصلى فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: «يقوم وإن حنى ظهره»(؟) ولكن فى شمولها ما إذا كان الانحناء 
بصوره الركوع تأمّرل» فإِنّ حنى الظهر أو تحنّيه تقويسه مقابل الانتصاب وإقامه الصلبء ولا يصدق عرفاً القيام على الانحناء إلى 
حدٌ الركوع فى غير المنحنى ظهره خلقه أو عله والأخذ بإطلاق ما إذا لم يستطع الصلاه قائماً يصلّى جالساً مقتضاه انتقال الوظيفه 
إلى الجلوس. 

وعلى الجمله؛ إطلا.ق القيام مع عدم القرينه ينصرف عرفاً من صوره كون الانحناء بصوره الركوع مممن يقدر على تركه؛ ولزوم 
الصلاه كذلك من يكون منحنياً ظهره خلقه أو للشيخوخه ونحوها؛ لعدم انصراف القيام فيه لا لقاعده الميسور حتى يقال لا 
اعتبار بقاعده الميسور على ما مرّء وحيث إِنّ المتفاهم العرفى من الأسمر بالصلاه جالساً مع عدم التمكن منها قائماً هو كون 


الجلوس بدلاً عن القيام فيجرى على الجلوس ما تقدم اعتباره فى القيام من الانتصاب والاستقرار حال القراءه والذكر 


1١/6: ص‎ 


.* وسائل الشيعه 0 : 590» الباب © من أبواب القيام» الحديث‎ )١(-١ 
. 8 ؟- (1) وسائل الشيعه : 200 » الباب 16 من أبواب القيام» الحديث‎ 


ومع عذردفل مقيطلجا على الجاتي الأنسز 11 | كونه التدفرقء قات عدر ككل الآميت فكين الأول قات مت ميان قلق 
كالمحتضر. 


الشّرح: 


وغير ذلكك من أفعالهاء بل الاستقلال بناءٌ على اعتباره فى القيام» بل التسالم على الاستقرار الذى هو مدركه يعم الصلاه قائماً 
وقاعداً وقول رسول الله صلى الله عليه و آله : «لاصلاه لمن لم يقم صلبه)(1) يعم إقامته حال القيام وحال الجلوس الذى هو 
الوظكد موا كان قن الصلقه قائما أوا كات الورظقه العلاه جاليا. 


]١[‏ بلا خلاف فى الانتقال إلى الاضطجاع؛ ويدل عليه صحيحه أبى حمزه؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عزُوجل: 
الَذِينَ يَذّكرُونَ اللَهَ قباماًوَفُعُوداً وَعَلَى ُتُوبهمْ» قال: الصحيح يصلَى قائماًء وقعوداً: المريض يصلى جالساً وعلى جنوبهم الذى 
يكون أضعف من المريض الذى يصلى جالساً(1). وموثقه سماعه؛ قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: فليصلٌ وهو 
مضطجع وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزى عنه(). 


وعلى الجمله: إذا لم يتمكن من الصلاه جالساً تتتقل الوظيفه إلى الصلاه مضطجعاً وما فى مثل روايه عبدالسلام بن صالح 
الهروى؛ عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائماً فليصل 
جالساًء فإن لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً»(؟) مع ضعف سنده أو عدم العامل بها تحمل على 


١7/2: ص‎ 


. وسائل الشيعه 0: 584» الباب ؟ من أبواب القيام» الحديث الأوّل‎ )1(-١ 

5( وسائل الشيده 8 841+ البات الأول مق أبوات القيام» العديث الأول والايه 151 هق سوره آل عدوان + 
*- () وسائل الشيعه 0 : 587» الباب الأول من أبواب القيام» الحديث 8 . 

- (©0 وسائل الشيعه ه: 58» الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث 18 . 


صوره عدم التمكن من الاضطجاع بقرينه صحيحه أبى حمزهء عن أبى جعفر عليه السلام الوارده فى تفسير قوله سبحانه: «الَذِينَ 
يَذكرُونَ الله قاماً وَقعُوداً وَعَلَى جُنُوبهةْ)(1) حيث دلت على أنه مع التنزل عن الصلاه جالساً بعدم التمكن منها تصل النوبه إلى 
العاف حقطكه. 


والكلام يقع فى تقديم الصلاه على الجانب الأيمن على الصلاه على الجانب الأيسر كماهو ظاهر الماتن قدس سره والمنسوب فى 
البحار(؟) وغيره إلى المشهورء فى مقابل ظاهر جماعه من الأصحاب من التخبير بين الجانبين كما يقتضيه إطلاق الاضطجاع فى 


صحيحه أبى حمزه وموثقه سماعه(؟) وغيرهما. 


نعم, الترتيب بين الجانب الأيمن والشمال وارد فى مرسله الصدوقء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : المريض يصلَى 
قائما فإن لم يستطع صِلَى جالساً فإن لم يستطع صِلَّى على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع صَلّى على جنبه الأيسرء فإن لم يستطع 
استلقى وأومأ إيماءً وجعل وجهه نحو القبله» وجعل سجوده أخفض من ركوعه(؟). وهذه لضعفها بالإرسال غير صالحه لرفع اليد 


نعم» فى موثقه عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداء كيف قدر صلىء إِمَا أن يوجه 


فيومئ إيماءً» وقال: يوه كما يوه الرجل فى لحده. وينام على جانبه الأيمن ثم يومى بالصلاه؛ فإن لم يقدر أن ينام على جنبه 


ص اا 


. الباب الأوّل من أبواب القيام؛ الحديث الأوّل‎ 258١ :0 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
يها رالأيوان كير مس‎ (3 

() المتقدمتين آنفاً . 

ع-(6) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 7”87», الحديث /ا١٠.‏ 


الاين فكيف ما قدر فإنه له جائز» وليستقبل بوجهه القبله ثم يومى بالصلاه إيماءً(١).‏ وروى المحقق فى المعتبر قال: روى 
أصحابنا عن حماد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداً يوه كما يوه الرجل فى لحده 
وينام على جانبه الاآيمن ثم يومى بالصلاه» فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز» ويستقبل بوجهه القبله ثم 
يومى بالصلاه إيماءً)(؟) وعن الخراسانى فى الذخيره أنْ هذه روايه عمار وأنْ المحقق أسندها إلى حماد وأنْ فى روايه عمار 
اقبط 125 


أقول: روايه المعتبر غير صالحه للاعتماد عليها على كل تقدير فإنها إن كانت روايه عدار فالعبره بها وإن كانت غيرها فهى 


نعم» مقتضى إطلاق ما ورد فيه: فإن لم يقدر على أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر جائزء عدم لزوم تقديم الجانب الأيسر 
على الاستلقاء» ويمكن أن يقال: إِنّ المستفاد من الآ-يه المباركه بضميمه ما ورد فى صحيحه أبى حمزه أن الوظيفه بعد عدم 
التمكن من الصلاه جلوساً الصلاه على الجنب. وموثقه عّمار تدل على تعين الصلاه على الجنب الأيمن مع التمكن منه فتختص 
الصلاه على الجنب الأيسر بما إذا تمكن منه ولم يتمكن من الصلاه على الجنب الأيمن, فيرفع اليد بذلكك عن إطلاق ما ورد فى 
ذيل موثقه عمّار: فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن 


ص :اا 


. ٠١ وسائل الشيعه : 587 الباب الأوّل من أبواب القيام؛ الحديث‎ )١(-١ 
.1١28١ :7 ؟- (9؟) المعتبر‎ 


# (*) ذخخيره المعاد 7 : 727 . 


فكيف ما قدر جائزء فيحمل هذا الذيل على ما إذا لم يتمكن من الصلاه بالجانب الأيسر أيضاً بعد عدم التمكن من الجانب 


الايمن. 
يجب الانحناء للركوع والسجود ومع العجز يومى برأسه 


[١]لا-‏ ينبغى التأم_ل فى عدم اعتبار الانحناء للركوع والسجود على المضطجع والمستلقى؛ بل المعتبر فى حقهما الإيماء. كما 
يدل على ذلك موثقه عمار المتقدمه عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث ورد فيها: المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداً كيف 
قدر صلى أم_ا أن يوجه فيومئ إيماءً أو قال: يوبجه كما يوججه الرجل فى لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاه(1). 
وإذا كان الأمر فى الصلاه على الجانب الأيمن كذلكك بأن يومئ بالركوع والسجود كان الأمر فى الصلاه على الجانب الأيسر 
والمستلقى كذلكك؛ ولذا قال عليه السلام فيها: «فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز» وليستقبل 
بوجهه القبله ثتم يومئ بالصلاه إيماءً» وظاهر الماتن قدس سره أنه إذا صِلّى جالساً أو قائماً أيضاً ولم يتمكن من الانحناء إلى حدّ 
الركوع أو لم يتمكن من الانحناء إلى حدّ السجود الاختيارى يتعين عليه أن ينحنى لهما بقدر الإمكان ومع عدم تمكنه من 
الانحناء أصلاً يومئ للركوع والسجود برأسه والمنقول عن بعض العلماء الجمع بين الانحناء بما أمكن والإيماء بالرأس» وإن لم 
يتمكن من الإيماء بالرأس يومئ للركوع والسجود بالعينين بتغميضهماء ويكون عند الإيماء بالرأس 


١/94: ص‎ 


. تقدمت فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


إيماء سجوده أخفض من إيماء ركوعه؛ وفى غمض العينين يكون غمضهما للسجود أزيد من غمضهما للركوع. 


أقول: لا يخفى أنْ حدّ الركوع عند ما يصلى قائماً أن يصل أطراف أصابعه إلى الركبتين» بل الأحوط فى الرجل عند التمكن 
وضع يديه على ركبتيه فإن لم يتمكن المريض المصلى قائماً من الانحناء إلى أن يصل أطرف أصابع يديه إلى ركبتيه فمقتضى 
الروايات انتقال وظيفته إلى الإيماء بالرأس ولزوم الانحناء بالمقدار الميسور له ولو كان قليلا وغير بالغ إلى حد الركوع لا دليل 
عليه. 


نعمء الانحناء فى الركوع من كانت وظيفته الصلاه جالساً لم يردفيه تحديد فإن انحنى بحيث يصدق عليه عنوان ركع عرفاً فهو 
كافٍ لركوعه ولا تصل النوبه إلى الإيماء بالرأس» كما أنه إذا تمكن من الإنحناء و وضع جبهته على الأرض ولو برفع مسجد 
جبهته أو بعض مواضع سجوده بحيث يصدق عليه عنوان السجود لا تصل النوبه إلى السجود بالإيماء بالرأس. 


نعم» يمكن أن يقال مجرد الانحناء فى الصلاه جالساً لا يكفى فى الركوع جالساًء بل لابد من كون الانحناء بمقدار لو قام لكان 
فى حدٌّ الركوع قائماًء وعليه فمع عدم تمكنه من الانحناء كذلكك تصل النوبه إلى الإيماء بالرأس فى ركوعه وسجوده. 


ودعوى أن الانحناء ولو بمقدار أقل من حد الركوع ميسور من الركوع يدفعها أن قاعده الميسور لادليل على اعتبارهاء مع أن 
الانحناء بالمقدار الأقل إذا أمكن قد لا يصدق عليه عنوان الركوع ولو عرفاً. 


وكيف كان فظاهر الماتن مع إمكان الانحناء ولو بهذا المقدار لا تصل النوبه إلى الإيماء بالرأس مع أن تحديد الانحناء فى 
الركوع مقتضاه الانتقال إلى بدله وهو 


18٠: ص‎ 


الإيماء بالرأس. 


أضف إلى ذلكك خبر إبراهيم بن أبى زياد الكرخىء قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء 
ولا يمكنه الركوع والسجود. قال: «ليومئ برأسه إيماءً وإن كان له من يرفع الخمره فليسجدء فإن لم يمكنه ذلكك فليومئ برأسه 
نحو القبله إيماءً»(١).‏ 


وموثقه عمارء قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يومئ فى النافله والمكتوبه إذا لم يجد ما يسجد عليه» ولم يكن له 
موضع يسجد فيه؟ قال: «إذا كان كذلك فليوم فى الصلاه كلها»(؟) فإنه إذا وصل الأمر مع عدم التمكن من السجده إلى الإيماء 
بالرأس يكون الأمر كذلكك فى الركوع أيضاًء ونحوها صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا 
لم يستطع القيام والسجود؟ قال: «يومى برأسه إيماءً» وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي)(0 وظاهر الذيل أنه إذا تمكن من 
رفع موضع الجبهه بحيث سجد عليها ولو مع تحمل المشقه أولى. 


ثم إنه لا يختص الإيماء بالرأس بالقاعد فى صلاته بل يجرى فى المضطجع على يمينه ويساره والمصلى مستلقيا وفى موثقه 
عمار» عن أبى عبدالله عليه السلام : «المريض إذا لم يقدر أن يصلَى قاعداًء كيف قدر صلّىء إِما أن يوه فيومئ إيماءً؛ وقال: 
«يوججه كما يوه الرجل فى لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ 


18١:١ ص‎ 


. ١١ وسائل الشيعه 0 : *58» الباب الأوّل من أبواب القيام؛ الحديث‎ )١(-١ 
." من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ ١8 الباب‎ » ٠١ : 0 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
.7 الباب الأول من أبواب القيام» الحديث‎ »58١ : 8 وسائل الشيعه‎ )( -* 


ومع تعدّره فبالعينين بتغميضهما[١]‏ وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ويزيد فى غمض العين للسجود على غمضها 
للركوع. 


الشّرح: 


بالصلاه)(1١)‏ وفى موثقه سماعه قال: سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الأيام الكثيره: 
أربعين يوماً أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاه الأيام إلا إيماءً وهو على حاله؟ فقال: «لا بأس بذلكك وليس شىء ممما حرم الله إلآ 
وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليه)(1) ولو لم يكن ظاهر الصلاه إيماءً هو الإيماء بالرأس إلى الركوع والسجود فلا أقل فى أن مقتضى 
الاحتياط الاقتصار عليه. 


الإيماء بالعينين بعد العجز عن الإيماء بالرأس 
]١[‏ فإِنٌ تغميض العينين داخل فى الإيماء للركوع والسجود يقيناً مع عدم التمكن من الإيماء بالرأس. 


وبتعبير آخرء مادل على اعتبار الإيماء بالرأس ناظر إلى اعتباره فى صوره التمكن منه» فمع عدم التمكن منه وعدم سقوط الصلاه 
يكون التكليف بالصلاه مع الإيماء للركوع والسجود بقدر الإمكانء وقدر الإمكان فى عرف المتشرعه الإيماء بالعينين» وفى 
مرسله الصدوقء عن الصادق عليه السلام يصِلَى المريض قائماً» فإن لم يقدر على ذلكك صِلَى جالساً» فإن لم يقدر أن يصلَى 
جالساً صلى مستلقياًء يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح, فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من 
الركوعء فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه» فيكون 


187١: ص‎ 
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فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف(1). 


وأم_ا ما ذكر الماتن قدس سره من جعل سجوهه بالرأس أخفض من جعله لركوعه وغمض عينيه لسجوده زايداً على تغميضهما 
لركوعه» فقد ورد ذلكك فى مرسله الفقيه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : المريض يصلى قائماًء فإن لم يستطع صلَى 
جالساًء فإن لم يستطع صلَى على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسرء فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً» وجعل 
وجهه نحو القبله» وجعل سجوده أخفض من ركوعه)(1) والظاهر أن ما ذكر فى الذيل من: جعل سجوده أخفضء يرجع إلى 
جميع الصور المفروضه فيها ولا يختص بصوره الاستلقاء» ونحوها مرسلته الأخرىء قال: وقال أميرالمؤمنين عليه السلام : «دخل 
رسول اللناعلى اش اغليه و فسان رعدل نو الانضار وقد تيكل ليخ افقالكنيا رسول اللناكيف صل #افقال؛ إفءاسطت أن 
تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبله ومروه فليؤم برأسه إيماءً» ويجعل السجود أخفض من الركوع)20). 


و ربما يستدل على جعل خفض الرأس أكثر فى الإيماء للسجود من الإيماء للركوع بصحيحه يقعوب بن شعيبء قال: سألت أبا 
عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلَّى على راحلته؟ قال: يومئ إيماءًء يجعل السجود أخفض من الركوع)(؟) وموثقه سماعه قال: 
سألته عن الصللاه فى السفن - إلى أن قال __: «وليتطوع بالليل ما شاء إق كان نار لكان كان راكباً فليصل على دائته وهو راكب»: 
ولتكن صلاته إيماءً» وليكن رأسه حيث 


١ ص‎ 
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ع- (©) وسائل الشيعه 5 : #37"» الباب ١8‏ من أبواب القبله» الحديث ١18‏ . 


يريد السجود أخفض من ركوعه)(1١).‏ 


ودعوى أن المرسلتين لضعفهما غير صالحتين للاعتماد عليهماء وصحيحه يعقوب بن شعيب وموثقه سماعه ظاهرهما الاتيان 
بالضلواك المندويه ركبا أو علق الراخله لاد ينك الساعده عليه فإنه مضافاً إلى أنه لا يمل اخدلاق الإيماء فى الضالذه 
المندوبه مع الإيماء فى الفريضه بأن يعتبر فى الصلاه المندوبه بأن خفض الرأس للسجود فيها أكثر من الخفض للركوع. ولا يعتبر 
ذلك فى الصلاه الواجبه التى فيها ركوعها وسجودها بإلايماء بالرأس أيضاً أن صحيحته المرويه فى التهذيب تعمٌّ الصلاه 
الفريضه التى لا يتمكن من أدائها على الأرض. قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاه فى السفر وأنا أمشى؟ قال: اوم 
إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع)10) ويؤيدها المرسلتانء هذا كله بالإضافه إلى الإيماء بالرأس» حيث ذكرنا أنه يرفع 
اليد عتما ورد من الإيماء للركوع والسجود فى الروايات المتقدمه بحملها على الإيماء بالرأس واختلاف الإيماء للركوع مع الإيماء 
للسجود. وأم_ا بالإضافه إلى اعتبار كون غمض العينين للسجود أكثر من تغميضهما للركوع فالا-لتزام بالاعتبار لا يخلو عن 
إشكال ومقتضى البراءه عدم اعتبار الاختلاف بينهما. 


ودعوى أن ماورد فى صحيحه يعقوب بن شعيب: يومئ إيماءً ويجعل السجود أخفض من الركوع40: يعم ما كان الإيماء 
بالتغميض لا يمكن المساعده عليها؛ لأنّ ظاهرها الصلاه على الراحله أو المركبء ولا تصل النوبه فيها إلى الإيماء بغمض 


ص 18 
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والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه[ ]١‏ والإيماء بالمساجد الأخر أيضاً. 

الشّرح: 

العين للتمكن من الإيماء بال رأسء فالالتزام أن الاختلاف فى الغمض بين الإيماء للركوع والسجود احتياط مستحب لا بأس به. 
الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه 


]١[‏ قد ورد فى موثقه سماعه. قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: «فليصل وهو مضطجعء وليضع على جبهته شيئاً 
إذا سجد فإنه يجزى عنه ولن يكلفه الله ما لا طاقه له به1(0) وظاهرها أن سجوده وهو المضطجع يتحقق بأمر آخر وهو لا بد من 
أن يكون بالإيماء بالرأس» كما استفدنا ذلكك من الروايات المتقدمه فإنه فرق بين أن يقول: وليضع على جبهته شيئاً إذا أراد 
السجود, فيكون ظاهره أنّ سجوده يتحقق بوضع ما يصح عليه السجود على جبهته حيث لا يحتمل تحقق السجود بوضع كل 
شىء» وبين ما ورد فى الموثقه: من وضع شىء على جبهته إذا سجدء حيث يكون ظاهره أنْ وضعه على جبهته عند تحقق سجوده 
فيكون تحققه بأمر آخر غير ذلك الوضع فيكون مدلولها وجوب وضعه على جبهته زايداً على سجوده. وحيث لا يحتمل وجوب 
شىء آخر غير الإتيان بذكر السجود فيحمل وضعه على الاستحباب نظير وضع اليد على الركبه عند الركوعء والالتزام بأنّ وضعه 
على جبهته عند سجوده واجب أخذاً بظهور الأمر فى الوجوبء نظير وجوب الذكر الواجب لا يمكن المساعده عليه؛ فإنّ الوضع 
المذكور غير واجب عندما يومئ إلى 


ص :186 


1-() وسائل الشي 18 +88 الباب الأول مق أبواب القبله»الحديتث 8 


البنخوة خاليا بالز ادو و الأ مات ها رامن يشبيعلها لذ وبل عل الانناك جاليا فلقيل بد تحيله عل الاات ةو كا الخال قن 
مريلة العة و1333 الى منادها كبو تق دسماعه: 


وأم_ ما ورد فى موثقه أبى بصيرء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض هل تمسكك له المرأه شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: 
الاء إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرهاء وليس شىء مما حرم اللّهِ إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه)(1) فلا يرتبط بوضع ما يصح 
السجود على الجبهه عند الإيماء للسجود فإنّ ظاهرها رفع المسجد إلى المريض ليسجد عليه فيكون سجوده بالوضع لا بالإيماء» 
نظير مساورد فى صحبحه الحلبى المتقدمه: «وأن يضع جبهته على الأرض فهو أحب إِل)(*) ومثلهما صحيحه زراره؛ عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: «على خمره أو على مروحه أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل 
مو الأان البددرك 8 


وأم_ا ما ذكر الماتن من أنَّ الاحتياط الإيماء بالمساجد الأخر أيضاً فلم يظهر وجهه ولا المراد من الإيماء بالمساجد الأخرء حيث 
إن الإيماء بالرأس أو بالغمض والاتيان بالذكر الواجب يحقق ما يعتبر فى السجود الاضطرارى على ما تقدَّم من غير حاجه إلى 
أمن آخير. 


ص :18 
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وليس بعد المراتب المزيوره حدٌ موظف فيصلَى كيفما قدر[١]‏ وليتحرٌ الأقرب إلى صلاه المختار وإلآ فالأقرب إلى صلاه 
المضطرٌ على الأحوط. 

إن عجز عن المراتب المذكوره صلى كيفما قدر 

]١[‏ يدل على ذلك إطلاق ما ورد فى موثقه عممار» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف 
ما قدر فإنه له جائر)(١)‏ فإنّه بعد تقييدها بما يتمكن من الصلاه على الجانب الأيسر فإنُ الصلاه على الجائب الأيسر تقدّم بعد 
عدم التمكن من الصلاه على الجانب الأيمن» ولكن هذا الإطلاق بالإضافه إلى كيفته الكون حال صلاته؛ وأم_! إذا لم يتمكن 
من الأيماء بالرأس ولأبالعيق أضلا فالذدليل على وجوت الصلاه عليه فإِنّ الصلاه: ركوع وسجود وطهور0)؛ على ما فى 


الروايات وكما لا دليل على وجوب الصلاه على من لم يتمكن من الطهاره المائيه وبدلها أى التيمم» كذلكك لا دليل على وجوبها 
على من لم يتمكن حتى من الإيماء بالعين لركوعه وسجوده فيكون نظير فاقد الطهورين. 


ويظهر من الماتن فى (مسأله 7) من مسائل الركوع أنه إذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس ولا بالإيماء بالعين تصل النوبه إلى نيته 
الركوع والسجود والإتيان بالذكر الواجب بالقصد المذكورء ولكن لم بظهر دليل على كون ذلك بدلاً اضطرارياً أيضاً لهما بعد 
عدم التمكن من الإيماء إليهماء ولكن لابأس بالإتيان بالصلاه كذلكك احتياطاً. 


فرع: لو كانت وظيفته الصلاه مستلقياً وتمكن أن ينقلب على بطنه ولو بالاستعانه من الغير ووضع مساجده على الأرض فهل يجب 


ص اا 


. ٠١ وسائل الشيعه : 587» الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث‎ )١(-١ 
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(مسأله 1) إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً[١]‏ وإن لم يتمكن من الركوع والسجود 
صَلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان؛ وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجودء والأحوط وضع ما 
يصحح السجود عليه على جبهته إن أمكن. 


الشّرح: 


وظيفته الإيماء» فإنه مع انقلابه على بطنه وإن يحصل ما يعتبرالسجود إلا أنه يفوت عنه التوجه تجاه القبله» ولا يخفى أن مقتضى 
الروايات الوارده فى المقام تعين التوجه إلى القبله والاكتفاء بالإيماء ل ركوعه وسجوده. 


الكلام فى ما إذا تمكن من بعض الأجزاء وعجز عن أخرى 


]١[‏ قد يفرض الكلانم فيما إذا لم يتمكن من الانحناء المعتبر فى الركوع قياماً مع تمكنه من الانحناء فى الجمله. ولكن إذا جلس 
سكو يعن الركوع اوسا ففى هذ الترضى تذكر قدي سر قى السيتاله القاقه من عسائل الركوع يكف الاتهناء قن التملة وله 
تنتقل الوظيفه إلى الركوع جالساًء ولكن إطلاق كلامه فى المسأله المفروضه فى المقام أنه مع عدم التمكن من الركوع 
الاختيارى قياماً تنتقل الوظيفه إلى الركوع جالساً مع تمكنه منهء وقد يفرض أنه لا يتمكن من الإنحناء أصللاً ولكن يتمكن من 
الركوع جالساًء ففى الفرض إن اتّفق لا ينبغى التأمل فى انتقال الوظيفه إلى الركوع جالساًء حيث إِنَّ المستفاد ممما ورد فى اعتبار 
القيام فى الصلاه أنه إذا لم يقدر على القيام فى صلاته يقعد» والمفروض أنْ الركوع الذى هو ركن فى صلاته لا يقدر على القيام 


لا يقال: المفروض أن المصلى فى الفرض متمكن من القيام ولكن لا يتمكن من الانحناء المعتبر فى الركوع فتصل النوبه إلى 


ص :ىما 


فإنه يقال: لم يقم دليل على أن المصلى إذا لم يتمكن من الانحناء قياماً ومع تمكنه من الركوع جلوساً تنتقل الوظيفه إلى الإيماء 
قيافاً. 


نعم» ورد فى العارى أن_ه إذا لم يجد ساتراً لعورته ولم يكن فى البين من يراه أحد يصلى قائماً مومياً للركوع والسجود(!) 
ولعل الاكتفاء فى العارى بالإيماء حتى فى سجوده قياماً لرعايه الستر المعتبر فى الصلاه بمقدار الإمكان فلا يتعدى إلى المقام 
وورد أيضاً أنّ المريض إذا لم يقدر على القيام ولا السجود يومئ للسجود إيماءً كما فى صحيحه الحلبى المتقدمه(؟). 


وعلى الجمله: المستفاد من الروايات أنّ المتمكن من القيام إذا لم يتمكن منه عند ركوعه وتمكن من الركوع فى قعوده يقعد 
ويركعء ولا دليل على كون إيمائه ركوعاً فى هذا الفرض. فإنٌ الإيماء بدل عن نفس الركوع أى الانحناء المعتبر لا عن خصوص 
الركوع قائمأء وعليه لا تصل النوبه إلى الإيماء قائماء كما أنه إذا تمكن من السجود ولو برفع المسجد لا تصل النوبه إلى الإيماء 
لهء وإذا لم يتمكن المكلف من نفس الركوع تصل النوبه إلى الإيماء له مع تمكنه من القيام. 


وربما يقال إذا لم يتمكن من السجود ولو برفع المسجد فلا حاجه إلى الجلوسء فالمصلى المتمكن من القيام الغير المتمكن من 
الركوع والسجود يومئ لهما قياماً؛ لأنْ الجلوس لرعايه السجده التى تكون بوضع المساجد ولو برفع مسجد الجبهه, فإذا سقط 
اعتبار السجده بوضع الجبهه والمساجد جاز الإيماء للسجود قياماً كما ورد 


ص :189 


." من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 2٠ وسائل الشيعه 5 : 584, الباب‎ )1(-١ 
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فى العارى حيث يكتفى بالإيماء للركوع والسجود قياماً إذا لم يره أحد(١)»‏ ويشكل بأنه لادليل على سقوط اعتبار الجلوس بين 
السجدتين فى صوره انتقال الوظيفه إلى الإيماء للسجود فيتعين الإيماء له بعد الجلوس ليتحقق الجلوس بينهما. 


وبعباره أخرى ما ورد فى أنَّ المتمكن من القيام يصلّى صلاته قائماً وقعوداً كما فى صحيحه أبى حمزه الثمالى الوارده فى السؤال 
عن الآره الميار كله والقية كوو اللَهَ قَِاماً وَقَعُوداً(1) أنه يتعين على المصلَى القادر على القيام لزوم رعايه القيام والقعود فى 
الصلاه وموضع القعود عند السجده والتشهد والتسليم. 


اللهم إلآ- أن يقال الجلوس للسجده لوضع المساجد على الأعرض والفصل بينهما بالجلوسء وإذا لم يتمكن من وضع المساجد 
على الأرض و وصلت النوبه إلى الإيماء فلا موجب للجلوسء ولكن هذا وجه استخراجى خصوصاً بالإضافه إلى ما بين 
السجدتين. 


وقد يقال: بأنّ ما يستفاد منه انتقال الوظيفه إلى الإيماء قائماً مطلق لم يؤمر فيه بالجلوس للإيماء للسجود جالساًء ومقتضاه إتمام 
الصلاه قائماًء ولكن لا يخفى أنَّ ما ورد فيه الصلاه قائماً بالإيماء الروايه الوارده فى صلاه العارى إذا لم يره أحد والصلاه ماشياً 
بناءَ على أنه يعم الإتيان بالفريضه أيضاً ماشياً كصحيحه يعقوب بن شعيب المرويه فى التهذيب40 وشىء منهما لا يستفاد 
ذلك. فإِنْ الثانيه تفرض ما 


١5١: ص‎ 


.” من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 2١٠ وسائل الشيعه 5 : 59» الباب‎ )١(-١ 
. من سوره آل عمران‎ 14١ الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث الأوّل والآيه‎ 458١ :8 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
بد (م) التينيت 88417 + الحديث للق‎ 


(نماله /11) وكاو أمرفييق الفيكاذه فاقما مونا أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاه[١]‏ وفى الضيق يتخير بين 
الأمر يرق 
إذا لم يتمكن المكلف من الوقوف والجلوسء وإطلاق الأولى ناظره إلى عدم جواز الركوع والسجود للعارى, بل يكون سجوده 


بالإيماء؛ ولذا لو لم يكن ناظر فى البين يصلَى قائماً أى يقوم فى صلاته فيما يجب القيام ويجلس فيما يجب الجلوس فى الصلاه» 
وأم_! إذا كان فى البين ناظر يقعد ويومئ لر كوعه وسجوده. 


وبتعبير آخرء لا إطلاق فيما ورد فى صلاه العارى بأنه يقوم حتى فى حال سجوده وتشهده وسلامه. 


ودعوى أنّ الجلوس فى السجود الاختيارى لوضع المساجد على الأسرض والجلوس بين السجدتين لبيان حدّ رفع الرأس من 
السجدذه الأولى المعتبر فى السجدذه الثانبه لا أن الجلوس بينهما من أجزاء الضلاه فقد ذكرثا أن هذا وجه استتراجى لآ يساغدة 
صحيحه عدار ولا-غيرهاء وعليه فإن تمكن المكلف من الجلوس للإيماء لسجوده يتعين ذلكك» ومع عدم تمكنه يومئ للسجود 
أيضاً قائماً كإيمائه لركوعه وأم_ اعتبار الانحناء لهما مهما أمكن فلم يدل عليه دليل بعد تحديد الانحناء المعتبر فى الركوع 
وعدم تمكن المكلف منه على الفرض. 

نعم» لو أمكن له فى سجوده من رفع مسجده بحيث تقع المساجد على الأرض تعين ذلك ولا تصل النوبه معه إلى الإيماء» وما 
فى كلام الماتن قدس سره من الاحتياط فى وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن فقد تقدّم الكلام فيه فلا نعيد. 


فى دوران الواجب الارتباطى بين المتباينين 
]١[‏ إذا فرض عدم تمكن المكلف من الصلاه إلا فى موضعين: 


1١51: ص‎ 


أحدهما: ضيق ولكن رفيع سقفه يتمكن من الصلاه فيها قياماًء ولكن بالإيماء لركوعه وسجوده. 


ار ال ماس حب تسم جر سم 
والجمعه. ومع 000 إلى الموافقه نه الاحتمايه م ده بأى منهما. 


وقد يقال: بأنْ فى البين احتمال ثالث وهو كون المكلف مما يجب فى صلاته أحد الأمرين إمّا القيام بالإيماء أو الجلوس مع 


الركوع والسجود. ومقتضى البراءه عن تعتّن وجوب كل من الامرين هو التخيير حتى فى سعه الوقت. 


وقد يقال: باندراج المقام فى المت اعسيق وزما سيق زعان "امال أخنه التكايفيق من المرجحات فى باب التزاحم فلا بد من 
رعايه الأمر بالقيام» ومع رعايته لا يتتمكن من الركوع والسجود فتصل النوبه إلى الإيماء لهما 


وقد يقال: بِأَنْ مع إحراز الأهميه فى التكليف الآخر فى ذلكك الباب لا تصل النوبه إلى رعايه سبق زمان امتثال أحدهما والركوع 
والسجود من أركان الصلاه فلا بد من رعايتهما. ولكن لايخفى عدم دخول التكاليف الضمنيه فى باب التزاحم فإنّ الصلاه 
المأمور بها فى حق المكلف صلاه واحده؛ وتلكك الصلاه إِمّا مقتّده بخصوص القيام مع الإيماء أو بالجلوس مع الركوع والسجود. 
وإمّرا مقيده بالجامع بينهما وبعد تعارض دليل اعتبار القيام فى الصلاهء حيث إن إطلااقه يعم الفرض مع دليل اعتبار الركوع 
والسجود فيها تقع المعارضه بين الدليلين» وبعد سقوطهما تصل النوبه إلى 


١97: ص‎ 


(مساله 18) لوداز أهرمية الضلاة قائما ماشيا أو ختالسا فالأشوط التكرار| ١‏ [أنشا. 


الأصل العملى؛ واحثمال تعين رعايه خصوض أحدهما يدفع بأصاله البراءه واعتبار الجامع بينهما معلوم الول يجرى فى 
ناحيته الأصل على ما تقرر فى بحث الأقل والأكثر الارتباطيين. 


وها كالبمن أن السيقاة مع مسيعه عدا للهرن سناة تعن زهابه الركرغ والسجود فنا إذ تمكن المكلق ننهما ولو لم يتمكق 
من غيرهما حيث ورد فيها قال: أبوعبداللّه عليه السلام : «إِنَّ الله فرض من الصلاه الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل فى 
الإسلام لا يحسن أن يقرأ القران أجزأه أن يكتبر ويسبح ويصلى)(1) لا يمكن المساعده عليه فإنّ مدلولها بدليه التسبيح عن 
القراءه لمن لم يتمكن منها ومن تعلّمها مع أن القيام أيضاً ممما فرض الله فى الصلاه على ما تقدم فى صحيحه أبى حمزه الوارده 
فى تفسير قوله تعالى: «الَّذِينَ يَذْكرُونَ الله قَِاما وَفُعُوداً(1) أضف إلى ذلكك أن الإيماء للركوع والسجود أيضاً ركوع لمن لم 
يتمكن منهما منحنياً على ما تقدم. 


وعلى الجمله» مدلول الصحيحه عدم سقوط الصلاه بعدم التمكن من القراءه الواجبه فيها. 


]١[‏ كان هذا الفرع أيضاً كالفرع السابق من دوران أمر الواجب الارتباطى بين المتباينين» ومقتضى العلم الإجمالى بوجوب 
أحدهما بعينه الجمع بينهما فى مقام 


١: ص‎ 


00-1 وشائل الغييه 6882 «البات #امق أبزات القراءه المتديتك الأذل: 
؟- (7) وسائل الشيعه 8 : »88١‏ الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديت الآذل والكيدكة اهن سورة العهرات : 


الامتثال» وهذا مع سعه الوقت ومع الضيق يتخير بالإتيان بأحدهماء ولا يجب فى الفرض الاتيان بالآخر بعد خروج الوقت؛ لأنَّ 
الشكك بعد الإتيان بأحدهما فى الوقت يوجب الشكك فى فوت الصلاه الواجبه فى وقتها والأصل عدم فوتهاء بل مقتضى أصاله 
البراءه عن وجوب القضاء جاريه بلا معارض بعد سقوط الأصل النافى فى ناحيه وجوب كل من الصلاتين تعيبناً قبل خروج 
الوقت ويبقى قبل خروجه العلم الإجمالى بوجوب إحداهماء وإذا لم يمكن موافقتها القطعيه تصل النوبه إلى الموافقه الاحتماليه» 
ولكن قد ذكرنا احتمال التخيير؛ ولذا يجوز الاكتفاء بالاثيان بإحداهما حتى فى سعه الوقث. 

وقد يقال فى المقام بتقديم الصلاه قائماً ماشياً على الصلاه جالساً؛ لأنّ مع الصلاه ماشياً يكون فاقداً للاستقرار المعتبر فى الصلاه. 
ولكن لا إطلاق فى ناحيه اعتبارها بحيث يشمل المقام فإنّ معتبره السكونى الوارده فيمن يريد أن يتقدم فى صلاته المفروض 
فيها التمكن من القيام مستقراً» والمفروض فى المقام عدم التمكن من القيام مستقرء فإنه روى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه 
قال فى الرجل يصلى فى موضع ثمم يريد أن يتقدّمء قال: «يكف عن القراءه فى مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذى يريد ثم 
يقرأ(1) وظاهرها إرادته التقديم باختياره من غير اضطرار إلى الإتيان بصلاته مشياً وهذا بخلاف اعتبار القيام إن مقتتضى 


إطلاق دليل اعتباره لزوم رعايته وإن لم يتمكن من الاستقرار كما هو مقتضى ماورد من أن_ه إذا لم يقدر على القيام يقعد. 
وأيضاً يستدل على تقديم الصلاه ماشياً على الصلاه جالساً بروايه سليمان بن 


١: ص‎ 


1-(1) وشائل الشيعه 58+28 البات امن أبوات القراءهة الحديث الأول 


الشّرح: 


حفص المروزىء قال: قال الفقيه عليه السلام : «المريض إِنّما يصلَى قاعداً إذا صار أن يمشى بالحال التى لا يقدر فيها على أن 
يمشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً(1) هذا على نقل الوسائل» وأم ا على نسخه التهذيب(1) كلمه (أن يمشى) زائده ولعل 
وجهه ظاهر لعدم استقامه مدلولها مع زيادتها بدعوى أنْ ظاهرها عدم وصول النوبه مع التمكن من القيام مشياً إلى الصلاه جالساً 
ولكن لا يخفى أن ظهورها تحديد العجز عن القيام فى صلاته و وصول النوبه معه إلى الصلاه جالساًء والحدّ المذكور أن لا 
يتمكن المكلف بمقدار القيام فى صلاته من المشى بمقداره لا أن_ه لا يتمكن من الصلاه مشياً. 


ولا ينافى ذلكك ماورد فى ساير الروايات بأنْ الإنسان على نفسه بصيره وأن_ه أعلم بما يطيقه. حيث إن الوارد فى الروايه يلازم 
العجز عن القيام فى الصلاه نوعاً وأن_ه يكون طريقاً إلى إحراز عجزه مع شكه فى حاله. حيث إِنَّ المريض إذا تمكن من القيام 
والمشى إلى بعض حوائجه بحيث يساوى تقريباً زمانه مع زمان القيام المعتبر فى الصلاه يكون ذلكك طريقاً إلى إحراز تمكنه من 
الصلاه قائماًء ولكن الروايه مع ذلكك من حيث السند ضعيفه لعدم ثبوت توثيق لسليمان بن حفص. 


وقد يقال صدق القيام على المشى غير ظاهر بل ظاهر القيام المعتبر فى الصلاه الوقوف على الرجلين» وعليه فلا موجب للالتزام 
بتقديم الصلاه مشياً على الصلاه جالساً بل مقتضى مادلٌ على انتقال الوظيفه إلى القعود مع عدم التمكن من 


١0: ص‎ 


)١( -١‏ وسائل الشيعه (الاسلاميه) *: 249» الباب © من أبواب القيام» الحديث ؟. 
)5(-١‏ التهذيب 178:7 » الحديث 18 . 


(مسأله 19) لو كان وظيفته الصلاه جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك[ ]١‏ 


القيام تقديم الصلاه جالساً خصوصاً مع التمكن معه من الركوع والسجودء وفيه أن المنفى عن المشى القيام مستقراً لا أصل 
وام نواد لم مدل الحدداس العلماء ماح ا ا ار 0 
الاستقرار» وعلى ذلك فإن تمكن المكلف من الركوع والسجود ع لحت ال اللرإسسلاة يليتي امل لي للدي العام مدي 
حال القراءه؛ لما تقدم من عدم الدليل على اعتبار الاستقرار إلأ مع الفمكن ملهه له دان الأمرريع الضلحه قا مع السجود 
الآبماتى وق الفيطلةه كالييا مع السجود د على الأرض يقع التعارض ؛ بين إطلاق الأمر بالسجود وبين إطلاق الأمر بالقيام ويكون 
مقتضى الأصل التخيير بينهما على ما تقدم. 

المصلى جالساً لو أمكنه القيام حال الركوع وجب 

]١[‏ لابد من فرض المسأله غير الفرض الآتى وهو ما إذا لم يتمكن من الإتيان بتمام الركعه قائماً ودار أمره بين أن يقرأ فى الركعه 
قائماً ويقعد ليركع قاعداً أو يقرأ من الأول قاعداً ويقوم للركوع قياماًء فإنه يأتى أنه يلزم أن يبدأ الركعه قائماً وعندما عجز يقعد 
ويركع جالساء بل المفروض فى هذه المسأله عدم تمكن المكلف من القيام فى بدء الصلاه أصالاء سواء بدأ بها فى سعه الوقت 
أو فى ضيقه ولكن اتفق أن طرأ عليه القدره على القيام فى آن بحيث يقدر أن يركع عن قيام أو كان ذلكك الطريان أمراً عاديا له 
فى الإتيان فى صلواته يجب عليه أن يركع عن قيام أخذاً بقوله عليه السلام : إذا قدر أن يقوم 


١: ص‎ 


(مسأله )٠١‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز[١]‏ وكذا إذا تمكن منه فى 
بعض الركعه لا فى تمامها. 


نعمء لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاه لم يدركك من الصلاه قائماً إلا ركعه أو بعضها وإذا جلس أُوَلاً يقدر على الركعتين 
قائماً أو أزيد مثلاً لا يببعد وجوب تقديم الجلوسء لكن لا يتركك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاه» كما أن الأحوط فى صوره 
دوران الأمر بين إدراكك أوَّل الركعه قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاه. 


الشّرح: 


فيقم(1) ولا تنتقل وظيفه ركوعه إلى الركوع جالساًء ولكن مع ذلكك تصوير الفرض فى الصلاه فى غير ضيق الوقت مشكل 


فتدبر» إلآ أن يلترم بجواز البدار ويأتى الكلام فى جوازه وعدمه. 

إذا أمكنه القيام فى بعض الركعات وجب ذلك 

]١[‏ لما تقدم من أنْ المستفاد من صحيحه جميل(1) الوارده فى تحديد العجز عن القيام الموجب لانتقال الوظيفه إلى الجلوس 
أنه إذا قدر على القيام فى صلاته ولو فى بعضها فاللازم القيام زمان القدره. بلا فرق بين أن تكون القدره فى بعض الركعات أو 
فى بعض الركعه؛ وما ذكر الماتن من أنه لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاه لم يدرك من الصلاه قائماً إلا ركعه أو بعضها 
وإذاليى أؤلا ذو عل الر كن قانيا أو أزيد لا يبعد تقديم الجلوس لا-يمكن المساعده عليه؛ فإنه تركك للقيام فى أوّل 
الصلاه مع القدره عليه فى أوّلهاء ومع دلاله صحيحه جميل على اعتبار القيام زمان القدره 


ص :/ا ١‏ 


002 وسائل الشيعه 5 : 586 , الباب © من أبواب القيام» الحديث ”. 


(مسأله )1١‏ إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاه ماشياً أو راكباً قدّم المشى على الركوب[١]‏ 

(مسأله ؟1) إذا ظنّ التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير»ء بل وكذا مع الاحتمال[ ؟] 

عليه لا يكون عبره بالأقل أو الأكثرء والمفروض أن مع القيام فى أوّلها لا يقدر عليه فى الباقى من صلاته فيقعد والاحتياط الذى 
ذكره فى المقام لا يكون إلا من الأحوط الأولى. 

]١[‏ قد تقدم أن المشى قيام بلااستقرار والركوب لا يكون من القيام ولا يكون فيه استقرار» وإذا تمكن المكلف من الصلاه ماشياً 


وعلى الجمله؛ لا يكون المقام من دوران سقوط أحد الشرطين» بل اشتراط الاستقرار ساقط على كلا التقديرين فيكون الكلام فى 
سقوط اعتبار القيام» ولو فرض الإتيان بالصلاه ركوباً كالصلاه فى السفينه والمحمل يعد استقراراًء فلا ينبغى التأمل أيضاً فى لزوم 
الصلاه ماشياً تمسكاً بإطلاق مادل على اعتبار القيام ولا إجماع فى الفرض على اعتبار الاستقرار. 

إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير 


[9] لياس بالاتبان بالصثلاه جالسا إذا الجن بقاك غنذاره إلى آخر الوشت» غايه الأمر يما أن ظاغر الآدلة الؤازده فق الأبدال 
الاضطراريه فرض عدم التمكن من صرف وجود المأمور به الاختيارى إلى آخر الوقت» فمع انكشاف تمكنه _ فى آخر الوقت _ 
من الصلاه الاختياريه يعيدهاء وإذا بقى عذره إلى آخر الوقت ينكشف أن ما 


١: ص‎ 


(مسأله 1) إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بط ء برئه جاز له الجلوس؛ وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له 
الاضطجاع, وكذا إذا خاف من لصٌّ أو عدوٌ أو سبع أو نحو ذلكك[ ]١‏ 


وعلى الجمله» عند دخول وقت الصلاه يجب على المكلف الصلاه الاختياريه إذا تمكن من صرف وجودها إلى خروج الوقت» 


كما أنه تجب الصلاه الاضطراريه من حين دخول الوقت إذا لم يتمكن من صرف وجود الاختياريه إلى خروجه. 
إذا تمكن من القيام وخاف المرض جاز له الجلوس 


]١[‏ الوارد فى الروايات فى جواز الصلاه قاعداً أو مضطجعاً من لم يتمكن من القيام ومن لم يقدر عليه أو كان القيام ضررياً وفى 
صحيحه محمد بن مسلم؛ قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل والمرأه يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويكك شهراً 
أو أنهين للتتسيطلقا فذلكة بعل ؟ فرص فى ذلك وقال: «قَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ يَاغ ولا عَادٍ قلا إِنْمَعَلَيِهِ(1) وموثقه سماعه؛ قال: 
سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الأيام الكثيره: أربعين يوماً أو أقل أو أكثر فيمتنع من 
الصلاه الأيام (إلأ- إيماءً) وهو على حاله؟ فقال: «لا بأس بذلكك, وليس شىء مما حرّم اللّهِ إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه:(؟) 
أضف إلى ذلك قاعده نفى الضرر حيث إِنّ مقتضاها عدم وجوب الصلاه على المكلف قياماً إذا كانت ضرريه» كما أن مقتضى 
قاعده نفى الحرج عدم وجوب الصلاه عن قيام عندما تكون حرجياً فينتقل 


1١919: ص‎ 
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(مسأله 6؟) إذا دار الأمر بين مراعاه الاستقبال أو القيام فالظاهر[١]‏ وجوب مراعاه الأوّل. 

الوظيفه إلى الاضطراريه؛ لعدم سقوط الصلاه فى موارد جعل البدل» وما فى المقام موضع الكلانم أنْ الانتقال إلى الصلاه 
الاضطراريه موضوعه كون الصلاه الاختياريه ضرريه» ولكن ذكر الأصحاب أن الموجت لانتقال الوظيفه خوف الضرر مع الإتيان 
بالاختياريه» وهذا مبنى على ما هو ديدن العقلاء وسيرتهم من أن_هم يجعلون خوف الضرر طريقاً فى مثل هذا المورد» وعلى 
ذلكك أيضاً سيره المتشرعه ممّرا لا يحرز الضرر وجداناً فى الشىء إلا مستقبلاء كما ذكر ذلكك أيضاً فى باب وجوب الصوم 
والغسل وغير ذلكك من الموارد التى يكون الضرر فيها رافعاً للتكليفء بل المستفاد من صحيحه محمد بن مسلم وموثقه 
سماعه(1١)‏ اعتبار الخوف أيضاً حيث لا يحرز بقول الأطباء بلزوم الاستلقاء بالمده بترتب تركه بالقيام أو القعود أو الاضطجاع فى 
أو اخر تلكك الأيام التى عتينوها. 

نعم» إذا كان خوف الضرر لازماً لواجب كالخروج إلى الجهاد دفاعاً أو ابتداءً» بل الخروج لسفر الحج فالخوف الذى يلزم على 
طبيعى الواجب عاده لا يرفع وجوب ذلكك العمل. 

براعى الاستقبال لو دار الأمر يبنه وبين القيام 

]١[‏ ولعله لاحتمال أهمّيه الاستقبال بالإضافه إلى القيام» وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام : لا صلاه إلا إلى القبله 
قال: قلت: وأين حد القبله؟ قال: ما بين 


٠٠١: ص‎ 


. المتقدمتان فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


المشرق والمغرب(1). وصحيحته الأخرى؛ قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض فى الصلاه؟ فقال: الوقت والطهور والقبله 
والتوجه والركوع والسجود والدعاء» قلت: ما سوى ذلكك. قال: سنه فى فريضه(2). وقد تقدم أنْ المقام لا يدخل فى المتزاحمين 
حتى يراعى احتمال الأهميه؛ بل من باب تعارض خطابى الجزأين أو الشرطين أو الشرط والجزءء ومقتضى مثل الصحيحتين اعتبار 
الاستقبال فى الصلاه مطلقاً بحيث لو لم يتمكن منه فلا تتحقق الصلاه» كما أن مقتضى قوله عليه السلام : «إذا قوى فليقم)(*) 
اعتبار القيام فى الصلاه بحيث لو تركك فى فرض القدره عليه فلا يتحقق الصلاه» والمفروض أنّ المكلف تمكن من القيام فى 
الفرض. 

وقد يقال تقديم الاستقبال على القيام لكون الدليل على اعتباره أظهرء حيث إِنْ مفاد دليل اعتباره نفى الصلاه فيما إذا لم يكن فى 
المأتى استقبال وخطاب اعتبار القيام اعتباره عند التمكن منه فيما إذا كان المأتى به صلاه. 


وغل التكدله: قيما ]ذا كاف الماقى خيلا وهو شما اذا كان فنها استقيال كدق القاء مغقرا فيه أرقا عم القدره عليه وه عد 
يما ! تى ب هو فيما ! : بال ب يام معتبرا فيه ايضا مع يه ومع عدمها 
يكون الجلوس بدلا عنه والمكلف فى الفرض مع استقبال القبله فى صلاته لا يكون متمكناً من القيام. 


نعم قيل إِنّهِ إذا تمكن المكلف من الصلاه إلى مابين المشرق والمغرب عليه أن يجمع بين هذا الاستقبال وبين القيام فيها؛ لما 
ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام بعد قوله عليه السلام لا صلاه إلا إلى القبله» قال: قلت: أين حدّ القبله؟ قال: ما 
بين المشرق 


٠١١: ص‎ 
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(مسأله 10) لو تجدّد العجز فى أثناء الصلاه عن القيام انتقل إلى الجلوس» ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاعء ولو عجز عنه انتقل 
إلى الاستلقاء» ويتركك القراءه أو الذكر فى حال الانتقال إلى أن يستقر[ ]١‏ 


الشّرح: 


والمغرب قبله كله؟ قال: قلت: فمن صلَى لغير القبله أو فى يوم غير غيم فى غير الوقت؟ قال: يعيد(١).‏ ويرد بأنّ ما بين المشرق 
والمغرب قبله بالإضافه إلى من لا يعرف القبله لا من يعرف جهه الكعبه ويتمكن استقبالهاء ولا يمكن الجمع بينه وبين القيام فى 
الصلاه. 


وبتعبير آخرء المنفى عنه عنوان الصلاه فيما يعرف جهه الكعبه إذا لم يكن فيها استقبال نفس جهه الكعبه واعتبار القيام فى 
الصلاه علق على الاستطاعه فيها من القيام فلا محاله تتقدم رعايه الاستقبال فيما يعرف جهه الكعبه على اعتبار القيام فيها عند 
دوران الأمر بينهما. 

أقول: معنى الإطلاق فى خطابات الأجزاء والشرايط حيث إن الأمر فيها إرشادى مقتضاه أنه لا تتحقق الصلاه المأمور بها بدونه 
سواء كان مدلول خطاب الجزء أو الشرط نفى المأمور به بدونه أو الأمر بالإتيان به عند الإتيان بمتعلق الأمر النفسىء؛ وحيث إنّه 
جعل للصلاه التى لا يتمكن فيها من القيام بدل» وكذا بالإضافه إلى ما لا يتمكن من الاستقبال فيها فيكون اعتبار كل من 
الاستقبال والقيام فى فرض القدره عليه فيدور أمر الصلاه المأمور به بأن يكون مقتداً بخصوص أحدهما لا على نحو التعيين أو 
بأحدهما المعين فيرجع إلى أصاله البراءه عن التعيين» وإن كان الأسحوط مراعاه خصوص القيام والإتيان إلى ما بين المشرق 
والمغرب مع الإمكان. 

الكلام فيما إذا تجدد العجز أثناء الصلاه 

]١[‏ أم_ا الانتقال إلى الجلوس مع تجدّد العجز أثناء الصلاه لما استفدنا من 


٠١7: ص‎ 
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( مسأله 15) لو تجدّدت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه» وكذا لو تجدّد للمضطجع القدره على الجلوس أو للمستلقى 
القدره على الاضطجاعء ويتركك القراءه أو الذكر فى حال الانتقال[ ]١‏ 


(مسأله 71) إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الركوع قام للركوع وليس 
الشّرح: 


الروايات أنْ المصلى إذا عجز ولم يقدر على القيام يقعد. وكذا فى ساير المراتب وتركك القراءه والذكر الواجبه حال الانتقال 
لمراعاه الاستقرار والطمأنينه» ويستفاد ذلكك من أن المراتب المنتقل إليها بدل عن القيام؛ وينتعفاد أيقا معنا ورد فيمق يزيد أن 
يتقدم فى صلاته إلى موضع عن الأجر يا لكك عن الق البدفال'اققالفة و كما يلزم أن يراعى عدم الا-نحراف عن القبله حال 
الانتقال مع التمكن من تركه» وكل ذلكك مع استيعاب العجز المتجدّد لجميع الوقت,ء وإلا فإنّ تجدّد القدره على القيام فى صلاته 
قبل خروج الوقت بحيث أمكن له الصلاه عن قيام فعليه استئناف الصلاه؛ وكذا فى الأبدال اللاحقه على ما تقدم. 


لو تجددت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه 


]١[‏ الكلام فى الحكم يفرض تاره فى < ضيق الوقت بحيث لو استأنف صلاته أو قراءته لوقعت بعض الصلاه خارج الوقت» وأخرى 
فى سعه الوقتء فإن كان تجدّد القدره فى سعه الوقت بعد القراءه أو أثنائها كاوق لقعم الكمه ارارق تمنانك 
القراءه فقط إذا فرض أن_ه دخل فى تلكك الصلاه بتكبيره الإسحرام قياماً ثم عجز فقعد وقرأ جالساً فيقوم عند تجدّد القدره 
فيستأنف القراءه ويركع» وأم_ا إذا كان التجدّد بعد الركوع خالما فضانق الضافة أن زياده الركوع ولو باعتقاد العذرء بل معه 
فيظل» كلاف زباذه القرايه الى حصلت جالساً فاثها غير مبظله: 
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عليه إعاده القراءه| ]١‏ وكذالو تجددت فى أثناء القراءه لا يجب استتثنافهاء ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر 
انتصب للارتفاع منه» وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامى» ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع» ولو تجددت 
بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسى بدلاً عن الانتصاب القيامى ويجزى عنه» لكن 
الأحوط القيام للسجود عنه. 


[1] هذا قينا [ذا كانتت الضناذة واقعة قن حجى القت بحن يكون سياف" القرا# مويه لوقوع شىء من الصلاه خارج الوقتء 
ركذا لانن معد القدود اناد القراوم يو لا قينا تقدم فى المسأله السابقه أنه يستأنف القراءه فيما إذا كانت تكبيره الإحرام 
لصلاته حال القيام وإلا استأنف الصلاه. وذكر قدس سره أنه إذا تجدّدت القدره على القيام بعد الركوع اليا وإتمام الذكر 
الواجب فيه انتصب قائماً ثم يجلس للسجود. وإن كان التجدد قبل إتمام الذكر الواجب قام متقوّساً إلى حدّ الركوع قائماً ويأتى 
ببقيه الذكر الواجب أو يعيد الذكرء وفى هذا الفرض لا يجوز القيام انتصاباً ثم الانحناء للركوع حيث يكون ذلك موجباً لزياده 
الركوع كما أنه لو تجددت القدره بعد رفع الرأس من الركوع الجلوسى لا يجب عليه القيام الاتتصابى للسجود لكون الانتصاب 
الجلوسى بعد ركوعه كان بدلأاعن الاتقضات القيام نل رامع بالسجدتين ثم يقوم للركعه الأخرى لو كانت باقيه من صلاته. 


أقول: لا يخفى أنه إذا كان تجدّد القدره بعد إتمام ذكر الركوع عانيا يكون الانتصاب الواجب من هذا الركوع الانتتصاب 
جالساًء فإِنٌ الاتتصاب الواجب قياماً إنّما هو إذا ركع قياماًء حيث إِنْ الانتصاب المأمور به بعد الركوع تسويه الظهر واعتداله 
فيكون المأمور به بعد الركوع جلوساً تسويه الظهر واعتداله جلوساًء وإذا تجددت 


7١5: ص‎ 


(مسأله 18) لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً[١]‏ ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً 
إلى حدّ الركوع الجلوسى ثم أتى بالذكر. 


الشّرح: 


القدره أثناء الركوع وقبل إتمام الذكر الواجب فلا وجه لقيامه متقوساًء إن القيام المتصل بالركوع مقوّم لعنوان الركوع القيامى, 
وعليه فاللازم إتمام الذكر فى الركوع جالساً حيث إن قيامه ثم الركوع يوجب زياده الركوع. 


الكلام فيما إذا ركع قائماً ثم عجز عن القيام 


]١[‏ وكأنٌ الوجه فيما ذكره من لزوم الجلوس منتصباً فى طروٌ العجز بعد تمام ذكر الركوع قياماً هو أنّ الانتصاب القيامى قد سقط 
بطريان العجز عن القيام» وحيث إِنّ الانتصاب الجلوسى بدل عن الانتصاب القيامى فاللازم الجلوس من الركوع منتصباً ثم أن 
يسجد بعده؛ وفيه أنَّ الانتصاب الجلوسى يكون بدلا عن الانتصاب القيامى فى خصوص ما إذا ركع جالساء وليس بدلا عن 
الانتصاب القيامى عند ركوعه قياماً حيث إِنّ المأمور به بعد تمام الركوع الانتصاب منه. والانتصاب اعتدال الظهر وإقامته فيكون 
الانتصاب تابعاً للركوع فى القيام والقعود. وإذا فرض التكليف بالركوع جلوساً تنتقل الوظيفه إلى الانتصاب الجلوسى لا ما إذا 
كان ركوعه قياماً فيجوز له حينئبٍ الدخول فى السجود لسقوط الانتصاب القيامى للعجز عنه وعدم موجب للانتصاب الجلوسى. 
وعلى ذلك فإذا طرأ العجز عن الركوع قياماً قبل الإتيان بالذكر الواجب يسقط وجوب الذكرء بل يجلس ويسجد فإنٌ الجلوس 
متقوساً لا يعد ركوعاًء بل شبه ركوع؛ حيث إِنّه غير مسبوق بالانتصاب القيامى ولا بالانتصاب الجلوسى, ومع الانتصاب الجلوسى 
يعدٌ زياده ركوع فتبطل صلاته. 


ص مرحنا 


(مسأله 9؟) يجب الاستقرار حال القراءه والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود. بل فى جميع أفعال الصلاه وأذكارهاء بل فى 
حال القنوت والأذكار المستحبه كتكبيره الركوع والسجود نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق فى حال عدم الاستقرار لا بأس به 
وكذا لو سبح أو هلّل فلو كبر بقصد تكبير الركوع فى حال الهوى له أو للسجود كذلكك أو فى حال النهوض يشكل صحته 
فالأولى لمن يككبر كذلكك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله «بحول الله وقوّته؛ حال النهوض للقيام[ .]١‏ 


الشّرح: 


نعمء لا بأس بالجلوس متقوّساً بقصد الرجاء وإتيان ذكر الركوع ثم الاتتصاب جلوساً ليسجد بعده. وكذا الحال فى مسأله تجدّد 
القدره على القيام فى الركوع جالساً قبل إكمال ذكر الركوع على ما تقدم فى المسأله السابعه والعشرين, والوجه فى الإتيان 
كذلكك دعوى أن ما يعتبر فى الركوع القيامى من سبق القيام وما يعتبر فى الركوع الجلوسى من سبق الانتصاب الجلوسى إنما هو 
حدوثهماء وأم_| إذا انتقل إلى الركوع الجلوسى لطريان العجز فى أثنائه أو حدوث التمكن من القيام أثناء الركوع الجلوسى 
فالأمر بالجلوس أو القيام فى الأثناء كما هو مقتضى إطلاق قوله عليه السلام يحسب تكميلا للركوع السابق فلا يعتبر فيه إلا القيام 
متقوساً أو القعود كذلكك حتى لا يتعدد الركوع فى ركعه واحده. 


يجب الاستقرار حال القراءه والتسبيحات وغيرهما 


[١إاقد‏ تقدّم الكلام فى اعتبار الاستقرار حال القراءه الواجبه والأذكار الواجبه كما يستفاد ذلكك من معتبره السكوئيى7١):‏ وما ورد 
فى ذكر الركوع والسجود ودعوى 
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. وسائل الشيعه 38.12 الباب امن أبواب القراءة فى الصيلاه: الحدديث الأول‎ 01-١ 


(مسأله 0 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه[١]‏ وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ. 
الإجماع المدعى على اعتباره. ولا فرق فى اعتباره بين الصلوات الواجبه والمندوبه إلا فى جواز الإتيان بالمندويه فشياء و 
فالوظيفه فى الصلوات المندوبه كما هو ظاهر خطاباتها بالإضافه إلى أجزائها وشرايطها ما ذكر فى الصلوات الواجبه إلا مع قيام 
دليل على التفرقه بين الفريضه والمندوبه. 

وقد ذكر الماتن قدس سره اعتبار الاستقرار فى جميع أفعال الصلاه وإن لم يكن ملحيو 5 القراءه الواجبه والأذ كان الواحة فيهاء 


بل فى حال القنوت وسائر الأذكار المستحبه كتكبيره الركوع والسجوة الآ أن يأتيها بقصد الذكر المطلق فى حال عدم الاستقرار 
فإنه لا راس بالكيان بها كذلكف ولك لا يكف أن شار الامطرار كذلكه :وان كان أحوط إل انهلا سكع إضبانه بالدليل: 


نعمء الأذكار المستحبه كتكبيره الركوع والسجود بقصد ذكرها لا يجوز الإتيان بها حال الهوى إلى الركوع والسجود لا لاعتبار 
الاستقرار فيهماء بل؛ لأن موضع الاتيان بهما قبل الركوع والسجود حال الانتصاب وحال الهوى لا يصلح إل الأمان بها بعنوان 
الذكر المطلقء ولو أتى بها بعنوان تكبيره الركوع أو السجود يكون مع العلم باعتبار الاتتصاب تشريعاًء ولكن إبطالها للصلاه 
مشكل؛ لأنّ الآتى لم بقصد كونها جزءاً للصلاه المأمور بها فتكون كسائر ارتكاب الحرام أثناء الصلاه ولا تدخل بذلكك فى 
الكلام الآدمى على ما تقدم. 

من لا يقدر على السجود برفع موضع سجوده 


]١[‏ ويأتى فى مسائل السجود أن رفع المسجد فيما إذا أمكنه الانحناء بحيث 


ص 6ن 


(مسأله )١‏ من يصلَّى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس[١]‏ نعم يستحب له أن يجلس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا 
أراد أن يركع ثنى رجليه» وأم_ا بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورّك. 


الشّرح: 


يصح مع رفع المسجد وعدم رعايه علوٌ المسجد بمقدار لبنه موضوعه على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات صدق 
السجود على الانحناء والوضع لمرو شير الا صا الدودرة إلى السجود بالإيماء بالرأس على ما تقدّم وتقدّم أيضاً أنّ وضع ما 
يصح السجود على الجهه فى مورد وصول النوبه إلى الإيماء غير لازم مع فرض الإيماء بانحناء الرأس. 


]١[‏ إن التخبير بين أنحاء الجلوس مقتضى إطلاق مادلٌ على أنه إذا لم يقدر على القيام يصلى جالساً. أضف إلى ذلك صحيحه 
عبدالله بن المغيره وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبى عمير» عن أصحابهم, عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الصلاه فى المحمل» 
فقال: صل متربعاً وممدود الرجلين وكيف ما أمكنكك)(١)‏ وصرّح جماعه باستحباب التربيع إذا اضلى جالساء:ويظير ذلكك من 
حسنه حمران بن أعين» عن أحدهما عليهماالسلام قالة ذكاث أبن إذا صلى خالا تريّع)(1) وفشره بعض الأصحاب بأن يجلس 
القرفصاء() وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى بين رجليه. ولكن لا يخفى أن قوله عليه السلام فى ذيل حديث 
حمران: «فإذا ركع ثنى رجليه) لا يدل على خصوص الجلوس بنحو القرفصاءء بل يناسب التربع مع غيره أيضاًء ولعل التزام الماتن 
أو غيره باستحباب القرفصاء مبنى على قاعده التسامح فى أدله السنن بحيث 


7١8: ص‎ 


. 8 من أبواب القيام» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه  : ”80 الباب‎ )1(-١ 
.* من أبواب القيام» الحديث‎ ١١ ؟- (1) وسائل الشيعه 0 : 807 » الباب‎ 
. 507 : والقائل هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ 0 -* 


(مسألة 9©) ميتتحب :قن حال القيام أمور: 

أخدهاة إسذال المتكيين. 

العاقي: إرشال القيم: 

الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر. 
الرابع: ضم جميع أصابع الكفين. 

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. 

السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره. 

الشّرح: 


تجرى فى فتوى بعض العلماء أيضاً أو مبنى على أن القرفصاء أقرب إلى القيام من التربع وغيره» ولكن هذا المقدار لا يكفى فى 
الفتوى بالاستحباب, بل لا يعد أقرب إلى القيام عرفاً. 


وما ذ كر قدس سره من استحاب التوركق حال التشهد وبين السحدتين ققد ورد الأمر بالتوركك فى صحيحة ؤرارهة عن أبن سعفر 
عليه السلام حيث ورد فيها: «وإذا قعدت فى تشهدكك فألصق ركبتيكك بالأرض وفَرّج بينهما شيئاً وليكن ظاهر قدمكك اليسرى 
على الأرضء وظاهر قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرى وأليتاكك على الأرضء وأطراف إبهامكك اليمنى على الأرض)(1). 


وأم_ا بالإضافه إلى ما بين السجدتين فلم يرد التوركك بهذا المفاد فى القعود فيما بينهماء بل ورد فى صحيحه حماد, عن أبى 
عبداللّه عليه السلام أنه عليه السلام : رفع رأسه من السجود فلا استوى جالساً قال: اللّه أكبرء ثم قعد على جانبه الأيسرء ووضع 
ظاهر قدمه 


5١94: ص‎ 


.7 #7ع, الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه» الحديث‎ _ 52١ وسائل الشيعه ه:‎ )1( -١ 


السابع: أن يصفٌ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولاتنقص عنها. 
الثامن: التفرقه بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر. 

التاسع: التسويه بينهما فى الاعتماد. 

العاشر: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل. 


اليمنى على باطن قدمه اليسرىء وقال: استغفر الله ربى وأتوب إليه» ثم كبر وهو جالس وسجد الثانيه(1). ومن الظاهر أن الجلوس 
على اليسرى لا يلازم إيصال الأليتين إلى الأرضء ومجرّد وضع ظاهر الرجل اليمنى على باطن اليسرى أيضاً لا يلازمه فلا يكون 
مفادها مساوياً مع مفاد صحيحه زراره المتقدمه(1) الظاهره فى التورك بالمعنى المعروف فى كلمات الأصحاب. 


5١٠١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: 5894. الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه: الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
. ؟- (5) فى الصفحه السابقه‎ 


فصل فى القراءه 

اشاره 

يجب فى صلاه الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءه سوره الحمد[١].‏ 
الشّرح: 

فصل فى القراءه 

فى وجوب سوره الحمد فى الأولتين 


]١[‏ أم) كون قراءه سوره الحمد المعبر عنها بأمْ الكداب جزءاً من صلاه الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض فهو من 
البيتليارة: ول يفل هده فرق الفعرورياك» ويمففاة كونهانجوءا فق الرواناث الرارده فى كيف العتلاه وغيرها #صحيه سيد 
بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحه الكتاب فى صلاته؟ قال: لا صلاه له إلا أن يقرأ بها فى 
خير أو اخفاك قلت: أديما نحت اليكل اذا كان خاها أو محل بتر أ سؤر أو فاح الكتان؟ قال« فاته الكنان 1137 


وموثقه سماعه؛ قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتاب _ إلى أن قال: _ فليقرأها مادام لم يركع فإنه لا قراءه 
حتّى يبدأ بها فى جهر أو إخفات(1١).‏ وظاهر ذلك أنّ ما هو جزء من الصلاه بعد الدخول فيها بالبدء بفاتحه الكتابء وأنه لا 
تحصل القراءه البضيه قن الصلاه أر لا فظو «الصلاه إل باليد قنها بقرادتها: 


5١١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8 : /ا*» الباب الأوّل من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأوّل‎ )١( -١ 
. ؟- (7) وسائل الشيعه 8 : 8 الباب الأوّل من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث ؟‎ 


الشّرح: 


وصحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عمّن تركك قراءه القرآن ما حاله؟ قال: «إن 
كان متعمّداً فلا صلاه له وإن كان نسى فلا بأس'(١)‏ ويحمل نفى البأس فى هذه الصحيحه بما إذا لم يتذكر إلا بعد ما ركع, 
جمعاً بين إطلاقها والتقيبد الوارد فى موثقه سماعه(؟) وغيرهاء ويستفاد من نفى البأس فى صوره النسيان أن اعتبار قراءتها ليس 
كاعتبار الركوع والسجود فى الصلاه بأن كانت قراءتها ركنا وما فى صحيحه زراره من التعبير من القراءه سنه هو بيان عدم ر كنيه 
القراءه» فإنّه روى عن أحدهما عليه السلام قال: «إنّ الله تباركك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءه سنه فمن تركك القراءه 
متعمداً أعاد الصلاه» ومن نسى فلا شىء عليه)(7) ونحوها صحيحه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهاالسلام إلآ أنّهِ قال: «ومن 
نسى القراءه فقد تمت صلاته ولا شىء عليه)(6) والإبهام ممما ورد فى ذيل صحيحه محمد بن مسلم فى جوابه عليه السلام عن 
سؤال محمد بن مسلم: أيهما أحب إليكك إذا كان خائفاً أو مستعجللا يقرأ سوره أو فاتحه الكتاب؟ قال: فاتحه الكتاب(2). مدفوع 
بموثقه سماعه وما بعدها وما يأتى نقلها من تعين قراءه الحمد حتى فى صوره الاستعجال والخوفء وأنّ التخيير بين قراءتها وقراءه 
السوره احتماله غير وارد وعلى تقدير كون قوله عليه السلام ظاهراً فى كون قراءه الحمد أحب فهو من قبيل قول يوسف عليه 


ص :717" 


. 2 وسائل الشيعه 8 : 88» الباب 71 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث‎ )١(-١ 
. ؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه‎ 

*-0) وسائل الشتيعه 2+ لامع الباتب /الا من أبوات القراءة فى اللا الحديث الأؤل.. 
ع- (©) وسائل الشيعه 8 : /317» الباب 71 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 

ه- (0) وسائل الشيعه © : /9» الباب الأول من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأوّل . 


وسوره كامله غيرها بعدها[ ]١‏ 
وعلى نبّينا الصلاه والسلام: لوت الشف أخن الك ينا بدغوتص اكه 


وعلى الجمله. المستفاد ممما تقدم اعتبار البدء كراب سوره الحمنو ف العياكة و كورق تحليا قبل قاد اموي سدلولالرولياف 
المتقدمه وغيرها كموثقه زراره» قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين فى الركعه؟ فقال: إن لكل 
سوره حمّاً فأعطها حمّها من الركوع والسجود, قلت: فيقطع السوره؟ فقال: لا بأس به(1). حيث إِنّ ظاهرها تعتّن الركوع بعد الفراغ 
من قراءه السوره فتكون قراءه الحمد قبل قراءتها فى الركعه. 


تجب قراءه سوره كامله بعد الحمد فى الأولتين 


]١[‏ على المشهور بين الأصحاب ولكن وجوب قراءتها عندهم ليس بنحو الإطلاق» بل فيما إذا لم يكن المكلف مستعجل لخوفه 
فوت الوقت بأن يقع بقراءتها شىء من صلاته خارج الوقت أو كان عريفيا أو كان له كبرووة بخاق فرعياء والسدى لوعن 
بعض الأصحاب الالتزام بعدم وجوب قراءتها مطلقاء كالمحقق فى المعتبر(؟) والعلامه فى المنتهى(2)» واختاره فى المداركك (2). 


ونسقول على اعقاو قرالود السورد يعد الحماه ررواياك هيا متمح: عبد اللدنين 


ص 1 


1-(0) سووه يوست #الآنه سان 

. ” الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ »2٠ : © وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
. 05١ :9 حكاه فى جواهر الكلام‎ )( -“ 

6# الم 111 

ه- (2) منتهى المطلب 2 : 25 _ /ه . 

ع-(2) مداركك الاحكام ع اع 


الشّرح: 


سنانء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح فى قضاء 
صلاه التطوع بالليل والنهار»)02١)‏ وظاهر القضاء الإتيان وتقييد الجواز للصحيح فى الإتيان بالفاتحه وحدها بكون الصلاه تطوعاً 
مقتضاه عدم الجواز له فى الفريضه مع أنه لو كان ترك السوره جائزاً للصحيح مطلقاً لم يكن وجه للتفصيل بين المريض وبينه 
فى جواز ترك السوره بعد قراءه الحمد. 


وعلى الجمله. تقييد الموضوع فى مقام بيان الحكم له ظاهره دخاله القيد فى الحكم, والحكم فى المقام جواز تركك السوره فى 
الصلاه يعد قراءه الحمك والمناقشه فى السند كماعن صاحب المذاركك قدس سره 0 لا يمكن المساغعده عليها؛ لأنّ استناء 
القميين روايات محمد بن عيسىء عن يونس بن عبدالرحمن التى ذكروها فى رجال نوادر الحكمه غير مقبول عند الأصحاب 
حيث لم يذكر له وجه يعتمد عليه مع كون الراوى كالمروى عنه من الثقات. 


ويستدل أيضاً على اعتبار السوره بصحيحه عبيداللّه بن على الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى 
الفريضه بفاتحه الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوف شياً0) فإِنٌ تعليق الاقتصار فى الفريضه على 
قراءه فاتحه الكتاب فى صوره الاستعجال وخوف فوت شىء مقتضاه عدم جواز الاقتصار فى فرض عدم الاستعجال وعدم خوف 
الفوتء وقد يناقش فى دلاله هذا التعليق على عدم الجواز بأن سقوط الواجب أو الجزء منه عن المكلف بمطلق 


ص :1" 


1-() وسائل الشيعه 5 : »*٠‏ الباب ١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث 8 . 
١-(؟)‏ مداركك الأحكام ": ."8٠‏ 
"- (") وسائل الشيعه 8 : »8٠‏ الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 


الشّرح: 


الاستعجال لأممر دنيوى كما هو مقتضى المنطوق فى الصحيحه غير معهود؛ بل التعبير الوارد فيها يناسب الاستحباب حيث ريما 
كرة عكله النكلت داعا لذ ' إلى رك السيععي: كنااورد لكك فى عفن زروانالك الأذاة ققى ووانه أن ضير ء عد الحدهنا 
عليهماالسلام قال: «إن كنت وحدكك تبادر أمراً تخاف أن يفوتكك تجزيكك إقامه إلا الفجر والمغرب'(١)‏ وفيه أن مجرّد الاستبعاد 
لا يوجب رفع اليد عن ظهور الدليل» وإذا سقط استحباب شىء عند الاستعجال أو خوف فوت شىء يهمّه أمكن سقوط وجوب 
فعل أيضاً عندهماء كسقوط وجوب إتمام الفريضه التى دخل فيها فى سعه الوقت إذا عارض فى أثناء خوف فوت أمر يهممه إذا 
لم يقطعها. 


ومنها صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أدركك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاه 
خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأفى كل ركعه 
5-7 فرك كلت الأعاء فى انيه راع الكزات ووسيؤزوه ا فإن الؤريكة زاك الس وي تابه الجزاته آم الكتاب» فإذا سل الإماء قم فصل 
ركعتين لا- يقرأ فيهما؛ لأننّ الصلاه إنّما يقرأ فيها فى الأولتين فى كل ركعه بم الكتاب وسوره وفى الأخيرتين لا يقرأ فيهما»(1) 
الحديث. فإِنّ قوله عليه السلام : «فإن لم يدرك السوره تامّه) بمفهومه دالٌ على تعين قراءه السوره التامه مع عدم فوت الجماعه 
وكذا قوله عليه السلام : «لأنْ الصلاه إِنْما يقرأ فيها فى الأولتين فى كل ركعه 3 الكتاب وسوره)» ظاهره تعيّن الوظيفه فى كل من 
الأولتين فى قراءه الحمد وسوره كامله. 
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1-(0) وسائل التنيعة :78 البات © مق أبوات الأذان والإقامهة الحديث لا. 
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ودعوى أنْ مدلول الصحيحه بقاء السوره بعد قراءه الفاتحه على حكمها مع إدراك الجماعه وعدم بقائها على حكمها مع فوت 
إدراكها كما ترى لا يمكن المساعده عليها؛ فإن ظاهر تعين الوظيفه فى كل من الركعتين الأولتين قراءه الحمد وسوره؛ وعلى ما 
ذكرنا تكون صحيحتا عبداللّه بن سنان وعبيدالله بن على الحلبى وصحيحه زراره(1) حيث إن ظواهرها اعتبار قراءه سوره بعد 
قراءه الحمد فى صوره عدم موجب للاستعجال وفوت المهم صالحه ليرفع اليد بها عن إطلاق صحيحه على بن رئاب» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إِنَّ فاتحه الكتاب تجوز وحدها فى الفريضه)(1) ونحوها صحيحه الحلبى» عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: إن فاتحه الكتاب تجزى وحدها فى الفريضه)() فإنْ مثل هاتين تحملان على صوره الاستعجال والخوف على 
ما تقدمء وقد يستدل على جزئيه السوره بعد قراءه الحمد بمثل صحيحه محمد يعنى محمد بن مسلمء عن أحدهما عليه السلام 
قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعه؟ قال: «لا. لكل ركعه سوره)() بدعوى أن ظاهرها وجوب سوره واحده قبل 
الركوع؛ وفبه أنه لا دلاله لها على تعتين قراءه السوره» بل غايه مدلولها عدم مشروعيه السورتين قبل الركوع وكون قراءتهما مانعه 
عن الصلاه وأنّ المشروع سوره واحده وأم_ا قراءتها واجبه أو مستحبه فلا دلاله لها على ذلكك فإنها 
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. تقدمن فى الصفحتين السابقتين‎ )١(-١ 

"- (7) وسائل الشيعه 8: 8*» الباب ١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل . 
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الشّرح: 


مثل ماورد فى قوله عليه السلام : الكل شهر عمره)(1١)‏ فإنَ مدلوله عدم مشروعيه عمرتين أو أزيد فى شهرء وأم_ا كون الواحده 
منها واجبه أو مستحبه فلا دلاله له على تعيين ذلكك هذا مع أنه يأتى الكلام فى جواز القرآن وعدم مانعيته. 


وكذا استدل على وجوب السوره بعد قراءه الحمد بصحيحه محمد بن إسماعيل» قال: سألته قلت: أكون فى طريق مكه فننزل 
للصلاه فى مواضع فيها الأعراب أنصلى المكتوبه على الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلّى على الراحله فنقرأ فاتحه الكتاب 
والسوره؟ قال: «إذا خفت فصل على الراحله المكتوبه وغيرهاء وإذا قرأت الحمد وسوره أحبّ إلى ولا أرى بالذى فعلت بأسأً»(؟) 
والوجه فى الاستدلال على ما قيل إِنْه لو لم تكن السوره واجبه لما كان للحكم بالصلاه على الراحله وجه. بل كان اللازم رعايه 
القيام الواجب, وفيه أنّ ظاهر الجواب تجويز الصلاه على الراحله لرعايه الخوف من النزول والتوقف على الأعرض. وإلآ كان 
المتعيّن النزول وتركك السوره لسقوطها على تقدير اعتبارها فى الصلاه فى هذه الحاله عند القائلين يوجوبها. 


وعلى الجمله» استظهار وجوب السوره بعد قراءه الحمد من هذه الروايه وما قبلها غير تامٌ» بل قد يقال إِنّ التعبير بأنْ: الحمد 
والسوره أحبّ إلىَء كالصريح فى استحباب قراءه السوره بعد قراءه الحمد ولكن لا يخفى أنّ دلالتها على الاستحباب على تقدير 
كون المراد من «أحب» معنى التفضيل ولشموله للفريضه بالإطلاق فيرفع اليد عنه بالإضافه إلى الفريضه مع عدم الاستعجال لما 
تقدم من لزوم قراءتها. 
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. 18 الباب 5 من أبواب أقسام الحج, الحديث‎ »18١ : ١١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
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وقد يستدل أيضاً على لزوم قراءه السوره بعد الحمد فى الفريضه بمعتبره منصور بن حازم» قال أبوعبدالله عليه السلام : «لا تقرأ 
فى المكتوبه بأقل من سوره ولا بأكثر(1). ويورد عليه بأنْ مدلولها عدم مشروعيه التبعيض فى قراءه السوره والنهى عن القرآن 
ولا تدل على لزوم قراءه سوره بعد قراءه الحمد ويمكن الجواب بأنه لو لم تكن السوره التامه واجبه فلا يكون قراءه بعضها مانعه» 
حيث إِنَّ قراءه القرآن فى الصلاه لا بأس بها فعدم جوازه لكونه موجباً لفقد الجزء. 


وبتعبير آخرء النهى عن القرآن ما إذا أتى بسورتين بقصد كونهما معاً جزءاً من الصلاه فيكون إتيانهما كذلكك موجباً للزياده فيها. 
كلاف الأثنان سوره كامله فإ ن السوره الكامله كثر اق الصيلاه بقصد كرتيااهوءا عدياء ولا ركف :فين ذلكك كراد أقن مق سورة 


والحاصل مفاد قوله عليه السلام : ١لا‏ تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره ولا أكثر أن الإتيان بالأقل من السوره والأكثر منها بقصد 
الإتيان بوظيفه الصلاه يوجب فسادها لحصول النقص بالأقل» وحصول الزياده بالإتيان بالأكثرء والمستفاد أن الإتيان بسوره واحده 
بعد قراءه الحمد بقصد وظيفته الصلاتيه لا بأس بها فتكون النتيجه جزئيه السوره ولو حمل النهى فى المنع عن قراءه الأكثر على 
الكراهه؛ بمعنى أنّ الصلاه التى ركع المصلى بعد سورتين بعد قراءه الحمد تكون تلكك الصلاه أقل ملاكاً أو ثواباً ممما ركع فيها 
بعد الم موز واه لومعم هنةا الرقي اريم اوراقات اخرف رقة اللشهع النون بالإشتاقة إلى معي قراده السرويه بولا 
يستلزم ذلك استعمال النهى 
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فى معنيين على ما قرر فى محله من أن الخصوصيه كونه بمعنى المنع المطلق أو بنحو الكراهه غير داخل فى نفس معنى النهى. 


وقد يستدل على عدم وجوب السوره بعد قراءه الحمد بروايات منها صحيحه على بن يقطين فى حديثء قال: سألت أباالحسن 
عليه السلام عن تبعيض السوره؟ قال: «أكره ذلكك ولا بأس به فى النافله)(1) و وجه الاستدلال إِمّا دعوى ظهور الكراهه فى 
المشروعيه حيث إِنَّ الكراهه المصطلحه لا تتحقق فى العباده فيكون معنى الحديث التبعيض فى السوره جايز» ولكن يكون أدون 
مرتبه بالإضافه إلى السوره الكامله؛ وعلى ذلكك فمدلولها عدم وجوب السوره التامه بعد قراءه الحمد. 


وإمّرا دعوى أن إسناد الإمام عليه السلام كراهه التبعيض إلى نفسه ظاهر فى جوازه ولمنقصه فيه بالإضافه إلى قراءه السوره التامه 
يكرهه فى الفريضهء وصحيحه سعد بن سعد الأشعرىء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فى ركعه 
الحمد ونصف سورهء هل يجزيه فى الثانيه أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقى من السوره؟ فقال: «يقرأ الحمد ثم يقرأ مابقى من 
السوره»)(؟) وصحيحه زراره» قال: قلت لأسبى جعفر عليه السلام : رجل قرأ سوره فى ركعه فغلط أيدع المكان الذى غلط فيه 
ويمضى فى قراءته أو يدع تلكك السوره ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: «كل ذلكك لابأس بهء وإن قرأ آيه واحده فشاء أن يركع 
بها ركع000). 
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الشّرح: 


أقول: قد تقدّم عند التكلم فى صحيحه عبدالله بن سنان(1) عدم اعتبار قراءه السوره فى النافله» سواء كانت ليليه أو نهاريه. 
والمستفاد من صحيحه على بن يقطين أيضاً جواز التبعيض فى النافله(7)» والوارد فى صحيحه منصور بن حازم؛ قال: قال 
أبوعبد الله عليه السلام : «لا-تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره ولا أكثر»(2) وظاهرها عدم جواز التبعيض فى الصلاه الفريضه فى 
السوره المقروءه بعد الحمد. 


والمسدعى أن الروايات التى ظاهز عاق الفبعيفن ع ف الفريضه تبابعها ادل على وجرت قراء سورةقى الفريضه كالزوايات 
التى تقدّم نقلها ولا ولما دل على أنْ السوره ناقصه لا تكون جزءاً من الركعه فى الفريضه كصحيحه منصورء فتحمل إمّا على ما 
لا ينافى وجوب سوره تامه كما فى صحيحه على بن يقطين» حيث تحمل الكراهه على كون المراد عدم الجواز فإنَ الكراهه 
بمعناها اللغوى تعمّ الإرشاد إلى عدم الجواز أو المنقصه. وأم_! التعبير بالكراهه للفرار عن التعبير بما لا يناسب التقيه» وإِمّا تحمل 
على النافله كما فى صحيحه زراره؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل قرأ سوره فى ركعه فغلط أيدع المكان الذى غلط فيه 
ويمضى فى قراءته أو يدع تلكك السوره ويتحول منها إلى غيرها(؟). ومثلها روايه أبان بن عثمان» عمن أخبره» عن أحدهما 
عليهماالسلام قال: سألته هل تقسّم السوره فى ركعتين؟ قال: «نعم أقسمها كيف 
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شئت)(١)‏ وصحيحه سعد بن سعد الأشعرى؛ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فى ركعه الحمد ونصف 


سورهء هل يجزيه فى الثانيه أن لا يقرأ الحمد ويقرأ مابقى من السوره؟ فقال: «يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقى من السوره)0). 


ويبقى فى البين صحيحه إسماعيل بن الفضلء قال: صِلَى بنا أبوعبداللّه عليه السلام أو أبوجعفر عليه السلام فقرأ بفاتحه الكتاب 
وآخر سوره المائده فلما سلّم التفت إلينا فقال: «أما إنى أردت أن أعلّمكم)(؟) ونحوها روايه سليمان بن أبى عبدالله قال: صليت 
خلف أبى جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحه الكتاب وآى من البقره فجاء أبى فسئل فقال: يا بنى إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلمكم(؟). 


وربما يقال إِنْ التبعيض وقع لتعليم التقيه» ولكن لا يخفى أنّ الصلاه كانت بنحو الائتمام للإمام عليه السلام فى غير مقام التقيه, 
ولو كان التبعيض فى السوره غير مجز لكانت الصلاه الواقعه محكومه بالبطلاءن وَإِنّما يصح تعليل التعليم بما ذكر بأن يكون 
التبعيض فى السوره جائز مطلقاً وقراءتها بسوره تامه خلاف التقيه والإمام عليه السلام صِلّى بالتبعيض ليصلَّى أصحابه فى مقام 
التقيه بعد الفاتحه بشىء من قراءه الآيات. 


ولكن هذه أيضاً لا تمنع عن الأخذ بالروايات الداله على وجوب سوره تامه بعد قراءه الحمد وعدم جواز التبعيض فى الفريضه؛ 
وذلك فإنّ صحيحه إسماعيل بن الفضل وكذا روايه سليمان بن أبى عبدالله قضيه فى واقعه. ولعل الإمام عليه السلام كان يعلم 
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من خلفه كيفيه الصلاه فى التقيه بعمله وأنه عليه السلام أعاد صلاته لعدم كون صلاته فى مقام الامتثال» وقوله عليه السلام : «أما 
إنى أردت أن أعلمكم) يراد منه ذلك والاعتذار عن إعادتهاء ولكن مع ذلك لا تجب الإعاده على من صِلى خلفه لاعتقادهم أن 
التبعييض أيضاً كان جائزاً لاقتداء بعض المخالفين للإمام عليه السلام مع أصحابه ثم ذكر لأصحابه أن قراءته كانت لرعايه التقيه 
وما ذكر أن ماورد فى روايه أبى بصير من جواز التبعيض فى الفريضه محمول على صوره التقيه(1١)؛‏ وذلكك فإِنّ دلالتها على 
جواز التبعيض الوارد حتى فى غير حال التقيه بالإطلاق» والروايات المتقدمه داله على وجوب السوره التامه وعدم جواز التبعيض 
فى غير حال التقيه فإنّ حالها داخل فى التخوف كما لا يخفى. 


والمتحصّل مقتضى الجمع العرفى بين الروايات هو الالتزام بوجوب السوره التامه زعام جرال التسيق واللة العالم. 


وأم_! صحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح سوره فيقرأ بعضها ثم يخطئ 
ويأخذ فى غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع فى الذى افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: «إن كان لم 
يركع فليرجع إن أحبّء وإن ركع فليمض١(1)‏ فلا دلاله فيها لا على جواز التبعيض» ولا على عدم وككرمة ابوه إلا بالإطلاق 
المقامى فإِنْ ظاهرها أنه أخطأ فى قراءه شىء من السوره ولم يدر بخطئه وقرأ آيات سوره أخرى حتى ختم السوره الأخرى وعلم 
بعد ذلكك أنه أخلا وأفه قرا آراث سوره الخري نقال الإقاء عليه السلا [لهما لم رركم إن أحبٌ يرجع إلى السوره التى افتتحهاء 
ومقتضى اكتفاء الإمام فى الجواب بذلكك وعدم 


77١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8 : 58 الباب ه من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث ؟. وذيله‎ )١(-١ 
.” ؟- (5؟) وسائل الشيعه © : 89 » الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ 


الشّرح: 


ذكره أنه إن لم يحبّ يقرأ سوره أخرى فى مقام بيان الوظيفه ظاهر أنه يركع بما قرأء والمفروض أنّ المقروء ليس بسوره تامه, 
ويرفع اليد عن هذا الظهور المقامى بما ورد فى صحيحه منصور المتقدمه(01(؟) وسائل الشيعه © : 517» الباب © من أبواب القراءه 
فى الصلاه» الحديث 7.(): لا تقرأ فى الركعه بأقل من سوره ولا أكثر. 


وبتعبير آخرء يرتفع موضوع الإطلاءق المقامى فى صحيحه على بن يقطين(2) بما ورد فى صحيحه منصور ولا تلاحظ النسبه 
بينهما نظير ملاحظتها بين الإطلاقين اللفظيين كما لا يخفى؛ وأما صحيحه عمر بن يزيدء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : 
أيقرأ الرجل السوره الواحده فى الركعتين من الفريضه؟ قال: «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات00() فربما يقال يحتمل أن 
يكون المراد هن قراءه السؤرة الواتحده فى الر كتين تكرارها فن الركعة الثاشه أيضاء وعلى تقدير إراذه التبعكن بقرينه التقبيد يما 
إذا كانت أكثر من ثلادث آيات فاللا-زم أن يكون محمولاً على التقيه يعنى الإتيان بالمكتوبه فى حال التقيه» نظير ماذكرنا فى 
روايه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه سئل عن السوره أيصلى بها الرجل فى ركعتين من الفريضه؟ قال: «نعم, إذا 
كانت ست آيات قرأ بالنصف منها فى الركعه الأول بر لبيك الآخر فى الركعه الثانيه)(6). 


لما تقدم من الروايات التى منها صحيحه منصور بن حازم لقول أبى عبدالله عليه السلام فيها: «لا تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره 
ولا أكثر)(0. 


ص 8 


و)١(-١‎ 

.7١١ و‎ 7١9 : تقدمتا فى الصفحه‎ -١ 

- (*) وسائل الشيعه © : 5#» الباب 0 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث ؟ . 

- (6) وسائل الشيعه 8 : 5 _ 58 » الباب 5 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 75 . 


الشّرح: 


لا يقال: إنما تحمل الروايه على التقيه فيما إذا كانت الروايتان متعارضتين بحيث لم يكن بينهما جمع عرفى» وفى المقام بين 
الطائفتين يعنى مثل صحيحه عمر بن يزيد وصحيحه منصور جمع عرفى» حيث يحمل النهى عن القراءه بأقل من سوره على كون 
الوظيفه بعد قراءه الحمد بسوره كامله أفضل من التبعيض الوارد فى سائر الروايات التى منها صحيحه عمر بن يزيد4)0 ومنها 
صحيحه الحلبى وأبى الصباح الكنانى وأبى بصير كلهمء عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يقرأ فى المكتوبه بنصف السوره 
صكبى فأ خداق أخرى حت ينرغ ننهااه يذتكر قل افاورك الورك ول مورلل 


فإنه يقال: بما أنّ مدلول صحيحه منصور() حكم وضعى وهو أن الأقل من السوره أو الأ-كثر منها لا يكون جزءاً من فريضه 
المكتوبه بعد قراءه الحمدء وأنّ فريضتها حال عدم الاستعجال وعدم الخوف سوره كامله ومدلول الطائفه المعارضه أن الوظيفه 
حال الاختيار والسعه وغيرها قراءه بعض السوره ولو من السورتين المختلفتين يكون بينهما تعارض بالتباين» ومع الإغماض عن 
ذلك عدم الحمل على التقيه فى موارد الجمع العرفى لخروجها عن مدلول أخبار المرجحات؛ ولذا لو كان فى مورد الجمع 
العرفى أيضا قريته على أن أتحد الشطابية لوخظ فيه وغايه التقيه كما ذكرثا ذلكد :فى الأخبار الوارده فى ثاقضية'المذى للوضوء 


فتطرح ويؤخذ بالروايات الداله على نفى الوضوء بعد خروجه. ولا يلتزم لا بوجوب الوضوء ولا حمل أخبار 


ص 8 


. تقدّمت فى الصفحه السابقه‎ )1(-١ 
. 5 والباب علامق أبوات القراءه فى الصلاه. الحديث‎ ١ :2 ؟-(0) وسائل الشيعه‎ 
. تقدمت فى الصفحه السابقه‎ )( -" 


إلا فى المرض والاستعجال فيجور الاقتصار على الحمد[١]‏ وإلأفى ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضروره فيجب 
الاقتصار عليها وتركك السوره. 

الناقضيه على استحباب الوضوءء والمقام من هذا القبيل كما ذكرنا ذلكك عند التعرض لصحيحه إسماعيل بن الفضل(١).‏ 

ثم إِنّ ماورد فى صحيحه الحلبى والكنانى وأبى بصير كلهم؛ عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يقرأ فى المكتوبه بنصف 
السوره ثم ينسى فيأخذ فى الأدخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع؛ قال: «يركع ولا يضرّه)(؟) ليس ظاهراً فى أن 
المفروض فيها نسى التصف الآخر من السوره فقرأ بعض السوره الأخرى بتخثل أنه هو النصف الآخر من السوره قرأ إلى نصفها 
ليستدل بها على عدم وجوب سوره كامله حيث فرض السؤال أنه تذكر قبل أن يركعء بل يحتمل قويَاً أن يكون المراد من السؤال 
أنّ المصلّى بعد قراءه نصف سوره نسى أجزاءها الباقيه منها فعدل عمداً إلى قراءه سوره أخرى بكاملها ثم تذكر تلكك الاجزاء 
المنسيه» فالسؤال راجع إلى لزوم الرجوع إلى السوره التى افتتحها أولاً أو أن قراءه السوره المعدول إليها كافيه فقال الإمام عليه 
قراءه المعدول إليها كافيه فيركع؛ ولذلكك رواها فى الوسائل فى باب جواز العدول من سوره إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف. 


يجوز الاقتصار على الحمد فى المرض والاستعجال 
]١[‏ ذكر قدس سره سقوط قراءه السوره بعد قراءه الحمد فى موارد ولكن حكم فى 


ص :7710 


. 73١١ تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 
. 8 الباب 6" من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ٠١١ : 8 ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 


بعضها بجواز الاقتصار على قراءه سوره الحمد. وحكم فى بعضها الآخر بوجوب الاقتصار على قراءتها. 
والكلام يقع فى جهتين: 


الذولى: فى بيان تلكك الموارد منها المرض» وقد ورد فى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «يجوز 
للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح فى قضاء صلاه التطوع بالليل والنهار»(١)‏ وظاهرها تخفيف 
أمر السوره بالإضافه إلى المريض حتى فى الفريضه. بخلا.ف الصحيح فإِنّ التخفيف بالإضافه إليه بالإضافه إلى النوافل» وهل 
الحكم فى المريض يعم كل مريض أو يختص بالمريض الذى يشق عليه قراءه السوره؟ وقد يقال بالثانى بدعوى مناسبه الحكم 
والموضوع نظير ما ذكروا فى وجوب صوم شهر رمضان. فإِنّ لزوم الإفطار يختص بالمريض الذى يخاف من الضرر فى صومه. 
وأم_ا لو كان مرضه بحيث لو لم ينفع صومه لمرضه لما يضرّه حيث لا يسقط عنه وجوب الصومء ولكن لا يخفى أنّ قراءه سوره 
قصيره جداً كسوره التوحيد لا يزيد فى المريض نوعاًء وحمل ماورد فى صحيحه عبدالله بن سئان على صوره المشقه فى قراءه 
السوره يكون من حمل المطلق على الفرد النادر. بخلاائ ماورد فى عدم وجوب الصوم على المريض. فإِنّ الغالب فى صومه 
احتمال الضرر وخوفه. فالتفرقه فى السقوط مطلقاً عن المريض بين سقوط السوره وسقوط الصوم لا يخلو من وجهه ثم بعد فرض 
سقوط اعتبار السوره عن صلاه المريض لا يجوز له الإتيان بعد قراءته الفاتحه قراءه 


ص 0 


. الباب 8ش من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأوّل‎ » 17٠ :* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


المزوم زقضية كون فرارتها جوها هن الضلةه الو اس عله 


نعم» إذا قرأ السوره بعد الحمد لا بقصد الجزئيه من طبيعى الصلاه الواجبه عليه» بل قصد كون قراءتها جزءاً من الفرد المأتى به أو 
قراءه القرآن فلا بأس» وعدم جوز الأوّل لكونه تشريعاً وزياده عمديه فى صلاته. بخلاف الثانى. 


وما ذكر يظهر أنّ الساقط كون قراءه السوره جزءاً من الصلاه الواجبه عليه لا أولويه قراءتها فى صلاته» وقد عر المصنف فى 
هذا الفرض بجواز الاقتصار على قراءه الحمد لا على وجوبهاء وهكذا الحال فى المورد الثانى من سقوط اعتبارها وهو صوره 
الاستعجال» وقد ورد فى صحيحه عبيدالله بن على الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضه 
بفاتحه الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوف شيئاً(1) فإنَّ الاستعجال لحاجه يعم الحاجه الدنيويه التى 
يشق عليه فوتهاء ولا بأس بسقوط اعتبار السوره فى الفرض على ماتقدم» والسقوط فى الفرض كالسقوط فى الفرض الأول يجوز 
الإتيان بها بقصد كون قراءتها مطلوبه فى الصلاه المأتى به» وأمَا قصد قراءتها لكونها جزءاً من طبيعى الصلاه الواجبه عليه فهو 
تشريع مع الالتفات إلى الحكم وسقوط جزئيتهاء ومن موارد الاستعجال ما يكون القصد من تركها خوف إدراكك الجماعه أى 
الإمام فى ركوعه على ما تقدم ويعمه أيضاً قوله عليه السلام : «أو تخوّف شيئاً. 


وما ذكر الماتن قدس سره من سقوط وجوب السوره فيما إذا خاف فوت الصلاه من وقتها بقراءه السوره بعد الحمد فلذلكك 


فرضان: 


ص 0.006 


يك وسائل الشيعه 5:8 الباب ؟ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 1 


الأوّل: وقوع بعض أجزاء الصلاه خارج الوقت بقراءه السوره بعد الحمد ولو كان ذلكك البعض الجزء الأخير من الصلاه. 
والثانى: عدم درك المصلى ركعه من صلاتها فى وقتها بحيث تفوت تلك الصلاه فى وقتها ويجب على المكلف قضاؤها. 


ففى الفرض الأول يسقط اعتبار السوره بعد قراءه الحمد» بل يجب تركها لوجوب الإتيان بالصلاه من أولها إلى آخرها قبل 
خروج الوقتء وإذا خاف المكلف أن لا تقع صلاته من أولها إلى آخرها فى الوقت سقط وجوب السوره؛ بل لا يجوز قراءه 
السوره فى الفرض حتى بقصد قراءه القرآن؛ لأ-ن قراءتها مفوت للصلاه فى وقتها وإذا قرأها بقصد الجزئيه للصلاه الواجبه عليه 
يكرك تشريعا أبقياً؟ ولذاقال قدس سره يحب الاقتضار فى الفرقى غلى قراءه الخمدة: و كذ| الخال فيما إذاخاف من المكف 
كثيراً على الأعرض بقراءتها من السبع أو قطاع الطريق ففى الفرض لا يجوز المكث لذلكك لحرمه إيقاع النفس فى التهلكه 
عمو الفلق» 


وبتعبير آخرء لا يكون فى الفرض رخصه فى قراءه السوره حتى لو لم يقصد الجزئيه من الصلاه الواجبه عليه. 


وأمًا فى الفرض الثانى فقد يشكل التمسكك بحديث الحلبى فى إثبات سقوط السوره عن الجزئيه؛ وذلكك فإنٌ شمول حديث: «من 
أدركك)(1) للفرض فرع سقوط السوره عن الجزئيه وإلا تكون الصلاه من الفائته وسقوطها عن الجزئيه فى الفرض موقوف على 


شمول حديث: «من أدرك). 


ص ا 


)١(-١‏ وسائل الشيعه * :18 1ءالباب “امن أبوات المواقيت» الحديث ع 


الشّرح: 


وقد يجاب عن الإشكال بأنّه يتعّن فى الفرض الاتيان بركعه فاقده للسوره لإدراكك الركعه فى وقتها ثم الإتيان بالباقى من الصلاه 
مع السوره؛ وذلكك فإِنٌ هذا مقتضى مادلٌ على عدم سقوط الصلاه فى حال الصلاه(١)‏ وهذا يقتضى وجوب الصلاه على 
المكلق قن القرفي» أن قران السووه لست من يقومات العيالاه قطلما كنا بمتغاد من عدف عل 141 وحدية: اين أدر كم 
تعم الركعه الأولى التى فاقده نوردي لسرن حزن المرناطة الى ,رقت كيتيا أرق بالا ووه فى الدقت أداء ولا يجب 
قضاؤهاء ولكن الجواب كما ترى فإِنّ لازم ذلكك أنه إذا توقف إدراكك الركعه فى الوقت على تركك الحمد أيضاً فى الركعه 
الأولى تجب الصلاه كبام لبور في الرتعنه الأرلن رولا طق الترار سيا أدخيرة بذلك. 


ولكن لا يبعد أن يقال الالتزام بكفايه الإتيان بالركعه بلا سوره فى الفرض؛ لأنّ العلم الإجمالى بوجوب الأداء كذلكك أو قضاء 
تلكك الصلاه غير منتّجز؛ لأنّ مع تركك الصلاه كذلكك يجب قضاؤها قطعاء وأم_ مع الإتيان بها بما ذكر يشكك فى وجوب القضاء 
عليه للشكك فى فوتها فى وقتها لاحتمال دخول الفرض فى المراد من حديث «من أدركك)00). 


وبتعبير آخرء المفروض من العلم الإجمالى فى المقام من التدريجيات الجارى فيها الانحلال الحكمى دون التدريجيات التى لا 
انحلال فيها ولو حكماً لما ذكرنا فى بحث الأصول إن كان عدم رعايه التكليف المحتمل السابق موجباً للعلم التفصيلى 


ص :75191 
1-(1) وساكاا القييه ؟ + خاو البات الأذل من أبوات الاستحاضه الحديت 8 : 


05 وضائل الشيي 1+ ععمو البات الأو لضن أبوات الوفري الحديف /, 
"- (") وسائل الشيعه 5 : 7148» الباب "١٠‏ من أبواب المواقيت» الحديث 5 . 


ولا يجوز تقديمها عليها فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاه[١]‏ للزياده العمديه إن قرأها ثانياً وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها. 


النافى فى المحتمل اللا-حق» وعليه فما يذكر من الجمع فى الفرض بين الإتيان بالصلاه بلاسوره فى ركعتها الأولى قبل خروج 
الوقت وبين قضائها بتمامها خارج الوقت لا يمكن المساعده عليه. 


لا يجوز تقديم السوره على الحمد 


]١[‏ بلا خلاف بل البدء من أجزاء الصلاه بعد تكبيره الإحرام بالفاتحه مما عليه سيره المسلمين الكاشف عن تلقيهم من صاحب 
الشرع» وقد يعد تقديم السوره على الفاتحه من المنكرات عندهم. وكذا تقديم بعض الآيات من سوره حتى بناء على جواز 
التبعيض» وقد ورد فى صحيحه حماد بن عيسى أن الإمام عليه السلام قدّم قراءه الحمد على السوره وذكر فى ذيلها: «هكذا 
صل)(١)‏ من غير أن يرد جواز العكس فى خطاب, وقد ذكر سلام الله عليه فى موثقه سماعه: فإنه لا قراءه حتى يبدأ بفاتحه 
الكتاب فى جهر أو إخفات(2). فإنَّ الأسمر بالبدء بها القراءه المعتبره فى الصلاه ظاهره اعتبار الترتيب» وأيضاً ورد فى صحيحه 
محمد بن مسلم. قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحه الكتاب فى صلاته؟ قال: لا صلاه له إلا أن يقرأ بها فى جهر أو إخفات»(*) 
بناء على ثبوت نسخه «يبدأ» وكيف كان يكفى فى ثبوت الاعتبار ما تقدم» بل الوجه فى 


77١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 6 : 589 » الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاهء الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
7 وسائل الشيعه 2+ يلاء البات الأول من أبوات القراءه فى الصلاف الحذيث‎ )(- 
. وسائل الشيعه 8 : ل الباب الأوّل من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث الأوّل‎ ) * 


البطلان الزياده العمديه. سواء قرأها بعد الحمد أم لم يقرأهاء إن قراءتها قبل الحمد بقصد كونها جزءاً من الطبيعى المأمور به أى 
الصلاه زياده فيهاء غايه الأمر تركها بعد قراءه الحمد نقيصه فى الصلاه المأمور بهاء وحيث إِنّ موجب البطلان أى الزياده العمديه 
باق عن الترجت الناق قلا كوق لتقسننياا كر كف السَورة ترا تولذا 5 كا شابنا أن ران ال نادم للستى د بعد زتها لوالا 
تكون موجبه لبطلا-ن الصلاه إلا أنّ هذا فيما إذا لم يتصف حين حدوثها بالزياده» كما إذا كان حين حدوثها قابلا لكونه جزءاً 
التتدالاه علج تقلا اسامةم كما 131 الخد مقر ارم التكم وأعاد مااة.ر | الاجعيان القسن ار تمهره كيه سكو فاقرا الود 
بقصد كونها جزءاً من الصلاه زياده ولكن لا تكون مبطله؛ لأنّ ظاهر مادل على مبطليه الزياده هو الزياده من حين حدوث الشىء. 
وأم. ا طريان وصف الزياده فيما بعد للحادث من قبل خارج عن ظهوره؛ وهذا لا يجرى إذا شرع فى إحداث شىء بقصد الجزئيه 
مع علمه بأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من الصلاه فيكون من حين إتيانه زياده عمديه فى الصلاه فتبطل الصلاه بها وللإتيان 
بالسوره قبل الحمد فرضان آخران: 


أحدهما: قراءه السوره قبل الحمد بقصد استحباب قراءتها قبل البدء بالحمد بيخصوصه» نظير قراءه الاستعاذه قبل الشروع بقراءه 
سوره الحمدء ومع عدم استحباب قراءتها كذلكك بخصوصه وعلمه أو احتماله الخلاف يكون قراءتها بهذا القصد تشريعاً محرماً 
ولكن هذا التشريع لا يكون مبطلا للصلاه لعدم قصد كون قراءتها جزءاً من الصلاه وصدق الزياده إِنّما يتحقق مع قصد جزئيتها. 


ودعوى أن قراءتها بنحو التشريع يوجب كونها من الكلام الآدمى لا تصحّ؛ لعدم خروج السوره عن كونها سوره بذلكك فيكون 
قراءتها بالقصد المذكور من قبيل 


77١:١ ص‎ 


ولو قدّمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها[ ]١‏ بعد الحمد أو أعاد غيرهاء ولا يجب عليه إعاده الحمد إذا كان قد قرأها. 
ارتكاب الحرام أثناء الصلاه. 


وثانيهما: أن يقرأ السوره قبل الحمد بقصد قراءه القرآن المطلوب قراءتها ولو فى أثناء الصلاه» وهذه لا بأس بها لا تكون زياده 
فى المكتوبه ولا تشريعاً. 


لو قدّم السوره سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها 


]١[‏ فإنه إذا شرع فى قراءه السوره قبل الحمد بقصد الجزئيه بتخيل أن_ه قرأ الحمد ثم تذكرء فإن كان التذكر قبل إتمام السوره 
قطعها وقرأ الحمد ثم قرأ سوره؛ بلا فرق بين إعاده تلكك السوره أو غيرهاء فإنّ المأتى به أوّلاً زياده سهويه لا تضرٌ بصحه الصلاه» 
وكذا إذا كان تذكره بعد إتمام السوره التى قرأها قبل الحمد» بل يحكم بصحه صلاته إذا ركع بعد قراءتها السوره وتذكر أنه لم 
يكن قد قرأ سوره الحمد, فإِنْ قراءه الحمد داخله فى عموم المستثنى منه من حديث: «لا تعاد(1) والحقيقه فى هذا الفرض 
قدترك سوره الفاتحه نسياناء ولكن هذا كله على القاعده؛ ويدخل فى القاعذه ما إذا اشتبه وتخيل أنه قراءه السوره قبل الحمد 
بنسيان الحكم ثم بعد قراءه السوره وقراءه الحمد تذكر أنَّ محل السوره بعد قراءه الحمد لا قبل قراءتها ففى الفرض يقرأ سوره 
مد لمتكم : المروره التق قر الها قزليا أو مروودا خم نوق امتسويه الحوى الفبرريضه :لقر ا ريق السووفو تان اللدرا مق 
القران بينهما قراءه سورتين بعد قراءه الحمد. والمفروض بقاء محل القراءه ما لم يركع. 


ص خرؤفرة 


.8 1/ا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


ولكخ فى البيق نزوابةنقشياها أذ لواقرا البضكك السوزد قا الحمد سيانا يكن فى مح ناته قراده الحيه يلهابلا 
حاجه إلى قراءه السوره لا إعاده السوره التى قرأها ولا قراءه غيرها قد روى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه 
على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سوره قبل فاتحه الكتاب ثم ذكر بعد 
ما فرغ من السوره؟ قال: «يمضى فى صلاته ويقرأ فاتحه الكتاب فيما يستقبل»(1١)‏ بدعوى أنْ ظهورها الاكتفاء بالسوره المقروءه 
قل الحمد ولا يقرأ الفاتحة بعد العذ كر.ويقرا الحمذافيما يسنظبل من الركعات الباقيه سن الفبالاه:ولكن من الممصمل هذا أن 
يكون المراد من المضى فى صلاته أن قراءه السوره قبل الحمد لا يضرٌ بصلاته ويمضى فى صلاته بقراءه الحمد وتكرار السوره 
فى تلكك الركعه ولا تقرأ السوره قبل الحمدء بل يأتى الصلاه بقراءه الحمد قبل السوره فيما يستقبل من الركعات والصلاه. 


وعلى الجمله؛ لا تكون الروايه موجبه لرفع اليد عن المطلقات نظير موثقه سماعه قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى 
فاتحه الكتاب _ إلى أن قال عليه السلام : _ فليق رأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءه له حتى يبدأ بها فى جهر أو إخفات(1). وذلكك 
اقنحك سننها كبن للد رق العدية واحفال أن نكون اللدزا هناها ذ كرمايج الفقيى فى نيداافه و لأس قراس ةالحم فنا 
يستقبل» وأم_ا ما عن صاحب الوسائل قدس سره من حملها على صوره التذكر بعد الركوع(0 لا يمكن المساعده عليه؛ فإِنَّ 
المفروض 


ص :777 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 89» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 5 . 


37-(5) وسائل الشيعه 2 : لا البات الأول من أبواب القراءة فى الضلاف الحديث 7 , 
*- (*) وسائل الشيعه © : 89» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 5 . 


(مسأله )١‏ القراءه ليست ركناً[١]‏ فلو تركها وتذكر بعد الدخول فى الركوع صحت الصلاه وسجد سجدتى السهو مرتين؛ مرّه 
للحمد ومرّه للسوره» وكذا إن تركك إحداهما وتذكر بعد الدخول فى الركوع صحت الصلاه وسجد سجدتى السهو ولو تركهما 
أو إحداهما وتذكر فى القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارككء وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول 
فى السوره رجع وأتى بها ثم بالسوره. 


فى السؤال الوارد فيها التذكر بعد قراءه السوره لا مطلقاً ليحمل على التذكر بعد الركوع. 

القراءه ليست ركناً 

]١[‏ ويدلٌ على عدم كونها ركناً حديث: «لا تعاد)(١)‏ وكذا موثقه سماعه المتقدمه(؟) وصحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام عن الرجل يفتتح سوره فيقرأ بعضها ثمم بخطئ ويأخذ فى غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن 
تعليق الرجوع إلى السوره افتتحها بمشيه المصلَّى لا ينافى وجوب قراءه سوره كامله بالرجوع إليها أو قراءه سوره أخرىء وأمّا ما 


ذكر الماتن من وجوب سجدتى السهو لنسيان قراءه كل من الحمد والسوره فيقال إنه مقتضى العموم لروايه سفيان بن السمط. 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 


ص :772 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 9/١ :١‏ _ 7/7"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


؟-(5) فى الصفحه السابقه . 
*- () وسائل الشيعه 5 : 489 الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث " . 


(مسأله ؟) لا يجوز قراءه ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال[١]‏ فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيته 
الإتمام حين الشروعء وأم_ا إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ تم الصلاه وصححتء وإن لم يكن قد أدركك ركعه من الوقت 
أيضاًء ولا يحتاج إلى إعاده سوره أخرىء وإن تذكر فى الأثناء عدل إلى غيرها إن كان فى سعه الوقتء وإلا تركها و ركع 
وصحت الصلاه. 


«تسجد سجد تى السهو فى كل زياده تدخل عليكك أو نقصان)(١)‏ والروايه ضعيفه بالإرسال وغيره. 


لا يجوز قراءه السور الطوال التى يفوت الوقت بقراءتها 


]١[‏ وذلكك فإِنّ قراءتها بما أَنّها مفوّته وموجبه لوقوع الصلاه خارج وقتها فلا تكون تلكك الصلاه مصداقاً للصلاه المأمور بها 
فتكون قراءتها زياده عمديه فى المكتوبه. حيث إِنّ المصلى قرأها بقصد كونها جزءاً من الطبيعى المأمور بهاء سواء أتمها أو لم 
يتمّها فما قرأها ناقصه أو تامه زياده عمديه فى المكتوبه حتى فيما إذا بدا له بعد قراءه سوره الحمد قراءتها ولم يكن قصدها فى 
حين الدخول فى الصلاه؛ بل لو قصد حين الدخول فى الصلاه قراءتها بعد قراءه الحمد يحكم ببطلان صلاته وإن لم يقرأها 
أصلاء فإِن المكلف مع قصد ذلك مع العلم والعمد لم يقصد عند تكبيره الإبحرام وقراءه سوره الحمد امتثال الأمر بالصلاه 
الواجبه فى حقّه فعليه استيناف تلكك الصلاه التى بدأها. 


وعلى الجملة: فقراءه السور الطوال فيما إذا كانث مفوته للوقت لآ تدخل فى 


ص رحارف ا 


." الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ »18١ : وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


انبره التى جره فق المدالام تعد قرالاة الكبل فكون قرادقها يقضند كونها جوءا من" اكلا الوانشية عليه اذه عمد يه إذا بدااله 
قرائقها كن قزاوة الحدقء كما أن قصة فرارنها ا نك السناكه الزائحة عل مع شين الدكول :ف الصئلاء مكو ةموعها لفق فصن 
الامتثال حين البدء بالصلاه فلا يتحقّق قصد التقرب حتى وإن لم يقرأها بعد الحمد, وليست قراءتها بنفسها حراماً ليقال فى وجه 
البطلا-ن إِنْ المحرم لا يمكن أن يتقرب به؛ فإنّ الأمر بالشىء أى الأمر بالصلاه بالسوره غير المفوته للوقت لا يقتضى النهى عن 
الضد الخاصء بل على تقديره النهى غيرى لا يكشف عن مبغوضيه المنهى عنه» بل الوجه فى البطلان الزياده العمديه إن بدا له 
قراءتها بعد الحمد أو عدم قصد امتثال الأمر أن قصد قراءتها حين الدخول فى الصلاه هذا حكم الصلاه مع قراءتها أو قصد 
قراءتها عمداً مع العلم بالحال؛ وأم_ا لو قرأها سهواً أو اعتقد عدم فوت الوقت بقراءتها فقرأها ثم التفت بالحال أثناء قراءتها 
وعدل إلى سوره قصيره مع عدم ضيق الوقت من قراءتها أو ركع مع ضيقه صحت صلاته؛ لأنّ ما وقع بقصد كون قراءتها من 
الصلاه زياده سهويه مع البدء بقراءتها ومن الاشتباه فى التطبيق إذا قصد الإتيان بها من الأوّل كما لا يخفى حيث زعم أن الإتيان 
بالصلاه المنويه مصداق لما تعلّق به الأمر وكان من قصده امتثال التكليف المتوجه إليه. 


وإذا اعتقد سعه الوقت فقرأ السوره الطويله بحيث وقعت الصلاه خارج الوقت فالبطلا-ن لعدم كون المأتى بها الواقع أوّلها فى 
الوقت وباقيها خارج الوقت مصداقاً لما تعلق به الأمر بالصلاه أداء. 


ودعوى أن_ها فى الفرض تكون قضاء لا يمكن المساعده عليها؛ فإنّ الأمر بالقضاء يتوجّه إلى من فات منه الأداء فى الوقت بعد 


خروجه. والمفروض أنْ أوّل 


ص ار 


الشّرح: 


الصلاه المأتى بها وقع فى الوقت فكيف تكون مصداقاً لما يتعلق بها بعد خروج الوقت والقول بأن_ها تشمل لملاك القضاء كما 
ترى لاحتمال حدوث الملاءكك فى الصلاه المأتى بها قضاء بخروج الوقت؛ ولذا يحتاج إثبات القضاء بالأمر الآخر غير الأمر 
بالأدا 


وبتعبير آخرء الكاشف عن الملاكك تعلق الأمر بالشىء ومع عدم خروج الوقت لا يتعلق بالفائته الأمر بالقضاء. 


نعم» إذا أدركك المكلف فى الفرض ركعه تامه فى الوقت بقراءه السوره الطويله سهواً يحكم بصحه الصلاه أداء لحديث: «من 
أدرك:(1) وأم_ا فى غير صوره إدراكها فلا سبيل إلى الحكم بصحتها أداء أو قضاءء فما عن الماتن قدس سره من الحكم 
بصحه الصلاه مطلقاً حتى فيما إذا لم يدركك ركعه فى وقتها غير تاءٌ؛ فإنه مع إدراكك الركعه لا موجب للحكم بالبطلان من جهه 


الزياده؛ لكون قراءه السوره الطويله سهويه ولا من جهه الوقت لحديث: «من أدركك). 


لا يقال: إذا قرأ المكلف السوره الطويله بعد الحمد فى الركعه الأولى عمداً بحيث أدركك الركعه فى وقتها فلم لا يحكم بصحه 
تلكك الصلاه وإن وقعت الر كعات الباقيه بقراءتها فى الركعه الأولى خارج الوقت» فإن مدلول حديث: ١من‏ أدركك) كفايه سعه 
الوقت للركعه فى الأمر بالأداء؟ 


فإنه يقال: فى الفرض يحكم ببطلان الصلاه فإنّ حديث: «من أدرك) لا يعم صوره التأخير عمداً بحيث تقع بعض أجزاء الصلاه 


خارج الوقت» وقد تقدّم فى 


ص 6ر8 


)١(-١‏ وسائل الشيعه * :518و الباب “٠‏ من أبوات المواقيت» الحديث ع 


(مسأله *) لا يجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه. فلو قرأها عيندا ايتافك الصلاه[١]‏ وإن لم يكن قرأ إلآأ- البعض ولو 
البسمله أو شيئاً منها إذا كان 


الشّرح: 


الفرض سقوط السوره عن الجزئيه بوقوع بعض أجزاء الصلاه بقراءتها خارج الوقتء بل التزمنا بمفاد حديث: «من أدركك» فيما 
إذا ترك المكلف الصلاه رأساً حتى بقى من وقتها مقدار ركعه أو أكثر بقرينه أهميه الصلاه وعدم سقوطها بذلككء وإلآ 
فالحديث فى نفسه قاصر عن الشمول فى صوره التقصير؛ ولذا لا يجرى ذلكك فى إدراك الوقوفين وأنه لا يجرى دركك الوقوف 
الاضطرارى مع التعمد فى تركك الوقوف الاختيارى ثم إِنّه قد يستدل على عدم كون السوره الطويله التى يفوت بقراءتها بعض 
الصلاه فى وقتها بروايه عامر بن عبداللهه قال: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: «من قرأ (ال حم) فى صلاه الفجر فاته 
الوقت)(1١)‏ ولكن سندها ضعيف بعامر ولا دلاله لها على ما ذكرء فإِنّ قراءتها فى صلاه الفجر لا يوجب فوت صلاه الفجر فى 
وقتهاء بل فوت وقت فضيلتها والنهى عن قراءتها إرشاد إلى التحفظ بوقت الفضيله» وكذا الحال فى روايه الحضرمىء قال: قال أبو 
عبداللّه عليه السلام : دلا راقن افج هنا من أل حميما(1). 


لاتجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه 


]١[‏ إن عدم جواز قراءه إحدى العزائم فى الصلاه الفريضه لا يختصّ بما إذا قصد بقراءتها كونها وظيفه الصلاه بعد قراءه سوره 
الحم بآن قفد كرتها جوءا مخ الصلاة يل لو قرأها لآ رقضه الجرعه وسحد الثلاوه فى الصلاه بظلت فرلاته يك 


ص كرف 
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من ننته حين الشروع الإتمام أو القراءه إلى ما بعد آيه السجده. وأم_ا لو قرأها تاها فاك تذكر قبل بلوغ آيه السجده وجب عليه 
العدول إلى سوره أخرىء وإن كان قد تجاوز النصف وإن تذكر بعد قراءه آيه السجده أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع 
فالأحوط إتمامها إن كان فى أثنائها وقراءه سوره غيرها بنيه القربه المطلقه 


الشّرح: 


إن الإتيان بسجود التلاوه و نحوها فى أثناء الصلاه الفريضه مبطل لهاء وربما يقال كما هو ظاهر الماتن وإن لم يسجدء ويستدل 
على ذلكك بروايات منها موثقه سماعه: قال: من قرأ «اقَْأْ باشم رَبّك) فإذا ختمها فليسجد _ إلى أن قال _ ولا تقرأ فى الفريضهء 
اقرأ فى التطوع(1١).‏ وظاهرها عدم كون سباح موده كرات المووه تراكيد السمد نوق نرواينة زوادة الى ند 
اعتبارها وإن كان فى سندها القاسم بن عروه» عن أحدهما عليهماالسلام قال: «لا تقرأ فى المكتوبه بشىء من العزائم فإنْ السجود 
زياده فى المكتوبه)(1) وظاهرهما أيضاً الإرشاد إلى عدم كون قراءه سوره العزيمه من قراءه السوره المعتبره فى الصلاه الفريضه 
بعد قراءه الحمدء وكون سجود التلاوه فى الصلاه يحسب زياده فى الفريضه حتى فيما إذا قرأ إحدى العزائم بقصد قراءه القرآن 
لا كونها جزءا من الصلاه. 


وصحيحه على بن جعفر, عن أخيه؛ قال: سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضه سوره النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقراً 
بغيرها؟ قال: «يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب ويركع وذلكك زياده فى الفريضه ولا يعود يقرأ فى الفريضه بسجده200) ولا 


يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام : «يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب ويركع 
ص :7179 
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بعد الإيماء إلى السجده أو الإتيان بهاء وهو فى الفريضه ثم إتمامها وإعادتها من رأس» وإن كان بعد الدخول فى الركوع ولم 
يكن سجد للتلاوه فكذلكك أومأ إليها أو سجد وهو فى الصلاه ثم أتقها وأعاذهاء:وإن كال سهل لماننان أيضا فالظاض صحه 
صلاته ولا شىء عليه وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوه أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعاده الصلاه حينئذٍ. 


وذلكك زياده فى الفريضه» استيناف الصلاه كما هو مقتضى قوله عليه السلام : «وذلكك زياده فى الفريضه). 


وعلى الجمله؛ لا ينبغى التأم_ل فى أن من قرأ سوره العزيمه فى صلاته وسجدلها بعد قراءتها فى أثناء الصلاه الفريضه يحكم 
ببطلان صلاته. وعدم الجواز فى هذه الصوره ممما لا ينبغى التأمل فيه وإن كان مقتضى القاعده الأوليه مع قطع النظر عن الروايات 
المذكوره عدم البأس بها؛ لأمنّ ما دل على قراءه السوره قراءه الحمد كان يعمّ قراءه سوره العزيمه أيضاً؛ لأنّ السجود للتلاوه 
الواجب بعد قراءه آيه العزيمه لا يؤتى بقصد الجزئيه للصلاه» بل يؤتى بقصد أنه واجب نفسى للتلاوه» وقد تقدّم أَنّه يعتبر فى 
صدق الزياده الإتيان بالشىء بقصد الجزئيه للصلاه. 


وكيق كان ستعفاد مق الروابات المتقدمه أن السحدة الأخرى ولو كانت بقصد سجود التلاوه تحسب زياده مبطله للصلاه. 
فالصلاه التى قرأ فيها بعد الحمد سوره العزيمه وسجد لتلاوتها أثناءها محكومه بالبطلان» ويقع الكلام فيما إذا قرأ سوره العزيمه 
بعد قراءه الحمد بقصد وظيفه السوره ولم يسجد لها فى أثناء الصلاه؛ فهل الصلاه محكومه بالبطلان أيضاً من جهه أن سور 
العزائم خارجه عن وظيفه قراءه السوره بعد الحمدء نظير السور الطوال الموجبه لوقوع الصلاه ولو ببعضها خارج الوقت فتكون 
قراءتها من الزياده العمديه الموجبه لبطلان الصلاه حتّى وإن عدل بعد 


ص :70 


القراءه بعضها إلى ون ارق شار عا نقد بو ته السور الطوال أو أن الصلاه مع قراءتها من غير أن يسجد لها أثناء الصلاه 
وافيه بوظيفه قراءه السوره» فقد يقال بأنّ قراءه العزيمه وإن لم يسجد لها أثناء الصلاه يوجب الحكم ببطلان الصلاه؛ لأنّ مع 
قراءتها يجب على المكلف إبطالها بالسجود ففى الحقيقه الأأمر بقراءتها فى الصلاه كما هو مقتضى الجزئيه مع إيجاب إبطال 
الصلاه بالسجود لتلاوتها متنافيان» وكذا الترخيص من تلك الصلاه مع إيجاب إبطالهاء نظير ما إذا وجب على المكلف إبطال 
الصوم بالارتماس لإنقاذ غريق فإنّه لا يجتمع ذلك الوجوب مع وجوب الصوم, فالسور العزائم خارجه عن السور التى أمر 
بقراءتها بعد قراءه الحمد فى الصلاه كما ذكر ذلكك فى الجواهر. 


أقول: أم) تنظير المقام بمسأله وتيقوت ضوم شهر رمضان أؤغيره مع ووب إتقاذ الغريق على المكلف الموقوف على 
الارتماس فى الماءء فإِنّ تلكك المسأله داخله فى المتزاحمين اللذين أحدهما أى وجوب الإنقاذ أهم. وحيث إِنّ ترك الصوم 
بالآر كعاتن مقدجة للإنقتاذة فالألمن الاتقاذ يتقدم فى الامتثال على وجوب الصوم؛ ولكن فى صوره ترتب الإنقاذ عليه ومع عدم 
ترتبه عليه كما إذا بنى المكلف على عصيان الأنمر بالإنقاذ وأحرز ترك فالأمر بالصوم أى ترك الارتماس منضماً إلى تركك 


سائراالمفطرات هيه علية على ماعقرزر فن:يضة العرقن: 


وعلى الجمله؛ فالوجوب الغيرى الشرعى للمقدمه على تقدير القول به أيضاً لم يتعلّق بذات الارتماس فى الماء مطلقاً حتّى يجب 
مطلقاًء ولا يمكن جعل تركه جزءاً من الواجب أى الصوم حتّى فى صوره تركك الإنقاذ» وما فى كلام بعض الأعلا-م من تعلق 
الوجوب بتركك الارتماس بنيه الصوم لعلّه يريد ما ذكرناء وإلا فالصوم عنوان 


75١:١ ص‎ 


لنفس ترك المفطرات لا لقصد تركها كما لا يخفى. 


والحاصل أن الارتماس فى الماء المعتبر تركه فى الصوم الواجب والمستحب وإن كان مقدمه للإنقاذ الواجب الأهم إلا أن عدم 
إمكان الأسمر الضمنى بتركه إنما هو بناءٌ على القول بالوجوب الغيرى لذات المقدمهه وأمًا بناءٌ على عدم تعلق الوجوب الغيرى 
بالمقدمه أصلا أو تعلقه بالمقدمه الموصله دون غيرها فيمكن الأمر الضمنى بتركك الارتماس فى ضمن الأمر بصوم ذلكك اليوم 
بنحو الترتب ومعلقاً على ترك الإنقاذ وعصيان أمره. وأم ا مسأله تركك سجود التلاسوه وإتمام الصلاه من غير قطعها سجود 
الثلاوة :فهو ضِ د خا لسجؤه التلاوهه :ومن الظاهن أن تركف لفق لا يكوة مقد مه لستحده التلاوه الواحه قوراء والامن بالق يال 
يكون نهياً عن ضده الخاصٌ كما هو المقرر فى محله فيعمه الأمر بطبيعى الصلاه المتضمن للترخيص فى التطبيق على كل فرد منه 
ولو كان الترخيص فيه مع وجوب الضد الآخر بنحو الترتب. 


ويتفرع على ما ذكر فى المسأله أنه يمكن أن يكون شىء موضوعاً لوجوب إبطال الصلاه الفريضه وفى عين الحال جزءاً متمماً 
للصلاه الفريضه على تقدير عدم الإبطال به حيث إِنْ مقتضى كون شىء جزءاً متمماً الأمر به ضمنيا وكونه موضوعاً لوجوب 
الإبطال عدم الأمر به ولو ضمنياً والجواب إذا كان شىء موضوعاً لإبطال الفريضه بشىء خاص لا مطلقاً فيمكن الترخيص فى 
جعلة ورا كينا الحم الطبيعى المأمور بها إذا لم يبطلها بذلك الشىء الخاصٌ أى سجده التلاوه؛ ولكن الكلام فى أن 
المستفاد من روايات الباب اعتبار قراءه سوره العزائم فى الصلاه من هذا القبيل كما يدعى ذلكك من معتبره زراره» عن أحدهما 
عليه السلام : لا تقرأ فى المكتوبه 


ص شؤورة 


بشىء من العزائم فإن السجود زياده فى الفريضه(١).‏ مع ملاحظه ما دل على وجوب قراءه الحمد وسوره فى ركعات الفريضه أو 
أن تعلق النهى بقراءه العزائم فى الفريضه إرشاد إلى عدم صلاحيتها جزءاً من الصلاه الفريضه لكون السجده اللازمه فى قراءتها 
يوجب خروج الصلاه الفريضه عن صورتها الأصليه من لزوم ركوع وسجدتين فى كل ركعه من ركعاتهاء ولو قيل بإجمال 
مدلولها وعدم ظهورها فى شىء من الأسمرين فيوءخذ بمثل موثقه سماعه التى ورد فيها: «ولا تقرأ فى الفريضه واقرأ فى 
التطوع»(؟) ولا تصل النوبه إلى التمسكك بإطلاق الأمر بقراءه الفاتحه وسوره فى الفريضه الذى تقدّم الكلام فيه. 


وعلى ذلك فإن قرأ بعد الحمد سوره العزيمه بقصد كونها جزءاً من القراءه المعتبره فى الصلاه الفريضه بطلت صلاته من جهه 
الزياده العمديه حتّى فيما إذا لم يتمها فضللاً عتما إذا اتمها ولكن لم يسجد لهاء هذا كله فيما إذا كانت قراءه سوره العزيمه كلا أو 
بعضها عمداً بقصد وظيفه قراءه السوره بعد الحمد, والماتن قدس سره قيد بطلان الصلاه فيما إذا قرأ بعضها عمداً بما إذا كان 
حين الشروع فى قراءتها قاصداً الاتمام أو قراءتها إلى ما بعد آيه السجده. وظاهر التقييد عدم البأس بقراءه بعضها فى غير هذه 
الصوره حتّى عمداً والتقيد المذكور صحيح. فإنّ المستفاد مما ورد من النهى من قراءه العزيمه فى الصلاه أنها لا تصلح أن تكون 
جزءاً من القراءه المعتبره فى الصلاه الفريضه. بل تكون قراءتها من غير قصد الجزئيه أيضاً مانعه من تلكك الصلاهء وعلى ذلكك 
فإن قصد المكلف قراءتها فى الفريضه عمداً إلى تمام السوره 


ص نرف 


)١1(-١‏ وسائل الش. و لباب 6٠‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث الأقل: 
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الشّرح: 


تكون تلكك القراءه زياده فى الفريضهء وإن لم يتممها وإن قصد قراءتها إلى ما بعد آيه السجده عمداً يفقد قصد الامتثال فى 
تلك الصلاه حيث لا يحصل قصد الامتثال مع قصد الاتيان بالمانع من العمل. 


وأم_! إذا لم يقصد الإتمام حين الشروع ولا القراءه بآيه السجده فلا تكون قراءه بعض سوره العزيمه داخله فى النهى الوارد فى 
الأخبار المتقدمه. فإنّ بعض تلكك السوره قبل آيه السجده لا تكون قراءتها قراءه سوره العزيمه ولا قصد الإتيان بالمبطل للصلاه 
حيث يجوز للمصلى أن يقرأ القرآن فى صلاته من غير قصد الجزئيه ومع عدم قصد الإتيان بالمبطل بقراءتها كما هو مقتضى 
الأمى الولاوف بقراء القرا فى كل كال فن لذ أو ظيرهاة :وما ورهمن الثوئ عق كرابف سووة العريية في الضيالاه متصر فه القراءه 
بقصد الجزئيه الذى يكون بقصد تمام السوره أو بقصد المانع الذى يكون بقصد قراءه آيه السجده. 

نعم» من الأصحاب من التزم بأن النهى إرشاد إلى مبطليه سجده التلاوه الواجبه بقراءه آيه العزيمه لا أن فى قراءه نفس السوره فى 
الصلاه محذور غير محذور تركك السجود إذا تركه بعد قراءتهاء وعليه فلو قرأ المكلف فى صلاته سوره العزيمه عمداً ولكن 
قاصداً ترك السجود للتلاوه صحت صلاته وإن عصى بترك السجود لهاء ويأتى وجه الالترام بذلكك عن قريب وما يتفرع على 
ذلك. ثم إنه لو بنى على إطلاق النهى فى موثقه سماعه(!) فغايه ما يستفاد منه أنّ سوره العزيمه لا تكون جزءاً من القراءه 
المعتبره فى الصلاه فاللازم قراءه تووه لتر ون زر لاك امور كر تراليه سوره 


ص حضف 


. المتقدمه فى الصفحه السابقه‎ 00-١ 


الشّرح: 


العزيمه فاسده فلا تصح جزءاًء وأم_ا إذا قرأها لا بقصد الجزئيه. كما إذا قرأها بعنوان قراءه القرآن أو قرأها بقصد الجزئيه سهواً 
وتدارك ذلك بقراءه سوره أخرى من غير أن يسجد لها فلا وجه فى الحكم ببطلان الصلاه. 


ولكن حكم قراءتها سهواً بقصد الجزئيه نتعرض له فيما يأتى من كلام الماتن» وكذا حكم قراءتها عمداً بغير قصد الجزئيه فى 
الهباله الراسي ركذ كن أذ اطلوق القين قن ين تق ماعة قتفناء وت المالقيه أبضاء ان الأمر فيا بقراءه العزيمه فى النافله مع 
أن السوره ليست جزءاً من القراءه المعتبره فى النافله ظاهر فى بيان عدم المانعيه عن قراءتها فى النافله» فيكون النهى عن قراءتها 
فى الفريضه قبل ذلكك ناظراً إلى بيان مانعيه قراءتها فى الفريضه. 


نعم» مانعيه قراءتها فى الفريضه لا بقصد الجزئيه ما إذا قرأها إلى ما بعد آيه السجده. وما قراءتها إلى ما قبلها فلا مانعيه لها إذا لم 
يقصد قراءتها فى الأَوّل إلا إلى ما قبلها على ما تقدّم. 


قد يقال: بأنه يظهر من بعض الأخبار جواز قراءه سوره العزيمه فى الفرائض حتَّى بقصد الجزئيه للقراءه وجواز السجود لها فى 
أثناء الصلاه» وأنّ النهى عن قراءتها فيما تقدّم من الأخبار محمول على الكراهه فى العباده منها صحيحه على بن جعفرء عن أخيه 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضه سوره النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: «يسجد ثمٌ يقوم 
فيقرأ بفاتحه الكتاب ويركع وذلك زياده فى الفريضه ولا يعود يقرأ فى الفريضه بسجده)(1). 


ص غير 


() وسائل القبئه 37222 االبان »امن أبورات القراءة ف العلاة الخديك + 


الشّرح: 


ويقال: فى وجه الظهور أنه يستفاد منها أن على بن جعفر كان يعلم بجواز قراءه سوره العزيمه فى الفريضه. وإنما سأل أخاه عليه 
السلام أنه يسجد بعد الفراغ منها ثم يقوم فيقرأ غير تلكك السوره فيركع لصلاته وأجاب الإمام عليه السلام بأنه يسجد ولم يأمر 
عليه السلام بإعاده تلكك الصلاه؛ بل أمر بإتمامها بقراءه الفاتحه والركوع بعد القيام من سجود التلاوه ونهى عن تكرار قراءتها فى 
الفرائض المستفاد منه كراهه قراءتهاء ولكن لا يخفى أنْ الأمر بسجود التلاوه وقوله عليه السلام بعد ذلكك: «وذلكك زياده فى 
الفريضه)(١)‏ قرينه على الحكم ببطلانها؛ لأنَّ الزياده العمديه فى الفريضه مبطله وقوله عليه السلام : «فيقوم ويقرأ بفاتحه الكتاب)» 
بعد قوله: «وذلكك زياده فى الفريضه) ظاهره استئناف تلكك الصلاه أو أنْ الإتمام كذلكك يكون فى الصلاه النافله دون الفريضه. 


ومنها موثقه عتّرارء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: فى الرجل يقرأ فى المكتوبه سوره فيها سجده من العزائم» فقال: «إذا بلغ 
موضع السجده فلا يقرأها وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سوره غيرها ويدع التى فيها السجده فيرجع إلى غيرها»(1) وظاهرها جواز 
قراءه سوره السجده كما هو مقتضى تعبيره عليه السلام : «وإن أحبّ» الخ وفيه أن ظاهرها جواز الاكتفاء ببعض سور العزيمه 
وهذا مذهب العامه فيحمل على التقيه بقرينه صدر الروايه. 


ويستظهر أيضاً جواز قراءه سوره السجده فى الفريضه وجواز السجود لتلاوتها أثناء الصلاه من صحيحه أخرى لعلى بن جعفرء 
قال: وسألته عن إمام يقرأ السجده فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: «يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف 


ص ع3 
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وقد تمت صلاتهم)(1) هذا بحسب نقل الوسائل عن قرب الإسناد(1) الذى فى السند عبداللّه بن الحسنء ورواه الشيخ فى 
التهذيب فى أبواب الزيادات باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم» عن على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر 
عليهماالسلام قال: سألته عن إمام قرأ السجده فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: «يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو 
وقد تمت صلاتهم»0) وفيه أن السؤال فى الروايه على النقلين إِنّما هو عن حكم صلاه لا يمكن للإمام أن يتمّها لإحداثه الحدث 
قبل سجود التلاسوه التى كان يريد أن يسجد لها أثناء الصلاه؛ وظاهر النقل الأول أن من قدّمه للإمامه لإتمام الصلاه يسجد 
والمصلون أيضاً يسجدون. ومقتضى نقل التهذيب يوءخر من يقوم مقامه السجده إلى ما بعد إتمام الصلاه» والمعروف من إمام 
يقرأ السجده هو الإمام من جماعه العامه» ولا بأس بالالتزام لمن يصلى معهم أن يتبع لهم فى السجود أثناء الصلاه بسماع آيه 
السجده من الإمام بأن يسجد معهم إذا سجدواء وإن لم يسجدوا يومى لسجود التلاوه أثناء الصلاه كما فى الروايات التى نذكرها 
فى صوره سماع آيه السجده أثناء الصلاه. 


وعلى الجمله القرينه الموجوده فى الروايه وهو السوءال عن إمام قرأ السجده التى يريد السجود لها أثناء الصلاه فرض كونه من 
العامه» والسوءال عن حكم صلاتهم أو صلاه من يصلى معهم لا يدل على حكم الصلاه فى غير هذا الحال. 


وذكر الماتع قرس سره قبا إذاقرا امكل فى ملكت القريكيه السورة الدزينه سهواً 
ص :/7 
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؟-(5) قرب الاسناد : 7١0‏ » الحديث 148. 
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الأول قاذ سدكر وتكف قل تارادم مه« العدومة | عرق :شنةه ]شوو سنال الى سور ا خرص منت أن أرقن اذا كر فيك قرائزه 


النصف من السوره؛ وذلكك فإنه فى الفرض وقعت قراءتها سهواء ومقتضى حديث: «لا تعاد»(١)‏ عدم البأس بها وإن كان قاصداً 
حين الشروع إتمامهاء بل ولو كان قاصداً كونها جزءاً من صلاته. 


ولو بنى على ورود النهى عن العدول عن قراءه سوره إلى أخرى بعد تجاوز النصف فلا يعت ذلكك الفرض أى قراءه السوره التى 


ورد النهى عن قراءتها كما هو الفرض من قراءه سوره العزيمه. 


أقول: هذا كله مبنى على أن المستفاد من النهى الوارد عن قراءه سوره العزيمه فى الفريضه عدم كون تلكك السوره صالحه 
لكونها جزءاً من القراءه المعتبره فيهاء بل إِنّ قراءتها مانعه عن صبحه الصلاه الفريضه وإن لم يقصدها جزءاً من القراءه المعتبره بأن 
قرأها بعنوان قراءه القرآن وأتى زوه عزى سو عن اسه زان لوقل اذ المستفاد من النهى الوارد عن قراءه العزيمه فى 
صلاته الإرشاد إلى عدم الابتلاء بمحذور سجود التلاوه أثناء الفريضه الموجب لبطلانها فلا يتوقف صيحه الصلاه على العدول 
المذكور بل تصيح على تقدير تركك سجود التلاوه أثناء الصلاه على ما تقدّم الإشاره إليه. 


الثانيه: ما إذا كان التذكر قبل الركوع وبعد قراءه آيه العزيمه» فتاره يكون التذكر قبل كمال سوره العزيمه» وأخرى بعد إكمال 
السوره» فقد ذكر الماتن أنْ الأحوط فى 


ص ع 
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الفرضين أن يومئ لسجود التلاسوه أو يسجد لهاء ويقرأ فى الفرض الأول بقيه سوره العزيمه ثم يقرأ سوره أخرى بقصد القربه 
المطلقه. بمعنى أن قراءه السوره الأخرى إم_ا جزء من القراءه المعتبره فى الصلاه أو قراءه قرآن مستحبه فى جميع الحالات» وفى 
الفرض الثانى يقرأ سوره 5 بعد الإيماء لسجود التلاوه أو السجود لها ثم يكمل تلكك الصلاه ويعيدها من رأس.ء فإنّه إذا فعل 
ذلك يحرز فراغ ذمّته عن الصلاه الواجبه من غير ارتكاب محذور محرزء وإن احتمل ارتكاب المحذور كما إذا كان الواجب فى 
الفرض السجود للتلاوه فوراً وبطلان الصلاه بها وعدم إجزاء الإيماء لسجودها والمصلى فى الفرضين اكتفى بالإيماء لسجودهاء 
واستظهر من قول الماتن: ثم اتمامها وإعادتهاء أنه يرجع إلى صوره السجود للتلاسوه فى أثناء الصلاه لا إلى فرض الإيماء 
لسجودها فى أثناء الصلاه فيكون المراد أن_ه يكفى فى صوره الإيماء لسجودها قراءه سوره عرق بقصد القربه المطلقه وإتمام 
الصلاه» بخلاف فرض السجود للتلاوه فإنه يكمل الصلاه ويعيدهاء والظاهر أنّ مراد هذا القائل الإتيان بسوره أخرى بقصد القربه 
المطلقه فى هذه الصوره أيضاً بعد سجود التلاوه؛ لأنّ إكمال الصلاه لاحتمال صيحه الصلاه فى هذا الفرض أيضاًء وإلآ فلو لم 
يكن الإتمام من الاحتياط يكفى لإحراز الفراغ من تكليف الصلاه قطعها بعد سجود التلاوه وإعادتها. 


نعم» إكمال سوره العزيمه إذا كان فى آيه السجده فى أثناء السوره فإتمامها بعد سجود التلاوه وقراءه سوره أخرى وإتمام الصلاه 
وإعادتها لا يكون احتياطاً بحسب جميع الأقوال فى المسأله. كما أن الإيماء فى سجود التلاوه وقراءه سوره أخرى وإكمال الصلاه 
لا يكون أيضاً من الاحتياط بحسب جميع الأقوال. حيث من الأقوال 


ص حرف 


عدم كفايه الإيماء لسجود التلاوه فى الفرض وتعين السجود للتلاوه فيكون كل من الأمرين احتياطاً فى الجمله وبقدر الإمكان. 


ويستدل على كفايه الإيماء بروايات: منها موثقه أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إن صليت مع قوم فقرأ الإمام ثرا 
يباشم ريك الذى خَلَنه أو شيا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءً»(1) وقد يناقش فى دلالتها بِأنْ ظاهرها لزوم 
السديره لاستماع سوره العزيمه أثناء الصلاه إذا سجد الإمامء وإنما الإيماء فهو فيما إذا لم يسجد الإمام» راخب أن ظاهر الموثقه 
أن القوم من العامه وهم يسجدون للتلاسوه تاره ولا يسجدون اخرمة وفى فرض سجودهم يكون السجود معهم للتلاوه لمكان 
التقيه وإلا فالأصل لزوم الإيماء فمع عدم سجودهم يتعين. 


أقول: إذا كان المفروض كصلاه العامه فلا يكون فى الفرض اقتداء حقيقه فمع سجودهم لا يكون محذور من السجود للاستماع» 
غايه الأمر تبطل صلاته بذلك السجود فيلزم اعادتها. فدعوى أن المستفاد منها كون الأصل هو لزوم الإيماء لا يخلو عن التأمل 
والمنع هذا أوَلا. 

وثانياً هذا حكم استماع آيه العزيمه أثناء الصلاه فلا تعتّ ما إذا قرأها المصلى فى صلاته ولو سهواًء وبهذا يظهر الحال فى موثقه 
عمّرار» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: عن الرجل يصلى مع قوم لا يقتدى بهم فيصلى لنفسه وربّما قرءوا آيه من العزائم فلا 
يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: «لا يسجد)(1). فإن قوله عليه السلام : «لا يسجد» لرعايه التقيه لا لأنْ الأصل فى السجود للتلاوه 
أثناء الصلاه ولو فى فرض الاستماع الإيماء 
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دون السجود. 


ومنها موثقه سماعه؛ قال: من قرأ «اقْرَأ باشم رَبَكك) فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحه الكتاب ولي ركعء قال: وإذا ابتليت بها 
عم إنام لذ بسجة فيجريكه الابماء والر كرح ولاتقر ا فى الفريظية واقرا فى التارع اك وظاهر صدرها بملاحظه ذيلها الوارد فيها 
النهى عن القراءه فى الفريضه أنه إذا كانت قراءتها فى النافله يتعين عليه السجود للتلاوه. وإذا كانت آيه العزيمه فى آخر السوره 
كسوره اقرأ يستحبٌ فى الركعه عند القيام للركوع قراءه الفاتحه ثم الركوع فيهاء وإذا ابتلى باستماعها فى صلاه الفريضه كما إذا 
صلّى مع العامه ولم يسجدوا لتلاوتها يومئ لهاء فغايه مدلولها حكم الاستماع فى الفريضه لا ما إذا قرأها فى الفريضه سهواً. 


وعلى الجمله؛ لا يستفاد مثا تقدّم إلا إجزاء الإيماء فى سجود التلاوه فيما إذا صلّى مع العامه وهم لا يسجدون. 


ومنها صحيحه على بن جعفر» عن أخيه. قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاه جماعه فيقرأ إنسان السجده كيف يصنع؟ قال: 


(يومئ برأسه)(). 


ومنها صحيحته الأخرىء قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجده؟ فقال: «يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع 


ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون فى فريضه فيومئ برأسه إيما(). 
أقول: يأتى أن لزوم السجده لتلاوه إِنْما هو فى فرض الاستماع, وأما مجرد 
ص 50١:‏ 
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السماع من دون استماع فلا يكون موضوعاً لوجوبه. 


نعمء لا بأس بالالتزام باستحبابه وحيث إن الموجب لبطلان الفريضه زياده السجود والإيماء لسجودها لا يكون سجده فلا بأس به 
حتى فى الصلاه الفريضه. 


أضف إلى ذلك أن الصحيحين وردا فى فرض سماع آيه العزيمه لا فى قراءه المصلّى سورتها أو آيتها سهواً فى صلاته الفريضه. 


وعلى الجمله» يستفاد مما تقدّم عدم البأس بالإيماء لسجود التلاوه فى صوره السماع أثناء الصلاه» بل يجوز السجود لها إيماء فى 
صوره الاستماع أيضاً؛ لاطلاق صحيحه على بن جعفر الأولى البأس بالصلاه مع العامه إذا سجد المصلى معهم إذا سجدوا لتلاوه 
العزيمه وأنه لا يضر سجودها فى هذا الحال كبعض ما يرتكب المصلى معهم من الخلل حال الاختيار ويحكم بإجزاء تلكك 
الصلاه فتدثر. 


الصوره الثالثه: من صور قراءه سوره العزيمه فى صلاته سهواً ما إذا تذّكر بعد فراغه من قراءتها وبعد الركوع ويجرى فى هذه 
الصوره أيضاً ما ذكر الماتن أن_ه يومئ لسجود التلاوه أو يسجد لها بعد ركوعه ويتم صلاته ويعيدهاء والفرق بين هذه الصوره 
والصوره الثانيه أنه لا موضوع لقراءه سوره أخرى فى هذه الصوره. حيث إِنْ محل تداركك القراءه قبل الركوع بخلاف الصوره 
السابقه. 


والصوره الرابعه: التى حكم فيها الماتن بصيحه الصلاه ما إذا تك جالعاله ضف قرا فسوي الدريمة ومن ايده لواحدال السيو 
وبعد الركوع؛ حيث إِنّ الخلل الواقع بقراءه سوره العزيمه والسجود لها وتركك السوره الأخرى لا يضرٌ بصتحه الصلاه لحكومه 
حديث: «لا تعاد/(1) وأم_ا إذا تذكر بعد قراءه سوره العزيمه والسجود لها 
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ولكن قبل الركوع فبناءً على ما تقدّم من حكومه حديث: «لا تعاد وإن لا تبطل صلاته بقراءه العزيمه والسجود لها سهواًء ولكن 
بما أنه قبل الركوع فعليه قبل الركوع وبعد التذكر أن يأتى بسوره أخرى بقصد القربه المطلقه ثم يركع ويتم صلاته ولا تحتاج 
إلى الإعاده؛ لما تقدّم من قراءه سوره العزيمه والسجود لها موضوع لحكومه حديث: «لا تعاد» هذا كله بناءَ على تقرير كلام 


الماتن قدس سره . 


وقد يقال إِنْ المستفاد مما ورد فى النهى عن قراءه سوره العزيمه ويذكر الماتن فى المسأله الرابعه كون قراءه آيه السجده بنفسها 
مانعه عن الصلاه ولو مع تركك السجود لها أثناء الصلاه» وبما أن المانعيه مقصوره بالقراءه عن عمد كما هو مقتضى حكومه: «لا 
تعاد) فالتقييد فى جزئيه السوره بعد قراءه الحمد ينحصر بصوره قراءه آيه السجده عن عمد. 


وعلى كيلم اترار وسور فريك ف متو لا نخانهه إلى اقزانه بريه اخرى قم اند كر يت قزادة ابه الستمدرقيل لكوم 
وحيث لا يتمكن من السجود للتلاوه بناءَ على عدم جواز قطع الصلاه يوءخر السجود للتلاوه لما بعد الصلاه؛ بل لا دليل على 
فوريه السجود للتلاوه فيما إذا قرأ سوره العزيمه أو آيتها سهواً إن منصرف ما يستظهر منه الفوريه بحيث يسجد لها بمجرد الفراغ 
من قراءه آيتها ما إذا كانت قراءتها عن تعمّد أو أنه يجمع بين الإيماء لسجودها فى صلاته استظهاراً من الأمر بالإيماء الوارد فى 
الروايات الوارده فى سماع قراءتها أثناء الصلاه وبين السجود لها بعد الصلاه. 


أقول: الذى ينبغى أن يلتزم به فى المقام هو الأخذ بإطلاق ما ورد فى موثقه 


ص كرد 


(مسأله ©) لو لم يقرأ سوره العزيمه لكن قرأ آيتها فى أثناء الصلاه عمداً بطلت صلاته[١]‏ ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو 
سمعها فالحكم كما مرّ من أن الأحوط الإيماء إلى السجده أو السجده وهو فى الصلاه وإتمامها وإعادتها. 
سماعه ونحوها: إذا قرأت آيه السجده فاسجد(١).‏ فإِنْ إطلاقها يعم ما إذا كان المكلك اننا الفبلاةوكر | اهيا ولوف قددة 
عسوو لامي ا ايقفيويا بلشحقة السل] .الم ارقاقق التي دعم ف ارسيو اليه قن الضاكة: 
ودعوى انصراف النهى إلى صوره التعمد بلا وجه. حيث إِنْ ظاهر النهى إرشاده إلى أن وجوب السجود للتلاوه مانع عن صحتهاء 


ولا يقدّد عدم صلاح السوره للجزئيه بصوره الالتفات والتعمد فى قراءتهاء وما دل على عدم جواز إبطال الصلاه ليس له إطلاق» 
وما ورد فى كفايه الإيماء إلى سجودها أثناء الصلاه مورده كما تقدّم صوره محذور مخالفه القوم وصوره سماع قراءه الغير. 


الكلام فيما لو قرأ آيه العزيمه عمداً فى الصلاه 


]١[‏ البطلان مبنى على ما تقدّم من أن قراءه آيه السجده بنفسها مانعه عن الصلاه حتّى فيما إذا أُخَر سجودها لما بعد الصلاه أو لم 
يسجد لها أصللاء وأم_ إذا قيل أن المانع عن صبحه الصلاه هو السجود لها فالترخيص فى تطبيق الصلاه على المأتى به فى صوره 
إكمالها وعدم السجود لها أثناءها بلا محذور, حيث إِنْ آيتها المقروءه لم يقصد بها الجزئيه للصلاه لتكون قراءتها من الزياده 
العمديه فى الصلاه» وعلى تقدير قراءتها سهواً والتذكر قبل السجود لتلاوتها يجرى الاحتياط المتقدم عند الماتن من الإيماء 
لسجودها فى الصلاه أو أن يسجد لها ويتمها ويعيدها. 


ص شر 


1ت(1١)‏ وسائل القنيعه 3ه االيات من أبوااب قراره القزآات الحديك © 


(مسأله © لا يجب فى النوافل قراءه السوره|١]‏ وإن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءه بعض السوره. 


نعم» النوافل التى تستحب بالسور المعينه يعتبر فى كونها تلكك النافله قراءه تلكك السوره. لكن فى الغالب يكون تعيين السور من 
باب المستحب فى المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقيبد. 


لاتجب قراءه السوره فى النوافل 


]١[‏ بلا خلاف يعرف بل فى كلمات جماعه دعوى الإجماع عليه وقد تقدّم أن ما يدل على اعتبار قراءه السوره بعد الحمد ناظر 
إلى الفريضه ولا إطلادق فيها يعم اعتبار قراءتها فى النافله» بل فى صحيحه عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
«يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح فى قضاء صلاه التطوع بالليل والنهار»(1). 


والمراد بالقضاء الإتيان كما أنْ المراد بالتطوع النافله بقرينه المقابله لما ذكر فيها اللا النرهيه قزر عقر الاياة بالنوافل فلا 
يجب فيها الإتيان بالسوره بعد قراءه الحمد, فإنّ المنذور هى النافله المشروعه مع قطع النظر عن طرو عنوان النذر» والمشروع فيها 
بنحو الاعتبار هو قراءه سوره الحمد فقط وجواز الا كتفاء بها. 


لا يقال: الوارد فى صحيحه عبداللّه بن سنان عنوان الصلاه التطوع لا النافله وبتعلّق النذر يزول عنوان التطوع عن الصلاه المنذوره, 
بخلاف عنوان النافله فإنَ عنوانها لا يزول بطرو النذر والإجاره والشرط ونحو ذلك من العناوين الموجبه. 


فإنه يقال: عنوان النافله كعنوان الفريضه وإن يكون كما ذكر من الانصراف إلى 


١00: ص‎ 
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الشّرح: 


العنوان الأولى للعمل» بخلاف عنوان التطوع فاه زرولم بطري الففاة المرعكت إلا اذ المراد من التطوع فى الصحيحه النافله بقرينه 
المقابله لما ذكر فى صدرها. 


أضف إلى ذلك أنْ عدم اعتبار قراءه السوره فى النافله أو حال تعلّق النذر ونحوه به مقتضى أصاله البراءه عن الجزئيه كما تقرر 
فى بحث الدوران فى العمل الارتباطى بين الأقل والأكثر ولو كان ذلكك العمل متعلقاً للاستحباب وغير واجب حيث يصحت الرفع 
فيه بنفى عدم لزوم الاحتياط فى موارد إراده الإتيان بنحو فى مقابل وضعه؛ وأم_ا مشروعيه التبعيض فى السوره التى تقرأ فى 
النافله بعد قراءه الحمد فيدل عليه مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل صحيحه على بن يقطين» عن أبى الحسن عليه السلام حيث 
ورد فيها: سألت عن تبعيض السوره؟ فقال: «أكره ولا بأس به فى النافله)10). والمراد بالكراهه بالإضافه إلى الفريضه عدم الجواز 
على ما تقدّم وأنَّ نفى البأس فى النافله على الإطلاق مقتضاه مع ملاحظه صحيحه عبداللّه بن سنان(1) لعدم اعتبار قراءه السوره 
قوالا كد ولا بيغا وزن كانت # ايكيا كلك يس 


ثم إنّ عدم اعتبار قراءه السوره فى النوافل لا ينافى اعتبار قراءتها فى النافله الخاصه التى ورد فى بيان كيفيتها قراءه سوره معيّنه 
فيهاء وذكر الماتن قدس سره ففى هذه الصوره يعتبر فى الإتيان بتلكك النافله الإتيان فيها تلك السوره؛ ولكن عقّب ذلك بأنَّ 
تعيين سوره خاصه فى النوافل المخصوصه غالباً من قبيل المستحبٌ فى المستحبّء وكونه من باب تعدد المطلوب لا أنه يعتبر فى 
كونها تلك النافله قراءه تلكك السوره بعينها فيكفى قراءه سوره أخري 
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. ؟-(5) المتقدمه فى الصفحه السابقه‎ 


وعلّق على كلام الماتن هذا فيما إذا تعلّق الأ.مر بتلكك النافله فى خطاب مطلقاً وورد الأمر بها فى خطاب آخر مقدّداً ففى مثل 
ذلكك ما ذكره قدس سره وجيه» حيث مقتضى القرينه العامه فى المستحبات أن لا يرفع اليد عن الإطلاق بالتقييد الوارد فى 
خطاب آخر وأم_ إذا لم يكن فى البين إلآ الأمر به مقيداً فالحكم باستحباب المطلق بلا وجه فإنّ الغلبه لا توجب إلآ الظنّ ولا 
اعتبار بالظنٌ. 


نعم» يجوز الإتيان بها من غير قراءه تلكك السوره رجاءً. 


أقول: كلاسم الماتن قدس سره ناظر إلى نافله خاصه تعلق الأمر الاستحبابى بها وورد فى بيان كيفيه تلكك النافله فى خطاب الأمر 
بها أو فى خطاب آخر قراءه سوره معّنه» فهل يتعين فى الإتيان بها قراءه تلكك السوره بعينها أو يكفى قراءه سوره أخرى؟ وأم_ا 
إذا كان خطاب الأأمر بنافله بلا تقيد بسوره وورد الأمر بها مع تقيبدها بقراءه السوره فيكفى فى الإتيان بها بلا سوره ما ورد فى 
صحيحه عبداللّه بن سنان المتقدّمه(1) من إجزاء قراءه الفاتحه فقط فى قضاء التطوع فى الليل والنهار من غير ملاحظه الغلبه أو 


دعوى القرينه العامه. 


وعلى الجمله؛ كلام الماتن أن خصوصيه السوره التى ورد فى بيان كيفيه نافله كسائر الخصوصيات الوارده فى بعض النوافل» من 
اعتبار قراءه آيه أو دعاء خاصٌ وتكرارهما بعدد خاص أو أن تعيين سوره معيّنه فيها من باب تعدد المطلوب» ويجرى جواز 
الإتيان بها بغيرها رجاءً فى سائر الخصوصيات الوارده فى بيان كيفيه بعض النوافل أيضاء واللّه العالم. 


ص :ام 7 


. 500 : فى الصفحه‎ )1(-١ 


(مسأله 2) يجوز قراءه العزائم فى النوافل1١]‏ وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءه آيتها وهو فى الصلاه ثم يتمّها. 

الشّرح: 

تجوز قراءه العزائم فى النوافل 

]١[‏ بلا خلا.ف معروف أو منقول» ويشهد لذلكك تعليل النهى عن قراءتها فى الفريضه والمكتوبه بن ذلكك زياده فى الفريضه. 


كمافى صحيحه على بن جعفر2١)‏ ومعتبره زراره10) فَإِنٌّ التقييد بهما مقتضاه أن لا يثبت الحكم فى النافله» وما ورد فى ذيل 
موثقه سماعه ولا تقرأ فى الفريضه اقرأ فى التطوع(). 


أضف إلى ذلك ما ذكرنا من مقتضى القاعده الأوليه مع قطع النظر عن الروايات الوارده فى قراءه سوره العزيمه فى الفريضه 
والنافله من عدم البأس بقراءه سور العزائم فيها والسجود بعد تلاوه آيه السجده. فإِنْ سجود التلاوه لا يقصد بها الجزئيه للصلاه 
فريضه كانت أو نافله غايه الأ.مر خرجت عن القاعده الصلاه الفريضه على ما تقدّم فالحكم بجواز قراءتها والسجود لها أثناء 
الصلاه على القاعده من غير قيام دليل على إخراجها عنها. 


أثناء النافله القاعده الأوليه وحيث إِنّ عنوان الفريضه أو المكتوبه ظاهره كون الصلاه بعنوانها الأولى فريضه ومكتوبه. والمنع عن 
قراءتها فى الروايات المتقدمه لا يعمّ النافله التى وجبت بعنوان ثانٍ كتعلق النذر ونحوه بهاء وقد تقدّم أنه ورد فى موثقه: سماعه لا 


تقرأ فى الفريضه 
ص :70/8 
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- 0 وسائل الشيعه 2 : ه١٠‏ » الباب © من أبوات القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل . 
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(مسأله /ع02 سور العزائم أربع: الما" السجده» وحماآ السجده» والنجم| ١‏ واقرأ باسم. 
اقرأ فى التطوع(١).‏ وأنّ عنوان التطوع وإن يزول بتعآّق النذر أو الاستيجار عن العمل إلآ أن المراد من التطوع فيها عنوان النافله 
بقرينه المقابله لعنوان الفريضه. 


وقد يستشكل فى التمسكك بالموثقه فى إثبات مانعيه قراءه سوره العزائم وعدم صلوحها للجزئيه فى الفريضه وجواز قراءتها فى 
النافله وعدم مانعيتها فيها بأنْ ما ورد فيها فتوى سماعه لا نقلها عن الإمام عليه السلام ولو بنحو الإرسال ليقال إِنْ الإرسال فى 
رواياته لا تضرٌ باعتبارها؛ لأنه حصل بالتقطيع فى الروايات التى كانت فى كتابه وفيه أنه لم يعهد فيما يروى عن سماعه الافتاء مع 
أنه روايات كثيره 015 

سور العزائم أربع 

]١[‏ بلا خلاف ظاهر ويدلٌ عليه صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا قرأت شيئاً من العزائم التى يسجد 
فيها فلا تكتبر قبل سجودكك, ولكن تكبر حين ترفع رأسككء والعزائم أربعه: حم السجده. وتنزيل» والنجمء واقرأ باسم ربكك(). 
وفتحيح ذازة يه سرحاة الى «رزواقا السدوقق الكمال قن ناب الأريفه جذ تنا ا حفس القاعهفاله عد كا سعد بن عبداللهة 
عن انعيق وف مفو ب عبن عه اخيل بولق بن أن قضير الففظ بطع فاودية رحا ذوعن أبى عبد للدقال إن 


ص :50 
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(مسأله 2 البسمله جو سن كل موه فح قرارقها عدا سوره براءه. 


العزائم أربع: اقرأ باسم ربكك الذى خلق, والنجم, وتنزيل السجدهء وحم السجده(1١).‏ أوردها فى الوسائل ناقللاً عن الصدوق قدس 


سره فى الخصال عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن داود بن سرحان(5). 


ومن الظاهر أنْ ما ذكر الصدوق من أسانيده إلى رواه بدء الحديث بأسمائهم فى الفقيه لا يعتبر إلا بالإضافه إلى روايات الفقيه لا 
حتّى بالاضافه إلى تلكك الرواه فى كتبه الأخرى ولا يدرى أن صاحب الوسائل قدس سره لأى جهه لم يذكر فى المقام سند 
الصدوق إلى أحمد بن محمّد مع كون المروى عنه من كتاب الخصال لا الفقيه. 


البسمله جزء من كل سوره 


(1] للحت عرف أودنقل فى كرت السملة جزءا مو ميرزه الناتسه و اديعب فق اقها ضتل الله كراد ميو زه الفامعة فقن 
الصلاه. 


ودعوى الإجماع فى كلمات الأصحاب كثيره جدًاً بحيث يظهر أن ما ذكر من المسلّمات» ويدلٌ على كونها جزءاً يجب قراءتها 
روايات؛ كصحيحه محمّد بن مسلمء قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن السبع المثانى والقرآن العظيم أهى الفاتحه؟ قال: نعم» 
قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم» هى أفضلهن(). وغيرها من الأخبار وفى روايه جواز تركك قراءه البسمله فى 
قراءه الحمد من الركعه 
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الثانيه وفى عر جواز تركها حتّى فى الركعه الأولى 00 ولكن كما ذكر الشيخ(1) وغيره قدس سرهم أن هذه الأخبار محموله 
على التقيه فى تركك قراءتها أو تركك قراءتها جهراً حَنّى فى الصلاه الجهريه لما تقدم من أنْ كونها جزءاً من سوره الفاتحه مما 
اتفق عليه أصحابناء حيث ينتهى هذا الحكم إلى ما استفاد الرواه من كلمات أئمه الهدى عليهم السلام مع ملاحظه الابتلاء بالتقيه» 
بل يجرى ذلك فى البسمله من سائر السور أيضاً فإنّها أيضاً جزء منها فيجب قراءتها عند قراءه السوره بعد الحمد فى الفرائض» 
كما يدل على ذلك صحيحه معاويه بن عمّار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إذا قمت للصلاه أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
فى فاتحه الكتاب؟ قال: نعم؛ قلت: وإذا قرأت فاتحه القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السوره؟ قال: نعم(). 


ووجه الاستدلال أنّ سؤال معاويه بن عار عن قراءه بسم الله الرحمن الرحيم فى البدء بقراءه الفاتحه والسوره المعتبر قراءتها بعد 
الحمد ليس عن مجرد الجوازء فإنّ جواز قراءه القرآن أو الإتيان بالذكر فى الصلاه مما لا يحتمل خفاؤه على معاويه بن عمار» بل 
سوءاله راجع عن اعتبار قراءه البسمله عند البدء بقراءه الحمد والسوره التى تقرأ بعدها وجواب الإمام عليه السلام بنعم ظاهره 
الاعتبار. 


ويوءيد ذلكك ما فى روايه يحيى بن أبى عمران, قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام : جعلت فداك ما تقول فى رجل ابتدأ 
ببسم الله الرحمن الرحيم فى صلاته وحده فى أمّ الكتاب فلا صار إلى غير أمّ الكتاب من السوره تركهاء فقال العباسى: ليس 
بذلكك 


ص 72١:‏ 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 2٠‏ الباب ١7‏ من أبواب قراءه القرآن فى الصلاه . 


. ١18 تهذيب الاحكام ؟: 28» ذيل الحديث‎ )7(-١ 
. 8 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 5 : 88» الباب‎ 20 -* 


بأس؟ فكتب بخطه: يعيدها مرّتين رغم أنفه؛ يعنى العباسى(1). وقول الراوى فى الجواب: يعيدها مرتين» أى كتب بخطه عليه 
السلام كتابه يعيدها مرتين أى يعيد البسمله عندما يصير إلى غير الفاتحه من نوو أخرى: وفى بعض النسخ فقال العياشى بدل 
العباسى واحتمل فى الحدائق(؟) أنه العياشى المعروف صاحب التفسير وتعبير الإمام عليه السلام برغم أنفه؛ لأن تجويده ثر كف 
البسمله فى السوره قبل استبصاره حيث كان فى أوّل أمره من فضلاء العامه. ولكن لا يخفى أنه يبعد أن يكون محمّد بن مسعود 
العياشى الذى يعدّ من معاصرى الكلينى مفتياً معروفاً فى عصر الإمام الجواد عليه السلام بحيث ينقل قوله مع أنه استبصر فى شبابه 


وفى مقابل صحيحه معاويه بن عمّار وغيرها مما تدلٌ على اعتبار البسمله فى قراءه سائر السور وأنها جزء منها صحيحتى عبيداللّه 
الحلبى ومحتّرد بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد أن يقرأ 
فاتحه الكتاب؟ قال: نعم إن شاء سرّاً وإن شاء جهراً فقالا: أفيقرأها مع السوره الأخرى فقال: لا(). ولكنياا كوول على صبوره 
القند كبا أذ سدرها أكبا لرهاية القهفإن قن العلةة#العير به قرا سملتها أبقا جيرا الآ أن عهم على الصلةة التدية 
حيث يجوز الاكتفاء فيها بالفاتحه ويجوز فى بسملتها الجهر والإخفات. 


وعلى الجمله؛ الصحيحتان كموثقه مسمع البصرىء قال: صليت مع أبى عبداللّه عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله ربّ العالمين ثم قرأ السوره التى 


ص 8 


00-1 وسائل الفيعه 817+ الباب ١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث . 


*- (*) وسائل الشيعه 8 : »2١‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 7 . 


الشّرح: 


بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قام فى الثانيه فقرأ الحمد ولم يقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم ثم قرأ بسوره 
أخرع قا وصحيحة نكال بن مسلمء قالة سآلت أباتعيداللهعلية السلام عن الرجل يكرة إماماً سطظ بالحمة ولا يقرا بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ فقال: «لا يضره ولا بأس به0(؟) فإِنْ ما ذكر يحمل على التقيه لما اتفق أصحابنا على اعتبار قراءه الحمد فى 
الركعتين ببسم اللّه الرحمن الرحيم وقراءه البسمله مع السوره فيهما معتبر أيضاً عندهم. وقول بعدم كونها جزءاً وعدم لزوم قراءتها 
مع السوره شاذ لا يعبأ به ويشهد أيضاً لذلكك إثبات البسمله مع جميع سور القرآن إلآ سوره البراءه مع المحافظه على تجريد 
القرآن ممما ليس منه وإنما يكون تحريفاً فيه بالزياده. 


أضف إلى ذلكك أن مقتضي القاعده على فرظن المعارضه أيضاً الأخذ بما اشتمل على الأمر بقراءه البسمله فى الركعتين الأولتين 
مع الفاتحه والسوره؛ لأنّ غيرها موافقه مع العامه. ولا مجال فى المقام لدعوى الجمع العرفى بين الطائفتين؛ لأنّ الأمر بقراءتها فى 
صحيحه معاويه بن عمّار() وغيرها مع النهى عنها كما فى صحيحه الحلبيين() ممما لا يجتمعان» خصوصاً مع كون الأمر والنهى 
إوشادية إلى انان السملة واعمار علامها: 


نعم» يمكن ذلك بالتفرقه بين غير مقام التقيه ومقام التقيه. 
)١1(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 27» الباب ١١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 . 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 8 : 27» الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 . 


#دا رم بعديتك فى الصفحة + 21 
ع-(©) تقدمت فى الصفحه السابقه . 


(مسأله 9) الأقوى اتحاد سوره الفيل ولإيلاف» وكذا الضحى وألم نشرح فلا تجزى فى الصلاه إلا جمعهما مرتبتين مع البسمله 
بينهما[ .]١‏ 


الشّرح: 


والمتحصل مما ذكرنا أنه يثبت اعتبار قراءه بسم الله الرحمن الرحيم بالترجيح بين المتعارضين بحمل ما دلّ على عدم الاعتبار 
على التقيه» ولا تصل النوبه إلى الأصل العملى ليقال إِنَّ مقتضى أصاله البراءه فى موارد دوران الأمر فى الواجب الارتباطى بين 
الأقل والأكثر هو عدم اعتبار الزائد» حيث إِنّ طبيعى السوره التى تعتبر بعد قراءه الحمد مردّد بين كونها مع البسمله أو لا يعتبر 
فيها البسمله لعدم كونها جزءاً منها. 


وممّا ذكرنا من المحافظه فى أمر القرآن المجيد من التحريف بالزياده بل بالنقص أيضاً _ كما ذكرنا فى محلّه _ يعلم عدم كون 
البسمله جزءاً من سوره البراءه ولعلّ هذا منشأ التسالم على ذلكك واللّه العالم. 


الكلام فى اتحاد الفيل ولإيلاف والضحى والانشراح 


]١[‏ يقع الكلام فى المقام فى جهتين» الأولى: هل سوره الفيل ولإيلاف وكذا الضحى وألم نشرح سورتان أو أنهما سوره واحده. 
والجهه الثانيه: بناءَ على الاتحاد فاللازم قراءتهما معاً بعد قراءه الحمدء وأم_ بناءَ على التعدد فهل يجوز الاكتفاء بقراءه إحداهما 
فى الفريضه أو أنه اللازم الجمع بينهما حتّى بناءً على أنْهما سورتان؟ 


والمشهور بين المتقدمين» بل المجمع عليه كما يظهر من كلمات بعضهم, وكذا المشهور بين المتأخرين أنْهما سوره واحده فلا 
يجزى فى الفريضه قراءه إحداهما بلا ضمٌ قراءه الأخرى» ويستدلٌ على ذلك مضافاً إلى دعوى الإجماع(١)‏ بصحيحه 


ص رفم" 


. 9" المجلس‎ ,7/٠ : كمافى الانتصار : 158 . المسأله 57, وأمالى (صدوق)‎ )١(-١ 


الشّرح: 


زيد الشححام» قال: د بنا أبو عبدالله عليه السلام الفجر فقرأ «الْضكى) وَل نَشْرَخ) فى ركعه(١).‏ وروى العياشى كما عن 
مجمع البيان(؟) والمحقق فى المعتبر من كتاب الجامع للبزنطى عن المفضل بن صالح. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته 
يقول: «لا- تجمع بين سورتين فى ركعه واحده إلا الضحى وألم نشرح وألم تر كيف ولا يلاف قريش)(7). ونوقش فى الثانيه 
بضعف السند وفى كليهما بعدم الدلاله» فإنّ غايه مدلولهما جواز الجمع بين السورتين فيهما حتّى بناءَ على عدم جواز القران فى 


الفريضه بين السورتين. 


وبتعبير آخرء صحيحه زيد الشحام ما ورد فيها يمكن أن يكون استثناءً من عدم جواز القران أو كراهته فى الفريضه نظير استثناء 
بون | رسعت الخد طون حفر 3 العدول دو صوروه: إلى | رض قزل يلون التسرييطم و لين فبهيما الال شان [اللروني انلتق عن ل 
كما يأتى أن القران فى الفريضه بين السورتين جايزء غايته أن القران بينهما فى الفريضه مكروه بالكراهه التى تكون فى العباده 
بمعنى قله الثوابء والإمام عليه السلام قرأ السورتين معاً فى ركعه الفجر لبيان جوازها مطلقاً أو فيهما حتّى مع فرض الكراهه التى 
ذكرناهاء فإن صدور هذا النحو من الكراهه عنه عليه السلام ممكن لا محذور فيه خصوصاً فيما إذا كان فى مقام بيان الجواز 
فيهما أو مطلقاً. 


والمتحصلء ما ورد فى صحيحه زيد الشحام حكايه فعل فلا دلاله فيه على وجه الفعل. 
ص :720 
1-(1) وسائل الشيعه 2+ *قء البات ١+‏ من أبوات القراءة فى الصلاة الحديث الأؤل.. 


. 584:٠١ مجمع البيان‎ )1( -١ 
.18/8 : المعتبر ؟‎ )”(-* 


الشّرح: 


نعم» ربما يقال إِنّه إذا بنى على عدم جواز القرآن بين السورتين فيما يأتى يمكن التمسكك بعموم النهى فى إثبات أن الخروج فى 
تووديع عن ياب التق ررض حلن مأ قل بالتمس كك يجني ما ووداق لعن يق أمياقاطية فى إكبالك ما يفكت فى إيماثة ذن بت 
أميه الاين بسوحيوه ول السك بحنو هناد سان وس الطاف بملاقاة اهدي علن ظواره باذ الامسواز سيف لا 
يتنتّجس ملاقيه ويتردّد بين كون خروجه عن عموم تنجس الطاهر بملاقاه النجس بالتخصصء حيث إِنْ ماءه طاهر أو بالتخصيص 
بأن يكون ماء الاستنجاء نجساً ولكن لا يتنجس الطاهر به» وقد ذكر فى محله أنّهِ لا يكون التمسكك بالعام فى موارد الشكك فى 
المراد لا فيما إذا علم المراد وشكك فى كيفيه الإراده. 


وأم_ا ما يقال من أنّ صحيحه زيد الشيحام على تقدير دلالتها على الاتحاد لها معارض حيث روى ابن أبى عمير» عن بعض 
أمنخارناء حى ازنك الاتشاء» قال: صل با أبو عبدالله عليه النداهم فقرا فى الأول التسى .وف الثانيه ألم نشرح لكك صدركك120). 
ومقتضاها أن_هما سورتان يجوز الاكتفاء بقراءه إحداهما فى ركعه من الفريضه. وما ذكر الشيخ قدس سره من حملها على 
التاقلة معلل بأ تهاقم المورفي سروه والحيدة عفد آل بظ 3ه فلن اللدعلية و آله لادييكم الساعث عليث فان فا ورد قه 
صلى بنا أبو عبدالله عليه السلام ظاهره صلاه الجماعه ولا تكون فى النافله جماعه. 


نعم» يمكن المناقشه فى سندها بأنْ ابن أبى عمير يرويها عن بعض أصححابناء ودعوى أن مراسيل ابن أبى عمير كمسانيده فى 
الاعتبار والصححه لما ذكر الشيخ قدس سره 


ص 80 


." من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه *: 25 » الباب‎ )1(-١ 
8 الامعضان: لكام البات عاق ذيل الحدرت‎ ))(-9 


من أنه لا يروى الأاعن اقول قد انبا غنها مرارا من أذ فى مسكدات رواءة غى العتعف وغير الشه فكوق هر ابدله الذق يروف 
عو ينف أمشابه اوعض أضكانا باه ع الأعار سبال كرتدءروابدعن القبعيث ورت الله 


ودعوى أن صحيحه زيد الشححام على تقدير دلالتها على اتحاد السورتين لا يمكن الأخذ بها؛ لأنّ ضبط البسمله فى المصاحف 
فى كل من السورتين دليل على كون كل منهما سوره مستقله غايه الأمر بناءٌ على عدم جواز القران بين السورتين فى الفريضه 
تكون كل من سوره الضحى وألم نشرح وكذا سوره الفيل ولإيلا.ف خارجه عن الحكم بالتخصيص على ما تقدم؛ حيث لا 
يمكن الالتزام بزياده البسمله؛ لما تقدم من أنه من التحريف بالزياده لا يمكن المساعده عليه حيث إِنّ كونهما سوره واحده لا 
نتاف كر السملد ءا من أذلها ونوا أشا عن اثثائياة يف إن كونها ايداف أقناء السووء :واف ف القر اند 


كما أن دعوى روايه ابن عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشيحام لا يحسب معارضاً لصحيحته لإعراض المشهور عنها ولو بناءً 
على اعتبارها لكون مرسلها ابن أبى عمير؛ وذلكك لما يحتمل جداً أنْ وجه عدم عمل المشهور وعدم عدّهم معارضاً للصحيحه 
اعتقادهم أن مدلول الصحيحه اتحاد السورتين» وقد ذكرنا عدم دلالتها على ذلك والعمده فى عدم اعتبار المرسله ضعفها 
بالإرسال على ما تقدّم. 


وقد يقال: إِنْ الصحيحه على تقدير دلالتها على اتحاد السورتين تعارضها ما رواه العياشى» عن المفضل بن صالح. عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


ص 800 


.١88:1١ هدعلا)١2(-١‎ 


الشّرح: 


الا تجمع بين سورتين فى ركعه واحده إلا الضحى وألم نشرح وألم تر ولا يلاف قريش'(1) ورواه المحمّق فى المعتبر نقلاً- من 
كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبى نصر عن المفضل(7)» ووجه المعارضه أن ظاهر الاستثناء هو كونه من الاستثناء المتصل 
ولو كانبك كل مق السورسن شوره و اده لكان الأرصاء ستضلة. 

وينبغى أن يقال لا تجمع بين سورتين وسوره الضحى وألم نشرح سوره واحده؛ وكذا ألم تر ولايلافء وفيه أنّ التعبير بالاستثناء 
ظاهره لكونهما متعدده فى الكتابه فى المصاحفء وقد تقدّم أنه لا يعتبر الظهور فيما إذا علم المراد وكان الشكك فى كيفيه 
الإبراده. أضف إلى ذلك أنْ المفضل بن صالح ضعيف ولا يمكن الاعتماد على روايته وإن قلنا بكفايه نقل المحقّق عن كتاب 
البزنطى فى اعتبار السند إلى كتابه للقطع بأنْ له قدس سره سند معتبر لا محاله. 


وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أَنّه لا سبيل لنا إلى إثبات وحده السورتين فى السور المتقدّمه ولو بناءَ على عدم جواز القران فى 
الفريضه أيضاً فضلل عن القول بكونه مكروهاًء والكراهه بمعنى قله الثواب لا محاله على ما تقدّمء فيمكن للمكلف امتثال الأمر 
بصلاه الفريضه بقراءه السورتين على الترتيب» بتقديم الضحى على ألم نشرح أو الفيل على لايلاف فى الركعه الأولى أو الثانيه 
لجواز القران فيهاء فلا يجوز الاقتصار على قراءه أحدهما؛ لأنّ ما دلّ على لزوم السوره بعد قراءه الفاتحه فى الفريضه تعمّ ما كان 
سور ثامة فى التعاحتة: 


ص 80 


. 8 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : 0 الباب‎ )1(-١ 
.1١8/8 ؟-(5) المعتبر ؟:‎ 


نعم» لو بنى على عدم اعتبار المصاحف فى هذه الجهه إلا بالإطلا.ق المقامى المفقود فى المقام لاحتمال كون صحيحه زيد 
الشيحام بياناً فلا يمكن إحراز الترخيص فى تطبيق متعلّق الأمر النفسى وهى الصلاه التى فيها سوره تامه بعد قراءه الحمد على 
المأتى فيما إذا اكتفى بقراءه إحداهما فقط بعد قراءه الفاتحه. بخلاف ما إذا ضمٌ إلى قراءتها قراءه الأخرى لاممال الجرية ولا 
يتوهم جريان أصاله البراءه فى المقام فإنٌ الأمر النفسى وهى صلاه الفريضه غير مقيد إلا بطبيعى السوره التامه وإجزاء كل سوره 
بعد قراءه الفاتحه مستفاد من الترخيص فى التطبيق المستفاد من إطلاق متعلق الأمرء والمفروض متعلق الأمر مجمل بالإضافه إلى 
كل من السووق "قاذ سماد من الترخيطن فى !جد اهما ولا يقاين المقام بما:|6ا اكع فى أص جرئية السووة فى القريضيه يعد 
قراءه الفاتحه فإنه حيث نفس متعلق الأممر مردّد بين الأقل والأكثر يرجع مع إهمال خطاب الأمر أو إجماله إلى أصاله البراءه عن 
وجوب الأ-كثرء وأم_ا بناءَ على عدم جواز القران بين السورتين فاللا-زم قراءه سوره رع من سائر السور بعد قراءه الحمد أو 
تكرار الصلاه بقراءتهما بعد الحمد فى صلاه وفى إعادتها بقراءه أحدهما فقطء ولا يجرى مع الاتيان بتكرار الصلاه العلم 
الإجمالى بقطع الصلاه الفريضه كما هو ظاهر للمتأمل» وأم_ قراءه البسمله بينهما لإثباتها بينهما فى المصاحف وكونها جزءاً من 
السورء ولا أقل للأصل العملى المتقدّم. 


ص امنا 


(ساله :16) الأقرق وان قراءه سووقية أو أزيد فى ركعه مع الكراهه فى الفريضه[ ]١‏ والأحوط تركه وأم_ا فى النافله فلا كراهه. 
تجوز قراءه سورتين مع الكراهه فى ركعه واحده 


]١[‏ كما عن الشيخ فى الاستبصار(١)‏ وابن إدريس(15) والمحقّق(*) وجمهور المتأخرين» وعن الشيخ فى النهايه والمبسوط() 
عدم جوازه. وعد السييد المرتضى قدس سره عدم جواز القران فى الفريضه من منفردات الإماميه(2). ولا ينبغى التأمل فى أن 
المشهور عند القدماء عدم الجوازء ويستدل عليه بصحيحه محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يقرأ 
بالسورتين فى الركعه؟ فقال: «لاء لكل ركعه سوره)(2) وصحيحه منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «لا تقرأ فى 
المكتوبه بأقل من سوره ولا أكثر(/) إلى غير ذلكك التى منها موثقه زراره؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام : (إِنْما يكره أن يجمع 
بين السورتين فى الفريضه فأم_! النافله فلا بأس:(8) والكراهه بمعناها اللغوى لا ينافى عدم الجواز الظاهر من الروايتين السابقتين 
عليها وغيرهما. 


وفى مقابل ذلك صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران 
ص 717١:‏ 
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بين السورتين فى المكتوبه والنافله؟ قال: «لا بأس)(1١).‏ 


ودغوق أن مدالرليا ترق عله همد الننتيون فلك سكن العد] نينا لا ربكن الميناقةه علياة سك هن المحمل ذا ترك 
عملهم بذلك أن_هم يرون الصحيحه تعارض الأخبار المتقدّمه فتركوها لكثره تلكك الأخبار» مع أن الشهره كما تقدّم كانت عند 
القدماءء مع أنه عند التأمل الجمع العرفى بينها وبين تلكك الأخبار مقتضاه حملها على الكراهه التى المراد بها فى العباده قله 
الثواب. 


وأم !ا مافى الحدائق من حمل الصحيحه على التقيه(؟) طاعناً فى الجمع الدلالى المذكور فلا يمكن المساعده عليه؛ فإِنٌ مع 
الجمع العرفى لا تصل النوبه إلى الترجيح بالمرجحاتء حيث إِنّ الترجيح بها يختصٌ بالمتعارضين المتكافتين. 

نعم» إذا كان فى البين قرينه خاصه على صدور إحدى الطائفتين لرعايه التقيه مع الجمع العرفى بينهما تطرح تلكك الطائفه لا فى 
مثل المقام على ما سنبين. 

لا يقال: لا يمكن فى قوله عليه السلام فى صحيحه منصور بن حازم: «لا تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره ولا بأكثر»)() حمل 


النهى بالإضافه إلى الأكثر على الكراهه فإنّ تفكيكك النهى بالإضافه إلى الأقل والأكثر يقرب من استعمال اللفظ فى معنيين. 

فإنه يقال: المنع فى كون أحدهما مع الترخيص فى الخلاف وفى الآخر بلا ترخيص فيه نظير الأمر بفعلين مع ثبوت الترخيص فى 
الترك فى أحدهما دون الآخرء ومع الأغماض عن ذلك فلا تنافى بين صحيحه منصور بن حازم وصحيحه على بن 

77١١ ص‎ 
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؟"-(5) الحدائق الناضره /: 158 . 


*- (”) وسائل الشيعه 8 : *5» الباب 5 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 7 . 


(مسأله )1١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السوره قبل الشروع فيها[١]‏ وإن كان هو الأحوط. 


يقطين(1)» فإن المنع فى صحيحه منصور عن قراءه الأقل من سوره وأكثر إرشاد إلى أن جزء الصلاه بعد قراءه الحمد سوره 
واحده لا أقل ولا أكثر فلا يشرع الإتيان بالأكثر بقصد كونها جزء الصلاه» وأم_! صحيحه على بن يقطين فمدلولها الترخيص فى 
القران بين سورتين بعد قراءه الحمد فى كل من الفريضه والنافله بمعنى عدم مانعيه القران» وكما أنه لا يؤتى بالسورتين فى النافله 
بقصد الجزئيه للنافله لعدم اعتبار قراءه السوره فيها بعد قراءه الحمد وكذلكك لا يوءتى بالسوره الثانيه فى الفريضه بقصد الجزئيه 
للفريضه. فقراءه السوره الثانيه لا تكون مانعاً فى الفريضه فى مقابل من زعم دلاله الروايات على مانعيتها. 


وعلى الجمله؛ النهى فى صحيحه منصور إرشاد إلى الجزئيه» وفى صحيحه على بن يقطين الترخيص وارد فى نفى مانعيه القران 


وبعباره أخرىء النهى فى صحيحه منصور منع عتما التزم به جماعه من المخالفين من اعتبار قراءه ما يتيسر من القرآن بعد قراءه 
الحمد بأقل من سوره أو أكثرء وروايات النهى عن القران بين السورتين والترخيص فيه غير ناظر إلى ما يراه العامه كما أشرنا فى 
الجوات غن الحدائق(5). 


الكلام فى تعيين السوره والبسمله 
[١]المراد‏ أنه لا يعتبر عند بدء القراءه بالبسمله أن ينوى أنها بسمله السوره 


ص :777 


. تقدمتا فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 
. ؟-(7) فى الصفحه السابقه‎ 


نعم لو عتين البسمله لسوره لم تكفٍ لغيرها فلو عدل عنها وجب إعاده البسمله. 


الفلانيه» بل يجوز أن يقرأها بقصد طبيعى البسمله التى جزء من السور ثم يقرأ بقيه السوره التى يريدها بعد قراءه البسمله بحيث 
دكرة أذالا يكوة تاوما عن دراه السيلله أنه سني لشو الناقي لاا رن جمالك دي و ل باعشار التعيية عبد 
قراءه البسمله يلتزم بكفايه التعيبن ولو بنحو النيه الإجماليه» كأن ينوى أنه يقرأها من السوره التى يقرأ بعدها باقى آياتها. 


نعمء الأسحوط الاستحبابى عند الماتن قدس سره تعيين السوره عند البدء بقراءتها بأحد النحوين؛ ولو أراد العدول عن تلكك 
السوره بعد قراءه البسمله فقط إذا كان اليقين بنحو التفصيل أو بعد قراءه بعض آيات السوره فى فرض التعيين الإجمالى الذى 
ذكرنا فالوالخي: إعاده السملة# بخلات ما إذا قر اها بقه قزاءه الطبيع فاته قرأ ماشاء ع السون با إن قرأ ينك السمله شيا فليا 
من سوره كالكلمه ولو عمداً يجوز العدول من غير إعاده البسمله التى قرأها بنيه الطبيعى إذا كانت السوره مما يجوز العدول عنها 
والتقييد بالشىء القليل لرعايه الاتصال المعتبر بين أجزاء السوره التى يقر أها. 


أقول: الصحيح اعتبار التعيين عند البدء بقراءه البسمله لتوقف صدق القراءه على نيه إبراز المقروء وعدم صدقها على مجرّد الإتيان 
بكلام وألفاظ يوافقانه حتّى مع علم المتكلم بمطابقهما له ضروره الفرق بين قول القائل: قرأت كتاب فلان أو أقرأه أو قرأه وبين 
قوله: تكلمت؛ مثل ما فى كتاب فلان أو مثل قول فلان» ففى الأوّل يقصد التلفظ بما فى ذلكك الكتاب قاصداً إبرازه كأنه يتلفظ 
بعين الكتاب بخلايف الثانى» وعلى ذلكك فالبسمله فى كل سوره حضّه خاصه من طبيعى البسمله كانت تلك الحصه مع باقى 
آياتها حين التزول» فقراءته تلك السوره بكاملها موقوفه على 


ص كر 


(مسأله ؟١١)‏ إذا عثين البسمله لسوره ثم نسيها فلم يدر ما عتّن وجب إعاده البسمله لأى سووره أراد[ ]١‏ ولو علم أنه عيّنها لإحدى 
السورتين من الجحد الشّرح: 


قصد التلفظ بتلك الحصه مع سائر آياتهاء ولا يكون التكلم بطبيعى البسمله من غير تعيينها ولو بالارتكاز أو الإجمال قراءه لتلكك 
الحصه النازله من البسمله. 


3 


وممما تقدّم يظهر الحال فى بعض الآبات التى هى جزء من سورتين أو أكثر مثل قوله سبحانه: «سَِيحَ لِلهِ ما فى السَّمَاوَاتِ 
َالاءَرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ)(1) حيث لابدّ من قراءتها بقصد السوره التى يريد بقيه آياتها ليصدق قراءه تلكك السوره؛ وإلا لم 
تصدق قراءه تلكك السوره بتمامها. 


ثم إنه لا ينافى ما ذكر لحاظ معانى الآيات مع قراءتها كما لا ينافى لحاظ المعانى فى قراءه مكتوب أو كتاب, حيث إن القارئ 
يقصد بالتلفظ قراءه المقروء بمعانيها التى كانت نفس المقروء مبرزاً لها كما لا يخفى. 
والمتحصٌ لى مما ذكرنا أنْ صدق قراءه سوره معينه يتوقف على قصد قراءه بسملتها وكذلك الحال فى سائر الآيه المتكرره فى 


أكثر من سوره. وإذا اقتصر فى قراءتها على قصد آيه القرآن من غير تعيين السوره يصدق عليه قراءه القرآن» ولكن لا يصدق 
عليها قراءه آيه سوره معينه. فلاحظ وتأمّل. 


]١[‏ وذلكك لجواز العدول من السوره التى قرأ بسملتها إلى غيرهاء وحيث إنّه عين البسمله المقروه للسوره التى نسيها فلا يجوز 
الاكتفاء بها فاللا-زم إعادتها للسوره التى شاء قراءتها حتّى فيما إذا احتمل أن السوره المنسيه هى التى أعاد قراءتهاء حيث إِنّ 
إحراز قراءه بسمله السوره المعدول إليها يتوقف على إعاده البسمله بنيه هذه السوره. 


ص ا" 


1-() الآبه الأول فى شووة الحد يد والحثير والصتك : 


والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسمله[ ]١‏ وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءه غيرهما. 
نعم» بناءً على مختار الماتن يأتى ما فى الفرض. 


[١]لا‏ يخفى أنه يأتى منه قدس سره أنه لا يجوز العدول من سوره التوحيد والجحد إلى غيرهما من السور ولو بقراءه بسملتهماء 
وكذا لا يجوز العدول من إحدى السورتين إلى الأخرى منهما كذلك, وعليه فما ذكره منه فى المقام من أَنّه لو علم بتعيين 
إخوى البورق: خض قزادهالسملة قسن أنه كازالأى تكيهها فالس اللسكله نه احدهيا وخر ا عاكواها ولاتجر له عدون 
موف ناب فافش عريه وله واندي جراد العدول مق إعقاها إلى الأخرى منهماء وأم_ا بناءٌ على عدم جوازه فلا 
موجب لإعاده البسمله للعلم بأنه لا يفيد شيئاً؛ ولذا يقال: الأحوط بناءَ على عدم جواز العدول من إحدى السورتين إلى الأخرى 
يكون على المكلف أن يأتى بالسورتين من غير إعاده البسمله. فإنّ إعادتها متا لا أثر له» وإذا أتى بالسورتين من غير إعاده 
البسمله ويقصد أنّ الجزء منهما لصلاته ما وقعت البسمله التى قرأها قبل ذلكك لها. 


أقول: لو كانت البسمله التى قرأها قبل ذلك للسوره التى قرأها أخيراً يفصل بين بسمله تلكك السوره وسائر آياتها آيات سوره 
عر وق مذ تمان (كحتن لبر الاهاالميفره ف :وراب التراوة ليكون قراءتها كما يقرأها الناس» ولكن يستفاد عدم 
قدح مثل هذا الفصل مما ورد فى الرجوع إلى السوره التى نسى بعض آياتها وأخذ فى غيرها لو قيل بأنّ ما استظهر منه عدم جواز 
العدول من إحداهما إلى الأدخرى لا يعم فرض العذر كنسيان آيات السوره التى بدأ قراءتها منهما كان ما ذكره فى المتن 


صحيحاء وإذا لم يدر أنه عتّن عند قراءته البسمله إحدى السورتين بخصوصها أو سوره أخرى من سائر السور يعيد البسمله لقراءه 


نتووة :فق اغب الشوزتي لأصاله 


ص :7/0 


(مسأله 1) إذا سمل من غير تعبين سوره فله أن يقرأ ما شاء[١]‏ ولو شكك فى أنه عينها لسوره معئنه أو لا فكذلككء لكن الأحوط 
فز هلة الضووه إغاد قهاء بل الأجوكل إعادتها مطلفا لنااة مو الالضاط فن التجيدم: 


ماله 6 لو اانا يق اونا الصلاه أو أَوَّل الركعه أن يقرأ سوره معينه فنسى وقرأ غيرها كفى[7] ولم يجب إعاده السوره. 


وكذا لو كانت عادته سوره معنه فقرأ غيرها. 

عدم قراءه البسمله الأولى بقصد إحدى السورتين» فإن كانت البسمله الأولى لما أعادها لها فلا تضرء وإن كانت لغيرها فتكون 
قراء ته تصن هالول إليها: 

]١[‏ هذا بناءَ على عدم اعتبار التعيين عند قراءه البسمله أنها لأى سوره وإلآ فبناء على ما ذكرنا من اعتبار التعيين فاللازم إعادتها 
لسوره معينه» وكذا الحال بناءً عليه إذا شكك فى أنه عتنها لسوره معينه أو أن_ه قرأها بقصد قراءته طبيعى البسمله من القرآن فإِنّ 
المراد من قراءته طبيعى البسمله قراءتها بعنوان أنها آيه من القرآن من غير تعيين أنها آيه من السوره الفلا-نيه حيث يكفى عند 
الماتن قدس سره فى قراءه سوره بعد الحمد أن يقرأ بعد البسمله من غير تعيين أنها آيه من السور الفلانيه أن يقرأ بقيه آيات 
سوره من السور. 

وعلى ذلكك. فأصاله عدم التعيين عند الشكك فى تعيين بسمله سوره خاصه كافيه فى جواز قراءه آيات أى سوره؛ وليس المراد 
من الطبيعى قصد الشمول ليقال إن أصاله عدم التعيين لا يثبت قراءتها بقصد الشمولء وعليه يكون الاحتياط فى إعاده البسمله 
عند الشكك فى التعيين استحبابياً لرعايه احتمال التعيين عند قراءتها لغير ما يقرأ آياتها. 


]١[‏ المعتبر فى الصلاه بعد قراءه الحمد قراءه سوره ما غير سور العزائم ونحوها. 


ص :1 


(مسأله )١5‏ إذا شكك فى أثناء سوره أنه هل عتين البسمله لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها[ .]١‏ 


وبتعبير آخرء لم يعتبر فى الصلاه المأمور بها التى أوّلها التكبير وآخرها التسليم بعد قراءه الحمد إلا قراءه سوره ما من السور 
فيكفى فى امتثال الأمر بالصلاه قصد المكلف عند شروعه فى الصلاه الإتيان بما تعلق به الأمر من غير أن يعن حين البدء قراءه 


سوره معينه بعد الحمد. 


على «الكده نإذا رق سين الدخرل: فى العيلا” أو حين قراءه الحمد أن يقرأ السوره الفلانيه لا تتعين قراءه تلكك السوره؛ بل له 
أن يقرأ بعد قراءه الحمد سوره ا ل ا ااه أو قراءه الحمدء وإذا كان هذا جائزاً فى صوره العمد 
ففى صوره نسيان ما كان فى قصده حين بدأ الصلاه كان أولى لعدم قصور المأتى بها عن كونه مصداقاً للمأمور بها. 


ال ا ل 
تعيين السوره التى تقرأ آياتهاء بل يعتبر أن لا تكون قراءتها بقصد تعيين سوره الخو ترق قفا بالحضم ون سور أخرى 
ل 


وأمًا بناء على لزوم التعيين حين قراءه البسمله فأصاله عدم تعيين سوره أخرى لا تثبت أنه عتين السوره التى يقرأ آياتها. 


نعم لا بأس بإتمامها بالبناء على قراءه البسمله من السوره التى يقرأ آياتها؛ لقاعده التجاوز الجاريه فى ناحيه قراءه بسمله تلكك 
اللووو كيك تجار ضعداها فزاعو ساق 1 بارع "لكف التتؤرة ولا ور تق حزان" الفا يه جره الشكنانن الع يعد تجاور المخل 
ودع الشكف فى رع الجر » وهذا كلد ]ذا كان لفكت يعن قرادة شن امن بات 


ص :/71/1 


(مسأله 19) يجوز العدول من سوره إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصض[١]‏ 


سورة معينه» وأم_| إذا كان الشكك فى تعيين البسمله قبل قراءه شىء من آيات سوره فقد تقدّم الكلام فيه فى المسأله الثانيه 


عشره. 
يجوز العدول من سوره إلى أخرى ما لم يبلغ النصف 


)١(سيردإ المشهور بين الأصحاب جواز العدول من قراءه سوره إلى قراءه أخرى اختياراًء ولكن الجواز عند جماعه منهم ابن‎ ]١[ 
والصدوق() والشهيد فى الدروس والذكرى0) ما لم يبلغ نصف السوره التى يريد العدول عنهاء وعند جماعه منهم الشيخين50)‎ 
والمحمّق فى المعتبر(2) والعلامه فى المنتهى(2) وغيره» بل المنسوب إلى المشهور ما لم يتجاوز النصفء ولا يخفى أنه لو قطع‎ 
النظر عن الروايات الوارده فى العدول من سوره إلى أخرى يكون مقتضى القاعده الأوليه جواز العدول من سوره إلى أخرى قبل‎ 
تمام السوره الأولى بلا فرق بين السورء وبلا فرق بين كون العدول اختياراً أو لنسيان بعض آيات السوره الأولى أو لغير ذلكك من‎ 
العذر؛ وذلك لأنّ المأخوذ فى الصلاه المأمور بها قراءه سوره بعد قراءه الحمد, وما دام لم يفرغ من السوره التى شرع المصلى‎ 
بعد قراءته الحمد لاا تحصل قراءه سوره بعد‎ 


ص :717 


.777:١ السرائر‎ )١(--١ 

؟-(3) من لا يحضره الفقيه »5١8 :١‏ ذيل الحديث ١770‏ . 
20-7 الدروس :١‏ 17# » والذكرى ”: 387 . 

ع (ع6) المقنعه : /ا١‏ » المبسوط ٠١7:1١‏ .ء النهايه : /الا. 


ه- (0) المعتبر ؟: 191. 
ع-(2) منتهى ا لمطلب .٠١8:6‏ 


الشّرح: 


قراءته الحمد فله العدول مع عدم إتمامها إلى ارس ومع إتمام العدول إليها تحصل القراءه المعتبره فى الصلاه وتكون ما قرأه 
من السوره التى زائده ولا محذور فيها لطروٌ الزياده عليها بعد إتمام السوره الثانيه مع أنها قراءه القرآن, ولا يكون قطع سوره نظير 
قطع الصلاه الفريضه. فإِنّ قطع الصلاه الفريضه غير جائز ولكن قطع السوره لا يوجب إلا عدم صلاحيتها لكونها جزءاً من القراءه 
المعتبره فى الصلاه. 


وأم_ا الروايات الوارده فى المسأله مما يمكن أن يستند إليها صحيحه الحلبى» قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل قرأ فى 
الغداه سوره اقل هُوَ الله أذ قال: لا بأس» ومن افتتح سوره ثم بدا له أن يرجع فى سوره غيرها فلا بأس إلا اقل هُوَ اللّهُ عد 
ولا- يرجع منها إلى غيرها وكذلك «قل ايها الْكافْرُونَ10) ونحوها ما رواه الشيخ والكلينى بسندهما إلى عمرو بن أبى نصرء 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : الرجل يقوم فى الصلاه فيريد أن يقرأ سوره فيقرأ «قلْ هُوَ الله أَحد واقلُ يَاأَيّهَا الْكَافرُونَ 
فقال: يرجع من كل سوره إلأ- من اقل هُوَ الله أَح د واقل يَاأَبّهَا الْكافْرونَ(؟) وسندها لا يخلو عن الإشكال لتردّد الحسين بن 
عثمان بين الشريك العامرى والرواسى» وصحيحه على بن جعفر عن أخيه. قال: سألته عن الرجل أراد سوره فقرأ غيرها هل 
يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السوره التى أراد؟ قال: «نعم؛ ما لم تكن اقل هُوَ اللَهُ أده وهل يَاأَيهَا الْكافِوون:0). 


ولا ينبغى التأمل فى أن مدلول الأولتين عدم جواز العدول من سوره التوحيد 
ص :71/94 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 8 : 249 الباب 0" من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 


. 70 الحديث 77 » والكافى :11" الحديث‎ » 59١0 :” التهذيب‎ )5(-١ 
.” الباب 8” من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ » ٠٠١ : 2 وسائل الشيعه‎ )”( -* 


والجحد وجواز العدول من غيرهما حتّى فى صوره الاختيار بقرينه النهى عن العدول عن سورتى التوحيد والجحدء ولا يستفاد من 
صحيحه على بن جعفر عدم جواز العدول من سائر السور بعد تجاوز النصفء حيث إن فرض قراءه النصف مفروض فى كلام 
السائل لا أنه قيد فى الجواب ليكون مقتضاها رفع اليد عن إطلاق جواز العدول الوارد فى صحيحه الحلبى المتقدّمه(1١)‏ وغيرها. 


نعم فى البين موثقه عبيد بن زراره» عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يريد أن يقرأ السوره فيقرأ غيرهاء قال: «له أن يرجع ما 
بينه وبين أن يقرأ ثلثيها»(7؟) ولكن مدلولها وهو جواز العدول قبل قراءه ثلثى السوره وعدم جوازه بعد قراء تهما غير معمول به عند 
أصحا قات القول عد اذا 


والمتحصّل أن تحديد جواز العدول قبل بلوغ قراءه النصف أو قبل تجاوز النصف لا يستفاد من الروايات الوارده فى المقام كما 
اعترف بذلكك جماعه. 


نعم» قد ورد العدول إلى سوره الجمعه قبل أن تقرأ نصف سوره فى كتاب الفقه الرضوى10 وما فى دعائم الإسلام» قال: روينا 
عو حطارين مفطرد اذاه الام هذا بالقرا فى العرتلاة يصوي ل براي إن يدراكها ور انط فى ريه قله لكا ذابلى اعد 
نصف السوره0)» ولكن لا يمكن الاعتماد على شىء منهماء حيث إِنْ الفقه الرضوى ليست من الروايه» ودعائم الإسلام لم يذكر 
فيه السند إلى أبى عبدالله عليه السلام » وليسن فى 


758١: ص‎ 


. فى الصفحه السابقه‎ )1(--١ 

؟-(0) وسائل الشيعه 2: ١‏ والباب لمن أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 5. 
0 فته الإمام الرضا عليه السلام 00 

ع وع) دعائم الاسلام لك ااا" 


البين إل الاستظهار من صحيحه على بن جعفر من أنّ المرتكز فى ذهن على بن جعفر عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف. 
وفيه أنْ الارتكاز عند على بن جعفر بعدم جواز الرجوع بعد بلوغ النصف من السوره لا يستفاد من السوءال الوارد فيه حيث يصحح 
السوءال مع احتماله عدم الجواز بعد قراءته النصف. 


نعم؛ ربّما يستظهر عدم جواز الرجوع عن سوره قرأ نصفها مما رواه الشهيد فى الذكرى من كتاب البزنطى. عن أبى العتاس؛ عن 
أى مدال عله البساة فى الرجل رربت اشر الورمية اق أغري ال درت إلى الى يريك وإة يلم النصف لكلاو رن 
الاستظهار أن ما فى الجواب من تجويز الرجوع وإن بلغ نصف السوره التى قرأها يفيد أن بلوغ النصف أيضاً لا يمنع عن الرجوع 
وأنّ بلوغه حدّ لجوازه ولو كان جوازه ثابتاً حتّى بعد تجاوز النصف لم يناسب ذكر بلوغ النصف بخصوصه بإن الوصليه الظاهره 
فى كون ما بعدها بيان للفرد الخفى من جواز الرجوعء وفيه أن سند الشهيد إلى كتاب البزنطى غير مذكورء بل قد يقال بعدم 
الاسناد عن أبى العتّاس الظاهر فى البقباق النقل إلى أبى عبداللّه عليه السلام فى بعض نسخ الذكرى أو أكثرها فيحتمل كون 
المنقول قول نفس أبى العباس. 


أضف إلى ذلكك عدم دلاله الجواب حتّى مع كونه قول الإمام على عدم جواز الرجوع بعد قراءه النصف؛ وذلك لاحتمال أن 
يكون ذكر قراءته النصف ردعاً لما كان فى بعض الأذهان من عدم جواز الرجوع بعد قراءته» كما ذكرنا فى ذكر فرض النصف 
فى السوءال من صحيحه على بن جعفر710)» وعلى ذلكك فليس فى البين ما يمنع عن 


58١١ ص‎ 


)١(-١‏ الذكرى *:عه؟. 
؟- (5؟) تقدمت فى الصفحه : 7174 . 


إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما[١]‏ 


جواز العدول إلى قراءه سوره أخرى قبل تمام الأولى غير ما ورد فى موثقه عبيد بن زراره(1) المتقدّمه فالأحوط عدم جواز 
العدول بعد قراءه الثلثين بل بعد قراءه النصف من السوره. 


]١[‏ عند المشهور من أصحابنا أنه لا يجوز العدول من سورتى التوحيد والجحد إلى سائر السور بمجرد الشروع فيهما ولو 
بالبسمله؛ وقد تقدّم ما فى صحيحه الحلبى من قوله عليه السلام : له أن يرجع فى سوره غيرها فلا بأس إلآ اقل هُوَ اللّهُ أده ولا 
يرجع منها إلى غيرها وكذلكك اقُلْ يبا لْكافِرُونَ»(1) حيث إِنّ ظاهرها تعين ما بدأ من السورتين فى الجزئيه لا أن الرجوع إلى 
غيرها حرام؛ فإنّ الأمر والنهى فى أمثال المقام ظاهرهما الإرشاد إلى اعتبار الجزء أو المانعيه» ويستفاد ذلك من صحيحه على بن 
جعفر وغيرهاء بل مقتضاها عدم جواز العدول من إحداهما إلى الأخرى منهماء حيث كما ذكرنا ظاهرها تعين ما بدأ بها من 
السورتين فى الجزئيه. 


نعم» يجوز العدول من إحداهما يوم الجمعه إلى سوره الجمعه وسوره المنافقين وفى صحيحه محمّد بن مسلمء عن أحدهما 
عليهماالسلام فى الرجل يريد أن يقرأ سوره الجمعه فى الجمعه فيقرأ اقل هُوَ الله أَحَدٌ» قال: «يرجع إلى سوره الجمعه:(0. 


وفى موثقه عبيد بن زراره» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ فى سوره فأخذ فى أخرى؟ قال: فليرجع إلى 
المووة الأولق إلآ أن يقر أ حك قل فو الله أخد و قلعه ربمل على التسيفه فأراد' أن يقرا سور اتنس قفرا «كل قو الله أخذا 


ص 758١:‏ 
)١(-١‏ تقدمت فى الصفحه : 0 . 


. 7 (5؟) وسائل الشيعه 8 : 49» الباب 8” من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ -١ 
. الباب 24 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث الأول‎ » ١187 : © وسائل الشيعه‎ )2( -* 


قال: يعود إلى سوره الجمعه2١).‏ 
ثم إِنْ الصحيحه والموثقه مدلولهما جواز العدول من سوره التوحيد وأم_ا العدول عن سوره الجحد فلم يرد فيه روايه. 


نعم؛ فى خبر على بن جعفر المروى فى قرب الاسناد. عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القراءه فى الجمعه بما يقرأ قال: بسوره 
التمحه وإذا جناء كه النتافقوق وإن أخدت قن غيرها وإن كاف دقل هو الله عن فاقطعها وارجع إليها(؟). وهذا بإطلاقه يعم 
العدول من سوره الجحد ولكن فى السند ضعف فإنَ عبداللّه بن الحسن لم يثبت له توثيق» مع أن هذا الإطلاق معارض بإطلاق 
المنع عن العدول منها فى مثل صحيحه على بن جعفر من تجويز الرجوع ما لم يكن اقل هُوَ الله د واقل مايا اْكافِرُونَ000. 


اللهم إلة أذ يقال تاسائحب الحدانق روف عر على بن حتف 61 الذى :فى الومنائل عن قرت الاستاد بالشته المد كور عق كباب 
المسائل لعلى بن جعفر(2), وسند الحدائق إلى الكتاب صحيح فلا مناقشه فى السند. 


نعم بعد تعارض الإطلاقين وتساقطهما يرجع إلى القاعده الأوليه وهى جواز العدول على ما تقدّمء بل لا يبعد أن يقال: لا فرق 


فى جواز العدول من سوره التوحيد 


ص خرن7 


. " الباب 28 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١18 : 8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. 88 ؟-(7) قرب الاسناد : ١7ء الحديث‎ 

*- (") وسائل الشيعه 8 : ٠٠١‏ . الباب 8" من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث " . 
ع- (ع) الحدائق الناضره /: 73١9‏ . 


ذ- (5) مسائل على بن جعفر عليه السلام : 758 », الحديث 6 . 


بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسمله. 


نعم» يجوز العدول منهما إلى الجمعه والمنافقين فى خصوص يوم الجمعه» حيث إنه يستحبّ فى الظهر أو الجمعه منه أن يقرأ فى 
الركعه الأولى الجمعه وفى الثانيه المنافقين[١]‏ 


الشّرح: 


إلى الجمعه والمنافقين وبين العدول يومها من سوره الجحد إليهما؛ وذلكك لظهور ما تقدّم فى أن العدول عن سوره التوحيد 
لاستحباب قراءه سوره الجمعه يومها فى الركعه الأول وقراءه سوره المنافقين فى الثانيه» وذكر سوره التوحيد فى العدول إلى 
الجمعه والمنافقين؛ لأنّ الأخذ فى قراءه سوره أخرى رع اده الجمعه والمتاققية أو غير هما هع السورة لأعقاد عاقه الناس 
بقراءه سوره التوحيد فى صلواتهم فإنّ ذلكك يوجب الأخذ فى قراءتهاء وهذا الاعتياد غير جار فى سوره الجحد وإلآ فلا خصوصيه 
أخرق لسوره التوحيد فلاحظ موثقه عبيد بن زراره حيث ورد فيها: رجل صلَى الجمعه وأراد أن يقرأ سوره الجمعه فقرأ «قل هُوَ 
لله أحد قال: يعود إلى سوره الجمعه(1). ومقتضاها وإن كان جواز العدول يوم الجمعه إلى سورتى الجمعه والمنافقين ولو بعد 
تجاوز النصف إلا أن الأحوط كما تقدّم مراعاه عدم تجاوزه. 


]١[‏ يستفاد من كلام الماتن قدس سره اختصاص صلاه الجمعه وصلاه الظهر يومها لجواز العدول من سورتى التوحيد والجحد. 
بحيث لا يجوز العدول منهما إليهما فى صلاه الفجر من يوم الجمعه ولا فى العشاء من ليله الجمعه؛ ولاافى صلاه العصر كما هو 
المنسوب إلى المشهور. 


ص 7 


.” وسائل الشيعه 8 : 157 » الباب 84 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )1(-١ 


وقد يقال: إِنْ الوجه فى تجويز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعه والمنافقين استحباب قراءتهما فى الجمعه وصلاه الظهر 
فيهاء وهذه الجهه موجوده فى صلاه العصر من يوم الجمعه وصلاه الغداه منها كما يشهد بذلكك صحيحه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام فى حديث طويل يقول: اقرأ سوره الجمعه والمنافقين فإن قراءتهما سنّه يوم الجمعه فى الغداه والظهر والعصر(١).‏ ولا 
ينبغى لكك أن تقرأ بغيرهما فى صلاه الظهر يعنى يوم الجمعه إماماً كان أو مأموماء وصحيحه الحلبى» قال: «إذا افتتحت صلاتكك 
ب_اهل هُوَ اللَهُ أ دٌُ»وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلأ أن تكون فى يوم الجمعه فإنكك ترجع إلى الجمعه 
والمنافقين منها»(1) فإِنّ مقتضاها جواز العدول منهما إلى الجمعه والمنافقين يوم الجمعه حتّى فى صلاه العصر بل فى صلاه 
الغداه أيضاًء وفى صحيحه الحلبى الأخرى, عن أبى عبداللّه عليه السلام : «اقرأ بسوره الجمعه والمنافقين فى يوم الجمعه)(2) إلى 
غير ذلككء ولكن لا يخفى أن وجه تجويز الرجوع من التوحيد والجحد ليس مجرّد استحباب قراءتهما يوم الجمعه فى صلواتها بل 
شده الاهتمام بقراءتها والشده يختص بصلاه الجمعه وصلاه الظهر كما يشهد بذلكك تخصيص صلاه الظهر بالذكر بعد ذكر 
صلاه الغداه والظهر والعصر. 


وصحيحه البرنطى. عن الرضا عليه السلام قال: «تقرأ فى ليله الجمعه سوره الجمعه و(سَبّح اسْمم 54 الامَعْلَى) وفى الغداه الجمعه 
واقل هُوَ الله ا وفى الجمعه 


ص :7186 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 17١‏ » الباب 58 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 8 . 


؟-(؟) وسائل الشيعه 2 : »١18*‏ الباب 24 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 7 . 
ب رس وسائل الك :ع2 _ م0١‏ ء الباب ٠لامن‏ أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث ا 


فإذا نسى وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصفء وأم_ا إذا شرع فى الجحد أو الوغيناغيداً 
قلا مجوز الغذول البهما أبضا على الأحرط ١]‏ 


الشّرح: 


لكين واليخاققيع والقروئ فى ال كع الأولى قبل الركوع»(١)‏ وموثقه سماعه. عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 
«اقرأ فى ليله الجمعه بالجمعه و«سرّح اشم رَبك الأمَعْلَى؛ وفى الفجر سوره الجمعه واقُلْ هُوَ الله أَحِدٌ) وفى الجمعه سوره الجمعه 
والمنافقين)(1) والأسمر بقراءه سور اللويسية فى صلاه الفجر من يوم الجمعه قرينه على عدم تأكد الاستحباب وشده قراءه 
المنافقين فى غير الجمعه. وفى صحيحه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من صلّى الجمعه بغير الجمعه والمنافقين 
أعاد الصلاه فى سفر أو حضر)() المراد من صلاه الجمعه أعم من صلاه الجمعه والظهر بقرينه التعميم فى سفر أو حضر حيث لا 
يكون فى السفر صلاه الجمعه. 


وممًا ذكر يظهر أنْ ما اختاره صاحب الحدائق2) من اختصاص جواز العدول من السورتين إلى الجمعه والمنافقين يختصّ بصلاه 
الجمعه ولا يعت صلاه الظهر فضلل عن صلاه العصر أيضاً لا يمكن المساعده عليه. 


[1] وذلك لأن عا ورد فى جواق العدول هن سوره التوحبد إلى الجمعه والمتافقين المفروشن قيها إراده قراءة سوه الجمعه م 
الأول كما فى صحيحه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسلام فى الرجل يريد أن يقرأ سوره الجمعه فى الجمعه 


ص 01 


. ١١ من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه * : 188 » الباب‎ )1١(-١ 
. 7 الباب 68 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » 1١8 : 8 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
جز وسافل القسعه 2+ ف وو لباك الامن آبوات القرانة فى الصلاف اليديك الأول‎ 
. 77١ :8 (ع) الحدائق‎ 


الشّرح: 


فيقرأ «قُلُ هُوَ اللّهُ أحدٌ»؛ قال: يرجع إلى سوره الجمعه(1). ونحوها ما فى ذيل موثقه عبيد بن زراره قلت قلك: رجل صلى الجمغه فأراد 
اقيقر موز انعم ففرا ران فوالله اعنل كاله نوك إلى شووة الس 111 ار تسوه حرق كرا مضيه الحلو عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك ب اقل هُوَ اللّهُ د وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلآ أن 
تكون فى يوم الجمعه فنك ترجع إلى الجمعه والمنافقين منها(). فلا تعم هذه الروايات ما إذا شرع المكلف بعد قراءه الحمد 
فى سوره التوحيد عمداً ولا يخفى أن قراءه سوره التوحيد سهواً مفروض فى السوءال فى صحيحه محمّد بن مسلم وموثقه عبيد 
بن زراره فى ناحيه السوءال فلا دلا-له لهما على عدم جواز العدول من سوره التوحيد إلى الجمعه والمنافقين فى فرض قراءه 


التوحيد عمداً. 


وأم_ا بالافيافه ]ل ميكح السلي قر اده سوه السه مقروقيه نوا قن كلام الإمام عليه السلام ومقتضاه أن لا يثبت الجواز 
فى فرض قراءه سوره التوحيد عمداًء ولكن فى روايه على بن جعفر التى ظاهر الحدائق(5) روايتها عن كتاب المسائل لعلى بن 
جعفر(8) إطلا.ق يعم فرض قراءه سوره التوحيد عمداً فالعدول إلى الجمعه والمنافقين لا يثبت الجواز فى كلا الفرضين؛ لأَنَّ 
مفهوم التقييد فى صحيحه الحلبى 


ص 006 


. الباب 64 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث الأول‎ »١187 : © وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.” ؟-(7) وسائل الشيعه © : 187 » الباب 24 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث‎ 
. وسائل الشيعه © : ”18 » الباب 24 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث ؟‎ )( -* 

عت (©) الحدائق الناضره + 804 , 

- (0) مسائل على بن جعفر عليه السلام : 758 الحديث .8/١‏ 


(مسأله )1٠‏ الأحوط عدم العدول من الجمعه والمنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعه وإن لم يبلغ النصف .]١[‏ 
الهم وجرو الغدول من سويية إلى أخروى قن النوافل ينان ررد بع التعيت 1 

الشّرح: 

يمكن أن يمنع عن الأخذ بإطلاقها. 


اللهم إلا أن يقال إِنَّ القيد فى صحيحه الحلبى من قبيل القيد الغالب من أنّ المكلّف يريد غالباً العود إلى قراءه سوره وتركك ما 


بدأ بقراءتها إذا كان البدء فى قراءتها سهواً فلا يوجب ذلك رفع اليد عن إطلاق روايه على بن جعفر. 


]١[‏ وذلك فإِنٌ تجويز العدول من سوره التوحيد والجحد إلى السورتين يوم الجمعه والمنع عنه فى سائر الأيرام باعتبار أن فى 
قراءتهما يوم الجمعه فضلا على قراءه سائر السور كما تقدّم؛ وقد ورد فى صحيحه عمر بن يزيد إعاده الجمعه والظهر إذا تركك 
قراءتهما فيها(!) وكيف يكون العدول من قراءتهما حتّى إلى غير التوحيد والجحد جائزاً ويرفع اليد بذلكك عن إطلاق قوله عليه 
السلام فى صحيحه الحلبى: «من افتتح سوره ثم بدا له أن يرجع فى سوره غيرها فلا بأس1(0) ولو منع عن ذلكك بدعوى أن ذلكك 
وجه استحسانى فلا يصلح لرفع اليد عن إطلاق الصحيحه ونحوها فلا أقل من كونه صالحاً فى الاحتياط. 


["] جواز العدول من غير سورتى التوحيد والجحد فى النوافل حتّى بعد بلوغ النصف أو تجاوزه ظاهرء فإنّ عدم الجواز بعد بلوغ 
القراءه النصف لرعايه فتوى المشهور بعدم الجوازء ومن الظاهر أنْ عدم الجواز بعد بلوغ النصف عندهم إنما هو 


ص كن 


00 وسافل الشد .0 لباب "لا من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث الأوّل . 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه *: 49» الباب 8” من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 7 . 


(مسأله 9) يجوز مع الضروره العدول بعد بلوغ النصف حنّى فى الجحد والتوحيد| ]١‏ كما إذا نسى بعض السوره أو خاف فوت 
الوقت بإتمامها أو كان هناكك 


فى الفرائض دون النوافل ولا أقل من عدم إحراز الشهره فى النافله» وأم_ العدول من سوره التوحيد والجحد فى النوافل قبل بلوغ 
النصف أيضاً لا يخلو من إشكالء ولكن الأ.ظهر جوازه؛ لأن النهى عن العدول فيهما للإرشاد إلى تعين ما قرأها من السورتين 
للجزئيه بعد قراءه الفاتحه بالإضافه إلى تلكك الصلاه وليس لحرمه نفس العدول على ما تقدّم من ظهور الأمر والنهى فى هذه 
المقامات للإرشاد إلى الجزئيه أو المانعيه والأ-مر والنهى الإرشادى لعدم اعتبار السوره فى النافله خارج عن مورد الأمر والنهى 
الواردين فى أخبار تجويز العدول والمنع عنه. 


]١[‏ العدول من غير سوره التوحيد والجحد مقتضى ما ورد فى الروايات من عدم البأس من العدول عن السوره التى يقرأها إلى 
سوزه أخرى حتّى مع تمكنه من إتمام السوره التى بدأ قراءتهاء غايه الأمر رفع اليد عن هذا الجواز فيما إذا لم يبلغ قراءه نصفها أو 
بعدما قرأ نصفها والرفع فيما إذا أمكن إتمامها بعد قراءه نصفهاء وأم_ا إذا لم يتمكن كما إذا نسى بعض باقى آياته فلا موجب 
لرفع اليد عن جوازه؛ لأنّ رفع اليد كان لرعايه فتوى المشهور من تحديد الجواز وتحديدهم فى فرض التمكن من الإتمام. 


وأم_ا بالإضافه إلى سوره التوحيد أو الجحد فظاهر الروايات التى ورد الأمر بالمضى فى قراءتهما وعدم العدول إلى سوره ري 
فرض التمكن من إتمام قراءتهماء وقد ذكرنا أنْ جواز العدول من قراءه سوره إلى قراءه 01 تمام الأولى على القاعده 
فيوءخذ بها فى فرض عدم التمكن من إتمامهاء بل فى صحيحه أبى بصير وأبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
الرجل يقرأ فى المكتوبه 


ص :51 


مانع آخرء ومن ذلكك ما لو نذر أن يقرأ سوره معتّنه فى صلاته فنسى وقرأ غيرها فإِنّ الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ 
النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد| .]١‏ 


بنصف سوره ثم ينسى فيأخذ فى أخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع» قال: «يركع ولا يضرّه(1١).‏ 

]١[‏ ويستدل على ذلك بأنّ ظاهر نذر قراءه سوره معتّنه فى صلاته أن يقرأها ولا يقرأ غيرهاء وعليه فإن نسى وقرأ غيرها فى تلكك 
الصلاه ولو بعد تذكره بعد تجاوز النصف أو شروعه فى الجحد والتوحيد يكون إتمام تلكك السوره مخالفه لنذره فيكون لنهيه 
غير متمكن من إتمامها فيعدل إلى المنذوره؛ وأم_ا إذا كان تذرة معلقا بقرارة سووة مضنة إذا انهل دنه بقراءه سوره. ففى هذا 
الفرعن إذا اشتفل تسيانا كراءسووة أخرى يعد قراده الحيد لا ركو هذا الاتسفال مخالفه للندى قلة إكمامها تقويا لشرط وعوب 


الوفاء بالنذر؛ لأنّ المشروط بشرط لا يقتضى حفظ ذلك الشرطء بل يجوز له إفراغ ذمته عن السوره الواجبه فى الصلاه بقراءه 


سورهة غير المنذوره. 


وبالملة فتن هذا الفرض إذا امحل يغير المكلوره تسبانا وكان ماقر ها طر شو اللوحعد والعند و كاق قبل قراءه اتسيف 
يتخير بين إتمامها والعدول إلى المنذوره» وإن كان ما قرأ سوره الجحد أو التوحيد يجب إتمامهاء وحيث إِنّ ظاهر نذر سوره 
معتينه هو الفرض الأوّل أطلق الماتن وجوب العدول إلى السوره المنذوره وكأنّ مراد هذا القائل قدس سره أنه إذا كان تركك سائر 
السوره داخلاً فى متعلّق النذر تكون قراءه السوره التى بدأ قراءتها لنسيان نذره يكون مخالفه وحنثاً لنذره» فيكون إتمامها لعدم 


591١: ص‎ 


. 5 الباب 8" من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث‎ .٠١١ : 8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


جوازه غير متمكن منه فيجب العدول إلى المنذوره حتّى فيما إذا كان التذكر بنذره بعد قراءه النصف أو الدخول فى قراءه الجحد 


أو سوره التوحيد. 


وأم_ إذا لم يكن ترك سائر السور داخلا فى متعلق نذره فيكون إتمام ما بدأ بقراءتها حال نسيان النذر جائزاً؛ لأنَّ الأمر بالوفاء 
بالنذر لا يقتضى النهى عن ضده الخاصٌء بل يكون إتمام ما بدأ بقراءتها موجباً لانتفاء الموضوع لوجوب النذر حيث لا يكون 
فى فرض إتمامها موضوع لوجوب الوفاء بالنذرء حيث إِنّ الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر اشتغال ذمه المصلَّى بعد قراءه الحمد 
بالسوره؛ وإتمام تلك السوره المبدوء بها موجب لارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر لا مخالفه لوجوب الوفاء بالنذر مع فعليّه 


الموضوع لوجوبه. 


أفول؟ لاناضني أن ثكم سكا تن الشودر لكك يدك أن قنك تف تعلق الندرة لأكن تراكة سورهم نجانن الستور لو بسكن أن بكر 
راجحاً على قراءتها ويعتبر فى تعلق النذر بتركك فعل أن يكون فعله مرجوحاً بحيث يكون تركه راجحاً على فعله» والنذر الصحيح 
اق القن لين ا وسار ل كا ون سوه را 1 لكلا ور يق ا ال رو ااا ل و ا 
بنذره قبل إتمام تلكك السوره فقد يقال بتعتّن إتمام تلكك السوره التى شرع فيها ويتركك العمل بنذره؛ وذلكك فإِنْ الوفاء بالنذر فى 
هذا الفرض يستلزم ارتكاب أحد المحذورين» أحدهما: قطع الصلاه الواجبه وإعادتها بالسوره المنذوره. وثانيهما: العدول من 
السوره بعد قراءه نصفها أو بعد الشروع فى قراءه الجحد والتوحيدء وشىء من الأمرين غير جائز فى نفسه تكليفاً كما فى قطع 
الصلاه أو وضعاً أيضاً كما فى العدول؛ حيث إنه أيضاً يوجب نقص الصلاه؛ لأنَّ السوره المنذوره لعدم جواز العدول إليها لقراءه 
لمي اد 


ص :551 


كونها من الجحد والتوحيد لا تصلح لكونها جزءاً من القراءه» وما كان من قراءه السوره الأولى بقيت ناقصه؛ ولذا لو كان ناذراً 
من الأوّل العدول من سوره التوحيد أو الجحد أو من غيرهما بعد تجاوز النصف ولو فيما قرأها نسياناً أو نذر قطع الصلاه الفريضه 
ها [ةالثر] بسن الحيد مون التوحين أو عبن سانا أ وسو ره عرهيا نعل رازم تمتها كاخ التلان بأطات واقن د كفن مات 
النذر واليمين عدم الفرق فى انحلال النذر أو عدم انعقاد النذر بين كون التقلور وات جوع أو عملا يلازم فعل المرجوح. 

لا يقال: يمكن أن يقال فى الفرض بجواز إتمام الصلاه بالسوره التى بدأ بقراءتها بعد الحمد وإعاده تلكك الصلاه بالسوره 


المنذوره. 


فإنه يقال: لا أثر لوجوب إعادتها بعد إتمام الصلاه بالسوره التى بدأ بقراءتها فإن بإتمام تلكك الصلاه يسقط الأمر بالصلاه فلا أمر 
بتلكك الصلاه ليأتى بها بالسوره المنذوره. 


نعم لو قطع تلكك الصلاه التى بدأ فيها بقراءه السوره غير المنذوره واستأنفها بقراءه السورة المنذوره امتثل الأمر بالصلاه المكتوبه 
والأموبالوقاء عا لدي فإن تذوه تعلق بقراءه السووة :فى اسفاك التكلي التاق بطي الصيلاه الماموريها لآ آنه ماق الضلةة القن 
وققاأفنها ثانا لتدرة عن قراره لوده 


وربّما يقال: لا محذور فى هذا القطع؛ لأنْ عدم جواز قطعها للإجماع ولا إجماع فيما إذا كان قطعها لوجوب الوفاء بالنذر حتّى ما 
إذا تذكر نذره قبل إتمام تلك الصلاه؛ ولا دليل على حرمه قطعها فيما إذا أوجب إتمامها مخالفه النذر الواجب الوفاء به» وإن 
كاك الأخرط العدول مع البووه المقروءة الت عد كونذره فى أكناتها ال السودة 


ص شال 


المنذوره وإتمام تلكك الصلاه ثم إعادتها بالسوره المنذوره» وهذا لاحتمال جواز العدول إلى السوره المنذوره فى الفرض ولا 
ملزم لقطع الصلاه كما عليه الماتن وغيره قدس سرهم. 


نعم» هذا من مجرد الاحتمال ولابدّ فى إحراز الامتثال إعاده الصلاه بالسوره المنذوره. وما تقدّم من أن إتمام السوره المقروءه 
نسياناً من رفع موضوع الوجوب الوفاء بالنذر لا يمكن المساعده عليه؛ لأنَّ ما دام فعليه التكليف بالصلاه وعدم سقوطه فالأمر 
بالوفاء بالنذر موجود بناءً على ما ذكرنا من عدم الدليل على حرمه قطع الصلاه فى الفرض. 


وعلى الجمله؛ المفروض فى المقام تعلق النذر بامتثال التكليف بالصلاه المعتبر فيه طبيعى السوره بعد قراءه الحمد بقراءه سوره 
معينه لا العدول من السوره المقروءه نسياناً إلى تلكك السوره ليقال بأن مادل على عدم جواز العدول من سورتى الجحد 
والتوحيد أو بعد بلوغ النصف من السوره المقروءه نسياناً إلى غيرها يوجب انحلال النذر؛ لإمكان العمل بوجوب الوفاء بالنذر فى 
الفرض بقطع الصلاهء ولا دليل على حرمته فى الفرض؛ لأنّ عمده الدليل هو الإجماع ولا إجماع فى الفرض. فإنّ الفرض تعلق 
نذره بقراءه السوره المعتنه فى امتثال الوجوب المتعلق بطبيعى الصلاه المأمور بها بعد قراءه الحمدء ولا يقاس بتعلق نذره بقراءتها 
فى خصوص الصلاه التى شرع بقراءه غير المنذوره فيها ولو نسياناء ولو كانت المقروءه سوره التوحيد والجحد والنهى عن العدول 
إرشاد إلى كون ما بدأ بقراءتها ولو نسياناً يتعتين للجزئيه فى خصوص هذه الصلاه إذا أتّمهاء وأم_ إذا لم يتمها فيقرأ المنذوره. 


ص را 


(مسأله 2٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء[١]‏ 
ويجب الإخفات فى الظهر والعصر فى غير يوم الجمعه. 

الشّرح: 

يجب الجهر بالقراءه على الرجال فى الصبح وأوّلتى المغرب والعشاء 


]١[‏ على المشهور بين أصحابنا قديماً وحديثاً وعن ابن الجنيد(1) جواز العكس ولكن يستحبٌ أن لا يفعله» وإليه ذهب السيّد 
المرتضى فى المصباح(5)» ومال إليه من المتأخرين صاحب المداركك0) وبعض آخر(ع). ويستدل على ما عليه المشهور 
بصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» فقال: «أى 
ذلكك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعاده؛ فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته)(0) 
ووجه الاستدلال أن سوءال زراره عن جواز الاخفات فيما كان المطلوب الجهر وجواز الجهر فيما كان المطلوب الإخفات ليعلم 
أن الحكم فى كل من الجهر والإخفات بنحو الاعتبار فى القراءه وشرطاً فيها أو أن الحكم بنحو الاستحباب والأفضليه. وحيث إِنَّ 
مورد الجهر صلاه الصبح والأولتين من صلاتى المغرب والعشاء حتّى عند ابن الجنيد حيث يلتزم باستحبابه فيها(2)» وكذا مورد 
الإخفات الأولتين من صلاتى الظهر 


ص شاف 


1[ حكاه العلانه فى التشات 197 

؟-(5؟) حكاه المحقق فى المعتبر ؟ : 719/8 . 

عت 6 المداركك 2# ,هنا 

(©) كالسيؤزوازى فى الدخيرة:/ا؟ , 

ه- (0) وسائل الشيعه 2: 88 : الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأول . 
ع- (2) حكاه عنه العلامه فى المختلف ” : 187 . 


والعصر فجواب الإمام عليه السلام أى ذلكق فل متعمدا فقن تقض صلاته وعليه الأعادهه سواء قرأ تقض بالشاء المعحمه أو 
بالصاد المهمله ظاهر فى كون الحكم بنحو الاعتبار والشرطيه فى القراءه فيها. 


نعم» هذا الاعتبار فى صوره التذّكر والعلم بقرينه ما فى ذيلها: فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت 
صلاته0١).‏ 


وعلى الجمله. ظاهر التمام الصحه فى مقابلها النقص والفساد خصوصاً بملا-حظه قوله عليه السلام فى صوره فرض النقض أو 
ال يو أغرو والإقاده ينيعل أركا يحتروم مجم ري عن عليه انل قال كلك الددرص ا عجوو ازيم فيا لوقي 
الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه وتركك القراءه فيما ينبغى القراءه فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءه فيه» فقال: «أى ذلكك 
فعل ناسياً أو ساهياً فلا شىء عليه)(1) وهذه الصحيحه وإن لا تعم مورد التخلف فى صوره الجهل إلا أنه يكفى فى عموم الحكم 
بالاغاله إلى اغتان التجهر والأحفات المنحييقه الأرلى: 


ويستظهر الحكم على ما عند المشهور من بعض الروايات» ولكن فى ثبوت الحكم بها تأمل وإشكال لضعف السند والدلاله 
ويكفى فى ثبوت الحكم لولا المعارض المعتبر الصحيحتان؛ لأمنّ المراد كما ذكرنا عدم جواز الجهر فيما لا ينبغى فيه الإجهار 
وعدم جواز الإخفات فيما لا ينبغى فيه الإخفات فلا بد من تعيين موضعهماء والمتيقن مما لا يجوز فيه الإخفات صلاه الصبح 
والعشاءين وممّا 


ص رخالا 


. وسائل الس :2 الباب 8” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل‎ 0١-١ 
. 7 ؟- (5؟) وسائل الشيعه 8 : 88 » الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ 


الشّرح: 


لا- ينبغى فيه الجهر صلاه الظهرين ويقال فى وجه ما ذهب إليه ابن الجنيد(1) قوله سبحانه: «ولا تَجِهَو بصَلاتِك وَل تحَافْتُ يها 
وَابعْ بن ذلك سَبيلا:(1) بدعوى أنّ النهى لا يمكن أن يتعلق بكلّ من الجهر والإخفات فى كلّ الصلوات؛ حيث إِنَّ القراءه لا 
لحرعن ك "عنهها قاقة عق أذ يراد من الجهر الصوت العالى الزائد عن المتعارفء والإخفات الكثير الذى لا يسمع الصوت معه 
بحيث لا يسمعه القارئ أيضاًء وبما أن النهى من كل من الجهر والإخفات والأمر بابتغاء الوسط شامل لجميع الصلوات تكون 
النتيجه عدم تعتّن كلّ منهماء وفيه أن القراءه لا تخلو عن الجهر والإخفات فلا يمكن أن يكون كلّ من الجهر والإخفات على 
إطلاقهما منهياً عنه بالآديه» بل المراد من الجهر المنهى عنه هو القراءه بالصوت العالى الخارج عن المتعارف وكذا من ناحيه 
الإخفات بحيث لا يسمع الشخص قراءته» والوسط بمعنى اختيار الوسط فى كل من الجهر والإخفات بأن لا يجهر بالجهر العالى 
فى الصلوات الجهريه؛ ولا يخافت بالاخفات الكثير فى الصلوات الإخفاتيه؛ والتبعيض بالإضافه إلى الصلوات مستفاد من 
الصحيحتين بعد تقييد الجهر فى النهى عنه فى صدر الآيه» وكذا تقييد الإخفات فى النهى عنه بذيل الآيه بأن لا يكونا خارجين 


عن المتعارف. 


ويستظهر ما ذهب إليه ابن الجنيد من صحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى من 
الفريضه ما يجهر فيه بالقراءه هل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل)() بدعوى أنْ مقتضى الجمع العرفى 


ص :592 
)١(-١‏ حكاه العلامه فى المختلف ؟ : ”187 . 


؟- (5؟) سوره الاسراء : الآيه .١١١‏ 


*- (*) وسائل الشيعه © : 80» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 8 . 


الشّرح: 


بين هذه وبين صحيحه زراره المتقدمه(١)‏ الدالّه على إعاده الصلاه ونقضها حمل اعتبار الجهر فى الصلاه الجهريه بنحو 
الانبتحبات الموء كذد و كذا اعغاز الهفاك فى اليذه الاسماته والاسفعات الموء كد مقتضاة إعادم الفناكه فى صوره التغلف 
علماً وعمداًء وقد ذكر فى المدارك بعد نقل جواب الشيخ عن صحيحه على بن جعفر(1) بالحمل على التقيه إن العامه لا يرون 
وجوب الجهرء وبعد قول المحمَّ فى المعتبر بأن الحمل على التقيه تحكم فإِنّ بعض الأصحاب لا يرون وجوب الجهر بل 
يستحب موءكداً: والتحقيق أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأنوّل على الاستحباب أو حمل الثانى على التقيه» ولعلٌ الأول 
أرجح؛ لأنَّ الثانيه أوضح سنداً وأظهر دلاله مع اعتضادها بظاهر القرآن والأصل 00 انتهى. 


أقول: قد تقدّم أن الجهر المنهى عنه هو العالى منه الخارج عن المتعارف نظير الجهر فى الأذان» وكذا الأمر فى الإخفات المنهى 
عنه» وإلا فلا تكون قراءه خاليه عن الجهر والإخفات, وعليه فلا تكون فى الآيه دلاله إلا على اعتبار عدم الجهر العالى والإخفات 
الشديد فى الصلاهء سواء فى القراءه والأذكار والتسبيحات» وأم_ا موارد اعتبار الجهر أو الإخفات فى الصلوات فهو خارج عن 
دلالتهاء والصحيحتان ناظرتان إلى موارد اعتبار كلّ منهما فى القراءه من الصلوات فلا تكون الصحيحتان مخالفتان لاطلاق الآيه 
بل فى صحيحه على بن جعفر أيضاً فرض أن من الصلوات الواجبه ما يجهر فيه فلا تعارض بين الصحيحتين وصحيحه على بن 
جعفر فى هذه الجهه بل 


ص :/791 
)١1(--١‏ فى الصفحه 1 


؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه . 
+ (”") مداركك الأحكام ع :مانم ره . 


الشّرح: 


المعارضه بينهما فى تعن الجهر فى تلك الصلوات أو عدم تعينه وكونه على الاستحبابء ومن الظاهر لا يكون الأمر بالإعاده 
والحكم بنقض الصلاه بترك الجهر تعمّداً من بيان الاستحبابء بل ظاهره الإرشاد إلى اعتبار الجهر من قراءتهاء وكذلكك الحال 
فى ترك الإخفات فى الصلاه التى يعتبر فيها الإخفات» وسوءال زراره(١)‏ أيضاً عن كون اعتبار الجهر بنحو اللزوم أو عدم اللزوم 
لا ينافى بتعبيره فى السوءال بما لا ينبغى» فإِنْ لا ينبغى بمعناه اللغوى يناسب اللزوم» وحيث ظاهر صحيحه على بن جعفر(؟) 
التسويه بين الجهر والإخفات فى صلاه يجهر فيهاء وإيكال الجهر وتركه إلى مشيه المصلى وعدم ترتب شىء على تركه فى صلاه 
يجهر فيهاء ومقتضى الصحيحتين عدم جواز تركه عمداً وترتب الإعاده عليه فيكونان متعارضينء والإيكال إلى مشيه المصلى 
مذهب العامه فتطرح ويوءخذ بالصحيحتين. 


أضف إلى ذلكك أنه لا يبقى مورد للسوءال عن حكم القراءه بوجوب ترك الجهر فيها بعد فرض السائل أن الصلاه مما يجهر فى 
قراءتهاء فإنّ كونها مما يجهر فى قراءتها إمّا لوجوب الجهر أو لا أقل من استحبابه فكيف يقع السوءال عن وجوب تركك الجهر 
فى قراءتها فلابدٌ أن يكون سوءاله راجعاً إلى تعتين عدم الجهر فى غير القراءه من الأذكار والأدعيه والقنوت كما وقع سوءال على 
بن جعفر» عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول فى الركوع والسجود والقنوت؟ قال: «إن شاء 
جهر وإن شاء لم يجهر)() وسأل عن ذلكك غيره أيضاً كما فى صحيحه على بن يقطين» 


ص :1591/8 
0072-١‏ تقدمت فى الصفحه :2 , 


؟-(1) تقدمت فى الصفحه : 598 . 
"- (") وسائل الشيعه © : »714٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب القنوت » الحديث 7 . 


وأم ا فيه فيستحبٌ الجهر فى صلاه الجمعه؛ بل فى الظهر أيضاً على الأقوى[١].‏ 


قال: سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن الرجل هل يصاح له أن يجهر بالتشهد والقول فى الركوع والسجود والقنوت؟ 
فقال: «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر)(١).‏ 


وأم_ا دعوى تصحيف: «هل عليه) وأنْ الصحيح كان «هل له) أو أن المذ كور بعد هل عليه «أنْ» الشرطيه لا «دأن» الناصبه فلا 
يمكن المساعده عليها؛ فإنَ الوارد فى التهذيبين(1): «هل عليه» وكون الواقع بعد «هل عليه أنْ الشرطيه لو صحح يحتاج إلى تقدير 
فى الكلام» ولا موجب للمصير إليه إن الإضمار شىء ونحوه يحتاج إلى قرينه وبدونها يوءخذ بظاهر الخطاب. 


الكلام فى الجهر بصلاه الجمعه 


]١[‏ أم_ا مشروعيه الجهر فى قراءه صلاه الجمعه فممّا لا ينبغى التأمل فيها ويشهد لها عدّه روايات من غير معارض فى البين 
كصحيحه عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام فى حديث صلاه الجمعه: «ليقعد قعده بين الخطبتين وبيجهر بالقراءه»)020. 
وصحيحه عبدالرحمن العرزمى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعه وقد سبقكك بركعه فأضف إليها 
أخرى واجهر فيها»(؟) وصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث فى الجمعه. قال: «والقراءه فيها بالجهر)(2). 


ص :501 


17-1 وشائل الكيسه 22 نقلاءاليات لاهن أبوات القترت» الحديك الأول : 

.7 تهذيب الأحكام ؟: 127 » الحديث 45» والاستبصار 1: 1"» الباب 1771 , الحديث‎ )1(-١ 
. 5 .ء الباب "من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ١12١ _ ١8٠ : © وسائل الشيعه‎ )"( -* 

ع- (6) وسائل الشيعه 8 : ١128١‏ .» الباب "7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 2 . 

ه- (0) وسائل الشيعه 8 : ١12٠‏ .» الباب "/ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 


والمشهور أن مشروعيه الجهر فى صلاه الجمعه بنحو الاستحبابء وقد ادّعى الإجماع فى كلمات جماعه كالعلامه(1) والشهيد(؟) 
والمحقّق الثانى() وفى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم(6). 


وربّما يقال ظاهر الروايات المتقدّمه تعيّن الجهر فى قراءه صلاه الجمعه ويرفع اليد عن ظهورها فى اعتبار الجهر بالإجماع على 
الاستحباب وبان الأمر فى الروايات حيث وقع مورد توهم الحظر فلا يكون له ظهور فى الوجوب نظير النهى عن فعل بعد وجوبه 


أو توهم وجوبه. 

وقد يناقش فى الإجماع بأنْ الاستحباب غير مصرّح به فى كلام من تقدّم على المحمّق» وكلامهم ظاهره تعن الجهر. 

نعم» ظاهر السد المرتضى فى المصباح الاستحباب: وروى أن الجهر مستحبٌ لمن صلاها مقصوره بخطبه أو صلاها أربعاً ظهراً 
فى جماعه(2) ولا جهر على المنفرد. 


ويكفى فى عدم ثبوت الإجماع على الاستحباب قول العلآّمه فى المنتهى أنه: أجمع كلّ من يحفظ منه العلم على أَنّه يجهر 
بالقراءه فى صلاه الجمعه. ولم أقف على قول للأصحاب فى الوجوب وعدمه(2). 


وأم_ا دعوى ورود الأمر بالجهر فى مورد توهم الحظر فالجزم به مشكل. 
ص لان 


. 58:7 نهايه الاحكام‎ )1١(-١ 

احو الذكري 1 ااي 

9 () جامع المقاصد 7: 188 . 

ع (6) المعتبر ” : ”7 . 

ه- (0) حكاه عنه المحقق فى المعتبر ؟ : "٠5‏ . 
ع-(2) منتهى المطلب 8: .5١١‏ 


نعم» احتمال وروده فى مقام توهمه لا بأس به إلا أن مجرّد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظهور كما قرر فى محله. 


وعلى كل تقدير لو لم يكن تعين الجهر فى صلاه الجمعه أظهر فلا ينبغى التأمّل فى أن الأحوط رعايته على المشهور جماعه 
كان أو متفرداً سقرا كا أو حضيراء وندل على ذلكف عده من الروابات متها صحيحةه عمراق الحلين »قال سكل أبو.عبدالله عليه 
السلام عن الرجل يصلى الجمعه أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءه؟ قال: «نعم» والقنوت فى الثانيه)10). 


وصحيحه الحلبى» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القراءه فى الجمعه إذا صليت وحدى أربعاً أجهر بالقراءه؟ فقال: نعم» 
وقال اقرأ سوره الجمعه والمنافقين فى يوم الجمعه(1). وروايه محمد بن مروانء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاه 
الظهر يوم الجمعه كيف نصلّيها فى السفر؟ فقال: «تصليها فى السفر ركعتين والقراءه فيها جهراً() وصحيحه محمد بن مسلم, 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لنا: صلُوا فى السفر صلاه الجمعه جماعه بغير خطبه وأجهروا بالقراءه» فقلت: إنّه ينكر علينا 
الجهر بها فى السفر» فقال: اجهروا بهال). ولكن فى صحيحه جميلء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجماعه يوم الجمعه 
فى السفر؟ فقال: يصنعون كما يصنعون فى غير يوم الجمعه فى الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءه إِنّما يجهر إذا كانت خطبه(2). 


701١: ص‎ 


. الباب #/ من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأول‎ .128٠ :# وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ” الباب "/ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ». ١12٠ : 8 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
. 7 الباب "7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ , ١18١ : © وسائل الشيعه‎ )"( -* 
. 8 الباب "/ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ». ١128١ : 8 ع- (©) وسائل الشيعه‎ 
./ الباب "/ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ». ١18١ : 8 ه- (0) وسائل الشيعه‎ 


الشّرح: 


وصحيحه محمّرد بن مسلم الأخرىء قال: سألته عن صلاه الجمعه فى السفر؟ فقال: «يصنعون كما يصنعون فى الظهر ولا يجهر 
الإمام فيها بالقراءه وإنما يجهر إذا كانت خطبه)2١).‏ 


رقد ركان متشي الأ بالجور فى المساعيه: الارلى لماه يوق مسو واللكى عرق اللجير بذ الالتراء بالنخين بق اجون والانتقات 
برفع اليد عن ظهور كل منهما بصراحه الأعرضة إن الأمر بالجهر صريح فى الجواز وظاهر فى وجوبه والأمر فى صحيحته الثانيه 
وصحيحه جميل بالعكس.ء ولا يخفى أنَّ الأأمر بالشىء والنهى عنه يعدّ متعارضان, سواء كان الأمر والنهى تكليفياً أو وضعياً 
ويمكن أن يكون ما ذكر محمد بن مسلم لأبى عبدالله عليه السلام : «أنه ينكر علينا الجهر)(؟) قرينه على أن الجهر لا يناسب قول 
العافه فيحمل ما وود قى النيى عن الجهر على خال النقيه. 


وعلى ذلكك فيوءخذ الأمر بالجهر فى صلاه الظهر على الاستحباب؛ لأنّ الالتزام بوجوبه غير ممككن؛ لأنْه لو كان الجهر فى قراءتها 
يوم الجمعه متعتّناً لكان ذلكك من الضرورات أو المسلّمات لكثره الابتلاء بصلاه الظهر يوم الجمعه من زمان الصادقين وما بعد 
ذلككء مع أن المرتكز فى أذهان المتشرعه من أن صلاه الظهر صلاه إخفاتيه من غير فرق بين الأيَام؛ ولا يقاس بالجهر فى صلاه 
الجمعه؛ لأننّه لعدم الابتلاء بها من أصحاب الأنثمه عليهم السلام وسائر أتباعهم حيث كانوا يصلون فى يوم الجمعه نوعاًء ما 
بصوره الائتمام للمخالفين أو صلاه الظهر جماعه أو منفرداً فيمكن أن يخفى نوع خفاء وجوب جهر الإمام فى صلاه الجمعه 


وغدم.وحوبه: 
ص :77 


. 9 الباب "لا من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ » ٠27 : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 8 الباب "لا من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ » 128١ : ؟-(؟) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله ١؟)‏ يستحب الجهر بالبسمله فى الظهرين للحمد والسوره[ .]١‏ 


أضف إلى ذلكك ما تقدّم فى الجهر فى صلاه الجمعه من دعوى أنّ الأمر بالجهر فى قراءه الظهر يوم الجمعه من الأمر فى مقام 
دفع الحظر. 


يستحب الجهر بالبسمله فى الصلاه الإخفاتيه 


[ااغلق المكتهوروق المخير مق منقردات الأصيداب 1 الاو اعد كره سي ذلك إلى الأسكات903 وسغدل على ذلكك 
بصحيحه صفوان يعنى الجتمال» قال: صليت خلف أبى عبداللّه عليه السلام أَيَاماً فكان يقرأ فى فاتحه الكتاب ببسم الله الرحمن 
الرحيم» فإذا كانت صلاه لا يجهر فيها بالقراءه جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلكك(). وحيث إِنْ مدلولها 
حكايه فعل فلا تدلّ على تعتّن الجهر بالبسمله؛ بل يعلم من استمراره عليه السلام بالجهر كونه راجحاً وفى معتبرته» قال: صليت 
خلف أبى عبدالله عليه السلام أَيَاماً فكان إذا كانت صلاه لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر فى السورتين 
جميعاً(؟). والتعبير بالمعتبره لأن فى سندها القاسم بن محتّرد الجوهرى فإنه من المعاريف التى لم يرد فى حقّه قدح فيعلم أنه 
كان ساتراً لعيوبه فى زمانه وإلا نقل فى حقّه شىء من القدح, ولا دلاله لها ولا لما قبلها على استحباب الجهر فى الأخيرتين 
بالبسمله إذا قرأ المصلى فيهما سوره الحمد مكان التسبيحات الأربع؛ وذلك لعدم فرض أنّ الإمام عليه السلام قد قرأ فى صلاته 
فى غير 


ص رار 


.180 114:9 المعتبر‎ )0(-١ 

؟- (؟) التذكره :1837 . 

بك (") وساكل الشيعه 810/2 الباب: ١١‏ من أبوات القراءة فى الضلاهة الحدديث الأول : 
6# وسائل الشييد 2 عاو الات الا فى واب القراووق الصلذ التتديف الأوك: 


الركعتين الأمولتين سوره الحمد؛ بل ظاهر الثانيه خلا-فه حيث ذكر الجهر فى السورتين ومن المحتمل قراءته فيهما بالتسبيحات» 
وربّما يقال بعدم جواز الجهر بالبسمله إن قرأ الحمد فإنّ موضع الإخفات الأولتين من الظهرين والأخيرتين منهماء وموضع الجهر 
كما يأتى فى الأ-ولتين من العشاءين» وأم_ غير الأولتين فمن موضع الإخفات على ما يأتى» وقد قام الدليل على مطلوبيه الجهر 
بالبسمله فى قراءه الحمد والسوره فى الظهرين. 


وأم_ا جواز الجهر بالبسمله إذا قرأ سوره الحمد فى الأسخيرتين فلم يتم الدليل عليه فيوءخذ بما ورد فى صحيحتين لزراره أنَّ 
الإخلال بالإخفاء فى موضعه تعمداً ينقض الصلاه. ويأتى لزوم الإخفات فى مسائل القراءه فى الركعه الثالثه والرابعه» ولكن لا 
يخفى أنه لم يثبت أنْ البسمله فى الركعات الأخيره مما ينبغى الإخفات فيها وإِنّما الثابت منه قراءه التسبيحات أو قراءه غير البسمله 
من آيات سوره الحمدء وعليه يكون جواز الجهر عند قراءه الحمد فيها مقتضى الأصلء بل قد يستدل على استحباب الجهر عند 
قراءه الحمد فى الثالثه والرابعه بما ورد فى موثقه هارون» عن أبى عبدالله عليه السلام قال لى: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم 
فنعم واللّه الأسماء كتموهاء كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا دخل منزله واجتمعت قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
ويرفع بها صوته فتولّى قريش فراراً فأتزل الأمه عزِّ وجل فى ذلكك: وَإِذَا دَكَوتٌ رَبك فى الْقُوْآنِ وَخدَهُ وَلَا عَلَى أَذْئَارِمْ 
نُفُوراً(1) حيث يظهر منها مطلوبيه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى القراءه مطلقاً حيث جعل عليه السلام الاستشهاد بالآيه على 
بطلان ما 


ص ركان 


. من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ”"ء والآبه 68 من سوره الإسراء‎ ١ وسائل الشيعه  : #لا. الباب‎ )١(-١ 


(مسأله ؟1) إذا جهر فى موضع الإخفات أو أخفت فى موضع الجور غيذا ظلت الفيلة:[ ١‏ وان كان فاسا أو جاهلاً ولو بالحكم 
صبحتء سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسوءال ولم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربه منه» وإن كان الأحوط فى 
هذه الصوره الإعاده. 


يفعلونه فى الصلاه من كتمان اللسمله ولو بالإخفات فيهاء فتدئر. 
الكلام فى الخلل بالجهر والإخفات 


]١[‏ البطلا-ن فى فرض ترك الجهر فى موضع الإجهار والإجهار فى موضع الإخفات لما تقدّم من ظهور الأسمر بكلّ منهما من 
مواردهما للإرشاد إلى شرطيتهما ومقتضى الإخلال بالشرط الحكم بعدم تحقق المشروطه وأم_| الحكم بالصحه فى صوره 
النسيان» سواء كان نسيان من نسيان الموضوع أو الحكمء وكذا إذا كان جاهلاً قاصراً كان حال الصلاه بأن كان غافلً عن اعتبار 
الخلا.ف أو كان محتملاً له وأن له السوءال عن اعتباره ولكن مع ذلكك أتى بالصلاه» بخلاف ما اعتبر فى قراءتها فلما ورد فى 
صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال: ١‏ . . 
فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته)(1) إن قوله عليه السلام : «أو لا يدرى» بإطلاقه يعم 
الجهل بالحكم حتّى من المتنبه بالسوءال» وفى صحيحته الثانيه عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءه فيما لا 
ينبغى الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه وتركك القراءه فيما ينبغى القراءه فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءه فيه» 


ص إن 


: من أبواب: القراءه فى الضلاف الحدديث الأول‎ ١8 وسائل الشيعه 2+ عه البات‎ 00-١ 


فقال: «أىّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شىء عليه)(١).‏ 


ومقتضى تقييد نفى الشىء فى هذه الصحيحه بصوره النسيان والسهو ثبوت البأس فى صورتى العمد والجهلء ولكن يرفع اليد عن 
إطلاق مفهوم هذه الصحيحه بما ورد فى منطوق الصحيحه المتقدّمه الداله على نفى الشىء فى صوره الجهل أيضاً مع أنه لا 
يبعد دخول الجهل قصوراً بمعنى الغفله وعدم التنبه عند الصلاه فى عنوان السهو وعدم ذكر الجهل مطلقاً بحيث يشمل المنبه 
للشو آل لعلة لذاكر تر كف القرراءه قرم يفيل القراءة فيه بل لذكر القراءه فبباالا عقي القراءة كيه كترافه السورة سد الحبة كينا 
أوجب قراءتها بعدها عدم إدراكك ركعات الصلاه فى وقتها فإنَ الجهل التقصيرى فى مثل ذلكك يوجب الحكم ببطلان الصلاه 
لعدم الأمر بالصلاه مع السوره بعد الحمد فى هذا الفرض فمع تمكن المكلف من السوءال عند الدخول فى الصلاه عن حكم 
السوره بعد الحمد لا يدخل لا فى حديث: «لا تعاد)(؟) ولا فى الصحيحه المتقدمه. كما أنْ التذكر بالخلل قبل الركوع ولو فى 
صوره النسيان والاشتباه لا يدخل فى الحديث؛ لأنْ التداركك بإعاده القراءه مع الجهر أو الإخفات بناءً على شرطيتهما لا يحتاج 
إلى إعاده الصلاه حتّى يشمله الحديث كما فى فرض نسيان القراءه والتذكر قبل الركوع. نعم تشمل ذلكك صحيحتا زراره. 


وأم_ا تركك السوءال عن حكم الجهر فى القراءه فإنْ الحكم بالصيحه فى صوره الإخلال بالجهر والإخفات فى فرض التمكن من 
السؤال واحتمال الخلل وإن لا يدخل فى مدلول حديث: «لا تعاد) ولكن مقتضى إطلاق: «لا يدرى) فى 


ص :702 


)1(-١‏ وسائل الشيعه #: 8#» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. 


1- (7) وسائل الشيعه :١‏ ١لا‏ _ 1/7", الباب " من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


لاله ]ذا قد كر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب[ ]١‏ عليه إعاده القراءه» بل وكذا لو تذكر فى أثناء القراءه حتّى لو قرأ 
لبه الايعي إعاذكها لكق الأحوط الأعاده خصوضا إذا كا ف الأقا: 


الشّرح: 


الصحيحه(١)‏ الأولى الحكم بالفنكافيها ذا تق تك القري كنا إذا كه الطير أو الكعفات رام كو الماسروة واه نا 
يقرأه من الجهر أو الإخفات أو عدم اعتبار خصوص احدهيا يعن ببحة يكرة الماق نه مفيدانا للق الأمرتواقماء ولك ذكر 
الماتن الأحوط فى هذه الصوره الإعاده فيكون الاحتياط استحيانياً: سواء علم بالاعتبار قبل فوت فعل القراءه أو بعد فوته. 


ولكن ذكر بعض الأصحاب عدم شمول الصحيحه لهذا الفرض ومدلولها الحكم بالصحه بالإخلال بالجهر أو الإخفات صوره 
النسيان والسهو والجاهل القاصر بحيث لم يكن حين الصلاه محتملاً للاعتبار بأن يكون غافلاً عنه؛ وذلكك فإنٌ منصرف الوارد فى 
الصحيحه هو ما إذا أتى المكلف بالقراءه والصلاه بقصد الفراغ عن التكليف وإبراء ذمّته عمّا عليه من الفريضه. وهذا لا يجتمع 
مع احتمال الإخلالل بما هو معتبر فى القراءه والمتنبه للسؤال» وعلى ذلكك فاللا-زم الإعاده فى الفرضء ولكن لا يخفى ما فى 
دعوى الانصراف من التأمّل بل المنع» كما يشهد بذلكك ما ورد فى صدر الروايه فى الجواب من قوله عليه السلام : «أى ذلكك 
فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعاده)(1) والمراد من التعمّرد بقرينه المقابله مع الذيل أى فعل ملتفتاً وأن يدرى الاعتبار 


وهذا لا يجتمع مع قصد الفراغ عن التكليف. 
]١[‏ وذلكك مقتضى إطلاق نفى الشىء عليه فى قوله عليه السلام : «أىّ ذلك فعل ناسياً 
ص :77 


31 تقذيع فى الفح السابقة + 
ادا( وسائل الشمدا+ ع اثنات عمو أبزاف:القزنة قن الصلاة الحدييك الأول , 


الشّرح: 


أو ساهياً فلا شىء عليه» وفى قوله عليه السلام : «فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته»(1) 
وكذا لجال يها إذا ند كر فى أثناء القراءه وقوله عليه السلام فى الصحيحه: «وقد تمت صلاته) بمعنى أنه لا نقص فى قراءته 
ليحتاج إلى تداركها بالإعاده بتكرار القراءه. 


نعم» هذا بالإضافه إلى الإخلال بالجهر أو الإخفات فى القراءه» وأم_ا إذا كان الإخلال بأصل القراءه كلا أو بعضاً فإنه مادام لم 
وك ينعن دار كبا امش العنالداراراك يمن سباذل القرالته ويرك النغمينا ادل على النذار كك رفن عاذ الى بغي اق 
فرض ترك القراءه فيما ينبغى القراءه» بل يمكن دعوى أنه مع بقاء محل القراءه والتذكر بها لايصدق عليه ترك القراءه فى 
موضعها ناسياً أو ساهياً فلا حاجه إلى الالتزام بالتقييد المذكور. 


لا يقال: إذا كان موضع القراءه قبل الركوع فاللازم أن يلتزم باستئناف القراءه مع الوصف المعتبر فيه من الجهر أو الإخفات إذا 
كان التذكر قبل الركوع فضللا عن التذكر فى أثنائها بناءَ على ما تقدّم من أن ظاهر الأمر بالجهر فى بعض الفرائض أو بالإخفات 
فى بعضها الآخر فى القراءه الإرشاد إلى شرطيتهما فى القراءه المعتبره فيهاء فالقراءه الفاقده للشرط مساويه مع عدم القراءه؛ ولذا 
لو تركك اشتراط الترتيب بين آيات الحمد أو السوره وتذكر قبل أن يركع لزم استثنافها بحيث يحصل الترتيب بينها. 


فإنه يقال: هذا على مقتضى القاعده وملاحظه عدم إمكان تقييد الشرطيه بحال الذكر والعلم وكان فى البين حكومه حديث: «لا 
تعاد»(؟) فقط وأم_ا بملاحظه إطلاق 


ص ا 


. وسائل الشيعه ©: 88» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأول‎ )١(-١ 
./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »/7 _ 1/١ :١ ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 


الصحيحتين كما تقدّم فالشارع جعل القراءه الفاقده للجهر أو الإخفات مقام الواجده لهما فى مقام الامتثال إذا كان الإخلال بهما 
عن سهو ونسيان بل للجهل على ما تقدّمء ولعله لذلكك جعل الماتن إعاده القراءه مع الوصف رجاءً من الاحتياط المستحبٌ 
خفيوضاً إذا كان الند كردقن أثناء القراءه: 


وأم_ا تصحيح القراءه مع الخلل بالجهر أو الإخفات فى موضع اعتبارهما فى الموارد المتقدّمه لكونهما واجبين فى القراءه لا 
أنهما شرطان فيها بدعوى أنه إذا لم يكن الجهر والإخفات شرطاً فى القراءه بل كان واجباً فيها فقد تحقق القراءه الواجبه فى 
الصلاه ولا يمكن تداركك الواجب الفائت فيها إلا بقطع تلكك الصلاه واستئنافها من الأوّل؛ لأن القراءه ثانيهَ قبل الركوع لا يفيد 
شيئاً؛ لأنْ هذه الثانيه لا تمكن أن تكون جزءاً من الصلاهء حيث إِنَّ الفرض تحقق القراءه التى جزء للصلاه وفات الواجب فى 
القراءه التى ظرف الواجب من الجهر أو الإخفات. 


نعم إذا قطع تلكك الصلاه وأبطلها يمكن تدارك الجهر والإخفات بإعاده تلكك الصلاه واستئنافهاء وعلى ذلكك إعاده القراءه فقط 
فى تلك الصلاه بقصد كون المعاده جزئها تشريع واستئناف الصلاه ينفيه حديث: «لا تعادا فلا يمكن المساعده عليه؛ لما تقدّم 
من ظهور الأ.مر بالجهر أو الإخفات فى القراءه من الصلاه كالأمر بغيرهما فيها إرشاد إلى الشرطيه والاعتبار فيهاء فمع قطع النظر 
عن إطلاق الصحيحتين يكون المتعين عند التتذكر قبل الركوع استئناف القراءه بالجهر أو بالإخفات؛ لأنْ المتحقق قبله لم تكن 
من القراءه المعتبره فى الصلاه؛ والعمده إطلاق الصحيحتين فى الحكم بالإجزاء حتّى فيما إذا كان التذكر أثناء القراءه فضالا عنه 
بعد القراءه وقبل ال ركوع. 


ودعوى انصرافهما إلى صوره عدم التذكر قبل الركوع بقرينه قوله عليه السلام فى 


5١09: ص‎ 


(مسأله 3) لا فرق فى معذوريه الجاهل بالحكم فى الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلاً بمحلهما[١]‏ بأن 
علم إجمالاً أنه يجب فى بعض الصلوات الجهر وفى بعضها الإخفات إلآ أنه اشتبه عليه أنّ الصبح مثللا جهريه والظهر إخفاتيه؛ بل 
تختل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات الشّرح: 


المبحيحه الأولى: «فقد تمت صلاته)(1) يدفعها ما تقدَّم من أَنْ المراد من تماميه الصلاه بالإضافه إلى ما أتى به منها كما هو 


ظاهر. 


[ تقاض فقس سر قن نعدة سنال راسو اانه لسري ا للم من كور تركف الجر ف لصاف انتب ريه ود كن الاشفاك قن 
الصلاه الإخفاتيه للجهل بلزومهما فيهما غير ضائر بصححه الصلاه ذكر قدس سره أنه يلحق بالجهل بالحكم الجهل بموضوع 
الحكم أى بموضع وجوب الجهر أو الإخفات, ومنّل لذلكك ما إذا علم إجمالاً بوجوب الجهر فى بعض الصلوات وبوجوب 
الإخفات فى بعضها الآخر. وتخيل أن الإخفات فى صلاه الصبح مثلاً والجهر فى قراءه صلاه الظهرء وقال: إِنّ الأقوى فى هذه 
الصوره صلاه الصبح منه إخفاتاً والظهر جهراً محكومان بالصيحه. 


أقول: إن كان تخيله كذلك بنحو الاعتقاد فالحكم بالصحه صحيح. وأم_ا إذا كان إخفاته فى صلاه الصبح وجهره فى صلاه 
الظهر بنحو التردّد والظنّ» فقد يقال بعدم شمول صحيحه زراره(7) للفرض كما عن الجواهر 20 ولدعوى انصرافها إلى صوره 
الإتيان بالصلاه مع الخلل بالجهر أو الإخفات بقصد إفراغ الذمّه لا برجاء أنه يطابق الواقع؛ ولذا تكون الصلاه مع الاعتقاد 
محكومه بالصبحه ومع عدمه باقياً على قاعده 


7٠١: ص‎ 


.”00 : تقدمت فى الصفحه‎ )١(--١ 
. 708 : المتقدمه فى الصفحه‎ )15( -١ 
. 58 : ١ جواهر الكلام‎ )( -* 


فالأقوى معذوريته فى الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا[١‏ [بأنْ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءه 


عليه وإن كانت الصلاه جهريه فجهرء لكن الأحوط فيه وفى الصورتين الأوّلتين الإعاده. 


العلم الإجمالى المقتضى للاحتياط بتكرار القراءه بكل من الجهر والإخفات قاصداً أن الواجده للوصف المعتبر جزء من الصلاه 
الفاقده يأتى بها بقصد قراءه القرآن» وفيه قد تقدّم أن دعوى خروج الاتيان بأحد الوصفين برجوع أنه يطابق الواقع عن مدلول 
الصحيحه أى قوله عليه السلام : «لا يدرى)(1) لا يمكن المساعده عليها وذكرنا صدر الصحيحه قرينه على عموم الفرضء وعلى 
ذلك فالأ.ظهر الحكم بالصيحه فى فرض الجهل بموضعهما مع فرض حصول قصد التقربء ومنها ما إذا كان إخلاله بالجهر أو 
الإخفات لجهله بمعناهما مثلاً تخ أنه إذا سمع قراءته من وقف بجانبه فهو جهرء وإن لم يسمع فهو إخفات فإنه فى الفرض 
أيضاً يصدق أنه أخفى فى موضع الجهر وهو لا يدرى فيحكم بالصححه. 


]١[‏ فإنه فى هذه الصوره أى كما فى دخول المأموم فى صلاه الجماعه فى الركعه الثالثه أو الرابعه للإمام وجهر فى قراءته فى 
وتكضه الأول والفافة اها أوساعيا أو جاهلاً يصدق عليه أنه جهر فى موضع الإخفات لمانا ا وهر أن ل ملاو ا نمق 


مواضع الإخفات قراءه المأموم المسبوق. 


ودعوى أن منصرف الصحيحتين ما إذا كان وجوب الجهر أو الإخفات فى صلاه بعنوانها الأولى فلا تعممان مثل صلاه المأموم 
المسبوق فى الصلاه الجهريه جماعه لا يمكن المساعده عليها؛ فإنْ ما ورد فى الصحيحتين من قوله: رجل جهر 


فين كا" 


. وسائل الشيعه 2: 88» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأول‎ )١(-١ 


(مسأله 10) لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه؛ بل يتخيرن بينه وبين الإخفات[١]‏ مع عدم سماع الأجنبى. 
بالقراءه فيما لا ينبغى الجهر فيه10)) يعم الفرض أيضاً فإن قراءه المأموم فى الفرض مما لا ينبغى الجهر فيها. 


نعم» إذا كان عدم جواز الجهر لأ.مر خارجى لا يرتبط بخصوص الصلاه كما إذا قلنا بأن صوت المرأه أيضاً عوره يجب عليها 
اخفاؤه عن الأجنبى ففيما صلت المرأه الصلاه الجهريه بالجهر فى الفرض فسدت قراءتها؛ لأنّ حرمه إسماع صوتها للأجنبى لا 
يمكن اجتماعها مع الأمر بتلكك القراءه أو الترخيص فيها كما تقرر ذلكك فى بحث اجتماع الأمر والنهى فلابدٌ من تداركها إخفاتاً 
إذا كانت قراءتها جهراً؛ لعدم التفاتها الى وجود الأجنبى وسماعه قراءتها وإلآ فمع علمها بالفرض وقصدها القراءه جهراً جزءاً من 
الصلاه تكون القراءه من الزياده العمديه التى لا تصيح الصلاه معها. 


لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه 


[١]لا‏ يجب الجهر على النساء بلا خلاف منقول أو معروف للسيره القطعيه المستمره على تركهن الجهر فى الصلاه الجهريه وبها 
يرفع اليد عن قاعده الاشتراكك فى التكليف بين الرجال والنساء. نعم» ورد فى صحيحه على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر 
عليهماالسلام قال: سألته عن المرأه توءم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءه أو التكبير؟ قال: «قدر ما تسمع)(1). ونحوها صحيحه 
على بن يقطين» عنه عليه السلام (07. فقد 


ص 7١7١:‏ 
)١(-١‏ تقدمتا فى الصفحه : 73١80‏ . 


. 7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 8 : 40» الباب‎ )7( -١ 
. من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ "١ وسائل الشيعه © : 95 » الباب‎ )*( -* 


الشّرح: 


يقال ظاهر الصحيحه على تعيّن الجهر على المرأه عند كونها إماماً للنساء وأنّ حدّ الجهر عليها أن تسمع تكبيره إحرامها وقراءتها 
كما يدل على ذلك التفصيل فى روايه على بن جعفر. عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءه فى 
الفريضه؟ قال: «لاء إلا أن تكون امرأه توءم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»(1). 


أقول: ظاهر هذه الأخيره وإن كان التفصيل المذكور حيث مقتضى الاستثناء فيها أنْ على المرأه التى توءم النساء أن تجهر بقدر ما 
تسمع قراءتهاء والتعبير بعليهن فى السؤال ظاهره هو السؤال عن التكليف بالجهر ولكنها ضعيفه سنداً؛ فإنّ فى سندها عبدالله بن 
الحسن مع أنه لم يعهد الفتوى من أصحابنا بلزوم الجهر على المرأه إذا كانت إماماً للنساء. ومقتضى السيره المشار إليها عدم 
الفرق بين كون المرأه إماماً أو صلّت منفرده فى عدم وجوب الجهر على النساء. 


وغايدهنا سناد هن ضححيحة على رى تار ناوي الجير على البرآه ذا كاتك إماما مرك إن السوعال قواعج حك الجير ليها 
ومطلوبيته فى هذا الحال ولو كان نظره السوءال عن حدٌ الجهر الجائز لما كان لفرض إمامه المرأه وجهء بل كان يسأل عن حدٌ 
الجهر فى تراه المراد ممطلفا. 


وعلى الجمله؛ لا دلاله فى الصحيحتين على لزوم الجهر على المرأه فى الصلاه الجهريه فى فرض إمامتها للنساء. 


وربّما يقال دلالتهما على مطلوبيه الجهر عند إمامتها مبنيه على أن تكون تسمع بصيغه المجهول أو الفاعل من باب الإفعال» ولكن 
من المحتمل أن تكون مبنيه 


ص ا 


." من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 8: 40» الباب‎ )1١( -١ 


وأم_ا معه فالأحوط إخفاتهنٌ[ ١‏ [وأم_! فى الإخفاتيه فيجب عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه. 
للفاعل من المجرّد فيكون مفادها نفى الجهر على المرأه حتّى عند إمامتها؛ لأنّ سماع القارى قراءه نفسه حدّ للإخفات. 


وبتعبير آخرء السائل ولو كان سوءاله عن حدّ الجهر إلأ أن الإمام عليه السلام فى جوابه ذكر حدٌّ الإخفات كنايه عن نفى 
التكليف بالجهر على النساء فيكون المطلوب فى حمّهن طبيعى القراءه؛ بلا فرق بين إمامه المرأه وعدمهاء وهذا وإن كان محتملا 
بنذو إلا أن التأمل فى أذ عفراو اللعيى للمزاء كان مقروعا عهعفد النبائل وكاق سومالة راجا عو حك السور التدائر بكو ظافر 
الجواب الجواب عن حدّ الجواز وإلا كان المناسب ردعه بقوله بأنها لا تجهر وتخفت. 


]١[‏ المنسوب إلى المشهور أن جواز الجهر فى الصلاه الجهريه للمرأه يختصٌ بما إذا لم يسمع صوتها الأجانب وإلآ معه فالواجب 
عليها الإخفات؛ ولعل هذا التقييد عنهم كالماتن أيضاً مبنئ على أن صوتها عوره يجب إخفاؤها عن الأجنبى» ولكن ليس فى 
البين ما يدل على ذلك. بل المستفاد من بعض الروايات والآثار خلافه. بل السيره القطعيه الجاريه على تكلمهن مع الأجنبى 
كافيه فى الجزم بالجواز. 


هذا كله بالإضافه إلى قراءتها فى الصلاه الجهريه؛ وأم_! فى الصلاه الإخفاتيه فيجب عليهن الإخفات فيها كالرجال وعليه أكثر 
أصحابناء بل هو المنسوب إلى المشهورء وعن جماعه لهن التخيير بين الإخفات والجهر(١)‏ لعدم الدليل على التعين فى المرأه. 
ولكن الصحيح تعين الإخفات فيها على المرأه كالرجل وذلكك فإنّ 


ص مر 


. 758 :7 منهم الأردبيلى فى مجمع الفائده والبرهان‎ )1(-١ 


(مسأله 18) مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصو ت[١]‏ وعدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه 


قريباً أو بعيدا. 


توصيف الصلاه بالإخفاتيه باعتبار اعتبار الإخفات فى قراءتهاء بلا فرق بين الرجل والمرأه لقاعده الاشتراكك فى التكاليف التى لا 
يرفع اليد عنها إلا بالدليل» وقد رفعنا اليد عنها فى الصلاه الجهريه لقيام السيره القطعيه على تركهن الجهر فيه» وأم_ الصلاه 
الإخفاتيه فيوء خذ فيها على القاعده. وفرض الرجل فى السوءال فى صحيحتى زراره المتقدّمه فى تركك الجهر أو الإخفات فى 
موضعهما كسائر الروايات الوارده فى سائر الأحكام التى يذكر فيها عنوان الرجلء مع أنْ الحكم يعم الرجل والمرأه كما لا 
كني وعلى ذلكوفان أعلت المراء بالإخفات فى موضع الإخفات يجرى فى حمّها ما تقدّم فى الرجل إذا أخل بالاخفات. 


مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت 


]١1[‏ ذكر فى الشرائع أن أقل الجهر أن يسمع القريب إذا استمع والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع(01» ويقال يظهر من 
الكلا-م المزبور أن أقل الإخفات أن يسمع نفسه ولا-زم ذلكك أن يكون أكثر الإخفات أن يسمع القريب منه» وعلى ذلكك 
يتصادقان الجهر والإخفات فى أكثر الإخفات, حيث إنه يسمع القريب فهو أدنى الجهر مع كونه المرتبه الأ-كثر من الإخفات, 
وربّما يورد على هذا القول كما فى الجواهر أن المذكور فى الشرائع: «والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع» ليس معطوفاً 
على المضاف إليه(؟) فى قوله: «أقل الجهر» ليستفاد منه أن للاخفات أيضا 


ص :1 


. 20 :١ شرائع الاسلام‎ )1(-١ 
. 21 : 9 جواهر الكلام‎ )1(-" 


مره الأدض والأجلى ويقال بأنْ لازم ذلك تصادق الجهر والإخفاتء بل قوله: والإخفات أن يسمع نفسه» معطوف على نفس 
الجمله الأولى لا على المضاف إليه فى قوله: «أقل الجهرا. 


ويناقش فيما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بأنّ عطئ: «والإخفات أن يسمع نفسه» على المضاف إليه لا يوجب تصادق الجهر 
والإخفات؛ فإنّ أكثر الإخفات وأعلاه أن يكون أكثر خفاء بحيث لا يسمع نفسه. 


وقد تأمّل فى مناقشته بأنّ ذلكك وإن يوجب اندفاع شبهه التصادق إلا أن ظاهر الأصحاب أنَّ أكثر الإخفات بالمعنى المذكور لا 
أقول: ثبوت مرتبتين للإخفات لا ينافى عدم إجزاء المرتبه الأعلى فى الصلوات الإخفاتيه كما يدل على ذلك صحيحه زراره» عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: «لا يكتب من القراءه والدعاء إلا ما أسمع نفسه(1). وموثقه سماعه قال: سألته عن قول الله عرُّوجل: 
«وَلآ نَجْهَوْ بض الاتِك وَلآ تُحَافْتْ بهَاا قال: «المخافته مادون سمعكك والجهر أن ترفع صوتكك شديداً»(1). وظاهر النهى عن الجهر 
الشديد الذى يصل بمرتبه الصياح المطلوب فى الأ-ذان أو المخافته التى لا يسمع نفس القارى هو الإرشاد إلى الفساد كما هو 
مقتضى النهى عن شىء فى العباده» وقيل: إِنّ مع الإخفاء الكثير بحيث لا يسمع نفسه لا يصدق عليه عنوان القراءه» ولكنه محل 
تأمّل. 

وعلى الجمله؛ ينبغى أن يكون الأمران فى المقام من المتسالم عليه: 


أحدهما: أن اعتبار الإاخفات فى الصلوات الإخفاتيه لا ينافى أن يسمعه غير 


ص ا 


1-(0) وسائل الشيعه 522+ الباب #لامن أبوات القراءة فى الضلاه» الحددريث الأول : 
؟- (7) وسائل الشيعه © : 48» الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 


القارى ولو كان بعيداً عنه فى الجمله كبعض الواقف فى الصف الثانى المحاذى لخلف الإمام فضلل عنه فى الصف الأوّل القريب 


من الإمام. 


والثانى: أَنْ الجهر فى القراءه والإخفات فى القراءه وصفان متضادتان عند العرق لا يجتمعان فى قراءه واحده. وهذا مستفاد من 
صحيحتى زراره المتقدمتين(1). الواردتين فى الجهر فى موضع الاعفاك أو فكيبه عهدا أو عر عند ونذاة5 عماعد هم 
الأصحاب: والمشهور عند المتأخرين أن مناط الجهر إظهار الصوت فى القراءه والإخفات إخفاؤه فيها فيتحقق الإخفات بعدم 
ظهور جوهر الصوت والجهر بظهوره. 


وعلى الجمله؛ ينبغى أن يكون الجهر المعتبر رفع الصوت فى القراءه والذكر والدعاء بحيث يقال عرفاً إِنّه يقرأ بالصوت. 
والإخفات إخفاء صوته بها بحيث يسمع قراءته أو ذكره نفسه أو الغير أيضاً من الواقفين على يمينه أو شماله أو خلفه أيضاً بلا 
صوت عرفاً وما ورد فى مرسله القمى؛ قال: روى عن أبى جعفر عليه السلام الإجهار أن ترفع صوتكك تسمعه من بعد عنكك. 
والإخفات أن لا تسمع من معكك إلا يسيراً(1). لعلّه يراد منه ما ذكرنا واللّه العالم. 


ثم إنه لو شكك فى القراءه مثل قراءه المبحوح أنها إخفات أم لاذكر المحمّق الهمدانى() فاللازم تركها فى الإخفاتيه» حيث إِنّ 
المأمور بها فى الاخفاتيه الصلاه بالقراءه الاخفاتيه ولا يحرز الإتيان بالمأمور بها بالقراءه بتلكك الكيفيه. ويورد على 


ص م 


.708 : فى الصفحه‎ )1(-١ 


0 تسر القن 27 
*- () مصباح الفقيه 01:1 907. 


(مسأله 777) المناط فى صدق القراءه قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مرّ فى تكبيره الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً 
أو تقر 3 أن كاة أُصمٌ كان هناكك مانع من سماعه؛ ولا يكفى سماع الغير الذى هو أقرب إليه من سمعه. 


الشّرح: 


ذلك بأنْ الشبهه فى المقام فى مفهوم الإخفات من حيث السعه والضيق بحيث يصدق على المشكوكك أو لا يصدقء والمرجع 
فى موارد دوران الأمر بين سعه المأمور به أو ضيقه فى الشبهه الحكميه ومنها الشبهه المفهوميه أصاله البراءه عن تعلق التكليف 
بالمضيق. وقد يجاب عن ذلكك بأنّ الرجوع إلى أصاله البراءه فى الشبهه الحكميه وإن كان صحيحاً بخلاف الشبهه المصداقيه 
حيث إِنَّ المرجع فى الشبهه المصداقيه قاعده الاشتغال, فإنّ الأصل عدم الإتيان بما تعلّق به الأمر وأنّ التكليف باق بحاله إلا أنَّ 
فى المقام لا تجرى أصاله البراءه من ناحيه عدم تعلق التكليف بالمضيق للعلم الإجمالى باعتبار عدم القراءه كقراءه المبحوح إمّا 
فى الصلاه الاخفاتيه أو فى الجهريه. 


أقول: هذا الكلا-م له وجه إذا دار الأسمر فى القراءه كقراءه المبحوح كونها إخفاتاً أو جهراً فيتعارض أصاله البراءه الجاريه فى 
الصلاه الإخفاتيه بأن يفرض الإخفات بجميع مراتبه مع الجهر بجميع مراتبه ضدّان لا ثالث لهما. وأم_ إذا شكك فى كونه 
المشكوك إخفاتاً مع عدم صدق الجهر عليه بأن يكون الجهر والإخفات ضدان لا ثالث لهما فلا علم إجمالى فى البين. 


أضف إلى ذلكك أيضاً على تقدير التعارض أيضاً القراءه بالمشكوك فى كل من الاخفاتيه والجهر على تقدير أى منهما إخفات 
أو جهر فى موضع لا يدرى كما لا يخفى. 


المناط فى صدق القراءه إسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً 
]١[‏ ظاهر كلام الماتن أنه إذا كان القاريئ أو الذاكر أو الداعى سليم السمع وكان 


ص :10 


الشّرح: 


بحيث لا يسمع قراءه نفسه أو ذكره ودعائه مع عدم المانع لا يصدق عنوان القراءه والذكر والدعاء حتّى أنه لا يكفى فى صدقها 
سماع الغير الذى يكون أقرب إلى القارئ من أذنى القارئ» كمن جعل سمعه قريباً من فم القارئ» حيث إِنْ الصوت يصل إلى 
سماع هذا الغير من فم القارئ مستقيماً بخلاف وصوله إلى أذنى القارئ حيث إنه ينحرف فى وصوله إليهما. 


أقول: القراءه والذكر والدعاء داخل فى عنوان التكلم, ولا ينبغى صدق التكلم فيما إذا جعل الغير سمعه قرب فم الشخص بحيث 
يسمع ويفهم ما يقوله وربما يعبر عنه بالنجوىء والظاهر أيضاً الملازمه بين سماع الغير كذلكك وسماع نفسه ولذا لا يظنّ أن 
المصلى إذا تكلم أثناء صلاته بكلام آدمى كذلكك مع الغير أن يلتزم بصيّحه صلاته وعدم بطلانهاء ولعل مراد الماتن قدس سره 
ميا ذكره من عدم صدق القراءه والذكر والدعاء عدم إجزاء قراءته وذكره أو الدعاء بحيث لا- يسمع نفسه فى الواجب أو 
المستحبّء فإنه لو كان مراده ذلكك فيلتزم بذلكك كما يشهد ويظهر من صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: ١لا‏ يكتب 
من القراءه والدعاء إلآ ما أسمع نفسه)(1). وموثقه سماعه» قال: سألته عن قول الله عرّوجل: «وَلآ تَجِهَْ بض لايك وَل تُحَافْتْ 
بج ااقال: المخافته ما دون سمعكك. والجهر أن ترفع يوك امد لكل سيك إن ظاهر النهى الإرشاد إلى حدٌ الإخفات الذى 
يفسد القراءه والصلاه بأن تكون صلاته بحيث 


51١9: ص‎ 


)0(-١‏ وسائل الشيعه 22 عوةء الباب ## من أبوات القراءة فى الصلاف الحديث الأؤل:. 
9( وسائل الشيعه ##عق الباف © من أبواف القراده فى الضلاهة الحدايث ؟ ..والآية 1١‏ من سورة الأسرام, 


لا يسمع قراءه نفسه ودعائه وذكره والنهى عن حدّ الأكثر من الجهر الذى يكون كذلكك بأن يكون شديداً بحيث يصل إلى حدّ 
الصياح. 


وقد يقال تعارضهما صحيحه الحلبى؛ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يقرأ الرجل فى صلاته وثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس 
بذلكك إذا أسمع أذنيه الهمهمه)(١).‏ وصحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح 
له أن يقرأ فى صلاته ويحرّك لسانه بالقراءه فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحركك لسانه يتوهم 
توهماً(1). 


ولكن لا يخفى أن ما فى صحيحه على بن جعفر من الجواب لا يصدق عليه القراءه والتكلم أصللا بل هو من حديث النفسء ولم 
يعهد من أحد تجويز ذلك إلآ فى الصلاه مع المخالفين إذا لم يتمكن من القراءه بوجه فيجريه بنحو حديث؛ ولذا حمل الشيخ 
قدس سره فى التهذيب الروايه على ذلكك0*) مع أنّ مدلولها مخالف للكتاب العزيز أى قوله سبحانه: «وَلآ تَجَهَوْ بض الاك ولا 
تحَافْتُ بهَا(5) على ما تقدّم. وأم_ا صحيحه الحلبى فلا تنافى ما تقدّم من اعتبار الإخفات حيث اعتبار سماع القارئ قراءته غير 
منافٍ مع عدم سماعها للمانع ولو بجعل الثوب على فيه. 


77١: ص‎ 


. 8 وسائل الشيعه 8 : 97 الباب “” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )١(-١ 
. 0 (5؟) وسائل الشيعه 8 : /41» الباب 7” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ -١ 
. 18# تهذيب الأحكام 7 : 97» ذيل الحديث‎ )( -* 


ع- (6©) سوره الإسراء : الآيه .١١١‏ 


(مسأله 18 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد[ ]١‏ كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان. 
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد 


]١[‏ وذلكك للأخبار الوارده الناهيه عن الجهر كذلك الناظره إلى تفسير قوله سبحانه: «وَل تَجهَوْ بض الاتكك وَل تحَافْتُ بها منها 
صحيحه عبدالله بن سنانء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال: ليقرأ قراءه وسطاً 
يقول الله تبارك وتعالى: «وَلآ تَجَهَْ بض لَاتِك وَلآّ نُكَافْتُ بهَاا(!). وموثقه سماعه قال: سألته عن قول الله عزّوجلٌ: (وَلآ تَجَهَرْ 
بصَلَاتِك وَلآّ تُحَافْتْ بها قال: «المخافته ما دون سمعكك, والجهر أن ترفع صوتكك شديداً(1). وحيث تقدّم النهى عن شىء عند 
الإتيان بالعباده ظاهره مانعيه ذلكك فإن فعل عمداً أو مع احتمال المانعيه بطلت صلاته؛ لأن_ها زياده عمديه؛ وأم_ا إذا كان مع 
النسيان والغفله وتذكر قبل أن يركع وجب تداركك قراءتها ولا يجرى فى الفرض ما تقدّم فى الجهر فى موضع الإخفات 
والإخفات فى موضع الجهر من صحه صلاه الجاهل بلزوم الجهر أو الإخفات المتنبه للسوءال» حيث إِنّ الفرض مذكور خارج عن 
مدلول صحيحه زراره المتقدمه(0. 


ولا يخفى أن ما هو المتعارف فى زماننا هذا من أنّ إمام الجماعه يصلى وأمامه من مككبرات الصوت وتسمع قراءته وذكره 
ودعاءه فى صلاته فى أمكنه بعيده» بل حتّى فى البلد الآدخر لا يدخل فى النهى عن الجهر الوارد فى الروايات» حيث إِنْ جهر 
الإمام جهر متعارف ينعكس ذلك الجهر المتعارف منه بواسطه الأجهزه ولو بنحو 


ص :7 


. " وسائل الشيعه © : /ا9» الباب #” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )١(-١ 
. 7 وسائل الشيعه © : 48» الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )7( -١ 
. "١00 : فى الصفحه‎ )”(-* 


(مسأله 93) من لآ يكوق حافظا للحمد والسوره بجوو أن يقرأ فى المضحف»#بل يجوز ذلكك للقادن الشافظ أرقا على الأقو 1 1] 
كما يجوز له اتّباع من يلقنه آيه فآيه لكن الأحوط اعتبار عدم القدره على الحفظ وعلى الائتمام. 

الشّرح: 

الأقوى والأشد لا بصوث القارئغ بل من استعمال الأجهزه. 

تجوز القراءه فى المصحف 


[١]فإنٌ‏ ما هو جزء للصلاه الفريضه قراءه الحمد وسوره بعد قراءتها والقراءه تصدق سواء قرأ القارئ عن حفظ أو فى المصحف 
يش فيما إذا كاة قاذرا على القرامحنظا #كبايرى أ النضتك قادر على قزاءه سور ففبيرة عحفظا ولكن خركها ويقر ا سوره 
طويله بعد قراءه الحمد فى المصحف. 


ودعوى أن قراءتهما فى المصحف مع التمكن من القراءه حفظاً لا تدخل فى القراءه المعتبره جزءاً من الصلاه لانصراف الأمر 
بقراءه الحمد وسوره بعدها إلى القراءه عن حفظ لا تخلو عن التأمل بل المنع. 

نعم» ورد فى خبر على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأه يضع المصحف أمامه ينظر 
فيه ويقرأ ويصلى؟ قال: «لا يعتدٌ بتلكك الصلاه)(1). فيقال ظاهره لزوم الحفظ وان يقرأ فى صلاته بظهر القلب, ولكن لا يخفى أنه 
مع الغمض عن ضعف السند يعارض روايه الحسن بن زياد الصيقل؛ قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما تقول فى الرجل 


يصلى وهو ينظر فى المصحف يقرأ فيه ويضع السراج قريباً منه؟ فقال: «لا بأس بذلكك)(01. وقد يلتزم بأنّ مقتضى الجمع بينهما 


ص شم ور 


. 7 الباب ١؟ من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ . ٠١7:87 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ ١ وسائل الشيعه و الباب‎ 5١ 


الشّرح: 


الا-لتزام باستحباب القراءه عن ظهر القلب وكراهه القراءه فى المصحفء وقد تحمل الأولى على المتمكن من الحفظ والقراءه 
حفظاًء وووابه الحين بن 3413 6(؟) وسائل الشيع 197 : 1/8( الاب © مع أبوات ما بكست نه الحديت الأول لل على غير 
المتمكن من الحفظء ولا يخفى أن الجمع الثانى يدخل فى الجمع التبرعى؛ لأنّ القدر المتيقن من روايه الحسن بن زياد صوره 
عدم التمكن من الحفظ بقرينه عدم سقوط التكليف بالصلاه فى تلكك الصوره وكون قدر اليقين من خبر على بن جعفر(؟1) صوره 
التمكن من الحفظ والقراءه عن ظهر القلب لا يجعل الحمل المذكور من الجمع العرفى» كما ذكر ذلكك فيما ورد فى أن ثمن 
العذره سحت0» وورد ثمن العذره لا بأس به()» بحمل الأوّل على عذره الإنسان أو النجس. والثانى على عذره الحيوان أو 
الطاهر. 


نعم الجمع بينهما بحمل خبر على بن جعفر على الكراهه بقرينه نفى البأس فى روايه الحسن بن زياد على تقدير تماميه السند 
كان حسناء ولكن السند فيهما غير تام» وقد يقال كراهه القراءه فى المصحف فى الصلاه مجمع عليها فى كلمات الأصحاب ومع 
الكراهه فى عمل لا يمكن كون ذلكك العمل عباده وفيه ما لا يخفىء فإِنٌ ما لا يمكن كونه عباده العمل المكروه بمعناه 
الاصطلاحى للزوم الرجحان فى العمل العبادى؛ وأم_ا الكراهه بمعنى كونه أقل ثواباً كما هو المراد فى المقام فلا ينافى العباده, 
والحن الماتن بالقراءه فى المصحف تركك الحفظ والقراءه بنحو الاتباع بتلقين الغير آيه فايه ولكن احتاط استحباياً أن اختيار هذا 
النحو من القراءه فى 


ص فورض 
١-0١)و‏ 


اد تقنكا فى العرفحه السارقه: 
*- () وسائل الشيعه 17 : 178 » الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ". 


( أله 80 :]| كان قن البناته' آنه للاتيمكتة اللفظل يقر فى لس ولو تررقياً] ]1١‏ والأجرمل كتركف يانه نما كر نه 

الشّرح: 

صوره عدم التمكن من الحفظ والائتمام واختياره الجواز لما تقدّم من صدق القراءه المعتبره فى الصلاه حتّى مع التمكن منهما. 
من كان فى لسانه آفه يقرأ فى نفسه 


]١[‏ مقتضى القاعده سقوط القراءه مع عدم التمكن منها بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاه عنه والتوهم ليست بقراءه» بل 
من حديث النفس سواء كان مع تحريكك اللسان أو بدونه فيحتاج إقامته مقام القراءه إلى دليل» وليس فى البين ما يعتمد عليه فى 
الحكم بأن يقرأ فى نفسه مع الإشاره بيده أو بدونه, فإنٌ صحيحه على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: 
سألته عن الرجل هل يصاح له أن يقرأ فى صلاته ويحركك لسانه بالقراءه فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا 
يحرّك لسانه يتوهّم تومّماً(1) ظاهرها فرض التكليف بالقراءه فى صلاته والسوءال عن إجزاء القراءه بنحو يلحق بحديث النفس 
وبحيث لا يسمع نفسه قراءته فأجاب عليه السلام عدم لزوم تحريكك اللسانء بل يكفى أن يتوهّم توهماً المعبر عنه بحديث 
النفس» وقد تقدّم أنه لم يعهد أحد من الأصحاب الفتوى بمدلولهاء ورّئما يحمل على صوره الصلاه مع المخالفين بقرينه 
صحيحه على بن يقطينء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّى خلف ما لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءه؟ 
قال: «اقرأ لنفسكك وإن لم تسمع نفسكك فلا بأس)(1) وفى مرسله محمد بن أبى حمزه 


ص قمر 


. 2 وسائل الشيعه © : /91» الباب #” من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث‎ )١( -١ 
. ؟- (؟) وسائل الشيعه © : 177 » الباب 07 من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأوّل‎ 


عمن ذكره. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «يجزيكك من القراءه معهم مثل حديث النفس1(0). 


وبتعبير آخرء إذا لم يمكن الأخذ بالإطلاق فى خطاب يوءخذ بالقدر المتيقن من مدلوله؛ والقدر المتيقن من مدلول الصحيحه 
الصلاه مع المخالفين فى صوره جهر الإمام وتكليف الآخرين بالإنصات لقراءته. 


وعلى الجمله؛ إسراء الحكم الوارد فى حق المكلف بالقراءه إلى حقٌّ غير المتمكن منها وسقوط التكليف بها عنه لا يخلو عن 
الاشكال. 


نعم؛ ورد فى الأخرس مع عدم تمكنه من القراءه بالأصاله كما فى معتبره السكونى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «تلبيه 
الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه وإشارته بإصبعه)(5). ولا يبعد دعوى عدم الفرق بين الأخرس الذى 
لا يتمكن من القراءه بالأصاله وبين عدم التمكن بالعارض بالآفه» فإنه وإن لا يصدق على غير المتمكن من القراءه موقتاً لعارض 
عنوان الأمخرس كما لا يصدق الأعمى على من لا يبصر فعللاً لعارض يزولء إلا أنّ من المقطوع عدم سقوط التكليف بالصلاه 
من فى لسانه آفه والقراءه بنحو حديث النفس أقرب إلى القراءه المعتبره من الإشاره التى جعلها فى الأخرس بدلاً عن القراءه 
مع تحريكك لسانه؛ ولذا الأحوط فى ذى الآفه أيضاً تحريكك لسانه بما يتوهمه. 


ص هضور 


.” الباب ”7ه من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث‎ » ١78 : © وسائل الشيعه‎ )١(- ١ 
: داز #) وسائل القوعه د ع#ؤعالبات ةقمن أبوات القراءه ف الصلاه» الحديت الأول‎ 


(مسأله © الأخرس يح كك لبائه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة يقدرها[ ١‏ 

الكلام فى قراءه الأخرس 

]١[‏ مقتضى القاعده الأوليه سقوط اعتبار القراءه فى صلاه الأخرس مع إحراز عدم سقوط التكليف بالصلاه عنه» ولكن يستفاد من 
معتبره السكونى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «تلبيه الأمخرس وتشهده وقراءته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه وإشارته 
بإصبعه(1) أم_ا تحريكك لسانه فلا إجمال فيه وأم_ا الإشاره بأصبعه التى يصدق عليه الإشاره باليد فقد يقال الإشاره إلى 
المعانى بأن يقصدها بإشارته» ولكن يورد عليه بأنَ قصد المعانى غير معتبر فى الصلاه فتصحٌح الصلاه ممّن يقرأ بما هو معتبر فى 
الصلاه. ولكن لا يعلم من معانى ما يقرأ شيئاً فكيف يعتبر قصد تلكك المعانى من الأسخرس وإن كان المراد من الإشاره إلى 
الألفاظ فالأخرس لا يعلم من الألفاظ المقروءه شياً؛ لأ الخرس الأصلى يلازم الصمم. 

أقول: الظاهر المشار إليها فى إشاره الأخرس الألفاظ الصادره عن المصلّين العارفين بالقراءه» فإنّ الأخرس الأصم أيضاً يعلم أن 
الناس يقرءون فى صلاتهم من القرآن والأذكار. 


وما ذكر أنه لا يجب على الأخرس ولا من لا يتمكن من القراءه لآفه الائتمام فى صلواتهم؛ لأنّ بعض الأفراد عتّن الشارع البدل 
لقراء تهم فتكون صلاتهما تامّه» أضف إلى ذلك إطلالق معتبره السكونى70) ويوءئّد ما ذكر روايه مسعده بن صدقه. قال: 


سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «إنكك قدترى من المحرم من العجم لا يراد 


ص اوضر 


. وسائل الشيعه 8: 172 : الباب 4ش من أبواب القراءة فى الصلاه: الحديث الأول‎ )١(-١ 
. ك(9) الجتقدمه اننا‎ 


(مسأله 9") من لا يحسن القراءه يجب عليه التعلّم[١]‏ وإن كان متمكثاً من الاتتمام» وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاه فإن ضاق 
الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام تسكن م 


الشّرح: 


منه ما يراد من العالم الفصيحء وكذلكك الأخرس فى القراءه فى الصلاه والتشهد وما أشبه ذلككء فهذا بمنزله العجم والمحرم لا 
يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح)(١)‏ وظاهر العاقل الخ الذى يفهم القراءه ويتكلمها فصيحاً. 


يجب تعلم القراءه على من لا يحسنها 


]١[‏ قد يقال إِنْ وجوب التعلم مع التمكن من الاثتمام مبنى على كون وجوب التعلم نفسياء ويورد عليه بأنَّ مفاد الأخبار الوارده 
للتعلم كون وجوبها طريقياً وإرشاداً إلى أن ترك العمل بالتكليف للجهل به أو بمتعلقه مع التمكن من تحصيل العلم به وبمتعلقه 
لا يكون عذرأء وعلى ذلك لو كان الجاهل بالقراءه متمكناً من الاثتمام وأتى بصلاته مع الاثتمام يكون ممتثلا للتكليف؛ ولكن لا 
يخفى أن وجوب التعلم كما ذكرنا طريقى وإرشاد إلى عدم عذريه الجهل فى مخالفه التكليف, وهذا التكليف الإرشادى كما 
يثبت فى حقٌّ المتمكن من الاحتياط والآخذ به مع أن الاحتياط طريق إلى إحراز الامتثال» كذلكك الاثتمام بالاضافه إلى الجاهل 
يقرايه التكليق آر كتفيه الركرع وتصيره 


وعلى الجملهء الوجوب الإرشادى يعم الجاهل بالتكليف أو متعلّقه. سواء كان له طريق إلى إحراز امتثال التكليف مع جهله أو لم 
كن افق إلى ذلكه أن لمكن 


ص 06 


. 7 الباب 4ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١18 : 8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


من الاثتمام أمر لا يمكن الاعتماد عليه حتّى من التمكن من الائتمام فعلً؛ لأنه من المحتمل جدَاً أن لا يدوم التمكن من الاثتمام 
فى جميع الأيَام بالإضافه إلى جميع الصلوات لاتفاق نومه وعدم يقظته من نومه إلا فى آخر وقت صلاه لا يتمكن معه من الائتمام 
الصحيح أو حدوث مرض فى بعض الأيَام يفوت منه الائتمام فى صلاته فى تلكك الأيَام ونحو ذلككء وأخبار وجوب التعلم يسقط 
الجول عن لمعتو كن مها نفد كارت و او كان شيك قزل يله لكف المكر ‏ عزسيول وفك لفاك وتعوه تمر لقا نظا 


ولو كان متمكناً من التعلّم وتركه حتّى ضاق الوقت مقتضى ما تقدّم الإتيان بصلاته بالاثتمام؛ لأنّ بالاثتمام بحرز الإتيان بالمأمور 
بها الراقس + وتجية:ذ كرا أن وتوف التعلم طريقى وإرشاد إلى عدم عذريه الجهل فى المخالفه فمع إحراز الامتثال بالاحتياط أو 
بالائتمام لا يبقى مورد لاحتمال استحقاق العقاب. 


وحيث إِنّ وجوب التعلم طريقى ولا يختصٌ وجوبه بفعليه وجوب الواجب كما هو الحال بالإضافه إلى الوجوب الغيرى يثبت 
وجوب التعلّم على المكلف؛ لأننّ عدم التمكن من الاثتمام أو عدم التمكن من الاحتياط ولو لأ-مر اتفاقى لعدم سعه الوقت 
للاحتياط محتملء فالفرار عن مخالفه التكليف بالواجب لتركك التعلّم لا-زم, فإنّ الأمر بالتعلم كما يشمل موارد إحراز مخالفه 
التكليف على تركه كذلكك يشمل صوره احتمال المخالفه ولو بالإضافه إلى الواجبات المستقبليه. 


ويظهر مما ذكرنا أن_ه لو ترك التعلم حَتّى ضاق الوقت وصلَى بالائتمام فلا يوجب ذلكك سقوط وجوب التعلّم» وجه الظهور 
كون وجوبه طريقياً وإرشاداً إلى عدم كون الجهل عذراً ولو بالإضافه إلى التكاليف المستقبله» بل إذا كان متمكناً من 


ص ور 


تعلم القراءه وتركه حتتّى ضاق الوقتء فإن أمكن الاثتمام له فهل يتعيين عليه الاثتمام؟ فققد ذكر الماتن قدس سره الأسحوط 
الاتماء ولا شف يك إن عام التمكن من القراءة ف الفرض كان بسوء اختيار المكلف بترك تعلمها مع التمكن من التعلم 
من قبل فالفرار من حيث استحقاق العقاب على تركك الصلاه الاختياريه يحصل بالائتمام؛ لما تقدّم من أن وجوب التعلم طريقى 
لا أنْ وجوبه نفسىء وبالائتمام يحرز امتثال التكليف بالصلاه الاختياريه فيتعين بلزوم عقلى لا أن استحباب الائتمام يتبدّل إلى 
الوجوب الشرعى. 


ولعل الماتن قدس سره يريد بالاحتياط الوجوبى ذلك فلو اقتصر فى هذا الفرض على صلاه من لم يحسن القراءه عن قصور فلا 
يبعد الحكم بصيحه صلاته؛ وذلكك لأنّ الاثتمام ليس بدلا تخيورجا الضتاذة فرادى» بل الصلاه ه هى الواجب والائتمام مستحب» غايه 
الأمر مع الانتمام تسقط جزئيه القراءه عن صلاه المأموم وعدم التمكن من القراءه أيضاً مسقط لجزئيه القراءه. 


وعلى الجمله؛ كما أنْ التكليف بالصلاه دلا يسقط بإتلاف المكلف الماء بعد دخول الوقت وهذا يعدّ إتلافاً للصلاه مع الطهاره 
المائيه مع أنه كان متمكناً من الإتيان بها ويستحقٌ العقاب على هذا التفويتء ولا ينافى هذا صححه صلاته مع التيمم؛ لعدم سقوط 
التكليف بالصلاه مع إتلافه الماء فكذلكك صحه الصلاه ممن لا يتمكن الإتيان من الصلاء كبالقراةة ولو سوع الفعاره كر كه كلينها 
لا ينافى استحقاق العقاب على إتلافه الصلاه بالقراءه التى كان متمكثاً منها بالتعلم. 


والحاصل الأخذ بإطلاق ما دل على استحباب الجماعه وعدم سقوط الصلاه عن المكلف بإتلافه على نفسه الصلاه الاختياريه 
بقتضى الحكم بلزوم الاثتمام عقللً 


ص “اضرا 


الشّرح: 


فراراً عن العقاب مع التمكن من الاثتمام ولكن تصيح صلاه من لم يحسن القراءه على تقدير الإتيان بالصلاه فرادى كما تصحٌم 
الصلاه الفرادى منه مع عدم تمكنه من الائتمام مع استحقاقه العقاب على تركك الصلاه بالقراءه حيث كانت تركها بسوء اختياره. 


نعم قد يقال كما عن بعض القراءه فى صلاه المأموم لا تسقط عن الجزئيه بل هى معتبره فى صلاته أيضاً غايه الأمر الإمام 
يتحمّلى قراءه المأمومين» كما يستظهر ذلك من بعض الروايات الوارده فى أن الإمام لا يتحمل من صلاه من خلفه إلا القراءه 
فيتعين الانتمام فى فرض التمكن منه. ولا يقاس هذا الفرض بمن لا يتمكن من تعلّم القراءه الصحيحه أصللا أو لكونه جديد على 
الإسلام لا يتمكن من وقت صلاه من تعلّم قراءتها فإنه لا يجب عليه الائتمام حتّى بناءَ على اعتبار القراءه فى صلاه المأموم أيضاً 
وذلكك فإِنْ إطلاق الأمر بالصلاه لمن لا يحسن من القراءه كما يأتى مقتضاه عدم وجوب الائتمام له والمراد من لا يتمكن من 
تعلّم القراءه» بخلاف من تركك التعلّم فإنّ وجوب الصلاه بلا قراءه للعلم بعدم سقوط التكليف بالصلاه عنه بسوء اختياره بتركك 
التعلّم» وكذا العلم بعدم سقوط الصلاه عنه إذا لم يتمكن هذا من الاثتمام أيضاً فيأتى بصلاه من لم يحسن القراءه لا لشمول 
حديث من لا يحسن القراءه(١)‏ لمن تركك التعلم بسوء اختياره» بل كما ذكرنا للعلم خارجاً بعدم سقوط الصلاه فى الوقت عنه 
بذلكك فيعمل بوظيفه من لا يحسن القراءه كما يأتى بعد المسأله اللاحقه. 


7١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 2 : 87» الباب "من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأوّل‎ )١( -١ 


(مسأله *7) من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلكك[١]‏ ولا يجب عليه الائتمام 
وإن كان أحوط» وكذا الأخرس لا يجب عليه الاثتمام. 


من لا يقدر إلا على الملحون ولا يستطيع التعلم أجزأه ذلى 

]١[‏ المكلف غير القادر على القراءه الصحيحه إِمّا لا يتمكن من أداء بعض الحروف بحيث لا يتمكن من أداء بعض الكلمات 
صحيحه ولا يقدر على تعلّمها وأدائها ففى هذا الفرض لا يتأمل فى أن وظيفته الإتيان فى قراءته بما يتمكن ويتيسر له كما يدل 
على ذلكك معتبره السكونى» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «أنّ الرجل الأعجمى من أُمّتى ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكه 
على عربيته)(1١)‏ وفى روايه مسعده بن صدقه. قال: سمعت جعفر بن محمّد يقول: «إنكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه 
ما يراد من العالم الفصيح. وكذلكك الأخرس فى القراءه فى الصلاه والتشهد وما أشبه ذلكء فهذا بمنزله العجم والمحرم لا يراد 


منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح)(1). 


وما تقدّم يظهر عدم وجوب الائتمام له لعدم اعتبار القراءه الصحيحه فى صلاته لعذم تمكنه :من تعلمها ولأ فرق فى عدم وجؤب 
الجماعه عليه بين القول بكون الائتمام من المسقط لقراءه المأموم أو أن الإمام يتحمل ويوءدى قراءه المأموم أيضاً حيث إِنَّ 
القراءه الاختياريه ساقطه عن المأموم القاصر مع قطع النظر عن الائتمام كما أن الحال فى الأخرس أيضاً كذلكك. 


77"١: ص‎ 


.5 الباب امن أبواب قراءه القرآن» الحديث‎ 0١ . وسائل الش.‎ 0١-١ 
. 7 ؟-(؟) وسائل الشيعه 2 : 176 » الباب 04 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ 


(مسأله ع”) القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحه ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن عوض البقيه. والأحوط مع ذلك تكرار 
ما يعلمه بقدر البقيه. وإذا لم يعلم منها شيئاً[١]‏ قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحه بمقدار حروفهاء وإن لم يعلم شيئاً من 
القرآن سبح وكبر وذكر بقدرهاء والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعه بقدرها. 


الكلام فيما إذا ضاق وقت التعلم 


]١[‏ ظاهر كلامه قدس سره من لا يتمكن من القراءه الصحيحه مع تمكنه من تعلمها لكن ضاق الوقت عن التعلم» فتاره يعلم بعض 
سوره الحمد بحيث يصدق على ذلكك البعض عنوان القرآن وبعض الحمد فعليه أن يقرأ ذلك البعض ويعوض عن باقى سوره 
الحسه قر انسار القراة إذاعلمها والأضوط أن يكزي انها مااسلجه من سورد الفاحه بقدر الباقى من سوره الفاتحه؛ وإذا لم 
يعلم شيئاً من سوره الفاتحه يقرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحه بمقدار حروفهاء وإذا لم يعلم لا من الفاتحه ولا من سائر 
القرآن سبح وكبر وذكر بقدر سوره الفاتحه, والأحوط اختيار التسبيحات الأربعه بقدر سوره الفاتحه؛ والمنسوب إلى المشهور 
الترتيب المذكور فى كلامه مع اختلاف فى التحديد فى التعويض من بقيه الحمد وتحديد قراءه غير الحمد من سائر القرآن إذا 
لم يعلم من سوره الحمدء وفى الشرائع إذا ضاق الوقت من تعلّم الفاتحه قرأ منها ما تير وإن تعذّر قرأ ما تير من غير الفاتحه أو 
سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءه(١).‏ 


وظاهر هذا الكلام التخيير بين القراءه من غير الفاتحه من القرآن مع عدم تيسدر شىء من الفاتحه وبين التسبيح والتهليل والتكبير 


بمقدار سوره الفاتحه» ويذكر فى 


ص فور 


.88 :١ شرائع الإسلام‎ )1(-١ 


الشّرح: 


البين وجوه لما ذكر المشهور من الترتيب لا تخلو من الضعفء والعمده فى المقام ما ورد فى صحيحه عبداللّه بن سنان» قال: قال 
أبو عبدالله عليه السلام : «إِنّْ الله فرض من الصلاه الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ 
القرآن أجزأه أن يكبر ويسببح ويصلى؛10). وحيث فرع سلام الله عليه التكبير والتسبيح على عدم تمكنه من قراءه القرآن فيستفاد 
منه أن التسبييح بدل مع عدم تمكنه من قراءه القرآن ذ فمع التمكن من قراءته يتعين قراءه القرآن فما يستفاد من كلام الشرائع 
التخيير بين قراءه القرآن مع عدم التمكن من قراءه شىء من الفاتحه وبين ن التسبيح والتهليل لا يمكن المساعده عليه 


وأم_ا تقديم ما تيتدر من الفاتحه على سائر القرآن لما تقدّم من أنه إذا صدق على بعض الفاتحه التى تبسر قراءتها قراءه القرآن 
فيو عداو القى من قرا القرافوسية ]إثقراده سور الفاقهه مصره فى الفباةه كتلطب إطلاق نجعن عب الدب شتات 
إجزاؤها بلا حاجه إلى ضم مقدار الباقى منها من سور أخرى أو تكرار ما بحسن منها حتّى يكون المقدار المقروء منها بمقدار 
سبع آيات أو بمقدار كلمات سوره الفاتحه أو بمقدار حروفها. 

وعلى الجملة فاق كان عثاء منيمحه عي الله بن سنان اعتبار الانتقال إلى التسبيح متفرع على عدم إحسان قراءه القرآن, أم_ا 
تقدّم قراءه بعض سوره الحمد على القراءه من سائر القرآن فلا دلاله لها على ذلكك, بل مقتضى إطلاقها الإجزاء من أى سوره. 


ص :7 


1ت(١)‏ وسائل الشيعه 69+22 الباف “امن أبواك القراءه فى الضلاه: الحديك الأول : 


نعم لو تمكن المكلف من قراءه الحمد جلها فيمكن أن يدّعى أن ما ورد فى اعتبار قراءه سوره الفاتحه فى الصلاه تقديمهاء وفى 
صحيحه محمّد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحه الكتاب فى صلاته؟ قال: «لا صلاه له إل 
أن يقرأ بها فى جهر أو اخفات)(١)‏ ومقتضى عدم سقوط الصلاه عن المكلف وعدم صبحه الصلاه بدون سوره الفاتحه سقوط 
النقذان النسن من سورء القائسه إذا لم يسمكن مق تعلمها ولو الضيق الرقت. 


وأم_ا إذا كان ما يحسن من سوره الفاتحه شىء قليل جداً فالا-لتزام بلزوم قراءه ذلكك المقدار ولا يكفى قراءه سوره 56 
مشكل جداً بل الأحوط فى هذه الصوره الجمع بين قراءه ما تيسّدر منها وقراءه مقدار من سائر السور التى يحسنها بحيث يصدق 
على المقروء قراءه القرآن» ومع عدم إحسانها من سائر السور أصللًا بحيث يصدق أنه لا يحسن أن يقرأ القرآن يكتفى بالتسبيح, 
والأحوط اختيار التسبيحات الأربع. 


وأمّا الوجوه التى ذكرت للزوم الضمٌ من سائر القرآن بمقدار عدد الآيات الباقيه منها أو كلمات سوره الفاتحه أو حروفها فكلها 
ضعيفه لا يمكن الاعتماد على شىء منها مثل قاعده الميسور(1) أو قوله صلى الله عليه و آله : «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم)(*1) أو الأمر بقراءه ما تير من القرآن أو رعايه مساواه البدل مع المبدل وغير ذلكك. 


ص :7776 


: وسائل الشيعه + /لاء الباب الأول من أبوات القراءه فى الصلامة اللحديث الأول‎ )١1(-١ 

1- (1) المستفاده من قول أميرالمؤمنين عليه السلام المروى عنه فى غوالى اللآلى (5 : 8ه » الحديث )1١7‏ ما لا يدركك كله لا 
يتركك كله. 

*-0”) غوالى اللآلى 5 : 28» الحديث 73١8‏ . 


الشّرح: 


ثم إنه إذا كان المكلف متمكناً من التعلم ولكن تركه متساهلاً حتّى ضاق الوقت عن التعلّم فالالتزام بلزوم الإتيان بالقراءه كما 
ذكر مبنى على استظهار عدم سقوط التكليف بالصلاه أداءَ عنه كما لا يبعد؛ وذلكك لاستفاده أن للصلاه بدل مع عدم إمكان تعلم 
القراءه فيها من الصحيحه وقد تقدّم أنه أى التاركك للتعلم إذا تمكن من الائتمام فاللازم عقلاً فى حقّه الاثتمام. 


ثم إن الماتن وإن جعل البدل عند عدم تعلم القراءه أصلا التسبيح والتكبير والذكر بقدر سوره الفاتحه وجعل الإتيان بالتسبيحات 
الأربعه بقدرها أحوطء والمروى فى النبوبين على ما يروى فى أحدهما التكبير والتهليل والتحميد(١)‏ وفى الآخر التسبيحات الأربع 
بزياده لا حول ولا قوه إلا باللّه(1) أو بالله العظيم(. 


والوارد فى صحيحه عبداللّه بن سنان التى هى المستند فى المقام: «أنّ اللّه فرض من الصلاه الركوع والسجود ألا ترى لو أنّ رجالٌ 
دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسببح ويصلى5(0». والظاهر أن التكبير الوارد فى الصحيحه تكبيره 
الإحرام والدخول فى الصلاه فالبدل عن القراءه هو التسبيح فقطء ويصلى يعنى يأتى بما فرض الله من الركوع لا أنه يدخل فى 
الصلاه بعد التكبير والتسبيح» وعلى ذلكك فالواجب نذا عن القراءه التسبيح» وما ذكر الماتن من الإتيان بدل القراءه التكبير 
والتسبيح والذكر بقدر سوره الفاتحه مبنى على الاحتياط والاتيان بقصد الرجاء. 


ص ازور 


-١‏ (1) سئن البيهقى 7 : .78١‏ وفيه: «... فأقم ثم كبر فإن كان معكك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله». 
؟-(5) سئن ابى داود ١‏ : 197 » الحديث 77/. 
00-7 مسند زيد بن على : 18 . 


(6) وسائل الشيعه 12 6ع لباب #مق أبوات القراءه ف الصلاهء الحديث الأول : 


ويجب تعلّم السوره أيضاً[١]‏ ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها فى ضيق الوقت وإن كان أحوط. 
يجب تعلم السوره 


]١[‏ لما تقدّم من وجوب السوره بعد قراءه الحمد فى الفرائض ومقتضى وجوبه فيها لزوم تعلمها وعدم كون ترك تعلّمها مع 
التمكن منها بالتعلم عذراً فى تركها. 


نعم» عند الجهل بها ولو مع تأخير تعلّمها لا يكون لقراءتها بدل عند ضيق الوقت عن التعلّم» وإذا صلّى واكتفى بقراءه الحمد فى 
هذا الوقت أجزأت صلاته؛ لعدم سقوط التكليف بالصلاه مع عدم التمكن من الإتيان بالسوره على ما تقدّم؛ ويتفرع عليه إن كان 
تركك النتوزه يعد الخمد لخدم المكق .من تعلمها لضيق الوقت 'قصوراً كمااضى دين الإستلام فلا يكون عليه شىن ون كان 
متمكناً من التعلم من قبل وأخر التعلّم إلى أن ضاق الوقت من التعلّم فيؤاخذ المكلف بتفويت الصلاه مع السوره بعد الحمد كما 
هو مقتضى خطابات وجوب التعلم الذى ذكرنا وجوبه طريقى إرشاد إلى عدم عذريه الجهل مع التمكن من التعلم. 


نعم» لو أتى هذا المكلف أيضاً صلاته بالايتمام فى ضيق الوقت عن التعلّم لم يكن عليه شىء من الوزر؛ لامتثاله التكليف الواقعى 
الاختيارى. 


بقى فى المقام شىء وهو أنّه قد يتوهّم أنّ المستفاد من معتبره السكونى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال النبى صلى الله 
علهنو 1ل( لعل الأححس تن امن لبر الل آنه يحمي قرش اللبالاركه كان ج13 مايه | لباه ام وا م 
عقاطا القر ابواولكن فى قر انعد سواط رعشن لسرت رعشي اضر كقر ابو لال غك لتدال واء رق انمز لفيناق زرو اننا ءانا 
ونحو ذلكك مما يعد القراءه كذلك غلطاً عند أهل اللسان 


ص :72 


. 5 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ٠١ الباب‎ »77١ :8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


(مسأله 0" لا يجوز أخذ الأجره على تعليم الحمد والسوره؛ بل[١]‏ وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبه من الصلاه؛ والظاهر 
جواز أخذها على تعليم المستحبات. 


الشّرح: 


والعارف باللغات العربيه» فإِنٌ هذا الشخص وإن تمكن من تصحيح قراءته ولو بمرور الزمان وتحمل الصعوبه إل أنه يكفى فى 
صلاته تلكك القراءه لا تعد صحيحه ولا يجب عليه التعلم الصعبء ويستفاد ذلك أيضاً من روايه مسعده بن صدقه(١)‏ ولا دلاله 
بل ولا اشاره أنه لو كانت قراءته كذلكك بتركه التعلم بل قوله عليه السلام : «فترفعه الملائكه على عربيته)(1) لا يناسب استحقاقه 
العقاب إذا قضر فى التعلم. 

ولكن لا يخفى ضعف الوهم المذكور فإنٌ ظاهر العجم من لا يتمكن من إفصاح الكلمه بحروفها أو إعرابها فإنه ما دام كذلكك 
يحكم بإجزاء صلاته وقراءتهه وهذا لا ينافى مع وجوب تعلّم القراءه الصحيحه ولو بالاستمرار على التعلّم إذا كان متمكناً من 
تعلمها ولو بالتكرار فى الزمان ولا يستفاد من روايه مسعده بن صدقه أيضاً ما ذكر فى الوهم؛ لما ذكرنا من ظاهر العجم خصوصاً 


بملاحظه ما ورد فيها بعد ذكر المحرم من العجم ذكر وكذلك الأخرسء حيث إِنَّ ظاهرها مماثله الأخرس والعجم عدم التمكن 
من أداء التلبيه والتلفظ بها. 


عدم جواز أخذ الأجره على تعليم الحمد والسوره 


[١1]عدم‏ الجا كشوي إلى القتيون وا مغل عليه قار بالإجماع وأخرى بأنْ أخذها من أكل المال بالباطلء وثالثه بمنافاه 


أخذها للإخلاص» ورابعه أن وجوب 


ص 6 خرور 


. 7 وسائل الشيعه © : 128 » الباب 84 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ )١(-١ 
2 توسائل الفتيعه 1091278« البات الاين أبوات القراءة فى الصللاة: الستديق‎ (1-7 


التعليم مقتضاه كون العمل أى التعليم فى مقام مستحقاً لله سبحانه فلا يمكن تمليكه للآدخر؛ وشىء من هذه الأسمور غير تام 
تعرضنا لذلك فى البحث عن أخذ الأجره للواجبات من مباحث المكاسب وذكرنا ما خلاصته إذا ترنّبِ على العمل انتفاع الغير 
بحيث يوجب ترتب ذلكك الفرض العقلائى الماليه فى ذلكك العمل فى اعتبار العقلاء لا يكون أخذ الأجره عليه من الغير من أكل 
المال بالباطل إلا أن يمنع الشارع عن أخذ الأ-جره عليه» حيث يكون ظاهر النهى إلغاء الماليه عن ذلك العمل أو يكون إلغاء 
الماليه عن ذلك العمل بالتصريح ببيان أن الأسجر عليه سحتء ومجرّد إيجاب الشارع العمل على العامل مع قطع النظر عن 
الاستيجار بأن يكون ذلك العمل واجباً على العامل بالأصاله لا يوجب إلغاء الماليه عن ذلك العمل؛ لأنّ إيجاب الشارع تكليف 
لا يوجب دخول العمل فى الملكك الاعتبارى للشارع ليمنع عن تمليكه للغير. 


فر يكن اعد لذ حرو ند الناواة :داق اسجو ارب النتعر كنا زلكن ضان إلى أذ لقد ذا درف فض ترب 
ودش كبز يام النقي ونوا ياوا قعدة ترد قباد فرناننى يوك لخ جره على الوائيياك 31 الجلهم] انان اميل اشر 
اتن | زا كان افق اناده رفن مقزتن" اللي كما فى لجل الاجر على تبان لحت من الغو أو الاناة الزاجك الكناتى» حك 
يترتب على إتيان شخص به مباشره إسقاط التكليف عنه وعن الآسخرين؛ ومن الظاهر أنْ التعليم للجاهل بالقراءه وغيرها من 
الواجبات المعتبره فى الصلاه وغيرها من الواجب الكفائى التوصلى فلا موجب للحكم بعدم جواز أخذ الأسجره على التعليم 
الوك عزن 


وقد يقال قد ورد فى أن الأجره على القضاء سحتء وقد ورد فى معتبره عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن أبيه» عن آبائه» عن 
على عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: 


ص كك/رور 


لشالة 22 يجب الترتيب بين آيات الحمد والسوره| ]١‏ وبين كلماتها وحروفها. 


يا أقير المود شين و الله ات الشركة للدافقال لله لكل بنش كه لله قال: ولم؟ قال: لأنكك تبغى فى الأذان وتأخذ على تعليم القرآن 
أجراً وسمعت رسول الله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامه(1). وفيه ما لا يخفى فإنه على تقدير تسليم 
أن الأجر على القضاء سحت فلا يمكن التعدى إلى تعليم الواجبات فإنٌ أخذ الأجر على القضاء يوجب جلب الاتهام إلى قضائه. 
ياكاق عانم القر ادهو لق قوط رايبا رمع يضرو رين اليك الول ساي عاد عران الع ال جرم سل عليه القر اعدو ارلا 
عدم ترتب الثواب على تعليمه فى الآدخره لا ترتب الوزر عليه ليكون مدلولها عدم جواز الأخذ والتعليم» كيف وقد ورد فى 
الروايات الوارده فى المهر المعتبر فى النكاح كونه مالاً صيحه جعل تعليم القرآن صداقاً فى النكاح. 


الترتيب والموالاه واجبان بين آيات الحمد والسوره 


]١[‏ قد تقدّم اعتبار قراءه الحمد قبل السوره؛ وحيث إن كد من سوره الحمد والسوره الأخرى اسم لآبات كل منهما على النهج 
الوارد فيها من الكلمات والترتيب بينها وبين آياتها فاللازم رعايه كل ذلكك فى صدق قراءتهاء وقراءه الحمد أو السوره بالعكس 
بأن يبدأ بقراءه الحمد من آخرها إلى أوّلها ولو بالآيات وان يصدق أنه قرأ السوره بالعكس إلا أنّ هذا النحو غير داخل فى 
متضرق إطلاق قراءتها غند الأمر بها إرشاداً أو تكليفا. 


ص :"57 


7-1 )اومان القيي 117 لاما الباى »اهن أبرات ها يكسيب :نه الحديك الأول 


وكذا الموالآة[١]‏ قلو أخل نش دهن ذلك عدا بطلث صلاقة. 


(فسالة بالق اسل يقت مق الكلمات أو الحروف أو بد ل شرا بحرت على القناد بالظاة أو العكين يظلك[ 9 وكذا لو أعل 
ذلك الحرف فى عرف العرب. 


الشّرح: 


]١[‏ أردف الماتق قدس سره اعتبار الموالا-ه على الترتيب بين آيات الحمد والسوره وبين كلماتها وحروفهاء وهذا إذا كانت 
الموالا-ه بين حروف كلمه أو بين كلمات آيه فإنه إذا كان الفصل بحيث يخرج معه القراءه عن النهج المتعارف عند أهل 
المحاوره. ولا يضر إذا عدّ عندهم القراءه أنها بنحو التأنى والإفصاح بالحروف وكلمات الآيه» كما لا يضرٌ الفصل بين آيات 
سوره إذا اشتغل بعد قراءه آيه بالدعاء المناسب أو سكت بمقدار يتعارف عند القراء. 


نعم» إذا كان الفصل طويلا فى القراءه فى صلاته بحيث خرج معه عن صوره كونه مصلياً فهذا أمر آخرء وعلى ما ذكر فإن كان 
الفصل بحيث يخرج قراءته عن عنوان قراءه سوره الحمد والتوحيد أو خرج عن صوره كونه مصلياً تبطل صلاته؛ لأنّ المفروض 
أنه يقرأ الحم والسوره بعنوان أنهما جزء الضلاه المأمور بها فتكون من الزياده العمدية حتى لو تذاركك قراءتها ثانياً بإعادتها 
على النهج المتعارف. 


ودعوى أنَّ الباطل القراءه لا الصلاه ومع التدارك تصيح صلاته لا يمكن المساعده عليها؛ لما ذكرنا من أنّ المقروء أوّلا زياده 
عمديه تبطل الصلاه. 


الكلام فى مخارج الحروف والمد والإعراب والوقف 
[1] الإخلال بشىء من الكلمات أو الحروف ولو كان تبديل حرف إلى حرف 


ص رون 


(مسأله 4”) يجب حذف همزه الوصل فى الدرج[١]‏ مثل همزه «اللّه) و«الرّخمناو«الرّحيم) وداهْدِنًا» ونحو ذلكك. فلو أثبتها بطلت» 
وكذا يجب إثبات همزه القطع كهمزه «أَنْعَمْتَ) فلو حذفها حين الوصل بطلت. 


(مسأله 9 الأحوط ترك الوقف بالحركه والوصل بالسكون[ ؟]. 


آخر يوجب يطاو القراءة: لان نري لا لول :قاذ كان الأخاكل عط اواقحير ا يقيذها وشس ما ضدها ودام لتم ارسي ما 
دام لم يصل إلى الركوع أى حدّه اللازم. 


وأا إذا تذّكر والتفت بعد الوصول إلى حدٌّ الركوع فلا شىء عليه» وإن كان الإخلالى عمدياً بطلت صلاته لكونه زياده فى 
الفريضه, وربما تكون الزياده من كلادم الآدمى» هذا كله من القادر على التعلم فى سعه الوقتء وأم_ بالإضافه إلى العاجز عن 
التعلم ولو لضيق الوقت فقد تقدّم الكلاسم فيه فى المسألتين الثالثه والثلا-ثين والرابعه والثلا-ثين» ويجرى ما ذكرنا من الإخلال 
بالكلقه وففن : الكروت!الاخلال بخر كدايياة أو إغراك أو تقد ده حفة تعد القراده فح حا ساك يدف قراءه الفر اق أو عن 
صدق التكلم بتلك الكلمه. وأمّرا الإخلالل بالمدٌّ أو السكون اللازم فيأتى الكلام فى ذلكك فى المسائل الآتيه» كما يأتى اعتبار 
الصبّحه فى الأداء فى سائر الأذكار المعتبره فى الصلاه. 


]١[‏ وذلك فإِنٌ القراءه المأمور بها فى الصلاه هى القراءه المتعارفه عند أهل اللسان. والكيفيه التى يقرأ فى لسان العرب فى 
الهمزه حذفها إذا كانت وصلا عند درجهاء والإثبات إذا كانت قطعاً حتّى عند درجهاء وتكون همزه الوصل فى فعل مزيد على 
أربعه أحرف وفى المصدر والأمر منه وفى الأمر من فعل ثلاثى واسم يدخل فيه الألف واللام وفى اسم عوض عن حرف آخره 
بالهمزه فى أوله كابن. 


["] لم يثبت كون الوقف بالحركه والوصل بالسكون من اللحن بالقراءه فإنّ هذا 


ص :١ع‏ 


(مسأله )*٠‏ يجب أن يعلم حركه آخر الكلمه إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها[١]‏ مثلاً إذا أراد أن لا يقف على «العالّمِينَ) 
ويصلها بقوله «الرّحمن الرَّحِيم) يجب أن يعلم أن النون مفتوح. وهكذا. 

نعم» إذا كان يقف على كل آيه لا يجب أن يعلم حركه آخر الكلمه. 

الأمر لا يراعى حتّى عند الفصحاء من أدباء العرب وخطبائهم, ولا يعدّون الوقف بالحركه والوصل بالسكون لحناً وخروجاً عن 
قانون القراءه والتكلم كما يرى ذلكك من الأذان والإقامه أيضاًء فاللا-زم أن يعدّ الوقف بالحركه والوصل بالسكون خلاف 
الاحتياط الاستحبابى(1)» وما عن المجلسى قدس سره من اتفاق القراء وأهل العربيه على عدم جواز الوقف بالحركه مضافاً إلى 
أنه لا يشمل الوصل بالسكون فلا يثبت شيئاً بعد العلم بأنّ القرّاء يصرّحون بعدم جوز القراءه بتركك بعض أمور وهى من 


محستات القرافه عفد أهل اللقه حت ليذ الذى يعدوية واجبا كبا رأت غيل بظهن جو از الوكف بالشركةفى الجمله من عضن 
كلمات علماء الأدت: 


]١[‏ بناءَ على اعتبار الوصل كونه بالحركه فاللا-زم على من يريد القراءه بالوصل أن يحرز حركه آخر الكلمه لثلا تكون قراءته 
على خلا-ف القراءه المعتبره عند القائلين بعدم جواز الوصل بالسكوث بل مطلقا إذا أراذ الوضل بالحركه؛ لأنه لو قرأ بالوضصل 
يج ركه غير الشركة الى فى شر الكليه تعد القراءه غلطاء فإعراز مبجمة القراده وتعقق القراءه المعتيره لك يكون عند الوضتل 
بالحركه إلآ بإحراز حركه آخر الكلمه. 


نعم» إذا أراد الوقوف بالسكون فلا حاجه إلى إحراز حركه آخرها. 


ص ورور 


)اهار لادان ارق 


(مسأله )©١‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد| ]١‏ بل يكفى إخراجها منها وإن لم يلتفت إليهاء 
بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج» بل المدار صدق التلفظ بذلكك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذى عيّنوه» 
مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعده لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الا ستو عل 
الأضراس العليا صب فالمناط الصدق فى عرف العربء وهكذا فى سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبنى على الغالب. 


]١[‏ قد تقدّم أن المعتبر فى الصلاه القراءه بالحمد والسوره بعد الخمد وكذلك فى سائر الأذكار الواجبه فئ الضلاه وأدائها 
صحيحاًء فإن كانت موقوفه على أدائها من مخارجها المعروفه يكفى إخراجها من مخارج تلكك الحروف وان يتلفت إلى تلكك 
المخارج كما هو الغالب فى محاورات أكثر أهل المحاوره حتّى من العربء بل كما هو المشاهد أن التكلم بالحروف صحيحاً لا 
يتوقف فى بعضها على خروجها مما ذكره أهل التجويد من المخارج. 


وعلى الجمله؛ المعتبر فى القراءه أداء الحروف صحيحاً وإن لم يكن فيها كمال الإفصاح على ما يتكلم بها كذلكك فصحاء أهل 
اللسان» وما هو ظاهر بعض كلمات أهل التجويد من عدم صبحه القراءه إلا مع إخراج الحروف عن مخارجها التى ذكروها ورعايه 
الأوصاف المعتبره فى أدائها من تلكك المخارج أمر لا أساس له فإنّ مقتضى الأمر بقراءه سوره الحمد والسوره أو غيرهما القراءه 
بها بنحو يعدّ عند العارفين بها من أهل تلكك اللغه صحيحاً وتكلماً بكلماتها بالحروف التى تتضمّنها تلكك الكلمات؛ وجمله ممما 
ذكره أهل التجويد من الأوصاف والكيفيات من محسنات القراءه لا-فى صحتهاء وإن ذكر جماعه منهم أنّ القراءه الصحيحه 
متوقفه على رعايتها فلاحظ. 


ص :767 


(ميأله 69 المت الواح هو فما إذا كان بعت اعد حروف المدّ وهى الواو المضموم ما قبلها والياء المكبون ما قيلها الال 
المفتوح ما قبلها همزه مثل جاء و«(سوء) و«اجىء) أو كان بعد أحدها سكون لازم عونا إذا كان ودعي ف شوف ان ا 
«الضالين)/ .]١‏ 


]لذ كووا أن المد واس وفرو واحتك» والهة الواحت ما إذا كاقافن كلمه بعد حدر وف المد.. أعن الألق التى ما قبلها مفتوح» 
والواو التى ما قبلها مضموم. والياء التى ما قبلها مكسور _ همزه مثل جاء وسوء وجىء»ء وكذا إذا كان بعد حروف المدّ كما ذكر 
حرف ساكن لازم خصوصاً إذا كان الحرف الساكن مدغماً فى حرف آخر كإدغام اللام فى «الضَّالْينَ» فى اللام الثانى» ونظير 
ذلكك من غير المدغم ما فى أوائل السور «ص»» «ق» و «يس» وغيرهاء وأم_ا المدٌ غير الواجب ما إذا كان حرف المدٌ كما ذكروا 
الههزه فى كلمتيق وتعبر عتة:بالمدٌ المتصل ععيت لأ بجت فيها المدء:ولا يخنن أن امد الواجب فى القرضن الأول أى ما كان يعد 
حروف المدّ كما ذكر همزه لم يحرز كونه دخيلاً فى صيحه القراءه» والمحرز لزوم قراءه الهمزه التى بعد تلك الحروف وقراءه 
نفس تلكك الحروف قبلها. 


وبتعبير آخرء لا-فرق بين قراءه قال وجاءء فلزوم المدّ فى الثانى دون الأوّل لثلا تكون قراءه الثانى غلطاً لم يظهر له وجهء وكذا 
الحال فى الفرض الثانى فإنّ لزوم المدّ أزيد من تحقق قراءه الألف لم يثبت بوجه يعتمد عليه» وإن كان المدّ أحوط فى الفرضين 
ولو بأقل من مقدار الألفين الذى عدّوه الفرد غير الأكمل من المدّ. والمراد بالسكون اللازم على ما ذكروا مقابل السكون العارض 
بالوقفء كما إذا وقف على آخر الآ-يه مثل «العالَمِينَ) و«الرّحيم) وانّشْمَعِينَ) فالمدٌ عندهم غير واجب بل جائز عند الوقف. 
فالسكون فى الحروف المقطعه فى قراءه أوائل السور سكون لازم. 


ضن :ع 


(مسأله ©) إذا مدّ فى مقام وجوبه أو فى غيره أزنن هن التتسارق "بطل ]١[‏ إلا ذ حرجت الكلمه عن كرتها تلك الكلمه. 
(مسأله *©) يكفى فى المدّ مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات ولا يضرٌ الزائد ما لم يخرج الكلمه عن الصدق. 
(سالة: 8 إذا حمل فضا ين حروف كلمه واحده اخثارا أو امبظرارا حك عرجة غن الصداق بطلت[؟] ومع العمد أبطلت. 


(مسأله 62) إذا أعرب آخر الكلمه بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركه فالأحوط إعادتها["] وإن لم يكن 
الفصل كثيراً اكتفى بها. 


]١[‏ قد ظهر مما تقدّم بالحكم فى هذه المسأله والمسأله اللاحقه وعلى تقدير وجوبه يكفى المدّ ولو كان ذلكك المدّ أقل من 
الألف فإنه لم يقم على تحديده بما ذكر دليل. 

[؟] حيث إذا وقع الفصل وخرجت عن صدق تلك الكلمه بالإتيان بما يعد الفصل بباقى حروفهاء فإن كان سهواً بطلت ويلزم 
إعادتها وإن كان ذلك مع الالتفات بعدم الصدق والعمد أبطلت الصلاه لوقوعها بقصد الجزئيه للصلاه فتكون زياده عمديه هذا 
كما ذكرنا فيما إذا أتى بباقى حروفهاء وأمَا إذا لم يأتِ بها وأعاد تلك الكلمه فإن لم يكن قاصداً من الأوّل بأن حصل الفصل 
المزبور اشتباهاً أو اضطراراً فلا تكون الزياده المفروضه عمديه فتصيح صلاته. 


[*] التعبير بالاحتياط لما تقدّم منه قدس سره أن تركك الوقف بالحركه ورعايه الوقف بالسكون كالوصل بالحركه احتياط واجب»ء 
وعليه فإن انقطع نفسه فى الفرض أى ما إذا قصد الوصل بالحركه وأتى إعراب آخر الكلمه فتعيد تلكك الكلمه رجاءً بنحو الوصل 


أو بنحو الوقف. 


ص رحرفر 


( مسأله 7ا6) إذا انقطع نفسه فى مثل «الصّرَاط الفونيها بعد الوصل بالأ-لف واللام[١]‏ وحذف الأ-لف هل يجب إعاده الألف 
واللا.م بأن يقول «الْمْشِتَقِيم) أو يكفى قوله مستقيم؟ الأحوط الأوّل وأحوط منه إعاده «الصّرَاط» أيضاًء وكذا إذا صار مدخول 
الألف واللاءم غلطاً كأن صار مستقيم غلطاًء فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضاً بأن يقول «الْمُسِتَقِيمَ) ولا 
يكتفى بقوله مستقيم» وكذا إذا لم يصمح المضاف إليه فالأسحوط إعاده المضاف. فإذا لم يصمح لفظ «الْمَعْضوب» فالأحوط أن 


نعم» إذا لم يكن القطع مع الإدعراب فصلا معتنى به بحيث لا ينافى الوصل بالحركه لم يلزم إعادتهاء وأمَا بناءَ على ما ذكرنا من 
عدم لزوم رعايه الوصل بالحركه والوقف بالسكون فلا حاجه إلى الإعاده فى الفرضين. 


]١[‏ قد تقدّم اعتبار الموالا-ه بين الحروف من كلمه وكذا الموالا-ه بين كلمات الآ-يه وبين آيات السوره ليصدق قراءه الكلمه 
والكلمات والآيات من السوره التى يقرأهاء فالفصل بين الحروف فى قراءه الكلمه بمقدار يعد من قراءه الحروف المقطعه غير 
مجزى وخارج عن القراءه المتعارفه» وكذلكك فصل بعض حروف كلمه مع البعض الآخر من حروفهاء وفصل كلمه أو كلمات 
من أيدامع بعض الأآدخر من كلمنات أخرى من: تنك الآنيه وإ كان يعض 'الفصل المخَل بين خروق “كلمة لا بخل بالقراءه بين 
كلمات الآليه»:وكتدلكك يعض الفضنل المخل'بية' كلمات الآنه لأ'يخا :فى قزاءه ابه الاضافه إلن قزاءه الآبه القن يعهاء بل لا 
تقد أن نقذ | (القارقع جا كفا سوال الد عد والاتععاذه من القمة عد قراده | ناكهنا أو نكمت اللكنتعهانة هده العظيية وتبقت 
العاطس» ونحو ذلكك مما لا ينافى قراءه السوره. 


وعلى الجمله؛ السكوت بين آيات السوره بنحو لا تخرج القراءه عند أهل 


ص ع 


المحاوره عن القراءه المتعارفه للسوره غير قادحء والهيئه الاتصاليه بين كلمات آيه لا تعتبر بالاضافه إلى ما'نية؛ الآبات كما د كرناء 


ويقع الكلاسم فى المقام ما إذا كان القارئ قاصداً الوصل بين قراءه كلمه والكلمه الأخرى الداخل فى الثانيه الألف واللام فإن 
وصل بإسقاط الألف وانقطع نفسه بعد التكلم باللا.م فهل يعامل مع الألف واللام معامله الكلمتين فيكفى أن يقرأ بعد ذلكك 
مدخول الأملف واللا-م أو يجب أن يقرأ ثانيه الكلمه الثانيه مع الألف واللام؛ كما إذا قال: «الصّرَاط الْمْشَِقِيمَا» فانقطع نفسه بعد 
التكلم باللام فهل الفصل بين الألف واللام وبين مستقيم من الفصل بين حروف كلمه واحده أو بين كلمتين فيجوز قراءه مستقيم 
بدون الألف واللا-م على الثانى دون الأوّلء بل الأحوط إعاده «الصّرَاطًاعلى الأوَّل؛ لأن الموصوف ووصفه كالكلمه الواحده 
باعتبار عدم كونهما مركباً تاماه وألحق الماتن قدس سره صوره التلفظ بلفظ مستقيم غلطاً بالصوره السابقه والتزم بإعادتها مع 
الألف واللام» كما ألحق المضاف إليه إذا وقع غلطاً فى إعاده المضاف أيضاً بصوره وقوع الوصف غلطاً. 


أقول: أم_ا عدم الفصل بين حروف كلمه واحده فى القراءه بحيث تكون قراءتها مساويه للحروف مقطعه فلا ينبغى التأمل فى 
عدم جوازه» وكذا قراءه الألف واللام الداخله على كلمه منفصله عن الحروف الأصليه لتلكك الكلمه» وكذا فى الفصل فى كل 
مركت كيك نافصن ![ذا كان النضل يك أندراته تكسا ضع اليك الاتصاليه يق حفر اعاغيه أهل «اللساة "حي عدون اناف 
والمضاف إليه والوصف والموصوف ومثلهما كالكلمه الواحده فى عدم استقلاله. فإنٌ الفصل عند أهل المحاوره بين «اهْردنًا) 
وبين «الصّرَاطً» يختلف بين الفصل بين «الصّرَاطْ) وبين 


ص 6 خرذر 


( مسأله 8 الإدغام فى مثل مدّ وردٌ مما اجتمع فى كلمه واحده مثلان واجب سواء كانا متحر كين[ ]١‏ كالمذكورين أو ساكنين 
كمصدرهما. 


(مسأله 69) الأسحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف (يرملون)[ 1] مع الغنه فيما عدا اللام والراءء ولا 
معها فيهما لكن الأقوى عدم وجوبه. 


الشّرح: 


«الْمْشِمَقِيم)» حيث الفصل المضرٌ فى الثانى لا يضر بين «اهْدِنًا و«الصّرَاطَ)؛ ولذا يلتزم فى قراءه «الْمُسْتَقِيمَ) إعاده قراءه «الصّرَاطً) 
ولا يوجبون إعاده قراءه اهْدِنَاه فضلا عمّما وقع لمثل الفصل بين «اهْدِنَا» و«الصّرَاط الْمْتَقِيمَ) بين آيه وآيه أخرى. 


نعم» الموالاه المعتبره بين أجزاء الصلاه بحيث لا يخرج المصلّى عن صوره كونه مصلياً أمر آخر لا يرتبط بالمقام» إن الكلام فى 
المقام فى اعتبار الموالاه فى نفس القراءه المعتبره فى الصلاه بحيث لا يخرج القراءه مع ذلك الفصل عن عنوان القراءه عند أهل 
اللسان. 


الكلام فى الادغام 


]١[‏ لا- ينبغى التأمّل فى لزوم الإدغام فى الموردين ويجرى ذلكك فى كل حرفين متماثلين متواليين فى كلمه واحده حيث تكون 
القراءه بلا رعايه هذا الإدغام خارجاً عن القراءه المتعارفه. 


[؟] قد حكى الرضى رحمه الله عن سيبويه وسائر النحاه أن المدغم فيه إذا كان الواو والياء والميم فالإدغام أى إدغام النون 
الباكنه أو الترية الذي بموله التون الساكنه فيها يكون مع الغنه» وإذا كان المدغم فيه اللام والراء فالإدغام بلا غنه ولكن بعض 
العرب يدغم فيهما أيضاً مع الغنه. 


ص ع 


(مسالة 4 الأحوط القراءه بإاحدى القراءات السبعه[ ]١‏ وإن كان الأقوى عدم وجوبهاء بل يكفى القراءه على النهج العربى» وإن 


الشّرح: 


أقول: يعتبر فى هذا الادغام أن دكرة اجن خروف (ررملوة) فى اول كلمه والنوة الشاكمه والتبري .فى اخر عليه فليا شا يقرا 
من ريب (مرّيب) ولكن لم يظهر من الكلا-م المحكى لزوم هذا الإدغام حتّى تصل النوبه إلى كونه دليلا على لزوم الإدغام فى 
حروف يرملون مع صدق القراءه المتعارفه بدون الإدغام المذكور. 


الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبعه 


1 التي« سيف على كوا نانم بن الى شيم جنيع ونيد درون كتين المكنى واو سورو ين الخاظه البسترع رود لين 
عامر الدمشقى وعاصم بن و النجود وحمزه بن حبيب الزئّات وعلى بن حمزه النحوى الكسائى. 


وقيل: إن قراءات هوءلاء السبعه متواتره وفسّر بن قراءه كلّ من هوءلاء وصلت إليه بنقل القراءه إليه عن رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله بالخبر المتواتر وهذا القول غير صحيح جزماً؛ فإنّ أحداً من هوءلاء لم ينسب قراءته بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه و 
آله ولم يدركك النبى صلى الله عليه و آله وهوءلاء كانوا فى زمان الصادق عليه السلام وبعضهم أدركك الباقر عليه السلام وكان 
فلوو اه أذركوا الى صلى اللاهليدو الله كارن لسغو وابق عناسن وأنى وكتر هيدر كاف الناتن زوف الثز انق ملك النترءة 
والظاهر أنّ الالتزام من بعض بالتواتر المزعوم ما روى العامه من أن القرآن قد نزل على سبعه أحرف(01): وورد هذا فى النبوى 


الذى رواه فى كتاب الخصال عن محمّد بن على ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى» عن محقد بخ أحمل عق أحمد ب 


ون وعم 


. ٠٠١ :# صحيح البخارى‎ » 75 :١ مسند أحمد‎ )١(-١ 


الشّرح: 


هلال» عن عيسى بن عبدالله الهاشمى» عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أتانى آتِ من 
لله فقال: إِنَّ الله عرّ وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا رب وشرع على أقرتى: فقال: إن الله عزّ وجل 
بأمركه أذ عر القرآة على حرف واحه نفلت ينارك وشم علق أميى فشال: إن الدع وجل بالتركك [أحهرا القراة على 
عرف راحم فقلة :نا رك وسعظلن أنقى ففال؛ الله ,امرك [أن تقر اران على ممه سريف 


وقد اذلأة أن الروايه عيميفةه بشظا وغير ظاهوم فى ما 3 كرواء ادا ووه كايو نا كرقن هو يعيده الققتيا زى سناو قال4 قلف 
لأبى عبدالله عليه السلام : إن الناس يقولون: إِنّ القرآن نزل على سبعه أحرفء فقال: «كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف 
واحد من عند الواحد)(1) وفى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكنّ 
الاختلاف يجىء من قبل الرواه»(). 


وعلى الجمله لو كانت القراءات متواتره عن النبى صلى الله عليه و آله لم يكن القرآن واحداً ولم يكن نزوله على سبعه أحرف 
بالمعنى الذى ذكروا مورد التكذيب. 


وعلى هناخ كرنا لا وه لادعوى زاكر القراءاك السبعه وقيرها رأث وصل قراءة رسول اللد ضاق اف عليه و اله إن كل هن القداء 
بخبر المتواتر لتكون النتيجه نزول القراءات المتعدده وكون كلها ما نزل على النبى صلى الله عليه و آله الذى وقع مورد التكذيب 
فى الصحيحتين ومقتضى الالتزام بكون القرآن المنزل والذى قرأه النبى واحد يلزم فى موارد تردّد القراءه وعدم 


ص ل هوا 


. 58 الخصال : 88"» باب السبعه » الحديث‎ )١(-١ 
. 1" الحديث‎ » 28٠ : ؟- (5) الكافى ؟‎ 
. ١7 الحديث‎ , 28٠ : الكافى ؟‎ "0 -* 


التسالم فيها فمع إمكان الجمع بينهماء كما إذا صلّى وقرأ فيها كلتا القراءتين بقصد الجزئيه فى إحداهما وقصد الدعاء والذكر 
بالأخرى وإن لم يميز بين ما هى جزء وما هو دعاء أو ذكرء ومع عدم إمكان الجمع بينهما كذلكك فاللازم تكرار الصلاه بكل من 
القراءتين» كما أنه لا يجوز الاستدلال فيما إذا كان اختلاف القراءتين مقتضاه اختلاف الحكم؛ لاشتباه الحجه بغير الحجه. ولكن 
الأصحاب:اختاروا جواق القراءه بكل من القراءات السبعه أو العشره وامتدلوا فى ذلك بأمرية: 


الأوَل: الروايات منها روايه سالم أبى سلمه؛ قال: قرأ رجل على أبى عبداللّه عليه السلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما 
يقرأها الناس» فقال أبو عبدالله عليه السلام : «كفٌ عن هذه القراءه إقرأ كما يقرأ الناس حنتّى يقوم القائم» فإذا قام القائم قرأ 
كتاب الله على حدّه وأخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام (). ولا يخفى أنه لو كان الراوى لعبدالرحمن بن أبى هاشم 
سالم أبى سلمه فالروايه صحيحه فإنّ سالم بن أبى سلمه سالم بن مكرم الجمال؛ وأم_ا إذا كان سالم بن سلمه كما فى نسخه 
الكافى(؟) فالروايه ضعيفه. وفى دلالتها على حكم المقام تأمل» ومرسله محمد بن سليمان» عن بعض أصحابه عن أبى الحسن 
عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك أن_ا نسمع الآيات من القرآن ليس هى عندنا كما نسمعها ولا نحن أن نقرأها كما بلغنا 
عنكم فهل نأثم؟ فقال: «لا إقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم»() وهذه أيضا لإرسالها وغيره ضعيفه ومدلولها أيضاً غير 
ظاهر فيما هو مفروض الكلام فى المقام» وروايه سفيان بن 


ص "0١:‏ 
00-1 وسائل الشيعه 2 عل الياتن #لامق أبوات القراءة فى الضلاه: الحديث الأول 


؟- (5) الكافى ؟ : 2# , الحديث 37 . 
*- (”) وسائل الشيعه 8 : ٠2#‏ » الباب 6لا من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 7 . 


السمطء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن تنزيل القرآن؟ فقال: «إقرءوا كما علّمتم)(١)‏ وهذه أيضاً لضعفها لا يمكن الاعتماد 
عليها. 


وروى الطبرسى فى مجمع البيان عن الشيخ الطوسىء قال: روى عنهم عليهم السلام جواز القراءه بما اختلف القراءه فيه(؟). وهذه 
أيضاً لا تخرج عن روايه مرسله. وقد يقال ما تقدّم من الروايات يعارضها صحيحه داود بن فرقد والمعلى بن خنيس جميعاًء قالا: 
كنا عند أبى عبدالله عليه السلام فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضَالٌ ثم قال: أم_! نحن فنقرأه على قراءه 
أَبَى (*). 


أقول: لم يظهر من الصحيحه أنّ مورد كلادم الإمام عليه السلام فى القراءه فى أى موردء فيحتمل أن يكون الكلام فى اختلاف 
القراءه فى مورد يختلف الحكم باختلاسف القراءه» وحيث إِنْ قراءته عليه السلام هو الحقٌّ المطابق للواقع فيكون خلا.ف تلك 
القراءه فى الحقيقه ضلاله» وأم_ا قوله عليه السلام فى الذيل: «أم_ا نحن فنقرأه على قراءه أب فيتردّد أن يكون أبيه عليه السلام 
أو اتن المتروت تمن الفرانوتومدة] لدان وم اند يو حي 1 الأمار عليه الجنالام لا حمر كرود يسكع أذ كوه قر اراي ون 
من التقيه. حيث إِنَّ ابن مسعود عند العامه صاحب الجلاله والعنوان القارئ الكبير فالإمام عليه السلام خقّف ثقل ما ذكره أُوَلاً بما 
كر لان رانشصلية البنالؤامينى :الك المرزرن كاواموافقاً لقزايه الى نولم رك ناريا عن القراءة السحروقهة 


والحاصل أنَّ ما تقدّم من الروايات المستدلٌ بها على جواز القراءه بكل من 


ص 07 


. " وسائل الشيعه 8 : 18# » الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )١( -١ 
.3؟"5_5:١ ؟- (1) تفسير مجمع البيان‎ 
. 8 وسائل الشيعه 8 : 18# » الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )"( -“ 


( مسأله )0١‏ يجب إدغام اللاسم مع الأذلف واللا-م فى أربعه عفر خرفا[1 [وهئ العاء:والغاء:والدال:والذال والراء والزاق والسيق 
والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون» وإظهارها قىَّ بقئه الحروف فتقول فى «الله» و«الوّخمن» و«الرّحيم) و«الصّرَاط) 
ودالضَالَْينَ مثاك بالإدغام» وفى الْحَمْداو«الْعالمِينَ) و«الْمُسْتَقِيم) ونحوها بالإظهار. 


الشّرح: 


القراءات وإن كانت ضعيفه فى سندهاء بل فى بعضها دلاله على حكم المقام إلا أنه لابدّ من الإغماض عن القاعده التى ذكرنا 
فى القراءه عند الشكك فى عدم إحراز هيئه الكلمات الوارده فى جمله من الآيات من حيث البناء والإ-عراب؛ لجريان السيره 
القطعيه المستمره فى قراءه القرآن فى الصلاه وغيرها على اتباع القراءات المتعارفه عند المسلمين» موءيده ببعض الروايات الوارد 
فيها الأ-مر بالقراءه كقراءه الناس(١)‏ التى ذكرناها وعدم ورود شىء من الروايات فى المنع عن ذلكك, وعليه فالخروج عن 
القراءات المتعارفه حتّى من حيث الإعراب والبناء ولو لم يكن مخالفاً للقواعد العربيه مشكل؛ لأنّ المقدار اليقين من السيره هو ما 
ذكرنا بعد كون جواز القراءه خلا.ف القاعده والقاعده التى ذكرنا فى موارد الاختلااف فى القراءه فيما إذا اختلف الحكم 
باختلاف القراءه باقيه على حالها من عدم جواز الاستدلال بشىء منها. 


الكلام فى إدغام اللام مع الألف واللام 


]١[‏ إذا دخل الألف واللام على كلمه وكان الحرف الأوّل من تلكك الكلمه من الحروف الشمسيه فإن قرأت تلك الكلمه بوصل 
ما قبلها تسقط ألف الوصل وتدغم اللام فى ذلكك الحرفء وإن لم يكن هذا الوصل تقرأ الألف وتدغم اللام أيضاً فى ذلكك 


ص دمر 


. 37 الكافى ؟ : 28# , الحديث‎ )١(-١ 


( مسأله ؟8) الأسحوط الإدغام فى مثل «اذْهَبِ بِكتّابى) واد رِككتٌ) متا اجتمع المثلا.ن فى كلمتين مع كون الأسوّل ساكناً لكن 
الأقوى عدم وجوبه| .]١‏ 

(مسأله 07) لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحدّء نات كالإماله والإشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلكك. بل والإدغام غير ما 
ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن[1]. 


الحرفء والحروف الشمسيه التاء والثاء والدال والذال والراء والزاى والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون» 
وأم_ا إذا دخلت الألف واللا-م على سائر الحروف لزم إظهار اللام» بلا فرق بين صوره وصل ما قبلها لها وصوره عدم الوصلء 
وعد الإدغام فى القسم الأوّل من الحروف وإظهار اللام فى القسم الثانى منها من شروط صمحه القراءه عند أهل اللسان ممما لا 
ينبغى التأمل فيه. 

]١[‏ قد تقدّم أنه إذا كانت فى كلمه واحده حرفان متماثلان متعاقبان يكون الإدغام واجباًء سواء كانا متحركين مثل مدّ أو ساكنين 
كمصدره. وأم_ا إذا كانا فى آخر كلمه وأوّل كلمه بعدها مثل «اذْهَبِ بكتابى)(1) ويد رككم:(1) فقد ذكر عكملة د علماد 
التجويد بلزوم الإدغام ولكن لا أساس للالتزام باللزوم بعد كون ترك الإدغام قراءء صحيحه عند أهل اللسان» وجمله ممما نقل 
عن القرّاء يعد من محسنات القراءه» كما يأتى فى كلام الماتن فى المسأله الآنيه. 


لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحتنات كالإماله 
[؟]لا يخفى ما ذكره أهل التجويد من الإماله والإشباع والتفخيم ونحو ذلكك. 


ص خردءار 


. سوره الثمل : الآيه‎ )١(-١ 
. 2/8 سوره النساء : الآيه‎ )5(-١ 


(مسأله ع8) ينبغى مراعاه ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنه إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق. وقلبهما فيما إذا كان 
بعدهما حرف الباء وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون» وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقتّه الحروفء لكن لا يجب 
شىء من ذلكك حتّى الإدغام فى يرملون كما مرّ[١].‏ 

(تعالههة) فى أذ شر[ ا]ابم الكلماف ولاجكرا سيث كر لو ين الكليعة: كلمدمينله كنا ]قاقر بالكدل البويحية جد لد 
لفظ دلل أو تولد من (لِلّهِ رَبٌّالفظ هربء وهكذا فى «مالِك يَوْم الدّينَ؛ (كيو)» وهكذا فى بقيِه الكلمات وهذا معنى ما يقولون: 
إن فى الحمد سبع كلمات مهملات وهى دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع. 

غايته أن يكون رعايتها فى القراءه أفضل وأفصح بالإضافه إلى إظهار حروف الكلمه فتركها لا يخرج القراءه عن الصححه الموقوفه 
على إفصاح حروف الكلمه بالنحو المتعارف عند أهل اللسانء وقد تقدّم بيان ذلكك فى ذكر الإدغام فى حروف يرملون. 

ومترا ذكر يظهر الحال فى الحكم فى المسأله الآدتيه التاليه لهذه المسأله ولا يخفى أيضاً أن ما ذكرنا من أن رعايه الأمور 
المذكوره تجعل القراءه أفضل وأفصح بالإضافه إلى إظهار حروف الكلمه ليس أمراً دائمياء بل فيما كان رعايه بعضها موجباً 
لعدم انفهام المدلول كبعض المدّ فى أفضليه القراءه وكونها أفضل إشكال. 

ينبغى إظهار التنوين والنون الساكنه 

]١[‏ مراده التمييز بين آخر كلمه وبعض الحروف من الكلمه التاليه بحيث لا يتولّد منه كلمه مهمله فى لزوم التمييز بحيث لا يسمع 
لفظ مهمل أو تبدل حرف بحرف آخرء كتبدّل حرف القاف إلى الغين ممما لا ينبغى التأمل فيه وأمًا إذا توهم من 


ص :06 


(مسأله 82) إذا لم يقف على «أعد) فى اقل هُوَ اللَهُ أخدٌ) ووصله ب_«اللَّهُ الصّكِدُ) يجوز أن يقول: أَعدَدٌ اللّهُ الصَِّدُ» بحذف 
التنوين من «أححَدٌ)[١]‏ وأن يقول: أحدن الله الصمدء بأن يكسر نون التنوين» وعليه ينبغى أن يرقق اللام من «اللهُ» وأمًا على الأوّل 


فقي مكنيد كبا كو الناهده الكلةمى تقنكيه ذا كان فلسفتوحا أو مهرما وترقهه إذا كان مكسورا. 

(مسأله 01) يجوز قراءه مالك وملكك يوم الدين ويجوز فى «الصّرَاطً) بالصاد والسين بأن يقول السراط المستقيم وسراط الذين. 
الشّرح: 

حروف الكلمات مع صححتها لفظ مهمل فلا يضرٌ بالقراءه» وظاهر الماتن قدس سره مما ذكره هو الفرض الثانى. 


]١[‏ قد حكى بعض علماء الأدب أنه إذا لم يقف القارئ فى كلمه آخرها تنوين وأراد وصلها بكلمه فى أوّلها الألف واللاسم 
تسقط همزه الوصل من الألف واللام. ويسقط التنوين أيضاً من آخر كلمه أراد وصلها بالمعرف باللام؛ فإن كان قبل اللام حركه 
الإعراب فتحه أو ضمه بعد سقوط التنوين منها يقرأ اللام بنحو التفخيم» وإن كان كسره يقرأ بنحو الترقيق. 


ويناقش فى ذلكك أن الثابت عند الوصل سقوط همزه الوصل لا سقوط التنوين عن كلمه أريد وصلها بما بعدها المدخول فيها 
الألف واللام» وعليه بما أنّ التنوين بمنزله نون ساكنه واللام أيضاً ساكن فيقرأ النون مكسوراً كما هو قاعده التقاء الساكنين فتقرأ 
فى: قل هُوَ الله أَحَدّ * اللَهُ الصّمدُ عند وصل «أَعددٌ» بكلمه «اللهُه فى «اللَهُ الصَّمَدُه احدن الله الصمد؛ ولذا المائن أفتى بجواز 
الكل اعد تعر وير كوه كيه ازاك علو دونه ول لسن وبر عر اقناني سن 3ك بوب رسف طاو ا 
ذكرنا غير ثابته. 


ص ددر 


(مسأله 08 عر كرا اعد أربعه وجوه: كفؤاً بضم الفاء والسيوى و كنز سشكرة الفاء وبالهمزه. وكفواً بضم الفاء وبالواوى 
وكفوا تكو ق القاء وبالواوه واف كا الأنمرعل جر عق اللخرر ١‏ 


(مسأله 89) إذا لم يدر إعراب كلمه أو بناءها اوحكى رقنا ال العاف ياف أ والسيد أو نحو ذلكك يجب عليه أن يتعلّم ولا 


يجوز له أن يكرّرها بالوجهين[ /[ لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين. 


( مسأله 20) إذا اعتقد كون الكلمه على الوجه الكذائى من حيث الإ-عراب أو البناء أو مخرج الجرق فصلى مده غلى تلكك 
الكيفيه ثم تبين له كونه غلطاً فالأحوط الإعاده أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب["]. 


]١[‏ وذلكك لتأمل بعض فى ثبوت القراءه الأخيره. 
إذا لم يعرف إعراب كلمه أو بناءها يجب عليه أن يتعلم 


[؟] هذا فيما إذا لم تكن تلك الكلمه فى عنوان الذكر والدعاء ولو مع ما قبلها أو ما بعدهاء وإلا يجوز تكرارها ولو مع ما بعدها 
أو ما قبلها بقصد أن الصحيحه جزء من القراءه والأخرى دعاءء؛ والقراءه الصحيحه فى الدعاء والذكر غير معتبره إذا لم يخرجهما 
الغلط عن عنوانهما. 


[] وذلك فإن عدم الوجوب مقتضى حديث: الا تعاد) بلا فرق بين كونه ناسياً أو غافلاً بحيث يكون عند الصلاه جازماً بصحتهاء 
وأمَا إذا كان جاهلا بأن كان محتملاً عند الإتيان بطلانها وكون الصحيح غيرها فاللازم إعادتها لخروجها عن مدلول حديث: «لا 
تعاد).(١)‏ 


ص 6 زان 


.8 الا"ء الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ "9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


نعم» فيما إذا لم يتمكن فى وقت الصلاه من تعلّمها وصلاها ولو فى الوقت يحكم بصحتها؛ لعدم سقوط تلك الصلاه فى وقتها 
عنه وكونه مكلفاً بالإتيان بما يحسنها كما تقدّم الكلام فى ذلكك فى المسأله 707 من مسائل الفصل. 


ص دار 


فصل [فى الركعه الثالثه والرابعه] 
اشاره 


فى الركعه الثالثه من المغرب والأسخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءه الحمد أو التسبيحات الأسربع وهى: سبحان الله 
والحبد الول إله إلا اللسوالله كبر والأقرى اجام المرد والأحرظ الفلقة[ 3 


الشّرح: 

فصل فى الركعه الثالثه والرابعه 

التخيير بين قراءه الحمد والتسبيحات 

[1] يقع الكلام فى المقام فى أمور ثلاثه : 


القولة أضل فوت التخيير فى 'الركعه القالقه من المخرت وال كفي الأخيرقين هن الظهرين :والعشاء ميق قزاءه سوره الحمد وبيق 
التسبيحات. 


الثانى: كون التسبيحات التى طرف التخيير فى ما ذكر من الركعات تتعتّن فى التسبيحات الأربعه أم لا. 
الثالث: أن التسبيحات التى تجب فى تلكك الركعات تجزى مده واحده أو يجب تكرارها ثلاث مرّات. 


أمَا الأمر الأوّل أى ثبوت التخبير بين قراءه سوره الحمد والتسبيحات فهو اتفاق من أصحابنا فى المنفرد يقيناء وقيل بعدم الإجماع 
فى الجماعه؛ وعلى ذلكك فينبغى التكلم فى وجه القول بالتخيير فى كل منهم ووجه التفصيل بين صلاه المنفرد وغيره. 


فتقول: كدل .على إجزاء كل من قزاءه الحبية والسييهات عمطلا "كنا هو السوب إلى اللسيوو محيةه عبد ين ورانهقال: 
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 


ص :04 


الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: «تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبكك وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء»(١)‏ وحيث 
إنه لا يحتمل اختصاص هذا الحكم بصلاه الظهرء وظاهر ذكرها فى السؤال من جهه أن_ها أكثر من ركعتين لا لأنّ لها 
عفوصيه أرق تدك ادك فى كاله البدرن والر تكسن الأعرين فى مكلذ العضن راتفا ركنا ال امقفين إنداكق 
السوءال والجواب عدم الفرق بين صلاه المنفرد وصلاه الجماعه. 


ويدل على ذلكك أيضاً روايه على بن حنظله» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ 
فقال: إن شفع قائر أ فاقسه الكتاتب م وإن شق قاذ كر الله فيو سواء) الحد, تلاك والروابه وإن كان كام هن ححيت الدلاله على 
التخيير إلا أنّ سندها غير تام؛ لعدم ثبوت توثيق لعلى بن حنظله أخى عمر بن حنظله» ووقوع الحسن بن على بن فضال فى السند 
لاا يوجب اعتبارها كما يظهر من بعض الكلمات كما عن الشيخ الأنصارى فى بعض مباحث المكاسب حيث التزم باعتبار روايه 
لأنّ فى سندها ابن فضال00 وقيل فى وجه الاعتبار ما ورد فى كتب بنى فضال من الأمر بالأخذ برواياتهم وترك ما اعتقدوا به 
ولكن نفس ما ورد فيه من الأمر ضعيفه سنداًء ولا دلاله فيه مع الإغماض عن السند إلا على وثاقتهم لا أن الروايات التى رووها 
معتبره حتّى فيما كان المروى عنه فى بعضها ضعيفه؛ ولذا لم يلتزم الأصحاب بأنه إذا كان أحد المتعارضين من الخبرين فى سنده 


ص : :792 


. وسائل الشي و0 الباب ؟© من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
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على الخبر الآخر ولو كان ذلك الآخر صحيحاً من حيث السند بأن جعلوا وقوع بنى فضال فى السند من مرجحات المتعارضين» 
كما أن دعوى أنْ الراوى فى الروايه عن على بن حنظله عبدالله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع لا يفيد فى اعتبار الخبر كما 
أوضحنا ذلكك غير مرّه وغير ذلكك مما يأتى التعرض له. وفى مقابل ذلك ما يظهر منه أن التخيير بين قراءه سوره الفاتحه 
والتسبييحات إنما هو للمنفردء وأمًا الإمام يقرأ فى الأخيرتين ويسبّح المأموم وكذا المنفرد كصحيحه منصور بن حازم عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحه الكتاب» وإن كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم 
تفعل)(1١)‏ وروايه جميل بن دراجء قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عمّا يقرأ الإمام فى الركعتين فى آخر الصلاه؟ فقال: «بفاتحه 
الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه. ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحه الكتاب)(1). 


وصحيحه معاويه بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القراءه خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الإمام يقرأ 
بفاتحه الكتاب ومن خلفه يسبح, فإذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح)(7) وبهذه الصحيحه يرفع اليد عن ظاهر ما ورد 
فى بعض الروايات من الأسمر بالقراءه للمنفرد فى الأخيرتين» وفى البعض الآخرى من الأمر له بالتسبيح ويحمل على كونه مخيراً 
بين القراءه والتسبيحات؛ كما هو مدلول ذيل صحيحه معاويه بن عمّار. وكذا يرفع اليد عن إطلاق الأمر بالقراءه فيها على الإمام 


بما ورد فى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «لا تقرأنٌ فى 
ص "2١:‏ 
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؟- (5؟) وسائل الشيعه 2 : ٠١8‏ » الباب ”* من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث 5 . 
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الركعتين الأمخيرتين من الأمربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام؛ قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماماً أو 
وحدك فقل: سبحان الله والحيك الدويف إله إلا الله ثلاسث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمْ تكبر وتركع(١).‏ وقد روى هذه 
الصحيحه فى أوّل السرائر نقللاً من كتاب حريز إلا أن فيها فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ثلاث مرّات ثم 
تكبر وتركع (1)» ورواها فى آخر السرائر عن كتاب حريز عن زراره() من غير ذكر واللّه أكبر من التسبيحات إلا أنه أسقط قوله: 
تكمله تسع تسبيحات وقوله: أو وحدكء ويحتمل تعدد الروايه عن زراره. 


وكيف ما كان؛ فسند ابن إدريس إلى كتاب حريز غير معلوم لنا ومعروفيه كتاب حريز لكونه نسخاً فى ذلك الزمان لا تفيد فى 
اعنيا د تقل 


ودفوى ال سغله كان سفير ا فطع فاذاارق دريس لأ برض اعفان الغير الراتحد أرقا لا ريده أن خقله الكة اليه يمك لجدنه 
باعتبارها ومجرد جزمه لا يوجب الاعتبار عندنا كما يقال ذلك فى بعض الروايات والمرسالات التى أوردها الصدوق قدس سره 
فى الفقيه. 


ويدلٌ أيضاً على عدم تعن قراءه الفاتحه للإمام فى الأخيرتين معتبره سالم بن أبى خديجه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا 
كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأولتين» وعلى الذين خلفكك أن يقولوا: سبحان اللّه والحمد للّهِ ولا إله إلا الله والله 
أكبر وهم قيام؛ فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن يقرءوا فاتحه 


ص :م 
1-() وشائل الشييه 28 9ع البات. له فن أبوات القراءة فى الضللاه الحديث الأول:: 


ات (0) السر ار 31 
عدر الذراى مره 


الكتابء وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين)(1) فإنّ ما ورد فى هذه الصحيحه من تسبيح الإمام 
قرينه على عدم تعين القراءه له» وما ورد من قراءه المأمومين الفاتحه فى الركعتين الأخيرتين يحمل على استحباب قراءتها لهم 
وعدم وجوبها عليهم بقرينه صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إن كنت خلف الإمام فى صلاه لا يجهر 
فيها بالقراءه حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين» وقال: يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين» قلت: 
أى شىء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحه الكتاب(1). 


وعلى الجمله؛ لا سبيل للالتزام بوجوب قراءه الحمد على الإمام تعيناء كما لا سبيل إلى الالتزام به فى حقّ المأموم أو للمنفرد كما 
يدل على ذلكك صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان الذى فرض الله على العباد من الصلاه عشر ركعات وفيهن 
القراءه وليس فيهن وهم _ يعنى سهواً _ فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءه0). 


وفى صحيحه عبيداللّه بن على الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا قمت فى الركعتين الأ-خيرتين لا تقرأ فيهما فقل: 
الحمد لله وسبحان الله واللّه أكبر(؟). بل قد تقدّم أنه ورد فى صحيحه عبيد بن زراره تعليل إجزاء قراءه الفاتحه فى الأخيرتين 
بأنها تحميد ودعاء(8) ومقتضاه جواز الاجتزاء فيهما بالتسبيحات بالأولويه وعدم 


ص :1 


. 3" وسائل الشيعه 8 : 1728 » الباب 7ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )1(-١ 
. ١7 لباب ”7ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١78 : © وسائل الشيعه‎ )7( -١ 
. 8 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه 8: 175 » الباب‎ )( -* 

5- (5) وسائل الشيعه 8: 175 » الباب 2١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7. 

-(8) ديك فى الع مع 


الشّرح: 


اختصاص هذا الجواز بين الإمام والمأموم والمنفرد. وعليه يبحمل ما ورد فى الأسمر على الإمام بالقراءه مطلقاً أو على المأموم 
بالقراءه فى الأخيرتين فى الصلاه الإخفاتيه إمَا على الاستحباب أو على رعايه نوع من التقيه للالتزام من العامه بالقراءه على ما قبل 
أو لكونها أفضل للإمام؛ ولو فرض التعارض بين بعض الروايات فى الأمر بالقراءه أو الذكر فى بعض الفروض ولم يمكن الجمع 
بينهما لعدم شاهد جمع أو لعدم كون الجمع من الجمع العرفى فيوءخذ بإطلاق ما تقدّم مثا دل على عدم لزوم القراءه فى 
الأخيرتين أو كون المصلّى مخيراً بين القراءه والتسبيح. 


أم_ا الكلام فى التسبيحات التى يكون المصلّى مخيراً بينها وبين القراءه فالمحكى عن الأصحاب أقوال مختلفه ولا يبعد أن يكون 
ما عليه الأكثر بل المشهورء ويستدل على ذلك بمعتبره زراره» قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ما يجزى من القول فى الركعتين 
الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهِ واللّه أكبر وتكبر وتركع)(١)‏ وظاهرها أيضاً كفايه المره حيث 
إِنْ كفايتها مقتضى قوله عليه السلام وتكئر وتركع بعد القول المذكور والمناقشه فى السند بأن محمد بن إسماعيل هو النيشابورى 
الذى يروى عن الفضل بن شاذان ولم يثبت له توثيق ولا يحتمل أن يكون هو محتّ.د بن إسماعيل بن بزيع الذى من أصحاب 
الرضا عليه السلام كما أن كونه محمد بن إسماعيل البرمكى المعروف بصاحب بعيد جدَّاً ولكن لا يخفى أن كثره روايات 
الكلينى عن محمد بن إسماعيل وعدم ثبوت قدح بل عدم ورود قدح فيه ولو بطريق ضعيف كاف فى ثبوت وثاقته» نعم مجرد 
كونه مق وا كال الزيارات 


ص عفان 


. 8 الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ . ٠١9 :2 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


لا يكفى فى ثبوت وثاقته. 


والحاصل لا مجال للمناقشه فى سند الروايه ولا فى دلالتها على إجزاء التسبيحات الأربعه مره فى وظيفه الثالثه والأخيرتين من 
المغرب والصلوات الرباعيه» ويستدل أيضاً بمعتبره سالم بن خحديجه. عن أبى عبدالله عليه السلام وهو سالم بن مكرم قال عليه 
السلام : «إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفكك أن يقولوا: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر وهم قيام» فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن يقرءوا فاتحه الكتاب, وعلى الإمام أن يسبح 
مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين:(1). 


ولكن لا يخفى أنه لا دلاله لها على إجزاء التسبيحات الأربعه فى الركعتين الأخيرتين مرّه واحده. بل لا دلاله لها على أنّ الإمام 
يسبّح فى الركعتين الأخيرتين بمثل التسبيح الذى ذكر للمأمومين فى الركعتين الأولتين حيث لم يرد فيها: وعلى الإمام أن يسبح 
مثل ما يسئح القوم فى الركعتين الأولتين؛ بل الوارد: مثل ما يسبح القوم فى الركعتين الأخيرتين. 

نعم» فى روايه محمّد بن عمران أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام : لأى عله صار التسبيح فى الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءه؟ 
قال: (إِنْما صار التسبيح أفضل من القراءه فى الأخيرتين لأنّ النبى صلى الله عليه و آله لما كان فى الأخيرتين ذكر ما رأى من 
عظمه الله عرّوجلٌ فدهشء فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر فلذلكك صار التسبيح 


ص :عم 


. 7" الباب 7ه من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ ١178 : 8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 


أفضل من القراءه»(١)‏ ومثلها روايه محمّد بن حمزه؛ عن أبى عبدالله عليه السلام (5). 


ع 5 


وأم_! روايه رجاء بن أبى الضحاكك() الذى صحب الرضا عليه السلام فحكايه فعل لا تدلٌّ على الوجوب. ويظهر من صحيحه 
زراره التى رواها الصدوق أن الواجب من التسبيحات تسع تسبيحات بأذاشول سات اللدوالحيد الدولة إل الك الله كلكف وات 
تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع» روى زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: لا تق رأنَ فى الركعتين الأخيرتين من الأربع 
الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع(؟). ولكن رواها (فى ذل السر ار كاين افرين عد 
كتاب حريز الذى ينتهى إليه سند الفقيه أيضاً أنه قال: فقل: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ثلاث مرّات ثم تكبر 
وتركع (8) ورواها أيضاً فى آخر السرائر عن كتاب حريز(2) مشل روايه الفقيه إل أنه أسقط قوله تكمله تسع تسبيحات» وكذا 
أسقط قوله أو وحدككث» وبعضهم(/1) احتمل أنْ زراره نقل عن الإمام عليه السلام كلا من الروايتين. 


ص وار 


. " وسائل الشيعه 8 : 17 » الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )١( -١ 
. علل الشرائع 7: 2377 الباب ؟1» الحديث الأوّل‎ )1( -7 

*- (") وسائل الشيعه © : ٠١١‏ ., الباب 87 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث /. 
(6) من لايحضره الفقيه ١‏ : 97" الحديث ١١89‏ . 

ه- (0) السرائر ١‏ : 7189 . 

ع-(2) السرائر ” : 288 . 

- (/0) منهم المجلسى فى بحارالأنوار 85: 41. 


ولكن لا يخفى أنَّ سند ابن إدريس كما ذكرنا إلى كتاب حريز الذى كان نسخاً غير ظاهر عندنا وسند الفقيه إلى زراره ويروى 
عنه حريز معلوم كما فى مشيخه الفقيه فيشكل الالتزام بثبوت روايه زراره على النحو الذى رواها فى آخر السرائر» ويتعّن الالتزام 
بالفخيير بيخ أذياتق بأربع تسبيحات مره كما تقدّم فى روايه زراره التى رواها الكلينى(1) أو تسع تسبيحات بتكرار سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ثلادث مرّاتء وإن كان تكرارها بالأربع ثلاث مرّات أحوطء وعلى تقدير ما رواه الفقيه(؟) عن زراره عن 
أبى جعفر عليه السلام مدلولها لزوم قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلأ الله واللّه أكبر ثلادث مرّات فى كل من الركعتين 
الأخيرتين» ومقتضى الجمع بينها وبين ما نقله الكلينى قدس سره عن زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام إجزاء قول سبحان الله 
والحمد للدولة إله إلا الله والله كر كفك موده قن كل سن الأخر قرو واخعلاق مذلوزلهها وظتهنا متتفاء كرتيها وواشى ووافنا 
زراره» عن أبى جعفر عليه السلام ومقتضى الجمع بينهما جواز كل منهما فى الإتيان بوظيفه الأخيرتين» وظاهر ما رواها الصدوق 
عن زراره عن أبى جعفر عليه خروج التكبيره عن التسبيح المعتبر فى كل من الأ-خيرتين؛ وأنَّ التكبير الوارد فيها قبل الركوع 
التكبير المستحبٌ قبل ال ركوع. 


ووجه الظهور قوله عليه السلام تكمله تسع تسبيحات مع أنّ الحمد لله ولا إله إلا الله ذكر لا تسبيح؛ ولكن عدا من أجزاء التسبيح 
ولو كان التكبير الوارد فيها جزءاً من التسبيح كالتحميد والتهليل لكان المناسب أن يقول عليه السلام تكمله عشر تسبيحات ونحو 
ذلك. 


ص :لا 
)١(-١‏ الكافى ": 2719 الحديث ”. 


(0) من لأ يحضره الفقيه 3+ 897 الحدايت 3189 


*- 0" الكافى : 19"» الحديث ”7 . 


وممما ذكر يظهر ضعف القول بأنّ التسبيح الواجب فى الأخيرتين عشر تسبيحات. 


أضف إلى ذلك أنه مع الإغماض عنما ذكر لا يتعين عشر تسبيحات لما ورد فى صحيحه زراره المتقدمه إجزاء التكبيرات الأربعه 
فى كل من الركعتين فيكون الإتيان بثلادث تسبيحات فى المره الأولى والثانيه أمراً مستحباً؛ لأنّ الإتيان بأربع تسبيحات فى المره 
الثالثه وافيه فى وظيفه الركعه والتخيير بين الأقل والأكثر لا معنى له. 


وقد يقال بكفايه ثلاث تسبيحات فى كل من الركعتين الأخيرتين لما ورد فى صحيحه عبيداللّه بن على الحلبى» عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله واللّه أكبر»(1) وربّما يجمع بين هذه 
وما دلّ على لزوم التسبيحات الأربعه برفع اليد عن ظهورها فى لزوم تقديم التسبيح على التحميد بهذه الصحيحه الداله على جواز 
التحميد قبل التسبيح؛ هذا إذا كانت لهذه دلالله على الترتيب» وأم_ا لو كانت فى مقام نفى وجوب القراءه والإشاره يخحصول 
الوظيفه فى الأخيرتين ذكر الحمد والتسبيح والتكبير من غير كونها فى مقام بيان الترتيب فالمتبع ظهور ما دلّ على تقديم التسبيح 
على التحميد كما أنّ عدم وجوب التهليل إِنّما بإطلاق هذه الصحيحه فيرفع اليد عنه بما دل على لزوم التهليل قبل التكبير» حيث 
إن ذكر التهليل من الاجزاء مقتضاه عدم الاجزاء بدونه» ولا يحتمل أن يكون تقديم التحميد على التسبيح مسقطاً عن اعتبار ذكر 
التهليل فى التسبيح المعتبر فى الأخيرتين» وقد يقال إن الأذكار الثلاثه على الترتيب المذ كور 


ص ران 


. 7 الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١75 : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


بالإضافه إلى التسبيحات الأربعه الوارده فى صحيحه زراره(١)‏ من المتباينين لا من قبيل الأقل والأكثر حتّى يرفع اليد عن إطلاق 
الأقل بالتقييد الوارد فيما دل على الأكثرء ويتعتّن فى الجمع بينهما بالالتزام بالتخيير بين التسبيحات بأحد الأنحاء؛ وقد التزم بين 
الضوو الوارفه في الأخبار كالمحقق فى المعغبر كد 


أقول: قد ورد ما فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر() عليه السلام من التسبيحات الأربعه قد ذكر فى الجواب عن السوءال بما 
يجزى فى الركعتين الأخيرتين وظاهر السوءال بما يجزى السوءال عن أقل المرتبه» وذكرنا أنّ احتمال تقديم الحمد على التسبيح 
موجباً لسقوط اعتبار التهليل بعيد فى الغايه؛ ولذا تحمل صحيحه الحلبى على كونه فى مقام نفى وجوب القراءه والاكتفاء 
بالتسبيح» وأم_ا التسبيح بأى نحو فيوءخذ فيه بما ورد فى صحيحتين لزراره روى إحداهما الكلينى والأخرى الفقيه على ما مرّل5). 
وما ورد فى روايه أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «أدنى ما يجزى من القول فى الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات 
أن تقول: سبحان الله سبحاق الله سبحان الله)(4) ورواها القق1غ2) لا يمكن الاعتماد عليها: 


فإن محمّد على الواقع فى سند الصدوق إلى وهيب بن حفص ضعيفء سواء 


ص :829 


)١(-١‏ المتقدمه فى الصفحه: /اع". 

؟-(5) المعتبر ؟: .١9٠0‏ 

*- (") المتقدمه فى الصفحه: ع8" . 

ع (ع) فى الصفحه : /اع” . 

ه- (0) وسائل الشيعه 8 : ٠١9‏ . الباب 87 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 
ع-(2) من لا يحضره الفقيه :١‏ 97"» الحديث .١١8٠‏ 


والأولى إضافه الاستغفار إليها[١]‏ ولو بأن يقول: اللهم اغفر لى» ومن الشّرح: 


كان المراة هنة أبو سمينة كماغن الأرذيلي 133 أو كبا حك عن توحد الصدوق 201 أو محقد بن على الوعداتي» و كذا لضحف 
محمد بن على ماجيلويه شيخ من مشايخ العيد وق هنذا كلدو و الأجيمل وساب اللسيحاك الأربع لاحتمال أنْ ما رواه فى أَوّل 
السرائر هو الصادر عن الإمام عليه السلام ويحمل ثلاث مرّات على الأفضليه؛ لما تقدّم من دلاله صحيحه زراره عن أبى جعفر 


عليه السلام على إجزاء مره واحده تقرب من الصراحه. واللّه سبحانه هو العالم. 


]١[‏ وذلكك لما ورد فى صحيحه عبيد بن زراره؛ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: «تسبح 
وتحمد الله وتستغفر لذنبكك وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء)(؟). فإنه لو قلنا إِنّ قوله عليه السلام : «تسبح وتحمد 
الله إشاره إلى التسبيح والتحميد الوارد فى صحيحه زراره المتقدمه(؟) التى ورد فيها أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. فيتعين حمل الاستغفار على الاستحباب؛ لأنّ الإمام عليه السلام حكم فيها بإجزاء التسبيحات الأربعه مره واحده 
فيكون الاستغفار الزائد أمراً مستحباًء وإن قلنا إن قوله عليه السلام فى صحيحه عبيد بن زراره فى مقام وظيفه الركعه الثالثه أو 
الرابعه من الظهر فيكون المصلى مخيراً فى تلكك الركعتين بين أن يسح بالتسبيحات الأربعه على ما ورد فى صحيحه زراره أو أن 
يسح ويحمد الله ويستغفر أو أن يقرأ سوره الحمد وعلى كل تقدير فمع الإتيان بالتسبيحات 


7/١: ص‎ 


. ©19ء واج 7: 8» وغيرها‎ 1/81 :١ جامع الرواه‎ )1( -١ 

؟- (5) التوحيد : 38٠‏ » الحديث 8. 

ود مكل لقو وين ؤم البات :لان أبولات القزاده فى الملة+ الحديك الأول 
ع- () فى الصفحه : 881 . 


لا يستطيع يأتى بالممكن منها[١]‏ وإلا أتى بالذكر المطلق» وإن كان قادراً على قراءه الحمد تعينت حينئظٍ. 
الأربعه لا يكون لزوم للاستغفار والدعاء بل غايته استحباب الاستغفار. 


]١[‏ وقد تسيك فى المتتدان الممكن بقاعذه المسون تدعوى آثه إذا لم يسقط التكليف بالصلاه عن العاجز عن الإتيان بجميع 
الأذكار الواجبه فى الركعتين الأخيرتين يجب الإتيان بما أمكن منها نظير ما تقدّم فى من لا يتمكن من قراءه تمام سوره الحمد 
فى صلاته يقرأ بما يحسن منهاء وفيه أن قاعده الميسور لا اعتبار لها والمقدار الثابت فى الصلاه أنها لا تسقط عن المكلف بعدم 
التمكن من بعض ما يعتبر فيها فيأتى ببقيه الأجزاء بعد سقوط الجزء أو الشرط غير المتمكن من أجزاء الصلاه» وإذا فرض عدم 
تمكن المكلف من الإتيان بما هو جزء لها فى الركعه الثالثه والرابعه وهو مجموع التكبيرات الأربعه يسقط اعتبارها من الصلاه 


فيأتى بركوعهما وسجودهما. 


وبتعبير آخرء قاعده الميسور الثابته فى الصلاه بالإضافه إلى أجزاء الصلاه لا بالإضافه إلى أجزاء جزء الصلاه» بل فى صوره عدم 
السمكودمى جزم الجزنه إن كان لذلكف التدرء:للمداةه يدال فاق باليدل وإلا سقط ذلكة السرم غى الأعتبار لا أنه صر على ددم 
الجزء» وإنما قلنا بكفايه الإتيان بما بحسن من قراءه سوره الحمد لما دل على إجزاء التسبيح فى الركعتين الأولتين فى صوره عدم 
كوك المسئل؟ يحبا للقرا ق وقلنا إن معش سوره التحدد. يفيك ق:غلن قزاءاتها قزاءه القرآانة وهذا الوتع لا تكرى فى السييحات 


نعم» قد يقال ِنَّ المستفاد من الروايات الوارده فى وظيفه الركعتين دراه أن كلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء 
للصلاه فى الركعتين الاخيرتين 


7/١: ص‎ 


(مسأله ١)إذا‏ نسى الحمد فى الركعتين الأنولبيخ فالأسحوط اخار قراءثة فى الأأخيرتين[١]‏ لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين 
التسبيحات. 


الشّرح: 


قبل الركوع لا أن مجموعها جزء واحد للصلاه فب فيهماء وإذا لم يتمكن المكلف من بعضها فلا-موجب لسقوط اعتبار الباقى: 
ا ا 
هذا الوجه لا يخلو عن تأمل فإنّ مقتضاها كون المكلف مخيراً حال الاختيار بين الأذكار فى الروايات المعتبره على ما تقدّم. 


نعم» يمكن أن يكال إفاجريه الادكان فى اللنييسات الأزيه لا ينارق عن عزئيه متووه القاتحة وذ اكقى الشارع بغرت ينفينها 

مع عدم التمكن من قراءه الجميع» بل بالاتيان ببدلها من سائر السور مع عدم التمكن من قراءه بعضها أيضاً ومع عدمه أيضاً يسبح 

مع ورود أنه؛ لا صلاه إل أن يقرأ بها فى جهر أو إخفات(1) يكون الأمر كذلكك فى صوره عدم التمكن من تمام التسبيحات 
بالأولويه. 


وممما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره الماتن قدس سره ومن لا يستطيع بشىء من التسبيحات أتى بالذكر المطلق» هذا كله مع عدم 
اكوم 3 مد سووة الحيل ,و إلا بن قرارعيا كباه عتفيى كل واس متورف سواء كاةواجا فيستا أو كفنا اتلدلا 
حيرة رقشة عقا الايان بالعدل الآخر منه. 


]١[‏ المحكى عن الشيخ فى الخلاف(1) لزوم قراءه سوره الفاتحه فى الركعتين الأخيرتين إذا نسيها فى الركعتين الأوليين» ويستدل 
على ذلك بوجوه منها ما ورد فى صحيحه محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحه 


ص مور 


. 5 وسائل الشيعه 8 : 88» الباب 71 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )١(-١ 
. 97 المسأله‎ ,”١ :١ وانظر الخلاف‎ ,."١8 :" حكاه الشهيد فى الذكرى‎ )7( "١ 


الكتاب فى صلاته؟ قال: «لا صلاه له إلا أن يقرأ بها فى جهر أو اخفات:(1). ويقال مقتضاه لزوم اشتمال أى صلاه على قراءه 
الفاتحه وإذا تركها المكلف ف الأولية نسياناً حتّى ركع فعليه أن يقضيها فى الأخيرتين» ولكن لا يخفى أنَّ المراد لزوم قراءتها 
فى محاباونيليا | ساد الراك قم سات قراءتها فيهما إلى أن ركع فمقتضى حديث: الا تعاد»(؟) صحه الصلاه» وفى 
موثقه سماعه. قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتاب _ إلى أن قال: _ فليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءه 
حتّى يبدأ بها فى جهر أو إخفات(0©). ومقتضاها أنّ محل القراءه بدء الصلاه على ما ورد أن قراءتها بعد تكبيره الإحرام وبدء 
الركعه الثانيه» ويستدلٌ على القول المحكى بصحيحه زراره المرويه فى الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل نسى 
القراءه فى الأولتين فذكرها فى الأخيرتين؛ قال: يقضى القراءه والتكبير والتسبيح الذى فاته فى الأولتين ولا شىء عليه(؟). بدعوى 
أن ظاهرها الإتيان بقراءه الفاتحه الفائته فى الأخيرتين بقراءتها فيهما. 


ولك ليقي لوادلاله لها على قرايه العمل فى الأسرعى بدلا عن السييات الأريعة فنهماا كما عر الدع ويل ظاهريها كقاء 
القراءه المنسيه ولو بعد الصلاه كقضاء التشهد والسجده المنسيه. 


ص كرة ور 


. 8 وسائل الشيعه 8 : 488 الباب 71 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ )١(-١ 
./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"/1 _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )7(-١ 
١ وسائلن القنيعه 72لا الباب الأل هق أبوات القراءه فى 'الضلاف الحذيك‎ )(-9 
. ٠٠١ ع©*”, الحديث‎ : ١ ع (©) من لا يحضره الفقيه‎ 


نعم» فى الحدائق(١)‏ زياده: «فى الأخيرتين» من قوله عليه السلام : «يقضى الذى فاته فى الأولتين فى الأخيرتين ولا شىء عليه). 


رفم أؤلآه هله الزياده ين كاده يل لو قرفن فيزنها قاؤدلاله أبفا على المتعى اث سدالزلها على 5لكه الشادي فعا مافاف 
فى الركعتين الأوليين فى الأخيرتين فيوءتى فيهما بالحمد والسوره مع الإتيان نوظيفه الركسين أرقا أو :دون الأتباث بهاء وقد نقل 
فى الوسائل كما تقلنا وقد عمل القضَاء على الاستعسات ها بعد البلة.1 0 


والمحكى عن الشيخ فى الخلاف أنه استدل على وجوب قراءه الحمد فى الأخيرتين على من نسيها فى الأولتين بروايه الحسين بن 
حمّاد» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءه فى الركعه الأولى» قال: إقرأ فى الثانيه» قلت: أسهو فى الثانيه. 
قال: إقرأ فى الثالثه» قلت: أسهو فى صلاتى كلهاء قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتكك80). 


بن عمروء عن الحسين بن حمّاد(ع), وعبدالكريم بن عمرو ثقه ولو كان واقفياً(ه), ودلالتها أيضاً مخدوشه فإنه إن كان المراد 
بالقراءه من الركعه اللاحقه قراءه وظيفه الركعه السابقه بأن يقرأ فى 


ص عا 


. 57١ :/ الحدائق الناضره‎ )١(-١ 

؟-(1) وسائل الشيعه 8 : 35» الباب "١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» ذيل الحديث 8 . 
*- (”) الخلاف :١‏ 7" . ذيل المسأله 97 . 

ع- (6) تهذيب الأحكام ؟: 158, الحديث /1". 

ه- (0) وثقه النجاشى وقال بوقفه. انظر رجاله : 750» الرقم 560 . 


(نسالة © )الأقري كوة الشبيحات افق من قراءه لحن قن الأخي تين ]١[‏ مبواء كان متثرذا أو إهاها أ وماموما. 
اكع القالعه الكبت والشوره قيذا عر مذ كر من ميم القراهة بالفافحه 


أضف إلى ذلك معارضتها على تقدير تماميه دلالتها بصحيحه معاويه بن عممار عن أبى عبدالله عليه السلام فيمن نسى القراءه فى 
الركعتين الأمولتين وتذكر فى الأخيرتين» قال: «إنى أكره أن أجعل آخر صلاتى أوّلها(1). وظاهرها منافيه لوجوب قراءه الحمد 
فى الركعتين الأ-خيرتين قضاءً لما نسى فى الأولتين» سواء كان قضاء سوره الحمد مع السوره أو بدونهاء وظاهر الكراهه أفضايه 
التسبيح؛ وموثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إن نسى أن يقرأ فى الأذولى والثانيه أجزأه تسبيح الركوع 
والسجود(). فإِنْ ظاهرها عدم القضاء للقراءه فى الأ-خيرتين وبقاء التخيير وإن كان المراد الإتيان بوظيفه الركعه اللاحقه فلا 
مناسبه لقوله عليه السلام : اقرأ فى الثانيه. فإنّ وظيفه الركعه الثانيه القراءه متعيناً معلوم عند السائل» بل كان المناسب أن يقول: إذا 
وليك ل زمارل قلس ملكفه زان كان مراد السائل تركك الفرادواق الأول ننهوا وقى القائيه أركا لكان المفعين أن 
يجيب الإمام عليه السلام اقرأ فى الثالثه والرابعه. 


التسبيحات أفضل من الحمد فى الأخيرتين 

]١[‏ المحكى(") عن ابن أبى عقيل والصدوقين(6) وابن ادريس(2) وجماعه من 

ص :7/0 

./ الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١1710 : 8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
.” الباب 59 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ »4١ _ 40 : 8 ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
. 711 :" حكاه عنهم الشهيد فى الذكرى‎ )"( -* 


*- (©) الهدايه : 18 . ونقله عن والده فى المقنع : 1١‏ , والمختلف ؟: 188 . 
ف( السرائر 7غ 


المتأخرين(1١)‏ كون التسبيح فى الركعتين الأخيرتين أفضل من قراءه الفاتحه فيهماء بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد» ويستدل 
على ذلكك بصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : لا تقرأن فى الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا 
إماماً كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد للّهِ ولا إله إلا الله 
ثلاث مّات. الحديث(1). 


ومقتضى الجمع بين هذه ومثل صحيحه عبيد بن زراره؛ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ 
قال: «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبكك وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء»(). هو حمل التسبيح على الأفضلء ولكن 
فى مقابل ذلك صحيحه معاويه بن عمار» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القراءه خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين؟ 
فقال: «الإمام يقرأ بفاتحه الكتاب ومن خلفه يسح فإذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح)(6). وظاهر هذه أفضليه القراءه 
للإمام والتسبيح للمأموم والتسويه للمنفرد» وقريب منها صحيحه منصور بن حازم» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا كنت 
إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحه الكتاب» وإن كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم تفعل)(2). بل ظاهر هذه لزوم قراءه 
الحمد فى الأخيرتين على الإمام وثبوت التوسعه والتخيير للمنفرد. 


ص ا 


. منهم البحرانى فى الحدائق لم5‎ )1١(-١ 

؟- (؟) وسائل الشيعه #: 177 ء الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأوّل . 
*- () وسائل الشيعه 8: ٠١7‏ الباب 67 من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأول . 
5- (5) وسائل الشيعه ٠١8:8‏ » الباب 55 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟ . 

ه- (0) وسائل الشيعه 2 : ١178‏ » الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث ١١‏ . 


وربّما يقال برفع اليد عن ظهورها فى الوجوب على الإمام بحملها على الاستحباب بقرينه نهيه عن قراءتها فى الصحيحه المتقدّمه 
لزراره المرويه فى الفقيه(1)» فإنّ النهى فيها باعتبار وروده فى مقام توهّم تعتين القراءه لا ينافى أفضايتها للإمام فتكون النتيجه 
أفضليه القراءه للإمام والتسبيح للمأموم أو المنفرد. 


وعلى الجمله. طائفه من الروايات المعتبره مقتضاها أفضليه التسبيح بالإضافه إلى القراءه مطلقاً سواء صلَى منفرداً أو إماماً أو 
مأموماًء كصحيحه زراره المتقدّمه المرويه فى الفقيه» وصحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا قمت فى الركعتين 
الأعيريع لأ غثر أ قيماء كل الحمد لله:وسيحاق الله والله كبر( لااد و النهى عن القراهه فبهما ظرينه مكل كديع غبيك بق زازه 
قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: «تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك, وإن شئت فاتحه 
الكتاب فإنها تحميد ودعاء0). يحمل على أفضليه التسبيح وليس فى مقابلها روايات معتبره يكون مقتضاها أفضليه القراءه 
مطلقاً. 


نعم» ورد فى روايه محمد بن حكيم؛ قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءه فى الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ 
فقال: «القراءه أفضل)(). ولكنها ضعيفه سنداً ولم يبت توثيق لمحمد بن حكيم ولا لمحمّد بن الحسن بن علان الراوى عن 


ص 6ن 


. 1١88 الحديث‎ ,997 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 

؟-(5) وسائل الشيعه 8 : ١175‏ » الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 

- (*) وسائل الشيعه 1١8 ٠١1:8‏ » الباب 51 من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأول . 
*- (6) وسائل الشيعه © : ١1712 _ ١70‏ » الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث ٠١‏ . 


محمّد بن حكيمء ومثلها على ما يقال ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان 
عليه وآبائه آلاف التحيه والسلام أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأسخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنَّ قراءه 
الحمد وحدها أفضلء وبعض يروى أن التسيح فهما أفقيل فالأقيل لأبيما اسيل لجاب عليه البلا #وقد سكف قراءه ام 
الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح والذى نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام : كلّ صلاه لا قراءه فيها فهى خداج إلا للعليل أو 
من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاه عليه)(١).‏ 


ولكن لا يخفى مضافاً إلى عدم العلم بسند الطبرسى إلى محمد بن عبداللّه بن جعفر مدلولها غير قابل للتصديق؛ فإنّ التسبيح فى 
الركعتين الأخيرتين لا ينافى أفضليته أو تعبينه مع روايه: «كلّ صلاه لا قراءه فيها فهى خداج)(1) أى ناقص؛ لأنّ محل القراءه فى 
الصلوات الركعتين الأنولتين على ما تقدّم فى وظيفه الركعه الأولى والثانيهه وشمول هذه الأخبار بالإضافه إلى المصلّى منفرداً 
وكون الأفضل له اختيار التسبيح» فالأخذ به متعين لا يمنع عنه شىء. 

نعم» ورد فى روايه جميل بن درّاج» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عا يقرأ الإمام فى الركعتين فى آخر الصلاه؟ فقال: 
«بفاتحه الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه؛ ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحه الكتاب»(*) ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فى 


رفع اليد عا دل على أفضليه التسبيح للمنفرد, فإنّ فى سندها على بن السندى وهو 
ص :7/8 
)1(-١‏ الاحتجاج 7: 81. 


؟-(5) المصدر السابق . 
*- (") وسائل الشيعه © : »٠١8‏ الباب ”5 من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث 5 . 


ضعيفء وكذا روايه على بن حنظله» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن 
فنك قافرا فاتبحه الكداب» وإن شقت قاذ كر الله فهو سواءة قلت: أي ذلكك أفضل ؟ فقال: هما والله: سوا إن شعت سفحت وإن 
شئت قرأت(1). فإنّ على بن حنظله ضعيفء والقول بأنه ثقه فإنه روى فى بصائر الدرجات بسند صحيح عن عبد الأعلى بن أعين» 
قال: دخلت أنا وعلى بن حنظله على الصادق عليه السلام فسأله على بن حنظله عن مسأله فأجابه فقال رجل: فإن كان كذا وكذا 
فأجابه فيها بوجه آخر وإن كان كذا وكذا فأجابه بوجه حتّى أجابه بأربعه وجوه. فالتفت الى على بن حنظله قال: يا أبا محمد قد 
أحكمناه فسمع الصادق عليه السلام فقال: لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنكك رجل ورع إن من الأشياء أشياء ضيقه وليس تجرى 
ل ل ل 
أن الصادق عليه السلام خاطب على بن حنظله وكنيته أبا الحسن بالورع, ولكن لا يخفى ما فيه فإنَ الخطاب المذكور ليس فى 
مقام الإخبار عن حاله وتعديله» بل فى مقام ردعه عن القول بالباطل ويناسب إرشاده وردعه عنه بالتذكر له الورع ولو بالخطاب 
الك ورغ وإزاده آله فى أن حكوط ورعاً. واللاسل ل ,يفيك ف عقابن الفلائقه الأرك ما دل علق قيلي ارده ملق 


نعم» ورد فى بعض بعض الروايات الأمر على الإمام بقراءه الحمد فى الركعتين الأخيرتين كصحيحه منصور بن حازم, عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحه الكتاب» وإن كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم 


ص خذنا 


.” الباب ”8 من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث‎ . ٠١8 : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. ؟- (1) بصائر الدرجات : ع"‎ 


تفعل»(١)‏ وصحيحه معاويه بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القراءه خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين؟ فقال: 
«الإمام يقرأ بفاتحه الكتاب ومن خلفه يسبّح, فإذا كنت وحدكك فاقرأ فيها وإن شئت فسبّح)(71). ولكن فى مقابل ما ذكره معتبره 
سالم أبى خديجه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأمولتين» وعلى الذين 
خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إل اللّه واللّه أكبر وهم قيام» فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين 
خلفكك أن يقرءوا فاتحه الكتاب, وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبّح القوم0() وفى معتبره محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «كان أميرالموءمنين عليه السلام إذا صلّى يقرأ فى الأولتين من صلاته الظهر سرَّاً ويسبح فى الأخيرتين من صلاته 
الظهر على نحو من صلاته العشاءء وكان يقرأ فى الأولتين من صلاته العصر سرّأَ ويسسبح فى الأخيرتين من صلاته العشاء'(ع) فإنَّ 
حمل هذه على ما إذا كان يصلَّى على عليه السلام منفرداً لا يمكن واستمراره عليه السلام على ترك القراءه فى الأخيرتين ينبئ 
عن أفضليه التسبيح حتّى للإمام. 


وقد تقدّم مافى صحيحه زراره؛» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: لا تق رأنُ فى الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات شيا 
إماماً كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماماً أو وحدكك فقل: سبحان الله والحمد للّه. الحديث(8). 


58١: ص‎ 


.١١ الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ » ١175 :# وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 7 الباب 87 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ٠١8 : 8 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 
. 7" الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ١178 :# وسائل الشيعه‎ 20 -* 
. 4 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ ١ ؟- (6) وسائل الشيعه 8 : 178» الباب‎ 
. من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل‎ 4١ ه- (0) وسائل الشيعه 8: 177 » الباب‎ 


وقد يقال إنَّ صحيحه معاويه بن عممار وصحيحه منصور بن حازم بالإضافه إلى ما دل على أفضليه التسبيح مطلقاً تحسبان مقدمتين 
بأن يكون التسبيح أفضل إلأ بالإضافه إلى الإمام فيرفع اليد بهما عن إطلاق مثل صحيحه عبيداللّه بن على الحلبى» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان اللّه واللّه أكبر»(١)‏ وقد تقدّم 
وجه رفع اليد عن ظهور الأسمر بالقراءه فى التعيين» وأن_ه قد ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : «أنّ عشر 
ركعات فرض الله... وسبع ركعات سنه ليس فيهن قراءه إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء فالوهم إنما هو فيهن(1). وأظهر منها 
صحيحه عبيد بن زراره» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: «تسبح وتحمد الله وتستغفر 
لذنبك وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء»0). فإنّ تعليل إجزاء الحمد باشتماله للحمد والدعاء مقتضاه أنه لا تتعين 
القراءه فى الأخيرتين وإجزاء سوره الحمد لاشتمالها للحمد والدعاءء وحيث إِنّ الأمر بالقراءه على الإمام فى صحيحتى منصور بن 
حازم وصحيحه معاويه بن عمّار لا يمكن حملها على مجرد الوجوب التخييرى؛ لأنه قد ورد فى ذيل صحيحه منصور بن حازم 
بعد قوله عليه السلام : إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحه الكتابء قوله عليه السلام : وإن كنت وحدك فيسعكك 
فعلت أو لم تفعل(5). فإنه لو حمل الأمر فى الصدر على الوجوب التخييرى لم يكن وجه للتفصيل بين 


578١: ص‎ 


. 7 الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث‎ ». ١718 _ ١75 : 8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. 8 الباب 87 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ » ٠١9 : 8 ؟-(1) وسائل الشيعه‎ 

- (") وسائل الشيعه 1١8 ٠١1:8‏ » الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث الأول . 
؟- (5) وسائل الشيعه ©: 178 الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث ١١‏ . 


الشّرح: 


صلاه المنفرد والإمام؛ وكذلك الحال فى صحيحه معاويه بن عمّار فلابدٌ من حمل الأمر فيهما بالقراءه على الأفضايه: وحينئذٍ 
#افنيناها فى درو باك الى سيك رمسو سعط اين قسن لها قتع مق وووفا لمر قن رارلى طلى لاقام لييح فى 
الأخيرتين» وفى الثانيه استمرار على عليه السلام على التسبيح فيهماء وبعد سقوطهما يرجع إلى مطلقات أفضليه التسبيح التى منها 
صحيحه زراره(١)‏ عن أبى جعفر عليه السلام الوارد فيها النهى عن القراءه فى الأخيرتين على الإمام وغيره والإتيان بالتسبيح هذا 
كله بالاضافه إلى المنفرد والإمام. 


وأم_ا المأموم فلم يرد فى شىء من الأخبار الأمر بالقراءه على المأموم ومقتضى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام وكذا 
صحيحه الحلبى(؟) أفضليه التسبيح بالإضافه إليه أيضاً. 


نعم» ورد فى معتبره سالم بن خديجه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كنت أمام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأولتين» 
وعلى الذين خلفكك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر وهم قيام» فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى 
الذين خلفكك أن يقرءوا فاتحه الكتاب, وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسببح القوم فى الركعتين الأخيرتين»(1). والمراد منها فى 
قوله: «فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين» أن يكون الشخص إماماً فى الركعتين الأخيرتين بأن كان المأمومون مسبوقين بالركعتين 
الأولتين بأن دخلوا فى الائتمام فى الأخيرتين فعلى الإمام أن يسح فيهما 


ص :787 
)١(-١‏ تقدمت هى وما قبلها فى الصفحه : ا 


؟-(5) تقدمت فى الصفحه السابقه . 
*- () وسائل الشيعه #: ١178‏ » الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث "7 . 


الشّرح: 


وعلى المأمومين أن يقرءوا فاتحه الكتاب فقوله عليه السلام : «مثل ما يسبح القوم)(١)‏ يعنى القوم الذين دخلوا فى صلاه الإمام 
من الأوّلء فإنَ الإمام فى الفرض الأوّل يسح فى الركعتين الأخيرتين كتسبيح المأمومين فى الفرض الثانى. 


وربّما يقال يعارضها وما يدل مثلها على أفضليه التسبيح للمأموم فى الأخيرتين صحيحه ابن سنان؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: إذا كنت خلف إمام فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على قراءه القرآن فلا تقرأ خلفه فى 
الأولتين» وقال: يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين» قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحه الكتاب(7). 

بدعوى أنّ التعبير بالا-جزاء بالتسبيح فى الأسخيرتين ظاهره كون القراءه فيهما للمأموم أيضاً أفضل خصوصاً بملاحظه قوله عليه 
السلام فى الجواب عن قول السائل: أى شىء تقول أنت قال: اقرأ فاتحه الكتاب. وبعد التعارض يرجع إلى ما دل على التخبير بين 
القراءه والتسبيح مطلقاًء وبما أن أفضليه القراءه للمأموم مقيّده بصلاه لا يجهر فيها الإمام بالقراءه فالأحوط مع إجهاره فى صلاته 
بالقراءه اختيار التسبيح للمأموم فى الأخيرتين. 


أقول: لو فرض التعارض فالمرجع بعد التساقط الرجوع إلى مطلقات أفضليه التسبيح؛ لما تقدّم من عدم تماميه الدليل على نفى 
أفضليه التسبيح مطلقاً ليسقط ما دلّ على أفضليه التسبيح مطلقاً بالمعارضه وتصل النوبه إلى الأخذ بمطلقات 


ص فري ير 


. 1 الباب ١ه من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ » ١78 : 8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
. ١7 من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ 2١ الباب‎ » ١78 : 8 ؟- (5) وسائل الشيعه‎ 


(مسأله *) يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحمد وفى الأخرى التسبيحات[١]‏ فلا يلزم اتحادهما فى ذلك. 
التخيير؛ فإنٌ العمده فى نفى أفضليه روايه على بن حنظله التى ذكرنا ضعف الاستدلال على توثيقه. 


وتحصّل مما ذكرنا أن الأظهر أفضليه التسبيح من القراءه فى الأخيرتين» بلا فرق بين المنفرد والإمام والمأموم؛ بل الأحوط اقتصار 
المأموم بالتسبيح فى الركعتين الأسخيرتين؛ لما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا 
تقرأنٌ شيئاً فى الأولتين وأنصت لقراءته» ولا تقرأنٌ شيئاً فى الأخيرتين فإنّ الله عزَّوجلٌ يقول للموءمنين: 'وَإِذَا قَرىٌ الْعَرْآنُ» يعنى 
فى الفريضه خلف الإمام «َاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا َعَلْكمْ امش راون لد لعوموة 


أضف إلى ذلكك إلى ما يقال من أنّ القراءه فى الأخيرتين الوارده فى جمله من الروايات التى يستظهر منها أفضليتها أو وجوبها 
يناسب مذهب العامه فإنه على ما قيل أفضليتها مذهب أبى حنيفه وتعتنها مذهب الشافعى وأحمد(5), واللّه العالم. 


]١[‏ فإن مقتضى ما دلّ على التخيير بين التسبيح وقراءه الحمد فى الأسخيرتين ثبوت التخيير فى كل منهما لا ثبوته فى مجموع 
الكتفن #اولذا معقاد منها قرت اللبقي .قل كالقه المكري» 


ص رين 


." من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ ”١ وسائل الشيعه 4/: 8ه”. الباب‎ )١(-١ 


!- (5) ذخخيرة المعاد 7 : 51/1 . 


(مسأله ع) يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات[١]‏ 

نعم» إذا قرأ الحمد يستحبٌ الجهر بالبسمله على الأقوى وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط. 

يجب الإخفات فى التسبيحات أو الحمد 

]١[‏ يجب فى الركعتين الأخيرتين الإخفات. سواء قرأ الحمد أو التسبيحات على المشهور بين الأصحاب. بل ادّعى عليه الإجماع 
كما عن بعض(١)‏ وذهب بعض الأصحاب إلى التخيير بين الجهر والإخفات كما عن صاحب الحدائق72) وسعدل على القول 
المشهور عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» فقال: أىّ ذلكك 


فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعاده» فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته(). 


ووجه الانولال ملفسظه السرة السعيرة الجاديه كف فى هق ال ع الفعليه و ال على أن العفرعه عطق بق العاعه أيقا 
على الإخفات فى الركعتين الأخيرتين بحيث صار فى زمان الصادقين عليهم السلام القراءه أو التسبيح فيهما مما ينبغى الإخفات, 
فما ذكر الإمام عليه السلام فى جواب السوءال عن الجهر فيما لا ينبغى الجهر فيه يعم القراءه والتسبيح فى الأخيرتين وأن_ه إن 
كان الجهر بالتعمد والالتفات يجب إعاده الصلاه. 


نعم فى صحيحته الأ.خرى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءه فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا 
ينبغى الإخفاء فيه _ إلى أن قال عليه السلام : _ أىٌ 


ص :576 
)١(-١‏ غنيه النزوع : 7 . 


؟-(5) الحدائق الناضره /: 578 . 


*- (3) وسائل الشيعه * : 88» الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث الأوّل . 


الشّرح: 


ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شىء عليه(1). فإِنّ عدم شمول هذه الصحيحه بدعوى انصراف القراءه عن الوظيفه فى الركعتين 
الأخيرتين لا يمنع عن الأخذ بإطلاق الصحيحه الأولى شووالاً وجحوايا لعدم المنافات فى الحكم الوارد فى كل منهما مع الحكم 
فى الأخرى؛ لآنّ التقييد بالقراءه فى الصحيحه الثانيه فى السوءال لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق فى الأولى» موقن الى السيره القاز 
إليها ما فى صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما 
بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس وإن سكتٌ فلا بأس1(0) بناءً على أن المراد من الصمت فيهما الإخفات 
وتوصيف الركعتين يصمت الإمام فيهما ظاهره إخفاته فيهما مطلقاً ولا تكونان إلا الركعتان الأخيرتان» ولكن قيل التخبير فى 
الجواب للمأموم بين قراءه الحمد والسكوت ظاهره الركعتين الأولتين وأنّ المأموم فيهما مع إخفات الإمام فيهما كما فى الظهرين 
مخير بين قراءتها والسكوت حيث إِنّ المأموم إِما أن يقرأ أو يسبح فى الأخيرتين. 


أقول: كوت الصمك افيا بسن الأعفاك شير كلاهر ورسم أن يكون المراد صمت الإمام عن القراءه لا عن الذكر والتسبيح 
أيضاًء كما يكون المراد من سكوت المأموم سكوته عن القراءه لا حتّى عن الذكر والتسبيح أيضاًء كما يوءيد ذلكك ما ورد فى 
صحيحته الأخرى عن أبى الحسن الأوّل: عن الرجل يصلَى خلف إمام يقتدى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلا يسمع القراءه؟ 
قال: رلا بأنسن إن صمت وإن قرأ)(7. 


ص :782 
)1(-١‏ وسائل الشيعه *: 88 الباب 58 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث 7 . 


1- (7) وسائل الشيعه /: 88"» الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث "7 . 
*- (") وسائل الشيعه 8/: 88"» الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ١١‏ . 


وعلى كلّء ففى الاستدلال بصحيحه زراره مع السيره كفايه. 


ثم إن الإخفات لزومه يختصٌ بالقراءه والتسبيحات فى الركعتين الأسخيرتين ولا يعم سائر الأذكار من ذكر الركوع والسجود 
والتشهد والتسليم فلا بأس بالجهر والإخفات فيها فى جميع الصلوات. فإنْ تقسيم الصلاه بالجهريه والاخفاتيه بلحاظ القراءه 
المعتبره فيها فى الركعتين الأولتين. 


وأم ا استحباب الجهر بالبسمله فى الأخيرتين إذا قرأ فيها سوره الحمد فلا ينبغى التأمل فى جواز الجهر بها فيهما؛ لما تقدّم من 
الدليل على لزوم الإخفات فى الركعتين الأسخيرتين السيره المستمره الجاريه على رعايه الإخفات فى تلكما الركعتين» وبذلكك 
يحرز أن القراءه أو الذكر فيهما تدا ينبغى الإخفات فيهما ومقتضى صحيحه زراره أن تركك الإخفات فيما ينبغى الإخفات فيه 
متعمدا نظ ولا بحرز هن الشيره المشان إلبها حالها بالأضافه إلى البسمله إذا قرأ النضلق فبها سورة القافحة ومقتضي الأمر بالأمر 
بقراءه البسمله مع سوره الحمد أو أى سوره عو جواز الجهر والإخفات فى بسملتهاء حيث ذكرنا أنْ المتيقن والمحرز بالسيره 
قراءه آياتها إخفاتاً وذكرنا أن_ه يمكن استظهار الاستحباب أيضاً ممما روى الكلينى باسناده عن عبدالرحمن بن أبى نجران» عن 
هارون؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال لى: كتموا بسم اللّه الرحمن الرحيم فنعم واللّه الأسماء كتموهاء كان رسول الله 
صلى الله عليه و آله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فراراً فأتزل 
الله عرَّوجِلٌ فى ذلكك وَإِذَا ذكوك كك فى القوآن وده وَلَوا عَلَى َدْبَارِهِمْ فور ركه ولكن الاعظهان لا رخاز عو عامل كنا 
لا يخفى» أضف إليه لتردّد هارون 


ص 6ن 


. 7 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه *: لا الباب‎ )1(-١ 


(مسأله ©) إذا أجهر عمداً بطلت صلاته[١]‏ وأم_ا إذا أجهر جهلا أو نسياناً صحت,ء ولا يجب الإعاده وإن تذكر قبل الركوع. 


(سالدء) إذا كان عازما هخ أل العدلاه علق قراره الحبك كموواله أن عدل عمد إلى السسييخانة: و كه المكي نا عورد 
العدول| ؟] فى أثناء أحدهما إلى 


الراوى عن الإمام عليه السلام وإن كان لا يبعد كونه ثقه. 


الجهر عمداً بيبطل الصلاه 


]١[‏ فإنٌ ما جهر به عمداً ومتععمداً زياده فى الصلاه حيث وقع بعنوان وظيفه الركعه فلا يفيد إعادته إخفاتاً قبل الركوع فى صحتهاء 
وأم_ا إذا جهر جهلاً أو نسياناً فلا يضرّه كما هو مقتضى قوله عليه السلام : ١لا‏ شىء عليه فى صحيحه زراره المتقدّمه عن أبى 
جعفر عليه السلام : فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغى الإخفات فيه فقال: «أى ذلك فعل متعم داً فقد 
نقض صلاته وعليه الإعاده؛ فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته)(١).‏ 


فى جواز العدول من الحمد إلى التسبيحات 


[1] لما تقدّم من ظهور الروايات فى التخيير بين قراءه الحمد والتسبيح فى كل من الركعتين الأسخيرتين» ومقتضى ذلكك بقاء 
العخير وإن بدأ بالآخرويدا له العدول فى الأثثاء؛ وقد تقدّم أن العدول فى الأناء وإث يرحب الطباق الزياذه خلئ ما أت به مثا 


قصده أوَلاً إل أن انطباق عنوان الزياده فيما بعد مع عدم انطباقه حين حدوثه 


ص اا 


. وسائل الشيعه ©: 88 » الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


الآخر وإن كان الأحوط عدم[ .]١‏ 

(مسأله 7) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات[١]‏ فالأحوط عدم الاجتزاء به وكذا العكس. 
نعم» لو فعل ذلكك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه. 
الشّرح: 

لإمكان إتمامها لا يضدٌ بالصلاه. 


[1] لا-.موجب للاحتباط فيما إذا بدأ بقراءه الحمد وأراد فى الأثناء العدول إلى التسبيحات» وأم_ا إذا أتى من تسبيحات الأربع 
أكثرها فالأحوط إتمامها وعدم العدول إلى الفاتحه؛ لأنْ مع إتيان الأكثر يحتمل سقوط وظيفه الركعه فلا يبقى مورد للعدول. 
الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات 

[1] قد ذكر قدس سره فى هذه المسأله فرضين الأوّل أن يكون المصلى حين القيام فى الركعه الثالثه أو الرابعه قاصداً لخصوص 
القراءه بسوره الحمد. ولكن سبق لسانه إلى التسبيحات» وكذا لو كان قاصداً عند القيام إلى إحدى الركعتين التسبيح فسبق لسانه 
إلى سوره الحمد فذكر قدس سره فالأحوط عدم الاجتزاء بما سبق لسانه» بل عليه أن يعيد ما سبق لسانه بالقصد إليه أو يقرأ ما 
قصده قبل سبق لسانه إلى غيره. 

والوجه فيما ذكره من الأسحوط الوجوبى أن المصلى فى الفرض لم يكن قاصداً الإتيان بما هو وظيفه الركعه يعنى الجامع بين 


الحمد والتسبيح» بل قاصداً لخصوص قراءه الحمد ولم يكن ما سبق إليه لسانه بقصد وظيفه الركعه. بل داخلاً فى التكلم سهواً 
بالذكر فاللازم إعادته بالقصد أو قراءه الحمد. 


ص كن 


(مسأله 8 إذا قرأ الحمد بتخبل أنه فى إحدى الأولتين فذكر أنه فى إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به[ ]١‏ ولا يلزم الإعاده أو 
قراءه التسبيحات وإن كان قبل الركوعء؛ كما أن الظاهر أنْ العكس كذلك فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأخيرتين ثم تبين 
أنه فى إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعاده. 


الشّرح: 


وقد يقال فى الفرض أنه لا وجه للتعبير عن عدم الإجزاء بالاحتياط» بل ينبغى أن يقال الأظهر أو الأقوى عدم الإجزاء فإنه ما سبق 
إليه من التكلم بالذكر سهو؛ ولذا لو قصد قراءه الحمد مثا فسبق لسانه إلى كلام آدمى لا يكون مبطلً لصلاته؛ فإنّ الصادر 
التكلم بكلا.م آدمى سهواً وبلا-قصدء ولكن لا يخفى أن التعبير بالاحتياط فى محله فإِنٌ قصد سوره الحمد فى الحقيقه قصد 
للإتيان بذلك الجامع الذى وظيفه الركعه وإذا سبق لسانه إلى التسبيح فقد تحقق ذلكك الجامع المقصود ارتكازاًء ولا يقاس بسبق 
اللسان إلى الكلام الآدمى, فإنه لا يدخل فى قصد الجامع الثانى ما إذا لم يقصد عند تحقق القيام خصوص قراءه سوره الحمد أو 
خصوص التسبيح؛ كما إذا كان غافلاً عن خصوص كل منهماء بل عند القيام قاصداً ارتكازاً الإتيان بما هو الوظيفه فى تلكك 
الركعه فسبق لسانه إلى أحدهما فإنه يحكم فى هذا الفرض بالاجتزاء ولا يحتاج إلى إعاده ما سبق إليه لسانه أو الإتيان بالآخر. 


وماذكر قدس سره أمر صحيح فى الفرض لإ-جزاء الإتيان بالفرد بقصد الجامع وإن لم يقصد خصوصيه الفرد فيما لا يتوقف 


الكلام فيما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى الأولتين 
]١[‏ والوجه فى الاجتزاء هو أن المفروض فى المسأله الإتيان بما هو وظيفه 


596١: ص‎ 


نعم» لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه فى إحدى الأولتين يجب عليه قراءه الحمد وسجود السهو بعد الصلاه لزياده 
التسبيحات. 


(مسأله 4) لو نسى القراءه والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صححت صلاته[١]‏ وعليه سجدتا السهو للنقيصه؛ ولو 


الشّرح: 


الركعه والتخلف وقع فى الأمر الضمنى الداعى إلى الإتيان بها فإن تخيل كونه فى الركعتين الأولتين أوجب أن يكون داعيه إلى 
القراءه الأ.مر الضمنى بالقراءه فى الأولتين» وإذا ظهر كونه فى الأخيرتين فقد أتى بوظيفه الركعه بداع الأمر بالجامع بين القراءه 
والتسبيح, وهذا النحو من الاشتباه من الخطأ لا يضرٌ بقصد القربه والمفروض كون الركعه من الأولى أو الثانيه أو من غيرهما لا 
كرو هم انا فيد 

ومترا ذكر يظهر أنّه لو تخدلل أنه فى الركعه الثانيه مثلاً فقرأ سوره الحمد وبعد قراءتها تذكر أنه كان فى الثالثه فلا يحتاج إلى 
إعاده الحمد. 

نعم» لو قرأ التسبيحات بتخيل أن_ه فى الركعتين الأخيرتين ثم بعد ذلكك وقبل الركوع تذكر أنه فى الثانيه قرأ الفاتحه» وحيث إِنَّ 
التسبيحات فى الفرض من الزياده السهويه ولم يثبت وجوب سجدتى السهو لكل زياده ونقيصه تكون سجدتا السهو من الاحتياط 


ف نسيان القراءه والتسبيحات 


]١[‏ لما تقدّم من أنْ بالركوع ينقضى موضع تدارك القراءه والتسبيح لحديث «لا تعاد»(١)‏ والروايات الخاصه وتدارك النقص 
سيطلكق التور اش إصاط ميعة 


ص :وم 


.8 وسائل الشيعه © : الا _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ )١(-١ 


(مسأله 2٠١‏ لو شكك فى قراءتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن[١]‏ وإن كان قبل الوصول إلى حدّهء وكذا لو دخل فى الاستغفار. 
(مسأله )١١‏ لا بأس بزياده التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق. 


(مسأله ؟١١)‏ إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مدّات فالأحوط أن يقصد القربه ولا يقصد الوجوب والندب حيث إِنّه يحثمل أن تكون 
الأولى واجبه[؟[ والأخيرتين على وجه الاستحباب ويحتمل أن يكون المجموع من حيث 


لو شك فى قراءه التسبيحات والحمد بعد الهوى للركوع ولم يعتن 


]١[‏ بل الأ-ظهر وجوب الرجوء؛ لأنّ جريان قاعده التجاوز فى المشكوك على ما تقرر فى محله الخروج عن محله والشكك فى 
حصوله فيه ومجرّد الدخول فى مقدمه الجزء الآخر أو الإتيان بالمستحب الآخر كالهوى إلى الركوع مع عدم وصوله إلى حدّه أو 
الاستغفار قبل الهوى لا يكفى فى صدق تجاوز المحلء وعليه فما دام لم يصل إلى حدّ الركوع فاللازم الرجوع وإحراز القراءه 
وبعد وصوله صحت صلاته بلا حاجه إلى قاعده التجاوز. 

وبالجمله؛ لا يحرز صدق التجاوز عن الشىء إل إذا كان شكه يعد الدخول فى الجرده الآخر من ذلك العمل كما إذا كان الشكك 
أثناء العمل أو بعد الاتيان بالمنافى كما إذا كان الشكك فى الجزء الأخير من العمل. 

الكلام فى القصد إذا أقى بالتسبيحات مرات 

[1] قد تقدّم أن الواجب من التسبيحات الأربع هو المرّه الواحده؛ فإن أتى بها بقصد وظيفه الركعه يكون الإتيان بالزائد بعدها 


بوي لاله 


ص حاار 


المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحده والثلاث» ويحتمل أن يكون الواجب أياً منها شاء مخيراً بين الثلاث» 
فحيث إن الوجوه متعدده فالأحوط الاقتصار على قصد القربه. 


نعم» لو اقتصر على المره له أن يقصد الوجوب. 


نعم» إذا أتى بالأولى أو الثانيه بقصد مطلق الذكر يمكن أن يقصد بالثانيه أو الثالثه وظيفه الركعه. وهذا غير التخبير بين الأقل 


ولا يخفى أنه إذا كان الواجب من التسبيحات أب شاء منها من المرّات الثلادث فكيف يتحقق رعايه احتماله مع رعايه سائر 
المحتملات بالإتيان بثلاث تسبيحات بقصد القربه ولا بقصد الوجوب والندبء فإن وقوع شىء منها وظيفه الركعه ووقوعه جزءاً 
للصلاه موقوف على القصد فى إحدى المرّات الثلاث» ومع قصد القربه فى جميعها لا يتحقق هذا التعيين» كما تقدّم نظير هذا 
الكلام فى رعايه قول من يلتزم فى التكبيرات الافتتاحيه وكونها أحدها مخيراً فى أى منها تكبيره الإحرام» وذكرنا أن هذا يستلزم 
تعبين المصلى أن أَيَاً منها تكبيره الإحرام؛ وهذا التعيين لا يحصل بالإتيان بتكبيرات سبع بقصد القربه. 


ص :797 


ص :عا وم 


فصل فى مستحبات القراءه 

اشاره 

وهى أمور: 

الأموّل: الاستعاذه قبل الشروع فى القراءه فى الركعه الأولى[١‏ [بأن يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم أو يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغى أن يكون بالإخفات. 

فصل فى مستحبات القراءه 

تستحب الاستعاذه قبل القراءه 

[1] التمهورعكن استحباب الاستعاذه قبل البندء بالقراءه فى الركعه الأول » بل كاد أن يكون من «مواره الأتفاقء فإث القول 
بالوجوب شاذ نادر لا يعبأ به فإنه لو كانت الاستعاذه واجبه قبل البدء بالقراءه لكان وجوبها من الواضحات» حيث إِنّْ الصلاه مورد 
الابتلا-ء فى كل يوم مرّات فحالها حال دعاء التوجه قبل البدء بالقراءه فى الاستحباب عند المتشرعه. ولكن ما فى المتن من 
استحباب الإخفات فيها غير ظاهرء وفى روايه حنان بن سديرء قال: صليت خلف أبى عبداللّه عليه السلام فتعوّذ بإجهار ثم جهر 
ببسم الله الرحمن الرحيو(1). وفى خبر عبدالرحمن بن أبى نجران ولا يبعد كونه مرفوعاًء قال: صليت خلف أبى عبداللّه عليه 


السلام أيَاماً فكان يقرأ فى فاتحه الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا كانت صلاه لا يجهر فيها بالقراءه جهر ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم وأخفى ما سوى ذلكك(). ولا يبعد أن يكون الإخفاء بالإضافه إلى 


ص كارا 


.” من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه 8 : 8 الباب‎ )١(-١ 
. من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأوّل‎ ١١ ؟- (5) وسائل الشيعه 8 : /اهء الباب‎ 


الثانى : الجهر بالبسمله فى الإخفاتيهء وكذا فى الركعتين الأسخيرتين إن قرأ الحمد. بل وكذا فى القراءه خلف الإمام حتّى فى 
الجهريه[١]»‏ وأم_ا فى الجهريه فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد. 


الثالث : الترتيل أى التأنى فى القراءه وتبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدّها. 
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء. 

الخامس : الوقف على فواصل الآيات. 

الشّرح: 

بقيه آيات الفاتحه لإتمام ما يذكر قبل بسمله الفاتحه وما بعدها. 


والحاصلء» لا ينبغى التأم_ل فى استحباب الاستعاذه» وقد ورد الأسمو بذلك فى صحيحه الحلبى الوارده فى التكبيرات 
الافتتاحيه(١).‏ ولا سبيل إلى الالتزام بوجوبها لعدم ذكرها فى صحيحه حمّاد(7)» وعدم ظهور اعتبارها فى الصلاه بعد تكبيره 


الإحرام» ولكن استحباب الاخفاء بها غير ظاهر. 
يستحب الجهر بالبسمله فى الإخفاتيه 


]١[‏ المراد استحباب الجهر بالبسمله للمأموم المسبوق فى قراءته فى الركعتين الأولتين اللتين هما الركعتان الأخيرتان للإمام حتّى 
فيما إذا كان المأموم فى الصلاه الجهريه. ولكن الاستحباب غير ظاهر بل جواز الجهر أيضاً محل تأمل؛ لما ورد فى صحيحه 
زراره» عن أبى جعفر عليه السلام : إذا أدرك الرجل بعض صلاته وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاه خلفه _ إلى أن قال 
_: قرأ فى كل ركعه مما أدركك خلف الإمام فى 


ص :عام 


. وسائل الشيعه *: 76» الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. 7 وسائل الشيعه 8 : 50؟» الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام؛ الحديث‎ )7( -١ 


السادس : ملاحظه معانى ما يقرأ والاتعاظ بها. 
السابع + أن يسأل الله عند آيه النعمه أو النقمه ما يناسب كلا منها. 
الثامن : السكته بين الحمد والسوره؛ وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبيره الركوع. 


التتاسع : أن يقول بعد قراءه سووة التوحينة كذلكه الله ربى» مره أو مرّتين أو ثلامث أو: كذلك الله ربّناه وأن يقول بعد فراغ 
الإمام من قراءه الحمد إذا كان مأموماً: الحمد لله ربٌ العالمين» وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً. 


العاشر : قراءه بعض السور المخصوصه فى بعض الصلوات»ء كقراءه ع يتساءلون» وهل أتى» وهل أتاك» ولا أقسمء وأشباهها فى 
صلاه الصبحء وقراءه سبح اسمء والشمسء ونحوهما فى الظهر والعشاءء وقراءه إذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر فى العصر 
لمر المسور ]لمعه اق اعد ]وى ليها فقتو تفي تزفق القليور واالعصني قم بوه (الحمفهه ركاذا قن تيع بره 
اللحعيهه أو قرا قدينا :الا ون الخمته ا لاحك فى النائهه: كنا فى الفساء فى قله اللستعد رق ١‏ قن ار لى تسمه رفن اناق 
التعافة وه وق مطريه التنيع ف الأرلق والتويعيودوي انهه وم يعني فى كل ناذه قراءه ]نا الولناءافىالأوان بوالفرسية فى 
اللافمورل لونعدال عن غيرقها إلهنا لحاقيهما من التضل أعطى آجر البوره الى سد لواعتها الكرت: 


نفسه بأمّ الكتاب وسوره(1). حيث إِنّ ظاهرها أنه يقرأ كل أمَ الكتاب فى نفسه لا آياتها غير البسمله» ومقتضى إطلاقها عدم 
الفرق بين صلاه الجهر أو الإخفات» بل فيها تصريح بالإطلاق. 


ص # اانا 


.5 وسائل الشيعه /: 788» الباب /5 من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ )١( -١ 


مضافاً إلى أجرهماء بل ورد أن_ه لا تزكو صلاه إلا بهماء ويستحبٌ فى صلاه الصبح من الاثنين والخميس سوره هل أتى فى 
الأولى وهل أتاكك فى الثانيه. 


(مسأله )١‏ يكره تركك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمس. 
(مسأله ؟) يكره قراءه التوحيد بتفس ‏ والجد+ وكذا قراءه الحمد والسوو بنفس واحد. 
(ساله ا يكره لكر | بورهو كدو قن اكه الأ سووه التوعيد: 


(مسأله ع» يجوز تكرار الآيه فى الفريضه وغيرها والبكاء ففى الخبر: كان على بن الحسين عليهماالسلام إذا قرأ «مالِك يَوْم الدّين) 
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت» وفى آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى له أن يقرأ فى الفريضه فتمرٌ الآيه فيها 
التخويف فيبكى ويردّد الآيه؟ قال عليه السلام يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس. 


(مسأله 0) يستحبٌ إعاده الجمعه[١]‏ أو الظهر فى يوم الجمعه إذا صلاهما فقرأ غير الجمعه والمنافقين» أو نقل النيه إلى النفل إذا 
كان فى الأثناء وإتمام ركعتين ثم استأنف الفرض بالسورتين. 


يستحب إعاده الجمعه اذا صلاها فقرأ غير الجمعه 


[ل]ف استحاب ضلذه الجبعه ف الفرقن جح اقل وإن أريد إغادقها ظهرا قله يخلو عق التأمل أيضاء وماق سرح عسر بن 
يزيدء قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من صِلَى الجمعه بغير الجمعه والمنافقين أعاد الصلاه فى سفر أو حضر)(١)‏ المراد 
بالجمعه صلاه الظهر بقرينه قوله عليه السلام : «أعاد الصلاه فى سفر أو حضر) ولما ورد فى 


ص اانا 


. وسائل الشيعه : 1884 الباب الا من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأوّل‎ )١(-١ 


(مسأله ©) يجوز قراءه المعوذتين فى الصلاه وهما من القرآن. 
(مسأله ) الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات[١].‏ 


(مسأله 8 الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك تَغْيِدُ وباك تَسْتَعِينُ) إذا قصد القرآنيه أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب 
311[ جل وكذاقى سار الكراك قتسون إجاء الحنة كول «الع ل للد وت العالين؛ وإنشاء المدح فى «الوٌحمن الرّحيم) 
وإنشاء طلب الهدايه فى «اهْدِنًا الصّرَاط الْمُْتَقِيمَ) ولا ينافى قصد القرآنيه مع ذلكك. 


استحباب الجهر يوم الجمعه كصحيحه الحلبى» قال: سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلّى الجمعه أربع ركعات أيجهر 
فيها بالقراءه؟00)» ونحوها غيرها مما يطلق على صلاه الظهر يوم الجمعه صلاه الجمعه. 


]١[‏ قد يقال بِأنْ سوره التوحيد خمس آيات بناءً على أن البسمله آيه كما هو المشهور بين أصحابنا وهو الصحيح كما تقدَّم 
ومنشأ الخلاف فى أن قوله سبحانه: ولَم يلد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يكن لَهُ كَفُواً أحدٌ(1) آيه واحده أو أنه آيتان ولكن لا يترتب على 
هذا الاختلاف ثمره عمليه. حيث إنه يجب قراءتها على كلا التقديرين, سواء كانا آيتين أو آيه واحده. وما قيل من ظهور الثمره 
فى صلاه الآيات غير تام؛ لأنّه لا يعتبر فى ركوعاتها قراءه آيه تامه. 


بحورز قصد إنشاء الخطاب ض القراءه 
]١[‏ قد يقال بعدم جواز قصد إنشاء الخطاب أو إنشاء الحمد والدعاء بآيات 


ص :9494م 


. الباب #/ من أبواب القراءه فى الصلاه: الحديث الأول‎ .128٠ :* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(5) سوره التوحيد : الآبيه “ا وع. 


الحمد وغيرها مع قصد قراءه القرآن بدعوى أنّ صدق قراءه الحمد أو غيره من السور يتوقف على أن يقصد المصلى بما يقرأ 
حكايه ما قرأ جبرئيل على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أو نزل على قلبه الشريف من الألفاظ بتراكيبها وهيثاتها الخاصه كأنه 
يلقى بما يتلفظ عين ما قرأه جبرئيل أو عين ما نزل على قلبه الشريفء وهذا فى الحقيقه فى استعمال اللفظ فى اللفظء وإذا أراد 
المصلى بما يتلفظ إنشاء الحمد وطلب الهدايه ونحو ذلكك يكون من استعمال اللفظ فى معنيين وهو غير جائز على ما تقرّر فى 
يع ررك ليقي ماديا نا د كرف مجم الأفزون أ القول اممضان الفط فى لمعيال أن لا ساس امور اده 
قراءه كلام الغير أن يقصد القارئ بما يتلفظ إيجاد نفس ما تلفظ به الغير من الطبيعى الصادر عنه بحيث يكون الصادر عن القارئ 
عين ذلكك الطبيعى من حيث الألفاظ والهيئات التركيبيه والمفردات. 


نعم إذا قصد القارئ التلفظ بعين ذلك الطبيعى يكون الموجود فرداً منه لا محاله مماثلاً للفرد الصادر من الغير» وهذا لا ينافى 
أن يوجد ذلكك الطبيعى ويقصد بما يوجده إنشاء الحمد والمدح وطلب الهدايه وغير ذلكك, كما ترى أن الواعظ يقرأ الشعر 
الذى أنشأه الغير ويقصد بقراءته الوعظ وإرشاد الناس أو غير ذلكك. 


وعلى الجمله» الصادر من القارئ إيجاد طبيعى الكلام الصادر عن الغير ويقصد بذلك الطبيعى طلب الهدايه وإنشاء الحمد 
وطلب الهدايه أو غير ذلكك. 


أضف إلى ذلكك ما ذكرنا فى بحث استعمال اللفظ فى معنيين من إمكانه وأوضحنا أطرافه فى بحث الأصول. 


ص :660 


(مسآله 6) قد .هد أنه بحب كوث القراءة وسائر الأذكان حال الاستقرار[١]‏ فلو أراد حال القراءه التقدم أو التأخر قليلاً أو الحركه 
إلى أحد الجانبين أو أن ينحنى لأخذ شىء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركه وبعد الاستقرار يشرع فى 
قراءته» لكن مثل تحريكك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً. 


(مسأله 2٠١‏ إذا سمع اسم النبى صلى الله عليه و آله فى أثناء القراءه يجوز بل يستحبّ أن يصلى عليه[ ؟] ولا ينافى الموالاه كما 
فى سائر مواضع الصلاه كما أنه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافى. 


يجب الاستقرار أثناء القراءه 


]١[‏ إن كان المراد من الاستقرار عدم الحركه والمشى فقد يدل على اعتباره معتبره السكونىء عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه 
قال: فى الرجل يصلَى فى موضع ثم يريد أن يتقدم. قال: يكفّ عن القراءه فى مشيه حتّى يتقدم إلى الموضع الذى يريد ثم 
يقرأ(1). ولا يحتمل الفرق بين القراءه الواجبه والذكر الواجب فى ذلكك وإن كان المراد من الاستقرار عدم الاضطراب فى قيامه 
حال قراءته الواجبه والذكر الواجب فالاعتبار متسالم عليه بين الأصحابء وإن أمكن أن يقال بعدم الفرق بين الاستقرار وبين 
الركوع والسجود ولكن المقدار المتيقن من التسالم هو حال القراءه الواجبه والذكر الواجبء وعليه فلا بأس بمثل تحريكك اليد 
وأصابع الرجلين فإنٌ مثل ذلكك لا ينافى الاستقرار المذكور. 


[1] وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام : وصل على النبى صلى الله عليه و آله كلما ذكرته 
ص 5801١:‏ 


1-(1) :وسائل الشيعه 5442 االبات امن أبوات القراءة فى الضلاة» الحديث الأول 


(مسأله )١١‏ إذا تحرككث حال القراءه قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعاده ما قرأه فى تلكك الحاله[ .]١‏ 

(مسأله )١١‏ إذا شكك فى صححه قراءه آيه أو كلمه يجب إعادتها إذا لم يتجاوز| ؟] ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوزء ولا بأس 
بتكرارها مع تكرار الشكك ما لم يكن عن وسوسه. ومعه يشكل الصبحه إذا أعاد. 

الشّرح: 

أو ذكره ذاكر عندكك فى أذان أو غيره(١).‏ 

إذا تحرى قهراً فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه 


]١[‏ هذه الإعاده إذا كان عدم الاستقرار بالحركه إلى القدّام أو إلى الوراء وأم_ا إذا كان بالاضطراب فى قيامه فالإعاده احتياط 
مستحب؛ لأن المقدار المتيقّن من اعتبار الاستقرار بمعنى عدم اضطراب الجسد من الإجماع صوره الاختيار فالمرجع عند الشكك 
فى اعتبار عدم اضطراب بدنه حتّى قهراً أصاله البراءه. 

[1]لا يخفى أن ما تقرر فى محله قاعده التجاوز غير قاعده الفراغ» فمورد قاعده التجاوز هو الشكك فى حصول الشىء فى محله 
المقرو شرعاً بعد التجاوز عن مخل ذلك الشىء والتجاوق يكون بالدغول فى الجزء المترتب على الشىء والشكك فى حصول 
ذلكك الشىء الذى محله الشرعى قبل الجزء الداخل فيه» هذا بالإضافه إلى التجاوز فى غير الجزء الأخير من المركب المأمور به 


وأم_ا بالإضافه إلى تجاوز محل الجزء الأخير فهو الدخول فيما ينافى المركب بحيث لا يمكن بعده تداركك المشكوكك بالإتيان 


ص :5807 


-(1) وسائن القيعه 8 681» البات + من أبوات الأذان والاقامه: اللحديك الأول : 


وعلى الجمله» يكون المشكوك فى قاعده التجاوز أصل الإتيان بالشىء فى محله المقرر شرعاً ولكن مورد قاعده الفراغ الشكك 
فى صحه الشىء بعد إحراز أصل وجوده؛ ولذا لا يصدق التجاوز عن محل الشىء فيما إذا كان المشكوكك غير الجزء الأخير إلا 
بالدخول فى الجزء المترتب عليه والشكك حينئكٍ فى الإتيان بما يعتبر قبله» ولكن المعتبر فى قاعده الفراغ إحراز الإتيان بأصل 
الشىء والشكك فى صحته وفساده فلا يتوقف صدق الفراغ على الدخول فيما يترتب على الشىء المحرز إتيانه والشكك بعد إحراز 
الإتيان بأصله فى صحته وفساده؛ وبما أن المفروض فى عباره الماتن الشكك فى صححه المأتى به بعد إحراز أصل الإتيان» سواء 
كان الشكك فى صكّعه القراءه أو غيرها فلا يلزم مع حصول الشكك بعد الفراغ إلى اعتبار التجاوز لقوله عليه السلام : «كلما 
شككت فيه ممما قد مضى فامضه كما هوا(1). إن المضى والفراغ يصدق بإحراز وجود الشىء؛ سواء كان مركباً مأمور به نفسياً 
كنفس الصلاه أو جزءاً منها أو الجزء من جزئها كما يكون آيه من آيات الحمد كما هو مقتضى العموم, وهذا بخلاف قاعده 
التجاوزء فإنّ صدق التجاوز عن الشىء بمعنى مضي محله. وظاهر الشكك فيه الشكك فى وجوده كما هو ظاهر قوله عليه السلام 
فى صحيحه زراره: ايا زراره إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء7100). والشىء فيه أيضاً يعم الجزء 
والجزء من الجزءء فإن شكك فى جزء من المركب فى أصل وجوده فالخروج عن محل ذلكك الشىء بالدخول فى الجزء المترتب 
عليه» وإن كان الشكك فى جزء الجزء فاللازم 


ص رين 


.” وسائل الشيعه : /737” _ 778 » الباب 71 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ )١(-١ 
. وسائل الشيعه 8: /759» الباب 57 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث الأوّل‎ )7( -١ 


الشّرح: 


الدخول فى الجزء المترتب على الجزء المشكوكك وتمام الكلا-م فى محلهء وذكرنا أن المعيار صدق الشكك بعد مضى محل 
الشىء فى جريان قاعده التجاوز ومضى نفس الشىء عند الشكك فى صبحته بعد مضيه؛ ولا ينبغى التأمل فى صدق ذلكك إذا شكك 
فى الإتيان بآيه بعد الدخول فى آيه أخرت مترتبه على الآآيه السابقه. وأم_! صدق ذلك فيما إذا شكك فى كلمه بعد الدخول فى 
كلبه أخرى من تلك انيه سواء كان الشكك فى أصل وجودها أو فى صحتها محل تأمل؛ لانصراف الكبريين الواردتين فى 
صحيحه زراره وموثقه محمّد بن مسلم0١)‏ عن ذلكك فضللا عن تجاوز حرف كلمه والدخول فى حرف آخر أو الشكك فى حرفها 
بعد الفراغ عن قراءتها. 


وذكر قدس سره جواز الإعاده بقصد الاحتياط مع التجاوز بأن يقصد إعاده المشكوك جزءاً إذا كان المشكوك غير صحيح 
واقعاء ويكون من قراءه القرآن على تقدير صحتهاء وقند هذا الجواز بقصد الاحتياط ما لم يكن عن وسوسه؛ ومعه تشكل الصححه 
إذا أعاد» وظاهره أن مع الوسوسه أيضاً يقصد بإعادتها تدارك المشكوك إن كان غير صحيح وقصد القرآن على تقدير 
صحتهاء وحيث إِنْ المشهور يلتزمون بحرمه ما يفعله الوسواس بما هو وسواس يمكن الحكم ببطلان صلاته فإنه على تقدير عدم 
صبحه المشكوك لا يكون ما يفعله تداركاً له حيث إن المحرم لا يمكن أن يكون جزءاً من العمل الواجب فيكون ما يفعله زياده 
فى الفريضه لا محاله؛ بل وكذلك بناءً على حرمه ما يفعله الوسواس إذا لم يتجاوز أيضاً إن الوسواس وظيفته عند الشكك 
المضى وعدم الاعتناء بوسواسه وأما إذا لم نلتزم بالحرمه وأعاد 


ص شين 


. المتقدمتان آنفاً‎ )١(-١ 


(مسأله )١‏ فى ضيق الوقت يجب الاقتضار على المره[١]‏ فى التسبيحات الأريعة. 
(مسأله ؟١)‏ يجوز فى (إيّاك تَعْبدُ وَإبّاك تَسْتَعِينٌ) القراءه بإشباع كسر الهمزه وبلا إشباعه. 


( مسأله )١5‏ إذا شكك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلا-ن أحدهماء بل مع 
الشكك[؟] أيضاً كما مر لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعاده الصلاه لو كان باطلل لا بأس به. 


الشّرح: 


الوسواس برجاء تداركك الخلل إن كان فيما قرأ أو ذكر وإلا كان قراءه قرآن أو ذكر مطلق فلا يبعد الحكم بالصحه فإنّ ما قرأه 
أوّلا- أو ذكره لم يحسب له خلل فيه فتكون الإعاده من قراءه قرآن أو ذكر كما لا يخفى» وبهذا يظهر الحكم فى كثير الشكك 
أيضاً بناءٌ على نفى الشكك عن كثير الشكك حتّى بالإضافه إلى الشكك فى غير الركعات. 


[١]المراد‏ تعين الاقتصار على المره بمعنى تركك الزياده رعايه لوقوع الصلاه بتمامها قبل خروج الوقت وقد تقدّم منه قدس سره 


الواجب حتّى فى سعه الوقت 27 وجوبها بمره واحده. 
لاتجوز القراءه بالوجهين إذا شك فى حر كه كلمه 
[1] عدم الجواز مع الشكك لاحتمال كونه من كلام الآدمى الخارج عن عنوان القرآن والذكر. 


فإنه يقال: لا مجال للأصل المذكور قبل الفحص مع جهله بما هو من القرآن لتجوز قراءته فى الصلاه واحتمال كون الكلمه منه 
أو من غيره من الكلام الآدمى نظير 


ص حورا 


(لنماله 1]02 الآ متو كنا ارسي فر اده هرا أن يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات» بل جميع حروفها 
وإف كاق لآ ينكد اعفار الأخفات فى الكليه الأخير من الآرة ققلا عن درف اغرها[ ١‏ ] 


الشّرح: 


ما شكك فى ثوب كونه ممما يوءكل مع جهله بما يحرم أكله من الحيوانات واحتمال كون الثوب المفروض من أجزائها ففى أمثال 
ذلكك يكون بشبهه حكميه فلا يجوز الرجوع فيها إلى الأصل النافى قبل الفحص. 


يجب الإجهار فى جميع الكلمات 


]١[‏ الوجه فيما ذكر التعارف الخارجى فى القراءه جهراً حيث يخفى آخر الآيه أى الكلمه الأخيره منها وأوضح منه إخفاء حرف 
آخرها فلا يكون الجهر بالقراءه كذلك من الإخفات فى موضع الجهر. 


نعم التعارف المدعى فى المقام فل الثراءه عههرا دوق القرا + الاعفانتفالجير قن الكلبه الأخروعق الآبه أومق احرف الأخير 
من الكلمه فى القراءه الاخفاتيه أمر غير متعارف. 


ولكو لادحكفن نا فيه فاق وغرض السارت فى حريناة السيرؤاتزها فى القرادة الحورم بالتعفات شن الكليه الأخيره أو قن 
الحرف الأخير من تلكك الكلمه لم تثبت. 


نعم» اختلاف مرتبه الجهر فى القراءه بالأفاقة إلن لكك الكلمة آمر شر سبد وهذا عر ترك الجهر عبداء و كذا وصول القراده 
فيها إلى مرتبه الإخفات اشتباهاً غير التعمد فى ترك الجهر. 


وعلى الجمله؛ الكلمه الأسخيره من الآبيات جزء من السوره التى يعتبر فى قراءتها الجهرء فالإخفات فيها داخل فى الإخفات فيما لا 
يتبغى الاخفات فيه. 


ص ١ن‏ 


الفهرس 

فصل فى اليه" ٠‏ 

مايعتبر فى نيه الصلاه"*٠ ٠/‏ 

درجات الامتثال"”” / 

يجب تعيين العمل إذا كان متعدداً ٠١ ٠‏ 

لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام"” ١١‏ 
يجوز العدول فى أحد أماكن التخيير ما لم يتجاوز محل العدول”: ١8‏ 
لا يجب حين النيه تصور الصلاه تفصيا” ٠7‏ 

الأحوط ترك التلفظ بالنيه فى الصلاه:” 18 

يشترط الإخلاص فى نيه الصلاه”” ١9‏ 

الرياء المتأخر لآ يوحت البطلان .ب 

العجب المتأخر غير مبطل 1١ ٠‏ 

الكلام فى غير الرياء من الضمائم ”8 

إذا رفع صوته بالذكر لإعلام الغير لم يبطل 6٠"‏ 

وقت النيه ابتداء الصلاه حال تكبيره الإحرام"* 7 
يجب استدامه النيه إلى آخر الصلاه ٠‏ © 

إذا دخل فى فريضه بزعم أنها نافله صحّحت 51 
الكلام عمًا لو شكك فيما فى يده أنه ظهر أو عصر”” 0٠‏ 


ص اع 


الكلام فى العدول من صلاه إلى أخرى"* 08 

فضل فى تككبيرء الاسام +::8/ 

الكلام فى تكبيره الإحرام ”79 

تبطل الصلاه بتركك تكبيره الإحرام عمداً أو سهواً:” /٠١‏ 

تبطل الصلاه بزيادتها عمداً:” 0م 

الكلام فى ما لو كبر لصلاه أخرق فى أثناء الصلاه”” 4/ 

فى كيفيه تكبيره الإحرام* :6 

يجب القيام فى تكبيره الإحرام:”< 48 

يعتبر فى صدق التلفظ بالتكبيره أن يسمع نفسه"” ٠١7‏ 

يجب تعلّم التكبيره على من لا يعرفها"” ٠١5‏ 

تجزى ترجمه التكبيره من غير العربيه*”” ٠١8‏ 

فى تكبيره الأخرس ٠١5”‏ 

الكلام فى تركك التعلم مع سعه الوقت”” ٠١١‏ 

يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافه إلى تكبيره الإحرام”” ١١١‏ 
لا يكفى قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين* ١7‏ 
فى إحراز جميع الاحتمالات ومراعاه الاحتياط فى التكبيره"” ١١‏ 
فى الأدعيه التى بين التكبيرات٠ ١1‏ 

يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين:.٠‏ +18 

إذا شكك فى تكبيره الإحرام قبل الدخول بنى على العدم"* ١9‏ 


فصل فى القيام:* ٠١68‏ 


لتقام رك 0 

القيام غير الركنى "” ١58‏ 

يجب القيام حال تكبيره الإحرام من أوَّلها إلى آخرها"” ١9‏ 
مسائل فى الخلل بالقيام””” ١67‏ 

يعتبر فى القيام الانتصاب"* 184 

لعتراض العيام عن اللمرزيج الفاعسدن ين الرخليق 1277 


ص رع 


يعتبر فى القيام الوقوف على القدمين” ١8‏ 

يعتبر انتصاب العنق فى القيام ١28 ٠“:‏ 

إذااثر كك الاعصان أو الامتقران الساصيدت لضي بم 

لا يجب تسويه الرجلين فى الاعتماد"“” ١84‏ 

الكلام فى حاله الاضطرار وعدم التمكن من القيام”” ١89‏ 
يجب الانحناء للركوع والسجود ومع العجز يومى برأسه”” ١78‏ 
الإيماء بالعينين بعد العجز عن الإيماء بالرأس"* ١87‏ 

الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه"٠‏ 110 

إن عَجِرٌ عن المرائب المذ كورة صلى كيقنا قدر»-7م١‏ 
الكاحرق وازناسكك دزا ف اسه وفجوعن أخرى ذا 
فى دوران الواجب الارتباطى بين المتباينين"** ١91١‏ 

المصلى جالساً لو أمكنه القيام حال الركوع وجب" 1١98‏ 

إذا أمكنه القيام فى بعض الركعات وجب ذلكك"” 1917 

إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير"” ١98‏ 

إذا تمكن من القيام وخاف المرض جاز له الجلوس": ١949‏ 
يراعى الاستقبال لو دار الأمر بينه وبين القيام"” ٠٠١‏ 

الكلام فيما إذا تجدد العجز أثناء الصللاه"” 7١7‏ 

لو تجددت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه"" ١؟‏ 
الكلام فيما إذا ركع قائماً ثم عجز عن القيام"” 7١0‏ 


مجحب الاستقرار حال القراءه وال بيحات وغيرهما”” ع" 


من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده" 10 
فصل فى القراءه"*” ١1؟‏ 

ف وجو موك التشد ف الأرا 1 

تحب قراءه سوؤه كامله بعد الحمدفن الأولكي اوم 
يجوز الاقتصار على الحمد فى المرض والاستعجال”” 770 
لا يجوز تقديم السوره على الحمد” 7٠‏ 

لو قدّم السوره سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها"” 57 


ص :5:94 


القراءه لست ركا عنم 

لا يجوز قراءه السور الطوال التى يفوت الوقت بقراءتها ٠١0“‏ 
لا تجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه”./57 

الكلام فيما لو قرأ آيه العزيمه عمداً فى الصلاه"” 70 

لا تجب قراءه السوره فى النوافل**٠‏ 708 

تجوز قراءه العزائم فى النوافل": /70 

سور العزائم أريع ”” 0 

البسمله جزء من كل سوره* 78٠‏ 

الكلام فى اتحاد الفيل ولإيلاف والضحى والانشراح"* 78 
تجوز قراءه سورتين مع الكراهه فى ركعه واحده*” 7" 
الكلام فى تعيين السوره والبسمله٠ 71/١‏ 

يجوز العدول مخ سويزه إن عرق مام جه الف 1 
يجب الجهر بالقراءه على الرجال فى الصبح وأوّلتى المغرب والعشاء"” 595 
الكلام فى الجهر بصلاه الجمعه”” 199 

يستحب الجهر بالبسمله فى الصلاه الإخفاته ".م 

الكلام فى الخلل بالجهر والإخفات”” ١0‏ 

لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه"** 81١١7‏ 

مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت"** "1١0‏ 

المناط فى صدق القراءه إسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً”” 818 


تحزن من الجهرنها كان مقرم خارنها عم اليكتاد:< الام 


تجوز القراءه فى المصحف:"** 777 

من كان فى لسانه آفه يقرأ فى نفسه ٠"‏ الام 

الكلام فى قراءه الأخرس“ 72" 

يجب تعلم القراءه على من لا يحسنها”” /اا” 

من لا يقدر إل على الملحون ولا يستطيع التعلّم أجزأه ذلكك ”٠٠٠١م‏ 
الكلام فيما إذا ضاق وقت التعلم"* 7م 

يجب تعلم السوره عملم 


5٠١: ص‎ 


عدم جواز أخذ الأجره على تعليم الحمد والسوره” /الا" 
الترتيب والموالاه واجبان بين آيات الحمد والسوره” ؤم 
الكلام فى مخارج الحروف والمد والإعراب والوقف"” ٠ع‏ 
الكلام فى الادغام"” 70 

الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبعه"” وعم 

الكلام فى إدغام اللام مع الألف واللام" 7ه" 

لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات كالإماله"” 0*5" 
ينبغى إظهار التنوين والنون الساكنه** 0ه" 

إذا لم يعرف إعراب كلمه أو بناءها يجب عليه أن يتعلم"”” 01" 
فصل فى الركعه الثالثه والرابعه”” 889 

التخيير بين قراءه الحمد والتسبيحات”” 709 

التسبييحات أفضل من الحمد فى الأخير تين *** هلا 

يجب الإخفات فى التسبيحات أو الحمد ٠‏ 8/0 

الجهر عمداً يبطل الصلاه "٠٠"‏ 

فى جواز العدول من الحمد إلى التسبيحات”*” 7/7 

الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات”*: 7/4 
الكلام فيما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى الأولتين” و" 

فى نسيان القراءه والتسبيحات”٠‏ 891 

لو شكك فى قراءه التسبيحات والحمد بعد الهوى للركوع ولم بعتن" 897 


الكلام فى القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات”* 97" 


فصل فى مستحبات القراءه"”” 98 

تستحب الاستعاذه قبل القراءه*** هوم 

يستحب الجهر بالبسمله فى الإخفاتيه" 948" 

يستحب إعاده الجمعه اذا صلاها فقرأ غير الجمعه "وم 
يجوز قصد إنشاء الخطاب فى القراءه"” ١99‏ 

حضب الاستقران أثناء القرارو لع 

إذا تحرك قهراً فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه:” 5:7 


ضن :اع 


لا تجوز القراءه بالوجهين إذا شكك فى حركه كلمه"** 500 
يجب الإجهار فى جميع الكلمات”* 08 
الفهرس "501 


ص: ؟اءع 
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اشاره 
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الْموسُوعَةٌ الفِقهيةُ للميررًا النَرِيرِىَ قدس سِرهٌ 
تَنقِيحٌ مبانى العُروَه 
الجَرْءٌ الرابع 


ص :6 


فصل فى الركوع 
اشاره 


يجب فى كل ركعه من الفرائض والنوافل ركوع واحد[١]‏ إلا فى صلاه الآيات ففى كل ركعه من ركعتيها خمس ركوعات كما 
سيا وهو رركن قط العاف ير كدعسدا كان أو سهواء و | بونادقفى القريقيه القن حداف الجياف وادجفيه بقصيد 


المتابعه» وواجباته أمور: 

الشّرح: 

فصل فى الركوع 

فى وجوب الركوع وركنيته فى كل ركعه 


]١[‏ بالضروره بين المسلمين بل به سميت الركعه ركوعاً ولا فرق فى اعتباره بين الفرائض والنوافل نعم يستثنى من ذلكك صلاه 
الآيات. فإنّ فى كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتى ولا ينبغى التأمل فى كونه ركناً تبطل الصلاه بتركه ولو سهواً بل 
هو من الجزء المتقوّم به الصلاه. ففى صحيحه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام : «الصلاه ثلاث أثلاءث: ثلث طهور وثلث 
ركوع وثلث سجود)(1). وبطلان الصلاه بالإخلال به ولو بتركه سهواً مقتضى حديث: «لا تعاد»(1). وفى صحيحه أبى بصيرء عن 


ان 
ص :7 


. الباب 4 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ »"97١ : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.8 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 1"» الباب‎ )73( -1 


أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه فيو ألو أراذ وضع شىء منهما عليهما لوضعه؛ ويكفى 
وصول مجموع أطراف الأصابع التى منها الإبهام على الوجه المذكور[ ]١‏ والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحه إليها. 


الشّرح: 


عبدالله عليه السلام : «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعه من الصلاه وقد سجد سجدتين وتركك الركوع استأنف الصلاه)(1١)‏ ويستفاد 
منها بطلان الصلاه بنقص الركوع فى ركعه وكذا بطلانها بزياده السجدتين كما لا يخفى» وصحيحه رفاعه. عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال: «يستقبل)(؟) وظاهره القيام من السجدتين حيث يفوت 
معهما محل تداركك الركوع المنسى إلى غير ذلكك. 


وكما تبطل الصلاه بتركه عمداً أو سهواً كذلكك بزيادته فى الفريضه ففى صحيحه منصور بن حازم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال شالته عرو رجحل صل فذكر أنهو ايكون ؟ فالتولة بعد عثلاه من ستحدةه ونيد ها من و كراكق ومح وزاره عن أبن 
جعفر عليه السلام : «إذا استيقن أنه قد زاد فى الصلاه المكتوبه ركعه لم يعتد بها واستقبل الصلاه استقبالاً إذا كان استيقن 
يقيناً(6). إلى غير ذلك والمراد بالركعه فى مقابل السجده الركوع» ويأتى تمام الكلام فى المقام فى مباحث الخلل إن شاء الله 
قال 


يجب الانحناء فى الركوع على الوجه المتعارف 

[١]لا‏ خلاف فى اعتبار الانحناء فى الركوع كيف ومعناه اللغوى هو الانحناءء 
ص :م 
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الشّرح: 


والكلام فى المقدار المعتبر فى الانحناء» وهل هو بمقدار يتمكن معه من وضع اليدين على الركبتين؟ وقد ذكر فى المعتبر(١)‏ أن 
عليه الإجماع أو أنه بمقدار يصل معه أطراف الأصابع أى روءوسها إلى الركبه. وعن الشهيد فى الذكرى(؟) أن هذا إجماع» وقد 
تصدّى بعض إلى إرجاع بعض الكلمات الظاهره فى الأوّل إلى الثانى كما أنه تصدّى بعض آخر إلى إرجاع الظاهره فى الثانى 
إلى الأول 


وقد يستدلٌ على اعتبار الانحناء بالمقدار الأول بقاعده الاشتغال حيث لم يحرز تحقق الركوع المعتبر فى الصلاه بدون الانحناء 
بالمقتدان المذ كررع وقه أن الموره مخ عوازف دؤواق حتماق الآنض الفنمى بين الأقل والأكتر حيك يترود مسلقه أي الاقاء 
بمقدار الأقل أو الزائد وتعلّقه بالأقل محرز والشكك فى اعتبار الزائد عنه» ويستدل أيضاً بصحيحه حمّاد حيث ورد فيها: فقام أبو 
عبدالله عليه السلام مستقبل القبله منتصباً _ إلى أن قال: _ ثم ركع وملأكفيه من ركبتيه مفرّجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتّى 
استوى ظهره. الحديث00). وهذه الصحيحه فى نفسها مثّرا لا بأس بالتمسكك بها حيث إِنّها وارده فى بيان حدود الصلاه وبيان 
جمله كثيره من المستحبات فيهاء ورفع اليد عن ظهورها فيها فى الاعتبار بقرائن داخليه أو خارجيه لا يمنع عن الأخذ بظاهرها فى 
الاعتبار فى غيرهاء ومثلها صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام حيث ورد فيها: 0-6 راحتيكك من ركبتيكك وتضع يدكك 
اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرى وبلغ (تلقم) بأطراف أصابعكك عين الركبه» وفرّج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتكك. .” 


الحديث50). ولكن فى صحيحته الأخرىء عن أبى جعفر عليه السلام فإذا ركعت فصفٌ فى 


ص :4 
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ركوعكك بين قدميكك تجعل بينهما قدر شبر» وتمكن راحتيكك من ركبتيكك؛ وتضع يدكك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل 
البسرى» وبلغ أطراف أصابعكك عين الركبه؛ وفرّج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتيكك»؛ فإن وصلت أطراف أصابعكك فى 
ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأكك ذلك, وأحبّ إلى أن تمكن كفتيكك من ركبتيكك فتجعل أصابعكك فى عين الركبه وتفرج بينها. 
اللبعديث1 31 


وظاهرها أنْ المقدار الواجب من الانحناء لزومه بمقدار يصل أطراف أصابعه أى روءوسها الركبه وبهذا يمكن رفع اليد عن ظهور 


قد يقال بأنه لا يمكن التمسكك فى تحديد مقدار الانحناء بهذه الروايات؛ لأنّ الوارد فيها وضع اليديق أو الكفين أو الراحدية على 
الركبتين وبالملا-زمه يعلم مقدار الانحناء» ولكن الوضع المذكور غير لا-زم وإذا سقط ظهور الأ-مر بالوضع عن الاعتبار تتسقط 
دلالتها على مقدار الانحناء أيضاً من الاعتبار؛ لكون الدلاله الالتزاميه تابعه لاعتبار الدلاله المطابقيه. 


وعلى الجمله» لزوم الانحناء يستفاد من لزوم وضع اليدين أو الكفين أو الراحه على عين الركبه. وإذا سقطت دلالتها على لزوم 
ذلك سقطت دلالتها على لزوم الانحناء بمقدار يقتضيه الوضع المذكور. 


اللهم إلا أن يقال بما أنّ حقيقه الركوع هو الانحناء وهو واجب ركنى يكون الأمر .*". *”. 


الاستحبابى بوضع اليدين أو الكفين أو الراحتين من بيان حدّ لذلك الركوع الواجب إذا لم يكن فى البين قرينه على كون 
الانحناء الذى يقتضيه وضع اليدين مستحبٌء والصحيحه الأخيره لزراره» عن أبى جعفر عليه السلام ظاهرها عدم وجوب الانحناء 
بذلك المقدار, بل الانحناء بحيث يبلغ أطراف أصابعه إلى الركبه كافيه فى تحمّق الركوع وإن كان الوضع بالنحو الأوّل أحبّء 
ولو فرض أنَّ ما دل على الأسمر بوضع اليدين أو الكف والراحه على الركبه فى مقام بيان حكم الوضع واستحبابه فقط فلا يثبت 


مقدار 
ص ٠١:‏ 
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الانحناء الواجب فى الركوع يمكن أن يقال وصول أطراف الأصابع إلى الركبه أيضاً أمر استحبابى فلا يقتضى كون الانحناء 
بمقدار يمكن إيصال أطراف الأصابع إلى الركبه أمراً معتبراً فى حدّ الركوع. 


ولكن الأظهر ما تقدّم من أن الروايات فى مقام مطابقه الوضع مع الفراغ عن لزوم الانحناء بما يناسب الوضع المجزى فى 
الاستحبات. 


نعم» فى روايه عمّار» عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوتر» فقال: ليس عليه شىء؛ وقال: إن 
ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع» وإن وضع يده على الركبتين 
فليمض فى صلاته وليس عليه شىء(1). ويقال إِنّ ظاهرها اعتبار الانحناء فى الركوع بحيث يتمكن معه من وضع يديه على 
ركبتيه» وفيه أنه لا يمكن أن يثبت بها تعن الانحناء بالمقدار الوارد فيها أو دعوى أنها تعارض صحيحه زراره المتقدّمه التى ورد 
فيها: فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك اجزأكك(). وذلكك فإنها .*”. ””. 


الشّرح: 


ضعيفه سنداً؛ فإنْ محمد بن على بن محبوب يرويها عن على بن خالد ولم يثبت لعلى بن خالد توثيق ومع الغمض عن ذلكك يرفع 
اليد عن إطلاقها بما ورد فى صحيحه زراره من دلالتها على تحقق الركوع أيضاً بالانحناء الأقل الذى يصل معه أطراف أصابعكك 
إلى الركبه» فيكون مدلول روايه عّدار الرجوع إلى القنوت ما لم يصل يديه إلى ركبتيه ولو بروءوس أصابعه. حيث إِنْ الأصابع 
أيضاً داخله فى مدلول اليد؛ ولو فرض المعارضه بفرض غير صحيح يكون مقتضى أصاله البراءه هو جواز الاكتفاء بالأقل. 


أضف إلى ذلكك أن ظاهر الروايه عدم وضع اليد على الركبه هو الموضوع لجواز الرجوع ووضعها هو الموضوع لعدم جوازه لا 
الإنحناء بحيث يمكن وضعها على الركبه؛ ثمٌ إِنّهِ لا يمكن عاده وصول روءوس الأصابع جميعاً إلى الركبه» بل إذا وضع الأصابع 
على الركبه يصل رأس الأقصر منها إلى الركبه ويكون فى غيرها نفس 


١١: ص‎ 
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الأصابع على الركبه؛ ويكون هذا قرينه على أن المراد إيصال روءوس الأصابع وإن لم يكن من كلها. 


ومتّا ذكر يظهر أن ما احتمل فى جامع المقاصد من كون المراد بأطراف الأصابع الأ-طراف التى تلى الكفٌ(١)‏ لا يمكن 
المساعده عليه؛ حيث إِنْ ظاهر أطراف الأصابع موسا 


وعلى الجمله؛ الوارد فى صحيحه زراره الثالثه فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتكك يصدق ولو مع وصول 
ثلاثه من روءوس الأصابع» وما فى المتن من فلا يكفى مسمّى الانحناء ولا الانحناء على غير الوجه المتعار ف[ ]١‏ بأن الشرح: 


اعتبار وصول أطراف جميعها غير ظاهر. 


نعم» كونه أحوط؛ وأحوط منه وضع اليدين أو الكفٍّ والراحه على الركبه بمعنى أن ينحنى بمقدار يتمكن من ذلكك صحيح: 
وقد ورد فى ركوع المرأه فى صحيحه زراره؛ قال: إذا قامت المرأه فى الصلاه جمعت بين قدميهاء ولا تفرج بينهماء وتضمٌ يديها 
إلى صدرها لمكان ثدبيهاء فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها. الحديث(5). 


وظاهرها اكتفاء المرأه فى ركوعها بالانحناء الأقل بحيث تضع المرأه يديها فوق ركبتيها ويبعد اختلا.ف المرأه والرجل فى 
المقدار الواجب فى الركوع؛ وهذا يقتضى أن يكون الانحناء بحيث يصل أطراف روءوس الأصابع إلى الركبه؛ غايه الأمر أن 
الأولى للمرأه هذا المقدار من الانحناء» بخلاف الرجل فإِنّ الأولى أن يكون انحناؤه أكثر حتّى تضع راحته على عينى ركبتيه. 
ويوءيده أيضاً ما نقله المحقّق فى المعتبر والعلا.مه فى المنتهى؛ عن معاويه بن عكار وابن مسلم والحلبى قالوا: وبلغ بأطراف 
اسايتكك عي رطاف انعم روكيد لذ بيكيهى أله لو فرتقي قوق الروانهاكلى انلها مناه ينا خوك طن لا صول الى قبل كا 
كانت عند المحقّق فلعدم معلوميه السند لنا تحسب مرسله فلذلكك لا تصلح إلا للتأييد. 


١١: ص‎ 
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]١[‏ قد تقدّم الكلام فى عدم كفايه مجرّد الانحناء» بل لابدٌ من أن يكون بمقدار يصل معه أطراف أصابعه إلى ركبته ومقتضى 
ينحنى على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلكك, وغير المستوى الخلقه كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى 
المستوى[١].‏ ولا بأس باختلاف 

على" أنه محانيه ين للا تعد أن لأ يكررة اللاستاء غلى غير الوخد النشارنت نقى اهو سكوري الكلقهركوعا عسد المتعدر عشولة 
عاق #لكم عل لكف من غر يدوع الخلقه وكوعا كما إذا كان يي ختلقه ديت لا مك .مو الانساء إلا يقفقى كنل 
ورفع ركبتيه أو ينحنى على أحد الجانبين. 

غير مستوى الخلقه يرجع إلى المستوى 

]١[‏ قد ظهر مما تقدّم أنْ الانحناء للركوع عن قيام جزء ركنى للصلاه ووضع اليدين على الركبتين أو إيصال أطراف أصابعه 
إليهما كما يأتى غير واجب وغير داخل فى الصلوات المأمور بهاء غايه الأمر أن وضعهما على الركبتين أو إيصال أطراف أصابعه 
إليهما يحسب طريقاً إلى الانحناء المعتبر فى الركوع المعتبر فى الصلاه بعد العلم بأنه لا يكفى فيه مجرد صدق الانحناء والخروج 
عن الانتصاب الذى كان حاصلا عند القيام قبله» وعلى ذلكك فلو كان شخص طويل اليدين بحسب الخلقه بحيث يصل يديه إلى 
ركبتيه بمجرد الانحناء اليسير فلا يقال إِنّه بذلكك الانحناء ركع وكذا الحال فى قصير اليدين خاصه حيث يتوقف وصول يديه 
إلى ركبتيه على خفض كفليه ورفع ركبتيه. فالأمر يدور أن يرجع فى مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقه وينحنى بمقدار انحنائه 


أو يكتفى فى حقّه بما يقتضى وضع يديه على ركبتيه أو إيصال أطراف أصابعه إليهماء وحيث لا سبيل إلى الثانى كما ذكر يتعين 
الالتزام بالأوّل. 


أفراد المستوين خلقه فلكل حكم نفسه بالنسبه إلى يديه وركبتيه[١].‏ 
الكلام فى اختلاف المستوين خلقه 


ص 1 


]١[‏ تعّض قدس سره إلى اختلاف المستوين خلقه حيث إنّهم يختلفون بعضهم بعضاً فى القامه واليدين والركبتين» ويترتب على 
ذلكك اختلافهم شيئاً ما فى أنحنائهم, والتزم قدس سره أن اختلافهم فى ذلكك كاختلافهم فى الوجه واليدين فى باب الوضوء. 
وكما أن فى الوضوء يجب على كلّ مكلف غسل وجهه ويديه من المرفق إلى أطراف الأصابع واختلافهم فى الوجه واليدين مع 
كون جميعهم من مستوى الخلقه» وحفظ حدّ المغسول فى الوجه واليدين بالإضافه إلى كل واحد منهم لا ينافى أن يكون 
المغسول فى بعضهم أقل من المغسول بالإضافه إلى الآخرين» كذلك اختلافهم فى الانحناء شيئاً ما بحسب يديه وركبتيه لا ينافى 
كون الواجب فى حقٌّ كل منهم الانحناء بمقدار يتمكن معه من إيصال أطراف أصابعه إلى ركبتيه. 


وقد يناقش فى ذلكك بأنّ وضع اليدين على الركبتين غير واجب فى الركوع على ما تقدّم ليقال إِنّ كلّ مكلف عليه أن يضع يديه 
على ركبتيه بحسب انحنائه الذى يقتضيه الوضع المذكورء فيكون مقدار الانحناء الواجب فى الركوع بالإضافه إلى يديه وركبتيه» 
وأم_ إذا كان وصول اليدين إلى الركبتين أو وصول أطراف أصابعه إليهما طريقاً إلى تحقق الانحناء المعتبر فى الركوع يكون 
للركوع حدّ واحد يمكن الاقتصار عليه فى الانحناء للركوع من كل مكلفء وهو مقدار الانحناء الأقل من المستوين خلقه فيما إذا 
أوصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه» ولو تردّد الأمر فى الانحناء المعتبر فى الركوع بين كون المدار فيه انحناء أقل من المستوين 
خلقه» بأن يجب على كلّ مكلف الانحناء بذلك المقدار فى ركوعهم, وبين أن يكون المعتبر فى ركوع كلّ مستوى الخلقه 


إليهما يكون مقتضى أصاله البراءه جواز الاكتفاء بالأوّل وعدم تعين الثانى؛ لدوران أمر الانحناء الواجب بين الأقل والأكثر. 


نعم» إذا أوصل أىّ مكلف أطراق أصابعه إلى ركبتيه يعلم بالاتيان بالركوع الواح لأنذإما سقداراتكماء أفل المسكويه خلقه 
أو أكثر منه بعدما ذكرنا أن التحديد بما ذكر من ناحيه أقل الحدّء وأم_ا بالإضافه إلى الانحناء الأكثر فلا حدّ إلا أن يخرج 
المصلّى عن حاله الراكع. 


١1: ص‎ 


وممّرا ذكر يظهر أن ما ورد فى صحيحه زراره: فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلكك(0). لا 
يدل على اعتبار حكم كلّ بالإضافه إلى يديه وركبتيه ووجه الظهور أن الانحناء كذلكك يجزى على كلّ تقدير فإنه إِمَا أقل 


ولكن لا يخفى أنه إذا بنى استظهار مقدار الانحناء فى الركوع مما دل على وضع اليدين على الركبتين أو إيصال أطراف الأصابع 
إليهما بالدلاله الالتزاميه فيمكن أن يقال بما أن الوضع والإيصال حكم استحبابى فلا يدل على تعين حدّ الركوع فيرجع فى حدّ 
الانحناء الواجب الدائر أمره بين الأقل والأ-كثر إلى إطلاقات الركوع أو أصاله البراءه عن لزوم الأكثر. وأم_ا بناءَ على ما ذكرنا 
من فرض الانحناء وتحقق الركوع فى تلكك الروايات بمقدار يصل أطراف أصابعه لو وضع يديه فوق ركبتيه ثم الأمر بالوضع مع 
تحقق الركوع المزبور يكون ركوع كل شخص نفس الانحناء المذكور منه مع قطع النظر عن وضع يديها. 


الثانى: الذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهى «سبحان الله) وبين التسبيحه الكبرى وهى 
«سبحان ربى العظيم وبحمده» وإن كان الأقوى كفايه مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير» بل وغيرها بشرط 
أن يكون بقدر الثلاث الصغريات» فيجزى أن يقول: «الحمد لله ثلاث أو «الله أكبر) كذلكك أو نحو ذلكخ[ .]١‏ 

يجب الذكر فى الركوع 

]١[‏ ذكر قدس سره بأن الأمر الثانى الواجب فى الركوع الذكرء والمراد من الواجب كون الذكر فى الركوع جزء من الصلاه لا 


أن_ه واجب نفسى حيث ظاهر الأ-مر به فى الركوع إرشاد إلى الجزئيه لها كظاهر الأسمر بغيره فى العباده» ويترتب على ذلكك 
بطلان الصلاه بتركه عمداًء وهذا متسالم عليه ويدلٌ على ذلكك أيضاً معتبره هشام بن سالمء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 


ذلكك تسبيحه 


١6: ص‎ 


. وسائل الشيعه *: ع2 الباب 78 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ )1( -١ 


والسنّه ثلاث» والفضل فى سبع)(١).‏ وصحيحه على بن يقطين» عن أبى الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود 
كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلا-ثه وتجزيكك واحده إذا أمكنت جبهتك على الأرض١(5).‏ فإنّ مقتضى اعتبار الطمأنينه 
والاستقرار أن لا يحسب التسبيح الواقع فى حال عدم الاستقرار من الإتيان بالتسبيح المجزئ» كما إذا شرع بالتسبيح عند الهوى 
إلى السجود مع عدم الاستقرار والإتيان بالثالثه حال رفع الرأس ولو فى أواخر الذكرء وروى فى صحيحته الأخرى عنه عليه السلام 
قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح فى ركوعه وسجوده؟ قال: «ثلاث .*”. *” . 


الشّرح: 


وتجزيه واحده)70). ويحمل الثللاث بقرينه السابقه التى لد يبعل اتحادهما على عدم الاستقرار السابق وإجزاء الواحده على صوره 
رعايته حال الذكر كاملاء ويحمل مافى صحيحه زراره(؟) وغيرها «ثلاث مرّات» على الأفضل. 


ثم إِنَّ تعن خصوص التسبيح من الذكر منسوب فى الذكرى إلى المعظم(5) وفى الحدائق أنه على اللاه مشهوو بين 
المتقدمين20). 


أقول: لكن يدل على كفايه الذكر صحيحه هشام بن الحكمء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: يجزى أن أقول مكان 
التسبيح فى الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله واللّه أكبر فقال: «نعم» كلّ هذا ذكر اللّه(/0. فإِنّ ظاهر الجواب أن إجزاء 
ما ذكر فى السوءال لتعنونه بعنوان ذكر الله غايه الأمر يقيد كفايه ذكر الله بما إذا كان بقدر التسبيح الواجب بشهاده صحيحه 
مسمع بن أبى سيار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «يجزيكك من القول فى الركوع والسجود ثلادث تسبيحات أو قدرهن 


مترسّلاً وليس له ولا كرامه أن يقول: سبح سبح سببح(. 
ص ١8:‏ 


. وسائل الشيعه 8 : 199» الباب 5 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
.” الباب 5 من أبواب الركوع, الحديث‎ "٠٠١ : 8# وسائل الشيعه‎ )7( -1 

*- (”) وسائل الشيعه 8 : 27٠١‏ الباب 5 من أبواب الركوع؛ الحديث *. 

#- (ع) وسائل الشيعه © : 148» الباب الأوّل من أبواب الركوع. الحديث الأوّل . 
ه- (8) ذكرى الشيعه : /ا8" . 

ع- (2) الحدائق الناضره /: 782 . 

- (/0) وسائل الشيعه 8 : 207 الباب 7 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل . 


وقد ورد فى صحيحه معاويه بن عممار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أخفٌ ما يكون من التسبيح فى الصلاه؛ قال: «ثلاث 
ضاق برد قر ايعان الل د 


الشّرح: 


سبحان الله سبحان الله(1). وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قلت: له ما يجزى من القول فى الركوع والسجود؟ 
فقال: وثلاث شببيحانك فى ترشل وواجده عاقه مجزع 0 شدكون التفيجه كثانه قلاك سبيحات تترفيلة أو قدرهن هن الذكز أو 


تسبيحه تامه أى سبحان ربى العظيم وبحمده. 


نعم» قد يناقش فى كون (وبحمده) جزءاً من التسبيح التام لعدم ذكره فى بعض الروايات فى التسبيح التام ففى ما رواه حمزه بن 
حمران والحسن بن زياد» قالا: دخلنا على أبى عبداللّه عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا فى ركوعه 
سبحان ربّى العظيم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّه(5. وفيما رواه القاسم بن عروهء عن هشام بن سالم, قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن التسبيح فى الركوع والسجود؟ فقال: «تقول فى الركوع سبحان ربى العظيم» وفى السجود سبحان ربى الأعلى» الفريضه 
من ذلكك تسبيحه» الحديث(6). 


ولكن لا يخفى أنّ لفظه (وبحمده) وارده فى صحيحه حمّاد(2) وصحيحه عمر بن أذينه(2) وغيرهما من المرويات فى الباب 
الأوّل من أفعال الصلاه وبعض الروايات الوارده فى أبواب الركوع كروايه أبى بكر الحضرمىء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام 
أى شىء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: سبحان ربى العظيم وبحمده .*”. "”. 


١7: ص‎ 


. وسائل الشيعه © : 07"» الباب ه من أبواب الركوع؛ الحديث الأوّل‎ )1(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه 8 : 0" الباب 8 من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 

*- (*) وسائل الشيعه 8: 799 _ "6٠0‏ الباب 5 من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 

ع- () وسائل الشيعه © : 0"» الباب © من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 

ه- (0) وسائل الشيعه *: 799» الباب 5 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل . 

#- (2) وسائل الشيعه © : 589» الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاهء الحديث الأول . 


ثلاثاً فى الركوع؛ وسبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثاً فى السجود, فمن نقص واحده نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص 
ثلثى صلاته ومن لم يسح فلا صلاه له(1). وما فى ذيلها: ومن لم يسح فلا صلاه له مقتضاه كفايه المره الواحده حيث إِنَّ نفى 
الصلاه عن صلاه لم يكن فى ركوعها تسبيح, ونفى ثلثها أو ثلثيها بالاكتفاء بالمره أو مرتين نفى بالإضافه إلى الثواب كما هو 
مقتضى تعليق نفى الصلاه على عدم التسبيح مطلقاً. 


وكيف كان. فما ذكرنا من الروايات التى ورد فيها لفظه (وبحمده) وغيرها من الروايات التى عدّوا ورودها فيها قرينه على أن 
عخدم ذكر (وبحمده) فى معتبره هشام بن سالم(؟) لأنها وارده فى مقام بيان اختلاف تسبيح الركوع عن السجود بنحو الإشاره لا 
أن التسبيحه التامه التى تجرى مره واحده خاليه عن لفظه وبحمده. وكذا الحال فيما رواه حمزه بن حمران والحسن بن زياد0). 


إن نظرهما أن ذكر التام فى الركوع بلغ أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مره فى ركوع الإمام فلا ينحصر الفعل بثلاث مرّات أو سبع مرّات. 


وعلى الجمله. فذكر أوّل الآيه أو السوره أو الذكر والدعاء للاشاره إليها أمر متعارفء وبهذا يظهر الحال فى صحيحه الحلبى» عن 
أبى عبدالله عليه السلام الوارده فى بيان آداب السجود والدعاء فيه بناءٌ على نقل الشيخ(6) حيث قيل إنه لم يرد فيها لفظه الثالث: 
الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجبء بل الأحوط ذلكك فى الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيهه فلو تركها عمداً 
بطلت صلاته» بخلاف السهو على الأصح, وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواًء بل وكذلكك إذا تركها فى 
الذكر الواجت[ ١‏ 


وبحمده وإن كان الكلينى(2) رواها بلفظه (وبحمده). 
ص 1١8:‏ 


.8 الباب 5 من أبواب الركوعء الحديث‎ "0٠ :8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 

1- (1) وسائل الشيعه 8 : 194» الباب 5 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل . 
*- (”) وسائل الشيعه © : 270 الباب © من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 

ع (ع) تهذيب الأحكام ؟: 1/4 الحديث 8 . 

ه- (ه) الكافى 27 8971: الحديث الأوّل . 


ع 3 


وأم ا روايه عقبه بن عامر الجهنى أنه قال: لما نزلت «قَسبْحْ باشم رَبك الْعَظِيم)(1) قال رسول الله صلى الله عليه و آله اجعلوها 
فى ركوعكمء فلمًا نزلت «سربّح اشم رَبك الأمَعْلَىه(1) قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله اجعلوها فى سجود كم(). ضعيفه 
ددهم حدت» الى ومسار فيه كرا 


تجب الطمأنينه فى الركوع بقدر الذكر الواجب 


[١]لا-‏ ينبغى التأمل فى اعتبار الطمأنينه فى الركوع فى الجمله؛ ودعوى الإجماع على اعتبارها فى كلمات الأصحاب كثيره»؛ وهل 
المعتبر منها مقدار الذكر الواجب أو مطلق ذكر الركوع ولو كان ندباً أو ما دام كونه راكعاًء سواء كان مشغولاً بالذكر أم لاء 
فيقال إِنّ عمده الدليل لاعتبار الاستقرار فى الركوع هو الإجماعء والمتيقن منه مقدار الذكر الواجب أى حال الاشتغال به فلا يضرٌ 
تركه فى غير تلكك الحالء وظاهر المائن كظاهر جماعه من الأصحاب اعتبار الاستقرار حال الاشتغال .»*. **, 


الشّرح: 


أنه لو كان الدليل للاعتبار هو التسالم فالمتيقن من اعتباره ما ذكر. 


وربّما يستدلٌ على اعتباره بصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله جالس فى المسجد 
إذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه ولا-.سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا 
وهكذا صلاته ليموثن على غير دنتى (4 ولكن مقتضى ها ذكر فى كلانمة ضلى الله عليه و آله أن الرجل كان لأ يمكث فى 
ركوعه وصلاته حتّى بمقدار الذكر التام لا أنه يمكث بمقداره بل أزيد منه ولكن بغير استقرار» وقد يقال بأنَ صحيحه بكر بن 


معقد الأزدى ندل على اعفان الامتقراز فن 
ص ١9:‏ 


. سوره الواقعه : الآبه لاو 38» والحاقه : الآبه 7ه‎ )١( -١ 

9-(9) سؤره الأعلى + الآيه 1 

*- () وسائل الشيعه © : 778» الباب 7١‏ من أبواب الركوع؛ الحديث الأوّل . 
#- (ع) وسائل الشيعه © : 148» الباب " من أبواب الركوع, الحديث الأوّل . 


الركوع؛ لأنه روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سأله أبو بصير وأنا جالس عنده إلى أن قال عليه السلام : فإذا قام أحدكم 
فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل(١).‏ 


كان الزوايه صحطيحه سند فإن دك بو مف واه النجاشى (له والراوى عقه احمديح امحاق وان يعني كوه الرازى أو 
الأفتوري اذغ كر مدهما افير ف وز :1ك العسدوق قلس سرهادن طرنقه إلى بكري معن أتممست ديرق ضاق 
الأشعرى المعبر عنه بالقممّى» ودلالتها أيضاً تامه فإنّها تدل على اعتبار الطمأنينه والاستقرار فى الركوع ولا يحتمل أن يكون هو 
الاستقرار آناً ما فيلزم على ذلكك اعتبار الاستقرار زمان الذكر الواجب بل زمان الذكر الوارد المستحبٌ حال الركوع. 


نعم» الذكر المستحبٌ المطلق لا يعتبر فيه الاستقرار. 


أقول: يلزم على ما ذكر أن يبقى المكلف ما دام فى الركوع على الاستقرار والطمأنينه» سواء كان مشغولاً بالذكر الواجب أو 
المستحبٌ أو لم يكن فى حال الذكر أصللاء نظير الأسمر بالاستقبال فى صلاته فإنه يكون الاستقبال معتبراً ما دام لم يفرغ من 
صلاته. والفراغ عنه برفع رأسه وخروجه من حدّ ركوعه ولا أظن القائل والمستدل بالصحيحه ملتزماً بذلككء ولا يبعد أن يقال إِنَّ 
المعتبر فى الركوع من الطمأنينه مقدار الذكر الواجب فيه ويستظهر ذلكك من صحيحه على بن يقطين» عن أبى الحسن الأوّل 
عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ قال: «ثلاثه وتجزيكك واحده إذا أمكنت جبهتكك من 
الأرض)(0. حيث إنه لا فرق فى اعتبار الطمأنينه والذكر الواجب بين الركوع والسجودء وإذا دلت الصحيحه على إجزاء الطمأنينه 
فى إحدى التسبيحات الثلا.ث فى السجده أجزأت عن الذكر الواجب فى السجود كان الأمر فى الركوع أيضاً كذلك, وهذا 
يساوى اعتبار الطمأنينه فى الركوع والسجود فى الذكر الواجب فيهماء ومع ذلكك فالأحوط رعايتها حتّى فى الذكر المندوب 
الوارد فيهما ومنها تكرار التسبيحه التامه. 


٠١: ص‎ 


. ١8 وسائل الشيعه “: 8"» الباب 8 من أبواب اعداد الفرائضء الحديث‎ )١(-١ 
. 377 الرقم‎ 23١8 : ؟-(1) رجال النجاشى‎ 
.” الباب 5 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ 27٠١ :8 وسائل الشيعه‎ )”( -* 


وقد ذكر الماتن أن تركك الطمأنينه عمداً حال الذكر يوجب بطلان الصلاه فإنّ الإتيان بالذكر بلا طمأنينه لا يكون من الإتيان بما 
هو وظيفه الركوع» بخلاف ما إذا تركها سهواً فإن مقتضى حديث: «لا تعاد»(1١)‏ عدم اعتبارها فى الذكر الواجبء وإن شئت قلت: 
مقتضى حديث: الا تعادا عدم اعتبار الطمأنينه لو بنى على اعتبارها فى الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب[١]‏ قائماء فلو سجد قبل 
ذلكق عافدا بظلك الغيلاة. 


الشّرح: 


الذكر الواجب فى الركوعء وأم_ا الذكر المندوب الوارد فى خصوص الركوع فلا يكون تركك الطمأنيه ولو عمداً فيه موجباً 
لبطلا-ن الصلاه بوجه. فإِنّ غايه تركها فيه هو عدم كون الذكر المفروض من الذكر المندوب الوارد فى خصوص الركوع 
والمفروقن أن المتدوب لأدبكوة مدقيرا فى الصللاه بحة صل اعتارهافى الطيفى الضلةة الزاجيه أو مرا فى ركرعها 
ليحسب الإتيان به كذلكك من الزياده فى الفريضهء وعلى ذلك فإطلاق كلام الماتن: فلو تركها عمداً بطلت صلاته؛ غير تام إلا 
فى تركك الطمأنينه رأساً فى الركوع حتّى فى الذكر الواجب. 

نعم حيث قيل باعتبار الطمأنينه فى نفس الركوع وإنه مع عدم رعايه شرط الركوع ينتفى الركوع الذى هو ركن فى الصلاه 
فاحتاط قدس سره استحباباً بإعاده الصلاه بتركك الطمأنينه سهواً فى الركوع رأساًء وكذا فيما إذا تركها فى الذكر الواجب سهواً 
حت لا ركوة عقن الاتياك بالذكز الوالج را كا ولكن لأ خف أن الطمانتة أمر زائد على اعتبار الركوع فمع تركك الزائد جيرا 
يكون مقتضى حديث: الا تعاد) كفايه نفس الركوع هذا فيما إذا تذكر بعد الخروج عن حدّ الركوع, وأم_ إذا كان قبله يعيد 
الذكر مع الطمأنينه. 

يعتبر رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً 

]١[‏ بلا خلاءف يعرف وعليه الإجماع كما فى أكثر كلمات الأصحاب(1) وقد ورد ذلكك فى عده من الروايات منها ما فى 
ضيكيحة نكر بن محل الأزدف مق 


5١: ص‎ 


.8 من أبواب الركوعء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 7"» الباب‎ )١(-١ 
. 158 187 :3٠١ وجامع المقاصد 7 : 188. وغيرهم انظر جواهر الكلام‎ » 737٠١ : غنيه النزوع : 19» وذكرى الشيعه‎ )1( -١ 


الخامس: الطمأنينه حال القيام بعد الرفع. فتركها عمداً مبطل للصلاه[ .]١‏ 


قوله عليه السلام : «فإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل)(1). وصحيحه أبى بصيرء قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : إذا 
قمت فى الصلاه _ إلى أن قال: _ وإذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك حتّى يرجع مفاصلكك(1). وفى خبره الآخر عن 
أبى عبدالله عليه السلام : «إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك فإنه لا صلاه لمن لا يقيم صلبه)(). وفى صحيحه حمّاد 
بعد بيان أنه عليه السلام سبح فى ركوعه ثم استوى قائماً(؟). 


وعلى الجمله؛ القيام بعد الركوع وقبل السجود من المسلمات اعتبارها فى الصلاه ولذلكك لم يقع كثيراً موضع الاهتمام بالسوءال 
علد فى الروايات: الى ووه التدركن فيا الخصوضات التكيرة فى الضاكة: 


تجب الطمأنينه حال القيام بعد الرفع 


]١[‏ اعتبار الطمأنينه بمعنى استقرار البدن حال القيام بعد الركوع غير الاعتدال والانتصاب ورجوع المفاصلء فإِنْ القيام استواء 
الأعضاء والانتصاب إقامه الصلب وهما لا ينافيان عدم الاستقرار» والمذكور فى كلمات الأصحاب اعتبار الطمأنينه أو الاستقرار 
زائداً على الاعتدال والانتصاب» وعن جماعه دعوى الإجماع(0) على ذلك, وقد ورد فى صحيحه حمّاد أنه عليه السلام بعد ذكر 
الركوع: «ثت استوى قائماً فلمًا استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده!(2) وظاهر الاستمكان أخذ القرار (مسأله )١‏ لا يجب 
وضع اليدين على الركبتين حال الركوع][ ]١‏ بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرٌ. 


والثبات» وقد تقدّم سابقاً أن اشتمالها على كثير من الآداب والمستحبات للصلاه لا 
ص :77 
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-(6) وسائل الشيعه 8 : و8ع _ :عع الباب الأول من أبواب أفعال الصلاهء الحديث الأول . 


نحنع عن الأخسد بظهورها بالأضاقة إلى ما لم يعر الترتيصض فى التركك .من الملاكورات فبنها خصوس) انظ ما وره: فى :أرلها: 
ديا حماد هكذا مويلقة 


لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع 


]١[‏ لا خلاف بين الأصحاب فى عدم وجوب وضع اليدين وفى الحدائق لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع 
اليدين على الركبتين وقد نقلوا الإجماع على ذلكك ثم قال: لا يخفى أن ظاهر أخبار المسأله هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحيث لو 
أراد لوضعء وأن الوضع مستحبٌّ كما هو المشهور فى كلامهم والدائر على روءوس أقلامهم, فإنّ هذه الأخبار ونحوها ظاهره فى 
خلافه ولا مخصّص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع (1). 


أقول: قد ورد فى صحيحه زراره أو حسنته عن أبى جعفر عليه السلام قال: فإذا ركعت فصفٌ فى ركوعكك بين قدميكك. . . 
وتمكن راحتيكك من ركبتيكك وتضع يدك اليمنى على ركتبكك اليمنى قبل اليسرىء وبل أطراف أصابعكك عين الركبه. . . فإن 
وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلكك. وأحبٌ إلى أن تمكنكك كفتك من ركبتيكك(). والتعبير 
بالأحبٌ فى وضع الراحتين على الركبتين مقتضاه استحباب (مسأله ؟) إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو باعتماد 
على شىء أتى بالقدر الممكن[١].‏ ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه. 


الشّرح: 


الوضع المزبورء وذكرنا فيما تقدّم أن المفروض فى الأمر الاستحبابى بالوضع هو الانحناء فى الركوع بحيث يتمكن معه من ذلكك 
الوضع فيكون الانحناء كذلكك ركوعاً وقوله عليه السلام قبل ذلكك: «فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك 
أجزاكك ذلكك)(؟) مقتضاه فرض الانحناء الأقل بحيث يصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه فيجزى هذا المقدار من الانحناء فى 
الركوع حتّى لو قلنا بن ظاهر قوله عليه السلام : «فإن وصلت» هو 


ص غرف 


. وسائل الشيعه 8+ وق ._ ٠عع ء البات الأول من أبوات أفعال الضلاه الحديث الأول‎ )1(-1١ 
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©( وسائل الشيعه 8+ ا2_ 9ع8ه البات الأول :من أبوات أفعال الصلاهء الحديق *. 
عد © وسائل الشعه 18 8١‏ اععاه الباب الأول من أبوات أفعال الصلاة الحديق “. 


الابسال لقان التعافحم يوضع ابه قرق 1( بيعي قغيل الراك اعبايد إلى ال كيدوك لوعي #لالكه يسدر دن سكين 
الكفين من الركبتين. 


وعلى الجمله التعبير بالأحب فى قوله عليه السلام قرينه على عدم وجوب الوضع المذكور بأن يضع كيه على ركبتيه بأن تصل 
أطراف أصابعه أسفل ركبتيه ويرفع اليد بذلكك عمًا ورد فى صحيحه حمّاد من وضعه عليه السلام بجلاء كفيه عليه السلام من 
ركبتيه وقوله عليه السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعكك إلى ركبتيه اجزأكك ذلكك» يتردّد بين كونه بياناً لبيان حدّ الانحناء 
الواجب فى الركوع وأنّ الانحناء الأقل يجزى حيث إن ذكر الإيصال كذلكك فى الركوع لا يلازم الوضع ما دام الركوع؛ وبين أن 
يكون بياناً للأأدنى من الوضع الأحب فيرجع فى وجوب الوضع حْتّى بهذا النحو إلى أصاله البراءه» وعلى كلا التقديرين يكتفى 
بالانحناء الأقل. 


الكلام فيما إذا لم يتمكن من الانحناء المذكور 
]١[‏ المذكور فى كلمات جماعه هو إجزاء الانحناء بقدر الممكن مع عدم .*. 5 . 
التمكن من الانحناء المذكور فى المسأله المتقدّمه لأحد وجهين: 


الأموّل: أن التحديد المذكور فى المسأله السابقه مفروض فى حقّ المتمكن منه. وال ركوع معناه اللغوى الانحناء؛ وإذا تمكن 
المصلى من الانحناء ولو مع عدم بلوغه الحدّ المذكور لا تنتقل الوظيفه إلى بدله من الركوع جالساً أو الإيماء بالرأس أو غيره» 
وفيه أن الأسمر بالانحناء بحيث وضع يديه إلى ركبتيه أو وصل أطراف أصابعه إليهما إرشاد إلى الركوع المعتبر فى ركعات 
الصلوات لا أنه واجب نفسى فى الصلاه ليختصٌ ذلك الأنمر بالقادر عليه ومقتضى الأمر الإرشادى أنه مع عدم التمكن من 
الصلاه بالركوع المذكور يرتفع الأمر بتلكك الصلاه وإثبات الأمر بصلاه أخذ فيه مطلق الانحناء أو غيره يحتاج إلى قيام الدليل 
عليه. 


وعلى الجمله: التحديد المذكور بيان للركوع المعتبر فى الصلاه وكون شىء بدلاً عنه ولو عند عدم التمكن من الانحناء المعتير 
المذكور يحتاج إلى دليل؛ ولا يكفى فى ذلك دعوى أن الركوع لغه مطلق الانحناء» فإنّ المعتبر فى الصلاه كما 


ص :3 


تقدّم الانحناء المحدود بما تقدّم فيكون المراد من خطابات الأمر بالركوع فى الركعات ذلك الانحناء المذكور. 


نعم» إذا قام دليل على أن غيره أيضاً ركوع لمن لا يقدر على ذلك الانحناء يوءخذ به فتكون الصلاه معه واجباً لمن لا يتمكن 
من الركوع الاختيارى. 


الثانى من الوجهين فى الاللتزام بمقدار الممكن من الانحناء وهو دعوى أن الانحناء المعتبر فى الصلاه مرتبه خاصه من الانحناء 
يكون كونها خاصه بالكثره والتأكد ويكون من الكيف الذى يدخل الأقل فيه فى الأ-كثرء وإذا لم يتمكن المكلف من مرتبه 


فيها بالأقل فإنَ قيام غيره مقامه يحتاج إلى دليل آخر غير الدليل على عدم سقوط وجوب الصلاه عنه؛ ولذا يقال اعتبار قاعده 
الميسور فى باب الصلاه متسالم عليه بين الأصحاب. 


لا يقال: يمككن لمن لا يتمكن من الانحناء بالحدّ المذكور له حال القيام وتمكن منه جالساً تتتقل الوظيفه إلى الركوع جالساً. 


فإنه يقال: ما ورد من الركوع فى حقٌ القادر على القيام الانحناء بالحدّ المذكور من قيام؛ والمصلى فى الفرض قادر على القيام 
وأنه يصلى قائماً فعدم تمكنه من الانحناء كمرتعة التامت روعي الاشفاك الى مرفقة الأخوى المقدورهد 


أقول: لم يظهر أن الانحناء غير الواصل إلى حدّ الأقل من الركوع بدل مع عدم التمكن من الانحناء بالحدّ المذكور فى حقٌّ 
المتمكن من الصلاه عن قيام والهوى إلى الركوع غير داخمل فى عنوان الركوع كما هو مقتضى ما يستفاد منه حدٌ الركوع؛ بل 
الهوى إليه مقدمه للركوع؛ ولذا ذكروا أن مع نسيان القراءه والتذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع يرجع ويقرأء وكذا لو هوى بعد 
تمام القراءه لأخذ شىء من الأرض وبدا له الركوع قبل الوصول أو عند الوصول إلى حدّ الركوع أن يركع صحح ركوعه؛ ولو كان 
الانحناء من الأوّل داخلاً فى الركوع الواجب فى ركعات الصلاه كان اللازم أن ينوى الركوع من حين الهوى. 


ويظهر ممما ورد فى صلاه العارى قائماً فيما لا يراه أحد أن_-ه يومئ للركوع 


ص :36 


والسجود مع أنه يتمكن من الانحناء فى الجمله بحيث يستر عورته بيده ويكون قو شضورا انقفو نا يكون الأشحوط فى 
المسأله أن يجمع بين الانحناء فى الجمله ويومئ إيماءً بقصد أن يكون ركوعه ما هو الوظيفه واقعاً. 


وإن لم يتمكن من الانحناء أصللاً وتمكن منه جالساً أتى به جالساًء والأسحوط صلاه أخرى بالإيماء قائماء وإن لم يتمكن منه 
الب أرقا أوما له[ 1] 


الشّرح: 


وما ذكرنا يظهر أنه لو دار الأمر بين أن يصلى قائماً بالإيماء للركوع لعدم تمكنه من الانحناء أصللا أو يصلى قائماً ويركع جالساً 
هبق أفيقياك قافنا والاينات ولكو ذكر البناتى فى الؤليناة كار رع جالسا إن تحاط يفم ناف أخرى بالايناء لار كوج 
قائمء ويفرض المسأله فى دوران أمر المكلف بين أن يصلى فى مكان لا يقدر فيه من الركوع قياماً أو يصلى فى مكان لابدٌ من 
أن يصلى فيه قاعداً. 


وقد يقال فى مورد دوران الأمر بين الركوع التام جالساً وبين الركوع بالإيماء قياماً يقدم الركوع جالساً كما هو ظاهر الماتن أيضاً 
ويستدلٌ على ذلكك بأنّ الأمر فى الفرض يدور بين رفع اليد عن الركوع الاختيارى يعنى الركوع التام وبين رفع اليد عن القيام 
حاله» ومقتضى مثل صحيحه عبداللّه بن سنان تقديم الركوع التام فإنه روى عن أبى عبد الله عليه السلام : «إنَّ الله فرض من 
الصلاه الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلاً دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسببح ويصلى)(1) 
ولكن لا يخفى أن الجلوس بدل عن القيام عند عدم التمكن منه والإيماء بدل عن الركوع الاختيارى عند عدم التمكن من 
الركوع التام عن قيام؛ وبما أن المكلف فى الفرض تمكن من القيام دون الركوع التام حاله يتعين أن يصلى قائماً ويكون إيماؤه 
قياماً ركوعاً فى صلاته لا أن يكون صلاته فاقداً للركوع؛ والمراد من الإيماء الإيماء بالرأس ومع عدم التمكن منه يكون الإيماء 
بالعين. 


]١[‏ قد تقدّم أنه مع إمكان الإتيان بالركوع قائماً بالإيماء لا تصل النوبه إلى الركوع جالساً ولو مع التمكن من الركوع جالساً 
بالانحناء. 


وهو قائم _ برأسه إن أمكنء وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه وإن لم 
ص :3 


1-(1) وسائل الشيعه 2+ 6# #البات امن أبوات القراءه فى الصلاه: الحديث الأول : 


يتمكن من ذلكك أيضاً نواه بقلبه[١]‏ بالذكر الواجب. 
(مسأله ”) إذا دار الأمر بين الركوع عانيا مع الاتعتا ءاف الكبلديوفاتا نود لا يببعد تقديم الثانى[؟] والأحوط تكرار الصلاه. 


نعمء ذكرنا أنَّ الإيماء قائماً للركوع يكون بالرأس إذا أمكنء وأنّ الأحوط فيما تمككن من الانحناء فى الجمله جمع بين الانحناء 
كذلكك والإيماء قاصداً الركوع بما هو وظيفته واقعاًء وأم_! مع عدم تمكنه من الانحناء فلا ينبغى التأمل فى إجزاء الركوع 
بالإيماء وعدم وصول النوبه إلى الركوع بالانحناء جالساًء وتقديم الانحناء بالرأس على الانحناء بالعينين على ما تقدّم استظهار 
ذلكك من الروايات الوارده فى العاجز عن القيام والركوع أو السجود. 


]١[‏ إذا لم يتمكن من الركوع بالإيماء بالرأس ولا بغمض العينين فكون مجرّد قصد الركوع بدلاً اضطرارياً للركوع فمع تمكن 
الإتيان بذكر الركوع عليه أن يأتى به حال قصده غير ظاهر إلا أن يدعى أنّ الاشتغال بذكر الركوع مع قصده داخل فى عنوان 
الإيماء للركوع مع عدم التمكن بالإيماء بالرأس وتغميض العينين فيعمه ما ورد فيه الأ.مر بالصلاه إيماءً» ولا ينافى ما فيه الأمر 
بالإيماء بالرأس وإلا بالعين» حيث إِنّ مقتضى العلم بعدم سقوط الصلاه عن المكلف فى الفرض وعدم الصلاه بلا ركوع ولا 
بدله كفايه ذكر ال كوع مع قصده. 


]١[‏ قد تقدّم أن_ه مع التمكن من الانحناء اللا-زم فى الركوع جالساً لا تنتهى النوبه إليه مع التمكن من القيام ولو موءمياً ومع 
التمكن من الانحناء عن جلوس فى الجمله كيف يجتزى به ويقدم على الركوع قياماً بالإيماء؟ 


(مسأله ؟) لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجبء بل لا يجوز له إعادته قائما بل لا يجب 
عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعله وإن كان أحوطء وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام» وأم_ا لو 
حصل له التمكن فى أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزى به. لكن يجب عليه الاتتصاب للقيام بعد الرفع, 
وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامى ثم إتمام الذكر والقيام بعده. 
والأحوط مع ذلك إعاده الصلاه» وإن 


ص 086 


حصل فى أثناء الركوع بالانحناء غير التام أو فى أثناء الركوع الإيمائى فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعاده الصلاه[ .]١‏ 
[ 1ك كر قدي سووا المسا له ضور : 


الكرلنة اواك العاد زعو القام عائنا ركد قر ادن ل كريد عاد معدو الس لس القن لعن عورال 
الركوع قائماً بأن يعيد ركوعه بالركوع قائماً؛ إن ذلك يوجب تعدّد الركوع فى تلك الركعه ولا يجب أيضاً أن يقوم بعد رفع 
رأسه عن الركوع للسجود فى تلكك الركعه فإن رفع رأسه عن الركوع جالساً بدل عن رفع الرأس بالقيام بعد الركوع قائماً ولكن 
احتاط بالقيام بأن يقوم لاحتمال اعتبار سجوده عن قيام» وألحق بتلك الصوره ما إذا كان ركوعه عن جلوس بالانحناء جالساً فى 
الجمله وبعد إتمامه بالانحناء غير التام تجددت له القدره على القيام. 


الصوره الثانيه: ما إذا حصل له التمكن من القيام فى أثناء الركوع جالساً فإن كان تجدّدها بعد إتمام الذكر الواجب يجتزى 


الصوره الثالثه: ما إذا تجددت القدره على القيام قبل الذكر الواجب أو أثناءه .”. *. 
يجب أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع الاختيارى أى القيامى ويأتى بالذكر والقيام بعده مع إعاده الصلاه. 


الصوره الرابعه: أن تتجدّد القدره فى أثناء الركوع بالانحناء غير التام أو فى أثناء الركوع الإيمائى فالأحوط الانحناء بحدّ الركوع 
الاختيارى والإتيان بالركوع ويعيد الصلاه بعد إتمامها. 


أقول: قد ذكرنا أن الصلاه بالركوع جالساً أو قائماً بالانحناء فى الجمله أو قائماً بالإيماء أو جالساً بالإيماء داخل فى المأمور به 
الاضطرارى يتعلّق الأمر بها عند عدم التمكن من صرف الوجود للصلاه بالركوع الاختيارى قائماً فى الوقتء وعليه فإن كان طرو 
التمكن من القيام فى أثناء الصلاه الاضطراريه» وكان فى الوقت سعه. فإن أمكن تدارك النقص فيها من غير ارتكاب محذور 
كما إذا أتى بتكبيره الإحرام قائماً وجلس 


ص :7 


للقراءه لعجزه عن الاستمرار فى القيام وبعد تمام القراءه أو فى أثنائها تجدّدت القدره على القيام قبل الركوع فعليه أن يقوم ويعيد 
القراءه لعدم تجاوزه محله. حيث لم يدخل فى الركوع فيقرأ ثم يركع قياماً صححت صلاته؛ وأم_ا إذا كان تجدّد القدره بعد 
الركوع جالساً فعليه إعاده الصلاه؛ لأنّ تجدّد القدره كاشف عن كون تكليفه الصلاه الاختياريه وبال ركوع قائماً. 


وعلى الجمله» مع تجدد التمكن من القيام بعد الركوع الا يوجب إعاده الضلاه من الأول إن القيام بعد التمكن منه وإعاده 
الركوع قياماً لا يفيد فى صيحه الصلاه المأتى بهاء فإِنّ الركوع الأوّل زياده موجبه لبطلانها بلا فرق بين أن يكون تجدّد التمكن 
من القيام بعد رفع الرأس عن الركوع تاليا أو بعد تمام الذكر الواجب أو المستحب أو قبل الذكر الواجب أو فى أثنائه» والقيام 
فحنا إلى حك الر كوم قبام] بف ماد 


والإتيان بالذكر الواجب بعده إذا كان تجدّد القدره قبل الإتيان بالذكر الواجب أو فى أثنائه لا يفيد حتّى فى صوره ضيق الوقت 
عن استئناف الصلاه بحيث لو استأنفها لوقعت بعضها خارج الوقتء بل فى ضيق الوقت مع تجدّد القدره قبل الذكر الواجب أو 
فى أثنائه يأتى بالذكر الواجب فى ركوعه جالساً أو يتتمه فيه حيث إِنّ القيام منحنياً إلى حدّ الركوع لا يكون ركوعاً قيامياً؛ لأن 
الركوع القيامى ما كان مسبوقاً بالقيام بل السبق به مقوم لعنوانه كما يأتى» ولا يلزم أيضاً القيام الانتصابى بعد الإتيان بالركوع 
جالساً فإنه واجب للسجدتين فى ما إذا كان المكلف يأتى بالركوع القيامى» وأم_ا من وظيفته الركوع جالساً فعليه رفع الرأس عن 
ركوعه الجلوسى بالانتصاب جالساً وإن قلنا الأحوط القيام قبل السجدتين لاحتمال وجوبه. وإِنّما يجب فى ضيق الوقت وتجدّد 
القدره على القيام إلى الركعات الباقيه وأيضاً إذا صلَّى بالقيام والإتيان بالركوع إيماءً أو قلنا بأنه يكفى مع عدم القدره على 
الركوع قياماً الانحناء فى الجمله وتجددت له القدره على الركوع قياماً أثناء الانحناء فى الجمله أو الإيماء للركوع, فظاهر الماتن 
لزوم الاحتياط إلى الانحناء بحدّ الركوع ويتمّ الصلاه ثم يعيدها بالركوع الاختيارى» ولكن يتبادر إلى الذهن كفايه الصلاه 
بالنزول إلى حدّ الركوع حتّى فى سعه الوقت والاتيان بالذكر الواجب وإن فرغ عن الذكر حال الانحناء فى الجمله فإنه 


ص :56 


لا يكون فى البين زياده الركوع حتّى سهواًء فإِنّ الانحناء فى الجمله مقدمه للركوع الواجب فى حقّه لا ركوع وإن اعتقد أنه 
ركوع فى حقّه وأتى بذكره الواجبء ولا يبعد أيضاً أن يكون فى صوره الإيماء للركوع أيضاً كذلكك فإنّ الإيماء للركوع يجرى 
عليه حكم الركوع مع عدم التمكن من الركوع ومع التمكن من الركوع هو إيماء للركوع لا ركوع وزياده الإيماء له لا يكون 
مبطلا للصلاه إذا كان مع العذر. 


(مسأله ©) زياده الركوع الجلرسى والأماتى ميظلة ولو سهواً كتقيضية[١]:‏ 
الشّرح: 

نعم» يكون من غير عذر مبطل؛ لأنه زياده فى الفريضه. 

زياده الركوع الجلوسى والإيمائى مبطله 


[١]لا-‏ ينبغى التأمل فى أن نقيصه الركوع الجلوسى أو الإيمائى مبطله للصلاه كما هو مقتضى صحيحه عبداللّه بن سنان 
المتقدمه(1) وحديث: الا تعادا(؟) وكذا زياده الركوع الجلوسى فإِن الركوع الجلوسى ركوع فيه ما دلّ على بطلان الصلاه 
بركعه أى بركوعء وأم_ا الركوع الإيمائى فقد يقال أن الإيماء للركوع ليس ركوعاًء بل يقوم مقام الركوع عند عدم التمكن من 
الركوع قياماً أو جلوساً كما هو مقتضى الأمر بالإيماء عند عدم التمكن من الانحناء إلى الركوع قياماً أو جلوساً ولا يستفاد من 
الأمر جريان حكم زياده الركوع عليه. 


نعم» لو كانت زيادته عمديه يشمله قولهم عليهم السلام : «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده)(2). 

أقول: الإيماء للركوع وإن يمتاز عن الركوع جلوساً فى أن الركوع جالساً يصدق عليه الركوع وإن كان متمكناً من القيام والإيماء 
له لا-.يكون مصداقاً للركوع, ولكن هذا الفرق فيما إذا كان المكلف متمكتاً من الركوع اختياراً حال الركوع جلوساً أو إيماءً أو 
طرأ عليه التمكن منه حالهماء فإنّ زياده الركوع جلوساً توجب البطلان حتّى ما لو كانت سهواً كما تقدّم فى ذيل المسأله الرابعه 
بخلاف الركوع الإيمائى فَإن زيادته 


"١: ص‎ 


. ©: : فى الصفحه‎ )1(-١ 
.8 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ٠١ الباب‎ »"١ :* وسائل الشيعه‎ )7(-١ 
. 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث‎ ١4 وسائل الشيعه 8: 771 الباب‎ )( -* 


(مسأله *) إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شىء وجب عليه ذلكك لتحصيل القيام 
الواجب حال القراءه وللركوع[١]‏ وإلأ فللركوع فقط فيقوم وينحنى؛ وإن لم يتمكن من ذلكك لكن تمكن من الانتصاب فى 
الجمله فكذلكء وإن لم يتمكن أصللا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجبء 
وإن لم سكن من الزياده أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس» 
وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاء وإلا فينوى به قلباً ويأتى بالذكر. 


الشّرح: 


لا توجب بطلانها فيما كان سهواً كما إذا كان غير متمكن إلا بالإيماء للركوع وعند الإيماء له طرأ عليه التمككن؛ فإنه كما تقدّم 
قهرى إلى الركوع ولا يكون الإيماء مبطلا إن الإيماء لا يصدق عليه الركوع. 


نعم» إذا كان غير متمكن إلأ من الإيماء بحيث كانت وظيفته الواقعيه الإيماء للركوع تكون زيادته ونقيصته سهواً موجباً لبطلان 
الصلاه؛ لأنّ ظاهر أمر الشارع بالإيماء قائماً أو قاعداً أن الإيماء ركوع فى هذا الفرض ولو تنزيلاً فيجرى عليه فى هذا الحال حكم 
الكلام فى الراكع خلقه 


]١[‏ قد تقدّم اعتبار القيام والانتصاب فى كل من تكبيره الإحرام والقراءه واعتبار اتصال ركوعه بالقيام كذلك, وعلى ذلك إذا 
كان الشخص كالراكع خلقه أو لعارض ولكن تمكن من الانتصاب فى قيامه ولو بالاعتماد على شىء وجب ذلككء وإن لم 
يتمكن .من الانتصاب كذ لكك حال قراءته لطول المكث منتصباً ولكن تمكن منه .*. **. 


الشّرح: 


لتكبيره الإ.حرام أو للركوع وجب أيضاً فيقوم منتصباً بعد القراءه ثم يركع؛ وإذا لم يتمكن من الانتصاب التامء بل تمكن من 
الانتصاب فى الجمله ينتصب كذلكك ثم يركع؛ لأنه يعتبر فى الركوع مضافاً إلى الانتصاب فى القيام المتصل به أن يكون ركوعه 


"١: ص‎ 


ركوعاً حدوثياً ومع الانتصاب فى الجمله بحيث يكون ركوعه حدوثياً يجب ذلكك بعد سقوط الانتصاب التام لعدم تمكنه منه 
على الفرضء وإذا لم يتمكن من ذلكك أيضاً وكان انحناؤه خلقه أو لعارض بحدّ الانحناء اللازم فى الركوع فقد ذكر الماتن 
قدس سره أنه إذا تمكن من الانحناء الحاصل بحيث لا يخرج بالانحناء الزائد عن حدٌ الركوع وجب عليه تلكك الزياده فى 
الانحناء لركوعه. ولكن لا يخفى أنه بتلكك الزياده لا يكون ركوعه ركوعاً حدوئياً؛ حيث إنه قبل تلكك الزياده أيضاً كان فى حدّ 
الركوع على الفرض فيكون قصده الركوع ولو بتلكك الزياده ركوعاً بقائياًء كما ذكرنا نظير ذلكك فى قصد الغسل وهو تحت الماء 
أو قصد السجده وكان قبل قصده فى هيئه السجده. 


وعلى الجمله» إذا كان شخص المصلى بنحو ما ذكر من الانحناء خلقه أو لعارض يسقط عنه التكليف بالركوع الاختيارى وتصل 
النوبه إلى الركوع الإيمائى وهو الإشاره بالرأس إلى الركوع كما ذكر ذلكك قدس سره فيمن لا يتمكن من تلكك الزياده أو كان 
انحناؤه بحيث لو زاد على انحنائه لخرج عن حدّ الأ-كثر للركوع وإن لم يكن الإيماء بالرأس يومئ بالعينين على ما تقدّم من 
الترتيب فى الإيماءء ولكن لا يخفى أنه إذا كان انحناؤه فى حدّ الركوع وتمكن من زياده الانحناء بحيث لا يخرج عن حدّ الأكثر 
للركوع فالأ-حوط أن يجمع بين تلكك الزياده والإيماء بالرأس أو بالعينين كما ذكر ويقصد الركوع بما هو الوظيفه واقعاً بحيث 
يكون غيره فعلاً خارجاً عن قصد الصلاه به. 

(مسأله 7) يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على تيته فى أوّل الصلاه بأن لا ينوى الخلافء فلو انحنى 
بقصد وضع شىء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حبه أو نحو ذلكك لا يكفى فى جعله ركوعاً بل لابدّ من القيام ثم 
الانحناء للركوع ولا يلزم منه زياده الركن[ .]١‏ 

يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع 

]١[‏ يذكر فى المراد من الركوع الذى هو جزء الصلاه بعد القراءه أو التسبيحات ثلاث احتمالات: 


الأوّل: أن يكون الركوع المعتبر مجموع انحناءات تدريجيه يبدأ من الخروج عن الانتصاب القيامى وينتهى إلى الانحناء الذى 
يمكن للشخص من وضع يديه إلى 


كدف 


ركبتيه أو يصل أطراف أصابعه إليهما فيكون مجموع الانحناءات من الهوى إلى الانحناء المذكور ركوعاًء وعلى ذلك الاحتمال 
فاعتبار نيه الركوع من ابتداء الهوى إلى انتهاء الحدّ المذكور ظاهرء فلو انحنى بغير قصده من وضع شىء على الأرض أو رفعه 
منها ونحو ذلكك لا يكون من قصد الركوع الذى جزء الصلاه فعليه بعد ذلكك العود إلى القيام ثم الهوى منه بقصد الركوع, ولا 
كر اعمال اكاين الارة امن يا 


الاحتمال الثانى: أن يكون نفس الانحناء الحاصل بحيث يتمكن معه من وضع يديه على ركبتيه أو إيصال أطراف أصابعها إليهما 
ركوعاً ولكن لا مطلقاًء بل لابد من أن يكون ذلك الانحناء مسبوقاً بالقيام بأن يكون الانحناء حاصالًا من قيام فاللازم أن يقصد 
الركوع المزبور عند الخروج من القيام» والفرق بين الوجهين هو أن نفس الهوى من بدثئه إلى حدّ الانحناء المتقدم داخل فى 
نفس الركوع المعتبر فى الصلاهء بخلاف الوجه الثانى فإِنَ نفس الهوى عن قيام شرط شرعى فى الركوع المعتبر فى الصلاه ."” . 


وعلى ذلكك فاللازم أيضاً على من هوى لأخذ شىء من الأرض أن يعود إلى القيام ثم يهوى إلى الركوع. 


والاحتمال الثالث: هو أن الانحناء الذى يمكن أن يضع المصلى يديه إلى ركبتيه أو يصل أطراف أصابعه إليهما هو الركوع وسبق 
القيام إلى الانحناء شرط مقوم لعنوان الركوع لا أنه شرط خارجىء والهوى من القيام مقدمه عقليه للركوع المعتبر فى الصلاه من 
غير أن يكون الهوى جزءاً من الركوع أو شرطاً شرعياً؛ ولذا لو هوى من القيام بقصد أخذ شىء من الأرض أو وضعه عليها وبدا 
له قصد الركوع قبل أن يبلغ إلى حدّ الركوع وأتى بالركوع بقصده بحيث حدث الانحناء المعتبر فى الركوع بقصد الركوع عند 
بلوغه إلى حدّه كفى. 


نعم إذا تجاوز حدّ الركوع فى هويه ورجع إلى حدّ الركوع بقصد الركوع أو قصد الركوع بعد وصوله إلى حدّ الركوع فلا يصحح 
ركوعه؛ وذلكك فإن المطلوب فى الركوع كالسجود كما هو ظاهر الخطابات الشرعيه حدوثهما بقصد الصلاه وبعد وصوله إلى 
الحدّ قصده الركوع يكون ركوعاً بقائياً لا حدوثياًء ومع عوده إلى حدٌ الركوع بعد 


ص رم 


اتجاونو عه عسوا زا يكرق النصاقه كردا [الدغن مسيوق بالقيام وغير متصل به» بل متصل بالانحناء الذى كان متجاوزاً فيه حدّ 
الركوع؛ ولذا ذكروا أنه لا يجزى لمن كان كهيئه الراكع خلقه أو لعارض أن يتنزل فى انحنائه كثيراً ثم يرجع إلى حدّ ركوعه. 
وقد ظهر من بيان كل من الوجوه الثلاثه أن الأظهر هو الالتزام بالوجه الثالث حيث لا يظهر من الخطابات الشرعيه أزيد مثا ذكر 


فيه» والأمر بالهوى من القيام فى الخطابات؛ لما تقدّم من توقف الركوع على الهوى لا أن الهوى داخل فى معنى الركوع وجزء 
منه ولا أنه شرط شرعىء بل هو مقدمه عقليه. 


(مسأله 4 إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود وتذّكر قبل وضع جبهته على الأعرض رجع إلى القيام ثم ركع[ ]١‏ ولا يكفى أن 
يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أذ تسضبييوو كذا لوهذ كر يندا اللول ف المسرة أو بعد رفع الرأس من السجده الأولى 
قل الدخول قن الثانه على الأقرئ::وإن كان الأحول فى ست الفووه إعاده الضلاة أيضا بعل إشنانها وإئباة سجحدي الستهو 
لزياده السجده. 

نعم» مسبوقيه القيام عنوان مقوم للركوع القيامى الحدوثى المعتبر فى الصلاه. 

وقد ذكر جمله من الأعلام فى الصلاه فى مكان غصب أنه لو كان مكان سجدته مباحاً يحكم بصيحه تلكك الصلاهء وهذا مبنى 
على خروج الهوى إلى الركوع عن نفس الركوع جزءاً وشرطاً وإلا كانت الصلاه باطله ولو كان مكان سجدته مباحاً. 

]١[‏ قد تقدّم أن مسبوقيه الانحناء بحد الركوع القيامى الحدوثى بالقيام مقوّم لعنوان الركوع, وعلى ذلكك فاللازم فى الفرض 
القيام ثم الهوى إلى الركوع ليحصل ذلكك الركوع المعتبر فى الصلاه والقيام من الأرض منحنياً إلى حدّ الركوع غير مفيد لعدم 
حصول مسبوقيته بالقيام» وكذا الحال إذا تذكر الركوع بعد الدخول فى السجده الأولى أو بعد رفع رأسه منه وقبل الدخول فى 
الثانيه؛ لأنّ الرجوع إلى القيام ثم الركوع لا يوجب تركك الركوع بل زياده السجده الواحده التى لا تكون زيادتها السهويه مبطله. 


نعم؛ ورد فى صحيحه رفاعه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال: 
«يستقبل1(0). وربما يقال الصحيحه تعمٌ ما إذا كي 


ص حور 


. من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ ٠١ الباب‎ 27١7 :* وسائل الشيعه‎ )1( -١ 


بالركوع ما إذا رفع رأسه من السجده الأولى وانه يستقبل الصلاه فى الفرض ولكن (مسأله 4) لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى 
الأثناء وهوى إلى السجود[١]‏ فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمم ركع؛ ولا يكفى الاتتصاب إلى الحدّ 
الذى عرض له النسيان ثمٌ الركوع وإن كان بعد الوصول إلى حدّه فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئناً والإتيان 
بالذكرء وإن خرج الشرح: 


ظاهرها القيام من سجوده بمعنى الفراغ منه ومثلها موثقه إسحاق من عمّارء قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى 
أن يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كل شىء من ذلكك موضعه)(1). فإنَّ مقتضى ما ذكر أن الإعاده لأن يضع كل شىء موضعه 
وإذا أمكن وضع كل شىء موضعه فلا حاجه إلى الإعاده» ومع الإغماض عن ذلك مقتضى صحيحه أبى بصير أنَّ استئناف 
الصلاه ما إذا نسى الركوع إلى أن سجد سجدتين» فإنه روى عن أبى عبدالله عليه السلام : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعه من 
الصلاه وقد سجد سجدتين وتركك الركوع استأنف الصلاه(). والتعبير ب_ (أيقن) صريح فى تركك الركوع سهواً إلى أن سجد 
سجدتين من تلك الركعه» ومقتضى تقييد الموضوع لاستئناف الصلاه فى فرض تركك الركوع بإتيان السجدتين هو عدم الحكم 
بالاستئناف فى فرض الإتيان بإحداهماء وفى صحيحه منصور بن حازم؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صِلَى 


فذكر أنه زاد سجده؟ قال: «لا يعيد صلاه من سجده ويعيدها من ركعه)(). ونحوها غيرها. 
[] 25 قاس سردا السياله قروفيا ثلاقه: 


الأوّل: أن يبدأ الانحناء من القيام بقصد الركوع ولكن نسى الركوع قبل أن يصل عن حدّه فالأحوط إعاده الصلاه بعد إتمامها 
بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوى للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوى للسجود؛ وذلكك لاحتمال كون الفرض 
من باب نسيان الركوع فيتعين الأوّلء ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر 


ص :80 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 8: ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الركوعء الحديث ؟. 
7- (7) وسائل الشيعه 8: 231 الباب ٠١‏ من أبواب الركوعء الحديث *. 
*- (") وسائل الشيعه 8: 219 الباب ١5‏ من أبواب الركوعء الحديث ؟. 


والطمأنينه فى الركوع بعد تحمّقه وعليه فيتعين الثانى» فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثم يعيدها. 


إلى حدّ الركوع وهوى إلى السجود وتذكر نسيان الركوع عند هويه إلى السجود فالحكم فى هذا الفرض أن يعود إلى القيام 
الانتصابى ثم يهوى إلى الركوع, حيث إن لم يركع والحكم فى هذا الفرض كمن تختل فى قيامه بعد الفراغ من قراءته أن_ه قيام 
بعد رفع الرأس من الركوع وهوى إلى السجود ثم تذكر قبل أن يضع رأسه على السجود أنه كان قيامه قبل الركوع وبعد قراءته. 


وعلى الجمله؛ الركوع المعتبر فى الصلاه الانحناء الخاصٌ يوءتى به بقصد الجزء من الصلاه» والمفروض أن المكلف نسيه قبل أن 
يصل إلى حدّ الركوع فلم يقصده إلى أن هوى إلى السجود. وحيث يعتبر فى الركوع الصلاتى أى الركوع الحدوثى المسبوقيه 
بالقيام بأن لا يفصل بين الركوع والقيام إلا الهوى لذلك الانحناء فلا يكفى الانتصاب إلى الحدّ الذى عرض له النسيان» وليس 
المراد أن_ه يعتبر فى الهوى قصد الركوع بأن يكون الهوى جزءاً من الركوع أو شرطاً شرعياًء بل المعتبر قصد الركوع قبل أن 
يصل إلى حدٌّ الركوع ولو كان داعيه فى الهوى شيئاً آخر كما تقدّم فى المسأله السابعه من أن مسبوقيته بالقيام شرط مقوم له 
وفى الفرض ما هو مسبوق بالقيام غير ركوع» بل خارج عن الركوع, حيث إِنّ المفروض نسيانه قبل أن يصل إلى حدّ الانحناء 
الخاص المعتبر الإتيان به بعنوان الركوع فلابدٌ من القيام قبل الانحناء ثم الإتيان بالركوع, غايه الأسمر لا يعتبر فى القيام ثانيا 
الطمانيته فى الانتضات القنام حبك إن + 


القيام لنسيان الركوع لتداركك الركوع غير داخل فيما دلّ على اعتبارها لا فى القيام حال القراءه والذكر ولا فيه بعد رفع الرأس من 


الفرض الثانى: أن يطرأ عليه نسيان الركوع بعد دخوله فى حدّ الانحناء المعتبر فى الركوعء ولو كان ذلكك الحدّ الأقل المتقدّم من 
تمكنه من إيصال أطراف أصابعه إلى ركبتيه» وتذكر قبل أن يخرج عن حدّه الأكثر المخرج الانحناء عن عنوان الركوع؛ وفى 
هذا الفرض يجب بالتذّكر البقاء فى حدّ الركوع مطمئناً والإتيان بالذكر الواجب 


ص ار 


ثم رفع الرأس بالقيام مطمئناً والهوى إلى السجود. حيث لم يطرأ فى هذا الفرض فى ركوعه خلل. 


والفرض الثالث: ما إذا تذكر نسيانه مع الدخول فى حدّ الركوع بقصد الركوع بعد الخروج عن حدّه فقد ذكر الماتن قدس سره 
أن الأحوط فى هذا الفرض إعاده الصلاه بعد إتمامها بأحد الوجهين, الأوّل: أن يرجع إلى القيام ثم يركع كالفرض السابق حيث 
يحتمل كون ذلك من نسيان الركوع كما فى الفرض المتقدم أو يرجع إلى القيام بعد التذكر ويهوى إلى السجود حيث يحتمل 
أن نسيانه يعدّ من نسيان ذكر الركوع ولا يوجب بطلان الصلاه مع النسيان وبعد إتمامها بعد أحد الوجهين يعيدهاء ولكن لا 
يخفى أن_ه لا حاجه فى الفرض لإعاده الصلاه ولا للرجوع إلى القيام بعد التذكر ثمٌ الإتيان بالركوعء بل عليه أن يقوم بعد 
التذكر ثم يهوى إلى السجود؛ وذلكك فإنَ المفروض أنه حين دخوله فى حدّ الركوع كان قاصداً الركوع وطروٌ نسيانه وتخيل أنه 
عند الهوى إلى السجود طرأ بعد تحقق الركوع فيكون خروجه عن حدّ الركوع نسياناً للذكر الواجب فى الركوع؛ وحيث إِنَّ 
تدارك الذكر غير ممكن لكونه موجباً لزياده الركوع بالعود إلى القيام ثم الهوى للركوع يتعين العود إلى القيام ثتم الهوى إلى 
الستدوة: 


( مسأله )٠١‏ ذكر بعض العلماء أن_ه يكفى فى ركوع المرأه الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها[١]‏ فوق 
ركبتيهاء بل قيل باستحباب ذلكك والأحوط كونها كالرجل فى المقدار الواجب من الانحناء. 


نعم الأولى لها عدم الزياده فى الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها. 


نعم؛ إذا كان ناسياً للركوع حين الدخول فى حدٌ الركوع جرى عليه ما تقدّم فى الفرض الأوّلء وما قيل من كون المفروض أى 
نسيان الركوع بعد الوصول إلى حدّه ثم الهوى للسجود والتذكر بعد خروجه عن حدّ الركوع من نسيان الركوع فيرجع إلى القيام 
ثم يركع؛ وذلك فإِنٌ المكلف فى الفرض وإن هوى بقصد الركوع إلى أن طرأ النسيان بعد دخوله فى حدّ الركوع إلا أن صدق 
الركوع على الهوى موقوف على إنهائه الهوى فى حدّ الركوع برفع رأسه بعد وصوله إلى الحدّ المذكور؛ ولذا لا يكون الهاوى 
إلى السكوة راك قل تفده والعتالدى :| ذ ستيه لا كو زاكع ولا ثم ساجداً وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ الركوع للصلاه عنوانه 


قصدى والمفروض فى المقام حصول هذا 


ص 86 


القصد حتّى عند وصوله إلى حدّ الركوع والنسيان طرأ بعد ذلككء وقد تقدّم فى الأمر الرابع المعتبر فى الركوع أى رفع الرأس منه 
أنه وإن كان معتبراً فى الصلاه إلا أنه غير دخيل فى صدق الركوع فلا يضرٌ بصلاته تركه سهواء كما هو المفروض فى المسأله 
كما أن الذكر الواجب فى الركوع جزئيته كذلكك. 


الكلام فى ركوع المرأه 


]١[‏ وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا قامت المرأه فى الصلاه جمعت بين قدميهاء ولا تفرج بينهماء وتضعٌ 
يديها إلى صدرها لمكان ثدييهاء فإذا (مسأله )١١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحه الكبرى مرّه واحده كما مرّء وأم_ الصغرى 
إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاًء بل الأحوط والأفضل فى الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاء كما[ ]١‏ أنْ الأحوط فى مطلق 
الذكرغر السيحه أيقا الداحك وإن كان كل ولحد مه بقدر الالقظ من الضعرع:ويكرز الوياةه على الفلؤنة ولز قفد 
الخصوصيه والجزئيه. والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذاء وقد سمع من الصادق (صلوات الله عليه) 


ستون تسبيحه فى ركوعه وسجوده. 


ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها»(1). ولكن وضع اليد فوق الركبه لا ينافى لزوم 
الانحناء بحيث يمكن معه إيصال أطراف أصابعها إلى ركبتيها كما هو ظاهر تحديد الانحناء الأقل من الركوع المستفاد من 
صحيحته الأخرى عن أبى جعفر عليه السلام وظاهر ما ورد فيها تحديد الركوع بحسب الانحناء» من غير فرق بين الرجل والمرأه 
كسائر الأحكام, وغايه ما يستفاد من الصحيحه الوارده فى صلاه المرأه وركوعها عدم استحباب الانحناء الأكثر المطلوب من 
الرجلء وعلى ذلك فالأظهر إن لم يكن فى حقٌّ المرأه رعايه الحدّ الأدنى المتقدم اعتباره فى الركوع فلا ينبغى التأمل فى أنه 
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. 5 وسائل الشيعه ه: 587 _ 1ع , الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه» الحديث‎ )1( -١ 


الكلام فى ذكر الركوع ومسائله وشروطه 


: قد تقدّم ما دل على لزوم التسبيحه الصغرى ثلاث مرّات كصحيحه معاويه بن عمّار» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام‎ ]١[ 
أخف ما يكون من التسبيح فى الصلاه؛ (مسأله ؟١1) إذا أتى بالذكر أزيد من مرّه لا يجب تعيين الواجب منه[١] بل الأحوط‎ 
عدمهء خصوصاً إذا عتّنه فى غير الأوّل؛ لاحتمال كون الواجب هو الأوّل‎ 


قال: «ثلاث تسبيحات مترسللا» تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله(1١).‏ وصحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع والسجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات فى ترسّل وواحده تامّه تجزى1(0). وممّا ذكر أنْ ثلاث 
مرّات فى التسبيحه الكبرى وإن كان الأولى إلا أنه لا وجه لعدّه احتياطاً لصراحه الإجزاء بالواحده فى عدم وجوب الزائد» وما فى 
معتبره مسمعء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا يجزى الرجل فى صلاته أقل من ثلادث تسبيحات أو قدرهنٌ)() يقد 
بالتسبيحه الصغرى كما هو مقتضى صحيحه زراره ونحوهاء وأيضاً الذكر بمقدار التسبيحه وإن كان مجزياً كما تقدّم إلا أن ما 
ذكره الماتن من أنّ الأحوط تكراره ثلاثاً حتّى ما إذا كانت الواحده بمقدار ثلاث تسبيحات مترسللا لم يظهر له وجه» وقد ورد 
فى صحيحه هشام بن الحكم _ مضافاً إلى ما تقدّم فى معتبره مسمع _ قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : يجزى أن أقول مكان 
التسبيح فى الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله واللّه أكبر؟ فقال: «نعم» كلّ هذا ذكر اللّه(). حيث إِنَّ ظاهرها إجزاء 
الذكر الواره فيها وهو نتقداز السبحات التلقق المترشله: 


لطيو عاك رذ قن ليجات ري القن هى بزطليقة اكد للق وال عه لزاع أنه جرد لقان بها رمك ذا يتين فيه 
تتعتين المره الأولى فى مطلقاًء بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيبير بين المرّه والثلاث والخمس مثلا. 


ص تحار 


. وسائل الشيعه 8 : *0"» الباب 8 من أبواب الركوع؛ الحديث ؟‎ )١(-١ 
. وسائل الشيعه 8 : 799» الباب 5 من أبواب الركوع؛ الحديث ؟‎ )7( -1 
.* وسائل الشيعه 8 : :"2 الباب 0 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ )( -* 
. (ع) وسائل الشيعه © : /7» الباب 7 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ -# 


(مسأله ود يجوز فى حال الضروره وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مره واحده| ]١‏ فيجزى «سبحان الله مره. 


مصداق الوظيفه وتكون الزائده مستحبه لا محاله لعدم إمكان التخبير بين الأقل والأكثر ويجرى ذلكك فى المقام بعينه» وعليه 
فالإتيان بالزائد بقصد الأمر الاستحبابى بها فى الركوع والسجود أفضل إلا أنه لا يصيح قصد الجزئيه بها من الذكر الواجب. 


]١[‏ على المشهور بين الأصحاب بل عن المعتبر(١)‏ أن عليه فتواهم وفى المنتهى أن الإسجزاء بواحده صغرى مستفاد من 
الإجماع70)» ويستدل على ذلكك بمرسله الصدوق فى الهدايه قال: قال الصادق عليه السلام : سبح فى ركوعكك ثلاثاً تقول: 
سبحان ربى العظيم وبحمده _ إلى أن قال: _ فإن قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك وتسبيحه واحده تجزى 
للمعتل والمريض والمستعجل (). ولكنها ضعيفه لإرسالها ولا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور؛ لأنّ الوارد فيها إجزاء 
التسبيحه الواحده للمستعجلء نظير ما ورد فى اجزاء قراءه الفاتحه فقط فى الركعتين الأأولتين وسقوط السوره فى صوره 
الاستعجال(5) ولكن لم يلتزم بذلكك المشهور فى التسبيحه. 


نعم» ورد فى صحيحه معاويه بن عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أدنى .**. "*. 


ما يجزرى المريض من التسبيح فى الركوع والسجود؟ قال: «تسبيحه واحده)(0). وفى صحيحته الأخرى قال: قلت لأبئ عبدالله عليه 
السلام : أخف ما يكون من التسبيح فى الصلاه؛ قال: وتللاث سات نر 231 فقال إن الممصيفين ور لذ روابه واحدة 


فتكون الثانيه قرينه على أن المراد من تسبيحه واحده. حيث ورد فى المريض الواحده من 


ص :6*0 


1-(1) المعتير 355237 

. 177 :8 منتهى المطلب‎ )7(-١ 

+-00 الهدايه : 387/772 . 

ع- (6) وسائل الشيعه 8 : 9"» الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه . 
ذ- (0) وسائل الشيعه 8 : 270١‏ الباب 5 من أبواب الركوع؛ الحديث 8. 
#- (2) وسائل الشيعه #: 0"» الباب 8 من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 


ثلاث تسبيحات صغرىء وفيه أنه يلاحظ ظهور كل روايه فى نفسها ولو كان راويها شخصاً واحداً ودلاله الصحيحه الأولى 
بالإطلاق على جواز اقتصار المريض على تسبيحه واحده من التسبيحات الصغرى لا أنها وارده فى إجزاء واحده من هذه 
التسببحات فى حقّ المريضء وعلى ذلكك تقع المعارضه بالعموم من وجه بين الصحيحه الأولى وبين صحيحه زراره» عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع والسجود؟ فقال: «ثلا.ث تسبيحات فى ترسل وواحده تامه 
تجزى)(1). فإِنّ قوله عليه السلام وتقييده الواحده بالتامه فى الإ-جزاء عدم الاكتفاء بالواحده من غير تامه. ومقتضى إطلاق 
المفهوم عدم الفرق بين المريض وغيره» ومقتضى إطلاق إجزاء الواحده فى حقٌّ المريض عدم الفرق بين التسبيحه التامه وغيرها 
فى الإجزاء فتجتمعان فى إجزاء الواحده من التسبيحه الصغرى فى حقّ المريض وإطلاق صحيحه معاويه بن عمار(1) الوارده فى 
المريض الإ-جزاء» ومقتضى المفهوم (مسأله ؟1) لا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع»؛ وكذا بعد الوصول 
وقبل الاطمئنان والاستقرار[ ]١‏ ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الشّرح: 


المستفاد من قوله عليه السلام فى صحيحه زراره() وواحده تامه تجزى. عدم إجزاء الواحده من غير التامه للمريض أيضاً. 


وقد يقال بتقديم إطلاق إجزاء الواحده فى صحيحه معاويه؛ لأنّ العكس وهو تقدّم عدم إجزاء غير التامه حتّى للمريض يوجب 
إلغاء قيد المريضء وقيد المريض وإن كان مأخوذاً فى السوءال لا فى جواب الإمام عليه السلام وغايه ذكره فى السوءال احتمال 
السائل الفرق بين المريض وغيره فى الذكر الواجب. وظاهر الجواب الجواب بإثبات الفرق وإلآ كان المناسب فى الجواب أن 
يقال كارف رين الى وغيردم رلك الداب الإأنام ظلي انلام بإتجزاء الوانجوة افيكوة لامر فق إتجزافها فيا لا تكو3 مسي 


عق خيرة. 
ثم إِنّ الصحيحه وإن كانت وارده فى المريض إلا أن المتفاهم العرفى أن السائل 
ص 5١:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 599 _ ."٠١‏ الباب ؟ من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 
؟- (1) المتقدمه آنفاً . 
20-9 المتقدمه فى الصفحه السابقه . 


فرضه فى سوءاله لا لخصوصيه فيه بل بما أنْ المرض أحد الأمور الموجبه للضروره والحرج فى طول المككث وتكرار التسبيح 
فيعت الحكم سائر العذر من موارد الضروره كالخوف من طول المكث من العدو أو السبع ونحو ذلك لا لمطلق الاستعجال لأمر 
دنيوى كما تقدّم عند التعرض لمرسله الهدايه0١).‏ 


]١[‏ لما تقدّم من أنه يجب أن يقع الذكر الواجب فى الركوع مع الطمأنينه والاستقرار» بحيث يقع شروع الذكر الواجب إلى تمامه 
حال الركوع مع المطأنينه والاستقرار» فلو شرع به قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو قبل الطمأنينه أو رفع رأسه الحركه للنهوض» 
فلو أتى به كذلكك بطل وإن كان بحرف واحد منه» ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حدّ الركوع؛ وبطلت الصلاه مع 
العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيه بل بقصد الذكر المطلق. 


الشّرح: 


قبل تمام الذكر وكان ذلكك مع العمد بطل الذكر للركوع ومعه تبطل الصلاه؛ لأنّ ما أتى به من الذكر زياده عمديه ولا تصحح 
معها إعاده الذكر حنّى ما إذا أراد التداركك قبل رفع رأسه من الركوعء وأم .ا إذا كان ذلكك سهواً فإن تذكر بعد رفع رأسه أو 
بعد خروجه عن حدّ الركوع فلا بأس؛ لذن الطم أ تده حال الذكر أو الذكر مع الطمأنينه مما يعمّه حديث: «لا تعاد)(؟) بلا كلام. 


وأم_ا إذا ذكره قبل أن يخرج عن حدّ الركوع وإن كان فى الأوّل فى الحدّ الأقصى من الركوع والتذكر فى الحدّ الأدنى فقد 
ذكر الماتن إعاده الذكر مع الطمأنينه؛ لأنّه لا يلزم من تداركك الذكر إعاده الصلاه لعدم انتقاله إلى ركن آخرء وقد يقال: إن 
عدم لزوم إعاده الصلاه فى الفرض بناءً على الطمأنينه والاستقرار شرط فى الذكر الواجبء وتداركك الذكر الواجب يتعين فى 
الفرض لعدم خروج المصلَى عن محله وأم .ا لو بنى على أنَّ الطمأنينه والاستقرار واجب فى الذكر بمعنى أن_ها واجبه مستقالً 
من غير اشتراط الذكر الواجب بهاء بل ظرف الطمأنينه الواجبه حال الذكر وإذا أتى المكلف بالذكر فى ركوعه من غير طمأنينه 
صم الذكر وانقضى ظرف الإتيان بالطمأنينه 


ص :57 


. المتقدمه فى الصفحه: /ا56‎ )١(-١ 
.8 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8: 291 الباب‎ )7( -7 


وتداركه إِنْما يتحقق بإعاده الصلاه» وبما أن مقتضى حديث: «لا تعاد(1) (مسأله 18) لو لم يتمكن من الطمأنينه لمرض أو غيره 
منشلت :]الك يك ليذ كمال اناك لزنف قل التعررج هن عستت ال كزعووزةاالديود كن عن اقطان بار جوع إلى 
تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض. 


الشّرح: 


عدم لزوم إعاده الصلاه ولا يفيد إعاده الذكر مع الطمأنينه فلا تجب لا الإعاده بالإضافه لي الصلاه ولا بالذكر لعدم إمكان 
تداركه. ولكن قد تقدّم فى بحث القراءه ووجوب القيام حالها أنّه لا-فرق فى الواجب الارتباطى» حيث إِنْ الجزء فيه وجوبه 
ضمنى تكون صحته مشروطه بحصول الجزء الآخر فالطمأنينه صحتها مشروطه بحصول ذكر الركوع معه. كما أنَْ صحه ذكره 
مشروط بتحقق الطمأنينه معه وبما أن المكلف لم يرفع رأسه من الركوع ولم يتجاوز عن حدّه فيتداركك كل منهما بإعاده الذكر 
حالها. 


هذا كله مع قطع النظر عتما يستفاد من الخطابات الشرعيه بالإضافه إلى اشتراط الطمأنينه للذكر أو كونها جزءاً من الصلاه كالذكر 
الواجب فى الركوع ويأتى فى المسأله الآتيه أن المستفاد منها شرطيه الطمأنينه للذكر الواجب. 


]١[‏ ذلكك فإنْ الطمأنينه وإن كانت معتبرةً فى الركوع حال الذكر بمعنى اشتراط ذكره بها كما هو ظاهر صحيحه بكر بن محمد 
الأزدى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأله أبو بصير _ وأنا جالس عنده _ عن الحور العين» فقال له: جعلت فداكك أخلق من 
خلق الدنيا إلى أن قال عليه السلام : فإذا قام أحدكم فليعتدل فإذا ركع فليتمكن(1). الخ, فإنه إذا لوحظ الصحيحه مع صحيحه 
على بن يقطين» عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلا-ثه 
وتجزيكك واحده إذا (مسأله 18) لو ترك الطمأنينه فى الركوع أصلا بأن لم يِبقّ فى حدّه؛ بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً 
فالأحوط إعاده الصلاه[١]‏ لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينه فى الجمله لكن الأقوى الصيحه. 


ص م 


. المصدر السابق‎ )١1(-١ 
. ١8 وسائل الشيعه “: 8"» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ )7( -١ 


الشّرح: 


أمكنت جهتكك من الأرض'(١)‏ ولا يحتمل الفرق بين الركوع والسجود فى الذكر الواجب وفى اعتبار الطمأنينه فيهماء وعلى 
تقدير الإغماض عن ذلكك فالالتزام بأنّ الطمأنينه مع ذكر كل منهما جزء فقد ذكرنا أن مقتتضى كون الواجب ارتباطياً اشتراط كل 
من الأنجزاء بسبق الجزء الآخر أو لحوقه أو مقارنته: وإذا سقطت الطمأنينه عن الشرطيه أو الجزئيه يتعين الإتيان بالذكر حال 
الركوع؛ لأنّ ذلك مقتضى عدم سقوط وجوب الصلاه بذلكك؛ لأنّ كلا من الركوع والذكر عند الركوع جزء منهاء وأم_ إذا لم 
يسكومع الاياة نمام الذكر صل ار كر ققد العم المائق بجوازالنشعرنة قزل الوضول إل نحد الركوم أن مامه بعد خروجد 
عن حدٌ الركوع؛ ولكن لا يخفى أنه إداتبكر ين الح قو سياه ون ادك العيخري هال الرتر الي الك لما قد ابن 
الاكقاء سقال الم قن والعر.والااقاة وليل على وجوت الذكر عليه؛ لأنّ الذكر واجب عند الركوع ومع عدم تمكله مئه يسقط 
كما ١‏ كرنااسقوط. العلما معدعي عدم السكى ها والامان بجر الذكر ون عل م التسوو جه ست على #امذه الميسون الت له 
اعتبار لها. 


]1١[‏ حكم فى الفرض بصحه الصلاه وكفايه الركوع المفروض فى صححه الصلاه» حيث إن ترك الذكر والطمأنينه عند الوصول 
إلى حدّ الركوع بقصد الركوع وقع سهواً فيعمه حديث: «لا تعاد/(1) لما تقدّم من أن كلا من ذكر الركوع والطمأنينه داخل فى 
(مسأله )١17‏ يجوز الجمع بين التسبيحه الكبرى والصغرىء وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار| .]١‏ 


(مسأله 18) إذا شرع فى التسبيح قفن الضقرى يجوز لها أن يعدل فى الأشاء إلى الكرئ» كل إذا قال:«#سيحان) رقصد أن يقول: 
«سبحان الله فعدل وذكر بعده «ربى العظيم» جاز[؟] وكذا العكسء وكذا إذا قال: «سبحان الله بقصد الصغرى ثعٌ ضمٌ إليه 
(والحيد للدولا إله إلا الله الله أكبر) وبالعكس. 


السسفقق سدامن اللحويث والحتاط انتعضاباً بإغادة الصلاه يعد إكمانياء لاحتمال أن 
ص رضنا 


." الباب 5 من أبواب الركوعء الحديث‎ »70١ : © وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.8 من أبواب الركوعء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 7"» الباب‎ )7( -1 


لا يحتسب الوصول إلى حدٌ الركوع بقصد الركوع بمجرّده ركوعاًء بل يعتبر فى تحقّقه مكث ما فى حدّه ثم رفع الرأس منه. وقد 
التزم بعض المعلقين على العروه بذلكك قالوا: الأظهر الإعاده؛ أو لا يتركك الإعاده(1)» ويلزم على من التزم بعدم تحقق الركوع فى 
الفرض أنه لو وصل المكلف إلى حدّ الركوع وعند وصوله تذكر أنه لم يقرأ لزمه أن يرجع بلا مكث ويقرأ ثم يركع ولا أظن أن 
يلتزم بهه والطمأنينه وإن كانت شرطاً إلا أنها شرط عند ذكر الركوع كما تقدّم. والمفروض أنّ المكلف ناس للذكر فى الفرض 
وغايه الأمر أن الاحتياط استحبابى كما فى المتن. ا 


[1] إن مدلول ما تقدّم من الروايات كما مر إجزاء الذكر التام من التسبيح مره وإجزاء ثلاث مرّات التسبيحه الصغرى؛ ومقتضى 
إطلاقها لزوم الإتيان بأحدهما لا عدم جواز الزياده من الجمع بينهما أو الجمع بينهما وبين غيرهما من الأذكار. 


[؟] وذلكك فإنّ كلا منهما معنون بعنوان الذكر الواجب فى الركوع بمعنى كون كل منهما مصداقاً له واختلافهما وامتياز أحدهما 
عن الآخر بالإتيان بخصوصيه أحدهماء وإذا شرع بأحدهما بقصد الإتيان بالذكر الواجب وأثّمه بخصوصيه الأخرى (مسأله 19) 
يشترط فى ذكر الركوع: العربيه» والموالا-ه[١]؛‏ وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيه» وعدم المخالفه فى الحركات الأعرابيه 
والبنائيه. 


(مسأله )٠‏ يجوز فى لفظه «ربّى العظيم) أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربّى)[1] وعدم إشباعه. 
(مسأله ١‏ إذا تحرّك فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته[”] بخلاف الذكر المندوب. 


بقصد إتمام الذكر الواجبء فقد تحقق الفرد الآخر كما ذكروا ذلكك فى العدول فى أثناء الصلاه التى شرعها بقصد الإتمام إلى 
القصر للبداء له فى قصد إقامته أو العدول إلى القصر أو الإتمام إذا بدا للمسافر أثناء صلاه القصر قصد الإقامه أو بدا فى مواطن 
التخبير بين القصر والإتمام تقصير تلك الصلاه التى شرعها بقصد الاتمام. 


]١[‏ لما تقدّم فى بحث القراءه من انصراف القراءه والذكر على النهج الصحيح, 
ص :50 


. التعليقه‎ ». ١18 العروه الوثقى 7 : 289 » المسأله‎ )١( -١ 


وعليه فلا يجزى الذكر بالترجمه وما لا يعدّ الذكر معه صحيحاً كفقد الموالاه بين أجزائه وأداء حروفها من غير مخارجها بحيث 


[1] المراد بإشباع الباء كسر الباء بحيث يظهر ياء المتكلم» والمراد بعدم إشباعها حذف ياء المتكلم والاكتفاء بكسر الباء» وليس 
المراد من إشباع الباء مدّ كسرها بحيث يظهر الياء الآخر غير ياء المتكلم ليصير ياء المتكلم مشدّداًء فإِنْ هذا الإشباع ليس مورده 
ياء المتكلم» وقد ورد فى الكتاب العزيز فى بعض الموارد القراءه بحذف الياء وفى بعض الموارد إثباتها. 


[*] قد تقدّم أن الوارد فى صحيحه بكر بن محمد الأزدى(١)‏ لزوم الاستقرار فى (مسأله ؟5) لا بأس بالحركه اليسيره التى لا تنافى 
صدق الاستقرار» وكذا بحركه أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً. 


(مسأله 77) إذا وصل فى الانحناء إلى وَل حدٌّ الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأتِ ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر 
الحدّ لا بأس به وكذا العكسء ولا يعدّ من زياده الركوع» بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثم نزل أزيد ثم رجع فَإنّهِ يوجب 
زيادته[١]‏ فما دام فى حدّه يعد ركوعاً واحداً وإن قلت النرجات عه 


الشّرح: 


الركوع وورد فى صحيحه على بن جعفر ما ظاهره اعتبار الاستقرار فى الذكر الواجب من الركوع حيث ذكر سلام الله عليه فيها: 
«وتجزيكك واحده إذا أمكنت جهتكك الأرض)(5) وإذا أتى بالأزيد بقصد الاستحباب على ما مرّ فلا يلزم فيه رعايه الاستقرار» 
وبما أن المفروض عدم خروج المكلف عن حال الركوع فإن أخل بالاستقرار قهراً فعليه إعادتها وليس دليل اعتبار الاستقرار 


دعوى الإجماع ليناقش أنه لا يعم اعتباره فى الفرض. 


[١]لا-‏ يخفى أنْ الرجوع إلى حدّ الركوع إنما يعد زياده فى الركوع إذا بنى على أن اشتراط الركوع بمسبوقيه الركوع شرط 
شرعى فى صبحته لا أنه شرط مقوّم لعنوان 


ص ع 


. 58١ : تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 
." الباب 5 من أبواب الركوعء الحديث‎ »"0١ : 8 وسائل الشيعه‎ )3( -" 


الركوع؛ وقد تقدّم أن مسبوقيه الانحناء بالقيام شرط مقَوّم؛ ولذا لا يكون الرجوع إلى الانحناء بعد خروجه منه من زياده الركوع. 


نعم» يحكم صلاته بالبطلا-ن إذا كان خروجه عن الانحناء بالنزول عمداً بحيث لا يصدق معه عنوان الركوع وذلكك لتركه رفع 
الرأس من الركوع إلى الانتصاب عمداً. 


نعم» إذا كان ذلكك سهواً فوجوب الرجوع إلى القيام بعد خروجه عن حدّ الركوع (مسأله 1) إذا شكك فى لفظ «العظيم) مثا أنه 
بالقنا أو االظاء :حمكة عله كر كف الكرق [1]والاساة العف اذا أو هوهاين الأذ كاوو ولا سمز لها فشر بالوكوت برواذا 
شكك فى أن «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعتن عليه أن يقف عليه ولا يبعد عليه جواز قراءته وصللا بالوجهين لإمكان أن يجعل 


بالنزول سهواً وإن يكون محل تأمل لخروج هذا النحو من الانتصاب من الخطابات الدالّه على وجوب رفع الرأس من الركوع إلآ 
أن الاحتياط رعايه هذا الرجوع فى فرض النزول سهواً إذا كان النزول بعد تحقق الركوع المعتبر فى الصلاه؛ لاحتمال أنَّ 
الانتصاب كما يكون شرطاً للركوع كذلك يحتمل كونه شرطاً للسجود أيضاًء وإذا لم تتيسر رعايته بالانتصاب من الركوع للنزول 
سهواً يجب تحصيله للسجود بالانتتصاب من التزول. 


]١[‏ ومراده قدس سره لزوم إحراز الامتثال بالذكر المعتبر فى الركوع ومقتضاه الإتيان بالتسبيحه الصغرى أو غيرها من الأذكار» 
وقد يقال إن يمكن أن يقرأ (العظيم) بكلا الوجهين ويقصد أن ذكر الركوع ما هو الصحيح واقعاً والآخر ذكر مطلق وهذا إِنّما 
يصب إن كان قصده من كلّ من (العظيم) و(العضيم) معنى ذات الشوكه والعظمه» وغايه الأمر فى الفرض يدخل الصحيح منهما 
فى جزء التسبيحه التامه والآخر فى ذكر المطلق بناءً على أن استعمال الغلط أو القراءه الغلط فى الذكر غير الواجب لا يضرٌ بصبحه 
الصلاه. وأم_ا إذا ا من (العضيم) المعنى الذى ذكروه أهل اللغه ولو بنحو الإجمال فهو يدخل فى الكلام الآدمى ويخرج عن 
عنوان الذكر ولو بنحو القراءه الغلط وقد يقال إن الحرفين فى الحقيقه حرف واحد يصمح إخراجها من المخرجين؛ ولكن هذا لا 
يمكن المساعده عليه» بل ينافيه ما ورد فى الروايات من تحديد الحروف الهجائيه الوارده فى الجنايه على الأسنان فراجع» هذا 


كله فى تردد 


ص 6ن 


(مسأله 10) يشترط فى تحمّق الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه» والأفضل الزياده على ذلكك بحيث يساوى 
مسجدء[ ١‏ [ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط. 


(مسأله 2) مستحبات الركوع ا 


كون الحرف الظاء أو الضاءء وأم_ا إذا تردّد فى إعراب آخر كلمه (العظيم) أن_ها بالفتح أو بالكسر فلا بأس أن يقرأها بالكسر 
وقيقا للرت أو بالفتح قطعاً بتقدير أعنى» وقد تقدّم فى بحث القراءه أن اللازم رعايه الإتيان بالمقروء المعتبر» وأم_ا بالإضافه إلى 
قراءته يكفى أن تكون صحيحه وإن كان على خلاف قراءه الآخرين. 


]١[‏ حكى الانحناء على أحد الوجهين عن جمع من الأصحاب(١)‏ ومقتضاهما أن الركوع جالساً محدود بما يعتبر فى الركوع قائماً 
كما هو مقتضى ما دل على أن غير القادر على القيام يصِلَى جالساً حيث ظاهره أنّ الجالس يركع فى ركوعه ركوع القائم فى 
مقدار الانحناء» وحيث إِنَّ فى الركوع قائماً لا يكاد يكون الوجه مساوياً للمسجدء, بل لو أراد أحد كون وجهه مساوياً لمسجده 


لوقع على الأعرضء ولكن لو انحنى فى الركوع جالساً مقدار الانحناء المعتبر فى الركوع الأقصى قائماً لكان وجهه مساوياً 
لمسجده. والسرٌ فى ذلكك أن المصلى جالساً يكون فى انحنائه أقرب إلى محاذاه مسجده قائماً بمقدار ساقه. ولازم ذلكك فى 
الركوع الأسدنى جالساً يكون وجهه محاذياً لركبتيه» كما إذا لم يرفع فخذيه على ركبتيه ويكون مساوياً لمسجده فيما إذا رفعهما 
عليها. 


نعم القيام على ركبتيه قبل الركوع جالساً كذلكك غير لازم. 


أحدها: التكبير له وهو قائم منتضب ]١[‏ والأحوط عدم تركب كما أن الأحخوط عدم قصد الخصوصيه إذا كبر فى حال الهوى أو 


الثانى : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ فى تكبيره الإحرام. 
الثالك #وشيع :الكفين على الركبدين مقرجات الأصابع ممكا لهمامق نعيينهما واضعاً الببى عل المتى والتسرئ على البشرى: 


ص ع 


. وابن سعيد فى الجامع للشرائع : 01/4 وغيرهم‎ 2*4 : ١ وابن ادريس فى السرائر‎ » ١174 : ١ كالشيخ فى المبسوط‎ )1(-١ 


الكلام فى مستحبات الركوع 


]١[‏ لورود الأسمر بهذه التكبيره فى بعض الروايات منها ما ورد فى بيان كيفيه الصلاه وما ورد فى بيان الركوع كصحيحه زراره؛ 
عن أبئ جعفر عليه السلام قال: «إذا أردت أن تركع فقل وأنك متتصضبة الله أكير ك أركع وقل: اللهم لكك ركعت» الحديث(1). 


والمحكى عن بعض العلماء وجوبها لعدم ورود ترخيص فى تركهاء بل فى آخر صحيحه حمّاد ذكر أبو عبدالله عليه السلام : يا 
حماد هكذا صلّ)(1). 


ولكن لا يخفى أنه لا يمكن الا-لتزام بوجوب غير تكبيره الإحرام من سائر التكبيرات ومنها تكبيره الركوع. فإنّها لو كانت واجبه 
لكان وعوبيا مح الميلداضيل الفبرورياتك ولا أقل عند الشيعه مع أن الأمر على عكس ذلكء وقد ورد السوءال فى الروايات 
عن نسيان تكبيره الإحرام ولم يرد فى شىء منها السوءال عن ترك غيرها عمداً أو سهواًء وفى روايه أبى بصيرء قال: سألته عن 
أدنى ما يجزى فى الصلاه من التكبير؟ قال: تكبيره واحده(9. فإنٌ ظاهرها إجزاء تكبيره واحده بالإضافه إلى كلّ صلاه لا فى 
خصوص التوجه من كل صلاه؛ لعدم التعرض لذلكك فى شىء من الأخبار. 


الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف. 

الخامس : تسويه الظهر بحيث لو صبّ عليه قطره من الماء استقر فى مكانه لم يزل. 
اللنادس #مك العتق هوازيا للظهن: 

السابع : أن يكون نظره بين قدميه. 

الثامن : التجنيح بالمرفقين. 

التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبه قبل اليسرى. 

العاشر : أن تضع المرأه يديها على فخذيها فوق الركبتين. 

الحادى عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد. 

الثانى عشر : أن يختم الذكر على وتر. 

ص :594 


. وسائل الشيعه 8 : 148» الباب الأوّل من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ )1(-١ 


5( نوتشائل القه 887 اناب الأول من أنوات انال العتلام الحدية الول 
"- () وسائل الشيعه 8 : .٠١‏ الباب الأوّل من أبواب تكبيره الإحرام» الحديث 8 . 


الثالث عشر : أن يقول قبل قوله: «سبحان ربى العظيم وبحمده): اللهم لكك ركعت ولكك أسلمت وبكك آمنت وعليكك توكلت» 


وأنت ربى خشع لك سمعى وبصرى وشعرى وبشرى ولحمى ودمى ومخى وعصبى وعظامى وما أقلت قدماى غير مستنكف ولا 


الرابع عشر : أن يقول بعد الانتتصاب: «سمع اللّه لمن حمده» بل يستحب أن يضم إليه قوله: بالحبه للداوث العالمين أهل 
الجبروت والكبرياء والعظمه الشّرح: 


وممما ذكرنا أن ما عن الأردبيلى(1) عدم لزوم رعايه ما ذكر من الوجهين» بل يكفى صدق الركوع عرفاً لا يمكن المساعده عليه؛ 
لما ذكرنا من الظهور وإلا لزم الالتزام بمجرّد الانحناء؛ لأنّ الركوع لغه يعم مجرد الانحناء. 


الحَحَدَ للهوك العالميةة إناما أو عاموها أو متفردا. 

الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه» وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. 
السادس عشر : أن يصلى على التبى وآله بعد الذكر أو قبله, 

(مسأله 0 يكره فى الركوع أمور: 

أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوى ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. 

الثانى : أن يضم يديه إلى جنبيه. 

الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه» بل الأحوط اجتنابه. 
الرابع : قراءه القرآن فيه. 

الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده. 

(مسأله 18) لا فرق بين الفريضه والنافله فى واجبات الركوع وسمانه وى رهاق و كر قما انها الطادة: 
نعم» الأقوى عدم بطلان النافله بزيادته سهواً[١].‏ 

الشّرح: 

6٠: ص‎ 


. 675: مجمع الفائده والبرهان‎ )1١(-١ 


]١[‏ والوجه فى ذلك ما ورد فى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنه قد زاد فى صلاته المكتوبه ركعه 
لم يعتد بها»(1). فإِنْ تقييد الحكم ببطلان الصلاه بزياده الركوع بالمكتوبه أن_ه لا يحكم بالفساد فى الصلاه المندوبه» وإلالم 
كن وبخة للتقبيدة ويوميدها يعض الزواباك الى تتعرضن ليا فى مباحث الخلل فى الفيلاه إن شاء الله مانن 


6١:١ ص‎ 


. من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ ١4 الباب‎ »7١ :8 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


فصل فى السجود 
اشاره 


وحقيقته وضع الجبهه على الأأرض ]١[‏ بقصد التعظيم» وهو أقسام: السجود للصلاه ومنه قضاء السجده المنسيه. وللسهوء وللتلاوه 
وللشكر وللتذلّل والتعظيم. 


فصل فى السجود 
حقيقه السجود 


]١[‏ ظاهر كلامه قدس سره أنَّ وضع الجبهه على الأرض مقوّم لعنوان السجود فلا يصدق السجود إلا بوضع الجبهه عليهاء ويأتى 
فى مسائل السجود أن من لم يتمكن من وضع الجبهه وضع إحدى جبينيه عليهاء وإن لم يتمكن من ذلكك أيضاً وضع ذقنه عليهاء 
فليكن مراده أحد الأمرين: إما أن ما يأتى وإن كان خارجاً عن حقيقه السجود إلا أن مع عدم التمكن من وضع الجبهه جعل 
وضع غيرها منزله السجودء والثانى: أنّ وضع غيرها وإن كان داخالً فى حقيقه السجود إلا أنّ منصرفها عند المتشرعه إلى وضع 
الجبهه. وعلى الأوّل لا يناقش فى ما يفعله بعض الزوار حيث يريدون تقبيل عتبه باب الحرم ويقعدون كهيئه الساجد ولا يضعون 
جبهتهم على العتبه» بل يقبلونها. 


ويناقش على الثانى حيث إن فعلهم يدخل فى عنوان السجود وإن لا يكون ذلكك سجوداً صحيحاً فى الصلاه أو فى غيرهاء وأم_ا 
الوضع على الأرض فليس المراد أن تمس الجبهه ما هو من أجزاء الأرض فإنّ متها ما يصحح السجود عليه مما اعتبر فى السجود 
شرعاً لا أنه عنوان مقوّم للسجود, بل المراد إلقاء ثقل الجبهه على .**. *". 


الأرقن ولو بالواشطه :وما ورد عع الى على الله عليه و آله بعلت لى الأرقن سبحدا وطهور :3 على دير الأشماضن غنا 
فى السند لا دلاله فيه على أن مماسّه الجبهه 


6١: ص‎ 


0 وسائل الشيعه ”: 0" الباب لامن أبوات التيمم» الحديث‎ )١(-١ 


الأرض مقوّم لعنوان السجود. فإنّ ما يصحٌ السجود عليه لا ينحصر بالأرض وما هو من أجزائهاء بل لا يبعد أن يكون المراد أنَّ 
دياك رقم اقنى عي لاعس ل أبهانا لله سن ضاف بيع الا يخس بيشي الأنكه بالإنان بها كناش امه 
السابقه من الإتيان بها فى معابدهم, وفى مرفوعه على بن إبراهيم فى تفسير قوله سبحانه: اوَيَضَعْ عَنّْهُمْ إطْرِرَهُمْ وَالأمعْلَالَ الى 
كانت عَلَِمْ؛ قال: «إنّ الله فرض على بنى إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ولم يحلّ لهم التيممء ولم يحل لهم الصلاه إلا فى البيع 
والكنائس والمحاريب _ إلى أن قال: _ فرفع ذلكك رسول اللسمل نعليو لعن ا تقل 

ثم إن الأقسام المذكوره للسجود باعتبار قصد تلكك الأمور فى الإتيان نها ع كوثه للصينالاة أو قضاء السبكده المفسية أو الحهيق 
والتلاسوه أو للشكر أو لمجرّد التذلّل والتعظيم, فإِنٌ الفعل الواحد إذا انطبق عليه العناوين المتعدّده بحيث يعدّ مع كلّ عنوان 
بالإضافه إلى الآدخر فعلاً غير الآدخر يكون تعددها واختلافها بقصد العنوان ولو إجمالك والظاهر أن وضع الجبهه على الأرض 
عنوان مقوم للسجود فى جميع الأقسام ولا ينافى ذلكك كون وضع غيرها بدلا عند عدم إمكان وضعها على الأرضء ويكون تعدّد 
السجود وعدم تعدّده بتعدد وضعها على الأرض وعدم وضعها متعدداً فى شخص المختار» كما يكون وحدته وتعدده فى غير 
القادر على وضعها تعدد أم._ سجود الصلاه فيجب فى كل ركعه من الفريضه والنافله سجدتان[١]»‏ وهما معاً من الأركان فتبطل 
بالاخلال بهما معاء.وكذا بزيادتهما معا فى الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جيلة كما أن ها تبطل بالإخلذل باحتداهما عمد 
وكذا بزيادتهاء ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحده ولا بزيادتها سهواً. 


الشّرح: 


وضع الذقن وعدم تعدد وضعها على غرار ما تقدّم فى بحث الركوع من المختار وغيره» وأم_ا وضع سائر المساجد فهى معتبره 
فى السكرة لآ يشير الاخلال ينها سهوا. 


تجب سجدتان فى كل ركعه 
]١[‏ وجوب سجدتين فى كل ركعه من الصلاه الواجبه والمستحبه أمر متسالم 


ص ره 


. من سوره الأعراف‎ ١01 الباب 7 من أبواب التيمم» الحديث ه» والآيه‎ ."8١ : وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


غلم يلدينة وجرنيها سس كرون المكدتين عوءا تن أخواء ال كه دن الكبروو اقم ويستاد كرنيما كذلكه مو الروابات1 6 
المتعدده التى لا تبعد دعوى تواترهاء وبما أن نسيان سجده واحده من الركعه من ركعات الصلاه حتّى فى الفريضه أو زياده 
والحدة متها كذلكذا لاابفع شك المناؤه قالراة إن اللنكدداكية بعانمى قد ركه قلة يقرت الالعاذل باسزاهنا سهوا مواد كان 
الإخلال بالنقص أو بالزياده ويورد على القول بأنْ السجدتين معاً ركن بأنه لا يصيّم؛ لأنْ الموضوع للركنيه إن كان السجدتان معاً 
فزيادتهما ولو سهواً مبطله. ولكن لا يصحٌ فى طرف النقص؛ لأنّ تركهما معاً يتحمّق بتركك إحدى السجدتين» وترك إحداهما 
سهواً لا يضر بصيحه الصلاه ولو التزم بأنّ الركن طبيعى السجده يكون ذلكك فى طرف النقص صحيحاً فإِنّ تركك الطبيعى يكون 
بتركك السجدتين معاً ولكن لا يصيّ الالتزام فى طرف الزياده؛ أن .**. "”. 


الإتيان بسجده أخرى بعد السجدتين ولو سهواً زياده للطبيعى ولكن لا تضرٌ بصبّحه الصلاه. 


وعلى الجمله, ليس فى البين موضوع واحد يحكم بكونه ركناً تبطل الصلاه بنقصه وزيادته ولو سهواً كما هو ظاهر عباره الماتن 


أقول : قد تقدّم فى بحث تكبيره الإحرام أن الدخيل فى كون شىء ركناً بحسب معناه اللغوى أن يكون فقده ولو سهواً موجباً 
لفقد الشىء. وأم_ا كون زيادته موجباً لعدم تحققه فهو غير لازم» وعلى ذلكك بنينا على أن زياده تكبيره الإحرام سهواً لا يضرٌ 
بصبحه الصلاه مع أنّ لفظ الركن لم يرد فى شىء من خطابات إجزاء الصلاه ليتكلم فى معناه» وعلى ذلكك فنفس طبيعى السجود 
ركن من الركعه فيكون ترك السجدتين معاً فى ركعه موجباً لبطلان الصلاه؛ وأم_' زياده سجده واحده فلا تضرٌ. 
نعم» إذا زاد سجدتين فى ركعه ولو سهواً يحكم ببطلان الصلاه ففى صحيحه منصور بن حازم؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن رجل صلَى فذكر أنه زاد سجده؟ قال: «لا يعيد صلاه من سجده ويعيدها من ركعه)(1). أى ركوع واحد. 


ص :0 


. وسائل الشيعه © : #ع*”» الباب ه من أبواب السجود » وغيره‎ )١(-١ 


وفى معتبره عبيك بن زواوه؛ قال: سألك أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شكك فلم يدر سجد اثنتين أم واحده 08 جد ارم 
استيقن أنه قد زاد سجدء؟ فقال: لا واللّه لا تفسد الصلاه بزياده سجده؛ وقال: لا يعيد صلاته من سجده ويعيدها من ركعه(١).‏ 
وظاهر ذيلها أيضاً أن الإخلال بسجده واحده بالزياده أو النقص لا يوجب الإعاده؛ بخلاف الإخلال بالركوع بالنقص أو الزياده 


وجدل على كرق تقض مجه جه 012 


سهواً لا يوجب بطلان الصلاه صحيحه إسماعيل بن جابر» عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل نسى أن يسجد السجده الثانيه 
حتّى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجدء قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته 
حتّى يسلّم ثم يسجدها فإنها قضاءء قال: وقال أبو عبداللّه عليه السلام : إن شكك فى الركوع بعدما سجد فليمض» وإن شكك فى 
السجود بعد ما قام فليمض. الحديث(5). 1 


ونحوها موثقه عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه سأله عن رجل نسى سجده فذكرها بعدما قام وركع؟ قال: يمضى فى صلاته 
ولا يسجد حتّى يسلّم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلكك؟ قال: يقضى ما فاته إذا ذكره0). وروايه أبى 
بصير(5» وفى مقابلها روايه المعلى بن خنيسء قال: سألت أبا الحسن الماضى فى الرجل ينسى السجده من صلاته؟ قال: (إذا 
ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه» وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاه» ونسيان 
السجده فى الأأولتين والأخيرتين سواء»(2). ولذا ذهب ابن أبى عقيل على ما نقل عنه إلى بطلالن الصلاه بالإخلال بالسجده 
الواحده ولو سهواً(ع). ولكن الروايه لضعف سندها بالإرسال؛ ونقل المعلى بن خنيس. عن أبى الحسن عليه السلام مع أنه 


ص مذله 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 8 : #19» الباب ١١‏ من أبواب الركوع . الحديث ؟. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه 8 : 19» الباب ١١‏ من أبواب الركوع . الحديث ”. 
0-9 وماكل القبيه قبع8» الباى اهن آبرات السكره الحديث الأول 
ع- (8) وسائل الشيعه 2 : *2"» الباب ١5‏ من أبواب السجود » الحديث 7 . 
ه- (2) وسائل الشيعه 8 : 28”"» الباب ١5‏ من أبواب السجود » الحديث 8 . 
ع-(2) وسائل الشيعه 8 : 28”, الباب ١5‏ من أبواب السجود » الحديث 8 . 


عاك فى ؤمان الصادق عله السافم واحسال أنه سال من أ النحية عله السللام ؤدان عتاء أى عبدالله عليه التحلام لأ ييف 
فى 1 من أبى 1 بى 1 


الشّرح: 


بالماضى وتوصيفه عليه السلام بالماضى من بعض الرواه وإن كان محتمالاً ولكنه خلاف الظاهر» وعلى أى تقدير لا تصلح هذه 


نعم» فى صحيحه أحمد بن محتّد بن أبى نصرء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلَى ركعتين ثم ذكر فى الثانيه 
وهو راكع أن_ه تركك سياف الأر # قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول: «إذا تركك السجده فى الركعه الأول افلم يدر 
أواحده أو ثنتين استقبل الصلاه حتّى يصيح لكك ثنتان» وإذا كان فى الثالثه والرابعه فتركت سجده بعد أن تكون حفظت الركوع 
أعدت السجود)(1)» وقد يقال بأنّ ظاهرها التفصيل فى الإخلال بتركك سجده واحده حتّى ركع فى الركعه اللاحقه بين الركعتين 
والأخيرتين والمحكى(1) عن المفيد والشيخ(1 الالتزام به ولكن دلالتها عليه لا تخلو عن التأمل وذلكك فإنّ ما ذكر من الشرطيه 
النحكق عن أبن الس عليه السلام ظاخرها أن الذئ يري أن يصكى وكصين بحر أقدالم تسعد فى الرتكته الأولى وهوافعلا فى 
الكرع وك ادوص أنه قن الكت الأرلقى أو فى الثانيه وفى الفرض يحكم ببطلان الصلاه؛ لأنّ الشكك فى الركعتين الأولتين 
مبطل للصلاه؛ وأم_ا إذا أحرز المكلف الركعه فى الركعتين الأ-خيرتين بأن علم أنه فى الثالثه أو فى الركعه الرابعه ففى الفرض 
يحكم بصححه الصلاه ويأتى بالسجده المتروكه. 


والحاصل أن ترك السجده مع عدم الشكك فى الركعه لا يوجب إلا الإتيان بالسجده إم_ أداءٌ كما إذا تذّكر قبل أن يركع أو 
قفرا كما إذا عد كر عله على يا فو ل ا 


ويدل على ذلك ولا أقل يوءيد عدم الفرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين مضمره 
ص :68 


." من أبواب السجود » الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه 2 : 28”"» الباب‎ )١(-١ 
. 781 : ؟- (5؟) حكاه العلامه فى المختلف ؟‎ 
. 87 المقنعه : 174 . وتهذيب الأحكام 7 : 15» ذيل الحديث‎ )"( -* 


جعفر بن بشيرة قال: سكل أحدهع عن وجل ذكر أت لم يسجد فى الركفين الأوليين الاسجده .وهو فى التفهد الأوّل؟ قال: 
«فليسجدها ثم ينهضء وإذا ذكره وهو فى التشهد الثانى قبل أن يسلّم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتى السهو)(1). بناءٌ على 
أن المراد تركك سجذه واحده فن إحدى الركعتين الأولتين أو فى إحدى الأخيرتين. 


هذا كله بالاضافه إلى تركك السجده الواحده» وأم_ا إذاترك السجدتين فإن كان التذكر قبل الركوع فيرجع فيأتى بهما ثم يقوم 
فيبدأ الركعه اللاحقه ويأتى بعد الصلاه بسجدتى السهو للقيام الزائد» وإن كان بعد الركوع يحكم ببطلان الصلاه لعدم إمكان 
تداركك السجدتين لاستلزامه زباده الركوع ولو سهواء وقد تقدّم أن زيادته ولو مرا مط العافه وق عبحوية متفيون عن أبن 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلَى فذكر أنه زاد سجدهم؟ قال: ١لا‏ يعيد صلاه من سجده ويعيدها من ركعه)(). أى 


من زياده ركوح. على ما تقدّم فى مباحث الركوع ونحوها غيرها. 


ثم إنَّ بطلان الصلاه بزياده سجدتين سهواً مقتضى حديث: الا تعاد)() حيث إِنَّ السجود من الخمس المستثنيات الوارده فيه 
غايه الأ.مر رفعنا اليد عن إطلاقه بالإضافه إلى سجده واحده نقصاً أو زياده بما تقدّمء وتقيبد الماتن يكون زيادتهما معاً فى 
الفريضه؛ أن زيادتهما سهواً فى النافله لا يوجب بطلانها؛ لأنّ السجدتين فى النافله كزياده الركوع فيها سهواًء فقد تقدّم أنَّ 
النراده لااعطاوك وق ,ميعن رو هات اميد أحدها: وضع المساجد السبعه على الأرض[١‏ [وهى: الجبهه. والكفانء والركبتانء 
والإبهامان من الرجلين» والركنيه تدور مدار وضع الجبهه. فتحصل الزياده والنقيصه به دون سائر المساجد, فلو وضع الجبهه دون 
سائرها تحصل الزياده كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه. 


الشّرح: 


محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام كما فى الفقيه: رجل شكك بعدما سجد أنه لم يركع» قال: «... فإن استيقن أنه لم 
يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته التى على التمام». الحديث(5). فإنها محموله على الصلاه النافله 
كغيرها؛ 


ص :ام 


.7 من أبواب السجود » الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه © : /ا”» الباب‎ )١(-١ 
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. ٠٠١8 ه*”» الحديث‎ : ١ ع-(6) من لا يحضره الفقيه‎ 


بجا عمجن لوده ميدي قن التريقهه بطل ها 


واجبات السجود 


الأول: يجب وضع المساجد السبعه على الأرض 
]١[‏ يقع الكلام فى مقامين: 
الأوّل: فى اعتبار وضع المساجد السعه على الأرضن ولا يعتبر فيه وضع غيرها. 


والثانى: فيما ذكره قدس سره من أنّ المعيار فى صدق السجود وعدم صدقه؛ وبتعبير آخر فى تحقّق السجود ولو فى حال السهو 
وعدم تحققه وضع خصوص الجبهه والركنيه بالمعنى المتقدم فى كلام المشهور فى السجود ويدور مدار وضع الجبهه. 


ما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب بل لم يحكك(1) الخلاف إلا عن المرتضى (؟) وابن ادريس () وضع المساجد السبعه 
المذكوره فى المقق ولكديي ف م 


ذكرا بدل اليدين مفصل الزندين من الكفين» ويدل على ما عليه المشهور ظاهر صحيحه زراره. قال: قال أبو جعفر عليه السلام : 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله : السجود على سبعه أعظم: الجبهه واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين؛ وترغم بأنفكك 
إرغاتا أم_ا الفرض فهذه السبعه. وأم_ا الإرغام بالأنف فسنّه من النبى صلى الله عليه و آله '(5). وفيما رواه الصدوق 
والكفين(2) بدل اليدين» وفيما رواه حمّاد عن أبى عبدالله عليه السلام فى تعليم الصلاه: وسجد عليه السلام على ثمانيه أعظم: 
الجبهه والكفين وعينى الركبتين وأنامل إبهامى الرجلين والأأنف فهذه السبعه فرض ووضع الأ-نف على الأخرض سنه وهو 
الإرغام(2). إلى غير ذلك وما عن المرتضى(/0 وابن ادريس(8) من ذكر مفصل الزندين بدل 


ص :6/1 


. 84 : حكاه فى كشف اللثام ؟‎ )1(-١ 
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ع- (©) وسائل الشيعه 8 : 7”» الباب 5 من أبواب السجود » الحديث 7 . 

ه- (0) الخصال : وع”» باب السبعه » الحديث 737 . 

ع- (2) وسائل الشيعه © : 589» الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه : الحديث الأوّل . 


8/17 وشائل المرعي م ب 


اليدين فلا يعرف له وجه إلآ أن يريدا تحديد اليدين الوارد فى صحيحه زراره المتقدمه(1) وبأنَ المراد من اليدين إلى موضع 
الزندين من الكفٌء وكذا لا وجه لاعتبار وضع غير الإبهامين من الرجلين من سائر أصابع الرجلين فإن مقتضى الصحيحتين اعتبار 


السجود لا يعتبر وضع تمام الرجلين» بل المعتبر فيهما وضع خصوص الإبهامين منهما كما هو ظاهر الصحيحتين وغيرها. 


وأم_ا المقام الثانى أى كون وضع الجبهه على الأعرض عنوان مقوم للسجود. وأم_ سائر الأعضاء فوضعها اعتبار شرعى فى 
السجود فيكون وضعها دخيلا فى صيحه السجود لا فى أصل تحقّقها فلأنٌ صدق معناه المرتكز وتحققه يكون بوضع الجبهه فقطء 
والشاوع لم مما الشجوة متاق الخريال اعرف ابورا اخريصية الأمر.ه يمر عه ارات هل النبسير فقوله عليه اينار 
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله : السجود على سبعه أعظم)() الخ غير ظاهر بأنّ وضع كل من الأعضاء السبعه جزء من 
مفهوم السجود. بل ظاهره أن السجود المأمور به فى الصلاه أو فى غيرها يعتبر فيه وضع سبعه أعضاء؛ ولذا ما ورد فى بيان ما 
يسجد عليه من كونه من أجزاء الأ.رض أو من نباتها الغير المأكول والملبوس ينصرف إلى الاعتبار فى مسجد الجبهه» وفى 
صحيحه هشام بن الحكم أنه قال لأبى عبدالله عليه السلام : أخبرنى عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز 
إلأعلى الأعرض أو ما أنبتت الأرض إل ما أكل أو لبس فقال له: جعلت فداكك ما العله فى ذلكك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله 
عرّوجل 


ص :04 


)لسرا 815 
؟-(١)‏ تقدمت آنفاً . 


"- (") وسائل الشيعه 8 : هع", الباب 5 من أبواب السجود . الحديث /. 


فلا- ينبغى أن يكون على ما يوء كل ويلبس _ إلى أن قال: _ فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدنيان!). 
الحديةة وفجهحة كه اميم كتاوعد أ عبائله عليه السلام أنه قاله _السهرة عن ها انشع الأرين الأذها كل أو 
لبس1(0). وغير ذلكك الثانى: الذكر » والأقوى كفايه مطلقه[١]‏ وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ فى الركوع إلا أنَّ 
فى التسبيحه الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى. 

الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب[؟] بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيه. فلو شرع فى الذكر قبل الوضع أو 
الامتقرار عمذا بطل وأبطلة 


الشّرح: 


مثا يظهر أنّ ظاهر السجود هو وضع الجبهه فيكون وضع سائر الأعضاء معتبراً فى السجود لا أنّ وضعها مقوماً لعنوان السجود 
بحيث لو لم يضعها سهواً على الأرض ووضع جبهته بقصد السجده لم يشمله حديث: «لا تعاد) فى ناحيه المستثنى منه فيصدق 
تركك السجود ولم يكن وضعها دون سائرها من زياده السجود. 


الثانى: الذكر 


]١[‏ لما تقدّم فى بحث ذكر الركوع من كفايه مطلق الذكر فى السجود أيضاً؛ لأنّ الوارد فى صحيحه هشام بن الحكم, عن أبى 
عبدالله عليه السلام (). كفايته فيهما. 


نعم» لابدّ من أن يكون ذلكك الذكر بمقدار ثلاث تسبيحات كما ورد ذلكك فى معتبره مسمع عنه عليه السلام (6). 
الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب 


["]لا ينبغى التأمل فى اعتبار الطمأنينه فى السجود حال الإتيان بالذكر الواجب فيه ليقع الذكر الواجب مع الطمأنينه لما ذكرنا من 
دلاله صحيحه بكر بن محمّد الأزدى» عن أبى عبدالله عليه السلام على اعتبارها فى السجود حيث ورد فيها: «فإذا 


8٠: ص‎ 


1(21) ونائل القعد ذه ##"ه الباب الأول عن أبوانها يج عليه الحدية الأول:. 
9-(9) وسائل القودة + 78+ البات الأول خن أبرات ها جد عليه الحدية ١‏ 
*- (#) وسائل الشيعه 2: 07» الباب 7 من أبواب الركوع, الحديث الأوّل . 

#- (ع) وسائل الشيعه 8 : »"٠”‏ الباب ع من أبواب الركوعء الحديث الأوّل . 


وإن كان سهواً وجب التداركك إن تذكر قبل رفع الرأسء وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل 
إن كان عمداًء ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا تركك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس. 


الشّرح: 


قام أحدكم فليعتدل» وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل» وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى 
يسكن1(0). فإنه لا تأمقل فى ظهورها فى اعتبار التمكين فى الصلاه» وورد فى صحيحه على بن يقطين؛ عن أبى الحسن الأول عليه 
السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلا-ثه وتجزيكك واحده إذا أمكنت جبهتكك من 
الأرض'(؟). فقد قلنا إنه يظهر من هذه الصحيحه اعتبار الطمأنينه فى الركوع والسجود حال الذكر الواجبء وأنه وإن أتى بالذكر 
النام ثلاث مرّات فى ركوعه وسجوده إلا أنّ ملاحظه الطمأنينه فى واحد منها تجزى فلا يعتبر الطمأنينه فى المستحب من تلكك 
الأذكار. 


ولكن قد يورد على ذلكك بأنْ مدلولها اعتبار الطمأنينه فى الجبهه لا فى البدن بأجمعه كما هو المدعىء فالعمده فى اعتبار هذه 
الطمأنينه صحيحه بكر بن محمّد() ومقتضاها اعتبار الاستقرار والطمأنينه فى الذكر الواجب والمستحبٌ أى الذكر الاستحبابى 
الخاصٌ بالركوع كتكرار التسبيحه الكبرى سبع مرّات, وفيه أنْ ذكر تمكين الجبهه بيان لاعتبار الاستقرار حال ذكر السجود بقرينه 
اعتباره فى الركوع أيضاً حيث وقع السوءال عن التسبيح المجزى فيهماء وإلآ لو كان الدليل على اعتبار الاستقرار فى الركوع 


والنححوة مفحظي | سحيعة رك أبن عه الأ دق لكان الرابع: رفع الرأس منه|[ .]١‏ 

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثتم الانحناء للسجده الثانيه[ ؟]. 

الشّرح: 

مقتضاها اعتبار الطمأنينه فى الركوع والسجود ما دام فى الركوع والسجود وإن كان قبل الذكر أو بعده كما لا يخفى» وعلى 
ذلك فرعايه الاستقرار فى الذكر غير الواجب 


ص ١١م‏ 


. ١8 وسائل الشيعه : 8"*» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض . الحديث‎ )١(-١ 
.” الباب 5 من أبواب الركوع الحديث‎ 2٠6١ : 8 وسائل الشيعه‎ )7( -1 
. المتقدمه آنفاً‎ )”( 


مبنى على الاحتياط كما اقتصر الماتن بذكر الاحتياط فى ذكر الركوع. 

الرابع: رفع الرأس من السجود 

]١[‏ هذا الرفع واجب ومعتبر فى الصلاه بعد السجده الأولى لا أنّه مقدمه للسجده الثانيه وذلكك فإِنٌ تحقق السجده الثانيه وإن لم 
يتوقف على مجرّد الرفع إلا أنه لا يتوقف على الجلوس بعده مطمئناً ليسجد السجده الثانيه. 

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً 


[؟]| وقد ورد الأمو بالجلوس كذلكك بعد السجده الأولى فى صحيحه بكر بن محمد الأزدى» عن ا عبدالله عليه السلام حيث 
ورد فيها: «وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن(1١)‏ إن ظاهرها اعتبار رفع الرأس واعتبار الطمأنينه فى 
جلوسه قبل الإتيان بالسجده الثانيه. 


أضف إلى ذلك ما ورد فى صحيحه حماد وغيرها والتعرض لوجوب الجلوس مطمئناً بعد رفع الرأس من السجده الأولى وعدم 
التعرض لوجوب الجلوس بعد الرفع من الثانيه فإنّهِ لا ينبغى التأمّيل فى وجوب الجلوس بعد الثانيه إذا رفع الرأس منه لوجوب 
التشهد. وكذا فى وجوب الجلوس بعدها فى الركعه الأخيره للتشهد السادس: كون المساجد السبعه فى محالّها إلى تمام الذكر[ ]١‏ 
فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداء ويجب تداركه إن كان سهواً. 


نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهه فى غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواًء من غير فرق بين كونه لغرض كحكك 
الجسد ونحوه أو بدونه. 


والتسليم» وأم_ا وجوبه بعد رفع الرأس من السجده الثانيه فى غير موارد التشهد فيأتى الخلاف فيه» فعن بعض الأصحاب عدم 
وجوب جاسه الا-ستراحه وعن بعض وجوبها وعن جماعه التزموا بالجلوس احتياطاء فالكلام فيها موكول إلى ما يأتى عند تعرض 
الماتن. 


ص :"اع 


. ١8 وسائل الشيعه : ه"*» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض . الحديث‎ )١(-١ 


وكيف كانء فلا خلاف بين الأصحاب فى وجوب الجلوس بعد رفع الرأس من السجده الأولى ثم الانحناء للسجده الثانيه ولابدٌ 


من الالتزام بوجوبه لما تقدّم وما عن العامه من التزام بعضهم بعدم وجوبه ليس بشىء. 
السادس: كون المساجد السبعه فى محالها إلى تمام الذكر 


]١[‏ وذلك لما ورد من أنّ: «السجود على سبعه أعظم: الجبهه واليدين والركبتين والإبهامين»10). فيكون الأ-مر بالذكر حال 
السجود ظاهراً فى الإتيان بالذكر فى حال كون الأعضاء السبعه على الأرضء فإن رفع بعض تلكك الأعضاء حال الذكر الواجب لم 
يكن الذكر واقعاً حال السجود بسبعه أعضاء فيبطل؛ وإذا كان ذلكك الرفع عمداً حال قصد الذكر الواجب كان ذلكك الذكر زياده 
عمديه فى الصلاه أبطلهاء وإن كان ساهياً يجب تداركه باستئناف الذكر لبقاء السجده ما دام لم يرفع جبهته على ما تقدّم من 
كون المدار فى تحقق السجود وانتهائه وضع الجبهه ورفعها. 


السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنه موضوعه على أكبر سطوحها أو أربع 
أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكورء ولا فرق فى ذلكك بين الانحدار والتسنيم. 


نعم» الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضدّ معه الزياده على المقدار المذكورء والأقوى عدم اعتبار ذلكك فى باقى المساجد لا 
بعضها مع بعض ولا بالنسبه إلى الجبهه فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه|[ .]١‏ 


ولا يخفى أن ما ذكر إنما يتم إذا كان المراد من الذكر الذكر الواجب فى السجود حيث يوءتى بقصد الجزئيه من الصلاه. 


وأم_ا إذا كان فى الذكر المندوب حيث يوءتى به بقصد الذكر المستحبٌ الوارد فى السجود فلا يكون رفع بعض الأعضاء حتّى 
فى حال الاشتغال بذلكك الذكر ولو عمداً موجباً لبطلان الصلاه لعدم كونها زياده فيها. 


غايه الأمر أنه لا يكون من الذكر المشروع حال السجود فيبطل كما أنه لا بأس 
ص :ث8 


. وسائل الشيعه 8 : "ع**» الباب 5 من أبواب السجود » الحديث ؟‎ )١(-١ 


برفع بعض الأعضاء غير الجبهه فى حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب أو فى أثنائه إذا أمسكك عن الذكر حال الرفع ولم يكن 
قاصداً للرفع حين الشروع فيه فيستأنفه بعد الوضع أو يتمّه بلا فرق بين كون ذلك عمداً أو سهواً. 


وأك] ذا "كاك اقاعيدا لحي الكل عي فرك الموالاسه بين أجزاء الذكر الواجب بذلكك الرفع فيكون ذلكك الذكر زياده فى 
الصلاه من حين الشروع بزياده عمديه ويترتب عليها بطلان الصلاه فيما إذا كان الرفع بحيث لا يتمكن من إتمامه بعد الوضع 
لفقد الموالاه» فتدبّر. 


السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف 
[ 1ق أسسد معديه العلى اتابن موقت اللنصاى واقاوا توكيم سايم ا ا 


سجوده بمقدار اللبنه فى المعتبر(١)‏ والمنتهى إلى الشيخ قدس سره قال فى المنتهى: وهو مذهب أصحابنا()» وأسنده فى 
الذكرى إلى الأصحاب20), وقال فى المعتبر: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلى بما يعتدٌ به مع الاختيار 
وعليه علماؤنال؟). 


ويستدلٌ على الحكم المذكور ما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن على بن محبوبء عن النهدى؛ عن ابن أبى عميره عن عبدالله 
بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعه؟ فقال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن 
موضع بدنكك قدر لبنه فلا بأس)(2) حيث إن مفهوم الشرطيه ثبوت البأس فى العلوٌ الزائد على مقدار اللبنه أى على الزائد عن 
مقدار وضعها المتعارف» وهو وضعها على أكبر سطوحهاء والبأس المطلق ظاهره المنع» واعترض فى المداركك 


ص رهف 


.75١8:5؟ المعتبر‎ )١(-١ 

60-1 مشيى النطلت 8+ 181. 

# (م) الذكرى 49و36 نوا 

ع (6) المعتبر ” : /ا١73‏ . 

ه- (0) تهذيب الأحكام 7: 1 الحديث 177 . 


للاستدلال بأنْ فى سندها النهدى وهو مشتركك بين جماعه منهم من لم يثبت له توثيق» مع أن راوى الخبر وهو عبداللّه بن سان 
روك عن انين عبدالله عليه السلام أفيا قال: سألته عن موضع جبهه الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: «لا© ولكن ليكن 
ميق بلاق وظاهر هذه الصحيحه اعتبار المساواه ورفع اليد عن إطلاقها بروايته الأولى مشكل. 


أقول: الظاهر أن النهدى الواقع فى السند هو الهيثم بن أبى مسروق بقرينه روايه محمد بن على بن محبوب الراوى لكتابه؛ 


وقد يقال إِنّْ ما ذكر فى المدارك من اعتبار المساواه بين موضع الجبهه والموقف لا يمكن الالتزام به؛ لجريان السيره من الخلف 
إلى يومنا هذا من السجود على التربه الحسينيه على مشرّفها آلاف التحيه والسلام ومع وضعها فى موضع الجبهه تنتفى المساواه 
بين موضع الجبهه والموقف وفيه مالا يخفى؛ فإِنّ اعتبار المساواه على تقدير القول به مساواه واستواء عرفى فلا يضرٌ العلو بمثل 
الانحدار اليسير على سطح الأرض ووضع التربه الحسينيه على موضع الجبهه لا يزيد على مثل الانحدار المذكور. 


ثم إن حيث لا يمكن اعتبار العلو مانعاً واعتبار الاستواء شرطاً لكون أحد الاعتبارين لغواً فلابدٌ من حمل ما ورد فى صحيحه 
عبدالله بن سنان فى جواب السوءال: أيكون موضع جبهه الساجد أرفع من مقامه؟ فقال: «لاء ولكن ليكن مستوياً»10). أمَا على 
اشتراط الاستواء ويجمع بين اشتراطه وتجويز العلو بمقدار اللبنه الوارده فى معتبرته على بيان الاستواء وموضع الجبهه بأن لا يكون 
موضعها عالياً بأزيد من مقدار اللبنه على موقف المصلى كما هو ظاهر الماتن» أو يوءخخذ بظاهر المنع ويرفع اليد عن إطلاقها 
بالتجويز الوارد فى المعتبره والأمر بالاستواء بعد المنع عن العلو يحمل على استحباب الاستواء. 


ص م2 


00-5 وسائل ال :/اه"؛ الباب ٠‏ من أبواب السجود . الحديث الأول 
9( وسائل الشبعة ع :/اه", الباب ٠‏ من أبواب السجود . الحديث الأول 


ويستدلٌ أيضاً بعدم جواز علو موضع الجبهه عن موضع البدن بمثل صحيحه معاويه بن عمّار» قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 
«إذا وضعت جبهتكك على نبكه فلا ترفعها ولكنّ جرّها على الأرض'(1١).‏ حيث يقال بأنّ ظاهرها عدم جواز علوّ المسجد وإلآ لم 
يجب الجرّء ويقيد لزوم الجرٌ فيما إذا كان أزيد من مقدار اللبنه» وفيه أنه لم يظهر أنْ لزوم الجرٌ لتحصيل الاستواء المتقدم» بل من 
المحيا دا كناياق اق بكرن عه العبيه عن الأوض اهران الالسشرار فى الموه فى روانه حسين دن عد اده ع أبن 
عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أضع وجهى للسجود فيقع وجهى على حجر أو على موضع مرتفع أحوّل وجهى إلى مكان 
مستو؟ فقال: «نعم» جرٌ وجهكك على الأرض من غير أن ترفعه(1). ويأتى الكلام فى ذلكك عن قريب. 


ثم عن الشهيدين(*) إلحاق انخفاض موضع الجبهه بالعلوٌ وذكرا جواز انخفاضه مقدار اللبنه دون الزائد عليه خلافاً لظاهر جمع 
من الأصحاب من جواز انخفاضه مطلقاًء وظاهر الماتن كجمله من المتأخرين أن اعتبار عدم الانخفاض كاعتبار عدم العلوى 
ويستدل على ذلك بموثقه عتماره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على 
الأْرض؟ قال: فقال: «إذا كان الفراش غليظاً قدر آجره أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من 
ذلك فلا(2). وظاهرها أن حكم انخفاض مسجد الجبهه كحكم علوه. 


الشّرح: 


نعم» فى روايه محتّد بن عبداللّهء عن الرضا عليه السلام أنه سأله عمّن يصلّى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ 
فقال: «إذا كان وحده فلا بأس)(2). ولكن 


ص :29 


21( وشائن لقيو 2198 86 'البات خزفن أبواتك الستعرة) الحدديك الأول 

؟-(1) وسائل الشيعه 8 : *8”» الباب 8 من أبواب السجود , الحديث 7 . 

(”) حكاه السيد الحكيم فى المستمسكك ع : *0”» وانظر الذكرى ” : ١18١ء‏ والبيان : ا4» وروض الجنان؟ : ٠‏ ”الا 
ومسالك الافهام 7١9:١‏ . 

ع- (8) وسائل الشيعه 5 : 88"» الباب ١١‏ من أبواب السجود. الحديث 7 . 

ه- (0) وسائل الشيعه 5 : 88"» الباب ٠١‏ من أبواب السجود » الحديث 5 . 


الروايه لضعفها سنداً غير صالحه للاعتماد عليها مع أن فى تخصيص جواز الانخفاض بالمنفرد من البعد» ولا يبعد أن يكون الوجه 
فى التقييد ما ورد فى صدرها من السوءال عن حكم اختلاءف المأمومين مع الإمام فى علو موقف الإمام أو موقف المأمومين» 
فذكر فى الجواب ما ظاهره اعتبار الاستواء فى مكانهم بالإضافه إلى مكانه حتّى فى سجودهم ثم سثل عن اختلاف موقف 
المنفرد مع موضع جبهته فأجاب بنفى البأسء والتقييد بالوحده فى الجواب لكونه مورد السوءال لا لاشتراط نفى البأس بالانفراد» 
والروايه على تقدير اعتبار السند يرفع اليد عنها بما إذا لم يكن مقدار انخفاض موضع السجده أزيد من آجر. 


ثم إنه لا يعتبر التساوى بما تقدّم بين سائر الأعضاء بعضها بالإضافه إلى البعض فلو كان موضع وضع إحدى يديه أرفع بأزيد من 
مقدار لبنه بالإضافه إلى 000 وكذا موضع وضع أحداهما أو كلتاهما بالإضافه إلى موضع وضع الركين :اذيك كذلكك 
فلا يضرٌ بصتحه السجود. فإنّ ما دلّ على الاعتبار قاصر عن شموله بين سائر أعضاء الوضوء بعضها بالإضافه إلى البعض الآخرء بل 
لا يضرٌ. مع موضع وضع اليدين عن الجبهه بأزيد من المقدار المذكورء فإن الاعتبار ورد فى علو مسجد الجبهه عن موضع البدن, 
والبدن اسم لمجموع الأعضاء أو علو مسجد الجبهه عن موقف المصلى عند سجوده بحيث لو قام بعد السجده فى نفس موضع 
السجده لا يكون الثامن : وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ فى 
بحث المكان[ .]١‏ 


التاسع : طهاره محل وضع الجبهه| ١‏ ]. 
العاشر : المحافظه على العربيه والترتيب والموالاه فى الذكر. 


موضع جبهته أعلى أو أخفض عن موضع وقوفه؛ فالدليل على الاعتبار قاصر عن اعتبار الحدّ بين سائر الأعضاء بعضها مع بعضها 


الآخر أو بين بعض تلكك الأعضاء خاصه وبين موضع وضع الجبهه. 


ص 8 


الثامن: وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه 
]١[‏ وقد تقدّم الكلام فى ذلك مفصلا فى بحث ما يصب السجود عليه. 

التاسع: طهاره موضع الجبهه 

]١[‏ وقد تقدّم أيضاً الكلام فى اشتراط طهاره موضع وضع الجبهه فى مباحث ما يشترط الطهاره فيه. 


وذكرنا أن عمده ما يقال فى وجه الاشتراط صحيحه زراره؛ قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو فى 
المكان الذى يصلى فيه؟ فقتال: وإذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر 11 ويضسيحةه الحسن بق محبوب» قال: سألت أنا 
الحسن عليه السلام عن الجصٌّ يوقد عليه بالعذره وعظام الموتى ثم يجصّ ص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: «أَنّ 
الماء والنار قد طهراه)(”). ولكن الاستدلال بهما.*". "". 


على اعتبار طهاره موضع وضع الجبهه لا يخلو عن المناقشه والتأمل؛ وذلك فإِن ظاهر الصحيحه الأولى اعتبار الطهاره فى مكان 
المصلّى بمقتضى مفهوم الشرطيه؛ حيث إِنَّ مفهومها إذا لم تجقّفه الشمس فلا تصلّ عليه وإطلاق المفهوم يعم ما إذا لم يجفّف 
أو جففته غير الشمسء واللا-زم رفع اليد عن إطلاقه بالإضافه إلى الجفاف بغير الشمس وعدم الرطوبه المسريه بموثقه عمّار 
الساباطى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس 
الموضع فالصلاه على الموضع جائزه؛ وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاه حتّى يببس» 
وإن كانت رجلك رطبه أوجبهتك رطبه أو غير ذلك منكك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلٌ على ذلك الموضع حتّى 
ييبس» وإن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس فإنه لا يجوز ذلكك)(7). والوجه فى لزوم رفع اليد بالإضافه إلى عدم الرطوبه قوله 
عليه السلام فى الموثقه: وإن كانت رجلك رطبه الخ 


ص :2/1 


. الباب 59 من أبواب النجاسات؛ الحديث الأول‎ +88١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. من أبواب النجاسات؛ الحديث الأوّل‎ 8١ ؟- (5؟) وسائل الشبعه *: 877 » الباب‎ 
. 8 وسائل الشيعه : 587. الباب 79 من أبواب النجاسات » الحديث‎ )"( -" 


ظاهره عدم الفرق بين موضع الجبهه والرجل فى الحكم فمع عدم الرطوبه المسريه فيهما تصحح الصلاه مع جفاف الأرض النجسه. 


وأمّا صحيحه الحسن بن محبوب فلا يبعد أن يكون المراد من الطهاره فيها من قوله عليه السلام : «إِنَ الماء والنار قد طهّرا؛(1١)‏ 
النظافه عن القذاره العرفيه الحاصله للجصّ من إيقاد العذره وعظام الموتى عليه فإنّ العظام لا تكون نجسه شرعاً حتّى من المينّه 
والعذره على تقدير فرض النجسه منه تستحيل بعد الإيقاد فلا يكون الجصّ المفروض متنجساً شرعاً ليطهر بما ذكر. ومع ذلكك 
فالأصوظ رعناية الأنسرا كل كر وا اله )١‏ الفريه نانيق قفناضن شب الرامن وظرف الكدف الأعلى والخاصين :طول وماابيت 
الجبينين عرضاً[١]‏ ولا يجب فيها الاستيعاب» بل يكفى صدق السجود على مسمّاهاء ويتحقق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً 
والأحوط 


عن مخالفه المشهور من أصحابنا قدس سرهم. 
فى مقدار الجبهه 


[1]لا ينبغى التأمل فى تحديد الجبهه بما ذكر طولاً وعرضاً وإن قيل بأنه لم يرد شىء فى تحديد الجبهه عرضاً فى روايات الباب» 
بل الوازدقها التسديد طول ولكو مكقى فى تجدييشا عونا كرة عاين الحيعية حلادا عرق يعم ماعن العرف: 


ولكن لاديشنن أنه إذا كان طول الجبهه القى عست بحسب طول قامه الأنساث إلى طرق الأنق الأعلى والحاضين من قضاض 
الشعر يكون عرضها ما بين كل من أجزاء الحاجبين إلى قصاص الشعر من بين الجبينين وفى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «الجبهه كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلكك إلى الأرض أجزأك مقدار 
الدرهم أو مقدار طرف الأنمله)(؟) فإِنّ ظاهرها أنْ أى موضع يقع ما بين موضع قصاص الشعر وما بين الحاجبين يكون وضعه من 
وضع الجبهه؛ وليس المراد من الحاجبين خصوص طرف الأنف منهما فيكون الخارج عن الجبهه موضع قصاص الشعر 
والفردضي لول والحودية عرفا 


ص :ا 


1-(1) وسائل القبيه «: لالاقاء'البات القن أبوات التحاسات© الحديت الأول 
؟-(1) وسائل الشيعه 8 : 88"» الباب 4 من أبواب السجود , الحديث 8 . 


وفى صحبحتةه الأخرى عن أحدهما عليهماالسلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوه أو عمامه؟ فقال: «إذا مش جبهتة الأرض 
فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عدم الأنقص. ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاًء بل يكفى وإن كان متفرقاً مع 


الشّرح: 


عنه)(1) ولا مورد للتأمل فى أنَّ ظاهر هذه الصحيحه أيضاً أجزاء مستمى الوضعء ويستفاد أيضاً الاشتراط مباشره موضع الوضع 
الأرض بأن يمّ.ها وقد تقدّم عدم اعتبار المباشره للأرض فى سائر مواضع السجود, وأنّ المعتبر من المباشره فى خصوص موضع 
الوضع من الجبهه. 


نعم لا يبعد استحباب المباشره فى اليدين بل مطلقاً وقد ورد فى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا أردت أن 
تسجد فارفع يديكك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ ييديكك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت 
بهما إلى الأرض فهو أفضل)(5). والحاصل لا ينبغى التأمل فى إجزاء وضع موضع من الجبهه على الأعرض بنحو مباشره ذلكك 
الموضع الأسرض بأن يمسّدها. وما ورد فى صحيحه على بن جعفر» عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأه تطول 
قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعرء هل يجوز ذلكك؟ قال: «لا؛ حتّى تضع جبهتها على 
الأرض:00. يحمل على الاستحباب بل يحتمل الحكم بعدم الجواز فى الصحيحه؛ لوقوع بعض شعر المرأه على جبهتها فى 
الخارج عن الخمار وأنه يلزم عليها ستر شعرها بخمار رأسهاء وقد ورد فى معتبره بريد» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «الجبهه 
إل الأنق أى ذلكك أصيك ايه الأرضى قن السجوه اجر كد ددر 


والسجود عليه كله أفضل'(6). والتعبير بالمعتبره فإنه وإن لم يثبت لموسى بن عمر بن 
ص ٠7١١‏ 


1-(0) وساكل القنييه 2< هة؟ : البات ةمق أبوات الشكرد : الحدديك الأول , 

7ت ()) وسائل القبيه 8+ 89 البات :8ه من أبوات ما يستحد غليهة التحدريك الأول , 
"- (") وسائل الشيعه ه : 28#", الباب ١5‏ من أبواب ما يسجد عليه» الحديث 8 . 
ع- (6) وسائل الشيعه © : 88", الباب 4 من أبواب السجودء الحديث ". 


يزيد الراوى عن الحسن بن فضال توثيق إلا أنْ للشيخ قدس سره لروايات الحسن بن على بن فضال وكتبه طريق آخر ذكره فى 
الفورسة 3ه فالمورك دهن نواره كبس البتاض الى د كرتاها رار 


وهل يعتبر أن يكون الموضع المماسٌ للأرض من الجبهه بمقدار الدرهم كما اعتبره بعض(7)» وظاهر الماتن كالمنسوب إلى 
المشهور كفايه المسمّى وأن رعايه مقدار الدرهم وعدم الأنقص منه احتياط استحبابى؛ فقد يقال المستفاد من الصحيحه الأولى 
لزراره() رعايه مقدار الدرهم؛ ولكن لا يخفى أن_ه عطف على مقدار الدرهم فيها أطراف الأنمله؛ ولا ينبغى التأمل فى أن 
أطرافها خصوصاً طرف الخنصر أقل من مقدار أى درهم يقينا فلابدّ من الالتزام بأنّ ذكر الدرهم وأطراف الأنمله فيها قد ذكر 
مثالاً للمسمّى وذكر الماتن قدس سره أنه لا يعتبر أن يكون المقدار المذكور أى مقدار الدرهم أن يكون مجتمعاًء بل يكفى إذا 
كان متفرقاً فيجوز السجود على التسبيحه الغير المطبوخه إذا كان مجموع ما وقعت عليه من الجبهه بقدر الدرهم. وظاهر كلامه 
أنه إذا كانت مفردات السبحه متفرقه أيضاً بحيث لو وقعت الجبهه عليها وكان مجموع ما وقع من الجبهه عليها بمقدار الدرهم 
كفى» وقد يقال إذا اعتبر مقدار الدرهم فلا يكفى المتفرقات» بل يعتبر أن يكون الموضع الواقع من (مسأله ؟) يشترط مباشره 
الجبهه لما يصع السجود عليه» فلو كان هناكك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذى على التربه إذا كان 
مستوعباً لها[١]‏ بحيث لم يبقّ مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه. وكذا بالنسبه إلى شعر المرأه الواقع على جبهتها فيجب 
رفعه بالمقدار الواجبء بل الأحوط إزاله الطين اللاصق بالجبهه فى السجده الأولى» وكذا إذا لصقت التربه بالجبهه فإِنّ الأحوط 
رفعهاء بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه[ ؟1؛ وأم_ا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافى 
الصدق فلا بأس به. وأم_ا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشره للأرض. 


ص :الا 


١-(١)الفهرست‏ :لاق ]١158[‏ 5. 
؟- (؟) من لا بحضره الفقيه ١‏ : 788» ذيل الحديث 8١‏ » والدروس ١‏ : ٠18ء‏ والذكرى ": 789. 


*- () تقدمت فى الصفحه : 7/. 


الشّرح: 


الجبهه بمقدار الدرهم فى نفسه كما يقال ذلكك أيضا فى عدم العفو عن الدم فى الثوب والبدن فيما إذا كان بمقدار الدرهم, 
ولكن لا يخفى أن الملاك فى السجود صدق مس الجبهه على الأرض عرفاً وقوع شىء من الجبهه عليها والتحديد بالدرهم غير 
ثابت» وعلى تقديره فلا موجب لاعتبار الاتصال؛ لأنْ التحديد بحسب نفس الإصابه لا بحسب كل من الإصابات كما هو الحال 
فى الدم المتفرق أيضاً كذلكك. 


ثم إن ما فى كلام الماتن من تقييد السبحه بغير المطبوخه تأمّلء بل منع لما ذكرنا فى بحث ما يسجد عليه من أن طبخ الطين لا 
يخرجه عن عنوان الأرض. 
يعتبر مباشره الجبهه لما يصح السجود عليه 


]١[‏ بحيث يكون الوسخ جرم يكون حائلاً بين وصول بشره الجبهه إلى التربه ولا يكون مجرّد تغير لون التربه من غير جرم حائل 
انعا عم الستدرة عليه 


[1] وقد يقال بوجوب إزاله الطين اللاصق بالجبهه ورفع التربه اللاصقه بها بدعوى أن توضع الجبهه ثانيه بدون رفعهما لا يتحقق 
السجده الثانيه» بل ما دامت .*” 


الشّرح: 


التربه لاصقه بالجبهه فهو إبقاء لوضع الجبهه على ما يصي السجود عليه أوّلا وإن انتهى وضع سائر المساجد برفع الرأس من 
السحلة الأوك فير فق اياده الثانيه كون وضع سائر الأعضاء مع وضع الجبهه على ما يصح السجود ثانيهٌ» بل تقدّم أن المعيار 
لكرج ستوب يفي كذ فى كوتها وى أو الثانيه ولكن لا يخفى أن_ه برق الر ان دن التسجده الأول كما توق 
وضع سائر أعضاء السجود كذ لكك تنتهى وضع الجبهه ولصوق التربه من وضع التربه على الجبهه لا من وضع الجبهه على ما يصحح 
السجود عليه» بل الوجه فى إزاله الطين اللا-صق ورفع التربه عن الجبهه فى تحمّق السجده الثانيه أن يكون مسٌ بشره الجبهه ما 
يصح السجود عليه من الأرض ونحوها حدوثياًء وفى معتبره بريد المتقدّمه: «الجبهه إلى الأنف أىّ ذلكك أصبت به الأرض فى 
السجود أجزأك:(١)‏ وظاهر الأمر بالإصابه كظاهر الأمر بالوضع 


ص :"لا 
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أن يكون كل منهما حدوثياً وفى صحيحه زراره: «الجبهه كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط 
من ذلكك إلى الأرض أجزأك)(1). نعم إذا صدق السقوط على الأرض حدوثاً كما إذا لصق بالجبهه التراب اليسير بحيث لا يمنع 
عن صدق السقوط عليها ومسّ الجبهه لها ثانيه فلا بأس به» وقد تقدّم أنْ اشتراط الوضع على ما يصمح السجود عليه معتبر فى 
ناحيه وضع الجبهه لا فى وضع سائر الأعضاء. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه قد يستدلٌ بوجوب إزاله الطين اللاصق بالجبهه أو التربه اللاصقه بها بصحيحه عبيداللّه الحلبى» عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته أيمسح .*". *". 


الشّرح: 


الرجل جبهته فى الصلاه إذا لصق بها تراب؟ فقال: «نعمء قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته فى الصلاه إذا لصق بها 
التراب»)12). 


ووجه الاستدلال أنه ليس نظر السائل فى سوءال العلم بجواز المسحء حيث إِنّه لو كان نظره ذلكك بأن احتمل عدم جواز هذا 
الفعل أثناء صلاته لكان سوءاله بالجمله الخبريه بأن يفرض فى سوءاله وقوع هذا الفعل أثناء الصلاه. وإذا ذكر الإمام فى جوابه لا 
بأس به يعلم عدم مانعيه هذا الفعل عن الصلاه كما فى سائر الروايات الوارده فى نفى البأس أو عدم الجواز فى جمله من الأفعالء 
ولكن السائل ظاهر كلامه السوءال عن وجوب هذا المسح بصيغه الاستفهام وأنه هل يجب على المصلى إذا لصق التراب بجبهته 
إزالته أثناء صلاته؟ فأجاب الإمام عليه السلام بالإثبات وكأنه عليه السلام ذكر ابتداءً أن على الرجل إذا لصق التراب فى صلاته 


بجبهته أن يمسح جبهته ويزيله عنها. 


أقول: يحتمل أن يكون الوجه فى السوءال احتمال عدم جواز إزاله التراب عن الجبهه فى أثناء الصلاه ولزوم إبقاء أثر الصلاه إلى 
تمامها؛ ولذا لم يفصّل لا السائل فى سوءاله ولا الإمام فى جوابه بين التراب على تمام الجبهه أو بعضها فلا يستفاد منها إلا جواز 
الإزاله حتّى فيما إذا كان حاجباً ومستوعباً لجميع الجبهه ومع هذا الاحتمال 


ص ورف 
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لا يمكن الاستدلال بها على لزوم الإزاله حتّى فى صوره الاستيعاب . 


ص :07 


(مسأله ”) يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار[ ]١‏ ومع الضروره يجزى الظاهرء كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع 
الكفٌ أو لغير ذلكك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد. 


يشترط وضع باطن الكفين على الأرض 

]١[‏ حيث إِنْه المتعارف فى وضع اليدين على الأرض فى السجود والاستمرار على ذلك من الصدر الأوّل وتعارفه عند المسلمين 
والارتكاز على ذلكك يكشف عن وصول لزوم رعايه الاعتبار من الشارع وقد ورد فى صحيحه حمّاد بن عيسىء عن أبى عبدالله 
عليه السلام فى مقام تعليمه الصلاه من أنه عليه السلام سجد على ثمانيه أعظم: الجبهه والكفين وعينى الركبتين وأنامل إبهامى 
الرجلين والأنف(1). ولو كان عليه السلام قد سجد بوضع ظاهر الكفين لتصدّى حمّاد لنقله حيث إنه لخلاف المتعارف لم يكن 
يتركك نقله وقد ذكر عليه السلام فى آخر ذلك: «يا حمّماد هكذا صل) وقد تقدّم أنَّ ما قام الدليل على أنَّ ما فعله عليه السلام من 


بعض الأمور غير واجب يلتزم باستحبابه وما لم يقم على خلافه دليل ولم يتم قرينه عليه يلتزم بلزوم رعايته. 


وعلى الجمله؛ لا ينبغى التأمل فى اعتبار وضع باطن الكفين فى السجود, ولكن الثابت من وضع باطنهما واعتبار ذلكك صوره 
التمكن» وأم ا مع عدم التمكن من وضع باطن الكفين تنتقل الوظيفه إلى وضع ظاهرهماء حيث إِنْ المقيد لإطلاءق الكفين 
تعارف وضع باطنهما كما تقدّم والمستفاد من صحيحه حمّاد ونحوه وشىء منهما لا يوجب رفع اليد عن إطلاق اليد والكثفٌ 
الوارد فى أنْ السجود لسبعه أعظم(2). على ما تقدّم. 


ودعوى انصراف الإطلا.ق فى اليدين أو الكفين فيهما أيضاً منصرف إلى وضع الباطن فلا إطلاق فى البين لا يمكن المساعده 
عليهاء فإنه وإن تم الانصراف فالانصراف فى حقٌّ المتمكنين من وضع الباطن لا بالإضافه إلى كل مكلف بالصلاه ولا يتمكن من 


ص :1/6 
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والحاصل أنه لاحاجه فى إثبات وضع ظاهرهما فى حقٌّ غير المتمكن من وضع الباطن إلى قاعده الميسور حتّى يناقش فى أنها 
غير تامه» كما أنه لا موجب لإثبات وضع الباطن فى حقّ المتمكن إلى قاعده الاشتغال بدعوى بعد دوران الأمر بوضع اليدين بين 
كونه تخبيرياً بأن يكون المكلّف مخيراً بين وضع باطنهما أو ظاهرهما أو تعين وضع باطنهما يكون اللازم الأخذ بالتعين لقاعده 
الاشتغال لا يمكن المساعده عليها؛ لما تقدّم من قيام الدليل على وضع الباطن, وإلا فمع الإغماض يكون المورد من موارد جريان 
أصاله البراءه عن التعيين على ما تقرر فى دوران الأمر بين كون الواجب مطلقاً أو مشروطاًء وأم_ا ما ذكر الماتن قدس سره من 
أنّ مع عدم الكف تنتقل الوظيفه إلى وضع الأقرب إلى الكف من العضد والذراعء فالظاهر أنه مبنى على جريان قاعده الميسور 
وفى جريانها صغرى وكبرى إشكال فإِنْ الذراع لا يكون ميسور الكف. 


وعلى ما ذكر فى بحث الديات من أنَّ العضد والذراع وإن يتبعان الكف على تقدير الكف للإنسان إلا أنّ مع عدم الكف لا 
يصدق عليهما عنوان اليد؛ ولذا لو قطع الجانى كف إنسان تكون عليه نصف الديهء وكذا إذا قطع جان يد إنسان له كفٌ من 
الذراع أو من العضدء وأم_ إذا قطع ذراع إنسان ليس له كفٌ يكون على الجانى الأرش لا نصف الديه. 


(مسأله *) لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهماء بل يكفى المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها. 
نعم» لا يجزى وضع روءوس الأصابع مع الاختيار كما لا يجزى لو ضِمْ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار| .]١‏ 


وعلى الجمله. لا يحسب الذراع ميسوراً للكفء وعلى تقدير الإغماض فلم يتم دليل على اعتبار قاعده الميسور حتّى فى خصوص 
الصلاه. 


نعم» بعض الموارد فى الصلاه منصوص من حيث الإتيان بالباقى من المعسور والمقام ليس من ذلكك الموارد وعليه فالوضع 
المذكور فى المتن احتياط استحبابى. 


]١[‏ المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً أنه لا يعتبر فى وضع الأعضاء 


ص 8 


السبعه على الأسرض الاستيعابء فإن وضع الشىء على الشىء ليس من الأفعال التى يقتضى استيعاب الأوّل فيه على الثانى نظير 
غسل المتنجس. فإنّ الغسل بما أنه يوجب نظافته وإزاله التنجس عنه يقتضى بالاستيعاب وكذا الغسل لرفع الحدث؛ أضف إلى 
ذلكك قوله عليه السلام فى صحيحه زراره: «الجبهه كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأَيِما سقط من 
ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنمله)(1). إن تفريع أجزاء المسمّى على سعه الجبهه ببيان حدّها 
ظاهره كفايه سقوط شىء من المسجد على الأرض فى تحقق السجده وإلا كان الأنسب أن يقول عليه السلام وأيما سقط من 
ذلك إلى الأرض أجزأاك. 


والحاصلء أن الإتيان بالفاء دون الواو ظاهره مفروغيه هذا الحكم وأنه إذا كان للمسجد سعه يكفى فى تحقق السجود وضع 
تعكيه# لعل لذلكك وكون الأصابع و كوول" 


جزءاً من الكفٌ التزم الماتن بكفايه وضع الإصبع على الأرض فى وضع الكفء بل فى وضع بعض الإصبع. 


نعم» حكم بعدم الإسجزاء فى وضع روءوس الأصابع حيث إِنّ روءوسها لا تكون من باطن الكف فقطء ولكن لا يخفى أنه لا 
يستفاد من التفريع الوارد فى الصحيحه عدم لزوم الاستيعاب فى وضع باطن الكفين» بل غايه ما يستفاد منه كفايه المسممى فيما إذا 
لم يمكن وضع تمام المسجد على الأرض كالجبهه. فإنّ قوس الجبهه لا يمكن وضعها على الأرض إلا فيما كان الأرض تراباً بأن 
أدخل بعض الجبهه فى التراب ففى ذلكك يصيح كفايه وضع البعضء كما نذكر فى الركبتين» وأم_! فى اليدين حيث يمكن بسط 
الكفين بباطنهما على الأرض فالالتزام بالإجزاء مشكلء كما ذكر ذلكك عن العلامه(1) وقد ورد الأمر ببسط اليدين على الأرض 
فى السجود فى عدّه من الروايات0). 


نعم الاستيعاب المعتبر عرفى ولا اعتبار بالدقّه فيه كما هو الحال أيضاً فى 
ص 48 
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ضرب اليدين على الأرض فى التيمم. 


ولا يخفى أن الماتن قدس سره بعدما التزم بالاجزاء بوضع مسممى باطن اليدين حكم بعدم الإجزاء فيما إذا ضضم أصابعه على 
راحته وسجد بوضع اليدين كذلك على الأرض وقد ذكر بعض الأصحاب أنه بناءً على اعتبار المسمّى لا يكون السجود على 
وضع اليدين كذلك على الأرض مانعاً عن وصول بعض الراحه إلى الأرض فكيف (مسأله 0) فى الركبتين أيضاً يجزى وضع 
المسممى منهما[١]‏ ولا يجب الاستيعاب» ويعتبر ظاهرهما دون الباطن والركبه مجمع عظمى الساق والفخذ فهى بمنزله المرفق من 
اليد. 


يلتزم بعدم الجواز؟ نعم إذا ستر الأصابع بالضم تمام الراحه فلا يجزىء ولكن هذا الفرض على تقدير تحققه أمر نادر. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه يستفاد من بعض الروايات اعتبار وضع الراحه على الأرض فى وضع الكفين وان الأصابع خارج عن 
اعتبار وضع باطنها وقد روى محمّد بن مسعود العياشىء عن أبى جعفر الثانى أنه سأله المعتصم عن السارق من أى موضع يجب 
أفط يد تقال زة التطم يجب أذ ركرة دن مقصل أسرك: الأميايم مورك لكف هالزومنا الك فى ذلكدة قال تر 
رسول الله صلى الله عليه و آله : السجود على سبعه أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو 
المرفق لم يبقّ له يد يسجد عليهاء وقال الله: «وأَنَ الْمسَاجدَ لِلّهِ يعنى به هذه الأعضاء السبعه التى يسجد عليها «قَلَا تَدْمُوا مع الل 
عدأ وما كان لله لم يقطع(1). الخبر» وما تضمن هذا الحديث من لزوم قطع الأصابع الأمربع من السارق وإن كان صحيحاً 
واسعقاد مق الرواباك التممه إل أن الاستعدلال قن هته الزوابه الفبسفه سعدا على ديه فير اسعدلال الراى كنا بظير مق 
ملاحظه صدر الروايه فلا يمكن استظهار حكم السجود منها. 


يكفى فى الركبتين وضع المسمى 
ص :// 
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.”* .””. قد تقدّم أن كفايه المسمّى فى وضع جميع المساجد هو المشهوره بل‎ ]١[ 


جزءاً من لاستدارتها حتّى بناءً على الاحتياط فى وضعهما بوضع عينهما أى المحلّ المرتفع المتوسط بين طرفها المتصل بالساق 
وطرفها المتصل بالفخذ فإِنٌ الاحتياط المذكور يحصل بوضع شىء من المحل المرتفع المتصل» وقد ورد فى صحيحه حمّاد: وقد 
سجد سلام اللّه عليه على ثمانيه أعظم: الجبهه والكفين وعينى الركبتين وأنامل إبهامى الرجلين(1). 


أضف إلى ذلكك كون المراد من «عينى الركبتين» المحل المرتفع المتوسط من الركبه غير ظاهرء بل يحتمل كون المراد منها 
الطرف المتصل منها بالساق كما لا يبعد استفاده ذلكك من بعض ما ورد فى تحديد الانحناء الأفضل فى الركوع نظير ما ورد فى 
صحيحه زراره من قوله عليه السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلكك وأحبٌ إلى أن 
تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعكك فى عين الركبه)(؟) فِإنّ الانحناء الزائد المطلوب بحيث يضع أصابعه فى الطرف 
الأخير من الركبه المتصل بالسابق. 


والحاصل لا ينبغى التأمل فى إجزاء وضع الركبتين على الأرض فى السجود ولا يجب الاستيعاب» بل لا يمكن عاده كما لا يمكن 
وضع باطنهما كما لا يخفى؛ وكلّ ذلكك لعدّ الركبتين من المساجد لا عينهما وعدم إمكان الاستيعاب فى السجود المتعارفء وما 
ورد فى صحيحه حمّاد مع احتمال كون العين هو الحدّ المتوسط كما تقدّم يحمل على الاستحباب لجريان السيره المستمره بين 
المتشرعه على عدم (مسأله *) الأسحوط فى الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما[١]‏ ومن قطع إبهامه 
يضع ما بقى منه. وإن لم يبقّ منه شىء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه. ولو قطع جميعها يسجد على ما بقى من قدميه. والأولى 
والأحوط ملاحظه محل الإبهام. 


ص :فلا 


. وسائل الشيعه ه: 589 _ ٠2ء » الباب الأول من أبواب أفعال الصلاه: الحديث الأول‎ )١١-١ 
.* وسائل الشيعه 28 28 _ #عع: البات الأول من أبوات: أفعال الضلاة الحديت‎ (7 


رعايه وضع العة ولو كان ذلكك أمرا لازم وقع التعرض لذلكك من الشارع والأثمّه عليهم السلام وكان من الواضحات. 

يعتبر وضع طرف الإبهامين على الأرض 

[١]لا‏ يبعد أن يكون وضع كل من وضع ظاهرهما وباطنهما مجزياً ولا يتعين وضع الطرف من كل منهما أخذاً بإطلاق قوله عليه 
السلام فى صحيحه زراره: «السجود على سبعه أعظم: الجبهه واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين)(1١).‏ 


ودعوى انصرافها إلى وضع رأس الاصبعين ممنوعه ولا يجرى فى وضعهما ما تقدّم فى وضع باطن الكفين؛ لأنّ استقرار المتشرعه 
فى صلواتهم على رعايه طرف الإصبعين غير ثابت لو لم يثبت خلافه. كما أنّ الالتزام بوجوب رعايه وضع طرفهما استظهاراً من 
صحيحه حر اد الوارده فى تعليم الإمام عليه السلام الصلاه غير تامٌ؛ وذلكك فإِنّ الوارد فيها أنه عليه السلام «سجد على ثمانيه 
أعظم: الجبهه والكفين وعينى الركبتين وأنامل إبهامى الرجلين»(1) الخ, والأنمله ليس طرف الإصبع بل العقده فيه» ويمكن أن 
يقال إِنّ اختياره عليه السلام فعل لا يدل على التعين فى مثل وضع الإبهامين الذى لم يثبت (مسأله 7) الأحوط الاعتماد على 
الأعضاء السبعه بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها[١]‏ وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذى يتحقق معه صدق السجود 
ولا يجب لمساواتها فى إلقاء الثقل ولا عدم مشاركه غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقى أصابع الرجلين. 


الشّرح: 


استقرار عمل المتشرعه على رعايته» بل من المحتمل أن يكون الوضع المذكور أحد أنحاء الوضع الواجب فى السجود, وقد ذكر 
جماعة من الأصحاب جواز الاجتراء بكل من أتحاء وضعهما. 


الكلام فى الاعتماد على الأعضاء السبعه وهيئه السجود 
[١]لا‏ يخفى أن مقتضى صدق وضع الشىء على الشىء اعتماد الأوّل فى 
ص ٠١٠١‏ 
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الاستقرار على الثانى» وإلا يكون مجرّد مماسه الأول بالثانى ولو شدّ جسماً بالحبل بحيث مسٌ الجسم الآخر الموضع فى ذلكك 
بأن يكون أحد سطوح الجسم الأوّل ملاصقاً بالسطح الموازى للجسم الآخر الموضوع فى ذلك المكان لم يصدق أنه وضع 
الأوّل على الثانى» فلابدٌ فى صدق الوضع من اعتماد الأول على الثانى فى استقراره» وهذا الاعتماد مقوم لعنوان الوضع؛ وعلى 
ذلك ففى صدق وضع المساجد السبعه لابدّ من رعايه هذا الاعتماد. 


نعمء لا يعتبر فى صدق عنوانه مساواه الأعضاء فى الاعتماد أو عدم مشاركه غير الأعضاء السبعه فى اعتماد المصلى على الأرض 
كوضع ذراعيه أو جميع أصابع رجليه على الأرضء. كل ذلكك لصدق السجود ووضع الساجة عل الأرهنة كما له عت في 
صِكق السعفرة ووضعها عن الأرفن أن يندئ المتصلرح بالقاة كل تقل بده علن) الارضن. 


(مسأله 8) الأحوط كون السجود على الهيئه المعهوده وإن كان الأقوى كفايه وضع المساجد السبعه بأى هيئه كان ما دام يصدق 
السجود[١]‏ كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرضء بل مدّ رجله أيضاًء بل ولو انكبٌ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد 
بشرط الصدق المذكورء لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه. 


( مسأله 4) لو وضع جبهته على موضع مر تفع أزيد من المقدار المغتفر[ ![ كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا 
تفذق حم المتحور وس قا حا ب رفعها: مها كان كما هر حدقا وان كات ممقندان سحد تيعد اليتهلم عرفاء والأحرط الده 
لصدق زياده السجده مع الرفع» ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعاده. 


]١[‏ لا ينبغى التأمل فى أن للسجود عند المتشرعه وارتكازهم هيئه خاصه يمتاز بها عن الركوع والقيام والقعود والاستقلال ونحو 
ذلككء وعد تهنا عقي .ترب مد عدبا امات السجود ولا يضرٌ بتلك الهيئه المذكوره وضع المساجد على الأرض بحيث 
يلصق صدره وبطنه على الأرض بشهاده صدق السجده على سجده الشكر المتعارف إلصاقهما على الأرض فيه» بل ومع مدّ 
رجليه فى الجمله» وأم_ا مع مدّهما 


ص ١١م‏ 


تماماً أن انكبٌ على وجهه لاصقاً صدره وبطنه على الأرض ففى صدق السجده عليه بحسب الارتكاز إشكالء بل منع فإنه أشبه 
بالنوم على وجهه وإن كان واضعاً مساجده على الأرض فاللازم أن يقع وضعها على الأرض بالهيئه المعهوده. 


الكلام فى الخلل الواقع بموضع الجبهه 
["] ذكر قدس سره فيما إذا وضع المصلى جبهته عند سجوده على ما يصح السجود .*”. ”” . 


عليه ولكن كان ذلكك الموضع لا يصِحٌ السجود عليه لارتفاعه عن المقدار المغتفر فى الارتفاع يعنى أربعه أصابع مضمومات 
فتاره تكون زيادته فى ارتفاعه بحيث لا يصدق عليه السجود عرفاً بحيث لا يقال عندهم أنه سجود ولكن فاقد لشرط المساواه 
اللازمه فى السجود فقال قدس سره أنه فى هذا الفرض يكون المكلف مخيراً بين أن يرفع رأسه من ذلك المرتفع ويضعه على 


الموضع المساوى وبين أن يجرٌ رأسه إليه من غير أن يرفعه. 


وأم_ إذا كان وضع الجبهه على موضع مرتفع غير مغتفر فى ارتفاعه بحيث يصدق عليه السجود العرفى فالأحوط وجوباً جرّها 
إلى الموضع المساوى إذا أمكن, وإن لم يمكن فالأ-حوط إتمام الصلاه بذلكك السجود ثم إعاده الصلاه؛ وعلمل الاحتياط 
الوجوبى فى الجر بأن رفعها ووضعها ثانياً زياده عمديه عرفا فيوجب بطلان الصلاه؛ ولاحتمال سقوط المساواه عن الشرطيه 
لفرض عدم التمكن من الجر يتمها ثم بعيدهاء وظاهر كلامه قدس سره وإن كان فرض وضع الرأس فى الصورتين سهواً إلا أنه 
ينبغى الكلام فى فرض الوقوع فى الصورتين عمداً وسهواً. 

فنقول: إذا وضع الرأس على المرتفع بحيث لزياده ارتفاعه لا يصدق عليه السجود العرفى فالظاهر أنه يتعين عليه الرفع ثم الوضع 
على الموضع المساواه فيما كان الوضع سهوياً؛ وذلكك لما تقدّم من أن المعتبر فى السجود كونه حدوثياً ومس الجبهه لما يصحٌ 
السجود عليه حدوثياً فى السجده الحدوثيه وجرّ الجبهه فى الفرض ولو فرض أنه يحدث إذا انتهى الجرّ إلى الموضع المساوى. 
حيث إنه قبل ذلكك لم يكن سجوداً عرفياً فالسجود عرفاً يبحدث إذا وصل الجرٌ إلى موضع يصدق عليه 


ص :"م 


السجود العرفى إلا أن مس الجبهه ما يصحٌ السجود عليه بقائى» حيث إن المفروض .**. **. 


الاجبهة من الأول وقبل السجوه انا ,لاصتا الأرقن وإذا أريك أذ يكوه نعها الأرض حدوك) فلابة من أن برشهام رضنا 
عند سجوده على الموضع المساوى؛ ومن ذلكك يظهر أنه لو كان هذا الوضع أى الوضع على موضع لا يصدق السجود العرفى 
عمداً بقصد سجود الصلاه تبطل صلاته ولا يفيد فى صحتها لا الرفع ثم الوضع ولا الجرّ؛ لأنّ ما أتى به فى الابتداء بقصد كونه 
جزءاً من صلاته أو سجود صلاته زياده عمديه من الأوّل» وقد يستظهر ذلكك أى وجوب الرفع والوضع على موضع المساوى مع 
السهو من روايه الحسين بن حتّراد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع؟ فقال: «ارفع 
رأسكك ثم ضعه)(1). فإِنْ التعبير فى السوءال بقوله: فتقع جبهتى على الموضع المرتفع» دون: أضع جبهتى على الموضع المرتفع» 
ظاهره الوقوع من غير تعمّرد فإذا كان ذلك سهواً فلا يضرٌ زيادتها برفع الرأس ووضعه ثانياً بالصلاهء بخلاف ما إذا كان ذلكك 
بتعمّرد وبقصد السجود فإنه يكون من الزياده العمديه؛ وإذا لم يتم معارض لهذه الروايه تكون صالحه للتأييد» حيث إِنّ الحسين 


نعم» الراوى عن الحسين يعنى أبا مالكك الحضرمى ويعبر عنه بالضحاك معتبر وثبت له التوثيق» ولكن روايتها الأخرى تعارضها 
وجهى إلى مكان مستو؟ فقال: «نعم» جرٌ وجهكك على الأرض من غير أن ترفعه)(1). 


الشّرح: 


اللهم إلا أن يقال ظاهر هذه الروايه فرض تحقق السجود. غايه الأمر المسجد غير مستو فتحمل الأولى على عدم تحقق السجود. 
لعلو ما وقع الرأس عليه. 


وقد يقال: إِنْ مقتضى ما ورد فى صحيحه معاويه بن عار جواز الجرّ فى فرض 
ص :7م 
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العلو كذلكك,. قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «إذا وضعت جبهتك على نبكه فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض1(0). بدعوى 
أن قوله عليه السلام : «إذا وضعت جبهتكك على نبكه) يعم ما إذا كانت النبكه فى علوها بحيث يصدق على الوضع عليها السجود 
العرفى أم لم يصدقء وفى كلا الفرضين يجوز الجرّء ولكن لا يخفى اختصاصها بصوره صدق السجود العرفى حيث لا موجب مع 
عدم صدق السجود العرفى للنهى عن رفع الجبهه, مع أنْ النهى فى مثل المقام إرشاد إلى لزوم المحذور فى الإتيان بالمنهى عنه. 


ودعوى أن النهى عنه فى مقام توهُّم وجوب الرفع كما ترى. 


وقد تحصّل مما ذكرنا أنْ جواز الجر فى فرض علوَ ما وقع عليه الجبهه بحيث لا يصدق عليه السجود العرفى محلّ إشكال بل منع» 
والمتعين فى صوره السهو الرفع ثم الوضع على الموضع المساوى أو العالى المغتفر علوّه. 


وأمّا إذا وقعت الجبهه على موضع عالٍ غير مغتفر علّوه مع صدق السجود العرفى فإن كان الوضع عليه مع التعمد وقصد كونه 
سردا قال ببطلان الصلاه بمجرّد الوضع كذلككء بلا فرق بين أن يجرّ جبهته بعد ذلكك إلى موضع مساو أم لاء رفع رأسه أم 
لاء فإِن الوضع المذكور بما أنه وضع على الغير المساوى مع قصد السجود يكون زياده عمديه ولو فى سجود الصلاه.» والزياده 
العمديه ولوق ع د ل 


الشّرح: 


الصلاه زياده فى الصلاه عن تعمد تبطل الصلاه بهاء ولا يجرى ذلك فيما إذا وضع رأسه عمداً على المساوى مع عدم تمكين 
يوجب ذلكك زياده فى السجود فضلا عن الزياده فى الصلاه. فإِنّ الوضع من أوَّله إلى انتهائه سجده واحده والتمكين معتبر فى 
ذكر السجود كال ركوع.؛ والمفروض أنه أتى بالذكر مع الطمأنينه. 


وفى صحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته 


ص 6/ 
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يتمكن فينخى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه(1) فإنّ مقتضى الإطلاق عدم المحذور فى ذلك حتى فى صوره العمد. 


وأمَا إذا وقعت الجبهه على موضع عالٍ غير مغتفر مع صدق السجود العرفى عليه سهواً ففى هذه الصوره يجرٌ جبهته على الموضع 
المساوى ولا يجوز الرفع فى هذه الصوره لصحيحه معاويه بن عمّار المتقدّمه(؟) فإنّ النبكه تعمٌ ما إذا لم يمكن السجود الشرعى 
عليه لارتفاعها عن المقدار المغتفر أو لعدم استقرار الجبهه فيها. 


وقد يقال لو لم تكن هذه الصحيحه لقلنا بعدم جواز الجرّ فى هذه الصوره أيضاً بل كان المتعين رفع الجبهه ووضعها ثانياً على 
الموضع المساوى؛ وحيث إِنّ السجود العرفى الأوّل زياده سهويه لا تبطل الصلاه بها؛ وذلكك لأنّ المعتبر فى السجود وأن .“. ٠"‏ 


الشّرح: 


يكون الوضع على الأرض فى المساجد حدوثياً. وبدون رفع الجبهه ووضعها ثانياً لا يكون السجود حدوثياً وفيه أن الوضع على 
الساوع بالج أيقا حدو كن حبك إن الوضع على غير المساوى انتهى بالجرٌ وحدث الوضع على المساوىء وإِنّما لا يكون مسٌّ 
الجبهه الأرض حدوئياًء بل يكون بقائياً حيث إِنْ مس الجبهه الأرض قبل الجرّ باق حين الجرّ وحين الوضع كما تقدّم ذلكك فى 
التربه اللاصقه على الجبهه إلى أن سجد من غير إزالتها قبل السجود ولولم يمكن المكلّف من الجرّ فى الفرض فقد ذكر الماتن 
من أنّ الأمحوط الإتمام ثم الإعاده؛ ولكن الظاهر لا موجب لإتمامها؛ لأنّ عدم التمكن من الجر فى هذه الصلاه لا يوجب عدم 
التمكن من السجده على الموضع المساوى فى الطبيعى المأمور به وعدم التمكن فى خصوص المأتى غايته عدم وجوب إتمامها 
لا الأمر بغيرها من الأجزاء الباقيه. 


لا يقال: مقتتضى حديث: «لا تعاد»() إن كل خلل فى الصلاه إذا استلزم إعاده الصلاه فلا يضرٌ بالصلاه فيما إذا كان الخلل مع 
العذر غير ما ذكر فى المستثنى من ذلكك الحديثء وفى الفرض إذا أراد المكلف تداركك خلل اشتراط المساواه فعليه 


ص :6 
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إعاده الصلاه. 


فإنه يقال: لا مجرى للحديث فى أمثال المقام مما تذكر المكلف بالخلل فى العمل قبل تجاوزه وإتمامه بعد يختص بما إذا كان 
التذكر بعد إتمام العمل الأنوّل أو الجزء. وقد ذكرنا سابقاً إذا التفت المكلف فى أثناء صلاته إلى عدم ستره تبطل صلاته» 
بخلاف ما إذا التفت بعد تمام صلاته فإنّ البطلان فى الفرض الأوّل لاشتراط (مسأله 2٠١‏ لو وضع جبهته على ما لا يصحح السجود 
عليه يجب عليه الجرّء ولا يجوز رفعها لاستلزامه زياده السجده. ولا يلزم من الجرٌ ذلكء ومن هنا يجوز له ذلكك مع الوضع على 
ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلككء وإذا لم يمكن إلا الرفع» فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط 
الإتمام ثم الإعاده» وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوى» كما لو التفت بعد رفع الرأس» وإن كان الأحوط الإعاده أيضاً[١].‏ 


الشّرح: 


الستر فى بقيه صلاته حتّى الآنات المتخلله والمفروض أنه يقع مع الالتفات وعدم إمكان تداركك ستره أنْ الالتفات لا يسقط الستر 
عن الشرطيه؛ لأنّ عدم التمكن المسقط عن الشرطيه ما إذا كان عدم التمكن فى شرط الطبيعى المأمور به لا فى خصوص مصداقه 
هذا فى شرط نفس المأمور به» ويجرى هذا الكلام فى شرط الأجزاء فإن الالتفات إلى الخلل أثناء الجزء فى شرطه ولو مع عدم 
التمكن من تداركه آن الالتفات خارج عن مدلول حديث: «لا تعاد)(1). 


ومئرا ذكرنا يظهر أنَّ الاللتزام بأنّ مثل شرط المساواه واجب فى السجود ومع عدم التمكن من تداركه يفوت محله فلا يجب 
تداركه وعليه إتمام الصلاه تلكك الصلاه. حيث إِنْ التداركك يوجب بطلان الصلاه بتكرار السجود لا يمكن المساعده عليه؛ لما 
ذكرنا من الخلل الاضطرارى أثناء العمل مع الالتفات به غير داخل فى مفاد حديث: ١لا‏ تعاد»(1) بل الداخل فيه الخلل عن عذر 
وغفله بعد مضى العمل» سواء كان الخلل فى شرط العمل وأجزائه أو فى شرط الجزء وقيوده. 


]١[‏ كان المفروض كما ذكرنا فى المسأله السابقه وقوع الجبهه على ما يصب 
ص :82 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"7/7 _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


السجود من الأوّلء ولكن كان حين وضعها عليه شرط المساواه بين موضع الجبهه وموقف المصلى مفقود على ما مرّء والمفروض 
فى هذه المسأله تحقق اشتراط المساواه المعتبره من الأوّل ولكن وضع الجبهه كان فى الأوّل على ما لا يصحٌ السجود عليه 
والكلام فى هذه المسأله أيضاً فى كلام الماتن وقوع الجبهه أُوَلاً عليه سهواً وإلآ لو وضعها عليه من الأوّل تعتّداً وبقصد كونه 
جزءاً من السجود بطلت الصلاه ولا يصبمحها الجرّ؛ لأنّ المأتى به أوّلاً حتّى مع جر الجبهه على ما يصيح السجود عليه زياده فى 
الفريضه عمداً من الأول على غرار ما تقدّم؛ ولو وضع الجبهه على ما لا يصيح السجود عليه أوّلاً سهواً وإن كان قصده السجود 
لصلاته من أوّل وضعها عليه فإن التفت إلى ذلكك فعليه أن يجرٌ جبهته إلى ما يصيّ السجود عليه» سواء كان الالتفات قبل الشروع 
فى ذكر السجود أو بعد الذكرء فإنه ما دام لم يرفع رأسه يجرٌ رأسه إلى ما يصحّ السجود عليه» ويعيد ذكره وإن أتى بالذكر قبل 
الالتفات. 


نعمء إذا كان التفاته بعد رفع رأسه تصحح صلاته فإِنٌ فى تدارك السجود بتكراره زياده السجود تعمداً؛ ولذلكك لا يجوز رفع 
الرأس فى المسأله ليكرّر وضع جبهته على ما يصحح السجود عليه فإِنّ الرفع يوجب كون ذلك السجود زياده عمديه. فاللازم 
جرّها على ما يصيح السجود عليه فيتم السجده المعتبره فى الصلاه؛ والزياده الحاصله من قصده السجده من أوّل وضعها على ما لا 
يصيح السجود عليه حيث إنها سهويه لا تضرّء وما ذكر هو المنسوب إلى المشهور فى المسأله» ولكن يناقش فى ذلكك بأنّ الجر 
فى الفرض لا يفيد شيئاً؛ لأنّ المعتبر فى الصلاه السجده الحدوثيه. وظاهر ما ورد فى اعتبار ما يصيح السجود عليه أنه يعتبر فى 
تحقق السجده؛ ولكن أنّ الجرٌ لا ينافى السجود الصلاتى الحدوثى؛ لما تقدّم سابقاً من أن الجبهه مقوسه .*. *”. 


مقوسه لا يكون جميعها واقعاً على الشىء فإذا جرٌ المصلى جبهته بحيث وقع ما فى آخر جبهته من التقوس الغير المماسٌ أُوَّلا 
على ما يسجد عليه مع ارتفاع الموضع المماس إلى أن استقرت الجبهه على ما يسجد عليه يكون هذا وضعاً حادثاً لا الوضع 


ص // 


البقائى. 


أضف إلى ذلكك أن المعتبر فى السجود أن يكون الوضع على ما يسجد عليه لا بد من أن يكون حادثاً لا مطلق الوضعء والوضع 
على ما يسجد عليه يكون بالجرٌ حادثاً لا محاله لابقاءً للوضع الأوّل فإنه كان على ما لا يسجد عليه. 


ودغوي أنه لو كان الأمر كذلكك لمكت الصلاة ه حتّى مع التعمد أو بوضع الجبهه على ما لا , يصحح يدفعها أنّ المبطل مع التعمد 
وقوع الوضع قل بقفية المصر امع اد ادناه فى الفريضه. وإلا لو لم يقصد الجزئيه بل كان الوضع فى الأَوّل لما لا يسجد لغرض 
آخر لقتل الحشره اللاصقه بجبهته ثم بالجرّ قصد السجود عندما تقع جبهته على ما يسجد عليه فالا-لتزام بالصححه لا بأس به 
تخصوضا إذا كان بالفتى الناض ذ كراد أذلا. 


وقد يستظهر جواز الرفع فى مفروض المسأله مما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محتّرد بن عبد الله بن - جعفر الحميرى؛ عن 
صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلى يكون فى صلاه الليل فى ظلمه فإذا سجد يغلط بالسجاده ويضع 
جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجاده هل يعتد بهذه السجده أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه فى الجواب: «ما لم يستو 
جالساً فلا شىء عليه فى رفع رأسه لطلب الخمره»(1). 


الشّرح: 


ل ل ب ور بإ و0 
صاحب الوسائل قال: روى الشيخ قدس سره جميع مسائل محترد بن عبدالله بن جعفر عن جماعه عن أبى الحسن محّرد بن 
أحمد بن داود» قال: وسكي عدار إبراهيم يم النوبختى وإملاء أبى القاسم الحسين بن روح وذكر المسائل02) كما رواها 


ص :8/8 


. 73١8 : ” الاحتجاج‎ )1(-١ 
. ”88 الحديث‎ »7/٠ : ؟-(5) الغيبه‎ 
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النعمان المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائرى وأحمد بن عبدون كما ذكرهم فى الفهرست فى طريقه إلى محمد بن أحمد بن 
داود القمى فيكنّى أبا الحسن(1١).‏ 
ويمكن المناقشه بأنْ طريق الروايه يتضِمّن الوجاده لا الطريق المألوف من القراءه والإجازه خصوصاً مع عدم ظهور حال الكاتب 


عندناء وتوقشن فى دلالتها أيضا بأن السوءال راجع إلى الاعتداد بتلكك السجده. والجواب مفاده لا بأس برفع الرأس ما لم يستو 
جالساً وأجيب عن هذه المناقشه بأنَّ المراد أنه لا شىء عليه فى رفع الرأس قليلا بأن يجد الخمره ويسجد عليه. 


أقول: لو لم يكن ما سجد عليه مما لا يجوز السجود عليه سجده فلا بأس بالرفع حتَّى يستوى جالساً ثم يسجد من غير أن يكون 
استواؤه جالساً بقصد رفع الرأس من السجود وطريان وصف الزياده على الهوى الأوّل عند الهوى ثانياً لا يضر فإنه من .*. **. 


أخذاك روهت الزياده لذ العدات الا اذه إل أن يدّعى أنَّ عدم جواز الرفع كذلك تعدا أو كنايه عن حصول وضع الجبهه ثانيا 
على ما يصمح السجود عليه بعد وجدان الخمره بأن لا يكتفى فى سجوده الأوّل بوضع جبهته على ما لا يصيح السجود عليه وعلى 
كل تقدير فلا دلاله فيها على تعين الرفع؛ بل غايته أنّ الرفع المذكور لا يبطل صلاته لا أنه لا يجوز الجرّ. 


أضف إلى ذلكك أن السوءال فيها عن صلاه الليل وظاهرها النافله وعدم كون رفع الرأس قليلاً فيها لوضع الجبهه على ما يصحٌ 
السجود عليه لا يلازم جوازه فى الصلاه الفريضه. حيث إِنّ النافله تختصٌ ببعض أحكام لا تجرى فى الفريضه. 


ثم إنه قد ذكر الماتن قدس سره أنه إذا التفت المكلف قبل تمام ذكر السجود إلى أن سجوده على مالا يسجد عليه ولم يمكن 
جرّها إلى ما يسجد عليه فالأحوط إتمام الصلاه ثم إعادتهاء وإن التفت بعد تمام الذكر وقبل رفع الرأس فالاكتفاء بتلك السجده 
قوى» ويكون حاله كما إذا رفع رأسه من تلكك السجده ثمٌ التفت أنه كان وضع جبهته على ما يسجد عليه» فإنه فى فرض 
الالتفات بعد رفع الرأس يحكم بصححه 


ص :9/ 


.18]20[ 3١١: الفهرست‎ )١(-١ 


صلاته حتّى فيما لو التفت قبل رفع الرأس لأ-مكن جر جبهته إلى ما يصمح السجود عليه» ومع ذلك احتاط استحباباً فى فرض 
الالتفات قبل رفع الرأس وبعد تمام الذكر فى صوره عدم إمكان الجر بإتمام تلك الصلاه وإعادتها وكأنّ الفرض فيه لا يكون 
كفرض الالتفات بعد رفع الرأس. 


أقول: فما ذكر قدس سره من القوه فى فرض الالتفات بعد تمام الذكر وقبل رفع الرأس غير صحيح فإنه ما دام لم يرفع رأسه 
يكون تذكره فى السجود.ء وقد ذكرنا أنّْ حديث: .*“ 


الشّرح: 


الا تعاد»(1) لا يشمل إلآ إذا كان التذكر بالخلل بعد انقضاء ذلكك العمل فالالتفات قبل انقضاء محلّ السجده غير داخل فى 
حديث: ١لا‏ تعاد؛ كما ذكرنا فى تذكر عدم الستر أثناء الصلاه» وعدم امكو مق نصيع اليرد لعدم إمكان جرٌ الجبهه على ما 
يصحٌ السجود عليه إخلال عمدى يقتضى إعاده الصلاه بمقتضى الأدله الأولبه :من غين أن يدخل فى مدلول حديث: «لا تعاد) 
والتمكن منه غير راجع إلى الطبيعى كما أوضحناه فى ذيل المسأله السابقه ليدّعى أن اعتباره فى الفرض منفى بحديث رفع 
الاضطرار(؟) بضميمه ما دل على عدم ومقوعك الدكليت بالضاقة ابيع فى الفرفي إغاده العاف السك من التعده اللعد رين 
مع المسّ ووضع الجبهه الحدوثيين» ومن التزم بأنّ مقتضى القاعده الأموليه مع قطع النظر عن صحيحه معاويه بن عمّار10) رفع 
الرأس ممما لا يصحح السجود عليه ووضعها على ما يصحٌ السجود عليه ولا يضرٌ الرفع؛ لأنّ ما حدث قبل ذلكك ليست بسجده لوقوع 
الجبهه فيها على ما لا يصمح السجود سهواً فلا تكون زيادتها مبطله فلا تحتاج إلا إلى رفع الجبهه والسجده على ما يصحح السجود 
عليه ومعه يحكم بصبحه الصلاه» سواء تذكر الخلل فى وضعها أو لا قبل تمام الذكر أو بعده أو حتّى بعد رفع الرأس. 


وبتعبير آخرء التزم هذا القائل بأن ما هو شرط فى تحقق السجده كمساواه المسجد وكون المسجد مما يصحح السجود عليه 
فالإخلال به إخلال بالسجده 


64١٠: ص‎ 


.8 الا" الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١١-١ 
لت( تومائل الشقين 8 معو ]نات عذمق أبزات حواد النفى: الحدديكه الأول‎ 
. ٠١١ : المتقدمه فى الصفحه‎ )”( -* 


الشّرح: 


المعتبره فى الصلاهء كما فى اشتراط الركوع أى الانحناء بوصول أصابع اليدين إلى الركبتين» وإذا صلَى المكلف وبعد الصلاه 
التفت أو بعد رفع الرأس التفت أنه لم يصل انحناءه إلى حدّ الركوع سهواً فلا يمكن الحكم بصححه الصلاه بحديث: «لا تعاد»(1) 
إن الركوع فى حديث: «لا تعادا داخل فى المستثنى منه» وظاهره الإخلال بالركوع الشرعى كذلك الأمر بالإضافه إلى الإخلال 
بالسجده بالإخلال فى شرطه. 


نعم» الإخلال بالذكر الواجب فيه بالإخلال بالطمأنينه سهواً لا يكون إخلالاً فى نفس السجود فإِنْ الذكر جزء من الصلاه لا شرط 
ف السكوف 

وعلى الجله: ظافر عدت الا اده التفل إلى الإنعلال بكل من أجراء البلا وشرائظ الضلاه دون الشرط المعدر فى 'خصوض 
جزء منها كشرط الركوع والسجود, والإخلال بشرط غير مثل الركوع والسجود وإن يحسب إخلالاً بالجزء أيضاً إل أن الإخلال 
يتلكك الأجزاء سهواً داخل فى المستنى منه فى ذلك قلا يوجب الإخلال بها بطلان الصلاهء وقال هذا القائل قندس سره : هذا 
بالأفيناقه الى تققيه السحرد و القن فالعة الابام قلق سر كرة الراكدهواسنه للشرط ويل اللسجوة العزقي ذا كان واكداً 
تمجتجلكيق ولق شهوا فى كمه و تكله لطا فيكف ويا جار جلما ووو التمى على قر اد سور العرييه قفن القياكة معلا أن البعيوه 
زياده فى الفريضه فإنٌ السجود للتلاوه سجود عرفى لا يعتبر فيه ما يعتبر فى السجود الصلاتى. 


أقول: لو كان المراد بالسجود فى حديث: «لا تعاد) السجود التام الصلاتى» وكذا فى قولهم عليهم السلام : «لا يعيد صلاته من 


الشّرح: 


بصححه الصلاه فيما إذا سجد سجدتين بغير ما يسجد عليه سهواً فى ركعه واحده ثم سجد بعد الالتفات فى تلكك الركعه سجدتين 
تامتين فيما إذا التفت قبل الركوع فى الركعه اللاحقه. 


1١: ص‎ 
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7- (7) وسائل الشيعه 8: 2519 الباب ١5‏ من أبواب الركوعء الحديث *. 


وما قال قدس سره من استفاده أن المراد من السجده فى ناحيه الزياده السجود العرفى يرد عليه بِأنّ ما ورد فى قراءه سوره العزيمه 
فرض الزياده فيها عمداً وبطلان الصلاه بزياده السجود العرفى عمداً لا يستلزم بطلانها بزياده السجود العرفى سهواً وحديث: «لا 
تعاد(١)‏ ونحوه ناظر إلى الخلل فى السجود سهواًء وأيضاً فلو سجد المكلف ولم يضع إبهامى رجليه فى سجوده على الأرض 
سهواً فالخلل الواقع فى جزء الجزء ويلزم أنه لو التفت إلى عدم وضعهما بعد رفع رأسه يلزم أن لا يلتفت إلى ذلكك السجود 
ويعيد السجده. 


ودعوى أنْ الجزء الركنى فى السجود وضع الجبهه فإنه استفيد عدم ركنيه غيرها بحمل السجود فى حديث: «لا تعاد) على 
السجود العرفى. 


ولو بنى على أنّ الحديث غير ناظر إلى الخلل فى شرائط السجده فلا يكون له نظر أيضاً إلى أجزاء جزء الصلاه» فيكون المراد من 
السجود فيه السجود التام من حيث جزئه وشرطه. وما ذكر هذا القائل العظيم(؟) قدس سره ولو سها المكلف وانحنى فى ركوعه 
إلى مقدار ما بحيث يصدق عليه الركوع العرفى والتفت إلى ذلكك بعد رفع رأسه فلا ينبغى التأمّل فى أنه يجب الاتيان بعد ذلكك 
بالركوع الشرعى ولا يلتفت إلى الانحناء الأوّل حتّى فيما كان التفاته بعد الإتيان بسجده واحده من تلكك الركعه (مسأله )١١‏ من 
كان بجبهته دمّل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه[١]‏ وإلآ حفر حفيره ليقع السليم منها 
على الأسرض وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيره أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب» وإن كان الأولى والأحوط 
تقديم الأيمن على الأيسرء وإن تعذّر سجد على ذقنه. فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن. 


الشّرح: 


لا يمكن المساغده علية؛ فإنٌ الاتحتاء الزائد ليس له.وجود آخيرء بل هو حَدٌ للاتحناء المعتبر فى الصلاه والتاقض لا يكون ركوعا 
نظير تحديد السفر بالسير بثمانيه فراسخ. بخلاف الشرائط وأجزاء الجزء الذى لها وجودات متعدده فظاهر حديث: (لا تعاد)(”) 
منصرف إلى الخلل فى الأجزاء والشرائط الخارجيه. 


ص :17 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"7/7 _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


. 187 :15 موسوعه الإمام الخوئى‎ )1( -١ 


فتحصّل مما ذكرنا أنْ ما ذكره الماتن قدس سره من الحكم بصحّه الصلاه إذا سجد على ما لا يجوز السجود عليه والتفت بعد 
رفع وأشه صحيح. وأم_ا إذا التفت قبل تمام الذكر أو بعد تمامه. فإن أمكن الجرٌ بالنحو الذى كرا أدلا بعيث معنف نه 
الوضع والمسّ لما يجوز السجود عليه فهوء وإلا فالأحوط إتمام الصلاه بالجرّ وإعادتها كما إذا لم يمكن الجرّ أصلا. 


]١[‏ لما تقدّم من أن المعتبر فى السجود وضع شىء من الجبهه على الأرض ويكون ذلكك سجوداً اختيارياً حيث يجوز الوضع 
كذلك حتّى مع إمكان وضع وسط الجبهه على الأعرض»ء وإن لم يمكن وضع الموضع السليم من الجبهه على الأشرض إلآ 
بانخفاض موضع جعل الدمل فيه لزم حفر موضع وضعه لوضع الموضع السليم منها على الأرضء وربّما يستظهر من خبر مصادف 
تعتّن الوضع كذلك حتّى مع إمكان .*. **. 


الشّرح: 


وضع أحد طرفى الجبهه على الأ.رض بدون ذلكك, قال: خرج بى دمّل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبداللّه عليه السلام 
أثره» فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإثما أسجد متحرفاء فقال ل دلا تفعل ذلكدء احفر سسقيره 
واجعل الدمل فَئْ الحفيره حتى تقع جبهتكك على الأرض)(1١).‏ 


ولكة الزوابه مضل سهد بالأرسال» وتضيافق فاته مردّد بين الضعيف والمهملء مع أنه لم يظهر أن ما كان فيه أثر السجود 
منحرفاً كان أحد طرفى الجبهه أو أحد طرفى الخارج منها من الجبينين» وعلى الثانى كان الحكم على القاعده» وعلى الأوّل لابدٌ 
من حملها على الاستحباب لصراحه مثل ما تقدّم من صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «الجبهه كلها من قصاص شعر 
الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض اجزأك)(1). وقد تقدّم أنْ الجبينين خارجان من الجبهه. 
وما ذكر الماتن قدس سره من أنه مع عدم التمكن من السجود بها يسجد على الجبينين يحتاج إثبات جواز السجود بهما مع عدم 
إمكانه بالجبهه إلى الدليل عليه 


ص وراد 
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3 (4) وسائل الشيحه 2+ وق" + الباب 19 من أبوات السجوهة الحديث الأول 


ومجرّد ثبوت الشهره لا يكفى فى ذلك. سواء قيل بعدم الترتيب فى السجود بهما بين الأيمن والأيسر أو قيل كما عن الصدوق 
قدس سره بتقديم الأيمن على الأيسر(!). 

وربما يقال باستفاده ذلكك من موثقه إسحاق بن عمّار» عن أبى عبدالله عليه السلام فإنه ورد فيها: قلت له: رجل بين عينيه قرحه 
لا يستطيع أن يسجد؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره. فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن» قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه 
(مسأله )١١‏ إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن[١]‏ مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد فى محالهاء 
وإن لم يتمكن من الشرح: 

الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ذقنه» قلت: على ذقنه قال: نعم, أما تقرأ كتاب الله عرّوجِلٌ: «يَخْوُونَ لِلاءَذْقَانِ سيدا (). وفيه ما لا 
بخفى فإنّ مقتضى صحيحه زراره المتقدمه وغيرها إجزاء السجود حتّى فى حال الاختيار بأى جزء من الجبهه يسقط على الأرض 
ولا يتعين السجود بما بين العينين من الجبهه. بل إذا سقط الحاجب على الأرض تشمل جزءاً من الجبهه لا محاله فتقديم الأيمن 
على الأيسر غايته الاستحباب لا تعتنه» ومقتضى الموثقه إذا لم يتمكن من السجود بالحاجبين يسجد بالذقن. 


ودعوى أنه لا دلاله فى الموثقه على وضع الذقن كما ترى فإنْ الإمام عليه السلام فى مقام إثبات وضعها على الأرض استشهد 
بالآيه» بل مقتضى إطلاقها تعين السجود به ولو كان الشعر الموجود فيه كما هو أمر عادى حائلاً بينه وبين الأرض. 


وما فى كلام الماتن فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن إن كان المراد حتّى صوره الشعر على الذقن فلا يمكن المساعده 
عليه» وإن كان مراده غير ذلكك فالمتعين مع عدم إمكان السجود كما ذكر الأيماء كما تقدّم فى بحث القيام. 


نعم الأحوط الجمع بينها بقصد السجود بأى منها كانت الوظيفه. 
الكلام فى ما إذا عجز عن الانحناء للسجود 


]١[‏ كان المفروض فى المسأله السابقه عدم التمكن من وضع الجبهه فى سجوده. والمفروض فى هذه المسأله عدم التمكن من 
الانحناء فى سجوده. وعلى 


ص :04 
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الاتحتاء اكيناة وما أ برأسهء وإن لم يتمكن فبالعينين» والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهه عليه وكذا 
الأحوط وضع ما تمكو من سائر المبناتجد فى مخالهاهوإق لم يتمكن من الجلؤنين أومأ أ برأسه وإلاً فبالعينين» وإن لم يتمكن من 
جميع ذلكك ترق بقله خالا أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس» والأحوط الإشاره باليد ونحوها مع ذلكك. 


الشّرح: 


ذلك فإن تمكن من الانحناء فى مفروض المسأله بحيث وضع مساجده على الأرض وجبهته عليها مع تخلف شرط مساواه الجبهه 
مع موقفه بأن صدق عليه السجود وتخلف شرط المساواه فلا ينبغى التأمل فى لزوم ذلكك؛ لأنَّ شرط المساواه ليس من الشرط 
الركنى؛ بل ربّما يقال ما دلّ على اشتراطها لا يعت صوره عدم التمككن من رعايته؛ لأنّ عمده الدليل على اعتبارها صحيحه عبدالله 
بن سنانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن 
موضع بدنكك قدر لبنه فلا بأس)(١).‏ 


والوجه فى عندم كدمولها لضوزره عدم التمكن أن الخطاب قن الجواب لعبدالله بق تان وسعلوم أنه كان عفمكنا من الأتيضاء 
ووضع جبهته على المساوى فلا يستفاد منها أزيد من أنّ العلو الزائد عن مقدار اللبنه غير جائز من التمكن من الانحناء والوضع 
على المساوى؛ ويوءخذ فى غير المتمكن بإطلاقات الأمر بالسجود وأنه يسجد بسبعه أعظم(). 


ومع الإغماض عن ذلكك يستفاد من الروايات المتفرقه أن العلو مممن لا يتمكن . ا 


من الانحناء إلى الموضع المساوى غير ضائر فيوضع الجبهه على العلو كموثقه أبى بصيرء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
المريض هل تمسكك له المرأه شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: «لاء إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرهاء وليس شىء مما حرّم الله إلا 
وقد أحله لمن اضطر إليه)(0). فإنه يستفاد منها تعتن السجود برفع المسجد مع 


ص :10 
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الإمكان وروايه إبراهيم بن أبى زياد الكرخىء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا 
يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: «ليومى برأسه إيماءً» وإن كان له من يرفع الخمره فليسجد فإن لم يمكنه ذلكك فليومى برأسه نحو 
القبله إيماءً»(1). ودلالتها على لزوم السجده مع فرض التمكن من رفع المسجد تامه» ولكن فى سندها ضعف لعدم ثبوت توثيق 
لمحمد بن خالد الطيالسى ولا لإبراهيم بن أبى البلاد وعلى أى تقدير فهى صالحه للتأييد. 


ويمكن استظهار وجوب وضع الجبهه إذا تمكن من الانحناء بصحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللهه عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: «لا يصلى على الدابه الفريضه إلا مريض يستقبل به القبله» ويجزيه فاتحه الكتاب ويضع بوجهه فى الفريضه على ما أمكنه 
من شىء ويومى فى النافله إيماءً»(1). حيث يستفاد منها لزوم وضع الوجه أى الجبهه على ما أمكنه إذا تمكن من الانحناء فى 
الفريضه. بخلاف النافله فإنه يجزيه الإيماء. 


الشّرح: 


المسجد المرتفع السجود تعن ذلككء بل إذا كان كذلكك يتمكن من وضع سائر المساجد على الأرض كما فى غير الراكب تعن 
وضعها أيضاًء إلآ أنه يظهر من بعض الروايات جواز الإيماء وكون الانحناء والوضع أحب أو أفضلء وفى صحيحه زراره» عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: «على خمره أو مروحه أو على سواكك يرفعه إليه هو أفضل من 
الإيماء؛ إنّما كره من كره السجود على المروحه من أجل الأوثان التى كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط:(0. 
والتعبير بأفضل ليس جواز الايماء مع التمكن من الانحناء والوضع بحيث يصدق عليه السجود عرفا والتعبير به لأجل تقريب ما 
يقال من أن السجود على المروحه 


ص :84 
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يشبه عباده الصنم المصنوع من الخشب. 


وأم ا صحيحه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود؟ قال: «يومى برأسه 
إيماءً» وأن يضع جبهته على الأرض أحبٌ إلى'(1). فتحمل الوضع المذكور فيها على صوره عدم إمكان الانحناء بحيث يصدق 
السجود العرفى فيكون الانحناء بالقدر القليل مع وضع الجبهه مجزياًء بل مصداقاً للإيماء كما تقدّم فى بحث القيام» ولو قلنا بن 
الانحناء القليل بحيث يمكن وضع الجبهه مع رفع ما يسجد عليه سجود اضطرارى أو أنه داخل فى الإيماء إلى السجود فلا حاجه 
إلى وضع سائر الأعضاء إلى محالهاء حيث إِنَّ رفع المسجد ووضع الجبهه عليه فى الفرض سجود لا أنه بدل عن وضع الجبهه 
المعتبره فى السجود الاختيارى. 


(مسأله 1) إذا حرّك إبهامه فى حال الذكر عمداً أعاد الصلاه احتياطً[١]‏ وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه. وكذا لو 
حركك سائر المساجد» وأم_ا لو حّكك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفايه اطمئنان بقيه الكف. 
إذا حرى إبهامه حال الذكر عمداً أعاد الصلاه 


]١[‏ المفروض تحريكك إبهام الرجل حال الذكر لا الرفع عن الأرض فإن الرفع حال الذكر عمداً مبطل للصلاه؛ حيث إن الذكر 
المقصود به الجزئيه يكون من الزياده العمديه للإتيان به مع عدم تمام السجود عند وضع الأعضاء السبعه» وهل التحريكك كالرفع 
فإن كان عمداً تبطل الصلاه أو أنه لا يكون كالرفع؟ قد استظهرنا سابقاً أنّ المعتبر فى الطمأنينه الواجبه فى السجود حال الذكر 
استقرار الجبهه وتمكينها وتحريكك الإبهام لا ينافى ذلك ولعله قدس سره لذلكك لم يفتٍ بالبطلان عند التحريككء بل احتاط فى 
إعاده الصلاه. 


وأم_ا إذا كان التحريكك سهواً فلا يضر حنَى بناءَ على اعتبار الاستقرار فى جميع المساجد السبعه؛ لأنّ الزياده سهويه. فإن التفت 


بعد رفع الرأس يكون الحكم 
ص :417 
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بالصتحه مقتضى حديث: «لا تعاد)(1) وإن التفت قبل رفعه أعاد الذكر مع الاستقرار بناءٌ على اعتبار الاستقرار فى جميع المساجد 
خال الذكري و إل تماد الع مو عن اللبقاط» و محر ها اذ كر قن تمر كه بار أعقياء النبعدره وذ كز قيس شره لز يفك 
أصابع يده عمدا مع وضع الكف بتمامها فلا بأس به ولا يجب إعاده الذكر أيضا لكفايه الاطمئنان بسائر الكفّ حتّى بناءً على 
اعتبار الاستقرار فى سائر الأعضاء. 


نعم لو سجد بالأصابع بأن وضعها فقط على الأرض فحرّكها أو بعضها أثناء نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها 
كتحريكك إبهام الرجل. 


( مسأله ؟1) إذا ارتفعت الجبهه قهراً من الأحرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجده فيجلس 
ويأتى بالأسخرى إن كانت الأمولى؛ ويكتفى بها إن كانت الثانيه» وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجده واحده فيأتى 
بالذكرء وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به[ .]١‏ 


الشّرح: 


الذكر يأتى فيه ما ذكره فى تحريكك إبهام الرجل» وهذا مبنى على ما تقدّم منه قدس سره من كفايه وضع بعض باطن الكف فى 
السجود ولا يعتبر الاستيعاب فى وضعهماء وهذا مع الاستمرار بالذكر حال التحريكك وإلآ فمع قطعه لا يكون تحريك المسجد 
أثناء الذكر ولو كان عمداً موجباً لبطلان الصلاه بزياده الذكر ولا بغيره» بل يوجب إعاده ذلكك الذكر مع رعايه الاستقرار» فإنه 
إذا لم يكن قاصداً الرفع أثناء الذكر من حين شروع الذكرء بل بدا له التحريكك أثناءه يطرأ وصف الزياده فى الأثناء للمأتى به 
منه» والموجب لبطلان الصلاه إحداث الزياده لا إحداث وصف الزياده ولا يقاس برفع الرأس عن السجده فيما إذا سجد على 


غير ما يجوز السجود عليه على ما تقدّم» بل يجرى ذلكك فى رفع بعض أعضاء السجود غير الجبهه فى أثناء السجود إذا كان فى 
الرفع أو التحريكك غرض عقلائى بحيث لا يعد لعباً بالعباده» فتديّر. 


الكلام فى حكم الجبهه لو ارتفعت من الأرض قهراً 
[1] ]ذا تقس الحمه من الأرقن قهرا والدراد بالقهر أن لا يكون ارتفاعه برفع 
ص :1/8 
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المصلى فإن كان ذلكك بعد تمام الذكر الواجب فلا ينبغى التأمل فى تحقق السجده المعتبره» حيث إِنْ انتهاء السجده برفع الجبهه 
عن الأرض سواء كان بالقصد أو بغير القصد وليس الرفع منهما من أجزاء الصلاه بل مقدمه للإتيان ببقيه الصلاه» سواء .””. *”. 


كانت السجده الثانيه أو غيرها. 


وعلى كلء لا يعتبر وقوع الرفع بالقصد فضلا عن وقوعه بقصد الصلاه؛ وعلى المكلف مع تمكنه من الإمساك وحفظها من 
الوقوع ثانياً أن يحفظها ويجلس ليأتى بالسجده الثانيه أو يأتى بغيرها لو وقع الارتفاع فى الثانيه. 


وأم_! إذا كان ذلكك قبل تمام الذكر الواجب أو قبل الشروع فيه فقد ذكر الماتن قدس سره فإن أمكن حفظ جبهته عن الوقوع 
افاي مجالين بماد حفظلها وينسجذ القائيد إن كان ازتفاعها فى الأولى أو زأتى يفيه الغتلاه إن كان فى القائيهة ذلك اللتحقى السجاده 
بمجرد وضع الجبهه على ما يسجد عليه وبالارتفاع كما ذكر ينتهى تلكك السجده؛ لما تقدّم من أن المدار فى تحقق السجده 
وانتهائها وضع الجبهه ورفعها وأنْ الرفع كما ذكر ليس من أجزاء الصلاهء بل مقدمه للإتيان بباقى الصلاه. والمتروكك فى الفرض 
ذكر السجده ولا يضرٌ تركه لفوت محله بارتفاع الجبهه غفله ومن غير عمد فتداركه موقوف على إعاده الصلاه ومقتضى حديث: 
١لا‏ تعاد»(١)‏ عدم إعادتها من الإخلال بذكر الركوع والسجود عذراً؛ لأنّ الارتفاع القهرى وقع من غير تعمد فيكون تركك الذكر 
الوااجب أيضاً كذلكك. 


وقد يقال ما يدل عليه حديث: «لا تعاد؛ هو أن يكون المكلف ملتفتاً إلى الإخلال بعد العمل لا حين الإخلال» وذكر السجود وإن 
كان داخلا فى المستئنى منه فى الحديث تعاد الصلاه منه إلآ أن الإخلال بالذكر مع الالتفات إليه بالاضطرار فى مفروض المسأله 
وليس من العمل مع الخلل من غير التفات حين الخلل» فالأسحوط (مسأله 15) لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل 
الفراش فى حال التقيه» ولا يجب التفضى عنها بالذهاب إلى مكان آخر. 


ص :144 


./ 1/ا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


إتمام الصلاه كما ذكر فى المتن ثم إعادتهاء خصوصاً فيما لم تكن الجبهه مستقره على الأرض ولو آنا ما قبل ارتفاعها قهراً بأن 
ارتفعت الجبهه بمجرد إصابتها الأرض. 


وعلى الجمله. شمول الحديث لموارد الاضطرار بالإخلال مع الالتفات إليه. وهذا كله إذا أمكن حفظ الجبهه عن الوقوع ثانياً وإذا 
رجعت الجبهه إلى الأسرض ثانياً قهراً فيمكن أن يقال: إِنّ الارتفاع المفروض لا يكون فى أنظار العرف المتشرعه من انتهاء 
السجده. بل يكون من العود إلى السجده الحادثه» غايه الأمر الارتفاع والعود من فقد الاستقرار قهراً فاللازم أن يأتى بالذكر بعد 
العود ويحسب المجموع السجده الواحده؛ وعلى ذلكك ينظر كلام الماتن قدس سره ولكن يناقش فى ذلكك بأنْ الارتفاع إذا كان 
الفياة المخية الحادفه قن الترفن الأول مكنوق كذلكق أرقها فى هسوره اعرد قير انو لك ركوة النكرة انا من المككقي 
السجده؛ لعدم كون العود إلى الأعرض قهراً بقصد السجود؛ فالسجده الحادثه أُوَلاً قد انقضت بارتفاع الجبهه عن الأرض قهراً 
والغود :ووقوعها غلى الأرغن ثانا أمر قهرى لبس من قضد المكلت:وضيك إن محل الذكر السجده :اندي الآيان يذ كره فيد له 
يصح إلا بقصد الرجاءء وإلآً فالشىء الحادث القهرى أمر حادث آخر غير السجده فعلى المكلّف رفع الرأس والإتيان بالسجده 
الثانيه إن كان الارتفاع والعود فى الأولى أو بقيه الصلاه إن كان فى الثانيه لعدم كون العرة فيدر فده ثانيه لوقوعه بغير قصد فلا 
يضر زيادته ولا يخفى أن الاحتياط بإعاده الصلاه لتركك الذكر الواجب اضطراراً يجرى فى هذا الفرض أيضاً بعد إتمام الصلاه 
بالنحو المذكور. 


كما لا يخفى أنه لو رفع المكلف رأسه عن السجود قبل الذكر أو قبل تمامه نعم» لو كان فى ذلك المكان مندوحه بأن يصلى 
على الباريه أو نحوها مما يصيح السجود عليه وجب اختيارها[ .]١‏ 


كان المنسى واحده وقضاها بعد الشّرح: 


بتخيل أنه ذكر فى سجوده أو أتم الذكر وبعد الرفع التفت إلى الإخلال فهذا الفرض داخل فى حديث: «لا تعاد»(1) بلا كلام 
وعليه الإتيان بالسجده الثانيه إذا وقع ذلكك 


٠٠١: ص‎ 


.8 الا”ء الباب " من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الرفع فى الأولى وببقيه صلاته إن كان فى الثانيه. 
لابأس بالسجود على غير الأرض فى حال التقيه 


]١[‏ لما ورد فى الروايات المتعدده فى الصلاه فى مساجدهم والحضور لجماعاتهم من الترغيب والأمر بهما(!) المقتضى لرعايه 
التقيه» ومن رعايتها ما يوضع عليه الجبهه فى السجود والروايات المشار إليها بإطلاقها. بل خصوص مدلول بعضها تنفى اعتبار 


نعم» ورد فى جمله من الروايات اعتبار القراءه من غير فرق بين الصلاه الجهريه أو الإخفاتيه بنحو يراعى التقيه حتّى إذا كانت 
القراءه خلفهم بنحو حديث النفسء وما ذكرنا من عدم اعتبار إمكان التفصى فى الصلاه معهم لا يقتضى جواز السجود على غير 
ما يسجد عليه حتّى فيما كان فى نفس مسجدهم فيما يصلى معهم مكان يجوز السجود عليه» حيث إِنّ الأمر والترغيب للاحتراز 
من الضرر والايذاء ومع وجود المندوحه فى نفس ذلكك المكان لا تقيه بالإضافه إلى ما يسجد عليه ليراعى ذلكك. 


السلام» وتبطل الصلاه إن كان اثنتين» وإن كان فى الركعه الأخيره يرجع ما لم يسلم وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاه إن كان 
المنسى اثنتين وإن كان واحده قضاها| ١‏ ]. 
إذا نسى السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع عاد إليها 


]١[‏ إن كان المنسى سجده واحده أو اثنتين وتذكر ذلكك قبل الدخول فى الركوع من الركعه اللاحقه فإلغاء الركعه اللاحقه 
والعود لتكميل الركعه السابقه هو المعروق النشهور ين الأصحات» زيقيد لذلكق حصيحة إسباعيل بره ابرغ عن أبن غبدالله 
عليه السلام فى رجل نسى أن يسجد السجده الثانيه حتّى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجدء قال: «فليسجد ما لم يركع فإذا ركع 


٠١١: ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: 744» الباب ه من أبواب صلاه الجماعه‎ )١(-١ 
. وبائل الشبيهغ + +2 البات 6( من أبواب البيعرة: الحديت الأؤل‎ )0( 


مقتضى القاعده المستفاده من الروايات من لزوم إعاده الصلاه بالخلل فى الركوع فى ركعه وعدم لزوم إعادتها من سجده 
واحده. بل تعاد من سجدتين ما ذكر فى المتن فإنه إذا سها وتركك سجده أو سجدتين من الركعه السابقه فالإتيان بالركعه 
اللاحقه واقعه فى غير موقعها اشتباهاً وحيث إنه ما لم يركع لا يوجب العود محذوراً؛ لأنّ كل ماوقع من الزياده اشتباهاً مدلول 
حديث: (لا تعاد»)(١)‏ لدخولها فى المستثنى منه فيه. 


نعم» إذا تذكر فى ركوعه فالتداركك غير ممكن للزوم زياده الركوع فإن كان المنسى سجدتين تبطل الصلاه؛ لأنّ الإخلال بهما 
معاً داخل فى المستثنى فى الحديثء وأم_ا إذا كان المنسى واحده قضاها بعد تمام الصلاه» كما يدل على القضاء فى سجده 
واحده عده من الروايات منها الصحيحه المتقدّمه. ويستفاد ذلك من ادو ودةاء 


الشّرح: 


قوله عليه السلام فى معتبره عبيد بن زراره؛ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شكك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحده 
تعمد حرق ادن الشقك زاى معد 4 تقال للاتوائله أشني الساكه وراه مده وقال: لآ بعد صبالانة بلث سحا ريدننا 
من ركعه(1). أى من ركوع فإِنّ ظاهرها بطلان الصلاه بزياده ركوع ولو سهواًء وإذا نسى المصلى سجدتين من ركعه سابقه 
وتذكر فى ركوع لا-حق فاللا-زم إعاده الصلاه؛ لأنّ تداركهما يوجب زياده الركوع المفروض عند التذكر» ونحوها صحيحه 
منصور بن حازم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام (05. وغيرها على ما تقدّم فى مباحث الركوع. 


وأم._] ما ذكر الماتن قدس سره من أنه إذا سها فى الركعه الأخيره ونسى سجده أو سجدتين منها وتذكر ذلكك قبل أن يسلّم 
بالتسليمتين الأخير تين فير جع فيسجدء سواء كان المنسى واحده أم اثنتين ثم يتشهد ويسلم فإنّ مقتضى حديث: «لا تعاد)(؟) عدم 
العبره بالتشهد الواقع اشتباهاً قبل كمال السجدتين» وأم_ا إذا التفت إلى ذلكك بعد التسليمتين بل بعد إحداهماء فإن كان المنسى 
واحده قضاهاء وإن كان اثنتين أعاد 


٠١7: ص‎ 


. مر تخريجه فى الصفحات السابقه‎ )1(-١ 
.* من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ١5 ؟- (7) وسائل الشيعه : 2519 الباب‎ 
من أبواب الركوعء الحديث ؟.‎ ١5 وسائل الشيعه : 219 الباب‎ )"( - 


ع- () تقدم تخريجه سابقاً. 


الصلاه؛ لأنّ التسليمه مخرجه عن الصلاه فيكون المتروكك سجدتين من ركعه واحده وتركهما منها مبطل للصلاه. 


ويستدلٌ على أن التدارك بعد التسليمه المخرجه عن الصلاه غير ممكن كالتداركك بعد الركوع فى الركعه اللاحقه بصحيحه 
الحلبى» قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «كلّ ما ذكرت الله عزُوجِلَ به والنبى صلى الله عليه و آله فهو من الصلاهء وإن قلت: 
الماح عا 


وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت)١١).‏ 


بدعوى أن التدارك بعد تمام الصلاه لا يكون فى نسيان السجده الواحده حيث يقضيهاء وأمًا نسيان السجدتين من ركعه فهو غير 
قابل للتدارككء وفى روايه أبى كهمس عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد 
فقلت وأنا جالس: السلام عليكك أيها النبى ورحمه الله وبركاته» انصراف هو؟ قال: «لاء ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين فهو الانصراف)(5). 


ولكن لا يخفى أنّ الروايه والصحيحه(12) ناظرتان إلى بيان كون صيغه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مخرجه لا صيغه 
التحاكم طليكك نينا البو ووحميه] للددور كات اوإنينا كسار رأ فا ودرا ١‏ رن :الى مت نانش :نينا 1 لارقيت ا نايا 
سهواً وغفله “فلك نظر لهها على ذلكف فلا إطلاق لهما عن هذه الجهه» وقد أفى المائق قدس سر قن موجات سجرة الشهو 
للسلام فى غير موضعه ساهياًء سواء سلّم بقصد الخروج كما إذا تخيل تماميه صلاته أو لا بقصده. والمدار فى السلام فى غير 
موضعه إحدى الصيغتين الأسخيرتين وكونها مخرجه عن الصلاه إذا وقعت فى غير موضعها سهواً فلا دلاله للروايه والصحيحه 
المتقدمتين على ذلك, حيث لا إطلاق فيهما على ذلكء وعلى تقدير الإطلاق فمقتضى حكومه حديث: «لا تعاد)(6) نفى كونها 


مخرجه إذا وقعت فى غير موضعها سهواً؛ وذلكك فإنٌ كونها مخرجه يكون 
ص ١٠١7:‏ 

. وسائل الشيعه : 578. الباب 5 من أبواب التسليم؛ الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. 7 وسائل الشيعه 8 : 78*» الباب * من أبواب التسليم» الحديث‎ )1( -1 


+« (” المتقدمتان آنفاً . 


*- () تقديم تخريجه مراراً. 


(مسأله )1١‏ لا تجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه[ ]١‏ كالقطن المندوف والمخده من الريش والكومه من التراب الناعم 
أو كدائس الحنطه ونحوها. 


(مسأله 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجده بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحح السجود عليه ووضعه 
على الجبهه فالظاهر تقديم الثانى» فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصيح السجود عليه على جبهته[ ؟ [ويحتمل التخيير. 


الشّرح: 


بأخذها مانعه أو قاطعه للصلاه ولو وقعت سهواً ومع عدم الدليل على ذلكك غير ما تقدّم من الإطلاق المزعوم يكون إطلاق 
المستثنى منه فى حديث: «لا تعاد) افا له. 


لاتجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه 


[١اقد‏ تقدّم استقرار الجبهه بل سائر المساجد حال الذكر الواجب فيه؛ بل المستحب فى خصوص السجده على ما تقدّم» وعلى 
ذلك فلا يصِح السجود فى ما لا يمكن فيه الاستقرار كالقطن المندوف والمخده من الريش والكومه من التراب الناعم وكدائس 
الحنطه والشعير ونحوهما. 


الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسحده 


[؟] لا يخفى أن مقتضى قوله قدس سره العاجز عن الانحناء التام أن وظيفته رفع المسجد وتمكنه من السجود برفعه» وإذا كان 
الأمر كذلكك فيرفع مسجده ولو بيده إذا لم يجد شيئاً آخر ويسجدء. وفى الفرض يضع جبهته على ما يصب السجود عليه لا أنه 
يضع ما يصحح السجود عليه على جبهته» وعلى ذلك فما ذكره بعد ذلكك من قوله: .*”. **. 


ليضع ما يصحح السجود عليه على جبهته» يعد من سهو القلم ولو فرض أنه لا يتمكن من الانحناء كذلكك فوظيفته الإيماء للسجود. 
ولا يجب فى الايماء الذى بدل عن السجود لا عن وضع الجبهه فقط وضع سائر المساجد ومنها اليدين على الأرض» 


٠١5: ص‎ 


فقد تقدّم فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: «على خمره أو على مروحه 
أو على سواكك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماءء» إنما كره من كره السجود على المروحه من أجل الأوثان التى كانت تعبد من 
دون الله الحديث(١).‏ وقد تقدّم أن التعبير بالأفضل لا يدل على التخيير» بل مع التمكن يتعتّن ومقتضى الإطلاق فى ١يرفعه)‏ هو 
جواز الرفع بيديه؛ ولكن يرفع اليد عنه فى صوره التمكن من غيره بما دل على وجوب وضع المساجد. 


وما يظهر من تعين الإيماء فى الفرض من روايه إبراهيم بن أبى زياد الكرخى(1) تعين الإيماء فى فرض التمكن ولو من رفع 
المسجد بيديه لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليهاء واللّه العالم. 


١٠١6: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه ه : ©”» الباب ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١‏ و7. 
7 (؟) وسائل الشيعه : *58» الباب الأوّل من أبواب القيام» الحديث ١١‏ . 


فصل 

فى مستحبات السجود 

وهى 0 

الأول: التكبير حال الانتتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً. 

الثانى: رفع اليدين حال التكبير. 

الثالث: السبق باليدين إلى الأرضن عند الهوى إلى السجود 

الرابع: استيعاب الجبهه على ما يصح السجود عليه؛ بل استيعاب جميع المساجد. 
الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه. 

السادس: بسط اليدين مضمومتى الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين» متوانجهاً نهنما إلى القيلة: 
السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. 

الثامن: الدعاء قبل الشروع فى الذكرء بأن يقول: 


«اللهم لكك سجدتء وبكك آمنت» ولكك أسلمت,» وعليكك توكلت» وأنت ربى» سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره» 
والحمك لله رت العالنه ثار كف الله حيدق الكالفين)» 


التاسع: تكرار الذكر. 

العاشر: الختم على الوتر. 

الحادى عشر: اختيار التسبيح من الذكر والكبرى من التسبيح» وتثليثهاء أو تخميسها أو تسبيعها. 
الناقى عقر أن سحه على الأرض وبل 'التزاب دوق مدل السبحر والخشي: 

الثالث عشر: مساواه موضع الجبهه مع الموقف. بل مساواه جميع المساجد. 


الرابع غشرة الدعاء :فى السجودة أو الأخير يما يريد من اجات الدثيا والآخرهء وعخصوض"ظلت الرزق الحلال أن قؤول: نا خيز 
المسوءولين» ويا خير المعطين» ارزقنى وارزق عيالى من فضلك,. فإنكك ذو الفضل العظيم). 


١٠١17: ص‎ 


الخامس عشر: التوركك فى الجلوس بين السجدتين» وبعدهما. وهو أن يجلس على فخذه الأيسرء جاعلا ظهر القدم اليمنى فى 
بطن اليسرى. 


السادس عشر: أن يقول فى الجلوس بين السجدتين: «أستغفر الله ربى وأتوب إليه. 

السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجده الأولى بعد الجلوس مطمئناًء والتكبير للسجده الثانيه وهو قاعد. 
الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانيه كذلكك. 

التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات. 

العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس: اليمنى على اليمنى» واليسرى على اليسرى. 

الحادى والعشرون: التجافى حال السجود, بمعنى رفع البطن عن الأرض. 


يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين. 


الال والعش روف انكل غلن النى و النافن المعد 
الرابع والعشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. 


الخامس والعشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لى» وارحمنى» وأجرنى» وادفع عنى» فاق لما أنزلت إلى من خير فقير» 
تناركةةاللهدررت: العالميوة 


السادسق والعشروة: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعدا أو يقول: «اللهم بحولك وقوتكك أقوم وأقعدا. 
السابع والعشرون: أن لا يعجن بيديه عند إراده النهوض أى لا يقبضهماء بل يبسطهما على الأرض. معتمداً عليهما للنهوض. 


الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأه عكس الرجل عند الهوى للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله» بل 
تفترش ذراعيهاء وتلصق بطنها بالأرضء وتضم أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام؛ بل تنهض وتنتصب عدلا. 


١١8: ص‎ 


الكلاثون: مباشره الأرضن بالكفين. 
الواحد والثلاثون: زياده تمكين الجبهه وسائر المساجد فى السجود. 


سال )كر الأقباءق العلرش ب النضدقن با متنهها أشاعوهر أن عمد قور قدية على الأركن ويعلس علق 
عقبيه كما قشدره به الفقهاء. بل بالمغتى الآخره المتسوب إلى اللغويين أيضاء وهو أن يجلس على ألينيه» ويتضب ساقية» ويتسائد 
إلى ظهره؛ كإقعاء الكلب. 


( مسأله 1) يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان. وإلأ-فلا يجوز بل مبطل للصلاه. وكذا يكره عدم رفع اليدين من 
الأرقن مم السسحد كد 
(مسأله ") يكره قراءه القرآن فى السجود, كما كان يكره فى الركوع. 


(مسأله ©) الأحوط عدم تركك جلسه الاستراحه وهى الجلوس بعد السجده الثانيه فى الركعه الأولى والثالثه ممما لا تشهّد فيه بل 
وجوبها لا يخلو من قوه| .]١‏ 


فصل فى مستحبات السجود 
الأحوط عدم ترك جلسه الاستراحه 


[1]|التسوب إن المشهوو اناب طلمه الأبع احسوض المشيى أ مدهي علياها إلا اعد المرافي كلوق الس سن 
إلى أكثر أهل العلم(1): ومع ذلكك المنسوب إلى جماعه من أصحابنا من القدماء والمتأخرين وجوبهاء ويستدل على الوجوب 
بجمله من الأخبار منها ما ورد فى صلاه النبى صلى الله عليه و آله ليله المعراج حيث ورد فيما رواه فى علل الشرائع عن قوله صلى 
الاسليه رو اله وق ر شيخ ر ابن سفت قل القكاك لعن النر فى الفلو كدق الجا +لككه بارت سافن ور كمه ونى أجل 
ذلكك صار القعود قبل القيام قعده خفيفه ثم قمت0(). الحديث. وظاهر المروى أن تشريع القعود بعد السجدتين بجلسه خفيفه 
كتشريع الركوع وسجدتين. 


وصحيحه بكر بن محمد الأزدى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأله أبو بصير _وأنا جالس عنده _ عن الحور العين؟ فقال 
له: جعلت فداكك أخلق من خلق الدنيا _ إلى أن 


٠١9: ص‎ 


. المسأله /ا؟‎ ». ١18٠ : وانظر الانتصار‎ » ١7١ :8 منتهى المطلب‎ )١(-١ 
. 7١8 : ؟- (1) المعتبر ؟‎ 


() علل الشرائع 5 *”: باب علل الوضوء والاذان والصلاه. الحديث الاول . 


قال عليه السلام __: «ما أنت وذاك عليك بالصلاه» فإن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه و آله وحث عليه الصلاه 


إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شاتاً أتمها ولا هو إذا كان شيا قوئ عليهاء وما أشد من سرقة الصلاه» فإذا 


الشّرح: 


فليلبث حتّى تسكن')(1١).‏ وهذه الصحيحه بإطلاق الأمر باللبث بعد السجده يعم بعد السجده الثانيه فى الركعه الأولى والثالثه مما لا 


ويدلٌ على ذلكك روايه الصدوق فى الخصال عن أبى بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبى عبداللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام 
عن أميرالموءمنين عليه السلام قال: «اجلسوا فى الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإِنّ ذلكك من فعلنا:(1). والمراد من 
الركعتين الأولى والثالثه ممما لا تشهد فيه وظاهر الأمر بالجلوس اعتباره فى الصلاه. وحيث إن فى السند القاسم بن يحيى عن جدّه 
الحسن بن راشد ولم يثبت لهما توثيق تكون صالحه للتأييد. 


وربّما يقال إنّ تعليل الأمر بالجلوس فيهما بأنّ ذلكك من فعلنا يشير إلى الاستحباب وإلا قال عليه السلام : فإنَّ الجلوس فيهما من 
الصلاه. ولكن الظاهر أن المناقشه فى الدلاله غير صحيحه؛ ويظهر ذلك من ملاحظه صحيحه على بن الحكم؛ عن رحيم؛ قال: 
تلأس النسين الرعااعلية السلا #ستملة قداكك راك ذا منديك ترفك راسك من السجو هف الر كله الوق والقالدة 
تستوى جالساً ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ فقال: «لا تنظروا إلى ما أصنع أناء اصنعوا ما توءمرون000. ولابدٌ من أن يكون ما 
توعمرون تركك الجلوس وهذا أمر برعايه الثقيه حيث إن ترك تلكك الجلسه مما عليه عمل العامه. وأوضح من ذلكك روايه 
الأصبغ بن نباته. قال: كان أميرالموءمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثم يقوم, فقيل له: يا 


أميرالموءمتيق كان من . 
ص ١٠١:١‏ 


. ١8 وسائل الشيعه : ه"» الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض . الحديث‎ )١(-١ 
ات (9) الشغنال 207 العد يك +اعدايك الأرشينة:‎ 
. 8 وسائل الشيعه 8 : /ا*”» الباب ه من أبواب السجودء الحديث‎ )**( -* 


الشّرح: 


قبلكك أبو بكر وعمر إذا رفعوا روءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل فقال أميرالموءمنين: (إِنّما 
يفعل ذلكك أهل الجفا من الناس إِنّْ هذا توقير الصلاه)(١).‏ 

وعلى الجمله التعليل المزبور كعده من التعليلات لتقريب فعلهم من رعايه التقيه» بل يمكن ما ورد فى موثقه زراره؛ قال: رأيت 
أبا جعفر وأبا عبداللّه عليهماالسلام إذا رفعا روءوسهما عن السجده الثانيه نهضا ولم يجلسا("). من رعايه التقيه» وقد ورد فى 
صحيحه عبدالحميد بن عواضء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجده الثانيه من الركعه الأولى جلس 
حتّى يطمئن ثم يقوم0). وفى خبر سماعه؛ عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «إذا رفعت رأسكك من السجده الثانيه 


من الركعه الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم)(؟). 


وتحصّ لى من ذلكك ملاحظه استمرار عمل المخالفين على ترك الجلسه وروايتى رحيم والأصبغ يوجب أن يكون رفع اليد عن 
ظهور روايه معراج النبى صلى الله عليه و آله وصحيحه بكر بن محمد الأزدى مشكلا بأن يحملا على الاستحباب. 


وعلى الجمله؛ ورود الترخيص فى التركك وإن كان قرينه على رفع اليد عن إطلاق الأمر الوارد بصيغه الأمرء بل بماده الأمر إلا أنَّ 
الأمر بترك ذلكك الفعل أو صدور الترك عن الإمام عليه السلام مع احتمال كونه لرعايه التقيه لا يوجب الرفع المذكور إذا كان 
فى (مسأله 8) لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل فى الركوع[١].‏ 


البين قرينه رعايتهاء فالأحوط لولم يكن أظهر رعايه الجلوس بعد السجده الأخيرة فين الركعتين. 
الكلام فى نسيان جلسه الاستراحه 


عن 11 


. 8 وسائل الشيعه 8 : /ا*, الباب ه من أبواب السجود » الحديث‎ )١( -١ 
. 7 ؟-(5) وسائل الشيعه 8 : 8ع”» الباب ه من أبواب السجود. الحديث‎ 
*ك ا وسائل الكتيي 8222" #اليات قفن أبوات الشكرة الحدايكة الأول‎ 
." ع- (6) وسائل الشيعه 8 : 27# الباب 0 من أبواب السجود . الحديث‎ 


[١]لا‏ يخفى أنْ ظاهر صحيحه بكر بن محمّد الأزدى وخبر المعراج10١)‏ الجلوس بعد السجده الثانيه فمحل هذا الجلوس بعد رفع 
الرأس من تلكك السجده وقبل القيام» وهذا الجلوس لا يتدارك بالجلوس عند نسيان تلكك الجلسه حتّى قام إلا أن يعيد السجده 
الثانيه والإتيان بها ثانياً لا يمكن الالتزام به؛ فإنها زياده عمديه حيث وقعت تلك السجده فى محلّها والمنسى هو الجلوس بعدها 
قبل القيام وقد فات محل تلكك الجلسه وهذا نظير ما إذا نسى القيام بعد الركوع وهوى إلى السجود وتذكر ذلكك قبل السجود أو 
بهد تعد لأرلى هل ريد الرجوع إلى القيام قدا رتك الفيام يمه الكو رذ باعادو [لرتكرس لسري لبطلا الباق إن شين 


القيام عند رفع الرأس من الركوع وقد فات محله. 
نعم» لا بأس بالرجوع إلى القيام رجاء قبل أن يسجد ولكن الحكم بوجوب الرجوع لا وجه له. 


١١7: ص‎ 


. 17 : تقدما فى الصفحه‎ )١(-١ 


١١7١: ص‎ 


فصل فى سائر أقسام السجود 


(مسأله )١‏ يجب السجود للسهو كما سيأتى مفضلا فى أحكام الخلل. 


(سأله )١‏ بهي السجوه على انق قرا إحدى آباثه الأربع فى السور الأربع[١]‏ وهى الم تتزيل عند قوله: «وَلآ يَث مَكبرُون) وحم 
فصلت عند قوله «تَعْمْدُونَ والنجم» والعلق وهى سوره «اقرأ باسم» عند ختمهماء وكذا يجب على المستمع لهاء بل السامع على 
الأظهر. 


فصل فى سائر أقسام السجود 
سجود التلاوه الواجب 


]١[‏ الظاهر اتفاق الأصحاب على وجوب السجود فى قراءه تلكك الآيات الأربع ولا نعرف فى ذلك خلافاً» ووجوب السجود فى 
قراءتها من المجمع عليه بين الأصحاب ويدلّ عليه غير واحد من الروايات منها صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التى يسجد فيها فلا تككبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسكك. والعزائم أربعه: حم 
السجده. وتنزيل» والنجمء واقرأ باسم ربكك)(1). 


لا يقال: ظاهر الصحيحه بيان كيفيه سجده التلاوه ومشروعيه التكبيره بعدها لا قبلهاء وأم_اكون السجده واجبه فليست لها دلاله 
على ذلك. 


فإنه يقال: تعليق الحكم بقراءه شىء من العزائم وتوصيفها بالتى يسجد فيها ثم .. “ 


تعيين تلكك العزائم مقتضاه وجوب السجده فى قراءتها؛ لأنّ سجده التلاوه مشروعه فى قراءه سائر الآيات من سائر السور التى 
ذكرت فيها السجده فتخصيص العزائم بالذكر وتوصيفها بالتى يسجد فيها لا يكون إلا باعتبار وجوب سجده التلاوه فيها. 


ص اا 


. الباب. 2# من أبواب قراءه القرآن: الحديث الأول‎ 82٠ _ 788 :2 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


وموثقه سماعه قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا قرأت السجده فاسجد ولا تكبر حتّى ترفم رأسكك)(1). والمنصرف إليه من 
قراءه السجده كما يظهر من ملاحظه الروايات قراءه العزائم» ومع الإغماض يرفع اليد عن الإطلاق بحمل الأمر بالسجود فى قراءه 
غيرها على الاستحباب» وصحيحه على بن جعفرء عن أخيه عليه السلام عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجده. فقال: 
«ايسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتتم صلاته إلا أن يكون فى فريضه فيومى برأسه إيماء(1). وظاهر الصحيحه 
وجوب السجده على سامع قراءه العزائم أيضاً كالقارئ بها. 


نعم لا يعبد اختصاص وجوب السجده على المستمع لقراءتها وإلا السامع بلا إنصات فلا يوجبها كما يدل على ذلك صحيحه 
عبداللّه بن سنان» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سمع السجده تقرأ؟ فقال: لا يسجد إلآ أن يكون منصتاً لقراءته 
سعط لا انيدان يعمااه تان أن ركو يتجان :فى اله وتنك تمان يل أن اخرى وكسيا اننا ريدت للا ريرة ا بكر 
الحال فى سائر الروايات التى لها إطلاق تعمْ السماع والاستماع» ولكن قد يناقش فى هذه الصحيحه من حيث السند ومن حيث 
الدلاله. 


أم_ا من حيث السند فإنّ فى سندها محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبدالرحمن لما عن الصدوق قدس سره عن محمّد 
بن الحسن بن الوليد أنْ ما تفرّد به محمد بن عيسى بن عبيد من كتب يونس وحديثه لا اعتمد عليه50). وفى النجاشى بعد حكايه 


ذلك: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: مَنْ مثْل أبى جعفر محمّد بن عيسى(2). 
أقول: قد ثقلوا عن مختند بق الحسيق الوليد أنه اسسدى هن روايات متحشد بن 
في ١3‏ 


." الباب ”5 من أبواب قراءه القرآن» الحديث‎ »75٠ : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. 8 وسائل الشيعه © : 757» الباب ”57 من أبواب قراءه القرآن» الحديث‎ )7( -1 
دز ويناكل القع 8032 لبان من أبزات قراءه القراقء الحديث الأول‎ 
. 888 الفهرست : 5288 » الرقم 81 رجال النجاشى : 78" الرقم‎ )©( -* 

ه- (0) رجال النجاشى : “55*» الرقم 888 . 


أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمه من رواياته الروايات التى نقلها عن جماعه ومن تلكك الجماعه روايه محمّرد بن 
عيسى بن عبيد باسناد منقطع(0)» ومقتضى تقييد الاستثناء بروايته باسناد منقطع أن عدم اعتبار روايه صاحب نوادر الحكمه عن 
محمّد بن عيسى باسناد منقطع الإرسال أو الرفع لا لقدح فى محمد بن عيسى بن عبيد» وكذا قوله: ما يرويه عن كتب يونس بن 
عبدالرحمن وحديثه لا يعتمد عليه» لا يقتضى القدح بمحمّد بن عيسى بن عبيد» وإلا لم يختصّ عدم الاعتبار بما يرويه عن كتب 
يونس وحديثه وإذا كان الشخص من حيث نفسه ثقه معتبراً كما عن الأصحاب على ما فى الكشى فيلتزم باعتبار حديثه إذا كان 
تامأ من سائر الرواه ويعتبر أيضاً ما يرويه عن يونس عبدالرحمن؛ لأن كلا منهما ثقه وعدل ويمكن نقل كتنب يونس بالقراءه أو 
بالإجازه» فما ذكر ابن الوليد وتبعه تلميذه الصدوق لا يمكن الالتزام به قال الشيخ قدس سره فى الفهرست فى ترجمه يونس بن 


الشّرح: 


عبدالرحمن وذكر طرقه إلى كتبه التى منها ما ذكره بقوله: وأخبرنا بذلكك ابن أبى جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن 
عيسى بن عبيد عنه» وقال أبو جعفر ابن بابويه: سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبدالرحمن التى هى بالروايات 
كلها صحيحه يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به(1). 


أقول: لا يخفى لو كان الصادر عن ابن الوليد وما يذكره الصدوق قدس سره ما ورد فى الفهرست فظاهره القدح فى محمد بن 
عيسى بن عبيد؛ لأنّ التقييد بكتب يونس التى بالروايات لكون الكلام فى اعتبار تلكك الكتبء وعلى ذلكك يعارض ذلك ما ذكر 
من التقييد الوارد الذى ذكره فى الاستثناء من روايات محمّرد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمه حيث إِنّ ظاهره القدح 


فيما يرويه عن محمّد بن عيسى بالإرسال أو الرفع لا فى القدح فيه. 
وكيف كان فإنكار الأصحاب القدح فيه كافٍ فى اعتبار رواياته حتّى من 
ص ١١8:‏ 


. 807 الفهرست : 5377 » الرقم‎ )١1(-١ 
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يونس بن عبدالرحمن. 


وأم._ المناقشه فيها من حيث الدلاله لما ورد فيها فى الاستثناء من عطف: أو يصلّى بصلاته, فإنه لا يجوز للإمام أن يقرأ فى 
قراءته شيئاً من سور العزائم» ولا يخفى ضعف هذه المناقشه فإنّه لم يفرض فى الاستثناء كون الإمام من أهل المعرفه ويمكن 
كونه من المخالفين» وهم يرون جواز قراءه تلك السور حتّى آيه السجده فى صلاتهم كما يرون جواز السجود للتلاوه فى الصلاه 


أو تأخيرها؛ ولذا ورد فى الروايات الأمر. 


بالسجود معهم إذا سجدوا وبالإيماء إذا أخروها(١)»‏ ونوقش أيضاً أنه مع الإغماض عمًا تقدّم أن مدلولها عدم وجوب سجود 
التلانوه على غير المستمع؛ ولكن ذلك بالإطلاق يعم قراءه سور العزائم أو غيرهاء والروايات المتقدّمه المختصه بقراءه سور 
الحز بيه مقتشياها وسو البهرد على قارتها وسافعها وسسشسعياةء وهذه نضا كالبارقة ضصحفه فإ قول السائلن: سالك عن وجل 
سمع السجده. ظاهر السجده سوره العزيمه على ما تقدّمء وأيضاً قوله عليه السلام : لا يسجد(5)» ليس حكماً ونهياً إلزامياًء بل هو 
من النهى فى مقام توهم الوجوب, وتوهم الوجوب يختصٌ بصوره سماع العزيمه لا سائر السور التى لا تجب فى قراءتها سجده 
التلاوه. 


وبعباره أخرئ تختص هذه الصحيحه بسماع قراءه العزائم وتنفى عن غير المستمع وجوب سجود التلاوه فتكون أخصٌ بالإضافه 
إلى ما يقال ظاهرها وجوب السجده على سامع سور العزائم كالمستمع لهاء فلا موجب لدعوى أنّ التعارض بين الأطلاقين 
بالعموم من وجه؛ لاختصاص ما تقدّم بقراءه سور العزائم؛ وبإطلاقها تعم السامع والمستمع وهذه الصحيحه خاصه للسامع أى عدم 
لزوم السجده وبإطلاقها تع سور العزيمه وغيرهاء وبعد التعارض فى ماده الاجتماع يرجع إلى أصاله البراءه عن وجوبها ليجاب 
عن ذلكك الإطلاق فى الحكم فى الموضوع الخاصٌ يقدّم على إطلاق الموضوع العام. 


ونوقش فى الصحيحه 82 أن غايه مدلولها عدم وجوب سجده التلاوه إذا 
ص ١١17:‏ 


1-(1) وسائل الشيعه 1+8 البات 8" من أبوات القراءة فى الصلاةء الحديث الأول . 
)5(-١‏ تقدم فى الصفحه : 178 . 


سمعها المصلىء وأمًا إذا لم يكن السامع مصلَياً فيوءخذ بالإطلاق فى الروايات .*. **. 


المتقدّمه ويحكم بوجوب سجله التلاوه على السامع غير المصلى, وهذه المناقشه أضعف من سابقتها؛ فإنّ قوله عليه السلام : 
«فأمًا أن يكون المصلى فى ناحيه) الخ تفريع على الحصر المستفاد من قوله: «لا يسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو 
يصلى بصلاته)(١)‏ فالتفريع يتبع مفهوم الحصر فيكون قوله: «فأمَا أن يكون» تفريعاً بذكر بعض مفهوم الحصر كما قرر فى محله. 


ثم إنّ وجوب سجده التلاوه قراءه أو استماعاً بل سماعاً على تقدير القول بوجوبها بسماع آيه السجده من السور الأربع لا قراءه 
السوره أو استماعها أو سماعهاء فإنّ اعتبار السوره قراءه أو استماعاً أو سماعاً لا يستفاد فى شىء من الروايات ولم يلتزم باعتبار 
ذلك أحد من أصحابنا فيما نعلم» وحيث إِنّ الآيه ظاهرها المجموع من كلماتها وجملاتها فلا يكفى فى وجوب السجده قراءه 
بعضها أو استماع بعضها. 

وفى موثقه عمار الساباطى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: وعن الرجل يصلى مع قوم لا يقتندى بهم فيصلى لنفسه. وربّما قرءوا 
آيه من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: «لا يسجد)(1). والترخيص لتك السجود لرعايه التقيه أو لعدم الاستماع أو 
الاكتفاء بالإيماء إذا تركوا السجود لدلاله مثل صحيحه على بن جعفر على ذلكك قال: وسألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ 
آخر السجده؟ فقال: «يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون فى فريضه فيومى برأسه إيماءً)(*) 
وموثقه سماعهء قال: من قرأ دقوأ باشم راتكن فاخا عسبيا قل علي اع م 

فإذا قام فليقرأ فاتحه الكتاب ولي ركع» قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيكك الإيماء والركوع(6). 


١18: ص‎ 
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وصدر الحديث يقت بالقراءه فى النافله وذيله بالقراءه وكونه مع إمام الفريضه وتدلٌ على لزوم الإيماء للسجود وإجزائه مع تركهم 


والحاصلء يستفاد من الموثقه لزوم السجود للتلاسوه بقراءه آيه السجده وإتمامها حيث إِنّ المفروقى قن انراق قراءه آيه من 
العزائم» وفى الثانيه ذكر عليه السلام : «فإذا ختمها فليسجد» مع أنَّ الأمر بالسجود فى سبح اسم ربكك الأعلى قبل تمام الآيه وما 
عن الحدائق من وجوب السجود بقراءه لفظ السجده مع اعترافه بأنّ هذا خلاف ظاهر الأصحاب(١)‏ لا يمكن المساعده عليه 
واستدل على ما ذهب إليه بأنّ وجوب السجود معلق على سماع السجده وتقدير قراءه آيه السجده أو سماع آيتها كتقدير سوره 
السجده خلاف الظاهرء وفيه أن المذكور فى الآيات الأربع مشتقات السجده لا لفظ السجده. والمنصرف إليه من السجده آيه 
السجده من العزائم والآديه اسم للمجموع كما يقتضيه أيضاً ما ذكرنا من قوله عليه السلام : «فإذا ختمها فليسجد) ولو وجب 
السجود بمجرد قراءه السجده لم يعلق عليه السلام وجوب السجده على ختمها. 


والحاصل الآيه اسم للمجموع فلا يجب السجود إلآ بقراءتها كلها أو استماعها كلها. 
ص ١١95:‏ 


. الباب /” من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث ؟‎ . ٠١7 : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


ويستحبٌ فى أحد عشر موضعاً: فى الأعراف عند قوله: وَلَهُ يَدِيْجَدُونَ وفيالرعد عند قوله: «وَظِلَالّهُم بالْعُدُوٌ وَالاآصَالٍِ) وفى 
النحل عند قوله: «وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ وفى بنى اسرائيل عند قوله: اوَيَزِيدُهُمْ حشُوعاً وفى مريم عند قوله: «وخَحرُوا سيدا وَبكياً) 
فى سوره الحج فى موضعين عند قوله: ايَفْعَلُ الله ما يَمَاهُ وعند قوله: (افْعنُوا الْكَيراوفى الفرقان عند قوله: «وَرَادَهُمْ تُقُوراً» وفى 
النحل عند قوله: «رَبُ الْعوْشُ الْعَظِيم؛ وفى ص عند قوله: «وَتَوٌّ رَاكعاً وَأَمَابَ؛وفى الانشقاق عند قوله: (وَإذَا قُرِىَ» بل الأولى 
البجرة عيذ كل 0000 ) 


الكلام فى سجود التلاوه المستحب 

[|١1إقد‏ نقل اتفاق الأصحاب على استحباب سجود التلاسوه فى المواضع المذكوره الوارده بمجموعها فى روابه كتاب دعائم 
الإسلاملل. وق سعطرفات السرائ لقلاهم نواد الحبد بن معد نين أبن نصرء عن العلا عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن 
الرجل يقرأ بالسوره فيها السجده فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد قال: يسجد إذا كانت من العزائم» والعزائم أربع: 


الم تنزيل» وحم السجده. والنجمء واقرأ باسم ربككء قال: وكان على بن الحسين عليهماالسلام يعجبه أن يسجد فى كل سوره فيها 
سجده( .)١‏ 


وما رواه الصدوق فى كتاب العلل بسنده» عن جابر» عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إِنَ أبى على بن الحسين عليهماالسلام ما 
ذك الداكميه علي الاعف ولاقرا اشن كنات اللدعزوسل فباسكره الأسهه_إق أقالة قبس البساد لذلكه 1 
وفى الحدائق (مسأله ) يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو 
شاهدها مكتوبه أو أخطرها بالبال[ .]١‏ 

ذكر عن المدارك استحباب سجود التلاوه فى غير المواضع الأربع مقطوع به فى كلام 


١٠١: ص‎ 


.715 : ١ دعائم الاسلام‎ )1(-١ 
اراز ارده‎ 


() علل الشرائع ”53و الباب ١٠8‏ . 


الأصحاب مدعى عليه الإجماع ولم أقف على نص يعتد به» ثم قال: إن أراد ما كان صحيح السند باصطلاحه فالخبر الذى فى 
نوادر البزنطى صحيح السند حيث رواه عن العلا-عن محمد بن مسلم فإنّ الثلاثه ثقات. ثم قال: العذر من صاحب المداركك 
معلوم حيث إِنّ نظره مقصور على أخبار الكتب الأسربعه وعدم الفحص عن غيرها مع أنه متى ظنٌ فى خبر ظاهره الوجوب أو 
التحريم بضعف السند حمله على الاستحباب أو الكراهه(1). 


أقول: ما ذكر صاحب الحدائق من الايراد على صاحب المداركك غير صحيح فإنّ سند ابن ادريس إلى كتاب نوادر البزنطى(7) 
غير معلوم وكون الثلاثه من الثقات لا يفيد شيئاً والشيخ وإن رواها فى التهذيب0) إلا أن الذيل فيما رواه غير موجود» وأيضاً 
عدم الحكم بالاستحباب بالعنوان الأسولى لا ينافى الحكم بترتب الثواب على موافقه ذلك الخبر عمللا بالأخبار المعروفه بالداله 
على التسامح فى أدله السنن(). 


الكلام فيمن يختص وجوب السجده بهم 

]١[‏ قد تقدّم فى ذيل المسأله الثانيه اختصاص وجوب السجده بقارئ آيه (مسأله *) السبب مجموع الآيه فلا يجب بقراءه بعضها 
ولو لفظ السجده منها! .]١‏ 

(مسأله 0) وجوب السجده فورى[؟] فلا يجوز التأخير. 

الشّرح: 


عبدالله بن سنان(0) إلا على المستمع حيث ورد فى مقام توهم الوجوب لا ينافى المشروعيه فضلل عن السجود احتياطاً. 


١١١: ص‎ 


. "1 :/ الحدائق الناضره‎ )١(-١ 

1- (7) السرائر ": /هة . 

*- 0*0 التهذيب 7: 787 » الحديث 37 . 

ع- (6) وسائل الشيعه 8١ :١‏ » الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات. 
ه- (0) المتقدمه فى الصفحه : 178 . 


تجب السجده بمجموع الآيه 


]١[‏ لما تقدّم فى موثقه سماعه من قوله عليه السلام : «من قرأ قرأ باشم رَبَكك) فإذا ختمها فليسجد)(١).‏ مع أنَّ الموضوع لوجوب 
السجود قراءه الآيه من السور الأربع» والآيه اسم للمجموع فلا يجب إذا لم يختمها وإن بلغ لفظ السجده فيها. 


[1] تستفاد فوريتها من التعليل الوارد فى النهى عن قراءه سوره العزيمه فى الفريضه(1) بِأنَ السجود لها زياده فى الفريضه. ولو لم 
يكن وجوبه فورياً بأن جاز تأخيره إلى ما بعد الصلاه لم يكن للتعليل المعنى الصحيح؛ وكذلكك يدل على فوريته ما ورد من 
الإيماء له فيمن يصلَّى مع المخالفين وهم لا يسجدون لقراءتها كموثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إن صليت مع 
قوم فقرأ الإمام قرأ باشم رَبك الّذى حَلَقَ) أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءً»(0. 


نعم, لو نسيها أتى بها إذا تذكر[١]‏ بل وكذلكك إذا تركها عصياناً. 


]١[‏ ويدل على وجوب السجود إذا تذكر قوله عليه السلام فى صحيحه محتّد _ يعنى محتّد بن مسلم _ عن أحدهما 
عليهماالسلام بعد سوءاله عنه عن الرجل يقرأ السجلده فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من 
العزائم)(6). والمراد بقراءه سوره العزيمه فى صلاته الصلاه المندوبه بقرينه ما ورد فى جواز قراءتها فيها والسجود لتلاوتها أثناء 
الصلاه وقد جعل فى الوسائل بابأ(0) من أبواب القراءه فى الصلاه لذلكك. وفى موثقه سماعه قال: من قرأ قرأ باشم رَيُكك) فإذا 
غديها فليسجك فإذا قام يقرأ فاه الكنات وليركع قالة وق انطيت بها مع إمام لا يسجل فيجزيك الابناء والركوي ولا تقر فى 
الفريضه إقرأ فى التطوع(2). حيث إِنْ قوله عليه السلام : «وإن ابتليت مع إمام» الخ؛ ظاهره قراءه العزيمه من الإمام فى الفريضه 
فيجزى مع عدم سجودهم لها الإيماء وإتمام الصلاه» وصدرها ناظر إلى القراءه فى النافله بقرينه ما 


١١١: ص‎ 
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ع-(2) تهذيب الأحكام اولع السك ار 


ذكر ولقوله عليه السلام : «لا تقرأ فى الفريضه اقرأ فى التطوع). 
ك الدإذا فين اللحدة فى الكافله يمد قرانه الآ قسج إذا تذكر تاه النافله أو معدهاء وكتدذلكه إذاع كيااعيدا فإن الأهر 


السجوه ختنيما قذكر ندل على السيحده لالتلاو قاله للكدار كهولى محضن مراتنينا كناف الصبلاة سوا أو مدا لد اسرد 
الاستصحاب فإِنٌ الاستصحاب فى المقام الذى هو من الشبهه الحكميه غير جار على ما تقرر فى محله. 

(مسأله *) لو قرأ بعض الآيه وسمع بعضها الآخر[ ]١‏ فالأحوط الإتيان بالسجده. 

الكلام فيما لو قرأ بعض الآيه وسمع بعضها الآخر 

]١[‏ ينبغى أن يكون الاحتياط استحبابياً فِن الموضوع لوجوب السجود قراءه آيه العزيمه أو الاستماع إلى قراءتهاء وشىء منهما لم 
يتحقق بالتلفيق» وقد يقال بِأنْ مقتضى ما ورد _ فى أنّ السامع لقراءه العزيمه عليه أن يسجد _ وجوب السجده فى الفرض؛ لأنَّ 
قارئ البعض يسمع قراءه نفسه والمفروض أنه سمع قراءه الباقى أيضاً فيكون سامعاً لقراءه الآآيه نظير ما قرأ آيه العزيمه بتمامها 
شخصان أحدهما بعض تلكك الآديه والآخر بعضها الآخر, فإنه لا ينبغى التأمل فى وجوب السجده للمستمع لقراءتها حيث إنه 
سمع قراءتها. 

ويقرّب ذلك بآنيه مصوغه من الذهب والفضه فإنه وإن لم يصدق عليه آنيه الذهب ولا آنيه الفضه. ولكن المتفاهم العرفى أن 
استعمالها كاستعمال الآنيه من أحدهما أيضاً وكذا إذا أخذ معجوناً من شيئين كل منهما محرم من نفسه ولكن اختلطا بحيث 
استهلكك أحدهما فى الآخر, فإنَّ المستهلكك وإن لا يصدق عنوان أى منهما ولكن يعلم حرمته ممما دل على حرمه كلّ منهما. 
ولكن لا يخفى أَنْ الوارد فى الروايات من السامع لقراءه العزيمه أو المستمع لها مذكور فى مقابل قراءه العزيمه فسماع القارئ 
قراءته غير موضوع للحكم وإلآ وجب عليه سجدتان سجده لقراءته وسجده لسماعه لهاء وعلى ذلكك فإن قرأ اثنان كلّ منهما 


نصف الآدنه تأت 5 أ احوهنا اكلا سكهها والثان بعذده الباق منها يجب | 3 لهما سجده التلاوه و .ا لا يجب 
بيه بال صر ص فى 1 5 
القارءين. 


١77: ص‎ 


ولا يجرى فى المقام التنظير بآنيه مصوغه بعضها من الذهب والبعض الآخر من (مسأله 7) إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها 
غاطا فالأشيطل السحده ايشا[ 


( مسأله 6) يتكوّر السجود مع تكرّر القراءه أو السماع أو الاختلاا [؟] بل وإن كان فى زمان واحد بأن قرأها جماعه أو قرأها 


شخص حين قراءته على الأحوط. 


الفضه. حيث إِنَّ آنيه الذهب والفضه يصدق عليها إذا لم يستهلكك أحدهما فى الآخر وإلا صدق عليه عنوان ما لم يستهلك, 
والسرٌ فى ذلك أن حرمه استعمال كل منهما فى الأكل والشرب توصلى لم يوءخذ فى ناحيه كل منهما الخلوص من الآخر» 
بخلا.ف المقام فإِنّ المأخوذ فى موضوعيه قراءه الآآيه لوجوب السجود أن يتم قارئها قراءتهاء حيث إِنْ الآيه اسم للمجموع لا 
البعضء والاستهلاك على ما حققنا فى محله ليس انعداماً للموضوع المحرم كما إذا خلط الخمر بالفقاع واستهلكك أحدهما فى 
الآخرء بل هو إلحاق حكمى فى بعض الموارد يحتاج هذا الالحاق إلى قيام دليل عليه كما فى استهلاك النجس فى الماء 
المعتصم أو استهلاك ما فى الحنطه من التراب فى الطحين ونحوهما. 


3 الالونيعد الصدراقت قرانه ابه الفؤينه وغيرها إن القرانه المشارله كماد خرايه اللخوقراء الم 31 أن الأذ كاردر مدلكف 
انصراف سماع القراءه بلا فرق بين أن يكون اللحن فى الماده أو الهيئه» والتفرقه بين ما كانت القراءه واستماعها موضوعاً للحكم 
أو متعلقاً للأمر وإن كان محتملاً خصوصاً فيما إذا كان الغلط فى إعراب الكلمه من آخرها إلا أنّ هذا الاحتمال لا يمنع عن 


الظهور الانصرافى المذكورء وعليه ينبغى أن يراعى الاحتياط. 
يتكر السجود مع تكرر القراءه أو السماع 


[؟] لا ينبغى التأمل فى لزوم تكرار السجده إذا تخلمل السجود بين قراءتين أو (مسأله 9) لا-فرق فى وجوبها بين السماع من 
المكلق أو غير[ ١‏ [كالصغين والححتون إذا كان قصدهما قرا القرا ذا 


الشّرح: 


١١: ص‎ 


استماعين» وهذا هو المقدار المتيقن من مدلول صحيحه محمّد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم 
السوره من العزائم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحد؟ قال: «عليه أن يسجد كلما سمعهاء وعلى الذى يعلمه أيضاً أن يسجد)(1) 
وأم_ا مع عدم تخلل السجود بين القراءتين أو استماعين أو السماعين بناءَ على وجوبها بالسماع أيضاً فالأصل عدم التداخلء فإِنَّ 
كلا من القراءه والسماع موضوع لوجوب سجده التلاوه بنحو الاستقلال» فإذا تعددت قراءه الشخص أو استماعه أو سماعه فكل 


منه موضوع لوجوبها. 

نعم» إذا قرأ آيه العزيمه الواحده جماعه فى زمان واحد لا يبعد الاكتفاء بسجده واحده؛ لأنّ المسموع وإن يكون متعدداً فى 
الفرض إلا أنّ السماع واحد بخلاف القراءه فإنّ لكل من المتعددين قراءه فيجب على كلّ منهم السجده. 

لافرق فى وجوبها بين السماع من مكلفٍ أو غيره 

]١[‏ وذلكك مقتضى الإطلاق فى بعض الروايات من غير أن يثبت التقييد كصحيحه على بن جعفرء عن أخيه عليه السلام : وسألته 
عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجده؟ فقال: «يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيّّم صلاته إلا أن يكون 
فى فريضه فيومى برأسه إيماءً(؟) فإِن الآخر يعت الصبى المميز القاصد لقراءتها وكذلك الحال فى قراءه المجنون القاصد. 
(مسأله )٠‏ لو سمعها فى أثناء الصلاه أو قرأها أوماً للسجود وسجد بعد الصلاه وأعادها[ ١‏ |. 

وما ورد فى صحيحه محتّرد بن مسلم من عنوان الرجل فهو من ناحيه السامع فَإِنٌ غير البالغ غير مكلف بالسجود للقراءه أو 
السماع, قال: سألته عن الرجل يعلم السوره من العزائم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحد؟ قال: «عليه أن يسجد كلما سمعها»(*) 
والحاصل أنْ ذكر عنوان الرجل فى ناحيه كسائر موارد ذكر الرجل الذى 


١1١6: ص‎ 


؟-(9) وسائل الكتيحه 2+ 8# * البات #؟ من أبوات قراءة القرآن: الحديت ع 


يشترك فى الحكم الرجل والمرأه كما يفصح عن ذلك ما ورد فى سماع الحائض من أمرها بالسجود لسماع تلاوتها(!). 
لو سمع آيه السجده أثناء الصلاه أوماً للسجود 


]١[‏ يدل على لزوم الإيماء فى الفريضه والإتيان بسجده التلاوه فى صلاه النافله صحيحه على بن جعفر المتقدمه وغيرهاء وأمًا 
الإتيان بالسجده بعد الصلاه فلا يمكن الحكم بلزومها؛ لأنّ الحكم بالإجزاء فى بعض الروايات كما فى موثقه سماعه قال: «من 
قرأ «اقُرأْ باشم رَبُكك» فإذا ختمها فليسجد _ إلى أن قال: ._ وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيكك الإيماء(1). وإطلاق الأمر 
السام ١‏ ميكيدة دو شر 51 يذكر عليه السلام السجود بعد الصلاه ظاهر فى أن الإجزاء مطلقاًء وأمّا ما ذكر الماتن من إعاده 
الصلاه فلا وجه لأن قوله عليه السلام إِنّ السجود زياده ينصرف إلى السجود لا بالإيماء. 


(مسأله )١١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضعء ولا يكفى البقاء بقصده. بل ولا الجرّ إلى مكان 


.] ١ آخر[‎ 


(مسأله ؟1) الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى إليه بنيته» بل يكفى نيته قبل وضع الجبهه بل مقارناً 
له["]. 


(مسأله 1) الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجده كون القراءه بقصد القرآنيه[*] فلو تكلم شخص بالآيه لا بقصد القرآنيه لا يجب 
السجود بسماعه. وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبى غير مميّز» بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس 
الصوت وإن كان الأحوط السجود فى الجميع. 


لو سمع السجده وهو ساجد يجب رفع الرأس ثم وضعه 


]١[‏ لما تقدّم من أن كل قراءه أو سماع موضوع لوجوب السجود ومجرّد البقاء فى السجود أو جرٌ الجبهه إلى موضع آخر لا 
يكون سجوداً آخر حدوثاً فاللازم رفع الجبهه ثم وضعها بقصد الموجب الثانى. 


[1] الهوى إلى السجود من القيام أو الجلوس مقدّمه للسجود غير داخل فى 
ص ١١8:‏ 


." و‎ ١ الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ 2١_50 :1 وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
. 7 الباب /ا” من أبواب القراءه فى الصلاه. الحديث‎ » ٠١7 : ؟-(7) وسائل الشيعه‎ 


عنوان السجودء بل الداخل فيه وضع الجبهه على الأرض واللازم قصد السجود عند وضعها عليهاء كما هو الحال فى البدء بسائر 
العبادات فلا يعتبر القصد قبل وضعها عليها فضالًا عن حال الهوى من القيام أو حال الجلوس. 


الكلام فيما يعتبر فى وجوب السجده 


[*] كون القراءه بقصد القرآنيه لعدم صدق قراءه القرآن على كلادم تكلم به إنسان بلا قصد أو مع قصد اتفق موافقته لآيه من 
الكتاب المجيد. 


(مسأله ؟1) يعتبر فى السماع تمييز الحروف والكلمات[١]‏ فمع سماع الهمهمه لا يجب السجود وإن كان أحوط. 
(مسأله )١0‏ لا يجب السجود لقراءه ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمه الآيه[ ؟]. 


(مسأله 18) يعتبر فى هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافاً إلى النيه إباحه المكان» وعدم علوٌ المسجد بما يزيد على أربعه أصابع» 
والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهه على ما يصيح السجود عليه ولا يعتبر فيه الطهاره من الحدث ولا من الخبث فتسجد 
الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب, وكذا الجنبء وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال؛ ولا طهاره موضع الجبهه. ولا ستر 
العوره فضلا عن صفات الساتر من الطهاره وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميته نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان 


السجود يعد تصرفاً فيه[”7]. 

الشّرح: 

سماع الهمهمه لا يوجب السجود 

]١[‏ فإن مع عدم تمييز الحروف والكلمات لا يصدق أنه سمع آيه العزيمه فضالًا عن صدق الاستماع إلى قراءته. 


وعلى الجمله. مجرد سماع الصوت ولو بنحو الهمهمه لا يعد سماعاً أو استماعاً للقراءه» بل يعتبر فى صدقهما تمييز الحروف 
والكلمات. 


[1] قد تقدّم أن الموضوع لوجوب سجود التلاسوه قراءه آيه العزيمه أو الاستماع لها أو سماعها والترجمه لا تكون آيه ولا 
مجموعها سوره؛ ولذا لا يجرى على الترجمه الأحكام المترتبه عنوان المصحف والقرآن. 


1١77 ص‎ 


الكلام فى ما يعتبر فى سجود التلاوه 


[86] آما اعفان إباحه المكان تاه إن الوه فى ملكف الغير يكن هوا ع عد 


عليه وتصرفاً حراماً فلا يمكن أن يكون مصداقاً للطبيعى المأمور به. ولا يجرى فيه الترتب لكون التركيب اتحادياً لا تركيباً 
انضمامياً لأمكن الترخيص فى تطبيق الطبيعى على المجمع ولو بنحو الترتب. 


وأم_ سائر ما يعتبر فى السجود فإن دل دليل على اعتبار شىء فى طبيعى السجود لا بما هو سجود صلاه فاللازم رعايته فى 
متجوف القلدوة | يما 


وأم_ا إذا لم يقم على الاعتبار فى طبيعى بل كان ظاهره الاعتبار فى السجود الصلاتى كاستقبال القبله وطهاره الثوب والبدن 
والطهاره من الحدث وطهاره موضع الجبهه وستر العوره ونحوها فلا يعتبر شىء منها فى سجود التلاوه وسجود الشكرء بل يوءخذ 
بإطلاق الأمر بالسجود فى الروايات المتقدّمه. وألحق الماتن قدس سره عدم علو المسجد باعتبار إباحه المكان فى الاشتراط» 
واحتاط فى وضع سائر المساجد على الأرض من غير الجبهه؛ ولعل نظره فى الإلحاق فى الأوّل إلى صحيحه عبد الله بن سنان» 
قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن موضع جبهه الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال: «لاء ولكن ليكن مستوياً»(1). 


فَإِنْ الإطلاق فى السوءال وعدم الاستفصال فى الجواب مقتضاه اعتبار التساوى فى سجود التلاوه أيضاً ونظره فى الاحتياط فى 
وضع سائر المساجد إلى صحيحه زراره» قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : السجود على سبعه 
أعظم: الجبهه؛ واليدين» والركبتين؛ والإبهامين من الرجلين» وترغم بأنفكك أمّرا الفرض فهذه السبعه. وأمّا الإرغام بالأ.نف 
فسنّه)(00. 


١1: ص‎ 


. من أبواب السجود: الحديث الأول‎ ٠١ وسائل الشيعه 2: 81" الباب‎ )١(-١ 
. 7 وسائل الشيعه © : #*”» الباب 5 من أبواب السجودء الحديث‎ )١(-١ 


ومن الظاهر أن المراد بالفرض والسنّه الوجوب والاستحباب» فإنه لم يرد فى شىء من الكتاب المجيد وضع الأعضاء السبعه 
ليكون المراد بالفرض فرض الله والإطلاق فى قول رسول الأمه صلى الله عليه و آله يعت سجود التلا.وه ونحوهاء ولكن فى 
صحيحه أبى إسماعيل السراج وهو عبدالله بن عثمان الفزارى الثقهه عن هارون بن خارجه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الآعخرى(1). وقد دل مثل صحيحه حمّاد وغيرها من وضع 
الأعضاء السبعه فى السجود الصلاتى وقد ورد فى تلكك الصحيحه وضع السبعه فرض ووضع الأنف على الأرض سنه(؟). وعلى 
ذلك يحمل صحيحه أبى إسماعيل() على غير السجود الصلاتى من سجده الشكرء وحيث يحتمل الفرق بين سجده الشكر 
وسجده التلاسوه فيوء مذ فى الثانى بإطلاق صحيحه زراره(5)»؛ وعلى ذلكك فالتفرقه بين شرط المساواه ووضع المساجد فى 
سجدتى التلاسوه ووضع الجبهه على ما يصحٌ السجود عليه بالا-لتزام فى الأوّل بنحو الفتوىء وفى الثانى والثالث بنحو الاحتياط 


مشكل. 


وقد يستظهر عدم اعتبار وضع غير الجبهه من سائر الأعضاء على الأرض فى سجود التلاوه مما روى الصدوق فى العلل عن جعفر 
بن محمد بن مسروره عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه عبداللّه بن عامر» عن محمّد بن أبى عمير» عن حمّاد» عن الحلبى» 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجده وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به فإنَّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله كان يصلَّى على ناقته .“*. **. 


وهو مستقبل المدينه يقول الله تعالى: «قَأيِنَما تُوَلَوَا َم وَحْهُ الله (0). 


ووجه الاستظهار أنه إذا كانت سجده التلاوه واجبه فإن أمكن وضع الجبهه على الناقه بحيث يصدق عليه السجود العرفى فهو 
ولكن لا يكون وضع سائر المساجد 


١١94: ص‎ 


. 0 وسائل الشيعه © : ”2 الباب 5 من أبواب السجود » الحديث‎ )١(-١ 

؟- (؟) وسائل الشيعه © : »*2٠‏ الباب الأول من أبواب أفعال الصلاهء الحديث الأوّل . 
* (”) المتقدمه آنفاً . 

ع (6) تقدمت فى الصفحه السابقه . 

ه- (0) علل الشرائع ؟ : 708 _ 89"» الباب 278 والآيه ١١8‏ من سوره البقره . 


على الأرضء ولم يقت بوضع الجبهه على ما يصحح السجود عليه» وفيه أن غايه مدلول الحديث جواز السجود كصلاه النافله على 
ظهر الدابه» ولا يعتبر فيه فى هذا الحال وضع سائر المساجد, وأمًا عدم اعتبار وضع الجبهه على ما لا يصحٌ السجود عليه فلا دلاله 
له على ذلكك مع أن استشهاد الإمام عليه السلام بصلاه رسول الله قرينه على أن المراد بقراءه السجده قراءه سوره السجده التى 
تكون سجدتها مستحبه مع أن فى سندها جعفر بن محمد بن مسرورء وهو وإن كان من مشايخ الصدوق وذكره فى الفقيه 
بالترحم والترضى(1) إلا أنّ ذلكك لا يدل على وثاقته. 


وربّما يقال إِنّ جعفر بن محتّرد بن مسرور هو جعفر بن محمّد بن قولويه واستظهر ذلك من عباره النجاشى حيث ذكر فى على 
بن محتّرد بن جعفر بن موسى بن مسرور أنه _ أى على _ مات حديث السن لم يسمع منه؛ له كتاب فضل العلم وآدابه أخبرنا 
محمّد والحسن بن هدبه قالا: حدّثنا جعفر بن محمد بن قولويه» قال: حدّثنا أخى به10). فإِنْ ظاهره أن جعفر بن محمّد بن قولويه 
بن جعفر» وعلى بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور أخوان فيكون جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور هو جعفر 
بن محمد بن قولويه» وقد ورد فى صحيحه هشام بن (مسأله 17) ليس فى هذا السجود تشهد ولا تسليم[١]‏ ولا تكبير افتتاح» نعم 
يستحب التكبير للرفع منهء بل الأحوط عدم تركه. 


الشّرح: 


الحكمء عن أبى عبد الله عليه السلام : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتث الأرض إلا ما أكل أو لبس _ إلى أن 
قال: _ الساجد فى سجوده فى عبادته لله عزّوجل فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا 
بغرورها20). 


ليس فى سجود التلاوه تشهد أو تسليم 
]١[‏ وذلكك فإنَ الأمر بالسجود فى تلاوه آيه العزيمه واستماعها أو سماعها لم 


١١٠١: ص‎ 


)١(--١‏ من لا يحضره الفقيه ردح خ يض تررضاة رفرضة 
؟-(5) رجال النجاشى : 27817 الرقم ممع . 
©ت(") وساكل القييه 8+ + الياتث الآذل مق أنوات ها يشهد عليةه الحتريثك الأول : 


يقد بالتشهد ولا بالتسليم بعدهاء ومقتضى إطلاق متعلق الأمر بالإضافه إليهما وغيرهما عدم اعتبار شىء منهاء بل ورد فى صحيحه 
عبداللّه بن سنان النهى عن التكبير قبلها(١)‏ الظاهر فى الإرشاد إلى عدم مشروعيتها بالخصوص فى سجده التلاوه والأمر بها حيث 
إن النهى عن التكبيره قبلها يوهم عدم مشروعيتها بعدها أيضاً يكون ظاهراً فى مشروعيتها بعدها ولا يدل على وجوبهاء وكذا 
الحال فى موثقه سماعه(؟) وروايه المحقّق فى المعتبر نقلاً عن جامع البزنطى 00 ويوءيد عدم وجوب التكبيره بعدها ما رواه ابن 
ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محّرد بن على بن محبوبء عن على بن خالد وأحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد» 
عن مصدقء (مسأله 18) يكفى فيه مجرّد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحبّء ويكفى فى وظيفه الاستحباب كل ما 
كانء ولكن الأنولى أن يقول: «سجدت لكك يا ربٌ تعدٍداً ورقاً لا مستكبراً عن عبادتكك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً» بل أنا عبد 
ذل كافك سكين أو يقوله ولك اله إل الله مهفا سقاء لآ إله إلااالله إبمانا وتعيدديقاء لا إله إلآ الله غود هورف سحدت لكك 
ياك عدا ورقا لآ مكنا ولا كرا بل أناعيك ليل فعيف خانت ستجيرةة أو بقولة «إلهى امنا بسنا كقرؤاء وعرفنا نكف 
ما أنكرواء وأجبناكك إلى ما دعواء إلهى فالعفو العفو»» أو يقول ما قاله النبى صلى الله عليه و آله فى سجود سوره العلق وهو: 
(أغرة ورياك :هم كسك ورمداق اكه من عقوي كو اعرة كك مكف لا الى اد فيكف أدق كنا أي طن للك 


(مسأله 19) إذا سمع القراءه مكرراً وشكك بين الأقل والأكثر يجوز[ ]١‏ له الاكتفاء فى التكرار بالأقل؛ نعم لو علم العدد وشكك فى 
الاتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً. 

عن عمّار حيث ورد فيها: «ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت600). والتعبير بالتأييد؛ لأن فى السند على بن خالد ولم يثبت 
له توثيق. 

١١١: ص‎ 

-(1) وسائل الشييه 908:22 الباتن اهن أبوانب قراءه القرآن: الحديت الأذل.. 

." الباب 57 من أبواب قراء القرآن» الحديث‎ »75٠ : © وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


0#" المعتبر 7 : ١/6‏ . 
© (©) السرائر : 2:08 . 


إذا سمع القراءه مكرراً يجوز الاكتفاء بالأقل 


]١[‏ وذلك لدخول الشكك فى الزائد فى الشكك فى التكليف المستقل الزائد وأصاله البراءه تجرى بالإضافه إلى المشكوكك 
الزائد» وأمّرا إذا علم العدد وشكك فى امتثال جميع ذلكك العدد أو بقى بعضها بلا امتثال يدخل المقام فى الشكك فى الامتثال 
( مسأله )٠١‏ فى صوره وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدد رفع الجبهه عن الأعرض ثمْ الوضع السو شر لدوم 
الجلوس ثم الوضعء بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط. 


(مسأله )1١‏ يستحبٌ السجود للشكر لتجدّد نعمه أو دفع نقمه أو تذكرهما ما كان سابقاً أو للتوفيق لأداء فريضه أو نافله أو فعل 
خير ولو مثل الصلح بين اثنين فقد روى عن بعض الأثمّه عليهم السلام أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجده الشكر ويكفى فى 


نعم» يعتبر فيه إباحه المكان ولا يشترط فيه الذكرء وإن كان يستحبٌ أن يقول: «شكراً للها أو «شكراً شكراً» و«عفواً عفواً) مئه مره 
أو ثلاث مرّات» ويكفى مره واحده أيضاً ويجوز الاقتصار على سجده واحده ويستحبٌ مرتان» ويتحقق التعدد بالفصل بينهما 
بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأ.يمن منهما على الأيسر ثم وضع الجبهه ثانيا» ويستحبٌ فيه افتراش الذراعين 
وإلصاق الجوءجوء والصدر والبطن بالأرضء ويستحبٌ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه 
ويستحبٌ أيضاً أن يقرأ فى سجوده ما ورد فى حسنه عبدالله بن جندب» عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ما أقول فى سجده 
الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال عليه السلام : «قل وأنت ساجد: 


اللهم إنى أشهدءك وأشهد ملاتكتكك وأنبياءكك ورسلكك وجميع خلقكك أنكك نك الله ربى» والإسلام دينى» ومحمد نبيى» 
وعلى والحسن والحسين _ إلى آخرهم _ الشّرح: 


بعد إحراز عدد التكاليف فلابدٌ من إحراز الفراغ عن التكاليف بالعدد المفروض؛ ولذا يبنى على الامتثال بالأقل والإتيان 
بالمشكوك؛ لأصاله عدم الإتيان النافيه للامتثال والمترتب عليها بقاء تلكك التكاليف. 


١7١7: ص‎ 


أئمتى عليهم السلام ؛ بهم أتولى» ومن أعدائهم أتبرأء اللهم إنى أنشدكك دم المظلوم _ ثلاثاً _» اللهم إنى أنشدك بإيواكك 
على نفسكك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدى الموءمنين, اللهم إنى أنشدك بإيوائكك على نفسكك لأوليائك لتظفرنهم بعدوّكك 
وعدوّهم أن تصلى على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد _ثلاثاً _ اللهم إنى أسألكك اليسر بعد العسر _ ثلاثاً _ ثم 
تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفى حين تعيينى المذاهبء وتضيق على الأرض بما رحبتء يا بارئ خلقى رحمه 
جبارء ويا معرّ كل ذليل» قد وعزّتكك بلغ مجهودى _ ثلاثاً _» ثم تقول: يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام» ثم تعود 
للسجود فتقول مئه مره: شكراً شكرأء ثم تسأل حاجتكك إن شاء الله. 


والأحوط وضع الجبهه فى هذه السجده أيضاً على ما يصح السجود عليه» ووضع سائر المساجد على الأرضء ولا بأس بالتكبير 
قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصيه والورود. 


(مسأله ؟7) إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه. ويضع خده على كفه فعن الصادق 
عليه السلام : 


«إذا ذكر أحدكم نعمه الله عز وجل فليضع خمده على التراب شكراً لله وإن كان راكباً فلينزل فليضع خحده على التراب» وإن لم 
يكن يقدر على النزول للشهره فليضع خده على قربوسه؛ فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه» 


(مسأله *7) يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم للّه تعالى» بل من حيث هو راجح وعباده» بل من أعظم العبادات وآكدهاء 
وزيا سك الك كانه ونا نه طول الا سملن ابقنى نن "دروك انه اد اع لاله اموب اتير لطع وف ارج تاملا 
ونجىء وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء وأنه سنّه الأوابين» ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثه أيام بلياليها» وسجد 
على بين التعدي] غلية :اناقل على جيه ره داه تس ا سسمنى عليه الك يزه لز اإنه إلا اللتاضينا ححف ل نه ]لا الله يد ورفلا 
إله إلا الله إيماناً وتصديقاً» وكان الصادق عليه السلام يسجد السجده حتى يقال: إنه راقد» وكان موسى بن جعفر عليهماالسلام 
يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت 


ص مرور)١‏ 


الزوال. 

(مسأله ؟؟) يحرم السجود لغير اللّه تعالى١]‏ فإنه غايه الخضوع فيختصٌ بمن هو غايه الكبرياء والعظمه. وسجده الملائكه لم تكن 
لآدم» بل كان قبله لهم كما أنّ سجده يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل للّه تعالى شكراً حيث رأوا ما أعطاه الله من الملكك, فما 
يفعله سواد الشيعه من صوره السجده عند قبر أميرالموءمنين وغيره من الأمثمّه عليهم السلام مشكل إلأ أن بقصدوابه سجده 
الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراكك الزياره. 

نعم» لا يبعد جواز تقبيل العتبه الشريفه. 

بحرم السجود لغير الله تعالى 

]١[‏ بلا خلاف معروف أو منقول وليعلم أن المراد من السجده لغير الله فى المقام ليس ما يقع بعنوان أن غيره سبحانه أيضاً معبود 
ولو لأنّه يقرب الساجد إلى الله فإنّ السجود بهذا النحو كفر أو شرك بلا كلام بل المراد منها فى المقام السجود لغير الله 


سبحانه للخضوع والتوقير لمن سجد له. فإنّ هذا هو المراد فى المقام وأنه لا يجوز التوقير والخضوع لغير الله بالسجود له» ويستفاد 
عدم جواز ذلكك من الروايات المتعدده التى منها صحيحه سليمان بن خالد, عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّ قوماً سألوا رسول الله 


الشّرح: 


االسعيلق اللاعليدرو البتكولى عوك احذا ان سعد (الحل لأعرك الدراء أن سعد ارونجها11 وقر م لتضوونيا غرها من سفن 
الروايات» وذكر الماتن قدس سره فى عبارته ما يكون وجهاً لاختصاص الخضوع بالسجود لله سبحانه بأنَّ السجود غايه الخضوع 
ومرتبته الأ.على فلذا يختصٌّ بمن هو فى غايه الكبرياء والعظمه ثم إنه قدس سره قد أجاب عمًا يختلج فى بعض الأذهان فى 
الاختصاص المذكور من أنه سبحانه كيف أمر الملائكه بالسجود لآدم وكيف سجد يعقوب على نبينا وعليه الصلوات والسلام 
واتوزسش هلك لماه 


١ ص‎ 


5 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه, الحديث الأوّل‎ ١ ”ل الباب‎ : 7٠ وسائل الشيعه‎ 0070-١ 


اوت ونا د كردن الجر اده أن أمر الملائكه بالسجود هو الأمر بالسجود لله وكذا سجود يعقوب وأمّ يوسف لله شكراً 
للوصول إلى يوسف عليه السلام بعد مدّه الفراق وكان آدم ويوسف عليهماالسلام قبله فى سجود الملائكه وسجودهما نظير كون 
بيت الحرام قبله فى الصلاه تكريماً. 


وعلى ما ذكر ما يفعله سواد الشيعه من صوره السجود عند أميرالموءمنين أو غيره من الأثمّه عليهم السلام من صوره السجود عند 
الدخول فى مشاهدهم مشكل إلا أن يقصدوا السجود لله شكراً لتوفيق اللّه سبحانه وتعالى لهم لإدراكك الزياره. 


نعم» إذا لم يكن ما يفعلون بصوره السجود من وضع جبهتهم على العتبه بل كان لتقبيل العتبه فقط فلا بأس لعدم كونه سجوداً 
فإِنّ عنوان السجود مقومه وضع الجبهه. 


أقول: لا يحتمل أن يكون أمر الله سبحانه الملائكه بالسجود لآدم أن يجعلوا آدم معبوداً لهم» وكذا لا يحتمل أن يجعل يعقوب 
عليه السلام يوسف معبوداً فى سجوده. بل كان سجود الملائكه عند تمام خلق آدم شكراً لله سبحانه عند خلق عظيم خلقه .*”. 


الشّرح: 


وأشرفه» وكذا الأسمر فى سجود يعقوب كان شكراً للمه سبحانه فى الوصول إلى ابنه يوسفء واللا-م الداخل فى الموردين 
لاختصاص القبله فى تلك السجده التى تقع شكراً لله بهما بأن لا يتقدم الساجد فيها عليهما بل تكون سجدته مواجهاً لهما نظير 
ما ورد فى الصلاه عند الحسين عليه السلام كما فى معتبره أبى اليسع؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام أن رجلل سأله عن الصلاه إذا 
أتى قبر الحسين عليه السلام قال: «اجعله قبله إذا صليت وتنح هكذا فى ناحيه)(1). 


ص 18 
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ص )ا 


فصل فى التشهد 
اشاره 


وهو واجب فى الثنائيه مرّه بعد رفع الرأس من السجده الأخيره من الركعه الثانيه» وفى الثلاثيه والرباعيه مرّتين[١]‏ الأولى كما ذكر 
والثانيه بعد رفع الرأس من السجده الثانيه فى الركعه الأخيره؛ وهو واجب غير ركنء فلو تركه عمداً بطلت الصلاه؛ وسهواً أتى به 
ما لم يركع» وقضاه بعد الصلاه إن تذكر بعد الدخول فى الركوع مع سجدتى السهو. 


فصل فى التشهد 
الكلام فى وجوب التشهد 


]١[‏ وجوب التشهد فى الثانيه مرّه وفى غيرها مرّتين كما ذكر فى المتن أمر متسالم عليه بين الأصحاب من غير خلاف معروف أو 
منقول» بل المذكور فى كلمات بعض الأصحاب أنه من دين الإماميه(1). 


نعم» المذكور فى كلمات بعض الأصحاب أن استفاده وجوبه من الروايات الوارده مشكل لورودها فى مقام آخر من حكم نسيان 
التشهد أو كيفيته» وأن العمده فى وجوبه هو التسالم والإجماع, وفيه أن الروايات الوارده وإن كانت وارده فى مقام حكم آخر إلآ 
أن بعضها لا تمنع عن استفاده الوجوب منها كصحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا قمت فى الركعتين من الظهر 
أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلكك فى الركعه الثالثه قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتكك, وإن أنت لم تذكر 


بعد التسليم قبل أن تتكلم)(1). ظاهر الصحيحه فرض نسيان التشهد فى الركعه الثانيه والأمر الإرشادى مطلقاً بالعود إلى الاثيان به 
إذا كان التذكر قبل الركوع فى الثانيه 


ص 1 


. 9" المجلس‎ » ٠٠١8 أمالى الصدوق : ١تلاء الحديث‎ )١(-١ 
." الباب 4 من أبواب التشهدء الحديث‎ »8٠85 : © وسائل الشيعه‎ )7( -1 


والمضى فى الصلاه إذا كان التذكر بعد الركوع فى الثالثه والإتيان بسجدتى السهو مقتضاه أن العود كذلكك لازم إذا كان التذكر 
قبل الركوع لا أنه تعلق على مشيه المصلى. 


نعم» يستفاد منها أن وجوب التشهد كوجوب القراءه جزء غير ركنى» وكصحيحه الفضلاء, عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا 
فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. فإن كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه)(1). فإِنّ تعليق الأجزاء 
بالإتيان بالشهادتين والتسليم مقتضاه كون الشهادتين كالتسليم واجباً والإسجزاء ناظر إلى عدم لزوم الإتيان بما ورد فى بعض 
الروايات من الإتيان بالتحميد وبعض الدعاء, وأمًا الصلاه على النبى وآله فبأتى الكلام فيه من كونها جزعءاً أو تابعاً للشهاده الثانيه. 


وعلى الجمله. لا مورد للتأمل فى وجوب التشهد فى الصلاه الثنائيه والثلاثيه والرباعيه كما ذكر فى المتن وإن خالفه بعض العامه 
من عدم وجوبها بعد الركعه الثانيه أو بعد الركعه الأخيره أو بعدهماء وقد ورد فى المقام بعض روايات يقال بدلالتها على عدم 
وجوب التشهد فتحمل على التقيه والكلا-م يقع فيها وأنْ مداليلها عدم الوجوب حتّى يحمل على التقيه» أم لا دلاله فيها أو فى 
بعضها على خلاف الوجوب منها صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجده 


الشّرح: 


وإن شاء ففى بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلّم؛ وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته)10). ويقال إِنَّ 
الصدوق0) قدس سره قد عمل على هذه الصحيحه وربّما يستظهر منها عدم وجوب التشهد بل ينسب إلى الصدوقء ولكن لا 
يخفى أنّ الأمر بالإتيان به بعد التوضّؤ مفادها عدم قاطعيه الحدث بعد السجده الأخيره لا عدم وجوب التشهد وهذا أمر يأتى 
التعرض له فى بحث قواطع الصلاه والخلل. 


ص ١7:‏ 
1-(1) وشاقل الغيحه 2+ لاة#؛ الباب © من أبوات التشهده الحديث 7 


0-١‏ وسائل الك هه : 6٠‏ » الباب فق أبوا التشهد» الحديث الأول 
00-9 من لا يحضره الفقيه 66*0١‏ ذيل الحديث را 


ومثّرا ذكر ظهر الحال فى موثقه عبيد بن زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلَى الفريضه فلمما فرغ ورفع 
رأسه من السجده الثانيه من الركعه الرابعه أحدث؟ فقال: «أمَا صلاته فقد مضت وبقى التشهد. وإِنّما التشهد سنه فى الصلاه 
فليتوضاً وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد/(1). 


وقد ظهر مما تقدم أن ظاهر هذه أيضاً عدم قاطعيه الصلاه إذا أحدث المكلف قبل التشهد الأخير والسلام؛ لعدم اعتبار التشهد 
الأخير فى الصلاه فلا منافاه بين الحكمين؛ ولذا ورد الأمر فى الصحيحه بالاتيان بذلكك التشهد بعد التوضًؤ فى مكان تلكك الصلاه 
أو فى غيره؛ والمراد بالسنه فى الموثقه وغيرها عدم كونها فريضه بأن يرد الأسمر به فى الكتاب العزيز كالطهور والوقت والقبله 
والركوع والسجود لا-عدم كونه من واجبات الصلاه وكونه أمراً استحبابياً» وما فيها من قوله عليه السلام : «فقد تمت صلاته) 
المراد تمام فرائض الصلاه. 


الشّرح: 


ومما ذكرناه من المراد فى السنه يظهر الحال فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاه إلا من خمسه: 
الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود. ثم قال: القراءه سنه والتشهد سنه)(5). وذكر القراءه مع التشهد قرينه جليه على المراد 
رواها فى الفقيه() هكذاء ولكن رواها فى الخصال ثم قال عليه السلام : «القراءه سنه والتشهد سنه والتكبير سنه)(6) والتعبير فى 
التكبير بالسنّه مع كون تكبيره الإحرام تركها موجباً لبطلان الصلاه وعمداً وسهواً لا ينافى كونها ركناً بالسنّه كما لا يخفى؛ فإن 
كوم أو شرط فى عباده سنه لا فريضه لا يستفاد من حديث: «لا تعاد)(0) عدم ركنيته إلا بإطلاق المستثنى منه فيرفع اليد عن 
إطلاقه بالدليل المخصّص كما فى التكبيره على ما تقدّم. 


ص عو 


.5 الباب 1 من أبواب التشهدء الحديث‎ 8١١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
. من أبواب التشهد, الحديث الأوّل‎  بابلا‎ 250١ :8 وسائل الشيعه‎ )3( -" 
جد زنيب يشير الققه 1< ومة الحديك 4ق‎ 

ع- (ع) الخصال : 788» الحديث 8" . 


ف- (0) كه آئفا . 


وهذا تخلاف ]15 كك الكديف فبانا قائة لا نحي عدار 4 إذا استلزم تداركه إعاده الصلاه كما هو مقتضى حديث: «لا تعادا 
وعليه فإن نسى التشهد بعد رفع الرأس من السجده الثانيه من الركعه الثانيه وقام إلى الثالثه فإن تذكر قبل أن يركع فى الثالثه 
يرجع ويتشهد ثم يقوم إلى الثالثه» وما أتى به من القيام إلى الثالثه والقراءه أو التسبيح فيها زياده سهواً لا تضرٌ بالصلاه. بخلاف ما 
إذا تذكر بعد الدخول فى ركوعها فإنه يتم صلاته ونقص التشهد لا يضرٌ بمقتضى حديث: «لا تعاده وصحيحه الفضيل بن يسار, 
عن أبى جعفر عليه السلام قال فى الرجل يصلى الركعتين من المكتوبه ثم .*”. *. 


الشّرح: 


ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهماء قال: «فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته؛ وإن لم يذكر حتّى ركع فليمض فى صلاته. فإذا 
سلّم سجد سجدتين وهو جالس)(١)‏ وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا قمت فى الركعتين من ظهر أو 
غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلكك فى الركعه الثالثه قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتكك, وإن أنت لم تذكر حتى 
تركع فامض فى صلاتكك حتّى تفرغ» وإذا فرغت فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم)(1). ومقتضى إطلاقها 
كإطلاق غيرها عدم وجوب قضاء التشهد فى فرض نسيان التشهد الأوّل حتّى ركع وإِنّما يجب عليه سجدتا السهو. 


وقد ذكر الماتن قدس سره أنه إذا نسى التشهد أتى به ما لم يركع وقضاه بعد الصلاه إذا تذكر بعد الدخول فى الركوع مع 
سجدتى السهوء وقد يستدلٌ على ذلك بصحيحه محمّد _ يعنى محمّد بن مسلم _ عن أحدهما عليهماالسلام فى الرجل يفرغ من 
صلاته وقد نسى التشهد حتّى ينصرفء فقال: إن كان قريباً يرجع إلى مكانه فتشهد, وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه» وقال: إِنّما 
التشهد سنه فى الصلاه0). 


بدعوى أنَّ الأأمر بالرجوع إلى المكان الأوّل والتشهد فيه وإلأ ففى المكان النظيف قضاء للتشهد فتعم الصحيحه ما إذا كان 
الف التشهد الأول فوو هد 


١2: ص‎ 
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بالصحيحه أى بإطلاقها وشمولها للتشهد الأوّل كما يوءخذ بصحيحه الفضيل بن يسار وواجباته سبعه: 
الأوّل: الشهادتان[ .]١‏ 


عن أبى جعفر عليه السلام وصحيحه الحلبى(1) ونحوهما فى وجوب سجدتى السهو اللهم إلا أن يقال ظاهر صحيحه محمّد بن 
مسلم نسيان التشهد الأخير حيث ذكر السائل فى سوءاله: وقد نسى التشهد حتّى ينصرفء ولو كان نظره إلى التشهد الأوّل أيضاً 
لذكر فى السوءال وقد نسى التشهد حتّى ركع أو انصرف واختصاص الانصراف بالذكر لا يناسب إطلاقهاء ولو فرض أن 
المكلف نسى التشهد الثانى حتّى انصرف ولم يأتِ بالمنافى الذى يبطل الصلاه بوقوعه عمداً وسهواً كالتسليمه فيأتى فى بحث 
الخلل أن يتشهد حين ما ذكر ثم يسلّم فيتم صلاته؛ أن التسليم الأوّل وقع اشتباهاً وإن لم يمكن تداركك التشهد لارتكاب 
المنافى فيحكم بصيحه الصلاه ووجوب سجدتى السهو. 


وأم_ا قضاء التشهد فاستفادته من صحيحه مسلم مشكل حيث يحتمل أنْ الأمر بالرجوع والتشهد لبقاء محل التداركك وعدم فعل 
المنافى للصلاه. 


وعلى الجمله» ضع قضاء التشهد إلى سجدتى السهو مبنى على الاحتياط. وأم_ا الروايات الآمره بالتشهد بعد الحدث فقد تقدّم 
أن ظاهرها عدم قاطعيه الحدث الواقع بعد السجده الأخيره من الركعه الأخيره ويأتى الكلام فيه فى بحث القواطع. 


الكلام فى واجبات التشهد 

[1] واجبات التشهد سبعه: 

الأول: الشهادتان على المشهور قديماً وحديثاً بل لم حك الخلاق الاعن .+ 
الشّرح: 


الجعفى(1) حيث إِنّ المنسوب إليه الاكتفاء بالشهاده الواحده» والمحكى عن المقنع 
ص ١1:‏ 


. المتقدمتان فى الصفحه السابقه‎ )١١-١ 
. 57١ :" ؟- (5) حكاه عنه الشهيد الأول فى الذكرى‎ 


يجزى فى التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله وبالله ثم تسلم(١).‏ ويشهد على ما عليه المشهور صحيحه محمّد بن 
مسلم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : التشهد من الصلاه؟ قال: مرتين» قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالساً 
فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم تنصرف(2). وروايه سوره بن كليبء قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد؟ قال: «الشهادتان)(). وفى سندها يحيى بن طلحه لم يثبت له توثيق 
وفى سوره بن كليب كلام وكيف كان فهى صالحه للتأييد لما ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم. 


وليس فى البين ما ينافى ما ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم إلا ما قيل من أن صحيحه زراره» قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : 
ما مدرى من القول فى التشهد فى الركعين الأولتين؟ قال: أن تقول: أشيد أن لأ إله إل الله. وده لا شريكك ل قلت: ما بجر 
من التشهد فى الركعتين الأخيرتين» فقال: الشهادتان(؟). ولعل المستند لما حكى عن الجعفى من وجوب واحده هذه الصحبحه: 
ولكن لا يخفى أنه لم يعيّن التشهد الواحده بالأولى من الشهادتين ولا بالأوّل من التشهد ولا يبعد أن يكون تركك الشهاده 
بالرساله فى أنه لا يلزم سبق ذكر الحمد والدعاء قبلها حيث نظر السائل كان إلى ذلك. 


وذكر الشيادقة قن الجوات عقا جرى .فى الأخيره لبيان عدم لزوم الشهاده بأمور أخر كما ورد فى صحيحه أبى بصير(2)؛ ولذا 
ورد فى صحيحه البزنطى» عن أبى الحسن عليه السلام : التشهد الذى فى الثانيه يجزى أن أقول فى الرابعه؟ قال: نعم(2). 


وعلى الجمله؛ ذكر الشهادتين فى الأخيرتين لكونهما مورد التوهم بلزوم أكثر 
ص ١2:‏ 


1-(1) حكاة غنه الشهيد الأول :فى الذكزى ©: 815١‏ وانظر المقنع : 42. 
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ه- (0) وسائل الشيعه 8 : 97"» الباب ” من أبواب التشهد, الحديث 7 . 
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من الشهادتين وأمَا فى الأولتين مورد الوهم لزم سبق الحمد والثناء على الشهاده بالتوحيد. 


ولا شبهه فى المقام من هذه الجهه. وأم_ ما عن الصدوق فى المقنع ببسم الله وبالله(1) فلا يمكن المساعده عليه؛ فإِنّ الوارد فى 
موثقه عتمار: «إنّ نسى الرجل التشهد فى الصلاه فذكر أن_ه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته. وإن لم يذكر شيئاً من التشهد 
أعاد الصلاه)(). ولم يرد فيه ذكر بالله بل المفروض فيها نسيان التشهدء ومع النسيان يحكم بصتحه صلاته إذا لم يمكن 
التداركك ومع عدم إمكانه يرجع ويتشهد ومضمونها غير معمول به حتّى الصدوق. 


نعم» ورد فى روايه على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفرء قال: سألته عن رجل تركك التشهد حتّى سلم كيف يصنع؟ قال: «إن 
ذكر قبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وإن ذكر أن_ه قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه فى صلاته»(). 


وقد يظهر الحال فى الحديث مما تقدّم من نسيان التشهد فى مورد إمكان الثانى: الصلاه على محمّد وآل محمد[ ]١‏ فيقول: أشهد 
أن ل إله إلا الله وحن لأ شرك له وأشهد أن محتّداً عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمّد وآل محمد ويجزى على الأقوى 
التداركك وعدم والروايه ضعيفه سنداً ويعارضها ما تقدّم فلا يمكن الاعتماد عليها. 

ثم لا يخفى أن على المصلى فى تشهد صلاته الشهادتين بأن يكون المتحقق فى تشهده عنوان الشهادتين فلا يجزى أن يقول: 


أكنيد أن لأ إله إلا اللدوسيولاً شرركة لدراة معضدا عيده ووسولة فان السحقق قن القرقى هاده اهدده بأمريه اياده 
نعم» فى موثقه أبى بصير الطويله فى بيان كيفيه التشهد: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله 


أرسله بالحقٌ)(2). فإن ثبت اتفاق نسخ 


ص م١‏ 


-(1) حكاة الشهيد الأول فى الذكرى #: 15_6١‏ وانظر المقنع : 42. 
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ع- (8) وسائل الشيعه 8 : 97» الباب ” من أبواب التشهدء الحديث 7 . 


التهذيب(1١)‏ بذلك فلا بأس بالا-لتزام بالجوازء ولكن إذا كان تشهده من التشهد الطويل كما فى الموثقه وإن لم يثبت كما 
يحكى من ثبوت (أشهد) فى بعض نسخه فالأسحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على التكرار. كما ورد فى صحيحه محمّرد بن 
مسلم, قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : التشهد فى الصلاه؟ قال: مرتين» قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالساً 
فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ثم تنصرف(5). 


[١]الثانى‏ من واجبات التشهد الصلاه على محمد وآل محمد على المعروف دي و 


المشهور بل عن جماعه دعوى الإجماع والتسالم عليه» ويستدل على وجوبها فى التشهد بالصحيحه المرويه فى الفقيه باسناده عن 
حتّراد بن عيسىء عن حريزء عن أبى بصير وزراره؛ قالا: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاه _ يعنى 
الفطره _ كما أن الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله من تمام الصلاه؛ لأ-نه من صام ولم يوءدٌ الزكاه فلا صوم له إذا تركها 
متعتّ.داً ولا صلاه له إذا ترك الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله إنّ الله عرّوجلَ قد بدأ بها قبل الصلاه قال: قد أفْلحَ من 


وقد يناقش فى دلالتها على وجوب الصلاه على النبى وآله فى التشهد بأنْ إعطاء زكاه الفطره غير شرط فى صبحه صلاه العيدء 
فنفى الصلاه عمّن تركك الزكاه قبله نفى غير حقيقى» والمراد نفى كمال تلكك الصلاهء بخلاف من ترك التشهد أو الصلاه على 
النبى وآله بعد الشهادتي فالندعى بظلان الضللاه فيما إذا كان تركها تديا: فالتشيية الوارد فى الصصيحه يعطى المساواة بيخ 
المشبه والمشبه به فى الحكم. فالالتزام باختلافهما فى الحكم لا يساعده ظاهر الصحيحه. ويمكن الجواب بأنّ المشبه هو الزكاه 
والصومء والمشبه به الصلاه بالإضافه إلى الصلاه على النبى فى تشهدهاء وفى موارد إراده نفى الكمال وموارد إراده نفى الصبحه 
المستعمل فيه واحد 


١) ص‎ 
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00# من لا يحضره الفقيه 7 : 187+ الحديث 7١88‏ » والآبئان ؟١‏ و 18 من سوره الأعلى . 


غايه الأمر أن قيام الدليل على أن نفى الجنس فى الصوم بالإضافه إلى تركك زكاه الفطره ادعائى لا يوجب حمل نفى الجنس فى 
النشية دعن الأدعاء والشرير» كما إذا نورك ولا ميلا تجار المع الاق سند لقي كباله خبلاه الآ بقرارة اللعبد 2 


الشّرح: 


والسوره وفى موثقه عبدالله بن بكيره عن عبدالملكك بن عمرو الأ-حولء عن أبى عبد الله عليه السلام : «التشهد فى الركعتين 
الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ وأشهد أن محّرداً عبده ورسوله اللهم صِلّ على محتّرد وآل 
محمد وتقئل شفاعته وارفع درجته»(”). والحديث الذى رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التشهد()» رواه عن الفقيه 
بنحو التقطيع وتمامه ما نقلناه عن الفقيه(0) فى آخر كتاب الفطره. 


وق عوكقه ان بغبيرة8 أشا وزة العنلاة غلن الت واللايعسل العديافه بالترسيين و الرسالة واتهالها لأمرر لا يهب د كرهافي 
التشهد الأوّل والثانى لا تكون قرينه على رفع اليد عن اعتبار الصلاه على النبى وآله بعد الشهادتين. 


مستعجلاً فى أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه(/). وظاهرها أى مقتضى إطلاق قوله عليه السلام : «فسلم وانصرف» 
عدم لزوم الصلاه على النبى وآله بعل الشهادتين. 


فإنه يقال: المراد عدم اعتبار ذكر الأ-مور التى ورد ذكرها فى التشهد فى موثقه أبى بصير أو ذكرها معروف فى التشهد عند 
المخالفين» ويفصح عن ذلك ما ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم, قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : التشهد فى الصلاه؟ قال: 
قرقو ةقالع فلضدو كرننه يتين قالنة ذا مويك حالس فقل» أشي انلا اله إلا الله 


١2: ص‎ 
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العالة: الجلون بعقدان الذحر المذ كوو[ أ 
وحده لا شريكك له وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله ثم تنصرفء قال: قلت: قول العبد: البديات لله والصلوات الطيبات للهء قال: 


هذا اللطئ من الدغاء بلطف العيد رَئه410 


وعلى الجمله. الصلاه على النبى وآله من المرتكزات واعتبارها بعد ذكر الشهادتين حتّى عند المخالفين وإن يمتنع بعض 
المتعندين منهم فى إضافه الآل بعد الصلاه على النبى» وكفى فى ذلكك المنقول عن الشافعى فى اعتبار ذكر الآل بعد ذكر النبى 
فى الصلوات50). 


وما ذكره قدس سره من أن الألقوى عدم ذكر: وحده لا شريكك تسق القواته لد ول لله سس عاق ادق مردكنية 
الفضلاء(*) ونحوهاء حيث إِنّ مقتضاه الاكتفاء فى الشهاده الأولى بنفس الشهاده بالتوحيد وإن لم يذكر الوصف» ولكن مع أن 
صحيحه الفضلاء فى تعداد الشهاده المعتبره فى التشهدء فمع الإطلاق أيضاً يرفع اليد عنه لما ورد فى صحيحه زراره(؟) من تعيين 
الشهاده الأولى» وكذا فى صحيحه محمد بن مسلم(8) فى جواب سوءاله عن الإمام عليه السلام عن تعيين الشهادتين. 


والحاصل أنّ إضافه الوصف مستحب عند المشهور إلا أنه لو لم يكن الأظهر تعن إضافته فلا أقل من كونه أحوط. 


]١[‏ من غير خلاف يعرف وقد ورد فى بعض الصحاح أنه إذا نسى التشهد بعد السجده الأخيره فى الركعتين يرجع إلى الجلوس, 


وقد ورد فى صحيحه محمّد بن الرابع: الطمأنينه فيه[ .]١‏ 

الخامس: الترتيب بتقديم الشهاده الأولى غلى الثائية وهما غلى الضلاة غلى محقد وآل محمد كما ذ كر[ ؟]. 
الشّرح: 

١88: ض‎ 
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*- (”) المتقدمه فى الصفحه السابقه. 

ع- (©) المتقدمه فى الصفحه : ١78‏ . 

ه- (0) المتقدمه فى الصفحه السابقه . 


مسلم قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك 
له(1). الخ» ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التشهد بعد الركعتين الأولتين وغيرهماء وفى موثقه أبى بصير» عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: إذا جلست فى الركعه الثانيه فقل(5). إلى غير ذلكك. 


]١1[‏ على ما مرّ فى غير التشهد من القراءه والأذكار الواجبه وأجزاء الصلاه. 


[؟] ما ورد فى الروايات الوارده فى بيان كيفيه الشهاده الوارد فيها تقديم الشهاده الأولى على الثانيه» بل تقديمهما على الصلاه 
على محمّد وآله؛ ومن تلكك الروايات صحيحه معاويه بن عمّار الوارده فى صلاه الطواف حيث ورد فيها: «إذا فرغت من طوافكك 
كلك مقا إبراهيم علي حلام والجطله ]ناما واقرا فى الاذولى متهم سور اللرحيد تقل قو لله عر تووفى النايه رفن آنا 
الكافْرُونَ» ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبى صلى الله عليه و آله 0( الحديث. حيث يرفع اليد عن ظهورها فى 
الحمد لله والثناء عليه بما تقدّم من عدم لزومه وأنه يكفى نفس الشهادتين» وأمًا الصلاه على النبى وآله فيوءخذ به. 


بقى الكلام فى أن الواجب من الصلاه على النبى وآله بعد الشهادتين خصوص قول المصلى اللهم صل على محمد وآل محمّد 
انعا يعي من الأضيكانا از الس>. كم 

الشّرح: 

لأسي لكك بل يك أن قزل بعد القياديع على اللدعن هكبد والديأة يكرن الأنعاء بالجمله الشرية: 

وقد يقال بتعين الأوّل لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله كما فى روايه ابن مسعود من طريق العامه أنه قال: إذا تشهّد 


أحدكم فى صلاه فليقل: اللهم صل على محمد وآله(ع). ولكن الروانة خصفةه نخدا ودعريق انجبار ضعفها بعمل المشهور 
كماترى فإنه لم يحرز استنادهم فى فتواهم بالتعين إلى هذه الروايه بل إحراز أن المشهور بين 


1١ ص‎ 
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الأصحاب التزموا بالتعين غير محرز. 


نعم» ورد فى الموثق عن عبدالملكك بن عمرو الأحولء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «التشهد فى الركعتين الأولتين: الحمد لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبل شفاعته(1). 
وهذه الروايه أيضاً فى سندها ضعف لعدم ثبوت التوثيق لعبدالملكك بن عمرو الأحول. 


نعم» اشتمالها على غير الواجب من التحميد لله والدعاء بقبول شفاعه نبينا فى حقٌّ أمّته لا يمنع عن الأخذ بإلاطلاق يعنى بعدم 
ذكر العدل للضلذه غلك التى اندو الوارد فيها: 


ومما ذكرناء يظهر أنه يمكن الاستدلال بالتعين بالإطلاق المذكور فى موثقه أبى بصير(7) حيث إِنْ عدم ذكر العدل بالصلاه على 
النبى وآله بغير النحو الوارد فيها مقتضاه التعين. 


لا .يقال: قد ورد فيما رواه الصدوق قدس سره فى العلل والكلينى بسند صحيح. عن أبى عبداللّه عليه السلام فى بيان كيفيه 
اللف وعكبها نان هن" الله عله و آله إل قال فقال لو معدي كيل طلكة فلي آم يكف اقل سان لهل 
وعلى أهل بيتى)(0. وظاهره أن المطلوب فى التشهد الصلاه على النبى وآله من غير اختصاصهما بصيغه اللهم صل على محمد 
وآل محئرد. ولكن الذى يظهر بالتأمل فى الروايه أنها فى مقام بيان عله تشريع أجزاء الصلاه بالترتيب المعتبر فيها لا أنَّ ما فعله 
النبى صلى الله عليه و آله من الأعمال كانت صلاه فى مقام الامتثال» كما يشهد لذلكك ما ورد فيها من جهه وقوعه صلوات الله 
عليه وآله على الأرض فى السجده الثانيه بلا اختياره وعلى ذلكك فلا ينافى هذه الصحيحه أن يعتبر فى أداء الصلاه على النبى 
وآله الكيفيه الخاصه نظير اعتبار القصد والاختيار فى سجود الصلاه حتّى فى السجلده الثانيه. 


وعلى الجمله» مقتضى الإطلاق أى عدم ذكر العدل لما ورد فى موثقه أبى 


١: ص‎ 
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بصير(1) تعين الصيغه الأسولى» ومع هذا الإطلاق لا تصل النوبه إلى الأصل العملى ليقال إِنَّ مقتضاه التخبير؛ لأصاله البراءه فى 
ناحيه احتمال التعيين» وأمًا ما فى صحيحه معاويه بن عمّار الوارده فى كيفيه صلاه الطواف من قوله عليه السلام فى تشهده: وصل 
على محمّد وآله واسأله أن يتقبل منكك(2). ناظر إلى بيان بعض خصوصيات تلكك الصلاه؛ وإذا كانت كيفيه الصلاه على محمّد 
وآله مغارية بطل حوئقه أن بضيير فى ساتر الضلوات ركوة الأمر بالغالاه غلية وله قن هذة الضلاه أيضا يتلكك الكيفية: 


السادس: الموالاه بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق. 
السابع: المحافظه على تأديتها على الوجه الصحيح العربى فى الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات[١].‏ 


(مسأله )١‏ لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاه بألفاظها المتعارفه» فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناهاء مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم 


أو أقرْ أو أعترف. وهكذا فى غيره| ؟]. 
(مسأله ؟) يجزى الجلوس فيه بأى كيفيه[*] كان ولو كان إقعاءً وإن كان الأحوط تركه. 


]١[‏ إذا كان ما يتلفظ كلمات منفرده عند أهل اللسان أو حروف مقطعه من غير رعايه الهيئه الاتصاليه فى مفردات الكلام أو 
حروف الكلمات من الأداء الصحيح للكلام الواحد. 


وممّما ذكر يظهر الحال فى المحافظه على تأديتها بما هو الصحيح من حيث الحركات والسكنات وأداء الكلمات بحروفها. 
مسائل فى أحكام التشهد 


[1] قد تقدّم ما يدل على كيفيه الشهادتين فى صحيحه محمد بن مسلم وغيرها فأداؤهما بغير تلكك الكيفيه وإن أفاد معناها غير 


١69: ص‎ 
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[*] قد ذكرنا اعتبار الجلوس فى التشهد بلا فرق بين التشهد المعتبر فى الركعتين الأولتين والأخيرتين» والجلوس مقابل القيام 
والنهوض يتحقق بالجلوس متربعاً أو متثنياً معتمداً على الرجل اليمنى أو اليسرى أو عليهما معأ ومن مصاديق .*”. *”. 


الشّرح: 


الجلوس فى مقابل القيام وحاله النهوض الإقعاء فقد ذكر الماتن جوازه فى التشهد أيضاً وإن ذكر فى مباحث السجده كراهه 
الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين» بل فى الجلوس بعد السجدتين وذكر فى المقام أن تركك الإقعاء فى الجلوس فى التشهد 
اقباط اسان 


والمنسوب إلى المشهور(١)‏ من أصحابنا كراهه الإقعاء بلا-فرق فى الجلوس بين السجدتين أو بعدهما المعبر عنه بجلسه 
الأمتراحه أو الجلوس الشديلة 


نعم» المصرّح به من كلمات جماعه الكراهه فى الجلوس للتشهد أشد وآكدء وعن الصدوق اختصاص المنع فى الجلوس حال 
التشهد( ؟). 


وينبغى الكلام فى المقام فى جهتين» الأولى: الإقعاء بين السجدتين أو بعدهماء والثانيه: فى الإقعاء حال التشهد وليعلم أنّ الإقعاء 
فى الجلوس والمعروف لغه هو أن يضع الإنسان أليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه من غير فرق بين أن يضع يديه على 
الأرضن أوباعك بساساقة وفخذيه التخصفيى: وهذا الهو من الجلوس زعير عله باقعاء الكلبية والتيض الالضر من الأقعام الوارد 
فى كلمات الفقهاء والمستفاد من بعض الروايات هو أن يعتمد الشخص على الأرض بصدور قدميه ويجلس على عقبيه أى عقبى 
رجليه» وظاهر روايه عمرو بن جميع على ما قيل عدم جواز الإقعاء بهذا المعنى فى الجلوس فى التشهد وجوازه فى الجلوس بين 
السجدتين» فإنه روى الصدوق فى معانى الأخبار بسند معتبر عن عمرو بن جميع _ الذى لم يثبت له توثيق _ قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام : «لا بأس بالإقعاء فى الصلاه بين .*”". *”. 


١16: ص‎ 


. 7/8 : ١18 نسبه السيد الخوئى فى المستند‎ )١(-١ 
.974 ذيل الحديث‎ »"9 : ١ ؟- (7) من لا يحضره الفقيه‎ 


السجدتين» وبين الركعه الأولى والثانيه وبين الثالثه والرابعه» وإذا أجلسك الإمام فى موضع يجب أن تقوم تتجافى, ولا يجوز 


الإقعاء فى موضع التديدين لمن عله أن امقس لت امالس و انما دين فيه على مق ور الاقاء أن يضع الرجل إلبيه 
على عقببه فى تشهّديه؛ فأمًا الأكل مقعياً فلا بأس به؛ لأنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قد أكل مقعياً»(١).‏ 


وقد أورد ابن ادريس فى آخر السرائر نقلاً-عن كتاب حريز بن عبدالله» عن زراره قال: قال أبوجعفر عليه السلام : الا بأس 
بالإقعاء فيما بين السجدتينء ولا ينبغى الإقعاء فى موضع التشهدينء إنما التشهد فى الجلوس وليس المقعى بجالس00). وحيث 
إن صدق الجلوس مع الإقعاء ظاهر؛ ولذا نفى عنه البأس فى الجلوس بين السجدتين فإن تم سند الروايتين يحمل على شده 
الكراهه أو الكراهه بمعنى أن المكروه من الإقعاء بالمعنى الثانى فى حال التشهد لا حال الجلوس بين السجدتين أو بعد الركعه 
الأولى والثانيه أو الثالثه والرابعه» ولكن فى سندهما تأمل لجهاله طريق ابن ادريس إلى كتاب حريزء وعدم ثبوت توثيق لعمرو بن 
جميع؛ ولكن المتعين الالتزام بالكراهه بهذا النحو من الإقعاء أيضاً فى الجلوس بين السجدتين؛ لما ورد فى موثقه سماعه؛ عن أبى 
بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا تقع بين السجدتين إقعاء(0. فإِنّ النهى عن الإقعاء كما ذكر يعم الإقعاء بالمعنى 
الأول والنائي؛ والحمل الكراهه لها رداق معدي فين اله الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام : «لا بأس بالإقعاء فى الصلاه 
فيما بين (مسأله *) من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم[١]‏ وقبله يتبع غيره فيلقنه» ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً 
أتى بما يقدر ويترجم الباقى؛ وإن لم يعلم شيئاً يأتى بترجمه الكل وإن لم يعلم يأتى بسائر الأذكار بقدره؛ والأولى التحميد إن 
كان يحسنه وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن. 


السجدتين2(0). فإنْ مقتضى الجمع بين النهى الوارد فى الموثقه ونفى البأس الوارد 
ضن ذا 


. باب معنى الإقعاء‎ ؛01١‎ _ ٠١ : معانى الأخبار‎ )1(-١ 

؟- (1) السرائر *8: عله . 

6 وساكل القييه 2 6# ولباب ع من آبواتف الستمزة الحديكة الأول 
*- (6) وسائل الشيعه 5 : 28 الباب © من أبواب السجود, الحديث ”. 


فى الصحيحه الحمل على الكراهه؛ وتقييد الإقعاء بإقعاء الكلب فيما رواه الشيخ بسنده عن معاويه بن عار وابن مسلم والحلبى 
قالوا: «لا تقع فى الصلاه بين السجدتين كإقعاء الكلب1(0١).‏ لا ينافى النهى المطلق عن الإقعاء» أضف إلى ذلكك أن النسخه التى 
اعرجيد عياش الرنافا ! كالرانوكافيم كاذ هاون عفان وارى شع والكى لاأرواسطن شرف ديك يدن حدر 
وتحمل على قول الإمام عليه السلام ولكن على كل تقدير لا يحتمل أن يقولوا ذلكك بلا سماع من الإمام عليه السلام . 


]١‏ كما هو الحال فى غير التشهد من الأجزاء والقراءه والأذكار الواجبه فى الصلاه» وإذا لم يتمكن المكلّف من التعلّم ووجد من 
يلقنه لزم أن يتبعه فيلقّنه لتمكنه من الأنيان بالواجب عليه من النشهدة وإن غساق الوقت عن التعلم ولم يجد من يلقّنه قمنا ذكر 
الماتن قدس سره من الإتيان بما يقدر ويترجم الباقى» وإن لم يعلم يأتى بترجمه الكل وإن لم يعلم يأتى بسائر الأذكار بقدره 
والأولى التحميد إن كان يحسنه كلها مبنى على الاحتياط» وإلا فمقتضى القاعده سقوط التشهد مع عدم التمكن منه مع العلم 
بعدم سقوط الصلاه بذلكك عنه. 


تفي ]ذالم يسدكومن بحص النسهة رسكن ينه بنقدا و يمدق عليه عواة (مسالهة©) بيعم فى الققهد امون : 
الأول : أن يجلس الرجل متوركاً على نحو ما مرّ فى الجلوس بين السجدتين. 


الثانى : أن يقول قبل الشروع فى الذكر: «الحمد للها أو يقول: «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أو الأسماء الحسنى 
كلها لله». 


الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمه الأصابع. 
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره. 


الشهاده لا يبعد لزوم الاتيان بهء إن سقوط شىء من الصلاه وق بال العم وان لا بوعبي مل العلدل 2 لآ أن لجس مق 
مترط رارض السك و ين الجر فتذبوء وما ذكر الماتن قدمن سره الأولى التحميد إن كان يكبيكه: لعله كله ها 


١67: ص‎ 


.78 تهذيب الأحكام ؟: 87, الحديث‎ )1(-١ 


الله أجزأه(1). وما ورد فى روايه بكر بن حبيبء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد؟ فقال: «لو كان كما يقولون واجباً 
على الناس هلكواء نما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون» إذا حمدت الله أجزأ عنكك)(5). 


ولكن لا يخفى أن الروايتين ضعيفتان سنداً ودلاله؛ لما ذكرنا من أن نظر الإمام عليه على تقدير صدورهما عنه عليه السلام نفى 
وجوب ما يذكر فى افتتاح التشهد فى الثانيه والأخيره كما فى موثقه أبى بصير المتقدّمه() لا نفى وجوب الشهادتين والصلاه 
على النبى وآله» ولو كان مدلولها عدم وجوب غير التحميد فلا يمكن حملهما على صوره عدم التمكن لصراحه روايه بكر بن 


الخامس : أن يقول بعد قوله: وأشهد أن موحد ا عينة و وسو لن:( أ رستلة بالعن مجيرا ونذيرا بن ندى الافلةه وأشيد أن ربى نعم 
الربٌ وأنْ محمّداً نعم الرسول» ثم يقول: «اللهم صل" الخ. 


السادس : أن يقول بعد الصلاه: «وتقبل شفاعته وارفع درجته) فى التشهد الأوّل بل فى الثانى أيضاء وإن كان الأولى عدم قصد 


السابع : أن يقول فى التشهد الأول والثانى ما فى موثقه أبى بصير وهى قوله عليه السلام : 


«إذا جلست فى الركعه الثانيه فقل: بسم الله وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له 
وأشهد ١‏ تممبيد ا عنيادة ووسوله أرسله بالتدق قرا وكير ا بيد نفس الشاعفة افكين أنكك نعم الربء وأنّ محمداً نعم الرسول 
اللهم صل على محمد وآل محمدء وتقبل شفاعته فى أمته وارفع درجته» ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاء ثم تقوم» فإذا جلست فى 
الرابعه قلت: بسم اللّه وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وده لآ شريكف لهء وأشهد أن فتحددا عيدة 
ورسوله. أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعهء أشهد أنكك نعم الربء وأنَّ محمداً نعم الرسولء التحيات لله والصلوات 
الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص 


ص 1١67:‏ 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 84 الباب © من أبواب التشهد. الحديث ا 


1- (7) وسائل الشيعه 8 : 99"» الباب 0 من أبواب التشهدء الحديث ". 
*- (7) ذكرت مقاطع منها فى أماكن عديده من هذا الفصل. 


مدقا كلت أفكيد أن له له لذ اللةو جنول شر كك له وا هيك انا سسمدا لامو وهو له أرسله انيدو شو ا ونير ا في كدف 
الساعه» أشهد أن ربى نعم الربء وأنْ محمداً نعم الرسول» وأشهد أن الساعه آتيه لا-ريب فيها وأنّ الله يبعث من فى القبور, 
العمند آله اذى تعتدانا لينذا ونا كنا تيعد لزلا أن كدان اللو الحيه لسر العالمين» اللهم صلٍ على محمد وآل محمد 
وبارك على محمد وآل محمد, وسلّم على محمد وآل محمد؛ وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنكك حميد مجيدء اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربنا إنكك روءوف رحيمء اللهم صل على محمد وآل محمدء وامنن على بالجنه وعافنى من 
النارء اللهم صل على محمد وآل محمدء واغفر للموءمنين والموءمناتء ولا تزد الظالمين إلا تباراء ثم قل: السلام عليكك أيها 
النبى ورحمه الله وبركاته» السلام على أنبياء الله ورسله. السلام على جبريل وميكائيل والملائكه المقربين» السلام على محمد بن 
عبداللّه خاتم النبيين لا نبى بعده» والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ثم تسلّم». 


الثامن : أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأوّل بأن يقول: «سبحان الله سبحان الله) سبعاً ثم يقوم. 

التاسع : أن يقول: «بحول اللّه وقوته. الخ حين القيام عن التشهد الأوّل. 

العاشر : أن تضمٌ المرأه فخذيها حال الجلوس للتشهد. 

(مسأله 8) يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر من الجلوس بين السجدتين» بل الأحوط تركه كما عرفت[ .]١‏ 
الشّرح: 


]١[‏ قد ذكرنا فى الجلوس إقعاءً سواء كان بنحو إقعاء الكلب أو الجلوس بصدور القدمين ووضع الأليتين على عقب الرجلين عند 
التعرض لاعتبار الجلوس فى التشهد فراجع. 


١08: ص‎ 


فصل فى التسليم 
اشاره 


وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاه[ ]١‏ فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العوره والطهاره وغيرهاء ومخرج 
منها ومحلّل للمنافيات المحرمه بتكبيره الإحرام» وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواًء فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شىء من 
المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاه لا يجب تداركه نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه» وإن تذكر قبل ذلكك أتى 
به ولا شىء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو . 


الشّرح: 

فصل فى التسليم 

الكلام فى وجوب التسليم 

]١[‏ يقع الكلام فى التسليم فى 37 تعرض لها الماتن قدس سره من كون التسليم واجباً وجزءاً أخيراً من الصلاه» وبتحققه تنتهى 
الصلاه وهذا ما حكى(1) عن الأ-كثر من الأصحاب من القدماء والمتأخرين ويدعى عليه الإجماع10)» ولكن فى الحدائق0) 


ذهب الشيخان(5) وابن البرّاج(2) وابن ادريس(2) إلى استحباب التسليم وإليه ذهب جمهور المتأخرين» وقد تصدّى بعض 
الأصحاب إلى توجيه نفى الخلاف بين .*”. "”. 


الأصحاب»: والتزام الجميع أن التسليم جزء أخير من الصلاه؛ وَإِنّْما الخلاف فيما إذا جمع المصلى بين صيغتى: السلام علينا وعلى 
عباد اللّه الصالحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته» فجمع يلتزم أن الثانيه منهما مستحبه وبالأولى تخرج المصلى 


١606: ص‎ 


. 595 : ١10 حكاه السيد الخوئى فى موسوعته‎ )١(-١ 
فما بعد.‎ » 787 : ٠١ انظر الجواهر‎ )5(-١ 

+« (”) الحدائق الناضره : 5/١‏ . 

ع- (6) المقنعه : 179 » والتهذيب 189:7 . 

ه-(6) المهذب .99:1١‏ 

ع-(62) السرائر 389:1١‏ . 


عن الصلاه كما يلتزم بذلكك الماتن أيضاً فيما يأتى؛ وجمع من الأصحاب بأنّ الجمع بين الصيغتين واجب. 


وكيف كانء فلابدٌ من ملاحظه الروايات وتعيين المستفاد منهاء وقد يستظهر من طائفه من الأخبار وجوب التسليم فى الصلاه 
واعتباره فيها كسائر أجزائها كموثقه أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول فى رجل صِلَى الصبح فلمًا جلس فى 
الركعتين قبل أن يتشهد رعفء قال: «فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتغ صلاته فإنْ آخر الصلاه التسليم(1). فإنْ ظاهرها كون 
التسليم الجزء الأخير من الصلاه ويحمل ما فى الروايه من البناء على الصلاه التى صلاها بصوره عدم ارتكاب المنافى كما يأتى. 


ومنها ما ورد فى صحيحه حّاد المعروفه فى بيان كيفيه الصلاه على روايه الكافى: «فلمًا فرغ من التشهد سلّم فقال: يا حمماد هكذا 
صلّ)(1). فإِنّ مقتضاها اعتبار التسليم فى الصلاه كاعتبار التشهد فيها قبل التسليم» وقد ذكرنا أنه إذا ورد الترخيص فى بعض 
امور المذكوره فيها يرفع اليد فيها عن ظهور الأمر فى الإرشاد إلى الجزئيه والشرطيه. وما لم يثبت فيه ذلكك يوءخذ فيه بظاهره. 
ومنها موثقه على بن أسباط عنهم عليهم السلام قال: «فيما وعظ الله به عيسى عليه السلام : يا عيسى أنا ركك وربٌ آبائكك _ إلى 


أن .... 


كالةدة ارصيك يابن مريم البكر البتول بسيد المرسلين وحبيبى فهو أحمد _ إلى أن قال له: _ كل يوم خمس صلوات 
متواليات ينادى إلى الصلاه كنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم)0. فإِنْ ظاهر ختم الصلوات بالتسليم كونه 
الجزء الأخير منهاء ويقرب إلى هذا المضمون ما ورد فى بعض الروايات من كون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم50) ولكن 
السند فيها غير نقى. 


ويستظهر أيضاً وجوب التسليم وكونه جزءا من الصلاه من موثقه أبى بصير» عن 
ص ١02:‏ 


. 5 وسائل الشيعه © : 518. الباب الأوّل من أبواب التسليم؛ الحديث‎ )1(-١ 
.8 الحديث‎ "17 _ ”1١ :7 ؟-(5) الكافى‎ 

“- () وسائل الشيعه © : 518» الباب الأوّل من أبواب التسليم؛ الحديث 7. 

ع- (©) وسائل الشيعه :١‏ 68" الباب الأوّل من أبواب الوضوءء الحديث 5 و 7. 


أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا نسى الرجل أن يسلم, فإذا ولَّى وجهه عن القبله وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فقد فرغ من صلاته)(1). وفرض نسيان التسليم مع قوله عليه السلام : فإذا ولّى عن القبله وقال: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ظاهره أن التسليم المنسى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته» فيكون ظهورها فى تعليق الفراغ من الصلاه بما إذا قال: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عدم تمام الصلاه بدونه. ولا يبعد أن يكون المراد توليه الوجه عن القبله الالتفات يمينا 
وشمالاً بما هو المتعارف عند الجماعه فى التسليم. 


وعلى الجمله؛ فمدلولها الاكتفاء بالتسليمه الأولى فى التسليم وأنّ الفراغ عن الصلاه يحصل بالتسليمه. 


وفى مقابل ذلكك بعض الروايات التى قبل بظهورها فى عدم وجوب التسليم وعدم كونه جزءاً من الصلاه كصحيحه الفضلاءء 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا فرغ من . 
الغهاذتين فقن مقت صللاته فإن كان سمجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه)(1). 

وانصرف اجزأه» ظاهره لزوم التسليم وعلى ذلكك قوله عليه السلام قبل ذلكك: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته) يعنى 
بمضى الشهادتين مضى التشهد الواجب فى الصلاه فلا يلزم ما يذكر من بعدهما على ما ورد فى موثقه أبى بصير من التشهد 


الطويل فى الركعه الأخيره من الصلاهء وقد تقدّم أيضاً أنّ أخير الصلوات واختتامها بالتسليم كما أن افتتاحها بالتكبير» كما فى 
موثقه على بن أسباط عنهم عليهم السلام 020. 


وما ذكرنا فى صحيحه الفضلاء يظهر الحال فى صحيحه محمّد بن مسلم, قال: قلت: التشهد فى الصلاه؟ قال: مرتين» قال: قلت: 
وكيف مرتين؟ قال: إذا 


ص :/اث ١‏ 


. وسائل الشيعه © : 57. الباب  من أبواب التسليم؛ الحديث الأول‎ )1(-١ 
. وسائل الشيعه 5 : !2*8 الباب 5 من أبواب التشهد» الحديث ؟‎ )7( -١ 
.7 وسائل الشيعه © : 518» الباب الأوّل من أبواب التسليم؛ الحديث‎ )"( -" 


استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ثم تنصرف(1). فإِنّ ظاهرها عدم 
اعتبار التشهد المشتول على رانور ا راعر #لنا تفايس عن واكك تكرار السوءال عن الإمام عليه السلام قلت: قول العبد: التحيات 
لله... الخ وجوابه عليه السلام : «هذا اللطف من الدعاء»(؟) لا-فى مقام عدم وجوب التسليم فى الصلاه؛ بل ظاهر الانصراف 
الإتيان بالتسليمه المخرجه للصلاه كما يفصح عن ذلكك مثل صحيحه الحلبى» قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «كلّ ما ذكرت 
الله عرّوجِلٌ به والنبى صلى الله عليه و آله . 0 


فهو من الصلاه.» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت)20). 


وفى خبر أبى كهمسء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: 
السلام عليكك أُيّها النبى ورحمه الله وبركاته انصراف هو؟ قال: «لاء» ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو 


انصراف)20). 


ومتّا ذكرنا يظهر الحال أيضاً فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون 
خلف الإمام فيطل الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شىء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: «يتشهد 
هو وينصرف ويدع الإمام)(2). حيث ينا أن الانصراف بعد التشهد الإتيان بالسلام المخرج عن الصلاه» كما هو مقتضى صحيحه 
الحلبى(2) وأمّرا صحيحه معاويه بن عترار» قال: قال أبو عبدالله عليه السلام ارإذا فرعت سن طوافكك فانت»منام إبراهيم عليه 
السلام فصل ركعتين واجعله إماماً وقرأ فى الأولى منهما ل هو الل أَحَدٌ» وفى الثانيه اقل ايها الْكافِوُونَ» ثم تشهّد واحمد الله 
وائن عليه وصلّ على النبى صلى الله عليه و آله واسأل الله أن يتقتتل منكك)(/0. فهى وارده فى بيان الحكم الآخر وهو لزوم صلاه 


١6/: ص‎ 


. 8 وسائل الشيعه © : 91» الباب 5 من أبواب التشهدء الحديث‎ )١(-١ 

؟-(5) المصدر السابق . 

- () وسائل الشيعه 8 : 78ع» الباب 5 من أبواب التسليم» الحديث الأوّل . 

ع- (©) وسائل الشيعه 8 : 78*» الباب * من أبواب التسليم» الحديث ؟. 

ه- (2) وسائل الشيعه 4: »8١‏ الباب 26 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 7 . 
ع-(2) المتقدمه فى الصفحه السابقه . 

/- (/) وسائل الشيعه ١7‏ : 577» الباب 7١‏ من أبواب الطوافء الحديث ". 


الطواف بعد إتمام الطواف خلف المقام وبيان بعض الآداب فى تلكك الصلاه لا فى مقام بيان جميع ما يعتبر فى الصلوات. 


وحكى )١(‏ عن جمع منهم صاحب الحدائق قدس سره القول بوجوب التسليم وعدم كونه جزءاً من الصلاه جمعاً بين ما تقدّم من 
الروايات الداله على وجوب التسليم وبين ما دلّ على الفراغ من الصلاه بدونهه كصحيحه عبدالله بن أبى يعفور قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلَى الركعتين من المكتوبه فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: «يتم صلاته ثم يسلّم ويسجد 
سجدتى السهو وهو جالس قبل أن يتكلم(؟). بدعوى أنَّ السلام فى الصلاه محلّه بعد إتمام الصلاه فلا يكون جزءاً من الصلاه» 
ولكن يجب الإتيان به بعدها ومثلها صحيحه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى أن يجلس فى 
الركعتين الأسولتين؟ فقال: «إن ذكر قبل أن يركع فليجلسء وإن لم يذكر حتّى يركع فليتم الصلاه حتّى إذا فرغ فليسلم وليسجد 
سجدتى السهو)0». فإِنْ ظاهرها وجوب التسليم بعد الفراغ من الصلاه» وفى الجمع ما لا يخفى فإِنٌ الروايات المتقدّمه كانت 
ظاهره فى أن آخر الصلاه التسليم» فالمراد بإتمام الصلاه بالتذكر بعد الركوع عدم جواز قطعها وبعد تسليم الصلاه يسجد 
سجدتى السهو لترك التشهد على ما تقدّم» بل على روايه الفقيه فقال: «إن ذكر وهو قائم فى الثالثه فليجلس وإن لم يذكر حتى 
ركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم)(؟). 


بقى الكلام فى بعض الروايات التى ظاهرها على ما قيل عدم البأس بالمنافى 
ص ١04:‏ 


.١"7:9و وانظر الحدائق 8: الا و هلا ولالاع و 7م‎ » 790 : ١10 حكاه السيد الخوئى فى موسوعته‎ )١(-١ 
. 5 الباب 7 من أبواب التشهد, الحديث‎ »8٠7 : © وسائل الشيعه‎ )7( -1 

(") وسائل الشيعه 8 : »8٠07‏ الباب /ا من أبواب التشهدء الحديث ". 

ع-(ع) من لا يحضره الفقيه »"8١ :١‏ الحديث ٠١78‏ . 


قبل السلام ويأخذ بها بعض الأصحاب فى دعوى استحباب التسليم وبعض الأصحاب كصاحب الحدائق(1١)‏ على عدم كون 
التسليم جزءاً من الصلاه كصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن 
يسلم؟ فقال: «تمت صلاته. وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم فى نفسه وقام فقد تمت صلاته)(5). 


أقول: لا يبعد أن يكون المراد من التسليم فى الصحيحه السلام الأخير حيث يأتى أن الواجب من السلام وكونه جزءاً ومخرجاً من 
الصلاه الأولى من الصيغتين» وقد يراد من التسليم هو الأخير ولو كان المراد عدم وجوب التسليم أو عدم كونه جزءاً لما علق عليه 
السلام تمام صلاته فيما إذ وجد الأذى فى بطنه على التسليم منفرداً. 


وعلى الجمله» يضرٌ وقوع الحدث قبل التسليم الثانى كما يفصح عن ذلكك أيضاً موثقه أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال: «إذا نسى الرجل أن يسلم فإذا ولَى وجهه عن القبله وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته)0). 
حيث إِنّ ظاهره كفايه: «السلام علينا» فى الخروج من الصلاه؛ والمراد من توليه الوجه مجرد الالتفات الغير الفاحش» وفى موثقه 
وى بن يعقويه قال#اللكتلأى الحمى عله اناا ارق قرم عرياظة ققعدك انقو لد فرك وميه أذ انبل عابيي ققالرا: 
مااسلمث علينا؟ قال: الم سلووآنك جالين؟ قلت» بلى» قال :فلا بأس عليكة ولو ند د 


نسيت حين قالوا لكك ذلكك استقبلتهم بوجهكك وقلت: السلام عليكم60). 


وممما يستظهر منه عدم وجوب التسليم أو عدم كونه جزءاً صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا التفت فى صلاه 
مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه إذا كان الالتفات فاحشاًء وإن كنت تشهدت فلا تعد)(2). فيحتمل أن يكون المراد من: 


١8٠: ص‎ 


0-1 التحداقق التاضرو و علا وى 5 11 

1- (1) وسائل الشيعه 8 : 7*» الباب ” من أبواب التسليم» الحديث 7 . 
*- (") وسائل الشيعه © : *7©» الباب " من أبواب التسليم؛ الحديث الأوّل . 
ع- (©) وسائل الشيعه 8 : 70*» الباب ” من أبواب التسليم» الحديث 8 . 
ه- (0) وسائل الشيعه 8 : 7*» الباب ” من أبواب التسليم» الحديث *. 


«تشهدت الإتيان بالتشهد المتضمن للصلاه على النبى وآله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


وبتعبير آخرء المعروف فى الألسنه من السلام هو صفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته» وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فهذه 
الصحيحه ومثلها معارض بالروايات الدالّه على أنّ الصلاه يختتم بالتسليم» وأنّ آخر الصلاه التسليم كما فى موثقه أبى بصيره قال: 
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول فى رجل صلَى الصبح فلمما جلس فى الركعتين قبل أن يتشهد رعفء قال: «فليخرج فليغسل 
أنفه ثم يرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاه التسليم(١).‏ 


وحيث إِنّ الالتفات الفاحش عن القبله بعد التشهد أو الحدث بعده وقبل السلام مخرج عن الصلاه على المنسوب إلى العامه(), 


الشّرح: 


الحلبى() وروايه الحسن بن الجهم على التقيه» قال الحسن بن الجهم: سألته _ يعنى أبا الحسن عليه السلام _ عن رجل صلَى 
الظهر والعد تأحدك عن طلين قن الرائحة فقال وان كان قال أشهد أؤالة إله إلا الدبو أشين أن نهدا رسول اللدقلة بعده 
وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد)0؟). 


وقد تلخص مما ذكرنا أن السلام جزء أخير من الصلاه فيراعى فيه الشرائط المعتبره فى الصلاهء غايه الأمر لا يكون جزءاً ركنياً 
فإن نسيه بعد التشهد أو قبله أيضاً إلى أن أتى بما يبطل الصلاه بوقوعه عمداً أو سهواً لم يكن عليه شىء إلا سجدتى السهو على 
الأحوطء وإن تذكر قبل ذلكك أتى بالتسليم كما هو مقتضى حديث: ١لا‏ تعاد)(8) وأمَا إذا تذكر بعد وقوع ما يبطل الصلاه فعله 
عمداً كالتكلم يتداركك 


ص لا 


. 5 وسائل الشيعه © : 518. الباب الأوّل من أبواب التسليم؛ الحديث‎ )1(-١ 

"- (5) نسبه السيد الخوئى فى موسوعته 10 : 2917 لأبى حنيفه انظر المجموع ": 58١‏ . 
“ 0 المتقدمه فى الصفحه السابقه . 

- (©) وسائل الشيعه 1: 77*6» الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاهء الحديث *. 


ه- (0) وسائل الشيعه 0/١ :١‏ _ 1/ا”» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


التسليم حيث إِنَّ محلّه باق إن التكلّم وقع خطأ حيث اعتقد تمام صلاته ولكن يجب فى التكلّم خطأ سجدتى السهو كما يأتى 
كل ذلك مقتضى حديث: (لا تعاد) فَإن تداركك التسليم المنسى بعد وقوع المنافيات يستلزم إعاده الصلاه ومفاد الحديث الخلل 
الس خذار كدركرة بإعادة العيلةة لبحب اانا ذكرف الست أو العو يد يدايا خارسي. 


وقد يقال: إِنّ سقوط السلام عن الجزئيه بالنسيان لا يلازم عدم بظلان الغيللاه بارتكات المثافيات بعدما ذكر أن الملل لتلكك 
المنافيات التسليم» ولكن لا يخفى كون السلام هو المحلّل للمنافيات باعتبار كونه جزءاً أخيراً من الصلاه وبالإتيان به ويجب فيه 
الجلوس وكونه مطمئناً[١]:‏ وله صيغتان هما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»[1] و«السلام عليكم ورحمه اللّه وبركاته) 


والواجب إحداهماء الشّرح: 


تنتهى الصلاهء وإذا فرض سقوط السلام عن الجزئيه كما هو مقتضى حديث: «لا تعاد»(١)‏ فيكون الجزء الأخير فى تلكك الصلاه 
التشهد المنسى بعده السلام فيكون التحليل به. 


يجب الجلوس مطمئناً فى التسليم 


]١[‏ أمَا الجلوس فقد ورد فى صحيحه حمّاد: فصلى ركعتين على هذا ويداه مضموم_تا الأصابع وهو جالس فى التشهد فلمًا فرغ من 
التشهد سلم فقال: يا حمّاد هكذا صل(؟). وفى موثقه أبى بصير الوارده فى كيفيه التشهد فى الركعه الأسخيره: فإذا جلست فى 
الرابعه قلت: بسم الله وبالله _ إلى أن قال __: ثم قل: السلام عليكك أيّها النبى ورحمه الله وبركاته... والسلام علينا وعلى عباد الله 
البالحيق ق تسل 1ا. 


هذاء واعتبار الجلوس فى التشهد والتسليم أمر مرتكز فى أذهان المتشرعه؛ ويستمرون فى صلواتهم عليه وينكرون من لا يراعى 
الجلوس. بل الطمأنينه حين 


١87: ص‎ 


0١-١‏ تقدم تخريجه فى الصفحه السابقه. 
؟- (؟) وسائل الشيعه ه: 62١‏ الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه؛ الحديث ” . 
“- (") وسائل الشيعه 8 : 97 الباب ” من أبواب التشهدء الحديث 7 . 


الكلام فى صيغ السلام 


[ ا فدات صحيحه الحلبى على أن صيغه السلام علينا وعلى عباد اللّه فإن قدّم الصيغه الأولى كانت الثانيه مستحبه» بمعنى 
كونها جزءاً مستحباً لا خارجاًء وإن قدّم الثانيه اقتصر عليهاء وأمًا «السلام عليكك أيّها النبى» فليس من صيغ السلام؛ بل هو من 
توابع التشهد. وليس واجباء بل هو مستحبّء وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه. ويكفى فى الصيغه الثانيه «السلام 
عليكم» بحذف قوله: «ورحمه اللّه وبركاته» وإن كان الأحوط ذكره؛ بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ويجب 
فيه المحافظه على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيه والموالاه. 


الصالحين بنفسها مخرجه عن الصلاه ويحصل بها الانصرافء قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «كل ما ذكرت الله عرّوجل به 
والنبى فهو من الصلاه» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت)(١)‏ وما دل على اختتام الصلاه بالتسليم يعم 
الصيغه الثانيه إن مقتضاه خروج الصلاه بها فيما إذا اقتصر المصلى على تلكك الصيغه. مضافاً إلى أنه مقتضى صحيحه عمر بن 
أذينه الوارده فى تعليم اللّه سبحانه للنبى الأكرم فى معراجه أجزاء الصلاه فإنَ الوارد فيها اختتام الصلاه بالصيغه الثانيه2؟). 


ثم إِنَّ الوارد فى صحيحه عمر بن أذينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكذلكك فى غيرها إلأ أن الظاهر كفايه الاقتصار 
بقوله: السلام عليكم؛ كما هو مقتضى صحيحه يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام : صليت بقوم صلاه فقعدت 
للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم؛ فقالوا: ما سلّمت علينا؟ فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى» قال: فلا بأس عليك. 
ولو نسيت حين قالوا لك ذلكك 


١ ص‎ 


. وسائل الشيعه © : 678» الباب 5 من أبواب التسليم» الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
. ٠١ ؟- (؟) وسائل الشيعه 0 : 88 _ 588 . الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاهء الحديث‎ 


والأقوى عدم كفايه قوله: اسلام عليكم) يبحدذدف الألف واللام| .]١‏ 
(سبأله )١‏ لى أحدث أو أى ببعضن النافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاه» نعم لو كان ذلكك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من 
الصلاه لم تبطل[1] الشّرح: 


استقبلتهم بوجهكك وقلت: السلام عليكم(1). ويوءيد ذلكك روايه أبى بكر الحضرمىء قال: قلت له: إنى أصلى بقوم؟ قال: «تسلم 
واحده ولا تلتفت» قل: السلام عليكك أتها النبى ورحمه الله وبركاته السلام عليكم) الحديث2). 


ودعوى أن ذكر السلام عليكك للإشاره إلى الصيغه الوارده فى مثل صحيحه عمربن أذينه من دعوى خلاف الظاهر من غير قرينه. 


]١[‏ لعدم وني ن لالت واللام فى شىء من الروايات التى يمكن الاعتماد عليهاء ولامجال فى الالتزام بالكفايه من التمسكك 
بالإطلاق فى مثل قوله عليه السلام : «ويختتم بالتسليم)00). حيث إنّْه لا يمكن الالتزام بكفايه الإطلاق حيث إن لا-زمه كفايه 
التسليم بأى وجه وشخصء وإذا لم يمكن الأخذ بالإطلاق يتمسّكك بالقدر اليقين» والقدر اليقين إحدى الصيغتين وقد صرّح عليه 
السلام بعدم كفايه السلام على النبى صلى الله عليه و آله فى الخروج من الصلاه(2). 


الحدث قبل السلام مبطل للصلاه 


[1] وذلك فإن شمول المستثنى فى حديث: «لا تعاد)(0) المعبر عنه بالقضيه والفرق أن مع الأوّل يصدق الحدث فى الأثناء؛ ومع 
الثانى لا يصدق؛ لأنّ المفروض أن_ه تركك نسياناً جزءاً غير ركنى فيكون الحدث خارج الصلاه. 


الموجبه موقوف على جزئيه السلام فى الفرض للصلاه ليقع الحدث أثناء الصلاه 
ص ١88:‏ 

.0 وسائل الشيعه 5 : 878» الباب ”من أبواب التسليم» الحديث‎ )١(-١ 

”- (1) وسائل الشيعه 577:8 الباب 5 من أبواب التسليم؛ الحديث ". 

عك #0 وماكل القييه 21528« البات الأول مق أنوات العيليية المعديق ا 


ع- (©) وسائل الشيعه 8 : 78*, الباب * من أبواب التسليم» الحديث 7 . 


ه- (0) وسائل الشيعه 9/١ :١‏ _ 77/7» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


فيحكم بفسادهاء ولكن إطلاق المستثنى منه المعبر عنه بالقضيه النافيه ينفى اعتبار التسليم فى الصلاه فى الفرض حيث إِنَّ مدلول 
المستثنى منه أن الخلل الواقع فى الصلاه من غير ما ذكر فى المستثنى وقوعه لا يوجب فساد الصلاه إذا اقتضى تداركه إعادتها. 


وبتعبير آخرء ذلك الشىء الذى وقع الخلل فيه لا يعتبر فى الصلاه حال العذر فى تركه» وعليه بشمول إطلاق المستثنى منه للسلام 
المنسى فى الفرض يوجب ارتفاع موضوع بطلان الصلاه بوقوع الحدث فى أثنائها حيث مع عدم اعتبار السلام لا يقع الحدث فى 
أثناء الصلاه. 


ودعوى أن انقضاء محل تدارك التسليم مترتب على وقوع الحدث وشمول حديث: ١لا‏ تعادا(1) للتسليم مقارن لانقضاء محل 
تداركك التسليم فيكون وقوع الحدث متقَدّماً رتبه على انقضاء الصلاه لا يمكن المساعده عليها فإنْ المراد من وقوع الحدث أثناء 
الصلاه وقوعه فى زمان يكون المكلف فى ذلكك الزمان فى الصلاه بأن لم تنقص صلاته فيه. 


وعلى الجمله.» شمول القضيه السالبه فى حديث: «لا تعاد» للتسليم فى الفرض لاستلزام تداركك إعاده الصلاه يكون فوائياً لوروده 
للقضيه الموجبه فى الحديث حيث مدلولها إعاده الصلاه بالخلل الوارد بها فى أثناء الصلاه. 


وممرا ذكر أنه لا مجال فى الدعوى أن حديث: «لا تعاد إِنّما يصحح الصلاه من (مسأله ؟) لا يشترط فيه نيه الخروج من 
الصلاه[١]‏ بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروجء لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروجء بل لو قصد ذلكك فالأحوط إعاده 
الصلاه. 


الخلل المحتمل إذا كانت صبحتها من سائر الجهات محرزه ويراد إحراز صيحتها من سائر الجهات من نفس الحديث,ء والوجه فى 
عدم المجال؛ لأنّ إحراز الصبحه من سائر الجهات للزوم لغويه التعبد بالصيحه من الخلل بدون إحراز تلكك الصيحهء وإذا فرض 
حديث: «لا تعادا أحرز عدم وقوع الحدث أثناء الصلاه فى المقام فلا يكون 


١8: ص‎ 


. تقدم تخريجه فى الصفحه السابقه‎ )١(-١ 


التعبد بعدم اعتبار السلام فى الصلاه لغواً. 
لا يشترط فى السلام نيه الخروج من الصلاه 


]١[‏ الخروج عن الصلاه بمعنى إتمامها ليس عنواناً قصدياً وبالإتيان بالجزء الأخير منها تتم الصلاه ويخرج المكلف عن الصلاه 
قهراً. 


وعلى الجمله إتمام الصلاه عنوان ذاتى وإن كان تلكك الصلاه عنواناً قصدياً وذكر الماتن قدس سره بل لو فرض أن المكلف 
قصد عدم الخروج من الصلاه بالسلام صتمت صلاته وتمت صلاته بالسلام وإن كان الأحوط إعاده الصلاه فى الفرضء والظاهر 
أن ما ذكر من الاحتياط لاحتمال اختلال قصد الامتثال المعتبر فى الإتيان بالصلاه أو ضمْ ما بعد السلام بالصلاه من التشريع 
وزياده فى الفريضه» وفى كلا الأمرين ما لا يخفى؛ فإن مجرد قصد عدم الخروج من الصلاه بالسلام من غير قصد كون التعقيب 
جزءاً من الصلاه لا يكون زياده فى الفريضه. وكذا عدم قصد كون هذا القصد جزءاً منها. 


وقد يقال مقتضى روايه ميسّدر أنّ السلام المراد به عدم الخروج من الصلاه (مسأله *) يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ فى 
التشهد وقبله يجب متابعه الملقّن إن كان وإلأ اكتفى بالترجمه|[ ]١‏ وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشاره باليد على الأحوطء 
والأخرس بخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها. 


(مسأله ©) يستحبٌ التوركك فى الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء. 


يفسدها فإنه روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تباركك اسمككء وتعالى جدككء. 
ولا إله غيرككء وإِنّما هو شىء قالته الجن بجهاله فحكى الله عنهم» وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين)(١).‏ 
وذلك فإِنْ ذكر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فى التشهد الأوّل يقع مع عدم قصد الخروج من الصلاهء ومقتضى الروايه 
أنه يفسد الصلاه ولكن لا يخفى إفساده الصلاه 


١2: ص‎ 


00-1 وسائل الفنييه عقومع :و البات 1# من أبوات اليد الحدريت الأول 


حيث إنه كلام آدمى وقع فى غير محله تبطل صلاته به» سواء قصد الخروج أو قصد عدمه؛ ولكن فى الركعه الأخيره بعد التشهد 
جزء أخير من الصلاه يتم الصلاه بالإتيان به قصد الخروج من الصلاه أم لم يقصد أو قصد عدم الخروج على ما تقدّم. 


يجب تعلم السلام 


[1] ما ذكرنا من الاكتفاء بالترجمه فى التشهد مترن لا يتمكن منه يجرى فى السلام أيضاً وأنّ الإتيان بالترجمه مبنى على 
الاحتياط» حيث إن الواجب هو الإتيان بإاحدى الصيغتين» ومع عدم التمكن من شىء منهما لم يقم دليل على بدليه الترجمه. 


(مسأله ه) الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيه حقيقه[١]‏ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين» نعم لا بأس 
بإخطار ذلك بالبال» فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثانى» والإمام يخطرهما مع المأمومين» والمأموم 
يخطرهم مع الإمام, وفى «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأساء والأئقه الحفظه عليهم السلام . 


]١[‏ ذكر قدس سره أن الأحوط أن لا يجعل المصلى التسليم تحيه حقيقه بأن يقصد المنفرد بالسلام الثانى تحيه للملكين الكاتبين 
والمأموم تحيه لهما وللإمامء والإمام تحيه لهما وللمأمومين» وفى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقصد التحيه للأنبياء 
والأئمّه والحفظه عليهم السلام . 


نعم» لا بأس بأخطار ما ذكر بالبال عند ذكر السلام وقد منع فى الجواهر عن ذلكك بدعوى أن التحيه ابتداء لا يجوز عن المصلى 
وأنْ التحيه كلاسم آدمى(١)‏ مبطل للصلاه. ولا يجرى أحكام السلام تحيه فى التسليم المعتبر فى آخر الصلاه من رد التحيه إذا 
كان كل من المأمومين قاصداً التحيه للآخر ابتداء وغير ذلككء ولكن لا يخفى أنّه لا يكفى فى السلام الواجب جزءاً للصلاه ولا 
فى التشهد ولا فى الذكر من أجزائها سبد التلفظ بالألفاظ من غير قد للفعت :بوه أصلا: تظير التلفظ 


1١ ص‎ 


.08١:3٠١ جواهر الكلام‎ )1(-١ 


بالألقاظ المهمله وغير المستسلة» خترورة أن التلفظ #تدالكق لا سق تشهدا ولا سللاما وله 5 كرا وله وغاءه بل الايد عق #ضد 
المعنى الواقعى أَيَاً ما كان ولو بقصد إجمالى بأن يقصد التلفظ بصيغ السلام بما لها من المعنى فى قرار الشارع؛ فإن كان المعنى 
المفروض معلوماً تفصيلا فلا بأس بإنشائه بتلكك الصيغه؛ وإذا لم يكن المعنى كذلكك فلا بأس بإخطار المعنى المحتمل مع 
القصد الإجمالى للمعنى الواقعى لصدق عناوينها. 


(مسأله ©) يستحبٌ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بموءخر عينه[١]‏ أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافى 
الاستقبال» وأم_ا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك.» وإن كان على يساره بعض المأمومين قات معليمة اخر 


مومياً إلى يساره» ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات. 


(مسأله 1) قد مرّ سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاه قبل الوقت ودخل عليه وهو فى الصلاه صيحت صلاته وإن كان قبل 
السلام أو فى أثنائه» فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت فى أثنائه تصيح صلاته وأم_ا إذا دخل بعده قبل السلام الثانى أو 
فى أثنائه ففيه إشكال» وإن كان يمكن القول بالصبحه[؟]؛ لأن_ه وإن 


الشّرح: 


نعم» لا يبعد أن يقال يكفى فى صدق القراءه مجرّد حكايه الألفاظ الصادره عن الغير تلفظاً أو كتابه من غير قصد لمعانيها ولو 
اوتكانا أذ امالك 


الكلام فى الإيماء 


]١[‏ قد ورد ذلكك فى روايه مفضل بن عمر وهو قاصر عن إثبات الاستحباب حيث رواها فى العلل(١)‏ باسناده عن مفضل بن عمر 


وفيه محمّد بن سنان. 
نعم» الاكتفاء بتسليمه واحده للمأموم إذا لم يكن على يساره أحن والاثيات بالأخرى لمن على سازه وارف فى الروانة المعترة 
فراجع. 


]١[‏ أصل الحكم وإذ كات هوا إل الميووين الأسحات: إلا أن ف الالتزام نه إشكال؟ لأن المشايخ الثلاثه رووا الحكم 
بأسانيدهم عن إسماعيل بن رباح» عن 


1١: ص‎ 


. علل الشرائع : 84"» الباب /الا الحديث الأوّل‎ )1( -١ 


كان يكفى الأوّل فى الخروج عن الصلاهء لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثانى أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت فى 
الأثناء فالأحوط إعاده الصلاه مع ذلكك. 


الشّرح: 


أي عبداللّه عليه السلام قال: «إذا صليت وأنت ترى أنكك فى وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فى الصلاه فقد أجزأت 
عنكك)(1) وبما أن إسماعيل بن رباح لم يثبت له توثيق ومقتضى حديث: الا تعاد»(7) بطلا-ن الصلاه بالخلل فيه فى الوقت 
فالخروج عن مقتضى الحديث مشكل. 


ودعوى انجبار ضعف الروايه بعمل المشهور لا يفيد فى المقام؛ لأسن من المحتمل جدّاً أنْ عمل جمله منهم لأَنَّ الراوى عن 
إسماعيل محمد بن أبى عمير الذى ذكروا اعتبار رواياته ومرسلاته استظهاراً من الإجماع على تصحيح ما يصحح عن جماعه20), 
وعلى تقدير الأغماض فكيف يكون دخول الوقت بعد السلام الأوّل وأثناء السلام الثانى من دخوله فى الصلاه مع أن السلام 
الأوّل انصراف والسلام الثانى خارج عن الصلاه؛ ولذا لو أحدث فى السلام الثانى لا يحكم بإعاده صلاته. 


١88: ص‎ 


ات () وسائن القيض ©6226 البات لاهن أبوات الحواقية: الحدديك الأول ؛ 
)اس الخريحة. فى "السفيفهه + 158 


**'- (”) اختيار معرفه الرجال 73٠١5 : ١‏ » ذيل الحديث 88 , وانظر العده للشيخ ا 66:١‏ . 
عا مجر 3 3 5 سى 


فصل فى الترتيب 
اشاره 


يجب الإتيان بأفعال الصلاه على حسب ماعرفت من الترتيب[١]‏ بأن يقدّم تكبيره الإ-حرام على القراءه» والقراءه على الركوع 
وهكذاء ولو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدماًء وأبطل من جهه لزوم الزياده» سواء كان ذلكك فى الأفعال أو الأقوال وفى الأركان 
أو غيرهاء وإن كان سهواًء فإن كان فى الأركان بأن قدّم رك على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك. وإن قدّم 
ركناً على غير الركن؛ كما إذا قدّم الركوع على القراءه أو قدّم غير الركن على الركنء كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدّم 
غير الأركان بعضها على بعضء كما إذا قدّم السوره مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاه إذا كان ذلكك سهواً وحينئذ فإن أمكن 
التداركك بالعود بأن لم يستلزم زياده ركن وجب. وإلآ فلا. 


نعم» يجب عليه سجدتان لكل زياده أو نقيصه تلزم من ذلكك. 
الشّرح: 

فصل فى الترتيب 

الكلام فى وجوب الترتيب 


]١[‏ قد تقدّم اعتبار الترتيب بين أفعال الصلاه على ما يستفاد ممما ورد فى الروايات الوارده فى بيان كيفيه الصلاه(1١)‏ وغيرها كمن 
نسى القراءه حتى ركع أو نسى الركوع حتى سجدء وما يستفاد منه اعتبار قاعده التجاوز بالإضافه إلى الشكك فى الإتيان بجزء بعد 
الدخول:فى حو اخرلا رلى ال الجكلت +الترشن السسن سواء (مساله 4105 خالتق الرسب فى ال كنات سيوأ كأ اق 
بالركعه الثالثه فى محل الثانيه» بأن تخيل بعد الركعه الأولى أنْ ما قام إليه ثالثه فأتى بالتسبيحات الأربعه و ركع و سجد وقام إلى 
الثالثه وتخيل أنّها ثانيه فأتى بالقراءه والقنوت لم تبطل صلاته[١]‏ بل يكون ماقضينه كاله كانه ونا قصيده قائنه كاله قهراء وكذا لو 
ستجد الأولى يقتضد الثائيه والثانيه بقتصد الأولى. 


١7١:١ ص‎ 


. وسائل الشيعه 8: 584: الباب الأول من أبواب أفعال الصلاه: الحديث الأول‎ )١(-١ 
. ؟- (1) وسائل الشيعه 8: /777» الباب 17 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ 


كان فى الأفعال والأقوال عمداً بطل ذلكك الجزء وأبطل حيث إن المأتى به فى غير محله عمد زياده فى الفريضه. 


وأمّرا إذا كان سهواً ففى صوره واحده يحكم بالبطلا.ن وهى ما إذا قدّم ما هو ركن متأخر على ما هو ركن متقدّم» كمن قدّم 
السجدتين على الركوع فإنّ هذا الخلل فى الصلاه لا يمكن تصحيحه إلا بإعاده الصلاه» وأمَا إذا قدّم جزء ركنى على جزء غير 
ركنى متقدّم» كمن ركع فى صلاته سهواً قبل القراءه يحكم بصحه صلاته؛ لأنّ القراءه المنسيه غير قابله للتداركك إلا بإعاده 
الصلاه» والمستثنى منه فى حديث ١لا‏ تعاد)(١)‏ ينفى لزوم الإعاده» وكذا إذا قدّم جزء ركنى على جزء ركنى» كمن سجد السجده 
الأولى وتذكر نسيان الركوع حيث يرجع ويركع ولا تعاد الصلاه من زياده سجده واحده؛ وكذا الحال فى الرجوع والتداركك إذا 
قدم جزءاً غير ركنى متأخَر على جزء غير ركنى متقدّم» كما إذا قدّم السوره على قراءه الحمد فإنّه يقرأ الحمد ثم يقرأ السوره. 
وما ذكره الماتن قدس سره من لزوم الإتيان بسجدتى السهو للزياده السهويه والنقيصه السهويه فلم يثبت بدليل معتبر مطلقاً فيكون 


ميش غلى الاتحتباط. 
[كآقاقة كون الركس تائيه أو خالقه وسكذا ليس أمرا تيدبا نان اشفه المكرية سس ع 


وأخل بما هو معتبر فى تلكك الركعه واقعاً من القراءه أو التسبيح فلا يضرٌ بصحه صلاته حتى إذا لم يمكن تداركه كما هو 
مقتضى حديث: ولا تعاد)( ؟). 


وشا ذ كر كلهر التحال فى كر السجده الأولئ أو الثاثيه فقوي سيدا 
ص ١71١:‏ 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »7/7 _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(5) تقدم تخريجه فى الصفحه السابقه . 


١7/7: ص‎ 


فصل فى الموالاه 


فوعرقت سابقاً وجوب الموالاه فى كل من القراءه والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبه إلى الآباث والكلمات والحروف»: وأنّه لو 
تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاه» بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّهِ لا تبطل الصلاه وإن بطلت تلكك الآيه أو 
الكلمه فيجب إعادتها. 


نعم» إذا أوجب فوات الموالاه فيها محو اسم الصلاه بطلت»ء وكذا إذا كان ذلكك فى تكبيره الإحرام» فال كرات العوالاه نهنا سيدا 
بمنزله نسيانها[ ]١‏ وكذا فى السلام فإنه بمنزله عدم الإتيان به» فإذا تذكر ذلك[ ؟] ومع ذلك أتى بالمنافى بطلت صلاته» بخلاف 
ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه» وكما تجب الموالاه فى المذكورات تجب فى أفعال الصلاه بمعنى عدم 
الفصل بينها على وجه يوجب محو صوره الصلاه؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكورء بخلاف ما إذا لم يحصل 
المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان. 


فصل فى الموالاه 
الكلام فى الموالاه 


[١]|قد‏ تقدم أن الإخلا-ل بتكبيره الإسحرام ولوكسيا! موجب لبطلا-ن الصلاه وإذا كان فقد الموالاه بين حروف كلمات تكبيره 
الاحرام أو بين كلماته موجبه لعدم صدق تكبيره الإحرام على الملفوظ أو عدّه غلطاً يحكم بلزوم إعاده الصلاه. 


[1] إذا فقدت الموالاه فى السلام المعتبر فى الصلاه يكون السلام المعتبر متروكاء وإذا تذكر ذلكك وفعل المنافى بطلت الصلاه» 


المنافى ثم تذكر صحت صلاته؛ لما تقدم من حكومه حديث: «لا تعاد»/(!) إذا صدر 


١/8: ص‎ 


5 تقدم تخريجه فى الصفحه‎ )1(-١ 


المنافى حال عدم التذكرء وأمًا إذا صدر بعد التذكر يكون المنافى صادراً أثناء الصلاه فيحكم ببطلانه كما تقدَّم فى حدوث 
الحدث أو الالتفات قبل الإتيان بالسلام المخرج عن الصلاه هذا كله فى الموالاه المعتبره فى القراءه والأذكار الواجبه فى الصلاه» 
وكذا الحال فى لزوم رعايه الموالا-ه بين أفعال الصلاه حيث لا يجوز الفصل الطويل بين فعل وفعل آخر مترتب عليه بحيث لا 
يصدق معه أنه يصلىء ولا ينطبق عنوان الصلاه على المأتى به ويمحو صوره الصلاه. 


أقول: لا يخفى أنْ ترك الموالاه ما بين حروف كلمه أو كلمات كلام يوجب عدم صدق قراءه تلكك الكلمه أو الكلام أو الإتيان 
ذلك الذكن وإذا كان تركها كذلك سهوا فان تلك القزاء» أوالذكر وزث كان باطلا ولك لأ:يوجب بطلان الصلاه مع وقوعه 
نتهواء بل على 'المكلف أن كداز كةالاقان بمراعيا الموالاه. 


نعم» إذا كان إعادتها مع فصل طويل بينها وبين السابق عليه أوجب فقد الهيئه الاتصاليه المعتبره بين أفعال الصلاه وأجزائها بطلت 
الصلاه و وجبت إعادتها ويستظهر اعتبار الهيئه الاتصاليه فيها إذا ورد أمر واحد بجمله من أفعال لقيام ملاكك بمجموعها يعد 
ذلك المجموع فعا واحداً فلابد فى الإتيان بها من ملاحظه الموالاه بينها بحيث يحافظ على وحدته. 


وعلى ذلك فإذا حصل الانقطاع بين أبعاضها بفصل طويل يبطل ذلك المأمور به» ويستظهر أيضاً من اعتبار الهيئه الاتصاليه من 
بعض الروايات كما ورد فى بعض الروايات أن الالتفات يقطع الصلاه. وأنّ النوم والحدث يقطع الصلاه و وجه (مسأله )١‏ تطويل 
الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار[ ]١‏ أو قراءه السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها. 


(مسأله ؟) الأسحوط مراعاه الموالاه العرفيه بمعنى متابعه الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صوره الصلاهء وإن كان الأقوى عدم 
وجوبهاء وكذا فى القراءه والأذكار. 


الاستظهار أن التعبير بالقطع ظاهره وال الون الاتعجنا ده لكو تمك الوتاققة قن الرخيية نان علق تكلس :راعه بمجموع 


١7/6: ص‎ 


لا يستلزم اعتبار الهيئه الاتصاليه زائداً عن الأجزاء والشرائط والمانع؛ ولذا أنْ الطهاره شرط للصلاه وفى الروايات أن الحدث 
قاطع. 


وعلى الجمله؛ فإن كان عمل منافياً فى ارتكاز المتشرعه للعباده كالأكل أثناء الصلاه ولم يرد فيه ترخيص يلتزم بعدم جواز ذلكك 
العمل فى أثنائهاء وأما إذا لم يكن فى البين ما يدل على تلكك المنافاه فيرجع إلى أصاله البراءه مع عدم تمام إطلاق لفظى أو 
مقامى فى تلكك العباده. 


تطويل الركوع والسجود لا يعد من المحو 


]١[‏ لما ورد فى الروايات المتعدده من الترغيب فى تطويل الركوع والسجود وفى موثقه سماعه. قال: سألته عن الركوع والسجود 
هل نزل فى القرآن؟ قال: «نعم _ إلى أن قال _ : ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلكك 
فى تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع. فإنْ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد)(1). الحديث» وقريب منها 
غيرهاء وكذا بالإضافه إلى قراءه (مسأله *) لونذر الموالاه بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط» 
فلو خالف عمداً عصىء لكن الأظهر عدم بطلان صلاته[١].‏ 

الشّرح: 


السوره بعد الحمد فإِنْ الإطلاق الوارد فى روايات اعتبار قراءه السوره بعد الحمد يعت السور الطوال» وكذا ما ورد من النهى عن 
قراءه سوره يفنوت بها الوقث الى غير ذلكك» هذا كله بالأضافه إلى الأذكان وأن التطويل فيها كقراءه القرآن لأ يوجب فقد 
الموالاه. 


وذكن الماتق قذين سر الأخوط استحانا مراعاء التوالاة العرفيه مابيق أفغال الفزلكه بأن لا تار العصككى عن الاتيآن بقعل لاحق 
بعد الفراغ عن فعل سابق بالتأخر الفاحش وإن لم تنعدم صوره الصلاه بذلكك التأخرء وبهذا يظهر أنْ عدم هذا التأخر احتياط 


لو نذر الموالاه بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره 
]١[‏ وقد ذكر الماتن قدس سره أنه لو نذر الإتيان بنحو الموالاه المذكوره ينعقد نذره من 


ص :16 


. وسائل الشيعه *: 7:0 الباب + من أبواب الركوع؛ الحديث ؟‎ )١(-١ 


باب الاحتياط ولو خالف نذره وأتى بنحو التأخر المذكور صبحت صلاته وإن عصىء والوجه فى انعقاد النذر هو أنْ الصلاه التى 
يراعى فيها الموالانه بين أفعالها بالنحو المتقدّم فيه احتمال تعلق الأسمر به واقعء وهذا الاحتمال وإن كان مدفوعاً بالإطلاق بل 
بأصاله البراءه عن الاشتراط إلا أن ذلكك لا يمنع عن تعلّق النذر به فإنه من نذر الاحتياط ولو خالف نذره وأتى بالصلاه التى لم 
يراع فيها الموالا-ه العرفيه يحكم بصلاته فإنه من الإتيان بفرد آخر من الطبيعى الذى يتعلق به الوجوب النفسى بدخول الوقت» 
والأمر بوجوب الوفاء بالنذر وإن يقتضى امتثال الطبيعى بالفرد الذى ينطبق عليه عنوان الاحتياط إلا أنّه لا يقتضى النهى عن الفرد 
المضاد لهء بل يمكن الأمر والترخيص فيه على تقدير عصيان الأمر بالوفاء كما هو مقرّر فى باب الترتب. 


وقد يناقش فى صحه الصلاه مع تركك الموالاه العرفيه فى فرض نذر الإتيان بها .””. ”” . 
مع تلك الموالاه أن الصلاه المفروضه تصرّف فى موضوع النذر وإعدام له نظير ما إذا نذر التصدق بشاه معتّنه لزيد ثم تصدق 
بها لعمروء فإِنٌ التصدّق الثانى يكون حراماً وفاسداً. 


وعلى الجمله» وجوب الوفاء بالنذر يقتضى حفظ موضوعه فلا يجوز إعدامه. 


أقول: النذر فى مفروض الكلام تعلق بامتشال الأسمر بطبيعى الصلاه وأنه يمتشل ذلكك الأمر بالإتيان بالصلاه مع الموالاه العرفيه 
فامتثاله بالصلاه التى لم يراع فيها الموالاه فرد آخر لم يتعلق به النهى» وحتى فى مثال نذر التصدق بشاه معينه فإنه إن كان نذره 
أن لا يتصرف فيها إلا بالتصدق بها لزيد فالتصدق بها لعمرو محرم؛ لأنّهِ خلاف نذره» وإن كان نذره خصوص التصدق بها لزيد 
فالتصدق بها لعمرو مستلزم لتركك الوفاء بالنذر ومضاد للمنذور فلا يكون منهياً عنه إلا بدعوى خروج الشاه عن ملكك طلق الناذر 
فلا يجوز تصرف آخر فيه لا يمكن المساعده عليها على ما تقرر فى محله. 


نعم» التكليف بالوفاء بالنذر من الواجب المعلق ومقتضى حكم العقل بموافقته ترك التصرف فى المنذور بتصرف آخر. 


ص :1 


ص اا 


فصل فى القنوت 
اشاره 
وهو مستحب فى جميع الفرائض اليوميه ونوافلها بل جميع النوافل[١]‏ حتى صلاه الشفع على الأقوى. 


لاع البسيوى ين الأعحات دل تعد أنيمة الثر له العافت قر ناذا #السيرب 1ه إلى المدوق قلس مم وحيية 
ذهب إلى وجوب القنوت()» كما نقل ذلكك عن ابن أبى عقيل أيضاً وإن نقل عنه اختصاصه بالجهريه(). 


ويدلٌ على مطلوبيه القنوت فى كل الصلوات فى الركعه الثانيه قبل الركوع عده روايات» منها صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «القنوت فى كل صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع'(6). رواها كل من الكلينى(8) والشيخ فى الصحيح عن 
زراره(4»2 وفى صحيحه مرويه فى الفقيه عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: القنوت فى كل الصلوات(/0). وصحيحه 
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: .*". *". 


سألته عن القنوت؟ فقال: «فى كل صلاه فريضه ونافله)(4). وموثقه محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام قال: «القنوت فى 
كل ركعتين فى التطوع والفريضه100) إلى غير 


1١: ص‎ 


. 3”0/ : ١8 نسبه إليه السيد الخوثى فى موسوعته‎ )١(-١ 

؟- (1) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 218 ذيل الحديث 997 . 

“- () حكاه عنه الشهيد الأول فى الذكرى ": 78١‏ . 

*- (©) وسائل الشيعه ©: 728 : الباب " من أبواب القنوت؛ الحديث الأوّل . 
ه- (2) الكافى ”: ,*”*٠‏ الحديث 7 . 

ع-(2) تهذيب الأحكام ؟: 84 الحديث /9. 

/ا-(07) من لا يحضره الفقيه 7١8 : ١‏ » الحديث 958 . 

3-8 وسائل الفبي 2+ 08ج الباب الأدل.هق أبواب القدرت» الحديك 8 
و (4) وسائل الشيعه 8: ١52؟»‏ الباب الأول من أبواب القنوت؛ الحذيث ؟ . 


ذلك التى منها صحيحه زراره؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض فى الصلاه؟ فقال: الوقت والطهور والقبله والتوجه 
والركوع والسجود والدعاء» قلت: ما سوى ذلكك؟ فقال: سنه فى فريضه(١).‏ 


وقد استند القائل بوجوب القنوت فى الصلاه إلى هذه الصحيحه وبعض الروايات المتقدمه إن لم يكن كلهاء ولكن لا يخفى أن 
الدعاء الوارد فى الصحيحه وعدّه من الفرض فى الصلاه لا يعين أن المراد من الدعاء القنوت فإنه يكفى فى القنوت مجدّد 
النميم عجارا و ولا جرع اخصوضن الذضاء وإن اريامن الاعادما يض الذكر والفسيوم قيةا لا كرو شغوصن الشركة بل 
يجرى فى ساير الأذكار الواجبه والقراءه فى الصلاه. 


وأم_] مافى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام عمّرا فرض الله عرّوجل من الصلاه؟ فقال: خمس صلوات فى الليل 
والنهار» فقلت: هل سمّاهن الله وبتِنهنٌ فى كتابه؟ قال: نعم» _ إلى أن قال: _ وقال تعالى: «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَِ 
الْوَسْطى) وهى صلاه الظهر وهى أوَّل صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله وهى وسط النهارء و وسط صلاتين بالنهار: 
شالاه العداه وعنالاة العضتء وفى عقن القراء» اتحافطو) على الضلوات والضلاه لوث على معاذة الفضس وو توقوا لله كانفية) قال» 
وأترلتت هذه الآبه يوم .007 


الشّرح: 


الجمعه ورسول الله صلى الله عليه و آله فى سفره فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها فى السفر والحضر وأضاف للمقيم 
ركعتين» وإِنْما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبى صلى الله عليه و آله يوم الجمعه للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» فمن 
صلى يوم الجمعه فى غير جماعه فليصلها أربع ركعات كصلاه الظهر فى ساير الأى_ام0). 


ولكن لا يخفى أنّه على تقدير الإغماض فغايه مدلول هذه الصحيحه وجوب القنوت فى صلاه الوسطى يوم الجمعه لا وجوب 
القنوت فى كل الصلاه» ولكن 


١/94: ص‎ 


1-(0) وشائل القنييه 2222 الباب الأثل من أبواب القتورث» اللحديك 16 
؟- (؟) وسائل الشيعه ©: ١٠غ‏ الباب ” هن أبواب أعداد الفرائض» الحديث الأوّلء والآبه 78 من سوره البقره . 


لاظهور فى الآيه فى أنَّ المراد فى قوله سبحانه: «وَقَومُوا لِلّهِ قَانتِينَ هو القنوت المصطلح فى الصلاه أو أن ما فعله النبى صلى الله 
عليه و آله كان بياناً للمراد من الآ-يه» بل يحتمل أن يكون الأممر بالقيام قانتين كنيد نا أمر به أول مستافكلوا على الضاوات 
وَالشَلاه الدخطى للحاو ثما كان قتوته كك الله عليه و اله سعه مت لحا هن| التاكييد نتخى الاستفحات؟ لما ورة فى فنسيده 
البزنطى» عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى القنوت: إن شئت فاقنت» وإن شئت فلا تقنتء قال 
أبوالحسن عليه السلام : وإذا كانت التقيه فلا تقنت وأنا أتقلد هذا(8). ولا ينبغى التأمل فى أنْ ظاهر هذه الصحيحه بصدرها 
وبذيلها هو عدم وجوب القنوت» وفى صحيحه وهب بن عبد ربه» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «من ترك القنوت رغبه عنه 
كاذ صلا ل4 1 وظاهرها أنضا اسنهحات القنوت فاق ركه اسعالا أو لكرضن عقلض لا يقد بالضلذة أضف إلى ذلك أ 


الشّرح: 


القنوت كان محل الابتلاء فى الصلاه اليوميه فى كل يوم خمس مرات مع ملاحظه نوافلها وساير النوافل» ومع ذلك استمر ارتكاز 
افرع على اشعارها جيك لو عركه صل لذ دكر علي وأنا مااورو فى تلان الرواياك مق التقصيل فى الفراذه قل يدم 
حمل الأمر بالقنوت فيها على تأكد الاستحباب فى تلكك الصلاه أو أن رعايه استحباب القنوت فيها لا ينافى التقيه. 


وكيف كانء مقتضى الإطلاقات المتقدّمه وغيرها هو استحباب القنوت فى كل صلاه قبل الركوع وبعد القراءه فى الركعه الثانيه. 


وعلى ذلكك؛ يكون القنوت فى صلاه الشفع أيضاً مستحب وإن يطلق عليها مع صلاه الوتر عنوان صلاه الوتر» وربما يستظهر من 
صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «القنوت فى المغرب فى الركعه الثانيه» وفى العشاء والغداه مثل 
ذلكء وفى الوتر فى الركعه الثالثه)(6) أنْ محل القنوت فى الركعه الثالثه ولا قنوت فى 


18٠: ص‎ 


. 737/8 سوره البقره : الآيه‎ )١(-١ 

9( وسائل اليه 2ه فعا الباتن اهن أبواك القتوت» اللحليك الأول 
9ت وماكل الغ 2+ لاو الباب الأول من أبراتك القنوت الحديك 1١‏ 
ع- (8) وسائل الشيعه © : 7817 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث 7 . 


صلاه الشفع حتى فيما إذا أتيت منفصله. 


ولكن لا يخفى أنْ قول أبى جعفر عليه السلام فى صحيحه زراره: «القنوت فى كل صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع»(١)‏ 
مقتضاه الإتيان بالقنوت فيما إذا أتى بها كما هو وضعها المشروع منفصله عن صلاه الوتر. 


وعلى الجمله؛ بما أنّ لصلاه الشفع عنوان صلاه ركعتين ولو كانتا من أجزاء صلاه الليل يؤخذ فى الركعه التى هى صلاه الوتر 
بالقنوت الخاص لهاء وفى صلاه الشفع بالقنوت التى فى سائر الركعتين من صلاه الليل. 


ويتأكد فى الجهريه فى الفرائض خصوصاً فى الصبح والوتر والجمعه» بل الأحوط عدم تركه فى الجهريه؛ بل فى مطلق الفرائض» 
والقول بوجوبه فى الفرائض أو فى خصوص الجهريه منها ضعيفء وهو فى كل صلاه مرّه قبل الركوع من الركعه الثانيه[ ]١‏ وقبل 
الركوع فى صلاه الوتر إلا فى صلاه العيدين ففيها فى الركعه الأولى خمس مرات وفى الثانيه أربع مرات» وإلآ فى صلاه الآآيات 
ففيها مرتان: مرّه قبل الركوع الخامس ومرّه قبل الركوع العاشرء بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها فى كل زوج من 
الركوعات» وإلا فى الجمعه فقيها قنوتان: فى الركعه الأولى قبل الركوع وفى الثائيه بعده. 


الكلام فى محل القنوت 


]١[‏ المشهور أنّ القنوت فى كل صلاه بعد القراءه وقبل الركوع من الركعه الثانيه ويدلٌ عليه صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «القنوت فى كل صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع)(7) وصحيحه يعقوب بن يقطين» قال: سألت عبداً صالحاً عليه 
السلام عن القنوت فى الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ قال: «قبل الركوع حين تفرغ من قراء تكك)() وموثقه 
سماعه؛ قال: سألته عن القنوت من أى صلاه هو؟ فقال: «كل شىء يجهر فيه بالقراءه فيه قنوتء والقنوت قبل الركوع وبعد 
القراءه)(5) إلى غير 


١8١:١ ص‎ 


-(1) وشائل الغييه 28 882ة البات # من أبواب القتوته التحديك الأول 
- (7) وسائل الشيعه 8 : 7851 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث 7 . 
*- () وسائل الشيعه 5 : 728 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث 8 . 
ع- (8) وسائل الشيعه 8 : 781 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث ". 


ذلككء ولكن فيما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد الجوهرى. عن أبان بن عثمان» عن اسماعيل 
الجعفى ومعمر بن يحيى؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده)(١)‏ وبلحاظ هذه الروايه التى .*” 


الشّرح: 


أن الأولى تقديم القنوت على الركوع وهو أفضل كما عن المعتبر والروضه. 


أقول: يعارضها على تقدير اعتبار السند صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ما أعرف قنوتاً إلا قبل 
الركوع(؟). والالتزام بالجمع بينها وبين ما قبلها بأنّ قوله عليه السلام «لا أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع» كنايه عن استمرار عمله عليه 
السلام بالقنوت قبل الركوعء كما يعر عن تركك العمل بشىء بعدم عرفانه بعيد» وعلى تقدير المعارضه تؤخذ بصحيحه معاويه بن 
عمار؛ لأنّ مدلولها مطابق لسائر الروايات المعتبره التى يعين محل القنوت بما قبل الركوع وبعد القراءه» وعلى ما ذكر لو نسى قبل 
الركوع وتذكر بعده فلا بأس بالإتيان به بعنوان التدارك والقضاء وفى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم.ء قالا: سألنا أبا جعفر عليه 
السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: «يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شىء عليه200 ثم إِنْ صلاه الوتر ركعه 
واحده ومحل القنوت فيها بعد القراءه وقبل الركوع؛ وقد ذكر سلام الله عليه فى صحيحه يعقوب بن يقطين أن محل القنوت فى 
الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع حين تفرغ من قراءتكك(؟). وفى صحيحه معاويه بن عمار أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام 
عن القنوت فى الوتر؟ قال: قبل الركوع, قال: فإذ نسيت أقنت إذا رقت رأسى ؟ قال: لالقك ولغل النهى عن الإتيان بعد الركوع 
لثلا يتخيل فى جواز القنوت فيها وفى مثلها 


1١87١: ص‎ 


.1١١ تهذيب الأحكام ؟: 57» الحديث‎ )1١(-١ 

- (7) وسائل الشيعه 5 : 728 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث 8. 
#-() وساكل الشيوه ا لاه البات: :هن أبوات القفرته» البعدايث الأول 
ع- (8) وسائل الشيعه #: 7288 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث 8 . 

ه- (0) وسائل الشيعه © : 784 » الباب ١8‏ من أبواب القنوت» الحديث 8 . 


بين الإتيان قبل الركوع أو بعده فلا منافاه بين إطلاق صحيحه محمد بن مسلم وزراره المتقدمه و بين هذه الصحيحه. 


وطاككر قا مدر لاق ماف ادق حيك ١‏ انوت :فيلا ]لراتكعة ارك يمه زليه اقول كرسي شيعن ماله ركز 
ركعتها الثانيه بعد القراءه وقبل ركوعها أربع مرّات على ما يأتى فى بحث صلاه العيدين» حيث تدلّ بعض الروايات الوارده فى 
صلاتها أنه يركع فى صلاتها فى الركعه الأولى بالتكبيره السابعه» وفى الثانيه بالتكبيره الخامسه وبين التكبيرتين فيها قنوتء وأمًا 
صلاه الآيات فهى ركعتان وفى كل ركعه خمسه ركوعات وقبل الركوع الخامس فى كل من الركعتين قنوت فيكون القنوت 
مرتين فيهاء مرّه قبل الركوع الخامس ومرّه قبل العاشر. 


وقد يطلق على صلاه الآيات بأنّها عشر ركعات وهذا باعتبار كون الركوع فيها عشرء وعلى ذلك فيمكن أن يقال مقتضى ما ورد 
فى أن فى كل ركعتين قنوتا مقتضاه الاتيان فى صلاه الآبات بخمس قنوتات كما ورد ذلكك أيضاً فى بعض الرواياث الوارده 
فيهاء ويستثنى ممما تقدم من كون القنوت قبل الركوع من الركعه الثانيه وبعد القراءه صلاه الجمعه فإنْ فيها فى كل من ركعتيها 
توق فقن الر كيه الأولق "قبل أل كرعة وق الر كه الثائيه بس الركويع عق ها تقوم فى متبالدك غرلؤة الجمعة 


ثم إِنْهِ قد ورد فى روايات صلاه الجمعه كما فى صحيحه معاويه بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول فى قنوت 
الجمعة: دإذا كان إماماً قنث فى الركفه الأولى وإن كان يصلى أريعاً ففى الركحه الثائيه قبل الركوع لاقل وصتحييحه عمراة الحليى: 
قال: سثل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلَى الجمعه أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءه؟ ولا يشترط فيه رفع اليدين[١]‏ ولا 
دك متسوض :1 يجروها جرع على البائه مرج الذكر و الدعاء والكاجاء وطلنة الشاجات» وائله تيدان الس بين هراك أو 


ثلاث مرات أو «بسو الله ال حمء الرحم) ثلاث مدات أو «الحمدلله) الشّرح: 
مر يسم حمن الرحيم م حَ 


1١ ص‎ 


. الباب ه من أبواب الركوع, الحديث الأوّل‎ »77١ : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


قال: انعم والقنوت فى الثانيه)0١).‏ 


وقد روى فى الفقيه باسناده عن حريز» عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث: أنْ على الإمام فيها _ أى فى الجمعه _ 
فاق قرت فى الرتفيه الدولك قل لكوي وق اكع انيه بد لكوع ومن مبالاما بوي اقنايه اتوك راسي ل ل له 
ارق قبل إز رمقلا ولك وفى التامل فى | قامنا وود فى قرلواوي ١١|‏ المنره مقن ف يسان أرب ر شاك حدق تن اكه 
الأول قبل الركوع لا يمكن العمل به والظاهر وقوع نقله اشتباها من الرواه أو النساخ؛ لأنه منافٍ لما تقدم من صحيحه معاويه بن 
عمار وصحيحه عمران» ولو فرض المعارضه يرجع إلى إطلاق ما دل على أن القنوت فى كل صلاه قبل الركوع فى الركعه الثانيه» 
وقوله عليه السلام فى صحيحه معاويه بن عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع:(*) فإنّ مقتضاه 
عدم جواز القنوت فى صلاه الظهر ولو فى يوم الجمعه إلا قبل الركوع كالظهر فى سائر الأيام. 


لا يشترط رفع اليدين فى القنوت 


[1]المشيور بن الأمتكات على ,نا شك كيتاه يهان الماقع يكنا أن رفع لات مراك» بل يخرعة «اسبحات اللده أو شائر ها 
ذكر مرّه واحده كما يجزئ الاقتصار على الصلاه على النبى وآله صلى الله عليه و آله ومثل قوله: اللهم اغفرلى» ونحو ذلكء. 
والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى والصلاه على محمد وآله وطلب المغفره له وللمؤمنين والمؤمنات. 


(مسأله )١‏ يجوز قراءه القرآن فى القنوت خصوصاً الآآيات المشتمله على الدعاء كقوله تعالى: «رَيَنَا لا تر قُلُوبنا بَعْدَ إذْ رتنا 


تق تاعن لذن كموغفة إلكه الك الوقاثة ووس ذلك 
اليدين فى القنوت لا يكون شرطاً فى تحقق عنوان القنوت, وإذا لم يكن شرطاً لم 


ص 18 


." الباب ه من أبواب القنوت» الحديث‎ » 77١ :2 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.١؟١9 الحديث‎ »5١١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )1( -١ 


*- 00 وسائل الشيعه #: 728 » الباب ” من أبواب القنوت» الحديث 8 . 


يكن واجبا أيضاً؛ لأنّ أصل القنوت فى الصلاه مستحبء بل كونه جزءاً مستحباً للصلاه غير محرز أيضاً من كلماتهم؛ بل ادّعى 
أن ظاهر بعض الروايات القنوت مستحب نفسىء محله فى الصلوات فى الركعه الثانيه قبل الركوع. 


وبالجمله» يكون رفع اليدين فى القنوت مستحباً فى مستحب, وعن جماعه من الأصحاب بأنّ رفع اليدين شرط فى القنوت لا أن 
رفعهما شرط خارجىء بل عنوان القنوت لا يتحقق إلا برفعهما فالقنوت الوارد فى الروايات فى الركعه الثانيه قبل الركوع» وكذا 
فى موارد الاستثناء لا يصدق بمجرد الذكر والدعاء أو التسبيح من غير رفعهما ولو كان القنوت بمعنى الدعاء والذكر مطلقاً لما 
كان معنى لقولهم عليهم السلام : القنوت بعد القراءه وقبل الركوع(1١).‏ فإنّه تكون القراءه قنوتاً إذا قصد بها الدعاء» وبيان ذلكك 
أن_ه لا يعتبر فى القنوت دعاء خاص وذكر مخصوص. بل يجزى مطلق الدعاء والذكرء والدعاء وطلب الحاجات وإذا لم يكن له 
خصوصية خارجيه كمناز بها غما (سأله ©) يجوز قراءه الأشعار المشتمله على الدعاء والمناجاه مثل قوله: 


إلهى عبدكك العاصى أتاكا مقرًاً بالذنوب وقد دعاكا 
ونحوه. 


ذكر من الدعاء والذكر كان كل ذكر دعاء فى الصلاه قنوتاًء وقد ورد فى روايات الصلاه على الميّت بأن_ه لا قنوت فيها ولو 
كان القنوت مطلق الدعاء لم يصح النفى الوارد» وأيضاً قد ورد فى موثقه عممار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام أخاف أن 


أقنت وخلفى مخالفون, فقال: «رفعكك يديكك يجزى _ يعنى رفعها كأنكك تركع _1(0). ولو لم يكن رفع اليدين معتبرا فى 
القنوت أجاب عليه السلام فاقنت ولا ترفع يديكك ولما كان فى القنوت خوف وإن كان خلفه المخالفين. 


وأمًا عدم التوقيت فى ذكر القنوت ويجزى كل ما جرى على اللسان من الذكر والدعاءء بل المناجاه وطلب الحاجات فيدل عليه 
عده من الروايات ومنها صحيحه إسماعيل بن الفضل الهاشمىء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ قال: 
«ما قضى الله على لسانكك ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً»(0) وبهذه ومثلها يحمل ما 


ص :186 


2-1( انظر وسائل الشيعه 22 589+ الباتب الأول من أبوات القنوت» الحديثك ىم 
؟-(5) وسائل الشيعه 8 : 7587 » الباب ١7‏ من أبواب القنوت» الحديث 7 . 
+-0) وسائل القييه 8+ 9177 البات + من أبوات القتوت» المحدوكه الأول 


ورد فى صحيحه الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سأله عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال: «اثن على ربّكك وصل على 
نبيك واستغفر لذنبك)(1١)‏ على استحباب الاختيار لما تقدم من عدم التوقيت. 


(مسأله *) يجوز الدعاء فيه بالفارسيه ونحوها من اللغات غير العربيه[١]‏ وإن كان لا يتحقق وظيفه القنوت إلا بالعربى وكذا فى 
سائر أحوال الصلاه وأذكارها. 

نعم؛ الأذكار المخصوصه لا يجوز إتيانها بغير العربى. 

الشّرح: 

يجوز الدعاء بغير العربيه 


[551 الفداوق :قن النقهةذلكه مع قال ذ عر قيكنا عد بن الحبي بن يلين الرليف وكين الله شه عه ينعد وك عند الله 
ألذاكاة رثول لا مدرو الدغادهى القدرت بالناونيه وكاة محندي» النسي الضقان يشول؟ اله حرق والذ اقول يه إله جور 
لقول أبى جعفر عليه السلام : «نّه لا بأس أنْ يتكلم الرجل فى صلاه الفريضه بكل شىء يناجى به ربّه عزّوجِلَ) ولو لم يرد هذا 
الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذى روى عن الصادق عليه السلام : «كل شىء مطلق حتّى يرد فيه فهى). 


والنيى عن الناغاء «الفاوسية فى الفلةه كن موعرد والتحدللهرت النالم 3ه 


أقول: يقع الكلام فى المقام فى جهتين؛ الأولى: جواز الدعاء فى الصلاه فى قنوتها أو سجودها أو غيرها بغير العربيه من الدعاء. 
والثانيه: جواز أداء المطلوب فى القنوت من الذكر والدعاء بغير العربيه» بمعنى جواز الاكتفاء فى وظيفه القنوت بالدعاء بغير 
العربيه» وظاهر الماتن قدس سره الجواز فى الجهه الأولى وعدم الجواز فى الجهه الثانيه» حيث قال: «وإن كان لا يتحقق وظيفه 
القنوت إلا بالعربى». 


ويستدل على الجواز فى الجهه الأولى بصحيحه على بن مهزيار لا يبعد إرادتها من قول الصدوق لقول أبى جعفر عليه السلام : 
١لا‏ بأس أن يتكلم الرجل فى صلاه الفريضه بكل شىء يناجى ربّه عزّوجل)() وقد روى على بن مهزيار» قال: سألت أبا 


ص :18 


.6 وسائل الشيعه #: 778 » الباب 4 من أبواب القنوت» الحديث‎ )١(-١ 
. ذيل الحديث 988, و ع"98 و /97 وذيلهما‎ »"١8 : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )7(-١ 


(مسأله ©) الأولى أن يقرأ الأدعيه الوارده عن الأثمّه عليهم السلام والأفضل كلمات الفرج وهى: «لا إله إلا الله الحليم الكريمى لا 
إله إلآ- الله العلى العظيم» سبحان الله ربٌ السماوات السبع وربٌ الأرضين السيع وما فيهن وما بينهن وربٌ العرش العظيم 
والحمدلله ربٌ العالمين» ويجوز أن[١]‏ يزيد بعد قوله: «وما بينهن» «وما فوقهن وما تحتهنّ) كما يجوز أن يزيد بعد قوله: «العرش 
العظيم» «وسلام على المرسلين» والأسحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللهم اغفرلنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إِنكك على كل 


شىء قدير). 
جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم فى صلاه الفريضه بكل شىء يناجى ربّه عزّ وجل قال: نعم(1). حيث لم يقيد على بن مهزيار 
الرجل فى سؤاله بالعربى كما أنه لم يذكر القيد الإمام عليه السلام فى الجواب. 


نعمء اذا كان باللغه العربيه ولكن يمكن المناقشه فيه بأنْ ظاهر السؤال أن أى مضمون ينطبق عليه عنوان مناجاه الرب يجوز ذكره 
بأى صيغه أو يعتبر المناجاه بأذكار خاصه أو دعاء خاصء اللهم إل أن يكال على تقندر التاقعه ركف فى الجواز أضاله البراده 


عن المانعيه. 


نعم» «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى1(0) لا يقيد فإنّه لو لم يكن منصرفاً إلى النهى التكليفى أى الحرمه فغايه مدلوله الحليه 
الظاهريه التى هى مفاد أصاله البراءه. 


الكلام فى قراءه الأدعيه الوارده عن الأثمه عليهم السلام 


]١[‏ وما ذكر قدس سره ويجوز أن يزيد بعد قوله: وما بينهن: وامافوقهن وما تحتهة: (مسأله د) الأولى ختم القنوت بالصلاه على 
محمد وآله بل الابتداء بها أيضا أو الابتداء فى طلب المغفره أو قضاء الحوائج بهاء فقد روى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب 
الدعاء للنبى صلى الله عليه و آله بالصلاه وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسطء فينبغى أن يكون طلب 


المغفره والحاجات بين 


ص اا 


1-(1) وساكل الشيعه 1427 البات + هن أبوات القنوت: الحديث الأذل.: 
؟-(5) وسائل الشيعه 8 : 7584» الباب ١9‏ من أبواب القنوت» الحديث ". 


الدعاءين للصلاه على النبى صلى الله عليه و آله . 


(مسأله ) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج _ على ما ذكره بعض العلماء _ أن يقول: «سبحان من دانت له السماوات 
المؤمنين والمؤمنات» واقض حوائجى وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله احب ةا 


(مسأله /) يجوز فى القنوت الدعاء الملحون مادّه أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى» لكن الأحوط التركك. 


وبعد قوله: العرش العظيم» وسلام على المرسلين لا بأس به فإِنّه لو لم يثبت أنهما من أجزاء كلمات الفرج فلا ينبغى التأمّل فى 
دخولهما فى ذكر الله والثناء عليه فيعمها ما دل على جواز ذكر الله والثناء عليه وأم_ بالإضافه إلى زياده: وسلام على المرسلين» 
فإن أراد به قراءه القرآن فلا بأس بهء وأم_ا إذا أراد به التحيه على المرسلين فقط فلا يخلو عن إشكالء فإِنٌّ الوارد فى صحيحه 
الحلبى: «كل ما ذكرت الله والنبى صلى الله عليه و آله ل لا المرسلين مع أنه قد روى الشيخ فى مصباح المتهجدء وقال: روى 
سليمان بن حفص المروزىء عن أبى الحسن على بن محمد بن الرضا يعنى الثالث (مسأله 4) يجوز فى القنوت الدعاء على العدوٌ 
بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه. 


(مسأله 8) لا يجوز الدعاء لطلب الحرام. 


(مسأله )٠‏ يستحب إطاله القنوت خصوصاً فى صلاه الوترء فعن رسول الله صلى الله عليه و آله : «أطولكم قنوتاً فى دار الدنيا 
أطولكم راحه يوم القيامه فى الموقف»» وفى بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله : «أطولكم قنوتاً فى الوتر فى دار الدنيا... 
الخ)» ويظهر من بعض الأخبار أن إطاله الدعاء فى الصلاه أفضل من إطاله القراءه. 


(مسأله )١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت» ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو 
السماء 


ص :ىلا 


. 5 من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه 8 : 277 الباب‎ )١(-١ 


وظاهرهما نحو الأرضء وأن يكونا منضمتين مضمومتى الأصابع إلا الإبهامين» وأن يكون نظره إلى كيه ويكره أن يجاوز بهما 
الرأس» وكذا يكره أن يمرٌ بهما على وجهه وصدره عند الوضع. 
( مسأله )١١7‏ يستحب الجهر بالقنوت» سواء كانت الصلاه جهريه أو إخفاتيه» وسواء كان إماماً أو منفرداً» بل أو مأموماً إذا لم 


(ميباله 0# [15 تنذن القبوث كن كل ضاف أو عريلاه خاضه وحن لكن له تيظ ل الضالاه بتر كد هوأ با ولا بتر كه عمدا أيضا على 
الأقوى. 

(مسأله ؟1) لو نسى القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به وإن تذكر بعد الدخول فى الركوع قضاه بعد 
الرفع منه» وكذا لو تذكر بعد الهوى الشّرح: 


قال: قال: لاتقل فى صلاه الجمعه فى القنوت وسلام على المرسلين10). وإن كانت الروايه تعد مرفوعه. 


للسجود قبل وضع الجبهه. وإن كان الأحوط ترك العود إليه. وإن تذكر بعد الدخول فى السجود أو بعد الصلاه قضاه بعد 
الصلاه وإن طالت المده. والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاه جالساً مستقبلا» وإن تركه عمداً فى محله أو بعد الركوع فلا 
5 

(مسأله )١0‏ الأقوى اشتراط القيام فى القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الفيلاه من سلوين أو كانك #افلد سيم بجر الكلوين 
فى آفانها كبا يجوف فى التداتها اخبارا. 

(عيالة62 هيبل النراء كالرسها :ف الررهات والسعحات الادق امور قوت كي هديا ف امت ونا قتكاتمن السائل 
وجملتها: أنه يستحب لها الزينه حال الصلاه بالحلى والخضاب» والإخفات فى الأقوال» والجمع بين قدميها حال القيام» وضم 
ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاًء ووضع يديها على فخذيها حال الركوع؛ وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراءء وأن تبدأً 


بالقعود للسجود. وأن تجلس معتدله ثم تسجدء وأن تجتمع وتضِعٌ أعضاءها حال اللجضركة وا ةلتسن بالسوضن بلا تجافٍ 
وتفترش ذراعيهاء وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القيام أى تنهض بتأنّ 


ص :184 


. 548 مصباح المتهتجد : /ا8, الحديث‎ )1(-١ 


وتدريج عدلاً لثلا تبدو عجيزتهاء وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعه ركبتيها ضامه لهما. 
(مسأله )١/‏ صلاه الصبى كالرجلء والصبيه كالمرأه. 


(مسأله 18) قد مرّ فى المسائل المتقدّمه متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاه» ولا بأس بإعادته جمله: فشغل النظر حال القيام 
أن يكون على موضع السجود. 


وحال الركوع بين القدمين. 

وخال السجود إلى طرف الأنف. 

وحال الجلوس إلى حجره. 

وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين. 

وحال الركوع على الركبتين مفرجه الأصابع. 

وال الحكوة عا الأرفي رطف عي ذا بأصاعهما ضيه ذا الأذنين. 
وحال الجلوس على الفخدين. 

وحال القنوت تلقاء وجهه. 


١95١0: ص‎ 


فصل فى التعقيب 

وهو الاشتغال عقيب الصلاه بالدعاء أو الذكر أو التلاسوه أو غيرها من الأفعال الحسنه؛ مثل التفكر فى عظمه الله ونحوه» ومثل 
البكاء لخشيه الله أو للرغبه إليه وغير ذلكك. وهو من السنن الأكيده. ومنافعه فى الدين والدنيا كثيره» وفى روابيه: «من عقب فى 
صلاته فهو فى صلاته)(1١).‏ وفى خبر: «التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد)(1). 


والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاًء وإن كان بعد الفرائض آكدء ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منهاء غير مشتغل بفعل آخر 
ينافى صدقه الذى يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرارء ففى السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشى 
أيضاء كتحال الاضطرار» والمدان على بقاء الصدق والهيفه فى نظر المتشرعه والقدر المتيقن فى الحضر الجلوس مشتغل بما ذ كن 
من الدعاء ونحوه والظاهر عدم موعن الخارين لدعا أو التدعاء يعارن الاق نكل جا موه والأولى فيد الاسفال 
والطهاره» والكون فى المصلىء ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعريبه وإن كان هو الأفضلء كما أن الأفضل الأذكار 
والأدغيه المأثونه المذكوره فى كنب العلمات وثل كر معطله متها تهنا: 


أحدها: أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئه غيره من التكبيرات. 


الثانى: تسبيح الزهراء (صلوات الله عليها)» وهو أفضلها على ما ذكره جمله من العلماء» ففى الخبر: «ما عبدالله بشىء من التحميد 
00 واو كاقاخيئ فال من بعاد بتر الله جل اللانحاه و 1ل ظاتليه عليه السام ان رفي 
روايه: «تسبيح فاطمه الذهر را التقاكر الى انق شال لمات اذ وا نوت 1" كر ساون اخرو يعن الضيا فق هله 
السلام : «تسبيح فاطمه كل يوم فى دبر كل صلاه أحبٌ إلى من صلاه 


1١1: ص‎ 


1-(0) الذكرى # ممع و عن الفائق فن غريب الحديث (للإمتشفشرى) ؟8222. 
1- (7) وسائل الشيعه © : 874» الباب الأوّل من أبواب التعقيب» الحديث الأوّل . 
#- () وسائل الشيعه © : 57*» الباب 4 من أبواب التعقيب» الحديث الأول . 
عداو وسائل الفيعه 2: باع البات 4 من أبوات التعقيت» الحديث الأؤل.. 


ألف ركعه فى كل يوم:(1): والظاهر استحبابه فى غير التعقيب أيضاً بل فى نفسه. 


نعم» هو موء كد فيه وعند إراده النوم لدفع الروءيا السيئه» كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض» بل هو مستحب عقيب كل 
صلاه. 


وكيفيته: «الله أكبر) أربع وثلا-ثون مرهء ثم الحمد لله ثلاث وثلاثون» ثم «سبحان الله كذلك, فمجموعها مئه» ويجوز تقديم 
التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول. 


(مسأله ) يستحب أن تكون السبحه بطين قبر الحسين (صلوات الله عليه). وفى الخبر أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن 
يسبح, ويكتب له ذلكك التسبيح وإن كان غافلاً. 


(مسأله 2٠١‏ إذا شكك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل» والأ نك على الإتيان 
ون زاد على الأعداد بنى عليهاء ورفع اليد عن الزائد. 


الثالث: ولا إله إلا الله وحذه وحذه. أنجز وعذده ونصر عبده.» وأعز جنده» وغلب الأحزاب وحده. فله الملكك وله الحمد» يحيى 


ويميت وهو حى لا يموتء بيده الخير وهو على كل شىء قدير. 

الرابع: «اللهم اهدنى من عندك. وأفض على من فضلكك, وانشر على من رحمتككء وأنزل علىٌ من بركاتكك). 
الخاسى: «سيحاق الله والخية للولة إله إلا اللدوائله كترم مع مر أو أريعين أ كلاد 

السادس: «اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرنى من النار وارزقنى الحده وزوست هن الور الع 


السابع: «أعوذ بوجهك الكريمء وعزتك التى لا ترام وقدرتك التى لا يمتنع منها شىء من شر الدنيا والآخره؛ ومن شر الأوجاع 
كلّهاء ولا حول ولا قوه إلا باللّه العلى العظيم). 


الثامن: قراءه الحمد وآيه الكرسىء وآيه شَّهِدَ الله أنه لا إله(1) الخ وآيه 
ص ١17:‏ 


. وسائل الشيعه 8 : 5 » الباب 4 من أبواب التعقيب» الحديث ؟‎ )١(-١ 


؟- (3) الآيه (18) من سوره آل عمران . 


.)١(١ككلملا‎ 


التاسع: «اللهم إنى أسألكك من كل خير أحاط به علمكك وأعوذ بكك من كل شر أحاط به علمكك, اللهم إنى أسألك عافيتكك فى 


أمورى كلهاء وأعوذ بكك من خرى الدنيا وعذاب الآخره). 


العاشر: «أعيذ نفسى وما رزقنى ربى باللّه الواحد الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وأعيذ نفسى وما 
رزقنى ربى برب الفلق» من شر ما خلق _ إلى آخر السوره _» وأعيذ نفسى وما رزقنى ربى برب الناس ملكك الناس _ إلى آخر 
السوره). 


الحادى عشر: أن يقرأ قل هو الله أحد اثنى عشر مره ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول: 


«اللهم إنى أسألك باسمكك المكنون المخزون الطهر الطاهر المباركء وأسألك باسمكك العظيم وسلطانكك القديم أن تصلى 
على محمد وآل محمدة نا واهب العطانا با مظلق الأسارى يا فكاكك الرقاب من الثار أسألكك أن تضكى على محمد وآل محمد 
وأن تعن رقق من النارء وتخترجت من الذنا آمك وتدخان الجنهبالمادواة تسيل دعاق أوله فلكحاء وأوسطه تناساء و آخره 
صلاحاًء إنكك أنت علام الغيوب». 


الثانى عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمه. 
النالك عفر قبل أن بع رحلية يقول لاك مراث: «أسسعفر الله الى لأ إله إل هو البح القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه). 
الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان» وهو: 


«سبحان من لا يعتدى على أهل مملكته: سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الروءوف الرحيم, اللهم اجعل 
لى فى قلبى نوراً وبصراً وفهماً وعلماء إنكك على كل شىء قدير). 


(مسأله )1١‏ يستحب فى صلاه الصبح أن يجلس بعدها فى مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلل بذكر الله. 


1١: ص‎ 


. الآيه (78) من سوره آل عمران‎ )١(-١ 


(مسأله 77) الدعاء بعد الفريضه أفضل من الصلاه تنفلا» وكذا الدعاء بعد الفريضه أفضل من الدعاء بعد النافله. 
(فيالة 008 تسن سحوة الشكر يعد كل صا ةفريشية كانك أو تاقلل «وقدامن كيفعةسابنا. 


١: ص‎ 


فصل فى الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله 


يستحب الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله حيث ما ذكر أو ذكر عنده؛ ولو كان فى الصلاه وفى أثناء القراءه» بل الأحوط 
عدم تركها لفتوى جماعه من العلماء بوجوبهاء ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلّمى كمحمد وأحمد أو بالكنيه واللقب 
كأبى القاسم والمصطفى والرسول والنبى» أو بالضمير» وفى الخبر الصحيح: «وصل على النبى صلى الله عليه و آله كلما ذكرته أو 
كرو ة اك عيذ داقن الأذاة أو خيرءاك وق روابد ند < كرك عرينه وس أن بعك عله عظا الله يدتظريق الدمة 


(مسأله )١‏ إذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرراً يستحب تكرارهاء وعلى القول بالوجوب يجب نعم ذكر بعض القائلين 
بالوجوب يكفى مره إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتهاء وبعضهم على أنه يجب فى كل مجلس مره. 


(مسأله ؟) إذا كان فى أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفى بالصلاه التى تجب للتشهد نعم ذكره فى ضمن قوله: «اللهم صل على 
محمد وآل محمد» لا يوجب تكرارهاء وإلا لزم التسلسل. 


(مسأله ") الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاه عليه بناءَ على الوجوبء وكذا بناءٌ على الاستحباب فى إدراكك فضلهاء 
واتكال الآمى الندن كلو ذكره أوتسيعه قن اثماء القرادة اق الصبلةة لذ رضي إلى الغرها الا إذا كان فى أراخرها: 


(مسأله ©) لا يعتبر كيفيه خاصه فى الصلاه» بل يكفى فى الصلاه عليه كل ما يدل عليهاء مثل «صلى الله عليه»» و«اللهم صل عليه 
والأولى ضم الآل إليه. 


(مسأله 0) إذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله يستحب أن يكتب الصلاه عليه. 


(مسأله *) إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلى عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام : «كلما ذكرته» الخ» لكن الظاهر إراده الذكر 
(مسأله /) يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمه أيضاً ذلككء نعم إذا أراد أن يصلى على الأنبياء أولاً يصلى على النبى وآله صلى 


لله عليه و آله ثم عليهم إلأفى ذكر إبراهيم عليه السلام : ففى الخبر عن معاويه بن عمار قال: ذكرت عند أبى عبداللّه الصادق 
عليه السلام بعض 


١0: ص‎ 


الأنبياء فصليت عليه فقال عليه السلام : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاه على محمد وآله ثم عليه). 


١: ص‎ 


فصل فى مبطلات الصلاه 
اشاره 


وهى أمور: أحدها: فقد بعض الشرايط فى أثناء الصلاه كالستر وإباحه المكان واللباس ونحو ذلك مما مر فى المسائل المتقدمه. 


الثانى: الحدث الأ-كبر والأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرفء من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو 
ابطزاراء عدا ما مرّ فى حكم المسلوس والمبطون والمستحاضه. 


نعم» لو نسى السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعاده أيضاً. 


الثالث: التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذى يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضروره | ]١‏ فلا بأس به 
سهوا راث كا الأحوطظ الأعاده مه يفا 


فصل فى مبطلات الصلاه 
التكتف 


]١[‏ يقع الكلا-م فى المقام فى جهتين» الأأولى: ما إذا أتى المكلف صلاته مع التكفير من غير قصد أن التكفير داخله فى أجزاء 
الصلاه. والثانيه: ما إذا أتى به قاصداً أنّه من أجزاء الصلاه وما يعتبر فيهاء فإن كان قصده بالتكفير ذلكك فلا ينبغى التأمّل فى 
بطلان صلاته؛ لأنْ التكفير زياده عمديه تبطل الصلاه بهاء وليس لأحد أن يدّعى فيه احتمال الجزئيه بل المطلوبيه حال الصلاه 
فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قد صلى مع الناس طيله حياته فى المدينه أو فى مكه. 


ولم ينقل أنّه صلى الله عليه و آله قد صلى صلاه واحده مع التكفير طول المده حتّى من أهل العلم من مخالفينا إلا شاذ معروف 
بالجعل والدسٌ وبحسب النقل حدث ذلك فى زمان خلافه الثانى حيث جلب إليه أسرى من الفرس كانوا مكتفين أى مكفرين 
علي 


1١: ص‎ 


عادتهم احتراماً لملوكهم ورؤسائهم فاستحسن العاده وأمر بأن يفعل المسلمون ذلك فى صلاتهم؛ لأنّ الله سبحانه أولى 


بالتعظيم(1). 


وعلى الجمله لا كلام فى الحرمه التشريعيه للتكفير إذا أتى المصلى أنه تعظيم لله سبحانه لا أنّهِ جزء من صلاته وإنّما الكلام فى 
أن التكفير مع كونه حراماً تشريعاً مانع عن صحه الصلاه كمانعيه البكاء لأمر الدنيا ظاهر الماتن قدس سره المانعيه حيث حكم 
ببطلان الصلاه معه عمداً وبلا ضروره من رعايه التقيه وأما سهواً فلا بأس بها وإن كان الأحوط إعاده الصلاه» ويظهر من كلامه 
أنه فى مقام الضروره يمكن أن يلتزم أن الوجوب لا يتعلق بذات الصلاه بل بالصلاه المقارن للتكفير لوجوب رعايه التقيه. 


وأمَا قوله قدس سره فإن كفّر فى صلاته سهواً لا بأس به وإن كان الأحوط الإعاده ولا يخفى أن مع شمول حديث: «لا تعاد؛(؟) 
لما إذا وقع التكفير سهواً من غير ضروره لا مجال لإعاده الصلاه. 


إلا أنه قد يقال: لم يظهر شمول حديث: الا تعاد) بالإضافه إلى موانع الصلاه فإنْ الوارد فى الحديث فى جهه الاستثناء الشرايط 


الشّرح: 


سهواً من غير المذكورات فى الاستثناء لا يوجب إعادتهاء وأمَا الإخلال بالموانع سهواً فالأحوط رعايتها ولو استلزم إعاده الصلاه 
واستثنافهاء وقد ذكرنا سابقاً أنّ الحديث ناظر إلى صوره الإخلال بالصلاه المأمور بها فى مقام الامتثال سهواً وأنها «لا تعاد» إلا 
بما ورد فى ناحيه الاستثناء» وعلى ذلكك فالاحتياط استحبابى كما هو ظاهر الماتن. 


ويقع الكلام فيما يستظهر منه المانعيه أو الحرمه الذاتيه حيث فرغنا من أن التكفير فى الصلاه حرمته تشريعيه حيث لم يرد الأمر به 
شرعاً ليكون عباده فالاتيان به بعنوان العباده تشريعء والتشريع إذا لم يكن فيه قصد جزئيته للصلاه لا يوجب 


١: ص‎ 


. 57١:18 لم نعثر عليه» وحكاه السيد الحكيم فى المستمسكك 8 : ١ه » والسيد الخوئى فى موسوعته‎ )1(-١ 


؟1-(7) وسائل الشيعه 9/١ :١‏ _ الا"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


بطلان الصلاه. والعمده إثبات المانعيه من الروايات كصحيحه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: الرجل 
يضع يده فى الصلاه» وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: «ذلك التكفير, لا يفعل)(1). فإِنّ ظاهر لا يفعل الإرشاد إلى المانعيه 
كما هو ظاهر النهى عن الشىء فى العباده أو المعامله» وصحيحه على بن جعفر, عن أخيه عليه السلام : «قال على بن الحسين 
عليهماالسلام : وضع الرجل إحدى فيه غلك الأخرى فق العبالةة عملء وليس فى الصلاه عمل)(7). وظاهر هذه الصحيحه أيضاً 
التعبد بكون التكفير من العمل الماحى للصلاه. 


وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «وعليكك بالإقبال على صلاتكك _ إلى أن قال: ولا تكثر إثما يصنع ذلكك 
المجوس»)02. 


الشّرح: 


وقد يقال: إن صحيحه محمد بن مسلم ظاهرها أن التكفير مانع» ولكن لا يمكن الأخذ بها فإنّ فى صحيحه على بن جعفرء وسألته 
عق الرجل كردق ست ارشع إحدم رديه على الأخرق كله أو وزع قال وله رمت لكف فإن قعل قلا بره 1ه فر 
ظاهر هذه كراهه التكفير وإلا فلو كان مانعاً لكان يأمره بإعاده الصلاه لا الحكم بصحتها والنهى عن العود والتكرار» ويؤيد ذلكك 
ماورد فى صحيحه زراره بعد قوله عليه السلام : «ولا ‏ تكفّر فإنُما يفعل ذلكك المجوس ولاتلثم ولا تحتفز وتفرج كما يتفرج 
البعير» ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك. ولا تفرقع أصابعك. فإنّ ذلكك كله نقصان من الصلاه)(0) فإنّ ذكر النهى عن 
التكفير فى عداد النهى عن غيره» والقول بأنّ كلّ ذلكك نقص فى الصلاه ظاهرهما صحتها وكراهه الصلاه معه. 


و دعوى أن ما ورد فى صحيحه على بن جعفر: «فإن فعل فلا يعود له) باعتبار انحصار المانعيه بصوره العلم لا لكون النهى كراهه 
لا يمكن المساعده عليهاء فإِن 


1١19: ص‎ 


. من أبواب قواطع الصلاه. الحديث الأوّل‎ ١8 وسائل الشيعه 1: 720» الباب‎ )1(-١ 
. من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 1: 72#» الباب‎ )1( -١ 
. 7 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : 78#» الباب‎ )( -* 
.8 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 1: 72#» الباب‎ )©( - 

ه- (0) وسائل الشيعه 8 : 527 الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه. الحديث 8. 


تصوير المانعيه بصوره العلم بالمانعيه مع أنّه غير قابل للتصوير إلأ بجعل المقارن للمانع جهلل مسقطاً للتكليف بالطبيعى المقيد 
بعدم ذلكك لا يدفع أن ظاهر النهى المذكور الكراهه. 


وقد تخلص مثا ذكرنا أنَّ التكفير فى الصلاه إذا كان يجعله جزءاً منها فمع العمد أو احتمال المنع يحكم ببطلان الصلاه؛ لأنّه 
زياده فيها وبدون جعله جزءاً فلا ينبغى التأمل فى حرمته تشريعاً؛ لانّه ليس ممما أمر به الشارع» وأمَا كونه محرّماً ذاتاً أو كونه مانعاً 
من الصلاه فلا يخلو عن منع فى الأول والتأمل فى الثانى؛ لما تقدم من وكذا لا بأس به مع الضروره. بل لو تركه حالها أشكلت 
الصحه وإن كانت أقوى[ .]١‏ 


والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأى وجه كان فى أى[ ؟[ حاله من حالات الصلاه وإن لم يكن متعارقاً ينهم 
لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدبء وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكك ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتى مع الوضع 
المتعارف. 


القرينه على الكراهه وإن كان رعايه احتمال المانعيه أحوط. 


]١[‏ وأمَا كون الصحه أقوى فيما إذا تركك التكفير حال الضروره فإن لزوم رعايه التقيه بالإتيان بشىء خارج عن الصلاه ومبطل لها 
لأ يقشى دخوله فى متعلق الأمن بالضلاه حالهاء ولذا لآ يكوت الأمر برعايه التقيه سكالزما لاجزاء المأتى نه خالها. 


والحاصل عدم الجواز ومخالفه وجوب رعابه التقيه إنما هو بترك التكفير عند امتثال الآمر بالصالاه :وتركق واج عند الأتيان 
بواجي اعر لك بوب يطلكن الواجت اللخرة كما ]ذا ترك ستر العوره عن الناظر عند الاغسال وتركك المرأه ستر بشرتها عدد 


الوضوء للصلاه إلى غير ذلكك مما لا يوجب وجوب أمر آخر عند الإتيان بواجب تقييد الواجب بذلكك الواجب الآخر. 


[1] فإنَ النهى عن التكفير فى الصلاه يعم ما إذا وضع اليد اليمنى على اليسرى أو بالعكسء وقد تقدم فى صحيحه على بن جعفر: 
اوضع الرجل إحدى يديه على الأخرى فى الصلاه عمل؛ وليس فى الصلاه عمل)(1). وفى صحيحته الأخرى: أيضع 


٠٠١: ص‎ 


. 5 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه /1: 188» الباب‎ )1( -١ 


إحدى يديه على الأ-خرى بكمّه أو ذراعه؟ قال: «لا يصلح)(١).‏ كما أن النهى عنه يعم الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى 
الخلف أو إلى اليمين أو اليسارء بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما وإن لم يكن الالتفات 
حال القراءه أو الذّكر[١]؛‏ بل الأقوى ذلكك فى الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج 
عن الاستقبال؛ وأما الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاء الشّرح: 


جميع حالات الصلاه حتى فيما إذا لم يكن الوضع فى ذلك الحال متعارفاً عندهمء والتزم الماتن قدس سره بأنّ مدلول الروايات 
الوضع بغرض الخضوع والتأدب, ولو كان الغرض أمر آخر فلا يكون مانعاًء ولكن الصحيح مجرد وضع إحدى اليدين على 
الأخرى كما يفعله العامه داخل فى مدلول الروايات» وإن لم يكن الوضع للتأدب بل لرعايه التقيه ولو كان خصوص الوضع 
لغرض التأدب مدلول الروايات لم يتصور الضروره والاضطرار إلى التكفير؛ لأن المراعى للتقيه يصدر عنه مجرد الوضع لا قصد 
الخضوع والتقربء فالظاهر أن مجرّد وضع اليدين إحداهما على الأخرى ولو لم يكن بقصد الخضوع والتأدب تكفير. 


نعم» إذا كان هذا الوضع لغرض دفع الذباب عن الجرح الموجود فى إحدى يديه أو لحكك إحدى يديه فالروايات المتقدمه 
الداله على النهى عنه منصرفه عن هذا الوضع. 


تعمّد الالتفات بتمام البدن الى الخلف أو اليمين أو الشمال 


]١[‏ من مبطلات الصلاه تعمّداً الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين واليسارء وينبغى أن يقال فى المقام الاستقبال إلى 
القبله من شرط الصلاه على ما تقدم فى بحث القبله» ومن المعلوم أن الصلاه عباره عن الأفعال والقراءه والأذكار ولو وإن كان 
الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلاء وسيما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاه خصوصاً الأركان سيما تكبيره الإحرام» 
وأما إذا كان فاحشاً ففيه 


٠١١: ص‎ 
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إشكال فلا يتركك الاحتياط حينئذ. وكذا تبطل مع الالتفات هوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار» 
بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن. 

كأة الاستتفال 'شترظا الضكلاة عند الاشعيال بخ انها فقطة سؤاء كان الجر فعا غير قزاءة. وذ كر أو كان قزاءه أذ كر لما بطلت 
الصلاه بالالتفات عن القبله فيما إذا لم يكن الالتفات حال الاشتغال بالجزء من الصلاه بأن كان الالتفات فى الآنات المتخلله بين 
الأجراه: 

والمراد فى المقام من بيان كون الالتفات مبطلا وبيان أَنّه الانحراف عن القبله حتى فى الآنات المتخلله مع عدم الاشتغال مبطل 
لاذه ولوفى يعضن الصوره وقد د كر البات قن الالفاك عدا ورا وحكم فيها بالبطلان: 

الأولى: ما إذا كان الالتفات بتمام البدن إلى الخلف. 

الثانيه: الالتفات بتمام البدن إلى اليمين أو اليسار. 

الثالثه: الالتفات بتمام البدن إلى مابين اليمين واليسارء بحيث يخرج عن استقبال القبله وإن لم يصل انحرافه إلى اليمين أو اليسار, 
فإن :هذ الاتدرات عمد مبطل للصلاه وإن لم تكو كال الأشفاك والاتدرات عر لايك م أفعال لساك نض القراءة 
والأذكار» بل يحكم بالبطلان فى: 

الصوره الرابعه: أيضاً وهو أن يلتفت إلى الخلف يعنى دبر القبله بوجهه خاصه لو فرض إمكان ذلكك ولو بميل البدن إلى اليمين 
أو اليسار بحيث لا يخرج الندن عن الاستقبال» ونا إذا كان البداث مستقيلا للقله والعقت يوجهه إلى التميى ل مم 


أو اليسارء فإن كان الالتفات إلى أحدهما غير فاحش بحيث يرى خلفه فالظاهر كراهته ولا يضدٌ بصحه الصلاهء ولكن الأحوط 
تركده وأما إذا كأن الالتفاتتيوتحهه إلن الت أو الثبان فاتحها حي ررغ تعلق فالأحوط تر كه والالتقات مدا فى موه إنطالة 
الصلاه عمداً يكون موجباً للبطلان سهواً ولا يمكن الفرق بين العمد والسهو؛ لأن الخلل بالقبله خارج عن مدلول حديث: «لا 
تعاد)(١).‏ 


٠7١7: ص‎ 


نعم» إذا كان الانحراف سهواً عن القبله بحيث لا يصل إلى اليمين واليسار فلا يضرٌ بصحه الصلاه؛ لأنّ ما بين المشرق والمغرب 
قبله بالإضافه إلى الجاهل والساهىء ففى الحقيقه لا يكون حال السهو منحرفاً عن القبله بالإضافه إلى الساهى وإن كان التفاته 


بكل البدن. 


أقول: قد ورد فى صحيحه زراره أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: «الالتفات يقطع الصلاه إذا كان كلوقه يقال إن 
ظاهر قوله عليه السلام : «إذا كان بكله) أى بكل البدن بحيث يخرج المصلى بذلك الالتفات عن استقبال القبله مع كونه عارفاً 
بالقبله والتفاته عملا كما فى الصّوره الأسولى والثانيه والثالثه» فإِنّ الالتفات يميناً أو يساراً بكل البدن وإن لم يصل إلى مواجهه 


اليمين أو اليسار خروج فى الفرض عن القبله. 


و نما يورد على ذلكك يأنٌ الضمير فى (بكله) لم يذكر له مرجع من المصلى أو البدنء بل ذكر ولا الالفات فى قوله عليه 
السلام : الالتفات يقطع الصلاه إذا كان الالتفات بكل الالتفات» مع أنْ الالتفات عن القبله غير الانحراف عن القبله إذا كان كل 
البدن على غير القبله يقال: انحرف عن القبله. وإذا كان وجهه صار إلى اليمين واليسار يقال: .*”. ”. 


التفت إليها. 


وعلى ذلك فظاهر الصحيحه أن إخراج المسواوى لاطبال لسن فى قر له مساق درل وَجَهَكك شَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام(15 كل 
الالتفات يبطل الصلاه به وإن لم يصل الوجه إلى مواجهه اليمين أو اليسار» بل يواجه ما بينهما ولا حاجه فى الحكم بالبطلان إلى 
التفات الوجه إلى الخلف وفرض إمكانه بميل البدن بحيث لا يخرج البدن عن الاستقبال. 


وعلى الجمله ما أفتى الماتن بصحه الصلاه معه وهو أن يكون البدن مستقبلا للقبله والتفت بوجهه إلى ما بين اليمين واليسار 
بحيث يخرج الوجه عن القبله الاختياريه» وقال: فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً 


ص 7 
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خصوصاً إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاه خصوصاً تكبيره الإحرام لا يمكن المساعده عليه» ويؤيد ذلكك 
مضافاً إلى اعتبار استقبال المسجد الحرام فى صلاته بوجهه أيضاً روايه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن تكلّمت 
أو صرفت وجهكك عن القبله فأعد الصلاه)(١)‏ وإذا كان حال الالتفات بوجهه عن القبله إلى ما بين اليمين والشمال فالالتفات به 
إلى محاذاه اليمين والشمال أولى بالبطلان» هذا كله مع الالتفات عمد. 


وأما سهواً فلا يبطل الصلاه على ما تقدم فإنّ الالتفات المزبور سهواً لا يخرجه عن الاستقبال المعتبر فى حق الساهى. 
وربّما يقال التفصيل بين الالتفات إلى الخلف أو لا أقل التفصيل بين الالتفات ."". ”. 


بالوجه إلى اليمين واليسار بغير الفاحش أو بالفاحش يستفاد من صحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شىء» هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: «إن كان فى مقدم 
ثوبه أو جانبيه فلا بأس» وإن كان فى مؤْخّره فلا يلتفت فإنّه لا يصلح)(). 


ولا يخفى أن إصابه الشى أو الخرق إذا كان فى مقدم الشثوب أو جانبه يمكن العلم بحاله بجر الثوب إلى المقدم فلا يكون 
باجا إلى الفات أبات يقهى يهنا إذا كان قن الكلت إن جداعلت: الوه إلى التعائب:.وزة يمك الأ التسرضن اللفات 
المصلّى بوجهه عن القبله فلا يلتفت» وقد يقال: إِنّ التفصيل باعتبار اشتغال القلب بحال الثوب إذا كانت الإصابه فى الخلف» 
بخلاءف ما إذا كانت الإصابه فى مقدم ثوبه أو جانبه فيحمل النهى عن الالتفات فيما كانت الإصابه فى الخلف على الكراهه. 
حيث إِنه لا يخرج عن القبله بجر الثوب إلى المقدم أو إلى الجانب. 


ويؤيد هذا المعنى من أن النهى كراهتى عطف مس الثوب على النظر فيه. ولكن لا يخفى لم يرد فى الروايه نهى عن المسّء بل 
ورد النهى عن الالتفات وهو عطف الوجه إلى موضع الإصابه والخرق ولو بجر ذلكك الموضع من الثوب إلى 
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المقدم أو الجنب. 


ثم إن فى البين روايات تدل على عدم قدح الالتفات السهوى ولو كان الانحراف عن القبله بمده كثيره وارتكاب التكلّم فيما إذا 
كان ذلكك فى الركعتين الأسخيرتين» ولكن تلكك الروايات معرض عنها عند أصحابنا فلا بد من إرجاع علمها إلى أهلهاء وفى 
موثقه عمارء عن أبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم الخامس: تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين 
للمعنى أو بحرف واحد[١]‏ بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو «ق» فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له بل أو 
غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط. 


الشّرح: 


ومضى فى حوائجه أنه إِنّما صلّى ركعتين فى الظهر والعصر والعتمه والمغربء قال: يبنى على صلاته فيتممها ولو بلغ الصين ولا 
يعيد الصلاه(1). وصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفه ركعتين ثم ذكر وهو بمكه أو 
بالمدينه أو بالبصره أو ببلده من البلدان أنّه صلى ركعتين؟ قال: «يصلى ركعتين)(1). 


تعمد الكلام 


]١[‏ المنسوب إلى المشهور بل لا يبعد دعوى نفى الخلاف فى أن التكلم فى الصلاه عمداً مبطل لها والأكثرء بل لا يبعد دعوى 
الشهره فى أنْ التكلم يصدق بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى كما يصدق على التلفظ بحرف واحد بشرط أن يكون 
مفهماً للمعنى نحو: ق؛ حيث إِنّه فعل أمر من وقى؛ واحتاط قدس سره فى الحرف الواحد الذى يكون مفهماً للمعنى ِلآ إِنَّ 
المصلى لا يريد ذلك المعنى ولكن يلتفت إلى معناه. 


وعلى الجمله» الكلام يصدق على حرفين ولو مهملين» وعلى حرف واحد مفهم للمعنى بأن كان موضوعاً ويعلم المصلى معناه. 


أقول: إن كان لحرف واحد المعنى قصده المتكلم ولكن ليس فى البين مايوجب فهم ذلك المعنى من حرفه لم يكن فى الحرف 
فرق بين ذلك الحرف وبين 


ص مرحنا 


00-4 وسائل الغريت 1 لا الباب #هق أبوات الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ٠١‏ . 
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الحرف المهملء وإذا قال أحد: ق» من غير أن يكون فى البين ما يدل على طلب الوقايه لم يكن فرق بينه وبين: قء الذى يتكلم 
به عند التكلم بحروف الهجاء وإذا صدق على الثانى أَنّهِ تكلم بحرف يصدق عليه ما ورد فى صحيحه الحلبى» عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو فى الصلاه؟ فقال: «إن قدر على والوحعده يني وقعيالة اميس بق وهل 
مستقبل القبله فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته)(1) 
وكذا ما فى صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «وإن تكلم فليعد صلاته)(1) وصحيحه الفضيل بن يسارء 
قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : أكون فى الصلاه فأجد غمزاً فى بطنى أو أذى أو ضرباناً؟ فقال: «انصرف ثم توضأ وابن على 
ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمداً)() فإنّ ظاهرها بطلان الصلاه بالتكلم تعمداً ولا يضر بالاستدلال على 
هذا الحكم اشتمالها على حكم لا يمكن الاللتزام به من عدم انتقاض الصلاه بالاضطرار إلى الحدث,؛ وعلى ذلكك فإن دخل 
التكلم بحرف واحد غير مفهم بالدلاله الوضعيه على معنى فى مدلول الأخبار فلا وجه لاعتبار حرفين وجعلهما قسماً من التكلم» 
وعلى ذلك فالتكلم تعمداً بحرف واحد مفهم أو غير مفهم يوجب بطلان الصلاه. 


وإن شئت قلت الأمر دائر بين أن يكون المراد بالتكلم عمداً أو سهواً الإتيان بالكلام الفعلى الذى يصح السكوت عليه بأن يكون 
مفيداً لسامعه المعنى المقصود (مسأله )١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركه الأوّل بطلت[١]‏ بخلاف ما لو لم يصل 


الإشباع إلى حد حصول حرف آخر. 

(مسأله ؟) إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول: «ب ب مثالا ففى كونه مبطلاً أو لا وجهان والأحوط الأول. 
(مسأله *) إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى 
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كلمات القراءه أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلكك الكلمه إذا خرجت تلكك الكلمه عن حقيقتها[ ؟]. 


منه أو يكون المراد من الكلادم الكلام الشأنى. بأن يكوة المتاد رع المصلى كلام إذا قفنن مه المت أو يكون المراة محدد 
التلفظ بلفظء سواء كان لفظ مهمل أو موضوع كان بحرف واحد أو بأكثر. وحيث إِنْ إراده أحد الأولين خلاف الظاهر مما ذكر 
من الروايات فيتعين المعنى الأخير كما ذكره جمع الأصحاب. 


وما ذكر يظهر الحال فى جمله من الفروع التى ذكرها الماتن بعد ذلكك. 


]١[‏ قد تقدم أن التكلم بحرف واحد مهملا مع التعمد مبطل للصلاه؛ وعليه لا فرق بين حصول حرف آخر بإشباع حركه الحرف 
الأول أم لا“ وأيضاً يظهر الحال فيما إذا تكلم بحرفين من غير تركيب مثل «ب ب» فإِنّ التكلم بالأوّل منهما مع التعمد تبطل 
الصلاه ولو لم يكن الأوّل مبطللا لما كان الثانى أيضاً مبطالا لعدم صدق كونهما كلاماً على ما تقدم. 


["] يعنى لو بنى على أن التكلم بحرف واحد مهمل لا يبطل الصلاه حتى مع التعمدء ولكن المصلى وصل ذلك الحرف إلى 
حروف كلمه القراءه أو الذكر بحيث خرجت تلك الكلمه عن كونها كلمه القراءه أو الذكر بطلت الصلاه لكون تلك الكلمه من 


التكلم العمدى بغير القراءه والذكر. 
(فالة © الأعتطل حك عدزقت: الم بوالليع وإ واد نه ةر حر الخر ١]‏ ]قاف سكنوت حرفا واعتدا. 


(مسأله ه) الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى[ ]١‏ مثل «ل» حيث إنَّهِ لمعنى التعليل أو التمليكك أو نحوهماء وكذا مثل «و) حيث 
يفيد معنى العطف أو القسم ومثل «ب فإنه حرف جر وله معان وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانى وفرق واضح 


بينها وبين حروف المبانى. 


]١[‏ فإِنٌ من المعلوم لا يخرج حرف المدّ واللين بالمد إلى حرفين عرفاً فبناء على أنّ التكلم المبطل عمداً ما كان بحرفين لا تبطل 
الصلاه بمدّهما. 


[1] هذا مبنى على أن المبطل للصلاه فيما إذا كان حرفاً واحداً يكون له معنى 


ص 0006 


مستقل كما فى: قِ» من وقىء فإِنّه حينئذ يكون له معنى إخطارى, وأم_ا الحروف فإنْها تقسم إلى حروف المعانى وحروف 
المبادى؛ فلا كلاسم عند الماتن ومن التزم بأنَّ التكلم ما بحرفين ولو مهملين أنّ حروف المبادى حال وحده كل منها لا تبطل 
الضلاه ولو عمدأء بخلاف خروف المعانى التى يقال (ل_) للتمليكك أو الاختضاض أو التعليل ومثل (و)حيث يفيد معنى العطف 
أو القسم ومثل (ب_) حرف جر وله معان فإن كل منها إذا ذكر وحده فلا معنى له» بل كما قرر فى التكلم فى معانى الحروف 
أن معانيها متدليه فى مدخولها ومتعلقاتها فبدونهما لا معنى لهاء وإذا لوحظ عند التكلم بحرف قصد معناه المتدلى يمكن الحكم 
ببطلا-ن الصلاه» بخلا.اف حروف المبانى التى تتشكل منها الكلمه؛ فإِنْ التكلم يحرف واحد منها لا يخرج ذلكك الحرف عن 
0100000 


ص كن 


(مسأله 8) لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه[١]‏ ونحوها. 
نعم» تبطل بحكايه أسماء هذه الأصوات مثل إح ويف وأواةة 


(مسأله /) إذا قال: آه من ذنوبى أو: آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاه قطعاً إذا كان[؟] فى ضمن دعاء أو مناجاه وأم_ا إذا قال: 
آه من غير ذكر المتعلّق فإن قدّره فكذلك وإلا فالأحوط اجتنابه» وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان فى مقام الخوف من الله 


[1]قاق ميزه الصوكا هو غير أن بكرن عرنا لا ركون تكلماء 


نعم» إذا حكى الصوت المذكور باسمه كما فى مثل: (اح) و(يف) و(أوه) يكون مبطلاً؛ لأنها خارجه عن الصوت المجرد وداخل 
فى الصوت المعتمد على مقاطع الحروفء ولكن ورد فى روايه طلحه بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه السلام أنه قال: 
«ومن أن فى صلاته فقد تكلّم'(1). والروايه معتبره؛ لأنّ طلحه بن زيد يستفاد توثيقه من كلا.م الشيخ حيث قال: له كتاب 
معتمد(1). ولكن هذه الروايه غير معمول بها عند الأصحاب؛ لأنّ الآنين ليس بتكلم حقيقه. وحملها على صوره التكلم خلاف 
الظاهر» ولا يبعد الالتزام بكراهته بعد الاتفاق والتسالم على أنّ الأنين لا يكون مبطلً للصلاه. 


]١[‏ إذا كان ذلك فى ضمن دعاء أو مناجاه بحيث كانت الشكايه إليه تعالى من سوء حاله يصير جزء من الدعاء والمناجاه؛ وأمًا 
إذا قال: آه» ولم يذكر المتعلق فظاهر الماتن إن قدر المتعلق لا يكون مبطلا للصلاه؛ وإن لم يقدر فالأحوط تركه؛ وإن كان 
(مسأله 8) لا فرق فى البطلا-ن بالتكلم بين أن يكون هناكك مخاطب أم لا[1١]‏ وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً فى التكلم أو 
ميكتارا. 


نعمء التكلّم سهواً ليس مبطلا[؟] ولو بتخيل الفراغ من الصلاه. 

الشّرح: 

الأقوى عدم كونه مبطلاً أيضاً إذا كان قوله فى مقام الخوف من الله تعالى. 
ص ٠١94:‏ 
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أقول؟ ذا عاق فونه الاشتكاء إلى الله فال .من مو حاله أو ع فنا كان عق آم ذتوق قلذ باس يذه وك كان الشعلن هذ كوا 
أوتعقت امورنواء كاش قمسن دغاد أو مناجاه وقد نقل عن كثير من الصاحاء التأوّه(1) فى صلاتهم و وصف إبراهيم على نبينا 
وعليه الصلاه والسلام يؤذن مطلوبيه الاشتكاء إليه سبحانه من سوء الحال خصوصاً فيما كان بالإضافه إلى الأمر الأخروى. 


وغلنى الجملء الاشتكاء إلى الله تعالى فى نفسه فاحل فى ذكر الله سبحاتة: 


]١[‏ لإطلاق ما دل على أن التكلم يقطع الصلاه؛ بل ظاهر صحيحه الحلبى المتقدمه فرض الاضطرار إلى التكلم(7). أضف إلى 
ذلكك ما تقدم من أن الاضطرار إلى ارتكاب ما يبطل الصلاه فى الفرد من الطبيعى لا يصتحح ذلكك الفرد. بل لا بد من أن يكون 
الاضطرار إلى رعايه شىء يعتبر فى الطبيعى بحيث لا يتمكن من صرف وجود ذلك الطبيعى مع رعايته» وفى الفرض لو انضم 
إليه العلم بعد سقوط التكليف بالطبيعى يثبت اعتباره فى الطبيعى. 


[؟]يلذ خلكف معروق أ وغول ويقيد ل#اعذه هن الزوانات كفحيحه النقيل البدقدءه جيك ورد فيها: تواة تكليت تاس فلا 
شىء عليكك200 ثم إِنّ (مسأله 9) لا بأس[١]‏ بالذكر والدعاء فى جميع أحوال الصلاه بغير المحرّم وكذا بقراءه القرآن غير ما 
يوجب السجود وأم_ا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز» بل هو مبطل للصلاه وإن كان جاهلٌ بحرمته. 


نعم» لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم. 
(فسأله 1) لآيآمن بالذكز والدعاء يفير العربى ايشا وإى كان الأحوط العرييه| ؟]. 


التكلم سهواً يصدق مع نسيان أنّ التكلم قاطع للصلاه ويصدق مع التذكر به ولكن يغفل عن كونه أثناء الصلاه وباعتقاد أنه فرغ 
منها فيتكلم ثم يتذكر انه بعد فى الصلاه 


ص 5١٠١:‏ 
)١(-١‏ فى قوله تعالى: (إِنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَّاهُ ميب سوره هود: الآآيه 10 . 


؟- (1) فى الصفحه: 762 . 
٠‏ (") وسائل الشيعه /: 778 , الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاه؛ الحديث 4. 


وفى كلا الفرضين لا يكون تكلمه فى الصلاه عمدياً فيعمهما المستثنى منه فى حديث: دلا تعاد(١).‏ 


]١[‏ من غير خلاف يذكر وقد تقدّم فى صحيحه الحلبى» قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «كل ما ذكرت الله عزوجل به والنبى 
صلى الله عليه و آله فهو من الصلاه(1) وأما الدعاء ظلماً فلا يجوز وأم_ا كونه مبطلاً للصلاه كما ذكر الماتن قدس سره فلا 
كم الساعد عليد ها ة النغاء الويرو عمل اق كن أثناء الصثلاد سن غير قعبل كوف وما دق العااة فكون كسائر العمل 
المحرم أثناء الصلاه. 


[1] قد تقدّم الكلام فى ذلكك فى دعاء القنوت و ذكرنا الوجه فى أنْ الأحوط بالإضافه إلى ذكر القنوت وجوبى لا يؤدى وظيفه 
القنوت إلا بالدعاء العربيه» ولكن بالإضافه إلى الذكر غير اللازم فى القنوت فلا بأس كما هو مقتضى قوله عليه السلام عن (مسأله 
)١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنيه» فلو قرأ ما هو مشتركك بين القرآن وغيره[١]‏ لا بقصد القرآنيه ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل» بل 
الآيه المختصه بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت, وكذا لو لم يعلم أنها قرآن. 


(مسأله )١١‏ إذا أتى بالتقاكر بقعي تنه الغزن واتتولاله على أمر مم الأنون فاق فضسه به لكر بوقصيف الشبيه برفع الصوت مثل فلا 
إشكال بالصخه[ ؟] وإن قصل به الشيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله فى الشيه والدلاله قلا إشكال فى كرثه سطاكة 
وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهماء وأم_ إذا كان قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر 
تنبيه الغير فالأقوى الصحه. 


الرجل يتكلم فى صلاه الفريضه بكل شىء يناجى به ربه(*). 


نعم» إذا استمر فى الدعاء بغير العربيه بعد الإتيان بالجزء الواجب منها بحيث خرجت الصلاه عن صورتها عرفاً يحكم بعدم 
الجواز: 

]١1[‏ مد فى بحث القراءه فى الركعتين الأولتين من الصلاه أن صدق قراءه القرآن على المقر و موقوف على قصد القارئ انّه يقرأ 
ما نزل على النبى الأكرم وقرأه عليه 


5١١: ص‎ 
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صلوات الله وسلامه عليه جبرئيل عليه السلام وحياًء وهذا القصد لازم فيما إذا كان المقروء مشتركاً بين القرآن وغيره أو مختصاً 
بالقرآن ولكن لا يعلمه القارئ» ولو قرأ المشترك من غير قصد القرآنيه ولم يكن دعاء أيضاً ابطلت الصلاه» وكذا إذا قصد 
المختص ولكن لا بقصد القرآنيه بل بما هو إنشاؤه ولم يكن دعاء ابطلت. 


[؟] وذلكك فإن ما هو المعتبر فى الصلاه هو طبيعى الذكر الصادق على الإخفات والجهر بمراتبه واللازم أن يكون نفى الطبيعى 
صادراً بداعويه الأمرء وأم ا خصوصيته فلا بأس بأن يصدر بداع نفسانى راجح أو غير راجح مادام لم يكن منافيا (مسأله *1) لا 
بأس بالدعاء مع مخاطبه الغير[ ]١‏ بأن يقول: غفر الله لكك فهو مثل قوله: اللهم اغفرلى أو لفلان. 

لقصد التقرب بالطبيعى» وأم_ إذا أتى بلفط الذكر جهراً قاصداً به تنبيه الغير دون الذكر بطل» حيث إِنّه فى الفرض خارج عن 


وبهذا يظهر الحال فيما إذا قصد بنفس الذكر جهراً كلا من الأمرين من الذكر والتنبيه أيضاً يحكم بالبطلان كما إذا قيل بإمكان 
امتسعمال اللقظل فى متت فإذاجهة امشعيالة فى الذكن و إن كاة غير مظل الآ أن ايتسالةفن السه مط ء وأم_ا إذا كان 
المقصود باللفظ الذكر خاصه ولكن الداعى على الإاتيان بالذكر إرادته تنبيه الآخرين. 


]١[‏ ظاهر كلامه قدس سره أن الدعاء فى الصلاه المحكوم بالجواز مطلق يعم ما إذا انفرد عن مخاطبه الغير أو كان مع مخاطبه 
الغير كما إذا قال:غفر الله نكف فاته كنا يجوز التدعاء بقوله: اللهم اغفر لفلان» فى قنوت صلاه الليل وغيرها وفى غير القنوت 
أيضاً أثناء الصلاه» وكذا فى قوله: اللهم اغفر لى كذلكك يجوز غفر الله لكك. 


وبالجمله. المخاطبه نظير ذكر الغائب والمتكلم والدعاء. 


أقول: المحكوم بالجواز فى الصلاه المناجاه مع الرب كما فى صحيحه على بن مهزيار» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الرجل يتكلم فى صلاه الفريضه بكل شىء يناجى به ربه عرّوجل؟ قال: «نعم)(1). فقول المصلّى خطاباً للغير: غفر اللّه لكك ليس 
من المناجاه للرب بخلاف قوله: اللهم اغفرلى أو اللهم اغفر لفلانء فإنّهما داخلان فى 


ص :5117 
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عَلواقَ شالحاتة: 


وقد يقال: ولو كان الوارد فى خطاب الجواز عنوان الدعاء ولم يكن ذكر المناجاه فى كلام على بن مهزيار فاللازم أيضاً تقييد 
خطاب جواز الدعاء والحكم (مسأله 18) لا بأس بتكرار الذكر أو القراءه عمداً[١]‏ أو من باب الاحتياط. 


نعم» إذا كان التكرار من باب الوسوسه فلا يجوز بل لا يبعد بطلان الصلاه به. 


أيضاً بعدم جواز غفراللّه لكك؛ لأنَّ قوله: غفراللّه لكك؛ مجمع لعنوان الدعاء وعنوان التكلم مع الغير وعنوان الدعاء لا يقتضى عدم 
الجوازء ولكن عنوان التكلم مع الغير يقتضيه. 


أقول: لا يخفى مافيه فإِنّه لو بنى على أن الدعاء كذكر الله وذكر النبى فى الصلاه لا بأس به فإنّه أيضاً من الصلاه فالخطاب 
المفروض فى غفراللُه لكك كالخطاب الوارد فى: السلام عليكك أيّها النبى» لا يضرّ؛ وذلكك فإنّ الوارد فى الروايات الناهيه النهى 
عن التكلم وكونه مع الغير غير معتبر وعنوان الدعاء بالإضافه إلى عنوان التكلم خاص كما أن عنوان ذكر الله وذكر النبى 
بالإضافه إليه أخصّ. 


]١[‏ إن الذكر مع التكرار أيضاً ذكر كما أنَّ القراءه مع تكرارها أيضاً قراءه قرآن فلا بأس بالتكرار بقصد الذكر أو بقصد قراءه 
القرآن أو لاحتمال أن يكون مصححاً للقراءه والذكر الواجب على تقدير الخلل واقعاء وقد ذكروا أن التكرار إذا كان من باب 
الوسوسه فلا يجوزء بل لا يبعد بطلان الصلاه به ويتبغى التكلم فى حكم التكرار من حيث الجواز وعدمه وفى بطلان الصلاه 
والعباده على تقدير عدم الجواز. 


فنقول: فإن كان الوسواس بحيث يكرّر حرفاً أو حرفين مرات عديده بحيث لا يعد عرفاً ذلك التكرار حرف ذلكك الذكر أو 
القراءه» حيث إِنْ هذا التكرار عمدى فيدخل فى التكلم الذى ورد النهى عنه فى الروايات فيحكم ببطلان الصلاه» وأم_ا إذا كان 
التكرار بقراءه تمام الكلمه من الذكر أو القرآنء فإن كان تكراره بقصد أنه لو لم يصح الأول كان الصحيح هو الذكر أو كلمه 
القرآن ففى الحكم بعدم الجواز والبطلا-ن تأملء فإنّه إن صمح الأوّل فالتكرار للذكر والقرآن فإن لم يصحٌ لوقوع الخطأ فيه فَإنّه 
(مسأله 15) لا يجوز ابتداء السلام للمصلى[١]‏ وكذا سائر التحيات مثل «صبحكك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «فى أمان 
الله أو «ادْخُلُوهَا بسَللام) إذا 


ص رام 


قصد مجرّد التحيه. وأم_ا إذا قصد الدعاء بالسلامه أو الإصباح والإمساء بالخير الشّرح: 
زياده غير عمديّه وربّما ينسب إلى المشهور حرمه الوسوسه. 


ويستدل على ذلك بما رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوبء عن عبد الله بن سنانء قال: 
ذكرت لأبى عبداللّه عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاه» وقلت: هو رجل عاقلء فقال أبوعبدالله عليه السلام : وأىّ عقل له 
وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو؟ فإنه يقول لكك: من عمل 
الشيطان(١).‏ 


وظاهر الروايه تكرار الوضوء أو ما يأتى من الصلاه مع صحته لمجرد الشكك والوسوسه فيه» ولكن لا- يخفى أن مجرد إطاعه 
الشيطان ما لم تكن طاعته فى ترك الواجب أو فعل الحرام لا يكون محرماًء فإنّ الشكك حتى فيما لم يكن بنحو الوسوسه يكون 
من الشيطان كما قول فتى موسى اقَإنّى نَسِيثٌ الحو وَمَا أَنُسازية ِل الشَّيِطَانُ؛؟) بل على تقديره فإن كان قصد الوسواسى انه لو 
لم يصح السابق يكون التكرار صحيحاً وجزءاً من الصلاه فلا موجب للحكم بالبطلان حيث لم يقصد الجزئيه فى التكرار إلا على 


تقدير غير واقع والمأتى به من الوسوسه حرام خارجى أتى به أثناء العمل الواجب فتدبر. 


]١[‏ بلا فرق بين أن يكون ابتداء المصلى السلام بقوله للغير: سلام عليك أو عليك السلام, فإنّ السلام على الغير تحيه له ولا 
بسلام» وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعى على الدعاء أو قراءه القرآن. 


الشّرح: 


أن مجرّد الدعاء أفا غو سق عن التكلم القاطع للصلاه» بل المستثنى هو مناجاه الرب فلا يدخل فيه السلام ولا سائر التحيات 
مثل قوله: صبحكك الله بالخير» مساك الله بالخير أو فى أمان الله ولو لم يقصد ذلك مجرّد التحيه بل قصد الدعاء 


ص :351 
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نظير ما تقدم فى: غفرالله لكك» وعلى ذلك فما ذكر الماتن قدس سره من أنه إذا قصد الدعاء بما ذكر فلا بأس به نظير ما ذكره 
فى غفرالله لكك لا يمكن المساعده عليه 


وأم_ا ما ذكره فى: «ادْخَلُوهَا بس الام1) من أنه لو قصد القائل مجرّد السلام على مريد دخول الدار مثلاً فلا يجوز وأم_ إذا 
قصد قراءه القرآن والداعى إلى اكواتمينه انما نظير كون داعيه إلى الدعاء قصدها ففيه تأمل؛ وذلكك فإنّه إِنْما يكون 
وَدادْجُلُوهًَا بسَللام)(1) قراءه قرآن أن يقصد القارئ المعنى اذى رمك عض رك الآيه ولو بنحو الإجمالء فإن أراد المتكلم بها 
الع التجداعه وره يه عليه قاذ يكور قار للقرآنء بل قد تكلم بالألفاظ وصوره الكلام الوارد فى القرآن. 


وعلى الجمله» ما ورد فى جواز قراءه القرآن فى الصلاه منصرف عتما ذكر بأن قرأ صوره الكلادم الوارد فى القرآن وأراد بها 
الس الآخر غير معاد عدن وله ماروا أو منظيا إلن ذلكك المعتن.. 


نعم» إذا أراد ما نذكره فيما يأتى فلا بأس به. 


(مسأله 12) يجوز ردٌ سلام التحيه فى أثناء الصلاه[١]‏ بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغه القرآنيه ولو عصىء ولم 
يردٌ الجواب واشتغل بالصلاه قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى. 


الشّرح: 


[١]لا-‏ ينبغى التأمل فى أنْ مة مقتضى النهى عن التكلم فى الصلاه الظاهر فى مانعيته أو قاطعيته لها عدم جواز رد سلام التحيه 
والحكم بالجواز المساوق لعدم مانعيته أو قاطعيته يوجب التقييد فى خطابات النهى عن التكلم, والمراد بالجواز ليس معنى 
اربخ ويسم المع فى الال والذر كور ل يعست تلام الع عله لمعيه و ذالم ركع لوامع ادم بعري ارد قاد إعده 
السلام وإن لم يكن واجباًء بل مستحب إلا أنّ رد السلام واجب فقد قال الله سبحانه: «وَإِذَا يكم ب بِتَحِبّه فكوا أَحْسَن مِنهَا أو 
رُدُوهَا/(؟) فالمعروف من التحيه هو السلام» وفى معتبره السكونى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه: «السلام 


تطوّع والردٌ فريضه)(؟). وصحيحه عبدالله بن 
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سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ردٌ جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام, والبادئ بالسلام أولى بالله ورسوله»(1) 
وماق الفيحيف نع ور 1 جرات الكتاب والضية المراة نه تاكن الانتسطاته ولو كات ا جران الكتاب اجا كرسون رد السلام 
لكان من الواضحات حتّى لو كان المراد من الكتاب كتابه التحيه والسلام مع ما فيه من المنع. 


وعلى الجمله؛ جواز رد السلام فى أثناء الصلاه مستفاد من الروايات الوارده فى كيفيه الردّء وإذا جاز الرد وجب لإطلاق ما تقدّم 
من أن رد السلام فريضه وما قيل من (مسأله )١17‏ يجب أن يكون الرد فى أثناء الصلاه بمثل ما سلّم[١]‏ فلو قال: سلام عليكم 
يجب أن يقول فى الجواب «سلام عليكم) مثلك بل الأسحوط الممائله فى التعريف والتنكير والإنفراد والجمع» فلا يقول «سلام 
عليكم» فى جواب «السلام عليكم» أو فى جواب «سلام عليكك» مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو عن منع. 


نعم» لو قصد القرآنيه فى الجواب فلا بأس بعدم المماثله. 


أنْ الظاهر من بعض الروايات عدم مشروعيه رد السلام أثناء الصلاه كروايه مصدق بن صدقه. عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليه 
السلام قال: «لا تسلّموا على اليهود ولا على النصارى _ إلى أن قال: _ ولا على المصلى وذلك لأنّ المصلى لا يستطيع أن يرد 
السلام لأنّ التسليم من المسلم تطوع والردٌ فريضه» الحديث50): بدعوى أن الظاهر من عدم استطاعه المصلى عدم جوازه له لا 
يمكن المساعده عليه؛ فإنّ الروايه ضعيفه سنداً لأنّ الصدوق يروى عن محمد بن على ماجيلويه0) ولم يثبت له توثيق, مع أن 
مقتضى الجمع بينها وبين الروايات المجوزه حملها على كراهه السلام على المصلىء حيث إِنّ السلام عليه يوجب التفاته إلى 
المسلم وفقد ما هو كمال صلاته من الالتفات إلى الرب الجليل كما لا يخفى. 


]١[‏ قد ذكر الماتن قدس سره أنه يعتبر فى رد السلام على المسلّم اعتبار المماثله 
ص 5١2:‏ 
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بينهماء والمماثله تاره تكون فى تأخير الظرف يعنى «عليككث» وتقديم «السلام)» وأخري فى التعريف والتنكير والإفراد والجمع؛ فلو 
قال المسلم: السلام عليكم» وقال المصلى: سلام عليككء المماثله حاصله فى الجهه الأولى» وكذلك العكس كما إذا قال المسلّم: 


الشّرح: 


مساوياً مع ردّه من المصلى فى كلتا الجهتين وهذا هو القدر المتيقن من إحراز الممائله. ويظهر من الماتن قدس سره أن المماثله 
فى الجهه الأولى معتبره وفى الجهه الثانيه احتياط استحبابى. وذكر أيضاً أن أصل اعتبار المماثله فيما إذا أراد المصلّى مما قال رد 
التحيه وأمّا إذا قصد قراءه القرآن والداعى إلى قراءته الردٌ على المسلم فلا يعتبر المماثله. 


أقول: المتعارف عند المسلمين تقديم «السلام؛ على «عليكك» أو «عليكم» سواء كان السلام بالتعريف أو بالتنكير» كما أن 
المتعارف فى رد السلام تقديم «عليكث» أو «عليكم) وأما فى إفراد ضمير الخطاب أو جمعه لا يعرف شىء متعارف منهماء وعلى 
ذلكك فالروايات الوارده فى المماثله منها صحيحه محمد بن مسلمء قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام وهو فى الصلاه فقلت: 
السلام عليكء فقال: السلام عليك, فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرفء قلت: أيردٌ السلام وهو فى الصلاه؟ قال: نعم» 
مثل ما قيل له(1). ومع الإغماض عمًا ذكرنا من التعارف ظاهر قوله عليه السلام : مثل ما قيل له المماثله فى كلتا الجهتين ومنها 
موثقه سماعه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو فى الصلاه؟ قال: يرد سلام عليكم ولا يقول: 
وعليكم السلامء فإنّ رسول الله كان قائماً يصِلى فمرٌ به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فردٌ عليه النبى صلى الله عليه و آله 
مكذال2. ولا يستفاد منها إل الممائله فى الجهه الأولى لا الثانيه حيث لم يفرض فى السؤال أنّ الرجل يسلم عليه وهو فى الصلاه 


ضن :11؟ 
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عليكم؛ لا «سلام عليك»»؛ ومنها صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلىء 
قال: ترد عليه خفيا كما قال(١).‏ ومنها روايه محمد بن مسلم التى رواها فى الفقيه(؟) بسنده إليه وفى سنده إليه ضعف ولكن 
رواها ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب بسند معتبر إليه» وفيها: أنه سأل أباجعفر عليه السلام 
عن الرجل يسلم على القوم فى الصلاه؟ فقال: «إذا سلّم عليكك مسلم وأنت فى الصلاه فسلّم عليه تقول: السلام عليكك وأشر إليه 
بإصبعكك)(0). 


ولا يبعد أن الوارد فى صحيحه منصور من قوله عليه السلام : «تردٌ خفتاً كما قال» وما فى موثقه عمار من قوله عليه السلام : «فردّ 
عليه فيما بينكك وبين نفسكك ولا ترفع صوتككث)(؟) وفى روايه محمد بن مسلم: «وأشر بإصبعكك» كل ذلكك لرعايه التقيه حيث 
إِنَ العامه لا يرون جواز ردّ السلام» بل يرون الإشاره إلى الرد كما عن بعضهم أو تأخير الرد إلى ما بعد الصلاه كما عن بعض 
آخرء ولا وجه للإشكال فى جواز الرد بالمثل» بل وجوبه كما تقدم بهذه الروايات أو ما تقدم من النهى عن السلام على المصلى 
واعفيان أن الجرانه شاء على الأحرظ وجرن أن ركورة قفد القر ان 


وفيه: أنّ الاحتياط المذكور وإن كان لا بأس به إذا لم يستعمل الكلام الوارد فى القرآن فى ردّ الجواب على المسلم عليه منفرداً 
عن معناه المراد منه أو استعماله فيه وفى الرد على المسلم عليه بنحو استعمال اللفظ فى أكثر من معنى؛ لما تقدم من أن (مسأله 
4 لو قال المسلّم: «عليكم السلام» فالأحوط[١]‏ فى الجواب أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنيه أو بقصد الدعاء. 


الشّرح: 


استعماله على النحوين يخرجه عن عنوان قراءته القرآن بل يكون قصده انتقال المسلّم عليه من معناه المراد أن المصلى يريد 
بقرايقه أي 5 على سادق وقض اإرا ده باتة كرد ساتفن الكقانة فى الحؤات عم الاسعد لكل بك ان استضمال اللفظ قن 
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أكثر من معنى بها ورد فى أن القرآن بظنا وظاهرا(43 


والحاصل يجب على المصلى الردّ على سلام المصلى والثابت من اعتبار المماثله تقديم السلام فى الرد؛ لأن رفع اليد عن إطلاق 
موثقه سماعه بالإضافه إلى التعريف والتنكير بل الجمع والإفراد مشكل جداً كما يظهر ذلكك للمتأمل. 


]١[‏ هذا الاحتياط بقصد القرآنيه على نحو ما تقدّم احتياط بالإضافه إلى صحه الصلاه فقطء وأمًا بقصد الدعاء فقد تقدّم أن 
الخارج عن التكلم المتهئ عنه هو عنوان متاجاء الرف لآ مطلق الدعاءة وعليه فل يكون قضد الدعاء احتباطا حتى بالاضافه إلى 
صحه الصلاهء وعن صاحب الحدائق: أن «عليكم السلام» ليس من صيغ السلام فلا يجب الرد عليه ولو فى غير حال الصلاه 
وصيغ السلام أربع: سلام عليكم, السلام عليكم. وسلام عليك, والسلام عليك(؟). 


وفيه ما لا يخفى فإنّه قد ذكرنا أن المتعارف اختلاف التسليم والرد عليه بتأخير الظرف فى الأول وتأخيره فى الثانى إلا أنه ليس 
المتعارف بحيث يوجب سلب عنوان التحيه عما إذا سلّم على الغير بتقديم الظرف» وعلى ذلكك فمقتضى قوله (مسأله 19) لو سلّم 


2 


بالتلحون وجن الحزات صعيحا[ ]١‏ والأحورط قصد الدغاد أو القر]ن: 

سبحانه «وَإِذَا خييتُم بتَحِيّهِ فَحبيُوا/(') وجوب الرد وكيف لا تكون مع تقديم الظرف من صيغ السلام وقد ورد فى موثقه عمار 
خلاف ذلك فإنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: «المرأه تقول: عليكم السلام» 
والرجل يقول: السلام عليكم)(5). 


وعلى ذلكك فيقع الكلام فى وجوب الجواب على المصلى إذا ملم المبتدئ بالسلام بقوله: «عليك» أو «عليكم السلام) و«اسلاما» 
وقد تقدّم أنْ مقتضى الأخبار الناهيه عن التكلم فى الصلاه عدم جواز الردّ على السلام إلا بقصد القرآنيه على نحو 


ص :51 
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ما مرّء ولكن يمكن أن يقال: إِنْ مقتضى إطلاق الشرطيه فى صحيحه محمد بن مسلم التى رواها ابن إدريس فى السرائر(١)‏ لزوم 
الجواب فى الفرض بالسلام عليكك وما فيه بالإشاره بالإصبع غير واجبء بل لا يبعد أن يكون ذكره لالتفات المسلّم إلى الجواب. 


[1] إذا سّلَمَ على المصلى بالملحون وإن لم يصدق على ما ذكره عنوان التحيه والسلام لم يجب بل لم يجز الردّ؛ لما تقدم من أن 
الردّ تكلم خارج عن عنوان الذكر والدعاء والقرآن وإن صدق عليه عنوان السلام والبعيهء كما ذل سين السلام بالصاد أو بدّل 
انين قن طليكه بالالقم تالاه وجري ]لزه اند بالاظلاقهبوانا وسايه لمعه فى الجزات تقوو اسعراطة إن ريسل به عي تأخير 
اشرق وتقنن لنظ لساك وال ) إك اريد رعايه التقديم والتأخير فلا يبعد لزومه لخدا طلةل تيك محف بور لمن لذ 
لوكان العسلم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأه أجنبيه أو رجلا أجنبياً على امرأه تصلى فلا يبعد[١]‏ بل الأقوى جواز الردّ بعنوان رد 
التحيه» لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء. 


مسلم التى رواها ابن إدريس. 


]١[‏ إذا كان الصبى مميزاً بأن يعرف أن السلام تحيه يؤتى ويردٌ عند الملاقاه فما ورد من أنْ ردٌ السلام فريضه يعت سلام الصبى 
المميز. بل ما ورد فى ردّ السلام أثناء الصلاه يعم ما إذا كان المسلّم على المصلى الصبى المميز» وما عن بعض من رد سلام 
الصبى وجوبه مبنى على مشروعيه عباداته لا يمكن المساعده عليه فإنّ سلام التحيه وإن كان مستحباً وكساير المستحبات التى 
ترب الثواب عليها منوط بقصد التقرب إلا أنها ليست من العباده بحيث تكون صحتها موقوفه على قصد التقرب مع أنّه قد تقدّم 
فى أوايل الصلاه أن عبادات الصبى المميز كصلاته و وضوئه وصومه وحيجه شرعيه لا لمجرّد التمرين. 


ومترا ذكر من التمسكك بالإطلاءق والعموم يظهر الحال فيما إذا سلّمت على المصلَى المرأه الأجنبيه أو سلّم على المرأه الرجل 
الأجنبى بناء على ما هو الصحيح من أنْ سماع صوت المرأه الأجنبيه ليس من المحرم وكذلكك سماع المرأه صوت 


77١: ص‎ 


.؟2٠‎ : تقدمت فى الصفحه‎ )١(-١ 


الرتجل الاتحتب + وشا ذكر الماقق قد سردسة 351 الأحرط استعانا أذ تعينف الر كيتس الداعاء أواقصنه القر اق عرف من 
جواز الردٌ بقصد القرآن بأن يكون ردّ السلام داعياً له أن يقرأ القرآن من غير استعماله إلا فى معناه الأصلى» وانتقال المسلم إلى 
رد سلامه من التفاته إلى معناه الأصلى إلا أنَّ قصد الدعاء لا يفيد؛ لأنّ الخارج عن التكلّم فى خطابات النهى عنه فى الصلاه 


عنوان مناجاه الرب التى تنصرف عن المخاطبه مع الغير. 


(مسأله ١؟)‏ لو سلّم على جماعه منهم المصِلَّى فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ[١].‏ نعمء لو ردّه صبى ممّز ففى كفايته إشكالء 
والأحوطظ ةالصل يقصن القران أو الدغاء, 


( مسأله ؟") إذا قال: «سلام» بدون «عليكم) وجب الجواب فى الصلاه إمّا بمثله[؟ [ويقدّر اعليكم) وَإِمًا بقوله: «سلام عليكم) 
والأحوط الجواب كذلكك بقصد القرآن أو الدعاء. 


الشّرح: 


]١[‏ لا- ينبغى التأمّرل فى أنْ رد الجواب من غير المصلَى إذا كان مقصوداً من المسلّم يسقط وجوب الردٌ فيكون رد المصلى 
الجواب بعد ذلكك خارجاً عن الردٌ الخارج عن خطاب النهى فى التكلم فيحكم بعدم جوازه» وقد روى الكلينى قدس سره عن 
محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن عبدالرحمن بن الحجاجء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا سلّم 
الرجل من الجماعه أجزأ عنهم)(1). حيث إِنّ إطلاقها يعم إجزاء سلام الواحد فى التسليم» وكذا سلام الواحد فى الرد عليه» وفى 
معتبره غياث بن إبراهيم» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم, وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم)(1). 


م 


نعم» إذا كان الرادٌ صبباً مميزاً ففى إجزاء ردّه عن الباقين تأمل؛ وذلكك فإنّه لا يبعد دعوى انصراف الصحيحه والمعتبره إلى ما إذا 
كان الو احد الذى ردٌ السلام مكلفاً بالكد. 
ىار : ٍ 


[1] بأن يذكر فى الردّ «سلام» كمثل المصا ولذو الظر عد كل ان 
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المماثله إذا كان المسلّم أيضاً مقدّراً له فإنّهِ لا ينبغى التأمل فى الفرض التسليم على (مسأله 37) إذا سلم مرّات عديده يكفى فى 
الجواب مرّه[١].‏ نعم» لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثانى أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ. 


( مسأله *؟) إذا كان المصلى بين جماعه فسلّم واحد عليهم وشكك المصِلَى فى أنَّ المسلّم قصده أيضاً أم لا-لا-يجوز له 
الجواب[ ؟]. نعم لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء. 


(مسأله 10) يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب["] وإن كان فى الصلاه 
لم يجزء وإن شكك الشرح: 


فعل المسلّم و ردّه على فعل المجيب ويجوز للمصلى أن يذكر «سلام عليكم أو عليكك» أخذاً بالإطلاق فى صحيحه محمد بن 
مسلم: «إذا سلّم عليكك مسلم وأنت فى الصلاه فسلّم عليه وتقول: السلام عليكك وأشر بإصبعكك)(1١)‏ حيث إِنَّ الإشاره غير لازمه 
كما تقدم. 


]١[‏ حيث إِنْ مع تكرار «السلام» يحسب المجموع تحيه واحده وأنّ التاليه إعاده للسابقه فيكفى الردٌ الواصل هذا فيما كان التكرار 
قبل الردّء وأم_ا التكرار بعد الردّ على «السلام) ولا فإن لم تكن الثانيه بداع السخريه ونحوها فيجب ردّها كما إذا لم يخرج عن 
المتعارف ويدل هق الأجزاءافى الفركين الشول محكيهه آباك بن عثمان» عن الصادق عليه السلام فى حديث الدراهم الاثنى 


[؟] وذلكك لجريان الاستصحاب فى أنّ المسلّم لم يسلّم عليه فلا يجب عليه الوّد. 


[*] الظاهر أن مراده لا بدّ من الجواب على تسليم المسلم بحيث يصدق عليه فى الخروج عن الصدق وجب وإن كان فى الصلاه» 
لكنٌ الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء. 
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رد سلامه. وإذا أخَر فى الجواب بحيث لم يصدق عليه الرّد يسقط وجوب الردء سواء كان التأخير عصياناً أو نسيانء وعلى ذلكك 
فلا يجوز للمصلى مع التأخير فى الردّ كذلك الجوابء وذكر الماتن قدس سره وإن شكك فى الخروج عن عنوان الردّ فى تأخير 
وجب الجواب حتى فيما كان فى الصلاه ولكن الأسحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء ولكن لا يخفى إذا شكك فى خروج 
الجواب عن عنوان ردٌ السلام يدور أمر ذلكك المشكوكك بين الوجوب والمانعيه فإنه على تقدير الخروج عن عنوانه مبطل» وعلى 
تقدير عدم الخروج واتعنافان النرسا مهزاة زة النسمه رقضة الدغاء أو قزافه القر]ق قات و3 قصل أحدهيا ثبو وإلأ فشكي 
العلم الإجمالى بين الوجوب والمانعيه رد التحيه وإتمام الصلاه ثم إعادتها. 


لا يقال: مقتضى الاستصحاب فى بقاء وجوب الردٌ الإتيان بالجواب حتّى فى أثناء الصلاه. 


فإنّهِ يقال: لا مجرى لهذا الاستصحاب؛ لأنّ متعلّق الوجوب السابق رد السلام وإمكان تحقق ردّ السلام فى الفرض غير محرزء 
سواء كان منشأ الشبهه مفهوميه أو مصداقيه. وما تقرر فى محله من جريان الاستصحاب فى بقاء الزمان أى عند الشكك فى غروب 
الشمس أو عدم غروبه بنحو الشبهه الموضوعيه يمكن فيها إحراز تعلق التكليف, حيث إِنّ تقييد الصوم أو الصلاه بالنهار بمعنى 
واو الجمع فيكون الصلاه أو الصوم محرزاً بالوجدان وبقاء النهار بالأصل بخلاف المقام, فإنّ إضافه الردّ على السلام نسبه تقيبديه 
ليس له حاله سابقه إلا بنحو الاستصحاب التعليقى الذى لا اعتبار به خصوصاً فى موارد التعليق فى الموضوع. 


(يالة اسه اماف التدو سوا كاق كن العاف أى ل[ 1] الآ ذ اسل ومشن سريعاً أو كان السلء أضم فكي الجرات 
ب إسماع الوّد» سو فى إلا ! مشى سر صم في ب على 
المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمٌ كان يسمع. 


الشّرح: 


]١[‏ يقع الكلام فى وجوب إسماع الرّد فى غير الصلاه تاره وأخرى فى وجوبه فى أثناء الصلاه» أمَا فى غير الصلاه فاللازم الالتزام 
بوجوبه فإنّ ما ورد فى: «أَنْ السلام تطوع والرد فريضه)(1). ظاهره إسماع المسلّم رد السلام عليه» كما أن منصرف السلام 
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على شخص إسماعه ذلك. 


نعم هذا الانصراف فى غير من سلم ومشى سريعاً بحيث لم يفهم من الأصحاب أحد من قوله عليه السلام : «الردٌ فريضه؛ الجهر 
غير المتعارف لتحقق الإسماع أو العني :ووانة الاك الماش وريه لإسماعه الرد على سلامه» وأم_ا بالإضافه إلى الأصم فإنّ 
الضَم فيه عارضياً حيث يتكلم مثل سائر الناس فمقتضى الإطلاق وجوب الردٌ حيث إِنّ الإسماع أمر زائد على الرّد ولا ينافى ذلكك 
الإنصراف الذى أشرنا إليه» ويشهد لذلكك فى بعض ما ورد فى ردٌّ السلام أثناء الصلاه(١).‏ 


وأم_ا الأمصم بالأصل حيث إن سلامه لا يكون من قبيل الكلام فلا يجب ردّه وإن كان ردّه بالإشاره إلى الرّد كما كان سلامه 
بالإشاره إلى السلام كفى فإِنّ غايه ما يستفاد من الآيه المباركه هو هذا المقدار» وأم_ا الرّد فى أثناء الصلاه بحيث يسمع المسلم 
ردّه فهو مقتضى بعض الروايات الوارده فى رد المصلى سلام المسلّمء إلا أنّ فى عضها الأغرن ما يظهر منه رعايه الإخفات فى 
الردٌ كما فى صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا سلّم عليكك الرجل وأنت تصلّىء قال: «تردٌ عليه 
(مسأله 70) لو كانت التحيه بغير لفظ السلام كقوله: «صبحك الله بالخير» أو «مششاك الله بالخير» لم يجب الرّد[١]‏ وإن كان هو 
الأحوط ولو كان فى الصلاه فالأحوط الرد بقصد الدعاء. 


الشّرح: 


ويحتمل حمل الصحيحه على عدم جواز الجهر الوارد فى قوله سبحانه: «وَلا تَجْهَوْ بصَالاتِك)(؟) ولكن الظاهر هو الأول كما هو 
الحال فى موثقه عمار بن موسى(8) أيضاً. 


]١[‏ يقع الكلام فى وجوب رد ساير التحيات غير السلام فى غير الصلاه, وأمًا 


ص را 
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ردّها فى الصلاه فغير جايز كما يدل على ذلكك صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام وهو 
فى الصلاه فقلت: السلام عليك, فقال: السلام عليك؛ وقلت: كيف أصبحت؟ فسكت,. فلما انصرف قلت: أيردٌ السلام وهو فى 
الصلاه؟ قال: نعم» مثل ما قيل له(1). فإنّ ظاهرها اختصاص الردّ بالسلام دون غيره من التحيه التى منها: كيف أصبحتء فيكون 
مقتضى ما دل على مانعيته التكلم من الصلاه عدم الجواز. 


نعم» إذا كان الرة فيهنا خالا ع الخطات وقصد به الدعاء فلا بأسء وأمًا فى غير الصلاه فلا بأس بالالتزام باستحاب الرة الأخل 
بالإطلاق فى قوله سبحانه: اوَإِذَا سال ) لوشك المسلى فى أن المسلم سلّم بأى صيغه فالأحوط أن يردٌّ[١‏ [بقوله: سلام 
عليكم بقصد القرآن أو الدعاء. 


(مسأله 19) يكره السلام على المصلى[ ؟]. 


خُيتُم بتَحِيّها(1) بعد رفع اليد عن ظهورها فى وجوب الردّء فانّه لو كان رد سائر التحيات واجباً كرد السلام لكان وجوبه من 
المسلمات» وعدم كونه كذلكك كاشف عن عدم وجوبه؛ هذا بناء على أن المراد من التحيه فى الآيه الأعم من السلام» ولو كان 
المراد منها السلام ومن ردّها بالأحسن إضافه رحمه الله أو بركاته أيضاً فلا دلاله لها على حكم سائر التحيات. 


]١[‏ بل يجوز أن يردٌ بكل من مثل سلام عليكك وسلام عليكك؛ لأن المماثله المعتبره إِنّما هو فى تقديم السلام على الظرف فيما 
إذا كان السلام من المسام 059ظ على الظرفء وأم_ا الإفراد والجمع والتعريف والتنكير فلا يعتبر فيها المماثله» وفى صحيحه 
محمد بن مسلم المرويه فى السرائر من كتاب محمد بن على بن محبوب: أن_ه سأل عن الرجل يسلم على القوم فى الصلاه» 
فقال: «إذا سلّم عليكك مسلم وأنت فى الصلاه فسلم عليه وتقول: السلام عليكك وأشر إليه بإصبعكك)() وقد ذكرنا أن الإشاره غير 
واجبهء بل أنها لجلب نظر المسلّم إلى 
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در الا امع 


الجواب يعلنى رد السلام. 
[1] لما تقدّم فى موثقه عمار(١)‏ النهى عن السلام عليه. 


(مسأله :) رد السلام واجب كفائى فلو كان المسلّم عليهم جماعه يكفى ردّ أحدهم[١]‏ ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب 
بالنسبه إلى الباقين» بل الأسحوط رد كل من قصد به ولا يسقط برد من لم يكن داخلا فى تلكك الجماعه أو لم يكن مقصوداًء 
والظاهر عدم كفايه رد الصبى المميز أيضاًء والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائيه فلو كان الداخلون 
جماعه يكفى سلام أحدهم ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبه إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكدا. 


( مسأله )"١‏ يجوز سلام الأسجنبى على الأسجنبيه وبالعكس على الأأقوى إذا لم يكن هناكك ريبه أو خوف فتنه حيث إِنَّ صوت 


المرأه من حيث هو ليس عوره. 


]١[‏ وذلك مقتضى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا سلم الرجل من الجماعه أجزأ 
عنهم)(5). فإنّها تعمٌ ابتداء السلام تبرعاً وردّه؛ ومعتبره غياث: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم, وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم)0). 
وبعد التبرع بالسلام من واحد من القوم يكون تبرّع الباقين منهم إفشاء للسلام فيكون مستحباًء غايه الأمر ليس بذلك الاستحباب 
المؤكد والإسجزاء بمعنى السقوط بالإضافه إلى ذلكك التأكيد, وأمًا فى الردٌ فلا يجب الردّ على الباقين إلا أن يقال: استمرارهم 
على الردّ أيضاً يكون من إفشاء السلام» حيث إِنَّ الردّ أيضاً يكون سلاماً وما فى المعتبره: «إذا ردٌ واحد أجزأ عنهم). وإن يعم 
جواب الصبى المميز إلا أنّ دعوى انصرافه إلى ردّ البالغ العاقل غير بعيد. 


( مسأله ") مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضروره[ ]١‏ لكن يمكن الحمل على إراده الكراهه 
وإن سلّم الذمى على مسلم فالأحوط الردّ بقوله: عليكء أو بقوله: سلام» دون عليك. 
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الشّرح: 


]١[‏ كما هو مقتضى النهى الوارد عن التسليم عليهم كما فى معتبره غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم)(١)‏ وفى روايه مسعده بن صدقه 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليهماالسلام قال: «لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى» الحديث(1) وفى روايه أبى البخترى» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإن سلّموا عليكم فقولوا: 
عليكم, ولا تصافحوهم ولا تكنوهم إلا أن تضطروا إلى ذلكك)0(2. إلى غير ذلكك ممّنا لابد من حمل ماصح سنده على الكراهه؛ 
لأنْ التسليم عليهم لو كان محرماً لكثره الابتلا-ء كان ذلك من المسلمات خصوصاً مع ذكر غير الكافر فى روايه مسعده بن 
صدقه() ولا تحتمل الحرمه فيهم. 


نعمء إذا سلّموا على المسلمين فلا يبعد أن يقال فى الرد عليهم: سلام؛ كما فى روايه زراره(8)» وصحيحه محمد بن مسلم: 
عليك(2) أو عليكم كما فى غيرها. 


وعلى الجمله؛ التسليم عليهم لم يثبت حرمته ولو مع عدم الاضطرار يعنى مع (مسأله ") المستفاد من بعض الأخبار أن_ه 
يستحب أن يسلّم الراكب على الماشى» وأصحاب الخيل على أصحاب البغال» وهم على أصحاب الحميرء والقائم على الجالس 
والجماعه القليله على الكثيره» والصغير على الكبير؛ ومن المعلوم أنّ هذا مستحب فى مستحبء وإلآ فلو وقع العكس لم يخرج 
عن الاستحباب أيضا. 


(مسأله عم إذا سلم سخر نه أو 07ظ فالظاهر عدم وجوب رده[ ]١‏ 


(مسأله 0”) إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيَهما أراد لا يجب الردٌ على واحد منهما[؟] وإن كان الأحوط فى غير حال 
الصلاه الرد من كل منهما. 


ص 0.066 


. وسائل الشيعه 17 : /ا/ء الباب 54 من أبواب أحكام العشره» الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. ؟-(5) الخصال : 58, الحديث /اه‎ 

“- () وسائل الشيعه »8١ : ١17‏ الباب 58 من أبواب أحكام العشره» الحديث 9. 
ع-(©) المتقدمه فى الصفحه : 708 . 

ه- (0) وسائل الشيعه 17 : //ا» الباب 58 من أبواب أحكام العشره» الحديث 7 . 

#- (6) وسائل الشيعه 17 : /الا, الباب 58 من أبواب أحكام العشره» الحديث ”. 


الشّرح: 


عدم الحاجه؛ لما تقدم ولما فى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاجء قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام : أرأيت إن احتجت 


إلى طبيب _ وهو نصرانى _ أسلم عليه وأدعو له؟ قال: «نعم, إِنّه لا ينفعه دعاؤكك)(١)‏ فإنّه لا يحتمل أن يكون التسليم عليهم 
رايا مع عدم الحاجه ومع اباتع يها ١‏ 


]١[‏ لانصراف ما دل على كون رد التحيه فريضه للرد على التسليم المفروض كما لا يخفى. 


[؟] لانّه ليس لأى منهما علم بتوبجه التكليف إليه ومقتضى الأصل أنّه لم يقصد التسليم عليه بل لا يجوز الردّ من كل منهما حال 
صلاته؛ لأن الردّ داخل فى التكلم ولم يحرز دخوله فى عنوان ردّ السلام عليه فلاحظ. 


ص :7 


3( وسائل الكنييه /1121 0 البات ععامن آبوات الدغاء المحقريك ال31 0 


(مسأله 8" إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب[١]‏ ولا يكفى سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد 
الردّ بل الابتداء بالسلام. 


(مسأله /7) يجب جواب سلام قارئ التعزيه والواعظ ونحوهما من أهل المنبر[ ]١‏ ويكفى ردّ أحد المستمعين. 


]١[‏ وذلك فإنٌ رد السلام فريضه وإن كان الابتداء بالسلام 56 وعنوان ردٌ السلام قصدى. والمفروض أنْ كلا منهما قصد 
التبرع بالسلام على اللعت وننش الآتنه الما كسحة إن بر لبا اتسلذلن أن كند دن التحيتين يحتاج إلى الردّ بالأحسن أو 
الرد بالمثل. 


ودعوى أنه لم يثبت أنْ المراد من التحيه فى الآ-يه خصوص السلام» بل يحتمل كون المراد سائر التحيات كما ترىء فإِنْ الوارد 
فى معتبره السكونى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : السلام تطوع والوّد فريضه)(١)‏ وظاهر 
التعبير بالفريضه باعتبار الأمر برد التحيه فى الكتاب المجيد. وعلى تقدير الإغماض فلا بأس بالالتزام بالعموم غايه الأمر بما أن رد 


سائر التحيات غير واجب يرفع اليد فيها عن ظهور الأمر بالرد فى الوجوب؛ لورود الترخيص فيها ويؤخذ بالظهور فى السلام. 


]١[‏ وذلك فإنّه مقتضى ردّ التحيه من القارئ والواعظ وغيرهماء وحيث إِنْ رد السلام يجزى عن واحد على ما تقدّم فيكفى رد 


ص ف 


." وسائل الشيعه 88:17 الباب "” من أبواب أحكام العشره؛ الحديث‎ )١( -١ 
1 ب باجار 1 امن لواب م‎ 


(مببأله 7) يسحت آلرة بالأحسي 'فى غير تحال الصضلاة بأن يقول فى جواب سلام عليكم: سلام عليكم ورحمه الله وبركاته» بل 
يحتمل ذلكك فيها أيضاً[١‏ [وإن كان الأحوط الردٌ بالمثل. 

(مسأله 4*) يستحب للعاطس ولمن سمع عطسه الغير وإن كان فى الصلاه أن طول «الحمة للها أو كول «العبدلله واصلن الله 
على محمد وآله) بعد أن يضع إصبعه على أنفه» وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: يرحمكك الله أو يرحمكم الله 
وإن كان فى الصلاه وإن كان الأحوط الترك حينئذ» ويستحب للعاطس كذ لكك أن يرد التسميت بقوله: «يغفرالله لكم). 


السادس: تعمّد القهقهه ولو امتطرارا #]لوهن الضحكك المشتمل على الصوت والمدٌ والترجيع» بل مطلق الصوت على الأحوط 
ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهه سهواً. نعم» الضحكك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر وجهه لكن 
منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهه. 

]١[‏ يعنى يحتمل جواز الردّ بالأحسنء بل استحبابه فى الردٌ أثناء الصلاه؛ لما تقدم من أن الأمر فيه بالرد بالمثل من جهه تقديم 
السلام على الظرف لا من سائر الجهاتء ولكن احتاط قدس سره بالمماثله بتركك الأحسن. 

أقول: لا يجوز الأحسن فى الرد أثناء الصلاه لأنّ: ورحمه الله معطوف على سلام؛ وكذا: بركاته» فيكون مشتملا على الخطاب 


مع الغير ويخرج عن عنوان المناجاه. 


تعمد القهقهه 
[؟آالا ينبغى التأمل فى أن القهقهه بالمعنى الذى ذكره وهى الضحكك المشتمل .**. -*. 


على الصوت والمدّ والترجيع مبطل للصلاه إذا وقعت عمداً ولو اضطراراًء فإن ذلكك هو المتيقن من صحيحه زراره؛ عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «القهقهه لا تنقفض الوضوء وتنقض الصلاه)(2١).‏ وكذا من موثقه سماعه.» قال: سألته عن الفضسكق هل 


يقطع 


77١: ص‎ 


. 8 الباب © من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ »”2١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


الصلاه؟ قال: «أمّا التبسم فلا يقطع الصلاه وأمًا القهقهه فهى تقطع الصلاه)(1١)‏ وفى صحيحه ابن أب غمير عن رفظ سمعوة 
يقول: «إِنْ التبسم فى الصلاه لا ينقض الصلاه ولا ينقض الوضوء إِنْما يقطع الضحكك الذى فيه القهقهه)(7) ودلا له الموثقه 
ومرسله ابن أبى عمير على قاطعيه القهقهه للصلاه وعدم قاطعيه التبسم أيضاً مما لا يتأمل فيهاء وإنما الكلاسم فى أنْ مطلق 
الضحكك له أقسام ثلاثه: تبشم» وضحكك خالصء وضحكك فيه مد صوت وترجيع» وإنّ صحيحه زراره تعرضت لقاطعيه القهقهه 
والموثقه تعرضت لعدم قاطعيه التبسّم وقاطعيه غيره» سواء كان غيره مع الصوت المحض أو مع الصوت الذى فيه مدّ وترجيع. فإنه 
مقتضى بيان حكم البكاء تماماً دخول القسمين فى عنوان القهقهه؛ لما قيل من أن سماعه سأل الإمام عليه السلام عن قاطعيه 
الضحك. فالإمام عليه السلام نفى القاطعيه عن التبسم وأثبتها فى القهقهه» ويقتضى ذلكك دخول القسمين فى عنوان القهقهه 
يعنى الضحكك الخالص مع الصوت والضحك مع صوت فيه مذ وترجيع. 


القهقهه بحسب الاستعمالات العرفيه .**". *". 


يطلق على الضحكك بالصوت مع مدّه وترجيع: قه قه» ولعله لذلكك فتّدر الماتن القهقهه بما ذكر وذكر فى الضحكك بالصوت 
الخالص الاحتياط الذى ينبغى أن يكون استحبابياً؛ لأن مع عدم تمام الدليل على قاطعيه شىء للصلاه مقتضى الأصل عدم اعتبار 
عدمه فى الصلاه؛ بل مقتضى تقييد قاطع الصلاه بالضحكك الذى فيه القهقهه أن الخالى عن القهقهه لا قاطعيه فيه» وذكرنا أن 
ظاهر القهقهه فى الاستعمالات العرفيه لا يتم الضحكك الذى فيه صوت خالص. 


ثم إِنْ المشهور أنْ القهقهه إِنْما توجب قطع الصلاه إذا كانت عن تعمد لا فيما إذا وقعت عن سهوء والمراد بالتعمد أن يكون 
المصلى غير ناس قاطعيتها. وملتفتاً عند 


57١: ص‎ 


-(1) وسكل الشيعه /: الباب من أبواب قواطع الصلاه» الحديث 0 
؟-(1) وسائل الشيعه /: 758٠‏ » الباب /امن أبواب قواطع الصلاه» الحديث ”7. 


الفهقهه أنه يصلى» ولو كاق'ثاسياً لهما أو أحدهما فلا تبظل الضللاه بوقوعها كما هو مقتضى حديث: «لا تعاد)(١)‏ حيث إِنّه يعم 
الخلل الواقع فى الاجزاء والشرايط والموانع كما تقدم بياته سابقاء ولكن لا ينبغى التامل فى شموله للمانع إذا وقع المانع أو القاطع 
عن نسيان المانعيه والقاطعيه» بحيث يكون المصلى عند وقوع الخلل ناوياً الإتيان بما هو وظيفته من الصلاه. 

وأم_ا إذا كان ذاكر وإِنّما نسى انه فى الصلاه ففى شمول الحديث له إشكالء حيث إِنّه عند وقوع الخلل لا يقصد الإتيان بما هو 
وظيفته فإنّ المفروض أنه غافل انّهِ يصلى فالأحوط إعاده الصلاه فى الفرضء وقد حكى عن المحقق الأردبيلى أنه ألحق القهقهه 
بالاضطرار إليها بالنسيان فى الحكم بالصحه. ولكنّه غير صحيح؛ لما تقدم من أن الاضطرار إلى المانع أو تركك الشرط أو الجزء 
لا يرفع الجزئيه والشرطيه والمانعيه السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصو ت[١]‏ بل وغير المشتمل عليه على الأسحوط لأمور 
الذثياكو آنا اللكاء الوق مق الله ولأمون الآعره قلة بأس يفيل هومن أفقيل الأعمال» والظاهر أن البكاء امظرارا أرشا ميطل: 


نعمء لا بأس به إذا كان سهواًء بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوى من الله فييكى تَدَلَّلًا له تعالى ليقضى حاجته. 


إذا كان الاضطرار فى الفرد لا-.فى صرف الوجود من الطبيعى المأمور به فى مجموع الوقت مع أن الغالب صدور القهقهه عن 
المصلى بالاضطرار ولو قيل بعدم بطلان الصلاه بالاضطرار إليها لم يبق لموارد قاطعيتها لصلاه إلآ فرض نادر. 


وما ذكر الماتن قدس سره نعم الضحكك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر وجهه لكن منع نفسه من 
إظهار الصوت حكمه حكم القهقهه لا يمكن المساعده عليه؛ فإنّه إذا لم يكن فى البين صوت كيف تكون قهقهه؟ والعناوين 


تعمد البكاء 


ص خرفر8 


.8 الا" الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١١-١ 


]١[‏ المشهور أن البكاء المشتمل على الصوت لأ-مور الدنيا بل عن جماعه من الاحتياط غير المشتمل على الصوت أيضاً قاطع 
للصلاه؛ وأمَا إذا كان البكاء لأمور الآخره فالبكاء فى الصلاه من أفضل الأعمال. 


غدل على ذلكف تاه يرواقة أ اسعيفةة كاله سالك باعي الله عليه السلام عن البكاء فى الصلاه أيقطع الصلاه؟ فقال: «إن بكى 
لذكر جنه أو نار فذلكك هو أفضل الأعمال فى الصلاه وإن ذكر ميتاً له فصلاته فاسده)(١).‏ 


الشّرح: 


50557 بمرسله الصدوق فى الفقيه» قال: و روى: «أنْ البكاء على المتّت يقطع الصلاه والبكاء لذكر الجنه والنار من أفضل 
الأعمال فى الصلاه»(7). ولعل مراده ممما روى الروايه الأولى التى نقلها الشيخ فى التهذيب والاستبصار(*) لاتحادهما فى 
المضمون, وذكر خصوص الميت فيها مع أنّ الميت لا خصوصيه له فى مفسديه البكاء عليه» بل المراد البكاء بما لا- يرتبط 
للخضوع والتذلل لله سبحانه الذى يناسب عند الصلاه؛ بل إذا كان بكاؤه فى صلاته لأمر دنيوى يبكى المصلى تذلّلا لله سبحانه 
فى إنجاز طلبه من الله من أداء دينه أو شفاء مرضه أو خروجه عن سجن ظالم ونحو ذلك فلا بأس ببكائه فإِنّ هذا البكاء وإن لم 
يكن للشوق للجنه أو عدم الابتلاء بنار الآخره عن كونه من أفضل الأعمال إلآ انّه لا يكون مبطلاء فإِنّ البكاء على الميت الناشئ 
من الحزن لفقده لا يكون تذلّلا لله وداخلاً فى الدعاءء بخلاف ما ذكر من الأمثله فإنّها إلحاح على ربٌ العالمين ودعاء له فى 
خلاصه فيما أصابه من البلاء أو الابتلاء. 


ثم إِنْ قاطعيه البكاء يختص عند الماتن وغيره بصوره العمد وأما مع السهو فمقتضى حديث: «لا تعاد)(5) نفى المانعيه عنده؛ 
ولكن قد تقدّم أن السهو إذا كان لنسيان قاطعيته مع تذكره أنه فى الصلاه فلا بأس بشمول الحديثء وأم_ا إذا كان ذاكراً 


ص قرف 


.5 وسائل الشيعه : /751» الباب 0 من أبواب قواطع الصلاه» الحديث‎ )١( -١ 
469 ات () من لا يحضره الققيه 99:1 الحديك‎ 
.7 الحديث‎ »508 :١ الاستبصار‎ »18١ تهذيب الأحكام 17:7 الحديث‎ )( -* 


ع- (©) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ 9/1"» الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


قاطعيته وإِنّما كان ناسياً أنه فى الصلاه فيشكل شمول الحديث له؛ لاله لم يكن حين الخلل قاصداً الإتيان بالوظيفه لفرض غفلته 


ثم إِنّه إذا كان البكاء عن تذكر لحكمه والتفات أنه أثناء الصلاه مبطل لها ولو وقع اضطراراً على ما ذكرنا فى القهقهه وغيرها من 
أن حديث: الا تعاد) لا يعم الخلل الواقع عن اضطرار مع تمكن المكلف من الإتيان بصرف وجود الصلاه واجداً لتمام ما يعتبر 
فيها قبل خروج وقتها. 


بقى الكلام فيما قالوا من أنْ البكاء بالمدّ هو خروج الدمع مع الصوت عند الخروجء وبالقصر مجرّد خروج الدمع بلا صوتء وبما 
أن الواقع فى الحديث مردّد بين كونه بالمدّ أو القصر فالمتيقن من كونه قاطعاً هو ما كان مع الصوتء وأمًا الخالى عنه فمقتضى 
أصاله البراءه عدم قاطعيته أى عدم إيجاب طبيعى الصلاه المقيده بعدم مطلق البكاء على ما هو المقرر فى باب دوران الواجب 
بين الأقل والأكثر الارتباطيين؛ وبما يناقش فى أصل الحكم بن روايه التهذيب والاستبصار ضعيفه سنداًء فإِنْ راوى الحكم أبو 
حنيفه بل الراوى عنه النعمان بن عبد السلام لم يثبت له توثيق. 


ولكن لا يخفى إذا بنى على العمل بالروايه ولو لانجبارها بعمل المشهور لا يبعد الالتزام بالعموم؛ لأنَّ قوله عليه السلام : «وإن 
ذكر ميتاً له فصلاته باطله)(١)‏ ذكر فى مقابل إن بككى لذكر جنه أو نار فهو أفضل الأعمال فى الصلاه. ومن الظاهر أن قوله عليه 
السلام : ١إن‏ بكى لذكر جنه)(7) لا يناسب اختصاص كونه أفضل الأعمال بصوره كونه مع الصوت. 


نعم» لو ذكر أن المستند للحكم هو الإجماع فعلى تقدير الإجماع فالمتعين الثامن: كل فعل ماح لصوره الصلاه قليلاً كان أو 
كتير[ ]١‏ كالوقه والرقدى والتصقيق وتحن لكف ينا فو هيات للعاخه ولا فرق بين العف والسيو ركذا 


ص غرف 


00-١‏ و(5) تقدّم فى الصفحه : /ا/ا7 . وفيه: «فاسده» بدل «باطله). 


السكوت الطويل الماحىء وأما الفعل القليل الغير الماحىء بل الكثير الغير الماحى فلا بأس به مثل الإشاره باليد لبيان مطلب» وقتل 
الحيه والعقرب. وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه» وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار فى الوتر بالسبحه. ونحوها مما 
هو مذكور فى النصوصء وأم_ا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالا-ه بمعنى المتابعه العرفيه إذا لم يكن ماحياً 
الضووة اتيوة له نوالا شرط الالكتاب عن عيدا. 


وقد ظهر مما ذكر أنه لا يحكم ببطلان الصلاه بالبكاء لأمور الدنيا إذا كان الداعى الإصرار والتذلل فى الطلب من الله فى قضاء 
حاجته الدنيويه فإنّه لا يتعدى من البكاء للميت إلا إذا تلفت أمواله أو نحوه وبكى عليه. 


كل فعل ماح لصوره الصلاه 


[١إلا-‏ ينبغى التأمل فى المرتكز فى أذهان المتشرعه أنّ الصلاه التى أمر بها العباد عباده خاصه فلا بد من التحفظ على عنوان 
الفسلاه وغباة يتهاء قلا يجوز أن بأ المكلف فيها تعمل يمحر يعن المأ به عتواق الصلاه وكوتها عبادمة شواء كان ذلكك 
العمل قليلاً أو كثيرأء وقد مثل الماتن لذلكك بالوثبه والرقص والتصفيق ونحو ذلكك ولو من الفعل القليل الذى ينافى ارتكاز 
المتشرعه الصلاه. 


ولكن لا يخفى أنْ التصفيق مره أو مرتين لفرض التضّه إلى المصلَى لا يكون ماحياً لصوره الصلاه» ويدلٌ على ذلكك ما فى ذيل 


الشّرح: 


أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجه وهو فى الصلاه؟ فقال: «يومى برأسه ويشير بيده ويسبّح, والمرأه إذا أرادت الحاجه 
وهى تصلى فتصفّق بيديها(1). 


نعم» بعض مراتب التصفيق ينافى عنوان الصلاه والعباده حتى فيما إذا وقع فى 


ص رحارف ا 
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غير حال القراءه والذكر و يجىء ذلكك فى الوثبه بمعنى الطفره. 


وعلى الجمله؛ لا فرق فى مبطليه الماحى لصوره الصلاه بين الفعل القليل والكثير» بمعنى كما أنْ الفعل القليل بعضاً يمحو صوره 
الصلاه فتبطل من غير فرق بين العمد والسهوء كذلكك قد يكون الفعل الكثير ماحياً لصوره الصلاه فتبطل معه أيضاً بلا فرق بين 
العمد والسهو فإنّ حديث: «لا تعاد الصلاه(1) لا يشمل هذا الخلل ولو وقع سهواً؛ لانّه ينفى الإعاده فى مورد الفراغ عن صدق 
الصلاه على المأتى به مع الخلل» كما فى السكوت الطويل الماحى لصوره الصلاه بحسب ارتكاز المتشرعه لا السكوت الطويل 
الماحى للترتيب المعتبر فى القراءه أو الذكرء فإنّه إذا كان سهواً لا تبطل الصلاه بل يعيد القراءه والذكر مع بقاء محلّها وإلآ فلا 


شىء عليه لكون المأتى به زياده سهويّه. 


وعلى الجمله إذا قام دليل على كون فعل مبطللاً للصلاه ولو لم يكن فى نظر المتشرعه ماحياً لصوره الصلاه يتب ويكون ذلكك 
الفعل ماحياً تعبدياًء كما أنّهِ لو قام الدليل على عدم البأس بفعل ولو كان ذلكك ماحياً لصوره الصلاه لولا نفى الشارع البأس عنه 
فى الصلاه. كما إذا اشتغل فى صلاته بقراءه السور الطوال بعد الإتيان بوظيفه الركعه الثالثه أو الرابعه قبل الركوع بقراءتها فيؤخذ 
به فما عن المشهور من التاسع: الأكل والشرب الماحيان للصوره فتبطل الصلاه بهما عمداً كانا أو سهواً والأحوط الاجتئاب عَمما 
كاذ متها مق نا تلعر لاه العزفره عمد 

نعم» لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقيه فى الفم أو بين الأسنانء وكذا بابتلاع قليل من السكر الذى يذوب وينزل شيئاً فشيئاًء 
ويستئنى أيضاً ما ورد فى النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء فى صلاه الوتر وكان عازماً على 
الصوم فى ذلكك اليوم ويخشى مفاجأه الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلادثه فإنّه يجوز له التخطى 
والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلكك من منافيات الصلاه حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لثلا 
يستدبر القبله» والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل وغيره. 


ص ار 
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الشّرح: 
جعل المبطل عنوان الفعل الكثير لا يمكن المساعده عليه. 


وذكر قدس سره فى آخر كلامه إذا لم يكن الفعل أو السكون الطويل ماحياً لصوره الصلاه بل مفوتاً لمجرد الموالاه العرفيه يعنى 
المتابعه العرفيه فلا يضر بالصلاه إذا وقع سهواًء والأحوط تركه عمداً فالاحتياط المذكور استحبابى إذا لم يقم دليل على قاطعيه 
كم معطلا أو ماتقيتة كد تكن حر كان تنك أصاله البرادوانقن المائعيه أو القاطحه: 


نعم» يكفى فى رعايه الاحتياط مجرّد احتمال المنع الواقعى» وأما رعايه الترتيب فى القراءه والأذكار فقد تقدم الكلام فيه وأمًا 
مع قيام الدليل على المانعيه أو القاطعيه فى خصوص العمد أو مطلقاً فمقتضى حديث: ١لا‏ تعادا(١)‏ نفيهما حال نعم؛ الأقوى عدم 
الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطاق النافله وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار[ .]١‏ 

السهو إلا إذا كان ظاهر النهى انتفاء الصوره الصلاتيه بوقوعه فتبطل عمداً وسهواً كما عبر فى النهى انّه تقطع الصلاه. 

الأكل والشرب الماحيان لصوره الصلاه 


]١[‏ إفراد الأكل والشرب عتما سبق غير ظاهر فإنّهِ ذكر فى السابق أنّ كل فعل ماح لصوره الصلاه تبطل الصلاه بوقوعه عمداً أو 
سهواًء فإنّهِ مع السهو لا يبقى لحديث: «لا تعادا موضوع فإنّ الموضوع له صدق الصلاه على المأتى مع الخلل سهواًء وعلى ذلكك 
فإن كان الأكل والشرب ماحياً لصوره الصلاه فيدخل فى السابق» وإن كان الخلل الواقع موجباً لانتفاء الموالاه العرفيه بين أجزاء 
الصلاه فعلى تقدير اعتبارها فلا يضر فقدهاً سهواً على ما مرّه ويجب رعايتها فى صوره العمد. ولعل إفرادهما عا سبق فإنّ بعض 
ما يكون حقيقه أكلاً لا يبطل الصلاه ولو بالإتيان به تعمرداً كما إذا صلى وابتلع أثناء صلاته بعض بقايا الطعام بين أسنانه فَإنّه 
حقيقه أكل؛ 


ص 6 خرف 


ولذا يبطل الصوم بالبلع تعمّرداًء وكذا إذا كان فى فمه قليل من السكر يذوب وينزل شيئاً فشيئاً بل بعض أفراد الشرب حقيقه لا 
تبطل الصلاه صوره عند الشرع ولا يوجب انتفاء الموالاه تعبداً. 


ولكن لا يخفى هذا النحو من التصرف واقع فى القسم السابق أيضاً كضمْ الطفل وإرضاعه عند بكائه. وقد ورد فى صحيحه سعيد 
الأعرج أنه قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : جعلت فداكك إنى أكون فى الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون فى الدعاء 
وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسى الدعاء وأشرب الماء وتكون القَله أمامى العاشر: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحه 
لغير ضروره[ ]١‏ من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به فى غير المقام المزبور بقصد الدعاء 
كما لا بأس به مع السهو وفى حال الضروره؛ بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى. 


قال: فقال لى: «فاخط إليها الخطوه والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانكك ولا تقطع على نفسك الدعاء»(1). 


وظاهر الروايه الوتر من صلاه الليل من غير أن يطرأ عليه الوجوب بالنذر ونحوه. كما أن ظاهر الترخيص فى الشرب إذا خاف 
العطش مع إرادته صوم الغد فلا يلتزم بالجواز فى الأمر الواجب أو التعدى إلى الأكل. 


نعم لا يبعد جريانه فى أى صلاه نافله» ولو كان فى غير حال الدعاء الأحوط عدم ارتكاب سائر المنافيات وإن طال زمان الشرب 
إن لم يفعل ذلك المنافى كما إذا رجع القهقرى. 


تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحه 


]١1[‏ المنسوب إلى الشهره قديماً وحديثاً عدم جواز قول آمين بعد تمام قراءه سوره الفاتحه؛ بلا فرق بين كون المصلى إماماً أو 


مأمؤماً أو متتردا إلا ]ذا كان فى البين مترووه كرعايه التقيس ولا فرق فى هدم الجبوال من غير يروو فين الاتسهان :به 


ص كرف 
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والإسرار ولا بأس عند الماتن بالقول المزبور فى غير الموضع المذكور من الصلاه كالقنوت بقصد الدعاءء كما لا بأس به فى 
الموضع المذكور سهواً وكذا فى حال الضروره؛ بل قد يجب فى حال الضروره كما إذا كان معتقدهم وجوبه واعتباره فى .*”. 


الموضع المزبورء ولكن هذا الوجوب يعنى وجوب رعايه التقيه لا يقتتضى بطلان الصلاه فيما إذا تركك رعايتها. 


أقول: يستظهر مانعيته بعد قراءه سوره الفاتحه فى الصلاه من بعض الروايات كصحيحه جميل؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
«إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراتتهافق أنت: تعمد لسرت العالس ول تقل في لاك هري أن ظاهن النيى: 
عن شىء عند الإتيان بالعباده هو الإرشاد إلئن المانعيه. 


ويؤيّدها ما رواه الشيخ فى التهذيب والاستبصار(1) باسناده عن الحسين بن سعيد. عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان. عن 
محمد بن الحلبى؟ قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام : أقول إذا فرغت من فاتحه الكتاب: آمين؟ قال: «لا». وما فى حديث زراره 
الوارد فى كيفيه الصلاه عن أبى جعفر عليه السلام قال: «ولا تقولنَ إذا فرغت من قراءتكك: آمين» فإن شئت قلت: الحمد لله رب 
العالمين)(). 

والتعبير فى الروايتين بالتأييد لضعف السند فيهما ففى الأول بمحمد بن سنان والثانيه لما رواه الصدوق فى العلل(؟) عن محمد بن 
على ما جيلويه. وأم_ا روايه زراره المعتبره فلم يرد فيها هذه الفقره فراجع. 


أقول: ما ورد فى صحيحه جميل ظاهره بيان استحباب قول الحمدللّه رب .*”. "”. 
الشّرح: 

العالمين بعد قراءه الإمام سوره الحمد فى صلاته فى حق المأموم, وأمًا قول «آمين) 

ص :7179 
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فلا استحباب فيه فإِنّ النهى عن قول «آمين» وارد فى مقام توهم الأمر به. وعلى هذا فاستفاده المانعيه على ما ذكروا محل تأمل» 
والمتيقن عدم جزئيه «آمين» من الصلاه ولا استحبابه بعد قراءه سوره الحمد, غايه الأمر لا فرق فى عدم الجزئيه وعدم الاستحباب 
بملاحظه ما ذكر من الروايتين بين أن يقول: «آمين» المأموم أو الإمام أو المنفرد فإن قال: «آمين» بعد قراءه الحمد بقصد الدعاء 
المستحب. فإن كان جهللا فلا تضرٌ بصلاته لعدم قصده الجزئيه. 


نعم؛ إذا قصدها من الصلاه مع التردد والشكك يحكم ببطلان صلاته؛ لأنّه زاد فيها عمداً. 


نعم. قد يستدل على المانعيه بصحيحه معاويه بن» وهب قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أقول: آمين إذا قال الإمام: غير 
المغضوب عليهم ولا الصّالِينَ؟ قال: هم اليهود والنصارى؛ ولم يجب فى هذا(١).‏ 


ووجه الإستدلال أن الإمام عليه السلام كما يقول معاويه: لم يجب عن سؤاله لرعايه التقيه» ولو كان قول «آمين» بعد قراءه سوره 
الحمد جائزاً لدخوله فى عنوان الدعاء ولو كان من الدعاء الموجب للكراهه فى الصلاه رص عليه السلام فى القول» فعدم 
ترخيصه عليه السلام ظاهره المانعيه. 


وفيه: أنّه لا ينبغى التأمل فى أن المخالفين يرون استحباب القول المذكور بعد قراءه الحمد فى الصلاه ولو مع التزام جلهم أو 
كلهم بعدم كونه جزءاً من الصلاه أو الحادى عشر: الشكك فى ركعات الثنائيه والثلاثيه والأوليين من الرباعيه[ ]١‏ على ما سيأتى. 


واجباً فيهاء ولو كان الإمام عليه السلام أجاب بالترخيص كان ذلكك إرشاداً عند السائل إلى استحبابه الذى هو معتقد العامه» وقد 
روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبى عميرء عن جميلء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الناس _ فى 
الصلاه جماعه حين يقرأ فاتحه الكتاب _ آمين؟ قال:«ما أحسنها واخفض الصوت بها)(7). وهذه الروايه منافيه وتحسب مخالفه 
للروايات الى متها صححة جيل المتقدهه: 


ص :7550 
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ومعلوم أن مع المعارضه بالبناء على أن كلمه «ماه فى: اما أحسنها» موصوله يؤخذ بالروايات السابقه؛ لأنها مخالفه للعامه» وأم_ا 
بناء على أنْ «ما» فيها نافيه فالترخيص فيها حال التقيه بالخفض فى حالها. 


بقى فى المقام ما ذكره الماتن فى أنه لا بأس بقول «آمين» فى غير المقام الوارد فى الروايات» يعنى ما إذا لم يكن مورد قراءه 
الحمد من الإمام أو المأموم المنفرد» كما إذا دعا المصلى فى قنوته بأدعيه وقال بعد ذلكك «آمين»» وكذا لا مانع منه حال التقيه 
حتى فيما إذا كانت التقيه بحيث تجب شرعاً القول المزبوره ولكن إذا لم يقل لا تبطل صلاته؛ لأنّ العمل بالتقيه وإن كان واجباً 
تكليفاً فى موارد الاضطرار إلآ أنّه لا يوجب تغيبر الواجب الواقعى بحيث لا يكون مجزياً إلا فى موارد قيام دليل خاص عليه مع 
أنه قد ذكرنا أنْ العامه لا يلتزمون جلّهم بكون القول المزبور جزءاً من الصلاه. 


الشى فى ركعات الثنائيه والثلاثيه والأوليين من الرباعيه 


[1] لا يكون مجرّد حدوث الشكك فيها مبطلاً ومفسداً للصلاه نظير بطلان الثانى عشر: زياده جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن[١]‏ 
ركنا ومظلقا إن كان ركا. 


(مسأله 0©) لو شكك بعد السلام فى أن_ه هل أحدث فى أثناء الصلاه أم لا؟ بنى على العدم[ ؟] والصحه. 


الصلاه بحدوث الحدث فى أثناء الصلاه» بل المراد استقرار الشكك فى ركعاتها على ما سيأتى فى مباحث الخلل فى الصلاه. 
وعلى ذلك فإن حدث الشكك وزال بالتأمّل يتم صلاته» سواء كان الزوال بالعلم أو بالظن على ما يأتى فى محله. 


زياده جزء أو نقصانه عمداً 


]١[‏ قد تقدم أن زياده جزء من الصلاه أو نقصانه عمداً يوجب بطلان الصلاه؛ أن الزياده شىء فيها عمداً بعنوان الجزء توجب 
إعادتها على ما تقدم ونقصان شىء من أجزائها عمداً يوجب عدم كون المأتى مصداقاً لمتعلق الأمرء هذا فى غير الجزء الركنى» 
وأما إذا كان الجزء ركنا فنقصانه ولو سهواً يوجب بطلان الصلاه» ولكن فى 


56١:١ ص‎ 


زيادتها سهواً إن قام عليه دليل كما فى الركوع والسجدتين يرفع اليد عن إطلاق حديث: «لا تعاد»0١)‏ ومع عدم قيامه كما فى 
تكبيره الإحرام فيؤخذ به فى زيادتها سهواً. 

[؟] بنى على العدم كما هو مقتضى جريان الاستصحاب فى ناحيه عدم حدوثه فى أثنائها فيحرز بذلكك حصول متعلق الأمر كما 
هو الحال فى جميع موارد الاستصحاب فى بقاء الشرط وعدم حصول المانع والقاطع فإن جميع ذلكك بمعنى (مسأله )©١‏ لو علم 
بأنه نام اختياراً وشكك فى أنه هل أتمٌ الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائها بنى على أنه أتتم ثم نام» وأم_ا إذا علم بأن_ه غلبه النوم 
قيرا وفكةاق أذ كات أتناء العلذه أو حدها وحمي هله الأقان وكذا إذاترائ نقسه تايا قن السسد وتكد قن أنها 
السجده الأخيره من الصلاه أو سجده الشكر بعد إتمام الصلاه ولا يجرى قاعده الفراغ فى المقام[١].‏ 

القيد بمفاد واو الجمع على ما بين فى تنبيهات الاستصحابء بل يجرى فى الفرع عند الشكك بعد السلام قاعده الفراغ فى المأتى 
به الشكك فده شراء كان السك فى طول حركه أو كدسهوا أو:ق:شرطة كذلكة أ حضو ل مائعه أو كاله 

ولا يخفى أنّه مع جريان قاعده الفراغ وتعتبد الشارع بتمام المأتى به لا يبقى للاستصحاب موضوع. وأمًا مع عدم جريانها كما فى 
فركى احمال اللحندث أثناءها عمداً وكذا فى القاطع فيجرى الاستصحاب فى ناحيه عدم حدوثه وبقاء طهارته اضوع كن 1 
إذا نام اختياراً وشك فى تماميه صلاته 

]١[‏ والوجه فى البناء على التمام هو أن المكلف إذا كان بصدد امتثال التكليف الثابت فى حقّه بإرادته بالإتيان بمتعلقه لا يدع 
ذلك التكليف بلا امتثال بإبطاله المأتى به عمداء والشارع قد اعتبر هذا الأمر واعتباره فى مورد عدم جواز الإبطال كما لم يعتبر 


احتمال الإخلال السهوى فى المأتى به بقوله: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين 


ص ةم 


-(0) ؤسائل الشيعه 21 ١م‏ _ الحاء البات “من أبوات الوضوءة الحديث 8. 


ما يشكك)(1١).‏ 
نعم» إذا لم يكن الإبطال عمدياً كما إذا علم أنه غلبه النوم قهراً وشكك فى أن .*". ”. 


غلبته قهراً كان أثناء صلاته وقبل تمامه أو كان بعد تمامهاء وعلى ذلكك ففى فرض غلبه النوم قهراً واحتمال كونه قبل تمام 
الصلاه أو بعدها وجب عليه إعادتها؛ لأ-نّه لم يحرز إتمام الصلاه و وقوع الحدث بعدهاء ومن ذلكك ما لو رأى نفسه نائماً فى 
السجده وشكك فى أن_ه كان فى السجده الأخيرة مح السالاة أو سحده الشكر بعد إتمام الصلاه» ولا يجرى فى المقام قاعده 
الفراغ» بل ولا الاستصحاب فى ناحيه عدم حدوث النوم فى الصلاه. أم_ا قاعده الفراغ؛ لما تقدم من عدم إحراز الفراغ من 
الصلاه» وأم_ا الاستصحاب؛؟ لعدم إحراز الإتيان ببقيه الصلاه ليجرى الاستصحاب فى ناحيه عدم حدوث النوم فيها. 


وهذا غير ما تقدم من اعتقاده الفراغ من الصلاه فأحدث ثم التفت إلى أن_ه كان بقى عليه التسليم أو التشهد والتسلم من أن_ه 
الأحوط أن يتوضًأ ويقضى التشهد ويسجد سجدتى السهو لكل من التشهد والتسليم كما هو مقتضى حديث: الا تعاد)(8). 

أقول: الموارد التى يكون ارتكاب القاطع أو ترك الجزء أو شرط العمل عمداً موجباً لبطلان العمل وكان إبطاله كقطع الفريضه 
الواجبه من غير موارد الترخيص فيمكن أن يقال: إِنّ الشارع لا يرضى أن ينسب المكلف إلى نفسه عصيانه ومخالفه تكليفه. وأمًا 
إذا كان المحتمل تركه عمداً مع كون المورد من موارد الترخيص فى القطع فيشكل البناء على صحه ذلكك العمل وإتمامه؛ لأَنَّ 
جريان قاعده الفراغ موقوف على إحراز الفراغ ومع احتمال الإخلال العمدى لا يحرز الفراغ إلا فى مثل الفرع الذى ذكرنا. 

(مسأله 27 إذا كان فى أثناء الصلاه فى المسجد فرأى نجاسه فيه[ ]١‏ فإن كانت الإزاله موقوفه على قطع الصلاه أتمها ثم أزال 


النجاسه, وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعللا كثيراً موجباً لمحو الصوره وجبت الإزاله ثم 


ص نرف 


.7 الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث‎ »ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


؟-(5) تقدم تخريجه فى الصفحه : 58 . 


البناء على صلاته. 
نعم» بالإضافه إلى حصول الشكك بعد الوقت لا يجب الإعاده لعدم إحراز الفوت. 
إذا رأى فى أثناء الصلاه نجاسه فى المسجد 


]١[‏ إذا بنى على وجوب إتمام الصلاه الواجبه وعدم جواز قطعها ولم يتم دليل على فوريه إزاله النجاسه عن المسجد بحيث ينافى 
فوريتها مع إتمام ركعه أو ركعتين من الصلاه التى شرع فيها فما ذكر قدس سره صحيح؛ لأن_ه لا موجب فى البين لقطع الصلاه 
الفريضهء بل يؤخر الإزاله إلى ما بعد إتمام الصلاه إذا كانت الإزاله موقوفه على ارتكاب المنافى للصلاه كالاستدبار أو فعل 
الكثير» وإلآ يزيل النجاسه أثناء الصلاه ثم يتتمها. 


نعم» إذا كانت نجاسه المسجد بحيث توجب وهن المسجد قطع الصلاه فى سعه وقتها ويزيل نجاسته» وفى الضيق يتمّها بالاقتصار 
على واجبات الصلاه؛ لانّه لو لم يكن أهميه صلاه الوقت محرزه بالإضافه إلى تطهير المسجد, حيث إِنْ تطهيره لتمكين المكلفين 
من الصلاه فيه فلا أقل لم يحرز خلافه. 


لا يقال: لم يحرز جواز تطهير المسجد أثناء الصلاه فى الفرض الذى لا يستدبر القبله ولا يكون ماحياً بنظر المتشرعه صوره 
الصلاه فلعله فى نظر الشارع ماح لصورتها. 


فإنّه يقال: قد ورد فى صحيحه زراره غسل الثوب أثناء الصلاه من تنجسه(١)‏ المحتمل عروضه أثناءها ولا يحتمل الفرق بين غسله 


(مسأله ©) ربما يقال بجواز البكاء على سيدالشهداء أرواحنا فداه فى حال الصلاه وهو مشكل[ .]١‏ 


(مسأله *©) إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكك فى بقاء صوره الصلاه ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء[؟] لكن 
الأحوط الإعاده بعد الإتمام. 


الشّرح: 


[1] ولعل القائل المفروض 5 كز جواز الكاء على سبد الشتهداء أرواحا فداه أثناء الصللاه حص شيا كان الكاء عليه يعتواة البكاء 
على ميتء وأم_ا إذا كان البكاء عليه 


ص ضف 


.8 الحديث‎ ,67١ :١ تهذيب الأحكام‎ )1(-١ 


(سلام الله عليه) بعنوان أن البكاء والحزن والجزع عليه مطلوب عنداللّه بما أنّ ذلكك إحياء وإبقاء فى أذهان الأجيال المتتاليه 
ضلال أعداء أهل البيت وانحرافهم عن الدين الحنيف هذا داخل فى البكاء على أمور ترتبط بأمور الآخره فلا يظن أن يكون نظر 
القائل إلى ذلك. 


الكلام فى الفعل الكثير والشك فى بقاء صوره الصلاه 


[؟] القائل باغقان صوره الضلاه ؤانداً على أصل الأجزاء وشرايطها من الطهازة والاستقبال وتحوها إن أراد مائعيه تعض الأفعال 
للصلاه المعبر عنها بالقواطع فلا ينبغى التأمل إذا احتمل المانعيه فى فعل يعد كثيراً أو سكوتاً طويللا يرجع إلى أصاله عدم مانعيته 
عل يلم عليهااها سمه غلهة وإذ | ريد ان متوزة العناذم رين أقها فر عضا ين الجزاة:المداوه وفيس انضالريقها بالبوالاة قن 
الإتيان وبترك الفعل الكثير والسكوت الطويل» فإن كان الاتصال بين أجزائها أمراً تكوينياً نظير ما يقال من أنْ الطهاره من 
الحدث أمر واقعى تحصل للنفس بالوضوء والغسل والتيمم؛ وقد كشف الشارع عن هذا الأمر الواقعى, فلا ينبغى التأمل فى أنه لو 
فرض الشكك فى صوره الصلاه كذلكك فعند الشكك فى حصولها بعد الفعل الكثير أو السكوت الطويل .“". ". 

الشّرح: 

لا يجرى الاستصحاب فى بقائها؛ لأسن_ه لم تكن صوره الصلاه الواقعيه حاصله قبل إتمام الصلاه والصوره التعليقيه لا تثبت 
استصحابها الصوره الفعليه فإِنّه من الاستصحاب التعليقى فى الموضوعاتء وإن بنى على أن الاتصال بين أجزاء الصلاه أمر 
اعتبارى للشارع» فهذا الاتصال يدخل فى الحكم الشرعى المترتب على الإتيان بالأجزاء بنحو الموالاه و عدم تخلل الفعل الكثير 
أو السكوت الطويل بين أجزائها فيكون الشكك فى مانعيه الفعل الكثير المفروض أو شرطيه الموالاه الخاصه فى الإتيان بأجزاء 
الصلاه؛ والمرجع فيهما أصاله البراءه عن الشرطيه أو المانعيه؛ إن ما لا يكون من فعل المكلف لا يكون جزءاً ولا شرطاً فى متعآق 
التكليف. حيث إِنْ حكم الشارع لا يدخل فى فعل المكلف ولا يطلب منه. 

نعم لا بأس فى الفرض بقطع الصلاه واستئنافها حيث لم يتم فى الفرض دليل 


ص تحرف 


على حرمه قطع الصلاه» بل قطعها واستثنافها نوع اهتمام بالصلاه التى طرفها احتمال الفساد. 


نعم» الأسحوط إتمامها ثم استثنافهاء بل لا يترك ذلكك بناء على أن المرجع فى المسأله أصاله البراءه عن الشرطيه أو المانعيه على 
ما تقدم» وإذا فرض الحكم بصحه الصلاه ولو بأصاله البراءه عن الشرطيه أو المانعيه يشكل جواز قطعها كما لا يخفى. 


1١ ص‎ 


ص 8 


فصل فى المكر وهات فى الصلاه 

وهى أموز: 

الأول: الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب. 

الثانى: العبث باللحيه أو بغيرها كاليد ونحوها. 

الثالث: القران بين السورتين على الأقوىء وإن كان الأحوط التركك. 


الرابع: عقص | شعره» وهو جمعه وجعله فى وسط الرأس وشدّه أو لبه وإدخال أطرافه فى أصوله. أو ضفره وليه على الرأس» 
لرابع: عقص الرجل شعره؛ وهو جمعه وجعله فى وسط الرأس وشذه أو له وإدخال أطرافه فى أصوله؛ أو ضفره وليه على الرأس 
أو ضفره وجعله كالكبه فى مقدم الرأس على الجبهه. والأحوط ترك الكلء بل يجب تركك الأخير فى ضفر الشعر حال السجده. 


الخامس: نفخ موضع السجود. 

السادس: الصاق. 

السابع: فرقعه الأصابع أى نقضها. 

الثامن: التمطى. 

التاسع: التثاؤب. 

العاشر: الأنين. 

الحادى عشر: التأوّه. 

الثانى عشر: مدافعه البول والغائط بل والريح. 

الثالث عشر: مدافعه النوم» ففى الصحيح: «لا تقم إلى الصلاه متكاسالا ولا متناعساً ولا متثاقلل».(1) 
الرابع عشر: الامتخاط. 

الخامس عشر: الصَفد فى القيام أى الإقران بين القدمين معاً كأنهما فى قيد. 
السادس عشر: وضع اليد على الخاصره. 


ص ع 
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الثامن عشر: تغميض البصر. 

التاسع عشر: لبس الف أو التجورب الضيق الذى يضغطه. 

العشرون: حديث النفس. 

الحادى والعشرون: قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه. 

الثانى والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتابء وقراءته . 

الثالث والعشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. 
الرابع والعشرون: الإنصات فى أثناء القراءه أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. 
الخامس والعشرون: كل ما ينافى الخشوع المطلوب فى الصلاه. 


(مسأله )١‏ لا بد للمصلى من اجتناب موانع قبول الصلاه كالعجب والدلال10١)‏ ومنع الزكاه والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبه 
وأكل الحرام وشرب المسكرء بل جميع المعاصى لقوله تعالى: (إنَمَا يَتََبَلَ الله مِنَ الْمَتَقِينَ (5). 


(مسأله ؟) قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فى الصلاه وأنّها لا تبطل بهاء لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على 
صوره الحاجه والضروره ولو العرفيه» وهى: عدّ الصلاه بالخاتم والحصى بأخذها بيده وتسويه الحصى فى موضع السجود» ومسح 
التراب عن الجبهه. ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان» وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم» 
وصفق اليدين لإعلام الغير» والإيماء لذلكء ورمى الكلب وغيره بالحجرء ومناوله العصا للغير» وحمل المنبى بوإرضاعةة وحكن 
الجسدء والتقدّم بخطوه أو خطوتين» وقتل الحيه والعقرب والبرغوث والبقّه والقمله ودفنها فى الحصىء وحكك حُرء الطير من 
الثوب» وقطع الثواليل00), ومسح الدماميل» ومس الفرجء ونزع السن المتحركك, ورفع القلنسوه ووضعهاء ورفع اليدين من الركوع 
أو اسه سكم السسلة و اداره 


ص حرفا 


)١( -١‏ الإدلالى: مصدر أدلء وأدل عليه: وثق بمحبته فأفرط عليه. المعجم الوسيط 1+ 798ء ماده «دل). أو أن يستعظم الرجل 
الباب 77 من أبواب مقدمه العبادات . 


؟- (7) سوره المائده: الآيه /ا3” . 


راض وا لصحيح: الثآليل . 


السبحه ورفع الطرف إلى السماءء وحكك النخامه من المسجد وغسل الثوب أو البدن من القىء والرّعاف. 


ص 3560 


50١: ص‎ 


فصل فى حكم قطع الصلاه 
اشاره 


لا يجوز قطع صلاه الفريضه اختيارً[١]‏ والأسحوط عدم قطع النافله أيضاًء وإن كان الأقوى جوازه ويجوز قطع الفريضه لحفظ مال 
ولدفع ضرر مالى أو بدنى كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابه من الشراد ونحو ذلكك. وقد يجب كما إذا 
ترقت حقظ نه أو حفط تس محرمه أو حفظ مال بض نطظله شرعاً غليهه وق بعص كنا إذأتوقق حقظ مال سعط 
الحفظ عليه» وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامه إذا تذكر قبل الركوع, وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذى لا يضرّه تلفه ولا 
يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسيرء وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسه. 

(مسأله )١‏ الأحوط عدم قطع النافله المنذوره إذا لم تكن منذوره بالخصوص بأن نذر إتيان نافله فشرع فى صلاه بعنوان الوفاء 
لذلكك النذرء وأم_ا إذا نذر نافله مخصوصه فلا يجوز قطعها قطعاً. 


فصل فى حكم قطع الصلاه 
لا يجوز قطع صلاه الفريضه اختياراً 


[1] على المشهور بين أصحابتاء بل عن غير واحك دعو الإجماع(١)‏ عليه ولعله عدم الاعتناء بالخلاف فى المسأله عن بعض كما 
حكى ذلكك صاحب (مسأله ؟) إذا كان فى أثناء الصلاه فرأى نجاسه فى المسجد أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم جواز قطع 
الصلاه لإزالتها؛ لأن دليل فوريه الإزاله قاصر الشمول عن مثل المقامء هذا فى سعه الوقت» وأم_افى الضيق فلا إشكال. نعم لو 
كان الوقت موسعاً وكان بحيث لولا المبادره إلى الإزاله فاتت القدره عليها فالظاهر وجوب القطع. 


(مسأله ") إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه فى 


ص :7107 


)1(-١‏ ففى المداركك (3 : /ا8): لا أعلم فيه ميخالفا. وفى مجمع الفائده والبرهان (: :)0١4‏ كأنه إجماعى. وفى كشف اللثام 
(©: 188): والظاهر الاتفاق عليه . 


سعه الوقت لا فى الضيق؛ ويحتمل فى الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاه. 


الحدائق قدس سره )١(‏ وحيث إِنَّ الوجوه المذكوره لعدم الجواز مذكوره فى كلماتهم فلا بد من النظر إليهاء وبها تخرج المسأله 
عن احتمال كون الإجماع فيها تعبدياً لا مد ركياً وقد يقال فى وجه عدم الجواز أن إتمام الفريضه واجب يتوقف على عدم قطعها 
فيكون قطعها غير جايز» وفيه أن الواجب على المكلف إذا كان صرف وجود الطبيعى فلا بد من الإتيان بصرف الوجود للفراغ 
من التكليفء وأم_ا إتمام صرف الوجود فى ضمن فرد بدأ به فلا موجب له؛ ولذا يجوز رفع اليد عنه والإتيان بفرد آخر منه. 


وبذلكك يظهر الحال بالاستدلال على عدم جواز القطع بكو سييداتة: رولا تتطلو) أَعْمَالَكم)(1). وجه الظهور فإِنّ العمل الواجب 
على المكلف إذا كان صرف وجود الطبيعى فإبطاله بعد وجوده يكون بالشرك والارتداد نظير ما ورد فى قوله (مسأله ©) فى 
موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحه. و إن كان آثماً فى تركك الواجب:» لكن الأحوط الإعاده خصوصاً فى 


صوره توقف دفع الضرر الواجب عليه. 

(مسأله 3) يستحب أن يقول حين إراده القطع فى موضع الرخصه أو الوجوب: «السلام عليكك أيها النبى ورحمه اللّه وبركاته». 
الشّرح: 

سبحائة: ول تقطلوا صَدَقَاتَكُم بالْمَنَّ وَالاءَدَى:(0. 

وعلى الجمله العمل الناقص قبل تمامه وتحققه لم يتعلق به النهى عن الإبطال» والمتعلق به العمل بعد تحققه وحصوله. 


وأيضاً ظهر أن_ه لا يصح التمسكك بالنهى عن إبطال الأعمال المستحبه بمعنى رفع اليد عنها فى أثنائها بالإتيان بفرد آخر منها أو 


بدونه. 
ص :707 
)١(-١‏ الحدائق الناضره 9: .٠١١‏ 


؟- (7) سوره محمد صلى الله عليه و آله : الآيه 7" . 
(”") سوره البقره : الآيه 38 . 


وقد يقال فى وجه عدم جواز رفع اليد عن فرد الطبيعى بعد البدء به ما ورد فى جمله من الروايات من أنّ: تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم(١).‏ وقد ذكرنا أن مداليلها التحريم الوضعى والتحليل الوضعى بمعنى اعتبار تركك المنافيات بالتكبير فى صحه 
الصلاه إلى حصول تسليمها لا بيان التحريم والتحليل التكليفى» ولا فرق فى هذا الحكم بين الصلاه المندوبه والواجبه. 


ويستدل على عدم جواز قطع الصلاه الواجبه بما ورد فى بعض روايات كثير الشكك كما فى صحيحه زراره وأبى بصيرء قال: «لا 
تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاه فتطمعوه. فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد» فليمض أحدكم فى الوهم .*”. "”. 


الشّرح: 


ولا يكثرن نقض الصلاه)(). وفيه أنّ مثل ذلكك ناظر إلى نقض الصلاه بالوسواس وعدم البناء على الصحه عند الشكك, وهذا 
حكم آخر غير ما هو المفروض فى المقام. 


وعمده ما يستدل به فى المقام على عدم جواز قطع الصلاه الواجبه اختياراً ما ورد فى الترخيص فى قطعها إذا خاف من إتمامها 
من ضرر نفسى أو مالى» ففى صحيحه حريز المرويه فى الفقيه عن أبى عبدالله عليه السلام قال عليه السلام : «إذا كنت فى صلاه 
الفريضه فرأيت غلاماً لكك قد أبق أو غريماً لكك عليه مال أو حبه تتخوفها على نفسكك فاقطع الصلاه فاتبع غلامكك أو غريمكك 
واقتل الحيه000. إن تقيبد الترخيص فى القطع بصوره الخوف ظاهره عدم الترخيص فى القطع مع عدمه. وفرض الإباق أو رؤيه 
الغريم الذى عليه لكك مال أيضاً فرض خوف فوت العبد أو الوصول بما له على الغريم. 


وتحوها موثقه سماعه: قال: سألته عن الرجل يكو قائماً فى الصلاه القريضه فينبى كيسه أو متاعه يتشوق ضيعته أو هلاكه؟ 
قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاه» قلت: فيكون فى الفريضه فتغلب عليه دابه أو تفلت دابته فيخاف أن 


ص :705 
1-() وشائل الشييه 1 8عمع البات الأول من أبوات الو قري الحلدية 6 


؟-(5؟) وسائل الشيعه 4/: 778 » الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث ؟ . 
«- (”) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 789, الحديث ”/ا١7‏ . 


تذهب أو يصيب فيها عنت؟ فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته. ويتحرّز ويعود إلى صلاته(١).‏ 
وغلن الجمله» غند ارتكاز المتشرعه أن رفع اليك عن عرلا قروكييه يذ اها عد غك 


غير موجب وهن للصلاه الواجبه فالترخيص فيه فى صوره خوف الضرر وتلف المال ونحوه لرعايه حرمه الصلاه وعدم 
الالبعع ريا كي لا مكف يعولا يبيل أفديكرة المراة بالثر كاوق رفوه حرو ومو اداه الساكة الر جيه و لو بالتدز 
عتوانينا التخاضي» قاله ]| كان الدناه شر وها كرون البدع كنل قر السلا التريكيه الخاصه معترانها كستاورن الصلذه الوفة 


والآيات وغيرها. 


١00: ص‎ 


. 7 من أبواب قواطع الصلاه؛ الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه (طبعه اسلاميه) 5: 17177 » الباب‎ )١( -١ 
. المتقدمتان آنفاً‎ )١( ؟-‎ 


ص ١1د‏ 


فصل فى صلاه الآيات 
اشاره 


وهى واجبه على الرجال والنساء والخناثى| ]١‏ وسببها أمور: الأول والثانى: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم 
يحصل منهما خوف! .]١‏ 


فصل فى صلاه الآيات 
فى عموم وجوب صلاه الآيات 


موجبها وأنها فريضه من غير تقيبد ذلكك بالرجالء ولم يرد فى شىء من الروايات التى وردت فى اختصاص بعض التكاليف 
للرجال ونفيت عن النساء ذكر صلاه الآيات؛ بل فى خبر على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
النساء هل على من عرف منهن صلاه النافله وصلاه الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: «نعم)(1). 


وعلى الجمله لو كان وجوب صلاه الآراق مفهيا بالرسحال كرسرت صلاه الجمعه والعيدين لكان ذلكك من الواضحات لكثره 
الابتلا-ء بموجباتها فلا مورد للتأمل فى عموم وجوبها على الرجال والنساء والخنائى لعدم احتمال الفرق بين النساء والختثى 
المشكل وغيره داخل فى عنوان الرجل أو المرأه. 


فى الخسوف والكسوف 
["]لا يخفى أنْ الكسوف لا يختصٌ باستتار قرص الشمس ولو ببعضهاء بل يعم .””. 0 


استتار قرص القمر كذلككء كما أن لفظ الخسوف يعم استتار قرص الشمس أيضاً ولا يختص باستتار القمرء ومن جعل الاستعمال 


ص :701 


. كما فى مستمسكك العروه /: ”» وموسوعه السيد الخوئى 18 : /» وغيرهما‎ )١(-١ 
. لات (؟) وسائل الشيعه /1: 841+ الناب “من أبواف صلاه الكسوف والآبات: الحديث الأول‎ 


المساعده عليه لوقوع الاستعمال كذلكك فى كلمات الأثمه عليهم السلام كما فى صحيحه عمر بن أذنيه» عن رهط عن أبى جعفر 
وأبى عبدالله عليهماالسلام : «أنَّ صلاه كسوف الشمس والقمر والرجفه والزلزله عشر ركعات» الحديث10). 


وفى صحيحه الفضيل ومحمد بن مسلم. قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام : أتقضى صلاه الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا 
أمسى فعلم؟ قال: «إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت, وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه)(1) وصحيحه أبى 
نصير قال: اتكسف القمر وأناعند أبى عبدالله عليه السلام فى شهر رمضان فوثب وقال: (إنه كان يقال: إذا اتكسف القمر 
والشمس فافزعوا إلى مساجدكم)20. إلى غير ذلكك. 


وعلى الجمله إذا ورد فى الخطاب الشرعى صلاه الكسوف فتعمم صلاه الشبوق: اشباء كنا اه ىذا وردظ عاك اشيرق 
فتعم صلاه الكسوف أيضاًء فما ورد فى بعض الصحاح صلاه الكسوف فريضه يعت صلاه الخسوف أيضاًء وظاهر الروايات يعنى 
إطلاقها يقتضى وجوب الصلاه باستتار بعض قرصهما فيؤخذ بالإطلاق إل فى وجوب القضاء؛ لما دل على عدم وجوبه إلآ مع 
الاحتراق صحيحه الفضيل ومحمد بن مسلم. 


الثالث: الزلزله وهى أيضاً سبب لها مطلقاً[١]‏ وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى. 
الكلام فى الزلزله 


[1|اكون الزلزله موجبه لصلاه الآيات كالكسوف والخسوف» سواء كانت الزلزله شديده موجبه لخوف الناس أو لم توجب 
الخوف لضعفها مذكور فى كلمات الأصحاب مع دعوى الإجماع0؟) حتى من صاحب المدارك8(0)» ويستدل على ذلكك 


بصحيحه عمر بن أذينه» عن رهطء عن كليهما عليهماالسلام ومنهم من رواه عن 


ص رون 


. وسائل الشيعه /: 597» الباب ,من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
. من أبواب صلاه الكسوفء الحديث الأوّل‎ ٠١ وسائل الشيعه 1: 549» الباب‎ )7( -1 

7 () وساكل الشبيه 237 63ت البات عمق آبوات صيللاه الكسوط» اللحديك الأول : 

ع- (©) كما فى الخلاف :١‏ 287 » المسأله 684» والتذكره 5 : 178 , المسأله 58١‏ . 

ه- (0) المدارك 8: 189 . 


أحدهما عليهماالسلام : أن صلاه كسوف الشمس والقمر والرجفه والزلزله عشر ركعات وأربع ماك افا وول اللمتصلل 
لله عليه و آله والناس خلفه فى كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. ورووا: أن الصلاه فى هذه الآبيات كلها 
بو 333 


ونوقش فى الاستدلال بها بأنها فى مقام بيان صلاه الآيات يعنى كيفيتها وليست ناظره لوجوبها فى جميعها أو أى منها. هذاء مع 
أن_ه استشعر الخلاف من عدم تعرض الى الزلزله فى كلماتهم من القدماء وإن لم ينسب الخلاف إليهم. 


وفى المناقشه ما لا يخفى فإِنّ الإمام عليه السلام ذكر تسويه الصلاه من حيث الكيفيه فى الموارد الأربعه حيث إن كان المراد من 
الرجفه الضاغقه فالزلزله بعدها مذكوره وإن كانت الزلله الشديده يوذ بإطلاق الزلزله يحدها كما هو الحال فى ذكر العتوان 
العام بعد ذكر الخاص من سائر الموارد ونقله عليه السلام روايه التسويه بينها مطلق يعم التسويه فى الحكم أيضاً. 


الشّرح: 


وأم._! ما رواه الصدوق باسناده عن سليمان الديلمى أنه سأل أباعبدالله عليه السلام عن الزلزله ما هى؟ فقال آيه _ ثم ذكر سببها 
إلى أن قال __: قلت: فإذا كان ذلكك فما أصنع؟ قال: صلّ صلاه الكسوف. الحديث(؟) ورواه فى العلل عن أحمد بن محمد بن 
يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمى عن أبى عبداللّه عليه السلام 
() فلضعفها بسليمان الديلمى وابنه محمد بن سليمان الديلمىء بل بإبراهيم بن إسحاق لا يمكن الاعتماد عليها وتصلح مؤيده» 
ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لا يمكن المساعده عليها؛ فإنه لم يحرز استنادهم إلى هذه الروايه» بل إلى الصحيحه 
المتقدمه أو ما رواه الصدوق بإسناده إلى بريد بن معاويه ومحمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام 
قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضه. فإن تخوفت فابدأ بالفريضه واقطع ما 
كنت من صلاه الكسوفء فإذا فرغت 


ص :709 
1(1) وسائن القييه باد ةع البات لاهى أآبوات هيلت الكنيوك الأبات» الحديث الأول 


17-(9) من لا يحضرة الفقيه 3+ 8#مء الحديث 181 , 


*- (”) علل الشرائع ؟ : 202؛, الحديث 7. 


فإنه لا بأس بدلاله هذه على ثبوت وجوب صلاه الآيات للزلزله فإنَ الزلزله لا ينقص فى كونها آيه عن الكسوف والخسوف. 


وعلى الجملةة عور شمول نعف الآاظ على الزلرله الى :فى ارتكاز اننا آنا غلذمه لتلكف الزلزله أوعبة الل يثئحاته بها عياده 
ميا لا ينبغى التأمل فيه» وظاهر الروايه وجوب صلاه الآيات ما لم يزاحم صلاه الفريضه اليوميه» ولكن فى الاعتماد الرابع: كل 
مخوّف سماوى أو أرضى كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمه الشديده والصاعقه والصيحه والهدّه والنار التى تظهر فى 
السماء والخسف وغير ذلكك من الآبات المخوفه عند غالب الناسء ولا عغبره بغير المخوّف من هذه المذكورات» ولا يخوف 
النافزولة باكناف انا اللزويق طقن الكراكي: القن الا نظو :إلة لذ عدف من الاننية و كذ باتكداف يدقن الكرا كن يعدن 
إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .]١[‏ 


الشّرح: 


عليها فى وجوبها للرلزلة كوجوبها للكسوف والخسوف تأمل؛ لأنّ سند الضدوق إلى بريد بن معاويه غير مذكور وإلى محمد بق 
مسلم ضعيف بعلى بن أحمد بن عبدالله بن أحمد أبى عبدالله عن أبيه وكلاهما ضعيفان» والعمده فى المقام صحيحه عمر بن 
الكلام فى المخوّف السماوى أو الأرضى 


]١[‏ المنسوب إلى المشهور فى وجوب صلاه الآيات لوقوع أمر سماوى أو أرضى يخاف نوع الناس من وقوعه ولا-عبره فى 
وجوبها بوقوع شىء لا يخاف نوع الناس منه وإن خاف منه النادر وإذا وقع ما يخاف منه نوع الناس يكون وجوب صلاه الآيات 
للجميع فرضاًء وإن لم يحصل لنادر خوفء ويستدل على ذلكك بصحيحه زراره ومحمد بن مسلم. قالا قلنا لأبى جعفر عليه 
السلام : هذه الرياح والظلم التى تكون هل يصلى لها؟ فقال: «كل أخاويف السماء من ظلمه أو ريح أو فزع فصل له 


ص :20" 


. 1077 الحديث‎ » 254 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 


صلاه الكسوف حتى يسكن(1). 
وقد نوقش فى الاستدلال بها بأنْ الصحيحه غير ظاهره فى وجوب صلاه .*". *". 


الآيات لها بل غايتها مشروعيتها عند وقوع شىء منها؛ ولذا لم يذكر عليه السلام الأمر بالصلاه مطلقاًء بل علل الأمر بالإتيان بها 
بسكون ما وقع وذهابه. ولكن لا يخفى كما أن الجمله الخبريه فى الجواب ظاهرها وجوب الفعل» والسؤال بتلكك الجمله ظاهره 
أيضاً السؤال عن الوجوب فقوله عليه السلام : «فصلٌ لها» مفاده الوجوب وأما قوله عليه السلام : «حتى يسكن؛ إما تعليل لإيجاب 
الصلاه عند وقوع هذه الأخاويف أو بيان للاستمرار فى الصلاه والدعاء يسكن, كما فى الصلاه عند كسوف الشمس فيحمل 
نكراينا أو الفحاء على الاعماب» لأن الراشب فيها فل كل مكلت شرق وجرواظيى عبلةه الآراك وعان الحرق ترفيت 
الشىء بأنه من الأخاويف باعتبار خوف معظم الناس بوقوعه وما يخاف منه بعض قليل؛ بل وانكساف الشمس والقمر ببعض 
الكواكن الى لآ مدر كعد الا الأرسيص مق لقاش لآ بكرة مها لوكو عاذ الآناك نض الأرجدف تراكا لامجب عام 
الآيات باتكساف بعض الكواكب ببعض آخر إلأ إذا كان بحيث يكون مخوفاً لمعظم الناس؛ وذلك فإِنّ ظاهر الكسوف 
والخسوف فى الروايات انكساف قرص الشمس والقمر التى عبر عنهما فى بعض الروايات بقرصيهما. 


ثم إِنّ ظاهر عباره الماتن عدم الفرق فى وجوب صلاه الآآيات بين مخوّف سماوى أو مخوف أرضىء فإن كان موجباً لخوف 
عامه الناس تجب صلاه الآيات للجميع؛ سواء وصف بأنه أمر سماوى كالصيحه والرياح الأسود والأحمر والأبيض أو يقال: إِنْه 


أرضى كانشقاق الأرض وسقوط الجبل ونحوهما. 
نعم» الزلزله وإن كانت حادثاً أرضياً إلا أنه يجب صلاه الآآيات بوقوعها كما تقدم. 


والحاصلء قد يناقش فى عموم الحكم بالإضافه إلى الأخاويف الأرضيه؛ لأنّ وأم_! وقتها ففى الكسوفين هو من حين الأخذ إلى 
تمام الانجلاء على الأقوى 


72١: ص‎ 


)١1(-1‏ وسائل الشيعه 882417 الباب "شق أبوزات عبثلاء الكسوق الآبات: الحلديت الأول 


فتجب المبادره إليها بمعنى عدم جواز التأخير إلى تمام الأنجلكه وتكوة آداة فق الوقت المذكوره والأسوط عدم التأخير عن 
الشروع فى الإنجلاء» وعدم نيه الأداء والقضاء على فرض التأخير[ .]١‏ 


الشّرح: 


صحيحه زراره ومحمد بن مسلم نالا وتكوايا لا تعم الأخاويف الارضيه. ودعوى أن توصيف الأخاويف بالسماويه ليس باعتبار 
أن مكاتها السماء نعي له تمل الأعاويف: التى مكانها الأرضء بل المصبحح كل ما وقع فى الأرض من المخوفات كالزلزله 
تنسب إلى السماءء فيقال نزل البلا-ء وإن كان محتملا إل أنه ليس بحيث يمنع عن ظهور التقييد بالسماء ما يكون مكان وقوعه 
السماء مع أنّ إطراد صحه نسبه الواقع فى الأرض إلى السماء تأمّل كالمخوفات توجد وتكون من فعل أشرار الأرض الهدّه وهى 
الصوت الحاصل عن سقوط البناء والجبل. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه لا كوكب أقرب إلى الأرض من القمر فلا يكون كوكب حائلاً بين الشمس والقمر حتى يحصل 
الخسوف وينحصر خسوفه بحيلوله الأرض بينه وبين الشمسء وهذا بخلاف كسوف الشمس فإنه لا ينحصر موجبه بحيلوله القمر 
واستتار قرصها بالقمر» بل ربما يحصل الحيلوله والاستتار ببعض الكواكبء ومقتضى إطلاق وجوب صلاه الكسوف عدم الفرق 
بين استتار الشمس وحصوله ببعض الكواكب أو بالقمر. 


وقت الكسوفين 


]١[‏ يقع الكلا-م فى الكسوفين فى مقامين, الشول: في وقت فعليه وجوب.صلاه الآباث: والقاتئئ: فى آخر وقتها بحث لاد يجوز 
تأخيرها عنه. 


الشّرح: 


وذكر الماتن قدس سره فى المقام الأول أنه يجب صلاه الآيات فيهما من حين الشروع فى الانكساف كما هو المشهورء بل 
المتفق عليه بين الأصحاب كما يقتضى ذلكك ظاهر الخطابات التى مفادها بيان الحكم لموضوع التكليف فى مقارنه حصول 
التكليف وحصول الموضوعء؛ وفى صحيحه جميل بن دراجء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «وقت 


ص :7 


صلاه الكسوف فى الساعه التى تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها(1). والمراد بالساعه الوقت كما أنْ ذكر: «عند طلوع 
الشمس وعند غروبها» ليس قيداً لوجوب صلاتها عند حصول الكسوف عند الطلوع أو الغروب كما ورد فى صحيحه زراره: أربع 
لواف يعليها الرجل فى كل شاع امنيا ضلاة الكنيت 1ل 


وعلى الجمله؛ مايذكر من كراهه النافله» بل الصلاه عند طلوع الشمس وغروبها لا يجرى فى الصلوات الأربع التى منها صلاه 
الكسوفء وفى صحيحه أبى بصيرء قال: انتكسف القمر وأنا عند أبى عبداللّه عليه السلام فى شهر رمضان فوثب وقال: «إنه كان 
يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم)(02. 


وأم_ا المقام الثانى فهو آخر وقت صلاه الكسوفين فالمنسوب إلى أكثر المتقدمين أن آخر وقتها الشروع فى الانجلاء بحيث لو 
شرع المكلف بصلاته عند الشروع فى الانجلاء وفرغ منها قبل تمام الانجلاء تكون صلاته قضاءء وعن بعض أنْ المشهور بين 
المتقدمين ذلكك, ولكن المشهور بين المتأخرين انتهاء وقتها بتمام الانجلاء(5) فالصلاه فى الفرض المذكور أداء. 


ويستدل على ما اختار المتأخرون بصحيحه معاويه بن عمارء قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «صلاه الكسوف إذا فرغت قبل أن 
ينجلى فأعد)(2). وظاهره أنّ الإعاده وإن كانت مستحبه إلا أنها تقع فى وقت الصلاه؛ وموثقه عماره عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: قال: «إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمرء وتطوّل فى صلاتكك فإن ذلكك أفضلء وإن أحببت 
أن تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز)(2). 


فإنّ مقتضى هذه امتداد وقت صلاه الكسوفين إلى تمام الانجلاء» ولكن يناقش 


ص 8 


. 7 وسائل الشيعه /: 584 الباب 5 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ )١(-١ 
: ونان القويه 46 60اء اليا لاقن أبواك النواقيت العديك الأول‎ )1(-9 

6# وسائل التتيعه 81417 البات ع مق أبواف غبئلاة الكسوق والآبات+ الحدايك الأول 
وم تخيره العاف (للبيطتى البيزو ار 2 

ه (8) وسائل الشيعه /1: 894+ الباب 6 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأوّل . 
ع- (2) وسائل الشيعه /: 598 الباب 8 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث ؟. 


فى هذه الروايه من حيث السند تاره» فإنه لو قيل بشمولها ما إذا شرع فى صلاه الكسوف من بدء الانجلاء ولكن إلى تمام 
الانجلاء طال زمانه فمدلولها أيضاً جواز أصاله الصلاه إلى تمام الانجلاء أو إتمامها قبل تمامه مع أنّ ذلك محل تأمل من حيث 


و وجه التأمل دعوى ظهورها فى الشروع فى الصلاه قبل البدء بانجلاء ويطول وقتها إلى تمام الانجلاء فى الفرضء نظير ما فى 
ميخيحه عدر ين أ قله عق بوشط وحدهم من روادعى الخلدهيا علبهها لبذ قال وشالذها رسول اللدهياى الله عليه ى أله والتان 
خلفه فى كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها:!(1) فإنّ مقتضى الصحيحه امتداد وقت الصلاه مع شروعها فى 
كسوف الشمس إلى حين الانجلاء. ولكن لا يخفى .**. *”. 


الشّرح: 


صدق هذه الصحيحه يعنى صلَى فى كسوف الشمس ما إذا صلّى عند البدء فى الانجلاء وإنهائها حين تمام الانجلاءء ومع 
الإغماض أيضاً يكفى فى المقام صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه(؟). حيث إن ظاهرها إعاده الصلاه ولو بعد البدء بالانجلاء 
وقبل تمامه إعاده فى وقتها ويصاح أن تجعل روايه عمار مؤدّده للصحيحه وما قيل: من أن على بن خالد كان زيدياً ثم قال 
بالآدانة وعبيق اعتقاده لآمر شاعتد دع كرافاك أى عفر العا كلا ضما شتفي أتداصان نتن السضرية والعارقي بالانامه ول 


يكون فيه إخباراً عن وثاقته. 


وقد يقال: بأنْ آخر وقت صلاه الكسوفين البدء بالانجلاء كما هو المنسوب إلى أكثر القدماء بصحيحه حماد بن عثمان» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته. قال: فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «إذا نجلى منه شىء 
فقد انجلى)() بدعوى أن ظاهر الصحيحه أن الانجلاء الذى ذكر غايه وجوب صلاه 


ص ع 


1-(1) وسائل القيعه /21 881 البات امن أبوات صثلاه الكسوق والآبات+ الحدديك الأول + 
؟- (7) فى الصفحه السابقه . 
2#" الإرشاد 789:7 _ .79١‏ 


- (©) وسائل الشيعه : 58/8» الباب 5 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث ". 


الكسوف يتحقق بانجلا-ء شىء منه. وفيه: أن ما ذكر فى السؤال من لقاء الناس شده منه لا يناسب ما ذكرء بل ظاهر الحديث 
بقرينه أن الناس يرون الانكساف علامه للنقمه والعذاب والانجلا نفياً لها فإلامام عليه السلام ذكر إذا انجلى شىء منها فهو 
علامه إنهاء خوف النقمه والعذاب ولا يرتبط بانتهاء وقت صلاه الكسوفين. 


ص :3 


وأم_! فى الزلزله وسائر الآيات المخوفه فلا وقت لها[١]‏ بل يجب المبادره إلى الإتيان بها بمجرد حصولهاء وإن عصى فبعده إلى 
آخر العمرء وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره. 


الكلام فى وقت الزلزله وغيرها من الآيات المخوفه 


]١[‏ المراد بعدم الوقت لها عدم توقيت بالإضافه إليهاء بل يجب الصلاه عليها بمجرد وقوعها غايه الأمر يستفاد من الروايات 
المبادره إلى الاتيان بها ومجرّد المبادره تكليف وإذا لم يبادر الشخص خالف ذلكك, ولكن يبقى وجوب صلاه الآيات نظير سائر 
الواجبات غير المؤقته ويكون أداؤها فى أى وقت من العمر أداءً لا-قضاءء ولكن هذا مبنى على أنه يمكن أن يجعل من الأول 
وريه حيتقليه أحدهها بالنقيك بيبا عر البتدهوالثاتى لكين النطلق وخطلينا ذلك واسحنادتيا من القطابية فشباة فق 
الواحد محل تأمّل بل منع بل الممكن لثلا يلزم اللغويه جعل الأمر بالمطلق بعد انقضاء الإمكان بالإتيان بالمقيد. وكأنّه يستفاد 
أصل وجوب صلاه الآيات للزلزله وغيرها من المخوفات السماويه أو مطلق عن صحيحه زراره ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبى 
جعفر عليه السلام : هذه الرياح والظلم التى تكون هل يصلَى لها؟ فقال: «كل أخاويف السماء من ظلمه أو ريح أو فزع فصل له 
صلاه الكسوف حتى يسكن)(1). 


وقد ذكرنا سابقاً ما فى قوله عليه السلام : «حتى تسكن إِمَا تعليل لوجوب صلاه الآيات فإنها توجب سكون هذه الآيات أو أنه 
بيان للاستمرار فى الصلاه إلى سكونهاء نظير ما تقدم فى الاستمرار فى صلاه الكسوف. 


وعلى الجمله: لا دلاله فى قوله عليه السلام وقت وجوب صلاه الآيات فيما ذكر بين 


وأم_ا كيفيتها فهى ركعتان[ ]١‏ فى كل منهما خمس ركوعات» وسجدتان بعد الخامس من كل منهما فيكون المجموع عشر 
ركوعات»؛ وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر وتفصيل ذلكك بأن يكثر للإحرام مقارناً للتيه ثم يقرأ الحمد 


وقوع تلكك الآيات وسكونها فإنَّ من الأخاويف السماويه ما يكون وقوعه وسكونه 


ص 01 


. وسائل الشيعه /1+ 888: الباب ؟ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأول‎ )١(-١ 


لا يسع لصلاه الآيات. 


ويستفاد وجوب المبادره إلى الإتيان بصلاتها ما ورد فى وجوب المبادره إلى صلاه الآيات عند وقوع الانكساف فى الشمس 
والقمرء وقد يقال: لا يستفاد من صحيحه زراره و محمد بن مسلم(١)‏ ولا من غيرها إلآ وجوب صلاه الآيات عند وقوع تلكك 
الآيات بحيث يصدق أن يقال: صِلّ عند الزلزله لهاء وكذا فى غيرها ومع تركها بحيث لا يصدق ذلكك تكون الصلاه لها قضاء 
فيعمه ما دل على كل فائت من الصلاه على المكلفء ولكن قيل فى استفاده هذا العموم ممما دل على وجوب قضاء الفائته وعدم 
انصرافه إلى اليوميه تأمّل يأتى التعرض لذلكك فى بحث القضاء إن شاء الله تعالى» ولكن التأمّل بلا وجه كساير ما دل على قضاء 
الصلاه فيما إذا صلّى بغير طهور أو نام عنهاء والعمده ما ذكرنا من عدم استفاده التوقيت و غايه ما يستفاد منه وجوب المبادره. 


كيفيه صلاه الآيات 

]١[‏ تعبيره قدس سره بأنْها ركعتان كما عن كثير من أصحابنا المتأخرين فى مقابل من عر عنها بأنْها عشر ركعات, كما وقع هذا 
التعبير فى عدّه روايات كما فى صحيحه عمر بن أذينه» عن رهطء عن كليهما أو أحدهما عليه السلام : (إِنْ صلاه كسوف 
الشمس وسوره ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسوره ثم يركع؛ وهكذا حتى يتم خمساً فيسجد بعد الخامس سجدتين ثم 


يقوم للركعه الثانيه فيقرأ الحمد وسوره ثم يركع وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم, ولا فرق بين اتحاد 
السوره فى الجميع أو تغايرها. 


الشّرح: 


والقمر والرجفه والزلزله عشر ركعات وأربع سجدات)(5). ونحوها روايه أبى بصير وخبر ابن أبى يعفور0) وغير ذلككء ولكن 
الظاهر من أن المراد من الركعه الركوع لا الركعه فى الصلاه التى ظاهرها ترتب الحكم عليها باعتبار كل ركوع يكون مع 


ص 800 
0072-١‏ تقدمت فى الصفحه السابقه . 


؟- (؟) وسائل الشيعه /1: 587 » الباب لا من أبواب صلاه الكسوف والآيات؛: الحديث الأول . 
نك (#) وساف القرينه 16 وم والبات لانن أبوات ضبلاه الكنبوف والآراضه الحنانك او 


بجداقن و يكرن المكدنق ركداتيا ميطا ليا إذا كاقف كدايه أو لللاكار كعانف» وعلية تكون فبلا الآرات ر كن يكرق الفكد 
فى عدد ركعاتها مبطله دون ما إذا كان الشكك فى عدد ركوعات الركعه فإنّ مع الشكك فيها يبنى على الأقل إذا لم يتجاوز محله 
من الركعه بأن لم يدخل فى سجود تلكك الركعه وإلا يبنى على الإتيان لقاعده التجاوز. 


نعم» إذا شكك فى أن الركوع فى هذه الركعه الخامس أو الأول من الركعه الثانيه تبطل صلاته؛ لأنه شكك فى عدد الركعات. 


وكيف ما كان فيستظهر كونها ركعتين من روايه عبدالله بن ميمون القداح الذى يروى عنه كما هو الغالب جعفر بن محمد 
الأشعرىء عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: «اتكسفت الشمس فى زمان رسول الله صلى الله عليه و آله فصلى 
بالناس ركعتين وطوّل حتى غشى على بعض القوم تمن كان وراءه من طول القيام(1) و وجه الاستظهار أن ثبوت الحكم 
بالروايه يتوققف على تمام سندهاء وأم_ا الاستشهاد ويجوز تفريق سوره واحده على الركوعات فيقرأ فى القيام الأوّل من الركعه 
الأولى الفاتحه ثم يقرأ بعدها آيه من سوره أو أقل أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلكك السوره ويركع ثم 
يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر. وهكذا إلى الخامس حتى يتم سوره ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الركعه الثانيه. 
فيقرأ فى القيام الأول الفاتحه وبعض السوره. ثم يركع ويقوم ويصنع الشّرح: 


باستعمال اللفظ الوارد فيه وبيان ظهورها فى المعنى الفلانى لا يحتاج إلى صحه السند كما لا يخفىء والتعبير بالركعتين لظهور 
الركعه فى تمام ما يعتبر فيها من القيام والركوع والسجود ويستظهر أيضاً ما ورد فى صحيحه عمر بن أذينه» عن رهط حيث ورد 
يدوق تقر التكف ون الاكرق نكر آم الكناك وسورو ل تراك الخاييه كاذ ا برقيكار التكد لكا يع الله لح ساد فا 
َو ساجداً فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فى الأولى:(1) فذكر التسميع فى القيام من الركوع الخامس فى 
الأولى والقيام ثانياً» والقول بأنكك تصنع كما فى الأولى» ظاهر فى أنّ ما فعل فى الركعه الأولى وما يقوم فى الثانيه. 


ص 80 


1-(1) وساكل الشيعه /84421 اليات ة من أبوات صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأول 
؟- (؟) وسائل الشيعه /1: 587» الباب ا من أبواب صلاه الكسوف والآيات؛ الحديث الأول . 


ولكن يمكن أن يناقش فيما ذكر بأنه ورد فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم(1) المذكوره وكذا فى صحيحه عمر بن أذنيه عن 
رعظ فقا لفوت فى كل ركصن من عه كنات طلقا أزافساقر] مم أم الككات سوه قل كل ركرس الليم إل أذ يقال :لا 
بأس بذلك فإِنْ المطلوب فى كسوف الشمس والقمرء بل فى غيرهما تطويل صلاه الآيات بالدعاء والقراءه والقنوت داخل فى 
عنوان الدعاء؛ وما ذكر كما صنع ذ ف القند اراق الى العاتى سحا عد سعاه وق وديا ورساة » فيكون فى كل ركعه 
الفاتحه مره وسوره تامه مفرّقه على الركوعات الخمسه مره[ .]١‏ 


الشّرح: 


الماتن قدس سره من كيفيه صلاه الآيات من قراءه أم الكتاب وسوره قبل كل ركوع من ركعتين وارد فى صحيحه عمر بن أذينه 
عن رهط وغيرها. 


وفى البين روايتان يعارضان الصحيحه وغيرها إحداهما: روايه أبى البخترى» عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّ علياً صلى فى 
ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل فى الأولى فى قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء)() وثانيتهما روايه يونس بن 
يعقوب قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام : «انكسف القمر فخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثمانى ركعات كما 
يصلى ركعه وسجدتين5(1) وكلتاهما ضعيفتان سنداً ولو كان سندهما تاماً لتحملان على التقيه؛ لأنُّ ما ورد فيهما مطابقا لمذهب 


بعض العامه قاله الشيخ قدس سره (8). 


]١[‏ قد ورد جواز التفريق فى ذيل صحيحه عمر بن أذيه عن رهط وفى ذيلها: قلت: وإذشوكرا سوره واعده فى الخمس 
ركعات يفرقها بينها؟ قال: «أجزأه أمالهر] فشن أولييرة فق تر | حسمن مويه اقيم كل سو ا الكتايه و القتريك فى 


ص 32 


. 8 وسائل الشيعه /: *59. الباب  من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ )١(-١ 
."١8 : ؟-(5) تقدمت فى الصفحه‎ 

*- (*) وسائل الشيعه /: 597» الباب 7 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 5. 
ع- (6) وسائل الشيعه /: *594. الباب ‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 8. 
ه- (0) تهذيب الأحكام ": 197» ذيل الحديث 7. 


الركعه الثانيه قبل الركوع»(١)‏ وهذا الذيل شاهد مناسب لكون صلاه الآيات من ويجب إتمام سوره فى كل ركعه وإن زاد عليها 
فلا بأس[١]‏ والأسحوط الأقوى وجوب القراءه عليه من حيث قطع. كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعيه إلا إذا أكمل السوره 
فإنه لو أكملها وجب عليه فى القيام بعد الركوع قراءه الفاتحهء وهكذا كلما ركع عن تمام سوره وجبت الفاتحه فى القيام بعده. 
بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سوره بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت. 


الشّرح: 


الصلاه الثانيه؛ لأنّ قراءه سوره واحده بخمس ركوعات شاهد لكون المجموع ركعه واحده؛ لأنْ الواجب فى صلاه الفريضه فى 
كل ركعه مع أم الكتاب سوره واحده؛ وعلى ظاهر الصحيحه لابد من إتمام السوره قبل الركوع الخامس» وهذا من أحكام 
الصلاه الفريضه ويجوز فى التفريق أن يقرأ أم الكتتاب مع نصف سوره قبل الركوع الأول ثم يرفع رأسه ويقرأ النصف الباقى من 
تلك السوره ولا يقرأ أم الكتاب قبل الركوع الثانى» وفى صحيحه زراره ومحمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قلت: كيف 
القراءة فيها؟ فقال: «إن قرأت سوره فى كل ركعه قاقرأ فاتحه الكتاب فإن نقصت من السوره شيئاً فاقرأ من حيث نقضت ولا ثقراً 
فاتحه الكتاب»)0). ومقتضى ذلك أن يتم ركوعين أو أزيد بقراءه سوره واحده ويقرأ أم الكتاب قبل الأول من الركوعين أو 
الركوعات. 


وعلى الجمله؛ المراد من عشر الركعات فى هذه الصحيحه عشر ركوعات كما تقدّم ولا تأمّل فى دلاله هذه الصحيحه على ما 
9 


]١[‏ وجوب إتمام سوره واحده فى كل ركعه وإن إتمام أزيد من سوره واحده فى كل ركعه لا بأس به هو المشهور بين 
الأصحابء أم_ا وجوب إتمام السوره فى كل ركعه فى صوره تبعيضها لما ورد فى ذيل صحيحه عمر بن أذينه» عن رهط قال: 


قلت: وإن هو قرأ سوره واحده فى الخمس ركعات يفرقها بينها؟ فقال: «أجزأه أم 
ص 717١:‏ 


1-(1) وساكل الشيعه /21 +8 اليات لاهن أبوات صلاه الكسوف والآيات» الحديت الأول 
؟-(1) وسائل الشيعه /ا: 589» الباب 7 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 8. 


الكتاب فى أول مرّه)(1). فإِنّ مراده من قراءه سوره واحده قبل كل ركوع من خمس ركوعات على نحو التوزيع والإمام عليه 
السلام حكم بإجزائه فيكون المكلف على تخبير بين أن يصلى الركعه عن صلاه الآآيات قبل كل ركوع بفاتحه وسوره كامله أو 
يقرأ الفاتحه قبل الركوع الأول فقط ويفرق سوره واحده فيه وأربع ركوعات الباقيه عن تلك الركعه. وفى صحيحه زراره ومحمد 
بن مسلم: «إن قرأت سوره فى كل ركعه _ يعنى قبل ركوع _ فاقرأ فاتحه الكتاب فإن نقصت شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا 
تقرأ فاتحه الكتاب)(1). كما إذا قرأ الفاتحه قبل ثلاءث ركوعات بنحو تفريق سوره واحده لها وتفريق سوره أخرق لركوعين 
باقيين» ولا- يتعين فى صوره التوزيع أن يكون توزيع سوره واحده على خمس ركوعات كما هو المنقول عن الشهيد فى 
الذكرى(: والوجه فى عدم التعين أنّه ورد فى صحيحه الحلبى المرويه فى الفقيه أنه سأل أباعبد الله عليه السلام عن صلاه 
الكسوف _ كسوف الشمس والقمر _ قال: «عشر ركعات وأربع سجدات _ إلى أن قال: _ وإن شئت قرأت سوره فى كل ركعه 
وإن شئت قرأت نصف سوره فى كل ركعه. فإذا قرأت سوره فى كل ركعه فاقرأ فاتحه الكتاب» وإن قرأت نصف سوره أجزأاكك 
أ لذ كرا قاعم الكتاب إلى وله تدس انث أعرى اقلا نان هذه سمح المي ريح افق بخراز تتزيق أزيد من 
سوره والنصف المذ كور نعم, لو ركع الركوع الخامس عن بعض سوره فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعه الثانيه ثم 
القراءه من حيث قطع[١].‏ 


يحمل على المثال بقرينه العموم الوارد فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم. 


والمتحصل إذا صلى فى كل من ركعتى صلاه الآيات بأزيد من سوره بأن فرق سورتين على قراءتها قبل ركوعاتها وأتى 
بركوعاتها بسورتين تامّه فلا بأس ويستفاد ذلك من صحيحه الحلبى وإطلاءق ماورد فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم 
المتقدّمه. قلت: كيف القراءه؟ فقال: «إن قرأت سوره فى كل ركعه _ يعنى قبل كل 


77١١ ص‎ 


0١-١‏ وسائل الشد /: 67 الباب /امن أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأول 
00-1 وسائل 'الشيعة 17+ 846 : البات لاهن أبواف ضيلاه الكسوق والآيات» الحديك ع, 
“0 الذكرض ع1 


-(6) من لا يحضره الفقيه 9: 8*هء الحديث +189 , 


ركوع __فاقرأ فاتحه الكتاب فإن نقصت من السوره شيئاً فاقرأ _ أى قبل ركوع الآخر _ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحه 
الكتاب)(1) _فى ذلكك الآخر _. 


]١[‏ ثم إن الماتن قدس سره أفتى بجواز التبعيض فى السوره حتى فى القراءه قبل الركوع الخامس بأن يقرأ المكلف فيه بعض 
سوره من دون أن يتمّها ويركع وقام وسجد سجدتين وقام إلى الركعه الثانيه» ففى هذه الصوره يقرأ فى الركعه الثانيه سوره 
الفاتحه ويبنى على السوره التى قطعها قبل الركوع الخامس بأن يقرأها من حيث قطعها وكأنه قدس سره يرى أن ما ورد فى 
صوره تفريق السوره أن يقرأ من حيث ما قطع يعمٌ الفرضء ولكن بما أنه يقوم الكل يعد السحلاتى الى ير كمد حرق 
فالواجب بدء الركعه بقراءه فاتحه الكتاب. فإنّ لزوم بدء الركعه بفاتحه الكتاب فى الصلاه أمر مغروس فى الأذهان لا يرفع اليد 
عنها. 


وبتعبير آخر: ما ورد فى الروايات المتقدّمه وغيرها أمران: أحدهما: لزوم قراءه السوره من حيث ما قطع, والثانى: لا يقرأ فاتحه 
الكتاب مع لزوم البناء على قراءه السوره من حيث ما قطع, فيؤخذ بالإطلاق فى الأمر الأول ويلتزم بقراءه السوره من .*". "". 


الشّرح: 


حيث ما قطع قبل الركوع الخامس ثم ركع ويرفع اليد عن إطلاق الثانى ويلتزم بأنه يقرأ فى الفرض فاتحه الكتاب أولآء لما أشنا 
العيى المخروسيةق ١‏ كات الاك 


وليس المراد أن النهى عن قراءه سوره الحمد عند التفريق فى السوره وقطعها قبل ركوع لا يدل على عدم مشروعيه الفاتحه بعد 
القيام منه بدعوى أنّ هذا النهى فى مقام توهم الوجوب حيث ذكر فى الروايات المتقدمه أن صلاه الآيات عشر ركعات» فيكون 
مقتضاه أن يقرأ قبل خمس ركوعات سوره الحمد خمس مرّات فلا منافاه بالجمع قبل الركوع السادس بين البناء من حيث قطع 


فى السوره وقراءه سوره الفاتحه. 


والوجه فى عدم مراد ذلكك أنْ النهى عن قراءه الفاتحه فى صوره التفريق بعد ما علم أن المراد من الركعات فى الروايات 
ركوعات يكون ظاهراً فى عدم مشروعيه 


ص :777 


. 8 وسائل الشيعه /: 59» الباب /, من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ )١(-١ 


قراءتها فى صوره البناء على قراءه السوره من حيث ما قطع ولكن يرفع اليد عن النهى» كما ذكرنا من مغروسيه لزوم قراءه سوره 
الحمد فى ركعات الصلاه. 


وقد يقال: لو نوقش فى المغروسيه وقيل: لا عموم ولا إطلاق فى لزوم بدء كل ركعه فى جميع الصلوات بالفاتحه أمكن 
الاستدلال بلزوم البدء فى صلاه الآيات بما ورد فى صحيحه الحلبى: «وإن قرأت نصف سوره أجزأك أن لا تقرأ فاتحه الكتاب 
الأ اذل ركعه حتى تستانف أخرى(1١).‏ بدعوى مقتضاها أنه إذا أراد أن يستأنف فى الفرض الركعه الثانيه من صلاه الآيات 


فعليه أن يقرأ سوره الفاتحه. 


ولكن لا يخفى أن الركعه فى قوله عليه السلام : «حتى تستأنف أخرى» بمعنى الركوع والمراد استئناف سوره أخرى أى لا تقرأ 
سوره الفاتحه فى مورد البناء على فاقرأ فيما وفى صوره التفريق يجوز قراءه أزيد من سوره فى كل ركعه مع إعاده الفاتحه بعد 
إتمام السوره فى القيام اللاحق [١1ا].‏ 


(مسأله )١‏ لكيفيه صلاه الآبات كما استفيد مما ذكرنا صور: 


الأولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كل ركوع بفاتحه الكتاب وسوره تامه فى كل من الركعتين فيكون كل من الفاتحه والسوره 
عشر مرات» ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. 


]١[‏ المراد أنه فى صوره تفريق السوره فى كل من ركعتى صلاه الطواف أو فى إحداهما يجوز تفريق أكثر من سوره كما ذكرنا 
أخذاً بالعموم والإطلاق فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم المتقدّمه750). ولكن إذا كان التفريق بأكثر من سوره وفى الركوع 
الذى أتم السوره قبله و ركع فبعد القيام يجب عليه قراءه الفاتحه. فالمراد من القيام اللاحق فى عباره الماتن القيام من الركوع 
الذى تم السوره قبله. 


بقى فى المقام أمر وهو أنه ذكرنا فى صوره تفريق السوره قبل ركوع فيجب قراءه تلكك السوره من حيث موضع القطع قبل 
الركوع الآخرء ولكن المنسوب إلى 


ص كر 


. 7 وسائل الشيعه : 598» الباب /, من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ )١(-١ 
. 377 : ؟-(5) فى الصفحه‎ 


الشهيدية أن القراءه فى موضع القطع غير لازم» بل يجوز تركك السوره الناقصه والقراءه من سوره أخرى. 


ويستظهر ذلك ممّما ورد فى صحيحه الحلبى من إطلاق النصف قال عليه السلام : «وإن شئت قرأت سوره فى كل ركعه؛ وإن 
شئت قرأت نصف سوره فى كل ركعه)(١)‏ فإِنٌ الثانيه: أن يفرق سوره واحده على الركوعات الخمسه فى كل من الركعتين 
فيكون الفاتحه مرتين» مره فى القيام الأول من الركعه الأولى» ومره فى القيام الأول من الثانيه والسوره أيضاً مرتان. 


الثالثه: أن يأتى بالركعه الأولى كما فى الصوره الأولى وبالركعه الثائيه كما فى الصوره الثانيه. 


اكد نكم مد ان كوك السك مع سووه اكوك ود ون نل لين يعور لا لادب لطن ولف كيرف اول معي كات 
وأربع سجداتء يقرأ فى كل ركعه مثل يس والنور ويكون ركوعكك مثل قراءتكك وسجودك مثل ركوعكك, قلت: فمن لم 
يحسن يس وأشباههاء قال: فليقرأ ستين آيه فى كل ركعه. فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحه الكتاب, قال: فإن أغفلها أو 
كان نائماً فليقضها(). 


وفى الاستظهار ما لا يخفى فإِنّ صحيحه الحلبى لو لم يكن النصف الوارد فيها فى النصف الآخر من السوره التى قطعها وكان 
مطلقاً كما ذكر يقيد بما تقدم فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم(2) بالأممر بالقراءه بعد القيام من الركوع من حيث قطعها 
وظاهر الأمر الإرشاد إلى اللزوم. 


وبتعبير آخرء بينهما جمع عرفى كما فى سائر موارد الإطلاق والتقيبد» وروايه أبى بصير مرسله وفى سندها على بن أبى حمزه فلا 
يصلح للاعتماد عليها فى مقابل صحيحه زراره ومحمد بن مسلم(؟). 


الرابعه: عكس هذه الصوره. 

ص :71/5 

. 7 وسائل الشيعه : 594» الباب /, من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ )١(-١ 
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*- (") المتقدمه فى الصفحه : 77". 
-(©) المتقدمه فى الصفحه : 777. 


الخامسه: أن يأتى فى كل من الركعتين بأزيد من سوره فيجمع بين إتمام السوره فى بعض القيامات وتفريقها فى البعض فيكون 
الفاتحه فى كل ركعه أزيد من مرّه حيث إنه إذا أت السوره وجب فى القيام اللاحق قراءتها. 


السادسه: أن يأتى فى الركعه الأرقى كمااقق الصصووة ارقي ولاق كمااقق مويه الخامسه. 

السابعه: عكس ذلكك. 

الثامنه: أن يأتى بالركعه ارك كاش الور الثانيه وبالثانيه كما فى الصوره الخامسه. 

التاسعه: عكس ذلكك. 

والأولى اختيار الصوره الأولى. 

(مسأله ؟) يعتبر فى هذه الصلاه ما يعتبر فى اليوميه من الأجزاء والشرايط والأذكار الواجبه والمندوبه[١].‏ 


( مسأله ) يستحب فى كل قيام ثانٍ بعد القراءه قبل الركوع قنوت فيكون فى مجموع الركعتين خمس قنوتات[11؛ ويجوز 
الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس. والثانى قبل العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما. 


الشّرح: 


]١[‏ أخذاً بإطلاق ما ورد فى بيان الأجزاء والشرايط فى الصلاه المكتوبه؛ وكذا فى الأذكار الواجبه والمندوبه فيها أو للعلم بعدم 
اختصاص الشرط أو الجزء بالصلاه اليوميه. 


فى مستحياتها 


]١[‏ روى فى الفقيه بإسناده إلى عمر بن أذينه أنه روى: «أنْ القنوت فى الركعه (مسأله *») يستحب أن يكبر عند كل هوى لل ركوع 
وكل رفع منه[ ١‏ ]. 


الشّرح: 


الثانيه قبل الركوع ثمٌ فى الرابعه ثم فى السادسه ثم فى الثامنه ثم فى العاشره)(1١).‏ وقد ورد فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم 
المتقدّمه ما يوهم أنْ القنوت فى الثانيه ما 


ص :7/0 


. 10١ الحديث‎ » 859 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 


إذا قرأ خمس سوره فى كل ركعه(١).‏ ولكن على تقدير استظهار ذلكك يحمل على الأفضليه فى مرتبه الاستحباب» وأمًا قبل 
الركوع العاشر فهو لما ورد من استحباب القنوت فى الصلوات فى الركعه الثانيه قبل الركوعء ودعوى انصرافها إلى سائر الصلوات 
لا بخلو عن تأمل بل منع» ولا ينافى شمول ذلكك للركعه الثانيه قبل الركوع كما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «القنوت فى كل صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع)(5). الأمر بالقنوت قبل كل ركوع ثانٍ فى كل من ركعتى صلاه 
الآيات» سواء حمل ما دلّ على خمس قنوتات على الأمر بالمجموع بأن لا يكون الأمر بها استقلالياً أو كان الأمر بها استقلالياً 
لاحتمال ثبوت كل منها مع الأسمر الاستقلالى فى جميع الصلوات حتى فى صلاه الآيات» وأم_ا الاكتفاء بالقنوت قبل الركوع 
الخامس والعاشر فقد ورد فى الفقيه قال الصادق عليه السلام : وإن لم يقنت إل فى الخامسه والعاشره فهو جائز(؟). 


]١[‏ وفى صحيحه زراره ومحمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام تفتح الصلاه بتكبيره وتركع بتكبيره وترفع رأسكك 
بتكبيره(6). 

(مسأله ه) يستجب أن يقول: «سمع الله لمن حمده؛ بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر[ .]١‏ 

(مسأله *) هذه الصلاه حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاه الثنائيه فى البطلا-ن إذا شكك فى أنه فى الأولى أو الثانيه وإن 
اشتملت على خمس ركوعات فى كل ر>كعه| ؟]. 


نعمء إذا شكك فى عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميه فى أنه يبنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن 
تجاوز» ولا تبطل صلاته بالشيك فيها. 


نعو لو كبكه قن آنه اشاس فكرق عر الركنه الأولى» أو السادمن فيكوق أول الباتبهيطلك الساكة بن حيث وجوغة إلى 
الشكك فى الركعات. 


ص ا" 


. وسائل الشيعه 77: 587» الباب /ا من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأوّل‎ )١(-١ 
وسائل القييه 08222 الاب امن أبواك القثرض» الحديكة الأول‎ (1-9 

. 187١ ذيل الحديث‎ » 059 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )”( ٠ 

ع- (6) وسائل الشيعه /: *594. الباب ‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 8. 


الشّرح: 


[1] قد ورد ذلكك فى صحيحه الحلبى أنه سأل أباعبدالله عليه السلام _ إلى أن قال: _ «ولا تقل: «سمع الله لمن حمده) فى رفع 
رأسكك من الركوع إلا فى الركعه التى تريد أن تسجد فيها»(1). 


أحكامها أحكام الثنائيه فى البطلان 


[؟] وقد تقدّم أنْ تعدد الركوعات فى ركعه لا يخرجها عن كونها صلاه ثنائيه وعليه فإن شكك فى أنه فى الركعه الأولى أو الثانيه 
بحكم ببطلانهاء ومن هذا القبيل ما إذا شكك فى ركوع أنه الخامس من الركعه الآولى أو أنه الركوع الأول من الركعه الثانيه؛ لأن 
فا الفكة نض للا تدوى هاابيده ال كف الأرك أو اانه فيط بعبلاتة. 


(مشألة /) ال كوعات فى هذه الصللاه أركان قبطل بزيادقها ونقضائها عمد وسهوا كالبوسة: 
(مسأله 8 إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعه فقد أدرك الوق ت[١]‏ والصلاه أداءً. 


وأما إذا لم يشكك فى الركعات؛ بل فى عدد الركوعات من الركعه فإن بقى محل الركوع كما إذا لم يدخل فى السجود من تلكك 
كيين عن لأا توباىى باليشتكو عه و إقسقيى مجه هذ ادها فى امسر أو لز كه القائية بيش على الاكتدال صخ 
إن لايك الاها 0 يشمل الركرعات :ف هذة الصلاه فان كلا متها جز هق الركعة الأول أو القافية: 


]١[‏ قد تقدّم فى بحث المواقيت أنه قد ورد فى موثقه عمار بن موسىء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «فإن صلَّى من الغداه 
ركعه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته)() وظاهرها أن إدراكك ركعه كافيه فى الإتيان أداءً» وفى سندها بالنقل الآخر 


ص ://71 
)١(-١‏ وسائل الشيعه : 598» الباب /, من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 7 . 


./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"/1 _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )7(-١ 


ع رم وسائل الشيعه ع :لاا الباب من أبوات المواقيت» الحديث الأول . 


يروى محمد بن على بن محبوبء عن على بن خالد» عن أحمد بن الحسن بن فضالء عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقه. 
عن عمار الساباطى» عن أبى عبداللّه عليه السلام ضعف لعدم ثبوت توثيق لعلى بن خالد قال _ يعنى أباعبدالله عليه السلام _ : 
«فإن صلى من الغداه ركعه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه وقد جازت صلاته؛ وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعه فليقطع 
الصلاه ولا يصل سن اتطلم القنسين ف ب 


ويذهب شعاعها)(١).‏ 


وتعليل القطع وذكر حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها لعلّه لرعايه التقيه وإلا القطع لتعين القضاء خارج الوقت» والمشهور لم 
يرو الصلاه الغداه خصوصيهء بل أجروا الحكم فى سائر الصلوات وذكر صلاه الغداه؛ لأنّ الفرض فيها يتفق كثيراً مع أنه ورد فى 
روايه مرسلاً عن النبى صلى الله عليه و آله كما عن الذكرى: «من أدركك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركك 
العصر)(؟). 


ثم بناء على التعدى من صلاه الغداه إلى غيرها يصمح التعدى إلى صلاه الكسوف والخسوف؛ لأنَّ كلل من صلاتهما موقته فى 
تعلق الوجوب يبدأ الانخساف وانتهاء وقتها بالانجلاء أو تمام الانخساف» ودعوى التأمل فى التعدّى إلى هذه الصلاه دون سائر 
اليوميه لا وجه له. واحتمال أن صلاه الكسوف والخسوف واجب مطلق والمبادره إليها قبل الانجلاء واجب آخرء وإذا لم يمكن 
المبادره يجب الإتيان بالصلاه» سواء كان عدم إمكان المبادره للتأخير من ناحيه المكلف أو أنه لا يدرك أصلا إلا زمان آخر 
الانجلاء» ولكن لامجال للاحتمال المزبور؛ لأنّ ما ورد عن التحديد فيها بالبدء بالانخساف وتمام الانجلاء توقيت حقيقى وما 
بعده قضاء؛ ولذا لا يجب القضاء على من لم يعلم بالانخساف ولم يكن القرص محترقاً. 


نعم» الاحتمال المزبور له مجال فى سائر موجبات صلاه الآيات على ما تقدّم ويأتى فى المسأله الآتيه. 


ص ما 


1-(0 وسائل الغيعه +/11:البات “من أبوات الفواقية» الحديث © 
"-(1) ذكرى الشيعه ” : 07" . 


بل وكذلكك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعه» بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعه أيضاً[ .]١‏ 


( مسأله 9) إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى[ ؟ [ووجب القضاءء وكذا إذا علم ثم نسى وجب 
القضاءء وأم_ إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذى هو تمام الانجلاء؛ فإن كان القرص محترقاً وجب القضاءء وإن لم يحترق 
كله لم يجب» وأم_افى ساير الآيات فمع تيك التأختين يحل الإتيان بها مادام العمرء وكذا إذا علم ونسى["]. وأمًا إذا لم يعلم بها 
حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآبه ففى الوجوب بعد العلم إشكالء لكن لا يتركك الاحتياط بالإتيان بها مادام 
العمر فوراً ففوراً. 


الشّرح: 

]١[‏ لما ورد فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم: «فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتم ما بقى)(1). 

الكلام فيما لو علم بالكسوف وأهمل أو نسى 

["] فإنٌ العصيان لا يوجب سقوط القضاء فإِنْ الموضوع لسقوط القضاء عدم العلم بالكسوف والخسوف مع عدم احتراق القرص. 


[*] فإن النسيان بعد العلم به عند وقوع الآيه أى الكسوف أو الخسوف لا يخرج الشخص عن موضوع وجوب القضاء المستفاد 
فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلمء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا اتكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت 
بعد ذلكك فعليكك القضاءء وإن لم تحترق كلها فليس عليكك .**. "”. 


الشّرح: 


قضاء»(؟). فإِنّ ظاهر: وإن لم يحترق كلّهاء فى فرض العلم به بعد ذلكك ليس قضاء وإن احترق كلها ولو مع عدم العلم به عند 
الكسوف يجب قضاؤهاء وكذلكك يجب قضاء صلاه الآيات مع العلم بالكسوف عنده مع احتراق القرص أو عدمه» ولكن أهمل 


ص :1/4" 


. 8 وسائل الشيعه /: 59» الباب /, من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ )١(-١ 
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الإتيان بالصلاه لغلبه النوم ونحوه كما يستفاد ذلكك من موثقه عمار التى رواها الشيخ بسنده عن عمار الساباطى» عن أبى عبدالله 
عليه السلام فى حديث قال: «إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلكك فليس عليك صلاه الكسوفء وإن أعلمكك 
أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك به فلم تصل فعليكك قضاؤها:(1). فإنه يرفع اليد عن إطلاق الفقره الأولى فى هذه 
بالإضافه إلى نفى القضاء فى صوره احتراق القرص وعدم العلم به بصحيحه زراره ومحمد بن مسلم(5): ويؤخذ بإطلاق الفقره 
الثانيه بالإضافه إلى ثبوت القضاء مع العلم به عند الكسوف مع الاحتراق أو عدمه. 


وقد تبين مما ذكرنا أنّ صحيحه الفضيل ومحمّد بن مسلم مع موثقه عمار المذكوره من شاهد الجمع بين ما دل على نفى وجوب 
قضاء صلاه الآيات مطلقاً كصحيحه على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن صلاه الكسوفء هل 
على من تركها قضاء؟ قال: «إذا فاتتكك فليس عليكك قضاء)0). 


ولعل لها رؤانه عببد الله الحلى لكل وتحرها ماوواه انق درون قن اي ص عد 


السرائر نققلاً عن جامع البزنطى, عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاه الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: «إذا فاتتكك 
فليس عليكك قضاء)(8) ومادل على ثبوت القضاء لها مطلقاً كروايه على بن أبى حمزه» عن أبى بصيرء قال: سألته عن ضاله 
الكسوف؟ قال: «عشر ركعات وأربع سجدات _ إلى أن قال: _ فإن أغفلها أو كان نائماً فليقضها)(2). 


ولا يخفى أنْ ما رواه الشيخ باسناده عن حريز _ توافق مدلول صحيحه الفضيل ومحمد بن مسلم(/29 _ قال: قال أبوعبداللّه عليه 
السلام : «إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى 


58١: ص‎ 


.8 تهذيب الأحكام : 891, الحديث‎ )1١(-١ 

. المتقدمه آنفاً‎ )1( -١ 

- () وسائل الشيعه 1: »80١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 7. 

؟- (6) وسائل الشيعه 1: »30١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 4 . 

ه- (0) السرائر : 08/8 . 

#- (2) وسائل الشيعه /: »80١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 8. 
- (/0 وسائل الشيعه 1: 599» الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأوّل . 


أصبحت ثم بلغكك فإن كان احترق كله فعليكك القضاء وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليكك)(١)‏ كما أن روايته عمن أخبره 
عن أبى عبداللّه عليه السلام _ توافق الفقره الثانيه عن موثقه عمار المتقدمه(1) _ قال: «إذا اتكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل 
أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاهء وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل)0*). حيث 
يحمل القضاء بغير غسل على صوره الا-حتراق» ويحمل للفقره الثانيه مع الإغماض عن السند على صوره الاحتراق» والغسل فى 
الفقره الأولى على الاححتياط المستحب بملاحظه الإطلاق فى موثقه عّمار وكون الروايه مرسله لا تصلح لإثبات الاشتراط. 


( مسأله 0٠١‏ إذا علم بالآ-يه وصلَى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآ-يه تبن له فساد صلاته وجب القضاء أو 
الإعاده[ .]١‏ 


الشّرح: 


ثم إنه لم يرد فى الروايات قضاء صلاه الآيات لغير الخسوفين ولا توقيت لصلاتها فى غيرهماء ولكن يستفاد ذلكك من الروايات 
الوارده فى الخسوفين من وجوب المبادره عليها وعدم جواز تأخيرها عند وقوع الخسوفين عن وقت صلاتها بحيث تقع ولو بعضها 
بعد انتهاء الانجلالء وإذا علم الآديه عند وقوعها وتركها عمداً أو عذراً فلا بأس بالالتزام بأنه يسقط وجوب المبادره بإهمالهاء 
ولكن يبقى وجوب الصلاه لها فيكون أداءً ويتمسكك فى ذلكك بقوله عليه السلام فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم: دكل 
أخاويف السماء من ظلمه أو ريح أو فزع فصل له حتى يسكن)60) بدعوى أن تحدى يسكن تعليل لوجوب الصلاه؛ وأنّ 
الأخاويف لا تعود. ويرفع اليد عن الإطلاق فى الجاهل بوقوع الآيه للاستيناس بأنّها لا تكون أشدّ لزوماً عن الكسوفين؛ وقد تقدّم 
عدم وجوب قضاء صلاتهما على الجاهل بالوقوع إلآ مع احتراقهما. 


]١[‏ فإِنٌ الفرض داخل فيمن علم بالآآيه فى وقتهاء فإن كان الوقت باقياً عند 
ص :11 


.8 تهذيب الأحكام ": 11 ء الحديث‎ )1(-١ 

؟-(5) فى الصفحه السابقه . 

*- (") وسائل الشيعه 7 : »2٠٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 8 . 
د (©) وشائل الشيحة 22107 اليات #امن أبواف يلاه الكسوف والآباته» الخذيك الأول : 


العلم ببطلا-ن صلاته فعليه إعادتها لبقاء التكليف بها لبقاء التكليف بصرف وجود الطبيعى إلى انقضاء الانجلاء» وإن التفت إلى 
افق عولانيا بحن الالعااه عه ماد ارم وجوت القضاء على من علم بالآيه فى وقتها ولم يصل فيه(1) بأن فاتت صلاه الآيه 


منه. 


(مسأله )١١‏ إذا حصلت الآ-يه فى وقت الفريضه اليوميه» فمع سعه وقتهما مخبر بين تقديم انما فاشواة كاة الأحويط تقديم 
اليوميه» وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمهاء وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّه[ .]١‏ 


إذا حصلت الآيه فى وقت الفريضه 


(1الآن كلدم وعوت« الضيالاة اليوفيه ووخرت ضنافة الآراف فى مدي المتكليك قلع برل مر اهمه يتينما قله النساق الاثيان بأ 
سيم 


نعم؛ فى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن صلاه الكسوف فى وقت الفريضه؟ فقال: «ابدأ 
بالفريضه فقيل له: فى وقت صلاه الليل» فقال: صل صلاه الكسوف قبل صلاه الليل(1). وظاهر أن الحكم بتقديم الصلاه اليوميه 
على صلاه الكسوف كالأمر بتقديم صلاه الكسوف على صلاه الليل مع عدم المزاحمه حكم استحبابى لرعايه مقام الواجب 
والأهم عند عدم المزاحمهه وإلا فلا ينبغى التأمل فى جواز تقديم صلاه الآيه أو صلاه الليل مع عدم المزاحمه كما يستفاد من 
صحيحته الثانيه قال: قلت لأسبى عبداللّه عليه السلام : جعلت فداكك ريّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخره فإن 
صلَيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضه؛ فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتكك واقض فريضتكك ثم عدفيها("0. فإن قوله عليه 
السلام وإن مع خشيه الفوت يقطع صلاه الآيه ثم يعود إليهاء المراد العود إلى بقيه صلاه الآيه مع عدم ارتكاب المانع والمبطل لها 
ليس لأ-نه المراد العود إلى المكان الذى كان يصلى فيه بل المراد العود إلى بقيتها التى قطعها بالوصول إليهاء بل هذا مقتنضى 
خطابات الموانع للصلاه ومبطلاتها كما لا يخفى. 


ص 758١:‏ 
)١(-١‏ وسائل الشيعه /: 599» الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات . 


؟- (؟) وسائل الشيعه /1: »58٠‏ الباب 8 من أبواب صلاه الكسوف والآبات؛: الحديث الأول . 
*- (*) وسائل الشيعه /: »9٠‏ الباب ه من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 7 . 


(مسأله )1١‏ لو شرع فى اليوميه ثم ظهر له ضيق وقت صلاه الآيه قطعها مع سعه وقتها واشتغل بصلاه الآيه» ولو اشتغل بصلاه الآيه 
فظهر له فى الأثناء ضيق وقت الإ-جزاء لليوميه قطعها واشتغل بها وأتمّها ثم عاد إلى صلاه الآيه من محل القطع إذا لم يقع منه 
منافٍ غير الفصل المزبورء بل الأقوى جواز قطع صلاه الآيه والاشتغال باليوميه إذا ضاق وقت فضيلتها فضلل عن الإجزاء ثم العود 
إلى صلاه الآيه من محل القطع. لكن الأحوط خلافه[١].‏ 


الشّرح: 


]١[‏ وقد ورد فى صحيحه أبى أَيُوب إبراهيم بن عثمان الخزازء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن صلاه الكسوف قبل أن 
تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضه؟ فقال: «اقطعوها وصلوا الفريضه وعودوا إلى صلاتكم)(١)‏ فإنَّ المستفاد منها أنّه إذا اشتغل 
بصلاه الكسوف فى وقت العصر وخاف فوت صلاه العصر ولو فى بعض أجزائها فعليه قطع صلاه الآيات والإتيان بصلاه العصر 
ثم العود إلى الباقى من صلاه الآيات» وهذا فيما إذا خاف فوت صلاه العصر فى وقت إجزائها ولكن يحتمل قوياً أن يكون 
الكسوف فى آخر اليوم وقام القوم إلى صلاه الآيات وخافوا أن يفوت صلاه المغرب فى وقت فضيلتها فالإمام عليه السلام قال 
لهم: أنْ يقطعوا صلاه الآيات للكسوف ثم يرجعوا إليها عن موضع قطعها ويتمها بعد صلاه المغرب. 


والوقه ف كرون سن الاسد اناو 1 القطانى كفم يناك مجاه تخاو اق انداقة الأراكدقل مكاذة النصد وس نالا 
يتأخر صلاه العصر بحيث لا يبقى من وقتها إلا مقدار أدائها قبل أن تغيب الشمس خصوصاً فيما كانت إقامه الصلاتين بنحو صلاه 
الجماعه فلا يبعد أن يكون مدلول الصحيحه جواز قطع صلاه الآيات لإحراز الإتيان بصلاه أخرى فى وقت فضيلتها كما أن ذلكك 


أظهر من صحيحه (مسأله )١7‏ يستحب فى هذه الصلاه أمور: 
الأول والثانى والثالث: القنوت والتكبير قبل الركوع وبعده والسمعله على ما مر. 
الرابع: إتيانها بالجماعه أداءَ كان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه والقول 


ص خرن7 


." الباب ه من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث‎ »694٠ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


بعدم جواز الجماعه مع عدم احتراق القرص ضعيف ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءه خاصه كما فى اليوميه دون غيرها من 
الأفعال والأقوال. 


الخامس: التطويل فيها خصوصاً فى كسوف الشمس. 

السادس: إذا فرغ قبل تمام الإنجلاء يجلس فى مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الإنجلاء أو يعيد الصلاه. 
السابع: قراءه السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها. 

الثامن: إكمال السوره فى كل قيام. 

التاسع: أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءه فى التطويل تقريباً. 

الشّرح: 


محمد بن مسلم المتقدّمه قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : جعلت فداكك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء 
الكغرم ان ملت الكدوت عقا أن تفوتنا الفريضهء فقال: «إذا خشيت ذلكك فاقطع صلاتكك واقض فريضتكك ثم عد فيها/(١).‏ 
إن الظاهر أنه مع الاشتغال بصلاه خسوف القمر مع الجهل بمقداره واحتمال فوت وقت فضيله المغرب قال عليه السلام : «إذا 
خشيت ذلكك فاقطع صلاتكك واقض فريضتكك)10). 


العاشر: الجهر بالقراءه فيها ليلا أو نهاراً حتى فى كسوف الشمس على الأصح[١].‏ 

الحادى عشر: كونها تحت السماء. 

الثائق حشر كوتها فى المساجك بل فى .وها 

(مسأله ؟1) لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له فى التخفيف [ ؟] فى اليوميه مراعاه لأضعف المأمومين. 
الشّرح: 


]١[‏ ويدل على ذلك ما ورد فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم: «وتجهر بالقراءه00) وما قيل: من استحباب الإخفاق فى 
كنوق القمس) لآن عناكتها فاته 


ص 0 


83-3 وشاكل لقيو ادمع الناب امن أبزات لاه الكبيرق والآرات«السذيك 7 


#ت) وسائل القعه :6+7 ء الباب لمن أنوات:ضلاه الكسوفة والآياك#الحدوك 8 


ضعيف. فإِنّ المتيقن من الصحيحه صلاه كسوف الشمس.ء وفى ذيلها: «وصلاه كسوف الشمس أطول من صلاه كسوف القمر 
وهما سواء فى القراءه والركوع والسجود)12١).‏ 


[؟] المراد أنه يستحب للإمام التخفيف فى صلاته مراعاه لأضعف المأمومين فى الإمامه فى الصلوات اليوميه» ولكن لا يبعد 
استحباب التطويل للإمام فى صلاه الآيات لما ورد فى خبر عبداللّه بن ميموم القداح؛ عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام 
قال: «اتكسفت الشمس فى زمان رسول الله صلى الله عليه و آله فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشى على بعض القوم ممّن 
كان وراءه من طول القيام(؟) وفى مرسله الفقيه» قال: «اتكسفت الشمس على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام فصلّى بهم حتى 
كان الرجل ينظر إلى الرتجل قد ابعلت قدعه هن غرقه 3# وفى مرسلة المفيد فى المقتعه (مسأله )١8‏ يجرز الدخول فى الجباعة 
إذا أدركك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعه الأولى أو الثانيه[ »]١‏ وأم_ا إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد 
الركوع من الثانيه فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاه الإمام والمأموم. 


الشّرح: 


قال: روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه صلى بالكوفه صلاه الكسوف فقرأ فيها ب_«الكهف» و«الأنبياء» وردّدها خمس 
مرات(ع). ولكن شىء من هذه الروايات لا تصلح لإثبات استحباب التطويل للإمام إلا بناءَ على التسامح فى أخبار السنن» مع أنّها 
مضافاً إلى ضعفها سنداً يعارضها ما فى صحيحه زراره ومحمد بن مسلم, قالا: سألنا أباجعفر عليه السلام عن صلاه الكسوف _ 
إلى أذقالةى ذوكاة تحب قير ا فها,الكيت: والح الأ دكرت إدانا طق عل عه غانه زقلا وععنا هده علي كله الفقتل 
لا نفى أصل الفضل حتى لا تتنافى مع الأخبار المتقدّمه مبنى على اعتبارها وقد ذكرنا قصورها عن إثبات الفضل. 


ص :516 


. المصدر السابق‎ )١1(-١ 

. (؟) وسائل الشيعه /1: 5898» الباب 4 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث الأوّل‎ -١ 
. ١1808 الحديث‎ »ه٠‎ : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )"( -« 

.7١١ : المقنعه‎ )6(-* 

ذ- (0) وسائل الشيعه 1: 591» الباب ‏ من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث 8. 


]١[‏ وذلك فإنه مع درك الركوع الأول مع الإمام فى الركعه الأولى أو دركك الركوع الأوّل من الركعه الثانيه لا محذور فى 
الاقتداء. بخلاف ما إذا كان المراد الدخول فى الصلاه فى الركوع الثانى أو الثالث أو الرابع فإِنٌ جواز هذا الدخول محل إشكال؛ 
لله يستلزم اختلال نظم صلاه المأموم عن صلاه الإمام» ويجىء هذا المحذور حتى فيما اراد المأموم الدخول فى الركوع 
الخامس من الركعه الأولى والثانيه» ولو جاز الدخول مع اختلال النظم كذلكك لجاز الدخول مع اختلاله بنحو آخر بأن يدخل فى 
الركوع الخامس ويأتى بعد رفع رأسه بالقراءه للركوع ثانيه منفرداًء وكذا إلى ركوعه خامسه ويلتحق بالإمام فى سجود تلكك 


(مسأله 18) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاه فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما فى اليوميه[ .]١‏ 
(مسأله /21 يجرى فى هذه الصلاه قاعده التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشكك فى جزء أو شرط كما فى اليوميه[ .]١‏ 


(مسأله 18) يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهاده العدلين وإخبار الرصدى إذا حصل الاطمئنان بصدقه على 
إشكال فى الأخير لكن لا يتركك معه الاحتياطء وكذا فى وقتها ومقدار مكثهال"”]. 


مسائل الخلل فى صلاه الآيات 


]١[‏ لإطلاق الخطاب بسجود السهو مع الموجب المذكور كقوله عليه السلام عليه سجدتا السهو إذا تكلم(١)‏ ما لم يتعمد ونحو 
ذلك. 


[؟] لإطلاق قوله عليه السلام : «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء0(0). فإنْ مقتضى هذا المنطوق إذا 
فك برعل البشوال :فق المصوه فى ضينة ال كرطانه ييا آنا كتميسهى أنه ]ذا كات اكع قر .الل كيرا فى | مهوي بقن عن 


الأقل ويرجع ويأتى بالمشكوك كما هو مقتضى مفهوم الشرطيه؛ وقد تقدّم فى مباحث القراءه والركوع والسجود أنه إذا نسى 
منها شيئاً ولم يدخل فى ركن من بعده فعليه أن يرجع ويتداركك كما يستفاد ذلكك من بعض الروايات الوارده فيها. 


ص 0 


. وسائل الشيعه 4: 708» الباب * من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ )1(-١ 
. ؟- (3) وسائل الشيعه 8: /757» الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث الأوّل‎ 


فئ كيفيه بوت الكسوف والخسوف 


["'] ليس الكسوف والخسوف ممّْرا يختص معرفته والعلم به بأهل الخبره يعنى الرصدىء بل يعرفه ويعلم به بطريق الحسٌ سائر 
الناس كمعرفتهم بالغروب وطلوع (مسأله 14) يختص وجوب الصلاه بمن فى بلد الآيهه فلا يجب على غيره[ ١‏ [نعم يقوى إلحاق 
المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد. 


الشّرح: 
الشمس. 


وبتعبير آخرء لا ينحصر طريق العلم بهما ولا بسائر الآيات الحدس الرصدى وحسابه. وعلى ذلكك فإن اختص طريق إحراز الشىء 
إلى حدس أهل الخبره فيعتبر فيه قول أهل الخبره إذا لم يعارضه بقول الآدخرين كتقويم الجواهر واجتهاد المجتهد أو أعلميته 
ونحو ذلك. 


نعم» لو كان لشخص اطمينان بصدق أهل الخبره فيما له طريق آخر وهو الحدس فلا يبعد اعتباره ما لم يرد فيه نهى عن الاتباع أو 
خطاب يتضمن لبيان اختصاص إحرازه بالحس كما يقال ذلكك فى ثبوت الهلال يعنى الحكم برؤيه الهلال. 

وأما إذا كان لشخص أو أشخاص اطمئنان برؤيته من طريق إخبار الرصدى فلا بأس بالاعتماد منه أو منهم عليه فى ترتيب الآثار؛ 
أن النهى عن الاتباع لم يرد فى هذا والأسمر فى ثبوت الكسوف والخسوف وسائر الآيات من هذا القبيل فلا إشكال فى جواز 
الاعتماد على قول الرصدى إذا أفاد لأشخاص الاطمئنان فى أصلها و وقتها و مقدار مكثهاء بل يمكن أن يقال يجب على 
الرصدى الإظهار كسائر موارد الرجوع إلى أهل الخبره من وجوب الإظهار عليهم حسبه, ولكن القول المزبور على إطلاقه غير 
تام واللّه العالم. 

يختص وجوب صلاه الآيات بمن فى بلد الآيه 


]١[‏ فإِنَ الموضوع لصلاه الآيات كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزله والمخوفات لنوع الناس من السماويه أو مطلقاً على ما 
تقدّم ومن كان عنده حدوث (مسأله )٠‏ تجب هذه الصلاه على كل مكلف إلا الحائض[١]‏ والنفساء 


ص 0036 


فيسقط عنهما أداؤهاء والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهاره. 


هذه الموضوعات يترتب على حدوثها وجوب صلاه الآيات عليه» وإذا كان المكلف عند حدوث آيه فى بلد أو ما حوله بحيث 
يصح أن يقال: ابتلينا بالكسوف أو الخسوف أو غيره يجب عليه صلاه الآيات» ومن يصح أن يقول: لم يكن عندنا كسوف أو 
خسوف أو زلزله أو غيرها لا يجب عليه صلاتها. 


وما ذكر المائن قدس سره : من أن الأقوى إلحاق المتصل بذلكك المكان مقا يعد معه كالمكان الواحد إن أراذ به إخساس الآبه 
فى المكان المتصل أيضاً ولو بنحو خفيف كالزلزله يكون الفرض دالا فى مكان الزلزله وإن لم يكن قابلا للإحساس فيها أو 
كان المخوف السماوى فيها محسوساً بنحو ضعيف لا يخاف منه نوع الناس فلا موضوع لوجوب صلاه الآآيات على أهالى ذلكك 
المكان. 


]١[‏ وذلكك فإنٌ النهى الوارد للحائض عن الصلاه أيام حيضها وكذا النهى الوارد للمستحاضه عن الصلاه قدر أقرائها أو حيضها 
يعم جميع الصلوات ولا يختص بالصلوات اليوميه فرضاً أو نفل وظاهر النهى عن العباده الإرشاد إلى عدم مشروعيتهاء ولا يبعد 
أن تكون الروايات التى وردت فى عدم وجوب قضاء الصلوات التى تركتها فى حيضها حدّ التواتر الإجمالى مع صحه إسناد 
جمله منها كصحيحه أبان بن تغلبء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: (إنّ السنه لا تقاس ألا ترى أن المرأه تقضى صومها ولا 
تقضى صلاتها»(1). وصحيحه زراره؛ قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاه ثم تقضى الصيام؟ قال: «ليس 
عليها أن تقضى الصلاه» وعليها أن (مسأله )١‏ إذا تعدّد السبب دفعه أو تدريجا تعدّد[١]‏ وجوب الصلاه: 


(مسأله ؟1) مع تعدّد ماعليه من سبب واحد لا يلزم التعيين[ ؟]: ومع عد العبب نوها كالكسوق والكبوف واد لله الأحوظ 
التعيين ولو إجمالاً. 


الشّرح: 


تقضى صوم شهر رمضان0(). إل غير ة لكك وظاه الماقم أن #فيارها اذه الآرات السا طلم حون رولا وب له الا دعوى انها 
دل على نفى قضاء الصلاه عنها منصرف 


ص كن 


1-() وساكل الشنيوه 279" الياتف امن أبوات الحيقن الحديت الأول 
- (7) وسائل الشيعه 7 : /ا©**» الباب 5١‏ من أبواب الحيضء الحديث 7 . 


إلى قضاء الصلاه اليوميه التى تركتها أيام حيضها ولا تع قضاء صلاه الآيات» ولا يخفى أنْ دعوى الانصراف لا وجه لها. 

إذا تعدن السبب تعدد وجوب الصلاه 

]١[‏ كما هو مقتضى تعدّد الموضوع الانحلا-لى» وقد تقدّم أن كلمن الكسوف والخسوف والزلزله موضوع لوجوب صلاه 
الآبيات بنحو الانحلال» وعليه فإن وقع الكسوفان فى يوم واحد وجب لكل منها صلاه الآيات» وكذا إذا وقع فيه الكسوف 
والرل لض 

وعلى الجمله. إذا على التكليف بطبيعى الفعل على موضوع بنحو الانحلاسل والقضيه الحقيقيه فإن وجد من الموضوع المزبور 
المتعدد من الأفراد يترتب على حدوث كل منه تكليف مستقل بذلكك الفعل» وكذا فيما كان التكليف بذلك الفعل معلقاً على 
حدوث كل من الموضوعين من نوعين أو الموضوعات من أنواع بحيث يكون ظهور الخطاب الحدوث عند الحدوث. والتداخل 
فى التعدد من الوجوب يقتضى التعدد فى الامتثال وخلاف ذلكك يحتاج إلى الدليل على التداخل. 

["]لا يخفى أنّ صلاه الآيات وإن كانت عنواناً قصدياً إلا أن كونها للكسوف أو نعم مع تعدّد ماعدا هذه الثلائه من سائر 
المخرفات لذ معن التعيية وت كان احورط ارقا 

(مسأله 77) المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صوره الجهل احتراق القرص بتمامه[ ]١‏ فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب 
ضوء البقيه باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفى. 


(مسأله ؟7) إذا أخبره جماعه بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم[1] ثم بعد مضى الوقت تبئين صدقهم فالظاهر 
إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرصء وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضى الوقت تبن 
عدالتهما لكن الأحوط القضاء فى الصورتين. 


الشّرح: 


الؤلزله له يوجن التعكداقن تاحيد ضتلاتها بأن تكون صلا الآنات للكسورف غير الضلاه للزلزله ولوعتواتاء بل الما بيه عند كل 


ص :51 


هو فى ناحيه السببء وعليه يكفى مع تعدّد السبب الإتيان بفردين أو أفراد من ذلكك الطبيعى من غير لزوم تعيين هذا فى صلاه 
الكسوق والحسوفت: والزلرلةنواما إذا كاة السسي عو البيغافات قينا أن خصوضيه كل عثيالا أت لق وجوبيا قاذ مال 
للالتزام بأنّ صلاه كل من المخوفات عنوانها قصدى. 


الكلام فيما إذا كان جاهلاً بالكسوفين 
]١[‏ كما تقدّم سابقاً والصدق المسامحى من العرف بأنّ القرص احترق كله لا أثر له إذا كان يصدق عدم استيعاب الاحتراق. 


[؟] كما إذا لم يكن خبرهم مفيداً للعلم حقيقه ولا يكون علماً تعبداً كما إذا لم يعرف العادل أو الثقه فيما بينهم ولم يحصل له 
اطمئنان ثم بعد مضى الوقت تبين أَنّْ ."*. ". 


خبرهم كان صدقاء وحيث إِنَّ العلم قد حصل عند التبيّن فيكون فى الوقت جاهال فلا يجب عليه القضاء إلا مع احتراق القرص 
كله وكذلكك إذا أخبره فى الوقت اثنان لم يحرز عدالتهما وبعد الوقت أحرز عدالتهما فإنه من حين إحراز عدالتهما يكون 


خبرهما السابق علماً فلا يجب القضاء إلا مع استيعاب الاحتراق حيث لم يعلم باحتراقه أو الكسوف فى وقته. 


وعلى الجمله» الموضوع لوجوب القضاء العلم بالكسوف فى وقته إلا مع احتراق القرص كله فإنه يجب معه قضاء الصلاه ولو مع 
العلم به فى خارج الوقتء وما ذكر الماتن قدس سره من الاحتياط لا يكون وجوبياً لا محاله. 


591١: ص‎ 


ص :501 


فصل فى صلاه القضاء 
اشاره 


يجب قضاء اليوميه الفائته[١]‏ عمداً أو سهواً أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه؛ وكذا إذا أتى بها باطله 
لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. 


فى وجوب قضاء الصلاه الفائته 


[١]لا‏ خلاف فى وجوب قضاء الصلوات اليوميه الفائته» بل يعد هذا من القطعيات والمسلمات بين العلماء. وقد تقدم سابقاً أنه مع 
وجوب عمل فى وقت خاص وجوب قضائه بعد فوته بتركه فى ذلكك الوقت يحتاج إلى قيام دليل عليه» ولا يكفى مجرد وجوبه 
فى لالكة الوقت الخاص »وداش جل أصحانا الكاخرين على أن القضاء فى موارة فوته افر جذمن لآ بالتكليت المتعلن 
بذلكك العمل فى وقته؛ فإِنُ مدلول خخطاب ذلك التكليف وجوب الطبيعى الموقث بالوقت لا مطلق الطبيعى؛ لأنُّ دخول وجوب 
القضاء على تقدير القوث فى مدلول خطان وجوب الأداء غير ممكن؛ لأن متعلق التكليق فى كل منهما غير الآخر ومتعلق الأداء 
التكليف بالطبيعى المقيد بالوقت ومتعلق القضاء نفس ذلك الطبيعى» ولكن على تقدير فوته فى الوقت وعلى ذلك فلابد من 
ملظل الخطا باك الفرغيه «الاضنافه إلى ققباء الفراتتة البومة الراجه وقضاء الفراقة الوا دن غير البرمية. 


ويظهر من بعض الكلمات أنه يمكن إثبات القضاء بعد تركك الأداء فى الوقت بالاستصحاب الجارى فى ناحيه التكليف الحادث 


فى الوقاة و الامعميهان فى . 


القسم الثانى من الكلى؛ حيث فى موارد جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى يجرى الاستصحاب فى ناحيه الكلى 
لاحتمال حدوث فرد آخر منه مع حدوث الفرد المعلوم ارتفاعه أو مقارناً لارتفاعه. 


ص ا 


ولكن لا يخفى أنه قد تقرر فى بحث الاستصحاب أن الكلى المحرز وجوده إذا كان نفس التكليف بأن علم حدوث أحد 
التكليفين ولكن الحادث مردّد بين ما هو مرتفع قطعاً وما هو باقء فإنه فى فرض ارتفاع المعين من التكليفين يجرى الاستصحاب 
فى عدم حدوث الفرد الآخر من التكليفين ويكون هذا الاستصحاب حاكماً على استصحاب الكلى. 


ودعوى أنّ الاستصحاب فى ناحيه عدم حدوث الفرد الآدخر غير جار؛ لأ-ن_ه لا يعن حدوث الفرد الذى ارتفع لا يمكن 
المساعده عليا؛ لأنٌُ حدوت ذلك القرد كاق قطفا والشكك ق. حدوت التكليق الآ نقضاتها. 
ِ ' فى يف الاخر بقضائها 


كمالك يخفى: ولا يقاس مواوة احقبال بقاء التكليف الكلى بحدوث فرد آخر منه كما فى المقام بموارد احتمال بقاء فرد آخر 
من الحكم الوضعى أو الموضوع الآخر للتكليف من غير أن يكون الاستصحاب فى عدم الحدوث مختصاً بأحد الفردين لكون 
حدوث الآدخر متيقناًء ومع ذلكك فلا حاجه فى إثبات ذلكك بالأصل العملىء بل الإطلاق فى بعض الروايات كاف فى الالتزام 
بوجوب قضاء فائته اليوميه» بل ومن غير اليوميه كصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلَى بغير طهور أو 
نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهار» فإذا دخل وقت ا" 


الشّرح: 


الصلاه ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت وهذه أحقٌّ بوقتها فليصلها فإذا 
قضاها فليصل مافاته مما قد مضىء ولا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها:(1) ولا تأمل فى أنَّ ظاهر إطلاقها وجوب قضاء 
الصلاه الواجبه من اليوميه وغيرها مع فوتهاء ودعوى انصرافها إلى خصوص الفائته من اليوميه لا وجه له كما هو الحال فى 
ميخي الأخرئ قاةاقلت لتدرعل ماس ضاق من ضاذه الاق 4د كناف السقير» قال ريقف ها قاف تافام روا كائنك 


ص مرا 


." وسائل الشيعه : 708» الباب ” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ )١(-١ 


صلاه السفر أدّاها فى الحضر مثلهاء وإن كانت صلاه الحضر فليقض فى السفر صلاه الحضر كما فاتته)(١)‏ والظاهر أنه كان 
وجوب قضباء القائعه عفد ؤرارة سلما وإلحنا سأل عن القضاء فى صلاه تخدلق: كرفا فى حال الأداء والققام كاختلاقها ف 


الحضر والسفر وتختلف هذه عن الأولى بأنّ هذه لا تعمّ صلاه غير اليوميه. 

وهلن الجدلهة ورب قضاء القراتك مع اللرسه وغيرها كا ابدام هاي العلماد تا وقتري :وض دج ؤراوه والفقجيل 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضه أنكك لم تصلها أو فى وقت فوتها أنكك لم 7 تعيليا 
صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعاده عليكك من شكك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليكك أن 
تصلبهاقى أى حاله كنك(490 وهذه الفيشحة تاظره إلى قاغذة الخلوله أى الفكف فى الصلاة فى وقنها بالشبهه الموضوعيه فإن 


الشّرح: 


ضبقاً بحيث لو لم يأتِ بها فيه فاتت تلك الصلاه فعلى المكلف أن يأتى بها كما فى صوره عدم الإتيان بهاء وإن شكك كما ذكر 
بعد خروج وقت الصلاه فلا يعتنى بشكه. ولا يلزم تداركها بعد خروج الوقت إلآ إذا استيقن أى أحرز عدم الإتيان بها حتى فى 
وقت فوتهاء ويظهر منها أيضاً أن مع إحراز فوت الصلاه فى وقتها يجب تداركها المعبر عنه بالقضاء اصطلاحاً وبالإعاده لغه أيضاً. 


ثم لا يخفى أن مع إحراز تركك الصلاه فى وقتهاء سواء كان تركها فيه بالعلم الوجدانى أو بالطريق المعتبر كإخبار الثقه ونحوه 
يكون إحراز الفوت وجدانياً وأم._.! مع الشكك فى تركها بعد انقضاء الوقت فلا اعتبار به؛ لما تقدم فى قاعده الحيلوله 
والاستصحاب فى ناحيه تركها فى وقتها غير جار؛ لعدم إفاده الاستصحاب إحراز الفوت إلا بنحو الأصل المثبت. 


ودعوى أن الفوت عباره عن تركك العمل فى الوقت المضروب له وعدم الإتيان وعليه فيمكن إحراز فوت الصلاه فى وقتها 
بجريان الاستصحاب فى ناحيه عدم 


ص شاف 


1-(0) وسائل الشيعه 928:8 البات #8 من أبوان قضاء الضلوات: اللحديث الأؤل.. 
7ت( وسائل القبعة © اللا البات «عهن أبواتت المواقية» الحديث الأول 


الإتيان بها إلى أن ينقضى وقتها لا يمكن المساعده عليها؛ فإنٌ الفوت لا يكون مجرد التركك وعدم الإتيان بل يلازم الفوت؛ لعدم 
الإتيان واقعاً إلى انقضاء الوقت, ومن الظاهر أن الاستصحاب يجرى فى ناحيه عدم الإتيان بالعمل إلى آخر الوقتء ولكن ترتب 
الفوت إنما يكون لعدم الإتيان إلى آخر الوقت واقعاً لا الأعم منه وبنحو التعبد. 


وعلى الجمله؛ الفوت لازم تكوينى لعدم الإتيان بعمل فى وقت ينقضى بانقضاء زمانه بانقضاء ذلك الوقت لا حكم شرعى له. 


تح » إذا سرك فاعده الحيلولةا عند السكك قى المدلذة فى وفتوااو حرو رقا التكليق يهنا كنا هر تقتقس تاعلدم اياوه قبل 
خروج الوقت ولم يصلها حتى خرج ولا يجب على الصبى إذا لم يبلغ فى أثناء الوقت[١]‏ ولا على المجنون فى تمامه مطبقاً كان 
أو إدوارياً ولا على المغمى عليه فى تمامه[1] ولا على الكافر الشّرح: 


الوقت تكون وظيفته الإتيان بقضاء تلكك الصلاه وإن احتمل أنه أتى بتلكك الصلاه أداءً؛ لمن فوت التكليف الثابت بقاعده 
الحيلوله محرزء وبهذا يظهر الحال إذا شكك فى وقت صلاه قبل خروجه أنه أتى بها أم لا ولكن أحرز أنه لم يأتِ بها بعد 
الاستصحاب فيجب قضاؤها لإحرازه فوت الصلاه الواجب بالاستصحاب فى وقتها. 


وسياتن أنه لى ترودث الصنلاهة الواجبه بين القصر والتمام مع فوتها يجب قضاؤها قصراً وتماماً لإحراز قضاء الفائت؛ لأنّ العلم 
الإجمالى كما كان حاصلا فى أدائها كذلك فى التكليف بقضائهاء وحيث إنه يتمكن من الجمع بين الموافقه القطعيه وتركك 
المخالفه القطعيه يلزم رعايه كل منهماء بخلاف ما إذا تردّد صوم بين صوم يوم أو صوم يوم آخر قضاءًء فإنه إذا صام اليوم الأول 
لا يبعد أن يقال: بعدم وجوب الجمع بين صوم اليوم الأول وصوم اليوم الآدخر؛ لعدم إحراز فوت الصوم الواجب عنه ليقضى 
بصوم اليوم الآخر فلاحظ. 
الكلام فى الصبى والمجنون 


]١[‏ يعنى لا يجب القضاء على الصبى إذا لم يبلغ قبل خروج وقت الصلاه. وإذا بلغ أثناء وقتها وتركك تلكك الصلاه حتى مضى 
وثقيا وس عله قفاؤها حق قبا لو كان مسكا فق الآقاة بز كه من عتلذه ؤقنياء كما ككلمنا فى ذلكك فى سأله من أدر عق 


ص رخالا 


ركعه من الوقتء وبهذا يظهر الحال فى المجنون, سواء كان مطبقاً أو أدواريا حيث لو كان زائل العقل فى تمام وقت صلاه لا 
يحب عليه القضاء. 


[1] وأمًا المغمى عليه فهو إذا كان إغماؤه مستوعباً تمام الوقت فلا يجب عليه .*". *”. 


قضاء تلك الصلاه وإلا فعليه قضاؤها على المشهور بين أصحابناء ويستدل على ذلكك بروايات وفيها الصحاح كصحيحه أيوب 
بن نوح أنه كتب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلوات أو لا؟ 
فكتب: «لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاه)(١)‏ «وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر)(؟). وهذا التعليل مقتضاه أنه لا يجب 
الأ-داء على المغمى عليه فى تمام الوقت ويترتب عليه نفى القضاء عنه. بخلاف ما إذا أفاق فى بعض الوقت فإنّ تركه الصلاه فيه 
غير جايز؛ لعدم كونه بعد ما أفاق ممما غلب الله عليه. 


وعلى الجمله. المستفاد منها أنه إذا لم تجب الصلاه أداءً على المكلف لكونه مما غلب الله عليه فلا تجب قضاؤها أيضاً. 


وصحيحه حفص بن البخترىء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول فى المغمى عليه» قال: «ما غلب الله عليه فاللّه أولى 
بالعذر»(20 بل لا يبعد الالتزام بأنه إذا أفاق المغمى عليه فى وقت صلاه وتمكن من الإتيان بها بحيث لم يستوعب إغماؤه تمام 
وقت تلك الصلاه فعليه قضاؤها مع تركها فيه» وفى صحيحه أبى بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى 
عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟ قال: «يقضى صلاته التى أدركك وقتها)(2). 


الشّرح: 


ص 1لا 


. 7 وسائل الشيعه /: 704» الباب ” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ )١(-١ 
. " ؟- (7) وسائل الشيعه /: 709 » الباب ” من أبواب قضاء الصلوات » الحديث‎ 
. 7" الباب ” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ »72١ : وسائل الشيعه‎ 20 -* 
. ١ وسائل الشيعه 4: 727» الباب ” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ )©( - 


قضاؤها مع تركها فيه على القاعده حيث تتدخل فى عنوان مافات وصلاه لم يصلها وفى صحيحه حفصء عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: «يقضى الصلاه التى أفاق فيها»(١)‏ ومقتضى الإطلاءق فى مثلها عدم الفرق فى لزوم القضاء بين كون زمان الإغماء 
قليلا كاليوم واليومين أو كثيراً. 


وفى جمله من الروايات يقضى المغمى عليه كل ما فاته كما فى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: مكل 
ما تركته من صلاتكك لمرض أغمى عليكك فيه فاقضه إذا أفقت1(0). وفيما رواه الشيخ بسنده إلى حماد» عن أبى كهمس. قال: 
سمعت أباعبداللّه عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضى ما ترك من الصلاه؟ فقال: «أما أنا وولدى وأهلى فنفعل 
ذلكك)020(؟) وسائل الشيعه 8 : 788 » الباب * من أبواب قضاء الصلوات» الحديث 2 .(5). وعن منصور بن حازم عن أبى 
عبدالله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليله؟ قال: فقال: «إن شئت أخبرتكك بما آمر به نفسى وولدى أن 
تقضى كل ما فاتكك)(©). وفى بعض الروايات أن المغمى عليه يقضى صلوات ثلادثه أيام وإذا جاز ثلاثه أيام فليس عليه قضاء 
كما فى موثقه سماعه؛ قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: إذا جاز عليه ثلاثه أيام فليس عليه قضاءء وإذا أغمى عليه ثلاثه 
أيام فعليه قضاء الصلاه فيهن (2). 


وقد ذكرنا أن الروايات الوارده فى قضاء صلاه المغمى عليه لا يتأمل فى أنْ مدلولها قضاء الصلاه التى أفاق فى وقتها ومع تمكنه 
من الإتيان بصلاه الوقت تركها إلى أن انقضى وقتهاء وما قضاء صلوات ثلاثه أيام أو يوم واحد أفاق فى آخر يوم .*”. "”. 


الشّرح: 


ثم إن ما ورد فى عده من الروايات من قولهم عليهم السلام : «كل ما غلب الله عليه فاللّه 


ص 7 


. 7١ وسائل الشيعه /: 727 » الباب ” من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ )١(-١ 
: وسائل الشيعه #5884 البات من أبوات قضاء الصلوات» الحنديث الأول‎ )(--7 
؟(”) و‎ 


- تهذيب الأحكام 5 : 760 » الحديث 15 و 18 . 


أولى بالعذر»(1). وإن لا يعم الإغماء الاختيارى بأن يشرب شخص مايعاً أوجب الإغماء إياه ولكن لا يبعد أن يجرى ما دلّ على 
أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلاه والصوم على المغمى عليه الاختيارى أيضاً كصحيحه على بن مهزيار أَنّه سأله _ يعنى 
أبا الحسن الثالث عليه السلام _ عن هذه المسأله؟ فقال: «لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاه)(7()1) علل الشرائع 237١ :١‏ الباب 
7 » ذيل الحديث 9.(). وعن أتوب بن نوح أنه كتب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر 
هل يقضى ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: «لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلوات)0©. فإنها تعمّ عدم القضاء على المغمى 
عليه فى تركه صومه وصلاته بالإغماء ولا يكون ما غلب الله عليه فهو أعذر عله لنفى وجوب القضاء فقطء بل يذكر فى بعض 
الروايات وجهاً لعدم الفضل فى قضاء النوافل. 

نعم» قد ورد فيما يرويه الصدوق قدس سره فى كتاب العلل والعيون بسنده إلى الفضل بن شاذان كون ما ذكر تعليلاً لنفى 
وجوب القضاء(؟)» ولو كان كذلك لأشكل بعدم الأخذ به فى سائر المقدمات فإنّ الحائض تقضى صومها وكذا النفساء مع أنَّ 
منشأ تركهما صومهما وصلاتهما ما غلب الله عليهما من الحيض والنفاس وإن كان يمكن الجواب عن المناقشه بِأنّ ما ورد لا 


بخرج عن العموم والإطلاق حيث يرفع الأصلى إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبه إلى مافات منه حال كفره[ ١‏ [ولا على الحائض 
والنفساء مع استيعاب الوقت[ 5]. 


اليد عنهما بقيام الدليل على التقييد والتخصيص. 
لا يجب على الكافر الأصلى القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى أنّ الكافر إذا أسلم لا يكلف بعد إسلامه أن يتداركك الأعمال التى تركها حال كفره من الصلاه والصوم 
والحج وغير ذلكك بالقضاء بعنوان الفائته» ولم يعهد ذلك من الكفار الذين دخلوا فى الإسلام فى زمان رسول الله صلى الله عليه 
وآله 


ص :51 


. 7 من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث‎ 7١ الباب‎ » 8١ :* وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
و)5(-١‎ 


"- وسائل الشيعه 4: 789 » الباب " من أبواب قضاء الصلوات» الحديث “و 7. 


ومن بعد زمانه صلى الله عليه و آله فى العصور المتتاليه. 


وعلى الجمله. الإجماع والضروره مقتضاهما سقوط القضاء بالإضافه إلى الأعمال التى فاتت عن الكافر زمان كفره بأن أسلم بعد 
انقضاء وقت تلكك الأعمالء ولو أسلم فى وقت صلاه يأتى بها قبل خروج وقتها مع التمكن ولو بالإتيان بركعه منها فى وقتها 
يجب عليه قضاؤها فيما بعد. 


والمناقشه فى وجوب القضاء عليه بأنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاه فإنه ما دام كافراً لا تصحٌ الصلاه منه وبعد إسلامه تسقط 
الصلاه عنه لا يخلو عن التأملء فإنه يتمكن من الإتيان بالصلاه فى وقتها بإاسلامه قبل خروج وقت الصلاهء وإذا لم يأت بها قبل 
خروجه يجب عليه القضاء بإسلامه بعد خروج وقتها كما ذكرناء وظاهر الماتن قدس سره تقييد سقوط القضاء بالإضافه إلى 
الصلوات التى لم يسلم قبل خروج وقتها بل أسلم بعد خروج وقتها. 

[1] بأن يكون حيض المرأه فى وقت الصلاه مستوعباً لوقتها وكذا النفساءء وأم_ إذا انقطع حيضها ونفاسها قبل خروج وقت 
الصلاه بحيث أمكن لهما بعد (مسأله )١‏ إذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأنداء 
وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعه من الوقتء ومع التركك يجب عليهم القضاءء وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج 
الوقت ولو بمقدار ركعه؛ كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاه المختار بحسب حالهم 
من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاه وجب عليهم القضاء كما تقدّم فى المواقيت. 


(مسأله ") إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعه ولم يصل وجب عليه قضاؤها[ .]١‏ 


انقطاع الحيض أو النفاس أن يتيمُما وتأتيا بتلك الصلاه ولو بركعه منها يتعين لهما الإتيان» وإن لم تأتيا ولكن أمكن لهما أن 
تغتسلا وتصليا فإن لم تفعلا وجب عليهما قضاؤهما كما تقدّم الكلام فى ذلكك فى مباحث الحيض. 


الكلام فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت 


ص :501 


]١[‏ قد تقدّم أن إدراكك الركعه من الوقت بمنزله إدراكك الصلاه فى وقتها والكافر بعد إسلامه مكلف بالصلاه مع تمكنه من 
إدراكها ولو لم يتمكن من القراءه كما يشهد لذلكك صحيحه عبدالله بن سنان, قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إنَّ اللّه فرض 
من الصلاه الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكثر ويسئح ويصلى)10). 
وعلى ذلكك فلا فرق فيما ذكر فى المتن بين القول بن الكفار مكلفين بالفروع أو نلتزم بعدم تكليفهم بهاء وعلى كلا التقديرين 
بعد إسلامهم وتمكنهم بعد من إدراكك الصلاه فى وقتها ولو بركعه وجب عليهم الإتيان» ولعلٌ عدم ذكر الطهاره فى (مسأله *) لا 
فرق فى سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم» بل وكذا فى 
المغمى عليه[ [١‏ وإن كان الأسحوط القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصيه؛ بل الأحوط قضاء جميع 
مافاتة مظلقا. 


(مسأله *) المرتد يجب عليه قضاء مافات منه أيام ردته[7] بعد عوده إلى الإسلام» سواء كان عن مله أو فطره وتصبح منه وإن كان 
عن فطره على الأصح. 

الصحيحه لعدم كونها من أجزاء الصلاه بخلاف القراءه وغيرها من الركوع والسجود. 

]١[‏ لما تقدّم من إطلاق ما دل على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه وكذا ما دل على نفيه عن الحائض والنفساءء وأجبنا 
عمّن استدل على عدم سقوط القضاء عن المغمى عليه إذا كان الإغماء باختياره بما ورد ما غلب اللّه عليه فلا شىء عليه(؟). 
ولكن قد ذكر أن ما ورد فى الإغماء ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر() لا يعم نفى الأداء عتمن أغمى فى بعض الوقت وأفاق 
فى بعضه الآدخر. فالقليل راجع إلى نفى التكليف بالأداء ويتبعه فى الفرق نفى القضاء لا تكون التعليل عله له ويلزمه لينقض 
بوجوب قضاء الصوم للحائضء بل عدم وجوب القضاء فى صوره الإغماء فى تمام الوقت لعدم الملاكك فى قضاء صلاته وصومه 


1 


؟-(1) فى الصفحه : 88" . 
#ت () وسائل الشيعه + .م البات لمق أبوات أغداد الفرائضن+ الحديث 7 


الكلام فى قضاء صلاه المرتد 


[9] لما ذكر فى بحث الارتداد أن الأرعداد الفطرى وإن بوجي تعلق حذه .بشيء كالققل إذا كان رجلا واتتتقل أمواله إلى ورقنه 


توبته» بل يستفاد من بعض الروايات أنه أجيز لمن أحرز الارتداد من رجل أن يجرى عليه الحدّ بقتله كصحيحه محمد بن مسلمء 
قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله بعد 
إسلامه فلا توبه لهه وقد وجب قتله وبانت امرأته منه» فليقسم ما تركك على ولده1(0١).‏ وحيث لا ترث زوجته حيث بانت منه 


بارتداده. 


وعلى الجمله» لو فرض أن المرتد الفطرى لم يقتل فلا ينبغى التأمل فى وجوب الصلاه والصوم وسائر الواجبات عليه مع عوده إلى 
إسلامه» وربما يستدل على عدم وجوب التدارك على الكافر بعد إسلامه الأعمال التى عملها حال كفره بالإضافه إلى المعاملات 
ونحوها بحديث الإسلام يجب ما قبله(7)» ويهدم020). وهذا الحديث النبوى روى باختلا.ف وفى تفسير القمى بعد آيه 
«وَيَشألُوتك عَن الوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّىافى ذيل آيه وأما قوله وَقَالُوا آن تُؤْمِنَ لكك حَتَّى تَفْجرَ لَنَامِنَ الأض يَتْبُوعاً» فإنها 
لقا عبد الاين آنى ميد أخى أء سل رسمة اللمضليهاء ولك أن هال هذا لرسول الله يدك عل اليجيد_ ين دك هاه 
الكلمات لن نؤمن لكك لرسول الله بمكه قبل الهجره _ فلا خرج رسول الله صلى الله عليه و آله إلى فتح مكه استقبله عبداللّه بن 
الى ان للم على وسو لامكل للا كله يو لاقام يرد عليه التسلاة #أعرعى عق والح يجيه ب وير كافك أخته آم ملع فد 
وسرك) لدهك للد علدر الماقدكل الها الها احقى ذا رسرل الله قناه ل انالك 8 مسي هل اليعالاق لقان فا انيه و 
أتى على وجه يخالف 


"١1١: ص‎ 


. 8 وسائل الشيعه 78 : 77» الباب © من أبواب موانع الإرث من الكفر و... » الحديث‎ )١( -١ 

؟-(7) تفسير القمى ١158 :١‏ » وعنه فى مستدرك الوسائل :١١‏ 28”» الباب /ا5 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث 7 . 
*- () بحارالانوار ٠‏ : 770 » الحديث 4 » عن مناقب آل أبى طالب (لابن شهرآشوب) 7 : 18# . وفيه: هدم الإسلام ما كان 
قبله . 


مذهبه» بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم» إذا كان الوقت 
باقياً فإنه يجب عليه الأداء حينئذٍ» ولو تركه وجب عليه القضاءء واستبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد 
العود إلى الخلاف على وفق مذهبه[ .]١‏ 


الشّرح: 


إسلةء اناي كلموتووة كلق الات ولس لباقي كبا قل عبر اننا سل وول لاعن أء سالية قالخا ءيابى تقوو امي يا 
رسول الله سعد بكك جميع الناس إلا أخى من بين قريش والعرب رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلّهمء وقال رسول اللّ: يا 
أم سلمه إن لعاك كذينى تكذيا لم يكذبتق أحد من الناس هو الذى قال لى «لن فوم لك على كذْجر نان لاض يبعا 
الى أن قنالك آم سلئعة بأ أنت وام وا روشرل الله انر تقر السلا بدك ما للك ونا لاه مرح جديك اللجث وغيره على 
تقدير دلا-لته على عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم إِنّما هو بالإضافه إلى الكافر الأصلى ولا يعم المرتد الذى ظاهر 
الخطابات أنه مأخوذ بالتكاليف الثابته فى الإسلام فى زمان ردّته كما تقدّم. 


الكلام فى قضاء صلاه المخالف 


]١[‏ فإن المشهور عند أصحابنا عدم وجوب تدارك الأعمال السابقه فى الإشكال فى تكليفه بالفروع إذا استبصر فى صلاته 
وصومه وحتجه وغير ذلكك إذا أتى بأعماله السابقه على طبق مذهبه. ولو كان على مذهبه الحنفى وأتى ببعض صلاته وأتاها على 
طبق مذهب الشافعى ثم استبصر يحكم بعدم قضاء صلواته التى أتى على مذهب الشافعى؛ لأنّ مذهبهم جواز الاكتفاء فى الأعمال 
الواجبه وغيرها على (مسأله *) يجب القضاء على شارب المسكر[ ]١‏ سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه 
العصيان أو للضروره أو الإكراه. 


(مسأله /) فاقد الطهورين[؟] يجب عليه القضاءء ويسقط عنه الأداء» وإن كان الأحوط الجمع بينهما. 


ص :707 


1( فس التتعي +4 


الشّرح: 


أى من المذاهب الأربعه. وفى صحيحه بريد بن معاويه العجلى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كل عمل عمله وهو فى حال 
نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه كوه ان وهر خليه الأ ال ركام قاف يتيند هايكاق فإث أعباله النناشه كافك على طق 


وأم_ا ما أتى به على طبق غير مذهبه على نحو البطلان أو حتى على مذهبنا فالحديث منصرف عنه؛ لأنّ الأحوط القضاء بالإضافه 
إلى ما أتى به على مذهبنا؛ لأنّ الظاهر بطلانها بناءَ على ما هو الأصح من أن الولايه شرط لصحه الأعمال وما أتى به باطللا بمنزله 
تركه وعدم الإتيان به؛ ولذا يقولون إذا أخل بالأركان فعليه الإعاده. 


]١[‏ فإنَ شارب المسكر اذا اختل عقله زمان شربه فهو غير قاصد والصلاه مقوم للقصدء بل لا يبعد الالتزام بِأنّ المسكر فى نفسه 
يبطل للصلاه لظاهر قوله سبحانه 9 عرو الصَّلاه َعم شكال 


يجب قضاء الصلاه على فاقد الطهورين 


[1] لأنْ الطهاره من الحدث بالوضوء أو الغسل شرط الصلاه كما يستفاد ذلكك من حديث: «لا تعاد)(7) وإذا كان المكلف فاقداً 
للطهورين لا يكون مكلّفاً بالصلاه ولم يكن مكلا بإعادتها إذا لم يتمكن من الطهور فى وقتهاء ونتيجه ذلك أنه لا يكون مكلا 
بالأداء» ولكن عليه قضاؤها؛ لما ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه (مسأله 8) من وجب عليه الجمعه إذا 
تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقى الوقتء وإن تركها أيضاً وجب عليه[ ١‏ [قضاءها لا قضاء الجمعه. 


الشّرح: 

سئل عن رجل صِلَى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها»() ونحوها غيرها. 
الكلام فيمن وجبت عليه صلاه الجمعه فتركها 

رابا 


: وسائل الشبعه 198+ الباف لاسن أبواب مقدمه العبادات» الحديث الأول‎ )1(-١ 
./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ »"1/1 _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )7(-١ 


2#( وسائل الشيعه 2 ع/لاه البات /ادمن أبواب المواقيت» الحدية الأول . 


]١[‏ قد تقدّم فى بحث أوقات الصلاه أنَّ إقامه الجمعه واجب تخبيرى بينها وبين الظهر ولا يكون واجباً تعيينياً على ما استفدنا من 
الروايات الوارده عن الأثمه عليهم السلام وأنّ الوارد فيها أن وقت صلاه الجمعه وقت فضيله صلاه الظهر من سائر الأيام وأنه إذا 
انقضى وقتها لم يعقد صلاه الجمعه تنتقل الوظيفه إلى صلاه الظهر إن بقى وقت صلاه الظهرء وإن تركها حتى انقضى وقتها 
يقضى صلاه الظهر قضاءً. 


وعلى الجمله» إعاده الجمعه يكون بالإتيان بصلاه الظهر وقضاؤها يكون بقضاء صلاه الظهرء وتقدّم الكلام أيضاً فى إدراكف 
صلاه الجمعه بإدراكك ركعه منها مع الإمام» ولكن هل إدراكك الركعه فى صلاه الجمعه أن يلحق بالإمام قبل أن يركع الإمام أو 
يلحق به قبل أن يرفع رأسه من الركوع فى تلكك الركعه. وقد استظهر الثانى من الروايات الظاهره فى إدراكك ركعه صلاه 
الجماعه» ولكن ظاهر بعض روايات إدراكك صلاه الجمعه هو الدخول فى الجماعه قبل أن يركع إمام الجمعه كصحيحه الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعه الأخيره فقد أدركت الصلاهء وإن أدركته بعد ما ركع 
(مسأله 9) يجب قضاء غير اليوميه سوى العيدين حتى النافله المنذوره فى وقت معين[ .]١‏ 

ومقتضى ظاهرها أن يرفع اليد عن إطلاق صحيحه الفضل بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا أدركك الرجل 
ركعه فقد أدركك الجمعه وإن فاته فليصل أربعاً10). فإنّ إطلاقها يعم ما إذا كان إدراكك ركعه منها كإدراكك الركعه مع الإمام 
فى غير صلاه الجمعه من الالتحاق بالإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوعه, ويمكن الالتزام بالإطلاق لاحتمال كون المراد ما 
هو المرتكز فى الأذهان فى إدراك الركعه من الوصول إلى حدّ الركوع مع عدم رفع الإمام رأسه من ركوعه فى ذلكك الحين 
بحيث يصدق عليه أنه ركع قبل أن يتم الإمام ركوعه. ويحتمل أن يكون إدراكك الإمام قبل أن يركع فى الركعه الثانيه يوجب 


إجزاء الجمعه. بخلاءف ما إذا أدركه بعد ما ركع فيجوز فى هذه الصوره الركعه التى أدركها من أربع ركعات الظهرء بمعنى أن 


يضيف بعد 
ص :705 


00-1 وسائل الشيعة 217 8ع البات 12 من أبوات ضاذه الجمعة وآدابهاء الحديث الأول : 
؟-(1) وسائل الشيعه /: هع”» الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه وآدابهاء الحديث 7 . 


القيام ثلاث ركعات ظهراً ومع ذلكك الأحو ع الاكتفاء بإدراكك الإمام فى ركوعه من الركعه الثانيه لصلاه الجمعه وإعاده جمعته 
ظهراً بعد ذلك ولو فى وقت الظهر من سائر الأيام ثم الصلاه عصراً. 


يجب قضاء الصلاه الواجبه من غير اليوميه 


أعا وحفرب قضاء السنالاه الواهه مو غير الومنه :فيد هليه إظلاق الأمر يتقتاء القافله فق سيحيكه زوارماعم أن فر عاد 
السلام التى رواها الكلينى» قال: «فإذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه 
التى قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلهاء فإذا قضاها فليصلٌ مافاته مما قل .“". “". 


مضىء ولا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها:(1) فإِنّ الأ.مر بقضاء صلاه مافاته يعم الواجبه التى فاتت ومنها الصلاه 


المندوبه والمنذوره فى وقت معين. 


وأم اعم رجز تقار يداد الععلديي حت فبما تر كها مع ونخربها فد ورد فى ضحيحةه زواره عن أب جطريظليه الباؤم قال 
«من لم يصل مع الإمام فى جماعه يوم العيد فلا صلاه هله ولا قضاء عليه)(؟). حيث إِنْ مدلولها أنه إذا أقيمت صلاه العيد مع إمام 
ولم يحضرها المكلف وفاتت عنه فلا صلاه له ولا قضاء عليه 


نعم» إذا لم تقام لعدم ثبوت رؤيه الهلال مثلا ثم ثبت رؤيته بعد أن فات وقت صلاه العيد» كما إذا ثبتت الرؤيه بعد الزوال من 
يوم الشكك تعتين الإفطار ويؤخر صلاه العيد إلى الغد. كما يدل على الحكمين صحيحه محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «إذا شهد عند الإمام تاهدان انيما رأبا البللال صل تاكتيه نما أمر الإمام بالإفطار ذلكك اليوم إذا كانا شهدا قبل 
زوال الففس: ذإن شهدا يعد زوال الشمس آم الإمام بإفطار ذلكك اليوم وأخر الصلاه إلى الغد فصلى بهم)(). وعلى ذلكك فإن 
ثبت يوم العيد بشهاده شاهدين بانقضاء الشهر بعد فإن كان ثبوته كذلك قبل الزوال يحكم 


ص إن 


.” الكافى ": 597 » الحديث‎ )١(-١ 
. " الباب 7 من أبواب صلاه العيدء الحديث‎ »7١ ؟-(1) وسائل الشيعه /ا:‎ 
. وسائل الشيعه /1: 8*9 ؛ الباب 4 من أبواب صلاه العيد: الحديث الأول‎ )( 


بالإفطار وإقامه صلاه العيد» وإن كان بعد الزوال يوجر صلاته إلى الغد. 


أشبالة:١١)‏ يجوز كقباء القرائقن فى كل .وقظاعق ليل أو ان أو قر أ عفنو ؤفيلى قن السكر ماقا فن اللحض كماما كما 
أنه يضق فى الحكتر عافاك فى السسفر قصر| 1]. 


يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت 
]١[‏ وذلكك فإِنْ الصلاه التى يؤتى بها قضاءً بعينها الصلاه التى كانت يؤتى أداءً وَإِنّما يؤتى خارج وقتها لفوتها فى وقتها. 


نعم» إذا كان بعض الأأمور المعتيره فى الأنداء ساقطاً للعجز عنه يلاحظ الإتيان بالمراعاه فى الإتيان خارج الوقت بعد فوتها فى 
وقتها وقد ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام : «أربع صلوات يصليها الرجل فى كل ساعه: صلاه فاتك فمتى 
ذكرتها أديتها...)(١).‏ 


وق منديكله خرف عند ليه الاق أل مول لم وجل ساح بتر لوق أرافض ازاك لم يطالي) رك مستي ا له رهفيها 
إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهار». الحديث(2). وعلى ذلكك فما فاتته فى الحضر يصليها قضاءً أربع ركعات ولو فى 
السفرء وما فاتته فى السفر يقضيها فى الحضر قصراً؛ لما ذكرنا من أنّها قضاء تلكك الصلاه الفائته» ولو اختلفتا فلا يكون ما يؤتى 
خارج الوقت قضاءً وما فات فى الوقت أداءً وفى صحيحه زراره؛ قال: قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذكرها فى 
الحضر؟ قال: «يقضى مافاته كما فاته» إن كانت صلاه السفر أداها فى الحضر مثلهاء وإن كانت صلاه الحضر فليقض فى السفر 
صلاه الحضر كما فاتته)0). 


(مسأله )١١‏ إذا فاتت الصلاه فى أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً[١‏ [سواء قضاها فى السفر أو فى الحضر فى تلكك 
الأماكن أو غيرهاء وإن كان 


ص :702 


. الباب "امن أبوات المواقيت» الحديث الأول‎ », 52٠ وسائل الشيعه ع.‎ )1(-١ 
:: وسائل الشيعه +97 البات لاق مق أبوات المواقية» الحخديك الأول‎ )9( 37 
: #()أووائل القيده ف برعا ءاالبات عام أبوات قفا الصلواع» الحلديثك الأول‎ 


لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها فى تلكك الأماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء. 
الكلام فى قضاء الصلاه التى فاتت فى أماكن التخيبر 


]١1[‏ وذلكك فإِنٌ الواجب فى حق المكلف المسافر الصلاه قصراًء سواء كان سفره إلى تلكك الأماكن أو غيرها غايه الأمر للمسافر 
إلى تلكك الأماكن ترخيص وجعل بدل لصلاته قصراً بأن يأتى فى خصوص تلك الأماكن تماماً فإجزاء التمام أو كونه أفضل من 
خصوصياته اللاحقه لصلاته فى تلكك الأماكن أداءًء وإذا فاتت صلاته فيها وأراد قضاءها فى الحضر أو فى السفر فعليه قضاءها 
قصراً؛ لأنّ الفائته عن المسافر فيها الصلاه قصراً والإجزاء تماماً يلحق بصلاه العصر فيها إذا كان يصلّى فيها بعنوان الأداء وإذا لم 
يكو يلى قا كما تو ذرطن التقاد فى شيرها لا يجري الأفاة بالبدله كما أندأإن أزاد قفا سافاته فى استازه فى سثره هذا 
حيث لا يجوز له الاتمام فيهاء وعلى ذلكك يشكل الاتمام فى صلاته الفائته فى تلكك الأمكنه قبل خروجه منها أو فيها بعد رجوعه 
النياثانا بارافع القضاء: 


وعلى الجمله. ما هو المنصرف من خطاب أنَّ الإتمام فى تلكك الأماكن أفضل هى الصلاه الأدائيه فيهاء ولا يعم قضاء مافات فيها؛ 
لما ذكرنا من القرينه على عدم إمكان الالتزام بجواز الإتمام فى قضاء الصلاه التى فاتته فى سائر أسفاره بأن يقضيها فى تلكك 
الأماكن ويتم قضاءها. 


ص 6ن 


(مسأله ١‏ إذا فاتته الصلاه فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذ لك[ .]١‏ 
الكلام فى قضاء صلاه المسافر 


]١[‏ وذلك مقتضى العلم الإجمالى بوجوب إحدى الصلاتين من القصر والتمام فى تلكك الصلاه ولا يجزى الاكتفاء بالإتيان بها 
قصراً فقط أو تماماً فقط. 


وعلى الجمله. يجب فى مفروض المسأله من الجمع بين القصر والتمام بمقتضى قاعده الاشتغال أو الاستصحاب فى ناحيه 
التكليف الحادث عند دخول الوقتء كما إذا كان بعد فرض الإتيان بإحداهما. 


نعم إذا لم يجمع بين القصر والتمام من الصلاه فى وقتها بأن اكتفى بالإتيان بها مع القصر أو التمام فقط عصياناً أو نسياناً يكتفى 
بالقضاء خارج الوقت بخلاف ما إذا صلاها أداءً لحصول العلم بالإتيان بها أداءً أو قضاءً. 


يأتى فى بحث صلاه المسافر أنْ المسافر إذا خرج إلى السفر وكان قد دخل عليه وقت الصلاه قبل الخروجء فإن كان قد دخل 
عليه قبل الخروج وقت الصلاه فإن كان عند زمان التكليف مسافراً يصلّى الصلاه الرباعيه قصراً وإن كان زمان امتثاله قبل الخروج 
يصلَى أربعاً فالعبره فى التمام والقصر زمان الامتثال لا زمان تعلق التكليف بتلكك الصلاه» وعلى ذلكك فلو فاتت الصلاه تماماً 
وقصراً عن المكلف كما إذا تركها حتى خرج إلى السفر ونسيها فى سفره حتى خرج وقت الصلاه» فهل يجب القصر فى قضائها 
أو يجوز الإتمام حيث كان للمكلف المزبور الإتمام فى أدائها كما هو الحال للمسافر فى الصلوات الرباعيه فى الأماكن الأربعه؟ 
ذكر الماتن قدس سره الأحوط على المكلف أن يأتى بالصلاه الفائته بالقصر وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً خصوصاً إذا لم 
يخرج من تلكك الأماكن وأراد القضاء فيه. 


(سأله #) إذا فاتك الصلاة و كاف أول الوقت حافيرا وقى آخر الوقت بسافرا أو بالحكين ]١[‏ لا عن الفخير فى القشياء بين 
القصر والتمام» والأحوط اختيار ما كان واجباً فى آخر الوقت» وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام. 


وقنة أن الراج على المكلق النتروخي القطاء فصر سواء أقن بالقكاء فى ذلك 


ص ا 


المكان أو فى غيره فى السفر أتى أو فى الحضر لما ذكرنا من أن الإتمام جوازه ثبت فيما أراد المكلف الإتيان بالصلاه الأدائيه. 
وأم_ا الصلاه الفائته فلا دليل فيها على جواز الإتمام. 

1ك قيس سيره إذا فاك عن المكلق ضلةه وكاق المكلس فى أول وقديا ساف ا وف آخر وكيا سيافرا أو بالعكس فلا يد 
أن يكون المكلف مخيراً فى قضائها بين القصر والتمام وذلك فإن المكلف فى الفرض المزبور كان داخلاً فى وقت الصلاه فى 
غيوان المساش والخاض وعلبه أن رات القافتك عن الحاضر أو السبافه ولك لا يكف لإامكرن المكلت واعلد فى عتواة العاف 
المسافر فى ومان واحقه بل مكو داس قن ستوافن فى زماتيق ويكوة واعف فى الحبد المترانيق أولا وف الغتواة لقا قاناء 
والعنوان الثانى على تقدير عدم تبدّله إلى العنوان الآخر بعده يقتضى أن يمتثل التكليف المتعلق بذلك العنوان لسقوط التكليف 
المتعلق بالعنوان الآخر قبل ذلك. 

وما ذكر يظهر أن المتعين فى الفرض أن يقضى المكلف التكليف المتعلق بالعنوان الثانى الذى اتطبق على المكلق أخيراً بل 
نعم» ربما يقال: يظهر من بعض الروايات بأنّ الاعتبار فى القضاء زمان تعلّق التكليف بالأداء» فإن كان حاضراً فيه فيقضى تماماً 


وإن كان مسافرا فيقضى قصراء وفى معتبره زراره» عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه وهو فى .””. 


الشّرح: 


السفر فأخَر الصلاه حتّى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله؛ فنسى حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: 
«نصليها ركعتين صلاه المسافر؛ لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغى أن يصلى عند ذلكك)(0). 


ولكن لا يخفى لوكان المكلف فى وقت تعلق التكليف بالصلاه مسافراً ثم صار حاضراً بدخوله بلده أو ما يقصد فيه إقامه عشره 
أيام أو كان فى وقت وجوبها حاضراً ثم خرج إلى السفر تتبدل وظيفته الأوليه التى كانت عند دخول الوقت إلى وظيفته 


ص :5:95 


." وسائل الشيعه 4: 188» الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات؛ الحديث‎ )1(-١ 


الأسخرى من القصر إلى الصلاه بالتمام أو من التمام إلى القصرء بناءً على القول الصحيح من الالتزام بأنْ المسافر حال اتصافه 
بوصف المسافر فى بعض الوقت وظيفته فى ذلكك الحال الصلاه قصرأء والمتصف بالحاضر ولو فى بعض الوقت وظيفته فى ذلكك 
الحال التمام» وليس المقام كالتكليف بالصلاه فى أماكن التخيير عند بعض العلماء من تعلق التكليف الواحد فى تلكك الأماكن 
بالجامع بين الصلاتين يعنى الجامع الانتزاعى الاعتبارى المعبر عنه بإحداهما كما هو المختار فى الواجب التخييرى. 


والحاصل: لابد فى المفروض فى المسأله من الالتزام بثبوت تكليفين على المكلف يثبت أحدهما ولا ثم يتبدّل إلى الآخرء وعلى 
ذلكك الأساس الفائت التكليفق المتبدل إليه حال الأشخيرء بخلادف من تركك الصلاه فى أماكن التخيير فإنٌ الفاثث بناة على 
الوجوب التخييرى فيها كما تقدم نفس ما تعلق به التكليف الواحد يعنى الجامع بين الصلاتين» وقد ذكرنا أنّ الالتزام بالوجوب 
التخييرى فيها بهذا المعنى غير صحيح, فمقتضى القاعده فى المسأله فى الفرضين الالتزام بوجوب قضاء الصلاه عند فوت امتثال 
التكليت الأضييء فإن كان اق الروابات خلاق ولك زبباله 8 بسح قات الترافل: الرواتي انعا مو كذا[؟ [ثل لا بعد 
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقته دون غيرهاء والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبيه. 
ولا يتأكد قضاء مافات حال المرضء ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبٌ له الصدقه عن كل ركعتين بمدّ» وإن لم يتمكن فعن 
كل أربع ركعات بمدَّء وإن لم بسكن قي لصلاه الليل ومدّ لصلاه النهار» وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليله» ولا فرق 
فى قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات. َ 


الشّرح: 


فلابد من ملاحظتهاء وأم_ا المعتبره السابقه فلا يمكن الالتزام بها؛ لأنها مخالفه للروايات الداله على تبدّل التكليف الحادث فى 
وَل الوقت إلى الثانى فى كلا الفريقين» فلا يكون عند خروج وقت الصلاه إلا فوت التكليف الثانى» فاللا-زم قضاؤها وفى 
الروايات المشار إليها صحيحه العيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاه فى 
السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ فقال: يصليها أربعاًء وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته(١).‏ وصحيحه 


7٠١: ص‎ 
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إسماعيل بن جابرء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : يدخل على وقت الفسلة ةو نا قن تمق فلا احيل عت ادل أهل + 
فقال: «صلٌ وأتم الصلاه(1). إلى غير ذلكك. 


فى استحباب قضاء النوافل 


]١[‏ المشهور بين الأصحاب بل فى كلماتهم دعوى الإجماع عليه وفى صحيحه عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبداللّه عليه 


السلام يقول: (إِنْ العبد يقوم فيقضى . 


النافله فيعجب الربٌ ملالئكته منه» فيقول: ملا-ئكتى» عبدى يقضى ما لم افترضه عليه(). ولا يبعد أن يشمل النافله فى هذه 
الصحيحه الرواتب وغيرها من المؤقته التى يصدق مع انقضاء وقتها وتركها فيه وعنوان القضاء على الإتيان بها فى غير وقتهاء 
ودعوى انصرافها إلى الرواتب فى مقابل الفرائض لا يمكن المساعده عليهاء ويدلٌ على استحباب قضائها مؤكداً ومطلقاً أو 
بالإضافه إلى الرواتب صحيحته الثانيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرنى عن رجل عليه من صلاه النوافل ما لا 
يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصلٌ حتى لا يدرى كم صِلَّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلكك, ثم 
قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاءء فقال: إن كان شغله فى طلب معيشه لابدّ منها أو حاجه لأخ مؤمن فلا شىء عليه» وإن كان 
شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاه فعليه القضاء وإلا لقى اللّه وهو مستخفٌ متهاون مضع لحرمه رسول الله صلى الله عليه 
و آله قلت: فإنّهِ لا يقدر على القضاء فهل يجزى أن يتصدّق؟ فسكت ملا ثم قال: فليتصدّق بصدقه. قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر 
طوله وأدنى ذلك مدّ لكل مسكين مكان كلّ صلاهء قلت: وكم الصلاه التى يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من 
صلاه الليل مدّء ولكل ركعتين من صلاه النهار مدّء فقلت: لا يقدرء قال: مدّ إذاً لكل أربع ركعات من صلاه النهار ومدّ لكل أربع 
ركعات من صلاه الليل» قلت: لا يقدرء قال: فمدٌ إذاً نصلاه الليل ومدٌ لصلاه النهار» والصلاه 


عن نام 
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أفضل والصلاه أفضل والصلاه أفضل(١).‏ 


(مسأله )١0‏ لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليوميه لا بالنسبه إليها[ ١‏ [ولا بعضها مع البعض الآخر فلو كان عليه قضاء 
الآيات وقضاء اليوميه يجوز تقديم أيّهما شاءء تقدّم فى الفوات أو تأخَرء وكذا لوكان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل 
منهما وإن تأخر فى الفوات. 

(مسأله 18) يجب الترتيب فى الفوائت اليوميه بمعنى قضاء السابق فى الفوات على اللاحق وهكذا[؟] ولو جهل الترتيب وجب 
التكرار إل أن يكون مستازماً للمشقه التى لا تتحمل من جهه كثرتها فلو فاته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صِلَّى ظهراً بين 
مغربين أو مغرباً بين ظهرينء وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب» ونحوها مما 
يكونان مختلفين فى عدد الركعات. وأمًا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متّتحدين فى 
عدد الركعات فيكفى الاتيان بصلاتين بنيه الأولى فى الفوات والثانيه فيه» وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتى بعدد الفائته بنيه 
الأولى فالأولى. 


الكلام فى الترتيب ومسائله 


]١[‏ عدم اعتبار الترتيب فى القضاء فى الفوائت من غير اليوميه لا بالإضافه إلى غير اليوميه» بمعنى أنه بز فقا العيه انلا واة 
كافك متا خر افر من غير البومية أو كان وشى غير البرسهبالايافه إلى البعقن الجر قحو قضاء الآولى قبل القائية ورف كافك 
الأولى متأخره عن الثانيه فى الفوتء كتقديم قضاء صلاه الكسوف على الخسوف وإن كان الخسوف متأخراً فوتاً. 


[؟]لا يخفى أن الواجب على المكلف كان كل واحده واحده من الصلوات بحسب الأيَام وما كان واقعاً على تقدير الإتيان بكل 
واحده منها لم يكن على (مسأله 137) لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبه ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن 


يصلّى خمسه أيام ولو زادت فريضه أخرى 
ص "١١:‏ 
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يصلّى سته أيام» وهكذا كلما زادت فريضه زاد يوماً. 


المكلف زائداً منهاء وعلى تقدير الإتيان بالقضاء لم يكن على المكلف بأزيد ممما كان يجب عليه أداءً واجتماع تلكك الصلوات 
مقتضى أمر اتفاقئ لآ يكون داخلا فى شىء من متعلق التكلي الأداتى: كما أن الأمر بالاتبان بالقضاء على تقدير ترك الأداء لا 
يقتضى إلآ الإتيان بما كان يقتضى الأداءء ومع ذلكك يقال: يستفاد من بعض الروايات أنَّ مقتضاها عند قضاء الفوائت ملاحظه 
الترتيب فى الفوائت بأن تصلى فى القضاء بنحو الأولى فالأولى فى الفوت كما روى المحقق قدس سره فى المعتبر عن جميل عن 
أن عبدالله عليه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاءء قال: «يبدأ بصلاه الوقت الذى هو 
فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضه فى وقت قد دخل ثم يقضى ما فاته الأول فالأول)(1). 


أقول: لا يبعد أن يكون المكلف فى الفرض لا يتمكن من أن يصلى المغرب فى أوَل وقت فضيلتها حتى يأتى بها فى أول وقتها 
يكون على أمن من الإتيان بالفريضه التى سبقتها ثم يقضى مافاته الأول فالأول يعنى الظهر والعصر وفى نسخه المعتبر بدل قوله: 
ويذكر بعد العشاءء قوله: «ويذكر عند العشاء»(1). بدل قوله: بعد العشاء» فيكون صلاه المغرب عند العشاء صلاه الوقت ثم بعد 
القراع منهااضناذة الظهر والتصر صلاتان فافضان مبهة ولايد .من الإثياة بالأولى يعتى سنالاه الظلهر قبل العضر الأ الصلاتين فى 
أدائهما ترتيب ولابد من ملاحظته بين قضائهما أيضاً. 


(مسأله 18) لو فاتته صلوات معلومه سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صِلَى بعددها من الأيام» لكن يكرر الرباعيات من كل يوم 
بالقصر والتمام. 


الشّرح: 


ولاديخقى أله لى كان الباق عله غيتاذه العضاء ديف لوكان وقت صلاة العقاء باقا لكان وقث لاه المغرت أبشا بافاء وأث 
اللازم إذا كان الأمر كذلكك أن يأتى صلاه المغرب والعشاء من بعدها ثم يقضى الظهر والعصر ويبقى على كلا التقديرين فى 
البق الفائنه غير ضلاق الظهر والعصرء وملاحظه الترتيب فى القضاء بينهما ل يدل 


ص ا 
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على لزوم ملاحظته بين جميع الصلوات الفائته وإن لم يكن فى أدائها ترة 


وسعدل أيه على اعنبان الترقيت فى قضاء الفوائت بصحيحه زراره؛» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا نسيت صلاه أو صليتها 
بغير وضوء وكان عليكك قضاء صلوات فابدأ بألهن فأذّن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامه إقامه لكل صلاه)(١).‏ ووجه 
الاستدلال قوله عليه السلام : «فابدأ بأوّلهن) ب بعنى بأولاهن فى الفوت» وفيه: ف الاقم , بهن قن النوة يبكلزم التقويد بها إذا 
احوة المكلف الاستكرك تلك السار اف مضق ينذا لاقن ثم ثانيهن وهكذا ولم يذكر هذا القيد. وظاهر الاطلاق هو أولاهن 
فى الإتيان بالقضاء حيث يستحب لقضائها الأذان ولكل منها الإقامه. 


وعلى الجمله التقدّم فى الفوت زماناً إذا لم يكن فى أولتين اشتراط بحيث يعتبر أن تكون الثائيه قضائها بعد الأوق كاي 
الظهرين والعشاءين لا يوجب اعتبار الترتيب بينهما فى قضائهما؛ فإنّ القضاء عين الصلاه الأدائيه التى فيها اشتراط الإتيان فى وقت 
مق :وهذا الاشتراط بحسب الرقك سقط فى القشباف بل قضاء الضلاه مقا مجرز للمكلت فى أ سافه شاء إل اذا كان قضاتها 
وواجا لفريقيه الرقت» 


الشّرح: 


ويستدل على تفسير الآيه المباركه بفوريه القضاء بمعنى المبادره إلى القضاء عند ذكر القضاء بما رواه الشيخ قدس سره باسناده 
عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن عروه؛ عن عبيد بن زراره عن أبيه. عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا فاتتكك صلاه 
فنذكرتها فى وقت أخرى فإن كنت تعلم أنكك إذا صِلّيت التى فاتتكك كنت من الأخرى فى وقت فابداً بالتى فاتتكك فَإنٌ الله عر 
وجل يقول: «أَقم الصَّلاَه إذِكرى؛ وإن كنت تعلم إنكك إذا صليت التى فاتتكك فاتتكك التى بعدها فابدأ بالتى أنت فى وقتها 
واقض الأخرى)(1). 


ولكن قد يناقش فى الاستدلال بضعف الروايه سنداً لعدم ثبوت توثيق القاسم بن عروه» ولكن قد ذكرنا أنه لا يبعد أن يكون 
كونه بحسب أخد الحديث منه عن المعاريف» وهذا المقدار كافٍ فى العمل بروايته؛ وثانياً لم يذكر فى الروايه أنَّ الله عر وجل 
يقول «أقِم الصّلاة» بأن كام ناويد مقاط كينا أى اله فى نحي 


ص م 


1-(1) وسائل الشيعه ++ #قلاء الباب 2# هن أبوات النواقية: الحديت الأول:. 
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الضلاهة بل ذكر ختطاب موسى فى مخاطبته ليكوت بيات لثببنا وذكرا لأمته لأقامه الصلاه لرب العالمين. قبل: لابأس بدعوئ دلاله 
صحيحه أبى ولاد على خلاف المواسعه ولزوم المبادره إلى صلاه القضاء فقد روى الشيخ باستاده عن حمل بخ محمنده ع 
الحسن بن محبوبء عن أبى ولاددء قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : إنى كنت خرجت من الكوفه فى سفينه إلى قصر أبى 
غبيره وهو من الكوقه على تخو عشرين فسا فى العناء فرت يومى ذلك أقطدر فى الصلاة ثم بذا فى فى الليل الرجوع إلى 
الكرفةقام أدن اميل فى وجرعي يشتير أم بساك وكيك كان ييف أن بع #ثقالة إن كنت برك فى بوك اللاي كرك 
فيه بريداً فكان عليكك حين رجعت أن 


(مسأله 9) إذا علم أن عليه صلاه واحده لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه[ ١‏ [إتيان أربع ركعات بقصد ما فى الذمه. 


(مسأله ٠١‏ لوتيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهماء بمعنى أن يكون المتيقن 
إحذاهيا لآ على التعين ولكن يختمل قزتهما معأ فالأخوط الأتبان بالضلاتين [؟] ولآ يكف الاقتضان على والحده بقضه ماف 
النذمنه لذن الهروض اعمال سدى إلى اشكرض ها مولت يه دهده ألا فاته على هذا التقدين عقن إثبان وده بحيحه 
والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه. 


تصلى بالتقصير لأنكك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلكك قال: وإن لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريداً فإِنْ عليكك أن 
تقضى كل صلاه صلّيتها فى يومكك ذلكك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانكك ذلكك لأنكك لم تبلغ الموضع الذى يجوز 
فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليكك إذا رجعت أن تتم الصلاه حتى تصير إلى منزلكك(1). 


[1]عيك إة الأقان سدلةه. واهده قسن نافى التسد حو يق عترات إخبالى لمااغلية والشروقي أنه لس ماغله مهدا حت 


يراعى الترتيب فى الفوت بين المتعدد. 


ص :16 
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[1] والرجد فى ذلك أنه عسل أن يكوة ماغليه متعندا والمفروضن أنه إذا قصد إحداهما معناً وكان فى الواقع الفائت كلتا 
التلادة لأن حرق اققياء الأول فقوتا قن الأول و نالتقي كنا قلاف لانتال فرعيها بحية تكرق أزل فون ,خصيد 
الققباء ذل 


( مسأله ١‏ لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما فى الذمه مردده بين الظهر 
والعصر و لتقام مر | فنا م العوو و فاتك 


الشّرح: 


نعم» إذا قصد بالقضاء أول الفائت يعنى ما اشتغلت ذمته به أوَّلا تكون صحيحه لا محاله مع عدم فوتهما معأء وإذا انضم إلى 
ذلك احتمال فوتهما فلا يجب قضاء ما زاد على المتيقن لأجل الشكك فى تحقق الفوت بالإضافه إلى ما هو موضوع القضاءء 
ومضافاً إلى قاعده الحيلوله بالإضافه إلى الصلاه الثانيه» وقد ذكر الماتن قدس سره أن اللازم حينئٍ أن ينوى ما اشتغلت به ذمته 
ولا فإنه عنوان انطبق عليه أوّلاً فبحصل بقصده التعيين الإجمالى الواقعى ناقض العدم أى ذات الأول. 


وعلى الجملف الكلت بيذ حوس القفيية دكن بن الأفاة قشر عاك منسونب والاتوكقي المهن هرازه الأناف بالققياء 
بحيث يمكن رعايه الترتيب بين الفوائت اليوميه يؤخذ بمقتضى ما ورد فى مرسله على بن أسباط» عن غير واحد من أصحابناء عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من نسى من صلاه يومه واحده ولم يدر أى صلاه هى صلَّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»(1) وأحمد بن 
أبى عبدالله البرقى فى المحاسن عن أبيه. عن العباس بن معروفء عن على بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد رفع الحديث قال: 
سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى صلاه من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هى؟ قال: «يصلى ثلاثه وأربعه وركعتين» 
فاق كانت اللو والعضير والعقاء كاذ قد صلى :وإق كاتت المحرية والغداء ققد على 121 


ص ار 
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وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردده بين الأسربع؛ وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتى بركعتين مرددتين بين 


الأربع» وأربع ركعات مردّده بين الثلاثه ومغرب[١].‏ 


(مسأله 31) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين فى الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلواتء فبأتى بصبح إن 
كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مردده بين الظهر والعصر, ثمم مغرب ثم أربع ركعات مردده بين العصر والعشاء. 


وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّده بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغربء ثم بأربع ركعات مردّده بين العصر 
والعشاءء ثم بركعتين للصبح, وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغربء ثم 
ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبحء وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّده 
بين الظهر والعشاءء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح, وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلواتء 
فيأتى فى الفرض الأول بركعتين مردّدتين بين الصبح الشّرح: 


الكلام فيما لو جهل نوع الفائته 


]١[‏ والوجه فيما ذكر أن المستفاد عن مرسله على بن أسباط إجزاء أربع ركعات فى كل مورد كانت فيه الفائته أربع ركعات وإن 
لم يعرف أيّهِ صلاه بعينها حتى يقصدها بعنوانها الخاص ويراعى فيها الجهر أو الإخفات فى قراءتهاء وكذا الحال فيما يصلَى 
ركعتين بقصد العنوان الإجمالى للصلاه الفائته. 


وبتعبير آخر: لا يحتمل الفرق ما بين الصلوات الرباعيه والثنائيه فى هذه الجهه. 


ثم إنه عرق يدف الالش ال تع عل امير أنه إذا دار الأأمر بين الموافقه والظهر والعصر ثم أربع ركعات مرردّده بين الظهر 
والعصر ثمٌ المغربء ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مردّده بين العصر والعشاءء وإن كان أوّل 
يومه الظهر فياتى بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصرء وأربع ركعات مردّده بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب» ثم ركعتين 
مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مردده بين العصر والعشاء. 


ص 1م 


(مسأله 77) إذا علم أنْ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب» وإن كان فى السفر يكفيه أربع صلوات 
ركعتان مرددتان بين الصبح والظهرء وركعتان مرددتان بين الظهر والعصرء ثم المغرب ثم ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاءء 
وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلّى سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصرء ثم الظهر والعصر تامّتين 
ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصرء ثم المغرب ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاءء ثم العشاء بتمامه ويعلم ممما ذكرنا 
حال ما إذا كان أوّل يومه الظهرء بل وغيرها. 


(مسأله 76) إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب» وإن كان مسافراً فكذلكك قصراًء وإن لم 
نذن أله كان مسافرا حامر اسان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم بن 1ه كاويكا عورا تادر 


(مسأله 10) إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبه ولا يعلم أن أولها أيّه صلاه من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب» وإن 
علم أنّ عليه ستاً كذلكك أتى بعشرء وإن علم أن عليه سبعاً كذلكك أتى بإحدى عشره صلاه وهكذاء ولا فرق الشّرح: 


الاحتماليه لكلّ من التكليفين أو الموافقه القطعيه لأحدهما فاللاازم تقديم الموافقه الاحتماليه لكل منهما على الموافقه القطعيه 
لأحدهما. 


قدا عاتن الحيين شام لكان بسي بهلية رودي تاك حبني العترو ارق لكين لك عر العد دوالك إن اراق 
بخمس ولا يحسب منها إلا واحده, فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنه ولا يدرى أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً 
منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات. 


(مسأله 18) إذا علم فوت صلاه معينه كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى. 
ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ» خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذا لو علم 
بفوت صلوات مختلفه ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار فى القدر المعلوم» بل وكذا فى صوره إراده 
الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعى. 


ص :10 


(مسأله 717 لا يجب الفور فى القضاء بل هو موسع مادام العمر[ ]١‏ إذا لم ينجر إلى المسامحه فى أداء التكليف والتهاون به. 
لا يجب الفور فى القضاء 


كيه الكاشم اش المقام فى عيعوالذران: هل يكوك ناد الفائته قبل الحاضره من شرط الحاضره التى دخل وقتها أو أن 
قضائها كذلك لا يكون شرط؟ والثانيه: أن وجوب القضاء بالإضافه إلى مافات فورى بأن يكون قضاء مافات يبادر إليه وإن لم 
يدخل وقت الصلاه الحاضره. ظاهر عباره الماتن قدس سره أنه لا يكون قضاء الفائته واجباً فورياً ولا شرطياً بل المقدار اللازم 
مراعاته أن لا يكون المكلف الذى عليه الفائته متهاوناً فى تكليفه. ومادام يكون الشخص على وثوق من تمكنه من القضاء بحيث 
يكون فى الآدخر فارغاً ذمته ممما كان عليه» فلا محذور عليه وفى غير هذه الصوره من الاحتمال أن لا يكون فى الآخر ذمته فارغاً 
فاللازم إحراز الفراغ. 


وأم_ا بالإضافه إلى شرط القضاء بالإضافه إلى الصلاه الحاضره فلا سبيل لنا إلى الجزم بذلككء بل لاحتماله فإنّ القضاء عباره 
عن الإتيان بالصلاه التى فاتت عن المكلفء فالترتيب بين الصلاه السابقه والمقضيه إن كانت تحصل كما إذا لم تكن السابقه 
فائته فلا مورد لا-شتراط ترتيب آخرء وإن لم تكن تحصل كما إذا كانت السابقه أيضاً فائته فاللازم قضاؤها أيضاً قبل اللاحقه 
كالظهرين أو العشاءين من يوم واحدء وأم_ا إذا لم يكن بين الفائتتين ترتيب كما فى الظهرين أو العشاءين من يومين فليس فى 
أدائها ترتيب فذلك الترتيب غير معتبر وغير داخل فى قضائهما بل هو أمر اتفاقى ومع ذلكك يستظهر من بعض الروايات اعتبار 
الترتيب بين الفائته السابقه واللاحقه فى القضاء كصحيحه يعقوب بن شعيبء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أيصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ فقال: يصلى حين يستيقظء قلت: يوتر أو 
يصلى الركعتين؟ فقال: بل يبدأ بالفريضه(1). 
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وجه الاستظهار أن جواب الإمام عليه السلام بأنه يصلى حين الاستيقاظ مقتضاه عدم جواز تأخير القضاء بحيث يقضى صلاه 
الغداه حين انبساط الشمس الذى يحسب التأخير فى القضاءء بخلا.ف القضاء حين الاستيقاظ فإنه يحسب من المبادره إلى 
القضاءء ولكن فيه أن ما ذكر الإمام عليه السلام تخطئه لأهل الخلاف حيث إِنّهم ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه و آله المنع 
عن الصلاه تطوعاً من طلوع الشمس إلى انبساطها وأجروا ذلك فى سائر الصلاه الواجبه كالقضاء وأمره عليه السلام بالقضاء حين 
الاستيقاظ اعتراض عليهم لا لأنْ وجوب القضاء فورى أو شرطى بالإضافه إلى الحاضره. 


الشّرح: 


وربما يذكر لوجوب القضاء فوراً ماورد فى عده من الروايات من نوم رسول الله صلى الله عليه و آله عن صلاه الغداه وقضائها 
صلى الله عليه و آله )١(‏ ولكن لا يخفى لا يمكن الاستدلال بها على شىء لا- على وجوب القضاء فوراً ولا على كون وجوبه 
شرعلا حك إنه لى كان ره تصديقا لقكس قال على اشاغليه و الذهد الاسشقاظ رحل عن ذلكف المكاة واف باللقاء 
مع أصحابه فى مكان آخرء وهذا المقدار من التأخير ينافى الفوريه وإن لم يكن تصديقاً؛ لأنّ هذا ينافى منصب النبى صلى الله 
عليه و آله قلا يمكن أيشاً الأستدلال بها على شىع. 


وعلن الجمل ذا كان فريك الحافه وتسوفيوعا للحذ كر بالقائقد وقترعا لرسعريه القمل قبا قن الروانات نتكدها فن أكاساعة 
يذكرها من ليل أو نهار يكون ناظر إلى الوجوب الفعلى للقضاء. 


ويستدل أيضاً على وجوب المبادره إلى القضاء بما رواه الكلينى قدس سره عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد؛ عن 
عثمان بن عيسى؛ عن سماعه بن مهران» قال: سألته عن رجل نسى أن يصلَّى الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: «يصلْيها حين 
يذكرها فإنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله رقد عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ ولكنه تنتى عن 
مكانه ذلكك ثم صلّى)(1) ولا يخفى أنه لو أمكن لشخص أن يحتمل وقوع الأمر له صلوات الله وسلامه عليه كان فيه دلاله على 
المواسعه وعدم لزوم المضايقه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه إنما أتى بالقضاء بعد الانتقال عن 


77١: ص‎ 
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موضع الرقود وإقامه استعمال الطهور ونحوه المقتضى للتأخير فى القضاءء ولو كان وجوب القضاء فورياً لم يكن كذلكك, وبهذا 
يظهر الحال فى موثقه عمار بن موسىء (مسأله 18) لا يجب تقديم الفائته على الحاضره فيجوز الاشتغال بالحاضره فى سعه الوقت 
لمن عليه قضاء[١]‏ وإن كان الأ-حوط تقديمها عليهاء خصوصاً فى فائته ذلكك اليوم؛ بل إذا شرع فى الحاضره قبلها استحب له 
العدول منها إليها إذا لم يتتجاوز محل العدول. 


الشّرح: 


عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو فى سفر كيف يصنع؟ أيجوز أن يقضى 
بالنهار؟ قال: «لا يقضى صلاه نافله ولا فريضه بالنهار ولا تجوز له ولا تشبت ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل»(1١).‏ 


وفى موثقته عن أبى عبداللّه عليه السلام _ فى حديث _قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاه فى الحضر هل يقضيها وهو 
مسافر؟ قال: «نعم» يقضيها بالليل على الأرض فأمًا على الظهر فلاء ويصلّى كما يصلَى فى الحضر)(1). ونحوها غيرها. 


لابجب تقديم الفائته على الحاضره 


]١[‏ لما تقدّم فى التعليقه السابقه عدم المانع عن تقديم الفريضه الحاضره على الفائته واستظهار هذا الجواز من غير واحد من 
الروايات؛ ولا ينبغى التأثل فى أن تجويز العدول عن الحاضره إلى القضاء واستظهار هذا الجواز يوحى أنّ الأحوط مع سعه وقت 
الحاضره تقديم الفائته ولو بالعدول من الأداء من الحاضره مع عدم تجاوز محل العدول أولى كما يستفاد ذلك من صحيحه 
زراره عن أبى جعفر عليه السلام (). 


(مسأله 18) إذا كانت عليه فوائت أَبّامِ وفاتت منه صلاه ذلكك اليوم 2 ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم كويانا على 
إتيانها[ ١‏ [فالأسحوط استحباباً أن يأتى بفائته اليوم قبل الأدائيه ولكن لا يكتفى بهاء بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبه 
عليها. 


ص رضن 
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(مسأله ١‏ إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائته[3] أو فوائت يستحبٌ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطء وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن 
علم بإتيانها. 

]١[‏ فالأحوط استحباباً أن يأتى بفائته اليوم قبل الأدائيه ومراد الماتن قدس سره أن نلاحظ فى الفرض الترتيب بين الحاضره وفائته 
اليوم» بأن يكون الإتيان بفائته اليوم قبل حاضره اليوم وإعاده الفائته اليوميه بعد الإتيان بالفوائت السابقه لتداركك الترتيب بينها 
وبين تلكك الفوائت» ولكن لا يخفى أنه لم نجد دليلاً على لزوم رعايه الترتيب ما بين الصلاه الحاضره وبين الفوائت من قبلهاء 


غايه الأمر كان رعايه ذلكك أمراً راجحاً فضلا عتما بين الحاضره وفائته اليوم؛ فإن استظهار ذلك مما تقدم من الروايات وغيرها 


[لأاقد شفريف سالفت اللصول أن قيام أماره أو أصل نافٍ معتبر فى مورد احتمال التكليف لا يمنع عن الاحتياط» وإذا احتمل 
المكلف أنه فاتت منه بعض الصلاه لا يمنع التمسكك بأصاله البراءه أو بقاعده الحيلوله فى عدم الاعتناء بالاحتياطء إل أنه إذا كان 
على اعتناء بشكه وصلَّى بقصد رجاء الفوت يكون اعتناؤه داخخلا فى عنوان الاحتياط غايه الأمر لم يكن هذا الاحتياط بلازم؛ بل 
احتياطاً مستحباًء وكذ لكك فيما إذا احتمل الخلل فى بعض صلواتها فإنّ مقتضى قاعده الفراغ أو بعض الأصول النافيه وإن كان 
صبحتها وعدم وقوع الخلل فيها إلا أن إعادتها أيضاً داخالا فى عنوان الاحتياط. 

(مسأله )"١‏ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل[ ]١‏ على الأ.قوى. كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضه 
كما مد سابقا. 

يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل 

]١[‏ وقد ورد فى الروايات الركعتان المندوبتان على من عليه قضاء صلاه الفجر بأن يصلى الركعتين قبل قضائهما كما فى صحيحه 


أبى بصير أو موثقته» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداه حتى طلعت الشمس؟ فقال: «يصلى ركعتين 
ثم يصلّى الغداه»(١).‏ وربما يقال: ففى مشروعيه النافله فيما إذا منعت الإتيان 


ص ا 
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بها عن القضاء تأمّل: ولكنه لا يمكن المساعده عليه؛ فإنٌ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص»ء والأمر بالضدين بنحو 


الترتب ممكن. 


ودعوى أنَّ ما ورد فى صحيحه زراره: «ولا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها(1) لا يعم النوافل المترتبه للصلوات اليوميه. 
بل كلاهره التراقل الأحعله السغلدواة كاق ليا وب لناوراة فى #افلداياةه النسن أو ناذه الظهررى إلا انديكق أن قال نا 
أن التواقل الميتدآه أيضاً صلاه فالتين عنها إرشاء إلى أن الأثيان بها لا يكوة عذراً فى ترك القضاء فى الواجه لا أن هذه 
النوافل مع اشتغال الذمه بقضاء الصلاه الواجبه مبغوضه فلا بأس بالإتيان بها بنحو لا يمنع عن الإتيان بقضاء الصلوات خصوصاً 
فيما إذا كان الإتيان بها بنذر فإنه مع النذر يخرج الإتيان بالنافله عن عنوان التطوع» ولا يقاس بنذر الصوم المندوب ممّن عليه 
قضاء الصوم الواجب فإنه لا يصي النذر؛ لأنَّ من شرط الصوم المندوب عدم اشتغال ذمه المكلف بقضاء صوم واجب. 


نعم» فى الموارد التى لا يصحح قضاء الصوم الواجب فيها يصحٌ الصوم المندوب (مسأله 97 لا يجوز الاستنابه فى قضاء الفوائت 
مادام حياً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا[١].‏ 


الشّرح: 


بقضاء صوم ميت يخرج ذلك الصوم عن التطوع بالصوم؛ بل يجب عليه الصوم للوفاء بالإجاره والنذر»ء وعلى ذلكك فلا يصحٌ 
الجماعه فى الصلوات المندوبه الأصليه بالنذر؛ لأنّ الصلاه بالجماعه فيها بدعه فلا تصح النذر فيما لم يكن متعلقه راجحا بل 
بداعة» سواة كان المتذور الضيلذه الثافلة جماعه أو الجماعه فى الضلةه الثافلة؛ وله يقامن ينذر الاثياث بضلاه متدوبة بالأصل فيمَا 
كان على ذمته قضاء صلاه فريضه أو واجبه» بل تصحح تلك الصلاه المندوبه حتى بدون النذر أيضاً كما لا يخفى. 


ص ورف ضر 


)١( -١‏ وسائل الشيعه ' و8 : 788 و ١828‏ . الباب 2١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ”و الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات» 
الحديث ”7. 


لا يجوز الاستنابه فى قضاء الفواثت 


]١[‏ قضاء الفائته من الصلاه كأداء الصلاه كما لا يجوز الاستنابه فى أداء الصلاه فى وقتها كذلكك لا يجوز الاستنابه فى أداء 
فائتتها خارج وقتها مادام حياً حتى فيما لم يتمكن الشخص من أصل قضائها بالمباشره؛ وذلك فإنٌ مقتضى الخطابات الشرعيه 
الإتيان بالصلاه على مكلف فى أوقاتها بالمباشره أداءً والقضاء خارج وقتهاء ومادلٌ على جواز الاستنابه لصلاه الغير ناظر إلى 
الاستنابه بعد موتهه حيث ورد روايات فى التطوع بالصلاه والصوم وغيرها من العبادات عن الميت والأمر بولى الميت بقضاء ما 
فات عن أبيه(١)‏ وغير ذلكك. 


(مسأله *”) يجوز إتيان القضاء جماعه. سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياًء بل يستحب ذلككء ولا يجب اتحاد صلاه الإمام 
والمأموم» بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها[١].‏ 


ولا يخفى أن الوجه فى عدم جواز الاستنابه مادام الشخص حياً ففى الأفعال التى لا ينتسب إلا إلى غير المباشر التى منها الصلاه 
ظاهرء حيث لا تتحمّق الصلاه من غير الحىّ وإتيان الصلاه من حي وحسابه صلاه لغيره من حى آخر أو ميت يحتاج إلى قيام 
تعبدء وهذا لم يوجد إلا عن حيّ وحسابه صلاه لا على ذمه ميت كما فى موارد التطوع والنيابه عن الميت تبرعاً أو بالأجره كما 


أت 
جواز إتيان القضاء جماعه 


]١[‏ قد يقال إِنْ أدله مشروعيه صلاه الجماعه ليس لها إطلاق بحيث يمكن التمسكك بها عند الشكك فى مشروعيه الجماعه فى 
بعض الموارد» كالشكك فى مشروعيه الجماعه فى صلاه الطواف ونحو ذلكء وعليه يشكل الالتزام بمشروعيه الجماعه فيما إذا 
كان كل من الإمام والمأموم قاضياً خصوصاً فيما كان صلاتهما واحده كما إذا تقضيان صلاه الصبح من يومين» ولكن ما ذكر 
وإن كان صحيحاً بالإضافه إلى الإطلاق الشامل لكل صلاه واجبه إلا أنه غير صحيح بالإضافه إلى 


ص شرع مر 
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النراات الروميه وخطلة فى غير الوفيه مدا يملع روعي الجناعه:قيهوبالإضافة إلى المشكر كه فى اليقام 


وقد يدعى العموم فى صحيحه زراره وفضيل قالا: قلنا له: الصلاه فى جماعه فريضه هى؟ فقال: «الصلوات فريضه وليس الاجتماع 


الشّرح: 


ولكن لا يخفى ما فيه فإنها ناظره أن الموارد التى تكون الجماعه فيها مشروعه فالجماعه مستحبه ونفس الصلاه فيها واجبه وليست 
الموارد أو كيفيتها فى مقام بيانها. 


وقد يستدل على مشروعيه الجماعه بالنحو المزبور» بقضاء رسول الله صلى الله عليه و آله وأصحابه صلاه الغداه» حيث إنه لا يبعد 
كما هو الظاهر وقوع نقل نوم رسول الله عن الائمه عليهم السلام لرعايه التقيه وإنكار أصل وقوع النوم ولو بنحو يفهم أصحابهم 
الإنكار كجوابهم فى سؤال من يسألهم أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله سجد فى عمره لسجود السهو أم لا فأجابوا لا وجوابهم 
عليهم السلام بلا بعد السؤال الثانى إنكار للنقل الأوّل. 


ويستدل على صوره كون الإمام قاضياً لصحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام : إنى أحضر 
المساجد مع جيرتى وغيرهم فيأمروننى بالصلاه بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربّما صلَى خلفى من يقتدى بصلاتى 
والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صلّيت لحال من يصلّى بصلاتى متمن سمّيت لكك فمرنى فى ذلكك بأمركك أنتهى إليه 
وأعمل به إن شاء الله فكتب عليه السلام : «صل بهم1(0). 


ولكن ظاهر إعادتها كفرض إعاده من صلَّى صلاه الفريضه بدواً انفراداً نع وجد جماعه فأعادهاء فإنه كما لا تكون المعاده قضاءً 
كذلك المعاده فى الفرض. والأولى أن يقال: نقطع بجواز الإتيان بالقضاء جماعه؛ لأنه لا فرق بين صلاه الإمام والمأموم فى 
الأداء والقضاء كاختلافهما فى صلاه الجمعه والظهر, فإنه قد تقدّم أن المأموم إذا 


ص حون 


. وسائل الشيعه /: 5886 » الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه» الحديث ؟‎ )١(-١ 
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(مسأله *”) الأحوط لذوى الأعذار تأخير القضاء[١]‏ إلى زمان رفع اعد إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أوخاف مفاجأه 
الموت. 


أدركك الإمام فى صلاه الجمعه قبل قيامه عن الركوع فصلاته ظهر يصلى أربع ركعات»ء وإنما تكون وظيفته الجمعه إذا أدركك 


الجمعه قبل أن يركع الإمام فى الركعه الثانيه» ولازم ذلكك أن فى الصوره الأولى أن ينوى صلاه الظهر عند دخوله فى الصلاه 
وينوى صلاه الجمعه فى الصوره الثانيه. 


الكلام فى قضاء ذوى الأعذار 


[1] قد تقدّم جواز تأخير القضاء وعدم لزوم المبادره إليهء وعليه بما أن الواجب صرف وجود الطبيعى وإن كان المكلف متمكياً 
من متعلق الأسمر الاختيارى ولو فى التأخير فلا تصل النوبه إلى المأمور به الاضطرارىء إلآ أنه إذا احتمل عدم ارتفاع العجز إلى 
آخر عمره أو احتمل مفاجأه الموت جاز له الإتيان بالمأمور به الاضطرارىء فإن لم يرتفع العجز يعلم أن الواجب عليه القضاء 
بالمأمور به الاضطرارىء فإن ارتفع يعيد الإتيان بالقضاء بالمأمور به الاختيارى نظير ما ذكرنا فى المأمور به الاختيارى إذا لم يكن 
شمكنا جو المابرر الاتسيارى قن أول الرهت ينه بعرو الاياة الافبطرارىنقق أرلء انرقم باتحنما لضم التمك امن 
الاختيارى إلى آخر الوقت» فإن تمكن يأتى بالاختيارى إل إذا قام دليل خاصٌ على إجزاء الاضطرارى على ما قام الدليل على 
الأسراء فى عفن المؤارة. 


ص اير 


(سأله 8) سح تهرين المميز من الأطفال على ققباء ماقاث منه مق الصلاه» كما فض تمرينه على أدائهاء سواء الفرائض 


والنوافل» بل يستحب تمرينه على كل عباده والأقوى مشروعيه عباداته[ .]١‏ 
يستحب تمرين الأطفال على قضاء مافاتهم من الصلاه 


]١[‏ وذلك فإِنٌ ظاهر الأمر على أولياء الأطفال بأمر أطفالهم بالصلاه سبع سنين أو ست سنين تمرين أطفالهم بالصلاه فى ست 
سنين أو سبع سنين» وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام عن أبيه» قال: قال: «إِنّا نأمر صبياننا بالصلاه إذا كانوا بنى 
خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاه إذا كانوا بنى سبع سنين»(1١)‏ ومحمد بن الحسن باسناده» عن محمد بن على بن محبوب» 
عن العباس بن معروف» عن حماد بن عيسىء عن معاويه بن وهبء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فى كم يؤخذ الصبى 
بالصلاه؟ قال: «فيما بين سبع سنين وست سنين»(1) وصحيحه محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام فى الصبى متى يصلى؟ 
فقال: إذا عقل الصلاه» قلت: متى يعقل الصلاه وتجب عليه؟ قال: لست سنين00. 


واختلف أنظار بعض الأصحاب أن المستفاد من الروايات أن المستحب تعويد الصبى وتمرينه بالصلاه إذا بلغ ست سنين أو سبع 
سنين» ولا تكون نفس عبادته ومنها نفس الصلاه مطلوبه منه» والمعروف بين المتأخر نفس الصلاه كما أنها مطلوبه من البالغين 
مطلوبه من الصبى أيضاًء ويترتب على فعله أيضاً فى جمله من الوارد ما يترتب على فعل البالغ كمسشه المصحف الشريف بوضوئه 
وكالتزام بإجزائه صلاته (مسأله 8”) يجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم وعلى غيرهم من الناس» وعن كل 
ما علم من الشرع إراده عدم وجوده فى الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبه» بل والغناء على الظاهرء وكذا عن أكل 
الأعيان النجسه وشربها ممما فيه ضرر عليهم؛ وأم_! المتنجسه فلا يجب منعهم عنهاء بل حرمه مناولتها لهم غير معلومه؛ وأم_"ا لبس 
الحرير والذهب ونحوهما ممما يحرم 


ص :7717 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 5: 19 » الباب "من أبواب أعداد الفرائض» الحديث ه. 


1-(0) وسائل الشيعة 4184 الباب اهن أبواب أعداد الفرائض؛ المحدديث الأول . 
*- (”) وسائل الشيعه : »١18‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض»ء الحديث 7 . 


على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضللا عن غيرهم؛ بل لا بأس بإلباسهم إياها وإن كان الأولى تركه بل منعهم 
عن لبسها| .]١‏ 


الشّرح: 


على الميت ونحو ذلك مما نوقش فى إجزاء أفعاله فى بعض ذلك, واستندوا فى كون عباداته شرعيه بمثل قوله عليه السلام فى 
صحيحه محمد بن مسلم الصلاه ثابت فى حقه متى يعقل الصلاه وتجب عليه فى ست سنين(1١).‏ 


نعم» قد ورد فى الكتاب العزيز حجره فى التصرفات الماليه فى أمواله مادام لم يبلغ ولم يحرز رشده؛ ورد ذلكك أيضاً فى 
الروايات عن الأ-ثمه عليهم السلام وعلى ما ذكر فما فى الروايات المأثوره من الأمر والطلب بالصلاه بإطلاقها فى الأداء والقضاء 
يعم البالغ والصبىء وكذا ما بالإضافه فى التمرين يعم القضاء بنحو التمرين ومن كونه مطلوباً عباده عن الصبى كالبالغ» وما ذكرنا 
من جريان التعود والتمرين يجرى فى غير الصلاه أيضاً كما سيجىء الكلام فيها أيضاًء ولكن ظاهر بعض الأخبار أنْ صوم الصبى 
المميز أيضاً إذا كان قادراً مشروع كما يأتى فى محله. 


مسؤوليه الولى تجاه أطفاله 
[١]لا‏ ينبغى التأمّل فى أن وظيفه ولى الطفل تجاه الطفل استبعاده عن الوصول .**. ". 


إلى المضان واركاب المفاسد التى نكي الله سبحانه عباده عن ارتكابها بحيث يعلم أنه أرسل رسله وبعث أنبياءه لقطع الفساد أو 
يكون على الأرض خير وصلاح وطاعه وإيمان. 


وعلى الجمله؛ الفساد الذى كان نظر الشارع منعه عن الوجود فى الخارج وسدّ طريقه فيه يلزم على الولى منع الطفل عنه» كما فى 
الأمثله المذكوره فى أوائل كلام الماتن؛ وأم_ا الماك المسمشافه نين الخطاباك الشرصه جمد قي اشوكوة تح | فن القياد 
بالأصل كالتغنى على ما ذكر الماتن من كونه كذلكك على الظاهرء وكذا أكل 


ص ير 


0021 وسائل الشيحه 41815 الباب ام أبوات أعداد الفرائن #الحديرة ا 


أعيان النجسه وشربها ممما عليهم ضررء وأما المتنجسه فلا يجب منع الأطفال عنها فإنّ الخطابات الشرعيه لا تقتضى منع الأطفال 
حتى المميز منهم عن ارتكاب المتنجسات كلها على ما ذكر فى أبحاث أحكام المتنجسات؛ بخلاف ما يذكر فى حكم الأعيان 


ص اضر 


7١: ص‎ 


الفهرس 

فصل فى الركوع ٠ ٠"‏ 

فى وجوب الركوع وركنيته فى كل ركعه"٠‏ 

يجب الانحناء فى الركوع على الوجه المتعارف٠/‏ 
غير هموق الغلقة ريه إلى ارق سم 

الكلام فى اختلاف المستوين خلقه"” ١0‏ 

يجب الذكر فى الركوع”: ١٠‏ 

تجب الطمأنينه فى الركوع بقدر الذكر الواجب١”‏ 
يعتبر رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً"” " 
تجب الطمأنينه حال القيام بعد الرفع"* 0" 

لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ١‏ 
الكلام فيما إذا لم يتمكن من الانحناء المذكور“ 71 
زياده الركوع الجلوسى والإيمائى مبطله”” 0" 

الكلام فى الراكع خلقه :”عم 

يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع"٠/"‏ 
الكلام فى ركوع المرأه:* 6 

الكلام فى ذكر الركوع ومسائله وشروطه”” 50 
الكلام فى مستحبات الركوع 0/٠"‏ 

فصل فى السيجود 721 


تجب سجدتان فى كل ركعه 8٠٠‏ 
واجبات السجود ** 2/١‏ 
الأول: يجب وضع المساككة السبعة عل الأرف نيرع 


77”١: ص‎ 


١ ٠٠١ الثانى: الذكر‎ 

الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب١٠٠ ١‏ 

الرابع: رفع الرأس من السجود ٠”‏ "7 

العا الحلوى ‏ حدة. مطل دمي 

السادس: كون المساجد السبعه فى محالها إلى تمام الذكر ٠ ٠"‏ 
السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف"٠‏ 0 

الثامن: وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه"” /١‏ 
التاسع: طهاره موضع الجبهه"” /١‏ 

فى مقدار الجبهه"“" 7/ 

يعتبر مباشره الجبهه لما يصح السجود عليه"" 8م 

يشترط وضع باطن الكفين على الأرض"” 4/ 

يكفى فى الركبتين وضع المسمى”” ”1 

يعتبر وضع طرف الإبهامين على الأرض"": 4 

الكلام فى الاعتماد على الأعضاء السبعه وهيئه السجود"” 40 
الكلام فى الخلل الواقع بموضع الجبهه” 92 

الكلام فى ما إذا عجز عن الانحناء للسجود”” ١١7‏ 

إذا حرك إبهامه حال الذكر عمداً أعاد الصلاه"“٠ ١١2‏ 
الكلام فى حكم الجبهه لو ارتفعت من الأرض قهراً:٠ 1١١7‏ 
لأس بالسجود على غير الأرضل :فى حال العقنه 10 


إذا نسى السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع عاد إليها"” ١7١‏ 


لا تجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه"”” ١7‏ 
الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجده*** ١١‏ 
فصل فى مستحبات السجود ١٠٠‏ 

الأحوط عدم تركك جلسه الاستراحه"” 1٠‏ 

الكلام فى نسيان جلسه الاستراحه"” ١7‏ 

فصل فى سائر أقسام السجود"” ١١0‏ 

سجود التلاوه الواجب"” ١70‏ 


ص فور 


الكلام فى سجود التلاوه المستحب"” ١87‏ 

الكلام فيمن يختص وجوب السجده بهم" ١67‏ 

تجب السجده بمجموع الآآيه »ع١‏ 

الكلام فيما لو قرأ بعض الآيه وسمع بعضها الآخر ١١8"‏ 
يتكر السجود مع تكرر القراءه أو السماع ٠17”‏ 

لاافرق فى وجوبها بين السماع من مكلفٍ أو غيره”” ١58‏ 
لو سمع آيه السجده أثناء الصلاه أومأ للسجود"” ١89‏ 
لو سمع السجده وهو ساجد يجب رفع اوراص ثم وضعه” ١8١‏ 
الكلام فيما يعتبر فى وجوب السجده"” ١8٠‏ 

سماع الهمهمه لا يوجب السجود" ١8١‏ 

الكلام فى ما يعتبر فى سجود التلاوه”” ١8١‏ 

ليس فى سجود التلاوه تشهد أو تسليم”” ١00‏ 

إذا سمع القراءه مكرراً يجوز الاكتفاء بالأقل:” ١2‏ 
بحرم السجود لغير اللّه تعالى"” 1١89‏ 

فصل فى التشهد ١8 ٠»‏ 

الكلام فى وجوب التشهد”” ١87‏ 

الكلام فى واجبات التشهد” ١88‏ 

مسائل فى أحكام التشهد"“ ١78‏ 

فصل فى التسليم"”” ١88‏ 


الكلام فى وجوب التسليم” 188 


يجب الجلوس مطمئناً فى التسليم"” 1١9‏ 

الكلام فى صيغ السلام” 19 

الحدث قبل السلام مبطل للصلاه"” ١98‏ 

لا يشترط فى السلام نيه الخروج من الصلاه"” ١94‏ 
يجب تعلم السلام”” 199 

الكلام فى الإيماء”” 7١١‏ 

قل في التزقيف الام 


ص :7 


الكلام فى وجوب الترتيب ١8“‏ 
فصل فى الموالاه"” 7١1‏ 

الكلام فى الموالاه"”” 7017 

تطويل الركوع والسجود لا يعدٌ من المحو ٠١9“‏ 

وذو الئوالاه: بالج لمن كور الطاهل لحف ددر ” 

فصل فى القنوت"** 7117 

القنوت مستحب"” 71 

الكلام فى محل القنوت”: 717 

لا يشترط رفع اليدين فى القنوت”” 7١‏ 

يجوز الدعاء بغير العرسه 777 

الكلام فى قراءه الأدعيه الوارده عن الأثمه عليهم السلام ٠‏ 57 
فصل فى التعقيب”” 779 

فصل فى الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله ٠.“‏ 7 

فصل فى مبطلات الصلاه ٠"‏ 770 

التكتف"* 70 

تعمّد الالتفات بتمام الندة ان الخلق أو المن أو اتفال سيم 
تعمّد الكلام"” 0" 

تعمّد القهقهه"" 77 


تعمّد البكاء /ا/71 


كل فعل ماح لصوره الصلاء:” 16١‏ 


الأكل والشرت الماحيات لضوره الصلاة ٠»‏ عبرب 

تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحه*” 7/5 

الشكك فى ركعات الثنائيه والثلاثيه اك من الرباعيه**” /7/1 
نادم ع أو قينا نه ضيه احبر 

إذا نام اختياراً وشكك فى تماميه صلاته "5/4 

إذا رأى فى أثناء الصلاه نجاسه فى المسجد ٠‏ 7941 

الكلام فى الفعل الكثير والشكك فى بقاء صوره الصلاه”” 797 


ص :777 


فصل فى المكروهات فى الصلاه*” 198 

فصل فى حكم قطع الصلاه"” 5949 

لا يجوز قطع صلاه الفريضه اختياراً»” 199 

فصل فى صلاه الآيات"** 0١م‏ 

فى عموم وجوب صلاه الآيات”*”” "١0‏ 

فى الخسوف والكسوف” "١00‏ 

الكلام فى الزلزله*” 017" 

الكلام فى المخوّف السماوى أو الأرضى"” "١05‏ 

وقت الكسوفين "1١‏ 

الكلام فى وقت الزلزله وغيرها من الآيات المخوفه”” 10" 
كيفيه صلاه الآيات"** 818 

فى مستحباتها ٠‏ 572 

أحكامها أحكام الثنائيه فى البطلان“٠./7"‏ 

الكلام فيما إذا أدركك من وقت الكسوفين ركعه"* 194" 
الكلام فيما لو علم بالكسوف وأهمل أو نسى” "١‏ 
إذا حصلت الآيه فى وقت الفريضه"” 0" 

مسائل الخلل فى صلاه الآيات"” ٠ع"‏ 

فى كيفيه ثبوت الكسوف والخسوف”"” "6٠‏ 

يختص وجوب صلاه الآآيات بمن فى بلد الآآيه"” "6١‏ 


إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاه” 67م 


الكلام فيما إذا كان جاهلا بالكسوفين*” عع" 

فصل فى صلاه القضاء ٠"‏ 61" 

فى وجوب قضاء الصلاه الفائته ٠**‏ /اعام 

الكلام فى الصبى والمجنون”” 70١‏ 

لا يجب على الكافر الأصلى القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت"” 00" 
الكلام فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت"” 02" 

الكلام فى قضاء صلاه المرتد"” 01" 


ص رحارورا 


الكلام فى قضاء صلاه المخالف”: 709 

يجب قضاء الصلاه على فاقد الطهورين “.٠2م‏ 

الكلام فيمن وجبت عليه صلاه الجمعه فتركها"” "2١‏ 

يجب قضاء الصلاه الواجبه من غير اليوميه ٠٠٠8م‏ 

يجوز قفتاة الفزائضن :فى كل رقت ععم 

الكلام فى قضاء الصلاه التى فاتت فى أماكن التخيير"” 20" 
الكلام فى قضاء صلاه المسافر "ع2 

فى استحباب قضاء النوافل ”وعم 

الكلام فى الترتيب ومسائله””” ١/ا"‏ 

الكلام فيما لو جهل نوع الفائته” /الا 

لا يجب الفور فى القضاء ٠“‏ 4/ا 

لا يجب تقديم الفائته على الحاضره"” 7/" 

يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل"“” ©" 

لا يجوز الاستنابه فى قضاء الفوائت"٠‏ 8 

جواز إتيان القضاء جماعه ٠"‏ 7/5 

الكلام فى قضاء ذوى الأعذار"* //" 

يستحب تمرين الأطفال على قضاء مافاتهم من الصلاه"” 49" 
مسؤوليه الولى تجاه أطفاله** ٠وم‏ 

الفوري عسوم 


ص: مرخرا 


الجُزءٌ الخامش 

اشاره 

سرشناسه : تبريزى» جواد. ه١١‏ -1780. 
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الْموسُوعَةٌ الفقهيةُ للميررًا النَرِيرَىَ قدس سِرهٌ 
تَنقِيحٌ مبانى العُروَه 
الجءٌ الخَامسٌ 


ص :6 


فصل فى صلاه الاستيجار 

اشاره 

يجوز الاستيجار للصلاهء بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجيرء وكذا يجوز التبرع عنهم[١]‏ 
الشّرح: 

فصل 

فى صلاه الاستيجار 

النيابه عن الميت 


]١[‏ لا- ينبغى التأمل فى جواز التبرع تقناء الصلاه الواجة القناضه عن السنت فر يفيه أو نافله شرا بأن يكون عمل المتبرع قضاء 
الصلاه الفائته منه نيابه عنه أو يكون عمله صلاه ركعتين» حيث إنها خير عمل وإهداء ثوابها لفلان الميت» سواء كانت فائته عن 
المت فريضه أو نافله أو مجوّد تبرعيه» وأما أن يصلى الإنسان صلاه بعنوان أنه خير عمل ويهدى ثوابها لميت فلا شبهه فى 


أمَا النيابه عن الميت فيدل على جوازه صحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أى شىء يلحق الرجل بعد 
موته؟ قال: «يلحقه الحج عنه والصدقه عنه والصوم عنه)(١)‏ فإنّ مقتضى إطلاقها أن يحج الشخص عنه نيابه بنحو المباشره ويصوم 
عن الميت كذلك كالصدقه عنه لا أن يحج لنفسه ويصوم ويتصدق كذلكك ويهدى ثوابه للميت. 


ص :/ا 


.8 وسائل الشيعه 7: 88©) الباب 758 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ )١(-١ 


وعلى الجمله. دلاله الصحيحه على مشروعيه النيابه ظاهره. 


وصحيحته الأخرىء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّه سنّهاء يُعمل بها بعد موته فيكون له 
مثل أجر من يعمل بهاء من غير أن ينتقص من أجورهم شىء, والصدقه الجاريه تجرى من بعده. والولد الطيب يدعو لوالديه بعد 
موتهماء ويحج ويتصدق ويعتق عنهماء ويصلى ويصوم عنهماء فقلت: أشركهما فى حجتى؟ قال: نعم(1). 


وقد عقد فى الوسائل باباً فى استحباب التطوع بالصلاه والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ووجوب قضاء الولى ما فاته 
من الصلاه لعذر(”») ويستفاد من الروايات التى أوردها فى ذلك الباب النيابه عن الميت وغيره فى الجمله. كروايه محمد بن 
مروان» قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حين ومئتين» يصلى عنهماء ويتصدق عنهما وبحج 
عنهما ويصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهما وله مثل ذلككء فيزيد اللّه ببرّه وصلته خيراً كثيراً() أنه لا مورد للتأمل فى استحباب 
التطوع بالصلاه والصوم والحج والصدقه والبر عن المؤمنين» ولكن مثل الذى ذكرنا يدل على عدم الفرق فى التطوع بالبر 
للوالدين بالصلاه فى حياه الوالدين أو بعد موتهماء بل وفى الصوم أيضاًء ولكن يمكن أن يراد من الصلاه الأعم من الصلاه 
بمعنى الدعاء ويبعد ما فيها: ايصوم عنهما» والصحيح أن مافيها ١حين‏ أو ميتين» لا ينافى عدم جواز الصلاه والصوم عنهما فى 
حياتهماء ويكفى فى صحه الكلام 


ص :م 


. 8 وسائل الشيعه 7 : *8©» الباب 78 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ )١(-١ 
من أبواب قضاء الصلوات.‎ ١7 وسائل الشيعه 8: #/71) الباب‎ )7( -١ 
. من أبواب قضاء الصلوات؛ الحديث الأول‎ ١١ وسائل الشيعهةز 778 الباب‎ )*( -# 


الوارد فيها إتيان الحج أو التصدق عنهما حال حياه الوالدين. 
وما يظهر من صاحب الوسائل قدس سره من أن المراد بالصلاه صلاه الطواف والزياره فى حياتهما(١)‏ بعيد. 


وقد فعضل مقا كرنا: أن التبابه عن الميث قن ققيناء الصملاه الواحته أو المسحة يفا لاش النافشه والتامل قهاء فإعه مشافا 
إلى ما تقدّم من الروايات يدل على جواز النيابه عنه الروايات الوارده فى النيابه فى الحج والصوم وغير ذلكك. 


نعم» يقع الكلا-م فى الاستيجار للعبادات حيث قيل بعدم جواز أخذ الأجره على إتبان العباداث التى على الغير بدعوى أن أخذ 
وهاي الع ردن القر يناك تعنك قرت الزن تن العاام جيك إن خسن جره مو :لخت سان للحت ادي على يه 
الغير صحيح كما يدل عليه الروايات الكثيره منها الصحيح والموثق ولو كان أخذها لا يجتمع مع العباده لم يكن أخذها صحيحاً 
فى باب الحج أيضاً فلابد فى التكلم فى كيفيه تصحيح جواز الاجتماع. 


ونقول مو ينا قر عونا ست و النابدعن القير شن الفخل السادق وكوة سور ان لاك يقفا لعن الاجارة على تعر مدق لانن حصنيف إن 
الأ-ثر المترنّبِ على هذه الإجاره وهو سقوط ما على ذمه الغير وتفريغ ذمته غرض عقلائى يترتب على هذه النيابه» ويخرج أكل 
المال فى :مقابل العمل انرا طن حقراقأكل الجا بالباطل رقكة وسشتهو ل« ادفو بِالْعُقَودِ(؟) لعقد استيجاره. 


ص :4 


)١(-1‏ وسائل الشيعه 8: 71/28: الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» ذيل الحديث الأول 


1- (1) مأخوذه من الآيه «وَلا تَأكلُوا أمْوَالْكم بتكم بِالْباطِل» سوره النساء: الآآيه 58. 
(”) سوره المائده: الآيه١‏ . 


الشّرح: 


وما عن الشيخ الانصارى قدس سره من المناقشه فى الاستيجار ومنافاه أخذ الأجره مع قصد القربه(1) لا يمكن المساعده عليه بل 
ربما يكون قصد التقرب ناشثاً عن جعل الأجره على النيابه؛ لأنه لو لم يأخذ الأجره لم يكن عنده ملزم شرعى للنيابه؛ لأن غايه 
الأمر استحباب التطوع بالنيابه ولا ملزم شرعى إلا بالاضافه للوئد الأكبر أو الوصى إذا قبل الوصيه فى الجمله: بخلاف إذا كان فى 
البين استيجار فإنه بما أنه لا يبقى فى رقبته أموال الناس يعنى العمل العبادى نيابه يقدم بالوفاء بالنيابه. 


وسير اند اه مره على العمل بالنيابه عمن على عهدته العمل يوجب أن يطرأ على العمل العبادى عنوان الوجوب وإن لم 
يكن نفس وجوب العمل بالإجاره إلا توصلياًء ولكن بما أن عنوان العمل فى الفرض من الصلاه أو الصوم والحج عبادياً والإجاره 
لا ينافى القربه فى العمل» بل ربما يصبححها فلا بأس أخه لمر على الاسقانة وإن كنع قله ناض إلى اق الجر عل 
العمل الاتيان بالنيابه بنحو يوجب تأكد القربه فى العمل. 


إن قلت: إذا أمكن تصحيح الاستيجار على قضاء الصلاه بآيه «أَوْهُوا بِالْعُقَودِ,(1) أمكن تصحيح القضاء عن الحى أيضاً 
بالاستيجار. 


فإنه يقال: لابد من أن يحرز أولاً جواز النيابه عن الحى فى قضاء صلاته أولاً ثم يمكن جواز أخذ الأجره ممن عليه القضاء ليكون 
أخذ الأجره فى مقابل العمل الحلال مع أنه لم يقم دليل على مشروعيه أخذ الأجره فى مقابل القضاء عن حى 


٠١: ص‎ 


.178:7 المكاسب‎ )1(-١ 


؟- (5؟) سوره المائده: الآيه .١‏ 


ولا- يجوز الاستيجار ولا التبرع عن الأحياء فى الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرء[١]‏ إل الحج إذا كان مستطيعاً وكان 


عبرا عن الماشرة 

تعره يعون إجاف هيات وزعنااء غرارنا الكقيابه كبا يسور :الف للابوا كد يجوز ابام عن الأخاء فى بعش الستسوات: 
الشّرح: 

على ذمته قضاءء فالتمسكك ب_أَوْقُوا الْعُقُودِه فى مشروعيه قضاء الصلاه عن حى يتوقف على مشروعيه النيابه. 


]١[‏ وقد تقدّم أنه ثبت جواز النيابه عن الأموات فى تفريغ ذممهم مما فات منهم بالقضاء بطريق الاستيجار أو بنحو التبرع عنهم ولا 
يجوز فى قضاء الصلاه بالإضافه إلى فائته الأحياء ولا بالاضافه إلى غير الصلاه؛ فإِنّ ظاهر خطابات العبادات المتوجهه إلى أحاد 
المكلفين اعتبار المباشره فى العبادات الواجبه إلا فى الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن الذهاب إلى الحج والإتيان مباشره 
وتجوز النيابه عن الأحياء فى بعض المستحبات. وإلا فمقتضى ظهور خطابات المستحبات أيضاً المباشره. 


نعم» إذا أتى الشخص من المستحبات عباده وبعد الإتيان أهدى ثوابها إلى حى أو أحياء جاز ذلكك وأوجر العامل والمهدى إليه 
وقد ورد فى الزياره والحج والعمره وغير ذلكك مشروعيته فى جمله من الروايات وفيا الزياره والحج(١)‏ فإتيان عباده وإعطاء 
ثوابها إلى الغير أو جعله شريكاً فى ثوابها دعاء من اللّه سبحانه. 


وعلى الجمله. كل مورد جعل شخص نفسه نائباً عن الغير فى عمل فات عن الغير فى تفريغ ذمته منه أو نائباً عن الغير فى عباده 


١١: ص‎ 


)1(-١‏ أنظر وسائل الشيعه 2١08 _ ١98:1١‏ الباب 18 و 71 _ "١‏ من أبواب النيابه فى الحج. 


(مسأله :)١‏ لا يكفى فى تفريغ ذمه الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه[١]‏ بل لابدّ إِمَا من النيابه عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد 
إتيان ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير» فالمتبرع بتفريغ ذمه الميت له أن ينزّل نفسه منزلته» وله أن يتبرّع 
بأداء دينه من غير تنزيلء بل الأسجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً بل يكفى أن يقصد إتيان ما على 
الميت وأداء دينه الذى لله. 


لذلكك العمل بعد قيام دليل على جواز النيابه فيه يمكن كون النيابه بالاستيجار والتبرع» وأما إذا لم يكن العمل مما ينتسب إلى 
غير المباشر ولم يقم دليل على التعبد بقبوله النيابه كما فى النيابه إلى العبادات بالإضافه إلى النيابه إلى الاحياء فلا يكون فيه نيابه 
وتطوع. 

[1] وذلكك فإن مافات عن المنوب عنه نفس العمل الذى كان التكليف به متوجهاً إلى المت ولم يكن التكليف متوجهاً إلى 
ثوابه» وعلى ذلكك إهداء ثوابه لا يفيد فى تفريغ ذمه الميتء بل لابد فى المتبرع أو الأجير اتيان ما كان التكليف به متوجهاً إلى 
المت بقصد النيابه عن الميت وقصد النيابه عن الميت فى الاتيان يتحقق بنحوين: 


أحذهما: أن تجعل الشخص المتبرع نفسه قازلة متزله متو عنهاحقى بحست غملة عمل الميت: 


والثانى: أن يقصد إتيان ما على ذمه الميت نظير المتبرع بأداء دين الغير لدائنه ليسقط دين المدين ويفرغ ذمته من غير أن ينزل 
نفسه منزله نفس المدين فى الأداء. وكذا الحال فى الأجير فى تفريغ ذمه الغير فإنه يجوز له فى تفريغ ذمه الميت أن يقصد إتيان 
نعل عيدطه ودعة للدم اذه أو غيزها: 


١١: ص‎ 


وقد يناقش فى تحقق النيابه فى العمل بالنحو الأوّل؛ وذلك فإنّ تفريغ ذمه الغير أمر اعتبارى؛ وذلكك فإِنٌ توجه التكليف بعمل 
إلى شخص. سواء كانت عباده أو غيرهاء ظاهره أن يتصدى الشخص المتوجه إليه بإتيان ذلك العمل مباشره لا أن يتصدى 
مباشره أو بنحو التسبيب إلا أن يقوم دليل خاص أو قرينه على ذلكك؛ ولذا ذكرنا أن القضاء عن الحى مادام حتاً لا يجزى إلا مع 
قيام قرينه كما فى الحج على المستطيع العاجز عن القيام بإتيانه مباشره» وكذا فى أخذ النائب فى بعض أعماله. بخلاف القضاء 
عن الميت فإنه قد ورد فى الروايات فى القضاء عنه فى الموارد المختلفه من الصلاه والصوم والحج والزكاه إلى غير ذلكك فإنه 
ورد الروايات فى وجوب قضاء الصلوات الفائته عن الوالد لولده الأكبرء وكذا فى الصوم وقد عنون فى الوسائل باباً فى استحباب 
التطوع بالصلاه والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ووجوب قضاء الولى ما فاته عن الصلاه لعذر(1)» ونظير عنوان الباب 
فى الصوم وغيره أيضاً. 


والحاميا :سدق عتواة ال ضك عاقاة عن اماي ضاةه لآ عندق احققه وان ل ثثفه وله أبدة و كذ لاتصدق سائضه 
مكلاف ما ترك الديل وقضيف أند وسيل ماغلى عيته ابه الفيك فاثه يصق اندس ان عن انه الغيك ما كان على يده وإن 
لم ينرّل نفسه منزله أبيه أصالاء وذلك فإِنّ العمل إنما ينسب إلى فاعله ونسبته إلى غير فاعله يكون بالمسامحه لا محاله» ففى 
مرو عيتحه الباءه كنا إذا على الناقي الفولرانق القى فاق عن ميية 


ص 1 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 8: 071/8 الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات. 


(مسأله :)1١‏ يعتبر فى صحه عمل الأجير والمتبرع قصد القربه» وتحقّقه فى المتبرع لا إشكال فيه[ ]١‏ وأما بالنسبه إلى الأجير الذى 
من نيته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه» بل ربما يقال من هذه الجهه: إنه لا يعتبر فيه قصد القربه» بل يكفى الإتيان بصوره العمل 
عنه. لكن التحقيق أن أخذه الأسجره داع لداعى القربه كما فى صلاه الحاجه وصلاه الاستسقاءء حيث إِنَّ الحاجه ونزول المطر 
داعيان إلى الشرح: 1 


لأايثالة إن المع على عاقاك من علرائه 


وإنْما يصح أن شال صل عن ذلكك المت صلواته التى قاقد قلاة وهذا أضاقى العقفد. مجان فإن الضلوات التى أتى يها 
النائب كونها الصلاه الفائته عن المنوب عنه اعتباريه حيث إِنَّ الشارع اعتبر ذلككء وإلآ فما هو فائت فعل فات عن الميت وما 
حصل بعنوان القضاء فعل شخص آخر صار باعتبار الشارع مسقطاً ومفرغاً لذمه الميتء فما هو مفرغ نفس إتيان النائب من 
الصلاه بقصد كونها الصلاه التى فى ذمه فلا-ن» ومعلوم أن الأمور الاعتباريه تحصل بالقصد وما هو أمر قصدى نيه النائب أنه 
يصلى عن فلاسنء فإن أراد من يفسّدر النيابه من جعل النائب نفسه منزله المنوب عنه حتى يصير فعله فعل المنوب عنه فصيرورته 
فعله غير لازم غير واقع؛ بل قصد النائب أنه يصلى ما على عهده المنوب عنه من الصلاه يكفى فى كون فعل النائب مسقطاً لما فى 
عهدته يكفى فى كون فعل النائب مسقطاً لما فى عهدته كما ورد ذلكك فى الروايات الوارده فى بيان النيابه. 


اعتبار قصد القربه فى صحه عمل الأجير والمتبرع 


]١[‏ وذلكك فإِنّ النيابه عن الغير فى الموارد المشروعه على ما تقدّم واجبه كانت كما فى نيابه الولد الأكبر عن أبيه الميت فى 
الصلاه أو الصيام الفائت تبرعاً من غير أخذ عوض لم يكن فى البين ما ينافى قصد النائب التقرب فى تلكك الصلاه ولا يكون 


١1: ص‎ 


الصلاه مع القربه ويمكن أن يقال: إِنّما يقصد القربه من جهه الوجوب عليه من باب الإجاره. ودعوى أنّ الأمر الإجارى ليس 
عبادياً بل هو توصّلى مدفوعه بأنه تابع للعمل المستأجر عليه. فهو مشتركك بين التوصليه والتعبديه. 


فى البين ما يناف قصد القربه فى النياية كما يدعى ذلكك فى صوزه الاستيجار وأخد الثائت الأجره ونحوها. 


وإن شئت قلت: النيابه بعد ثبوت مشروعيتها فى الموارد التى تقدمت كقضاء الصلاه الفائته عن الميت فنفس تلكك النيابه فى 
قضائها عن الميت المقروض مستحيهة وفى عفن الموازد واه كمافئ قضاء الولد الأكبر مافاتت من أنه وإذا كانت كذلكك 
فالاتيان بما على عهده الميت من الصلاه يكون بداعويه هذا الأمر الاستحبابى أو الأمر الوجوبى» وليس للنائب غير الإتيان بالعمل 
بداعويه الأمر المتعلق بالنيابه عن الميت؛ ولذلكك يكون ما يوجد فى الخارج قضاء صلاه مضافه إلى ذلكك الميت. 


غايه الأمر: كما أَنْ أصل الصلاه أتى بها النائب وهى الأجزاء بشرايطها وفقد موانعها كذلكك قصد التقرب المعتبر فيها يبحسب 
قصد التقرّب فى قضاء الفائته عن الميت بالنيابه بمعنى بعد أن قصد النائب فى صلاته التقرب بالإتيان بصلاته بقصد كونها عن 
فلان أو ما فى ذمه فلان يحسب تقرب النائب فى هذه الصلاه بدلاً عن تقرب الفائت أيضاً مع ضمن بدليه سائر أجزاء الصلاه 
وشرايطها عن الصلاه الفائته» ولا ضير أن لا يكون فى الصلاه المأتى بها قصد قربه من ناحيه المنوب عنه حيث أمره بالقضاء 
بالصلوات الفائته عنه انقطع بموته لسقوط التكليف عنه وإن يبقى اشتغال ذمته الذى يسقط بالنيابه عنه لكون ما صدر عن النائب 
من البدل لمافات عن المنوب عنه كما هو مدلول روايات متعدده على ما مرٌ. 


وممّما ذكر ظهر أن على النائب متبرعاً أنّ يقصد القربه فى العبادات التى ينوب 


١6: ص‎ 


فبواعة فاك عخ الميث حت 'بكون عطله عساده سزاء كان الميوت كيه غير :قابل لأنن وى كماقن العيت أو كان قارلة لأن 
يقصد كما فى المستطيع للحج الذى عجز عن الحج مباشره ويرسل من يحج عنه. 


ودعوى أن النائب لا أمر بالعباده فى حقه حتى يتمكن من العمل بقصد القربه كماترى؛ فإنه قد تقدّم أنّ النيابه فى الموارد 
المشروعه ومتها فى العبادات عن المؤى مستحب نفسىي فالأمر الاستحبايئ نفسئ تعلق .بها وإذا تحققت: الثبابه فى قضاء الصلاه 
عن ميت بداعويه الأمر الاستحبابى حصلت قضاء الصلاه عباده عن ذلكك الميت وسقط ما فى ذمته بعمل الغير الذى جعله الشارع 
ندل له 


نعم» فيما كانت النيابه بالا ستيجار وأخذ الأجره ونحوها فيناقش فى تحقق قصد القربه من النائب بأن قصد القربه لا يجتمع مع 


أخذ الأجره ونحوها. 

وأجاب الماتن قدس سره عن المناقشه بوجهين: 

الأول: عقد الإجاره مثلاً على النيابه على عباده بعد مشروعيتها يكون وجوب الوفاء على النائب داعياً لداعى القربه» حيث إنه لو 
لم يأتِ بقضاء الصلوات الفائته عن الميت بداعى الأمر الاستحبابى النفسى المتعلق بالنيابه عن الميت لا يكون عمله وفاءً بقصد 
الإجاره» ومع الإتيان بهذا القصد يكون الوفاء بعقد الإجاره داعياً إلى الداعى القربى. واستشهد قدس سره على كون أمر داعياً 


لداعى القربه بمن يصلى صلاه الحاجه أو بجماعه يصلّون صلاه الاستسقاء إن حاجتهم إلى الماء أو حاجه ذلكك الشخص لشىء 
دعاهم إلى امتثال الأمر المتعلّق بصلاه الحاجه أو بصلاه الاستسقاء. 


ولكع لاايفقن أن تكن :تعباء الحاش ةين فل اللمبميحانه ركذا نزول الماء من رحمه العباده» والوصول إليهما ضادة اللدالة 


ينافى بأى وجه قصد التقرب» بخلاف 


١8: ص‎ 


( مسأله *): يجب على من عليه واجب من الصلاه أو الصيام أو غيرهها من الواجبات أن وفص ]] ١‏ [سخصرضا مدل ال كاه 
والخمس والمظالم والكفارات من الشرح: 


أذ الح فإن السناففه أن اث المال غوضا لققناء الصسلوات القاقه عن المارت عم هر البودي العركه نس نان القرافتك 


عن الغير فلا يتحقق قصد القربه والإخلاص فيه. 


ويمكن الجواب عن ذلكك: أن أخذ الأجره لا بنافى الإخلاص فإن مع الإجاره تجب النيابه عن الغير فى قضاء صلواته الفائته عن 
الميت والمفروض أن النيابه عنه فيها كانت مستحبه فصارت بالإجاره تلك النيابه واجبه فتلكك النيابه التى كانت مستحبه كان 
تحققها بنحو العباده ممكنه عن النائب فهى متمكنه بعد الإجاره أيضاً حيث إن الإجاره لا ينافيها حيث إنها وقعت على النيابه بنحو 
العباده أى يكون العمل الذى حصل بالنيابه عباده لفرض أنّ النيابه فى الصلاه الفائته عباده قضاءً عن فلا-ن بداعويه الأمر 
الاستحبابى المتعلق بعمل انطبق عليه أن النائب مديون عليه على المستأجر, ولا تكون ذمته فارغهٌ شرعاً إلا بالاتيان به. 


وعلى الجملهء النائب يأتى بالنيابه حتى يفرغ ذمته عن العمل المذكور. وهذا قصد قربه يكفى إذا انضم إلى الأمر الاستحبابى؛ بل 
الكلام فى وجوب الوصيه 


]١[‏ قد تبيّن من المباحث السابقه مشروعيه النيابه عن الميت فى قضاء صلواته الفائته الباقيه على ذمته وكذا غير الصلاه من 
العبادات» وأنّ التكليف بالقضاء وإن يسقط عن الميت فإنه بعد موته غير قابل لتوجه التكليف إليه بالقضاء إلا أن عدم توجه 
التكليف لا ينافى بقاء اشتغال الذمه وتوجه التكليف الوجوبى أو الاستحبابى لغيره بتفريغ ذمته كتكليف الولد الأكبر فى قضاء 
الصلاه والصوم عن أبيه الميت 


ص :/ا١1‏ 


الواجبات الماليه» ويجب على الوصى إخراجها من أصل التركه فى الواجبات الماليه ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه بل 
وجوب إخراج الصوم والصلاه من الواجبات البدنيه أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوه لأنها دين الله ودين اللّه أحق أن يقضى. 


واستحباب قضائهما وغيرهما عن الميت المشغول ذمته بعد موته ولو كان التفريغ بعنوان الصله والبر والإحسان. 


وعلى ما ذكر يمكن للشخص مع اشتغال ذمته أن يحتال إلى تفريغ ذمته لو اتفق موته بالتسبيب إلى تفريغه بالوصيه بأخذ النائب 
عنه ليقضى بالنيابه عنه ما على ذمته من الواجبات بلا فرق ما يخرج من أصل تركته أو من ثلثه. 


ثم إنّ وجوب الوصيه على المكلف الذى مشغول ذمته بشىء من الواجبات ويحتمل عدم فراغ ذمته عند موته منها بأن يحتمل أنه 
لا يوفق بالإتيان بقضاء جميع فوائته حال حياته لا يحتاج إلى دليل آخر غير حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» حيث إنه 
يحتمل أن فى ترك القضاء مع تمكنه منه كلاً أو بعضاً هو بقاؤه على ذمّته حتى بعد موته وفيه استحقاق العقاب ومع العمل 
بالوصيه يقل استحقاق العقاب. 


أضف إلى ذلكك الروايات(1) التى ورد فيها الصله إلى الميت والاستيجار والتبرع بالإضافه إلى البر والإحسان إليه» وما ورد فى 
الروايات(1) من الاستيجار بالحج سواء كانت حجه الإسلام أو الحج المندوب. 


ثم إن قسماً من الواجبات التى تبقى على ذمه الميت تسمى واجبات ماليه 
ص 1١8:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 2775 الباب ١7‏ من أبواب قضاء لصلوات. 
00-7 وسائل الشيعه »٠87 :١١‏ ابواب النيابه فى الحج. 


الشّرح: 


تخرج ذلك من أصل تركه الميت وتستمى أيضاً من الديون على الميت» وقسم آخر من الواجبات غير الديون وتستّمى واجبات 
بدتيه ولا ينبغى التأمل من أنه يخرج من تركه الميت ابتداءٌ مصرف تجهيزه؛ وفى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «الكفن من جميع المال)(١).‏ ومعتبره السكونى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «أول شىء يبدأ به من المال الكفن 
ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث1(0). وذكر الكفن لأنه يحتاج نوعاً إلى المال وعدم سائر الدفن لم يكن محتاجاً إلى صرف المال 
توا 


وبعد أخذ مصرف تجهيزه من تركته يؤخذ منها ديونه من الزكاه والخمس والحجء وليس المراد من الزكاه خصوص ما كانت 
على ذمته؛ بل ما كانت عيناً فى الخارج وكذا الحال فى الخمس. 


وبتعبير آخر: ما كان على ذمته من الزكاه لا ينبغى التأمل فى أنه يخرج من تركته لتفريغ ذمته» وما كان فى أمواله فى الخارج 
بنحو الإشاعه أو المعتّن لكونه زكاه بالعزل يعطى وله أو وصيه على موارد مصارف الزكاه وأما فى الخمس فمقدار التالف فى 
خياه التالكف يعسن فق الدبو كالز كات وأا اللشمين الموجوى فى التركه حاريا فالأقرى وجوت اخر جهو كاله على موارد 
صرف السهمين على النحو المقرّر فى مباحث صرف السهمين من كتاب الخمس. 


ومن الواجبات التى يحسب من الديون ويخرج من أصل التركه حجه الإسلام 
ص ١9:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 14: 78" الباب 77 من أبواب كتاب الوصاياء الحديث الأول. 
؟- (؟) وسائل الشيعه 19: 78 الباب 78 من أبواب كتاب الوصاياء الحديث الأوّل. 


التى لم يأتِ بها المبت حال حياته وكانت مستقره عليه لتمام شرائط وجوبها فى حقّهء ويدل على ذلكك مع الغمض عن التسالم 
موثقه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجه الإسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ 
فقال: «بحج عنه من صلب ماله. لا يجوز غير ذلككث)(١)‏ المراد من صلب ماله مقابل إخراجه عن ثلثه» ونظير ذلكك الروايات 
الكثيره. 


ومقابل الواجبات التى يحسب الواجبات الماليه حيث لاا يخرج من صلب مال الميت الواجبات البدنيه التى تخرج مع وصيه الميت 
بها من ثلث تركته» حيث إِنْ لكل إنسان أن يوصى بثلث ماله قبل موته يصرف بعد موته على موارد وصيته» وفى صحيحه معاويه 
بن عمار, قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل توفى وأوصى أن بحج عنه؟ قال: «إن كان صروره فمن جميع المالء إِنْه 
بمنزله الدين الواجبء وإن كان قد حج فمن ثلثه» الحديث(1). ونحوها صحيحته الأخترن جالاو رس اام جيه الاين دعن أن 
عبدالله عليه السلام التى فى آخرها: «فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل)(2). وهذا الذى فى آخر صحيحه 
الحلبى يدل على أنّ النيابه عن شخص تكون أمراً مشروعاً لا يختص بأقرباء ذلكك الشخص. ولا خصوصيه بالحج فى هذا الحكم 
لعدم احتمال الفرق فى العبادات» بلا فرق فى كون النيابه بالاستيجار أو فى التبرع كما ورد فى الروايات أيضاً. 


٠١: ص‎ 


. وسائل الشيعه١١: 277 الباب 78 من أبواب وجوب الحجء الحديث؟‎ )1(-١ 
.# الباب 70 من أبواب وجوب الحجء الحديث‎ )8 :١١ ؟-(5) وسائل الشيعه‎ 
الباب 10 من أبواب وجوب الحج, الحديث الأول.‎ »28 : 1١ وسائل الشيعه‎ )( -* 
الباب 70 من أبواب وجوب الحجء الحديث ؟.‎ 28 : ١١ وسائل الشيعه‎ )6( -* 


ثم إِنَّ ما فى عباره الماتن من وجوب الوصيه بقضاء ما على الشخص من واجب من الصلاه والصوم وغيرهما من الواجبات 
خصوصاً مثل الزكاه والخمس والكفارات من الواجبات الماليه ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه؛ لأنّ الواجبات الماليه تخرج 
دوا أضل التركه رذا أرق معطا ذه الشيك بها اومن انيت يها أى لم يوضن» يحلا ق ير انساليه من الواشيات فاليا تسر مح 
الثلث إن أوصى بها وإلا يجرى عليها حكم الإرث» ولكن ما استفيد من الروايات أن الواجبات الماليه الزكاه والخمس والحج 
والمظالم حيث تدخل فى عنوان الدين ويخرج الدين عن التركه قبل الإرث مع إحرازه؛ سواء أوصى به الميت أم لم يوص. 


وعلى الجمله. كل ما يدخل فى عنوان الدين ويلحق به ويعبر عنه بالواجبات الماليه يخرج من أصل التركه» وما يعدّ من الواجبات 
البدنيه يخرج عن ثلث الميت إذا أوصى بهء وقد ذكرنا أن الحج المنذور ونحوه ليس من الواجبات الماليه يجب الإتيان به إذا 
أوصى من ثلث الميت» وكذا قضاء الصلاه والصوم يعدّ كل منهما من الواجبات البدنيه ويخرج من الثلث إذا أوصى الميت 
بقضائهما لعدم الولد له ليجب عليه قضاء صومه وصلاته أو إذا لم يتصدٌ بقضائهما ولو بالتسبيب» ولكن الماتن قدس سره ألحق 
الحج المنذور ونحوه أيضاً بالواجبات الماليه. 


والحاصل: ذكر الماتن أن من عليه واجبات يمكن قضاؤها وتفريغ ذمتها بالتدارك فعليه الوصيه بها خصوصاً مثل الزكاه 
والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات الماليه. وظاهره أن ما ذكر حتى الكفارات من الواجبات الماليه» وكذا ما ذكر بعد 
ذلك الحج سواء كان حجه الإسلام أو الحج المنذور ونحوه وأن الواجبات الماليه تخرج من أصل تركه الميت» بل بعض ما 
يطلق عليه من الواجبات البدنيه 


57١: ص‎ 


( مسأله : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكوره وجب إخراجها من تركته[١]‏ وإن لم يوص به والظاهر أن إخباره 
بكونها عليه يكفى فى وجوب الإخراج من التركه. 


( مسأله ©): إذا أوصى بالصلاه أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركه لا يجب على الوصى أو الوارث إخراجه من ماله ولا 
المباشره إلا ما فات منه لعذر[؟] من الصلاه والصوم حيث يجب على الولى وإن لم يوص بهما. نعم الأحوط مباشره الولد ذكراً 
كان أو أنثى|] مع عدم التركه إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما 


الشّرح: 


كالصوم والصلاه خروجهما من الأصل أيضاً لا يخلو من قوه» وعلل خروجهما عن أصل التركه بأن ذلكك من دين اللّه ودين الله 
أحق أن يقضى١(1١).‏ 


والفرق بين الواجبات الماليه وما ألحق بها من الواجبات البدنيه التى تخرج من ثلث الميت أنه يجب الإسخراج من الأصل 
والتداركك إذا علم اشتغال ذمه الميت بهاء بخلاف الواجبات البدنيه فإنه يجب التداركك والإخراج مع الوصيه إلى ثلث الميت 
والزايد يحتاج إلى إجازه الورثه ورضاهم. 


نعم» إذا وجب واجب على الولى لدليل تعن العمل عليه كالصلاه والصوم إن فات عن أبيه حيث يجب قضاؤها على الولى يعنى 
الولك الاكين. 


]١[‏ يختص ذلك بالواجبات الماليه دون غيرها. 


]١[‏ ويأتى فى مسائل الولى عدم اختصاص وجوب القضاء بما فات عن عذرء بل يعم غيره أيضاً ما لم يستلزم الحرج على الولى. 





[*] الأحوط الأولى. 


ص :77 


يجب على الولى؛ أو أوصى إلى غير الولى بشرط أن لا يكون مستازماً للحرج من جهه كثرته» وأما غير الولد ممن لا يجب عليه 
إطاعته فلا يجب عليه» كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشره أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا 
بمباشرته. 

(مسأله ): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل[١]‏ أيضاء وأما لو أوصى بما يستحب عليه من 
باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلثء وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج 
من الثلثء لأ-نه يحتمل أن يكون ذلكك من جهه احتماله الخلل فى عمل الأجيرء وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن 
أوصى به؛ بل جوازه أيضاً محل إشكال. 


(مسأله 7): إذا آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشره بطلت الإجاره بالنسبه إلى ما بقى[ ؟] 
عليه وتشتغل ذمته بمال الإجاره إن قبضه فيخرج من تركته؛ وإن لم يشترط المباشره وجب استئجاره من تركته إن كان له تركه. 


وإلآ فلا يجب على الورثه كما فى سائر الديون إذا لم يكن له تركه. نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاه أو نحوها أو تبرعاً. 


(مسأله 0 إذا كان عليه الصلاه أو الصوم الاستيجارى ومع ذلكك كان عليه فوائت من نفسه. فإن وفت التركه بهما فهو, وإلا قدم 


الاستيجارى لأنه من قبيل 

الشّرح: 

]١1[‏ هذا إذا لم يكن عند الوارث حجه على عدم وجوبه وإلا يجب القضاء وتخرج من ثلثه. 

الاؤة اننا إذااف نكن ل ارك م لوقا بالطلا روا وعم لحان الاجر شي وده لبر مال 


ص 3 


(مسأله 9): يشترط فى الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاه وشرائطها ومنافياتها[؟] وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح. 

]١[‏ قد تقدّم أنْ الصلاه الفائته من نفسه وكذا الصوم تخرج من الثلث على تقدير الوصيه بها. 

نعم» وجوبهما على الولد الأ-كبر خارج عن مورد الكلام فإن مورد الكلام صوره الوصيه وعلى ذلكك تقديم الصلاه أو الصوم 

الاستيجارى لكونهما ديناً للناس يخرج من أصل التركه؛ فإن وفى الثلث الباقى بما فات من صلاه نفسه أو صومه أو بمقدار منهما 

يجب ا توسية لا ليمي ادها تعد ثلث يصرف ف وصيته ويصرف تركته ذ ديونه و الصلاه والصو 
ٍ 3 فى فى هى 8 


الاستيجارى الباقيين على ذمه الميت لأنهما من قبيل مال الغير على ذمه الميت المعدود من دين الناس بخلاف الصلاه الفائته من 
نفسه. وكذا الصوم لعدم تركه زائده عن ديون الميت للناس لا موضوع للوصيه ولا التوارث. 


نعم» لو بنى على أنّ الفائته من نفسه أيضاً تخرج من تركته ولو عند وصيه الميت بقضائهماء والمفروض أنه أوصى بقضائهما يقع 
التزاحم بين قضاء ما عليه من الصلاه والصوم الاستيجارى وقضاء مافات عن نفسه» وفى الفرض لكون قضاء الصلاه أو الصوم 
الاستيجارى من حق الناس يقدم على قضاء الفائته عن نفسه ولو لاحتمال أهميته للعلم بأنّ مال الناس أهم ولا أقل من احتمال 
كونه أهم. 

ما يشترط فى الأجير 

[؟] اشتراط عرفان الأجير بما ذكر لإحراز فراغ ذمته عن العمل المستأجر عليه الذى ملكه للمستأجر بعقد الإجاره؛ كما أنه يجب 


على كل مكلف تعلم أجزاء العمل 


ص 5 


الشّرح: 


وشرائطه ومنافياته» بل معرفه الحكم فى الخلل الظاهر المتعارف حصوله فى أثناء العمل ليحرز امتثاله التكليف المتعلق بالعمل 
الخاص المتوجه إليه. 


وفل الجملف أفوان كرون اسفن عاوذا جنا دك لسراو الأتعال وفروسادن الاقفال التس:وإلا جيل القين ران الأس فعنيلن 
بمورد الإجاره وإن يحتاج إلى الإ-حراز بإخبار الثقه أو الاطمئتان أو العلم الوجدانى ولكن بعد إحراز أصل عمله يحمل على 
الصحه على ما هو سيره العقلاء الجاريه بين المتشرعه أيضاًء سواء علم الغير بأن العامل يعرف كيفيه العمل والأمور المعتبره فيه أو 
احتمل أنه يعرفه ويعرف كيفيته والأ-مور المعتبره فيه. وأمرا إذا علم أنه لا.يعرف الأ-مور المعتبره فى العمل واحتمال صحه عمله 
بنحو الاتفاق فلا يجرى فى ذلك العمل أصاله الصحه فإِنْ أصاله الصحه فى عمل الغير لم يرد فى دليل ليتمسكك بإطلاقه أو 
عمومه كما هو الحال فى الشكك فى عمل نفسه بعد الفراغ منه لاحتمال الغفله حال العمل ووقوع الاشتباه فيه حيث فى موارد 
احتمال الغفله ووقوع الاشتباه مع احتمال الذكر وعدم الغفله يؤْخذ باطلاق دليل قاعده الفراغ 1 قاعده التجاوز. 


وعلى الجمله؛ فى موارد العلم أو الاطمئنان بأن الغير غير عارف بالأمور المعتبره فى العمل الذى يأتى به لم يحرز جريان السيره 
المتشرعه على حمل فعل الغير على الصحه بمضى التماميه بحيث يرتبون الأثر عليه بأن يكون حمل فعل المسلم على الصحه 
أصللا كلياً مع عدم إخبار الثقه أو عدم الاطمئنان بصحته. وبعض الموارد الذى قام الدليل فيها على اعتبار قول الغير كإخبار 
الحجام على طهاره موضع الحجامه(1) والجاريه المأموره بتطهير ثوب سيدها(؟) وما ورد فى 


ص :56 


؟- (5) الكافى ": 7ش الحديث ”؟. 


(مسأله :)٠١‏ الأحوط اشتراط عداله الأجير[١]‏ وإن كان الأقوى كفايه الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا. 


القصارين(١)‏ والجزارين(1) لا يستفاد منها ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره : من أن هذه الأخبار تتبعها يشهد مع ملاحظه 
أمثالها بأنْ كلّ عامل مؤتمن فى عمله يقبل قوله فيه(*0. وكان من مصاديق هذه الكبرى بإخبار الأجير فى تحقق الفعل الذى فعله 
مورد الكلام فيقبل قوله فى الإتيان به وإن لم يكن ثقه ولا فى البين أمر موجب للاطمينان. 


[1] والاحتياط فى اشتراط عداله الأجير ليمكن الاعتماد غلى قوله فى إخباره بالاثيان بما تعلق به الإجاره وبحرز الوصى أو الورئه 
فراغ ذه ديق كما انتفافواتة قولة سبيداته اعفان خف العادل# قال اللةوإن جَاءَ كم فاسقٌ با فَتمكِنُوا» الآيه(2). 


وقد تقدّم ما يذكر فى بعض الكلمات أن الأجير مؤتمن يقبل قوله فى الإتيان بما كان مورد الاستيجارء سواء كان عادلاً أو لم 
يكنء وا ستشهد صاحب الجواهر بذلكك بما ورد فى الجاريه التى كانت مأموره بغسل ثوب سيدها. وبما ورد فى الحجام فى 
إخباره بطهاره موضع الحجامه وما ورد فى القصابين والجزارين20). وغير ذلكك حيث يظهر أن كل ذى عمل مؤتمن على عمله» 
بل مجرد الوثوق بأدائه العمل من دون إخباره به كفايته لا يخلو عن إشكال. 


أقول: اعتبار قول ذى اليد فى دعوى ملكك ما بيده أو طهارته ونجاسته مما لا كلام فيه» كما أن ما ورد فيمن يدفع ماله للأجير 
ليعمل فيه فى عدم اتهامه فى 


ص :3 


.587 تهذيب الأحكام 8: 80: الحديث‎ )1(-١ 
.5” ؟- (5) الكافى 8 : /ا8”. الحديث‎ 

"- (*) جواهر الكلام © : /1/1. 

ع- (ع2) سوره الحجرات: الآيه 8. 

ه- () جواهر الكلام ؟ : 181. 


مأل انق كنا اسار غير اننالع ولق باذ ف وليه [شتكال] ١‏ [و ةقانا يكون يدانه شرعيه والعلم باقبائة على اورجه 
الصحيح, وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكورء وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور. 
دعو تلق :لكف الال إلآ إذا كان كيم هما لآ مكر وها ذكر اماه الجرافر قدس سرة قف ظاف كله افان إخبان الأجير 


حتى مع عدم الاطمئنان بصدقه وعدم الوثوق به بدعوى كونه أميناً لا يمكن المساعده عليه؛ لما ذكرنا من أنّ عمل الأجير لابد 
من إحرازه. نعم مع احتمال جهله بالأمور المعتبره وحكم الخلل فيه يحمل على الصحه بعد إحراز أصل الاتيان به. 

استيجار غير البالغ 

]١[‏ ذكر قدس سره أنه لو بنى على مشروعيه عبادات الصبى وجواز معاملته بإذن وليه ففى كفايه نيابه الصبى فى قضاء ما فى ذمه 
المينت إشكال. ووجه الأشكال؟ أن هادل على مشروضه غيافة الصبى عمدته ماورد فى أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالصلاه 
فى سبع سنين كما فى صحيحه الحلبى(1١).‏ ومنصرف هذه هو الأمر بالصلاه عن أنفسهم نظير إتيان البالغين ما يجب عليهم من 


صلواتهم اليوميه ونحوها من الصلاه الواجبه. 


وعلى الجمله» يؤمر الصبى بأداء صلاه نفسه أداءً وقضاءً لا أن يأتى بالصلاه عن غيره؛ وهذا ظاهر أمر الأولياء بأمرهم صبيانهم 
بالصلاه والصوم. وفى صحيحه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليه السلام فى الصبى متى يصلى؟ قال: «إذا عقل الصلاه)ا» قلت: 
متى يعقل الصلاه وتجب عليه؟ قال: (الست سنين)12). والوجوب بمعناه 


ص 086 


)١(-١‏ وسائل الشيعه *: 15 الباب " من أبواب أعداد الفرائض» الحديث ه. 
1- (7) وسائل الشيعه : 18 الباب ‏ من أبواب أعداد الفرائض» الحديث ؟. 


اللقزع أق القووك شبرعا أن الشروفية وهذه الفعنيحه أبضا متطيرقة إلى الصلاه عن ثفينه كسائر النا الالفين الذين يعتلوة 


وعلى الحملة» لون عل مشروضة عاق الصنى وصيحةه جغله أحيرا إذا كان بحت لأ ركرة الصيق سلف متاملية وال كفاء 
بقضائه العباده عن الغير بمعنى إجزائه وإفراغ ذمه الغير مشكل جدًاً؛ لأنّ أدله القضاء عن الميت نيابه عنه لا يعم قضاء الصبى 


ونيابته. 


ودعوى أنه بعد مشروعيه عبادات الصبى لم يكن فرق بينه وبين البالغين إلا وجوب عباده البالغين وعدم وجوبها فى حق الصبى 
والنيابه عن الغير لا يتوقف على وجوب فعل المنوب عنه على النائب أيضاً كما فى نيابه شخص عن حجه الإسلام عن الغير» حيث 
إنه يمكن أن لا يجب على النائب حجه الإسلام وينوب فيها عن الغير ولو فى حياته. كما إذا عجز عن المباشره بعد استقرار الحج 
عليه حيث يبعث من لا يجب عليه أن يحج عنه لا يمكن المساعده عليه؛ فإن الشخص غير المستطيع بعد ما صار أجيراً يجب أن 
بحج عن المنوب عنهء بخلاف الصبى فإنه لا يجب عليه ولو بعد كونه أجيراً بعقد ولتيه. 


كما أن دعوى أن إطلاق بعض الروايات يعم نيابه الولد ولو كان صبياً لا يمكن المساعده عليه؛ فإن ما ورد فى صحيحه معاويه 
بن عمار» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّه سنّها يُعمل بها بعد موته _ إلى أن قال: _ 
والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما وبحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلى ويصوم عنهماء فقلت: أش ركهما فى حجتى؟ قال: 
نعم(١).‏ كما تقدّم سابقاً 


ص :11 


.8 وسائل الشيعه 7: **؛ الباب 78 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ )١(-١ 


( مسأله ؟١1):‏ لا يجوز استئجار ذوى الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتى بالصلاه جالساً 
وتخرد و إن كان سا فاك مع الميك انق عاق كدلكهولر اناس الثادى قمار عا | وج عله لاحن إلى زمان رفع العذر, 


وإن ضاق الوقت انفسخت الإجاره[ .]١‏ 
(مسأله 3): لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففى سقوطه عنه إشكال[ 7]. 
(مسأله :)٠‏ لو حصل للأجير سهو أو شكك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده. ولا يجب عليه إعاده الصلاه. 


(تبأله 18): بحن على الأخر أن باقن بالصلاه على مقضى تكليق الميت اجديادا أ وعتايدانولة كني الأتاث يقاعلى نقفضى 
تكليف نفسه["] فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأمربع ثلاثاً أو جلسه الا-ستراحه اجتهاداً أو تقليداً وكان فى 
مذهب الأسجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بهاء وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها[ع] أيضاً لعدم الصحه عند الأجير على 
فرض التركك. ويحتمل 


الشّرح: 


هديه ثواب العملء وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجريان الاستصحاب فى بقاء ذمه الميت على اشتغاله بعد نيابه الصبى مقتضاه 
لزوم نيابه البالغ. 


]١[‏ فى إطلاقه تأمّل؛ بل منع فيما كان ضيق الوقت بعد التمكن من الوفاء بالإجاره. 
[1] فالأظهر عدم السقوط. 
مراعاه تكليف الميت اجتهاداً وتقليداً 


[*] هذا فيما كان الميت أوصى بالاستيجار عنه؛ بل لو كان عند الأجير أماره معتبره على عدم اشتغال ذمه الميت بأزيد ممما يراه 
جاز العمل بما عنده فى فرض عدم وصيه الميت بالعمل بما كان عنده فى حياته. 


[ع] بل الأظهر الإتيان بها إذا كان إجاره الأجير لتفريغ ذمه الميتء وأما مع 


ص :539 


الصحه إذا رضى المستأجر بتركهاء ولا ينافى ذلك البطلا-ن فى مذهب الأ-جير إذا كانت المسأله اجتهاديه ظنيه لعدم العلم 
بالبطلان فيمكن قصد القربه الاحتماليه. نعم؛ لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكفٍ لعدم أمكان قصد القربه حينئذ. ومع ذلكك 
لا يترككث الاحتياط. 


(مسأله :)١8‏ يجوز استئجار كل من الرجل والمرأه للآخرء وفى الجهر والإخفات يراعى حال المباشرء فالرجل يجهر فى الجهريه 
وَإِكَ كان تاشاعن الغراف والمرأه سخيرة ون كانت تاتش عن الرجل: 


(مسأله 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاه الاستئجاريه جماعه إماماً كان الأجير أو مأموماًء لكن يشكل الاقتداء 
بمن يصلى الاستئجارى إلا إذا علم اشتغال ذمه من ينوب عنه بتلكك الصلاه» وذلكك لغلبه كون الصلوات الاستئجاريه احتياطيه[ .]١‏ 


( مسأله 18): يجب على القاضى عن الميت أيضاً مراعاه الترتيب فى فوائته[] مع العلم به ومع الجهل يجب اشتراط التكرار 
المحصل له خصوصاً إذا علم أن الميت كان عالماً بالترتيب. 


(مسأله 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعه يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجبء وأن يعين لكل منهم أن 
يبدأ فى دوره بالصلاه 


وقوعها على نفس العمل فلا بأس بالإتيان على ما عند الميت مع رجاء صحتهاء هذا بالإضافه إلى الأجير. وأما الولى فيجب عليه 
تفريغ ذمه الميت بما كان صحيحاً عنده حتى بإعاده الاستيجار ثانياً. 


]١[‏ يكفى فى عدم جواز الاقتداء احتمال كون صلاه الإمام احتياطيه. 
["]لا يعتبر مراعاه الترتيب فى الفوت مع العلم أو بدونه. 
نعم» يجب مراعاته فى المرتبتين كالظهرين والعشاءين من يوم واحد. 


"١: ص‎ 


الفلا-نيه مثل الظهرء وأن يتمم اليوم والليله فى دوره؛ وأنه إن لم يتمم اليوم والليله بل مضى وقته وهو فى الأثناء أن لأ يحس ما 
أتى به وإلا لاختل الترتيب» مثا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو تركك البقيه مع بقاء الوقت ففى اليوم الآخر يبدأ بالظهر 


ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين. 


(مسأله :)٠١‏ لاتفرغ ذمه الميت بمجرد الاستئجار[ ]١‏ بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاًء فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى 
به باطلاً وجب الاستئجار ثاني ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً[؟]» بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله 
على الصحة إذا انقضى وقتهمءو أما إذا تهات قبل اتقاء المده فشكل الحالء والأحرط تعديد اعجار مقدان ما يحثمل يكاز هن 
العه[. 


فراغ ذمه الميت بالإتيان بالعمل صحيحاً 


صلم اتسبتار خض لباطان اديع مق الفجلاة والضوم للا زوحي قراط قن المركه ربل القراة نعل ,01 عيراشمل 
وفراغه عن مورد الإجاره» ويترتب على ذلكك لولم يعمل الأجير أو أتى بالعمل باطللً لا يحصل فراغ ذمه الميت بل اللازم إعاده 
الاستيجار. 


[1] يقبل قول الأجير بإتيان العمل صحيحاًء بل الظاهر ترتيب أثر الإتيان بالعمل صحيحاً وإن لم يقل الأجير شيئاء بل لمجرد حمل 
فعل الأجير على الصحه ويختص الحمل على الصحه بما إذا شكك فى فراغ الأجير صحيحاً بعد انقضاء وقت العمل» كما إذا مات 
الأجير بعد فراغ وقت العمل بعد تمكنه من الاتيان بالعمل المستأجر عليه قبل موته. وأمَا إذا شكك فراغه من العمل المستأجر عليه 
مع بقائه من الوقت عند موته فالأحوط تجديد الاستيجار بالإضافه إلى المقدار الذى لم يكن يأتيه المستأجر قبل موته. 


"١: ص‎ 


الشّرح: 


ولأنيفتى الظاهر الات أذ أسناله | لبه عه جع يانوا يت عمل الأجيو قل موك الجر كوه صني وقه ارود على إقبائخ 
الصحه بحمل عمل الأجير صحيحاً بوجوه, منها: لو كان أصاله الصحه مثبته لزم تقديم مدّعى أداء الدين فيما إذا كانت المعامله 
نسيه قد عين فيها وقت لأنداء الثمن والمشترى قد ادعى بعد وصول ذلكك الوقت أنه أدى الثمن وأنكر البايع» فإنه يلزم على ما 
ذكر تقديم قول المشترى لحمله على الصحه ويلزم البايع على عدم مطالبه المشترى بالثمن؛ لأنّه قد أخذه لحمل قول المشترى 
على الصحه مع اتفاق كلمات الأصحاب على التزام المشترى لإثبات قبضه. 


أقول: مسأله مطالبه الدين ممن كان عليه ما لم يثبت بالبينه بالروايات الوارده فى اختلاف صاحب الحق ممن عليه الحق(1). احراز 
عمل الأجير بقضاء ما كان على ذمه الميث من الصلوات وصحتها بأصاله الصحه. 


وأدوة ثانا ِأنْ أصاله الصحه تجرى فى الموارد التى يكون الوقت فيها بجعل الشارع ولا يعم الموارد التى يكون التوقيت بحسب 
فعل المتعاقدين أو بالنذر ونحو ذلكك,. فإِنٌ عمده الدليل على الحمل على الصحه __فيما إذا شكك فى أصل الفعل _ قاعده 
التجاوز من أصل الفعلء وعليه فلا تجرى أصاله الصحه لإثبات أصل الفعل وصحته. 


نعم» بعد إحراز أصل الفعل والشكك فى صحته فإن كانت لصحه العمل أثر للغير أو للفاعل تجرى فيه أصاله الصحه. كحمل 
معامله الغير على الصحه على فرض إحراز أصلها ويجرى على ذلكك بعد إحراز قضاء صلاه الميت من الأجير فى المقام أصاله 
الصحه فيهاء فتدبر. 


ص :77 


.8 وسائل الشيعه /71 : 357. الباب , من أبواب كيفيه الحكمء الحديث‎ )١(-١ 


(مسأله :)3١‏ لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر[ ]١‏ أو كون الإجاره واقعه على تحصيل العمل أعم من 
المباشره والتسبيب» وحينئذ فلا يجوزء أن يستأجر بأقل من الأجره المجعوله له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلا. 


الشّرح: 


وقد بن فى قاعده الفراغ أنه لو صلَى المصلَى صلاته وشكك بعد الصلاه فى طهارته حال الصلاه وعدمهاء فإن احتمل أنه قبل 
الشروع فى الصلاه كان ملتفتاً إلى حاله وأحرز طهارته تجرى فى صلاته قاعده الطهاره الوارده فى بعض روايات اعتبارها: «هو 
حين يتوضأ أذكر منه حين ما يشكك0(١).‏ ونظير ذلكك إذا إحرز الحاج بعد حيجه أنه دخل بزوجته وشكك فى أنّ دخوله كان بعد 
طواف نسائه أو كان دخوله من غير طوافء فإن احتمل أنّ دخوله كان بعد إحراز طوافه تجرى فى دخوله أصاله الصحه ويترتب 
على واه مواق دعر امسقم م شين إغاد الطواقه كانه ركقى شى مراف المعاضنه طارافع الساء لز نعف ونم اة بوكر لديو مده 
يوجب جواز مجامعه النساء فتأمل ولا يقاس بأصاله الصحه الجاريه فى صلاه عند الشكك فى الوضوء. 

وقد تلص مما ذكرنا أن ما عليه ظاهر كلام الماتن من أن جريان أصاله الصحه فى عمل الأجير تحرز أصل قضاء الأجير وصحته 


لا يمكن المساعده عليه» بل لا بد من إحراز قضاء الأجير بمحرز معتبر. 
نعم» تحرز صحته بأصاله الصحه. 
الكلام فى مباشره الأجير للعمل 


]١[‏ ما ذكره قدس سره ء من عدم جواز أن يستاجر الأجير غيره للقضاء عن الميت إلا مع استيذان المستأجرء الوجه فيه ما تقدم 


من ظهور عقّد الإجاره فى الفرض فى إتيان 
ص فرورا 
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الأنجير مباشره كما هو فرض صحه عمل الغير أيضاً صلوحه لإفراغ ذمه الميت» فمع إذن المستاجر للأجير الأول فى الاستيجار 
ينتقل ما فى ذمته أو فى ذمه الميت على ذمه الأجير الثانى؛ لأن الاستيذان فى الفرض إقاله للعقد الظاهر فى المباشره فى الأول؛ 
وكو كن فى عفن الانتيجان الناتج وهةه حداكت الصوره الى كان مساق الاختاره الأولى تحصيل طبيعى العمل مباشره أو 
بالتسبيب فإن استيجار الغير فى الفرض لا يحتاج إلى الاستيذانء فإنّ استيجار الأجير فى الفرض أحد فردى العمل الذى استؤجر 
عليه 


وفاش عفن الكلساك امع اند فى :قرفن اكقراظ براش لاسي للسكرن الامكيجحاو العاتى مرحنا لقال ماف ذمه المي أو 
الأسجير الأوّلء إلى ذمه الأسجير الثانى» بل تبقى الإجاره الأولى والثانيه» ويلزم على الأجير من الوفاء بهما لما تقدم من أنه يجوز 
إجارتان لما على ذمه الميت للاحتياط لاحتمال الخلل فى بعض عمل أجير فيتداركك بعمل الأجير الآخر لا يمكن المساعده عليه؛ 
لما تقدم من أنه لو علم صحه عمل أجير وعدم النقص منه أصلا لا تصح مع العلم الإجاره الثانيه» والمفروض فى المقام فى عباره 
الماتن كذلكك؛ ولذا قلنا: لابد من رفع يد المستأجر من اشتراط المباشره على الأجير الأول وإلغاء تلكك الإجاره بالإقاله حتى 
يتمكن مع الإجاره الثانيه مع اشتراط المباشره فيهما أيضاً. 


وبالجمله؛ المفروض فى المقام عدم المورد للإجارتين مع اشتراط المباشره على الأجير فى الأول ثم فى الثانيه أيضاً مع استيذان 
ذلكك الأجير بالإجاره الثانيه. 


ص حرون 


(مسأله ؟5): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمه الميت انفسخت الإجار:[ ١‏ [فيرجع المؤجر بالأجره أو ببقيتها 
إن أتى ببعض العمل. نعمء لو تبرع متبرع عن الأجير ملكك الأجره[؟]. 


(مسأله *5): إِذَا تبين بطلان الإجاره بعد العمل استحق الأجير أجره المثل بعمله: وكذا إذا فسخت الإجاره من جهه الغين لأحد 
الطرفين. 


(مسأله *7): إذا آجر نفسه لصلاه أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخخر حتى بقى من الوقت مقدار أربع 
ركعات ولم يصل عدلاه عضر ذلك اليوم قفى وجوب :ضرف الوقت فق لله نفسه أو الضئلاه الانتتجارية' إشكال من أهميه 
صلاه الوقت ومن كون صلاه الغير من قبيل حق الناس [] المقدم على حق اللّه. 


(مسأله 70): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاه الاستئجاريه ولم يأتِ بها أو بقى منها بقيه لا يجوز له أن يأتى بها بعد الوقت إلا 
بإذن جديد من المستاجر. 


التبرع عن الميت قبل عمل الأجير 


]١[‏ محل الكلا-م فيما لم يكن تردد فى صحه عمل المتبرع بحيث لم يكن للإجاره مورد فيرجع الموجر إلى الأجير بالأجره على 
تفصيل قد تقدّم. 


[؟] لا يملكك الأجره فى فرض شرط المباشره عليه فإن فعل المتبرع خارج عن مورد الاجاره وبما أنه قد فرغ ذمه الميت انفسخت 
الإجاره كما هو الفرض. نعمء يملكك الأجير الأجره ولا تبطل الإجاره إذا لم يشترط للأجير المباشره. 


[*] لا ينبغى التأمل فى أن تقديم الاستيجار وهن لصلاه الوقت فلا يجوز بل لا تصح الصلاه الاتعجازيه: لكرق الاقاة ينها وهنا 
لصلاه الوقت والنهى عنها لذلكك تمنع عن صحتها. 


ص :80 


(مسأله :)١8‏ يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفى الإجمالى» فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفى من قصده المستأجر أو 
صاحب المال أو نحو ذلكك. 


(مسأله 377): إذا لم يعين كيفيه العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف. 


(مبال؟)إذاقن يعض السيتحات القن اشترطة :عليه أو "يعض الوزاحتات نما غدا الأر كان فالظاهر نقصان الأخره اليه[ ]١‏ 
إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمه على الوجه الصحيح. 


(مسأله 9 لو آجر نفسه لصلاه شهر مثلا فشكك فى أن المستأجر عليه صلاه السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر 
أها فالظاهر وجوت الاحتياط بالجمع, وكذا لو آجر نفسه لصلاه وشكك أنها الصبح أو الظيركيقات روعي الإتيان بهما. 


(مسأله :)١‏ إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه[ 7]. 
]١[‏ بل الأظهر عدم النقصان فيما إذا وقع النقصان فيها سهواًء بل لا يبعد أن يكون السهو فى الأجزاء غير الركنيه أيضاً كذلكك. 


[1] فيما أوصى الميت بقضاء صلواته الفائته بالاستيجار وعلم الوصى بفوت بعضها وشكك فى قضائها قبل موته» فيجرى 


ص ا 


فصل فى قضاء الولى 
اشاره 


يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرأه على الأصح[١]‏ حرّاً كان أو عبداًء أن يقضى عنه ما فاته من الصلاه لعذر[ 7] من 
مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه["] وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه الشّرح: 


فصل 
فى قضاء الولى 
المقضى عنه 


]١[‏ الظهر اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا كان الميت رجلاء لصحيحه حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه 
السلام : فى الرجل يموت وعليه صلاه أو صيام؛ قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأه؟ فقال: 
لاء إلا الرجال.(١)‏ 


ما يقضى عنه 
[؟] الأظهر عدم اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الفوت عن العذر. 
[*] بل يعم الصلاه التى كان عليه قضاؤها وتمكن منها قبل موته ولكن 
ص :ال 
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وكذا فى الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهملء بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه| ]١‏ 
والمراد به الولد الأكبرء فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من 
الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب» وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات؛ 
وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث فى كل طبقه حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريره. 


الشّرح: 


لم يقضها حتى مات والظاهر أن تقييد الماتن قدس سره بما إذا لم يتمكن من القضاء لاختصاص وجوب القضاء بصوره العذر 


عنده. 


]١[‏ وجوب القضاء مع عدم التمكن من قضائه فى غير السفر كالمريض يموت فى شهر رمضان غير ثابت» بل فى وجوب قطع 
السفر والقضاء فيه أيضاً كذلكك؛ ولكن يجب قضاء ما فات فى السفر على ولبِه فيما إذا مات فى السفر ولم يقض الصيام الفائت 
قبل موته بقطع سفره. لصحيحه أبى حمزه؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأه مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو 
سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: «أمَا الطمث والمرض فلاء وأمًا السفر فنعم(1). 

وصحيحه محترد بن مسلمء عن أبى عبداللّه عليه السلام فى امرأه مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن 
يخرج رمضانء هل يقضى عنها؟ فقال: «أمَا الطمث والمرض فلاء وأمًا السفر فنعم)0). 

ومونّقه أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سافر فى شهر رمضان 


ص ين 
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(مسأله :)١‏ إنما يجب على الولى قشباء ها فات عن الأبوين[١]‏ هن صلاه تفسهماء فلا يجب عليه .ما وجب عليهما بالاستكجار أو 
علن الأنامن خلا أ بوي مد جيه كرقه ولي 


شاك 0 كيحي على ولند الوله الققيام ضع لبيك إذا كام ادر الأكرر ال الحردة وان كان العوسا خصورب ذا لع يكن 
للميت ولد. 


(مسأله 0 إذاهانك أكبر الذ كوو بعك أحد أبوية لأ يجب على غيرة فى |لخوعه الأكير فالا كير. 


(تساله) لاد فشر فى الول أن نكرق العا عاقلا عدن البوت: فسن على الطفل 'إذا بلغ وعلى المصوة إذا عقا وو ذا مات 
يعتبر فى ب على إذا بلغ وعلى إذا عقل» و! غير 
البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقه لا يجب على الأكبر بعدهما. 


(مسأله 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولى[؟[ هو الأول. 
الشّرح: 

فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفصل أهل بيته»(1). 

]١[‏ قد تقدّم أن وجوب القضاء يختص بما فات عن الأب. 

فى قاضى الصلاه 


[1] قد تقدّم عند التكلم فى صحيحه الصفار(؟) أن الولى أكبر الذكرين من الولدين وقلنا: إِنّ المتفاهم من كونه أكبرهما هو من 
جهه السن وسبق الولاده وكونه من حيث البلوغ الذى له علامات متعدده فلا ينسبق منه بلا تقييد. 


ص حاو 
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(شاله +لا يعر فى الول كوقة واركا نتب[1] على الممتوع من الات بالقفل أو ارق أ الكفر: 
(مسأله 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولى غيره من الذكور وإن كان أصغر[؟ [ولو انحصر فى الخنثئى لم يجب عليه. 


وبالجكلة يعبيق من ذكر الرلد الاك كوضعى حك البت»ويتاسب ذلك ذكر أن عله قضام الأ الفيث أو استسقاقه الحوه 
وكونه أولى بالميراث» ويوصف البالغ بإحدى علامات البلوغ غير السن بأنه صغير سنا ولكنه بالغ. 


]١[‏ اختار الماتن قدس سره بإمكان كون الولد الأكبر سناً ممنوعاً من الإرث فيجب القضاء على الممنوع بالقتل أو الرق والكفر, 
ولكن قد يقال: باختصاص وجوب القضاء على غير الممنوع؛ لأنّ الوارد فى الروايات التعبير عن الولى أولى بالارث(1). 


والمفروض فى الفرض أنْ مع الميراث والتركه للميت يكون الولد الأ-كبر محروماً من الإبرث لموانع الإبرثء فلا يقاس فرض 
الموانع بصوره عدم التركه للميت فإنٌ الولد الأكبر فيها لا يكون وارثاً مع وجوب قضاء فوائت الأب عليه؛ لما تقدّم من الأولويه 
للميراث ظاهره فرض تركه للميت. وفى فرض الموانع للولد الأكبر لا يصدق عليه أولى بالميراث» وذكرنا أن ذكر أولى بالميراث 
فى فرض تركه للميت وكون الولد حدٍأ عند موت الأب معرفان للولى يعنى الولد الأكبر الذى قد لا يجب عليه القضاء لكونه 
مريضاً لا يشمكن من قضاء مافات عن أبيه. 


"تيحض أذ اللضق الكل إقاذكر أو أن ولبسة طنيعة قالغه لقو لد فهك عع بنناة إنانا ويقك لقن بكاة لد كر 81 
وعليه فإن كانت الخنثى بعد موت 


ص :6*0 
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١-(؟)‏ سوره الشورى: الآيه 9ع. 


(مسأله ): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم[١]‏ وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعه. 


أبيها بالغه من حيث السن فوظايفها مردده بين كونها وظايف الذكر أو الأنئى لعدم جريان الاستصحاب فى عدم كونها ذكراً فإنه 
معارضه التمي ا نرقم كزنها اك عن هلها لفو وو ال فين وقضاء مافات عن أبيها مقتضى هذا الاحتياط. ولو كان 
فى البين ولد ذكر صغير وبلغ فقد قيل: بعدم وجوب قضاء مافات عن أبيه عليه؛ لأن المفروض أن الخنثى قضت مافات عن أبيها 
واحتمال كونها ذكراً وحينئذٍ ببلوغ الصغير يشكك فى وجوب قضاء مافات عن أبيه عليه أم لا يجبء فتجرى أصاله البراءه فى هذا 
الوجوب المشكوكك حدوثه. 


ولكن لا يخفى ما فيه إن استصحاب عدم قضاء الذكر ما على أبيه قبل ذلكك وبقاء ما على ذمه الميت بحالها يثبت بقاء ذمه أبيه 
كما كان ومع هذا الأصل الموضوعى لا مجال لأصل البراءه» ونظير المقام ما إذا كان الميت رجلا ولم يوجد لتغسيله إلا الخنثى 
المشكل فغدّم لمت الميت بعلمها الإجمالى بالجمع بين وظايف الرجال والنساء عليه ثم قبل دفنه جاء رجل وشكك فى أنْ الخنثى 
التى غسّلت الميت كانت رجلا فى الواقع أم كاك ا فيجرى فى المقام الاستصحاب فى عدم تغسيل الميت من الذكور ويحرز 
بذلكك الأصل الموضوع لوجوب تغسيله فعلاً. 


11 لحرياة ساعد عره تلن الكت فى عق عل وانده هنا أو متي حبك قبل اذاتكون أنه عابلا اليكل الولد الأكير 
وبعد كونه حاملاً ومتولداً الأمر كما كان نظير الاستصحاب الجارى فى عدم قرشيه المرأه والعلم الأجمالى لكل واحد بأن 
أحدهما أو أحدهم الولد الأكبر غير منجز؛ لما تقدّم فى محلّه أن العلم الإجمالى إذا كان من قبيل ما ذكر من واجدى المنى فى 
الثوب المشتركك لا يوجب وجوب الغسل 


5١: ص‎ 


(سبأله :4 لوساوى الورلدان فى السى قسط:القضاءعليهما[ ١‏ [ويكلت بالكسن_ أى مالا يكون قابلا للقيمةوالشسط كصاذة 
واحده وصوم يوم واحد _ كل منهما على الكفايه فلهما أن يوقعاه دفعه واحدهء ويحكم بصحه كل منهما وإن كان متحداً فى 
ذمه الميت. 

على أى منهما؛ لأسن تنجيز العلم الإجمالى يختص بما كان عدم رعايته موجباً لعلم المكلف بمخالفه التكليف الواقعى المتوجه 
إليه» وأما إذا لم يكن موجباً لذلكك فهو يساوى الشكك البدوى. 

وقد ذكرنا فى التعرض لصحيحه محمد بن الحسن الصفار(١)‏ أن الموضوع لوجوب قضاء مافات عن الأب هو الولد الأكبر. 
ويصح التعبير عنه بالولد الذى لم يسبق على ولادته ولد آخر من أبيه. 

ويصح أن يقال: إِنّ الاستصحاب فى المقام ليس من الاستصحاب فى العدم الأزلى لأنّْ كلا من المتعددين عند ما كانت علقه أو 
مضغه لم يكن من الولد الأكبر» بل من الولد أيضاً؛ لأن اتصاف الحمل بالإنسان ذكراً أو أنثى إِنّما يكون بعد حلول للروح عندما 
يكون جنيناً بشرط أن يولد حتاً فيشكك عند حلول الروح بجنبه أو تولّده من أمّه صار من الولد الأكبر أم لا فيستصحب عدمه. ولو 
أغمض عن الاستصحاب فلا ينبغيالتأمل فى جريان أصاله البراءه عن وجوب قضاء صلاه أبيه وصومه عليه. 


]١[‏ إذا كان ما على ذمه الميت من الصلاه والصوم قابلاً للتقسيط فظاهر الماتن قدس سره يقسط ما على ذمه الأب على الولدين 
المتساويين فى السنّ» والمراد من التقسيط وجوب بعض ما على ذمه الميت على أحد الولدين والبعض الآخر على 


ص :57 
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الولد الآخر؛ لأمن كلا من الولدين داخل فى موضوع وجوب القضاء عن أبيه فوجوب نصف ما على ذمه أبيه على كل منهما 
محرز والأصل عدم وجوب الزائد على النصفء بل مقتضى وجوب الكثير على المتعددين ظاهره تقسيطه عليهم؛ نظير ما يقال فى 
الأبوين اللذين لا يتمكنان من نفقتهما وتجب نفقتهما على أولادهما فتقسط نفقتهما على أولادهما. 


وقد يقال: إِنّ الوجوب فى قضاء الولد الأكبر وليس فى مفروض المقام أحدهما أكبر والآخر أصغر لكى لا يكون الوجوب إلآ 
على الأ-كبرء بل فى المقام كلّ من الولدين مكلف بإفراغ ذمه الميت فيكون الوجوب على كل منهما كفائياًء وما قبل من ظهور 
الأسمر بالكثير على المتعددين وجوب التقسيط بحيث لو امتنع أحدهما عن وجوب العمل بحصته لم يكن على الآخر شىء غير 
حصته لا يمكن المساعده عليه؛ فإِنْ الممتنع عاص ولكن عصيانه لا يوجب سقوط التكليف عن الآخر بإفراغ ذمه الميت كما هو 
ظاهر الأمر بالقضاء. 


وبالجمله» كما أنه لا يصمح ما قيل بعدم وجوب القضاء عن الأب فى هذا الفرض عليها؛ لأنْ الموضوع لوجوب القضاء هو الولد 
الأكبر فى مقابل الأصغر وفى الفرض لا يكون الولد الأ-كبر فى مقابل الأصغر وعدم صحه ذلكك؛ لأن ذكر الولد الأكبر فى 
الموضوع فيما إذا كان غيره أصغر وإلآ إذا لم يكن للميت غير ولد واحد لا غير فوجوب القضاء عليه لا يحتاج إلى التأمل فيما 
بقى إلى بلوغه وأحرز ما على ذمه أبيه فوائت من الصلاه والصيام. 


وفيما نحن فيه عكس الفرض والولد للألب متعددون متساوون فى العمر فيكون على كل منهما وجوب قضاء مافات عن أبيهما 
فيكون الوجوب على ما ذكرنا 


ص 5 


ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال والأحوط الكفاره على كل منهما[١]‏ مع الافطار بعده 1 
على وجوبها قفن القاء عن الثير ايكيا كماقى قضاء نقسة 


الشّرح: 


كفائياً لا موجب للتقسيط. ويترتب على الوجوب على كل منهما على نحو الواجب الكفائى استحقاق العقاب على كل منهما إذا 
لم يقدم لا هذا ولا ذلك على القضاء أو لم يتمكن أحدهما على قضاء الكل ولم يقدم على قضاء البقيه» كما أنه إذا كان على 
أبيهما فائت لا يقبل التقسيط كصلاه واحده أو صوم يوم واحد فإنه لا محاله يلتزم فيه بالوجوب الكفائى كما هو ظاهر الماتن 
أيضاًء فلا فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبل إلا فى لزوم اختلاف الولدين فى نيتهما فى القضاء كما ذكرنا فى معنى صحيحه 
الصفار(١)‏ واتحاد نيتهما فى القضاء فيما لا يقبل التقسيطء وعليه فإن فرغ أحدهما أوّلاً فى القضاء فيما لا يقبل التقسيط لم يجب 
على الآ-خر إتمام قضائه» بل لو اطمأن أحدهما بإتيان الآخر وإتمامها صحيحه جاز عدم اشتغاله بقضائه» وأمًا مسأله الكفاره فى 
قضاء صوم واحد فالأظهر أنّ الكفاره لا تترتب على الإفطار إلا فى قضاء صوم نفسه لا فى قضاء صوم غيره أيضاً ولو كان صوم 


ا 


[١]لا‏ يخفى إذا كان ما على عهده الميت ما لا يقبل التقسيط كصلاه واحده أو صوم يوم واحد لا يجب على الولدين الإتيان كل 
منهما تلك الصلاه أو الصوم فى زمان واحدء بل إذا أتى أحدهما تلكك العباده عن الميت فى زمان فمع علم الآخر بالإتيان 
محا ينتقظل الدكليف عن الالعر كنا هو مشي كية الغيادة المفروعنه وانما #فانا عن كل .مديما وراق إن شاء اللدقمالق 
أن وجوب القضاء عن الميت 


ص عع 
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(سأله 111405 أوميى النية الامتتهان عم سقط ف الوك ١‏ [شرط الاقاك هع الأجر مها 


لم يثبت كونه فورياء فإذا أتى أحدهما به وكان صحيحاً بنظر الآخر سقط الوجوب عن الآخر؛ ولذا قال الماتن فى عبارته: فلهما 
أن يوقعاه دفعه» وعلى ذلكك فإن صاما فى يوم واحد اختياراً لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال» بل الأحوط الكفاره على كل منهما 
مع الإفطار بعده بناءَ على وجوب الكفاره على المفطر فى قضاء شهر رمضان. ولو كان إفطاره فى قضائه عن الغير لا عن قضاء فى 
صوم نفسهء هذا ما ذكره الماتن فى المقام. 


ولكن لا يخفى بما أن المفروض ما على ذمه الميت صوم يوم واحد إذا اطمأن أحدهما أن الآخر لا يفطر صومه حتى يدخل 
الليل جاز أن يفطر هو بعد الزوال كقبل الزوال» بل إذا أفطر كل منهما بعد الزوال فإن بقى قضاء الصوم فى ذمتهما. ولكن يكفى 
أيضاً كفاره واحده لكون الكفاره أيضاً بناءَ على ثبوتها فى الإفطار فى قضاء الصوم ولو عن الغير أيضاً واجب كفائى. 

ولأديبعد أنه إذا تأر إفطار أحدهما من إفطار الآخر تكون الكفاره على المفطر متأخراء لأنّ المفروض ما على ذمه الميث قضاء 
سقوط القضاء عن الولى بالوصيه 


]١[‏ قد تقدّم ويأتى توضيحه أن الولد الأكبر لا يجب عليه الإتيان بقضاء ما على أبيه من قضاء صلاته وصومه فوراًء بخلاف وصيه 
أبيه بقضاء صلواته وصومه بالاستيجار عنه فإن العمل بالوصيه على وصيْه واجب فورى فيخرج أجره الاستيجار من ثلثه لا من 
أصل تركته الذى اختار الماتن فى مسائل الاستيجار فى القضاء عن 


ص (ذارا 


الحيكة وعلى ذلكغ فزن هفل الاصقض بوضية النيض ا الاتتجار غنةواض الجر بالقضاو سج الميك كان عل سيحيحا سقط 
وجوب القضاء عن الولى؛ لأن مايجب على الولى إفراغ ذمه أبيه الميت عن قضاء صلواته وصومه والمفروض أنه بعد عمل الأجير 
لم ببق على ذمه أبيه شيئاً من القضاء ليفرغ الولى ذمته. 


وقد يناقش فى وصيه الميت بالاستيجار عنه بأنّ نفوذ الوصيه ينافى ما ورد من التكليف بالقضاء عن الأب الميت هو وظيفه الولى. 


وقد تقدّم فى صحيحه حفص بن البخترى» عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يموت وعليه صلاه أو صيام؛ قال: يقضى عنه 
أولك الناس سبراقهة قلت فا كات أوك الناس يمرا آمر أء فقال: لذ إلذ الرعجا تق 


ولكن هذه الصحيحه لا تمنع عن وصيه الميت بالاستيجار عنه» بل مدلولها أنْ وجوب إفراغ ذمه الميت على عهده الأأولى 
بالميراث عن الميت. وأمَا عدم جواز إفراغ ذمه الميت عن النساء فلا تصح عنهنٌ فضلل عن عدم جواز وصيه الميت بالاستيجار 
عنه فلا دلا-له لها على ذلكك فقوله عليه السلام فى فرض السائل عدم الأولى بالميراث من الذكور للميتء بل أولى بميراثه من 
النساء فقط» كما إذا كان للميت بنت واحده وأبويه فجوابه عليه السلام لا يجب قضاء ما على الميت على غير الأولى بالميراث من 
الل كوو 


وبالجمله» الصحيحه تمنع عن وجوب القضاء على غير الأسولى بالإدرث من الذكور لاعن جواز إفراغ ذمه الميت بغير الأولى 
بالإرث والمعبر عنه بالولد الأكبر» 


ص ع 
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وعلى ذلكك فوصيه الميت باستيجار الغير من ثلثه اختياره إفراغ ذمته بعد موته بالغير» وإذا عمل بالوصيه التى مقتضاها إتيان 
الأععير يننا يكوة إقراغا لثامه الييك لايق السك تدس يمه على الولك الك الققاء "كباهر قرفن صيته عمل الأجير 
الذى استأجره وصى الميتء ويأتى فى (مسأله ؟1) __إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولى _ مزيد بيان. 


يبرأ؟ قال: «ليس عليه شىء ولكن ييُقضى عنه الذى يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى)(1). حيث إِنّ ذيلها ظاهر فى مشروعيه القضاء 
عنه على تقدير البرء وعدم قضائه قبل أن يموت. 


غايه الأمر يلتزم بوجوب القضاء على الولد الأكبر وجواز القضاء ومشروعيته على غيره» وموثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: سألته عن امرأه مرضت فى شهر رمضان وماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: 
لا ماتت فيه قال: لا تقضى عنهاء فإنّ الله لم يجعله عليهاء قلت: فإنى أشتهى أن أقضى عنها وقد أوصتنى بذلككء قال: كيف 
تقضى شيئاً لم يجعله اللّه عليهاء فإن اشتهيت أن تصوم لنفسكك فصم(؟). 


فإن استفصال الإمام عليه السلام عن برء المرأه بعد ذلكك أو عدمها ظاهره أن مع البرء والتمكن من القضاء تصح الوصيه بالقضاء 
عنها ولو بنحو التبرع» بل يمكن الاستدلال 


ص 6ن 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :٠١‏ 759 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ؟. 
؟-(5) وسائل الشيعه 7:٠١‏ الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١17‏ 


(مسأله: :)١١‏ يجوز للولى أن يتحر ما عليه من الققباء عر المي[ .]١‏ 

علو روعي لقنا ساق ذه الث قرعا بعف .نارود اله البخينا يدك السك عن حرم كس كيك مودي غماز 
المرويه فى محاسن البرقى» قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام أى شىء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: «يلحقه الحج عنه والصدقه 
عنه والصوم عنه1(0). فإنه إذا صح الصوم وإعطاء ثوابه إثّراه بل الصوم عنه استحباباً جاز قضاء الصوم الواجب على ذمته أيضاً 
تبرعاً لعدم احتمال الفرق بأن يصح عن الميت الصوم المستحب ولا يصح عنه قضاء الصوم الواجب على ذمته. 

جواز استئجار الولى غيره 

]١[‏ قد تقدّم أن الواجب على الولى مع تمكنه من القضاء عن الميت القضاء بالمباشره ولا يجب عليه الاستيجار عن الميت بماله. 
نعمء هذا جايز له ويسقط وجوب القضاء عنه مباشرءً بعمل الأ-جير لفراغ ذمه الميت بعمله. فإنّ أصل القضاء يحرز بالعلم 
والاطمئنان وصحته بأصاله الصحه الجاريه فى عمله» وبعد إحراز فراغ ذمّه الميت لايكون اشتغال ذمه للميت حتى يجب على 
الولى إفراغها. وبينا سابقاً أنه لا.يجب على الولى صرف ماله فى إفراغ ذمه الأجير ويسقط وجوب إفراغ ذمه الميت عنه إذا لم 
سكن رون التفاد هن المية بالعتاققيه كنا لى كان قن ذه المية كيوما وهر فرشي لامك عن ققناة ضباحة: 


وبالجمله. وجوب القضاء عن الميت بصرف ماله ضررى يرفع هذا الوجوب بقاعده نفى الضررء ولكن صرفه المال فى سقوط 
القضاء عن الميت لثلا يجب عليه إفراغ ذمته أمر جايز. 


ص ع 


12 المحاسن ١ض ٠وققكق الباب تفدلة ثواب عمل الحى للميت» الحديث‎ 00-١ 


(مسأله :)0١‏ إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولى[١].‏ 
(مسأله :)١7‏ يجب على الولى مراعاه الترتيب فى قضاء الصلاه» وإن جهله وجب[ ؟] عليه الاحتياط بالتكرار. 


]١[‏ ظاهر المفروض فى كلالمه أنْ القضاء عن الميت تحقق بالتبرع عن الميت وحصل فراغ ذمه الميت مما كان عليه» وحيث إِنّ 
قضاء الولى ما على ذمه الميت لا يكون فورياً كما يأتى فلا يكون وجوب _ بعد عمل المتبرع تكليف _ على الولى بإفراغ ذمه 
أبيه لانتفاء الموضوع لوجوبه. 


وإذا فرض أن الولى كان مشغولاً بإفراغ ذمه الميت وكان للميت الوصيه بأخذ الأجير لقضاء ما على ذمته وكان من أخذه وصى 
الميت من الأسجير أيضاً مشغولاً بإفراغ ذمه الأجير من القضاءء فكل ما أتى به الأجير بوصيه الميت يسقط وجوب الإتيان به عن 
الولى؛ لما تقدّم من أن الواجب على الولى إفراغ ذمه الميت. والمفروض أنّ ما يأتى به الأجير يحصل فراغ ذمه الميت فلا يكون 
على الولى شىءء وأمّرا ما يأتى به الولى لا يبطل الإجاره بوصيه الميت» وعلى الأ-جير الإتيان بتمام ما استؤجر عليه؛ لأن من 
المحتمل أن تكون وصيه الميت بأخذ الأجير عمل الولى لو كان فيه خلل يتدارك بعمل الأجير بالوصيه. 


وجوب الترتيب فى قضاء الصلاه 


[1] قد تقدّم الكلام فى لزوم رعايه الترتيب فى القضاء بحسب الترتيب فى الفوت» وذكرنا عدم وجوب ذلككء وإنما الواجب من 
الترتيب فى القضاء الترتيب المشروط فى الصلاتين كالظهرين والعشاءين من يوم واحد وليله واحده. فإنه يشترط فى قضاء العصر 
من ذلكك اليوم قضاء ظهره قبله» وكذلك لا يصح قضاء العشاء من 


ص اا 


تلكك الليله إلا بقضاء المغرب قبلهاء إن ذلكك مقتضى اشتراط الصلاه الثانيه بوقوعها بعد الأولى. 


وطااذكرالماقن عو تس اماه الترعني وق القوف يان قضض أن أو صلاه فاتت عن المكلف ثم الثانيه ثم الثالثه إلى الآخر هكذاء 
والمراعاه كذلك واجبه فى القضاءء سواء كان المكلف عالماً بترتيب الفوت أم جاهلاء وفى صوره الجهل يلزم الاحتياط بنحو 
يقتضى مراعاه الترتيب كما يقال: من فاته الظهران فى يومين أى فاته الظهر فى يوم والعصر فى يوم آخر فإن صلى ظهراً فى يوم 
بين صلاتى عصرين أو عصراً بين صلاتى ظهرين تحقق الترتيب فى القضاء بحسب ترتيب الفوت لا محاله؛ وإذا جامع الظهرين 
فى يومين صلاه المغرب والعشاء من يوم كال سكل الفاؤلث الكرق قل فقداء المقرت والععاك وك رهانيمة :اذه احفر 
والعشاء من يوم رابع فصلى السبع قبل العشاء وبعد العشاء تكون المجموع خمسه عشر وهكذا. 


ومن الظاهر لا يمكن الا-لتزام بوجوب هذا الاحتياط؛ لأنّ الترتيب فى الفوت إذا كان للإنسان صلوات كثيره مما يكون منسياً 
ومراعاته بالاحتياط يوجب العسر والحرج خصوصاً للشيوخ والنساء العجايز» بل لا يمكن كما لا يخفى. 


هذاء مع أنّه لم يدل على مراعاه الترتيب فى الفوت دليل حتى يقال: مراعاته لا يجب مع عدم الإمكان أو موارد العسر والحرج. 
ومافى مثل صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام _ لا دلاله فيها على مراعاه الترتيب» المذكور __قال عليه السلام : «إذا 
نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء وكان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأوَلهن فأذن لها وأقم ثم صلهاء ثم صل ما بعدها بإقامه إقامه 
لكلّ صلاه» الحديث(١).‏ والوجه فى عدم دلالتها 


6٠: ص‎ 
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(مسأله 3): المناط فى الجهر والإخفات على حال الولى المباشر[ ]١‏ لا الميت» فيجهر فى الجهريه وإن كان القضاء عن الأم. 


ظهور ضمير (أوٌّلهن) إلى الصلوات التى يريد المكلف قضاءها فى مجلس واحد حيث يستحب الأذان والإقامه فى أوّلهن وفى 
البقيه لكل صلاه إقامه وإقامه» وليس فى الصحيحه قرينه على كون المراد بأوّلهن أَوّلهن فى الفوت من الصلوات الفائته طول 
العمر. 


حكم الجهر والإخفات 


[8] الأنور التعمي كى تلعيد المصلى وهو المباشر لإتيان الصلاه فعلى المصلى أن يراعيهاء وسواء فى ذلكك الولى أو غير الولى» 
فإِنٌ المباشر لإتيان القضاء عن الميت إن كانت امرأه لا يجب عليها الجهرء بل لا يجوز فى قضاء الصلاه الجهريه عن الميت 
الرجل على المشهورء ويجوز لها لبس الذهب والحرير فى قضائها الصلاه عن الرجل الميت؛ وكذا العكس لو كان الرجل يقضى 
عن المرأه الميته يجوز له القضاء عنها مع الساتر لعورتيه فقط. وعليه أن يجهر فى الصلاه الجهريه التى على ذمه المرأه ولا يجوز 
له لبس الحرير الخاص أو الذهب إلى غير ذلككء فإن ذلك كله مقتضى مشروعيه نيابه المرأه عن الرجل الميت فى إفراغ ذمته 
عما عليه ومقتضى جواز نيابه الرجل عن المرأه الميته فى إفراغ ذمتها من الاشتغال بالقضاء. 


ونمنا أن الولى مكلف بإفراغ ذمه أبيه الميت فاللا-زم عليه مراعاه تمام الشرائط التى يرى اعتبارها فى ناحيه المصلى اجتهاداً أو 
تقليداًء وما هو ظاهر الماتن قدس سره من لزوم مراعاه الولى _ فى أجزاء نفس الصلاه من أجزائها وشرائطها وكذا فى أصل 
وجوب القضاء _ تكليف الميت لا يمكن المساعده عليه؛ فإنه لا موجب أن يراعى الولى تكليف الميت إذا لم يكن بنظره دخيلل 
فى إفراغ ذمه الميت كما إذا كان تكليف 


6١:١ ص‎ 


(مسأله 10): فى أحكام الشكك والسهو يراعى الولى[١]‏ تكليف نفسه اجتهاداً الشّرح: 


الميت قبل موته إتيان الركوع بالتكبيره قبله ولكن كان عند الولى استحباب التكبيره فلا يجب على الولى الإتيان بها لعدم دخلها 
فى إفراغ ذمه الميت. وكذا إذا كان الميت اعتبر فى وجوب القضاء على الولى فوت الواجب على الميت لعذر ولكن يرى الولى 
عدم اعتبار العذر لإطلاق ما فى صحيحه حفص بن البخترى» عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يموت وعليه صلاه أو صيام 
قال: «يقضى عنه أولى الناس بميراثه» الحديث(1١).‏ 


وقد تقدّم دعوى أنه لا يمكن الالتزام بالإطلاق فإنه لا يحتمل أن يقضى الولد الأكبر مما تركك أبوه أربعين سنه صلاته وصومه 
بلا عذرء بل الصحيحه ناظره إلى ما يفوت عن المؤمن من الصلاه والصوم لعذرء ولكن ذكرنا أنه لا يمكن المساعده عليه؛ فإنه لا 
كرو شق نر كه الصالذه عدن توعاء وييكة اللي أن يكرة 2 اكه بل صرعة باأاعةار قن عومد ولادسيكن انبقال: 
الصحيحه غير ناظره إلى ذلككء وأجبنا أنه استلزم القضاء على الولد الأكبر الحرج يسقط وجوبه مادام حرجء فراجع. 


أحكام الخلل فى صلاه القضاء 


]١1[‏ فإ المفروض أنْ الأحكام المذكوره تثبت للشااكك والساهى والناسى فى صلاتهء وهذه العناوين ينطبق على الولى المباشر 
لقضاء صلاه الميت لا على الميت المنوب عنه. وحيث إِنْ الخطاب إلى الولى بالقضاء عن الميت لتفريغ ذمه الميت وفرض 
الاختلا.ف بين نظر الولى وما كان عليه تكليف الميت فى حال حياته؛ فاللازم أن يلاحظ الولى تكليف نفسه بحسب اجتهاده أو 
تقليده لا تكليف الميت» حيث إِنّ تكليف الميت لا أثر له بالإضافه إلى الولى المكلف بإفراغ ذمته» سواء كان الاختلاف 


6١: ص‎ 
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أو تقليداً لا تكليف الميتء بخلاف أجزاء الصلاه وشرائطها فإنه يراعى تكليف الميت؛ وكذا فى أصل وجوب القضاء فلو كان 
مقتضى تقليد الميت واجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولى الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوبء وإن كان 
مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب 
الميت فيراعى حينئذٍ تكليف نفسه. 


فى وجوب القضاء وعدمه كما كان الميت نظره حال حياته عدم وجوب القضاء على الولى فيما إذا فات الصلاه والصوم عن 
الميت بدون العذر والولى أن يرى وجوب القضاء مطلقاً فلابد من العمل بنظره اجتهاداً أو تقليداً. 


وظاهر الماتن فى الفرض عدم وجوب القضاء والمتبع نظر الميت لا يمكن المساعده عليه؛ فإن المكلف بإفراغ الذمه هو الولى, 
وكذا فى أجزاء الصلاه وشرائطها كما إذا كان الميت نظره حال حياته وجوب التكبيره قبل الركوع ولكن كان نظر الولى عدم 
وجوبهاء بل جميع التكبيرات فى الصلاه غير واجبه إلا تكبيره الإحرام فلا يلزم على الولى الإتيان بالتكبيره قبل الركوع فى قضاء 
صلاه أبيه. 


ولو أراد الميت قضاء ما كان عليه حال حياته فعليه أن يوصى بالاستيجار لقضاء صلواته الفائته بالنحو المتقدّم ذكره بأن كان 


غرضة أن ارققق ناا ذمنه عن اكش ) اده جال حياته ولا مركن شيا متها وان اتن نه الوك "قبل الأجير بالوضة: 


وبالجمله. متعلق الإجاره فى الأجير بالوصيه الإتيان بتمام مافات عنه حال حياته ولو كان عمل الولى فى كثير من الموارد مطابقاً 
مع عمل الأجير بالوصيه وقعت قبل عمل هذا الأجيرء فالإفراغ داع فى إجاره الأجير بالوصيه لا أنه متعلق الإجاره» بخلاف الولى 
فالإفراغ متعلق وجوب القضاء عن أبيه لا أنه داع. 


ص ؤوذه 


(مسأله 18): إذا علم الولى أنْ على الميت فوائت ولكن لا يدرى أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب[١‏ [عليه 
القضاءء وكذا إذا شكك فى أصل الفوت[؟] وعدمه. 


حكم الشك فى الفوائت لعذر أو لا لعذر 


]١[‏ عدم وجوب القضاء مبنى على ما اختاره الماتن قدس سره من اختصاص وجوب القضاء على الولى بصوره ما كان الفوت عن 
الميث تعذرء ولكن ذكرنا أن وجوب القضاء على الولى يختص بما إذا كان الفوت من الأب دون الأموم وكات الفوت عن 
الأب عن عذر أو من غير عذر للإطلاق فى صحيحه حفص بن البخترى» عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يموت وعليه 
صلاه أو صيامء قال: يقضى عنه أولى الناس بميرائه» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأه؟ قال: لاء إلا الرجال10). وبينا أنّ المراد 
لم يكن أولى الناس الرحل الميك ولد كور أضياة وكا أولى القاش يدنامرأه كبا فى ينث واخدودمع أمهااقاجات :عليه البلام 
لا يجب على غير الذكور ولكن عدم الوجوب لا ينافى جواز النيابه فى القضاءء بل يجوز القضاء من غير الولد الأكبر على ما 


تقدم. 
حكم الشى فى وحود فوائت 


[؟] كما إذا شكك الولد الأكبر أن مافات عن أبيه من قضاء الصلاه شهران أو ثلاثه أشهر فالمقدار الأقل يؤخذ به للعلم بفوتهاء 
ويؤخذ فى مقدار المشكوك بأصاله عدم الفوت والاستصحاب فى عدم الإتيان فى حال حياته إلى أن خرج الوقت لا يثبت 
عنوان الفوت ليجب على الولى قضاؤهاء بل عدم وجوب قضاء الزائد على اليقين مقتضى قاعده الحيلوله الجاريه(؟) عند الولد 
الأكبر. 


ص :0 
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(منال117) السذان شق الأكتريه على الفو ل[ 1] لأدعلى 'اتعقاة النطفي» قلى كاك الحو الولديع أستيق العقادا والآآخر أسيق عرليداً 
فالولى هو الثاني + ففى التوأمية الأكبر أولهما تولدا. 


ملاى الأكبريه 


]١[‏ تقدّم الكلا-م فى ذلكك فى بيان المسأله الخامسه وبيّنا أن المعيار فى صدق الولد الأ-كبر عرفاً الوارد فى بعض الروايات 
كمكاتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن العسكرى عليه السلام (1) هو الأكبر سنا حيث يحسب السن من حين 
التولد ولا يدخل مدّه الحمل من السنء فلو كان أحد الولدين أسبق تولداً ولم يكن بالغاً والولد الآخر الذى لم يكن أسبق تولّداً 
وكان بالغاً لتعدد موجبات البلوغ فالولى الأسبق تولّداًء ففى التوأمين الولى هو الأسبق تولّداً ولو كان مده حمله أقل من الحمل 
الآخر الذى كان زمان حمله أكثر. 


وقد يقال: ستفاد دخاله مده الحمل فى حساب الس ويكوق من كان زمان حمله أسبق هو الأكبر.وورد: ذلكك قيما روئ الكلينى: 
عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن على بن أحمد بن أشيم» عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين 
فى بطن فهنّأه أبوعبدالله عليه السلام ثم قال: أيهما الأكبر؟ فقال: الذى خرج أُوَلاّء فقال أبو عبداللّه عليه السلام : الذى خرج 
آخراً هو أكبر أما تعلم أنْها حملت بذاك أوَلاً ون هذا دخل على ذاكك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذى يخرج آخراً 
هو أكبرهما(2). ولكن لا يخفى أن الكبر عرفاً يحسب السن الذى يكون بالتولد لا بانعقاد النطفه مع ضعف الروايه بالإرسال 


وعدم ثبوت توثيق لعلى بن أحمد بن 
ص :60 
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(مسأله 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولى بالفوائت اليوميه[١]‏ فلو وجب عليه صلاه بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر 
وجب على الولى قضاؤها. 

الشّرح: 

أشيم مع أن انعقاد النطفه فى التوأمين يكون بالنطفه دفعه لا تنعقد نطفه أحدهما أولاً ثم تنعقد الثانيه. 

وبالجمله الحكم فى الولى مترتب على الأسبق سنا لا على الأكبر نطفه. 

عدم اختصاص الفوائت باليوميه 


]١[‏ وذلك فإن الوارد فى الروايات يعم وجوب قضاء صلاه المنذور الموقت على الناذر إذا فات عنه لنسيان أو غيره وما ورد فى 
صحيحه حفص البخترى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام )١(‏ يعم وجوب قضائها أيضاً على الولى إذا فات عن الميت. 


ودعوى انصراف ما فى الصحيحه إلى فوت الصلاه اليوميه لا يمكن المساعده عليها؛ فإنْ الوارد فيها: الرجل يموت وعليه صلاه 
أو صيام. كيفء ولا أظن أن يلتزم أحد بعدم شمولها لقضاء صلاه الآيات التى لم يقضها الميت حال حياته. 


ثم إِنّ التقييد بالنذر المؤقت لأن النذر إذا لم يكن مؤقتاً لا يصدق عنوان الفوت وتقدّم فى قضاء الصلوات المستحبه أن ما كانت 
منها مؤقته يستحب قضاؤها كصلاه الليل» وإذا نذر المكلف تلكك الصلاه فى وقتها تكون واجبه؛ وإذا فاتت عن الناذر تجب على 
وليه القضاءء بخلاف الصلاه المستحبه التى لا تكون مؤقته فإِنْ تلكك الصلاه كصلاه ركعتين نافله فهى مستحبه فى كل وقت أراد 
المكلف الاتيان بها. 


نعم» إذا نذر المكلف الإتيان بركعتين وعّن وقتاً للوفاء وفات عن المكلف فى ذلك الوقت يكون واجباً على الولى قضاؤها. 
ص :68 
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(مسأله 19): الظاهر أنه يكفى فى الوجوب على الولى إخبار الميت[ ]١‏ بِأَنْ عليه قضاء مافات لعذر. 

(مسأله :5١‏ إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن يصلى وجب[ ؟] على الولى قضاؤها. 
الشّرح: 

يكفى فى وجوب القضاء إخبار الميت 


]١[‏ قد تقدّم عدم اعتبار العذر فى الفوت فى وجوب القضاء على الولى وإخبار الميت فى وجوب القضاء على الولى بأن عليه 
قضاء مافات يكون إقراراً على نفسه فقطء وكذا إذا قال فى إخباره قضاء سنه من الصلاه أو شهر من الصوم, ولا يكون موجباً 
لوجوب القضاء على الولى فإنّ وجوب القضاء على الولى يكون بعد موت أبيه. وإذا احتمل أنه أتى بقضاء مافات فى الفرض 
الأول أو قال من الفوت احتياطى» وكذا فيما إذا ذكر المقدار فلا يكون على الولى إلا مقدار المعلوم من الفوت أو الاطمئنان به 
لا ظاهر تحديد الميت فى حال حياته. 


["] وذلكك فإنْ المفروض اشتغال ذمه الميت بالصلاه التى مات فى وقتها قبل الإتيان بها مع تمكنه لمضى زمان من حين دخول 
وقتها وكان متمكناً من الاتيان بها فيه. 


بها. 


وبالجمله. متعلّق التكليف فى الواجب الموسع صرف وجود الطبيعى بين أول الوقت وآخره ويثبت التكليف به مع تمكن 
المكلف من الإتيان به ولو فى بعض الوقتء وإن سقط التكليف قبل الإتيان بطرو العجز أو الموت كما هو المفروض. 


وقد يقال: موضوع وجوب الإتيان على الولى هو اشتغال ذمه الميت بالصلاه 


ص :ام 


(مسأله :)7١‏ لو لم يكن[ ]١‏ ولي أو كان ومات قبل أن يقضى عن الميت وجب الاستيجار من تركته» وكذا لو تبين بطلان ما أتى 


به. 


عند موته» كما فى صحيحه حفص بن البخترى» عن أبى عبدالله عليه السلام : فى الرجل يموت وعليه صلاه أو صيامء قال: 
«يقضى عنه أولى الناس بميراثه)(١)‏ والقضاء بمعنى الإتيان ولكن لا يخفى الصلاه فى الفرض فات عن الميت»ء وظاهر الروايه 
قضاؤها على الولى» سواء كان قضاؤها عن الولى بالإضافه إلى صلاه نفسه داخل الوقت أو خارجه. فإن على التقديرين بالنسبه 
إلى الميت فى الوقت قضاءء ولو كان أداءً بالإضافه إلى الميت وجب على الولى الإتيان به قبل خروج الوقت لتمكن الميت من 
الأداء بالنيابه عنه وهذا دليل على فوت تلكك الصلاه بالإضافه إلى الاق ولس فى لعن ينا بود هلي وخر قضاء الولى تلكك 
الصلاه فورأء بل فى روايه عبدالله بن سنان» عن الصادق عليه السلام قال: «الصلاه التى دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى 
عنه أولى الناس به)(75). 


انعدام الولى أو موته 


[١]لا‏ بخفى أنه إذا لم يكن ولى للميت فلا يجب قضاء صلاه الميت وصومه إلا بالوصيه من الميت بالاستيجار من تركه الميت» 
وأما إذا كان للميت ولى وجب عليه قضاء مافات عن أبيه؛ وإن مات قبل أن يقضى لا يجب على ورثته شىء إلا إذا أوصى 
بالاستيجار من تركته للصلاه والصوم عن أبيه؛ لما ذكرنا من قضاء الصلاه على الميت مع عدم الولى ليس من الديون الماليه على 
الميت ليخرج من تركته كما بنى عليه الماتن» ومع وجود الولى له وجوب القضاء على الولى أيضاً لا يكون عليه دينا 


ص :6/1 


)1(-١‏ وسائل الشيعه :٠١‏ 7:0 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث ه. 
-١‏ (7) وسائل الشيعه /: »38١‏ الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات» الحديث 18. 


(مسأله 77): لا يمنع من الوجوب على الولى[١]‏ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ويتخر فى تقديم أيهما شاء. 


مالياً لبخرج عن تركته؛ بل هو مجرد تكليفء وكذا إعاده القضاء فى صوره العلم ببطلا-نه لا يخرج من تركته إلا بالوصيه من 
الولى أو من الميت بأن أوصى الميت إن ظهر فى قضاء الولى عنّى خلل فليصرف ثلثى فى القضاء عنى فيحفظ بثلثه للقضاء عنه 
على تقدير ظهور الخلل أو على تقدير عدم قضاء الولى؛ وإن لم يظهر الخلل أو أتى بها الولى يصرف الثلث فى سائر الوصايا 
والخيرات. 


وبالجمله. وجوب القضاء على الولى مجرّد تكليف ولا يوجب الضمان عليه كالدين المالى على الميت أو ما هو بمنزله الدين 
المالى كالحج فيما كان وجوبه مستقراً على الميت. 
اشتغال ذمه الولى بفوائت لا تمنع من الوجوب 


]١[‏ وذلك لفعليه موضوع كلا التكليفين فإنٌ فوت صلاه نفس الولى موضوع لوجوب القضاء عليه فى خارج الوقت» وثبوت 
القضاء على ذمه أبيه موضوع لوجوب قضائه على الولد الأكبر المعبر عنه الولى فيكون كلا التكليفين قابلين للامتثال» فهو _ أى 
الولى _ مخير فى الجمع بينهما فى الامتثال تدريجاً أو تقديم امتثال أحدهما على الآخر. 

وقد يقال: يجب أن يبدأ الولى بقضاء مافات عن نفسه؛ لأمن التكليف بقضاء مافات عن نفسه لا-زم أن يتحقق منه فى خارج 
الوقتء ولكنه كما ترى فإِنْ قضاء الولى عن أبيه أيضاً واجب أن يتحقق قبل موته كقضاء مافات عن نفسه. فتقديم أحدهما على 
الآدخر بنحو اللزوم بلا موجب ولو بنى على اعتبار الترتيب فى قضاء مافات عن نفسه فلا يعم ذلكك اعتبار الترتيب بين القضاء عن 


ص :04 


(مسأله 37): لا يجب عليه الفور[ ]١‏ فى القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط. 
(مسأله *7): إذا مات الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء[؟ [ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال. 
(مسأله 148 إذا استاجر الولى غيرة لما عليه.مىضلاة الميت فالظاهر أن الأجبر يقصد الثبابة غم الميك لا عنه, 


لا فوريه فى القضاء 


]١[‏ ليس فى المقام إلآ الأمر على الولى بإفراغ ذمه الميت من الصلاه والصوم والأمر بذلكك لا يقتضى الفوريه. غايه الأمر: اللازم 
أن لا يهمل القضاء عنه والتأخير إلى زمان يفوت الامتثال أو لا يطمئن بالامتثال. 


استئجار الولى غيره 


[؟] قد يقال: فرض موت الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء لعلّه لبيان أنه إذا مات الولى بعد الميت وبعد تمكنه من 
القضاء وعدم إتيانه لا ينتقل إلى الأكبر بعده. وما ذكره فى المسأله الثالثه من مسائل قضاء الولى من قوله قدس سره : إذا مات 
كر الشاكورمية انعد اينالا مضيو طن غرفم كوه لكر فالا كدر الم اده كوه يعن تنكو نين :لقان قا ركو لمكا نا 
بينهما؛ لاختلاف ما ذكر فى المسألتين بالإطلاق والتقييد» ولكن ما ذكر غير صحيح فإِنّ الماتن قد فرض فى المسأله الثانيه موت 
الولى أى الولد الأ-كبر فى حياه الميت» وذكر فيها أن الاعرميس ةيوه الا بعل اذو كليل التقبار عن انيت ولو كان موت 
الولى مع عدم تمكنه من القضاء موجباً للانتقال إلى الأ-كبر فالأ-كبرء ففى فرض موته قبل الميت يكون الانتقال أولى؛ ولذا ما 
ذكره قدس سره فى هذه المسأله ينافى لما ذكره سابقاء والصحيح عدم الانتقال مطلقاً حتى فى ما فرض فى المسأله الثانيه من 
مبائل قضاء الول , 


8٠: ص‎ 


فصل 
فى الجماعه 


وهى من المستحبات الأكيده فى جميع الفرائض[١]‏ خصوصاً اليوميه متهاء وتخضوها فى الأدائية ولا سيما فى الصبح والعشاءين 
وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء؛ وقد ورد فى فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات» 
ففى الصحيح «الصلاه فى جماعه تفضل على صلاه الفذ _ أى الفرد _ بأربع وعشرين درجه). 


فصل فى الجماعه 
استحباب صلاه الجماعه 


[1] لا خلاف فى استحباب الجماعه فى جميع الصلوات الواجبه قال فى المنتهى: إنه مذهب علمائنا(١)‏ أجمعء سواء فى اليوميه 
وغيرها والمؤداه والمقضيه. 


وفى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «الصلاه فى جماعه تفضل على كل صلاه الفرد (الفذٌ) بأربعه 


وعشرين درجه» تكون خمسه وعشرين صلاه)( .)7١‏ 
ص ١١م‏ 


1-1 عي السطلى غ22 
؟- (7) وسائل الشيعه 8: 180 الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول. 


وفى روابه زواوف قال كلك لل عبدالله عليه السلام : ما يروى الناس أنْ الصلاه فى جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده 
بخمس وعشرين صلاه؟ فقال: «صدقوا» الحديث02). 


رقمو المساتع يروب ازرارة الأنبنا مروية عن على بون ا راقيو كن أبعاعق ابن ادم روطن عدرين ا لطد عن وراز هريدي له 
يرد تصريح فى الرجال بتوثيق إبراهيم بن هاشم عر قدس سره عن الحديث بالروايه» ولكن حيث إنه من المشاهير الذين تؤخذ 
منه الروايات ولم يرد فيه قدح كيف؟ وهو أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم وكنيته أبو إسحاق لا تخرج رواياته عن الصحاح 
حقيقه بعدم التصريح بتوثيقه فى الرجال. 


نعم» روايه محمد بن عماره حيث لم يثبت له توثيق _ وليس له ما ذكرنا فى إبراهيم بن هاشم _ تكون ضعيفه ولكنه يعمل بها 
بعنوان الرجاء ويثبت للعمل بها كذلكك الثواب الوارد فى الجماعه فيها ببركه أخبار «من بلغ» المرويه فى مقدمات العبادات باب 
8 منها( ؟). 


وما 5 كر الماتة .مق اسفحات الشماغة فى الوه حضرها قن عاذ النجر والعشاء» لمااورة قن مخسه عبد الله زم ساف عق 
أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه _ إلى أن قال: 
ليس من صلاه أشد على المنافقين من هذه الصلاه والعشاء»(0. والعشاء تعمم المغرب أيضاً 


صل :7 


:* وسائل الشيعه .8+ 982 الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه» الحديث‎ )١(-١ 
وسائل الفيس 11م‎ (7 
وسائلن الكتيعة لاغ ةلأ اباب #امق أبوات صلةة اللجماعة» الحديث الأول‎ (+ 


الشّرح: 


كالارية .وها قاكه أبفيا كرن السماعه انق ف النوذاه وخصوها لجيران المسجد أو من يسمع النداء فيستفاد ممما ورد فى 
سماع الأذان وجيران المسجد حيث يكون الأذان نوعاً للصلاه الأدائيه. 


وفد ورد فى صحيحه زراره والفضيلء قالا : قلنا له: الصلاه فى جماعه فريضه هى؟ فقال: «الصلوات فريضه وليس الاجتماع 
يمفروضن فى الصلوات كلياء ولكتدينا شف من عر كيار غدعنها وغق حياقة التومية من غير عله قلك صيللاء ل1313 وظاهرها 
استحباب الجماعه فى كل الصلوات الواجبه حيث قال عليه السلام : «الصلوات فريضه وليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات 
كلها ولكتها سه وعى ذلكة يفت استيحاتب اللجماعة فى كل ضلاه والجية 


ومن الظاهر أنْ الصلاه يراد منها مجموع أجزائها مع شرائطها وشرايط أجزائها وترك موانعها ولا يراد منها الأعم من المجموع أو 
من البعض من أجزائها مع شرائطها. ولو قصد الداخل فى الجماعه من الأول الائتمام فى بعض صلاه الإمام لا تكون الجماعه 
مشروعه فى بعض الصلاه إلا فى الموارد التى تكون صلاه المأموم مختلفه مع صلاه الإمام؛ بأن يكون صلاه المأموم قصراً وصلاه 
الإمام تماماً أو يكون المأموم دالا فى الجماعه فى أثناء صلاه الإمام بأن أدرك المأموم صلاه الإمام فى ركعته الثانيه ونحوها. 


وبالجمله» قصد المأموم الانفراد فى أثناء صلاه الإمام فيما كان صلاتهما متحده. فهو فى الحقيقه قصد الجماعه فى بعض أجزاء 
الصلاه» والجماعه مشروعه 


ص رف 


. 7 وسائل الشيعه 8: 180» الباب الاوّل» من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )1( -١ 


وفى روايه زراره» قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ما يروى الناس أنْ الصلاه فى جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس 
وعشرين» فقال عليه السلام : صدقوا. قلت: الرجلان يكونان جماعه؟ قال عليه السلام : نعم» ويقوم الرجل عن يمين الإمام(١).‏ 


وفى روايه محمد بن عماره؛ قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلى المكتوبه وحده فى مسجد الكوفه أفضل 
أو صلاته مع جماعه فقال عليه السلام : الصلاه فى جماعه أفضل(0), مع أنه ورد أنْ «الصلاه فى مسجد الكوفه تعدل ألف 
صلاه)(1» وفى بعض الأخبار «ألفين»» بل فى خبر: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أتانى جبرائيل مع سبعين ألف ملكك بعد 
صلاه الظهر» فقال: يا محمد إِنْ ربكك يقرئكك السلام» وأهدى إليكك هديتين لم يهدهما إلى نبى قبلكء قلت: ما تلكك الهديتان؟ 
كال الوق حلدت كعات و لماه تكسن فى سكناه اقلركه باعي نا ...نا لاش اس الحواعه 4 اليا محم ذا انا 5 
الله لكل والحد مكل ركعه مه وخسيية لاه وإذا كاتا خلاته كنت الله لكل واحد ربكل ركف سكلة صلاة. ]ذا كاثوا أرعه 
كتب الله لكل واحد ألفاً ومئتى صلاه وإذا كانوا خمسه كتب الله لكل واحد بكل ركعه ألفين وأربع مئه صلاهء وإذا كانوا سته 
كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه الشّرح: 


فى نفس الصلاه التى عباره عن مجموع الأجزاء مع الشرايط؛ وحينئذ فلا تكون هذه الجماعه مشروعه. نعم» إذا لم يكن من قصده 
الا-خفراد من الأول بأن كان قصد المأموم الإتيان بتمام الصلاه من أولها إلى آخرها مع الإمام ثم طرأ فى الأثناء ما يدعوه إلى 
الانفراد وإتمام الصلاه منفرداً جاز الانفراد؛ لأنّ الجماعه مستحبه يجوز تركها مع انعقادها فى الأوّل. 


ص ل 


.١ و 5 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”و‎ ١ وسائل الشيعه /: 588 و 148 الباب‎ )١(-١ 
.8 ؟- (3) وسائل الشيعه © : ٠5؟, الباب 7” من أبواب أحكام المساجد, الحديث‎ 
.١19 وسائل الشيعه 0 : 584» الباب 5# من أبواب أحكام المساجد, الحديث‎ )( -* 


أربعه آلاف وثمان مئه صلاه» وإذا كانوا سبعه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه آلاف وست مئه صلاهء وإذا كانوا 
ثمانيه كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه عشر ألفاً ومئتى صلاه؛ وإذا كانوا تسعه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه 
ثمانيه وثلاثين ألفاً وأربع مئه صلاه» وإذا كانوا عشره كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه سته وسبعين ألفاً (وألفين خ) وثمان 
مئه صلاه؛ فإن زادوا على العشره فلو صارت السماوات كلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والتقلان مع الملائكه كتّاباً لم 
يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعه. 


يا محمد صلى الله عليه و آله تكبيره يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجه وعمره؛ وخير من الدنيا وما فيها بسبعين 
ألف مرهء وركعه يصليها المؤمن مع الإمام خير من مئه ألف دينار يتصدق بها على المساكين» وسجده يسجدها المؤمن مع الإمام 
فى جماعه خير من عتق مثه رقبه)(1). 


وعن الصادق عليه السلام : «الصلاه خلف العالم بألف ركعه؛ وخلف القرشى بمثئه)(1). 


ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجرء فإذا كانت فى مسجد السوق الذى تكون الصلاه فيه باثنتى عشره صلاه 
يتضاعف بمقداره. وإذا كانت فى مسجد القبيله الذى تكون الصلاه فيه بخمسه وعشرين فكذلك. وإذا كانت فى المسجد 
الجامع الذى تكون الصلاه فيه بمئه يتضاعف بقدره. وكذا إذا كانت فى مسجد الكوفه الذى بألف أو كانت عند على عليه 
السلام الذى فيه بمئتى ألفء وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل» وإن كانت خلف العالم السيد فأفضلء وكلما كان الإمام 
أوثق وأورع وأفضل فأفضلء وإذا كان المأمومون ذوى فضل فتكون أفضلء وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد. 


ص م2 


." مستدركك الوسائل ©: 87©: الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )1(-١ 
.68 ؟-(5) مستدركك الوسائل 8 : #ا/ا5؛ الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 


ولأاسدرد ف كرا وكاعنيا أ اسشققانا بواوققى الشرد ولا صللاه لدو لآ شين فى المنتكعد إلا مو عرولا عن لمن مل قن 
بيته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه. وإذا 
رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذَّره فإن حضر جماعه المسلمين وإلا أحرق عليه بيته10). 


وفى آخر: «أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاه فى المسجد فخطب فقال: إن قوماً لا بحضرون الصلاه 
معنا فى مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعه وإنى لأوشك أن آمر لهم 
بنار تشعل فى دورهم تأحركياحليهه أو ينتهون, قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعه 
مع المسلمين)(5) إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره» فمقتضى الإيمان عدم التركك من غير عذر لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه 
كما ورد لا يمنع الشيطان من شىء من العبادات منعهاء ويعرض عليهم الشبهات من جهه العداله ونحوها حيث لا يمكنهم 
إنكارها؛ لأنّ فضلها من ضروريات الدين. 


(مسأله :)١‏ تجب الجماعه[ ]١‏ فى الجمعه وتشترط فى صحتهاء وكذا 
فى وجوب الجماعه 


]١[‏ ذكر قدس سره وجوب الجماعه فى موارد» وتشترط فى صحه الصلاه فيهاء منها: صلاه الجمعه وصلاه العيدين عند اجتماع 
شرائط وجوب صلاتهما. وصلاه الجماعه ممّن أهمل فى تعلم القراءه المعتبره فى الصلاه مع تمكنه من تعلمها حتى ضاق 


ص 42 


)1(-١‏ التهذيب *: 55١‏ الباب :4١‏ الحديث الأول؛ مع اختلاف يسير. 
؟-(5) وسائل الشيعه : 21928 الباب ١‏ من أبواب أحكام المساجدء الحديث9 . 


العيدين مع اجتماع شرائط الوجوبء وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءه لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم» وأما إذا كان 
عدظ | عند أعلاقلة بع عله حقيرار السياهه إن كان أحورط: 


الرقع فالوسمي عله الماع لواف آخير الرقف: 


نعم» إذا كان من لا يحسن القراءه غير متمكن من تعلّم القراءه فلا تجب عليه حضور الجماعه وإن كان أحوطء وليعلم الفرق بين 
وجوب الجماعه فى الجمعه والعيدين وبين من لا يحسن القراءه مع تمكنه من تعلّمها حتى ضاق الوقت؛ فوجوب الجماعه فى 
الجمعه والعيدين على الإمام والمأموم؛ ولكن وجوب الجماعه على من لا يحسن يختصٌ به ولا يعم الإمام, فإنّ الجماعه مستحبه 
على الإمام كما تقدّم فى التعرض لمدلول صحيحه زراره والفضيل المتقدمه(١).‏ 


والمراد من الوجوب فى الجمعه لزوم الجماعه وعدم استحبابه» حيث إِنَّ انعقاد صلاه الجمعه موقوف على فعل الإمام والمأمومين؛ 
ولذا ورد فى روايات صلاه الجمعه(؟) بل العيدين() من شرائطهما اجتماع سبعه أشخاص أو خمسه مجتمعين أحدهم الإمام 
والسّه أو الأشربعه من الأخريتء وما تقدّم فى بيان استحباب الجماعه فى الصلوات الواجبه من أن تحقق الجماعه فيها لا يتوقف 
على قصد الإمامه من إمام الجماعه؛ بل يكفى فى تحقق الجماعه فيها قصد المأموم الائتمام لا يجرى فى صلاه الجمعه والعيدين 
عند اجتماع شرائط وجوب العيدين» حيث إن الجماعه فى الجمعه أو العيدين موقوف على إيراد الإمام الخطبتين قبل الصلاه 
والصلاه بعدهما بالمباشره» وكذا فى صلاه العيدين» حيث إِنْ لزوم تقديم الخطبتين 


ص :لا 
)1(-١‏ فى الصفحه الثالثه من هذا الفصل. 


؟-(1) وسائل الشيعه /: 07 الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه. 
*- (*) وسائل الشيعه /1: 687؛ الباب 9" من أبواب صلاه العيد. 


الشّرح: 


هو المشهور وإن التزم بعض الأصحاب بجواز تأخيرهما بعد الصلاه» وهذا كما ذكرنا عند اجتماع شرايط وجوب صلاتهما وك 
يجوز الاتيان بصلاتهما قرادى: 


وبالجمله. وجوب الجماعه فى الجمعه والعيدين عند اجتماع شرائط وجوب صلاتهما لتحقق الجماعه بفعل الإمام والمأمومين» 
بخلاءف الجماعه المستحبه فى الصلوات الواجبه كاليوميّه» فإن قيل: إِنَّ ثواب الجماعه للإمام وإن كان موقوفاً على قصده ولو 
بتقدّمه على المأمومين إلا أن تحقق الجماعه لا يتوقف على قصده. بل إذا تأر المأمومون عن الإمام وقصدوا الائتمام به تتحقق 


وقوله قدس سره فى المورد الشالث: وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءه لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم» عطفاً على 
المز قري أ ولكم قدنب الجساعه قن الحمعه اقلم علق نتيا كاعر اشرق« المووه الثالث هما ذكر اولان الحيه ترحرتب 
الجماعه فى المورد الثالث يختصّ بمن لا يحسن المفروض وكون الجماعه شرطاً فى صحه صلاه؛ ولكن الجماعه بالإضافه إلى 
الإمام استحبابيه كالجماعه فى سائر الصلوات الواجبه على ما تقدّم عند التكلم فى مدلول صحيحه زراره والفضيل(١)‏ المتقدمه. 


وقد يقال فى وجه وجوب الجماعه على من لا يحسن فى الفرض: أنه كان عند دخول وفت الصلاه مكلفاً بالصلاه مع القراءه 
لتمكنه من الإتيان بها ولو فى آخر الوقت واجده بالقراءه» وحيث إِنّ الصلاه بالجماعه فرد آخر من الصلاه الواجبه 


ص :/2 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 4: 180 الباب الأوّلء من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


ويكون فيها القراءه من المأموم ساقطاً أو يتحمّلها الإمام يقتضى ذلك تعن الجماعه على من يحسن المفروض فى المسأله. 


ويورد على هذا الاستدلال: بأنَ الالتزام بأنَ الصلاه بالجماعه فرد آخر من الصلاه الواجبه غير صحيح, بل الواجب نفس الصلاه 
والجماعه مستحبه على ما ذكر الإمام عليه السلام فى صحيحه زراره والفضيل(١)‏ المتقدمه. 


وبتعبير آخر: مقتضى تلكك الصحيحه أن فى المفروض فى المسأله أيضاً الصلاه واجبه والاجتماع فيها مستحب كما فى سائر 
الموارد» وحيث ورد فى صحيحه عبداللّه بن سنانء قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إِنَّ الله فرض من الصلاه الركوع والسجود 
ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلى)(5) أى يأتى بالركوع والسجود 
ومدلولها أن الصلاه مع التكبير والتسبيح والركوع والسجود بدل عن الصلاه بالقراءه والركوع والسجود نظير بدليه الصلاه مع 
التيمم للصلاه مع الطهاره المائيه» وبدليه الصلاه مع نجاسه البدن عن الصلاه بطهارته» وبدليه إدراكك ركعه من الصلاه عن الصلاه 
بتمامها فى الوقت», وبدليه التيمم عن الغسل فيمن كان واجداً للماء وأخر الغسل حتى فقد الماء» كما هو مقتضى ما ورد فى 
السححافيه من أنيا لا تركف الصلذه يهال 270 وفقن الماء سوه الاعيار» فكون البدل فى مفروضن من لآ بكسن أبشاحيث أثر 
التعلم إلى أن ضاق الوقت ما ورد فى 


ص :اع 


.” وسائل الشيعه /: 588, الباب الأوّل» من أنواف صلاه الجماعه. الحديث‎ (١-١ 
.١ ؟-(؟) وسائل الشيعه #: 67 الباب *, من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث‎ 
.2 وسائل الشيعه 7 : #/20 الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه. الحديث‎ )( -* 


ديد عي السرم دنا 3ق الم كورود هن التدل: 


لا يقال: فرق بين ما فرض فى الصحيحه وما فرض فى المسأله فإنَ المفروض فى الصحيحه عدم تعلم القراءه لعدم التمكن منه 
لكون المفروض فيها جديد الإسلام والمفروض فى المسأله كان متمكناً من التعلم وضاق الوقت عليه بتقصيره. 


فإنه يقال: لم يفرض الإمام عليه السلام فى صحيحه عبداللّه بن سنان عدم تمكن جديد الإسلام من تعلم القراءه قبل أن يصلى 
بل يشمل بإطلاقها صوره التأخير فى تعلّمها أيضاً. 


نعم» يمكن دعوى أن كون الشخص جديد الإسلام كما هو المفروض فيها يمكن أن يكون غافلاً عن وجوب التعلّم وجاهلا 
بأحكام الشريعه؛ ومنها وجوب تعلم الصلاه بحسب أجزائها وشرائطهاء ولكن المفروض فى المسأله علم المكلف بوجوب التعلم 
واتكده عار 


والمتحصّل: إذا بنى على وجوب الصلاه فى الفرض وأنها لا تسقط عمن ضاق الوقت عليه فلابد من الالتزام بِأنْ صلاته فى ضيق 
الوقت الصلاه الناقصه من القراءه؛ لما تقدّم من بدليه ما ورد فى صحيحه زراره ولكن فى موارد بدليه الناقص يكون المكلف 
مغاقياً بتفويته على نفسه الصلاه الاختياريه بتقصيره. 


وفى المقام إذا اختار المكلف الجماعه فى آخر الوقت لا يعاقب؛ لأنْ مع الجماعه لا يفوت منه شىء فالواجب عليه اختيارهاء فإنّ 


معها لا يعاقبء لعدم تفويته شيئاء وهذا إرشاد من العقل للتخلص من عقاب تفويته الصلاه الاختياريه. 
ص ٠/7١١‏ 


)1(-١‏ تقدمت فى الصفحه السابقه. 


وقد تجب بالنذر والعهد واليمين» ولكن لو خالف[١]‏ صحت الصلاه وإن كان ملا ووجبت حيئئلٍ عليه الكفاره. 


لا لأن الصلاه فرادى مع الصلاه جماعه واجب تخييرى حبث ذكرنا لا يرفع اليد عن مدلول صحيحه زراره والفضيل(١)‏ حيث 
ذكر عليه السلام فيها الصلاه فريضه _ يعنى واجبه _ والاجتماع ليس بواجب بل مستحب. 


ومّما ذكر من أن اختيار الجماعه لمن لا يحسن من أجل الفرار عن استحقاق العقوبه فى تفويته القراءه المعتبره بالاقتصار بالصلاه 
الناقصه يظهر أءنه لو لم يتمكن من تعلم القراءه فلا يجب عليه الإتيان بالجماعه. حيث إِنّ إرشاد العقل بلزومها فيمن كان متمكثاً 
من التعلم وأهمل حتى ضاق الوقت لتقصيره فى تفويت القراءه المعتبره» وأمّا العاجز عن التعلم فإنّ صلاته وإن كانت صلاه 
اضطراريه ولكنه ليس بسوء اختياره فلا موجب لإرشاد العقل إلى لزوم اختيار الجماعه ولكن بما أن اختيارها يوجب كون صلاته 
كالصلاة الاحتباريه طلذكا يرشد العقل إلى كون اخثارها أولى» بل أحوط من هه دركك ثواب الصلةه الاعتياريه. 


]١1[‏ والوجه فى ذلكك ظاهر فإِنّ الصلاه الواجبه بالجماعه أفضلء وقد تقّدمت الروايات بأنّ الصلاه الواحده جماعه تساوى خمسه 
وعشرين من صلاه الفرد؛ ولذا فلو ترك الوفاء بالنذر أو اليمين أو العهد وصلى صلاته الواجبه عليه فرادى يحكم بصحه صلاته 
بدعوى أنَّ الأمر بالوفاء بالنذر مثلاً وإن يوجب كون الإتيان بصلاته الواجبه بالجماعه واجباً إلا أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى 
عن ضده الخاص. ومن أنكر إمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب كصاحب الكفايه(؟) وجمله من تلامذته 


ص :الا 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 4: 180 الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
؟- (؟) كفايه الأصول: ع1. 


والظاهر وجوبها أيضاً[١]‏ إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها. 
التزم بصحه صلاته الفرادى بالملاكك لا بالأمر به على نحو الترتب. 


ويورد عليه: بعدم الكاشف عن الملاكك بناءٌ على إنكار الترتب؛ لأنّ المفروض عند منكر إمكان الترتب لا أمر إلا بالوفاء بالنذر 
ونحوه وهو الإتيان بالصلاه جماعه ولا أمر بالصلاه بلا جماعه. 


وذكر صاحن الغروه قدس سره فن كتابه المختصر فى بعض هباحث الألفاظ من الأصول: أن القول بأن الأمر بالشىء يقتضسى 
النهى عن ضده الخاصٌ أيضاً لا ينافى الحكم بصحه الضد؛ لأنَّ النهى عنه _ على القول به _ نهى غيرى تبعى إرشاد إلى الإتيان 
بالمأمور به» ولا يكون النهى عنه دالاً على المفسده فى متعلقه ليحكم بفساده بالالتزام بأن النهى عن العباده يلازم فسادها. 


أقول: وإن يكون النهى عن الضد بناءً عليه غيرياً وإرشاداً إلى لزوم الإتيان بالمأمور به» ولكن الكاشف عن ملاك العباده فى 
الضد لا يكون إل أمراً به ولو على نحو الترتبء وإلأ- فلا علم لنا بالملاكك خصوصاً فى العبادات مع عدم الأمر به بل مع النهى 
عنها وإن كان غيرياًء ولا يمكن كشف الملاكك كما أو ضحنا فى بحث الترتب فى الأصول إلا بالالترام بالترتب. 


]١[‏ لا يخفى أنه لا دليل على حرمه عمل الوسواس مطلقاً فإنه لا دليل على ذلككء ودعوى أنه يستفاد حرمه عمله من صحيحه 
عبدالله بن سنان» قال: ذكرت لأبى عبدالله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاه» وقلت: هو رجل عاقل» فقال أبو عبدالله 
عليه السلام : وأىٌّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو؟ فإنه 
يقول لكك: من عمل الشيطان12١).‏ 


ص :"لا 


07-١‏ وسائل الشييه 283 البات. +اهق أبوات مقدمات العباداة» الحديك الأول 


وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعه[ ]١‏ بأن كان هناكك إمام فى حال الركوع, الشّرح: 


و هذ لفحيةة لخذى لاله الهنا على بحرمة الوستواضئ عفان 'فقها الرسوادى الفكف والتسياةة والستان انض متها الشكف ساس 
الشيطان فإن ذلك يوجب تكرار عمله والتردد فى صحته وتحققه بلا نقصء وعلى ذلك فإن كان هذا التردد والشكك لا يوجب 
بطلاسن عمله كمن يكرر الأ-لفء كتكرار الألف من كلمه الله أكبر عشرين مرّهء بأن يقول: أأأأ وهكذا الله أكبر فما وقع قبل 
تكبيره الإحرام من تكرار الألف كان قبل الصلاه فلم يرتكب حراماًء ولا يكبر فى الصلاه بسائر التكبيرات لثلا يبتلى بتكرار الألف 
ويبطل صلاته؛ لأن الألف المكرّر عشرين مره مثلا من كلام الآدمى أو لا يبتلى بالوسوسه فيها فى الأثناء. 


وبالحتلف لا يكوك الوسوانن رو هذا لقب مرا لاركان الحرام فلا موجب للحكم بحرمه هذا الوسواسء وإطاعه الشيطان 
بمثل ذلكك لا يعدّ حراماًء بل أصل الشكك والنسيان من عمل الشيطان؛ ولذا نفى الإمام عليه السلام العقل من هذا الوسواس فإنه 
لا عقل له مع علمه بأنّ هذا الابتلاء من الشيطان ولم ينضٍ عليه السلام كونه مؤمناً ويصفه بأنه رجل يعصى الله. 


والحاصل: أن الوسواسى إذا كان صلاته باطللا لارتكابه المنافى وتوقف تركه على أن يصلى بالجماعه فلا بأس بالالتزام بوجوب 
الجماعه لئلا تكون صلاته باطله. ولكن إذا لم يكن فعله باطلاً كما مثلنا أو كانت وسوسته بتكرار عمله الصحيح كتكرار غسله 
ووضوئه فلا موجب لوجوب الجماعه عليه. 


]١[‏ كما إذا دخل المسجد فى آخر وقت صلاه العصر مثلاً ورأى أن الإمام فى ركوع العصر بحيث لولم يدخل فى صلاته 
بالائتمام به لوقع بعض صلاه عصره خارج الوقت وجب مع إحرازه شرائط الإمامه فى الإمام الدخول فى الجماعه بإدراكك 


ص ورف 


بل وكذا إذا كان بطيئاً فى القراءه فى ضيق الوق ت[١]‏ بل ولا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين[؟]. 


ركوعه فيقع تمام صلاه عصره فى الوقتء ومن هنا يعلم حكم دخوله المسجد وكون الإمام فى ركوع الركعه الرابعه بحيث لو لم 
يدخل فى جماعته فى ركوعه فات عنه إدراك ركعه من صلاه عصره فى الوقتء» فيجب فى هذا الفرض الدخول فى الجماعه فى 


[1] كبا ذا كان المكش لقا فق ارقدورقت الصلاه ضيقاً تفوت بعض الصلاه فتقع خخارج الوقت؛ ولكن إذا دخل فى 
الجماعه يقع تمام أجزائها فى الوقت لسقوط القراءه عنه وتحمّلها الإمام فإنه تجب الجماعه لإدراك جميع الصلاه فى وقتها. 


[7] لا يجوز للأولاد إيذاء الوالدين كما يدل عليه الآبه(1) المباركه قبل الروايات(؟) ويكون الإيذاء كذلكك عقوقاً بأن يفعل فعلً 
يعد إيذاءً وخروجاً عن رسم المعاشره مع الوالدين شرعاًء ولكن أمر الوالدين بإتيان صلاته بالجماعه لا يكون كذلك فضلاً عما 
أمر أحدهما أو كلاهما بطلاق زوجته حيث إنهما لا يحبانها وأمثال ذلكك. 


وعلى ما ذكر فإن كان فعل الولد بالإضافه إلى والده تعدياً وإيذاءً له وكذا فعله بالإضافه إلى والدته فهذا لا تأمّل فى حرمته؛ وما 


ووفهق الرواناك قبا [88ا هق أموات عياف النقدن 315 قراب مهو تلاقى من الروايانك فى مين الكبائر كلها تتخسته 


ص :07 


-١‏ (1) وهى قوله تعالى: اوَبِالْوَاَِدَيْن إِخْسَانًا... قلا تقل نينا اف وَل تتهوقها وقل ليما كله كرِيمًا سور الأمز انه الك ابو 
«وَصَاحِيِهُمَا فى الذَّئْا مَعْرُوفًاه سوره لقمان: الآيه 18. 

؟- (؟) وسائل الشيعه 7١‏ : 584؛ الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ع. 

بت () وسائل الشيحه 31418 


أن عقوق الوالدين من الكبائرء ولا ترتفع الحرمه عنه إلا إذا توقف المنع عن ارتكاب الفاحشه ونحوها على الإيذاء كما ورد فى 
فنع الأم عن الزنا فيما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن الحسن بن محبوب؛ عن عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال امجامرجل إلى ومبول الله ضلى اللذاغليه و آله فقا :]3 أمى امدقم نون امس ء قال فالحجسهاء قال فد فحلك» قال فافع من 
يدخل عليهاء قال: فعلت» قال: فقيدها فإنكك لا تبرّها بشىء أفضل من أن تمنعها من محارم الله .)١(«‏ 


وأمّا غير العقوق فى الإطاعه للواتد ين ف الأمور الراجمه إلى فقيس الوق فإن كان من نه الرلك أن يفغل شئا لنفبه لابذاء 
الوالد ووالدته هذا أيضاً داخل فى العقوقء وأمًا ارتكابه ذلك؛ لأنّ الفعل المقصود صلاح له ولكن الوالد أو الوالده لا يرضى 
بذلكك الفعل بأن أراد الولد اق عد الروسته د اللبناء ادرف :رانك يكن عن هل الترووو نال رقي رشلكة قاتره باختيار 
الزوجه من أهل الثروه وإن لم تكن مؤمنه بتمام المعنى» ونظير ذلكك الولد يريد أن يدخل إحدى الحوزات العلميه لدراسه العلوم 
الدينيه يذكر أن له استعداد للخدمه للدين والمذهب ويريد الأب أن يستمر فى دراسه العلوم العصريه. وفى أمثال ذلك لا يجب 
إطاعه الأب أو الأمء ولكن الأولى أن يسعى فى تحصيل رضايه الأبوين بما يريد بالوسائل المعروفه عند أهلها وطمأنتهما بصلاح 
ما يختاره. وأمًا إذا كان ما يفعله الولد غير ظاهر صلاحه له حتى عنده وكان فى البين أمر الوالد أو نهيه وكذا الوالده فلا يبعد 
القول بأنه إن لم يظهر للولد الصلاح ولو بعد الفحص والسؤال عن أهل المشوره أن لا يخرج عن إطاعه الوالد أو الوالده كلا 
حتى يحصل رضاهما. 


ص :1/6 


218٠ من لا يحضره الفقيه : الاء الحديث‎ )١١-١ 


(مسأله :لا تشرع الجماعه فى شىء من النوافل[١]‏ الأصليه وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاه الغدير على الأقوى؛ 
إلا فى صلاه الاستسقاء. نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاه العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب» والصلاه 


المعاده جماعه؛ والفريضه المتبرع بها عن الغير» والمأتى بها من جهه الاحتياط الاستحبابى. 
النوافل لا تصلى جماعه 


]١[‏ أى ما كان الأسمر بها استحبابياً من الأول المعبر عنها بالنوافل» سواء كان من نوافل ليالى شهر رمضان أو من غيرها على 
المتيون إلا عرف الكلاف: 


نعم» عن صاحب المداركك(١)‏ ما ورد فى عدم مشروعيه الجماعه فى النوافل كما فى صحيحه الفضلاء(1) يختصٌ بليالى شهر 
رمضان ولا يعم غيرهاء وذكر روايه محمد بن سليمان الديلمى التى رواها الشيخ باسناده عن على بن حاتم» عن أحمد بن على؛ 
قال: حدثنى عن محمد بن أبى الصهبان _ يعنى محمد بن عبدالجبار _ عن محمد بن سليمان. قال: إِنْ عده من أصحابنا اجتمعوا 
على هذا الحديث منهم يونس بن عبدالرحمن» عن عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام وصباح الحذاء؛ عن إسحاق بن 
عمار» عن أبى الحسن عليه السلام وسماعه بن مهران» عن أبى عبدالله عليه السلام قال محمد بن سليمان: وسألت الرضا عليه 
السلام عن هذا الحديث فأخبرنى به وقال هولاء جميعاً: إنه لما دخلت أول ليله من شهر رمضان صلّى رسول الله المغرب _ إلى 
أن قال: _ ثم دخل بيته فلا رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله قد زاد فى الصلاه حين دخل شهر 
رمضان سألوه عن ذلكك فأخبرهم أن هذه الصلاه صلّيتها لفضل شهر 


ص 8 


)١(-١‏ مداركك الأحكام عبعلم 
() وسائل الشيحه 288 البات اهن أبوات ثافله شهر رمقيان» اللحديث الأول 


رمضان على الشهورء فلما كان من الليل قام يصلّى فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم. وقال: إِنَّ هذه الصلاه نافله ولن يجتمع 
للنافله فليصلٌ كل رجل منكم وحده وليقل ما علّمه الله فى كتابه واعلموا أنّه لا جماعه فى نافله(١).‏ وهذه الروايه وإن تعم صلاه 
النافلهفى لبان شير ونشان وقيرها إلا أنها فعنه مهدا من عنيه محمد بن سلننانالديلمى وغيرة 


ثم ذكر قدس سره وقد يظهر من المصنف يعنى المحقق قدس سره فيما يأتى ما يظهر منه قول بالجواز فى الاقتداء»(1) كما يظهر 
جوازه من بعض الروايات منها صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبدالله» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «صل بأهلكك فى رمضان 
الفريضه والنافله فإنى أفعله)(؟) وصحيحه هشام بن سالمء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟ قال: 
«تؤمهن فى النافله فَأمّا المكتوبه فلا)(؟) ونحوها صحيحه الحلبى(2) وذكر فى آخر كلامه. وممّرا ذكرنا يظهر أنْ ما ذهب إليه 
بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فى صلاه الغدير جتد(2). 


أقول: أمّا صحيحه الفضلاء يعنى زراره ومحمد بن مسلم والفضيل التى رواها الصدوق والشيخ أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا 
عبدالله الصادق عن الصلاه فى شهر 


ص ا 


.5١ تهذيب الأحكام *: 28, الباب ع, الحديث‎ )1(-١ 

؟- (5) مداركك الأحكام نولم 

*- (*) وسائل الشيعه 0 : 6808 الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ١1١‏ (طبعه الاسلاميه). 
ع- (©) وسائل الشيعه 8: 7# الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأول. 

ه- (2) وسائل الشيعه 8: ع””؛ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث 4. 

ع-(2) مداركك الأحكام بعالم 


الشّرح: 


رمضان نافله بالليل فالمسؤول فيها عن الصلاه النافله فى ليالى رمضان إلا أنّ الجواب فيها مقتضاه عدم مشروعيه الجماعه فى 
النافله مطلقاً حيث قالا عليهماالسلام فى الجواب: «إنْ النبى صلى الله عليه و آله كان إذا صلى العشاء الآخره انصرف إلى منزله. 
ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّى؛ فخرج فى أُوَل ليله من شهر رمضان ليصلّى كما كان يصلّى فاصطف الناس 
خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم, ففعلوا ذلكك ثلا.ث ليال» فقام فى اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إِنّ الصلاه بالليل فى شهر رمضان من النافله فى جماعه بدعهء وصلاه الضحى بدعه؛ ألا فلا تجتمعوا ليلا فى شهر رمضان 
لصلاه الليل» ولا تصلوا صلاه الضحى فإنْ تلكك معصيهء ألا فإن كل بدعه ضلاله» وكل ضلاله سبيلها إلى النار ثم نزل صلى الله 
عليه و آله وهو يقول: قليل فى سُنه خير من كثير فى بدعه/(١).‏ 


ووجه الاستظهار: أن المتفاهم من كون الجماعه فى نوافل ليالى شهر رمضان بدعه. لكونها من النافله. فلا تجوز الجماعه فى أى 
نافله. ولا يعهد من الإتيان بالنوافل المترتبه جماعه ولا غيرهاء ويكشف ذلكك عن عدم الترخيص فى الإتيان بها جماعه. 


وأناتها ذ كر فى المدار كك اوسن ظوور جيل من الزواباك اقفن ران العناقة قن العاف المتدوية أبقنا وعد سيا محيت 
عبدالرحمن بن أبى عبداللّه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «صل بأهلكك فى رمضان الفريضه والنافله فإنى أفعله)(2)» فلا 
يمكن المساعده عليه. فإن الجماعه فى نوافل رمضان غير جائزه فكيف تجوز 


ص :// 


.19 من لا يحضره الفقيه ؟: 17 الحديث 142#. وتهذيب الأحكام *: 29 الحديث‎ )1(-١ 
؟- (5) مداركك الأحكام نولم‎ 
من أبواب صلاه الجماعه: الحديث 17 (طبعه الاسلاميه).‎ ٠١ وسائل الشيعه 8: 2:8 الباب‎ )( 


الجماعه فيها كالصلاه الفريضه؟ بل مع الإغماض عن ذلكك تحمل الروايه على التقيه؛ لأنّ جواز الجماعه فى نافله رمضان من 
مذهب العامه كما تقدّمء وكذا ما ورد فى صحيحه هشام بن سالم أءنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه هل توم النساء؟ قال 
«تؤمهن فى النافله» فأمًا فى المكتوبه فلاء ولا تتقدمّهن ولكن تقوم وسطهن)(1١)‏ ونحوها صحيحه الحلبى» وصحيحه سليمان بن 
خالد(؟). وحيث استظهرنا من صحيحه الفضلاء عدم جواز الجماعه فى النافله ويؤرّدها روايه محمد بن سليمان الديلمى 
المتقدمه(؛ بل الصحيح عن إبراهيم بن عثمان أبى أيوب الخزازء عن سليم بن قيس الهلا-لى قال: خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلّى على النبى صلى الله عليه و آله الحديث.(5) ولكن فى إمكان روايه أبى أيوب الخزاز عن 
سليم بن قيس الهلالى تأملا. 


ويمكن أن يقال: التفكيك فى مشروعيه الجماعه وعدم مشروعيتها غير ممكن. فما ورد فى عدم مشروعيه اثتمام النساء بالمرأه 
فى الواجبات وجوازه فى المندوبات لأجل عدم اجتماع شروط الأفافةافى الساء كثيراء وللذاووه فى صحيحة زوارةة ع أبن 
جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأه تؤم النساء؟ قال: «لاء إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها»(8). 


ص :7 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 8: #”ا” الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّل. 
-1١‏ (7) وسائل الشيعه 8 : ع" الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 4 و17١.‏ 
*- () تهذيب الأحكام : 28) الباب ع الحديث .5١‏ 

ع- (8) وسائل الشيعه 8: #ع؛ الباب ٠١‏ من أبواب نافله شهر رمضانء الحديث 6. 

ه- (0) وسائل الشيعه 8: ””؛ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”". 


وعلى كل تجويز إمامه النساء فى المندوبات لأن المستحب مع بطلان الجماعه فيه لا يوجب وزراً على المأموم فيما ذكرنا ويرتفع 
بهذا الحكم رعايه التقيه» واللّه العالم. 


وما ذكر قدس سره حتى فى صلاه الغدير على الأقوى وذلك فإنه لم يرد فى صلاه الغدير الأمر بإقامتها جماعه كما ورد ذلكك 
فى صلاه الاستسقاءء بل ظاهر ما ورد فيها أى فى صلاه الغدير: «من صَلَى فيه _ أى فى يوم الغدير _ ركعتين يغتسل عند زوال 
الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه). الحديث(1١).‏ 


وفى المصباح: عن داود بن كثير» عن أبى هارون العبدى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث يوم الغدير _ : «ومن صلى 
فيه ركعتين» أىٌ وقت شاء وأفضله قرب الزوال» وهى الساعه التى أقيم فيها أمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم علماً للناس100). 


وبالجمله» ظاهر ما ورد فى صلاه الغدير استحباب صلاه ركعتين على نحو الانفراد» وعليه فمقتضى أخبار «من بلغ)000 الوتيان 


بصلاه ركعتين قرب الزوال» وليس مدلول ما ورد الإتيان بركعتين جماعه ليكون مقتضى أخبار «من بلغ) الإتيان بهما جماعه يوم 
العدون. 


وأمَا صلاه الاستسقاء فإنَ الوارد فيها الإتيان بها جماعه فى صحيحه هشام بن الحكم(5) المؤيده بأخبار(ه) أخرى مرويه فى باب 
استحباب صلاه الاستسقاء 


6١٠:١ ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه /: 89ء الباب ”من أبواب بقيه الصلوات المندوبه؛ الحديث الأوّل. 

. 8/١ الباب ” من أبواب بقيه الصلوات المندوبه. الحديث 7؛ عن مصباح المتهجد:‎ .4١ :8 وسائل الشيعه‎ )73( -١ 
الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات.‎ » 8١ :١ وسائل الشيعه‎ )"( -* 

عد (©) وسائل الشيعه 28 هه الباب الأول هق أبواب صلذه الانسيتان الحديث الأول 

ه- (8) وسائل الشيعه 8: 0ه الباب الأول من أبواب صلاه الاستسقاء. 


(مماله ##تجوو الاتمكاءفن كل مع السلوات الوميه بدى بضلى التهرى أنا نيا كانت وإن اعظلنا] ١‏ فى الجين والاخفات:» 
والأداء والقضاء والقصر والتمام» بل والوجوب والندب. فيجوز اقتداء مصلّى الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّى الظهر أو العصرء 
وكذا العكس. ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضى والعكس. والمسافر بالحاضر والعكسء والمعيد صلاته بمن لم يصلٌ والعكس» 
والذى يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلى وجوباً. نعم» يشكل اقتداء من يصلّى وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان 
وعوساء بل وفك ادام المضاط بالمسداظ: الا إذا كات الاطوبا'فن دهف وانحده. 

وكيفيتهاء فإنّ كيفيتها مثل كيفيه صلاه العيدين. ففى ركعتها الأحولى خمس تكبيرات للقنوت فيهاء وفى الثانيه أربع تكبيرات 
للقنوت فيها. غايه الأمر: يذكر فى قنوتات هذه الصلاه الدعاء والتضرع بنزول المطر. 

وقد ذكر قدس سره جواز الجماعه فيما إذا كان استحباب الصلاه بالعارض كصلاه العيدين عند فقد شىء من شرائط وجوبها 


والصلاه الواجبه التى تعاد بالجماعه والفريضه المتبرع بقضائها عن الميت أو المأتى بها من جهه الاحتياط الاستحبابى. 
فى اتحاد مواصفات صلاتى الإمام والمأموم واختلافهما 


[1] أننا جواز الاقتداءقى كل من الصلوات اليوميه يمن بضلى الأخرئ أن من كاثت وإن اختلفنا فى الجهر والإخفات والأداء 
والقضاء فيدل على ذلك روايات: منها: صحيحه حماد بن عثمان» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى 
العصر وهى لهم الظهر؟ فقال: «أجزأت عنه وأجزأت عنهم)(١).‏ ومنها _ ما ورد فى 


ص ١١م‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 94" الباب *8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


ذيل صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام من العدول عن صلاه الأداء إلى القضاء حيث ورد فيها __: «وإن كنت ذكرتها 
وقد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت فى الثالثه فانوها المغربء ثم سلّم ثم قم فصل العشاء الآخره. فإن كنت قد نسيت 
النشاء الكخرو ص فايث الجر فيل العشاء الآأخرم وإن كنك ذ كرنها وأنت فى الركعه الأولى أو فى الثانيه من الغداه فانوها 
العشاء ثم قم فصل الغداه(1). حيث يستفاد من الصحيحه حتى العدول فيما إذا تذكر ذلكك فى صلاه الجماعه. وفى معتبره 
عبدالرحمن بن أبى عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسى صلاه حتى دخل رفك ا اع ان 
نسى الصلاه أو نام عنها صلّى حين يذكرهاء فإذا ذكرها وهو فى صلاه بدأ بالتى نسىء وإن ذكرها مع إمام فى صلاه المغرب 
أتمها بركعه ثم صِلّى المغرب ثم صلّى العتمه بعدها». الحديث(1) وظاهرها جواز العدول فى الجماعه من الجهر إلى قضاء صلاه 
العضيود 


ثم إنه يبقى الكلام فى جواز اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر حيث استشكل فيه البعضء بل حكى عدم الجواز 
عن بعض أصحابنا وإن نوقش فى هذه النسبه. 

وكيف ما كانء فيدلٌ على الجواز صحيحه العلاء عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا صلّى المسافر خلف قوم 
حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم؛ وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر)(). قال الصدوق فى 


ص :"م 


7-1( ومائل القيي 24 54ل الاب من آبوات المواقية» الحديث الأول 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : »594١‏ الباب 27 من أبواب المواقيت» الحديث ؟. 
() وسائل الشيعه 4: 78 الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


الفقيهة روق. اندو ان حاف على اسمن أجل ين يضلى معد ضلى ال كيم الأعي فين وجعلينيا تطوع :33 


نعم» ورد فى صحيحه أبى العباس الفضل بن عبدالملك, عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لا يؤم الحضرى المسافر» ولا المسافر 
الحضرىء فإن ابتلى بشىء من ذلكك فأمّ قوماً حضريين فإذا أتمٌ الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم؛ وإذا صلى 
المسافر خلف قوم حضور فليتع صلاته ركعتين ويسلّم» وإن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأسولتين الظهر والأخيرتين العصر)(؟). 
وهذه الصحيحه ذيلها قرينه قطعيه على أن النهى فى صدرها إرشاد إلى الكراهه المصطلحه فى العباده أى الإرشاد إلى النقص فى 
الثواب بالإضافه إلى اثتمام المسافر بالمسافر والاثتمام الحاضر بالحاضر فلا مورد للمناقشه فى الجواز والمشروعيه. ويستفاد من 
هذه الصحيحه أنه إذا كان الإمام مسافراً وبعد تمام صلاته قصراً يقدّم شخص آخر للإمامه فى باقى الصلاه ويعتبر كون المقدّم 
من نفس المأمومين فى تلكك الصلاه ولا يبعد تعين هذا النحو من التقديم فى سائر الموارد التى يقع للإمام حادث. 

وأمًا إذا كانت صلاه الإمام أو المأموم أو كلاهما احتياطيه؛ فإن كان الاحتياط فى صلاه المأموم فقط دون صلاه الإمام بأن كان 
الإمام صلاته أداءً أو قضاء محرزه فلا بأس باقتداء المأموم إذا كانت صلاته احتياطيه فإنه على تقدير عدم مورد للاحتياط واقعاً 
بأن كانت تلكك الصلاه التى نواها المأموم ساقطه عنه بالإتيان بها فرادى تكون مستحبه إعادتها بالجماعه كما يأتى فيترتب على 
صلاتهما أحكام صلاه 


ص :/ 


.1١187 الحديث‎ ,”88 :1١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 


الشّرح: 
الجماعه ولولم يكن معهما شخص ثالث. 


وأمّا إذا انعكس الأمر بأن كانت صلاه المأموم قطعيه وصلاه الإمام احتياطيه؛ فإنه لو كان الإمام معلا تلك الضبلؤه فزادع جار له 


إغادعها اع ويمكق أن بقالة بجراز الآقعدان؟ لآنه بجوو لد على قرادى إعادىها شماعة سح بأث يكرت إناناً فى الأعاده. 


ثم إِنه قد أورد صاحب الوسائل فى الباب 07 جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض عن الشيخ 
قدس سره بإسناده عن على بن جعفر روايه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأه بحياله 
تصلى معه وهى تحسب أنها العصرء هل يفسد ذلكك على القوم؟ وما حال المرأه فى صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: 
١لا‏ يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأه صلاتها»(1). 


ويقع الكلاسم فى فقه الحديث وقد توجّه الروايه باشتراط الفصل بين الرجل والمرأه فيما كان صلاتهما فى مكان واحدء فإنه لو 
صَلَيا فيه فأى منها شرع فى الصلاه أُوَلاً صلاته محكومه بالصحه؛ ومن لحق بعد شروع الأوّل يحكم بفساد صلاته التى وقعت بلا 
حاجب بينهماء نظير ما يقال فى الجمعتين مع عدم الفصل المعتبر بين إقامتهما: إن أيَا من الإمامين شرع فى صلاه الجمعه أوَلاً 
تصيح صلاته والصلاه بعد الشروع الأوّل محكومه بالبطلا-ن» لعدم إمكان وقوعها صحيحه؛ لأنها فاقده للمسافه المعتبره فى 
شروعها. 


ص :/ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: 49: الباب 0 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


الشّرح: 


وقد يتأمّل فى هذا التوجيه بأنْ قيام المرأه مع الإمام لا يمكن عاده بلا فصل بينهما ولو بمقدار شبر» ومقدار الفصل بشبر كافٍ فى 
صحه صلاه المرأه. ويمكن أن يقال: إِنّ المرأه بما أنها معتقده بأنّ صلاه الإمام أيضاً عصر لم تكن ناويه صلاه العصر بعنوانها 
اتكالاً على نيه الإمام» وبعد التبين أن صلاه الإمام كانت ظهراً لم تقع صلاتها عصراً فعليها إعادتهاء وقد ذكر فى الوسائل فى ذيل 
الصحيحه: أنها موافقه للتقيه بل لأشهر مذاهب العامه(١).‏ 


ويكفى فى الاستدلال على جواز الجماعه مع اختلا.ف الفرضين بالأداء والقضاء واختلاف الجهر والإخفات ما تقدّم وممًا فى 
الحروى فى الباب أيضاً موثقه أبى بصيره قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنّها الأولى وكانت العصر؟ قال: «فليجعلها 
الأولى وليصل العصر»(7) ولكن يمكن أن يناقش فيها بأنها مضمره وليس أبوبصير الواقع فى السند ليث بن البخترى المرادى 
ليقال: لا يضرٌ الإضمار فى روايته: وصحيحه عبيداللّه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا صلّيت صلاه وأنت فى 
المسجد وأقيمت الصلاه فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحاً»(89. 


وموثقه عمارء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضه ثم يجد قوماً يصلون جماعه أيجوز له أن يعيد 
الصلاه معهم؟ قال: نعم» وهو أفضلء قلت: 


ص :6 


3 وسائل الش. ونم الباب *ه من أبواب صلاه الجماعه. ذيل الحديث‎ 0١-١ 
.6 وسائل الشيعه /: 84”, الباب ”ه من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ 00 


فإن لم يفعل؟ قال ليس به بأس(١).‏ وفى الأخيرتين يحتمل الاقتداء برعايه التقيه كما لا يخفى. 


والمتحصّل _ بعدما ذكرنا من مشروعيه الإتيان بالقضاء بالجماعه _ : يكون مقتضى قوله فى صحيحه زراره والفضيل قالا: قلنا له: 
الصلاه فى الجماعه فريضه هى؟ فقال: «الصلوات فريضه وليس الاجتماع تمفروض فى الضلوات كلها ولكتها سنه)(7) مشروعيه 
الاقتداء فى الأداء بالقضاء والاقتداء فى القضاء بالأداء بالإطلاق الأحوالى بالإضافه إلى الإمام والمأموم. 


وقد ذكر قدس سره جواز اقتداء من يعيد صلاته ويقتدى بإمام لم يصلٌء وكذا العكس أى اقتداء من لم يصل بإمام يعيد صلاته 
كما إذا كان الإمام صلّى صلاته فرادى وخرج إلى قوم لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا صلاتهم جماعه فأمّهم الإمام المفروض فصلوا 
جماعه؛ ففى الفرض يقتدى من لم يصلّ بإمام يعيد صلاته كما فى صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيعء قال: كتبت إلى أبى 
الحسن عليه السلام أنى أحضر المساجد مع جيرتى وغيرهم فيأمروننى بالصلاه بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلَى خلفى 
من يقتدى بصلاتى والمستضعف والجاهلء فأكره أن أتقدّم وقد صليت لحال من يصلى بصلاتى ممن سمّيت لكك. فمرنى فى 
ذلكك بأمركك أنتهى إليه وأعمل به إن شاء الله فكتب عليه السلام صل بهم)00. وأيضاً يجوز اقتداء من يعيد صلاته احتياطاً 


وجوباً أو استحباباً بإمام يصلى وجوياً. 
ص :8 


.5 وساتن الشيعه /: 80, الباب 0 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ 00-١ 
3 وسائل ال م حلرى الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ 00-٠ 
.© الباب 5ه من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )80١ :/ وسائل الشيعه‎ 000 


(فسأله:6): نخول الأقعد اهف لبود أنا هته كانت أداء أو قاة يفل الطوا كنا كر العكين[1] 


وأشكل قدس سره اقتداء من يصلى وجوباً بإمام يعيد صلاته احتياطاً ولو كان إعادتها عنده احتياطاً واجباء بل يشكل اقتداء 
المحقاط بالمتعاط إلا ذا كان الخفادليما مدا ديه ولخدي كما تااسافرا إلى مكيدل تقاف أن لمعي مسافة شيعه فقف را فين 
صلاتهما ثم شكا فى المسافه ولم تحرز سفرا شرعيا فأعادا صلاتهما تماما كما تقدّم. 


ولكن يمكن أن يقال: إن الإمام إذا صلّى تلكك الصلاه من قبل انفراداً ثم أعادها فإن كان فى إعادتها إماماً لمأموم لم يصل 
يحكم بصحه صلاه مأمومه أيضاًء فإنه إذا لم يكن فى الصلاه التى يعيدها الإمام خلل تكون صلاته المعاده داخله فى مدلول 
صحيحه بن بزيع فتصح إعادتها وتصح صلاه مأمومه وإن كانت باطله تكون كصلاه مأمومه واجبه ويصحٌ الاقتداء به اللهم إلآ 
أن يقال: صحيحه ابن بزيع لا تشمل إعاده صلاه الإمام فيما كان فى الإعاده مأموم وأحد يقتدى به. 


[١]لا-‏ يخفى فيما شكك فى مشروعيه الجماعه فى صلاه ولم يقم دليل على مشروعيتها فيها فإن كانت الصلاه واجبه بالأصل 
كصلاه العيدين وصلاه الجمعه أو بالفعل كصلاه اليوميه فلا ينبغى التأمل فى مشروعيه الجماعه فيهاء وقد تقدَّم مايدل على 
مشروعيه الجماعه واستحبابها فى الصلاه الواجبه. وأا ماكانت من الصلاه من الصلوات المندوبه بالأصل فقد تقدّم عدم مشروعيه 
الجماعه فيها إلا ما قام دليل على مشروعيه الجماعه فيها كصلاه الاستسقاء على ما تقدّم. 


والظاهر أنه ليس فى البين صلاه واجبه يشكك فى مشروعيه الجماعه فيها. حيث إِنّ الصلاه الواجبه تدخل فى مدلول صحيحه 
زراره والفضيل المتقدمه قالا: قلنا له: الصلاه فى جماعه فريضه هى؟ فقال: «الصلوات فريضه وليس الاجتماع 


ص /ا/ 


الشّرح: 


بمفروض فى الصلوات كلّهاء ولكنها سنه من تركها رغبه عنها وعن جماعه المؤمنين من غير علّه فلا صلاه له1(0). إن قوله عليه 
السلام : «ولكنها سنه)» يرجع إلى الجماعه وأنها سنه فى جميع الصلوات الواجبه. وعلى ذلكك يعم الحكم الوارد صلاه الطواف 
فإنها واجبه على الطائف فى الحج وفى العمره أيضاً ولو كانت عمره مفرده» حيث إن وجوب إتمام أعمال المفرده تجب أيضاً 
بالشروع فيها لقوله انه ورا الْحَيّ وَالْعَمْرَهَ لله (0. 


وقد ذكرنا أنه ليس فى الصلاه الواجبه مورد يشكك فى مشروعيه الجماعه فيهاء ولو كان مورد يشكك فى المشروعيه فيه كان 
مقنضى وجوب القراءه فى الصلاه يعنى قراءه سوره الفاتحه على المصلى وعدم إعاده الصلاه فى موارد الشكووكك الصحيحه 
والإتيان بصلاه الاحتياط فيها عدم مشروعيه الاقتداء فيها. 


نعم» مع تمام الدليل على مشروعيه الجماعه فى صلاه الطواف الذى يوهن مشروعيتها فيها السيره المتشرعه الجاريه بعدم إقامه 
الجماعه فى صلاه الطواف لا من الخاصه ولا من العامه؛ بل ينفرد كل طائف بصلاه طوافه فرادى وإن أخذ نائباً فلاحتمال عدم 
تمكنه من القراءة الممكيرةة وما ذكر كاش عن كرخن غباذه الطوافء أهزه فى :ضاق الأنثمه أيضا كان كذلكة فالأضشاء بخواز 
الجماعه وعدم الأعنناء بالسيره مشكل اجذا. 


ص :// 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 580 الباب الاول من أبواب صلاه الجماعه» الحديث ؟. 


؟-(5) سوره البقره: الآبه 12 


(اشالة 40ثلآد تخرة اعد ادق :النوسة ١‏ ]تصناةة الاعفاظ فى" الشكر كد والأحزط[ 0 تر كم الكت ايفاو إن كاق لك يعد 
الجوازء بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاه الاحتياط حتى إذا كان جهه الاحتياط متحده وإن كان لا يبعد الجواز 
فى خصوص صوره الاتحاد» كما إذا كان الشكك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم. 


١١‏ الوجه فى ذلكك ظاهر حيث لو لم يكن فى صلاء الإمام نقص واقعاً لم يكن ما أتى به من صلاه الاحتياط إل صلاه مدويه. 
وقد تقدّم لا يجوز الاقتداء فى الصلاه المندوبه بلا فرق بين أن يريد المأموم الاقتداء فى صلاته اليوميه أو غيرها. 


]١[‏ ظاهر كلامه قدس سره أنه إذا كان ما يأتى به الإمام الصلاه اليوميه فلا بأس لمن شكك فى صلاته بين الثلاث والأربع وبنى 
على الأأربع أن يقتدى فى صلاه احتياطه بالإمام المفروضء وإن كان الأحوط الاستحبابى تركك هذا الاقتداء بأن يأتى بصلاه 
الاحتياط مركا 


ولكن لا يخفى أن هذا الاقتداء أيضاً غير جايز» بل المتعين للشاكك فى ركعات صلاته أن يأتى بصلاه الاحتياط منفرداً؛ لأنه 
لوكان الشاك فى الركعات آتباً بتلكك الصلاه منفرداً يكون اقتداؤه بصلاه اليوميه للإمام فى آخر صلاته التى شكك فى ركعاته 
فإنه لو كانت صلاته ناقصه ترك الاقتداء من أول تلك الصلاه واقتدى بالإمام فى آخر تلكك الصلاه ومن الظاهر أءنه لا بأس 
للانسان أن يقتدى بالإمام فى آخر ركعه من صلاه الإمام بأن يجعل أول ركعه صلاته آخر ركعه الجماعه. ولا يجوز أن يجعل 
آخر ركعه صلاه نفسه فقط أوّل جماعته بأن يصلى ثلاث ركعات فرادى ثم يجعل آخر ركعته أول الجماعه وإن أتى من أوّل 
صلاته الجماعه فلا يكون له موضوع لصلاه الاحتياط مع حفظ الإمام. 


ص :4/ 


فقد ظهر مثا تقدّم أذنة له تجوز الاقعتذاءافى يلاه الأساط دق رأتى أنضا يفنلة: الأحاط:«ؤوجة الظهور أن او كان ماده 
الاحتياط من الإمام مستحبه بأن كانت صلاته فى الواقع تامه تكون صلاه احتياطه من الصلاه المستحبه» ولا يجوز الاقتداء فى 
الصلاه المستحبه. 


ثم ذكر قدس سره أنه لوكان شكك كل من الشاكين فى الركعات متحد كما أن الإمام والمأموم كلاهما شكا فى الثلاث والأربع 
فى صلاه الجماعه ولم يكن حفظ من أحد الطرفين فقال: لا بأس باقتداء أحدهما بالآخر فى صلاه الاحتياط الواجبه على كل 
منهما. ويورد عليه: أنه يمكن أيضاً تمام أصل الصلاه واقعاً ويكون الاقتداء فى صلاتين مندوبتين وهو غير جائز. ويجاب: بأنَّ 


الاقتداء فى هذه الصوره صورى وفى الحقيقه لم يترتب شىء من آثار الجماعه. 
لا يخفى أن ما ذكر الماتن: والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاه الاحتياط. 


يريد أن يبن عدم جواز الاقتداء بالإضافه إلى المأموم» حيث إِنّ عدم الجواز له من إحدى جهتين؛ فإن كانت صلاته ناقصه 
يكون عدم الجواز لكون اقتداثه بالإمام الذى مدلاتة أبضا ناقصه من الاقتداء فى صلاته فى أثنائهاء وإن لم تكن ناقصه يكون 
الاقتداء فى الصلاه المندوبه وكلتاهما غير مشروعه. 


وأمَا بالإضافه إلى الإمام فلا محذور له إذا لم يقصد الجماعه فى صلاه الاحتياط بأن يأتى بصلاه احتياطه بقصد الفرادى. 


والعامن] : يفاد مشا وود سق بصب صلذة الفريضيه اتفرادا وأراك الالتحاق بعبالاه الجفاعه قبا أن تفوت ولو يعن الركعه أن 
ينقل قصدها من الفريضه إلى 


4١: ص‎ 


الشّرح: 


النافله ويتم النافله بركعتين ويلتحق بالجماعه؛ ولو كان معتقداً أو كان قاصداً بإتمام النافله بركعتين ثم رأى أنه تفوت من صلاه 
الجماعه بعض إن أتمّ النافله جاز قطعها والالتحاق بالجماعه. 


نعم» لو قصد من الأول قطعها بعد نقل النيه من الفريضه إلى النافله لا يتحقق العدول إلى النافله فإِنّ الصلاه النافله مجموع 
الركعتين لا بعضها كما ذكرنا فى قصد الفرادى حين الدخول فى الجماعه. 


وفى صحيحه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينا هو قائم يصلى إذ 
أَذْن المؤن وأقام الصلاه؟ قال: «فليصلٌ ركعتين ثم يستأنف الصلاه مع الإمام ولتكن الركعتان تطوّعاً(1١)‏ ونحوها موثقه 
سماعه( ). 


وبالجمله» الدخول فى الجماعه فى الأثناء بالاقتداء فى صلاه احتياطه بصلاه احتياط شخص آخر غير جايز؛ لأنه من جعل صلاته 
الفرادى جماعه فى الأثناء كما فى صوره نقص صلاتهما مع عدم اتحاد الموجب أو من الاقتداء فى صلاه مستحب بصلاه 
مستحبء كما فى فرض عدم نقص الصلاتين حيث يستفاد من بعض روايات صلاه الاحتياط أن تلكك الصلاه لا تضرّ شيئاء ولازم 
ذلكك أن يؤتى تلك الصلاه فرادى مع فرض نقصان أصل الصلاه ومع عدم نقصانها لثلا تكون اقتداءً فى الأثناء أو الجماعه فى 
التافلده “كما ف ترؤابه مان بق موستى السارافك المعير غقها بالمو لقه فى 


4١: ص‎ 


)١( -١‏ وسائل الشيعه /: 8٠5‏ الباب 8ه من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول: 


اله 12 لا يوق القداء مصلى البوميه او الطوااق يففلى الآرانك او العيدية 1[ أو صلا الأمزاضيار كذ لا جز لمكي كنا 
أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثه بالآخر. 


بعض الكلمات١١)‏ المرويه؛ فى الباب 8 من أبواب الخلل(؟). 
]١[‏ قد تقدّم الكلام فى الاقتداء فى صلاه الطوافء سواء كان الاقتداء فيها باليوميّه أو الاقتداء فى اليوميه بصلاه الطواف. 


وأمًا ما ذكر الماتن من عدم جواز اقتداء مصلَى اليوميه بمصلى الآيات أو العيدين والأموات فبالإضافه إلى صلاه الأموات ظاهرء 
إن صلاه الأموانث له تكون صلاه ذات ركوع وسجودء بل هى دعاء خاص. 


وأما عدم جواز الاقتداء فى الصلاه اليوميه بمصلى الآيات أو العيدين؛ لأنه وإن تصيّ الجماعه فى كل صلاه واجبه على ما تقدّم 
فى التكلم فى مدلول صحيحه زراره والفضيل حيث قال الإمام عليه السلام فيها: «الصلوات فريضه وليس الاجتماع بمفروض فى 
الصلوات كلهاء ولكنها سنّه(. وتقدّم أيضاً جواز الاختلاف بين صلاه الإمام والمأمومين» ولكن يعتبر فى جواز الاختلاف أن لا 
يكون نظم الصلاتين بحيث لا يجتمعان كما هو الفرض.؛ فإنّ فى الصلاه اليوميه ركوعاً فى كل ركعه وقنوتاً واحداً قبل ركوع 
الركعه الثانيه» وفى صلاه الآيات خمس ركوعات فى كل من الركعتين» وفى صلاه الآيات حمس قنوتات فى الركعه الأولى 
وأربع فى الركعه الثانيه. 


ص :17 


1-() كمافى الحداتق الناضرة 1 182 سعد القنييه 17 361 وأسكام الخلل فى الضلةة للقيث الأتضارع: «#ماوع 
فى الحدائق الناضر : م الخلل فى , 

1- (3) وسائل الشيعه 8: 51 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث ”. 

"- (") وسائل الشيعه 4: 580 الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه» الحديث ؟. 


(مسأله 7): الأحوط عدم اقتداء مصلى العيدين بمصلى[ ]١‏ الاستسقاءء وكذا العكس وإن اتفقا فى النظم. 

(مسأله : أقل عدد تنعقد به الجماعه فى غير الجمعه والعيدين اثنان[1[ أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم جل أو افرأهة بل 
وصبياً مميزاً على الأقوى, وأما فى الجمعه والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسه أحدهم الإمام. 

الشّرح: 

وبالجمله» مقتضى تشريع الكيفيه فى بعض الصلوات هو عدم جوز الاثتمام بمصلّى البعض الآخر لاختلافهما فى النظم. 


]١[‏ قد تقدّم الكلام فى صلاه الاستسقاء وانها من الصلاه المستحبه ويجوز الإتيان بها جماعه لقيام دليل خاص عليهاء وإلآ فهى 
من الصلاه المندوبه بالأصاله وكيفيتها ككيفيه صلاه العيدين إلا أن الدعاء فى قنوتاتها تضرع إلى الله سبحانه ودعاء لنزول 
المطرء وصلاه العيدين واجبه بالأصاله. والدليل القائم على مشروعيه صلاه الاستسقاء التى من الصلوات المندوبه بالأصاله مدلولها 
مشروعيتها بإقامتها منفرده عن عبلاه أخترئ ولا يهم مشروعية الجماعه فيها ولورقى صلاه واجبه 'موافقه فى تظمها. 


أقل عدد تنعقد به الجماعه 


[9] ذكر قلس سره أن آنا عدا تنشد يه الجماع ف غير مناه الحمطةه والعيديرج الناة سراف كانا وجليق أى رحلة وامرامة بياث 
يكون الرجل إماماً والمرأه مأموماً أو كان الإمام والمأموم امرأتين» ورجح أن يكون بناء على مشروعيه عبادات الصبى المميز أن 
يكون الإمام رجلا والصبى المميز مأموماً. 


ما فى الرجلين والمرأتين وكذا كون الإمام رجلا والمأموم امرأه فلا خلاف فى ذلكك على الظاهر» ويستفاد ذلكك من صحيحه 
زراره فى حديثء قال: قلت 


ص وراد 


لأ-بى عبداللّه عليه السلام : الرجلا-ن يكونان جماعه؟ فقال: «نعم» ويقوم الرجل عن يمين الإمام)(١).‏ وصحيحه محمد _ يعنى 
محمد بن مسلم _ عن أحدهما عليهماالسلام قال: «الرجلان يَوْمٌ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» فإن كانوا أكثر من ذلكك قاموا 
خلفه)»(5). 


وصحيحه الفضيلء عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «المرأه تصلى خلف زوجها الفريضه والتطوع وتأتمٌ به فى الصلاه00) ما 
ذكر فى صدر الروايه مجرّد إتيان المرأه الصلاه الواجبه والمندوبه من حيث الوقوف فيها خلف زوجها والاستدلال بها بقوله عليه 
السلام فى ذيلها: «وتأتمم به فى الصلاه»؛ حيث مقتضى الذيل جواز الجماعه باقتداء المرأه بزوجها مع الوقوف خلفه. وحيث لا 
دخل فى تحقق الجماعه بالرجل والمرأه خلفه بكون المرأه زوجه الرجلء بل يتعدى إلى غير هذا الفرض. 


وصحيحه على بن جعفر» عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأه تَوْمَ النساءء ما حدّ رفع صوتها بالقراءه والتكبير؟ فقال: «قدر 
ما تسمع)(]). 

ويؤيد ما ذكرنا بالروايات الأخرى التى فى أسنادها ضعف. 

وبالجمله. لا مجال للتأمل فى جواز ما ذكر من انعقاد الجماعه بالاثنين كما ذكرء وما تقدّم من الروايات الظاهره فى عدم جواز 
إمامه المرأه حتى للنساء ترجع فيها النهى المزبور إلى المرأه التى لم تحرز اجتماع شرائط الإمامه فيها على ما فيها 


ص رك 


1-(1) وشائل الشيعةه 8 عؤلاء البات © من أبوات ضيلاة الجماعهه اليحديك الأول: 
1- (7) وسائل الشيعه 8: "١‏ الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّل. 
“- () وسائل الشيعه 8: #7 الباب 14 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
ع- (8) وسائل الشيعه 8: ه*”؛ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 7. 


من القرائن. 


ومما يستدل على ما ذكر من أقل عدد يتحقق به الجماعه الاثنان أحدهما الإمام والثانى المرأه بخبر محمد بن يوسف. عن أبيهء 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إِنَّ الجهنى أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إنى أكون فى الباديه 
وف اهلك ووتدس علي نان وأقيم ا بهم؛ أفجماعه نحن؟ فقال: نعم.... فقال: يا رسول الله إِنّ المرأه تذهب فى 
مصلحتها فأبقى أنا وحدى, فأَودّنَ افيه 5 أفجماعه أنا؟ فقال: نعم» المؤمن وحده جماعه)(1). 


وظاهرها تحقق الجماعه بالإمام والعرافوها فى ذلياعم«المومة رحد خياعهو در كك كرات الماغة إذا أذة وأقام لصلاته إذا 
لم يكن معه من يقتدى به. وقلنا مثل هذه الروايه التى فى سندها ضعف تصلح تأييداً كما فى روايه الحسن الصيقل فإن محمد بن 
يوسف وإن كان ثقه ولكن يروى عن أبيه ولم يثبت توثيق له وفى روايه الحسن الصيقل يروى عنه أبى مسعود الطائى» عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سألته: كم أقل ما تكون الجماعه؟ قال: «رجل وامرأه)(1) حيث لم يثبت للحسن بن الصيقل توثيق. 

وأمّرا انعقاد الجماعه باثنين أحدهما الإمام والثانى الصبى المميز العارف بالصلاه ويقتدى بالإمام فلا بأس بناءً على مشروعيه 


عبادات الصبى إذا بلغ سته سنين وما فوقء ويقوم مع الإمام كما ورد فى عده من الروايات وقوفه على يمين 
ص :16 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 748 الباب 8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


الشّرح: 


الإمام حيث إِنْ وقوفه على يمينه أو جانبه قرينه على كونه مأموماًء ولكن سند الروايات غير تام. وروايه إبراهيم بن ميمون» عن 
أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يوم النساء ليس معهن رجل فى الفريضه؟ قال: «نعم» وإن كان معه صبى فليقم إلى جانبه)(1). 
ووجه ضعفها عدم ثبوت توثيق لإ-براهيم بن ميمون بياع الهروى» ولكن لا يبعد أن يستدل على كفايه انعقاد الجماعه برجل 
والصبى المميز العارف بالصلاه بأن يكون الرجل الإمام والصبى الواقف فى يمينه مأموماً بقوله عليه السلام فيما رواه الشيخ 
باسناده عن سهل بن زياد» عن على بن مهزيار» عن أبى على بن راشد _ الذى نصبه الإمام عليه السلام مقام الحسين بن عبد ربّه 
رضوان الله عليهم _ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : إِنَّ مواليكة قنه اخبلفوا تأصلى خلفهم جميدا؟ فقال: لاتيم الأاعلف 


من تثق بدينه وأمانته)(7). 


ووجه الاستدلال أنه إذا كان الصبى المميز عارفاً بالصلاه جماعه ومحرزاً ثقه الإمام فى دينه وأمانته يحتمل إطلاق صلّ بالاضافه 


إليه؛ لأنْ المفروض مشروعيه عباداته. 
لا يقال: روى الشيخ الحديث باسناده عن سهل بن زياد وهو ضعيف مع الإغماض عن سنده إليه . 


فإنه يقال: لا يضر ذلك بالاستدلال بالحديث فإن الشيخ قدس سره فى الفهرست فى ترجمه على بن مهزيار أنه لجميع كتب على 
بن مهزيار ورواياته طرقاً صحيحه( 9 


ص :84 


.# وسائل الشيعه 4 : 7: الباب 194 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )1(-١ 
7/8 ؟- (5) التهذيب ": 788 الحديث‎ 
9 الفهرست: 187 التسلسل [17/4"] الرقم‎ 20-9 


وعلنَ قاذ كرهالروابه الى رواهاع و سكل ب زياد نورد ديل الستن الذى تعرضنا ل مرارا هذا كله بالاضافة الى كون الضني 
المميز العارف بالصلاه مأموماً بحيث تتم صلاه الجماعه باقتدائه للإمام العادل الواجد لشرائط الإمامه. 


وأمّا جواز إمامه الصبى مسأله أخرى نتعرض لها فى البحث عن شرائط الإمام فى الجماعه ونلتزم بعدم جواز كونه إماماً. 


فتحصّل: أنْ أقل عدد تنعقد به صلاه الجماعه فى غير الجمعه والعيدين اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم على تفصيل ما تقدّم 
وأما فى صلاه الجمعه فأقل عدد تنعقد به صلاه الجمعه خمسه أشخاصء واحد منهم إمام الجمعه وأربعه أشخاص من المأمومين» 
يعنى تجب الجمعه بحيث تجزى عن صلاه الظهر اجتماع خمسه وما فوق إذا كان أحدهم إماماً يخطب, وكذلكك فى صلاه 
انين :]ذا أرية [قانتها ججاعة مع غم ا جاع مراك بوعويهاء وإلقرق اذى يلاه السمه مالا التيادين' أن رفامة تاذ العيتين 
مع عدم حضور الإمام عليه السلام غير واجب بلا فرق بين إقامتها جماعه أو فرادى عند المشهور بل مستحبه. بخلاف صلاه 
الجمعه فإنها وإن لم تكن إقامتها واجبه تعييناً إلا أنها واجبه تخبيراً بينها وبين صلاه الظهر على الأحوط عند إقامتها مع شرائط 
الحضور لاتيانها. 


وفى صحيحه زراره التى رواها المشايخ الثلا-ثه عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «فرض الله على الناس من الجمعه إلى 
الجعه وها ونافتة صلاه. منها صلاه واحده فرضها اللّه فى جماعه وهى الجمعه» ووضعها عن تسعه: عن الصغير والكبير 
والمجنون والمسافر والعبد والمرأه والمريض والأعمى ومن كان 


ص :/4 


على زآأسس فرسخية)3 4 


وفى صحيحه أبى بصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: (إِنَّ الله فرض فى كل سبعه أَيَام خمساً 
وثلا-ثين صلاه» منها صلاه واجبه على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسه: المريض والمملوك والمسافر والمرأه والصبى)(5). 
ومقتضى الجمع بين الخمسه فى هذا الحديث والتسعه فى صحيحه زراره هو الأخذ بالأكثر. فإنّ الاكتفاء بالخمسه ينفى الزائد 
بالإطلاق أى بعدم عطف الزائد عليه وينتفى الإطلاق بذكر الزائد فى خطاب الآخرء كما بين هذا النحو من الجمع فى بيان 
مفطرات الصوم حيث ورد فيها هذا النحو من الاختلاف فى الروايات الوارده فى بيانها. 

وممّا ذكر يظهر أنه لابد فى انعقاد الجمعه أن تكون الخمسه أو العشره من حين الخطبه والشروع بصلاه الجمعه؛ فلا يجزى فيما 
كان أربعه أشخاص وأحد منهم يخطب وثلاثه استمعوا الخطبه أو كانوا خمسه عند الخطابه وعند الشروع فى الصلاه بقى أربعه» 
وما ورد فى دركك الجمعه إذا دخل المكلف فى صلاه الجمعه قبل ركوع الإمام فى الركعه الأخيره ناظره إلى الدخول فى الجمعه 
بعل حسام تائفل ويعرنينا جه اننا هاه و الوط على المكلك إذا مكيل فى اللسمعه قن ار كيه الأرال ميعن ركو الاق 3 
يعيدها ظهراً بعد تمام الجمعه. 


وقد ورد فى صحيحه الحلبى» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّن لم يدرك الخطبه 
ص :1/8 


)1(--١‏ الكافى ": 9١ع:؛‏ الحديث 6) ومن لا يحضره الفقيه ١‏ : 5:9 الحديث 2١17١194‏ وتهذيب الأحكام *: ,١‏ الحديث /الا. 
؟- (؟) وسائل الشيعه /: 549 الباب الأول من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث .١5‏ 


الشّرح: 


يوم الجمعه؟ قال: «يصلى ركعتين» فإن فاتته الصلاه فلم يدركها فليصل أربعاًء وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعه 
الأخيره فقد أدركث الصلاه؛ وإن أدركته بعدما ركع فهى الظهر أربع»(1). حيث إن ظاهر الصحيحه اعتبار الدخول فى صلاه 
الجمعه فى إدراكك ركعتها الأخيره قبل أن يركع الإمام فيها وإلا تكون وظيفته الظهر إذا أدركك الإمام بعد أن يركع» وحيث إِنَّ 
ما ورد فى درك الركعه فى صلاه الجماعه بأن دخل فى الصلاه ولو بعد أن يركع الإمام بحيث يدركك الإمام فى ركوعه قبل أن 
يرفع رأسه غير ناظره إلى دركك الركعه الأسخيره من صلاه الجمعه فلا يكون موجباً لرفع اليد عن صحيحه الحلبى(5) الخاصه 
لدركك الركعه الأخيره من صلاه الجمعه. 


وليس فيما ورد فى درك الركعه من صلاه الجمعه أيضاً ما يوجب رفع اليد عنها بتعين الأخذ بها؛ فإنّ معتبره أبى بصير وأبى 
العباس جميعاً عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل ركعه فقد أدرك الجمعه. فإن فاتته فليصل أربعاً() مدلولها 
إدراكك الركعه الأسخيرهء وأما ما يعتبر فى إدراكها فلا تعرض فيها لذلكك؛ وصحيحه الحلبى(5) ناظره إلى ما يعتبر فى إدراكها 
وصحيحه عبدالرحمن بن العرزمى مدلولها أيضاً كذلكك. وما فى ذيلها: «فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً)(0) مدلولها عدم 
إدراكك الجمعه إذا أدركك الإمام فى تشهد الجمعه لا أنه أدركها إذا كان الإمام قبل تشهده ولو 


ص :144 


." وسائل الشيعه : ه*”؛ الباب 72 من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
؟- (1) المتقدمه آنفاً.‎ 
.6 وسائل الشيعه /: 8*”؛ الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه. الحديث‎ )( -* 
ع-(©6) المتقدمه آنفاً.‎ 
.8 ه- (2) وسائل الشيعه /: 2*”) الباب 728 من أبواب صلاه الجمعه. الحديث‎ 


من سجدتها الأسخيره من الجمعه أو فى غيرهاء كما لا ينافى الصحيحه ما ورد فى صحيحه الفضل بن عبدالملكك. قال: قال أبو 
عبدالله عليه السلام : «من أدرك ركعه فقد أدرك الجمعه)(1١).‏ 


ولكيكنى أناهاد لع هله الرواباظدمن إحراء صلاه الجمعه من صلاه الظهر ولو فى زمان غياب الإمام عليه السلام ناظره إلى 
إجزاكها إذا اكيت الجمعه بشرائطها التى منها تقديم الخطبتين قبل الصلاه ولكن بعد الزوال؛ وأمًا الخطبتان قبل زوال الشمس 
فالأظهر عدم إجزائها إلا إذا وقع مقدار الواجب من الخطبتين بعد الزوال؛ وذلكك فإنّه قوله سبحانه (إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاهِ مِن يَْم 
الْجُمُعوِ(؟) ظاهره وجوب السعى إلى صلاه الجمعه بحيث تقع الخطبتان بعد أذان الظهر وتقع الخطبتان بعد الزوال وضلاه 
الجمعه بعد الأذان وقبل الإقامه للصلاه. 


وفى صحيحه محمد بن مسلمء قال: سألته عن الجمعه؟ فقال: «بأذان وإقامه» يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا 
يصلَى الناس مادام الإمام على المنبرء ثم يقعد الإمام على المنبر بقدر ما يقرأ اقُلْ هوَ الله أحَده ثم يقوم فيفتتح خطبته؛ ثم يتزل 
فيصلى بالناس» الحديث0). وما ورد فى صحيحه عبد الله بن سنان لا تدل على تقديم الخطبتين على الزوال فإن الوارد فيها: «كان 
رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى الجمعه حين تزول الشمس قدر شراكك؛ ويخطب فى الظل الأول)(): وظاهرها مقدار 
الشراكك من الظل بغد الزوال كانت اليخطبه: 


٠٠١: ص‎ 


.68 وسائل الشيعه /: 8*”؛ الباب 72 من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث‎ )١(-١ 

؟- (7) سوره الجمعه: الآيه 4. 

“- (") وسائل الشيعه 7 : 031 الباب © من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث 7. 

- (©) وسائل الشيعه /1: #9 الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث الأوّل. 


(مسأله 9) لا يشترط فى انعقاد الجماعه فى غير الجمعه والعيدين نيه الإمام[ ]١‏ الجماعه والإمامه. فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به 
دلت الجياعة» سوام كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا. نعم» حصول الثواب فى حقه موقوف على نيه الإمامه. وأما المأموم 
فلابد له من نيه الائتمام» فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعه فى حمّه وإن تابعه فى الأقوال والأفعال. وحينئفٍ فإن أتى بجميع ما يجب 
على المقره صيدت صيلقه وإلآ ناد 


لا يتوقف انعقاد الجماعه على نيه الإمام الجماعه والامامه 


[١]لا‏ يتوقف تحقق عنوان صلاه الجماعه فى غير صلاه الجمعه والعيدين مع اجتماع شرائط وجوبها على قصد الإمام الإمامه فى 
صلادته» بل يتحقق عنوان صلاه الجماعه بقصد المأموم أو المأمومين الائتمام بالإمام بأن يجعلونه قدوه فى صلاتهم ويعبر عن 
ذلك بجعل الإمامه للإمام. 


وبتعبير آخر: الإمامه والمأمويه متضايفان فى الصدق والتحقق, وإذا اعتبر شخص لنفسه أءنه مأموم فى صلاته يلازم أن يعتبر 
الإمامه للإمام ولذلكك مع تتحقق نيه الاقتداء يترتب على الإمام أحكام الإمامه من تحمّله قراءه المأموم ورجوع المأموم إليه فى 
الشكك فى ركعات الصلاه وكذلكك العكس وغير ذلكك. 


وبالجمله» ترتب ثواب الجماعه على صلاه الإمام وإن يتوقف على قصده الإمامه ولكن ترتب ماذكر فى الرجوع عليه وتركك 
المأموم واعتماده على قراءه الإمام لا يتوقف على قصد الإمام الأقابه ولو كرضي أن شتضا عاذلة كان بصلى مدلاتة الفريقية 
ووقف جماعة خلفه اتتهاماً بذلكك الشخص الذى لم يلتفت إلى اقتدائهم فإنه يصدق على صلاتهم وصلاه ذلكك الشخص أنها 
جماعه. 


وممّما ذكر يظهر أنه لو تبع شخص فى صلاته صلاه شخص آخر فى أفعالها 


٠١١: ص‎ 


وأقوالها من غير أن يعتبر نفسه مأموماً والآدخر إماماً فإن كانت صلاته مشتمله على ما يعتبر فى الصلاه الفرادى يحكم بصحه 
صلاته» وإن لم تكن مشتمله عليها كما إذا تركك القراءه أو تعدّد فى ركعه ركوعه يحكم ببطلانها. 


وبالخيلة) الأفعداء خض قن متلاقه يسع كر ذلكة القتخضع قدوة له فى ملا حت يكوة ذلك الشخضن متحياة لقزاءة 
المقتدى به ومرجعاً عند الشكك فى ركعاتهاء فقصد ذلك من المأموم كافٍ فى تحقق الجماعه ولو لم يكن هذا القصد فى البين» 
بل يصلى الواقف خلف ذلكك الشخص موافقاً فى عمل الواقف قدامه لا يجعل تلك الصلاه جماعه. وهذا فى غير صلاه الجمعه 
وصلاه العيدين عند اجتماع شروط وجوبهاء وأمّا فيهما فيعتبر قصد صلاه الجمعه والعيدين من الإمام والمأمومين, فإنّ اعتبار قصد 
الجماعه من الإمام؛ لأنّ لصلاه الإمام فيها خصوصيه لا تتحقق إلآ بفعله» وتلكك الخصوصيه وقوع صلاته بعد الخطبتين والخطبه 
عمل صادر منه» وقد ورد فى صلاه الجمعه إن كان عند اجتماع الخمسه إمام يخطب صلّوا جمعه وإلآ صلّوا أربع ركعات جماعه 
ولزوم قصد المأمومين لعدم تحقق الجماعه فى الجمعه وصلاه العيدين ظاهر. 


وبعد ما ذكرنا من الفرق بين صلاه الجماعه فى الجمعه وصلاه العيدين لا يبقى مجال للمناقشه بين الجماعه فيهما وصلاه الجماعه 
فى اليوميه بأنَّ قصد الاقتداء من المأمومين يوجب اعتبار الإمامه للإمام فى صلاه الجمعه والعيدين أيضاً كاليوميه؛ وذلك فإنَّ 
قصد المأمومين بلا قصد الإمام فى صلاه الجمعه أو العيدين غير كافٍء بخلاف صلاه اليوميه فإِنّ قصد المأموم فى اقتدائه كاف 
فى انعقاد الجماعه فيها. 


٠١7: ص‎ 


وكذا يجب وحده الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين فى الأقوال والأفعال[١‏ [لم تصيح جماعه وتصح فرادى إن أتى 
بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع» ويجب عليه تعبين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشاره الذهنيه أو الخارجيه فيكفى 
التييق الاماآلى كتية الاقعداءبهذا الحاضن أواضى يحي فى فجلاقة كلدو الآعمة الموجوديى أو حر لكف ولو ترى الافتداء 
بأحد هذين أو أحد هذه الجماعه لم تصح جماعه وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلكك فى الأثناء أو بعد الفراغ. 


يشترط وحده الامام فى الجماعه 
]١[‏ يشترط فى انعقاد صلاه الجماعه وحده الإمام فلا يجوز لشخص أو جماعه الاقتداء فى صلاه بإمامين» بأن يكون كل منهما 
إهاماً له أو يكون مجموعهما إماما حش قيما فرضن أن كلا من النفرين منقارنين ومتوافقين فى الأفعال والأقوال. 


ويقال: الوجه فى ذلكك إمكان حدوث الاختلا.ف بينهما فى بعض الأفعال والأقوالك من حيث التقدّم والتأخَر ولو فرض وقوع 
ذلكك ولو اتفاقاً فلا يمكن بقاء الائتمام بكل منهما استقلالاً» وأولى بالامتناع فرض كونهما بمجموعهما إماماً وفرض تخلف 
أحدهما فى فعل أو قول بعر فى إقاء الجاع انه يلزم فى الفرض الأول أن يجمع المأموم بين الضدين» كما إذا ركع أحدهما 
قبل الآخر فإنه يلزم على المأموم بهما الركوع وتركه أولى بالمحذور فيما كان الإمام مجموع المتعدد» حيث إِنَّ مع الاختلاف لم 
يكن فى البين إمام حتى يتبعه المأموم. 


والحاصلء فيما إذا كان الإمام فى الجماعه واحداًء سواء كان فى صلاه الجمعه والعيدين والصلوات اليوميه ونحوها من الصلوات 


الوائضه فيو فوره التضوضن :والرواناك وسقدان القابك هو العياعة المشزوعه من غير أ يعرف خلوت: 


٠١7: ص‎ 


(مسأله :2٠١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم» فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره[١].‏ 


وأمَا فى صوره الاقتداء بشخصين بنحو الاستقلال لكل منهما أو بصوره مجموعهما فمشروعيه هذه الجماعه غير ثابته» وقد تقدّم 
أن الأصل فيما لم تثبت مشروعيه الجماعه فى مورد يكون مقتضى ما دل على اعتبار القراءه والعمل بالشكوكك عدم جواز 
الاقتداء» وعليه تكون صلاه المقتدى فى الفرض من الصلاه الفرادى إن لم يقع منه تشريع بالبناء على أنه اقتداء حقيقه ولو كان 
جامعاً لما يعتبر فى الصلاه الفرادى تحكم بصحتهاء ومع التشريع تحكم ببطلانها بناءَ على ما هو الصحيح من سرايه قبح التشريع 
إلى الفعل المشرع فيه _ يعنى الصلاه فى الفرض _لا عدم جواز نفس الأمر القلبى فقط وهو نفس الالترام بخلاف الواقع حيث 
يصدق على العمل خارجاً أنه افتراء على الله سبحانه فيعمه قوله سبحانه: «قلْ ءآللَهُ أَذْنَ كم أَم عَلَى الله _تَفْتَوُونَ(1). 


وأنا الاسغدلال بعدم إمكان العم عند وقيء الخاكف بين الأماميد قن العيل لا يكرة سفت ده دلبلا على عدم المشروعية لأنه 
م قوع بين الإمامين فى بمجرٌ على عدم 
يقال _ فى فرض وقوع هذا الخلاف _: يتعين نيه الانفراد لعدم وجوب الجماعه. 


لا يجوز الاقتداء بالمأموم 


]١[‏ قد تقدّم أن المستفاد من الروايات وكلمات: الأضحات اعتبار وحده الإمامء بلا- فرق بين ما إذا كانت الجماعه فى تلكك 
الصلاه واجبه كالجمعه والعيدين أو تكون فيها مستحبه كالجماعه فى سائر الصلوات الواجبه كاليوميه أو غيرهاء فَإنْ صدق 


٠١5: ص‎ 


04 سوره يونسة الآبه‎ )1(-١ 


(مسأله :)١١‏ لو شكك فى أءنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم[١‏ [وأتم منفر دا وإن علم أنه قام بنيه الدخول فى الجماعه. نعم» 
لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعه» وإن كان الأحوط الإتمام منفردأء 
وأا إذا كان ناويا للجماعه ورأى نفسه مقعدياً وشكك فى أنه من أوَل الصلاه نو الاتقراد أو الجماعه فالأمر أسهل. 


الشّرح: 


الجماعه غير محرز فيما إذا كان الإمام لشخص مأموماً لغيره. وقد ذكرنا أن مع الشكك وعدم إحراز المشروعيه ولو لكونها بخلاف 
ارتكاز المتشرعه فمقتضى ما دل على اعتبار قراءه سوره الحمد فى الصلاه والعمل بأحكام الشكوك فى الركعات وغيرها عدم 


مشروعيتها. 


وقد تحصّل ممما ذكرنا فى المسأله السابقه عدم جواز تعدد الإمام بالإضافه إلى المأموم. سواء كان المأموم واحداً أو متعدداًء وممنا 
ذكرنا فى هذه المسأله عدم جواز كون المأموم فى صلاه إماماً لغيره فى تلكك الصلاه. 


نعم» كون المأموم فى صلاه إهاماً فى تلكك الضللاه إذا حدث للإمام فى تلكك الصلاه أمر لا يتمكن معه الإمامه أمر مشروع لقيام 
الدليل عليه كما يأتى. 


الشك فى نيه الجماعه أثناء الصلاه 
]١[‏ ذكر قدس سره فى المسأله ثلاث صور وتعرض لحكمها: 


الأولى: الشكك فيما بيده من الصلاه أنه نوى الائتمام فيها أم لاء ويبنى على عدم قصد الائتمام فيجرى عليها حكم الصلاه الفرادى» 
حتى فيما علم أنه عند القيام إليها كان قصده الدخول فيها بقصد الائتمام. 


١٠١6: ص‎ 


الشّرح: 


وقد يناقش فى الحكم عليها بالفرادى بأنْ أصاله عدم قصد الائتمام حين الشروع لا تثبت أنها صلاه المنفرد» ولكن لا يخفى ما 
فى المناقشه. فإنه يكفى فى نفى آثار الجماعه من تلكك الصلاه نفى الجماعه عنها ويترتب عليها آثار طبيعى الصلاه المنفيه عنها 
عنوان صلاه الجماعه المعر عنها بصلاه المنفرد والفرادى. 


والصوره الثانيه: لو ظهر على المصلَى فى صلاته حال المصلّى جماعه كالإنصات لقراءه الإمام أو قيامه فى صف الجماعه ونحو 
ذلك المعبر عنها بظهور الحالء فالأظهر عند الماتن البناء على أنها صلاه الجماعه فيترتب عليها أحكامهاء وإن كان الأحوط 
ابتيحياءا إكدامها يتفيف الالقراف 


أقول: لو كان الحال بحيث أوجب للمصلَّى الوثوق بأنه دخل فيها بقصد الإتيان بالصلاه جماعه فهو وإلآ بأن أوجب مجرّد الظن 
بالدخول فيها بقصد الائتمام فلا دليل على اعتبار مجرّد هذا الظن» ومقتضى: (إِنَّ الطَنّ لآ يُعْنِى مِنَ الْحَنٌّ(1) عدم الاعتناء به. 
والصوره الثالثه: ما إذا رأى نفسه فى أثناء الصلاه مقتدياً وشكك فى أنه كان ناوياً للجماعه من الأول أم لا. وذكر قدس سره أن 
الحكم بكون الصلاه المفروضه صلاه جماعه أسهل من الصوره الثانيه؛ وذلكك لأنّ قصد الجماعه من الأوّل أى من حين الدخول 
فى الصلاه المفروضه أسهل من الحكم فى الصوره الثانيه لجريان قاعده التجاوز فى هذا الفرض؛ لأنه حين التذكر بحال صلاته 
محرز أنه يأتى بقصد الجماعه ويشكك فى إتيانها بقصد الجماعه من الأوّل ومحل الإتيان بقصد الجماعه من الأوّل تجاوز ويبنى 
على الآتباق بها بقصد الجماعه فى ذلكك المخل: 


٠١8: ص‎ 


.”© سوره يونس: الآيه‎ )١(-١ 


(مسأله ؟1): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فيان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته[ ]١‏ وصلاته أيضاً إذا 
تركك القراءه أو أتى بما يخالف 

ولكن هذا التوجيه ومرجعه التمسكك بقاعده التجاوز لا يخلو عن الإشكال؛ لأنها تجرى فى الموارد التى تجاوز المكلف بالدخول 
على غيره عن محل المشكوكك. وبما أن المعتبر فى الدخول فى أىّ صلاه افتتاح تلك الصلاه المتحقق عند الإتيان بتكبيره 
الإحرام بحيث لو سها المكلف أو شكك أىّ صلاه عند افتتاح فأتى بها بالقصد الذى كان عليه عند افتتاحها كفى ذلكك, والسهو 
وقصد غيرها فى الأثناء لا يضر بصحتها على مانواها عند افتتاحها. 

وبتعبير آخر: «هى على ما افتتح الصلاه عليه؛ كما فى الحديث الصحيح(1)» وعليه فالشكك فى الصوره الثالثه: أنه نوى عند 
افتتاحها الجماعه أو الانفراد يساوق الشكك فى أن قصده الاقتداء فى الأثناء صحيح أو أنه سهوى ولا أثر له والصلاه فى الفرض 
فرادى؛ لأنها لم تكن بقصد الجماعه عند افتتاحها كما هو مقتضى الأصل. 

والمتحصل: لا مجرى لقاعده التجاوز فى المقام» بل تجرى أصاله عدم نيه الجماعه حين افتتاح الصلاه المفروضه فيترتب عليها ما 
يترتب على صلاه المنفرد. 

نعم» إذا كان فى البين ما يطمئن من أنه نوى حين افتتاح الصلاه صلاه الجماعه كما فى الصوره الثانيه فلا بأس من ترتيب أثر 
صلاه الجماعه. واللّه العالم. 

الكلام فى ما لو اقتدى بشخص فبان غيره 

]١[‏ إذا لم يكن عمرو عادلاً فلا ينبغى التأمل فى بطلان الجماعه فإِنّ من شرط صحه الجماعه عداله الإمام» وما هو المشهور فى 
الألسنه من أنّ عداله إمام الجماعه واقعا غير شرط ف اذه الجماعه؛ وإنما المعتبر إحراز المأموم واعتقاده بعدالته غير 


١٠١17: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه * : 6, الباب ” من أبواب النيه» الحديث ؟. 


صلاده المنفرد» وإلأصحت على الأنقوى» وإن التفت فى الأثناء ولم يقع منه ما ينافى صلاه المنفرد أتم منفردأء وإن كان عمرو 
أنضا غادلاً ففى الساله صووكات: إحنذاههاة أن يكو قصيته الاقعداء بزيك وتفل أن الحافين هو ويتء قن هده الضووة فظل 
جماعتة وصلاته أيضاً إن خالفت صلاه المتقرى الثائيه: أن يكوق قصنده الاققداء بهذا الحاضر ولكن فخيل أنه ؤيد.فبات أله عسروء 
وفى هذه الصوره الأقوى صحه جماعته وصلاته» فالمناط ما قصده لا ما تختله من باب الاشتباه فى التطبيق. 


الشّرح: 


صحيح؛ لما سياتى من الروايات الظاهره فى اعتبار عداله الإمام فى صحه الجماعه وعدم وجوب إعاده الصلاه فيما إذا اعتقد 
المأموم عداله إمامه ثم ظهر أنه ليس بعادل» وكذا عدم وجوب قضائها فيما إذا انكشف ذلك لدلاله حديث: «لا تعاد)(1) إذا لم 
يرتكب المأموم المعتقد بعداله إمامه ما يبطل الصلاه ولو سهواً كتعدّد الركوع فى ركعه فإنٌ مدلول حيث: «لا تعاد»(؟) عدم 
إعاده تلك الصلاه بترك القراءه إن تركها كان لعذر وهو الاعتقاد بعداله الإمام لاعتقاد كونه زيداً. 


وممّما ذكرنا ظهر أن ما ذكره الماتن من الحكم ببطلان صلاه المأموم لابد من أن يحمل على صوره مخالفه صلاه المأموم صلاه 
المنفرد كتعدد الركوع فى ركعه لا صوره ترك القراءه أيضاً كما هو ظاهر كلامه. 


وإن شئت قلت: قد تحمّق طبيعى الصلاه فى الفرض عن المأموم؛ غايه الألمر أن المتروكك من الصلاه فى الفرض القراءه عن 
المأموم بتخيل أن صلاته جماعه. وإذا تبتين أنّ صلاته لم تكن جماعه لفقد شرط الإمامه فى الإمام يكون تركه القراءه لاعتقاده 
أن الإمام هو زيد ولم يكن تركه القراءه عمدياً مع العلم بالحال» بل يكون 


١٠١8: ص‎ 


./8 الا _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


.7 الا" _ 03/7 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


تركه عن عذر فيحكم بصحه صلاته إذا لم يرتكب ما يبطل الصلاه الفرادى عمداً وسهواً. 


والمتحصل: ما يقال فى الألسنه: من أنْ حديث: «لا تعاد»(١)‏ لا يشمل موارد الإخلال العمدى فى الصلاه بل عن النائينى قدس 
سره من اختصاص الحديث بموارد السهو فقط لا يمكن المساعده عليه؛ فإنّ المقدار المسلم من عدم شمول الحديث موارد 
العمد ما كان المكلف عند الإخلال ملتفتاً إلى كون عمله إخلالاً فى الصلاه؛ وأمًا إذا لم يلتفت إلى كونه إخلالآء بل يرى أنه 
يعمل على طبق وظيفته فى الصلاه ثم يلتفت بعد ذلكك إلى الإخلالل فلا يكون الإخلال الملتفت إليه بعد ذلكك موجباً لإعاده 
الله الآ فى الأمور المشاكوره فى المدسق: 


وقد ذكر الماتن قدس سره : «وإن التفت فى الأثناء ولم يقع منه ما ينافى صلاه المنفرد أتم منفرداً» والمفروض أن عمراً الذى هو 
إمام فى الصلاه غير عادل عند هذا المصلى فلم تتحقق _ بالاقتداء باعتقاده أن الإمام زيد _ صلاه الجماعه فى حقه. ففى الحقيقه 
صلاته ليست بجماعه. فإن وقع منه ما ينافى صلاه المنفرد كركوعين فى ركعه فتلك الصلاه غير قابله للصحه ولو بالالتفات فيها 
بأن الإمام ليس بزيدء وأمًا إذا لم يرتكب مثل هذا المنافى والتفت فى الأثناء بأن الإمام غير زيد يقصد بصلاته صلاه المنفرد 
ويتمها بقصد الإفراد فلا يرد إشكال الالتفات بعد تمام الصلاه حيث حكم فيه ببطلان الصلاه؛ لأنّ صلاه المنفرد لا تتحقق من 
دون قصد. هذا كله إذا لم يكن كل من زيد وعمرو عادلاً عند المأموم, وأما إذا كانا عادلين عند المأموم المزيور الذى قصد 
صلاده الجماعه باعتقاد أن الإمام زيد ويحكم بعد الصلاه _ حيث تبين أنّ الإمام كان عمراً _ ببطلان جماعته أيضاً حيث لم 


يقصد فى صلاته الاقتداء بعمرو وتحققه 
ص ٠١9:‏ 


1( العصس السابق: 


(فياله :]3 اكملى النان وعد الفراغ علم أن نيه كل منهما الإمامه للآخر صبّحت صلاتهما[١]‏ أما لو علم أن نيه كل منهما 
الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاه إذا كانت مخالفه لصلاه المنفرد» ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف» وإن كان 
الأقوى الصحه إذا كان الشكك بعد الفراغ أو قبله مع نيه الانفراد بعد الشكك. 


لذ قفد غير عمكن؛ إن الاقتذاء مقتخضن عق الأمور القتصديه كسائر الأشانات. 


نعم لو قصد حين اقتدائه الإمام الحاضرء سواء كان زيداً أو عمراً ولكن باعتقاد أن الإمام زيد ففى هذه الصوره يحكم بصحه 
صلاته عند الماتن على الأقوى؛ لأنّ المعيار اقنداؤه بما قصده الاقتداء بالإمام الحاضرء وقصده زيداً فى اقتدائه من باب الاشتباه 


فى تطبيق من قصده من الإمام الحاضر. 

وقد ظهر مما تقدّم الحكم بصحه صلاه المقتدى فى كلا الفرضين فإِنْ الاقتداء فى الفرضين متحقق والمفروض كون الإمام 
واجداً لشرائط الإمامه فيها. غايه الأمر: لو كان عالماً بأ الإمام عمرو لما اقتدى. ولكن فعللا اقتدى به وأتى بجميع وظائف الصلاه 
جماعه. 

فى صلاه شخصين ونيه كل منهما الإمامه للآخر 

]١[‏ وذلك لكون صلاه كل منهما صلاه الفرادى؛ لما تقدّم من أن جره اقضد كرن أخل إهاما فى عيلاته لاخر أو الاشري له 
يجعله إماماء بل اللازم فى كونه إماماً فى مثل الصلاه اليوميه قصد الآخر والآخرين الائتمام به وحيث لا يكون فى فرض قصد 
أحدهما أو صاحبه الائتمام فالمتحقق من كل منهما صلاه المنفرد. وأما إذا كان قصد كل منهما الائتمام بالآخر فلا تتحقق صلاه 


الجماعه أيفا التى تتوقف على إمام ومأموم يأتم بذلك الإمام والمفروض عدم تحقق ذلك ولو كنا ومقتضى القاعده تكون 


١١٠١: ص‎ 


الشّرح: 


صلاله كل منهما فرادى؛ وحيث قد تركك كل منهما القراءه بتخيل كونه مأموماً لصاحبه فيحكم بصحه صلاتهما ويكون تركك 
القراءه منهما عن عذر ولكن قد ورد الحكم ببطلان صلاتهما فى الفرض فى معتبره السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن 
أبيه» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامكك. وقال الآخر: أنا كنت إمامكك, فقال: 
صلاتهما تامه» قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أأتم بكك. قال: صلاتهما فاسده وليستأنفا(١).‏ 


ولا يكون فى البين كلام فى ضعف السند؛ لما ذكرنا من توثيق الشيخ السكونى(؟) وقال الأصحاب: يعملون برواياته التى فى 
غالبها الراوى عنه النوفلى() وهو من المعاريف الذين لم يثبت لهم تضعيف أو لم يذكر فيهم ضعفء ودلالتها على بطلا-ن 
صلاتهما فيما إذا كان قصدهما الاثتمام بالآخر ظاهر ويؤخذ بها ويرفع اليد عن مقتضى إطلاق نفى العاده فى الفرضء هذا كله 
فيما إذا ظهر ما نوى كل منهما. 

وأمَا إذا اشتبه ما نواه بأن شكا فيما أضمراه فقد احتاط الماتن استحباباً فى استئناف صلاتهما ولكن أفتى بالصحه إذا كان شكهما 
بعد الفراغ أو كان الشكك منهما فى نيتهما قبل الفراغ» فإنه لو قصد الانفراد بعد الشكك يحكم بصحه صلاتهما. 

والحاصل: المستفاد من معتبره السكونى أن تركك القراءه ممن قصد الائتمام بالآخر مع تركك القراءه من صاحبه أيضاً القاصد 
الائتمام به مبطل لصلاتهما. ولا يعم الفرض إطلاق حديث «لا تعاد/(5) لتركهما القراءه فى صلاتهماء وعلى ذلك فإن كانا 


١١١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 87 الباب 74 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
؟- (؟) العده فى أصول الفقه: 9؟١.‏ 

() أنظر جواهر الكلام: 59 : 589. 

ع- (8) وسائل الشيعه :١‏ ١لا‏ _ 7/ا"2 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


المصلّين جاهلين ببطلان الصلاتين فى الفرض وبعد العلم بالحكم شكا فى صلاتين صلاهما فى أءنه صلّى كل منهما بقصد 
الائتمام بالآخر حتى تبطل صلاه كل منهما بتركه القراءه فى صلاته أو كان قصد الائتمام من أحدهما فلا بأس فى الفرض بأن 
يتمسكك من كان قصله الاثتمام بالآخر بالاستصحاب فى عدم قصد الآخر الائتمام به حيث يحتمل كونه مصلياً صلاته بقصد 
الانفراد فتكون صلاته مع صلاه من قصد الائتمام به صلاه جماعه فتخرج عن الموضوع للبطلان الوارد فى معتبره السكونى(0)) 
ولا يعارض الاستصحاب فى عدم قصد الآخر بالائتمام باستصحاب عدم قصده الإمامه فإنه قد تقدّم أن إمامه الإمام لا تتوقف 
على قصده الجماعه أو الإمامه بل يتحقق ذلكك بقصد الائتمام به. 


وبالجمله. لو لم يحرزا فى الفرض بأنهما صلياً بقصد ائتمام كل منهما بالآدخر يحكم بصحه صلاتهما ويكون الاستصحاب 
المذكور حاكماً على أصاله الصحه حتى لو فرض وقوع الشكك بعد الفراغ عن صلاتهما. 


وممّما ذكرنا يظهر عدم الفرق فيما إذا شكا فيما نوياه قبل الفراغ أو بعده. 


نعم» يلزم عليهما مع الشكك فيما أضمراه قبل الفراغ قصد الانفراد فإِنْ مدلول معتبره السكونى(؟) فى الحكم بالاستئناف ظهور 
حال صلاتهما بعد الفراغ. 

وأمّرا إذا انفردا فى الصلاه أو لم يفت من واحد منهما ما يعتبر فى الصلاه» كما إذا ائتم أحدهما بالآخرء ولكن قرأ فى صلاته 
لكون الصلاه إخفاتيه أو جهريه ولكن لم تسمع قراءه الآخر الذى هو الإمام ولو همهمه يحكم بصحه صلاتهما تسقط القراءه عن 


المأموم. وأمًا إذا قصد الشاك فى فعل الآخر الائتمام بالآخر وقصد الآخر 


١١7: ص‎ 


الشّرح: 


أيضاً الاتتمام بالشاككء فإن التفت الشاكك بقصد الآخر الائتمام به قبل مضى موضع تداركك القراءه وقصد الانفراد وتداركك 
القراءه وأتم صلاته يحكم بصحتها؛ لأنّ المفروض أنه لم يتحقق بقصده الائتمام بالآخر صلاه الجماعه. فإنّ المفروض لم يكن 
الآخر صالحاً للإمامه لقصده الائتمام بالشاكك وبعد ذلكك التفت الشاكك وتداركك القراءه بقصد صلاه الفرادى. وكذا تصح صلاه 
الآدخر إذا التفت بأنْ صاحبه يصلى منفرداً وقصد هو أيضاً الانفراد وتداركك القراءه قبل مضى موضعهاء بل فيما ائتم الشخص 
بالآخر وشكك فى أنّ الآخر قصد الائتمام به أيضاً وأخذ بأصاله عدم اثتمامه وأتم صلاته مأموماً يحكم بصحه صلاته من غير أن 


يقصد الفرادىء فإنّ هذا الفرض خارج عمًا ورد فى معتبره السكونى(1١)‏ كما لا يخفى. 


وبالجمله. الأصل الجارى فى المقام فى حق كل منهما يخرج صلاتهما عن موضوع البطلان وإن لم يقصد الفرادى فى موضع 
مضى القراءه لخروج الفرض عن موضوع الحكم بالاستئنافء أمّا الإمام فإنه لا موجب لبطلان صلاته. وأما الذى ائتم به فإنه لم 
تفت من صلاته شىء فإنه قرأ فيها أو لم يقرأ كان صلاتهما جماعه» وذكر المحقق فى الشرايع: «وكذا لو شكا فيما أضمراه(5؟) 
يعنى كما أنه لا تصح صلاتهما فى صوره ائتمام كل منهما بصاحبه وكذا فيما شكا فيما أضمراه فعلى كل منهما إعاده صلاته 
وذلك لاحتمال كل منهما قصد الائتمام بالآخر وتبطل صلاتهما بأصل النيه ويمتنع العدول وإن حصل الشكك لهما بعد الفراغ لم 
يحرز الإتيان بأفعال الصلاه. 


أقول: المفروض أنه مع قصد كل منهما الاثتمام بصاحبه فى صلاته لا ينافى 
ص 117 


)١(-١‏ المتقدمه آنفاً. 
"'- (5) شرائع الاسلام :١‏ 07. 


( مسأله ؟1) الأ.قوى والأحوط عدم نقل ننته[١]‏ من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآدخر أفضل وأرجح. نعم؛ لو عرض 
للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدثء بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم 
إمام آخر وإتمام الصلاه معه بل الأ.قوى ذلكك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراًء كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا 


يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتى من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد. 


عند الالتفات بأنه غير جائز ويوجب تركك القراءه بطلان الصلاه أن يتداركك لآم قا مقي عا القراب: بإلغاء قصد الائتمام 
والإتيان بقراءته مالم يركع» بل لا يحتاج إلى الإتيان بالقراءه بعد الركوع فيما إذا قرأ قبل الركوع القراءه لكون الصلاه إخفاتيه أو 
جهريه ولكن لم تكن تسمع قراءه الإمام ولو همهمه. فإن الشخص فى هذه الصوره لم يتركك القراءه الواجبه وإن أتى بها بزعم 
استحبابها وكون صلاته جماعه. 


وبالجمله. ما ذكرنا من أنّ أصاله عدم قصد صاحبه الائتمام به أو أصاله عدم قصده الائتمام بصاحبه فيما علم أن صاحبه كان 
قاصداً الائتمام به مقتضاهما الحكم بصحه الصلاه عند الشكك فيما أضمراه؛ بلا فرق بين كون الشكك قبل تمام صلاتهما أو بعد 
الفراغ منهماء فإنّ قاعده الفراغ أصل حكمى والاستصحاب فى عدم قصد الائتمام أصل موضوعى فيقدم على الأصل الحكمى. 


الكلام فى نقل نَيّه المأموم من إمام إلى إمام آخر اختباراً 


[١]قد‏ تقدّم ننابقا أن ظاهر الروايات تشريع الجماعه فى كل صلاه واجبه بأنْ الصلاه واجبه والاجتماع سنه(1١).‏ وبتعبير آخر: 
الصلاه المفروضه التى تطلق على 


ص 111 


)1(-١‏ انظر وسائل الشيعه 4: 780؛ الباب الأوّل من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


المجموع من ركعاتها بأجزائها وشرايطها فالجماعه فيها مشروعه. وإن أراد من الأوّل الإتيان ببعضها جماعه والانفراد فى باقيها أو 
نقل النيه فى باقيها إلى إمام آخر فليست هذه من الجماعه المشروعه. والحاصل: الحكم فى هذه المسأله أى نقل النيه من إمام فى 
بعض الصلاه إلى إمام آخر متفرع على ما تقدم؛ حيث إِنْ نيه الجماعه فى بعض صلاه لا يفيد فى تحقق الجماعه ولا فرق فى نيه 
الجماعه فى بعض الصلاه ونيه الجماعه الأخرى فى بعضها الآخر ولو كون الجماعه الثانيه أفضل وأرجح. هذا فى حال الاختيار. 


وأما فى حاله الاضطرار بأن عرض للاإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من حدوث موت أو إغماء أو صدور حدث ولو بالتذكر 
لحدث سابق جاز تقديم إمام آخر فى إتمام الصلاه جماعه معهء وهل يعتبر كون الإمام الآخر من المأمومين فلا يكفى أن يقوم 
مقامه شخص لم يكن من المصلين؟ الأظهر اعتباره؛ لروايات منها صحيحه أبى العباس الفضل بن عبدالملك, عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: لا يؤم الحضرى المسافرء ولا المسافر الحضرىء فإن ابتلى بشىء من ذلك فأمْ قوماً حضريين فإذا أتم الركعتين 
سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم» الحديث10). 


وصحيحه على بن جعفر أنه سال أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداًء ما حال القوم؟ 
قال: «لا صلاه لهم إلا بإمام» فليقدّم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم)10). 


وقيل: لا يعتبر» ويستدل بصحيحه الحلبى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه سئل عن 
ص ١١0:‏ 


.6 وسائل الشيعه 8: 0:” الباب 18 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )١( -١ 
وسافل لقي دغ #*النات الأمق أبزات سثلذه الحعاعب السدرك الأول‎ ))( 


الشّرح: 


رجل أمّ قوماً فصلى بهم ركعه ثم مات؟ قال: «يقدّمون رجال آخر فيعتدٌ بالركعه ويطرحون المتّت خلفهم ويغتسل من مسّه)(١)‏ 
حيث إن قوله عليه السلام «يقدمون رجلا آخر) يعت غير المأموم. وأمَا صحيحه زراره أنه قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : رجل 
دخل مع قوم فى صلاتهم وهو لا ينويها صلاهء وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلكك الرجل فقدّمه فصلى بهم. أتجزيهم صلاتهم 
بصلاته وهو لا ينويها صلاه؟ فقال: لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم وهو لا ينويها صلاه؛ بل ينبغى له أن ينويها 
ملاو زف كاك قد لكك كان لفيا أخرى» وإلا فلن يداخل معهي وقد تجزى عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها(). وظاهرها 
أن يكون المقدّم لإتيان المأمومين بقيه صلاتهم به أن يكون ناوياً للصلاه ليصح كونه إماماً فى بقيه الصلاه. 


وعلى كل تقدير فصلاه المأمومين فى الفرض محكومه بالصحه وترك قراءتهم لاعتقادهم بكونهم مأمومين كما هو مقتضى 
حديث: «لا تعاد(). وكيف كانء يستفاد من الصحيحه اعتبار التقديم للإمامه من بقيه الصلاه ممن كان داخللا فى تلكك الصلاه 
بالنيه» ولو كان فى البين بعض الإطلاق المقتضى للتقديم من غير المأمومين يرفع اليد عنه بما ورد بالاشتراط فى صحيحه أبى 
العباس البقباق وصحيحه على بن جعفر( ؟). 


واتشيتدل أيضاً لعدم اشتراط كون المقدم للإمامه من المأمومين مضافاً إلى صحيحه الحلبى المتقدمه بصحيحه جميل بن دراج 
عن الصادق عليه السلام فى رجل أمٌ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدم ما صلّى الإمام قبله قال: 


١١8: ص‎ 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 8: "8٠‏ الباب #* من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول 
1- () وسائل الشيعه 8: 9/8" الباب 4" من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
*- (*) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ 1/ا” الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 
ع- (©) المتقدمتان آنفاً. 


الشّرح: 


«يذكره من خلفه(1). ووجه الاستدلال لأنّ قوله عليه السلام : «يذكره من خلفه) أن الإمام المقدم فرض عدم علمه بما صلَى 
المأمومين ولكنه كان داخللا فى صلاه الجماعه لا حقاً ولم يكن يعلم أى مقدار من الصلاه كان مصلياً فقال الإمام: يتم صلاته 
جماعه بالمأمومين ويذكره المأمومين بالمقدار الباقى من صلاتهم. 


ثم إِنْ الذى ذكر الماتن قدس سره جواز أن يقدّم الماموموة إهاما آخر وإتمام الصلاه معه. وظاهر كلامه عدم وجوب الاستنابه 
المتقدمه(5): «لا صلاه لهم إلا بإمام» المراد عدم تحقق الجماعه فى إتمام الصلاه إلا بإمام. 


والحاصل: مقتضى كون الجماعه مستحبه عدم وجوب التقديم لا على المأمومين ولا على الإمام. 


ثم إِنّه لا ينبغى التأمل فى استحباب التقديم على المأمومين إذا مات الإمام فى أثناء الصلاه أو أغمى عليه وفى صحيحه الحلبى. 
عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سثل عن رجل أمّ قوماً فصلى بهم ركعه ثم مات؟ قال: «يقدمون رجلاً آخر فيعتد بالركعه 
ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسّه)(0) ويؤيدها ما رواه فى الاحتجاج قال: 


١١17: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: //29 الباب 8٠‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
-() مدت الفا 


() وسائل الشيعه 8: 38٠‏ الباب 5# من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


وممّما خرج عن صاحب الزمان إلى محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى. الحديث10). 


ومن الظاهر لا- فرق بين موت الإمام وعروض الإغماء؛ بل وعروض الجنون له فإنه إذا جاز الإتيان ببقيه الصلاه بإمام آخر فى 


فرض موت الإمام الاول جاز ذلك فى صوره عروض الإغماء. 


ثم إنه هل يعتبر أن يكون المقدم للإمامه لبقيه الصلاه من المأمومين أو يجوز استنابه الأ-جنبى أيضاً؟ فاختار جمله من 
الأصحاب(؟) عدم اعتبار كونه من المأمومين لإطلاق مثل صحيحه الحلبى» حيث إِنَّ ماورد فيها من قوله عليه السلام «يقدّمون 
رجلا آخر)() يعت ما إذا كان ذلكك الرجل من غير المأمومين. 

بل ربما يقال: صحيحه جميل بن دراج ظاهره فى استنابه الأجنبى حيث سأل الصادق عليه السلام فى رجل أمّ قوماً على غير 
وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلَى الإمام قبله» قال: «يذكره من خلفه)(؟) حيث فرض أن المقدم لم يدر ما 
صلى الإمام قبله ظاهره عدم كونه مأموماً فى تلكك الصلاهء ولكن قد تقدّم أن الأظهر اعتبار كونه من المأمومين. 


ولكن لا يخفى أنه ليس فى هذه الصحيحه مايكون ظاهراً فى استنابه الأجنبى 
ص ١18:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 23798 الباب ” من أبواب غسل المسء الحديث ؟. 

؟-(5) منتهى المطلب "8١ : ١‏ (الطبعه القديمه)» ونفى عنه البعد فى مدارك الأحكام 5 : 8#" وانظر الحدائق .518:1١‏ 
“«- () وسائل الشيعه 8: 38٠١‏ الباب 5# من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 

ع- (ع8) وسائل الشيعه 8: /الا" الباب 5٠‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


قدّمه وشكك من تخلفه أنّه كان إدراكه الجماعه فى الركعه الأولى أو الثانيه» فلا دلاله فى الصحيحه على جواز استنابه الأجنبى. 


غايه الأمر: يمكن أن يدعى إطلاقها كما فى صحيحه الحلبى الوارده فى موت الإمام(١).‏ ونظير روايه زراره قال: سألت أحدهما 
عليهاالسلام عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذى قدّم ما صلَى 
القوم؟ فقال: «يصلّى بهمء فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاته الذى كان قبله)(5). 


أضف إلى ذلك بأنْ فى سندها على بن حديد ولم يثبت له توثيق. 


وبالجمله لوبنى على أن هذه الروايات مقتضاها جواز تقديم من لم يكن من المأمومين فلا ينبغى التأمّل فى أنْ ذلك مقتضى 
إطلاقها فيرفع اليد عنها بالتقييد الوارد فى صحيحه أبى العباس البقباق عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا يؤم الحضرى المسافرء 
ولا المسافر الحضرىء فإن ابتلى بشىء من ذلكك فأمَ قوماً حضريين» فإذا أتم الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم) 
الحديث(02). وصحيحه على بن جعفر(5) كما هو مقتضى الإطلاق والجمع بينه وبين التقيد. 


ويمكن أن يقال: روايه زراره(2) وإن كانت ظاهره فى تقديم من لم يكن مأموما 
ص ١1:‏ 


)١(-١‏ المتقدمه آنفاً. 

.6 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه /: 17/8"؛ الباب‎ )75( -١ 
.8 وسائل الشيعه 8: ٠””؛ الباب 18 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )( -* 

ع (©) وسائل الشيعه 4: 672 الباب لمن أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأول. 


ه- (0) تقدمت آنفاً. 


الشّرح: 


إلا أنه لا يكون ما يأتى به من صلاه الجماعه فإِنٌ المفروض أنّ الإمام الذى ذكر أنّه على غير وضوء لم يكن له صلاه 
فالمأمومين أيضاً لم تكن صلاتهم جماعه لبطلان صلاه إمامهم, والإمام الثانى يكون الاقتداء به من صلاه الجماعه للمأمومين 
أثناء الصلاه الفرادى لهم, ولا تصاح الروايه لإثبات حكم خلاف القاعده. فالأسحوط للمأمومين للإمام الثانى أن يأتوا بباقى 
صلاتهم بقصد الأعم من الفرادى والجماعه. بل الأحوط أن يأتوا بقصد الفرادىء بل لا يبيعد جريان هذا الحكم فيما إذا أحدث 
الإمام بعد شروع صلاته أيضاً. 


ثم إن المذكور فى عباره الماتن من الائتمام بإمام آخر إذا لم يتمكن الإمام الأول من إتمام صلاته سته موارد» آخرها ما لو 
عرض للإمام السابق ما يمنعه من إتمام الصلاه التى شرع فيها بالصلاه الاختياريه» كما لوكان فرضه الجلوس حيث لا يجوز له 
البقاء على الاقتداء به لما يأتى من عدم جواز الاقتداء ممّمن وظيفته القيام فى الصلاه بالقاعد. ولحو النمعه ليها كلوط تسترعزة 
إل أنه يمكن استفاده الحكم فى جميعها من صحيحه معاويه بن عمارء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتى 
المسجد وهم فى الصلاه وقد سبقه الإمام بركعه أو أكثر فيعتلٌ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: «يتمَ 
صلاه القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال» وكان الذى أومأ إليهم بيده التسليم 
وانقضاء صلاتهم, وأتمْ هو ما كان فاته أو بقى عليه)(1) فإِنّ الاعتلال فى الصحيحه يعم جميع الموارد حتى فيما إذا لم يتمكن 
الإمام من إتمام صلاته قائماً. 


١٠١: ص‎ 


.” من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه 8: /ا/ا؛ الباب‎ )١(-١ 


ثم ينبغى التعرض لامرين: 

الأموّل: إذا بنى على جواز الاستنابه من غير المأمومين فهل يبدأ النائب صلاته من أوّل الصلاه ويتمٌ المأمومون بقيه صلاتهم 
بالاقتداء به» وبعد ذلكك يتم النائب بقيه صلاته أو أن النائب يبدأ الصلاه من مورد قطع الإمام السابق؟ قيل: يبدأ من موضع قطع 
الإمام. ويورد على ذلكك: بأنْ صلاه النائب من موضع القطع لا تكون صلاه حقيقه حيث لا تكون صلاه بلا تكبيره الإحرام 
والقراءه بعدها وإن كان فى البين صوره ركوع وسجود. 


ونقل عن العلامه(١)‏ الاستدلال على ذلكك بالأولويه وكأنٌّ المراد بالأولويه أنه إذا جاز تقديم النائب لباقى الصلاه من المأمومين 
يكون تقديم النائب جائزاً بالأولويه. 


واستدل فى الحدائق بعد الإشكال على الأولويه: بأنه استحسان بالأخبار الوارده فى السؤال عن عدم علم الإمام النائب بالمقدار 
الذى صلَى الإمام الأول من الصلاه؛ وذكر فى الجواب بما تقّدم فى صحيحه جميل بن دراج(1) وغيرهاء فإنه لولا جواز الشروع 
للإمام النائب من موضع قطع الإمام الأول لم يكن لما ذكر فى السؤال والجواب وجه. حيث كان المتعين شروع النائب الصلاه من 
الأول 


أقول: قد تقدّم تعن كون الإمام النائب من المأمومين فلا مورد للإشكال أن النائب إن شرع من موضع قطع الإمام الأوّل لا تكون 
تلكك بصلاه حقيقه» وإن كان من الأوّل فلا يكون لذكر السؤال عن عدم علم الإمام النائب بموضع قطع الإمام الأوّل وجه. 


١١١: ص‎ 


3( نفله السدراى فى التحدائق 0151 سين البطلب 9611 (الظمة القدينه). 
؟-(05 المتقدمه فى الصفحه: .١١9‏ 


الأأمر الثانى: ذكرنا أنه قد ورد فى بعض الروايات الاستنابه للإمام إذاعذكر أثها كاف على غبروضوم أورعها أو أحدثك كرواه 
زراره» قال: سألت أحدهما عليهماالسلام عن إمام أمّ قوماً فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه 
ولم يعلم الذى قدّم ما صلّى القوم؟ فقال: «يصلّى بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاه الذى كان قبله)(1). 


أقول: قد ذكرنا سابقاً عدم اعتبار هذه الروايه إن فى سندها على بن حديدء وظاهرها أيضاً كون النائب من غير المأمومين؛ وأنّ 
هذا النائب أيضاً يبنى على صلاه الإمام السابق اللازم كون الصلاه صلاه صوريه من غير تكبيره الإحرام؛ وقد تقدّم عدم إمكان 
الاللتزام نذلكفة وهذا أيها من القرينه على اعتبار كون النائب من المأمومين وقد ذكر كون الصلاه باستنابه الإمام من الخارج 
بالاقتداء بإمام كان محدثاً قبل الصلاه إشكالء والأحوط على تقدير تقديم الإمام من المأمومين مراعاه الاحتياط بقصد الأعم من 
الجماعه والفرادى. 


وأما استنابه المسبوق إذا لم يتمكن الإمام من إتمام صلاته فلا بأسء وأنّ ظاهر بعض الروايات أنّ الأفضل استنابه من كان حاضراً 
من أوّل صلاه الإمام الذى طرأ عدم التمكن, وفى صحيحه عبداللّه بن سنان» عن الصادق عليه السلام فى إمام قدم بير 
بركعهءقال: «إذا أتغ صلاه القوم بهم فليؤم إليهم يميئاً وشمالاً فلينصرفوا ثم ليكمل هو مافاته من صلاته)(5). 


ومثلها صحيحه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتى 
ص ١١١:‏ 


.6 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه 4: 271/8 الباب‎ )١(-١ 
من أبواب صلاه الجمعه: الحديث الأوّل.‎ 5٠ ؟- (؟) وسائل الشيعه 8: 9/97 الباب‎ 


(مسأله :)١0‏ لا يجوز للمنفرد العدول إلى الاثتمام فى الأثناء[١]‏ 


المسجد وهم فى الصلاه وقد سبقه الإمام بركعه أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: «يتم 
صلاه القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال» وكان الذى أوماً إليهم بيده التسليم 
وانقضاء صلاتهم» الحديث(١).‏ ونظيرها روايه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (1) التى الراوى فيها عن طلحه مردّد 
بين ابن مسكان ومحمد بن سنان. 


ويستدل على كراهه استنابه المسبوق بصحيحه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يوم القوم فيحدث 
ويقدّم رجلا قد سبق بركعه كيف يصنع؟ فقال: «لا يقدم رجلا قد سبق بركعه. ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمّه)(). 


ويؤيدٌها روايات(6) أخرى بعدها ولكن فى سندها تأمّل. 

عدم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام 

]١[‏ قد تقدّم سابقاً فى أنْ الصلاه واجبه والاجتماع فيها سنه يعنى مستحبء, وحيث إن الصلاه عباره عن مجموع أجزائها بشرائطها 
التى منها تركك موانعها فيكون المستحب هو الإتيان بالصلاه الواجبه جماعه؛ وعليه فلا يجوز الإتيان بالصلاه الواجبه بلا جماعه 
ثم فى الأثناء ينوى الاثتمام حيث يرجع ذلكك إلى أن تكون بعض الصلاه فرادى» وبعضها الباقى جماعه مع أن المستفاد من 
صحيحه زراره والفضيل: 


١77: ص‎ 


." من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه 8: /الا"؛ الباب‎ )١(-١ 
.8 من أبواب صلاه الجمعه. الحديث‎ 5٠ ؟- (75) وسائل الشيعه /: 7/8"؛ الباب‎ 
من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول‎ ©١ وسائل الشيعه 28 8/ الباف‎ )( 
من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ” و".‎ 5١ ع- (©) وسائل الشيعه /: 0/4 الباب‎ 


«الصلاه واجبه والاجتماع فيها سنه(١)‏ وظاهر الصلاه باعيزفيا كداكر ظابى عله الروانانك ابشياء 


وبالجمله؛ إذا أراد المكلف أن تكون صلاته صلاه جماعه فعليه أن يدخل فيها بقصد الجماعه؛» وورد فى من شرع الفريضه بنحو 
الفرادى ثم التفت إلى قيام صلاه الجماعه له العدول إلى الصلاه النافله ويتمها فى ركعتين» ثم إذا رأى أنْ فضيله الجماعه تفوت 
بفوت الجماعه ولو فى بعض الصلاه له أن يقطع النافله ويدخل فى الجماعه. 


وفى صحيحه سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينما هو قائم يصلّى إذ 
أَذْن المؤدّن وأقام الصلاه؟ قال: «فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاه مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعاً؛(). فإنَّ الصلاه المستحبه 
تكون ركعتين» والعدول إلى التطوع بأن ينوى الإتيان بكلتا الركعتين لا أن يقطع صلاته بمجرد قصد النافلهه حيث إِنْ هذا لا 
يكون عدولا إلى التطوع؛ ولذا يصيح الاستدلال بهذه الصحيحه على عدم جواز قطع الصلاه الفريضه وإلاً لم تكن حاجه فى 
القرقئ للعقولك إلى الثافلة 


وفى موثقه سماعه, قال: سألته عن رجل كان يصلَى فخرج الإمام وقد صِلَّى الرجل ركعه من صلاه فريضه؟ قال: «إن كان إماماً 
عدلاً فليصلٌ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته 
كما هو ويصلى ركعه أخرى وبجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 


ضن +8 


)١(-1‏ وسائل الشيعه 8+ 88 الباب الأول من أبواب ضلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
1- (7) وسائل الشيعه 8 : 805» الباب 28 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


(مسأله 18): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارً[١‏ [فى جميع أحوال الصلاه على الأ-قوى وإن كان ذلكك من نيته 
فى أوَّل الصلاه» لكن الأحوط عدم العدول إلا لضروره ولو دنيويه خصوصاً فى الصوره الثانيه. 


وحده لا د كم لس أشيد أن مهتدا فده ود له الله عليه و آله » ثم تم صلاته معه ما استطا » فَانّ التقيه واسعه 
سر 5 سو : بم لي 6 : 


وليس شىء من التقيه إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله00). 


وقد بينا فى بحث التقيه مشروعيه التقيه المداراتيه ولكن المشروعيه حكم تكليفى ويختلف بحسب موارد الوجوب والاستحباب 
ولكن لا دلاله للمشروعيه على الإجزاء فى مورد إلا بقيام دليل عليه. 

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد 

]١[‏ ذكر قدس سره جواز عدول المأموم فى صلاه الجماعه من الائتمام إلى الانفراد فى جميع حالات صلاه الجماعه ولو لم يكن 
عدوله عن عذر واضطرارء بل بالاختيار فتكون قبل عدوله صلاته جماعه وبعد العدول باقى صلاته صلاه المنفرد» سواء كان حين 
دخوله فى صلاه الجماعه بانياً على قد الانقراد فى الأثناء أو.طرأ قد الاتقراد. عليه فئ الأثناء وكان حين دخوله فى الضلاه بائياً 
على إتمامها جماعه؛ ولكن احتاط بعدم قصد العدول إلى الانفراد إلا لضروره؛ بلا فرق بين كون الضروره دنيويه أو شرعيه 
خصوضا فى أؤل العتلاء اى عي اللهول فى عباة العامة ونه هذا القول أى محواة تغب الحدول هن الجساعه إلى 
الأشراف إلى المشيوو ين الأمصحاب» 


١1١6: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 808 الباب 08 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ؟. 
"- (7) نسبه الميرزا القمى فى غنائم الأيام "1: .١89‏ 


والتزم جماعه من الأصحاب(١)‏ بعدم جواز قصد الانفراد فى الأثناء عند الدخول فى صلاه الجماعه. 


نعم» إذا طرأ فى الأثناء أمر يقتضى قصد الانفراد فلا بأس بقصد الانفراد» وفى هذه الصوره تكون صلاته مالم ينو العدول جماعه 
وعد قضين العدول تكوة هه هاه قرادى وار كان حر الدخول ف ضاكه الجباعه بانا على العناول قن الأقاء لا كين تلكك 
الصلاه صلاه جماعه بل صلاه المنفرد من الأوّل فعليه القراءه لعدم كون صلاته جماعه. 


وقد ذكرنا سابقاً عند التكلم فى صحيحه زراره والفضيلء قالا: قلنا له: الصلاه فى جماعه فريضه هى؟ فقال: «الصلوات فريضه 
وليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها ولكنها سنه) الحديث() فإن ظاهرها أن الجماعه مستحبه فى جميع الصلوات 
الواجبه وحيث إِنْ الصلاه عنوان لمجموع أجزائها مع شرائطها التى منها عدم موانعها يكون مقتضى الصحيحه مشروعيه الجماعه 
فى مجموع الصلاه بشرائطها لا مشروعيتها فى كل جزء من أجزائها ومع قصد الانفراد حين الدخول فى صلاه الجماعه يكون 
قصد الاقتداء فى بعض الصلاه لا فى مجموعها. 


وكا 3 كرتاظير أن الاسعدلال على عراز العدول مطلنا على با ذكر الماع قدس سيل التشيوو_قدسن الله أسرارهم __بأنَ 
الجماعه مستحبه فى أوّل الصلاه الواجبه وما بعدها إلى إتمامهاء ومقتضى ذلكك جواز العدول منها وعدم المانع من هذا القصد 
فى 

١١2: ص‎ 


.1217 : ١ منهم الشيخ الطوسى فى المبسوط‎ )1(-١ 
؟-(5) وسائل الشيعه /: 588 الباب الأول من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟.‎ 


أوك الفبلاه ايسا إلى اخرتها سيا لك يكن الساعده عه فإن الاسعسان لآ ركرن اتخلانا يحي كين ثانا الكل عو امن 
أجزاء الصلاه بل الاستحباب الواحد تعلق بالجماعه فى مجموع كل صلاه وقصد هذا الاستحباب لا يجتمع مع قصد الفرادى من 
الأول 


وينبغى التنبيه على امرين: 


الأوّل: أنّه قد تقدّم سابقاً جواز اختلاف صلاه المأموم مع الإمام فى القصر والتمام والقضاء والأداء من حيث العدد بأن يكون 
أحدهما قضاء الصبح والآخر صلاه الظهر ونحو ذلكك, ولازم جواز هذا الاختلاف أن يكون المأموم قاصداً الاقتداء بالإمام فى 
بعض صلاته. كما إذا يصلى الإمام صلاه الظهر والمأموم قضاء صلاه الصبح فالمأموم قهراً يقصد الافتراق عن الإمام فى الصلاه 


بعد الركعتين» وهذا أمر يلتزم به حتى القائلين بعدم قصد المأموم حين دخوله فى الصلاه الافتراق بقصد الفرادى عن الإمام. 


وبالجمله. اختلااف صلاه الإمام والمأموم حتى فى الجهر والإخفات كما ذكرنا فى قضاء صلاه الصبح وصلاه الظهر لا بأس به 
ويلزم على الاختلاف قصد افتراق المأموم عن الإمام بعد الركعتين ولو من حين دخوله فى صلاه الجماعه. 

الأأمر الثانى: ممما يترتب على صلاه الجماعه أن يكون المأموم يتبع فى أفعال صلاته الإمام فيما يأتى من الأفعال» وقد ورد فى 
بعض الروايات جواز الافتراق عن الإمام فى التشهد والتسليم بعده كصحيحه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 


قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتشهد فيأخذ 


1١77 ص‎ 


الرجل البول أو يتخوّف على شىء يفوت» أو يعرض له وجع. كيف يصنع؟ قال: «يتشهد هو وينصرف ويدع الامام)(١).‏ 


ومدلول هذه الصحيحه ولو جواز الافتراق عن الإمام فى التشهد الأخير والتسليم عن الإمام عند الضروره ولكن فرض الضروره فى 
سؤال على بن جعفر فلا تدل على أن جواز الافتراق مختص بالضروره ولو كان فى الروايات إطلاق فى كلام الإمام عليه السلام 
فيؤخذ به ويقال: بجواز الافتراق مطلقاًء سواء كان فى البين ضروره أم لا كصحيحه عبيداللّه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام 
قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهّد؟ قال: «يسلّم من خلفه ويمضى لحاجته إن أحبٌ)(1). 


وإطلاق الجواب مقتضاه جواز الافتراق ولو من غير عذر وضروره. ونحوها صحيحه أبى المغرا _ يعنى حميد بن المثنى الصيرفى 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون خلف إمام فسلّم قبل الإمام قال: اليبس 


وعلى ذلكك فتقييد عدم البأس بالتسليم قبل الإمام بصوره السهو كما ورد فى كلام السائل فرض السهوء وكذا الافتراق عن الإمام 
فى التشهد والتسليم بالعذر كما فى عنوان الباب عن صاحب الوسائل» وفى كلام بعض الأصحاب مئنا لا يمكن المساعده عليه 
ولكن لأ"مجوز الاستدلال يذلكة علق تجواز الافتراق اهارا مطلقا بهذ الرؤاباث: 


١1: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 8١‏ الباب 65 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ؟. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: »6١‏ الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه» الحديث ". 
*- () وسائل الشيعه 8: 8١‏ الباب 65 من أبواب صلاه الجماعه الحديث 6. 


(مسأله 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءه الإمام قبل الدخول فى الركوع][ [١‏ لا يجب عليه القراءه» بل لوكان فى أثناء القراءه يكفيه 
بعد اند الالقراد قرا فا يقى متها وإن كان الأحوط انشعافها خضوصضا إذا كان فى الأشناض 


والعمده فى جواز الافتراق بعد انعقاد الجماعه للمأموم استحباب الجماعه تكليفاً ووضعاًء ومعنى أصاله البراءه وضعاً عدم اشتراط 
سقوط القراءه عن المأموم بقاؤه مأموماً إلى آخر الصلاه. 
العدول إلى الانفراد بعد قراءه الإمام وقبل ركوعه 


]١[‏ ذكر قدس سره أنه إذا قصد المأموم الا-نفراد بعدتمام قراءه الإمام فى الركعه وقبل ركوعه تجزى قراءه الإمام عن المأموم 
المزبور فلا يجب عليه بعد انفراده عن الإمام قراءه تلكك الركعه؛ بل لوقصد الانفراد فى أثناء قراءه الإمام لا يجب عليه مقدار 
القراءه التى قرأها الإمام قبل القر اذم و إن كاق إعاده القر اده قد الرخاء ارما صصوضا فنسا كا الانفراد فى أثناء قراءه الإمام» 
ولعل ماذكره من العدول فى أثناء القراءه يعت ما إذا أتم سوره الحمد مع الإمام وانفرد قبل شروع الإمام السوره بعد الحمد. 
والوجه فيما ذكره تحبّرلى الإمام القراءه عن المأموم إذا كافك كر اومستعكن كرنه ماموماء ولا يناف أن نكرة الإمام متحمّلا قراءه 
المأموم أيضاً إذا صار الشخص مأموماً بإدراكه ركوع الركعه وإن لم يدركك الإمام حال قراءته. مع أنه يمكن أن يقال: بسقوط 
القراءه عن المأموم إذا أدرك الإمام فى ركوعه فقط. 

وقد يقال: إذا انفرد بعد قراءه الإمام تماماً أو بعضاً قبل الركوع يجب على المأموم استئناف القراءه بلا فرق بين إتمام الإمام القراءه 
أو كان قارثاً بعضها؛ لأنّ ما ورد فى ضمان الإمام قراءته أو تحمله قراءته ظاهره أن يكون الشخص مأموماً فى الصلاه وإذا انفرد 
المأموم قبل الركوع ولو بعد قراءه الإمام لا يصدق عليه مأموماًء ثم 


١١94: ص‎ 


الشّرح: 


التزم هذا القائل أنه لا مناص من استئناف القراءه على المأموم إذا كان قصد انفراده فى أثناء قراءه الإمام» ولو قيل بالإجزاء فيما 
إذا كان عدول المأموم بعد تمام قراءه الإمام وقبل ركوعه. 


ولكن لا يخفى أنه بناءٌ على استحباب صلاه الجماعه بعد انعقادها صحيحه جواز الانفراد عن الجماعه بالبداء للمأموم ولو بعد 
قراءه الإمام» ويلزم على هذا القائل فى المسأله السابقه إذا حدث للإمام حدث بعد قراءته فى الركعه الأولى قبل ركوعه وتقدّم 
أحد من المأمومين لإتمام تلك الصلاه أن يعيد القراءه التى قرأها الإمام قبل أن يركع؛ لأَنَّ هذا الذى تقدّم لم يكن مدركاً للإمام 
الحادث له حدث قبل الركوع, مع أن ظاهر تلكك الروايات إتمام من تقدّم تلكك الصلاه من حيث انقطعت وبقيت على 
المأمومين, فلاحظ صحيحه معاويه بن عمار» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتى المسجد وهم فى الصلاه وقد 
سبقه الإمام بركعه أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: «يتغ صلاه القوم ثم يجلس حتى إذا 
فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال» وكان الذى أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم» وأتمْ هو ما كان فاته 
أو ما بقى عليه010). فإِنّ ظاهر إتمام صلاتهم إتيان ما بقى من الصلاه عليهم ولو كان اعتلال لهم أثناء قراءته أو بعدها قبل 
ركوعه. 


وبالجمله. لم يتعرض الإمام عليه السلام فيها لإعاده القراءه إن حدث الاعتلال للإمام فيهاء مع أن ظاهر ما ورد فى ضمان الإمام 
قراءه المأموم أو تحملها عنه أنه إذا كان الشخص عند قراءه الإمام مأموماً فلا يلزم على المأموم القراءه أو لا تجب. 


١١٠١: ص‎ 


." من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 8٠ وسائل الشيعه 4: //29 الباب‎ )1(-١ 


(مسأله 18): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الاثتمام والركوع معه[١‏ [ثم العدول إلى الا-نفراد اختياراًء وإن كان الأحوط تركك 


العدول حينئذٍ خصوصاً إذا كان ذلكك من نيته أولا. 


(مسأله 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءه الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به فى صلاه[1] أخرى قبل أن يركع الإمام فى تلك 
الركعه أو حال كونه فى الركوع من تلكك الركعه جاز ولكنه خلاف الاحتياط. 


يمكن الدخول بالجماعه بإدرا الإمام راكعاً 


]١[‏ هذا مبنى على ما تقدّم منه من جواز الاقتداء ولو مع قصد الانفراد من الابتداء» والاحتياط الذى ذكر فى المسأله هو الاحتياط 


الاستحبابى السابق من تركك قصد الانفراد خصوصاً مما كان قصد الانفراد من نيته أوَلاً على ما تقدّم فى المسأله السادسه عشره. 


أقول: قد تقدّم أن الدخول فى الجماعه مع قصد الانفراد من الأوّل مشكل جدّاً وأنّ قصد الانفراد فى الموارد المتقدمه ذكرها لا 
يضرٌ بصلاه الجماعه ولو كان من الأول ولكن كلام الماتن غير ناظر إلى تلكك الموارد. 


الكلام فى الائثتمام بصلاتين فى صلاه واحده للإمام 


[؟] كما إذا انفرد عن الإمام فى القنوت بعد القراءه فى الركعه الثانيه فى صلاه المغرب مثلا وأتم صلاته منفرداً والتحق فى صلاه 
عشائه بصلاه الإمام قبل أن يركع فى الركعه الثانيه لصلاه مغربه أو بعد ما ركع وقبل أن يرفع رأسه من ركوعه فإنه لا بأس 
بذلك, ولكنه خلاف الاحتياط. 


وقد يقال: بناءً على جواز الانفراد بعد قراءه الإمام وقبل الركوع من غير حاجه إلى إعاده القراءه لا موجب للاحتياط المذكور بعد 


١١١: ص‎ 


( مسأله :)٠١‏ لونوى الا-نفراد فى الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام[١].‏ نعم» لو تردّد فى الا-نفراد وعدمه ثم عزم على عدم 
الانفراد صِحّء بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيه الانفراد بلا فصل» وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً. 


الشّرح: 


القراءه عن المأموم وإن انفرد عن الإمام قبل ركوعه؛ وذلكك فإنّ القراءه ساقطه عن المأموم إذا قرأها الإمام وإذا عاد المأموم إلى 
الاقتداء به فى صلاه عشائه. والمفروض إدراكه الإمام فى ركوعه قبل رفع رأسه منه يكون إدراك الإمام فى ركوعه مجزياً عن 
قراءه المأموم فى تلكك الركعه التى أدركها أو أنْ القراءه ساقطه عن المأموم فى تلكك الركعه؛ وعلى كلا التقديرين لا موجب 
للاحتياط بعد البناء على جواز الا-نفراد مطلقاً وعدم وجوب إعاده القراءه فيما إذا قصد المأموم انفراده عن الجماعه بعد قراءه 
الإمام. 


الكلام فى الانفراد 

]١[‏ قد تقدّم أنْ المكلف فيما إذا كان مقتدياً فى صلاته ونوى الانفراد فى أثنائها ثم أراد أن يعود إلى الاقتداء فيها بمجرد النيه 
بأن ينوى أنه يصلى بقيه صلاته أيضاً بالجماعه التى انفرد فيها لا تكون هذه النيه اقتداءً ثانياء بل اللازم إن أراد إتيانها بالجماعه 
أن يتمها انفراداً ثم يعيد تلكك الصلاه بالجماعه. وجواز العدول فى تلك الصلاه إلى النافله وإتمامها ركعتين ثم الدخول فى 
الجماعه لا يخلو عن إشكالء فإنَّ ما ورد فى العدول إلى النافله خارج عن مفروض الكلام فى المقام. 

ولكن ذكر الماتن قدس سره فى المقام أن المكلف إذا كان مقتدياً فى صلاته ولكن حصل له ترديد فى أنه يبقى على الاثتمام 
أو ينفرد فيما بقى من صلاته فإن عزم بالبقاء وعدم الانفراد صحت صلاته جماعه؛ بل لا يبعد جواز العود إلى الاقتداء إذا كان 
بعد قصد الانفراد بلا فصل بأن لا يتخلل بين قصد الانفراد وقصد العود زمان. 


١7١7: ص‎ 


(مسأله ١؟):‏ لو شكك فى أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه1[ .]١‏ 


(مسأله 57): لا يعتبر فى صحه الجماعه قصد القربه من حيث الجماعه؛ بل يكفى قصد القربه فى أصل الصلاه[ ”] فلو كان قصد 
الإمام من الجماعه اللعاه أوامل» ار دكيوى ولك كا قاصيدا للقربه فى أصل الصلاه صمّمء وكذا إذا كان قصد الشّرح: 


وقال قدس سره : والأحوط عدم العود مطلقاًء بأن يتم صلاته بعد قصد الانفراد منفرداً بلا فرق بين عدم الفصل بين زمان قصد 
العدول إلى الانفراد وقصد العود إلى الجماعه. 

]١[‏ قد تقدّم أنه يعتبر فى الائتمام أن ينوى المأموم حين دخوله فى الجماعه أن يأتى صلاته من أوّلها إلى آخرها بالائتمام» وأمًا 
إذا نوى من الأوّل أنه ينفرد بعد الركعه الأولى أو قبل الركوع أو بعده إلى غير ذلكك فصلاته ليست بجماعه. وعليه فالاقتداء وأنه 
كان يصلى جماعه محرزء والشكك فى بقاء ذلكك الائتمام أو زواله بقصد الانفراد» ومقتضى الاستصحاب بقاء ذلكك الائتمام؛ 
وهكذا الحال فيما إذا شكك فى حدوث ما يمنع عن الائتمام فى الصلاه لحدوث الحائل فى الأثناء بين الإمام والمأمومين» فلاحظ. 
نعم» بناءًٌ على جواز قصد الا-نفراد فى الأثناء وجواز نيته من الأوّل فإن شكك فى أنه قصد الانفراد فى الأثناء ففى الحكم يبقاء 


لا يعتبر قصد القربه فى صحه الجماعه 


[1] قد تقرّر فى بحث التعبدى والتوصلى عدم الفرق بينهما فى أن استحقاق المثوبه يحتاج إلى قصد التقرب فى الإتيان فى كل 
منهماء وإِنّما الفرق بينهما سقوط التوصلى ولو مع الإتيان بلاقصد التقربء بخلاف التعبدى فإِنّ التكليف به لا يسقط ولا يمتثل 
إلا بقصد التقرب. 


١ ص‎ 


المأموم من الب اعه سهوله الأ-مر عليه أو الفرار من الوسوسه أو الشكك أو من تعب تعلّم القراءه أو نحو ذلكك من الأ-غراض 
الدنيويه صحت صلاته مع كونه قاصداً للقربه فيها. نعم, لا يترتب ثواب الجماعه إلا بقصد القربه فيها. 


وبالجمله؛ يعتبر قصد التقرب فى الاتيان بالتعبدى» والمراد بقصد التقرب الإتيان به بداعويه الأمر به بخلاف التوصلى سواء كان 
واجباً أو مستحباً فإنه وإن يعتبر فى استحقاق المثوبه على الإتيان بهما قصد التقرب إلا أنّ سقوط الأمر به لا يتوقف على قصد 
الامتشال» وعلى ذلكك فالخصوصيات الخارجه عن متعلق التكليف بالتعبدى كالمقارنات به خارجاً لا يعتبر قصد التقرب فيها 
بالإتيان بها بداعويه الأمر المتعلق بالطبيعى؛ بل يجوز الإتيان بها بداعى الغرض النفسانى عند الإتيان بالتعبدى, سواء كان متعلق 
الأمر التعبدى واجباً أو مستحباًء ومن غير فرق بين أن تكون الخصوصيهه التى فى التعبدى متحده مع التعبدى خارجاً كالإتيان 
بالصلاه الواجبه فى المسجد أو فى أوّل الوقت أو مقارنه له كالاتيان بها مع الأذان والإقامه أو مع التحرّكك أو مع الجماعه أو 
بدونهاء وقد تقدّم أء نه لا يعتبر فى تحقق الجماعه فى الصلاه فى غير الجمعه والعيدين قصد الإمامه من الإمام» بل يمكن أن 
يقصد شخص صلاته فرادى» وتقصد جماعه خلفه الاثتمام به فى صلاتهم فإنه تتحمّق الجماعه فى صلاتهم التى محكومه 
بالاستحباب. 


غايه الأ.مر: هذا الاستحباب وإن يكون ترتب الثواب عليه محتاجاً إلى قصد التقرب فيه إلآأ أنه لا دليل على كونه تعبدياً» بل 
التعبدى نفس الصلاه نظير سائر الخصوصيات الخارجه عن الصلاه الواجبه المتحده معها خارجاً كالاتيان بها فى أُوّل الوقت أو 
المسجد أو مقارنه له وقد بئنا فى بحث التعبدى والتوصلى أنّ الأصل فيما شكك فى كونه تعبدياً أو توصلياً هو التوصليه» خلاقاً 
للمشهور ويترتب على كون 


ص 16 


الجماعه أنه لوكان قصد الإمام من أصل الصلاه التقرب ومن الجماعه الجاه أو مطلب آخر دنيوى» بل يستدل على كون الجماعه 
توصلياً للسيره الجاريه على ما ذكرء وكذا كون قصد المأموم من الجماعه سهوله الأمر عليه أو الفرار من طروٌ الوسوسه أو الشكك 
فى صلاته ونحو ذلكك من الأغراض الدنيويه التى لا تدخل فى عنوان الرياء والمحرّم الآخر كتأييد الباطل فلا بأسء وأمًا الرياء 
فقد تقدّم البحث فيه فى مباحث النيه وذكرنا فيه صور دخول الرياء فى العباده؛ فراجع. 


وبالجمله» الحكم بكون الجماعه مستحبه توصليه _ لا يعتبر فى تحققها قصد التقرب فيها _ مستفاد من السيره المتشرعه الجاريه 
من الإمام والمأموم ولو بنحو فى الجمله؛ ولا يبقى فى المقام ما ذكروه فى بحث الأصول بأنْ مقتضى الشكك بين كون واجب 
تعددياً أو مستحب تعبدياً أو توص لياً البناء على التعبديه؛ لعدم إمكان أخذ قصد التقرب فى متعلق الأمر ثبوتاً وإثباتء فإن إمكان 
لحاظ قصد التقرب فى متعلق التكليف فرع تعلّق الأمر بذات الفعل. فإن أريد أخذ خصوص الإتيان بالعمل بداعويه شخص الأمر 
الخارجى المتعلق بذات العمل فلا يمكن أخذ ما يتوقف لحاظه على تعلق ذلكك الأمر بالفعل قبل تعلق ذلكك الأمر بالفعل فإنه من 
الانقسامات الثاتؤيه على تعلق الأمر بالفعل:وإن أريد أت :داعوبه ظببئى الأمر"المتعلق بالفعل .وهذا"وإن يمكن لحاظه قبل الأمزن 
بانقها ب ولكى المندو اق ميان الأ لكديتكن؛ لأمنه يومعت: أن الاك يكوق :ذات الحم ,ما مووا به الفكة الأنياة نه كد اغوي الأهر 
بنفس ذلك الفعل. 


لاتيفال: سكن للمولى فى الاحتبال فى أعننا قسن الشرت:فن علق الأمر بانشاء أمرية: أحدهيا يتعلق بنفس القعل والاخر 
بالإتيان به بداعويه الأمر الأوّل. 


وأجاب فى الكفايه: بأنّ هذا لا يصيحح أخذ قصد التقرب فى متعلق فإنه إذا أتى 


ص 1 


المكلف نفس الفعل بغير داعويه الأمر وسقط ذلك الأمر فلا ينفعه الأمر الثانى وإن لم يسقط فالعقل يستقل بالإتيان بالفعل بنحو 
يسقط معه الأمر به فلا حاجه للأمر الثانى (1). 


وأورد الناثينى على الكفايه: بأن الأمرين لابد منهما والأمران ينشئان عن ملاك واحد فيتلازمان فى السقوط والثبوت() فلا 
موجب لما ذكره صاحب الكفايه. 


أقول: المراد من قصد التقرب المعتبر فى العباده إضافه العمل للّه سبحانه بحيث نفس طبيعى العمل ينتسب إليه سبحانه» سواء كان 
بقصد المكلف تحصيل رضا الله سبحانه بالإتيان بالعمل أو بقصد التخلّص عن تبعه مخالفه أمره أو الإتيان بالعمل لكونه مطلوباً 
لله ونحو ذلكك. وقد ورد فى دعاء تكبيره الإ-حرام تقول: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده 
حدنا سلما وما الاعف اشر ك1 


والحاصل: لا يستفاد من الأدله كون قصد التقرب فى العباده ينحصر بالإتيان بها بداعويه الأمر المتعلق بهاء ويمكن للشارع الأمر 
بالصلاه _ مثلاً_ مع قصد التقرب فيها بحيث يكون متعلق الأسمر النفسى مجموع الصلاه مع قصد التقرب فيها. وبما أن الأمر 
بالمجموع أى الكل أمر بأجزائه يكون ذات الصلاه مأمور به بالأمر الضمنىء وأمكن للمكلف الإتيان بها بداعويه الأمر النفسى. 
ويتحقق بذلك الكل الذى هو المأمور به. 


وقد تحص ل أنْ مقتضى إطلادق الخطاب فى ناحيه متعلق التكليف كون الواجب توصالياء وكذا الحال فى إطلاق المتعلق فى 
خطاب استحباب الفعل. ومع الغمض عن ذلكك تجرى أصاله البراءه فى ناحيه اشتراط قصد التقرب. 
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1( كقاية الأصول 8/ الميدك الكامس: 


.٠١4 :١ أجود التقريرات‎ )3( -١ 
ع رم وسائل الك عباعىيى الباب 8 من أبواب تكبيره الإحرام. الحديث الأوّل.‎ 


(مأله ) إذاترق الاققداء بم يك غيلاه لا عرز الأقتداء قهاسهيوا أو سيل كما إذا كانت تافله أ عزف الآنات د هل 
فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافى صلاه المنفرد عدل إلى الانفراد[١]‏ وصكحت, وكذا تصحٌ إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاه 
المتفرة وإل بظلات: 


(مسأله ؟1) إذا لم يدرك الإمام إلا فى الركوع أو أدركه فى أوّل الركعه أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل فى الصلاه إلى أن 
ركع[ ١‏ [جاز له الدخول معه الشرح: 
الكلام فى ما إذا نوى الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به 


]١[‏ المراد بالعدول إلى الانفراد أن الصلاه التى نوى الائتمام فيها لم تكن جماعه؛ بل كان فى الحقيقه صلاه المنفرد لكن تخيل 
عند الاقتداء أنها صلاه الجماعه؛ وعند الالتفات إلى واقع الأمر يقصد صلاه المنفرد» حيث إذا لم يكن فى البين شرط الجماعه 
تكون الصلاه فى الواقع فرادى. هذاء فيما إذا لم يكن عند عدم الالتفات مرتكباً ما يوجب بطلان صلاه المنفرد عمداً وسهواً 
كتعدد الركوع فى ركعه واحده. وأمًا عدم القراءه باعتقاد الائتمام فمقتضى حديث: «لا تعاد»(١)‏ عدم إخلاله بصلاته مع انقضاء 
محلّها كما إذا علم بالحال بعد الركوع. وأمَا إذا كان محل التداركك باقياء كما إذا تذكر قبل وصوله إلى حدّ الركوع فاللازم 
تداركك القراءه على ما تقدّم فى مباحث القراءه. 


إدراى الجماعه والالتحاق بها 


[1] ذكر قدس سره أنه إذا لم يدركك المأموم الإمام إلا فى الركوع بأن كبر للدخول فى الصلاه وكان الإمام راكعاً وقبل أن يرفع 
الإمام رأسه من الركوع أدركك الإمام فى ركوعه 
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./ من أبواب الوضوءء, الحديث‎ ٠" الباب‎ 2907 _ 1/١ :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


وتحسب له ركعه. وهو منتهى ما تدركك به الركعه فى ابتداء الجماعه على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام 


رأسنة: 


يحسب ذلكك إدراكاً لتلك الركعه على الأظهر ولا فرق فى ذلكك فى كونه حاضراً فى أُوَل الركعه أو فى أثنائهاء ولم يدخل فى 
الجماعه حتى ركع الإمام وبعد ركوعه دخل فى الصلاه وأدركك الإمام فى ركوعه. 


وقد ناقش بعض الأصحاب فى إدراكك الإمام فى ركوعه قبل رفع رأسه منه لبعض الروايات منها: صحيحه محمد بن مسلم» عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: قال لى: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعه فلا تدخل معهم فى تلكك الركعه)(1). وفى 
صحيحته الآخرى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا تعتد بالركعه التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام)(؟). وفى صحيحته أيضاً عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أدركت التكبيره قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاه)(0. 


ويقال: إن مقتضى تعليق إدراك صلاه الجماعه بإدراكك تكبيره الركوع أو تكبيره الدخول فى الصلاه على (قبل ركوع الإمام) أن 
لا يكون إدراك الجماعه بإدراك المأموم فى ركوع الإمام بعد ركوعه وقبل رفع رأسه. وفى صحيحته التى رواها فى الكافى 
عنه» قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا لم تدركك تكبيره الركوع فلا تدخل فى تلكك الركعه)(؟) ويحتمل قويّاً أنّ كل هذه 
الروايات فى الحقيقه روايه واحده قد سأل محمد بن مسلمء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام مره واحده والتعدد حصل 


بروايه 


١: ص‎ 


.” الباب 8©» من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 278١ :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.” الباب 5 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 278١ :/ ؟- (7) وسائل الشيعه‎ 
الباب © من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل.‎ 348١ :8 وسائل الشيعه‎ )( -* 
.” الكافى ": 2801 الحديث‎ )©( 


غيره عن محمد بن مسلم. 


ولكن فى مقابل ذلكك روابات غدل على أنه تدذرك الركعه بإدراكك المأموم الإمام بعد ركوعه وقبل رفع رأسه منه كصحيحه 
سليمان بن خالد, عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال فى الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صابه ثم 
ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: «فقد أدرك الركعه(١)‏ رواه الشيخ(1) بسند آخرء كما رواه الكلينى(). وصحيحه الحلبى» عن 
أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعه وإن 
رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعه)(؟). ونحوها غيرهما. 


ويقال: مقتضى الجمع بين ما تقدّم وصراحه الطائفه الثائية فى حتواق إكنزا كك الإداد. يسلا كرض مل العلاتقه الأول :على الك اهة 
وليس المراد بالكراهه أولويه تركك الاقتداء مع عدم إدراكك الإمام عند تكبيره لركوعه ليقال: إن معنى أولويه تركك الاقتداء كون 
صلاه الفرادى أفضل من الصلاه جماعه بالدخول فيها بعد ركوع الإمام وقبل رفع رأسه منه بل المراد أنّهِ إذا حضر المأموم فى 
وَل الركعه أو فى أثنائها أو قبل ركوع الإمام الأولى له الدخول فى الجماعه من حين حضوره. ولا يشغل نفسه بغير الدخول حتى 
من الدعاء وقراءه القرآن أو التكلم مع بعض المأمومين حتى ينزل الإمام إلى ركوعه كما هو المشاهد من بعض الحاضرين لأداء 
يراوه االضماعه: 
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)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 2347 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
؟"-(7) التهذيب ": ١الاا,‏ الحديث 2٠١١‏ وأسقط لفظ: الركعه. 

*- (”) الكافى : 287 الحديث #. وأسقط لفظ: الركعه. 

ع- (ع) وسائل الشيعه 4: 2"87 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”. 


وبالجمله الروايات التى رواها محمد بن مسلم إرشاد إلى أفضليه الدخول فى الركعه قبل أن يركع الإمام» ولا يقاس المقام بما 
ورد فى إدراك صلاه الجماعه من صحيحه الحلبى؛ قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّن لمن يدركك الخطبه يوم الجمعه؟ 
قال: يصلى ركعتين؛ فإن فاته الصلاه فلم يدركها فليصل أربعاًء وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعه الأخيره فقد 
أدركت الصلاه» وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهى الظهر أربع(١).‏ 


حيث إِنّْ ظاهر ذيل الصحيحه أنه يعتبر فى إدراكك صلاه الجمعه بمن لم يدرك الإمام فى الركعه الأولى أن يدخل فى صلاه 
الجماعه قبل أن يركع الإمام فى ركوعه الركعه الثانيه» ولكن إذا دخل فى الجماعه بعد ركوع الإمام ينوى صلاه الظهر أربع 
ركعات؛ حيث إِنَّ مع هذا الذيل لا يمكن أن يلتزم بأنه يدرك الجمعه أيضاً كإدراكك صلاه الجماعه قبل رفع الإمام رأسه. 


ويستدل على ما استظهرنا من جواز إدراكك الركعه بإدراكك المأموم الإمام قبل رفع رأسه بالروايات الوارده فيمن خشى عند 
دخوله المسجد أنه لو التحق بالصف يرفع الإمام رأسه من الركوع جواز الدخول فى الركوع قبل التحاقه بالصف ثم يمشى بعد 
الركوع أو بعد السجود فيلتحق بالصف(). فإنَ هذه الروايات مقتضاها الاكتفاء فى الدخول فى الجماعه وإدراكك الركعه الركوع 


وهذا لا يكون مكروهاً بالإضافه إلى الالتحاق فى آخر الصلاه عند جلوس 
ص ١6١:‏ 


." وسائل الشيعه : ه*”؛ الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
وسائل الشيعه 8: 28 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه.‎ )7( -1 


وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى[١]‏ فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه. بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد 
شروع الإمام فى رفع الرأسء وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط. 


الشّرح: 


الإمام للتشهد بأن يجلس بعد تكبيره الإحرام فى آخر صلاه الجماعه مع الإمام ثم يقوم ويأتى بصلاته» وفى صحيحه عبدالرحمن 
بن أبى عبدالله. قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنكك إن مشيت إليه رفع 
رأسه قبل أن تدركه فكر واركع, فإذا رفع وأشة فاسجد مكانكك, فإذا قام فالحق بالصف. فإذا جلس فاجلس مكانكك فإذا قام 
فالحق بالصف:١١)‏ ونحوها غيرها. 


]١[‏ ويكفى فى إدرااكك الركعه من الجماعه أن يصل المكلف إلى ركوع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع, ولا يضرٌ 
فراغ الإمام من ذكر الركوع حين وصول المكلف إلى حدٌّ الركوع؛ وذلك فإِنٌ مادل على كفايه درك الركعه من الجماعه 
بوصول المكلف إلى ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه يعت صوره وصوله إلى ركوع الإمام وإن فرغ الإمام من ذكر ركوعه حيث 
روى الحلبى فى الصحيح. عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام 
رأسه فقد أدركت الركعه؛ وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعه)(1). ونحوها ما تقدّم من صحيحه سليمان بن خالد 
عنه عليه السلام 4 حيث يصدق أنه ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان حين الوصول إلى ركوع الإمام كان الإمام فارغاً عن 
ذكر الركوع ولكن لم يرفع رأسه؛ وما ذكر من اعتبار دركك ذكر شىء من ذكر الإمام من ركوعه كالمحكى عن 


ص اا 


.” وسائل الشيعه 4: 80 الباب 52 من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ )1(-١ 
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العلامه00) لم يدل عليه دليل. 


نعم» فى المروى فى الاحتجاج عن محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) أنه 
كتب إليه _ إلى أن قال _ فأجاب: «إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحه واحده اعتدّ بتلكك الركعه وإن لم يسمع تكبيره 
الركوع)(1) أى لم يسمع المأموم تكبيره الإمام لركوعه. ولكن المروى فى سنده ضعف للإرسال يعنى جهاله الوسائط الذين 
يروى الطبرسى قدس سره الحديث عنهم عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى» وعليه فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق فى 
الروايات خصوصاً الوارده فيمن جاز له الركوع قبل وصوله إلى صف الجماعه. 


نعم» لا يدرك المكلف الركعه من الجماعه إذا وصل إلى حدّ الركوع بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوعه. واحتاط الماتن فيما 
إذا وصل المكلف إلى حد الركوع وكان الإمام قد شرع فى رفع رأسه من الركوع ولكن عند وصول المكلف إلى حدّ الركوع 
لم يكن الإمام خارجاً عن حد الركوع حيث يحتمل جداً أن يكون المراد من قوله عليه السلام : «ثم ركع قبل أن يرفع الإمام 
زاسم رقع اى قبل شروع الاسام قى ارقم راسه إلا آنه رذا متكت الأماء فى المرتيد الأولى امن الرتكوع بيست انتقاله ليها من اللعرفيه 
القصوى خصوصاً مشغولاً بذكر الركوع فالأظهر كفايه هذا الإدراكك فى إدراك الركعه من الجماعه. 


١17: ص‎ 


)١(-١‏ حكاه السيد الخوئى فى موسوعته (الصلاه) ٠١ : ١7‏ عن العلامه فى التذكره 5 : 0 0؟". 
-١‏ (5) الاحتجاج 7 : 33٠١‏ وعنه فى وسائل الشيعه 8: 287 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 2. 
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وبالجمله إدراكك الركعه فى ابتداء الجماعه يتوقف على إدراكك ركوع الإمام قبل الشروع فى رفع رأسه[ ]١‏ وأمًا فى الركعات 
الأدخخر فلا يضرٌ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه. بل بعد دخوله فى السجود أيضاًء هذا إذا دخل فى 
الجماعه بعد ركوع الإمام وأما إذا دخل فيها من أوّل الركعه أو أثنائها واتفق أنه تأخحر عن الإمام فى الركوع فالظاهر صحه 
صلاته وجماعته» فما هو المشهور _ من أنه لا بد من إدراكك ركوع الإمام فى الركعه الأولى للمأموم فى ابتداء الجماعه؛ وإلا لم 
تحسب له ركعه _ مختصٌ بما إذا دخل فى الجماعه فى حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءه لا فيما إذا دخل فيها من أوّل 
الركعه أو أثناءها وإن صرّح بعضهم بالتعميم؛ ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعاده. 


]١[‏ ذكر قدس سره أنْ المتحصل مما تقدّم أنْ الدخول فى الجماعه فى ابتدائها بحيث تحسب إدراك الركعه. منها أن يكثر 
المكلف ويركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون هذا المكلف حاضراً فى مكان الجماعه 
من أوّل الركعه أو فى أثنائهاء ولكن لم يدخل فى الجماعه إلا بعد ركوع الإمام أو حضر فى مكان الجماعه بعد ركوعه. 


نعم» لو حضر من أوّل تلكك الركعه أو فى أثنائها ودخل فى الجماعه من حين اشتغال الإمام بتلكك الركعه أو حال اشتغال الإمام 
بهاء فلا يعتبر فى إدراكك تلكك الركعه جماعه إدراكه الإمام فى ركوعه؛ فلو حال الزحام أو غيره دون أن يركع عند ركوع الإمام. 
وبعد رفع الإمام رأسه من الركوع لحق به فى السجود أو حتى بعد سجوده أيضاً بأن ركع وسجد لحق بالإمام تكون الركعه التى 
تقوم الإمام بها الركعه اللاحقه له أيضا. 


وهذا مع فرض الاضطرار أو السهو عن التبعيه» وإلا تكون تركك التبعيه عمداً 


١)هر‎ 072 


(مسأله 0؟) لو ركع بتختيل إدراكك الإمام راكعاً ولم يدركك بطلت صلاته[١]‏ 


مبطلاً لجماعته» وذلك مقتضى مثل صحيحه عبدالرحمن _ يعنى عبدالرحمن الحجاج _ عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يصلى مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود.ء أيركع 
ثم يلحق بالإمام والقوم فى سجودهمء أو كيف يصنع؟ قال: «يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شىء عليه)(1). ونحوها غيرها 


والحاصل: تحقق المانع عن التبعيه للإمام فى الركعه الأولى فى الفرض كتحقق المانع عن التبعيه فى غير الركعه الأولى؛ فكما أنَّ 
تحققه فى غيرها لا يوجب بطلان الجماعه. وكذا فى تحققه فى الركعه الأولى كما هو مقتضى الصحيحه. 


وما ذكر الماتن من كون الأحوط الإتمام ثم الإعاده احتياط استحبابى كما هو ظاهر كلامه. 


]١[‏ ويستدل على ذلك تاره بما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد. عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الرجل إذا أدركك 
الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدركك الركعه(؟). حيث علق سلام الله عليه 
إدراكك الركعه راكعاً قبل رفع رأسه عن ركوعه. فيلزم أن لا يكون له إدراك الركعه مع وصوله إلى حدٌّ الركوع بعد رفع الإمام 
رأسه. ولا-فرق فى عدم إدراكه بما إذا كانت الركعه من الجماعه أو من الفرادى» وقد ورد فى صحيحه الحلبى المنطوق 
والمفهوم قال أبو عبدالله عليه السلام : «إذا أدركت الإمام وقد ركع فككبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام 


1١2: ص‎ 


.6 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ١77 وسائل الشيعه /: /*"؛ الباب‎ )١(-١ 
؟- (7) وسائل الشيعه : 347 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول.‎ 


رأسه فقد أدركت الركعه. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعه)(١).‏ 
لا يقال: ظاهر الروايتين فوت الركعه من الجماعه. والالتزام بفوت الركعه حتى من الفرادى أيضاً دعوى بلا قرينه عليها. 


فإنه يقال: نعم ظاهرهما فى بادئ النظر فوت الركعه من الجماعه؛ ولكن المراد فوت تلكك الركعه من الجماعه ومن الفرادى؛ 
وذلكك لأنه بعد ما كان المتبادر إلى الذهن فى مثل هذه الموارد أنه إن أراد الجماعه فعليه أن يبادر إلى الدخول فى الجماعه فى 
الركعه اللاحقه.ء فلو كان ركوعه بعد رفع الامام رأسه من الركوع من صلاه الفرادى لقال الامام عليه السلام : وإن ركع بعد رفع 
الامام رأسه من الركوع فاته الجماعه إلا أن يعدل إلى الصلاه النافله ويدخل فى الركعه اللاحقه فى صلاه الجماعه. فقوله عليه 
الساة + قافقة ال كمه قريه عل مدع كول ذلك الرتكرع فين الركعة الأول من الفبااه الفرادي أيضاً. وما قيل فى وجه صحتها 
فرادى من أن الفائت عن المكلف من الصلاه الفرادى القراءه قبل الركوع» وحيث إِنْ تركها كان لأجل اعتقاده إدراكك الجماعه 
فيشملها حديث ول تعا د( برد.غليه أنه وإن كان غلى طبع القاعده إل أنه ينافيه الروايكان: 


ولا يمكن أيضاً الالتزام بأنه ينتظر بعد ركوعه واقفاً وينوى الجماعه مع الامام فى الركعه اللاحقه بحيث تكون الركعه اللاحقه 
الركعه الأولى لهذا المأموم. 


والوجه فى عدم إمكان الالتزام أنه لا يمكن تصحيح ذلكك للزوم كون هذا الركوع زائداً» والركوع الزائد مبطل للصلاه لا محاله» 
بلا فرق فى الفرادى أو الجماعه إلا فى موردين كما يأتى وليس الركوع فى المقام منهما. 


١2: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: 87*: الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث ؟. 


./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ 0/7 _ "ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


وبالجمله. ما ذكر الماتن من الحكم ببطلان الصلاه هو الأظهر. 
نعم» الأحوط استحباباً ما أشرنا من العدول إلى النافله ثم الدخول فى الجماعه فى الركعه اللاحقه فى مورد الشكك فى أنه أدركك 
لا يقال: يمكن أن يلتزم بإدراكك المأموم ركعه الجماعه فيما إذا شكك بعد ما ركع فى كون الإمام راكعاً عندما وصل إلى حد 


ا أو اث كلق زاقعا ر أسرووجه الالرام الأخل باتمحات كرق الأمام راكع عقن وفيو لد إل تعد الر رع 
2 1 : : م صيوله ‏ 8 


فإنه يقال: إِنّما كان يصي الاستصحاب فى بقاء ركوع الإمام إذا كان الموضوع لإدراك الركعه اجتماع ركوعه مع ركوع الإمام 
فى زمان بمعنى (واو الجمع) ولكن ظاهر صحيحه سليمان بن خالد المتقدمه موضوع إدراكك ركعه الجماعه هو ركوع المأموم 
حال كون الإمام راكعاً حيث قال عليه السلام : «فى الرجل إذا أدركك الإمام وهو راكع'(1) والواو حاليه واستصحاب بقاء الإمام 
راكعاً لا ينبت أنّ المأموم ركع حال كون الإمام راكعاًء فإن ذلكك يلزم عقللا بقاء الإمام فى ركوعه. 


صوره وصول المأموم إلى الركوع بعد رفع الإمام رأسه عن ركوعه. فإِنّ الأظهر فيه بطلان صلاه المأموم جماعه وبنحو الفرادى 
كما تقدّم. 


ويمكن تقريب الأصل المثبت بأنْ الموضوع لإ-دراكك الركعه ركوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه وعنوان (قبل) كعنوان (بعد) 
والتقارن عنوان انتزاعى لا يحرز بالاستصحاب فى عدم رفع الإمام رأسه بمفاد واو الجمع. 


١2: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 87 الباب 8؟ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّل. 


بل وكذا لو شكك فى إدراكه وعدمهء والأحوط فى صوره الشكك الإتمام والإعاده أو العدول[ ١‏ [إلى النافله والإتمام ثم اللحوق 
فى الركعه الأخرى. 


الشّرح: 


]١[‏ لا- يخفى أنْ ما ذكر الماتن من كون الأسحوط فى صوره الشكك فى درك ركوع الإمام يعنى احتمال صحه الجماعه وأن 
يكون الإتمام والإعاده احتياطًء ولكن لا يكون العدول إلى النافله بالإتمام ثم اللحوق فى الركعه الأخرى من الاحتياط» نعم, إِنَّ 
العدول إلى النافله يصِيح فى مورد الإتيان بالصلاه الفريضه منفرداً والصلاه المفروضه فى مورد الشكك فى الركوع قبل الإمام 
تحتمل أن تكون صلاه جماعه. 


وبالجمله؛ يتردد أمر الصلاه بين كونها باطله حيث لم يدرك المأموم ركوع الإمام قبل رفع رأس الإمام وبين أن تكون صلاه 
جماعه كما فى فرض إدراكه الإمام قبل رفع الإمام رأسه من ركوعه فلا موضوع للعدول إلى صلاه النافله» بل ذكر ذلكك فى 


كما أن ما ورد فى روايه زيد الشحام أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع؟ قال: «إذا كبر وأقام 
صلبه ثم ركع فقد أدرك)١(١)‏ لا يكون دليلاً على أنّ الموضوع لصحه صلاه المأموم ركوعه وبقاء الإمام كما دحي اقول 
«ثم ركع فقد أدرك» إطلاقه مقتيد بمثل ما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد: «ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه)(1) مضافاً إلى 
ضعف سندها؛ لأنْ الراوى عن زيد الشحام هو المفضل بن صالح على ما فى مشيخه الفقيه0؛ رواها فى الوسائل(؟) كصحيحه 


1١ ص‎ 


." وسائل الشيعه 8: 87" الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
؟- (7) وسائل الشيعه 4: 387 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل.‎ 
من لا يحضره الفقيه ؟ : 578 (المشيخه) والمفضل بن صالح هو أبو جميله.‎ 0 -* 


ع- (ع8) وسائل الشيعه : 2787٠‏ الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”. 


أله 2 الأحرعك عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراكك ركوع الإمام[١]‏ وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال» وحينئدٍ فإن 
أدر كف عييك إل ظلك: 

سليمان بن خالد2١).‏ 

]١[‏ الاحتياط المذكور استحبابى لعدم اعتبار القصد الجزمى فى صحه العباده» ويكفى فيها كون المأتى به على تقدير كونها 
عباده قصد التقرب فيها على تقدير كونه هو الواجب والفعل والتركك على تقدير الوجوب أو الحرام كما بين ذلكك فى مسأله 


جواز الاحتياط وترك التقليد أو الاجتهاد. وعلى ذلكك يجوز الدخول فى الجماعه برجاء إدراكك الإمام راكعاً فإن أدركه قبل 
رفع رأسه من الركوع صحت جماعته وأدركت الركعه منهاء وإلا بطلت صلاته جماعه وبنحو الفرادى كما تقدّم بيانه. 


بقى فى المقام أمر: وهو ما إذا شكك المكلف بعد رفع رأسه من ركوعه فى إدراكه الإمام قبل رفع رأسه عن الركوع وعدم 
إدراكه؛ من غير فرق بين إن كان فى حال ركوعه معتقداً بأنه ركع قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو كان غافلاً عن ذلكك: 


فقد يقال فى الفرض: بأنْ المورد من مصاديق قاعده الفراغ» حيث إِنّ المفروض أن المكلف قد فرغ عن ركوعه لركعه الجماعه 
ويشكك فى أن ركوعه كان صحيحاً أو كان باطلاً. 


بل ذكر بعض على ما نقل: لا يختصّ الحكم بالصحه ما إذا كان الشككث فى الصحه بعد القيام من الركوع؛ بل لو شكك فى الصحه 
بعد تمام الذكر الواجب أيضاً يبنى على الصحه؛ لأن الفراغ من الركوع يصدق بالفراغ عن الذكر المعتبر فيه» ولكن لا يخفى أن 
المكلف إذا فرغ عن الذكر الواجب فى الركوع وشكك فى وقوع الذكر 


١: ص‎ 


0 اثفاء 


صحيحاً أو غير صحيح بأن تلفظ بالذكر غلطاً فلا بأس بالحمل على الصحه. حيث إنه فرغ من الذكر فشكك فيه. 


والكلام فى تحقق أصل الركوع المعتبر فى الصلاه والفراغ عنه نما يكون بعد رفع الرأس من الركوع وقع الشكك فى أنْ الركوع 
وقع صحيحاً أو باطلاء ولكن المقرر فى قاعده الفراغ أن يشكك الإنسان فى فعله بعد الفراغ من الفعل واحتمل أن فعله وقع باطالًا 
طرق العفلة قامم حسفا السمز ها ولا فالقامتن لانطال الدكليك أو الاي نساملء حسف لا وحن يتامح اذ هجا ون 
تقرّر فى بحث قاعده الفراغ عدم جريان قاعده الفراغ فى مورد التحفظ بصوره العمل والشكك فى تحقق أمر غير اختيارى دخيل 


وبالجمله. مع احتمال بطلان فعل المكلف لفقد ما كان معتبراً فى صحته مئّنا يكون خارجاً عن اختياره فلا مورد لأصاله الصحه. 
كما إذ| صكى المكلق إلى جيه خاضه وبع العمل اختهل أن تلكك الجهه خاره عن القئله أو صلن وبمك الغتلاه الحتمل بطلا 
صلاته» لعدم دخول الوقت إلى غير ذلكك فلا تجرى أصاله الصحه فى عمله. وفى ما نحن فيه الدخيل فى صحه ركوع الشخص 
انحناؤه قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوعه وإذا شكك فى ذلكك حين انحنائه لا مجال لأصاله الصحه. بل يجرى الاستصحاب فى 
عدم تحقق الركوع قبل رفع رأس الإمام على ما تقدّم. 


نعم لا بأس فى المسأله مع احتمال إدراكك الإمام والاعتقاد به حال الركوع والشكك فى ذلكك بعد رفع رأسه أن يتم برجاء 
الجماعه ثم يعيد صلاته بالجماعه أو بالفرادى» ولا يجرى فى الفرض الاحتياط بإعاده التكبير بقصد الأعم من تكبيره الإحرام أو 
الذكر لتعدد الركوع فى الفرض فلا يجرى الاحتياط بتكرار التكبيره. 


١694: ص‎ 


(مسأله 3): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن بركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد[ ]١‏ أو انتظار الإمام قائماً 
إلى الركعة الأ صر فجملها الأول لد إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صددق الاقتداء» ولو علم قبل أن يكبر للإحرام 
عدم إدراكك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعه الثانيه مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوه. 


وإن كان الأحوط عدمه. 


]١[‏ ظاهر كلامه فى صدر المسأله فرض أن الشخص عند تكبيره إحرامه يحتمل إدراكك الإمام فى ركوعه. وهذا الاحتمال لم يقع 
خارجاً. فرفع الإمام رأسه من ركوعه قبل أن يركع الشخص أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع؛ فإنه فى هذا الفرض مختر بين 
أمرين: أحدهما: أن يقصد الانفراد ويتم صلاته منفرداً حيث لم يتحقق الجماعه من الابتداء أو ينتظر أن يقوم الإمام إلى الركعه 
اللاحقه ويقصد إتمام صلاته التى كبر لها جماعه بحيث تكون الركعه اللاحقه للإمام الركعه الأولى لهذا الشخصء ولكن اشترط 
فى جواز انتظاره وإتمام صلاته جماعه بأن لا يتأخر الإمام فى قيامه إلى الركعه اللاحقه بحيث يخرج تبعيه هذا الشخص فى 
الركعه اللاحقه فى ارتكاز المتشرّعه عن صوره صلاه الجماعه. 


وذكر قدس سره فى ذيل المسأله ما إذا علم عند تكبيره الإحرام أنه لا يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه» ولكن يمكن 
كون قصده صلاه الجماعه؛ فإنه فى هذا الفرض يتعين له البقاء قائماً حتى يلحق بالإمام فى الركعه اللاحقه إذا لم يوجب انتظاره 
إلى اللحوق به فى ركعته اللاحقه خروج صلاته عن القدوه له وإن كان الأحوط عدم دخوله فى الجماعه فى الفرضء بل ينتظر 
ويدخل فى الجماعه فى الركعه اللاحقه قبل ركوع الإمام أو بعد قيام الإمام إلى الركعه اللاحقه. 


وبالجمله. إذا علم المكلف بأنه لا يدركك الجماعه ومع ذلكك دخل فى الجماعه 


١ ص‎ 


(مسأله 18): إذا أدرك الإمام وهو فى التشهد الأخير يجوز له الدخول مع[ ]١‏ الشّرح: 


لابد من أن يكون قصده اللحوق بالجماعة فاك لضن الر كقة تاكيك للإمامء بخلافى صوره احتمال دركك ركعه الجماعه 
المتقدمه حيث يمكن أن يقصد الفرادى إن لم يدركها أو الالتحاق بالركعه اللاحقه للإمام. 


وقد ناقش فى الدخول فى الجماعه بنحو الانتظار عده من الأصحابء ولكن ظاهر الماتن جواز الدخول فى الجماعه مع علمه 
فصل يوجب فوات صدق القدوه. ومع ذلك فالأحوط ترككث الدخول وتأخيره إلى الدخول فى الركعه اللاحقه. 


والوجه فى المناقشه: أن هذا النحو من الدخول فى الجماعه مما لم يدل عليه دليل معتبر. ووردت فى بعض الروايات ما يستظهر 
منه جواز ذلكك كروايه المعلى بن خنيسء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا سبقك الإمام بركعه فأدركته وقد رفع رأسه 
فاسجد معه ولا تعتد بها/(١).‏ ووجه الدلاله: أنه إذا كان مع السجود يلحق بالركعه الثانيه للإمام فمع عدمها كما فى المقام يكون 
اللحوق أولى والمعلى بن خنيس ضعّفه النجاشى(1) فلا يكون توثيق الشيخ قدس سره 150 كافياً لثبوت التوثيق. 


]١[‏ ذكر الماتن قدس سره _ تبعاً للمشهور عند الأصحاب ._: أنه إذا لم يدرك المكلف شيئاً من ركعات صلاه الجماعه وأراد 
إدراك شيئاً من فضله ووصل إلى الجماعه عند اشتغال الإمام بالتشهد فى الركعه الأخيره من الجماعه ينوى الدخول فى الجماعه 


١0١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 247 الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
1- (1) رجال النجاشى: 17©» الرقم .1١١5‏ 
*- (#) رجال الطوسى: [677] /89. وفيه: أنه مولى أبى عبدالله عليه السلام . 


بأن ينوى ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلى من غير استئناف للنيه والتكبير» ويحصل له بذلكك فضل 


الشّرح: 


إدراكاً لفضلهاء ويجلس تبعاً للمقيمين لصلاه الجماعه. ويتشهد مثلهم» وإذا سلموا قام إلى الصلاه التى يريد إقامتها من غير 
استئناف للنيه وتكبيره الإحرام» ويحصل له بذلك فضل من صلاه الجماعه. 


والوجه فى عدم اعتبار استئناف النيه وتكبيره الإحرام: أن الإتيان بالتشهد جالساً تبعاً لصلاه الإمام ودركاً لفضل صلاه الجماعه لا 
يكون مبطلاً للصلاه التى نواها قبل جلوسه. ويستدل على ذلكك بموثقه عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلآ رجل واحد عن يمينه؟ قال: «لا يتقدّم الإمام ولا يتأخر الرجلء ولكن يقعد الذى 
يدخل معه خلف الإمام؛ فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته)(١)‏ حيث إِنْ قوله عليه السلام فى صدر الروايه ١لا‏ يتقدم الإمام) 
الذى كان المأموم واقفاً معه مقتدياً به على يمينه «ولا يتأخر» ذلكك المأموم عن يمين الإمام؛ بل الوارد فى الصلاه يجلس خلف 
الإمام والمأموم قرينه على أن ما ذكر لمجرد إدراك الفضل وقوله عليه السلام فى ذيل الروايه «وإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم 
صلاته) قرينه على أنه كان آتياً ببعض الصلاه قبل جلوسه للتشهد عند الدخول فى الصلاه وتكبيرته كانت بعض الصلاه ويتم 
باقيها بأن يقوم الرجل بعد سلام الإمام ويأتى بها. 


وفك بقال؟ تعارظبها عر ثقفه الأخرى قال سالت أنا عبداللّه عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال: 


«(يفتتح الصلاه ولا يقعل مع الإمام حتى 
ص ١67:‏ 


." وسائل الشيعه 4: 347 الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )1(-١ 


(مسأله 9؟): إذا أدركك الإمام فى السجده الأولى أو الثانيه من الركعه الأخيره[١‏ [وأراد إدراكك فضل الجماعه نوى وكثر وسجد 
معه السجده أو الشّرح: 


يقوم)(1١)‏ وذكر صاحب الوسائل فى ذيل هذه الموثقه: أن هذه تحمل على الجواز والسابقه على الاستحباب(). 


ولكن لا يخفى أن الجواز فى العباده بمعنى المشروعيه وأقلّها الاستحباب, فلا يجتمع عدم استحباب الجلوس مع استحبابه. 
والصحيح فى الجواب اختلاف مورد الروايتين؛ فإنّ مورد الموثقه الأولى كون الإمام قاعداً للتشهد والتسليم فى الركعه الأخيره» 
ويستحب للمكلف فى تلكك الصوره أن يقعد _ بعد نيه الصلاه والتكبير لها _ مع الإمام فى الفرض لمجرد إدراكك فضيله صلاه 
الجماعه التى لم يدرك من ركعاتها شىءء ومورد الموثقه الأخيره أن يصلى الإمام من صلاته ركعتين ولم يدرك المكلف 
منهما لا ركعه ولا ركعتين والإمام قعد للتشهد بعد ركعته الثانيه وأراد المكلف أن ينوى تلكك الصلاه ويكبر لها ويقعد مع الإمام 
لدرك فضيله تلك الركعتين جماعه» ثم إذا قام الإمام إلى ركعته الثالثه يقوم ويصلى بقيه صلاته جماعه بتلكك النيه والتكبير» 
فإِنّ الأولى له فى الفرض أن لا يقعد مع الإمام؛ بل يصبر حتى يقوم الإمام إلى ركعته الثالثه ويدخل هذا فى الجماعه فى تلكك 
الركعه ويصلى الركعتين الباقيتين للإمام بالاقتداء به. 


[١]لا‏ يخفى قد تقدّم فى بحث السجود أن زياده السجود ولو كان بعنوان سجود آخر كالتلاوه وسجود الشكر ونحوه يوجب 
بظلذن العرلكة ونستفاد ذلكق ملا ووؤة ف النهى عن قراته سوره الغزيية فى القبلاة معلا أن السجوه ؤياده فن 


١0: ص‎ 


.6 وسائل الشيعه 8: 0897 الباب 594 من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ )١(-١ 
ات ()) المصدر الننانة! يل الحديف:‎ 


السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاه ولا يكتفى بتلكك النيه والتكبير» ولكن الأسحوط إتمام الأولى 
بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعاده. 


الشّرح: 


الفريضه(1)» وعلى ما ذكر فلو نوى فى الفرض الدخول فى الصلاه وكبر وسجد مع الإمام السجده الأخيره فهو وإن درك فضل 
الجماعه إلا أنه تبطل دخوله فى الصلاه؛ فعليه إعاده النيه والتكبيره» ويشهد لذلك بملاحظه ما تقدّم صحيحه محمد بن مسلمء 
قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاه مع الإمام؟ قال: «إذا أدرك الإمام وهو فى السجده الأخيره من صلاته فهو مدرك لفضل 
الصلاه مع الإمام)(1). ون جلها ووايه المعلى عم كمس هن أن غبدالله عليه السلام قال: «إذا سبقك الإمام بركعه فأدركته وقد 
رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها)(0. فإنَ ظاهر ما قدمنا أنه لا فرق بين أن يسجد مع الإمام سجدتين أو سجده واحده على أى 
من الفرضين لا تعتد بتلكك المتابعه» والمعلى بن خنيس ضعيف كما ذكره النجاشى(5). ويظهر من بعضهم التوثيق له وفى 
الوسائل: عن أبى عثمان عن معلى بن خنيسء والمراد من أبى عثمان عن معلى بن خنيس كبعض الروايات الأخرى المعلى بن 
عثمان عن المعلى بن خنيس. 


والحاصل: أن الروايه تصلاح لتأييد صحيحه محمد بن مسلم بضميمه ما ذكرناء بل ما ذكر الماتن قدس سره ولكن الأحوط إتمام 
الأسولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعاده غير لا-زم حتى بناءً على لزوم الاحتياط حيث يمكن للمكلف بعد القيام أن يكبر 
بقصد الأعم من افتتاح الصلاه والذكرء بمعنى أن السجده والسجدتين على تقدير 


١58: ص‎ 


1 الات »انق أبرات الثراءه فى الصلاة الحديث‎ ٠9822 أنظر وسائل الفيعه‎ )١(1 
؟- (7) وسائل الشيعه 6 : 347 الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل.‎ 

*- () وسائل الشيعه 8: 2947 الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 

*- (6) رجال النجاشى: 6177, الرقم 111. 


(مسأله 6"): إذا حضر المأموم الجماعه فرأى الإمام راكما واف أذ يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر فى موضعه 
وركع[١[ثم‏ مشى فى ركوعه الشّرح: 


بطلان التكبيره تكون التكبيره بعد القيام استثنافاً للصلاه» وعلى تقدير عدم بطلانه يكون التكبير من مطلق الذكر فى أثناء الصلاه. 


وقد يقال: الأظهر عدم بطلان التكبير بقصد الافتتاح بالسجود فى الركعه الأخيره مع الإمام متابعه» ويستدل على ذلكك بصحيحه 
محمد بن مسلم» قال: قلت له: متى يكون يدركك الصلاه مع الإمام؟ قال: «إذا أدركك الإمام وهوفى اللسجده الأخيره من صلاته 
فهو مدركك لفضل الصلاه مع الإمام)(1). 


فإنه يقال: ظاهرها إتمام المدرك صلاته بالإتيان ببقيه الصلاه من غير حاجه إلى استئناف الافتتاح» بل روايه المعلى بن خنيس 
شريح عن أبى عبداللّه عليه السلام (00. 


أقول: أمّا صحيحه محمد بن مسلم مدلولها بيان آخر درك فضل الجماعه. وأما أنه يكفى افتتاحه عند إراده فضل الجماعه فى 
صلاده نفسه أم لا-فلم يحرز أنها فى مقام بيان ذلككء وأمًا الروايات التى ذكرت فلا يعتبر شىء منها سنداً حتى يمكن التمسكك 
بهاء والأحوط ما ذكرنا من ذكر التكبير عند الإتيان ببقيه الصلاه بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق. 


[١]لا‏ خلاف بين أصحابنا فى أصل الحكم وإن وقع الاختلاف فى بعض 
ص ١66:‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 87" الباب 84 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
1[ مدت اننا 


*- () وسائل الشيعه 8: 297 الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 8. 


أو بعده أو فى سجوده أو بعدذه أو مي السجداتية أو بعدهما أو حال القيام للثانيه إلى الصف» سواء كان لطلب المكان الأفضل أو 
للفرار عن كراهه الوقوف فى صف وحده أو لغير ذلكك. 


الشّرح: 


الخصوصيات التى تعرض لهاء ويستدل على الحكم المذكور بصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه سثل عن 
الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعه فقال: «يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم)(١).‏ وصحيحه 
عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنكك إن مشيت 
إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع, فإذا رفع رأسه فاسجد مكانكك. فإذا قام فالحق بالصفء. فإذا جلس فاجلس مكانكك, 
فإذا قام فالحق بالصف)١(1).‏ والمذكور فى صحيحه محمد بن مسلم وأنْ المشى إلى القوم فى ركوعه. ولكن الصحيحه الثانيه 
عدم اختصاص المشى بحال الركوعء بل يجوز المشى بعد السجود فى مكانه والالتحاق بالصف بعد القيام» وإن جلس الإمام بعد 
السجود يجلس هو فى مكانه ويلحق بالصف عند قيام الإمام من جلوسه. 


ومقتضى الإطلاق فى الصحيحه الثانيه جواز تأخير اللحوق بالصف وإن تمكن من المشى فى ركوعه؛ حيث لم يقد عليه السلام 
فى الصحيحه الثانيه جواز التأخير فى الالتحاق بالقيام بعدم التمكن من المشى فى ركوعه قبل ذلكك ثم الالتحاق فى الركوع 
المسى قبه ركون على الأبفرط بعد الاباة بالذكر الواجبء لما ورد فى الإمساكك عن القراءه إذا أراد المكلف التقدَّم عند 
قراءته(07). ولا يجب عند المشى فى الر كوع بعد 


١52: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 285 الباب 52 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 2780 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه» الحديث". 
2( انظ ومائل الشيعه 8م ة ١‏ الات لاهن أبوات مكان الصا الحدرك م 


الذكر الواجب أن يمشى بجر الرجلين إلى أن يصل إلى الصف بأن لا يتخطى أخذاً بالإطلاق بعد عدم ثبوت الدليل عليه. 


وقد يستدل على الحكم المذكور بصحيحه معاويه بن وهبء قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام 
لصلاه العصرء فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف(1). ولكن لا 
يخفى ما فى الاستدلال فإنّ صلاه الإمام لم تكن فى الحقيقه جماعه وإِنّما كانت صلاه فرادى يأتى بها الإمام عليه السلام لرعايه 
التقيه» ولعدم اعتبار الاتصال على مذهب القوم يكون الشروع فى الصلاه بنحو الفرادى جائزاً أو يجوز بعد القيام الالتحاق 
بالصفوف وإن لم يكن الالتحاق واجباً عندهم. 


وفى معتبره ربعى» عن محمد بن مسلمء قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو فى الصلاه؟ قال: لاء قلت: فيتقدّم؟ قال: نعم ماشياً إلى 
القبله(). ومقتضى إطلاقها جواز التقدّم إلى القبله فيمن ركع قبل الوصول إلى الصفوف. وظاهر قوله عليه السلام : «نعم ماشيا 
إلى القبله) اعتبار عدم الانحراف عن القبله فى الالتحاق بالصفوف بالمشى بعد الركوع والسجود أو بعد القيام. ولا يبعد أن يكون 
السؤال عن التأخر وهو فى الصلاه إلى ما يعم الانحراف أثناء الصلاه عن القبله» سواء فى مفروض المسأله أو فى الصلاه الفرادى. 
فإِنّ المشى مستقبلاً فى الصلاه الفرادى أيضاً لتغيبر الموقش جائز» ولكن لا يجوز الانحراف عن القبله. 


ص :اث ١‏ 


.” وسائل الشيعه /: *2"8 الباب 82 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )١(-١ 
.« وسائل الشيعه 4: 788 _ 288 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )1(-١ 


وبالجمله؛ التمسّكك بالمعتبره فى المقام بإطلاقها لا أنها وارده فى مفروض المسأله. 


وما رواه الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسينء عن الحكم بن مسكين؛ عن إسحاق بن عماره قال: قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدى وأسجد فإذا رفعت رأسىء أىْ شىء أصنع ؟ فقال: «قم 
فاذهب إليهم» فإن كانوا قياماً فقم معهمء وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم)(١).‏ ولا يضرٌ وقوع الحكم بن مسكين فى السند, فإِنَّ 
الصدوق قدس سره رواها بسنده إلى إسحاق بن عمار(؟) وسنده إليه صحيح, ولا يخفى أن المشى فى السجود كما ذكر فى 
المتن غير وارد فى الروايات» وقيل باستفادته من قوله عليه السلام بعد السؤال عن التقدّم فى الصلاه «نعم, ماشياً إلى القبله(*) 
بدعوى أنه يعم المشى فيه وفيه تأمّل. والأحوط أن يمشى بعد القيام من السجدتين كما فى الموثقه إذا لم يمش فى ركوعه أو 
بعد القيام من ركوعه؛ فإنه كما ذكرنا مقتضى الروايات التخيير بين المشى إلى الالتحاق فى الصف فى الركوع أو ما بعده. 


وكيف ما كانء الغرض من المشى فى مفروض الكلام الالتحاق بالصف الذى فيه فرج أو فراراً من الوقوف منفرداً ولو كان البعد 
ما بينه وبين الصف قليلا بحيث لا يضر مقدار البعد فى صحه الجماعه بالوقوف فى ذلكك الموضع والانفراد فى الصفء ولكن 
ظاهر الروايات المتقدمه فرض البعد عن الصفوف بمقدار ينافى صدق 


١6/: ص‎ 


2 وسائل الشيعه 220 الباب ع6 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ُ 


؟- (75) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 29 الحديث .١١188‏ 


ل 


2 


ع(" مد آنفا. 


وسواء كان المشى إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين[١‏ [بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبله وأن لا يكون هناكك مانع 
آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك. نعم, لا يضرٌ البعد الذى لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه الشرح: 


الجماعه لو لد الأخبار المشدمة وأنْ تلكك الروايات ناظره إلى أن الدخول فى الجماعه مع ذلكك البعد والالتحاق بالصف بعد 
ذلك كاف وإلآ فالالتحاق بالصف فراراً عن الوقوف منفرداً مع عدم البعد لا يحتاج إلى تلكك الروايات. 


]١[‏ فإنَ ذلك مقتضى إطلاق ما تقدّم فى الروايات التى ورد فيها هذا الحكم وذكرنا أنْ ما ورد فى موثقه محمد بن مسلمء قال: 
قلت له: الرجل يتأخر وهو فى الصلاه قال: «لا(1) فهو ناظر إلى الا-نحراف عن القبله فى التأخر بقرينه ما ورد فيها «ماشياً إلى 
القبله». وذكرنا أن الصحيحه غير مختضّه بالدخول فى صلاه الجماعه. بل يعم النهى عن التأخر فى الصلاه والتقدّمء والتأخر 
والتقدم فى الصلاه الفرادى أيضاء وعلى ذلكك فإن لم يخرج من حين الدخول فى الجماعه بركوعه من مشيه للخلف أو أحد 
الجانبين من استقبال القبله ولو بالمشى بالقهقرى فلا بأس. 


نعم» لا بد من أن يكون بركوعه قبل الوصول والالتحاق بالصف مانع آخر عن تحقق القدوه من حائل بينه وبين المأمومين أو علو 
مكان الإمام كالدكه والدكان للإمام أو انخفاض مكان ركوعه عن مكان المأمومين والإمام على ما يأتى لم يصحّ الاقتداء. 
والروايات التى اعتمدنا عليها فى الحكم كما ذكرنا ناظره إلى عدم مضريه البعد حين الدخول فى الجماعه بركوعه قبل الوصول 
إلى التقوك رضي فاظود إلى سات الأمور المتترهاف القدرة. 


١094: ص‎ 


.8 وسائل الشيعه 4: 88" _ 88" الباب 62 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )١(-١ 


القدوه وإن كان الأحوط[١]‏ عدم اعتباره أيضاً. 
والأقوى عدم وجوب جر الرجلين[1] حال المشىء بل له المشى متخطياً على وجه لا تنمحى صوره الصلاه. 
والأحوط ترك الاشتغال بالقراءه والذكر الواجب["] أو غيره مما يعتبر فيه الشّرح: 


11] قراف قوس ندره أن الأخورط عدم الاعتناء بالبعد الذى ذكرنا عدم كرثة شد بالاقتداء على الأقوىء ولا يكف أنه لا يمكن 
المساعده على هذا الاحتياط فإِنْ البعد الذى يكون من قبيل الانفراد فى الصف والمشى فيه لا يحتاج إلى الروايات المتقدمه. بل 
البعد الذى لو لا روايات الباب كان ينافى القدوه هو المنظور إليه فيها. 


[1] وقد تقدّم أنْ جدٌ الرجلين فى المشى غير وارد فى الروايات التى اعتمدنا عليهاء بل ورد الجدّ فى مرسله الفقيه(١).‏ ومقتضى 
إطلاق المشى فى صحيحه محمد بن مسلم(5) كإطلاق اللحوق جواز التخطى ورعايه صدق بقاء القدوه. 


[*] وقد تقدّم أن الأظهر عدم جواز القراءه الواجبه والذكر الواجب المعتبر فيهما الطمأنينه حال المشىء بل يؤتى بالذكر الواجب 
مع رعايه الطمأنينه قبل الشروع فى المشى؛ لما تقدّم أن الروايات التى اعتمدنا عليها ناظره إلى اغتفار البعد الذى لولا الروايات 
كان مانعاً عن صدق القدوه. وما ذكر صاحب الحدائق0: من أنه لم يتعرض فى روايات الباب إلى رعايه الطمأنينه. ومقتضى 
إطلاقها عدم لزوم رعايتهاء وقد تقدّم فى معتبره السكونى» عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال فى الرجل يصلى 


١2:0: ص‎ 


)١(-١‏ من لا يحضره الفقيه ١‏ الحديث 4 ,.. وفيه: وروى أنه: يمشى فى الصلاه. يجر رجليه ولا يتخطى). 
؟- (7) وسائل الشيعه 8: 38 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأول. 
#-(# الحدائق التاضره 02+11 


الطمأنينه حاله ولا فرق فى ذلكك بين المسجد وغيره[ .]١‏ 

فى موضع ثم يريد أن يتقدّم قال: «يكفٌ عن القراءه فى مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذى يريد ثم يقرأ(1). 

]١[‏ والوجه فى ذلكك أنّ المتفاهم من الروايات المتقدّمه أنْ الأأمر بالتكبير قبل الوصول إلى الصف للجماعه لثلاً- يفوت عن 
المكلف ركعه الجماعه لا أنّ للمسجد فى ذلكك خصوصيه. وإنما ذكر يقع الفرض من خوف فوت الجماعه فى المساجد لا ما 
يقال: إن عنوان المسجد قد ورد فى سؤال السائلين فلا يدل على الخصوصيه فإنه قد ورد ذكر المسجد فى صحيحه عبدالرحمن 
بن أبى عبداللهء عن أبى عبداللّه عليه السلام (؟) فى كلادم الإمام لا فى السؤالء مع أن مجرّد وقوع عنوان فى سؤال السائلين لا 
يقتضى إسراء الحكم على فرض فقد ذلك العنوان ما لم يكن فى البين إطلاق أو قرينه على عدم اختصاص ذلك العنوان 
بالإضافه إلى الحكم. 


١21: ص‎ 


." وسائل الشيعه 0 : 140 الباب 58 من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ )١(-١ 
." وسائل الشيعه 4: 280 الباب 5# من أبواب صلاه الجماعه» الحديث‎ )1( -١ 


١87: ص‎ 


فصل 
[فى شرائط الجماعه] 
شترط فى الجباعه مقافاً إلى ماع فى المسائل المتقدمة أمور 


أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته» وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطه فى 
اتصاله بالإمام كمن فى صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن فى صفّه من يتّصل بالإمام؛ فلو كان حائل ولو فى بعض 
أحوال الصلاه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعه[ ]١‏ 

فصل [فى شرائط الجماعه] 

اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهده 

1 قورع قد يزه أزلا- إلى اعجار عند الخامل بين الأماة والمافوم وكنا نين المامرميى بعيث يقل به اتصال ضفر 
المأمومين فى الاتصال بالإمام» ولا خلاف فى أنه لا يعتبر فى انعقاد الجماعه مشاهده الإمام بأن يرى كل مأموم الإمام إلا 
تختصّ صحه الجماعه بالمأمومين فى الصف الأوّلء حيث إن أهل الصف الثانى فضلا عن الصفوف المتأخره لا يرون الإمام, 
وحيث لا يمكن اعتبار مشاهده كل من المأمومين الإمام لا بد من الالتزام فى صحه الجماعه اعتبار اتصال المأمومين فى صف 


اتصالهم بمن يرى الإمام بنفسه أو ينتهى إلى من يراه فى صفه أو الصف 


1١ ص‎ 


الشّرح: 


المتقدّم ولو بالوسائط إلى الإمام. هذا مما لا كلام فيه. فإذا كان فى المأمومين بينهم فى صف واحد حائل بحيث يمنع الاتصال 
إلى من يرى الإمام ولو بالوسائط لم يمكن الحكم بصحه الجماعه فى ذلكك الصف وما بعده. بلا- فرق بين أن يكون الحائل 


دارا أو غيره أو شخص إنسان أو أسطوانه المسجد لم يكن مأموماً. 


وليس المراد أن عنوان الحائل قد ورد فى الروايات الداله على مانعيته» بل المراد أنه يستفاد من الروايات اعتبار الاتصال فى 
الصفوف والانتهاء فيها إلى من يرى الإمام ولو بالوسائط التى أشرنا إليها فى الصفوف المتقدمه» وقد روى فى الفقيه فى صحيحه 
زراره: وقال أبوجعفر عليه السلام : إن صلَى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام» وأىّ صفّ كان 
أهله يصلون بصلاه إمام وبينهم وبين الصف الذى يتقدّمهم ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاه» وإن كان ستراً أو جداراً فليس 
تلك لهم بصلاه إلآ من كان حيال الباب» قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجئارون وليس لمن صلَّى خلفها مقتدياً بصلاه 
و قا عاك العدية 11 


وأوضح منها روايه الكلينى قدس سره حيث نقل بالتفريع: «فإن كان بينهم ستره أو جدار فليست تلكك لهم بصلاه(). فإنّ 
التفريع أوضح لكون المراد ب_(«ما لا يتتخطى» هو الحائل لا البعد بين موقف الإمام والمأموم أو المأمومين كما يأتى. 


ووجه دلاله هذه الفقره على اعتبار عدم الحائل ذكر قوله عليه السلام : «فإن كان ستراً أو جداراً فليس تلكك لهم بصلاه) وكذا ما 
ذكره عليه السلام بعد ذلك: «هذه المقاصير... إنما 


ص رف ١‏ 


.1١88 7/8؛ الحديث‎ : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 
؟- (5) الكافى ": 80 الحديث ع.‎ 


الشّرح: 


أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاه من فيها صلاه» وذكرنا أن ما فى الكافى حيث ذكر ذلكك بالتفريع: «فإن 
كان بينهم ستره أو جدار فليس ذلكك لهم بصلاه)» الخ وروى الشيخ فى التهذيب(١)‏ الروايه عن الكلينى قدس سره أيضاً 
بالتفريع. 


وقد روى فى الوسائل الروايه عن الفقيه: «وإن كان شبراً أو جداراً)(1) الخ؛ ولكن رواها أيضاً عن الصدوق فى الباب 09 من 
أبواب صلاه الجماعه وفيها: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ستره أو جدار فليس تلكك لهم بصلاه إلا من كان حيال الباب» قال: 
وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون» وليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاه من فيها صلاه)() وما تقدّم فى الباب 87 من 
أبوابهاء وقال أبو جعفر: «إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام» وأىّ صف كان أهله يصلون 
بصلاه الإمام وبينهم وبين الصف الذى يتقدّمهم مالا يتخطى فليس لهم تلكك بصلاه» وإن كان شبراً أو جداراً (شبراً واحداً)(؟). 


والحاصل: أن الوارد فى الروايات المنفى فيها مع ذلكك العنوان صلاه الجماعه عنوان «ما لا يتخطى». فإنّ الموصول فيها ينطبق 
بملاحظه صلته على الحائل بين الإمام والمأمومين فى الصف الأوّل أو بين الصفوف والصف الذى يتقدمهم ممما ذكرنا من المانع 
من الاتصالء ويعت كذلكك على البعد بين موقف الإمام والمأمومين» ودلالتها بالإضافه إلى الحائل ومانعيته وإن كانت تامه إلا أنه 


ريما يقال يعارضها موثقه 
ص ١8:‏ 


.45 تهذيب الأحكام ": 81 الحديث‎ )1(-١ 

-١‏ (7) وسائل الشيعه ه : 687» الباب 27 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث " (طبعه اسلاميه). 
- () وسائل الشيعه 8: /601» الباب 84 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 

ع- (8) وسائل الشيعه ه: 687 الباب 27 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث " (طبعه اسلاميه). 


من غير فرق فى الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما. 


نعم إِنّما يعتبر ذلكك إذا كان المأموم رجلاء أمَا المرأه فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام[١]‏ 
رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعه بأن تكون عالمه بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوهاء مع أن الأحوط فيها أيضاً 


هذاء وأمًا إذا كان الإمام امرأه أيضاً فالحكم كما فى الرجل. 


الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يصلى بالقوم فى مكان ضيق ويكون بينهم وبينه سترء أيجوز أن 
يصلَى بهم؟ قال: «نعم1(0). ولكن يمكن التقييد بما إذا كان الساتر يتخطى أى أقل من مقدار الشبر والجدار الأقل ارتفاعه من 
الشبر بحيث لا يمنع عن مشاهده الإمام إلا فى السجود خاصه. ومع الإغماض عن ذلكك لا يمكن العمل بهذه الموثقه فى مقابل 
الروايات المشهوره التى رواها المشايخ الثلائه وذكر فيها عنوان المانع «ما لا يتخطى» كما تقدمت. 


]١[‏ ثم إنه قد ذكر الماتن فى ذيل الأمر أن ما ذكر من مانعيه الحائل ما كان بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين بعضهم مع 
البعض يختص بالمأمومين الرجال والإمام الرجل» وأمًا المأمومين إذا كانوا من النساء والإمام من الرجال فلا مانع من الحائل بين 
المرأه والنساء وبين الإمام الرجل» سواء كان للإمام مأمومين من الرجال أو كانت النساء فقط. 


ويدلٌ على ذلكك موثقه عمار, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلَى 


1١2: ص‎ 


." وسائل الشيعه 4: 508؛ الباب 04 من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ )١( -١ 


الثانى: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوًاً معتدّاً به دفعياً كالأبنيه ونحوها لاانحدارياً على الأصح[١]‏ من 
غير فرق بين المأموم الأ-عمى والبصير والرجل والمرأه» ولا بأس بغير المعتد به ممما هو دون الشبرء ولا بالعلو الانحدارى حيث 
بكرة العاو فداتدريها على وجدلا زناقى صضدق اتتساظ الأرضية وأنا إذا كان يكل 'التصل الاح سافعظه قد الشبراقه: 


الشّرح: 


بالقوم وخلفه دار وفيها نساء» هل يجور لهنّ أن يصلين خلفه؟ قال: نعم» إن كان الإمام أسفل منهنّ» قلت: فإن بينهن وبينه حائطاً 
أو طريقاً؟ قال: لا بأس(١).‏ هذا مفروض فى الإمام الرجل والروايه موثقه فلا موجب للإعراض عنها. 


نعم إذا كانت المرأه إمام جماعه والمفروض أنْ المأمومات نساء فلا بد من رعايه عدم الحاجب كما إذا كان الإمام والمأمومين 
فقط؛ لأَنُ الإطلاق فى الصحاح المتقدمه كقوله عليه السلام : «إن صلَى قوم بينهم وبين الإمام ستره أو جدار فليس تلكك لهم 
بصلاه إلا من كان حيال الباب»(1) فإِنّ الإمام يصدق على المرأه التى تكون إمام النساء ونحو ذلكك غيرها. 


اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومين 


]١[‏ ذكر قدس سره أنه على الأصح يعتبر فى انعقاد الجماعه أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً معتداً به 
دفعياً كوقوف الإمام على الدكه والدكان. 


نعم إذا كان علو موقفه فى أرض انحدارياً بأن لا يكون دفعياً بل تدريجياً وترى الأرض مبسوطه لا كأرض جبليه فيها ارتفاع 


وانخفاض فلا بأس بعلوٌ موضع وقوف الإمام. 


ص ا 1١‏ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 26:4 الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
1- (7) وسائل الشيعه :2207 الباب 84 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


الشّرح: 


وبالجمله؛ لا يضرٌ علو موقف الإمام إذا كانت الأرض انحداريه وترى مكان موقف الإمام فى تلكك الأرض التى ترى مبسوطه 
عالياً. وكذا لا يضرٌ علو موقف الإمام فى مثل الأرض التى ترى فيها علو وانخفاض إذا كان علو موقفه دون الشبرء ولا فرق فى 
اعتبار عدم علو موقف الإمام بين أن يكون المأمومين من الرجال أو النساء أو كان المأموم أعمى أو بصيراً كل ذلكك كأنه 
مستفاد من موثقه عمار(١)‏ التى ورد فى ذيلها أن الإمام إذا كان موقفه أسفل والمأمومين موقفهم أعلى فلا بأس ولو كان علو 


موقفهم 2 


وقد تردّد فى هذا الاعتبار فى الشرايع(7) ومنع اعتباره بعضهم كصاحب المداركك(”) وقد رواها الكلينى والصدوق والشيخ(6) 
عن الكلينى إلى أن ينتهى السند إلى عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّى بقوم وهم فى موضع أسفل 
من موضعه الذى يصلى فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان. أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم وإن كان 
أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيلء فإن كان أرضاً مبسوطه؛ أو كان فى موضع منها ارتفاع فقام 
الإمام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطه إلا نهم فى موضع منحدره؟ قال: لا بأسء قال: وسئل: فإن 
قام الإمام أسفل من موضع 


1١: ص‎ 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه 14 6١١‏ الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 

7"-(5) شرائع الاسلام :١‏ 47. 

+ (*) مداركك الأحكام عام 

(ع©) الكافى ": 788 الحديث 4 ومن لا يحضره الفقيه ١‏ : /1"؛ الحديث 21١58‏ وتهذيب الأحكام *: #ث, الحديث /ا3. 


الشّرح: 


من يصلّى خلفه» قال: لا بأس» وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلكك دكاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلى على الأرض 
أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته. وإن كان أرفع منه بشىء كثير(1١).‏ وفى روايه صاحب الوسائل عن 
الكلينى بإسناده عن عمّارء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلَّى بقوم وهم فى موضع أسفل من موضعه الذى 
يصلَى فيه؟ فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكان, أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم)(؟). وفى هذه الفقره لا 
اختلاف بين نقل الوسائل عن الكلينى ونقل الشيخ عنه فى التهذيب بل لا اختلاف حتى مع نقل الصدوق قدس سره فى الفقيه. 


وبعد ذلك فى نقل الشيخ قدس سره فى التهذيب: وإن كان أرفع منهم بقدر اصبع أو كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم 
بقدر شبر» فإن كانت أرضاً مبسوطه وكان فى موضع منها ارتفاع فقام الإمام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه 


وفى نقل الوسائل عن الكلينى قدس سره : فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» فإن كان 
أرضاً مبسوطه أو كان فى موضع منها ارتفاع فقام الإمام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطه إلا أنهم 
فى موضع منحدر؟ قال: لا بأس(5). 


١88: ص‎ 


.4 الكافى ": 82 الحديث‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه 4: 28١١‏ الباب 2# من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 

*- (") تهذيب الأحكام : د الحديث 41. 

(©) وسائل الشيعه 4/: ١١8؛‏ الباب 2 من أبواب صلاه الجماعه؛. الحديث »١‏ عن الكلينى فى الكافى : 288 الحديث 4. 


الشّرح: 


وعلى تقدير كل من النقلين أنْ علوٌ مكان الإمام عن موقف المأمومين فى أرض مبسوطه بحيث كان لانحدار موقف المأمومين 
فلا بأس» وهذا أيضاً ظاهر نقل الفقيه حيث قال بعد ما ثقلنا عنه: «وإن كان أرفع منهم باصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع 
بقطع سيل وإن كانت الأأرض مبسوطه وكان فى موضع منها ارتفاع فقام الإمام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه 
والأرض مبسوطه إلا أنّها فى موضع منحدر فلا بأس به)(١)‏ وما فى ذيل روايه الوسائل والشيخ والصدوق قدس سرهم تقريباً 
متفق عليه فى النقل. 


وممّا ذكرنا يظهر أن ما فى عباره الماتن _ : ولا بأس بغير المعتد به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلو الانحدارى حيث يكون العلو فيه 
وريه على وجهد لا باقن دق اقساط الأرقن» :وما ذكره و أما إذا كان مكل الجبل فالأحوط ملاحظه قدر الثير مبتى على 
رعايه التحديد فى الارتفاع بمقدار الشبر فى بعض النسخ كنسخه التهذيب على ما تقدّم. 


وعلى ذلككء ينبغى الكلام فى أن مقتضى الأصل اللفظى؛ ومع عدمه مقتضى الأصل العملى على تقدير الشكك فى اعتبار قيد فى 
الجماعه هو الاحتياط» كما يظهر من كلام الماتن فى احتياطه فى رعايه مقدار الشبر أو أن مقتضاه التمسكك بأصاله البراءه» ومنشأ 
الالمتزام فى موارد احتمال شرطيه شىء فى ناحيه إمام الجماعه التمسكك بإطلاق قوله عليه السلام : «لا تصلّ إلا خلف من تثق 
بدينه)(5) فإن إطلاقه يدفع 


١7١:١ ص‎ 


1-(0) من لاسحضيرة الفقه ++ كه الحديث 1182 


570-1) وسائل الشيعه 8: 009 الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 5. 


الشّرح: 


اشتراط القيد المشكوكك اعتباره فى إمام الجماعه؛ وأمًا الشكك فى اشتراط شىء فى نفس صلاه الجماعه يقال: لا إطلاق يدفع به 
الا-شتراط فلابد فى إحراز الجماعه من رعايته» وإلا فمقتضى قولهم عليهم السلام : «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب)(1). وأدله 
الشكوك فى الصلاه مقتضاها مع عدم إحراز الجماعه رعايه أحكامها. 


وقد يقال عند الشكك فى اعتبار شىء فى الجماعه: يرجع إلى أصاله البراءه عن اعتباره» فإِنْ الجماعه بنفسها مصداق للواجب 
وأحد فرديه وليس أجنبياً عنه بأن تكون مجرّد مسقط للواجب كالسفر الذى هو مسقط لوجوب الصوم, بل الجماعه متّحده مع 
الطبيعى بالإضافه إلى أفراده. 


وعغير إآخرة الرتجي الشروقى فى المظام هو الام اللنطيق علبها عار وما القرادي أخري #الجيافة مع الارادى دن ييل 
الواجب التخييرى كالقصر والتمام فى مواطن التخيير. وذكرنا فى بحث الواجب التخبيرى: أنه لا معنى للوجوب التخييرى إلا تعلق 
الطلب بالجامع بين الفردين أو الأفراد. سواء أكان مقولتاً متأضّ للا أم أمراً اعتبارياً كعنوان أحد الأمرين ل لفون تماق ختمال 
الكفارات؛ وعليه فمرجع الشكك فى اعتبار قيد فى الجماعه كعدم وجود الحائل وإن لم يكن ساتراً إلى الشكك فى متعلّق التكليف 
فى مقام الجعلء وأنّ الجامع الملحوظ فى ذلكك المقام بين الفرادى وبين مطلق الجماعه أم لوحظ بينها وبين الجماعه المقيده 
بعدم الاشتمال على الحال أو عدم العلو بأزيد من مقدار شبر ونحو ذلكك. ومن الظاهر أن كون 


فين + ااا 


)١2(-١‏ مستدركك الوسائل ع : مول الباب الأول من أبواب القراءه ف الصلاه» الحديث م عن العوالى :م2 الحديث *>' و 
": ىم » الحديث 68. 


ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير| .]١‏ 
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً فى العاده[؟] إلا إذا كان 


المأخوذ الجماعه المقيده ضيق يرفعه حديث: «رفع... ما لا يعلمون)(1). ولا يعارضه عدم لحاظ الجماعه فى مقام الجعل بنحو 
المطلقه فإنْ الأخذ بنحو الإطلاق توسعه. وهذا الأصل حاكم على أصاله عدم مشروعيه الجماعه الفاقده للقيد. 


أقول: قد تقدّم أن الصلاه جماعه مع الصلاه الفرادى ليستا من الواجب التخييرى» بل الصلاه _ أى الطبيعى _ واجبه والجماعه 
مستحبه؛ فإن انضمت الجماعه إلى الطبيعى يترنّبِ عليها بعض الأحكام كضمان الإمام القراءه واعتبار إحراز كل منهما عند شكك 
الآخر إلى غير ذلكك؛ ولذا ذكرنا أن الجماعه مستحب توصّلمى تكون الصلاه فرادى مع بطلان الجماعه؛ وعليه فالشكك فى تحمّق 
الجماعه مع احتمال قيد فيه فمع عدم إحراز صحتها فالأصل اللفظى مقتضاه عدم تحمّقها. 


وبالجمله. الجماعه مع وصف الفرادى ليستا من عدلين من الجماعه. بل ينتزع عنوان الفرادى عن عدم تحقق الجماعه لطبيعى 
الصلاه. 


]١[‏ كما ورد ذلك فى ذيل الموثقه المتقدمه. نعم. لابد من اعتبار عدم العلو بحيث لا يصدق مع ذلكك العلو القدوه. 
الكلام فى البعد بين الإمام والمأمومين 


[؟] ذكر قدس سره أنه يعتبر فى انعقاد الجماعه أن لا يكون بين الإمام والمأموم أو المأمومين» وكذا بين المأمومين فى الصف 


١7/١: ص‎ 


١-(١)وسائا‏ الشبعه /ا: 797 الناب /1ا"مء أنواب قواطع الصلاه؛ الحديث ؟. وفيه: (وضع)» بدل (رفع). 
و ِ عاب !1 من ابواب دور 1 وفيه: (وضعا يدل ارقم 


فى صفٌ متصل بعضه ببعض حتى ينتهى إلى القريب» أو كان فى صف ليس بينه وبين الصف المتقدّم البعد المزيور وهكذا 
حتى ينتهى إلى القريب, والأحوط احتياطاً لا يتركك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد 
اللاسحق أزيد من مقدار الخطوه التى تملا الفرج» وأحوط من ذلكك مراعاه الخطوه المتعارفه» والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا 


يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. 
بالوسائط فلا بأس به. 


ثم تعرض إلى تحديد البعد الكثير الذى لا تصح معه الجماعه وعدم الفصل بالبعد الكثير الذى تصح معه الجماعه؛ فذكر أوَلاً أن 
لا يكون الفصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام» وكذا الفصل ما بين موقف المصلى فى الصف السابق وبين مسجد المصلئ 
فى الصف اللا-حق بما لا يتخطى على الأحوطه بل ينبغى أن يكون الفصل بمقدار يتخطى. والأحوط أن تكون الخطوه متعارفه» 
بل الأسحوط الأمولى والأفضل أن لا يكون فصل ما بين مسجد المأموم وموقف الإمام ولا بين مسجد الصف اللاحق مع موقف 
المصلين فى السابق. 


وبالجمله؛ إذا كان الفصل بين مسجد المصلين فى الصف اللاحق مع المصلّين فى الصف السابق بما يتخطى به فصلاه الجماعه 
صحيحه جماعه مع ملاحظه سائر شروطهاء وإن كان بمقدار لا يتخطى به فلا يمكن الحكم بصحتها. وما ذكر أخيراً هو الاحتياط 
الأولى والأفضل بأن لا يكون بين مسجد اللاحق وموضع وقوف السابقين فصل أصللا. 


ولكن قد يناقش فى كون الفصل بما لا يتخطى موجباً لبطلان الجماعه بأنَّ 


1 


الوارد فى صدر الروايه فى الفقيه عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «ينبغى للصفوف أن تكون تامه متواصله بعضها 
إلى بعضء ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلكك مسقط جسد إنسان إذا سجد)(١).‏ فإنه بقرينه التعبير ب_١ينبغى»‏ 
كون ماذكر فى الذيل أيضاً حكم غير إلزامى. 


وقال أبو جعفر عليه السلام : إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلكك الإمام لهم بإمام» وأى صف كان أهله 
يصلون بصلاه إمام وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاه)(1). ويحمل بقرينه التعبير ب_١ينبغى)‏ 
فى الفبدر على كورزتقى الفدالؤة على أدلد. من قبل :ثقى الصنلاة لجان اده الاتقى الستجد كلق على الكر الع كله انوا ليا 
بطلان الصلاه. 


ولكن لا يخفى عدم إمكان المساعده على ذلك فإنّ ما ذكر فى الصدر حكم الدخول فى صلاه الجماعه ولا يجب حين 
الدخول ما ذكر فى الصدر من ترتيب الصفوف والفاصله بينهاء بل لو كان غرض صحيح فى الدخول فى الجماعه وعدم ترتيب 
ملاحظه الفاصله فى الابتداء كما إذا كان الإمام فى صلاه المغرب والعشاء والصبح قراءته فصيحاً يشتاق المأمومين لاستماعها من 
الإمام لتصحيح قراءتهم يقف المأمومون بلا ملا-حظه الفصل عند قراءه الإمام بين صفوفهم ثم يلاحظون الفصل بالرجوع إلى 
الفاصله لرعايه الركوع والسجود كما حدد فى ذيل الصحيحه فلا بأس»ء فرعايه الفصل على ما فى الصحيحه فى ابتداء الدخول 
إلى الجماعه غير 


١/6: ص‎ 


.١187 الحديث‎ 23882 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 
.١١58 الحديث‎ 2982 : ١ من لا بحضره الفقيه‎ )5(-١ 


*- () وسائل الشيعه 8 : *14» الباب 7 من أبواب أحكام المساجد, الحديث الأوّل. 


الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام[١]‏ فى الموقف. فلو تقدّم فى الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقى على نيه الاتتمام؛ 
والأحوط تأخره عنه. وإن كان الأقوى جواز المساواه» ولا بأس بعد تقدّم الإمام فى الموقف أو المساواه معه بزياده المأموم على 
الإمام فى ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه؛ وإن كان الأحوط مراعاه عدم التقدّم فى جميع الأحوال حتى فى الركوع والسجود 
والخلوسن: والمدان على الفدق الغرف . 


الشّرح: 


الركوع والهوى إليهما والتشهد والتسليم ولا يكون التعبير فى الصدر بلفظ «ينبغى» قرينه على ما ذكر فى الذيل بأن يحمل ما ذكر 
فيها على الاستحباب أو الكراهه. 


يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف 


]١[‏ ذكر قدس سره اعتبار عدم تقدّم المأموم على الإمام فى الموقف. فإن تقدّم على الإمام فى الموقف فى ابتداء الصلاه أو فى 
أثنائها بطلت صلاه ذلكك المأموم؛ وظاهر عبارته أنّ مساواه موقف المأموم مع موقف الإمام لا بأس به. نعم» تركك المساواه 


ولكن تاره يكون المأموم واحداً و وقوفه مع الإمام بحيث يكون موقفهما مساوياً ممما لا إشكال فيه» ويدلٌ على ذلك روايات» 
منها: صحيحه محمد بن مسلم المعبر عنه بمحمّد. عن أحدهما عليه السلام قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه» يقوم عن يمينه» 
فإن كانوا أكثر من ذلكك قاموا خلفه)(1١).‏ ويؤيدها روايات» منها: محمد بن 


1١6: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: ١ع‏ الباب 78 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


الشّرح: 


الراوى عن محمد بن مسلم الصدوق قدس سره وسنده إلى محمد بن مسلم على ما ذكر فى مشيخه الفقيه(؟) ضعيف. 


نعم» يحتمل أن يكون فى البين سند آخر معتبر إلأ أنه لا يكون دليلاً- على اعتبارها حيث لا يخرج ذلكك عن الاحتمال. وروى 
الحميرى فى قرب الإسناد عن الحسن بن ظريفء عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه» عن على عليه السلام أنه كان يقول: 
(المرام عدف ارجا عط ولا بكري ارهز لت الرضا ضفا الما يكوق الرجل إلى حب الرمد] عن بع 1 


وبالجمله. إن كان المأموم واحداً مقتضى الصحيحه المؤيده بغيرها تعين وقوعه على يمين الإمام» ويؤيده ما ورد: فى رجلين 
اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامككء وقال الآخر: أنا كنت إمامكك, فقال أمير المؤمنين عليه السلام : صلاتهما تامّه» قلت: فإن قال 
كل واحد منهما: كنت أأتم بككء قال: صلاتهما فاسده وليستأنفال). والتعبير بالتأييد لاحتمال عدم تقدّم أحدهما على الآخر 
للظلمه أو العمى لآ لجواز وقوفهما متساويين» وليس هذا من حمل المطلق على النادر؛ لأنْ الفرض فى نفسه ثادر. 


وأمَا إذا كان المأمومين متعددين ففى الالتزام بجواز وقوفهم مساوياً مع الإمام 


١7/2: ص‎ 


.7 وسائل الشيعه : 7") الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
؟-(1) من لا يحضره الفقيه © +ع9ع,‎ 

مد قرت اللاشتادة 11 الحديك 398 

ع- (ع) وسائل الشيعه 4: 387 الباب 74 من صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


الشّرح: 


إشكالء فإِنّ مقتضى الإمامه للإمام أن يتقدّم على المأمومين كما يدل على ذلكك ارتكاز المتشرعه حتى من المخالفه حيث 
يعرف الإمام بتقدمه على المصلين. هذا مضافاً إلى ما ورد فى بعض الروايات مثل ما ورد فيما وقع على الإمام ما لا يتمكن معه 
من إتمام صلاته من تقديم شخص آخرء أو بالإضافه إلى صلاه العراه حيث يتقدّم الإمام عليهم بركبتيه» وما ورد فى تحديد 
الفصل بين المأمومين وموقف الإمام إلى غير ذلكك. 


ويمكن الاستدلال بما رواه الشيخ باتيافة عح وحيك رن | سان وى داواك عن أ مله عرة سكماك رن عيد لله الحميرى» قال: كتبت 
إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأ-ئمه عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن 
صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبله» ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلى ويجعله 
خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام _ وقرأت التوقيع» ومنه نسخت _: «أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافله» ولا فريضه. ولا 
زياره» بل يضع خدّه الأيمن على القبرء وأمَا الصلاه فإنها خلفه يجعله الامامَ» ولا يجوز أن يصلى بين يديه؛ لأن الإمام لا يُتقدّم» 
ويصلى عن يمينه وشماله»)(1). 


ولا يخفى أنْ ما فى التوقيع: «ويصلى عن يمينه وشماله؛ لا ينافى النهى عن التقدّم فى الصلاه عن موضع دفن الإمام بأن يصلى قبل 


ص اا 


.٠١8 و 7 تهذيب الأحكام 7: 718, الحديث‎ ١ الباب 78 من أبواب مكان المصلىء الحديث‎ 12٠ : وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


وقد يورد على الاستدلال بذلكء بأنْ الكلام فى المقام هو تقدّم المأموم على إمام الجماعه فى موقفهما فى الصلاه لا فى تقدّم 
المصلَى على الإمام المعصوم فى صلاته الفرادى من حيث الموضعء مع أنه قد ذكر فى بحث مكان المصلّى جواز أن يصلى 
المكلف فى حياه الامام عليه السلام مع تقدّم موضع صلاته عن موضع مقامه. 


أقول: الموضع الذى يحسب مدقن الإمام عليه السلام له احترام يقتضيه ما ورد فى الروايات المعتبره فى آداب الورود عليها 
والزياره فيها أنْ موضع دفنها من المشاعر التى يجب ملاحظه حرمته. وإذا جعل الشارع أن الصلاه من خلف موضع دفنهم عليهم 
السلام وعدم التقدّم فى الصلاه على موضع دفنها فى الصلاه من ملاحظه حرمتها فيتبع» ولا يقاس فيما إذا دخل شخص على بيت 
الإمام عليه السلام فى حال حياته وأذن فى أداء صلاته فى بيته» فإنه لا يعد صلاته مع تقدّم موضع صلاته من الوهن حتى عند 
أصحابه عليهم السلام وما أشار إليه فى بحث مكان المصلى فيه تأمل؛ وذلك فإنّ الروايه المذكوره فيه وارده فى صلاه الميت 
التى الولايه عليها لأولياء الميت. 


وقد يقال: بأنه يجوز أن يكون الرجل المأموم الواحد واقفاً خلف الإمام إذا كان وقوفه معرضاً لالتحاق مأموم آخرء ويستدل على 
ذلك بروايه محمد بن الفضيلء عن أبى الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل» يقوم فى الصف وحده؟ 
فقال: «لا بأسء إنّما يبدو واحد بعد واحد)(١).‏ وفيه: مع التأمل فى سند الروايه من جهه أنْ محمد بن الفضيل الراوى عن أبى 
الصباح الكنانى هو محمد بن الفضيل بن غزوان الضبى من أصحاب الصادق عليه السلام أو محمد بن الفضيل الأزدى الصيرفى 


من 


ص :اا 


.” وسائل الشيعه /: 508 الباب لاه من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )١(-١ 


أصحاب الرضا عليه السلام الذى لم يوتّقء بل يرمى بالغلوه بخلاف ابن غزوان فإنه ثقه مع أن القيام فى الصف وحده يمكن أن 
يكون فى ضيق فى الصف المتقدّم. 


ودغوقك أن الراوي عن أبن الصباح الكنانى هو محمد بن القاسم بن الفضيل الأردى: ويقيب محمد إلى جذه الفضيل كما فى 
موارد متعدده عن مثله» وهو ثقه لا يخرج عن مجرّد الاحتمال. 


وممّرا ذكرنا يظهر الحال فيما رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن 
الرجل يقوم فى العنت وحف؟ قال ودلا رامن ناسينو المت وانجدا فل راسد كك 


نعم» لا بأس بالالتزام بجواز الوقوف فى الصف وحده مع ضيق الصفوفء سواء وقف وحده وراء الصفوف أخخذاً بقوله عليه 
السلام : صل خلف من تثق بدينه.(1) أو الوقوف عن يمين الإمام لما ورد فى موثقه سعيد الأعرجء قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن الرجل يأتى الصلاه فلا يجد فى الصف مقاماًء أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: «نعم» لا بأسء يقوم بحذاء 
الإمام080. 


ولا يبعد أن يقال: بكون الوقوف بحذاء الإمام أولى من الوقوف وحده وراء الصفوف. ففى روايه السكونى, عن جعفر عن أبيه 
قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تكونن فى العيكلء قلت: وما العيكل؟ قال: أن 
اه 


فل +18 


.١١7/ الحديث‎ 289 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 
من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟.‎ ٠١ ؟-(5) انظر وسائل الشيعه /: 209 الباب‎ 
.” وسائل الشيعه 8: 805 الباب /اه من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )( -* 


الصفوف وحدك. فإن لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الإمام أجزأه)(1). 


وقد وردت روايات فى صلاه العراه جماعه؛ فإن الإمام لا يتقدّم على المأمومين إلا بركبتيه» وربما ورد فى إقامه صلاه جماعه 


أخرى بعد انقضاء جماعه سابقه وعدم تفرق عده من المأمومين أن يصلى الإمام جماعه من غير أن يتقدّم على المأمومين. 


روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن أبى على؛ قال: كنا عند أبى عبداللّه عليه السلام 
فأتاه رجلء فقال: جعلت فداكك صلَينا فى المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض فى التسبيح فدخل علينا رجل المسجد 
فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلككء فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أحسنت ادفعه عن ذلكك وامنعه أشدّ المنع» فقلت: فإن دخلوا 
وأرادوا أن يميلواقنه حباغه؟ قال يزمرق فى نالحد المسجد ولا يبدو بهم إمام10). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبى 
عمير» عن أبى على الحرانى مثله0, وهذه الروايه وإن كانت ظاهره فى سقوط الأذان للجماعه الثانيه بنحو العزيمه؛ وأن الإمام 
فى الجماعه الثانيه لا يتقدّم على المأمومين إلا أنَّ أبى على الحرانى لم يثبت له توثيق» مضافاً إلى رفع الروايه التى نقلها الشيخ. 
إن طبقه الحسين بن سعيد لا تناسب نقلها عن أبى على بلا واسطه حيث ينقل أبو على عن أبى عبداللّه عليه السلام . 


والحاصل: أن الفتوى باستحباب قيام الإمام مع المأمومين فى الجماعه الثانيه 
ص 18٠١:‏ 


.١ وسائل الشيعه 807:4 الباب 8/8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
.٠١؟ تهذيب الأحكام : 20, الحديث‎ )1(-١ 


*- 00 من لا يحضره الفقيه :١‏ 0208 الحديث /17109. 


(مفسأله ): لأ يأسن بالحائل القصير الذى لا يمنع من المقافدة[ ١‏ رق احوال العدلق وان كان مانا هيا حال السجرد كقدار 


نعم» إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يتركك معه الاحتياط. 
ووجوبه مشكل جداً. 


كما أن الفتوى باستحباب قيام مأموم واحد عن يمين الإمام وجواز قيام المأمومين مع الإمام فى الصف الأوّل لا يخلو عن 
الإشكالء سواء أريد قيام المأمومين عن يمين الإمام ويساره مساوياً أو تأخر المأمومين من الإمام بشىء يسير لا يكون من خلف 
الإمام واللّه العالم. 


الكلام فى الحائل 


]١[‏ قد يقال: إِنّ الحائل _ يعنى عنوانه _ لم يرد فى شىء من الأخبار, وإِنّما الوارد فيها عنوان ما لا يتخطى. فإِنّ الموصول يصلح 
أن ينطبق على البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم» وكذا موقف الصف السابق ومسجد الصف اللاحق» ويصاح أن ينطبق 
على المانع بين مسجد المأموم وموضع وقوف الإمام أو بين الصف السابق ومسجد أهل الصف اللاحق. 

وقد ذكرنا فيما تقدّم أن ظاهر قوله عليه السلام إن ما ورد فى نسخه الكافى: «إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس 
ذلك الإمام لهم بإمام» وأىّ صفّ كان أهله يصلون بصلاه إمام وبينهم وبين الصف الذى يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلكك 
لهم؛ فإن كان بينهم ستره أو جدار فليست تلكك لهم بصلاه إلا من كان بحيال الباب». الحديث(١).‏ فإنه ذكرنا قوله عليه السلام : 
«فإن كان بينهم ستره أو جدار فليس ذلكك لهم بصلاه» 


18١:١ ص‎ 


)١(-١‏ الكافى ": 80 الحديث ع. 


الشّرح: 


الخ. ظاهر التفريع بما لا يتخطى وأنه يعم الستره بين الإمام والمأمومين» وكذا بين صفوف المأمومين. والتعبير بالستره ظاهره 
المانع من المشاهده كما أن عطف الجدار على الستره به أو ظاهره أن وجود الجدار بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف يمنع 
عن انعقاد الجماعه» حيث إِنْ الجدار ظاهره المانع من استطراق لا المانع عن المشاهده وعلى ذلكك فوجود الجدار على ما ذكر 
وإن اشتمل لثقب فى مواضع منه يرى الإمام أو الصف السابق من خلاله لا يفيد فى صحه صلاه الجماعه. 


نعم» لو كان الستره أو الجدار القصير إذا كان بحيث يتخطى بالخطوه المتعارفه فلا يضِرٌ وجودهما فى انعقاد الجماعه؛ لأنه يمكن 
فى الفرض لقصر الحائل الاستطراق والمشاهده. 


وعلى الجمله؛ الاللتزام بأنّ المراد من الجدار مثالا للستره ومن قبيل عطف الخاص على العام لا يمكن المساعده عليه بل ذكر 
السداز كلاه كوم عانها عن الاستوظر اقم واف ذل الرؤاود على ها نووف اهب الوسانا عن اللقدور اننا امر اماك عل 
إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلاه)(1) كون المراد ب_«ما لا يتخطى» البعد فى ذلكك, لأن عدم ما نعيه الحائل 
فى صلاه المرأه خلف الإمام لا ينافى كون المراد منه فيما قبل ذلكك الستره والحائل كما لا يخفى. 


وعلى الجملةة إذا فرض إقامة الجماعه فى داخل المستجد وكان كل جدان المسجد من تاحبه القبله يبحو الشبكهة وكات بات غير 


1١87١: ص‎ 


)١( -١‏ وسائل الشيعه: 8 : 46٠١‏ الباب 27 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”2 عن من لا يحضره الفقيه ١‏ : 788 الحديث 
عع11,. 


(مسأله ؟): إذا كان الحائل مثا يتحقق معه المشاهده حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا أو حال القيام لثقب فى أعلاه أو حال 
الهوى إلى السجود لثقب فى أسفله فالأحوط والأقوى[١]‏ فيه عدم الجواز» بل وكذا لو كان فى الجميع لصدق الحائل معه أيضاً. 
الناس وراء الجدار المشبكك وأرادا الاقتداء بالإمام المصلى مع المأمومين فى داخل المسجدء فإنه لا يحسب داخل المسجد مع 
صحن المسجد مكاناً واحداً ما لم يكن باب يفتح من جانب من الجدار المشبكك إلى داخل المسجد حتى يتم اتصال الصفوف 
التى فى صحن المسجد إلى الصفوف التى فى داخله ولو بواسطه شخص أو شخصين الذين يصلون عند من باب صحن المسجد 
إلى داخل المسجد المصحح كون داخل المسجد وخارجه أى الصحن مكاناً واحداً. 

وقد تلص ممما ذكرنا أن الحائل الذى يتخطى ولا يمنع عن المشاهده إلا عند السجود لا يكون مانعاً عن انعقاد الجماعه. 

نعم» لو كان مانعاً بحيث حال الجلوس أيضاًء ففى انعقاد الجماعه معه محل إشكال. وقد تقَّدم حكم الشكك عند الشكك فى 
اشتراط شىء فى انعقاد الجماعه وأنه لا بد من الاحتياط حتى يحرز الجماعه. 

]١[‏ لما ذكرنا من أن المانع عن جواز الاقتداء ليس مجرّد عدم المشاهده. بل الحائل الذى لا يمكن معه الاستطراق مانع عن 
انعقاد الجماعه» كما يدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم قوله عليه السلام من بطلان الصلاه فى جانبى المقاصير التى أحدثها الجبارون» 
فإن المحكى ويقتضيه الاعتبار كون جانبيها مشبكه؛ والحكم بالبطلان فى الصلاه فى جانبيها يقتضى كون الحائل بنفسه مانعاً 
لابعنوان الستره. 


وممما ذكر يظهر أيضاً عدم جواز الاقتداء فيما كان الحائل زجاجاًء إن الزجاج 


ص رن 


(مسأله *): إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من وراءه فالأقوى عدم جوازه للصدق. 

(تسالة :08 لا ياس بالظلمه والغبار ونحوهماء ولا تعدّ من الحائل[١]‏ وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع فى الجماعه. 
(مسأله ه): الشباك لا يعد من الحائل» وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب[1؟] بل المنع فى هذه الصوره لا 
يخلو عن قوه لصدق الحائل معه. 

الشّرح: 


غايته أن لا يكون من الستره لحكايته لما من وراءه» ولكن لا يخرج عن عنوان الحائل. وسيجىء مزيد توضيح لذلكك فى المسأله 
الثامنه. 


[1] يل :لاقنت بالطلمه :والقبان وتعوكما» لأنها لذتعد من اذه انما 

وبتعبير آخر: الظلمه والغبار كما لاتعدّان حائلاء كذا لا تعدان من الستره أيضاً. وأيضاً يظهر فى اعتبار عدم الستره والحائل بين 
[1] وقد قيد فى كلمات الأصحاب الحائل المانع بالذى يمنع عن المشاهده. ويتفرع عليه بأنّ الشباكك لا يكون مانعاًء ولكنّ الظاهر 
أنَّ الحائل مانع عن انعقاد الجساغة فنا إذا كان العائل الا سخطى .ونا إذا كان مدان شيل الأزندا مه ولكن مقدار 
يتخطى فلا بأس به ولا يضرٌ عدم المشاهده فى السجود للإمام أو لأهل الصف المتقدّم أخذاً بظاهر تحديد المانع أيضاً بما لا 
يتخطى به. 

وبالجمله» الجدار المشبكك إذا كان بما لا يتخطى به لا يصبحح الجماعه. بل بلا اتصال ولو من باب لداخل المسجد أو مكان 


العئلاة لتكون العفزق التى وراء النصلى فى اذلكه :الات وؤاءة أو هق ححائتيه فضا بالداعليع ويفة تكاة داقل التسيحد أو 
خارجة مكانا والهدا. 


ص 18 


( مسأله *): لا يقدح حيلوله المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدّم الحائل لم يدخلوا فى الصلاه إذا كانوا 


متهتئين لها[ .]١‏ 


(مسأله 7): لا يقدح عدم مشاهده بعض أهل الصف الأوّل[1] أو أكثره للإمام إذا كان ذلكك من جهه استطاله الصفء ولا أطوليه 
الصف الثانى مثلاً من الأوّل. 


(مسأله 8): لو كان الإمام فى محراب داخل فى جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين 
الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم["] وكذا الحال إذا الشّرح: 


]١[‏ كما عليه السيره المتشرعه؛ ولو اعتبر دخول أهل الصفوف فى الصلاه بالترتيب كما أمكن الجماعات التى تكون الصفوف 
فيها كثيره حتى فيما كانت الصفوف قصيره فضلا عما إذا كانت طويله جدًاً. 


[1] ذكر قدس سره : أنه لا يعتبر أن يرى المأموم فى الصف الأوّل الإمام» كما إذا كان الصف الأول طويل جداً لا يرى من يقف 
فى آخر الصف من طرفيه الإمام. فإنٌ المعتبر من الجماعه اتصال الصف بأن يرى أهله إلى أن ينتهى إلى من يرى الإمام سواء. 
فى الصف الأول أو فى الصفوف المتعاقبه. فإنٌ فى كل صف ينتهى الواقف إلى من يرى الإمام ولو بواسطه من يصلى فى 
الصفوف المتقدمه. ولولا كفايه الاتصال كذلك لبطلت الجماعه بالإضافه إلى أهل الصف الثانى فضلاً عن الصفوف المتأخره. 
وبهذا يظهر عدم رؤيه أهل الصف الثانى لإطالته الإمام لا يضرٌ بصلاه الجماعه كما فى استطاله الصف الأوّل. 


["] الظاهر أنَّ ما ذكر الماتن من الاحتياط الاستحبابى فى تركك هذه الصلاه من الجماعه؛ لما ذكر بعض من أن المستفاد مما ورد 


فى صحيحه زراره عن 


ص :186 


زادت الصفوف إلن باب المسجد فاقندى من فى خارج المسجد مقابال للباب ووقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحه صلاه 
الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبه إلى الجانبين. 


(مسأله 9): لا يصح اقتداء مَن بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه[١]‏ الشّرح: 


أبى جعفر عليه السلام قال: إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام ستره أو جدار فليس تلكك لهم بصلاه إلا من كان حيال الباب» قال: 
وقال هذه النقاضتين :انما أخداتها الجاروة و لس تمن سك خلتيا مسد ا سب امن فيا عمللا الخد 11 ذفان اناد من 
صلَّى حيال الباب من المصلين فقط يقتضى أن لا تصح صلاه غيره ولو كان ممّن يصلّون على جانبى المصلى حيال الباب» ولكن 
لا يخفى أن مراده عليه السلام أن الصلاه جماعه التى كانت تبدأ من جانبى المقاصير حتى من كان بحيال الباب يصلى بتلكك 
الجماعه بدوه من جانبى المقاصير كانت محكومه بالبطلان» والإمام عليه السلام قد قال: وليس لمن صلى خلف المقاصير مقتدياً 
بصلاه من فيها صلاه. راجع إلى تلكك الجماعه. ومراده أنْ شرط الجماعه إِنّما يكون فيمن بحيال الباب لا أن صلاته فى تلكك 
الحباعة عه فلل كا لا مكلو 


وعلى ذلك. فإن بدو صلاه الجماعه بسائر شروطها ممّن هو واقف حيال الباب فالصحيحه غير ناظره إلى ذلكك, فتدبر. فلا مورد 
للاحتياط أيضاً وتصحح الصلاه جماعه فى الرواق متصللا بالجماعه التى تبدأ فى الحرم خلف الضريح المباركك أو خلف قبر الإمام 
بلا إشكال. 


أوضحنا ذلكك فيمن يصلى من جانبى 


ص :18 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: /601 الباب 84 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


وبين من تقدّمه إلا إذا كان متصلاً بمن لم تحلّ الأسطوانه بينهم» كما أنه يصِح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه 


وبين من تقلفة حائل مانع. 
(مسأله :20١‏ لو تجدّد الحائل فى الأثناء فالأقوى[١]‏ بطلان الجماعه ويصير منفرداً. 


التاسييي أقا لو لقنا و لو سح حجانو اجنو كبا لو كا كذابه اكت كالابطر الد وو قد على يحقه اللي الألعر ااانا يعد 
وبين المصلين إلى آخر الصف الذين يرون الصف الأوّل الذى يرى عده منهم الإمام أو من وقف على يساره مصلّ لا حائل بينه 
وبين أشخاص يرون الصف الأول الذى لا حائل بينهم وبين الإمام. 


وبالخلم إذا كانت سماعه رصيلوة حلت جدار ولك كانوا يسصاوة يون أحد الجاتيك إلى التضليح الذي برويث الصفرك 
المتقدمه الذين يرون الإمام ولو بوسائط» كما هو الحال فى المصلين فى الرواق من العتبات المقدسه المتصلين بالصفوف الواقعه 
فى باب الرواق الذين يتصلون إلى الجماعه المنعقده داخل الحرم الشريف صحت جماعتهم, وإنما يحكم ببطلا-ن جماعه 
المصلين فى الأسطوانه إذا كانت الأسطوانه نظير المقاصير التى أحدثها الجبارون بأن يصلون جماعه داخل تلكك الأسطوانه 
الخالى وسطها ولم يكن لهم اتصال بالمصلين خارج تلكك الأسطوانه أصالا كما فرضنا فى المقاصير الوارده فى صحيحه زراره 
المتقدمه. 


[١]وذلك‏ فإِنّ المستفاد من صحيحه زراره المتقدمه التى رواها المشايخ الثلاثه12) أن الموجب لبطلا-ن الجماعه كون مالا 
خط بدوسوام كاش يعدا أو ساك مانع غن اتعقاذ الجماعد سواء حدث أثاء ضلاه الجماغه أو كان من الأول. 


ص اا 


١-(١)الكافي‏ :88" الحديث ؟؛ وتهذيس الأحكام ": 7ه الحديث 48 وم لا بحضره الفقيه ١‏ : 988 الحديث .1١158‏ 
فى 1 وتهل يب م6 ١‏ من 3. بتحخصرة القفر 3 


(مسأله :)١١‏ لو دخل فى الصلاه مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصيح جماعه. فإن التفت قبل أن يعمل ماينافى 
صلاه المنفرد تم منفردا وإ بطل ت[ ]١‏ 


( مسأله :)3١‏ لا بأس بالحائل الغير المستقرٌ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك[ ؟] نعم إذا اتصلت المارّه لا يجوز 


وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئلٍ. 


وما بقالة .من الضراقيا"ننا اذا كام لا محطى دمن الأعدات لا مكق السافده عله خصوفا اذكه ماه كدقيا من بكر 
فإن الستره تعمّ الساتر الذى يمكن رفعه فى الأثناء أو وضعه فى الأثناء. 


]١[‏ وليكن المراد مما ينافى صلاه المنفرد ما يوجب بطلان صلاه المنفرد عمداً وسهواً كتعدد الركوع باعتقاد أن الصلاه جماعه. 
وأما إذالم يرتكب ذلككء بل تركك القراءه فى الركعتين الأولتين باعتقاد الجماعه. فإنّ الظاهر صحه صلاته منفرداً حتى فيما إذا 
التفت إلين بطلان الجماعه بعد الصلاه لجريان حديث: (لا تعاد/)(١)‏ بالإضافه إلى تركف القراءه. 


[؟] فإن الظاهر من ذكر الجدار فى الصحيحه كما ذكرنا سابقاً ما يمنع عن الاستطراق فلا يشمل مرور شخص أو حيوان ونحو 
ذلك. 


نعم» إذا كان فى البين اتصال الماده فلا يبعد أن يشمله الستره فإنّ المانع وإن لم يكن مع استمرار المرور ثابتاً إلا أن المنع عن 


الرؤيه مستمر. 


ص :ىما 


./8 الا _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(سيأله 1): لو شكك فى -حدوث البحائل فى الأثناء بتى على عذهه[ ١‏ [وكذا لو شكك قبل الدخول :فى الصلاه فى حدوثه يعد سيق 
عدمه. وأما لو شكك فى وجوده وعدمه مع سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمثنان بعدمه. 


(مسأله ؟3): إذا كان الحائل مثا لا يمنع عن المشاهده حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض 
زواله حال الركوع أو الشّرح: 


]١[‏ كما إذا كان فى أوّل الصلاه اتصال الصفوف وعدم الحائل الذى يقطع الاتصالء وشكك فى حدوثه أثناء الصلاه» فيستصحب 
بقاء عدم الحائل واتصال الصفوف. وكذا فيما إذا شكك من أوّل الصلاه فى وجود الحائل وعدمه كما إذا شكك فى حدوث حائل 
بين المأموم والإمام حيث يكون عدم الحائل بينهما كافياً فى صحه الجماعه بينهما. 


وبالجمله» إذا كان قاطع اتصال الصفوف منحصراً فى احتمال وجود الحائل ولم يكن سابقاً فى أوّل الصلاه يجرى الاستصحاب 
فى ناحيه عدم حدوث الحائل» ولكن إذا شكك فى الحائل واتصال الصفوف فمجرد إحراز عدم الحائل تعبداً لا يكفى فى صحه 
الجماعه وإحراز اتصال الصف إلأ إذا شكك فى الحائل بين المأموم والإمام فقط دون الاتصال فى الصف الأ-خير فإنه 
بالاستصحاب فى عدم الحائل بين الإمام والمأمومين فى ذلكك يحرز صحه جماعتهم. وأما إذا لم يعلم الحاله السابقه للحائل» كما 
فى تبادر الحالتين والشكك فى التقدّم والتأخر لابد فى إحراز صحه الجماعه من الوثوق بعدم الحائل فعللً؛ لما ذكرنا من أنَّ 
الواجب هو طبيعى الصلاه والجماعه مستحبه» فمع إحرازها مقتضى الأصل المتقدّم لزوم إحراز أن القراءه على الإمام؛ وعند 
الشكك فى عدد ركعات الصلاه إحراز جواز رجوع كل منهما إلى الآخر. 


ص :184 


الجلوس غل خرن عه الدخرلكقى الغلا قهوجياة] ]١‏ والأبحرط كونه انعا رن الأول و كذ المكسى لميتدق وجوه الجائل 


]١[‏ والأظهر فى الفرض عدم جواز الجماعه المفروضه؛ لأنْ مقتضى صحيحه زراره المتقدمه مهما كان فى الصلاه ستره لا تكون 
تلك الصلاه لهم بصلاه» والمفروض أنه كان عند ابتداء الصلاه بالإضافه إلى ركوعها والجلوس للتشهد سترهء وكذلكك فى 
العكس عند الركوع والجلوس لم يكن ستره ولكن كانت بالإضافه إلى القيام إلى الركعه الثانيه» والستره نظير جمله من 
المشتقات يكفى فى صدقها إمكان فعليه المبدأ أو قابليته له فلاحظ. 

ولكن لا يخفى أنه لا يعتبر فى صحه الجماعه وانعقادها مشاهده الإمام أو الصف المتقدّمء بل يكفى اتصال الصفوف بالمعنى 
المتقدّم» وإذا كان فى البين اتصال تحققت الجماعه. وإن لم يشاهد جميع الصف المتقدّم الإمام أوجل الفيف الضاخر رأف كان 
فى البين اتصال الصفوف بالمعنى المتقدّم. 

وبالجمله» الحائل المفروض فى المسأله مع اتصال الصفوف لا بأس بهء ومع عدم الاتصال لا تصح الجماعه وإن شاهد المصلين 
الإمام والصفوف. 


وبالجمله. ما ذكر الماتن من كون الحائل المزبور مانعاً ما إذا فرض المانع ساتراً بين الإمام والمأمومين الذين هم واسطه فى 
اتصال المأمومين بالإمام» وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إن صِلَى قوم بينهم وبين الإمام ستره أوتحداز 
فليس تلكك لهم بصلاه إلا من كان حيال الباب» الحديث(1). 


١5١: ص‎ 


.١ الباب 09 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ ,2٠1/ : 8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله :)١0‏ إذا تمت صلاه الصف المتقدّم وكانوا جالسين فى مكانهم أشكل بالنسبه إلى الصف المتأخَر لكونهم حينئذٍ حائلين 
غير مصلّين[١]‏ نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فى صلاه أخرى لا يبعد بقاء قدوه المتأخرين. 


الشّرح: 


الاقم الكافرض المشا ف جود اللرلى: أنه إذا تّت صلاه أهل الصف المتقدّم لكونهم مسافرين يكونون بعد إتمام 
صلا-تهم قصراً مع كونهم جالسين فى مكانهم حائلين بين الصف المتأخر والصف المتقدّم من صف المسافرين» وقال الماتن 
قدس سره : إن كونهم حائلين مع جلوسهم فى مكانهم ما إذا لم يقوموا من مكانهم فوراً بأن يدخلوا فى صلاه الإمام بقصد صلاه 
اعرم م اداه كالعصر أو العشاء أو القضاء. وأمّا إذا قاموا فوراً ودخلوا فى الجماعه لا يبعد عدم حسابهم حائلاا حيث كان 
افتراقهم عن الإمام اسان وم دشرلي اق عياف اخرض عر الاسام وتعد ارسق الندائل ى لمعي وق اله كاعر انيد 
الحائل هو استقراره لا افتراق عن الإمام دقيقه أو دقيقتين كما تقدّم. 


والكلا-م فى المقام الثانى الذى تعرض الماتن له فى المسأله التاسعه عشره: أن مع إتمام أهل الصف المتقدّم صلاتهم لكونهم 
مسافرين يحصل البعد ما بين أهل الصف المتأخر مع أهل الصف المتقدّم على صف المسافرين بما لا يتخطى» وقد دلت صحيحه 
زراره التى رواها المشايخ الثلاثه: أنه إذا كان بين الإمام وأهل الصف المتقدّم أو بين الصف المتقدّم واللاحق عليه بما لا يتتخطى 
فلا تكون تلك الصلاه لهم(1). وبعض الأصحاب التزموا بمبطليه هذا المقدار من البعد من غير فرق بين كون 


ص :151 


.38 وتهذيب الأحكام *: 7ن الحديث‎ 21١55 885"؛ الحديث‎ : ١ الكافى ": 788 الحديث ©» ومن لا يحضره الفقيه‎ )1(-١ 


(مسأله 18): الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز[ ]١‏ معه الاقتداء. 
(مسأله :)١17‏ إذا كان أهل الصفوف اللاحقه غير الصف الأول متفرقين[1] بأن 


الصف للمسافرين الذين تمت صلاتهم بعد إتمامها قصراً دخلوا فى صلاه الإمام فوراً أم لا بخلاف مسأله الحائل» ولكن لا يخفى 
أن المبطل من البعد أيضاً ما كان مستقراًء وأما البعد غير المستقر كما إذا دخلوا فى صلاه الإمام بنيه صلاه أخرى يكون البعد 
المزبور كالبعد فى التأخير فى الدخول إلى الصلاه بعد تكبيره الإحرام من الإمام وإن لم يدخل فى الصلاه أهل الصف المتقدم. 


هذا كله فى إتمام صلاه جميع أهل الصفء وأمًا مع بقاء بعضهم مصلين وتحقق الاتصال المعتبر بهم فلا تضر بصحه الصف 
المشأخر عن ضف المسافرين» ححيث إن فى البين اتصالا بوساطه المعليى الحافبية في المت المتقيدم المفروض كون عده 
منهم المسافرين القاعدين بعد إتمام صلاتهم قصرأء بخلاف ما كان تمام أهل الصف مسافرين بحيث يكون عدم قيامهم فوراً 
للدخول فى صلاه الإمام ولو بنيه صلاه أخرى موجباً لانفراد صلاه أهل الصف المتأخر عن صفهم كما تقدّم. 


]١[‏ وذلكك لصدق الستره عليه حيث يكفى فى صدق هذا العنوان كونه ساتراً العين وأن يرى الشبح من وارئه. 


نعم» فى بعض الموارد لا يكفى ستر العين من دون ستر الشبح كما فى موارد ستر المرأه نفسها عن الأجنبى» حيث إِنَّ الغرض من 
وجوب الستر عليها التحفظ من النظر إليها بما يناسب عفتها وكذا فى نحو ذلكك من الموارد. 


الفصل والبعد المانع فى اتصال صفوف الجماعه 
[ا] التقروقن قن البي الها اتضال المقتلين فى الضف الأول بيك ديق أله 


١97: ص‎ 


كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوه التى تملأ الفرج؛ فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم 
يكن إلى جانبهم أيضاً متصللا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصحٌ اقتداؤهم؛ وإلآ صخ وأما الصف الأوّل 
فلابد فيه من عدم الفصل بين أهله. فمعه لا يصح اقتداء من بَعٌد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع. 


من جهتى اليمين أو اليسار إلى الإمام أو من يراه» ولكن أهل الصف المتأخَر بل جميع الصفوف المتفرقه كانوا متفرقين بأن كان 
الفصل بين كل من يصلى فى الصف المتأخر مع المصلى الآخر فيه ممما لا يتخطى بأن كان أزيد من الخطوه التى تملأ الفرجء فإن 
لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع» ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصللا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد 
المانع من أهل الصف المتقدّم لم يصح اقتداؤهم بأن لا يكون من يصلى فى الصف المتأخر متصلا من أحد أطرافه الثلاثه أى 
البعين او التاق أو القدام إلى الصف الأول يبطل اقتداؤه وإن تحقق الاتصال من إحدى جهاته صحٌ اقتداؤه. وقد تقدّم بابق 
ذكر كفايه الاتصال بالصف الأول من إحدى الجهات الثلاث» ولو لم يكبٍ ذلكك لكانت صحه الصفوف اللاحقه محل تأمّل» 
بل منع هذا بالإضافه إلى الصفوف المتأخره وأما بالإضافه إلى الصف الأول فيعتبر أن لا يكون الفصل بين المصلين فيه متفرقين 
بعضهم ممّن يتصل بالإمام بأزيد من الخطوه, وإلآ-لم يصح اقتداؤه مع الفصل المانع» كما إذا تبقض أهل الصف الأوّل على 
قسمين؛ بعضهم واقفين خلف الإمام من غير بُعد مانع بينهم؛ ولذا تصحح جماعتهم, والبعض الآخر بينهم وبين البعض المفروض 
ولا بُعد مانع فلا تصح جماعتهم؛ لعدم اتصالهم بالإمام. 


١: ص‎ 


(فسأله :)الى عجذه العد فى أككام الصالةة للق الجباعه[ ]١‏ وضبان مقرداء وإن لم يلتفت وبقى على نيه الاقتداء فإن أتى بما 
ينافى صلاه المنفرد من زياده ركوع _ مثا _ للمتابعه أو نحو ذلك بطلت صلاته والاسرضية 


(مسأله 19): إذا انتهت صلاه الصف المتقدّم من جهه كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد 
إلا إذا عاد المتقدم[؟ [إلى الجماعه بلا فصلء» كما أن الأمر كذلكك من جهه الحيلوله أيضاً على ما مرّ. 


الشّرح: 


]١[‏ ذكر الأصحاب قدس سرهم اشتراط عدم البعد بين الإمام والمأموم كاعتباره فى صحه جماعه الصفوف على ما تقدّم؛ وكما 
أن عدم البعد معتبر فى انعقاد الجماعه فى الابتداء كذلكك بقاء عدم البعد معتبر فى بقاء الجماعه» وعليه فمع اختلال هذا الشرط 
فى الأثناء تبطل الجماعه وتصير الصلاه فرادى؛ لما تقدّم من أن الجماعه أمر مستحب زائد على طبيعى الصلاه التى تعلق بها 
الأمر؛ ولذا لا تكون مع عدم تحقق الجماعه إلا طبيعى الصلاه. 


ولا تحتاج كون الصلاه فرادى إلى نيه الانفراد» ويعبر بالانفراد فيما لا تتحقق عنوان الجماعه فى الصلاه. وإذا تجدّد البعد وبطلت 
الجماعه تكون الصلاه فرادى؛ سواء التفت المصلى أم ل“ فإن لم يتحقق منه ما ينافى صلاه المنفرد» سواء كان مع الالتفات 
وعدمه كتعدد الركوع لتبعيه الامام صحت صلاته فرادى ونقص القراءه لا يضرٌ لحديث: «لا تعاد»1). وإن تحقق مع عدم التفاته 
لبطلا-ن الجماعه المنافى لصلاه المنفرد بطلت صلاته حتى منفرداًء ومثله ما إذا شكك المأموم الغافل عن بطلاان جماعته فى 


0 


[1] وقد تقدّم ما في المسأله فى ذيا المسأله الخامسه عشره فراجع. 
م ما فى د عسرة» حراجع 
ص 1١95:‏ 


.8 ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ "ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله :2٠١‏ الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم فى الصلاه لا يضرٌ بعد كونهم متهّئين للجماعه. فيجوز لأهل الصف المتأخر 
الإحرام قبل إحرام المتقدم[١‏ [وإن كان الأحوط خلافه» كما أن الأمر كذلكك من حيث الحيلوله على ما سبق. 


(مسأله :)7١‏ إذا علم بطلان صلاه الصف المتقدّم تبطل جماعه المتأخرين من جهه الفصل أو الحيلوله[ ؟] وإن كانوا غير ملتفتين 
للبطلان» نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحه ولا يضِرّء كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحه بحسب تقليدهم 
وإن كانت باطله بحسب تقليد الصف المتأخر. 


]١[‏ وكما أن فى حدوث البعد الحاصل من كون أهل صف مسافرين ورجوعهم إلى الاقتداء بالإمام فوراً لا يحسب البعد المزبور 
أمراً مستقرأء كذلكك فى عدم دخول أهل الصفوف المتقدمه وفرض دخول المتأخرين فى الصلاه مع كونهم متهيئين لا يكون 
[1] ذكر قدس سره : أنه إذا أحرز بطلان صلاه الصف المتقدّم تبطل جماعه الصف المتأخَر؛ لحصول البعد الموجب له بين الإمام 
والصف المتأخر؛ ولحصول حيلوله الصف المتقدّم المحرز بطلا-ن صلاتهم بين الإمام والصف المتأخرء كما إذا كانت الجماعه 
التعلوة فن الص الأول وظيفتهم وضوء الجبيره لصلاتهم؛ ولكن دخلوا فى صلاتهم بالتيمم» فإنه تبطل صلاه الصف المتأخر 
جماعه وتصير وظيفتهم الفرادى. 


ويترتب على ذلكك فإن لم يكن منهم من يأتى فى تلك الصلاه ما ينافى صلاه المنفرد كتعدد الركوع أو ترك القراءه مع التفاته 
إلى بطلان صلاه الصف المتقدّم يحكم ببطلان صلاته أيضاًء وإلا تصيح صلاته منفرداً مع التفاته من الأول إلى بطلان صلاه 


١0: ص‎ 


(مسأله 7 :لا يضرٌ الفصل بالصبى المميّز ما لم يعلم[١]‏ بطلان صلاته. 
الصف المتقدم. 


هذا فيما إذا أحرز بطلان صلاتهم» ولو احتمل أهل الصف المتأخَّر صحه صلاه الصف الأوّل بأن كان تيممهم بعنوان الاحتياط. 
وإلآ كانوا قبله متوضئين بوضوء الجبيره فلا يحكم ببطلان الجماعه» بل يحكم بصحتها بحمل جماعه الصف الأول بالصحه؛ بل 
لو كان الصف الأوّل يرون صحه صلاتهم بالتيمم بحسب اجتهادهم أو تقليدهم ويرون أهل الصف المتأخر وظيفتهم وضوء 
الجبيره لا يحكم ببطلان الجماعه؛ لأن مادلٌ على مانعيه البعد أو مانعيه الحائل ينصرف عن هذه الصوره التى يرون أهل الصف 
الأول وظيفتهم فى الجماعه والفرادى مع الجبيره المفروضه التيمم. 


كيف لا يحكم فى هذه الصوره بصحه الجماعه؟ وقد قامت السيره الثابته على صحه الجماعه؛ ولو كان بعض أهل الصف 
معتقدين ببطلان صلاه بعض الصف المتقدّم» ولكن لا يرون بطلان صلاتهم» كما يشهد بذلكك صحه صلاه الجماعه فى مسجد 
الكوفه مع بعض المصلين أو أكثرهم من العامه. 


والمتحصل: أنه إذا كان الصف المتقدّم بحسب اجتهادهم أو تقليدهم بانين على صحه صلاتهم فاعتقاد أهل الصف المتأخر 
بطلان صلاتهم بحسب اجتهادهم أو تقليدهم لا يمنع عن جواز الاقتداء بتلك الجماعه» فلا يحسب الصف المتقدّم لا حائلا ولا 
موجباً لبعد الصف المتأخر عن الصف المتقدَّم الواسطه فى الاتصال. 


[١]لا‏ ينبغى التأمل فى أن الفصل بالصبى المميز بناءَ على مشروعيه صلاته لا يضرٌ ولا ينقطع به الاتصال المعتبر فى صحه صلاه 


١: ص‎ 


أساله ©؟ إذا سكم فى حمدوث التعداق الأعاء ب على عدم[ ١‏ ]وان شك ف فسققه مق الأرل وجي انراق ديه إلا أن 
يكون مسبوقاً بالقربء كما إذا كان قريباً من الإمام الذى يريد أن يأتم به فشكك فى أءنه تقدّم عن مكانه أم لا. 


الشّرح: 


نعم, بناءَ على أنَّ صلاه الصبى تمرينيه ولا مشروعيه لصلاته قيل أيضاً كذلك؛ لما ورد فى روايه أبى البخترى» عن جعفرء عن 
أبيه أن علياً عليه السلام قال: «الصبى عن يمين الرجل فى الصلاه إذا ضبط الصف جماعه» الحديث(1). حيث إِنَّ ظاهرها تحقق 
صلاه الجماعه بصلاه الصبى عن يمين الإمام وإن قيل بكون عباداته تمرينيه» ولكن ظاهرها كون صلاه الصبى مشروعه تتحقّق بها 
صلاه الجماعه لا أنه مع الصبى تتحقق صلاه الجماعه ولو لم يكن يصلىء هذا مع ضعف الروايه وعدم صلاحها للاعتماد عليها. 


نعم لو أظهر الصبى صحه صلاته وجماعته فلا يبعد عدم بطلان جماعته كما تقدّم فى المسأله السابقه. 


]١[‏ المفروض فى المسأله عدم البعد المضرٌ فى ابتداء صلاه الجماعه؛ ويشكك فى حدوثه فى أثنائها يجرى الاستصحاب فى أنّ 
عدم البعد المضر باق كما كان. وبعباره أخرى: يجرى الاستصحاب فى بقاء الاتصال المتحقق فى أوّل صلاه الجماعه وإن شكك 
فى أثناء صلاه الجماعه فى كون البعد المضدٌ كان فى أوّل الصلاه أم لا وجب إحراز عدمه ولو بعد إتمام تلكك الصلاه رجاءًء 
والفحص عن حال البعد وعدمه بعدها ليحصل له الاطمئنان أو قول الثقه بعدم البعد ولا تجرى أصاله عدم البعد من غير الحاله 
السابقه. فإنَ أصاله عدم البعد تحتاج إلى إحراز الحاله السابقه 


ص :/ا ١‏ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: ١8”؛‏ الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 5» ونحوها روايه إبراهيم بن ميمونء الحديث ه. 


(مسأله 75): إذا تقدّم المأموم على الإمام فى أثناء الصلاه سهواً أو جهلل أو اضطراراً صار منفرداً[١]‏ ولا يجوز له تجديد الاقتداءء 
نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته. 


وإلاً فلا مجرى لها. وقد تقدم سابقاً عدم رجوع الشكك فى الفرض إلى المانعيه للصلاه لتجرى أصاله البراءه فى مانعيتهاء فتدبر. 


واستثنى من وجوب الإحراز ما إذا كان الشخص قريباً إلى من يريد أن يأتم به. واحتمل أنْ الذى يريد أن يأتم به تقدّم مقداراً من 
موقفه بحيث حصل ما بينهما البعد المضرء ولكن لا يخفى أن ما ذكر فى الاستثناء يرجع إلى الاستصحاب فى بقاء من يريد أن 
يأتم به فى مكانه الأول ويثبت به وقوع صلاته خلفه مع عدم البعد المضرء بناءً على اعتبار أصاله عدم المانع أو أنه مع الشكك فى 
تحقق المانع من الجماعه يحرز شرط تحقق الجماعه بإحراز الحاله السابقه وجريان الاستصحاب فيها. 


فى تقدم المأموم على الإمام 


]١[‏ وذلك فإنٌَ صلاه الجماعه فى جماعته مشروطه بتقدّم الإمام على المأموم, وإذا تقدّم المأموم على الإمام فيها سهواً أو جهلل 
أو اضطراراً فقد تخلف شرط الجماعه فيصير المأموم فى صلاته منفرداًء ولكن ذكر الماتن أنه لو رجع المأموم فوراً إلى خلف 
الإمام من غير الا-نحراف عن القبله فلا يبعد الحكم بصحه صلاته جماعه نظير ما تقدّم من رجوع المصلين المسافرين إلى 
الدخول فى الجماعه فوراً حيث لا يبطل بانفرادهم مع هذا النحو من الرجوع صلاه الصف المتأخر الذين هم غير مسافرين. وكذا 
تقدّم أيضاً جواز دخول أهل الصف المتأخر بالصلاه قبل إحرام الصف المتقّدم إذا كان الصف المتقدّم متهيئين للدخول فيهاء 
وكان ما دل على تقدّم الإمام على المأموم ينصرف عن تقدّم المأموم قهراً أو سهواً أو جهلا مع رجوعه إلى 


١: ص‎ 


(مسأله :)١8‏ يجوز على الأقوى الجماعه بالاستداره حول الكغيه[١]‏ والأسحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائره» 
وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلكك إلى الكعبه» وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائره وأقربيته مع ذلكك إلى الكعبه. 


الشّرح: 


خلف الإمام فووا ولكن دعوى الانصراف بلا وجه؛ فإن ظاهر اعتبار وقوف المأمومين خلف الإمام عدم الفرق بين الابتداء وأثناء 
الجماعه والتخلف يوجب بطلا-ن الجماعه؛ ولا يقاس ذلك بما تقدّم فإنْ المبطل فى الحائل والبعد هو المستقر منهما على ما 
صلاه الجماعه حول الكعبه 

]١[‏ قد تقدّم فى مباحث القبله أنّ المشهور عند الأصحاب أنّ المشاهد للكعبه قبلته الكعبه ولكن لا بعينها بحيث لو زالت الكعبه 
لا سمح الله لم يكن فى البين قبله» بل القبله فى الفرض قبله من موضعها من تخوم الأرض إلى عنان السماءء كما يستفاد ذلكك 
من موثقه عبداللّه بن سنانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجلء قال: صليت فوق أبى قبيس العصرء فهل يجزى ذلكك 
والكعبه تحتى؟ قال: انعم » إنها قبله من موضعها إلى السماء»)(١).‏ ويؤيدها مرسله الصدوق قدس سره فى الفقيه» قال: قال الصادق 
عليه السلام : «أساس البيت من الأرض السابعه السفلى إلى الأرض السابعه العليا»(؟). 


وقد نوقش فى الروايه من حيث السند بأنْ الراوى عن على بن الحسين بن فضال الذى يروى عنه هو على بن محمد بن الزبير» ولم 
يثبت له توثيق ففى النتيجه لا تكون الروايه معتبره» ولم يذكر هذا أنه أخبرنا بروايات على بن الحسن الطاطرى 


1١19: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه *: #4 الباب 18 من أبواب القبلهء الحديث الأوّل. 


؟- (1) من لا يبحضره الفقيه ؟ : 2752 الحديث 17؟. 


أخمد و غعدون ف عن أبن الحسى علج بخ محمد بن الوبين القرشى وهق على بق الحسق بن فقال وان الملكك أحمة بن عم بد 
كيسبه النهدى جميعاً عنه أى على بن الحسن الطاطرى. 


اقول لكف القاض لقن نعل حت الخد علاط زدي تون قاف زافق ) وياد العسيية عن انه كاه كن الاناسه ااانه كات نقد 
كما ذكروا فى الرجال» وعدم ثبوت التوثيق لأحمد بن عمر بن كيسبه لا يضرٌ لكفايه روايه على بن الحسن بن فضال بوحده عن 
الطاهرى» ويبقى على بن محمد بن الزبير» والبحث فى الفقه مكرر فى أن على بن محمد بن الزبير من المعاريف ولم يذكر له 
قدح ويعلم من ذلكك مع اشتهار كونه راوياً لكتب على بن فضال أنه كان ثقه فى الحديث. 


وكيف كانء لا ينبغى التأمّل فيمن يصلى فى المسجد الحرام أن عليه استقبال الكعبه» ولو صلوا جماعه فيه بحيث تكون الصفوف 
مستقيمه وبعض المصلين غير مستقبل للكعبه فلا وجه للالتزام بصحه الجماعه بالإضافه إلى هؤلاء؛ ولذا التزموا بصحه الجماعه فيه 
إذا كان وقوف الصفوف بالاستداره بحيث تكون الصفوف مستقبله للقبله» ويتمسكك فى صحه الجماعه كذلك بالسيره المستمره 
القائمه على إقامه الجماعه فى المسجد الحرام كذلك. 


ولكن لا يخفى ما فى الاستدلال بالسيره المشار إليها فإنه لم يحرز كون الجماعه التى تقام فى أطراف البيت الحرام مورد الإمضاء 
من الشارعء فإن البيت الحرام وإقامه الجماعه لم تكن فى المسجد الحرام من الشيعه؛ ولو كانت الصلاه فى بعض الشيعه فى 
جماعتهم كانت تقيه وفى الحقيقه كانت صلاتهم فرادى؛ ولذا تقدّم لزوم القراءه فى صلاتهم ولو إخفاتاً ولو بنحو حديث 


النفس» بل مقتضى الاستداره بنحو الجماعه 


٠٠١: ص‎ 


كون المأموم مقدّماً على الإمام» بل المأموم واقفاً قبال الإمام فى منتهى الدائره إذا التزم بجواز الجماعه حول الكعبه بحسب 
الدائره التى مركزها وسط الكعبه التى أنها مبنيه على نحو المربع المستطيل. والذى يمكن الاللتزام به وقوف المأمومين حول 
الكعبه فى أحد جوانب البيت لا بنحو الاستداره» بل بنحو يكون موضع الإمام أقرب إلى البيت من المأمومين بحيث لا يتقدّم أحد 
من المأمومين على الإمام؛ بل يتقدمهم الإمام, فإنْ الجماعه كذلك مشموله لأدله صلاه الجماعه لو فرض وقوعها من بعض 
المؤمنين» فلاحظ. 


٠١١: ص‎ 


فصل فى أحكام الجماعه 
اشاره 


(مسأله :)١‏ الأحوط ترك المأموم القراءه فى الركعتين الأوليين[١]‏ من الإخفاتيه إذا كان فيهما مع الإمام» وإن كان الأقوى الجواز 
مع الكراهه. ويستحب مع التركك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاه على محمد وآله. 


الشّرح: 

فقيل 

فى أحكام الجماعه 

الكلام فى قراءه المأموم فى الأوليين 


]١[‏ استشكل جمع من الأصحاب فى جواز قراءه المأموم فى الركعتين الأوليين إذا كان فيهما الإمام فى الإخفاتيه فإن الإمام فيهما 
يضمن قراءه المأمومين» وإشكالهم أو منعهم المأموم عن القراءه فى الفرض ما كان قصده قراءه الركعتين بما هى قراءه للصلاه. 


وبتعبير آخر: القول أن الإمام وإن يضمن فيهما قراءه المأموم إلا أن قراءه المأموم ولو مع قراءه الإمام أيضاً مشروع فيهماء نظير ما 
يأتى من أن مع عدم سماع قراءه الإمام فى الصلاه الجهريه قراءه المأموم مع قراءه الإمام أيضاً مشروع إذا لم يسمع المأموم قراءه 
الإمام ولو همهمه. فإنه وإن يجوز للمأموم فيهما أن يتركك القراءه والاقتصار بضمان الإمام القراءه ولولم يسمع قراءتهء إلا أن هذا 


لا ينافى مشروعيه 


ص 7 


قراءه المأموم أيضاً. 


والمتحصل: أن قراءه المأموم فى الركعتين الأ-وليين من الإخفاتيه من غير قصد قراءه الركعتين» بل بمجرد قصد قراءه القرآن 
خارج عن موضوع البحث فى المقام كخروجه عن موضوع البحث فى جوازها فى الركعتين الأوليين من الجهريه إذا لم يسمع 
المأموم قراءه الإمام ولو همهمه. 


والعمده فى استشكالهم فى جواز القراءه بعض الأخبار الوارده فى المنع عن القراءه فيهما فى الأمولتين من الإخفاتيه كصحيحه 
عبدالرحمن بن الحجاج» قالة سالك أباعبدائلله عليه السلام عن الصلاه خلف الإمام, أقرأ خلفه؟ فقال: «أما الصلاه التى لا يجهر 
قا بالق اعيقاة وكيس اند فاك هرا لف واس لفطل الى عيوقها قاثها احالس ابسية دن له 6ن سبيت 
فأنضت وإن لم تسمع فاقرأً) رواها المشايخ الثلاثه(1). وظاهر النهى عن القراءه فى الإخفاتيه مع ضمان الإمام القراءه فيهما هو 
عدم المشروعيه واقتصار المشروعيه فى الصلاه الجهريه عند عدم سماع قراءه الإمام ولو همهمه. 


وقلنا: بعدم جواز القراءه فى الجهريه مع سماع قراءه الإمام ولو همهمه لورودها فى صحيحه قتيبه» عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «إذا كنت خلف إمام ترتضى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسكك, وإن كنت تسمع الهمهمه 
فلا تقرأ)(). 


5١5: ص‎ 


-١‏ (01) الكافى * : 7/7 الحديث الأول» وتهذيب الأحكام * : 07 الحديث 18» وعلل الشرايع ” : 58 الباب 19؛ الحديث 
الأول 
؟- (7) وسائل الشيعه 8: 01"؛ الباب ”١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 7. 


الشّرح: 


وقد رقي 02 1 شان يضر وق انه الماننوم قى الر كس الا تيوس لايد سجات القناء التراوواقيهنا لا دعن 
استناده إلى روايه معتبره سنداً ظاهره فى الترخيص على المأموم فى قراءته فيهما مع قراءه الإمام. كما هو الحال فى قراءته فى 
الجهريه إذا لم يسمع قراءه الإمام ولو همهمه. وربّما يستظهر ذلكك عن صحيحه سليمان بن خالد, قال: قلت لأبى عبدالله عليه 
السلا + أنقرا الرجل اف الأذولى والتصان كلت الأعام ور لخد يفل آله رقر 1 قال اكد بيش اله أن يقرا يكل إلى الاسام 1 
بدعوى أن مراد السائل بقوله: «وهو لا يعلم أنه يقرأ» عدم سماع قراءه الإمام» فإنّ سماع قراءه الإمام فى الإخفاتيه أمر ممكن إذا 
كان خلف الإمام أو على جنبه. وقول الإمام فى الجواب: «لا ينبغى أن يقرأء يكله إلى الإمام» ظاهره الجواز مع أولويّه الإيكال إلى 
الإمام» ولكن ظهور «لا ينبغى» فى جواز الفعل فى كل مورد ومنه المقام لم يثبت. 

نعم» لو ثبت ذلكك فلا يكون فى الجواز بين صوره عدم سماع المأموم قراءه الإمام أو سماعه لأن المستحب إيكال القراءه إلى 


الإمام. 


وربما يقال: يستفاد جواز القراءه للمأموم مع الإمام فى الركعتين الأوليين فى الإخفائيه من صحيحه على بن يقطين» عن أخيه» عن 
أبيه _ فى حديث __قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام» أيقرأ فيهما بالحمدء وهو إمام 
يقتدى به؟ فقال: «إن قرأت فلا بأس» وإن سكت فلا بأس0(). فإنها ظاهره فى الترخيص حيث لم يقل عليه السلام : وإن سبحت 
ليحتمل رجوع الترخيص إلى الأخيرتين. 


ص لحان 


.7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 8: /اه”؛ الباب‎ )١(-١ 
.١1" من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ "١ وسائل الشيعه /: 88 الباب‎ )١(-؟‎ 


وأمّا فى الأوليين من الجهريه فإن سمع صوت الإمام ولو همهمه وجب عليه ترك القراءه[١]‏ بل الأحوط والأولى الإنصات» وإن 
كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه؛ وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمه جاز له القراءه بل الاستحباب الشّرح: 


]١[‏ لعله المشهورء ويستدل على ذلكك بصحيحه الحلبى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام أنّهِ قال: «إذا صلّيت خلف إمام تأت به فلا 
تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاه يجهر فيها بالقراءه ولم تسمع فاقرأ»(1). وقد ورد فى صحيحه قتيبه(1) 
وغيرها على ما تقدّم تعميم عدم جواز القراءه فى الجهر بعدم السماع ولو همهمه. وفى صحيحه عبيد بن زراره؛ عن أبى عبدالله 
عليه السلام : «أنه إن سمع الهمهمه فلا يقرأ(). وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا كنت خلف إمام فلا 
تقرأنٌ شيئاً فى الأوّلتين وانصت لقراءته, ولا تقرأنٌ شيئاً فى الأخيرتين» فإن الله يقول للمؤمنين (وَإِذَا قَرئٌ الْعَوْآن؛ يعنى فى 
الفريضه خلف الإمام «قَاسجَمعُوا لَه وَأَنْصبُوا َعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ» فالأخير تان تبعاً للأولتين)(ع). وفى صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج» 
قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاه خلف الإمام» أقرأ خلفه؟ فقال: «أما الصلاه التى لا يجهر فيها بالقراءه فإن ذلكك 
معدل انفلك فقر ا لعلقدة .و آنا الميتلاة الى يجي افيا نالعا ابر بالدي اعدية ود خاندو كان مضت #الضك وذ تكسم 
فاقراً)(2). 


والمراد بالإنصات ترككث القراءه والاستماع إلى قراءه الإمام بحيث لد ينافى 
71 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 88" الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
ا( وت الفا 

*- () وسائل الشيعه : 8ه"؛ الباب ”١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
ع- (8) وسائل الشيعه : 8ه" الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ". 
ه- (0) وسائل الشيعه : "2 الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 2. 


قوري لك الكحوط: القر انه رقضق القرنه النظلقه لأ ديه السيكهو و إن 315 الأفري الجوان يصن ال قه أ كنا 
الاشتغال بالذكر. وفى صحيحه زراره عن أحدهما عليه السلام قال: «إذا كنت خلف إمام تأتمٌ به فانصت وسبّح فى نفسكك)(1). 


وفى صحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّى خلف إمام يقتدى به فى صلاه يجهر فيها 
بالقراءه فلا يسمع القراءه؟ قال: «لا بأس إن صمت وإن قرأ»(1). 


أقول: قد تقدّم أنْ المفروض فى قراءه المأموم فى الصلاه الإخفاتيه والجهريه قراءته بعنوان الجزئيه» وإذا جازت هذه القراءه 
تكون مستحبه لجواز الاقتصار على قراءه الإمام» سواء كانت هذه فى الصلاه الإخفاتيه أو الجهريه» حيث إِنْ العباده لا تكون 
مكروهه بالكراهه الاصطلاحيه. وما ذكر الماتن فى القراءه فى الإخفاتيه بالجواز مع الكراهه إن رافك إفرات إنما هى بالإضافه 
إلى الأششفال «الأذ كار الستهه لذ أولويه تركف اللراءو كما ندل على ذلك يديد جيك زد نكن الأزدق عن أنى عيذ اللاغله 
السلام أنه قال: إنى لأكره للمرء أن يصلّى خلف الإمام صلاه لا يجهر فيها بالقراءه فيقوم كأنه حمارء قال: قلت: جعلت فداكك 
فيصنع مإذا؟ قال: يسبح00. 


وبالجمله. إذا لم يمكن الا-لتزام بمانعيه قراءه المأموم فى الإخفاتيه ولا الالتزام بكون تركها أفضل من فعلها لأنّ هذا غير ممكن 
فى العباده يتعين الالتزام أن قراءته 

7١317: ص‎ 

.8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 8: /1ه"؛ الباب‎ )١(-١ 


؟-(5) وسائل الشيعه /: 88" الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث .١١‏ 
#- (*) وسائل الشيعه 8: 72٠‏ الباب ”” من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّلء وفيه: بكر بن محمد الأزدى. 


وأمّا فى الأخيرتين من الإخفائيه أو الجهريه فهو كالمنفرد فى وجوب القراءه أو التسبيحات مخيراً بينهما[١]‏ سواء قرأ الإمام فيهما 


أو أتى بالتسييحات سمع قراءته» أو لم يسمع. 
أقل ثواباً بالاضافه إلى الأذكار. وهذا بالإضافه إلى القراءه فى الإخفاتيه. 


وأمَا قراءه المأموم فى الجهريه مع عدم سماع قراءه الإمام همهمه فقد اختار الماتن استحبابهاء ولكن ذكر أن الأحوط القراءه لا 
بخصوص جزئيه قراءته» بل بقصد القربه المطلقه. فيكون الاحتياط المذكور استحبابياًء حيث ذكر أنَّ الأقوى استحباب قراءته عند 
عدم سماع المنويه تين كتهو دل على ا كسمي اسعات القراءه مع عدم سماع قراءه الإمام ولو همهمه موثقه سماعه. 
قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول _ المعبر عن هذا بالهمهمه _ فقال: «إذا سمع صوته فهو 
يجزيه» وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه)(1). 


حيث إن ظاهر الأمر بالقراءه مع عدم سماع صوت الإمام استحبابه» وحمل الأمر بالقراءه فيها وفى غيرها على كونه من الترخيص 
فى مقام توهم الحظر إلآأ أن قوله عليه السلام فى موثقه سماعه ونحوها: وإذا لم يسمع صوت الإمام قرأ لنفسه(0). ظاهره 


]١[‏ قد تقدّم فى بحث وجوب القراءه فى الصلاه تخيير المكلف فى صلاته منفرداً بين أن يقرأ فى الركعتين الأخيرتين قراءه سوره 
الحمد إخفاتاً أو التسيبحات» وفى صحيحه عبيد بن زراره» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ 
قال: «تسببح وتحمد الله وتستغفر لذنبكك, وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها 


7١8: ص‎ 


.٠١ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ”١ وسائل الشيعه 4/: /8”؛ الباب‎ )١(-١ 


الشّرح: 


تحميد ودعاء(١).‏ ومقتضى التعليل تخيير المكلف بين التسبيح وقراءه الحمد فى كل صلاه بلا فرق بين المنفرد والجماعه إماماً 
أو مأموماًء وبلا فرق بين صلاه الظهر أو غيرهاء ولكن هذا التخيير لا ينافى كون الأفضل فى حق المنفرد» بل المأموم التسبيحات» 
وفى صحيحه عبد الله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إن كنت خلف الإمام فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتى يفرغ 
وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين» وقال: يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين» قلت: أى شىء تقول أنت؟ 
قال: أقرأ فاتحه الكتاب(). فإنّ قوله عليه السلام : «يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين» مقتضى التعبير بإجزاء التسبيح جواز القراءه 
أيضاً فى صلاه الجماعه للمأموم وإن كان التسبيح أفضل بالإضافه إلى قراءه أ الكتاب. 


كما يدل على ذلك صحيحه معاويه بن عمار» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القراءه خلف الإمام فى الركعتين 
الأخيرية؟ فقال: «الإمام يقرأ بفاتحه الكتاب ومن خلفه يسببح000. وما فى روايه سالم أبى خديجه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام 
() من عكس ما ذكر فى الصحيحه لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنْ سالم بن مكرم فى توثيقه كلام. 


وكيف كانء ففى كون التسبيحات أفضل بالإضافه إلى الإمام أيضاً من القراءه فيه تأمل وإن كان لا يبعد؛ لما ورد فى صحيحه 
زراره المرويه فى الفقيه. عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: لا تق رأنٌ فى الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات 


5١94: ص‎ 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: ٠١7‏ الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 
-١‏ (؟) وسائل الشيعه 8 : 2178 الباب 8١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث ؟١.‏ 
*- () وسائل الشيعه 8: ٠١8‏ الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه؛ الحديث ؟. 
ع- (6) وسائل الشيعه 8 : 1378 الباب 8١‏ من أبواب القراءه فى الصلاهء الحديث .١1"‏ 


(مسأله "): لا فرق فى عدم السماع بين أن يكون من جهه البعد[ ]١‏ أو من جهه كون المأموم أصعّ أو من جهه كثره الأصوانك أو 
نحو ذلك. 


الشّرح: 


شيئاً إماماً كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله والحمدللّه ولا إله إلا الله 
ثلاث مرات. الحديث02١).‏ 


وقد يقال: إنه إذا كانت الصلاه جهريه فالأحوط وجوباً أن يسح المأموم فى الركعتين الأخيرتين» لما ورد فى صحيحه معاويه بن 
عمانة قال: سألت أنا عبدالله عليه السلام عن القراءه خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الإمام يقرأ بفاتحه الكتاب ومن 
خلفه يسح وإذا كنت وحدكك فاقرأ فيهماء وإن شئت فسبح)(1) ولكن لا يخفى أنه يحمل ما فيها على الأفضليه كما تقدّم. 


]١[‏ وقد ورد فى موثقه سماعه. قال: سألته عن الرجل يوم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ قال: «إذا سمع صوته فهو 
يجزيه» وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه00). وفى الصحيح عن عبد الله بن المغيره» عن قتيبه» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا 
كنت خلف إمام ترتضى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسكك, وإن كنت تسمع الهمهمه فلا 
تقر( والمستفاد منهما أنه إذا سمع أن الإمام يقرأ ولكن لا يتميز مإذا يقرأ يجزى قراءه الإمام عن المأموم» ولكن إذا لم يسمع 
صوت الإمام أصلا المعبر عنه بعدم سماع همهمته أيضاً فقد تقدّم أن الأظهر جواز قراءه المأموم ولو بعنوان قراءه ركعه الصلاه 
استحباباً فإن لم يقرأ يجزى أيضاً قراءه 


5١٠١: ص‎ 


.1١184 الحديث‎ "97 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(-١ 

-١‏ (7) وسائل الشيعه 5 : 33١8‏ الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. 
*- (*) وسائل الشيعه 4/: 88”؛ الباب ”١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث .٠١‏ 
ع- (8) وسائل الشيعه 8: /اه"2 الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 7. 


(مسأله ”): إذا سمع بعض قراءه الإمام فالأحوط الترك مطلقاً[ .]١‏ 


الإمام كما هو مقتضى إطلاق ما ورد فى عدم ضمان الإمام من صلاه المأموم لآق امتواقانه كنا عل بإطلاق عدم ضمان الإمام 
غير قراءه المأموم كذلكك يؤخذ بإطلاق ضمانه قراءته. 


وبالجمله» الملاكك فى جواز قراءه المأموم عدم السماع ولو همهمه؛ سواء كان عدم سماعه قراءه المأموم لبعده عن الإمام أو كون 


المأموم أصم أو من جهه كثره الأصوات أو ضعف صوت الإمام ونحو ذلكك. 


]١[‏ اختار الماتن قدس سره إذا سمع المأموم بعض قراءه الإمام دون بعضها فالأحوط ترك قراءه ماسمع وترك قراءه ما لم يسمع 
ولو همهمه: فإن ما ورد فى موثقه سماعه من قوله عليه السلام : «إذا سمع صوته فهو يجزيه) يصدق فيما سمع أول قراءه الإمام 
ولو همهمه أو آخرها كذلك. 


وربما يحتمل أنه إذا سمع من قراءه الإمام بعضها فى الأول يترك القراءه ولكن إذا لم يسمع من قراءته بعضها الآدخر يجوز 
للمأموم أن يبدأ القراءه من الأول إلى الآخر حيث يعمّه قول عليه السلام : «وإذا لم تسمع فاقرأ:(1) ولكن الأسحوط لو لم يكن 
أظهر إذا سمع المأموم من قراءه الإمام بعضها ولو همهمه كفى ذلك فى عدم الأمر بالقراءه استحباباً لصدق قوله عليه السلام : 
«إذا سمع الهمهمه فلا يقرأ» وفى صحيحه قتيبه «وإن كنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ»(؟) ومن الظاهر أنّ مع سماع الهمهمه يسمع 
بعض القراءه من جمله أو من كلمه ولا يسمع كلها. 


57١١: ص‎ 


(مسأله ؟): إذا قرأ بتخيل أنْ المسموع غير صوت الإمام[ ]١‏ ثم تبتين أنه مبوخة لا ترطل غلاسه و كذا إذاقر ا هرا كن الجهرند 
(مسأله 5): إذا شكك فى السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط[؟] التركك وإن كان الأقوى الجواز. 


]١[‏ كما إذا كان بعض الناس يصلى منفرداً واحتمل أن ما يسمعه من الصوت من المصلى منفرداً ثم تبتين أنه كان صوت قراءه 
الإمام فلا يضرٌ قراءته مع الإمام فى هذه الصوره؛ لأنّ الزياده الغير المشروعه فى الفرض لا تكون مبطله لصلاه جماعته بحديث: 
«لا تعاد»(1) وكذا فيما قرأ سهوا فى صلاه الجهريه غفله عن كونها صلاه جهريه ويسمع صوت قراءه الإمام حيث لا فرق فى 


شمول حديث (لا تعاد) بين الفرضين فى كون قراءته فيهما غير عمديه. 


]١[‏ الوجه فى الاحتياط بترك القراءه عند الشكك فى سماع قراءه الإمام هو احتمال مانعيه قراءته لاحتمال كون قراءته زياده فى 
الفريضه. ولكن قد تقدّم أن المانعيه إِنّما تثبت بقراءه المأموم عند سماعه قراءه الإمام ولو همهمه. ومقتضى الاستصحاب عدم 
سماعه قراءه الإمام حيث لم يكن المأموم سامعاً لقراءه الإمام قبل قراءته» وبعد شروعه فى قراءته أيضاً كذلك. ولا يعارض 
بمعارضته بعدم سماعه قراءه الغير أو عدم سماع غير القراءه» فإنه لا يعجرى فى شىء منهما الاستصحاب لعدم الأمر لهماء ولا يثبت 
سماع قراءه الإمام كما هو واضح. ومع الإغماض عن الاستصحاب مقتضى حديث الرفع(1) عدم المانعيه لقراءه المأموم فى 
الفرض؛ ولذا أفتى الماتن بجواز القراءه فى الفرض مع التأمل فى الاستصحاب لكونه من 


ص :517 


.8 الا" _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


7- (؟) وسائل الشيعه 18 : 84 الباب 02 من أبواب جهاد النفسء الحديث الأوّل. 


(مسأله ©): لا يجب على المأموم الطمأنينه حال قراءه الامام[ ١‏ [وإن كان الأحوط ذلك, وكذا لا تجب المبادره إلى القيام حال 


قراءته» فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام فى الركعه الثانيه بعض الحمد. 


(مسأله /): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام فى الأفعال[؟ [بل يجب 


الاستصحاب فى العدم الأزلى؛ حيث إن عدم السماع قبلا كان مع عدم القراءه والشكك فى السماع بعد قراءه الإمام. 
]١[‏ لم يفرض فى هذه المسأله قراءه المأموم مع الإمام» بل المفروض قراءه الإمام فقط كما يشهد بذلكك ما يذكر قدس سره فى 


ذيل المسأله» وكذا لا تجب المبادره إلى القيام حال قراءه الإمام فيجوز للمأموم أن يطيل سجدته ويقوم بعد ما يقرأ الإمام فى 
الركعه الثانيه بعض الحمد. 


وعلى ذلكك. فالقيام مع الطمأنينه يعتبر فى الإمام حيث يكون مكلفاً بقراءته وضامناً لقراءه المأموم؛ ويعتبر فى حال قراءته 
الطمأنينه» وكذا عدم وجوب مبادره المأموم إلى القيام لدركك قراءه الإمام فى الركعه الثانيه؛ لأنّ المأموم يكفيه قراءه الإمام. وإنما 
يجب عليه القيام قبل ركوع الإمام فى الركعه الثانيه؛ لأن عدم دركك الإمام فى القيام فى الركعه الثانيه أصلل أو فى جل القيام 
يخرج صلاه المأموم عن التبعيه المعتبره فى صدق الجماعه. وقد تقدّم أن درك الركعه الأولى جماعه لا يتوقف على الدخول فى 
الجماعه فى الركعه الأولى عند قراءه الإمام؛ بل دركها يكون ولو بدرك الإمام فى ركوعه. 


وجوب متابعه الإمام فى الافعال 


[؟] بلا خلا.ف ظاهر ويقتضيه مفهوم الائتمام فى ارتكاز المتشرعه حيث لا يقال: الاثتمام إذا كبر المأموم قبل الإمام أو ركع أو 
سجد قبل ركوع الإمام وسجوده 


ص دا 


سابك نمق مقارتي أ لخر عن عاك ] عر فاحن ولا بجر الناى الفاحش, 


وهذا إذا كان عمداً حيث إذا بدأ ذلكك لعله ولم يقع منه ما يبطل الصلاه ولو سهواً يصير صلاته فرادى على ما يأتى. وأما إذا 
كان سهواً فلا ببطل صلاه جماعته بذلككء بل يتداركك كما إذا ركع قبل الإمام سهوأء وفى صحيحه ابن فضالء قال: كتبت إلى 
أبى الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل كان خلف إمام يأتمٌ به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أن الإمام قد ركع, فلا 
رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام أيفسد ذلكك عليه صلاته أم تجوز تلكك الركعه؟ فكتب عليه السلام : «تتم 
صلاته» ولا تفسد بما صنع صلاته)(1) ومثل هذه الصحيحه مقتضاها تعين الركوع مع الإمام. فى كون صلاته جماعه. وفى 
صحيحه على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد 
ركوعه معه(1). 


وكيف كانء مقتضى ما ذكرنا من ارتكاز المتشرعه أن قوام صلاه الجماعه بعدم التقدّم على الإمام فى أفعال الصلاه بعد انعقادها 
جماعه. 


نعم» إذا كان التقدّم فى الركوع والسجود أو فى رفع الرأس عنها يشداركك إذا وقع سعير اة كذ الحال فى التقدّم على الإمام فى 
القيام إلى الركعه الثانيه أو الرابعه. 


والمتحصل مما ذكرنا: أن تبعيه المأموم للإمام فى أفعال الصلاه» ومنها تكبيره الإحرام مقتضى تحقق الجماعه بارتكاز المتشرعه. 
وما يقال: من دعوى الإجماع إن أريد الإجماع التعبدى مع الإغماض عن الارتكاز فلا سبيل إلى إحرازه؛ والتمسكك بالنبوى: إنما 
جعل الإمام إماماً ليؤتم به. فإذا كبر فكتبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد 


ص :71" 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه 4: ١8؛‏ الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 29١‏ الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث ". 


فاسجدوا(١).‏ بدعوى انجبار ضعف سنده بالإجماع كماترىء فإنه لا يحرز فى وجه الإجماع غير الارتكاز المذكور. 


ثم إنه هل يعتبر فى المتابعه وقوع ما يفعله المأموم من فعل الصلاه بعد وقوع ذلكك الفعل من الإمام كما يدّعى أنه ظاهر النبوى. 
فإنّ ظاهره أن تكبير الإمام موضوع لتكبيره الإحرام للمأموم وكذا ركوعه وسجوده. 


وفيه: أن المتفاهم العرفى منه أن لا يتقدموا على الإمام فى التكبير والركوع والسجود لا أن يركعوا بعد أن وصل الإمام إلى حدّ 
الركوع وكذا فى السجود. فإن المصححح للتبعيه أن يكون تكبير المأموم وركوعه وسجوهه بتبع تكبيره الإمام وركوعه وسجوده 
كذلك وهذه التبعيه تتحققٌ فيما كان شروع المأموم بتكبيره الإحرام أثناء ذكرها الإمام وأن ينحنى المأموم للركوع أثناء انحناء 
الإمام وكذا فى سجوده. بل تصدق التبعيه بمقارنه فعل المأموم مع الإمام» ولكن الداعى إلى المأموم تبعيته للإمام فى أفعاله ولو 
00 عدم استفاده المعيه عن النبوى أو حتى التبعيه قبل تحقق الفعل من الإمام فالتبعيه صدقها بحسب الارتكاز كافيه» فالأظهر 
عدم اعتبار تركك المقارنه كما عن صاحب المداركك وصاحب الذخيره(؟) وبعض آخر بل كفايتها. 


وقد يستدل على التبعيه بما ورد فى روايه على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّىء له 
أن يككبر قبل الإمام؟ قال: «لا يكبر إلا مع الإمام)(12) بدعوى أنه لو كانت المقارنه مع تكبيره الإمام جائزه لكان الجواب لا يكبر 


ص :516 


1-(1) أنظر مسعد ركف الوسافل 68788 البان "من أبوات ضلاة الجماعة الحديتك ١‏ وذيل الحديث ا 
؟- (؟) انظر المداركك 6 : #78, والذخيره: /9". 
ع رم وسائل الشه م ادل الباب 1١‏ من أبواب صلاه الجنازه. الحديث الأوّل. 


(مسأله 8): وجوب المتابعه تعبدى[١]‏ وليس شرطاً فى الصحه. فلو تقدّم أو الشّرح: 


إلا مع تكبيره الإمام» ولكن الوارد فى الروايه: ١لا‏ يككبر إلا مع الإمام» كما ذكر ذلكك فى الحدائق(1١)‏ أن ظاهر ذلكك اعتبار التأخحر 
وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ قول: لا تكبر إلا مع الإمام؛ يصدق بالمقارنه أيضاً إلا أن الروايه ضعيفهء فإنّ فى سندها عبداللّه بن الحسن 
يروى عن جده على بن جعفر؛ وفى عبد الله بن الحسن كلام مع أنْ الروايه وارده فى صلاه الميت فإِنْ الحميرى قد أوردها فى 
أخبار صلاه الميت وفى صلاه الميت» مجرد تكبيرات» ولا تثبت بالروايه حكم الركوع والسجود وسائر أجزاء الصلاه. 


]١[‏ نسب وجوب المتابعه للإمام تعبداً إلى المشهور بمعنى أنه تجب المتابعه على المأموم؛ ولكن لو أخل بالترتيب عمداً تصح 
صلاته جماعه ويستحق الإثم على ترك المتابعه. وهذا ظاهر الماتن فى المقام حيث قال: المتابعه ليست شرطاً فى الصحه _ يعنى 
صحه الجماعه _ فلو تقدّم على الإمام أو تأر فاحشاً أثم ولكن صلاته صحيحه؛ ولكن ذكر قدس سره : أن الأحوط إتمام تلكك 
الصلاه جماعه ثم الإعاده خصوصاً إذا كان التخلف أى ترك المتابعه للإمام فى ركنين كما فى ركوعين أو ركوع وسجدتين أو 
فى ركن واحد. 


وقد يقال: إِنْ وجوب المتابعه وجوبه شرطى بمعنى بطلا-ن الصلاه مع تركك المتابعه» كما هو المنسوب(1) إلى الصدوق20) 
والشيخ(5) وابن ادريس(2). 


ص نا 


.١1"9 :1١ الحدائق الناضره‎ )١(--١ 

)7(-١‏ نسبه فى الرياض 5: .١18‏ إلى الصدوق والشيخ. 

*- () يستفاد ذلكك مما حكاه الشهيد عنه فى الذكرى 8 : ه/ا؟. 
ع-(©6) المسبوط .181/:١‏ 

ه- (0) أنظر السرائر ١‏ : 188. 


تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحه. وإن كان الأسحوط الإتمام والإعاده خصوصاً إذا كان التخلف فى ركنين بل فى 
ركن: 


الشّرح: 


وفى البين قول: هو أن ترك المتابعه للإمام عمداً يوجب بطلان الجماعه فتصير صلاه المأموم فرادى إذا لم يرتكب ما يبطل 
الصلاه ارتكابه عمداً أو سهواً كتعدد الركوع وفى البين قول رابع يستفاد مما ذكره المحقق الهمدانى(١)‏ فى المقام حيث أنكر ما 
هو المنسوب إلى المشهور من التزامهم بكون وجوب المتابعه للإمام مجرّد وجوب تعبدى تكليفى وليس وجوبها وضعياًء وقال: 
استفاده وجوب المتابعه كونه مجرّد تكليف تعبدى من كلام المشهور. وأنّ المأموم لو تركك المتابعه يستحق الإثم غير صحيح؛ 
لأن المأموم إذا تركك المتابعه فى جزء وبنى على بقاء الجماعه بعده يكون تشريعاً فاستحقاق العقاب على هذا التشريع؛ ومع هذا 
التشريع يستحق العقاب ولا تصح صلاته جماعه لارتكاب التشريع؛ ولا فرادى لما تقدّم من عدم جواز قصد الفرادى فى أثناء 
الصلاه. 


وفيه: مع الاعتقاد ببقاء الجماعه مع التأخير أو التقديم الفاحش جهللا بالحكم لا يكون ذلك تشريعاً محرماً حتى يستحق العقاب. 
بل كما ذكرنا إذا لم تتحقق الجماعه تكون الصلاه فرادى. 


والمتحصل: عدم جواز تأخير المأموم عن الإمام وعدم تقديمه عليه بالفاحش من الاختلاف حكم وضعى لا سبيل إلى الوجوب 
التعبدى ولا الحكم بالصحه جماعه فيما كان التقديم والتأخير الفاحش عمدياً بل تكون صلاه المأموم فرادى كمامرٌ. 


ص 6 


.2/ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )1(-١ 


نعم لو تقدّم أو تأخَر على وجه تذهب به هيئه الجماعه بطلت جماعته. 


(مسأله 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود[ ١‏ [والمتابعه. ولا يضر 
زياده الركن حينئذٍ؛ لأنّها مغتفره فى الجماعه فى نحو ذلككء وإن لم يعد أثم وصحت صلاته. لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام؛ 
بل لا يتركك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصه لهاء ولو ترك المتابعه حينئبٍ سهواً أو لزعم عدم 
الفرصه لا يجب الإعاده وإن كان الرفع قبل الذكر. 


هذاء ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعه» وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزياده العمديه؛ ولو تابع سهواً فكذلكك. إذا كان 
زكرعا أو فى كل مق السجدين» وأنا فى السحده الواحده قلا 


الشّرح: 


]١[‏ فإِنْ ذلكك مقتضى وجوب متابعه المأموم إمامه فى ركوعه ورفع رأسه منه. سواء قيل: بأنّ وجوب المتابعه تكليف أو وجوبها 
وضعىء كما يدل على ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلَّى مع 
إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجوه؟ قال: «فليسحد)(1). 


وظاهر هذه أنه إذا رفع المأموم رأسه عن سجوده قبل رفع الإمام رأسه يكون عليه العود ورفع رأسه عن سجوده مع الإمام» وحيث 
ِنّ مريد الصلاه جماعه لا يرفع رأسه عن سجوده قبل رفع رأس الإمام عمداً يكون ظاهر الرفع سهواً ويجرى ذلكك فى صحيحه 
على بن يقطين التى رواها الشيخ بإسناده. عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن على بن يقطين» عن أخيه الحسينء عن أبيه على 
بن يقطينء قال: سألت 


ص :718 


-١‏ (0) وسائل الشيعه 8 :+84 الباب 88 من أبواب صلاه الجماعة؛ الحديث الأولء ومن لا يحضره الفقيه 1: 892 الحديث 


.١11/# 


الشّرح: 


أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «يعيد ركوعه معه)(١)‏ فما ذكرنا من 
القرينه ظاهر الصحيحه أيضاً وهو رفع الرأس سهوا. 


وربما يناقش فى حديث فضيل بن يسار بأنٌ فى سنده على بن الحسين بن السعدآبادى فلا تكون صحيحه ولا معتبره. وتدفع 
المناقشه بأنه لا بد من الالتزام بمدلولها بعد دلاله صحيحه على بن يقطين على لزوم الرجوع إلى الركوع ليركع مع الإمام؛ فإن 
وجوب الرجوع للمتابعه مع الإمام ممما لا فرق فيه بين الركوع والسجود. هذا فى رفع الرأس سهواًء وأما إذا رفع رأسه من الركوع 
عدا بل مسن السجوف ضير ووه الضاكة قرافس. 


وما ذكر الماتن من الإثم مبنى على ما استظهروا من بعض الروايات صحه الجماعه وأنْ الرجوع تكليف تعبدى. 


ثم إنه قد ورد فى معتبره غياث بن إبراهيم» قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام؛ أيعود 
في ركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: «لا1(0) فإِنّ هذه المعتبره أيضاً ظاهرها رفع المأموم رأسه عن الركوع قبل الإمام 
سهوأء كما هو مقتضى إراده الإتيان بالصلاه جماعه. وحكمه عليه السلام بعدم الرجوع إلى الركوع فيها فى مورد خاص» وهو 
مورد إبطاء الإمام فى الركوع بحيث يحتمل رافع رأسه لو رجع إلى الركوع تبطل صلاته برفع الإمام رأسه عن الركوع عند وصوله 
إلى حد الركوعء فلا منافاه بينها ويبن ما تقدّم لعدم فرض احتمال عدم ملاقاه المأموم إن رجع 


ص عابنا 


.* الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ :"4١ :/ تهذيب الأحكام *: /071 الحديث ١1؛ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
.8 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ "94١ : وسائل الشيعه‎ )7( -١ 


الشّرح: 


إمامه فى الركوع: ولا مجال للمناقشه فى معتبره غياث؛ لأنه ثقه بتوثيق النجاشى(١)‏ وغيره ويحتمل كونه غياث الضبى الذى يروى 


عنه صفوان. 


وتعرّض الماتن قدس سره لما إذا رفع المأموم رأسه عن الركوع قبل الإمام عمداً فلا يجوز له الرجوع حتى ما إذا كان رفع رأسه 
قبل الذكر الواجب وإن رجع بطلت صلاته للزياده العمديه بل لو عاد سهواً أيضاً صلاته باطله للزياده العمديه» وكذا فيما إذا 
كان رفع الرأس عمداً من السجود قبل الإمام عمداً فى كلّ من سجدتى الركعه وعاد إلى السجود فى كل منهما سهواً. وأما إذا 
كان الرفع فى إحدى السجدتين عمداً والعود إلى السجده سهواً فلا يحكم ببطلان الصلاه؛ لأن زياده السجده الواحده سهواً لا 


يضر فى صحه الصلاه. 


ولكن لا يخفى أن وجوب المتابعه كما ذكرنا وضعى يوجب تركها متعمداً صيروره صلاته فرادى؛ وعلى ذلكك فإن كان رفع 
رأسه من الركوع متعمداً قبل الذكر الواجب يحكم ببطلان صلاته فإنه يكون تركك ذكر الركوع متعمداً حيث لا يجوز العود إلى 
الركوع ثانياً لعدم جواز ركوعين فى ركعه واحده فيكون التعمد فى رفع رأسه من الركوع عمداً من تركك ذكر الركوع عمداً. 
وحديث: (لا تعاد»70) لا يصحح الخلل العمدى وإن كان من غير الأركان. 


نعم» لو كان رفع رأسه شَهوا | ال3 2 لواش ونحافك مين العو ديت الحم أن يرفع الإمام رأسه فمقتضى حديث: «لا تعادا 
اغتفار الذكر الواجب فى الفرض فلا يكون فى جماعته خلل. 


77١: ص‎ 


. 877 رجال النجاشى: 00 الرقم‎ )1(-١ 


1-(7) وسائل الشيعه 1/١ :١‏ _ 2/1 الباب " من أبواب الوضوء الحديث 7. 


َه 


(مسأله :2٠١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر 
بطلان الصلاه لزياده الركن من غير أن يكون للمتابعه» واغتفار مثله غير معلوم.[١]‏ 


وأمّا فى السجده الواحده إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زياده ركن ولا عمديه. لكن الأحوط الإعاده 


الشّرح: 


]١[‏ وذلك فإِنْ الوارد فى صحيحه على بن يقطين رفع المأموم رأسه قبل رفع الإمام رأسه. قال عليه السلام : يعيد ركوعه مع 
الإمام(١).‏ وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع يكون الركوع المزبور خارجاً عن مدلول 
الروايات فيعمه ما دل على بطلان الصلاه بزياده الركوع. 


ودعوى أن الركوع الزائد فى الفرض كالسجود الزائد للمتابعه» وما دل على بطلان الصلاه بالركوع ظاهره ما كان ركوعاً مستقال 
لا بعنوان المتابعه لا يمكن المساعده عليهاء بل ما ورد فى عدم جواز قراءه العزيمه فى الصلاه معلل أن السجود زياده عدم الفرق 


نعم إذا كان ذلكك فى السجود تكون السجده الواحده الزائده سهويه فلا تبطل الصلاه بها. 
وبالجملةع ما ذكر الماتة من انشحات إغاده الضلةة احقاطا لعله لاامقكى له 


ودعوى أنّ ما دل على عدم بطلاءن الصلاه بزياده سجده ظاهره ما إذا لم يكن الآتى بالسجده الزائده ملتفتاً إلى زيادتها حال 
الأقاق كما ذا الى المكلنت :فى كعد بعد التجدسة لاجد أخرى مهدا أنها السجده الثانيه» بخلاف المقام فإنّ 


ص :11" 


.” الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ 4١ :4 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


( مسأله :)١‏ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجده فتخيل أنّها الأمولى فعاد إليها بقصد المتابعه فبان كونها الثانيه 
حسبت ثانيه[١]‏ وإن تخّلى أنها الثانيه فسجد أخرى بقصد الثانيه فبان أنّها الأولى حسبت متابعه, والأحوط إعاده الصلاه فى 


الصورتين بعد الإتمام. 


المكلف يعلم حين السجود للمتابعه أنها سجده زائده يؤتى للمتابعه» ولكن لم تتحقق المتابعه لا يمكن المساعده عليهاء فإنّ ما 
ورد فى الركوع والسجود أن زياده الأول مبطله للصلاه دون الثانى إذا كانت الزياده ولو فى الأول سهويه ولا تبطل فى الزياده فى 
اسفن الوايضية مظلقا. 

بقى فى المقام أمر هو أنه إذا لم يحرز المأموم ولو اطمثناناً أنه إذا عاد إلى الركوع يدرك الإمام فى ركوعه بأن كان شاكاً فى 
إدراكه فهل يجوز أو يجب العود لاستصحاب بقاء الإمام فى ركوعه إلى أن يركع أو لا يجوز العود بناءًٌ على حرمه إبطال 
الصلاه؟ 


الظاهر عدم جريان الاستصحاب حيث إن الاستصحاب المزبور مثبت بالإضافه إلى كونه تابعاً وركوعاً مع الإمام؛ بل بناءَ على 
حرمه الإبطال كما عليه المشهور» بل مورد دعوى الإجماع عدم العود كما حملنا على ذلك موثقه غياث بن إبراهيم المتقدمه2١).‏ 


]١[‏ فإِنٌ اتصاف السجود ثانياً بكونها للمتابعه أو للسجده الثانيه تابع فى بقاء الإمام فى السجده الأولى حين عود المأموم إلى 
السجود أو أن الإمام قد سجد السجده الثانيه بعد إتمام السجده الأول : واعتقاد المأموم يوجب كون عمله من الاشتباه والخطأ. 
وما ذكر الماتن فى هذه المسأله أيضاً من الاحتياط نظير ما تقدّم فى المسأله السابقه» فلاحظ. 


77١: ص‎ 


)1(-١‏ تقدم فى شرح المسأله السابقه. 


(مسأله ؟١1):‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعه لاستلزامه[ ١‏ [الزياده العمديه؛ وأما إذا كانت سهواً وجبت 
المتابعه بالعود إلى القيام[ ؟] أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه؛ والأحوط الإتيان بالذكر فى كل من الركوعين أو السجودين 
بأن يأتى بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعه أيضاً يأتى به» ولا بأس بتركه ولو تركك المتابعه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم فى 
فرو لقي 


[1 ]شا نه لا فرق ين :زرا ةالح عمدا بم كرتا ركوعاً أو سجوداًء فإن كان ركوع المأموم قبل الإمام عمداً فإن رفع رأسه عن 
ركوعه بعد الذكر الواجب تصير صلاته فرادى» وإن كان قبل الذكر الواجب تبطل صلاته ولا تصح جماعه ولا فرادى؛ فإنه لا 
يجوز له الركوع ثانياً؛ لأ-نه زياده عمديه تبطل الصلاه به. وما ورد فيه من العود إلى الركوع معه هو فرض ركوع المأموم قبل 
الإمام سهواء ولا يعم شىء منها فرض العمد. 


[1] وإذا كان ركوعه أو سجوده قبل الإمام سهواً فقد ذكر الماتن وجوب العود إلى المتابعه فى الفرضء ولكن هذا فيما إذا بنى 
على إتمام صلاته جماعه؛ وإلآ فإن قصد إتمام صلاته بنحو الفرادى فلا بأس به فالعود إلى الركوع مع الإمام فيما إذا أراد إتمام 
صلا-ته جماعه. وإذا أراد إتمام صلاته جماعه وعاد إلى الركوع مع الإمام فالأحوط أن يعيد ذكر ركوعه مع الإمام أيضاًء ولكنه 
غير واجب؛ لأنّ المعتبر عوده إلى الركوع مع الإمام ولا يعتبر فى دركث ركوعه مع الإمام أن يأتى بذكر الركوع مع الإمام. 


ويدل على جواز العود أو على وجوبه إن أراد الصلاه جماعه صحيحه الحسن بن فضالء قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه 
السلام فى الرجل كان خلف إمام يأتمٌ به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أن الإمام قد ركع فلمًا رآه لم يركع رفع 


ص 8 


رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام أيفسد ذلكك عليه صلاته أم تجوز تلكك الركعه؟ فكتب: «تتم صلاته؛ ولا تفسد بما صنع 
صلاته)(١),‏ 


ثم إِنْ ما ذكره الماتن قدس سره أنه لو كان ركوع المأموم حال قراءه الإمام فالأحوط بطلان صلاه المأموم إذا لم يرجع إلى 
الشابعة ليذركك شيا من القراءه قبسا إذا كان إدراكة شيا ميها ممكاء كما أن بظلان صلانه هو الأقوى فيما كان ركرعه قبل 
الإمام عمدا بأن كان ركوعه عمدا حال قراءه الإمام» ولكن بطلان صلاه المأموم من جهه ترك القراءه مباشره وتسبيبا وهو قراءه 
الإمام. 


ثم ذكر أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل أن يأتى بالذكر الواجب للركوع بطلت صلاته من جهه تركك الذكر الواجب 


عمدا. 


وقد يقال: المفروض فى مكاتبه ابن فضال(؟) كون الرجل الذى ركع قبل الإمام ظاناً بركوع الإمام؛ ومن الظاهر مجرّد ظن 
المأموم بركوع الإمام لا يوجب جواز ركوع المأموم؛ بل لا بد من إحراز ركوع الإمام؛ والوارد فى الجواب لا يدل على وجوب 
متابعه الإمام بالإتيان بالركوع ثانياً. غايه الأمر: مقتضاه جواز ذلك. 


فإنه يقال: الظاهر أن المراد من الظن فى سؤال السائل الاعتقاد لا الظن فى مقابل الشكك واليقين مع أن الظن فى كلام السائل لا 
فى جواب الإمام عليه السلام قيداً. 


وبالجمله. ظاهر الجواب أنه إذا ركع قبل الإمام وقام وركع مع الإمام ثانياً مع الاشتباه وأتم صلاته تصيح جماعه. ومن استظهر منها 
وجوب المتابعه استفاد ذلكك 


ص 8 


.6 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 24١ :4 وسائل الشيعه‎ )1(-١ 
المتقدمه آنفاً.‎ )5(-١ 


نعم لو كان ركوعه قبل الإمام فى حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعه» كما أءنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام 
عمداً فى حال قراءته» لكن البطلاءن حينئفٍ إنما هو من جهه ترك القراءه وتركك بدلها وهو قراءه الإمام؛ كما أنه لو رفع رأسه 
عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهه تركك الذكر. 


بمعونه الروايات السابقه الوارده فى رفع المأموم رأسه عن السجود قبل رفع الإمام رأسه أو رفع رأسه عن الركوع قبل رفع الإمام 


لا يقال: إذا فرض أن المأموم ركع حال قراءه الإمام سهواً ولم يتابع الإمام فى ركوعه فالأحوط البطلان كما أنّ الأقوى بطلان 
صلاته إذا ركع عمداً حال قراءه الإمام لا يمكن المساعده عليه فإنه إذا فرض الركوع حال قراءه الإمام سهواً تكون تركك قراءه 
المأموم بنفسه أو ببدله يعنى قراءه الإمام سهواً فإن القراءه محلّها قبل الركوع الصلاتى وهو الركوع الذى يتحقق بالركوع الأوّلء 
والثانى ركوع متابعه. 


ولكن يمكن أن يقال: إن الركوع الثانى أيضاً ركوع صلاتى؛ ولذا لو لم يأت به مع تمكنه منها تبطل جماعته وتصير صلاته 
فرادى كما تصير صلاته فرادى بالإتيان بالركوع الأول عمداً. 


ومئّما ذكر ظهر حال الذكر الواجب للركوع فإن أتى به فى الركوع قبل ركوع الإمام فلا يجب فى الثانيه» وإن لم يأتِ به فالأحوط 
الإتيان به فى الثانيه. 


ص :7710 


( مسأله 1): لا يجب تأر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال[ [١‏ فلا تجب فيها المتابعه» سواة لد انح نفقها :و المتسدوت 
والمسموع منها من الإمام وغير المسموعء وإن كان الأحوط التأخر خصوصاً مع السماع وخصوصاً فى التسليم؛ وعلى أى حال لو 
تعمّد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته» ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ هذا كله فى غير تكبيره الإحرام, وأمًا فيها 
فلا يجوز التقدم على الإمام؛ بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منهاء وإن كان فى وجوبه تأمّل. 


المتابعه فى الأقوال 


]١[‏ يقع الكلا-م فى الأقوال فى تكبيره الإحرام تاره وأنه لا يجوز أن تتقدّم تكبيره الإحرام من المأموم قبل أن يكبر الإمام» وعدم 
الجواز فى ذلكك ظاهر فَإنّ الاقتداء لا يتحقق إلآ أن يكبر الإمام. 


وبتعبير آخر: الاثتمام فى حقيقته بمعنى جعل الآخر إماماً وإذا لم يكن شخص آخر دخل فى الصلاه من قبل فلا معنى أن يجعل 
المكثر أن يجعله إماماً فى صلاته. 


وإن شئت قلت: لا تتحقق القدوه فى ارتكاز المتشرعه إلا أن يتابع المأموم فى تكبيره إحرامه تكبيره الإحرام لإمامه والعمده فى 


وفى روايه على بن جعفر المرويه فى قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسنء عن جدّه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يصلى أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: «لا يكتبر إلا مع الإمامء فإن كبر قبله أعاد التكبير)(7) وقد ذكر 


ص 01 


)١(-١‏ مستدرك الوسائل 8 : 697 الباب 9" من أبواب صلاه الجماعه؛ ذيل الحديث ؟. 


؟-(5) قرب الإسناد: 7١‏ الحديث 805 . 


الشّرح: 


صاحب الوسائل قدس سره فى ذيل الحديث: هذا يدل على حكم صلاه الجنازه وإن لم يكن مخصوصاً بهاء والحميرى أورده فى 
باب صلاه الجنازه بين أحاديثها(١).‏ ويظهر منه أنه كان كذلكك فى كتاب على بن جعفر. 


أقول: لا يأتى حكم التكبيره قبل الإمام فى صلاه الجنازه على تقديم تكبيره الإحرام على تكبيره الإحرام فى الصلاه اليوميه كما 
يأتى الكلام فى المسأله الآتيه. 


وبالجمله؛ قد تقدّم وجوب المتابعه من المأموم على الإمام بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد أن باشر الإمام. 

ويقع الكلاسم فى التسليمه أخرى وقد ذكرنا أن مقتضى الروايات جواز تقديم المأموم التسليمه على الإمام إذا كان له غرض 
عقلائى حتى فيما إذا كان من قصد المأموم ذلكك من الأوّل. 

ثم إنه إذا كان للقول خصوصيه ولو كان مستحباً كالقنوت يعتبر فيه أيضاً المتابعه من حيث التقدّمء وأمّا ما ذكره قدس سره فى 
التسليم قبل الإمام فإنه وإن يجوز التسليم قبل الإمام مع الحاجه إلى التقديم» بل مطلقأ كما يدل على ذلك ما فى صحيحه 
الفضيل وزراره ومحمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته, فإن كان مستعجلا 
فى أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه)(5). 

وصحيحه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ فقال: «يسلّم من خلفه ويمضى 


فى حاجته إن أحبّ)() فظاهر هذه 
ص :7717 
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)3(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 297 الباب ؟ من أبواب التشهد, الحديث ؟. 
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(مسأله 1): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كبر كان منفرداً[١‏ [فإن أراد الجماعه عدل إلى النافله وأتممها أو قطعها. 


(مسأله :)١0‏ يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع والسجود أزيد[ ؟] من الإمام» وكذا إذا تركك بعض الأذكار المستحبه يجوز له 
الإتيان بها مثل تكبير ال ركوع والسجود و«بحول الله وقوته) ونحو ذلكك. 


جواز التسليم قبل الإمام ولو لم يكن له اضطرار وخوف من التأخير. 


وما ذكره قدس سره من أنه لو سلم قبل الإحرام سهواً لم يجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ لأنه إذا سلم ولو سهواً فى محله يعنى 
بعد التشهد صح تسليمه فلا حاجه إلى الإعاده؛ ولا يقال بالتسليم سهواً فى غير محله حيث إن حكمه سجدتا السهو بعد الصلاه. 
]١[‏ وذلكك لأن تكبيره بقصد الدخول فى الصلاه فتكون صلاته فرادى؛ وإذا كبر الإمام بعده للصلاه فلا يجوز للمنفرد نقل نيته 
إلى الجماعه فإنه من الدخول فى الجماعه فى أثناء الفرادى ولا دليل على مشروعيته. 

نعم» إذا أراد الدخول فى الجماعه ينقل نيته إلى النافله ولا يجوز عند نقلها إلى النافله أن ينوى قطعها كما هو ظاهر الماتن من 
عطفه قطعها على إتمامها بكلمه (أو) لكن لو كانت نيته قطعها عند العدول إلى النافله لم يتحقق العدول إلى النافله» فإنّ الصلاه 
النافله مجموعها لا أبعاضها كما تقّدم بيان ذلكك الدخول إلى صلاه الجماعه مع نيته العدول فى الأثناء إلى الفرادى. 


[؟] وذلكك فإِنٌ الاستحباب عتما تركه الإمام لا يسقط عن المأموم حيث تقدّم أنه لا يجب متابعه الإمام فى الأقوال حتى فى 
الكيفيه كما إذا يأتى الإمام ذكر الركوع والسجود بالذكر الصغير فإنه يجوز أن يأتى ذكرهما بالكبير. 


ص :7 


(مسأله 15): إذا تركك الإمام جلسه الاستراحه لعدم كونها واجبه عنده لا يجوز للمأموم الذى يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط 
الوجوبى أن يتركها[ [١‏ وكذا إذا اقتصر فى التسبيحات على مره مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث وهكذا. 


الشّرح: 


نعم» يعتبر الاختلا.ف ما لم يوجب ترك المتابعه فى الأفعال حيث إنه ان يوجب ذلكك تختل صلاه الجماعه على مامرٌء ولم 
يشترط الماتن هذا الشرط؛ لأسن وجوب المتابعه عنده وجوب تعبدى لا يوجب الاختلاف الفاحش القليل بطلان الجماعه؛ بل 
يوجب استحقاق المأموم الإثم كما تقدّم. 


الكلام فى ترك جلسه الاستراحه وبعض التسبيحات 


]١[‏ فإن فتوى مقأمده بوجوب جلسه الاستراحه إيجابه الاحتياط فيها حجه على المأموم فلا يجوز تركه, وأما جواز اقتدائه بالإمام 
المزبور فلا منع فيه» لأن اعتقاد الإمام اجتهاداً أو تقليداً بتعدم وجوب جلسه الاستراحه بمقتضى حديث: «لا تعاد؛(1) الجارى فى 
حقه يحرز صحه صلاته بالإضافه إلى حقه. وليس ما نحن فيه من اختلال صلاه الإمام عند المأموم فى الأركان أو مثل الطهاره 
من الحدث حتى لا يجوز للمأموم الاقتداء بصلاه الإمام. 


نعم» إذا أوجب رعايه المأموم فتوى مقلسده أو احتياطه الإخلال بالمتابعه» كما إذا كان الإمام يكتفى فى التسبيحات الأربع بمره 
واحده. والمأموم فتوى مرجعه لزوم ثلاث مرات أو لزوم الاحتياط فالإشكال فى اقتداء المأموم فى الركعتين الأخيرقيق لزوم عدم 
المتابعه للإمام ودركك ركوعه فله قصد الانفراد فى الركعتين الأخيرتين أن يختل المتابعه وإن قصد المأموم الانفراد من الأول لا 


ص :7191 


.8 الا _ 2/1 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله :)١37‏ إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت فى ركعه لا-قنوت فيها يجب[ ]١‏ عليه العود إلى القيام لكن يتركك القنوت» 
وكذا لونو سالب يلاق عر مداه وش هله الجلوس كه الك لذ يتفي مع وكا فى الظائر ذلك 


(مسأله 18): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاه غير القراءه[؟] فى الأولتين إذا ائتتم به فيهماء وأما فى الأخيرتين 


]١[‏ ما ذكره قدس سره من وجوب العود إلى القيام وجوب تكليفى عنده على ما مر» ولكنه وجوب شرطى عندنا. فإنه إن أراد 
إتيان بقيه الصلاه جماعه فاللا-زم أن يرجع ليكون ركوعه عن قيام مع الإمام» واشتغال الإمام بالقنوت 52500 بطلان 
صلاته» ولا يجوز متابعه المأموم فى تلكك القنوت فإنها زياده سهويه من الإمام. 

تحمل الإمام القراءه فقط عن المأموم 

[؟] من غير خلاف يعرف كما يدلٌ على ذلكك عده من الروايات منها موثقه سماعه. عن أبى عبداللّه عليه السلام أءنه سأله رجل 
عن القراءه خلف الإمام؟ فقال: رلا إن الإمام ضامن للقراءه» وليس يضمن الإمام صلاه الذين خلفه. وإنما يضمن القراءه»)(١).‏ 
وظاهرها أنْ المأموم ليس عليه القراءه فى الركعتين الأ-ولتين مع الإمام وإِنّما يضمن الإمام القراءه فيهماء وأمّرا بالإضافه إلى 
الركعتين الأخيرتين فليس فيهما القراءه لا على الإمام ولا على المأموم؛ بل يكفى على كل منهما التسبيحات. 


وبالجمله. ظاهر الموثقه أنْ المأموم إذا كان مع الإمام فى الركعتين اللتين فيهما القراءه يتحمّل الإمام القراءه عن المأموم, ولا 
يضمن الإمام غير القراءه فيهما شيئاً من صلاه المأموم, فعليه أن يأتى بنفسه ما يعتبر فى الصلاه من سائر الأقوال والأفعال. 


77١: ص‎ 


.” من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ "١ وسائل الشيعه /: 750 الباب‎ )١(-١ 


يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتى بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته» وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب 
عليه القراءه فيهما؛ لأنهما أولتا صلاته» وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السوره وركع معه[١].‏ 


الشّرح: 


وفى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئاً فى الأولتين وأنصت لقراءته» ولا تقرأنٌ 
شيئاً فى الأسخيرتين... فالأخيرتان تبعاً للأولتين»(1) ويحمل ما فى ذيلها بالإضافه إلى الأخيرتين على اختيار التسبيحات للمأموم 
مطلقاً ولو اختار الإمام القراءه فيهما إخفاتاً. 


]١[‏ لأن وجوب السوره تسقط عند الاستعجالء ويدلٌ على سقوط السوره مع الاستعجال _ ولو كان ذلكك الاستعجال لإدراكك 
ركوع الإمام فى الركعه _ صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أدركك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام 
يحتسب بالصلاه خلفه جعل أول ما أدركك أوّل صلاته» إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان 
فر قن كل ,كماما ادركه عالت الاماذ فى لفسيباء الكثات وبيوزين قا لم يدرك الشورمعانة اجزاته أم الكتانيه فإذا سل 
الإمام قام فصلَى ركعتين لا يقرأ فيهما؛ لأنَّ الصلاه إنّما يقرأ فيها فى الأوّلتين فى كل ركعه بم الكتاب وسوره؛ وفى الأخيرتين لا 
يقرأ فيهماء إِنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء» الحديث(). 


أقول: ظاهر «لا يقرأ فيهماا عدم وجوب القراءه فى الر كعتين الأخيركة وسطادفن الحديك سقوط قراءه السوره ولو مع 
الاستعجال لدرككث ركوع الإمام وإِنّما 


77١: ص‎ 


." من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ "١ وسائل الشيعه : 88" الباب‎ )١(-١ 
.6 ؟-(75) وسائل الشيعه /: 88؛ الباب /ا5 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 


وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فى السجود أو قصد الانفراد» ويجوز له قطع الحمد والركوع معهء 
لكن فى هذه لا يتركك الاحتياط بإعاده الصلاه. 


(مسأله 19): إذا أدرك الإمام فى الركعه الثانيه تحمل عنه القراءه فيها ووجب عليه القراءه فى ثالثه الإمام الثانيه له ويتابعه فى 
القنوت فى الأولى منه وفى التشهدء والأحوط التجافى فيهء كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد 
بل استحبابه أيضاًء وإذا أمهله الإمام فى الثانيه له للفاتحه والسوره والقنوت أتى بها[١]»‏ وإن لم يمهله تركك القنوتء وإن لم 
يمهله للسوره تركهاء وإن لم يمهله لإتمام الفاتحه أيضاً فالحال كالمسأله المتقدمه من أنه يتمها ويلحق الإمام فى السجده أو 
ينوى الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاه ويعيدها. 


يقرأ مع الجماعه التى واجده لشرائط الاقتداء الحمد والسوره فى الأخيرتين من الإمام والأولتين من المأموم بإخفاته كما هو ظاهر 
قوله عليه السلام : «يقرأ فى نفسه) سواء كان صلاته ظهراً أو عصراً أو عشاءً» بخلاف ما إذا استعجله من الحمد أيضاًء فإنّه ذكر 
الماتن فيه: فالأ-حوط إتمام المأموم الحمد والالتحاق بالإمام فى السجود ويجوز للمأموم قطع سوره الحمد والركوع مع الإمام؛ 
ولكن الأحوط فى هذه الصوره وجوباً إعاده هذه الصلاه. وذكر وجهاً آخر _ وهو فى صوره عدم الإمهال لتمام الحمد _: ينفرد 
لأنّ ترك المتابعه للإمام فى الركوع والالتحاق به فى السجود ترك للمتابعه اللازمه فى الجماعه. بخلاف قصد الانفراد فإنه جائز 
إذا بدا له الانفراد فى الأأثناء. 


]١[‏ وما ذكر الماتن من الوجوه المزبوره ومنها: قصد الا-نفراد وإتمام باقى الصلاه فرادى فى صوره عدم المهله لإتمام سوره 
الحمد فهو الأحوط» وسقوط السوره فى 


ص خرفرة 


الشّرح: 


صوره الاستعجال لا يختصٌ بصوره خوف فوت بعض الصلاه فى الوقت» بل يسقط وجوبها إدراك الجماعه أيضاً كصحيحه 
زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاه خلفه جعل أوّل 
ما أدرك أوّل صلاته. إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ فى كل ركعه مما أدركك 
علت الإنام فق :تنه يأء الكتاب وسوزره قإلة لم يقار كك السوره خامة الجؤاته آم الكتاية فإذ اسل الإقام قا تقصلى توالا 
يقرأ فيهماء لأنّ الصلاه إنما يقرأ فيها فى الأّلتين فى كل ركعه بأم الكتاب وسوره؛ الحديث(0. 


وبالجمله تعين الانفراد للأخذ بإطلاق ما دل على عدم الصلاه مع تركك قراءه الحمد(5). 


وقريب منها صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج وفيها: الرجل يدرك الركعه الثانيه من الصلاه مع الإمام وهى له الأولى» كيف 
يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «يتجافى ولا يتمكن من القعودء فإذا كانت الثالثه للإمام وهى له الثانيه فليلبث قليلا إذا قام الإمام 
بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام. قال: وسألته عن الرجل الذى يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاهء كيف يصنع بالقراءه؟ فقال: 
اقرأ فيهما فإنهما لكك الأوّلتانء ولا تجعل أوّل صلاتكك آخرها»(). ومقنضى النهى عن جعل أول صلاته آخرها جواز 
التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين» بل هو أفضل ولو قلنا بتعين التسبيح على المأموم فإن المفروض فى الركعتين الأخيرتين منفرد 


ص :7177 
)١(-١‏ وسائل الشيعه /: 84” الباب 51 من أبواب صلاه الجماعه الحديث 6. 


؟-(1) وهو قوله صلى الله عليه و آله : لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب. عوالى اللآلى 7 : 2371 الحديث 17. 
*- () وسائل الشيعه /: 27817 الباب /ا5 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


والأ-حوط للمأموم المزبور التجافى فى مورد تشهد الإمام للركعه الثانيه. وظاهر كلام الماتن كون الاحتياط وجوبياً فلا يجوز له 
القعود. ولكن فى بعض الروايات إطلاق بالإضافه إلى القعود ففى روايه عبدالرحمن عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث _ 
: «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانكك حتى يرفع وأنهءدوإة كان قاعدا فعدته وإن كان قاتماً قية لكل ولكى فى اندها 


عبدالله بن محمد وهو ابن عيسى ولم يثبت له توثيق. 


نعم» فى معتبره الحسين بن مختار وداود بن الحصينء» قال: سئل عن رجل فاتته صلاه ركعه من المغرب مع الإمام فأدركك الثنتين» 
فهى الأمولى له والثانيه للقوم فيتشهد فيها؟ قال: نعم, قلت: والثانيه أيضاً؟ قال: نعم» قلت: كلْهنّ؟ قال: نعم» وإنما هى بركه(؟). 
وهذه الروايه مضمره لم يذكر المسؤول عنه فيها. 

وفى روايه إسحاق بن بريد أو يزيد قلت لأبى عبدالله عليه السلام : جعلت فداكك؛ يسبقنى الإمام بالركعه فتكون لى واحده وله 
ثنتان» فأتشهّد كلما قعدت؟ قال: «نعم» فإنما التشهد بركه)80). 


وفذه اشاقن معدا فعف السول ين زياف الكحرظل النعاق كبا ذ كن الناقع قدس ميرة:|ذا آراه الشاو على الشياضه والذا فر 


وفى روايه عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا سبقكك الإمام بركعه فأدركت القراءه الأخيره قرأت 
فى الثالثه من صلاته وهى ثنتان لك. وإن 


ص :772 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: 37 الباب 54 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 2. 


9-(9) وسائل الشيعه 4++#1البات 6ع من أبزاب ضلاه الجماغة الحديتك الأول: 
*- (”) وسائل الشيعه 8: 6١8‏ الباب 8# من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


(مسأله :)٠١‏ المراد بعدم إمهال الإمام _ المجوّز لتركك السوره _ ركوعه! ]١‏ قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه 
إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرد دخوله فى الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره» وإن كان الأحوط قراءتها 
مالم يخف فوت اللحوق فى الركوع, فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها. 


لم تدرك معه إلا ركعه واحده قرأت فيها وفى التى تليها»(1). 


بقى فى المقام _ إذا كانت الركعه الثانيه للإمام هى الركعه الأولى لمأمومه المسبوق _: يستحب للمأموم المزبور أن يقنت فى 
الركعه الأولى لنفسه مع الإمام والمأمومين الذين هم ركعتهم الثانيه» ويدل على ذلك موثقه عبدالرحمن بن أبى عبدالله» عن أبى 
عبدالله عليه السلام : فى الرجل يدخل الركعه الأسخيره من الغداه مع الإمام فقنت الإمام, أيقنت معه؟ قال: «نعم» ويجزيه من 
القنوت لنفسه)(؟) ظاهر قوله عليه السلام : «يجزيه من القنوت لنفسه» يعنى إخفاتاً. 


الكلام فيما لو لم يمهل الإمام المأموم للقراءه 


]١[‏ المراد بعدم إمهال الإمام قراءه السوره ركوع الإمام قبل أن يشرع المأموم السوره أو أن بركع الإمام قبل أن يتم المأموم 
السوره» ويستدل على ذلكك بصحيحه زراره المتقدمه؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إذا أدركك الرجل بعض الصلاه وفاته 
بعض خلف إمام يحتسب بالصلاه خلفه جعل أوَّل ما أدرك أوّل صلاته؛ إن أدركك من الظهر أو من العصر أو من العشاء 
ركعتين وفاتته ركعتان قرأ فى كل ركعه مما أدركك خلف 


ص رحارف ا 


."” وسائل الشيعه 4: 27817 الباب /ا5 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )١(-١ 
وسائل الشيعه 2: /181 الباب /17 من أبواب القنوت» الحديث الأوّل.‎ )7( -7 


(مسأله :)7١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها ولم يدرككث ركوعه لا تبطل صلاته[١]‏ بل الظاهر عدم البطلان إذا 


تعمد ذلكء بل إذا تعمد 
الإمام فى نفسه بأمّ الكتاب وسوره؛ فإن لم يدرك السوره تامّه أجزأته أمّ الكتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ 
فيهما»)0). 


فالظاهر إدراكك الإمام فى الركوع بعد قراءه نصف من السوره لا يكون موضوعاً لوجوب قراءه السوره» ولو أمكن إتمام السوره 
قبل رفع الإمام رأسه من الركوعء» ولكن لا بد من تقييد ذلكك بما إذا لم يستلزم قراءه السوره قبل ركوع الإمام الفصل الطويل بين 
قراءه المأموم وركوع الإمام بحيث تخرج الصلاه عن عنوان صلاه الجماعه؛ وإلا لا بد من قصد الانفراد لخروج فعل المأموم عن 
عنوان المتابعه» وعلى ذلكك فما ذكره الماتن من الاحتياط لا دليل عليه؛ بل لا بد من اعتبار صدق المتابعه. 


وقد يستدل على ما ذكره الماتن بصحيحه معاويه بن وهب التى رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى؛ 
عن معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاه الإمام وهى أوّل صلاه الرجل فلا يمهله 
حتى يقرأء فيقضى القراءه فى آخر صلاته؟ قال: «نعم0(؟). ولكن مشروعيه قضاء القراءه غير ثابت بعد الصلاه لا بالإضافه إلى 
السوره وظاهر إدراكك المأموم الإمام فى الركعه الأخيره فى الركوع لا إدراكه الإمام فى الركعه الأخيره قبل ركوع الإمام. 


]١[‏ قد تقدّم أن مقتضى كون الشخص مأموماً تبعيته للإمام فى الأفعال. وإذا 


ص ار 


.6 وسائل الشيعه /: 288 الباب /ا5 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
.2 ؟-(7) تهذيب الأحكام ": /ا5؛ الحديث ©/؛ وعنه وسائل الشيعه 4/: 84" الباب 57 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 


( مسأله :)7١7‏ يجب الإخفات فى القراءه خلف الامام[١]‏ وإن كانت الصلاه جهريه. سواء كان فى القراءه الاستحبابيه كما فى 
الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبيه كما إذا كان مسبوقاً بركعه أو ركعتين؛ ولو جهر جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلاته. 


نعم» لاا يبعد استحباب الجهر بالبسمله كما فى سائر موارد وجوب الإخفات. 


فرض أن المأموم اعتقد إمهال الإمام له فى إتمام قراءته ودركه ركوعه. ولكن كان الأمر على خلاف ما اعتقده ولم يدركك 
المأموم بعد قراءته الإمام فى ركوعه فلم تقع متابعته للإمام فى أفعاله وتصير صلاته فرادى. وهذا أظهر فيما لو تعمد المأموم إتمام 
قراءته عمداً مع العلم بأنه لا يدرك الإمام فى ركوعه أو أتى بالقنوت كذلك مع علمه بعدم دركه ركوع الإمام. 


يجب الإخفات فى القراءه خلف الإمام 


[1] المشهور أنه يعتبر فى القراءه خلف الإمام الإخفات فيها بلا فرق بين كون القراءه خلفه واجباً كما فى المأموم المسبوق ب ركعه 
أو ركعتين» وقد تقدّم فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف إمام 
يحتسب بالصلاه خلفه جعل أوّل ما أدركك أوّل صلاته» إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان 
ترااقى كل ركعدييها ادر لف الاماء فى تفسه رام الكناب وسيورة الحد يكاقةك فإ القرائة من المافوم قن الفرعن واج 
لعدم ضمانها فى الفرض الإمام وظاهر قوله عليه السلام : «قرأ فى نفسه» الإخفات ولو كانت الصلاه 


ص 6ر8 


.6 وسائل الشيعه 4/: 288 الباب /ا؟ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )١(-١ 


جهريه كالعشاء وهذا غير مورد الكلام. 


نعم» إذا كانت القراءه مستحبه فربما يقال: إن مقتضى استحبابها قراءتها خلف الإمام جهراً أو إخفاتاًء ولكنه أيضاً يعتبر فى القراءه 
إذا كانت استحبابيه قراءتها إخفاتاً خلف الإمام كما يشهد بذلكك صحيحه قتيبه» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا كنت 
خلف إمام ترتضى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك, وإن كنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ)(1) 
وظاهر قوله عليه السلام : «فاقرأ أنت لنفسكك» الإخفات كما لا يخفى. 


وقد تقدّم استحباب القراءه فى الجهريه إذا لم تسمع ولو همهمه. 
أضف إلى ذلك السيره المتشرعه الجاريه إلى ملاحظه الاخفات ةذ ما يقرأ خلف الامام م: القراءه الواجمه والمستحبه. 
اع 0 مااع ع فى يعر ع 6 من 3 8 


نعم» نفى الماتن البعد عن استحباب الجهر ب_«بسم الله خلف الإمام. سواء كانت قراءه البسمله واجبه أو مستحبه بدعوى ما 
ورد فى استحباب الجهر فى كل مورد حاكم على الروايات الوارده فى المقام وكان استحباب القول ب_«بسم الله الرحمن 
الرحيم» فى كل مورد يلازم الجهر بهاء للروايات الظاهره فى أنّ لقراءه «بسم الله خصوصيه ولا يبعد الوثوق بصدور بعضها عن 
الامام عليه السلام (5). 


والمتحصّ لى: أن المأموم المسبوق إذا كان مكلفاً فى قراءته بالإخفات, وكذا فى الركعه الثالثه من الركعتين الأخيرتين فإن أخل 
بالإخفات جهلاً أو سهواً يحكم بصحه 


ص كرف 


.7 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 8: /1ه"2 الباب‎ )١(-١ 


( مسأله 77): المأموم المسبوق بركعه يجب عليه التشهد فى الثانيه منه الثالثه للإمام» فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه فى 
القيام أو فى الركوع إذا لم يمهله للتسبيحاتء فيأتى بها ويكتفى بالمره ويلحقه فى الركوع أو السجود[ ]١‏ وكذا الشّرح: 


صلاته فإنه مضافاً لشمول حديث: «لا تعاد)(1) فإنٌ الإخفات كالجهر من الداخل فى غير الاستثناء فى الحديث؛ ومع الإغماض 
عن ذلكك أيضاً يؤخذ بمقتضى ما ورد فى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام : فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه 
وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» فقال: «أىْ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعاده» فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو 


لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته)(75). 


وظيفه المأموم المسبوق بركعه أو أكثر 


]١[‏ يذكر قدس سره فى هذه المسأله أن المأموم المسبوق ببعض ركعات الصلاه عليه أن يتداركك ما يبقى عليه من الواجبات 
وإن استلزم ذلكك تركك الركوع أو السجود مع الإمام فى بعض الركعات الباقى من صلاته» فإنه يجب على المأموم المسبوق الذى 
أدركك الركعه الثانيه مع الإمام فى ركعته الثانيه التى هى ركعه ثالثه للإمام أن يتخلف عن الإمام فى قيامه لأن يأتى بتشهده فى 
ركعته الثانيه وإن أوجب ذلك؛ لأن لا يدركك فى ركعته الثالثه التسبيحات الأربعه إلا مرّه واحده وحتى لو لم يتمكن من دركه 
ركوع الإمام فى ركعته الثالثه نه يركع بعد رفع الإمام رأسه من ركوعه. 


والظاهر أنه قدس سره قد استظهر ما ذكر من صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج. قال: 


ص خارف 


./8 الباب " من أبواب الوضوء الحديث‎ 09/7 _ 01/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


80-9 ومائل العم عدعزه اياف ##لن آنزات الازاروق القبلانة اليف الأزل: 


يجب عليه التخلف عنه فى كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهماء فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من 
القراءه فى الأوليين[ .]١‏ 


(مسأله ”): إذا أدركك المأموم الإمام فى الأخيرتين فدخل فى الصلاه معه[ ؟[ قبل ركوعه وجب عليه قراءه الفاتحه والسوره إذا 
أمهله لهماء وإلأ كفته الفاتحه على ما مرّء ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحه أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد 
ركوعه. فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحه حينئل. 


الشّرح: 


سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعه الثانيه من الصلاه مع الإمام وهى له الأولى» كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ 
قال: «يتجافى ولا يتمكن من القعود, فإذا كانت الثالثه للإمام وهى له الثانيه فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق 
بالومام)(1). 


]1١[‏ حيث ورد فى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام (7) أنه إذا تعتّن على المأموم القراءه فى الأخيرتين من الإمام يقرأ 
فى كتين و مها ولي يوآئنا تاصق لخدام مويه التسمدة ولا بين عليه :قرابه ليوو راذا عدن اناد تع ف اهنا اده 
الحمد فقد تقدّم ما فى الفروض الثلادثه» فراجع ما ذكرنا فيها. ولا يخفى أنه ما ورد فى صحيحه عبدالرحمن الحجاج من بقاء 
القدوه ظاهره ما إذا كان بقاؤها بعدم تأخير المأموم عن أفعال الإمام بنحو غير متعارف وإلآ لا يبعد صيروره صلاته فرادى. 


[؟] إذا أدرك المأموم الإمام فى الركعتين الأسخيرتين قبل ركوع الإمام يجب على المأموم فيهما القراءه فى الركعه الثانيه وإن 
أمهل الإمام فى قراءه الفاتحه سقطت 


ص :750 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 27817 الباب /ا5 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ؟. 
00-٠‏ وسائل الشيعه 18 3/0 الباب /ا من أنوات صلاه الجماعه» الحديث؟. 


(مسأله 50): إذا حضر المأموم الجماعه ولم يدر أنّ الإمام فى الأوليين أو فى الأخيرتين قرأ الحمد والسوره[١]‏ بقصد القربه. فإن 


تبيين كونه فى الأخيرتين وقعت فى محلهاء وإن تبين كونه فى الأوليين لا يضرّه ذلكك. 


قراءه السوره» ولكن يجب إتمام الفاتحه قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع تلكك الركعه ولا يكون الإمام ضامنا لقراءته. وذكرنا 
أنه لو لم يتمكن من إتمام قراءه الفاتحه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فالأحوط عدم الدخول فى صلاه الجماعه إلا بعد ركوع 
الإمام» فإنه إذا أحرم للصلاه بعد ركوع الإمام وأدركه قبل رفع رأسه فقد أدركك الركعه ولا يكون عليه قراءه سوره الفاتحه. 


وعلى الجمله؛ إذا لم يتمكن من إتمام قراءه الفاتحه قبل ركوع الإمام لا يسقط وجوب متابعه الإمام كما أنه ليس فى البين ما يدل 
على سقوط الفاتحه فيتعين الاحتياط بالدخول فى الجماعه بعد ركوع الإمام. 


]١[‏ فإنٌ الإمام لو كان فى الأخيرتين يجب على المأموم القراءه فيهما وإن كان فى الأولتين لا موجب للقراءه على المأموم؛ ولكنه 
لا يضدّه القراءه سواء كانت الصلاه إخفاتيه أو جهريه لا يسمع صوت الإمام. 


تي افووبادك البادع فرعم رن بيقع لمانو عرتهاايية الاوليي ين الاياء رض لمكرو سيع ف ا لقره 
الذى دخل فى صلاه الجماعه قصده أنه إذا كان الإمام فى الركعتين الأوليين يتم صلاته جماعه إلى آخر صلاته؛ فالأحوط تعيّن 
التسبيح له فى الركعتين الأ-خيرتين فى الصلاه الجهريه التى يأتى بها الإمام؛ بل لو كان الإمام عند دخول المأموم فى صلاه 
الجماعه فى الركعتين الأخيرتين واقعاً فيجوز للمأموم تركك القراءه بالاستصحاب فى بقاء الإمام فى الركعتين الأولتين أى فى حال 
قراءتهما فإنه يكون على يقين من ذلكك فيترك القراءه 


551١: ص‎ 


إيكالاً إلى كون اقتدائه فى الركعتين الأ-ولتين بحكم الاستصحابء وإذا سلّم الإمام وظهر كونه عند الاقتداء فى الركعتين 
الأخيرتين يقوم يتم صلاته الفرادى. ومقتضى حديث: «لا تعاد/(1) أن تركه القراءه فى الأولتين من صلاته لا يضرٌ بصحه صلاته 


بحكم حديث: ولا تعاد). 


ولكن قد يقال: ما ذكر الماتن فى هذا الفرع احتياط عنده؛ ولكن مقتضى الأصل العملى الجارى فى المسأله إيكال المأموم 
القراءه إلى الإمام حيث إِنّ الإمام كان فى الأولتين يقيناً. ويحتمل بقاؤه فيهما عند الدخول فى صلاته فإن ظهر الحال بهذا المنوال 
فهو على صلاته التى أتى بوظيفته من إيكال القراءه إلى الإمام» فإن ظهر أنه فى الأخيرتين يكون تركه القراءه فيهما لحديث «لا 
تعاد) فتصح صلاته. 

ودعوى أنّ الاستصحاب فى كون الإمام فى الركعتين الأمولتين لا يثبت كون المأموم أيضاً فى الركعتين الأولتين لا- يمكن 
المساعده عليها؛ لأنّ كون المأموم فى أى ركعه تابع للاقتداء بالإمام فإن كان الإمام فى الركعتين الأولتين من صلاته كان اقتداء 
المأموم أيضاً فى تلكك الركعتين وإن كان الإمام حين اقتداء المأموم فى الركعتين الأخيرتين كان اقتداء بالإمام فى الأخيرتين» 
ويترتب عليه وجوب قراءته بنفسه لعدم تكمّمل الإمام قراءته» وبما أن مقتضى الاستصحاب عند اقتداء المأموم كون الإمام فى 
كديع الأرليم كان العاقني صل قدد قد يذ اقبببها قوفل القر اده عه 

وفى صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «إذا كنت خلف الإمام فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتى يفرغ 


وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه 


ص ةم 


.8 الا" _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله 18): إذا تختّل أنْ الإمام فى الأوليين فتركك القراءه ثم تبين أنّه فى الأخيرتين؛ فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد 
فقط ولحقه|١]‏ وإن كان بعده 


فى الأولتين)(1) أى لا تقرأ خلفه حال كون الإمام فى الأولتين» فموضوع سقوط القراءه عن المأموم اقتداؤه بإمام حال كون 
وبتعبير آخر: ليس المقام مثل ما يعتبر الوصف فى الآخر الذى لا حاله سابقه له مع وصفه كما ورد فى صحيحه سليمان بن خالد 
فى درك الركعه من الجماعه من قول أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم 
صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدركك الركعه)(1). فإنه إذا شكك فى أنْ ركوع المأموم متصف بكونه قبل رفع الإمام 
رأسه فمقتضى الاستصحاب عدم تحقق هذا الركوع من المأموم. وعد يغلاف نا إذا شك فى أذ الإمام فى الركعتين الأوليين أو 
فى الأخيرتين. 


فإِنْ المعتبر من الوصف فيه فى سقوط القراءه عن المأموم كون الإمام فى الأ-وليين مع إحراز ضم اقتداء المأموم أى الإسحراز 
بمعنى (واو) الجمعء نظير ما إذا أزاف الصنالفه وشكه :فى قاد وقعبو ف قا الوفيوه قدل والعياف لخر فاععان الأو لوكي الثاتى 
يكون لا محاله بمعنى (واو) الجمع. 


]١[‏ فإنه فى المفروض لم يقع الخلل فى وظيفه من أدرك الركعتين الأخيرتين من الجماعه وتدارك قراءته قبل الركوع. 


ص شرف 


.4 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ "١ وسائل الشيعه 8: /1ه"2 الباب‎ )١(-١ 
؟- (7) وسائل الشيعه 4: 387 الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل.‎ 


صحت صلاته[١]‏ وإذا تخدل أءنه فى إحدى الأ-خيرتين فقرأ ثم تبن كونه فى الأسوليين فلا بأسء ولوتبين فى أثنائها لا- يجب 
إتمامها[ ؟]. 


(مسأله /89): إذا كان مشتغلا بالنافله فأقيمت الجماعه وخاف من إتمامها[؟[ عدم إدراكك الجماعه ولو كان بفوت الركعه الأولى 
منها جاز قطعهاء بل استحبٌ ذلكك ولو قبل إحرام الإمام للصلاه؛ ولو كان مشتغلاً بالفريضه منفرداً وخاف من إتمامها فوت 
الجماعه استحب له العدول بها إلى النافله وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل فى ركوع الثالثه» بل الأحوط 
عدم العدول إذا قام للثالثه وإن لم يدخل فى ركوعهاء ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعه ولو الركعه الأولى منها جاز 
له القطع بعد العدول إلى النافله على الأقوى» وإن كان الأحوط عدم قطعهاء بل إتمامها ركعتين» وإن استلزم ذلكك عدم إدراكك 
الجماعه فى ركعه أو ركعتين» بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافله وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدولء وإتمام 
الفريضه ثم إعادتها جماعه إن أراد و أمكن. 


الشّرح: 


]١[‏ فإنه وإن وقع الخلل فى القراءه الواجبه قبل الركوع ولكن المفروض وقوع الخلل عن عذر فيعمه حديث: ١لا‏ تعاد/(١)‏ وغيره 
ممما تقدم. 


[؟] وإذا تختلى أنه فى إحدى الأ-خيرتين فقرأ ثم تبين كونه فى الأموليين لا يجب إتمامها حيث يجرى حكم قراءه القرآن فى 


و 


الأوليين. 
الكلام فى المشتغل بصلاه وأراد ادراك الجماعه 


[#[هذاعا ذك دس سردقى الثم الأول مى العباله الببابعه والسشر ين وقال قبن كان تاذ اذه نافله فأقيم لصلاه 
الجماعه وخاف المصلّى نافله أنه لو أتمها 


ص يف8 


./8 الا _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


ليور ضاق الحياعه وار دقوت لزيد لكر سها جا وله فطع ,لذ النافلده ول تيد هة قطنم ركو كان لفقل قا اندرا 
الإمام لصلاه الجماعه. ويستدل على ذلكك بما رواه فى الوسائل عن الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبداللّه عليه 
السلام عن الروايه التى يروون أنه لا ينبغى أن يتطوع فى وقت فريضه ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم فى الإقامه. فقال له: 
ِنْ الناس يختلفون فى الإقامه. فقال: المقيم الذى يصلى معه(1١).‏ 


وقد نوقش فى الاستدلال بها أن ظاهرها عدم ابتداء النافله بعد الإقامه لا جواز قطعها إذا كان شروعها قبل الإقامه. ولكن لا يخفى 
أن مدلولها عدم التطوع مع الإقامه للجماعه فإن كان مبتدثاً قبل ذلك قطعهاء وإن أراد الابتداء بها بعد الإقامه فلا يكون مورداً 


وبالجمله» النهى عن التطوع فى وقت الإقامه لصلاه الجماعه يقتضى القطع وعدم الابتداء ولا موجب لاختصاصه بالإضافه إلى 
الأآكداء فق والروا ند نامدا ولالده "كما أنيا قامه سعدا قن طرق الصدوق إلى عمر بن يزيد أبو الأسود صحيح على ما فى مشيخه 
الفقيه بل متعدّد(7). 


وأمااما ذكر فى المساله السابعه والتشريى ثانا اندلو كاة المكلق مشتفلة بالأفاث بصلاة واه مشرداء.وكاق عن إتمامها قوت 
الجماعه استحب له العدول إلى النافله وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول. وتجاوز محل العدول يتحقق 


ص غير 
2-١‏ وسائل الشيعه ه : ١مع,‏ الباب 5 من أبواب الأذان والإقامه» الحديث الأوّل. عن الصدوق فى من لا يحضره الفقيه ١‏ : 


علق الحديث .١١8‏ 


؟-(7) من لا يحضره الفقيه 5 : 670. 


الشّرح: 


بال ركوع فى الركعه الثالثه حيث لا تكون صلاه مستحبه بثلاث ركعات فيبنى عليهاء فتكون وظيفته حينئفٍ إتمام الصلاه الفرادى 
وإن فاتت بدخوله فى صلاه الجماعه بعد إتمام الصلاه الفرادى بعض ركعات الجماعه. 


بل يمكن أن يقال: العمده فى مستند جواز العدول عن الانفراد إلى الصلاه النافله صحيحه سليمان بن خالدء قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينا هو قائم يصلى إذا أذنٌ المؤذن وأقام الصلاه؟ قال: «فليصل 
ركعتين ثم يستأنف الصلاه مع الإمام ولتكن الركعتان تطوّعاً(١).‏ وموثقه سماعه. قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام 
قد سل الرجل ركسهمن ملاه قزيظة قال بإذا كان إعامآ دلا فلتصل أعرئ ريتس رك رهما تطرعاً وليدخل عم العام 
ف كتاكت كاه 1لةالحدسيث 


وشىء من الروايتين لا يعم ما إذا كان المصلّى فى ركعه ثالثه ركع فيها أو قام إلى الركعه الثالثه ولم يركع فيها؛ ولذا ذكر الماتن: 
بل الأسحوط عدم العدول إذا قام للثالثه وإن لم يدخل فى ركوعهاء حيث إِنْ الأحوط عدم العدول إلى النافله بأن يعود إلى 
الجلوس فى الثانيه وينوى العدول إلى المستحب فإنٌ هذا أيضاً خارج عن الروايتين» بل يتم الصلاه الفرادى ثم يدخل فى صلاه 
الجماعه وإن فاتت بذلكك بعض ركعات الجماعه؛ ولكن الأظهر إمكان الرجوع إلى قصد النافله بالعود إلى الجلوس وقصد كون 
الركعتين تطوعاً. 


وقد ذكر الماتن قدس سره : أنه لو خاف من إتمام النافله ركعتين فوت الجماعه ولو 


ص ع3 


03-1 ومائل الأشين ون # ل الباب عدامن أبوات عئلاء الجساعيه اديت الأول 


الركعه الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافله على الأقوى. ولكن لا يخفى أنه إذا عدل إلى النافله وحين العدول إليها 
فا فود فليا لما كان لحل وض نول ل النافله فإن الصلاه النافله اسم لمجموع الركعتين» كما أنْ الصلاه الفريضه اسم 
لمجموع الصلاه الواجبه وجواز نيه العدول إلى النافله على تقدير الإتيان بالر كعتين. 


نعم» لو كان قاصداً عند نيه العدول الإتيان بمجموع النافله ظناً منه لتمكنه منه ثم التفت إلى عدم إمكان إتمامها لفوت بعض 
الجماعه فلا بأس بقطعهاء كما أوضحنا ذلكك فى بحث جواز العدول إلى الفرادى. 


نعم» ربما يقال: لا دليل على عدم جواز قطع الصلاه الفريضه إذا خاف المكلف من أن إتمامها يوجب فوت الجماعه كلل أو 
بعضاًء وعليه فيجوز قطع الصلاه الفريضه لدرك الجماعه؛ ولكن لا يخفى أنه لو كان قطع الصلاه الفريضه لدركك الجماعه جائزاً 
لما كان لأمر الامام عليه السلام فى الصحيحه والموثقه بالعدول إلى النافله وجهء بل يكون الأمر بالعدول إلى النافله مجرّد الأكل 
من القفاء. 


ثم ذكر الماتن فى المسأله: وإن كان الأحوط استحباباً عدم قطع الصلاه الفريضه التى بأتيها فرادى بل يستحب إتمامها ركعتين 
وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعه فى ركعه أو ركعتين بل لو علم بعدم إدراكها أصللا إذا عدل إلى النافله وأتمها فالأولى 
والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضه ثم إعادتها جماعه إن أراد وأمكن. 


وبالجمله. الصحيحه والموثقه المتقدمتان لا يعتّان الفرض التى لا يفيد العدول إلى النافله فى إدراكك الجماعه كما إذا شرع 
المكلف فريضه الصبح بعد دخوله فيهاء فإنه إذا عدل إلى النافله وأتمها ركعتين لا يدرك شيئاً من صلاه الجماعه التى كانت 


قائمه عند عدوله إلى الفرادى؛ ولذا قيل: بأنّ الروايتين غير ناظرتين إلى العدول 


ص 08 


(مسأله 78): الظاهر عدم الفرق فى جواز العدول من الفريضه إلى النافله لإدراكك الجماعه بين كون الفريضه التى اشتغل بها ثنائيه 
أو غيرهاء ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيه[ .]١‏ 


إلى النافله فيما إذا كانت الصلاه التى يؤتى بها جماعه ركعتين كصلاه الفجر ولكن لا موجب لهذا القيل؛ لأنْ المكلف إذا شرع 
فى صلاه الفجر فرادى ثم أقيم لها فيمكن للمكلف العدول إلى النافله وإتمامها ركعتين سريعاً لصيرورتها نافله ثم يدخل فى 
جماعه الفجر فى أثناء الركعه الأولى أو بعدها من الركعه الثائيه. 


العدول من الفريضه إلى النافله لإدراك الجماعه 


]١[‏ ولعل مراد من ذكر اختصاص العدول إلى النافله بغير الثنائيه أنه إذا عدل من صلاه الفجر الفرادى إلى النافله فيحتاج إتمام 
الناقله فى كسمن إلى مقذان مان :لاه النجر جتاعه» قللا يكرق العزول المفروقن مرجا فللا الجباعة كلاف ما إذا كانت 
الفريضه التى يريد الإتيان بها جماعه غير الثنائيه» إن العدول إلى النافله وإتمامها ركعتين يناسب إدرااكك جماعتها. 


ولكن لا يخفى أنه إذا عدل من الثنائيه إلى النافله يأتى بركعتين سريعاً ويتركك قراءه السوره ويدرك الجماعه فى الفريضه الثنائيه 
فى ركعتها الأولى أو الثانيه. وقد ورد فى صحيحه سليمان بن خالد المتقدمه» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دخل 
المسجد فافتتح الصلاه فبينا هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن وأقام الصلاه؟ قال: «فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاه مع الإمام 
ولتكن الركعتان تطوّعاً(1) فإنّ إطلاقها يعت ما إذا كانت الفريضه التى بدأ بها فرادى ثنائيه أو غيرهاء فالقول بأنها لا تع ما إذا 


ص رم 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 48: 6:5 الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


(مسأله 19): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعه الثانيه أو الثالثه _ مثلا _ فذكر أنه تركك من الركعه السابقه سجده أو سجدتين 
أو تشهداً أو نحو ذلكك وجب عليه العود للتدارك[١]‏ وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئه الجماعه عرفاً فيبقى على نيه 
الاقتداء وإلاً فينوى الانفراد. 


الشّرح: 


كانت ثنائيه كماترى» بل ما ورد فى الموثقه قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام وقد صِلّى الرجل ركعه من صلاه 
فريضه؟ قال: «إن كان إماماً عدلاً فليصلٌ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعاًء وليدخل مع الإمام فى صلاته كما هو)(١)‏ الحديث. 


فإن مقتضى إطلاق ما ذكر الإمام عليه السلام : وليدخل مع الإمام فى صلاته كما هو يشمل كون صلاه الإمام ركعتين أو أزيد و 
ورد فى ذيل الموثقه: هوإن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته كما هو ويصلى ركعه أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريكك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه و آله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع)(5) حيث 
مقتضى هذا الذيل مشروعيه الصلاه تقيه ولو كانت أزيد من الثنائيه. 


وبالجمله؛ الإطلاق فى مشروعيه العدول من الفريضه الفرادى إلى النافله لتتم النافله لدركك الجماعه التى تقام غير قابل للإنكار» 
سواء كانت صلاه الجماعه ثنائيه أو غيرها. 


وظيفه من ترى جزءاً من الصلاه وهو فى الجماعه 


[1] لأسن تتدارك النقص الحاصل فى صلاته موقوف على العود وذكر الماتن قدس سره العود والتدارك إن لم يوجب خروج 
صلاه المأموم عن الاقتداء يبقى على نيه الاقتداء 


ص حرف 


)1(-١‏ وسائل الشيعه /: 608 الباب 8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


(مسأله :٠‏ يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحيه قبل تحريم الإمام[١]‏ ثم الإتيان بتكبيره الإحرام بعد إحرامه وإن 
كان الإمام تاركاً لها. 


وإلآا قري الاتقراه: 


أقول: تقدّم أن عنوان الاقتداء يقتضى المتابعه فى الأفعال للإمام. وإذا توقف التدارك على ترك المتابعه فى أفعال الصلاه عمداً 
يتعيّن الانفراد» وقد تقدّم ذلك فى بعض المسائل السابقه. 


فى تكبيرات الإحرام الست 


]١[‏ قد تقدّم فى مباحث تكبيره الإحرام أنه يستحبٌ على كل مصل _ سواء كان إماماً أو مأموماً أو من يصلى الفرادى _ تكبيره 
الإحرام بسبع تكبيرات بأن تكون ست من تلكك التكبيرات تسبيحات افتتاحيه على الأحوط وواحد منها بقصد تكبيره الإحرام بعد 
تلك الست. وفى موثقه زراره؛ قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تكبيرات ولاء(1). وفى خبر 
أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاه فكبر إن شئت واحدهء وإن شئت ثلاث وإن شئت خمساًء وإن 
شئت سبعاً وكل ذلكك مجز عنككء غير أنكك إذا كنت إماماً لم تجهر إلا بتكبيره(1): وظاهر ذلكك تعيين الإمام وإخباره بالجهر 
تحقق أنها تكبيره الإ-حرام» وعلى كل فالتكبيرات الافتتاحيه مستحبه من الإمام والمأموم» ولو تركها الإمام فيجوز للمأموم الإتيان 
بها ثم الإتيان بتكبيره الإحرام بعد تكبيره الإحرام من الإمام(6). 


ص :560 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 8: 21١‏ الباب 7 من أبواب تكبيره الاحرام» الحديث ؟. 
1- (؟) وسائل الشيعه #: 21١‏ الباب 7 من أبواب تكبيره الاحرام» الحديث #. 
- () وقد تمت هذه المسوده من أحكام الجماعه وشرائطها وفضلها فى شهر رمضان المباركك سنه 1577 ه (منه قدس سره ). 


(مسأله١7)‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما فى المسائل الظتيِه المتعلقه بالصلاه إذا 
لم يستعملا محل الخلاف واتّحدا فى العمل _ مثا _ إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السوره ورأى الآخر عدم 
وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثانى إذا قرأها وان لم يوجبهاء وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسه الاستراحه 
أو ثلاث مدّات فى التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذى لا يرى وجوبها ولكن يأتى بها بعنوان الندب» 
بل وكذا يجوز مع المخالفه فى العمل أيضاً فيما عدا مايتعلق بالقراءه فى الركعتين الأوليين التى يتحمّلها الإمام عن المأموم فيعمل 
كل على وفق رأيه[١].‏ 


اختلاف المأموم والإمام فى الفتوى 


]١[‏ المخالفه بين الإمام والمأموم فى العمل كما إذا لم يكبر الإمام للركوع مع وجوبها عند المأموم أو تركك جالسه الاستراحه مع 
وجوبها عند المأموم» وكذا تركك التسبيحات الثلادث مرات مع وجوبها عند المأموم؛ وفى جميع ذلكك إذا أتى المأموم بما هو 
واجب عنده مع تركك الإمام يحكم بصحه صلاتهما. 


والوجه فى ذلكك: أن الإمام مع تركه ما ذكر صلاته عند المأموم صحيحه؛ لأنه يستند فى ترك ما ذكر على اجتهاده أو تقليده 
ممّن يصحح تقليده؛ ولذا لو رجع الإمام عن اجتهاده بعدم وجوب ما ذكر أو تقليده إلى الالتزام بالوجوب لايعيد صلواته السابقه 
بمقتضى حديث: «لا تعاد)(١).‏ 


وعلى كل حال؛ صلاه الإمام صحيحه حتّى عند المأموم» والمفروض أن 
ص 50١:‏ 


.8 الا" _ 1/”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


نعمء لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شىء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له لأنّ المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاه 
الإمام فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنيه حيث إِنْ معتقد كل منهما حكم شرعى ظاهرى فى حقّه فليس لواحد منهما 
الحكم ببطلان صلاه الآخرء بل كلاهما فى عرض واحد فى كونه حكماً شرعياً. 


وأمًا فيما يتعلق بالقراءه فى مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهده الضمان 
بحسب معتقد المضمون عنه _ مثلاً _ إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السوره والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من 
يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قراءه الإمام صحيحه عنده وباطله بحسب معتقد المأموم من جهه تركك إدغام لازم أو مدّ لازم أو 
نحو ذلك. 


المأموم أتى مايجب عليه فى صلاته. فهذا النحو من الاختلاف بينهما فى العمل لايضرٌ بصحه صلاتهما ولايمنع عن اقتداء المأموم 
بالإمام المفروض. 


ثم ذكرالماتن قدس سره : لو علم المأموم وجوب شىء فى الصلاه وجداناً لايراعيه الإمام فى صلاته لايجوز له الاقتداء بالإمام 
المزبور فى صلاته؛ لأسن صلاه الإمام فى الفرض باطله عندالمأموم» بخلا.ف ماتقدم من اختلافهما فى المسائل الاجتهاديه 
والتقليديه المعبر عنها فى كلامه المسائل الظنيه» حيث إِنَّ اجتهاد كل منهما أو تقليده فيهما معتبر فى حقّه فيعمل كل منهما على 
ماهو وظيفته على مامرء ولا يخفى أَنّه لو كان الاختلاف فى الأقوال» ولكن مايجوز عند الإمام من القول موجباً للشكك للمأموم 
فى خروج الجماعه عن المشروعه فى ارتكاز المتشرعه لم يجز الاقتداء به على الأسحوطء كما إذا يجهر الإمام فى الركعتين 
الأخيرتين كالجهر فيالصلاه الجهريه فى الركعتين الأولتين ولو لم يكن هذا أظهر فلا ينبغى أن تركك الاقتداء به أحوط. 


ص :707 


نعم» يمكن أن يقال بالصحه إذا تداركها المأموم بنفسه[ ١‏ [كأن قرأ السوره فى الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً 
بل يحتمل أن يقال: إِنْ القراءه فى عهده الإمام ويكفى خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكلء فلايتركك الاحتياط بتركك الاقتداء. 


(مسأله 7: إذا علم المأموم بطلا-ءن صلاه الإمام من جهه من الجهات ككونه على غير وضوء أوخاركا ركع ال تعروؤلك د 
يجوز له لاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صححتها[؟] من جهه الجهل أو السهو أو نحو ذلكك. 


1ق ذكر كدس سرو هن ساق الافقةادشى الفرقن بالإمناء المتروضن أمووا متها قؤاركه اناتوم تقس تراد المناء »بولك 
لا.يمكن المساعده على ماذكره؛ فإن ظاهر ماورد فى أن الإمام ضامن لقراءه المأموم صدور تمام القراءه عن الإمام» وأما القراءه 
التلفيقيه من الإمام والمأموم فلا دليل على إجزائها. 

نعم» إذا كانت الصلاه إخفاتيه وقرأ المأموم أيضاً القراءه كالإمام واقتصر الإمام على قراءه سوره الحمد وقرأ المأموم سوره الحمد 
ومن بعدها السوره يمكن أن يقال بصحه الاقتداء» ولكن فى غير ذلك من تصحيح موضع الغلط من الإمام والاكتفاء بذلكك لا 
يفيد» ونظير ذلك ماذكر الماتن قدس سره : القول بأنّ القراءه على عهده الإمام ويكفى فى إتمام الاقتداء به اعتقاده بخروج 
عهدته عن القراءه. وحيث إِنْ هذا أيضاً غير تام ذكر قدس سره فى آخر كلامه: فالأحوط ترك الاقتداء به والاحتياط بتركك 


العلم ببطلان صلاه الامام 


[1] قد تقدّم أن مع علم المأموم وجداناً ببطلان صلاه الإمام لا يجوز له الاقتداء به؛ لأنّ مايأتى به الإمام ليست بصلاه وإن تختلها 
صلاه. والفرق بين هذه المسأله 


ص كرد 


(مسأله **: إذا رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسه غير معفوٌ عنها لا يعلم بها الإمام لايجب عليه إعلامه وحينئذ فإن علم 
أنه كان سابقاً عالماً بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به؛ لأن صلاته حينئذ باطله واقعاً؛ ولذا يجب عليه الإعاده أو القضاء إذا تذكر 
بعد ذلكك, وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء؛ لأنّها حينئذ صحيحه؛ ولذا لا يجب عليه الإعاده أو القضاء إذا علم بعدالفراغ. 
بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس[ ١‏ [وإن كان الأحوط الترك فى هذه الصوره. هذاء ولو رأى شيئا 
مو تيس فاجلا لمابوم تالتلك الكو اذى ركس لحي عند الإساة و ستكد قن اله تع ليد العام آم لز بان كان مين 
المسائل الخلافيه» فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً[1] سواء كان الإمام جاهلا أو ناسياً أو عالماً. 


المذكور فيها فرض الشبهه الموضوعيه وماتقدّم كان المذكور سابقاً البطلان فى الشبهه الحكميه؛ فلاحط. 


حبق رن امال الصحه فى صلاه الإمام فيترتب على ذلكك جوز الاقتداء بهاء بل يمكن جريان الاستصحاب فى عدم علم 
الإمام بإصابتها ثوبه فلابأس بصلاه غيرالعالم بنجاسه ثوبه. 


وعلى ذلكك فتركث الاقتداء به احتياط استحبابى؛ بل لا يكون احتياطاً كما لا يخفى؛ لأنّ المانع عن الصلاه النجاسه المحرزه. 


[1] كما إذا رأى المأموم إضابةريق الكتان أو شنا من العصير العنبى ثوب الإمام مع أن الإمام لايرى نجاسه الكتابى أو العصير 
العنبى ولكن المأموم يرى نجاستهما فيجوز للمأموم الاقتداء بالإمام المفروضء بلافرق بين أن يعلم الإمام إصابتهما ثوبه أو كان 
جاهلا أو ناسياً. ويجب على المأموم الذى يرى نجاستهما أن 


ص ”3 


( مسأله ع): إذا تبتيين بعد الصلاه كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم تركك المأموم له أو ناسياً 
لنجاسه غير معفو عنها فى بدنه أو ثوبه اتكشف بطلان الجماعه[١]‏ لكن صلاه المأموم صحيحه إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل 
بصلاه المنفرد للمتابعه. 


وإذا تبين ذلكك فى الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءه مع بقاء محلّهاء وكذا لو تبتين كونه امرأه ونحوها من لا يجوز إمامته 
للرجال خاصه أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحه إمامته. لكن الأحوط إعاده الصلاه فى هذا الفرض» بل فى 
الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراء إلخ. 

لا يصيبا ثوبه لا الإمام الذى لايرى نجاستهما؛ ولذا لو تبدّل رأى الإمام إلى نجاسه أهل الكتاب أو نجاسه العصير العنبى لايجب 
عليه إعاده الصلوات التى صلاها سابقاً بقضائها. 

هذا إذا علم أن الإمام لايرى نجاسه الكافر والعصير العنبى ونحوهما. 

وأما إذا شكك المأموم أن الإمام يرى نجاستهما أو يرى طهارتها فلا يحتمل فى الفرض أن يصلى الإمام اسن هته غالناء فان 
الصلاه فى أحدها فى هذا الفرض عالماً ممما لا يحتمل؛ لأنّه لو كان رأى الإمام نجاستها فعدالته تمنع أن يصلى عالماً» فما فى 
عباره الماتن من غير فرق بين أن يكون الإمام جاهلا أو ناسياً أو عالماً يختص بصوره العلم بعدم كون ماصلى فيه الإمام نجساً 


كرفا كنا د كرا ول 


]١[‏ إذا تين فقد شىء من شروط الجماعه فى ناحيه الإمام أو صلاته ككونه غير متطهر أو تركك ركن قبل دخول المأموم فى 
الصلاه لابجو ز له الاقتداء به؛ لأنّ المفروض أن مايأتى به الإمام صلاه باطله. وأما إذا تبين فقد شرط الإمامه أو شرط صلاته من 


الطهاره ونحوها بعد الصلاه فالاقتداء من المأموم وإن لم يتحقّقء ولكن 


١00: ص‎ 


الشّرح: 


تكون صلاته فرادى» فإن لم يخل بما يبطل الصلاه الفرادى عمداً وسهواً كتعدّد الركوع فى ركعه أو رجوعه عند شكه إلى الإمام 
يحكم بصحه صلاته؛ لأنْ ماتركه من القراءه فى صلاته الفرادى لاعتقاده باجتماع شرائط الجماعه فى ناحيه الإمام وصلاته معذور 
فإنّه مقتضى حديث ١لا‏ تعاد»(1). ويدل على ماذكرنا من صحه صلاه المأموم فرادى الروايات الوارده فى الباب (78) وغيره من 
أبواب صلاه الجماعه(؟). 


وإذا ظهر للمأموم فى الأثناء فقد شرط الإمامه أو شرط الصلاه فى صلاه الإمام فعليه أن يقصد الانفراد ويت صلاته بهذا القصد 
ويعمل بوظائف المنفرد. 


وقد تكن الماك خرفا برهو أت شوق بحدذالصالةه كون الإمام للرجال كانت امرأه أو نحوها كالخنثى المشكل أو ماظهر بالعلامات 
كرنيها اح أو ظلهن رمه هبي مع الاللترام يتلام جعزاة كوه إماماً ارجا ققى هذا الترشى وإق تكو ما الساموم فرادي 
ويحكم بصححتها على ماتقدّم من الروايات إلا أن الماتن قدس سره قد ذكر: أنّ الاحتياط الاستحبابى إعاده المأموم صلاته فى 
الفرضء وكذا الاحتياط الاستحبابى إعادتها فيالفرض الأنوّل فى المسأله _ أى: ما إذا تبن كون الإمام فاسقاً أو كافراً _ 
واختصاص الاحتياط الاستحبابى بالإعاده فيالصوره الأخيره فى عبارته. لاله وإن تقدّم من الروايات بصحه صلاه المأموم فرادى 
إلا أنّ ماذكر من الفرض فيها من تبين كون الإمام امرأه ونحوها لم يرد فى تلكك الروايات. 


وأما اختصاص الاحتياط الاستحبابى بالإعاده فى فرض تبتين كون الإمام فاسقاً أو كافراً لورود بعض الروايات التى استظهر منها 
الأمر بإعاده المأموم صلاته؛ بل 


ص 38 


.8 الا" _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


9( وؤسائل الفيد 11 اهم 


وذهاب بعض الأصحاب بلزوم الإعاده على المأموم» وفيصحيحه معاويه بن وهبء قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أيضمن 
الإمام صلاه الفريضه. فإنّ هوءلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: «لا يضمن أى الى رميق إلا اتديعياى نوها أويعلى غير 
طهر)(١).‏ 


وقد يقال: المراد من قوله عليه السلام : «إلا أن يصِلّى جنباً أو على غير طهر أنَّ الإمام لو أعلم المأمومين أنه صلى بغير طهر يلزم 
على المأمومين إعاده صلاتهم؛ ولكن لا يخفى أن ظاهر الاستثناء أن الإمام صلاته فى الفرض باطله؛ فإنه لا شىء فى البين يضمنه 
إلا صلاته. 


لا يقال: ماورد فى ظهور كفر الإمام وهو مرسله ابن أبى عمير عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوم خرجوا 
من خراسان أو بعض الجبل وكان يؤمّهم زجلء فنا ضاروا إلى الكوقه علموا آله يهودى؟ قال :وله بعيذوة)[0) ضعيفه سندا. 


فإنّه يقال: استفيد من الروايات التى أشرنا إليها عدم لزوم الإعاده على المأموم فيما إذا لم يأتِ بما ينافى صلاه المنفرد. 


وربّما يقال: روى الصدوق باسناده عن السكونى انه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاه خلف رجل كذت بقدو للد قال: 
«ليعد كل صلاه صلاها خلفه)(2) ولكن هذا الحديث لا ينافى ماتقدّم, فإِنْ ظاهره أنّه كان يصلّى خلفه مع علمه انّه يكذب بقدر 


ص :ام 7 


.8 وسائل الشيعه 8: "/ا"2 الباب6” من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )١(-١ 
وسائل الشيعه 8 : ل الباب /ا" من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل.‎ )7( -1 
وعنه وسائل الشيعه اد ذمؤرة الباب من أبواب صلاه الجماعه» الحديث‎ ١١١ بوك إفرة من لا يحضره الفقيه ل لككرة الحديث‎ 


١ 


الله فتكون صلواته محكومه بالفساد لتركه القراءه فى صلواته مع علمه بأن الإمام لفسقه لا يتحمل قراءته. 


وقد يقال: لزوم الإعاده على المأموم ظاهر روايه عبدالرحمن بن محمد العزرمى» عن أبيه» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: صلَى 
على عليه السلام بالناس على غيرطهر وكانت الظهر ثم دخلء فخرج مناديه: أن أميرالمؤمنين عليه السلام صلَى على غير طهر 
فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب. 


قال الشيخ بعد نقل الروايه: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلهاء وهو ينافى العصمه. فلا يجوز العمل به. ثم نقل عن الصدوق 
وعن جماعه من مشايخه أنهم حكموا بوجوب إعاده المأموم الإخفاتيه دون الجهريه. قال فى الوسائل: هكذا نقله الشيخ هنا وقد 
وجدناه فى كلام الصدوق نقالا عن مشايخه فى مسأله ظهور الكفر [كفر الإمام] لا فى هذه المسأله والحديث محمول على التقيه 
فى الروايه لأنّ العامه ينقلون مثل ذلكك عن على عليه السلام وعن عمر(!). 


قال بعض الأعلام: وفيه: مضافاً إلى ضعف سندهاء لعدم ثبوت وثاقه والد العزرمىء أن مضمونها غيرقابل للتصديقء لمنافاته 
العصمه. وعدم انطباقه على أصول المذهبء ولا يكاد ينقضى تعتجبى من الشيخ والكلينى... كيف ينقلانها فى كتب الحديث 
المستوجب لطعن المخالفين على أصولنا). 


أقول: معنى التقيه فى الروايه أنْ نقلها ليس لاعتبار مضمونهاء بل لأنّ المصلحه 
ص :/70 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 8: 707 _ 20/6 الباب 8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 4 وذيله» وتهذيب الأحكام ": :5٠‏ الحديث 


7ل وذيله. 


03 السيد الخو اق وهف 7 


(مسأله : إذا نسى الإمام شيئاً من واجبات الصلاه ولم يعلم به المأموم[١]‏ صحت صلاته حتّى لو كان المنسى ركنا إذا لم 
يشاركه فى تسيا ماتبطل بيه الضلؤة: 


وأما إذا علم به المأموم ننهه عليه ليتداركك إن بقى محله. وإن لم يمكن أو لم يتتنه أو تركك تنبيهه حيث إِنّهِ غير واجب عليه 
وجب عليه نيه الانفراد إن كان المنسى ركناً أو قراءه فى مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع. 


وإن لم يكن ركنا ولا قراءه أو كانت قراءه وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول فى الركوع فالأقوى 
جواز بقائه على الاثتمام؛ وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعاده بعد الإتمام. 


الشّرح: 


فى نفس نقلها فإن نقلها ربّما يمنع المخالفين عن التعرض بسوء لرواتنا وكتبهم لأنّهم نقلوا فى رواياتهم مايدفع السوء عن القدح 
فى الثانى؛ لأنَّ مارووا عنه مروىٌ عن على عليه السلام أيضاً على مانقلوا فى كتبهم عن الثانى وعن على وحذف الروايه المزبوره 
وعدم نقل أصحابنا يوجب أن يتهموا أصحابنا بأن أصولهم محرفه فلا اعتبار بها. 


الكلام فى نسيان الامام لشىء من واجبات الصلاه 


[1] إذا نسى الإمام شيئاً من واجبات الصلاه كما إذا نسى الركوع فى ركعه وأتى بسجدتين تبطل صلاه الإمام» ولكن ذلكك 
لايضرٌ بصحه صلاه المأموم إذا لم يتركك الركوع .ولو كان المنسى عن الإمام ركناء وأضاف الماتن: أن الحكم بصحه صلاه 
المأموم فيما لايشارك المأموم فى ترك الإمام ركوعه. فإنّه لو علم به المأموم فى زمان يمكن للإمام تداركك الركوع فعليه أن 
ينبهه على ذلكك ليتداركك وإن لم يمكن تنبيه الإمام أو لا يتنبه الإمام أو تركك التنبيه» حيث إِنْ التنبيه غيرواجب على المأموم لزم 
على المأموم قصد الانفراد إن كان المنسى ركنا أو قراءه فى مورد تحمل الإمام فى فرض بقاء محلهاء بأن كان قبل ركوع الإمام. 


ص :50 


الشّرح: 


وإن لم يكن المنسى ركنا بن كان النسيى للإمام مثل جلسه الاستراحه لا ركناً ولا قراءه» بل لوكانت قراءه والتفت المأموم إلى 
نسيان الإمام بعد فوت اليكل بأن كان بعد دخولهما فى الركوع فالأقوى جواز بقاء المأموم كالإمام على الاثتمام؛ لأن المفروض 
أن الإمام لم يتركك ركنا بل ماتركه من جلسه الاستراحه ونحوها حيث وقع سهواً لا يضرٌ بصحه صلاته بمقتضى حديث الا 
تعاد»(١)‏ وكذا المأموم فإِنّه لم تقع فى صلاته أيضاً مايضرٌ بصحتها. 


وقد ظهر مما ذكره الماتن قدس سره : أنه لايجب على المأموم تنبيه الإمام على خطئه ليتداركك, بل مايلزمه على ذلكك لوكان 
خط وم يرجا لنطلاة لات وتقرى وراص يق عرلاته بصن الفراكس: 


نعم» فى البين روايات يستظهر منها إعلام المأموم وتنبيهه الإمام إذا اشتبه كصحيحه محمدبن مسلم, قال: سئل أبو عبداللّه عليه 
السلام عن الرجل يِوْمٌ القوم فيغلط؟ قال: «يفتح عليه من خلفه)(0). وموثقه سماعه. قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ فى القرآن فلا 
يدرى مايقول؟ قال: «يفتح عليه بعض من خلفه)() ولكن استفاده وجوب التنبيه منها فضالا عن بعض آخر من الروايات مشكل 
جداً فإنٌ الصلاه واجبه والجماعه مستحبه يجوز لمن خلف الإمام مع اشتباهه أو بطلان صلاته ترك الاقتداء ووجوب بقائه على 
الجماعه تكليفاً لم يدل عليه دليل» وبذلكك إذا ظهر للإمام ما يوجب بطلا.ن صلاته فى الأثناء لايجب عليه الاستخلاف ولا 


للمامومين. 
ص :520 


./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ 2/7 _ ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
؟- (؟) وسائل الشيعه 4: 8:؛ الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل.‎ 
." الباب / من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 0٠08 :8 وسائل الشيعه‎ )"( -“ 


(مسأله ”): إذا تبتِن للإمام بطلان صلاته من جهه كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلكك, فإن كان بعد الفراغ 
لا يجب عليه إعلام المأموضية؛ وإن كان فى الأثناء فالظاهر وجويه| .]١‏ 


وظيفه الإمام إذا بطلت صلاته 


ال١ فإن صلاه المأمومين فى الفرض محكومه بالصحه وترك قراءتهم باعتقاد أصاله الصيحه فى صلاه الإمام مشمول لحديث‎ ]١[ 
تعاد(1). وقد صرّح عليه السلام فى بعض الأخبار المتقدّمه بأنّه ليس على الإمام أن يُعلم من صلّى خلفه بطلان صلاته(5).‎ 


وبالجمله. وفعت صلاه المأموم كصلاه الإمام حال صلانه باعتقاده بصحه صلانه قافا و إنّما حصل للإمام بعد صلانه العلم 
ببطلان صلاته فلاموجب لإعلامه للمأمومين بطلانها. 


نعم» إذا كان التبين للإمام بطلان صلاته فى الأثناء فقد ذكر الماتن: فالظاهر وجوب إعلامه للمأمومين» ولعل الوجه فى ذلكك أنْ 
عدم إعلام الإمام ولو ببقائه على صوره صلاته يكون تسبيباً للخلل فى صلاه المأمومين» بخلاف ما إذا خرج وتركك صلاته فإنّه 
يكون إعلاماً للمأمومين بأنّ صلاتهم فرادى فلاتترتب عليها آثار الجماعه. 

قال الصدوق فى الفقيه وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «ما كان من إمام تقدّم فى الصلاه وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو 
رعف رعافاً أو أزَّ أزَاَ فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف» الحديث0). 

أقول: لا يبعد بقاء الإمام بعد بطلان صلاته فى الأثناء على صوره الصلاه 


"2١:١ ص‎ 


./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ "7 _ ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.2 ؟- (7) وسائل الشيعه 8: 7/"؛ الباب 6” من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 
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(مسأله /9*: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدً[١]‏ وليس بمجتهد مع 


جماعه وان يوجب اشتباه المأموم وتخيله أنه يصلّى جماعه فيتركك القراءه. ولا يجب على الإمام خروجه أو استنابه شخص مكانه؛ 
لما ذكرنا من وجوب الصلاه واستحباب الجماعه. وإن استناب من المأمومين تكون صلاتهم من صلاه الجماعه بعد كونهم على 
الصلاه الفرادى لبطلان صلاه الإمام من الأوّل. 


والاستدلال على وجوب الإعلام على الإمام ببطلان صلاته ولو بالخروج بمرسله الصدوقء. قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ما كان من إمام تقدّم فى الصلاه وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزّ أزَاّ فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم 
لينصرفء وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأً وليتم ماسبقه من الصلاه. وإن كان جنباً فليغتسل وليصل الصلاه كلها»(1). 


وفيه: أن الروايه مرسله ولا تكون دليلاً على الوجوب ومافيها من التفصيل بين الحدث الأصغر والجنابه بالبناء على الصلاه السابقه 
فى الأوّل والاستئناف فى الثانى» لا يمكن المساعده عليه إلا أن يحمل الأوّل على عدم صوره الحدث. 


لا يجوز الاثتمام بمن يرى نفسه مجتهداً وهو ليس كذلى 


]١[‏ إذا كان يعلم أنه ليس مجتهد وكذا أنه يعلم إذا كان مقأداً أنّ مجتهده ليس له اجتهاد ولكن يدعى هو مجتهد أو هو مقلد 
إياه حتّى يكون عندالناس معدوداً من المجتهدين وأن له مقلدين ففى هذا يحكم بعدم جواز الاقتداء به» بلا فرق بين أن يدعى 
لنفسه الاجتهاد أو التقليد به. 


والوجه فى ذلك ظاهرء فإنْ دعوى الكذب يوجب انتفاء اشتراط العداله فى 


ص ره 


.11١97 الحديث‎ 6:7 :١ من لا يبحضره الفقيه‎ )١1(-1 


كونه عامل برأيه» وكذا لايجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلل للتقليد إذا كانا مقضّدرين فى ذلك, بل مطلقاً على الأحوطء إلآ إذا 


علم أن صلاته موافقه للواقع من حيث إِنّهِ يأتى بكل ماهو محتمل الوجوب من الأ-جزاء والشرائط ويتركك كل ماهو محتمل 
المانعيه» لكنّه فرض بعيد لكثره مايتعلق بالصلاه من المقدمات والشرائط والكيفتات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها. 
ويشكل حمل فعله على الصحه مع ماعلم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده. 


الإمام فلا يصح الاقتداء به حتّى لو لم يكن عامل برأيه أو رأى المجتهد المذكور الذى يدعى التقليد منه. 


وكذا لايجور الاقتداء بمجتهد يرى أنه مجتهد لقصوره أو يرى أنه مقلد لفلان لقصوره ويعمل برأيه لقصوره أو يعمل برأى من 
لله لقصضووم: وقوله: ايظلفاة الدعرتواء كانامقصريق أوقامرر بد 


نعم» إذا كانا قاصرين وإِنّ دعوى الاجتهاد لنفسه أو دعوى التقليد منه لقصوره. ولكن يأتى كل منهما بجميع مايعتبر فى الصلاه 
من الأجزاء والشرائط وترك الموانع فيقال: فى الفرض لابأس بالاقتداء بكل منهما فإنّ مايأتى كل منهما صلاه صحيحه. 


أقول: لكن لوكان الاقتداء بهما ينجر إلى اعتقاد الناس باجتهاد مدعى الاجتهاد. وكذا فى الاقتداء بمن يدّعى أنه مقلده يشكل 


الاقتداء من حيث إِنّه ترويج الباطل. 


وذكر الماتن فى الاقتداء بهما ولو كانا قاصرين مالعا الخو وه أن للصلاه كثره المقدمات والشرائط والكيفيات فمع ال 4 فى 
أنهما أتيا بجميعها على وجه الصححه عند المأموم لا يحرز جميعها بأصاله الصحه بعد بطلان اعتقاده باجتهاده أو بطلان تقليده 


عنه. فإنْ غايه الأمر: أن المأموم يحرز أنّه قد أتى بجميع أجزاء الصلاه وأفعالها ولا يرى منهما غير ذلكك. 


ص خرضنر 


(مسأله 78): إذا دخل الإمام فى الصلاه معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكك فيه لا يجوز له الائتمام فى الصلاه. 
نعم» إذا علم بالدخول فى أثناء صلاه الإمام جاز له الاثتمام به. 


نعم» لودخل الإمام سانا هه تر انهاه الوقية أو عمل بظنٌ غيرمعتبر لا يجوز الاثتمام به. وإن علم المأموم بالدخول فيالا ثناء 
لبطلان صلاه الإمام حينئذ واقعاًء ولا ينفعه دخول الوقت فى الأثناء فى هذه الصوره. لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظىّ 


المعتبر[ .]١‏ 
لايجوز الائتمام بمن اعتقد دخول الوقت 


]١[‏ التزم قدس سره بأنٌ الإمام لودخحل فيالصلاه نسياناً لوجوب مراعاه الوقت ومن غير اعتماد للظنّ المعتبر» فإن انكشف بعد 
الفراغ من الصلاه أنّها بتمامها وقعت فى الوقت صبّحت صلاته. كما انّه لوتبئين وقوعها قبل الوقت بطلت» وكذا لو لم يتبتين الحال. 
ولو عنن وغول الرقكة فى أكناء الضلذ» فى الضعه إشكال فلاه كف الاحفاط بالأعامهه خلا كقه دغول الرقت فصلى أو 
عمل بالظن المعتبر كشهاده العدلين وأذان العدل العارفء فإن تبين وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعاده» وإن 
بين دخول الوقت فى أثنائها ولو قبل السلام صححت. 


والمستند فى ذلكك الصحيح عن ابن أبى عميرء عن اسماعيل بن رباح» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا صليت وأنت ترى 
أنكك فى وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فى الصلاه فقد أجزأت عنكك)(1). وظاهر الروايه صحه الصلاه إذا كان 
ملتفتاً إلى الوقتء ولكن لم يكن داخالًا فدخل فى أثناء الصلاه أجزأت تلكك الصلاه 


ص فر 


1-(1)توساكل الغيض 72#عدالباب لاعن آبواب الموائة: اللعديف الأول: 


الشّرح: 


ولكن فى السند إسماعيل بن رباح ولم يثبت له توثيق. ودعوى أن روايات ابن أبى عمير معتبره فإنّ روايته عن شخص كاشف 
عن كوه ققد لاا اسان" لها وقلك تعرضهنا لذلكك مراراء وعلية فالأحرط أنه ول الوقق فى الأكداء لأابفيل فال مع وول الوق 
فيالصلاه وإعادتها بالخلل فيها بالوقت كما هو مقتضى الاستثناء فى حديث ولا تعاد)(١),‏ 


ص :3 


./8 الا" _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


ص 36 


فصل 
فى شرائط إمام الجماعه 
يشترط فيه أمور: البلوغ[ ]١‏ 
الشّرح: 

فصل فى شرائط إمام الجماعه 
البلوغ 


[1] كما عليه المشهور حيث لا- تجوز إمامه غير الممئز بلاخلاف» ورما يسنظهر من بعض الروايات جواز إمامه غير البالغ» وفى 
موثقه غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلا.م الذى لم يبلغ الحلم أن يْمٌ القوم وأن يوذن»(1). 
وموثقه سماعه بن مهران» عن أبى عبدالله عليه السلام : «تجوز صدقه الغلا-م وعتقه» ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين)(؟). 
وموثقه طلحه بن زيد» عن جعفرء عن أبيه. عن على عليه السلام قال: «لا بأس أن يؤدّن الغلام الذيلم يحتلم وأن يؤ0). وقد 
حمل مادلٌ على جواز إمامه ما لم يحتلم على ما إذا كان بالغاً بغير الاحتلام» ولكنّه حمل على خلاف الظاهرء فإنَّ التعبير: بغلام 
يحل كاعر عام حالم 


ص :3 
)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: :37١‏ الباب ١1‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”. 


؟- (7) وسائل الشيعه /: 377"؛ الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 2. 
*- (*) وسائل الشيعه : 77”, الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 7. 


الشّرح: 


والمناقشه فى خبر غياث بن إبراهيم من حيث السند غير صحيحه. فإنٌ غياث بن إبراهيم وإن كان فاسد المذهب بمعنى كونه بتريًا 


إلا سمي د النساقى تور ديرن د كل ملافه 


ولكن فى مقابل ذلك ما يدل على جواز إمامه الذى لم يحتلم أو عشر سنين الذى حملها صاحب الوسائل على إمامه الصبى 
لمثله ولكن لا يمكن المساعده على هذا الحملء فإِنّه لاا يساعده ماورد فيما تقدّم من قوله عليه السلام : «يؤمٌ القوم) و١يؤمٌ‏ 
الناس»)72))» حيث إن ظاهر جواز إمامته كإمامه البالغين. 


ولكنّ الذى يمنع عن العمل بماتقدّم من جواز إمامه الصبى مالم يحتلم أو بلغ عشراً موثقه إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيه 
أن علياً عليه السلام كان يقول: «لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم, ولا يم حتَى يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاه 
من خلفه)(2) حيث إِنّه صريح فى اشتراط الإمامه بالبلوغ» ومع عدم بلوغه اقتداء الناس به وتركك قراءتهم اعتماداً على قراءه 
الصبى يوجب بطلان صلاتهم. 


وقد يناقش فى هذه الموثقه بأن فى سندها غياث بن كلوب لا غياث بن إبراهيم ولم يذكر لغياث بن كلوب توثيق» ولكن 
المناقشه غير صحيحه فإنٌ الشيخ قدس سره ذكر فى العده: انّه يعتبر فى الخبر كونه إمامياًء بل يكفى كونه ثقه. فإنّ الأصحاب قد 
عملوا بروايات جماعه من العامه وعد منهم غياث بن كلوب(5). فظاهر كلامه كونه 


ص 80 


)1(-١‏ رجال النجاشى: 2*:08 الرقم *817. وفيه: غياث بن إبراهيم التميمى الأسيدى بصرى. 
9- (59) مرًا آنفاً. 

*- () وسائل الشيعه /: 377"؛ الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث /. 

ع- (©) العده 1: 158. 


ثقه» وعلى ذلكك تكون موثقه عمار منافيه لجواز اقتداء البالغين بالصبى ولابأس بالالتزام بجواز إمامه الصبى لمثله. 


الله إل أن يدعى أنَّ إطلااق موثقه عمار: «وفسدت صلاه من خلفه) يعم الصبى أيضاً فيما كان خلفه ويشكل اقتداء الصبى 
بالصبى أيضاء واللّه العالم. 


ذكر الشيخ قدس سره فى العدّه صفحه (184) من المجلد الأوّل من الطبعه الجديده: 


«وإن لم يكن من الفرقه المحمّه خبر يوافق ذلكك ولا تخالفه. ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به؛ لما روى عن الصادق 
عليه السلام أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثه؛ لا تجدون حكمها فيما ورد عنّاء فانظروا إلى مارووه عن على عليه السلام فاعملوا 
ب4ه10). ولأجل ماقلناه عملت الطائفه بمارواه حفص بن غياث» وغياث بن كلوبء ونوح بن درّاج» والسكونىء وغيرهم من العامه 
عن أثمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه). 

العقل 

]١[‏ بلا خلاف معروف أو منقول» بل دعوى الإجماع على اعتباره متعدّد فى كلمات الأصحابء ويدلَ عليه صحيحه أبى بصير 
يعنى ليثاً المرادى بقرينه روايه ابن مسكان عنه. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: خمسه لا يوْمّون الناس على كل حال: _ وعد 
منهم _ المجنون» وولد الزنا(5). وصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا يصلين 


أحدكم خلف المجنون وولد الزنا» الحديث(7. 
ص :5898 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 77 : :4١‏ الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 7©. 


1- (7) وسائل الشيعه 4: 77١‏ الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّل. 
“- () وسائل الشيعه 4: 237١‏ الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 


لا ينبغى التكلم فى المجنون الإطباقى فإِنّه ملحق لعدم شعوره بالحيوانات ولا تكون الصحيحتان ناظرتين إليه» وأما المجنون 
النكون الأدوارع.فالمقفيون جواز الأقعذاء به حال إفاقنه فائة حال الإقاقه لا يضصدق عليه المحوت) كما إذا كان خال افافته مانا 
تعيذا به كتين العنيف:وبخم ,غفاله :فى يفن الفيدت: 


وقد يقال: صحيحه أبى بصير وزراره لا يمكن حملها على عدم جواز إمامه الأدوارى حال اختلال حاله فإنّه فى تلكك الحال 
ملحق بالحيوانات» فلابد من أن تكون الصحيحتان ناظرتين إلى حال إفاقته. 

ولكن لا يخفى أنّه إذا كان زمان الإفاقه كثيراً معتداً به كما ذكرنايصدق عليه العاقل فى زمان الإفاقه ويصيح سلب عنوان المجنون 
عنه» ولا دلاله فى الروايتين على عدم جواز الاقتداء به فى زمان الإفاقه المفروضه. 

نعم إذا لم يكن زمان إفاقته كما ذكرء بل الشخص يختلف حاله» فربّما يكون فى كمال الشعور والالتفات وربما يخبط من غير 


فرق بين زمان دون آخر لا يجوز الاقتداء به» والمتيقن من المجنون الذى لا يجوز الاقتداء به هذا النحو من الجنون. ولا يبعد أن 
تكون الصحيحتان مختصّين بالمنع عن الاقتداء بهذا النحو من الجنون. 


ودعوى كون شخص إمام الجماعه منصب لا يليق أن يتصدّى به من يكون مجنوناً فى حين من السنه» كما ذكر نظير ذلكك فى 
عدم جواز تقليد المجنون الأدوارى. 


وبالجمله. المتبع إطلاق الصحيحتين لا يمكن المساعده عليهاء فإن جواز الاقتداء بالمجنون الادوارى الذى له حاله إفاقه معتل بها 
وفنا للمذ هب" كوا لشف .. 


717١: ص‎ 


والإيمان| ]١‏ والعداله| ؟] 


الإيمان 


]١[‏ المراد بالإيمان الاعتقاد بالأثمه الاثنى عشر عليهم السلام بلا خلاف معروف أو منقول» ويدلٌ على اعتباره صحيحه زراره» 
قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاه خلف المخالفين فقال: «ماهم عندى إلا بمنزله الجدر»(١).‏ وصحيحه إسماعيل بن 
جابر الجعفى؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : رجل يحبٌ أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرّأ من عدوّهء ويقول: هو أحبٌ إلى 
نتن خالفة فقال دعكا مخاطل وهو عدو قاذ تيل خلفه ولا كرانة الآ أن قن 1ه وصحيحه أبى غندالله ابرق لقال حت 
إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام : أيجوز الصلاه خلف من وقف على أبيكك وجدّك (صلوات الله عليهما)؟ فأجاب: «لا تصل 
وراءه»(4 وروى فى الأمالى عن محمدبن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن عليبن مهزيار» قال: كتبت إلى محمد 
ظان الرقيا له السلذم أضقى يغلت من تقول بالتمسوه ومن لقول توك يوقش كنت عليه المساام ول قصار | كاتهمة ول 
تعطوهم من الزكاه. وابرؤوا منهم برئ الله منهم)(5). 


العداله 


[1] ذكر قدس سره فى مسأله؟١‏ من مسائل الباب: العداله ملكه الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر» وعن منافيات 
المروءه الداله على عدم مبالاه مرتكبها 


77١١ ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 2:4 الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 

؟- (7) وسائل الشيعه /: 209 الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ". 

*- () وسائل الشيعه : ١٠"؛‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث 2. 

*- (6) الأمالى (الشيخ الصدوق): 87": المجلس 57 الحديث " وعنه وسائل الشيعه 8 : "١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاه 
الجماعة الحديث 1 


بالديفقة ويك بين الظاغر الكاشق كلا عن ملكف الملكه: 


أقول: لم يتضح معنى الملكه فى كلماتهم؛ فإِنْ صاحب الملكه قد يقع منه ارتكاب الكبيره والذى يمنع المكلف عن ارتكاب 
المعصيه لا-فرق فيه بين ما يقال: إنها كبيره أو صغيره وهو الخوف من اللّه تعالى» كما أن المواظبه على الواجبات بلا فرق بينها 
هوالخوف ممما يترتب على تركها من استحقاق العقاب. ولا يبعد أن تكون العداله هو استقامه فى العمل بتركك المعاصى وفعل 
الراجيات: 


نعم» هذه الاستقامه لا تنافى التخلف بعضاً بالغفله ونسيان مايترتب على عمله وإذا تداركه بالتوبه على تفصيل مذكور فى محله 
يغفر له. والتفرقه بين من لم يكن فى أعماله ارتكاب معصيه كبيره الموجبه لغفران صغائره أمر راجع إلى حساب الآدخره وغير 
دخيل فى انتفاء العداله بارتكاب الكبيره وعدم انتفائها بارتكاب الصغيره من غير إصرار. 

وكيف ما كانء فلا ينبغى التأمل فى اعتبار العداله فى إمام الجماعه؛ ويدلٌ على ذلكك صحيحه عمربن يزيدء انّه سأل أبا عبدالله 
عليه السلام عن إمام لا بأس به فى جميع أموره عارفء غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذى يغيظهماء أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ 
خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً)(1). فإن مجرد إسماع الأبوين الكلام الغليظ خصوصاً فى فرض إرشادهما لا يكون حراماًء بل الحرام 
إذا كان الشخص عاقّاً لوالديه بإيذائهما. وظاهر الصحيحه اعتبار العداله فى الإمام. وموثقه سماعه. قال: سألته عن رجل كان 
يصلى فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه؟ 


ص :777 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه ١:4‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأول 


قال: إن كان إماماً عدلاً فليصلٌ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء وإن لم يكن إمام عدل. 
الحديث(0. 


والمراد من: «إمام عدل» إمام الجماعه لا الإمام المعصوم. ولأ كاق على سماعه أن يقر ل قى سوالةة فكرسله» كبالا يتفي . 


ومعتبره زيد بن على؛ عن آبائه» عن على عليه السلام قال: «الأغلف لا يوم القوم وإن كان أقرأهم؛ لأنّه ضيّع من السنه أعظمهاء 
ولا تقبل له شهاده؛ ولا يصلّى عليه إلآ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه)(5). فإنّ ظاهرها عدم جواز إمامه الأغلف لارتكابه 
تركك الواجبء بل لا يصلى على ميته إلا إذا كان تركه خوفاً على نفسه: فيلزم على ذلكك كون الإمام عادلك ورجال السند 
أكثرهم من الموثقين لكونهم من الزيديّه. 


ومعتبره عليبن مهزيار» عن أبى عليبن راشدء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : إِنَّ مواليك قد اختلفواء فأصلّى خلفهم جميعاً؟ 
فقال: «لا تصلّ إلآا خلف من تثق بدينه وأمانته)(*). 
ءِ ارسي ان 


وقد يورد على هذا الحديث بوجهين» أحدهما: انه ضعيف فى سنده سهل بن زياد والثانى: اذاف حديك الكلس الا ا 
خلف من علق ند ينه)400 وظافن ومن فق بذكن يعن : أن تكون اعقادانه صسيحه ولا يذل على اغبان العدالةه يخلاف»ما رواة 
الشيخ قدس فقا وله معي الأ كلق :مق لق اينسه و أمافهو كلا مره العداله 


ص كر 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 808 الباب 08 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ؟. 

1- (7) وسائل الشيعه 8 : 77١‏ الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّل. 
00-9 تهذيب الأحكام ": 388 الحديث 8/. 

*- (©) الكافى " : /, الحديث 2. 


إلا أن الكلينى أضبط من الشيخ فيقدّم نقل الكلينى؛ وفيه: أنْ روايات أبى على بن راشد وكتبه للشيخ قدس سره طريق صحيح 
عن طريق الصدوق قدس سره ذكره فى الفهرست فى عنوان عليبن مهزيار الراوى عن أبى عليبن راشد(40 واختلاءف روايه 
الكلينى مع الشيخ لا يضر؛ لضعف سند روايه الكلينى بعلى بن محمد وسهل بن زياد» هذا أوَلاً. وثانيً: أن الاختلاف بين الروايتين 
ليس بالتباين» بل بنحو الاختلاف فى الزياده وعدمهاء ولعلّ على بن محمد لم يرو الزياده للكلينى ورواها الصدوق للشيخ, والله 
العالم. 


وأما ما رواه الكشّى قدس سره فى كتاب الرجال عن آدم بن محمد, عن على بن محمد؛ عن أحمدين محمد بن عيسى؛ عن 
يعقوب بن يزيد» عن أبيه يزيد بن حمّادء عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: أصلى خلف من لا أعرف؟ فقال: «لاتصل إلا 
خلف من تثق بدينه» الحديث(2). فإِنّ ظاهرها من كان مجهولاً عقيدته وعدم الجواز خلفه لا يثبت اعتبار عدالته مع أن آدم بن 


ثم إِنَ الماتن قد ذكر فى المسأله الثانيه عشره من مسائل هذا الفصل فى بيان العداله: بأنْها ملكه الاجتناب عن الكبائر والاجتناب 


عن الإصرار على الصغائر» والاجتناب عن منافيات المروءه الداله على عدم مبالاله مرتكبها بالدين» ويكفى فى الشخص فى 
إحرازها حسن الظاهر فيه الكاشق ظلناً عن تلكك الملكه. 


ولا يخفى أن تقسيم المعاصى إلى الكبيره والصغيره فهو باعتبار يوم الحساب 


ص ا" 


.1/9 الفهرست: 181 الرقم ع التسلسل‎ )١1(-١ 
.48٠ الحديث‎ 2/81 : ١ ؟- (75) اختيار معرفه الرجال (رجال الكشى)‎ 


الشّرح: 


فى الآخره حيث من لم يكن عليه ارتكاب الكبيره والإصرار على الصغيره يغفر له سائر عصيانه» وفى صحيحه محمد بن الفضيل» 
عن أبى الحسن عليه السلام فى قول الله : «إن تَجْمَيبُوا كب ائر مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ كفو عَنكغ سَريكاتِكم) قال: من اجتنب الكبائر ما أوعد 
اللّه عليه الثار إذا كان مؤمناً كفّر الله عنه سيئاته(1). 


ويظهر ذلكك من موثقه أبى بصير وكون الكبيره تغفر بالتوبه حيث روى عن أبى جعفر عليه السلام _ فى حديث الإسلام 
والإيمان _ قال: والإيمان من شهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال: _ ولم يلق الله بذنب أوعد عليه بالناره قال أبو بصير: جعلت 
فداك وأيّنا لم يلق الله بذنب أوعد اللّه عليه النار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب إِنّما هو من لم يلق الله بذنب أوعد الله عليه بالنار 
ولم يتب منه(1). 


وبالجمله» تقسيم الكبيره والصغيره باعتبار يوم الغفران بعد هذه الدنياء وأما الحكم بحسب الدنيا أنّه يلزم بحكم العقل التوبه من 
غير فرق بين المعصيه الصغيره والكبيره» كما يدل على ذلك صحيحه الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام . فى القنوت فى الوتر 
إلى أن قال: _ واستغفر لذنبكك العظيم» ثم قال: كل ذنب عظيم0). وحيث إن داعى تركك عصيان الله سبحانه هو الخوف من 
الابتلاء يوم القيامه» فيكون الخوف داعياً لنوع النانى لللأ بالواظاتقت الددينيه أصول وفروعاً. وإذا وقع فى معصيه الله سبحانه فى 
مورد يلزمه عقلاً التوبه والاستغفار ولاينقطع رجاؤه من غفران الله سبحانه؛ فإنّ هذا اللزوم عقلى لاوجوب شرعى كماهو ظاهر 


بعض الأصحات» تح * 
ص :71/0 
)١(-١‏ وسائل الشيعه »”١8 : ١8‏ الباب 68 من أبواب جهاد النفسء الحديث ه. 


-() هعاق الأخبار» ا الحديثك 3 


*- 20 وسائل الشيعه 18 : 2:77 الباب 88 من أبواب جهاد النفسء الحديث8. 


وأن لا يكون ابن زنا[١].‏ 

إن التوبه باب فتحه الله _ ذلكك الباب _ إلى عباده بمقتضى رحمته؛ ولو كان وجوبه شرعياً فورياً لكان ترك العبد توبته موجباً 
لازدياد عقابه. وهذا لايناسب كون التوبه من باب الرحمه كمايدلٌ على ذلك بعض الروايات الداله على الإمهال فى تركك التوبه. 
وإذا أخَر التوبه كتب فى حقه المعصيه التى ارتكبها. ويأتى الكلا-م فى طريق ثبوت العداله فى الشاهد وإمام الجماعه وغيرها 
فانتظر. 

طهاره المولد 


عبداللّه عليه السلام قال: خمسه لا يؤْمّون الناس على كل حال _ وعدّ منهم _ المجنون وولد الزنال1). 


وصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد 
الزّناا(؟). ويؤيّد ذلك ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «خمسه لا يؤمون الناس 
ولا يصلون بهم صلاه فريضه فى جماعه _ وعد منهم _ ولد الرّنا»0*. 


والتعبير بالتأييد دون الدلاله لضعف سند الصدوق قدس سره كما ذكرنا مراراً إلى محمد بن مسلم, قال فى مشيخه الفقيه: ماكان 


ص ا" 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8+ 91 الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأول 
؟- (7) وسائل الشيعه /: ١7:"؛‏ الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 

#- (© مهن لآ يحضره الفقيه 3/841 الحديق 11 

ع- (©) انظر من لا يحضره الفقيه © : 275 (المشيخه). 


والذكوره إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً[١].‏ 
عبداللّه ولا لأبيه أحمد بن عبدالله» وإن غفل عن ذلك من عر عن الروايه بالصحيحه. 


ثم إِنْه يبقى الكلام فيمن يشكك فى طهاره مولده هل يصح الاقتداء به أو لابد من إحراز طهاره مولد؟ كما إذا أحرز له الفراش 
ترق لمر انه عت رن الرلن بهما(١).‏ وأما إذا لم يعلم الفراش له وأحرز مايعتبر فى جواز الاقتداء به من ناحيه كونه موثوقاً 
وأمينا يحرز عدم كونه ولد زنا بالاستصحاب. فإنه لم يرد فى الروايات عنوان اعتبار طهاره المولد. بل عنوان عدم كونه ولد زنا. 
ويجرى فى المشكوك استصحاب عدم كونه ولد زنا ولو بنحو الاستصحاب فى العدم الأزلى» ويحرز بذلكك كون المشكوكك 
موضوع جواز الاقتداء» ولو كان موضوع الجواز كون مولده طاهراً لما كان يثبت بالاستصحاب فى العدم الأ-زلى وكان 
الاستصحاب فى العدم الأزلى مثبتاً كما هو ظاهر. 


الذكوريه 


[١]لا‏ ينبغى التأمّل فى اعتبار ذكوريّه الإمام إذا كات المأمومون كلهم أو بعضهم رجالآء نواد كانت الجماعه فى ضالاه مستحعبه 
كصلاه الاستسقاء أو صلاه واجبه كصلاه اليوميه ونحوها. 


وبالجمله؛ لا ينبغى التأمل فى عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأه» سواء كانت الصلاه مستحبه كالاستسقاء أو واجبه كاليوميه 
ونحوها وجواز اقتداء المرأه بالرجل حتّى فيما كان المأمومون كلها نساء. ويقع الكلام فى جواز إمامه المرأه للنساء فى 


ص 800 


1--(1) لقوله سكن الشعليةى آله رالولة للفراكن وللعاض الحكر)..وسائل القنييه 7+ #بااى 'البات من أعواب فيراث ولد 
الملاغيت التحديت الأؤل. 


الصلاه النافله التى تكون الجماعه فيها مشروعه أو كانت الصلاه واجبه» والاختللانف فيذلكك منشؤه اختللاتف الروايات فى إمامه 
المرأه. 


منها صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأه توم النساء؟ قال: «لاء إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى 
منهاء تقوم وسطهنٌ معهنٌ فى الصف فتكبر ويكبرن)10). 


ومفادها عدم جواز إمامه المرأه فإنَ الصلاه على الميت لاتكون فى الحقيقه صلاه فيحكم بفساد إمامه المرأه للنساءء بلافرق بين 
الصلاه النافله أو الواجبه» ولكن فى صحيحه هشام انّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟ قال: «تؤمّهنَ فى 
النافله» فَأمّا فى المكتوبه فلاء ولا تتقدّمهنٌ ولكن تقوم وسطهنٌ)(1). 


ونحوها صحيحه الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «تؤمٌ المرأه النساء فى الصلاه وتقوم وبحظا حون ويد ع منيكيا 
وشمالهاء وتؤمّهن فى النافله ولا تؤمهنّ فى ا لمكتوبه)(0). 


لون | يفا مارواه الشيخ باسناده إلى الحسين بن سعيد» عن فضاله» عن ابن سنان (ابن مسكان) عن سليمان بن خالد, قال: 
سالث آنا عبندالله عليه السلام عن المرأه تؤم النساء؟ فقال: (إذا كنّ جميعاً أُمتهنّ فى النافله» وأمًا المكتوبه فلاء ولا تتقدمهنٌ 


ص ا 


." من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه 8: ””؛ الباب‎ )١(-١ 

1- (7) وسائل الشيعه 8 : ”7 الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه: الحديث الأوّل. 

*- () وسائل الشيعه 8: ””؛ الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 4. 

*- (©) تهذيب الأحكام *: 529 الحديث 88 وعنه وسائل الشيعه 8 : 2 الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟١.‏ 


سنان _ عن سليمان بن خالد فلا يبعد أن يكون السند عن فضاله عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله 
عليه السلام أو فضاله عن ابن سنان عن عبداللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام » ولكن لا يخفى أن 
الجماعه غير مشروعه فى الصلاه النافله فلا يكون ماذكر فى الروايات من جواز إمامه المرأه فى النافله من صلاه الجماعه حقيقه. 
ولم يعهد خروج النساء فقط إلى صلاه الاستسقاء لتكون المرأه فيها إماماً فالمراد من إمامتها فى النوافل مجرّد الاجتماع للاتيان 
بالتافله مجمعاً. 


ولعل الأمر بالصلاه مع المرأه فى النوافل أن النساء لا يعرفن نوعاً مسائل الصلاه فلا تصلح المرأه للإمامه فى الفريضه للنساءء وإذا 
كانت واجهنه لقرائط الآمامه يان كاة الآمز كذ لكك قلا ,أبن باتداتيق جيك وق مورلل سباعة تن مهراؤه قال سالك أباعبدالله 
عليه السلام عن المرأه توم النساء؟ فقال: «لا بأس به)(1١).‏ وصحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأه توم 
النساءء ما حدّ رفع صوتها بالقراءه والتكبير؟ فقال: «قدر ما تسمع)(7). ونحوها صحيحه عليبن يقطين؛ عن أبيه» عن أبى الحسن 
الماضى(”). حيث يظهر منهما أن كون المرأه إماما لجماعه للنساء من المفروغ عنه ووقع السؤال عن رفعها صوتها فى القراءه 
والتكبير. 


وبالجمله» لايبعد دعوى قيام السيره على جواز إمامه المرأه للنساء إذا كانت واجده لشرائط الإمامه. خصوصاً بملاحظه ما تقدّم 
من أنْ جواز الاقتداء بالمرأه فى النوافل لا يمكن أن يكون من حقيقه صلاه الجماعه. 


ص :1/4" 


.١١ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه 8: ع" الباب‎ )١(-١ 


وأكلا مكون فاعذا للقاتية ع ولا مفيظعما للفاعدين [1] 
إمامه الناقص للكامل 


]١[‏ قد ورد فى صحيحه جميل جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم» قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : إمام قوم أصابته جنابه فى 
السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل» أيتوضأ بعضهم ويصلّى بهم؟ قال: «لاء ولكن يتيممم الجنب ويصلى بهم. فإِنّ الله جعل 
التراب طهوراً(١).‏ وموثقه ابن بكير» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال: «لا 
بأس به)(7). ونحوها موثقته الأخرى(). وحااكن مغره السكرى عن أنى عدالله عق أنه عليهماالسلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : ١لا‏ يؤم المقدّد المطلقين» ولا صاحب الفالج الأصحاء. ولا صاحب التيمم المتوضّئين)((")) يحمل بقرينه ما تقدّم 
على كراهه الاقتداء بالإضافه إلى المتمكن من الغسل نظير الكراهه فى اقتداء الحاضر بالمسافر. 


وما ذكر الماتن: «وأن لا يكون قاعداً للقائمين» ولا مضطجعاً للقاعدين» يقتضيه الأصل حيث عند الشكك فى جواز الاقتداء فيما لم 
يكن فى البين إطلاق يرجع إلى اليقين؛ لأنّ سقوط القراءه عن المأموم يكون مشكوكاء وكذا جواز رجوع أحدهما للآخر عند 
الشكك. ومقتضى الأصل أن يعمل الشاك بوظيفه الشكك بنفسه كما تقدّمء وبذلك يظهر أنه لا يجوز إمامه المضطجع 
للمضطجعين؛ حيث إنَّ ما ورد فى إمامه القاعد فى العراه وإن يعم ما إذا كان بعض المأمومين مضطجعين إلا أنّه لم يرد فى إهامه 
المضطجع روايه ليتمسشكك بإطلاقهماء فراجع. 


758١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: لاا الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
؟- () وسائل الشيعه 8 : "٠‏ الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


ولا من لا يحسن القراءه بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلكك حنتّى اللحن فى الإعراب!١]‏ وإن 
كان لعدم استطاعته غير ذلكك. 


الشّرح: 


وأما إذا كان الإمام يصلَى قائماً والمأمومون يصلون جميعهم أو بعضهم قاعداً فيدلٌ على جواز صحيحه عليبن جعفر الّتى فيها 
قديل السيد لو احتاجت إليه قال: سألته عن قوم صلوا جماعه فى سفينه» أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساءء كيف يصنعون 
أقياماً يصلون أم جلوساً؟ قال: «يصلون قياماً» فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً)(1). 


القراءه الصحيحه 


]١[‏ فإِنْ ما ورد فى ضمان الإمام القراءه ظاهره ماكاقت قراءه الإمام صحيحه. وإذا كانت قراء ته غير صحيحه ولو لعدم استطاعته 
الثرا اتيم لاك بسن ذلكة فمهيه إمادقه وعتواز الأقمذاديه الا ال كبن الأسيقه إذا كاف كايا لتدرافل الاتكذاده 
غيرالقراءه» حيث إِنّ المأموم مع هذا الاقتداء يقرأ بنفسه ولا يتحمل الإمام من صلاته شيئاً. 


وبالجمله» ما ورد فى ضمان الإمام قراءه المأموم مدلوله أن تكون قراءه الإمام صحيحه وإن لم تكن فصيحه. حيث إِنّ الفصاحه 
وإفصاح الحروف والإ-عراب غير معتبر» بل المعتبر أداء الحروف صحيحأء ولا فرق بين وجوب تعلم القراءه الصحيحه وبين إمام 
الجماعه أو المكلف الذى يأتى بصلاته فرادى. 


5ك الضاتك قن العو اله ال انه وال ريعي عد الث افيف لل تمصت اق عرف تقاوت اللسروف ماذكره علماء التجويدء» 
تن فى بعين من ب أن بعر ج : يدهب 
يكفى إخراجها من مخارجها وإن 


58١١ ص‎ 


." وسائل الشيعه /: 878» الباب ”لا من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ )١(-١ 


لم يلتفت إليهاء بل لا يلزم إخراج الحرف من تلكك المخارجء بل المدار صدق التلفظ بذلكك الحرف وإن خرج من غير المخرج 
الذى عيّنوه» مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعده لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو 
الأيسر على الأضراس العليا صحح. فالمناط الصدق فى عرف العرب» وهكذا فى سائر الحروف» وعلى ذلكك لا يصمح الاقتداء بإمام 
لا يتمكن من أداء حرف واحد من القراءه؛ لأنّ ظاهر ماورد من ضمان الإمام قراءه المأموم أن تكون قراءته صحيحه حتّى لو 
فرض أن المأموم لا يتمكن من قراءه ذلكك صحيحاً على ما تقدّم. 


ويجب على المكلف القادر على تعلم القراءه الصحيحه تعلمهاء ولو ترك التعلم مع قدرته على التعلم فقد تقدّم أن من حكم 
العقل عليه الإتيان بصلاته جماعه فراراً من العقاب على ترك الصلاه الصحيحه. وماورد فى بعض الروايات كمعتبره السكونى 
عن أن عبةالله عليه السنلك ماله قال الت صنل ال عليه و الدا#وزة الإسسل لعج من امش لبقأ القراة يميت قترفة 
الملائكه على عربيته)(1). 


وروايه عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعده بن صدقه؛ قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام 
يقول: «إِنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه مايراد من العالم الفصيح, وكذلك الأسخرس فى القراءه فى الصلاه 
والتشهد وما أشبه ذلكء فهذا بمنزله العجم والمحرم لا يراد منه مايراد من العاقل المتكلم الفصيح)(؟) ولكن ما ورد فى ذلكك 
الجاهل الذى لا يتمكن من التعلم بقرينه التشبيه بالأخرس. 


ص 0 


. من أبواب قراءه القرآنء الحديث‎ "١ الباب‎ ,15١ :* وسائل الشيعه‎ )1( -١ 
قرب الإسناد: 68؛ الحديث 188 وعنه فى الوسائل 28: 188 الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاة؛ الحذيث ؟.‎ )9(-7 


(مسأله :)١‏ لابأس بإمامه القاعد للقاعدين» والمضطجع لمثله» والجالس للمضطجع] .]١‏ 

إمامه الناقص للكامل 

]١[‏ أما جواز إمامه القاعد للقاعدين فقد ورد فى صلاه جماعه العراه إطلاق إمامه القاعد للقاعدين لا يعم المضطجع, سواء كان 
فى يمن المأمومين القاعدين أو معقل. وكذا إمامه المضطجع للمضطجع لم يرد مايستفاد منه جوازه» بل يمكن أن يمنع اثتمام 
المضطجع بالقاعد؛ لأن ما ورد فى صلاه جماعه العراه وعمدته صحيحه عبداللّه بن سنان ليس فيها إلآ فرض القاعدين فانّه روى 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم صِلُوا جماعه وهم عراه؟ قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلى بهم جلوساً وهو 
جالس)102١).‏ 

والحاصل: تجوز إمامه القائم القاعدين حيث يكون متابعه القاعد فى ركوعه وسجوده وقعوده للقائم ممكناً بخلاءف متابعه 
المضطجع للقائم فاقتداء المضطجع بالقائم أيضاً مشكل كما ذكر فى اقتدائه بالقاعد أيضاً. 

وبالجمله. اقتداء القائم بالقاعد لايتحمّق فإنّ حقيقه الاقتداء بالإمام المتابعه له» وإذا قصد القائم المتابعه فإن قعد فى صلاته تبطل 
صلاته؛ لاله متمكن من القيام. فإن لم يقعد لا تحصل المتابعه فى الأفعال إلا فى عنوان الأفعال لا فى نفسهاء ولا يجرى الإشكال 
فى فرض العكس فإنّ جواز اقتداء القاعد بالقائم مورد النص» وفى صحيحه عليبن جعفر. عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن قوم صِلّوا جماعه فى سفينه» أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساءء كيف يصنعون أقياماً يصلون أو جلوساً؟ قال: 


ص 1 


1-() وسائل القيي 6+ +08 الباتب لاهن أبوات لبانس البضلى : الحديتك الأول: 


(مسأله "): لا بأس بإمامه المتيمم للمتوضئ[١]‏ وذى الجبيره لغيره» 
«يصلون قياماًء فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً(1). 


فإنَّ مقتضى الانحلال وجوب الصلاه قياماً على المتمكنء والباقون مع عدم قدرتهم على القيام يقعدون. ويؤردها مافى روايه 
البخترى» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السلام قال: «المريض القاعد عن يمين المصلى هما جماعه)(؟). 


وقد يتوهم أن مقنضى ما وود من الأمر بالصلاه خلق من تق بدينه وأمانته[40: جواز اقتداء المضطجع بالقاعد أو القائم بل بمثله 
إذا كان فى مثله سائر شرائط الإمامه. 


ولكن ما ذكر لا يخرج عن مجرّد الوهم» وذلك فإِنْ الحكم بمشروعيه جماعه فى الصلاه الواجبه يحتاج إلى إحراز مشروعيه 
ذلك الاجتماع حيث أحرزنا أن القاعد المريض الذى لا يتمكن من القيام إذا كان على يمين القائم يتحقق الجماعه بإطلاق 
صحيحه على بن جعفر أو بروايه البخترى» وإذا لم يحرز ذلكك كما فى المضطجع على يمين الإمام أو خلف الإمام فلا يمكن 
الحكم بمشروعيه تلكك الجماعه بالإضافه إلى المضطجمء بل بالإضافه إلى الإمام أيضاً إذا لم يكن مأموم غير المضطجع. 


]١[‏ قد تقدّم الكلا-م فى جواز إمامه المتيمم المعذور عن غسل الجنابه للمتوضئين فى ذيل عدم جواز إمامه القاعد للقائمين» 
ولافرق بعد قيام الدليل على جوازه بينه وبين إمامه صاحب الجبيره لغيره؛ لأنّ الجبيره طهاره للإمام وشرط طهاره 


ص :7/85 
)1(-١‏ وسائل الشيعه : 78©؛ الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”. 


.” وسائل الشيعه : 8*”؛ الباب 70 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )7( -1١ 
./8 تهذيب الأحكام ": عغ”, الحديث‎ )( -* 


ومفحي التحانه موحههه الى لتر حل اللاهر عواق إمامه الختلوس والنيطوق عرسا فقا عن لهسا بو كذ إقاانه 
المستحاضه للطاهره. 


(مسأله *): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءه فى غير المحل الذى يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على 
الأقوى[١]‏ وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا بحسن ماعدا القراءه من الأذكار الواجبه والمستحبه التى لا يتحمّلها الإمام عن المأموم 
إذا كان لعدم استطاعته غير ذلكك. 


الشّرح: 


لصلاته» كمايظهر جواز صلاه من يستصحب فى ثوبه أو بدنه نجاسه من جهه العذر أن يكون إماماً لغيره» بل بما أن طهاره صلاه 
المسلوس والمبطون ماذكر فى بحث المسلوس والمبطون يجوز إمامته لغيرهما فضل عن مثلهماء وكذا يجوز أن تكون المرأه 
المسيشحافيه ولى كاتخ كتر ديد الاساة يوكلففها من الطهازه إماما الات نوك تن على ذلكف أذ التسحافة عل عقني عياكه 
القضاء عليها يجوز إتيانها بالقضاء حال الاستحاضه على تقدير الإتيان بما يعتبر فى صلاتها أداءً» حيث إِنَّ مايعتبر فى صلاتها أداء 
يعتبر ذلك فى قضاء صلاتها حال الاستحاضه. 


إمامه من لا يحسن القراءه 


]١[‏ وذلكك فإِنّ الإمام لا يتحتلى من صلاه المأموم إلأ القراءه فى فرض كون المأموم مع الإمام فى الركعتين الأولتين أو فى 
إحداهماء ولا يتحئّلى من صلاه المأموم غير القراءه. وإذا لم يكن قراءه الإمام فى الركعتين الأولتين صحيحه فلايجوز للمأموم 
الاقتداء به فيهماء وفيما لم يكن الإمام متمكناً من القراءه الصحيحه ولو لآدفه فى لسانه تكون القراءه المفروضه وظيفته» ولكن 
لايجزئ عن المأموم لماذكرنا من أنْ ظاهر ضمان الإمام كون قراءته صحيحه؛ ولذا لايضر عدم صحه قراءته عن عدالته فيجوز 
الاقتداء به فى الركعتين الأخيرتين والقراءه فيها على نفس المأموم» ولا محذور فى 


ص :516 


(مسأله ©): لا يجوز إمامه من لا يحسن القراءه لمثله[١]‏ إذا اختلفا فى المحلّ 
هذا الاقتداء أصال. 


ومن ذلكك ظهر الحال فيما لم يكن الإمام متمكناً من الأذكار الواجبه والمستحبه ويأتى بها غير صحيحه يجوز اقتداء المأموم به 
حيث إِنْ المأموم يأتى بأذكاره صحيحه والإمام معذور فيها فين شك عن الفرفن والأذكار غيرداخل فى القراءه ولا يتحمل 
الإمام شيئاً. 


وقد يقال: من شرط إمام الجماعه أن يكون أقرأ بحيث يضمن قراءه المأموم. فالإمام الذى لم يحسن قراءته غير واجد للشرط»ء 
وهذه الدعوى لا يمكن المساعده عليها فى الإمام فى الركعتين الأخيرتين» بل مقتضى القاعده عدم الاشتراط؛ لما ورد من أن 
الإمام لا يضمن صلاه الذين خلفه وإنما يضمن القراءه فإِنْ بعض من المأمومين فى الركعتين الأخيرتين لا يضمن إمامه شيئاً من 
صلاته؛ لعدم كونه مأموماً فى الركعتين الأولتين. 

وما ذكر يظهر أنه لو لم يكن الذكر الواجب فى الركعتين الأخيرتين صحيحاً منه لعدم مخرج الحرف له بأن يأتى بالذكر بنحو 
تبديل حرف إلى آخر صحٌ الاقتداء به فى تلكك الركعتين؛ إن الذكر المفروض منه صحيح لعدم تمكنه من الحرف المعتبر فلا 
يضرٌ الإتيان منه بغير صحيح لصلاته بل يكون معتبراً فى حقّه فى ذكر صلاته والمفروض أنّ المأموم أتى فى الركعتين الأخيرتين 
من صلاه الجماعه بمايعتبر فى صلاته. 

]١[‏ ذكر قدس سره انّه لا يجوز الاقتداء بإمام لا.يحسن القراءه لمثله مع اختلا.ف المحل الذى لم يحسناه؛ لأسن قراءه الإمام 
لايتدارك النقص الذى فى قراءه المأموم» وأما إذا اتفقا فى المحلّ الذى لم يحسناه يمكن أن يقال: بصحه الاقتداء؛ لأن ما لا 


لحسين 


ص :21 


الذى لم ب تخمناة رامعا ذا التاق الجيهم ييه الجرارو رف كان الأخويا العدم, بل لا يتركك الاحتياط مع وجود الإمام 
المحسنء وكذا لا يبعد جواز إمامه غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلافء فيقرأ لنفسه 
يقي القراته لكان الأحوط العدم بل لأ كرك ع وجره المحدن فى هذه الصوره أيقنا. 


المأموم نفس ما لا يتمكن الإمام من قراءته. ولكن احتاط أولا بالاحتياط الاستحبابى فى تركك الاقتداء به ثم منع عن الاقتداء إذا 
كان فى البين إمام يحسن القراءه بلانقص. 

ولكن لا يخفى مادل على جواز الاقتداء فيال ركعتين الأوليين ظاهره ضمان الإمام قراءه المأموم فيهماء ومقتضى الضمان كون 
الإمام فيهما أقرأ بحيث تكون قراءته مسقطه للقراءه عن المأموم فلا يفيد كون الإمام غير محسن فى محل كان المأموم أيضاً غير 
بل ذكر قدس سره فى آخر كلامه جواز الاقتداء بإمام غيرمحسن كالمأموم مع اختلاف المحلء ولكن إذا قصد المأموم الانفراد 


إذا وصل الإمام إلى موضع الاختلاءف ولكن عقّبه ذلك بقوله: ولكن الأسحوط تركك هذا الاقتداء إذا وجد المحسن فى هذا 
الفرمن اهنا 
وقد ذكرنا فى مسأله جواز الاتفراد أله لا يجوز أن ينو الانفراف من الأول فإنه يساوئ قد الجماعه فى بعض الصلاه مع أن 


المشروع من الجماعه فى الصلاه التى هى عباره عن مجموع الركعات» وقد تقدّم عدم جواز الاقتداء فى الركعتين الأوليين بإمام 
لا بحس القراءه من غير فرق بين وجود المحسه وعدمه. 


والمتحضّل: أنه لاينبغى التأمل فى عدم سقوط الصلاه عن المكلف فيما لم يتمكن من الاتيان بالقراءه الصحيحه. وقد استفيد 
ذلك مما ورد فى جديد الإسلام 


ص 006 


(مسأله 0): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالخروف[1 [أو كمال التأديه إذا كان سكا من القدى الراجب قبها 


ولا يتمكن من أصل القراءه(1): وفيمن لم يتمكن من بعض أفعال الصلاه من القيام والركوع والسجود الاختياريين بأمره بالصلاه 
جالساً والإيماء للركوع والسجود(؟). وما ورد فى المستحاضه من أنها لا تترك الصلاه بحال0). وعلى ذلكك يكون الإمام 
والمأموم مكلفين أن يصليا بما لا يحسنء ولكن لا يجوز الاقتداء بإمام لا بحسن من القراءه فى الركعتين الأولبين ويجوز الاقتداء 
فى الركعتين الأخيرتين على ما تقدّمء بل لو كان المأموم أيضاً غير محسن ولو كان موضع عدم كونهما محسنين متحداً لا يجوز 
للمأموم الائتمام للإمام إلأ فى الركعتين الأخيرتين؛ لأنّ مع نقصان قراءه الإمام يوجب إجزاء قراءته عن نفسه لا عن قراءه ناقص 
آخرء وكذلكك نقصان قراءه المأموم فى الركعتين الأخيرتين يوجب إجزاء قراءه المأموم عن قراءه نفسه فى الركعتين الأخيرتين. 


وبالجمله؛ قراءه الناقص عن قراءه ناقص آخر يحتاج إلى قيام دليل مفقود. حيث إِنَّ ما ورد فى ضمان الإمام قراءه المأمومين فى 
الركعتين الأوليين مقتضاه كون الإمام فيها أقرأ. 

]١[‏ قد تقدّم أن المعتبر فى الإمام فى الركعتين الأؤّلتين أن تكون قراءته صحيحه. ولو كان شىء من قراءته غير صحيح فيها ولو 
مع عدم تمكنه من الصحيح فلا يجزئ الاقتداء به. ولو كان المأموم أيضاً غير متمكن؛ بخلاف الإمام فى الركعتين 


ص :758/8 
ت(١)‏ وسائل الشيطه 6972 الباب '#مق أنوات القراءه قن الضلاف الحدديف الأؤل: 


؟- (5) وسائل الشيعه 2 : ١58؛‏ الباب الأول من أبواب القيام, الحديث "؟. 
دز ونان القيعه بخ البات الأول مق أبواب الاعفافث الحديك.ة: 


(مسأله ©): لا يجب على غير المحسن الائتمام[١]‏ يمن هو محسن وإن كان 


الأخيرتين فانّه يجوز الاقتداء به حيث إِنْ مع الاقتداء به فيهما لا تكون القراءه فى الركعتين الأوليين عليه بل على المأموم نفسه. 
ولو كان الإمام غير متمكن من الصحيح فى الأذكار الواجبه والمستحبه لا يمنع ذلكك عن الاقتداء به؛ لأنه يجزئ عن الإمام ما 
تمك يمن الذكز والماموم غليه أذ بان أذ كاه اصتحيحه: 


ولو كان كمال الإفصاح معتبر فى أداء القراءه لاختص وجوب الصلاه على المتمكنين منه» وهذا شىء لا يمكن الالتزام به بل 
يجوز اقتداء من يفصح بكمال الإفصاح بالذى قراءته صحيحه ولو مع عدم مرجح للإمام إلا أنه معروف بعدالته. وقد تقدّم أنّه 
وإن يعتبر فى الإمامه كون الإمام أقرأ فى الركعتين الأوليين إل أن العراه كوه أقرا قادرا على تأديه الخر و ححية عفر قرارطه 
عند أهل اللسان صحيحه بأداء حروفها وإعرابها. 


ائتمام غير المحسن للقراءه بالمحسن 

]١[‏ والوجه فى ذلك أن الصلاه فريضه والجماعه ليست بفريضه. هذا الحكم يجرى فى حق غير المحسن. فإنّ الجماعه فى حقه 
أيضاً ليست بفريضه بل الفريضه أى طبيعى الصلاه وباعتبار عدم كونه محسناً يجب عليه الإتيان من قراءتها ما يتمكن. وإذا اختار 
الإتيان بالجماعه تسقط عنه القراءه ويتحتّل الإمام قراءته فوجوب الاقتداء فى الفرض عقلى للتخلص من عقاب تركك الصلاه 
بالقراءه الصحيحه. ولو لم يجد المكلف فى الفرض ما يقتدى به وترك الصلاه بالقراءه الصحيحه وأتى بها فى آخر الوقت بما لا 
بحسن يستحق العقاب على تركك الصلاه بالقراءه الصحيحه. فإنَ وجوب تعلم القراءه طريقى يوجب تنيجز التكليف الواقعى. 


ص :51 


هو الأحوطء نعم يجب ذلك على القادر على التعلم[١]‏ إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً. 


(مسأله 7): لا يجوز إمامه الأخرس لغيره[7] وإن كان ممّن لا يحسنء نعم يجوز إمامته لمثله» وإن كان الأحوط التركك خصوصاً 


مع وجود غيره؛ بل لا يتركك الاحتياط فى هذه الصوره. 

(مسأله 8): يجوز إمامه المرأه لمثلهاء ولا يجوز للرجال ولا للخنثى[”]. 
(مسأله 4): يجوز إمامه الخنثى[؟] للأنثى دون الرجل؛ بل ودون الخنثى. 
الشّرح: 


]١[‏ تقدّم أنه إذا كان قادراً على التعلم فى الوقت يجب عليه الصلاه بالقراءه الصحيحه لتمكنه منها ولو بالتعلم. وإذا أهمل حنّى 
ناك الوقت كرون كلقا تالف امضيمنا : ن لعدم سقوط اله لاه عتهه فوجوت الجماغه عليه مخ إرشاد العقل تخلضاً فخ 
استحقاق تركك الصلاه التامّه بتركك تعلّمها فى الوقت: فَإنّ الجماعه مستحبه والصلاه فريضه. 


إمامه الأخرس 


[1] قد تنا من شرائط الإمامه أن يكون للإمام قراءه صحيحه. فالإشاره ليست بقراءه ولذا لا تصيح حتى فيما لمثله أيضاً. وما ذكر 


قدس سره من الأحوط التركك خصوصاً مع وجود غير الأخرس مع الأخرس لا يمكن المساعده عليه. 


[*] تقدّم جواز إمامه المرأه الواجده لشرائط الإمامه للنساءء ولا تجوز إمامتها للرجل ولا الخنثى» وعدم الجواز بالإضافه إلى 
الف أى الخ المشكل لاسبال كرتها وجا 


إمامه الخنثى 
[6 ]وذ كز قدسسن منود وق إناه الختق ادر أء آله لو كان سل بخرة اققداء المرام 


59١: ص‎ 


(مسأله :2٠١‏ يجوز إمامه غيرالبالغ لغير البالغ[١].‏ 


بالرجل بالوقوف خلفهاء وإ كات ان يجوز اقتداء الأنتى لكي ولكق يك الكاقم تن المرقيت وف كلتف لوكانت امرأه 
فالمأموم المفروض يجب أن يقف مع الإمام يعنى معها فى الصلاه؛ لماتقدّم من لزوم وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وإن 
كان الخنثى رجلا يلزم على المأموم الأنتى أن تقف خلف الخنثى» ولايمكن الجمع بينهما إلا بتكرارهما الصلاه تاره بالوقوف 
معاً وأخرى بوقوف المرأه خلف الخنثى؛ ومن ذلكك يعلم عدم جواز إمامه الخنثى بالخنثى إلآ فى فرض تكرار الصلاه. 


والحاصل: بناءً على لزوم وقوف المأموم الوالخةة سواه كاف وح أو امرأه» مع الإمام لوما يشكل اقفداء الأنش بالبقشن» ركذا 
الاقتداء لايجوز باقتداء الخنثى بالخنثى بدون تكرار العمل. 


إمامه غير البالغ 


]١[‏ فى المقام روايات مقتضاها ومدلولها جواز إمامه الصبى كمعتبره غياث بن إبراهيم» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: ١لا‏ بأس 
بالغلا.م الذى لم يبلغ الحلم أن يومٌ القوم وأن يؤذْن»(1). وموثقه سماعه بن مهران؛ عن أبى عبد الله عليه السلام انّه قال: «نجوز 
صدقه الغلام وعتقه» ويؤمٌ الناس إذا كان له عشر سنين100). وموثقه طلحه بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه السلام قال: 
«لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم وأن يوم( فإن طلحه بن زيد موثق لقول الشيخ قدس سره : له كتاب معتمد(), ولا 
يكون الكتاب 


ص :501 


." من أبواب الجماعه. الحديث‎ ١5 الباب‎ 07١ :/ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 

.2 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه /: 377"؛ الباب‎ )7( -1١ 
.7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه 6 : 77”, الباب‎ )*( -* 
التسلسل ؟/ا".‎ 2١ الفهرست: 159 الرقم‎ )©( -# 


أله 035 الأسط عدع: إماعة الأجلم واللأررص | 1] والنعوة السك لقرعي يفك التزيهد والأغر ان إلث لاما نيت 1 مظلفاء و إن 
حوط عدم ! م والاابرص : عى ب به» والاعرابى ! ٍ إِ 
كان الأقوى الجواز فى الجميع مطلقاً. 


الشّرح: 

كذلك إلا بكون مؤلّفه ثقه. 

وفى مقابل الروايات موثقه اسحاق بن عمار» عن جعفر, عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يقول: «لا بأس أن يؤدْن الغلام قبل أن 
يحتلم» ولا يوم حتى يحتلم فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاه من خلفه)(1). 

لا يقال: فى سندها غياث بن كلوب وليس له توثيق. 


فإنّهِ يقال: ونّقه الشيخ قدس سره فى العده(1) فى بحث حجيه خبر الواحد, وقد يجمع بين هذه وما تقدّم من الروايات بحمل 
تنكف على إمائه عي النالغ والا ولق على إحاية الصبى لمثله فيلتزم بجوازهاء والموثقه مدلولها عدم جواز إمامه غير البالغ على 
البالغين» ولكن هذا الجمع تبرعى» وبعد التعارض يحكم بعدم جواز إمامه غيرالبالغ» بلا فرق بين إمامته للبالغين أو غيرالبالغين؛ 
لأنّ الأصل بعد التعارض عدم مشروعيه الجماعه. 


إمامه الأجذم والأبرص والمحدود و... 


]١[‏ ذكر قدس سره أن الاحتياط الاستحبابى ترك الاقتداء بالأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعى بعدالتوبه والأعرابى 
لأمثالهم» بل مطلقاً ولكن الأقوى جواز الاقتداء بهم لأمثالهم ولغيرهم. 


أقول: قد ورد فى موثقه أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام : «خمسه لا يؤْمّون الناس 
ص :5917 


." من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ١1 وسائل الشيعه : 377: الباب‎ )1(-١ 
.189:1 ؟-(0) العده‎ 


على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابى)(1). وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام ‏ فى 
حديث: _قال: قال أمر المؤمتية علية السلام “لا بضلنة أحدكم خلف المجذوم والأرضن والمتجتوق والمعدوه ووله الزقاء 


وقد تضمن الحديثان النهى عن الصلاه خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزناء والأعرابى لا يم المهاجرين؛ ويؤيدهما 
روايه محمد بن المسلم المرويه فى الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: «خمسه لا يؤمّون الناس ولا يصلون بهم صلاه 
فريضه فى جماعه: الأبرض والمجذوم وولد الزنا والأعرابى حتّى يهاجر والمحدود:(7. وروابه إبراهيم بن عبدالحميدء ولا ببعد 


ولكن لابد من رفع اليد عن النهى الوضعى بالإضافه إلى المجذوم والأبرص بمعتبره الحسين بن أبى العلاء» عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: سألته عن المجذوم والأبرص ما أيؤْمَان المسلمين؟ قال: نعم» وهل يبتلى الله بهذا إلا المؤمن؟ قال: نعم» وهل كتب 
البلاء إلا على المؤمنين(8). ويؤيدها روايه عبداللّه بن يزيد قال: سألت 


ص فر 


.2 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ١0 وسائل الشيعه 8: 7”0"؛ الباب‎ )١(-١ 
.8 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : 70”؛ الباب‎ )7( -١ 
." من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ ١8 وعنه الوسائل 8: *7”"؛ الباب‎ .1١١© الحديث‎ 2/8 :1١ من لا يحضره الفقيه‎ )*( -* 
من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟.‎ ١0 ع (ع) وسائل الشيعه 4: 27 الباب‎ 
.6 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ ١0 ه- (2) وسائل الشيعه : 27 الباب‎ 


الشّرح: 


أبا عبداللّه عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم» قلت: هل يبتلى اللّه بهما المؤمن؟ قال: نعم» وهل كتب 
الله البلاء إل على المؤمن. 

والوجه فى كونها معتبره هو أنْ النجاشى تعرض له ولإ-خوته وقال: الحسين يعنى الحسين بن أبى العلاء الخفاف أوجههم(01). 
ولولم يدل أوجههم على أنه أوثقهم فلا محاله يدل على جواز العمل بروايته وعلى ذلكك يدل بجواز إمامه الأجذم والأبرص بلا 
قوق يم كرنه ادام الكليما ان لخرهياء 


وأما بالإضافه إلى إمامه المحدود بعد توبته وإحراز عدله فقد ورد المنع عن إمامته فى صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
(5) حيث ورد فيها المنع عن إمامه المحدود. 


ويؤيدها روايه محمد بن المسلم المروى فى الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: «خمسه لا يؤمون الناس)(2) وعد فيها 


المحدود من الخمسه ولم يرد فى جواز الاقتداء به ترخيص وعليه فلا يجوز الاقتداء به. 


وقد تحصل: عدم جواز إمامه المحدود وجواز إامامه المجذوم والأبرض ولا فرق فى الجواز وعدمه بين الإمامه لمثلهم أو لغيره 
ومايظهر من الماتن من الفرق بين المثل وغيره لم يظهر وجهه. 


وأما ما ذكر قدس سره من الاحتياط الاستحبابى عدم جواز الاقتداء بالأعرابى أى من 
ص :595 
)1(-١‏ رجال النجاشى: 87 الرقم 1117. 


اا لاد 5 ه الفقيه :1١‏ 2/8 الحديث .1١١©‏ وعنه الوسائل 8 : 7”", الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ". 


كان من أهل القرى والبوادى فقد ورد فى صحيحه أبى بصير _ وهو ليث المرادى بقرينه روايه عبدالله بن مسكان عنهء ولكن لا 
يهم ذلك فإنّ يحيى بن القاسم أيضاً ثقه(1) _ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: خمسه لا يمون وعدّ منهم الأعرابى10). وفى 
صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام _ فى حديث _قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصِلِينَ أحدكم _ إلى أن قال _ 
: والأعرابى لا يْمٌ المهاجرين(). 


ويقع الكلام فى الجمع بين ماورد فى صحيحه أبى بصير(؟) من إطلادق الأعرابى وانّه لا يْمّ وبين ماورد فى صحيحه زراره من 
قول على عليه السلام : والأعرابى لا يْمٌ المهاجرين(2). 


فإِنّه قد يقال _ كما هو ظاهر الماتن قدس سره __: بكراهه الاقتداء بالأعرابى» ولكن ظاهر الحديثين عدم الجواز حيث لم يرد 
ترخيض قبهء بل ظاهر الصحيحة الأولى كون الأعرابى من الخمسه الذين لا يؤمون للناس كولد الزنا والمجنون: ومقتضى ذلك 


عدم جواز إمامه الأعرابى لمثله من الأعرابيين كما لا يجوز للمهاجرين الاقتداء به. 


وما فى صحيحه زراره من أن الأعرابى لا-يؤم المهاجرين لا ينافى مع الإطلاق فى صحيحه أبى بصير ليكون مفاد الصحيحتين 
اختصاص عدم جواز الاقتداء بالأعرابى للمهاجرين؛ وذلكك فإِنّ التفييد فى إطلاق متعلق أحد الخطابين أو 


ص :5160 
)١(-١‏ فى نفس الروايه» والمقصود هو أنه لو كان المراد من أبى بصير يحيى بن القاسم فلا يضر باعتبار الروايه لأنه ثقه أيضاً. 


الموضوع فيه بقرينه التقييد فى الخطاب الآخر منحصر بما إذا كان فى البين تكليف واحد ذكر فى أحد الخطابين متعلقه مطلقاً 


وفى الآخر مقيداً كاعتق رقبه واعتق رقبه مؤمنه. 


وأما إذا كان الحكم فى أحد الخطابين مطلقاً انحلالياً مثل ماورد: تغسيل الميت واجبء وفى الخطاب الآخر: تغسيل الميت فى 
خارج الجر كدواحن: فلا يجيه الحقلات الثاني تقييدا فين الخطاب الأوّلء بل يؤخذ بإطلاق الأوّل والحكم الوارد فى الخطاب 
الثانى» والحكم الوارد فى الصحيحتين من قبيل ماذكرنا من الإطلاق فى الحكم الانحلالى والخطاب المقيد. 


وك حب عن ذلكك بماذكر فى باب مفهوم الولف امو أن الوصف وإن لايكون له مفهوم كالقضيه الشرطيه بحيث 
يدل على أن عله الحكم ثبوت الوصفء ويلزم عليه انتفاء الحكم فى كل مورد ليس فيه ذلكك الوصفء ولكن لاينكر على دلالته 
على أن ثبوت الوصف له دخاله فى ثبوت الحكم, فإذا ورد فى خطاب: أكرم العالم العادل؛ فهو لا ينافى خطاب: أكرم الهاشمى؛ 
بأن كون العالم هاشمياً موجباً لإكرامه ولو لم يكن عادلاً. 

والحاصل: أنْ للوصف دلاله فى ثبوت الحكم ولكن بحيث لا ينافى ثبوت مثل هذا الحكم للموضوع مع وصف آخر؛ ولذا يقال: 
الأصل فى القيود على الا-حترازيه والحمل على أن الحكم لذات الموضوع وثبوته مع ثبوت الوصف للموضوع لكونه الا-فراد 
ونحوه بلا قرينه على ذلك غير صحيح. ويترتب على ماذكر الالتزام فى الصحيحتين بأنّ وصف المأموم بالمهاجر فى عدم جواز 
إمامه الأعرابى يدل على كون المأموم مهاجراً دخيل فى المنع فلايكون مع انتفائه فى المأموم بأن 


ص :3 


(مسأله :)١١‏ العداله ملكه الاجتناب عن الكبائر[ ]١‏ وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروّه الداله على عدم مبالاه مرتكبها 
بالدية ويكفى تصق الظافر الكاشق غلا غن تلك الملكةه. 

يكون المأمومون أيضاً إعرابيين منعاً فى اقتدائهم بالأ-عرابى» كيف فإن الالتزام بعدم جواز اقتداء الأعرابى بمثله يستلزم عدم 
مشروعيه الصلاه جماعه فى القرى والبوادى ويتعين الإتيان بصلواتهم فرادى. 

أقول: لا حاجه إلى التطويل المذكور فى بيان عدم الإطلاق فى صحيحه أبى بصير فى منع إمامه الأعرابى حتى بالإضافه إلى 
الأ-عرابى: ولا حاجه إلى الجواب عنه بالتمسكك فى دخاله الوصف فى الحكم الوارد على القيد؛ وذلكك فإِنَ الوارد فى صحيحه 
زراره فى قول على عليه السلام حكم على الأعرابى بانّه لا يصمح أن يكون إماماً للمهاجرين» ولو كان الحكم فى اقتداء الأعرابى 
بالأعرابى مثل اقتداء المهاجرين به لورد فى صحيحه زراره والأعرابى لا يؤم المهاجرين والأعرابيين» وعدم عطف الأعرابيين على 
المهاجرين مقتضاه انحصار عدم جوز الاقتداء بالأعرابى بالمهاجرين كما لا يخفى. 

وغايه الأمر: هذا الإطلاق يعارض إطلاق صحيحه أبى بصير فلا يت شىء منهما ويقتصر فى المنع بالقدر المتيقن. 

الكلام فى العداله 

]١[‏ قد تقدّم الكلا-م فى بيان حقيقه العداله وهى الاستقامه فى رعايه التكاليف الشرعيه بعداليقين والاعتقاد بأصول الدين 
والمذهب وما يتعلق بهماء ولكن بقى الكلام فى إحراز العداله فى إمام الجماعه والطريق المعتبر فى إحرازها وذكر قدس سره انّه 


يكفى فى إحراز العداله لشخص حسن الظاهر فيه الكاشئف عن العداله ظناء ولكن 


ص 7 


لا يخفى أنْ حسن الظاهر فى نفسه طريق شرعى إلى إحراز عداله الشخصء ولا يلزم فى كونه كاشفاً عن الظن بعدالته. 


فإنّ عمده مادلٌ على أن حسن الظاهر طريق إلى عداله الشخص صحيحه عبداللّه بن أبى يعفور» وقد ورد فيها: أنه إذا كان 
للشخص تعاهد للصلوات الخمس بحيث يواظب عليهنء. وحفظ مواقيتهن بحضور جماعه من المسلمين, ولا يتخلف عن 
جماعتهم فى مصلاهم إلا من عله فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس. فإذا سئل عنه فى قبيلته ومحلته 
قالواة ماركا مده الااغيرا مواظا عق الصبلرات معاهدا لأرقاتيا فى مصبلاف فإن ذلك يعد شهاده وعدالنه بين المسلسن 37 
الخدية: 


لأشال؟ الفسهه وإن كدل على إحراز خدداله الفاعد يكبوي» أرقانت الفلا فى بعناعه المسالعية والتتواظة غلبا ولا مهال 
للمناقشه فى سندها بِأنْ الصدوق(؟) رواها عن أحمد بن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن يحيى؛ ولم يثبت لأحمد توثيق» وذلكك 
فإنّ أحمد بن محمد بن يحيى من المعاريف كأحمد بن محمد بن الحسن الوليدء ولم يرد فيهما قدح؛ ولذا تلقّى الأصحاب 
الرواية سفراة المنححه إلا اليا ف إعر اذ اله الشاهد بحيث تقبل شهادته للغير وعلى الغيرء ولا تدلّ على إحراز عداله إمام 
الجماعه بحسن الظاهن. 


نه يقال: لا فرق فى إثبات عداله الشاهد بحسن ظاهره وعداله الإمام, فإنّه إذا 


ص 1" 


1-(1) أنظر وسائل الشيحه 997 :63 الباب ١‏ من أبواب كتاب الشهادات؛ الحديث الأؤل, 
أت( انظر هن للا يضرع الفقيه لقا السديف. اما و 69748 المشيكه 


( مسأله :)١7‏ المعصيه الكبيره هى كل معصيه ورد النص بكونها كبيره[ كله دن السناصن الب كوو فى لها أو ورد 
التوعيد بالنار عليه فى الكتاب أل المع صرنيا ا :كيهاء أو ورد فى الكتاب أو السنه كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصه أو 
الموعود عليها بالنارء أو كان عظيماً فى أنفس أهل الشرع. 


كان الإمام أيضاً مواظباً للصلوات الخمس كماورد فى الصحيحه يحرز عدالته الموضوع لجواز الصلاه خلفه. 
ثم إِنّه قدورد فى عده من الروايات مايستظهر منه أن المسلم يحكم بعدالته مالم يعلم منه بخلافه» ولكن لا يمكن الاعتماد عليها 
إن تعليق قبول الشهاده وردّها على إحراز حسن الظاهر فى الشاهد مقتضاه اعتبار حسن الظاهرء واللّه العالم. 


أضف إلى ذلك ضعف السند فى كثير من تلكك الروايات» ويلحق بحسن الظاهر المستفاد من صحيحه عبد الله بن أبى يعفور 
ماورد فى موثقه سماعه بن مهران التى رواها فى الوسائل فى باب 187 من أبواب أحكام العشره(١)‏ عن الكلينى» عن عده من 
أصها تال عق امد رن مبعيل رد خالدع عن عثماة وم عسي عع مماعد ين مور اقوعة أن عبدالله قال قال رمع عامل الناس 
للم بكالميد اروخد ايج اقلم وكدبيم ا بورعداتم ادع يجاني لكا جمد مزعي يله را تملك روه قاب لور عند ا وويويت 
أخؤته:1) ولا يخفى أنّ كون ماذكر طريقاً إلى إحراز العداله مع احتمالها فيه فلا اعتبار فى إحرازها إذا علم من جهه أخرى عدم 
عدالته. 


]١1[‏ سواء كان ورد النصّ بكونها كبيره فى الكتاب والسنئه كما فى جمله من المعاصىء» وفى صحيحه عبيد بن زراره؛ قال: سألت 
أبا عبداللّه عليه السلام عن الكبائر؟ فقال: 


ص :501 


.5 5178؟, الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.58 ؟- (5) الكافى ؟ : 759 الحديث‎ 


(مسأله :)١‏ إذا شهد عدلان بعداله شخص كفى فى ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهاده عدلين آخرين[١]‏ بل وشهاده عدل واحد 
يعدمها: 


الشّرح: 


هن فى كتاب على عليه السلام سبع: الكفر باللّه وقتل النفسء وعقوق الوالدين؛ وأكل الربا بعد البينه» وأكل مال اليتيم ظلماً 
والفرار من الزحفء والتعرب بعد الهجره» قال: فقلت: هذا أكبر المعاصى؟ فقال: نعم» قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً 
أكبر أم تركك الصلاه؟ قال: ترك الصلاه» قلت: فماعددت ترك الصلاه فى الكبائر» قال: أى شىء أوَّل ما قلت لكك؟ قلت: 
الكفرء قال: فإِنّ تارك الصلاه كافر _ يعنى من غير علّه _ .(1) 


وستفاة كون خاركك ال كاه وتيحوها أيقاً كناركق الصلا» الماوود فى أن تاركك الزكاه كافرء بل يمكن الالتزام بذلكك فى تاركك 
المستطيع الحج لقوله سبحانه «ومَن كَفَرَ فَِنَّ الله عي عَن الْعَالَمِينَ(5). 


]١[‏ فإِنْ شهاده العدلين بعداله شخص بتنه على عدالته. وإذا كان شهادتهما معارضه بشهاده عدلين آخرين بالنفى فيوجب 
الحنارضه بين البنضن سسقوطيما عن الاعارة وأما إذا كانت عه التعديل معارضا يهاه عذال واحن بالتقي فظاهر الماتخ سقوط 
ببنه التعديل أيضاً عن الاعتبار حيث مع شهاده واحد بالنفى لاتتم شهاده التعديل» ولكن لابخفى أنه بناء على ثبوت موضوعات 
الأحكام بالبينه دون الخبر الواحد _ كما هو ظاهر كلام صاحب العروه فى غير موضع _ يثبت فى الفرض التعديل لقيام شهاده 
عدلين بعذاله الشخصن المقروقنى وشهادة الواحه يق العذاله غته للا تكوة معرا لسارضن الينه القاكمة على عدله: 


"6٠١: ص‎ 
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نعم» إذا بنى على اعتبار شهاده الواحد فى الموضوعات أيضاً؛ لأنّْ قيام السيره على اعتبار خبر العدل والثقه فى الأحكام جاريه فى 
ثبوت الموضوعات أقا يان اعتبر الشارع فى ثبوت بعض الموضوعات تعدّد الشاهد. كما فى ثبوت دعوى المدعى حيث 
يكون فى ثبوتها شهاده عدلين. واعتبر فى ثبوت الزنا شهاده أربع شهود فى مجلس أو أربع إقرارات بالارتكاب إلى غير ذلكك. 


وبالجمله» إن شهد عدل واحد بنفى العداله عمّن قام بعدالته شهاده الشهادين تكون اراد لقي ونيا لانتفاء اعتبار شهاده 
الشاهدينء ومن التزم بتقديم شهاده الشاهدين فى الفرض اعتمد على روايه الكلينى قدس سره عن على بن ابراهيم» عن هارون 
بن مسلمء عن مسعده بن صدقه. عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام 
بعينه فتتدعه من قبل نفسكك, وذلكك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقه؛ أو المملوك عندكك ولعله حرٌ قد باع نفسه. أو 
خدع فبيع أو قهرء أو امرأه تحتكك وهى أختكك أو رضيعتكك. والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به 
البينه)(١).‏ فظاهرها جواز الأخذ بما يثبت حليه الحرام حتى يعلم خلافه أو يقوم على عدم حليته البينه. 


وقد يجاب عمّا ذكر: بأن الروايه مضافاً إلى ضعف سندها لعدم ثبوت توثيق لمسعده بن صدقه. المراد بالبينه فى الروايه معناها 
اللغوى لا البينه فى باب ثبوت الدعوىء ومعناها اللغوى: ثبوت مايعين الحرام ونفى الحلال» ويشمل ذلكك شهاده الواحد على نفى 
عداله الشخص المفروقن: 


701١: ص‎ 
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(مسأله :)١0‏ إذا أخبر جماعه غير معلومين بالعداله بعدالته وحصل الاطمئنان كفى[١]‏ بل يكفى الاطمئنان إذا حصل من شهاده 
عدل واحد, وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعه مجهولين به. 


الشّرح: 


ويظير هن الماتن دس سر التأمل فى اعقان ير العدل فن الموضوعات ويصعا .وعابفة مح الأساط» ولعله الذلكك أرضا ضاز 
فعبا فين التأمّيل فى اعتبار شهاده العدلين فى الفرض على عداله الشخص المفروضء ولكن لامجال للتأمّل مع الالتزام باعتبار 
خصوض البينه فى ثبوت الموضوعاته» فإنّْ شهاده الواحد ليست ينه لتعارقن البيئه. 


نعم» لو بنى على اعتبار شهاده الواحد فى الموضوعات أيضاً كما فى الأحكام حيث يعتبر خبر الواحد العدل أو الثقه فى الأحكام 
وسار الأشار المطالقه لدولو كاقك متعدده عارضى ياةه الزادة بالش بياذ الشيدد الذيات الاق المراره الى ديه 
فى الثبوت فيها تعدّد الشاهد» كما فى ثبوت الدعاوى فى باب القضاء ونحوه. 


]١[‏ حاصل ما ذكر الماتن فى هذه المسأله: أنه كما يحرز عداله الإمام بالعلم والبينه كما تقدّم تحرز بالوثوق والاطمئنان بعدالتهى 
من غير فرق بين أن تحرز بإخبار جماعه بعدالته» بل إخبار عدلين حتى وعدل واحد أو تحرز من اقتداء جماعه بل عدلين به 
حيث إِنَّ قوله عليه السلام : «لا تصل إلآ خلف من تثق بدينه وأمانته)(١)‏ مقتضاه كفايه الاطمئنان بعدله على ما تقدّم بيانه. 


وإن شئت قلت: إِنّ الاطمئنان والوثوق وإن لم يكن علماً ولابينه إلا أنه معتبر 
ص :7037 


./8 تهذيب الأحكام ": ع2" الحديث‎ )1(-١ 


والحاصل: أنه يكفى الوثوق والاطمئنان للشخص من أىٌّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبره والبصيره والمعرفه 
بالمسائل لا من الجهّالء ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شىء كغالب الناس. 


(مسأله 18): الأحوط أن لا يتصدى للإمامه من يعرف نفسه بعدم العداله[١[‏ وإن كان الأقوى جوازه. 


فى ثبوت الموضوعات بالسيره المتشرعه. ولكن الماتن قدس سره اعتبر فى ثبوت العداله بالسيره أمرين فى الشخص الذى يحصل 
له الاطمئنان» أحدهما: كونه من أهل الفهم والخبره والبصيره والمعرفه بالمسائل. الثانى: عدم كونه ممن يطمئنٌ ويحصل له 


الوثوق بأدنى شىء» كمن يثق بعداله الإمام بمجرد لطافه يديه ونحو ذلك. 


ولكن لا يخفى إذا حصل الاطمئنان بعداله إمام الجماعه لشخص يريد الاقتداء به كفى ذلك فى الاقتداء به وإن لم يكن من 
حصل له الاطمئنان عارفاً بالمسائل. 


نعم» يعتبر أن لايكون هذا الشخص ممّن يحصل له الوثوق والاطمئثنان بأدنى شىء. فإنّ الوثوق المزبور لا يكون اطمئناناً متعارفاً 
الذى يكون معتبراً بالسيره التى أشرنا إليهاء واللّه العالم. 


]١[‏ بل عن بعض الأصحاب عدم جوازه؛ ويذكر فى وجه ذلك مارواه ابن إدريس من كتاب أبى عبداللّه السيارى صاحب موسى 
والرضا عليهماالسلام قال: قلت لأبى جعفر الثانى: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاه؛ فيتقدّم بعضهم فيصلى جماعه. فقال: 
«إن كان الذى يوْمٌ بهم أنه ليس بينه وبين الله طلبه» فليفعل:(1). وظاهر التقدم للإمامه بعدم الطلبه بينه وبين اللّه بطلبه هو إحراز 


عدالته ومقتضى ذلك فمع 


ص رار 


الش يام 


(مسأله 137): الإمام الراتب فى المسجد[ ]١‏ أولى بالإمامه من غيره وإن كان 
ثبوت الطلبه فلا يجوز التقدم؛ ولكن الروايه لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأن أبى عبدالله الستارى ضعيف. 


أضف إلى ذلك سند ابن ادريس إلى الكتاب المزبور غيرمذكورء والعمده فى الاستدلال على جواز التقدم للإمامه مع علم 
المتقدم بعدم عدالته كون تصديه للإمامه تسبيب إلى الحرام وهو تركك المأمومين القراءه» بل ربّما يوجب تعدّد الركوع من 
بعض المأمومين فى ركعه واحده بحسبانه أن الصلاه جماعه وغير ذلكك من رجوع المأموم إلى الإمام عند الشكك فى الركعات. 


وفيه: أن دعوى التسبيب إلى الحرام غيرصحيح. فإن تقدّم الإمام وصلاته لا يتضمن مطالبه القاعدين خلفه إلى الاقتداء به فضالًٌ 
عن أن يكون تقدمه فى المكان تسبيباًء واقتداء القاعدين خلفه به لزعمهم عداله الإمام يوجب استناد بطلان جماعتهم إليهم» 
حيث لم يكن إمامهم عادلاً وكافت صلاتهم فرادى وتعدّد ركوع فى ركعه واحده أو رجوعه إلى الإمام عند شكه لا يحرز للإمام 
المزبور عاده» والذى يظهر مما ذكرنا أنه لا يصح لمن انتفت العداله عنه أن يرتب أثر صلاه الجماعه عليها. هذا كله فى الإمامه 
للصلوات اليوميه ونحوها من الصلوات الواجبه وأما بالإضافه إلى صلاه الجمعه والعيدين فلا يجوز التصدى لهما متمن ليس عادلاً 
حيث إِنَّ مع تصديه تبطل صلاه الجمعه والعيدين. واللّه العالم. 


الامام الراتب 


]١[‏ المراد من صاحب المسجد فى كلاءم بعض الأصحاب الإمام الراتب فيه. والمراد بالأسمير من كانت ولا-يته شرعيه كما فى 
الوالى من قبل الإمام عليه السلام . والمراد من صاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكاًء وفى جل كلمات الأصحاب هؤلاء 
الثلاثه 


ص ركان 


غيره أفضل منه. لكن الأأولى له تقديم الأفقي] و كد| ضاحب الموول أو مع غيره اليآذوة قن العا والا كلايد يدون 
إذنه» والأولى أيضاً تقديم الأفضلء وكذا الهاشمى أولى من غيره المساوى له فى الصفات. 


(مسأله 18): إذا تشاح الأئمه رغبه فى ثواب الإمامه لا لغرض دنيوىٌ رجح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح 
شرعى لا لأغراض دنيويّه[ 41 وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع الشّرح: 

أولى من غيرهم عدا الإمام عليه السلام وإن كان الغير أفضل منهمء وقال فى المنتهى: لا يعرف فى ذلكك خلاف(1). وذكر 
الماتن قدس سره : أن الإمام الراتب وإن كان أولى بالإمامه فى المسجد ولكن المستحب له تقديم الأفضل منه للإمامهء وكذا 
صاحب المنزل أولى من غيره المأذون فى الصلاه فيه. وعن محمد بن يعقوب» عن على بن محمد وغيره؛ عن سهل بن زياد» عن 
ابن محبوبء عن ابن رئاب» عن أبى عبيده» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاه 
فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلاسن» فقال: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآنء فإن كانوا فى 
القراءه سواء فأقدمهم هجره؛ فإن كانوا فى الهجره سواء فأكبرهم سناًء فإن كانوا فى السنّ سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنه وأفقههم 
فى الدينء ولا يتقدّمن أحدكم الرجل فى منزله» ولا صاحب سلطان فى سلطانه)10). 


تشاح الأثمه 


]١[‏ لا فرق فى ترجيح من قدّمه المأمومون بين كون تشاح الأئمه رغبه فى ثواب الجماعه أو كون غرضهم أمر دنيوى كالاشتهار 
ونحو ذلك, وقد تقدّم أن 


ص هن 


)١(-١‏ منتهى المطلب 8 : 78؟. وفيه: مخالفاً. 
؟- (؟) وسائل الشيعه 8: "8١‏ الباب 78 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


للشرائط خصوصاً إذا انضع إليه شده التقوى والورع؛ فإن لم يكن أو تعدّد فالأسولى تقديم الأسجود قراءه ثم الأفقه فى أحكام 
الصلاه» ومع التساوى فيها فالأفقه فى سائر الأحكام غير ما للصلاه؛ ثم الأسنّ فى الإسلام؛ ثم من كان أرجح فى سائر الجهات 
الشرعيه. والظاهر أن الحال كذلكك إذا كان هناكك أثمه متعددون. فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكورء لكن إذا 
تعدّد المرجّح فى بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهه واحده. والمرجحات الشرعيه مضافاً إلى ماذكر كثيره لابد من 
ملاحظتها فى تحصيل الأولى؛ وربّما يوجب ذلكك خلاف الترتيب المذكورء مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصوره 
التتشاح بين الأ-ئمه أو بين المأمومين لا مطلقاًء فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعه ملاحظه جميع الجهات فى تلكك الجماعه من 


حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعه من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغيرذلكك ثم اختيار الأرجح فالأرجح. 

الشّرح: 

الجماعه ليست أمراً عبادياً يعتبر أن تؤتى بقصد العباده. 

وبالجمله» كما أن فى صوره قصد الأثمه النيل لثواب إمامه الجماعه الأولى تقديم من يرضى به المأمومون كذلكك فى صوره 
كون قصدهم الاشتهار ونحوه. 


وقد روى الصدوق قدس سره فى «العلل» فى باب ٠١‏ من المجلد الثانى قال: عن أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله» عن 
الهيثم بن أبى مسروقء عن الحسن بن محبوب, عن عليبن رئاب» عن أبى عبيده؛ قال بعضنا: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاه فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلاءن» فقال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : 
يتقدم القوم أقرأهم للقرآنء فإن كانوا فى القراءه سواء فأقدمهم هجره. فإن كانوا فى الهجره سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا فى 
السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنه وأفقههم فى الدين» ولا يتقدّمنَ أحدكم الرجل فى منزله» 


7١2: ص‎ 


(مسأله 15): الترجبحاث المذكوره إنّما هى من بات الأفضليه والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى فى أولويه الإمام 
الراتب الذى هو صاحب المسجدء فلا يحرم مزاحمه الغير له وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا 
ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره فى الإمامه[ 1]. 


ولأنمافي سلطا ن فى سلطائف نك 


وقد ذكر فق الوسائل فى ذيل باب #98 مق أبواك: صلاه الجماغه محمد بن الحسين فى العلل» عق أببه» عن سعد بن عبدذالله» عق 
الهيثم بن أبى مسروق» عن الحسن بن محبوب مثله(). 


والحاصل: أنه لابأس بالالتزام بأولويه الترجيح بماورد فى معتبره أبى عبيده0)» وأما ماذكر الماتن: إذا تعدّد المرجح فى بعض 
كان أولى مممن له ترجيح من جهه واحدهء والمرجحات الشرعيه مضافاً إلى ماذكر كثيره لابد من ملاحظتها فى تحصيل الأولى 
وربما يوجب خلاف الترتيب المذ كور. 


وفيه: أنه ماذكر من المرجحات لم يتم لغير ماورد فى روايه أبى عبيده اعتبار وقد ادعى العلامه فى المنتهى(6) اعتبار إمام الراتب 
وصاحب المنزل والأمير بالولايه الشرعيه. 


المرجحات 
]١[‏ ويقتضى كون ماذكر كذلكك بأن يكون الترجيح بالأقرئيه وغيرها مما ذكر فى 


ص ان 


3 علل الشرائع ل يفره الباب كرة الحديث‎ 07-١ 
الباب 78 من أبواب صلاه الجماعه؛ ذيل الحديث الأول.‎ "8١ :4 ؟- (؟) وسائل الشيعه‎ 
دم المتقدمه آنفاً.‎ 


5- (6) لم نعثر عليه. 


(مسأله :)7١‏ يكره إمامه الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فى ترك الختان» والمحدود بحدّ شرعى[١]‏ بعد توبته» ومن يكره 
المأمومون إمامته» والمتيممم للمتطهّر والحائكك والحجام والدباغ إلآ لأمثالهم» بل الأولى عدم إمامه كل ناقص للكامل» وكل 
كامل للأكمل. 

خبر أبى عبيده(1١)‏ كذلك بمعنى الأمولويه فإنّه لا يعتبر فى الإمام للجماعه صحه قراءته على ما تقدّم لا كونه أقرأء وكذا رضا 


البأمومنة بإمافته قرطلا ف .ضبحة الأققداء نه إلى غير لكك 


ولا يخفى أن ما فرضه الماتن كون المسجد ملكا فى مقابل كونه وقفاً مع أن المسجد معبد للمسلمين» ولا يمكن كونه ملكا بل 
بناء المسجد تحرير. فالظاهر أن مراده من المسجد المملوك المصلى فى البيوت فإنّه لا يجوز مع عدم إذن المالكك لغير الإمام 
الإمامه فيه فلا يجوز أن يزاحم الغير» واللّهِ العالم. 

فى كراهيه إمامه الأجذم والأبرص و... 

]١[‏ الظاهر عدم جواز إمامه المحدود بالحدّ الشرعى ولو بعد توبته وإحراز عدله. 

وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام _ فى حديث _قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا يصلَينٌ أحدكم خلف 
المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزناء والأعرابى لا يؤم المهاجرين)(1). وقد تقدّم سابقاً أنه لم يرد الترخيص فى 


الاقتداء بجمله منهم ليحمل النهى على الكراهه. وممّما لم يرد فيه الترخيص المحدود., والنهى بالإضافه إلى الحائكك والحجام 
والدباغ فى خبر لم يثبت له اعتبار. 


ص ا 


)1(-١‏ المتقدم آنفاً. 
؟- (؟) وسائل الشيعه 4: 0”"؛ الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث 8. 


فصل 

فى مستحبات الجماعه ومكروهاتها 

أما المستحبات ا 

أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً[١]‏ وخلفه إن الشّرح: 
فصل 

فى مستحبات الجماعه ومكروهاتها 

المستحبات 


]١[‏ المشهور عند الأصحاب أن المأموم إذا كان رجلا واحداً يقوم على يمين الإمام» وقد ورد أنْ المأموم إذا كان رجلا واحداً 
يقوم على يمين الإمام» وفى صحيحه محمد عن أحدهما عليهماالسلام قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه. فإن 
كانوا أكثر من ذلكك قاموا خلفه)(١).‏ 


وفى روايه محمدبن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام انه سثل عن الرجل يوْمٌ الرجلين؟ قال: «يتقدّمهما ولا يقوم بينهما؛ وعن 
الرجلين يصليان جماعه؟ قال: «نعم» يجعله عن يمينه)(1). وعدائله ذم تحعفر فى قرم الاسناد» عن الحسن بن ظريف» 


ص :509 


)1(-١‏ وسائل الشيعة 28 اع الباف 38# من أبواب ضلاه الجماعه» الحددث الأول 
؟- (7) وسائل الشيعه : 67”؛ الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث /. 


كان أكثرء ولو كان المأموم امرأه واحده وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبه الإمام أو 


قدمه[١]‏ ولو كن أزيد وقفن خلفه. 


ولو كان عاك اكد وار ماده أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأه خلفه» ولو كان رجالا وثناء اسطت ا خلفه 
واصطفت النساء خلفهمء بل الأحوط مراعاه المذكورات هذا إذا كان الإمام رجللا: وأما فى جماعه النساء فالأولى وقوفهن صقا 


واد أو الو د قر الناظرق احالسية و اد . 


عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه؛ عن على عليه السلام أنه كان يقول: «المرأه خلف الرجل صف. ولا يكون الرجل 
خلف الرجل صفقَا إِنْما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه)(1) وحيث لم يرد ترخيص فى خلاسف ما ذكرناء فالأحوط 
وجوباً ملاحظه قيام الرجل المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام. 


]١[‏ روى عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظريفء عن الحسين بن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه 
السلام أنه كان يقول: «المرأه خلف الرجل صفء ولا يكون الرجل خلف الرجل صقا إنْما يكون إلى جنب الرجل عن 
يمينه)(1). ومقتضاها عدم الفرق فى وقوف المرأه خلف الرجل بين ماذكر الماتن وبين وقوفها خلف الرجل بحيث يكون جسدها 
بتمامه خلف الإمام؛ وماذكر قدس سره من تخصيص الصف الأوّل بأهل الفضل وأنْ الأفضل فى الصف الأوّل جانب يكون على 
الطرف الأيمن مروى فى الباب السابع والثامن من أبواب صلاه الجماعه. 


7٠١: ص‎ 


.17 قرب الاسناد: 11 الحديث 48" وعته وسائل الشيعه 8: 6# الباب "7 من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ )١( -1١ 
؟-() المصدر المتقدم.‎ 


الثانى: أن يقف الإمام فى وسط الصف. 


الثالث: أن يكون فى الصف الأنوّل أهل الفضل ممَّرن له مزيّه فى العلم والكمال والعقل والورع والتقوىء وأن يكون يمينه 
لأفضلهم فى الصف الأول فإنّه أفضل الصفوف. 


الرابع: الوقوف فى القرب من الإمام. 

الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف فإنّْها أفضل من مياسرهاء هذا فى غير صلاه الجنازه» وأمًا فيها فأفضل الصفوف آخرها[ .]١‏ 
السادس: إقامه الصفوف واعتدالها وسدٌّ الفرج الواقعه فيها والمحاذاه بين المناكب[ 5]. 

الشّرح: 


]١[‏ روى الكلينى عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمدء عن الوشاء؛ عن المفضّل بن صالحء عن جابر. عن أبى جعفر عليه 
السلام فى حديث __قال: «أفضل الصفوف أوُلهاء وأفضل أوَّلها ما دنا من الإمام»10). 


وفى معتبره السكونى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «قال النبى صلى الله عليه و آله : خير الصفوف فى الصلاه المقدم 
وخيرالصفوف فى الجنائز المؤخر» الحديث(). 


[1] ويدلٌ على ماذكر ماورد فى باب السبعين من أبواب صلاه الجماعه كمعتبره السكونى» عن جعفرء عن أبيه عن آبائه عليهم 
السلام قال: رسول الله صلى الله عليه و آله : «سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان)0). 


0ن 


00-1 الكافى + 7/9 الحديت /ه وغه وسائل القيعه 8 : 9:2 البات من أبوات صلاه الجماغه؛ الحديث ١‏ 
؟- (5؟) وسائل الشيعه *: 171 الباب 79 من أبواب صلاه الجنازه» الحديث الأوّل. 
*- (”) وسائل الشيعه 8: *67؛ الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث 6. 


السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون مابينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد[ .]١‏ 


الشامن: أن يصِلى الإمام بصلاه أضعف من خلفه بأن لا يطيل فى أفعال الصلاه من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حبٌ 
التطويل من جميع المأمومين! .]١‏ 


التاسع: أن يشتغل المأموم العسيرف ستيه اله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءه قبل ركوع الإمام["] 


العاشر: أن لايقوم الإمام من مقامه بعدالتسليم» بل يبقى على هيئه المصلى حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين 
لو كان الإمام مسافراً» بل هو الشّرح: 


]١[‏ وفى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: «ينبغى للصفوف أن تكون تامّه متواصله بعضها إلى بعضء ولا يكون 
بين الصفْين ما لا يتتخطىء يكون قدر ذلكك مسقط جسد إنسان إذا سجد)(1). 


[؟] ويدل عليه عده من الروايات منها معتبره السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليه السلام قال: «آخر مافارقت عليه حبيب 
قلبى أن قال: يا على إذا صلّيت فصل صلاه أضعف من خلفكك)(). 


[* وفى موثقه زوارة» قال؛ قلت لأسي عبداللّه عليه السلام : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءه قبل أن يفرغ, قال: «أبت آبه وميجد 
الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآيه واركع) رواه فى الوسائل» باب 8" من أبواب صلاه الجماعه0). 


"١١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 6٠١‏ الباب 287 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 
1- (7) وسائل الشيعه 8 : /51: الباب 38 من أبواب الأذان و الإقامهء الحديث الأوّل. 
)وباك شيعه ره نكا اليعد برك الأوال: 


الأحوطء ويستحبٌ له أن يستنيب من يتم بهم الصلاه عند مفارقته لهم؛ ويكره استنابه المسبوق بركعه[١]‏ أو أزيد بل الأولى عدم 
استنابه من لم يشهد الإقامه. 


الحادى عشر: أن يُسمع الإمام من خلفه القراءه الجهريه والأذكار مالم يبلغ العلوّ المفرط. 


الشائق عشر: أن يطيل ركوعة إذا أحسٌ بدخول شخص ضعف]!] ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن حش 


بداخل. 

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحه: «الحمد لله ربٌ العالمين». 
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤدّن: «قد قامت الصلاه). 

وأننا لمك وناك مون اها 

أحدها: وقوف المأموم وحده فى صف وحده مع وجود موضع فى الصفوف الشّرح: 


]١[‏ ويدلٌ على ذلكك صحيحه سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يِوْمٌ القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد 
سبق بركعهء كيف يصنع؟ فقال: لا يقدّم رجلا قد سبق بركعه. ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه)(1). 


[؟] ويدلٌ على ذلكك حديث جابر الجعفى؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام : إِنَى ْم قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا راكع» فكم 


انتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلى ركوعكك فإن انقطعوا وإلآ فارفع رأسكك)(1). وفى روايه أخرى: «اصبر 
ركوعكك ومثل ركوعكك)00. 


ص ررض 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 4: 2/8 الباب 5١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


0-١‏ وسائل الشيعه ماعودم الباب م من أبوات صلاه الجماعه. الحديث الأوّل. 
*- (*) وسائل الشيعه /: 948 الباب 2١٠‏ من أبواب صلاه الجماعه. الحديث ؟. 


ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. 
الثانى: التنفل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاه) بل عند الشروع فى الإقامه. 
الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسهء وأما إذا قرأ بعض الأدعيه المأثوره فلا. 


الرابع: التكلّم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاه) بل يكره فى غير الجماعه أيضاً كمامر إلا أن الكراهه فيها أشد إلا أن يكون 
المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى وليس لهم إمام فلابأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يافلان. 


ًَ 


الخامس: إسماع المأموم الإمام مايقوله بعضاً أو كلا. 


السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلااف صلاتهما قصراً وتماماًء وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام فى الصبح 
والمغرب فلاكراهه. وكذا فى غيرهما أيضاً مع عدم الاختلافء كما لو اثتم القاضى بالمؤدّى أو العكس. وكما فى مواطن التخيير 
إذا اختار المسافر التمام» ولايلحق نقصان الفرضين بغيرالقصر والتمام بهما فى الكراهه. كما إذا أتم الصبح بالظهر أو المغرب أو 
هى بالعشاء أو العكس. 

(مسأله :)١‏ يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقضرراً والآخر متاماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا 
يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته» ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن 
يصل الإمام؛ والأحوط الاقتصار على صوره لاتفوت الموالاه» وأما مع فواتها ففيه إشكالء من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام 
أو المأموم[١].‏ 


فى انتظار المأموم الامام والتسليم معه 
]١[‏ كما إذا كان المأموم مسافراً والإمام غير مسافر فى صلاه الظهر وقد فرغ 


ص حامر 


(مسأله ؟): إذا شكك المأموم بعد السجده الثانيه من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحده يجب علية الأتياق بأخرئ ]1١[‏ إذا لم 
يتجاوق المح : 

( مسأله *): إذا اقتتدى المغرب بعشاء الإمام وشكك[ ؟] فى حال القيام انه فى الرابعه أو الثالثه ينتظر حتى يأتى الإمام بالركوع 
والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال» 


المأموم عن صلاته قصراً وبقى على الإمام ركعتان فإنه وإن لم يسلّم المأموم واشتغل بالذكر بمقدار ركعتى الإمام وتسليمهماء 
ففى تحقق الموالاه فى صلاه المأموم تأمّل وإن قيل: بأن مع الاشتغال بالذكر لا تفوت الموالاه(١).‏ 

شك المأموم فى إقيان السجدتين 

]١[‏ وإذا كان شكه بعد القيام إلى الركعه اللاحقه ولو قبل الشروع بقراءتها أو تسبيحاتها لايبعد البناء على إتيان السجدتين لقاعده 
التجاوز كما يأتى. 

شك المأموم بين الثالثه والرابعه 

[؟] يعنى شكك المأموم أنه فى الركعه حال القيام انّه فى الركعه الثالثه أو قام إلى الركعه الرابعه يصبر حتّى يصلى الإمام تلكك 
الركعه أى يركع ويسجد سجدتين» فإن قام الإمام إلى الركعه الأخيره من العشاء يعلم المأموم أنه فى الركعه الثالثه من المغرب 
فيتم صلاته المغرب» وإن جلس الإمام للتشهد والتسليم يعلم المأموم أنَّ قيامه زائد يقعد ويتشهد ويسلم فى صلاته ثم يسجد 
سجدتى السهو للقيام الزائد» وما قال عند النهوض إلى القيام الزائد من قوله: «بحول الله وتسبيحاته إن أتى بها أو ببعضها ولكن 
يأتى إن شاء اللّه تعالى فى بحث سجدتى السهو أنها لا تجب فى كل زياده. 


ص :16 


21 (0) حفله مق التروياث فن البات الفاتن هد أنواب العقيب كدل على اسفحات بقاء الإمام فى مكانه حتى يتم المأمومون 
المسبوقون صلاتهم. 


فإن كان فى الثالثه أتى بالبقيه وصيحت الصلاه» وإن كان فى الرابعه يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتى السهو لكل واحد 
من الزيادات من قوله: «بحول اللّه) والقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها. 


(مسأله ): إذا رأى من عادل كبيره لا-يجوز الصلاه خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكه فيه فيخرج عن العداله بالمعصيه 


ويعود إليها بمجرد التوبه[ .]١‏ 


(مسأله 0): إذا رأى الإمام يصلَّى ولم يعلم أنّها من اليومته أو من النوافل لا يصحٌ الاقتداء به وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض 
التى لا يصح اقتداء اليوميه بهاء وإن علم أنها من اليوميه لكن لم يدر أنها أيه صلاه من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر 
أو تمام لا بأس بالاقتداء» ولا يجب إحراز ذلكك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه فى أى ركعه كمامرً| .]١‏ 


(مسأله ©): القدر المتيقن من اغتفار زياده الركوع لالتعا ع سسهوا زنافقة مره واد فى كل ركفن وأها إذازادافى ركفه ولحدة 


أزيد من مرّه كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعه ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل الاغتفار[””] فلا يتركك الشّرح: 
لاتجوز الصلاه خلف مرتكب الكبيره 


]١[‏ ارتكاب الكبيره وإن يوجب ارتفاع العداله» وتوبته حقيقه بحيث لا-يكون عليه معصيه يوجب غود غندالنه الأ أنه الاك مرق 


إحراز توبته. 
]١[‏ وقد مر فى مسأله اقتداء المغرب بعشاء الإمام. 
اغتفار زياده الركوع متابعه 


[] وجهه انصراف مادلٌ على عدم البأس برفع رأسه سهواً قبل رفع الإمام رأسه عن الركوع فيعود إلى الركوع ليرفع رأسه مع 
الإمام إلى المتعارف وهو فى الركعه الواحده يرفعه مرّهء وأما الرفع بمرّات فى ركعه واحده فلا يحرز شمول ذلكك الدليل 


ص ا 


الاحتياط حينئد بإعاده الصلاه بعد الإتمامء وكذا فى زياده السجده القدر المتيقن اغعتفار زياده سجدتين فى ركعه وأما إذا زاد 


00 

(مسأله /): إذا كان الإمام يصلَى أداء أو قضاء يقينياًء والمأموم منحصراً بمن يصلى احتياطياً يبشكل إجراء حكم الجماعه من 
اغتفار زياده الركن[١]‏ ورجوع الشاكك منهما إلى الآخر ونحوه؛ لعدم إحراز كونها صلاه. 

الشّرح: 

فإن رفع كذلكك وأتم الجماعه, فالأحوط إعادتها ولو بنحو الفرادى. 

وبالجمله ظاهر ما دل على اغتفار زياده الركوع من المأموم سهواً زيادته فى ركوع الصلاه لا زيادته فى الركوع للمتابعه. 


]١[‏ أقول: لا يخفى ما فيما ذكر قدس سره من عدم جواز تعدّد الركن كالركوع فى ركعه واحده للمأموم وعدم جواز رجوع 
أحدهما إلى الآخر عند الشكث فى الركعات حيث لو كان صلاه القضاء على المأموم تكون صلاته مع الإمام جماعه فيترتب عليها 
آثار الجماعه» ومنها عدم البأس بتعدد الركوع سهواً فى ركعه واحده وإن لم يكن عليه قضاء فلا تكون صلاته صلاه وقع فيها 
ركوعين سهواً أم لاء وكذا تكون صلاته صلاه الجماعه لو كان عليه القضاء فيفيد الرجوع عند شكه فى ركعاتها إلى الإمام وإلا 
فلا صلاه وَإِنّما يكون صلاه الإمام فرادى إن لم يكن فى البين مأموم آخر. 


وبالجمله؛ لا يجوز للإمام عند شكه فى الركعات الرجوع إلى المأموم الذى يصلى القضاءء احتياط وإلآ فلا محذور فى رجوع 
المأموم المزبور إلى الإمام. 


وأما ما أفاد الماتن من الفرق بين فرض أنّ صلاه المأموم الققياف قاقفده الاسهال وامابين أن ابعل ماق كا نيما 
بالاستصحاب فى طهارتهما فَإِنّه يجوز اقتداء أحدهما بالآدخر ويترتب على صلاتهما أحكام الجماعه؛ مع إمكان أن يكون 
أحدهما فى الواقع محدثاً بأن مفاد الاستصحاب تعد بالصلاتين» بخلاف قاعده 


ص م 


نعم» لوكان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلَى باستصحاب الطهاره لا بأس بجريان حكم الجماعه؛ لاله وإن كان لم يحرز كونها 
صلاه واقعيه؛ لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعى ظاهرىء بخلاف الاحتياط فإنه إرشادى وليس حكماً 
ظاهرياً وكذا لوشكك أحدهما فى الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاه لكن مفاد 
قاعده التجاوز أيضاً حكم شرعى فهى فى ظاهر الشرع صلاه. 


(مسأله ): إذا فرغ الإمام من الصلاه والمأموم فى التشهد أو فى السلام الأوّل لا يلزم عليه نيه الانفراد[ ]١‏ بل هو باق على الاقتداء 
رن 


الفراغ فى ناحيه صلاه المأموم» فكل مورد كان فيه تعتّد» كما إذا شكك بعد تجاوز المحل فى إتيان الركن فى محلّهء فإن مفاد 
قاعده التجاوز التعبد بتحقق الصلاه فلا يكون الشكك المزبور التردد فى تحقق صلاه الجماعه. ولكن لا-يخفى انه لو لم يكن 
الطهاره باقباً فى الواقع أو لم يأتِ بالركن فى محلّه لاتتحقق الجماعه ولم يترتب عليها أثر إل صحه صلاه مع تركك المأموم القراءه 


فى المتابعه 


]١[‏ والوجه فى ذلكك ماتقدّم من اللا-زم فى الجماعه المتابعه فى الأفعال دون الأأقوال؛ وتأخر المأموم عن الإمام فى التشهد 
والتسليم لايضرٌ مع عدم الفصل بغير المتعارف ومع الفصل كذ لكك ففى التأخير إشكال لفقد الموالاه بين أجزاء الصلاه؛ بل لا 
يضر التأخير إذا اكتفى الإمام بالتشهد الخفيف والتسليم والمأموم اشتغل بما فى روايه أبى بصي ر(١)‏ من التشهد الطويل. 


ص :10 


.7 وسائل الشيعه 2 : 2897 الباب " من أبواب التشهدء الحديث‎ )١(-١ 


(مسأله 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعه أن يقوم بعدالسجده الثانيه من رابعه الإمام التى هى ثالثته[ ]١‏ وينفرد» ولكن يستحب له 
أن يتابعه فى التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثم يقوم إلى الرابعه. 


(مسأله :2٠١‏ لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءه الإمام فى الركعتين الأوليين من الجهريه[ ؟] إذا سمع صوته؛ لكنه أحوط. 
]١[‏ والانفراد فى الفرض قهرى فإِنٌ المفروض تمام ركعات صلاه الإمام وبقى على المأموم ركعه أخرى. 


نعم» يستحب للمأموم قبل أن يقوم يتابع الإمام إلى تسليم الإمام بأن يقعد متجافياً إلى أن يتم الإمام تشهده. ويبدأ بالسلام ثم 
يقوم المأموم إلى الركعه الباقيه عليه. 


ويمكن أن يستظهر ذلك من بعض الروايات التى منها مضمره الحسين بن المختار» وداود بن الحصين, قال: سئل عن رجل فاتته 
صلاه ركعه من المغرب مع الإمام فأدركك الثتتين» فهى الأولى له والثانيه للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم» قلت: الثانيه أيضا؟ قال: 
نعم» قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هى بركه(1). 


[1] قد تقدّم أن الأحوط مع السماع الإصغاء كما هو ظاهر بعض الروايات من تفسير قوله سبحانه: (وَإِذًا قَرئ الْقَوْآنٌ فَاسْتَمِعُوا 
له(؟) بالقراءه من الإمام فى الركعتين 


57"١9: ص‎ 


1-(0) المرؤيه فى وسائل الشيعة :م 2١8:‏ البات 28 من أبوات صيلاة الجماعه؛ الحديك الأؤل) ويلاحظ معها ما فى صحيحةه 
عبدالرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يدركك الركعه الثانيه من الصلاه مع الإمام وهى له الأولى» 
كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: «يتجافى ولا يتمكن من القعود» الحديث رواه فى الوسائل 8 : 818 الباب 81 من أبواب 
ضالةه المباعب العدديث الأول 


37 (0) سوره الأعراق: الآيه +80 


(مسأله :)١١‏ إذا عرف الإمام بالعداله ثم شكك فى حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عماللا بالاستصحابء وكذا لو رأى منه شيثاً 


(مسأله :)1١‏ يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الضك الباق أو حاخر إلى اللاق إذاواق خخرلة قينا لك علن وحه 
لاينحرف عن القبله فيمشى إلى القهقرى| .]١‏ 


(اسأله 1#,ستحب النظار الجماعه إماما أو مامؤمك وهو أفقئل من الصاقدءقك أل الوقت|"امتفرداء وكذا يسقحب الخياز 
الجماعه مع التخفيف على الصلاه فرادى مع الإطاله. 


الشّرح: 

الأولتين من الجهريه إلا أنه لا يمكن الالتزام بوجوبه للسيره القطعيه على عدم رعايه الإصغاء من المتشرعه المؤمنين. 
]١[‏ وأن يُمسكك عن القراءه والذكر الواجب حال المشى والتقدم كما مرّ آنفاً. 

استحباب انتظار الجماعه 


[؟] على المشهور بين الأصحاب بلا فرق بين الإمام والمأموم حيث ورد فى الروايات المتعدده أنْ الصلاه الواحده بالجماعه تعدل 
خمسه وعشرين صلاه كصحيحه عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الصلاه فى جماعه تفضل على كل صلاه 
الفرد (الفذٌ) بأربعه وعشرين درجه» تكون خمسه وعشرين صلاه(1) ونحوها غيرها. والصلاه فى أوَّل الوقت وإن كانت أفضل 
من التأخيرء ولذا يشكل على الاللتزام بأفضليه الجماعه بأنَ الصلاه الفرادى فى أوّل الوقت مع الصلاه جماعه بالتأخير من 
المتزاحمين ولا دليل على أفضليه الجماعه. ولكن لا يخفى أنّه لم يرد 


77١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 188 الباب الأول من أبوات صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


(مسأله ؟١):‏ يستحب الجماعه فى السفينه الواحده[ ]١‏ وفى السفن المتعدده للرجال والنساء؛ ولكن تكره[؟] الجماعه فى بطون 


لوقي 


فى روايه أنّْ الصلاه الفرادى فى أول الوقت بدرجه صلاتين فضللا عن خمسه وعشرين حنى يترذد فى أفضليه أيهماء وفى ترواية 
كد وسأله رجل فقال: إذاتى سحدا علن باب دارئ فأبهما أفضلء اصتلى قن مولن فاط[ االببالةة 50 

فكتب: «صلّ بهم وأحسن الصلاه ولا تثقل)(1) وعلى ماذكر فتقديم الصلاه جماعه على الصلاه الفرادى ولو فى أوّل الوقت أو 
تقديم الإمام صلاه الجماعه الأ-خف أولى من الصلاه الفرادى مع التطويل مما لا ينبغى التأمل فيه» ويكفى فى ذلك ملاحظه 
درجه الصلاه جماعه. واللّه العالم. 


تستحب الجماعه فى السفينه 


]١[‏ ويدل على جواز الصلاه فى السفينه جماعه صحيحه يعقوب بن شعيب» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاه فى 
جماعه فى السفينه)(5). وإطلاقها يعم ما إذا كانت سفينه واحده أو متعدده 2 شرائط الاتصال كما إذا كانت التساء فى سفينه 
متأخره والرجال والإمام فى السفينه المتقدمه. ونحوها غيرها من الروايات الداله على جواز الصلاه فى السفينه. 


["] وفى خبر أبى هاشم الجعفرىء قال: كنت مع أبى الحسن عليه السلام فى السفينه فى دجله فحضرت الصلاه؛ فقلت: جعلت 
فداكء نصلى فى جماعه؟ قال: فقال: «لا تصلّ فى بطن واد جماعه)(*). 


ص را 


.” الباب *لا من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ ,8"١ :/ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
؟-(7) وسائل الشيعه 4: 678؛ الباب *7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟.‎ 
.6 وسائل الشيعه 4: 878: الباب *7 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث‎ )*( -* 


(مسأله :)١0‏ يستحب اختيار الإمامه على الاقتداء[١]‏ فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صَلَى مقتدياً 


به ولاينقص من أجرهم شىءع. 
يستحب اختيار الإمامه 


[ااروى الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيد» عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (فى حديث 
المناهى) قال: «ونهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يم الرجل قوماً إلأ بإذنهم وقال: من أمَّ قوماً بإذنهم وهم به راضون, 
فاقتصد بهم فى حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده. فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم 
شىء)12١).‏ 


قال فى مشيخه الفقيه: وما كان فيه عن شعيب بن واقد فى المناهى فقد رويته عن حمزه بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد 
بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام قال: حد ثنى أبو عبدالله عبدالعزيز بن محمد بن عيسى الأبهرى. 
قال: عكلاكا أموعيق لتحي ب كرا الجحرهرى القاكى الصمرع قال هده شعي بن واقله قال« ينك عسي بق نك عد 
الصادق جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليهم السلام الخ. المجلد الأول فى جامع 
الرواه ترجمه شعيب بن واقد(7)؛ الحديث مشمول لأخبار «من بلغ)() فلا بأس بالالترام بما فى المتن. 


ص :777 
)١(-١‏ من لا يحضره الفقيه ‏ : ١18‏ الحديث /698. 


؟- (5) جامع الرواه ١ :١‏ _”605, ومن لا يحضره الفقيه 5 : 277. 


“- (") وسائل الشيعه 8٠١ :١‏ » الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات. 


(مسأله 18): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاه وأحكامها[ .]١‏ 
(مسأله 17): الأحوط تركك القراءه فى الأوليين من الإخفاتيه» وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهه كمامرٌ. 
(مسأله:18): ركره مكيق الصباق من الصف الأول:._ على عاذكره المشهور _وإن كانوا ممزية: 


كلها ]مقر دا أن بجفاعةة 


الاقتداء بالعيد 


]١[‏ وفى صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاه خلف العبد؟ فقال: «لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن 
هناك أفقه منه)(1). وفى صحيحه محمدبن مسلم, عن أحدهما عليه السلام أنه سثل عن العبد يؤمٌ القوم إذا رضوا به وكان 
أكثر هم قرآناً؟ قال: رلا بأ به)(5). 


وموثقه سماعه. قال: سألته عن المملوكك يوْمٌ الناس؟ فقال: «لاء إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم)() ومقتضى هذه الموثقه عدم 
الاقتداء به إذا كان فى البين مثله من الأحرار ونتيجه ذلكك كراهه الاقتداء به مع كونه مفضولاً وعدم كونه أفقه وأعلم. 


إعاده الصلاه جماعه 


]١[‏ حيث إنه لو كانت صلاته فرادى واحتمل فيه الخلل فإن أعادها منفرداً لإ.حراز صحتها وفراغ ذمته منه تدخل الإعاده فى 
الاحتياط المستحب. فإن أعادها 


ص :777 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 8: 78 الباب128١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


-١‏ (7) وسائل الشيعه 8: 078 الباب2١‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ؟. 
*- 20 وسائل الشيعه 8: 78”؛ الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث ”. 


وأما إذا لم يحتمل فيه خللاً فإن صلَى منفرداً ثم وجد من يصلَّى تلكك الصلاه جماعه يستحب له أن يعيدها جماعه إماماً كان أو 
مأموماء بل لذ بحة حو اق إغادفهاسجباعة ذا وجند من رضك غير تلكق الصجلكة» كما إذا على اللي قوسد هق يضبلى العصير 
جناعة[1] لكن القندى المعقق الضويه الأول #وأما إذااسكن متتاعة| ؟[ إناما أو مادوما فشكل اسععماب إعادتهادو كذا يفكل 


2 


إذا صلى اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعه فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناكك من لم يصل. 


جماعه تدخل فيمن صلَّى صلاته فرادى على تقدير عدم الخلل ثم وجد جماعه فصللاها جماعه؛ وفى صحيحه هشام بن سالم» 
عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال فى الرجل يصلَّى الصلاه وحده ثم يجد جماعه؛ قال: «يصلى معهم ويجعلها الفريضه إن 
شاء)(١)‏ وقد تقدّم الكلام فى ذلك. 


وأما إذا صلاها سابقاً جماعه يجوز إعادتها جماعه أيضاً لاحتمال الخلل» هذا إذا كان مأموماً فى الصلاه الأولى والإعاده. 


وأما إذا كان إماماً فى الأصل والإعاده فإن كان عند الإعاده إماماً لمأمومين لم يضلوا معة الضلاه الأولى فلارأسن كما يأتىء وال 
فلايجوز إعادته جماعه لاحتمال عدم الموضوع لصلاته وكانت صلاته الأولى ساقطه عن ذمته. 


]١[‏ وقد تقدّم جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضانء كاقتداء من يصلى المغرب بمن يصلى العشاء والظهر بمن يصلى 
العصر. حيث إن الإمام فى الصلاه التى يصليها يضمن القراءه فى صلاه المأموم وتجرى عليه أحكام الجماعه. 


[؟] إذا صلّى إماماً ثم وجد جماعه أخرى لم يصلوها فالأظهر استحباب 


ص قفر 


-١‏ (1) وسائل الشيعة 21:8 الباب 6ه من أبوات غلاه الجماعة» الحديث الأول: ويحتمل أن يكون المراد من قوله عليه 
السلام : «ويجعلها الفريضه» قصد صلاته التى صلاها فرادى. 


إعادتها إماماً» ويدل على ذلك إطلاق صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع» قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام : إنى أحضر 
المساجد مع جيرتى وغيرهم فيأمروننى بالصلاه بهم وقد صليت قبل أن آتيهمء وربما صلى خلفى من يقدتدى بصلاتى 
والمستضعف والجاهلء فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلَى بصلاتى ممّن سيت لكك, فمرنى فى ذلكك بأمرك أنتهى 
إليه وأعمل به إن شاء اللّهء فكتب عليه السلام : صل بهم)10). 


وجه الدلاله: أن الإمام عليه السلام لم يستفصل فى الجواب: الكة كوف ليك قل ذلك إناما أو نحن الفرااي» حك بسكم أن 
يصلى فى أهله إماماً لهم ثم يحضر المسجد. 


وبالجمله» إطلاق أمره عليه السلام : «صل بهم فى الجواب يدل على جواز إعاده الإمام صلاته إذا وجد قوماً آخرين لم يصلوا 
تلكك الصلاه. 


وها كز المافن فى المينألة (91) هن أله الوظهر يعد إعاكه الصلاة إماها أو ماموما أن الضللاه الأولى التى صلاها كانت باطله 
تكرن الآعاده محريه وسقظة للدكليف بهاء ولو كاق ترق اسففبات الأعادة اشهاهاً. وماذكرة فى السألة (1) هن أن المععد 
صلاته إن أراد نيه الوجه فى الصلاه التى يعيدها لا لاحتمال البطلان» بل لأنّه صلاها فرادى أو لانّه صلاها جماعه ثم وجد جماعه 
خرص فتلي | تفيل الارنشسن لبهي د وجوت الضاذةه سقط عن المكلق بالاتيان الأؤل: وآنه كان امنغالا للتكليف 
فكون الأنناق العاق نخدا لك محالده كنا أوظيهنا ولك كن ,يخبث الألضال بخدا اللانضال مرق مح الأضيرزال: وببنا أنه لا معنى 
لتبديل الامتثال حتى يمكن أن 


ص هرضن 


.8 الباب08 من أبواب صلاه الجماعه. الحديث‎ 6٠0١ :4 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله :27١‏ إذا ظهر بعد إعاده الصلاه جماعه أن الصلاه الأولى كانت باطله يجتزئ بالمعاده. 

(مسأله :)5١‏ فى المعاده إذا أراد نيه الوجه ينوى الندب لا الوجوب على الاقوى. 

الشّرح: 

ينوى بالإتيان الثانى الوجوب. بل كل مورد قام الدليل على مشروعيه الإتيان الثانى يكون ذلكك من الأمر الاستحبابى بالإعاده. 
وما فى الروايات: «ويجعلها الفريضه)(1١)‏ يعنى إعادتها ويختار الله أحبهما إليه يعنى فى مقام إعطاء الثواب. 


وبالجمله بعد الإتيان بالواجب وهو طبيعى الصلاه بنحو الفرادى أو الجماعه يسقط الإلزام بتلك الصلاه لا محاله» فتكون الإعاده 
مع إحراز عدم الخلل فيهما مستحباً لا محاله» فلا معنى لتبديل الامتثال بامتثال آخر. وإذا فرض الخلل فى المأتى بها الموجب 
لبطلانها لم يكن الامتثال محققاً فيكون الإعاده امتثالاً. 


ص اير 


)١1(-١‏ وسائل الشيعه 8: 6:1 الباب 85 من أبواب صلاه الجماعه؛ الحديث الأوّل. 


فصل فى الخلل الواقع فى الصلاه 

اشاره 

أى الاخلذل بشي هنا مغر فيها وجودا أو عدما, 

(مسأله :)١‏ الخلل إمَا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو[ ]١‏ اضطرار أو 
الشّرح: 

فصل 

فى الخلل الواقع فى الصلاه 

فى الخلل وأقسامه 


[١]لا‏ يخفى أنّ الخلل إذا كان بالاضطرار أو بالإكراه يكون عمدياًء سواء كان بالزياده أو النقيصه. ثم تقسيم الخلل بالزياده 
والنقيصه إلى ركن وغير ركن حتى بالإضافه إلى الجزء المستحب كالقنوت فيه ما لا يخفى, فإِنّ الجزء المستحب كما هو 
المعروف فى لسان بعض الأصحاب كما عن الماتن أيضاً غير صحيح فإِنّ الجزئيه تنتزع من الأمر بمجموع أفعال يقوم الملاكك 
بمجموعها وينتزع من ذلك الأسمر بالإضافه إلى كل واحد منها الجزئيه» كما أن الشرطيه تنتزع من تقيد مجموع تلكك الأفعال 
بشىء»؛ كتقيد تمام أجزاء الصلاه ومجموعها بالطهاره والقبله ونحوهما أو ينتزع من تقيد بعض الأجزاءء كتقيد جمله من أجزاء 
الصلاه بالطمأنينه والاستقرار» ومن الظاهر مثل القنوت لم يتعلق الأسمر بطبيعى الصلاه به. فإن القنوت ليس جزءاً لا من طبيعى 
الصلاه ولا جزءاً من فرد الصلاه» بل هو مستحب وظرف الإتيان به 


ص 0 


إكراه أو بالشك. ثم إِمَا أن يكون بزياده أو نقيصه. والزياده إِمَا بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت فى غير الركعه الثانيه 


الركعه الثانيه قبل الركوع. فإن أتى المكلف بالقنوت فى الركعه الأولى أيضاً لا يكون آتياً بالمستحب حتى لو قصد استحبابه فى 
غير محلّها أيضاًء بل لو قصد عمداً وجوبها لم تبطل الصلاه حيث إن المفروض خروجه من أفعال الصلاه؛ غايه الأمر بالتشريع 


ودعوى: أن مثل القنوت وإن لم يكن من أجزاء الصلاه إلا انّه يصير جزء فرد الصلاه لا يمكن المساعده عليهاء فإن فرد طبيعى 
الصلاه ليس الأ ما أخذ فى متعلق الأمر بالطبيعى والخارج منها مقارنات لوجود الطبيعى؛ لما ذكرنا من أنَّ منشأ انتزاع الجزئيه 
نفس الأمر بمجموع تلك الأفعال التى يعبر عنها بأجزاء الصلاه. 


وبالجمله. لا يقاس المقام بأمثال البيت والدار مما يكون صدقها على مصاديقها بلحاظ ترتب الأثر المترقب منها ككون البيت 
حافظاً من الح والبرد» والدار قابلاً لحفظ الإنسان وأهله. وتختلف أجزاؤهما فى ترتب الأثر عليهما بالكمال والأكمل. ولو قصد 
المكلف عمداً أن الصلاه الواجبه هى الصلاه التى فيها قنوت بحيث يكون التشريع فى نفس الصلاه تبطل تلكك الصلاه لحرمه 
التشريع وإلآ بأن كان التشريع فى نفس القنوت يكون الباطل القنوت لا الصلاه. 


]١[‏ يعنى ربما يكون الخلل بالزياده بزياده الركعه فى الصلاه؛ ثم لا يخفى أنّ المراد بالتعمد فى الإتيان بالخلل الإتيان به مع 
الالتفات لا مع العلم بأنّه خلل؛ فإن قاصد الامتثال لا يكون قاصداً الإتيان بالعمل مع الخلل عالماً وعلى ذلكك الآتى بالخلل مع 
الجهل أيضاً يكون عامداً بالموضوع. 


وربما يقال: بأنّه لا يصح جعل الإتيان بالخلل جهللا قسيماً للإتيان به عمداًء إن 


ص ور 


الجاهل عامد فالخلل إما أن يكون فى العمل عمداً أو سهواً فلاحاجه إلى التطويل. 


أقول: قد تقدّم أنْ الاضطرار إلى الخلل كما إذا أخذ المصلى السعال فى حال قراءته وتركك بعض الكلمه ولم يتداركها بالإعاده 
فهو اضطرارء فإن نسى الإخلالم بما ترك فى السعال فهو سهو فلا-يكون ذكر الاضطرار والإ-كراه زائداً فذكر الأقسام لبيان 
موجبات الإخلال. 


وربما يكون الجهل باعتبار شىء فى المأمور به موجباً للخلل فيه كما إذا لم يكن المكلف عالماً باعتبار القبله فى الصلاه؛ سواء 
كآن نجيله لكوته اضرا أو مقصبراء وبا كرون الكعلول بالصلاه فى صوره الجهل بالحكم فى مقابل الإخلال للجهل بالموضوعء 
كما إذا لم يكن عارفاً بالقبله وكان الإخلال بها للجهل بها بعد العلم باعتبار القبله فى الصلاه. 


فاق طبا ره لطاكن لكو دو جرعي الإعاال ان السو ادم نوع #ازوبو حول بالك ابر قري ] ار لعي اوقا واكر 
الماتن قدس سره : أن الإخلالرم العمدى موجب لبطلا-ن الصلاه بأقسامه من الزياده والنقيصه حتى الإخلال بحرف من القراءه 
والأذ كاز أو الأذ كارو لوسر كه أو الموالا بن شروت كلية أو كلماك ابه أو بين بعض الأفعال مع بعض» وكنذا ]ذا قامت 
الموالاه سهواً أو اضطراراً لسعال ونحوه ولم يتداركك بالتكرار متعمداً. 

أقا قن صوزه النقصيه فإن الناقفن عمد نطق غليه الطينى المأمرن دولا مكن تصشيهه سنيف :رلا ضهان العبلام 3 
لمايأتى عند التكلم فيه أنّه لا عم 


ص اضر 


.8 الا" _ 1/”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


والتقيضةه إفا يشرط :ركن #الظيازه من الحدث والقبله[1] أو يشرط غير:ر 5 [؟] 
الإخلال عن عمد لا ذيلاً ولا صدراً إذا كان الإخلال بالنقيصه سهواً أو اضطراراً لسعال ونحوه فلم يتداركه عمداً مع بقاء محل 


التذا ركف يكس التركق عمديا, 


أما اذا كان الخلا , نال باده عمدا فائه مقتف , صححه أ » قال: قال أنه عدالله عليه السلام : «مء زاد فم صلاته فعله 
إ بالزي إنه معتصى صحيحه أبى بصير بو عب ِ م :«من زاد فى 2 
الإعاده)00). 


ودعوى: انصرافها إلى زياده الركعه كصحيحتى زراره وبكير ابنى أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنه زاد فى 
صلاته المكتوبه ركعه لم يعتدّ بهاء واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»(1) مدفوعه لعدم القرينه على الانصراف 
المدّعى لا داخليه ولا خارجيه. 

نعم» لابد من حملها على صور العمدء فَإِنَّ الزياده سهواً ونسياناً خارجه عن الصحيحه بحديث: «لا تعاد(!) ونحوه. 

]١[‏ على ما يأتى التفصيل فى المسأله الثالثه» ولا-آيخفى أن اعتبار الكيفيه كالجهر والإخفات يرجع إلى الا-شتراط فى الجزء 
كالقراءه والسييحاك كما أن الترقيب شترط ف الأجراء كالفوالاه: وقد يكوة الترتيب شرطأ ببق الصبلاتيى ويكون الأخلذل فى 
الترتيب بين الأجزاء أو بين الصلاتين. 


وبالجمله؛ اعتبار الكيفيه يرجع إلى الاعتبار والاشتراط فى الصلاه أو فى بعض أجزائها المساوق لكون الجزء المشروط معتبرا فى 
نفس الصلاه. 


[1] وربما يذكر من الشرط غير الركنى طهاره الثوب والبدن» ولا يخفى مافيه: 
ص 0 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 77١‏ الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 4: 7١‏ الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 
مم فك آنفا. 


أو بجزء ركن أو غير ركنء أو بكيفيه كالجهر والإخفات والترتيب والموالاه» أو بركعه. 


(مسأله ؟): الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاه بأقسامه من الزياده والنقيصه[١‏ [حتى بالإخلال بحرف من القراءه أو الأذكار أو 
بحركه أو بالموالا-ه بين حروف كلمه أو كلمات آيه أو بين بعض الأفعال مع بعضء وكذا ذا قلعت البو الا بجوو أل اقسطرارا 
لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمداً. 


الشّرح: 


فَإِنّ الصلاه م الجهل بنجاسه ثوبه 5 يدنه صحيحه حيث دم الإخلالل بالصلاه لعدم اشتراط الصلاه بالطهاره مع الجهل 


نعم» لو علم المكلف النجاسه ثم نسيها وصلّى معها فصلاته باطله فإِنّ اشتراط الطهاره فى هذه الصوره ثابت ولا يغتفر الإخلال 
نهاء.والآولن العقيل الشرط غير الر كت «الاخخلال ليه الشائ جتهلة قضوويا وتيى نعل ذلكف كوه سخصويا. 


الخلل العمدى 


]١[‏ فإن المأتى به ناقصاً لا يكون مصداقاً للطبيعى المأمور به فيما إذا لم يتداركك بالتكرار متعمداً كما فى نقص القراءه. ولو لم 
سذار كف الشمى «التك راز سنيوا أن تبئ التذاركك بعد الشضاف مق الهو والنقسي :قن القرالره تبير ا انشيول لحه يه ولا عاد 1 
حيث إن إطلاق المستثنى منه يعمم ذلك, هذا بالإضافه إلى النقص. 


وأماهالافاقه إلى الزياده فالطلاة بها مقتقبى إطلاق ضيح أنى فين قال :قال أبن عبدالله عليه السلام : «من زاد فى صلاته 
فعليه الإعاده)(؟) فإن الأمر بالإعاده إرشاد إلى البطلان. 


77"١: ص‎ 


)1(-١‏ تقدم تخريجه آنفاً. 
؟- (7) وسائل الشيعه /: ,773١‏ الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 


الشّرح: 


ودعوى: انصرافها إلى زياده الركعه كصحيحه زراره وبكير ابنى أعين» عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إذا استيقق أله زاه فن 
صلاته المكتوبه ركعه لم يعتدٌ بهاء واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»(1). 


أضف إلى ذلكك إلى أن الكلينى قدس سره وإن كان ينقل صاحب الوسائل ذكر «الركعه) فيها ولكن فى المروى فى نسخه 
الكافى غير مذكور فيه «الركعه» بل المذكور فيها قال: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبه لم يعتد بها واستقبل صلاته 
استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»(1). 


وعلى تقدير ذكر الركعه فلعل المراد بها الركوع؛ وعلى كل تقدير لا تنافى مع إطلاق صحيحه أبى بصير أو موثقته(). 


وما ورد فى ذيل روايات الباب كصحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: بالناعع رجحل صلى خمب]؟قال؟ إن كان قد 
جلس فى الرابعه قدر التشهد فقد تمت صلاته)(؟). ونحوها غيرها محموله على نسيان السلام فى الرابعه والقيام إلى صلاه أخرى 
وإلا لم يكن لذكر الجلوس فى الرابعه بقدر التشهد وجه. 


وما ذكرنا من كون المراد بالركعه الركوع يؤيده مثل صحيحه منصوربن حازم, عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل 
صلَى فذ كر أنه زاد سجدهم؟ قال: (لا يعيد 


ص شفرور 


-١‏ (1) وسائل الشيعه : ,17١‏ الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 

؟- (5) الكافى ": *ه”, الحديث ”5. 

*- (7) قال السيد الخوئى قدس سره (شرح العروه الوثقى 18 : 03١‏ موثقه أبى بصير _ من أجل أبان» وإلآ كانت صحيحه __قال: 
قال أبو عبدالله عليه السلام : «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده. 

*- () وسائل الشيعه 4: 777؛ الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 


(مسأله *)! إذا حتصل الاخلذل ززياده أو نقضان نيال بالحكم فإن كان بتركك شرط ركن كالإخلال بالطهاره الحدثيه أو بالقبله 
بأن صلى مسعديرا أو إلى البمين[1 [أو البسار أو بالوقت بأن:ضلى قبل دخوله أو بنقصان ركعه أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء 
ال ركنيه أو بزياده ركن بطلت الصلاه. 


الشّرح: 

صلاه من سجده. ويعيدها من ركعه)(1١)»‏ مدفوعه» لعدم القرينه على الانصراف داخليه وخارجيه؛ لكونهما مثبتين. 

نعم» لابد من حمل صحيحه أبى بصير على صوره العمد, فإن صوره السهو والنسيان خارجه عن الحكم المزبور بمفاد إطلاق 
المستثنى منه فى حديث: «لا تعاد)(75). 

الإخلال عن جهل 


]١[‏ وفى صحيحه معاويه بن عمار أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ» فيرى أنه قد 
الع قيس التفيينا أرقي 5 تقال اما رظي عناكتنه ونين اللمعرنو انعد فاه المرتى سس وز سكين أبن 
جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا إلى القبله» قال: قلت: أين حدٌ القبله؟ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبله كلّه» الحديث(6). 
وعلى ذلك فإن صلى إلى نفس المشرق أو المغرب أو مستدبراً بطات صلاته. وإن كان مصلياً إلى بين المشرق والمغرب ثم 
عرف القبله فى الأثناء يحوّل وجهه إلى القبله ساعه يعلم وإن كان متوجهاً إلى دبر 


ص :7 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 219 الباب ١5‏ من أبواب الركوع: الحديث ؟. 

1- (7) وسائل الشيعه :١‏ ١لا"‏ _ 0/7 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 
#- () وسائل الشيعه + ع9 الباتف 16 هن أبوات القبلةء الحديث الأول 

ع- (6) وسائل الشيعه 5 : 031 الباب ٠١‏ من أبواب القبله» الحديث ”. 


القبله فليقطع الصلاه ثم يتوجه إلى القبله ثم يفتح الصلاه(1). 


وهذا كله مع الجهل بالموضوع بأن لا يدرى جهه القبله لغيم ونحوه. وأما إذا كان جاهلا بوجوب استقبال القبله فى الصلاه فعليه 
إعاده صلاته بل قضاؤهاء سواء صلى إلى مابين اليمين واليسار أو إلى نفس اليمين أو اليسار المعئر عنهما فى بعض الروايات 
المشرق والمغرب أو إلى الاستدبار» حيث إِنَ الروايات الوارده فى صحه الصلاه مع الجهل بالقبله لا يعم الجاهل بوجوب استقبال 
القبله» وكذا ماورد فى عدم القضاء لمن صلى إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبان: ومقتضى اعتبار الاستقبال فى الصلاه من 
الآميه والروايات ومنها إطلاق المستثنى فى حديث: «لا تعاد»(7) تداركك تلك الصلاه ولو بالقضاءء وهذا فيما لو تعلم وجوب 
استقبال القبله صلّى إليهاء وإنّما صلّى إلى غير القبله لجهله بالحكم. 


ويمكن أن يقال: هذا يجرى فى حق الجاهل بالحكم ولو كان قاصراً كما هو غير بعيد» وأمًا الإخلال بغير الأركان شرطاً أو جزءاً 
فإن كان جهل المصلى عذرياً فمقنضى إطلاق المستثنى منه فى حديث: (لا تعاد) الإجزاءء كما يأتى التفصيل. 


ولا يخفى أنْ الصلاه إلى نفس المشرق أو المغرب داخل فى الصلاه إلى دبر القبله. 


والحاصل: إذا كانت القبله غير محرزه وصلَّى مع الجهل بالقبله إلى مابين المشرق والمغرب صحت صلاته» وفى موثقه عماره عن 
أبى عبدالله عليه السلام فى رجل 


ص :7776 


ات (1) أنظر وسائل الشييه 16:46 البات ٠١‏ من أبوات القبله: الحديث 6 


بارا فخريعه اننا 


صلى إلى غير القبله فيعلم وهو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: «إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل 
وجهه إلى القبله ساعه يعلم؛ وإن كان متوجهاً إلى دبر القبله فليقطع الصلاه ثم بحوّل وجهه إلى القبله ثم يفتتح الصلاه»(1). 


فإنّهِ فيما إذا كانت الصلاه بين المشرق والمغرب وعلم القبله فى الأثناء فالأمر بتحويل وجهه إلى القبله كالتصريح بصحه الصلاه 
فى صوره الجهل بنفس القبله» بخلاءف ما إذا كانت الصلاه إلى دبر القبله حيث إِنْ أمره عليه السلام : بأنّه إذا علم القبله أثنائها 
رفع اليد عن تلك الصلاه ويعيدها إلى القبله صريح فى بطلان الصلاه. 


ويظهر مما ذكرنا أن ما ذكره بعض الأصحاب من وجوب إعاده الصلاه إذا صلاها مابين المشرق والمغرب مادام فى الوقت وإن 
ظهر الحال بعد خروج الوقت فلا يعيد لا يمكن المساعده عليه؛ فإنْ ماورد فى بعض الروايات إذا صلى إلى غير القبله ثم استبان 
له القبله فإن كان فى وقت يعيد وإن خرج الوقت فلا إعاده كصحيحه سليمان بن خالد» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام الرجل 
يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصل لغير القبله» ثم تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبله» كيف يصنع؟ قال: «إن كان فى 
وَقَك فليعك لاه .وإن كان تفن الرقت قحبية اجنياة 2006 وتخرها غيرها من الروابات» لا يشمل العيلاة إلى مابيق اليمية 
واليسار» وهذه الصحيحه ونحوها تحمل على الصلاه إلى دبر القبله» وما تقدّم من صحيحه معاويه بن عمار() ونحوها إلى 
العاذ ماين المر ف والبكره 


ص :7760 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 5 : 218 الباب ٠١‏ من أبواب القبله» الحديث 6. 


1- (7) وسائل الشيعه 0١17:‏ الباب ١١‏ من أبواب القبله» الحديث 8. 
0-8 وسائل الشيعه + +9 الباف ١١‏ من أبواب القبله» الحديت الأول: 


وإن قيل: النسبه بين الطائفتين العموم من وجه فإن صحيحه معاويه بن عمار ونحوها مختصّ بالصلاه مابين المشرق والمغرب» 
ومطلقه من حيث قبل الوقت وبعده. وصحيحه سليمان بن خالد مختصه ببقاء الوقت وأنّه يجب معه إعاده الصلاه ومطلقه من 
حيث الصلاه إلى غير القبله بأن تكون الصلاه إلى دبرالقبله أو بين المشرق والمغرب ومع تعارضها مع الصلاه بين المشرق 
والمغرب يرجع إلى المستثنى فى حديث: «لا تعاد حيث إِنْ الخلل فى القبله مبطل للصلاه كما هو مدلول الاستثناء. 


أقول: قد ذكرنا أن موثقه عمار كالتصريح فى صحه الصلاه إذا وقعت جهللاً بنفس القبله لحكمه عليه السلام بتحويل المصلى 
وجهه إلى القبله ساعه العلم بها والأ.مر فى صوره العلم بالقبله مع صلاته إلى دبر القبله بإعاده الصلاه التى صلاها قبل العلم 
بالقبله ومثلها فى الدلاله إطلاق أخبار الصلاه إلى مابين المشرق والمغرب قبله(1) مع عدم الإطلاسق فى الأخبار الداله على 
مايدل عليه صحيحه سليمان بن خالد(؟) كمعتبره الحسين بن علوان المرويه فى قرب الاسناد عن جعفربن محمد, عن أبيه» عن 
على عليهم السلام انه كان يقول: «من صلَى على غير القبله وهو يرى انّه على القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا إعاده عليه إذا كان 
فيما بين المشرق والمغرب000 فإنٌ تعليق نفى الإعاده على ما إذا كانت صلاته بين المشرق والمغرب كما هو مقتضى القضيه 
الشرطيه لزوم الإعاده إذا كانت الصلاه إلى دير القبله. 


م 
)١(-١‏ وسائل الشيعه *: 2"”١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبله. 


؟- (73) المتقدمه آنفاً. 
ركافرة قرب الاسناد: 33 الحديث عول_ وعنه وسائل | لشيعه عنخام الباب ٠١‏ من أبواب القبلهى الحديث م 


ثم إِنْ ماتقدّم من أنْ وقوع الصلاه إلى مابين اليمين واليسار مع الجهل بالقبله لا يوجب الإعاده والقضاءء يختصٌ بما إذا كان 
لحيل نس القبلهه سواء لفك المعيكك اقاةالعيلاه إلى اله رضيلن الى ساني التميق والينار فحول وجيه إلى القيله قناقن 
الصلاه أو انّه علم ذلكك بعد الصلاه؛ وأما إذا صلى المكلف صلاته إلى جهه مع الجهل بالحكم بأن لا يدرى اشتراط الصلاه 
باستقبال القبله ثم علم بالحكم فى أثناء الصلاه بإرشاد الغير أو بعد الصلاه. فالأظهر وجوب إعاده تلكك الصلاه فيما إذا كان 
جاهلاً مقصّ رأ» بل حتى إذا كان جاهلاً قاصراً على الأحوطء فإن المفروض فى صحيحه معاويه بن عمار(١)‏ أن المصلى كان 
يعرف القبله ثم ينظر بعدما فرغ من الصلاه فيرى أنه قد انحرف عن القبله» وكذا ورد فى معتبره الحسين بن علوان عن جعفر بن 
محمّد, عن أبيه» عن علىٌ عليهم السلام : «من صلى على غير القبله وهو يرى أنه على القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا إعاده عليه إذا 
كان فيما بين المشرق والمغرب)10). 


أضف إلى ذلك إطلااق المستثنى فى حديث: (لا تعاد)(2) فإن القبله أحد المذكورات فيه؛ والأخبار(؟) الوارده فى وجوب 
التعلم أن الجهل بها لا يكون عذراً فى المخالفه. 


والأحكام. 


ص 6 خرور 


)١(-١‏ تقدمت فى بدايه هذه التعليقه (المسأله الثالثه). 
-١‏ (7) وسائل الشيعه : 8١"؛‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبله» الحديث 2. 
*- () وسائل الشيعه: ١‏ : ١لا"‏ _ 2/1 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث /. 


ع- (©) وسائل الشيعه 5 : 001 الباب © من أبواب القبله. 


وقد ظهر مما ذكرنا: أن ما ذكره الماتن فى أحكام الخلل فى القبله هو استحباب الاحتياط فيما إذا صلى فى مابين اليمين واليسار 
بإعاده تلك الصلاه إلى القبله» بلا فرق بين بقاء الوقت وعدم بقائه إذا لم يكن قد اجتهد فى القبله وإلا فلا تكون الإعاده احتياطاً 
مستحباً مع الاجتهاد فى القبله» فراجع. 


ثم إنه ذكر قدس سره فى بحث الخلل فى القبله وإن كان المصلى منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار» فإن كان مجتهداً 
ميعطما أغاذ فى الرقت حوق خخارجة وإق كاق الأحيظ اسعهانا الأعاده نطلناء موا كان فتخونا إلى المي أو الا خصوصا قن 
صوره الاستدبار» بل فى صوره الاستدبار الاحتياط لزومىء. وكذا يجب الاحتياط فى صوره ظهور هذا الانحراف فى أثناء الصلاه 
وفى غير صوره الاجتهاد فى القبله» فالظاهر وجوب الإعاده فى الوقت وخارجه؛ سواء كان جاهلا أو ناسياً أو غافلاً. 


والظاهر أن الماتن استند فى ذلكك إلى ماورد فى بعض الروايات كصحيحه يعقوب بن يقطين؛ قال: سألت عبداً صالحاً عليه 
السلام عن رجل صلى فى يوم سحاب على غير القبله ثم طلعت الشمس وهو فى وقتء أيعيد الصلاه إذا كان قد صلى على غير 
القبله؟ وإن كان قد تحرّى القبله بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: «يعيد ما كان فى وقتء فإذا ذهب الوقت فلا إعاده عليه)(1١).‏ 
وصحيحه سليمان بن خالد» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يكون فى قفر من الأرض فى يوم غيم فيصلى لغير القبله. 
ثم تصحى فيعلم أنّه صلَّى لغير القبله كيف يصنع؟ قال: «إن كان فى وقت فليعد صلاته. وإن كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده)(5). 


ص كرون 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : #١8‏ الباب 1١‏ من أبواب القبله» الحديث ؟. 
1- (؟) وسائل الشيعه 5 : 3717" الباب ١١‏ من أبواب القبله» الحديث 6. 


وهاتان كما ترى تشملان ما إذا صلى إلى اليمين أو الشمال أو بنحو الاستدبار فلا موجب لوجوب احتياط الماتن بالإعاده فى 
صوره الاستدبار مطلقاً _ أى ما إذا كان فى الوقت أو بعد خروج الوقت __ ولا يبعد أيضاً عدم وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت 
فى الجاهل بنفس القبله والناسى والغافل أيضاً؛ لاطلاق جمله من الروايات وفرض التحرّى فى السؤال فى بعضها. 


وفى صحيحه عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا صليت وأنت على غير القبله واستبان لكك أنكك 
على غير القبله وأنت فى وقت فأعد, وإن فاتكك فلا تعد)(١).‏ وفى صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا صليت 
على غير القبله فاستبان لكك قبل أن تصبح أنكك صليت على غير القبله فأعد صلاتكك)(؟). وفى صحيحه عبدالرحمن بن أبى 
عبدالله» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: وسألته عن رجل صَلَى وهى مغيمه. ثم تجلت فعلم أنّه صلّى على غير القبله؟ فقال: «إن 
كان فى وقت فليعد» وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد(). 


وهذه الروايات المفضٌ لمه بين الوقت وخارج الوقت فى الإعاده وعدم الإعاده لايشمل ما إذا بن بين اليمين والشمال على 
ماتقدّم. 


نعم» هذه الروايات أيضاً لا تعم ما إذا صلى إلى غير القبله جهلا بالحكم للفرض فى هذه الروايات عرفان المصلى اعتبار القبله. 
ص :ونام 
)١(-١‏ وسائل الشيعه 2١17:‏ الباب ١١‏ من أبواب القبله» الحديث 2. 


7( وسائل القيعه 2127 الباتف 11 مخ أبوات الثبلة الحديق * 
*- (*0 وسائل الشيعه *: 18 الباب ١١‏ من أبواب القبله» الحديث 8. 


وإ ككاة الأخاكل ساف الفروظ أن الأجراء زياذه أو تقها فالأحوط الإلحاق بالعمد فى البطلان» لكن الأقوى[١]‏ إجراء حكم 
النتهو علية: 


الشّرح: 


]١[‏ التزم جمع من الأصحاب بأنّه لا يجرى فى الإخلال بسائر الشروط والأجزاء حكم السهوء بل يحكم فى الإخلال بهما بحكم 
العينه» وعللرا ذلكه ران الاخلدل قن الفرضن يراق كانديق الكو مق العزة أو الشترط إلا أن الدنل على اليد ران سدديرة: 
العا كاق عوارة الاخلال سنهوا وقى القرضن لأبكرى تعدية رلا شعاةه بوإطلاق الستفى نوا اللحدية بيهن سمواراد 
الخلل عن نسيان» حيث إن فى موارد النسيان يسقط التكليف بالمأمور به. والأمر بالإعاده أو عدم الإعاده يتعلق بالمكلف بعد 
التذكرء بخلاءف الإخلال مع الجهل بالحكم. فإنّ التكليف حال الجهل باق على ماهو عليه ويكون داعياً إلى التداركك والامتثال 
عند العلم باعتبار ذلكك الذى أخل به ولا يتعلق به تكليف الإعاده وعدم الإعاده. 


أقول: عدم تعلق التكليف بالإعاده وعدمها مع الجهل فيما إذا علم بالاعتبار قبل مضى محله من الشرط أو الجزء. وأما إذا علمه 
بعد مضيهء كما إذا علم باعتبار قراءه السوره _ مثلاً _ بعد الدخول فى الركوع يتعلّق بالإعاده أو عدم الإعاده عند العلم» كما إذا 


وأما إذا كان الجهل مع العذرء كما إذا كان نظره اجتهاداً أو تقليداً عدم اعتبار جلسه الاستراحه بين السجدتين ثم تبدّل نظره 
اجتهاداً أو تقليداً إلى اعتبارها لا يجب قضاء الصلوات السابقه لحديث ١لا‏ تعاد)(؟). 


وبالجمله. إذا كان المكلف جهله بالاعتبار عذرياً وارتفع جهله بعد الصلاه 
ص رون 


.8 الا”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ _ "ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


آنفاء 


بحيث يتوقف تداركه على إعاده صلاته فى الوقت أو بالقضاء. خارج يشمله نفى الإعاده من ذلك الخلل بجعل البدل بحديث: 
١لا‏ تعاد». ونتيجه شموله للجاهل العذرى ونفى الإعاده عنه كون ماأتى به حال الجهل العذرى ناقصاً بدل فى مقام الامتثال 
للواجب الواقعى؛ كما أن نتيجه شموله للناسى فى غير الأركان جعل الناقص بدلا للواجب الواقعى فى مقام الامتثال حال النسيان» 
حيث إِنّ الواجب الواقعى كما لا يمكن أن يقد بصوره العلم به وعدم النسيان كذلكك لا يمككن أن يقيد الوجوب الواجب 


الواقعى بصوره التذكر بوجوب جزئه أو شرطه كما لا يخفى. 


وقد فحضل .مقا ذكرنا: أن عمةهنا شك بد فى إشات صحة الغبلاه فيما إذاخركك جرها غير ركق أو شرطا كذلكك ياك 
عذرياً قوله عليه السلام فى صحيحه زراره: «لا تعاد الصلاه إلا من خمسه: الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود)(1) حيث إِنَّ 
مقتضى الحصر فيها صحه الصلاه فى ترككث غير ماذكر فى ناحيه المستثنى» بل مقتضاها وإن كانت صحه الصلاه حتى مع تركك 
غير ما ذكر فى ناحيته عالماً إلا أنه لابد من رفع اليد من هذه الجهه بقرينه _ مثل _ صحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السلام 
قال: «إِنّ الله تباركك وتعالى فرض الركوع والسجود. والقراءه سنه فمن تركك القراءه متعمدا أغاد الصلاه» ومن نسى فلا شىء 
عليه)(7). 


لا يقال: كيف يحكم بصحه الصلاه مع تركك جزئها أو شرطها جهلاً عذرياً بالحكم مع عدم إمكان تخصيص الجزئيه والشرطيه 
بحال العلم. 


ف م 


.8 الباب " من أبواب الوضوءء الحديث‎ "7 _ ال١‎ :١ وسائل الشيعه:‎ )١(-١ 


1- (7) وسائل الشيعه 8 : 80: الباب 71 من أبواب القراءه: الحديث الأول. 


(مسأله *): لا-فرق فى البطلان بالزياده العمديه بين أن يكون فى ابتداء التبه أو فى الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق 
لأجواء:الصلاه والمخالق ليا ولأنه قبل الرحري يها[ ]١‏ والتدف: 


الشّرح: 


فانّه يقال: الحال فى هذا القسم من الجزء والشرط كالحال فى الجهر فى موضع الإخفات وبالعكس جهلا بالحكم يمكن أن 
تكون للصلاه مرتبتان لا يمكن استيفاء الأولى مع الاتيان بالمرتبه الثانيه كما قيل بانصراف الصحيحه عن الجاهل بالحكم؛ ولذا 
جعل الناسى مقابل العامد لا يمكن المساعده عليه؛ لما تقدّم من شمول حديك: ولا ضماد93ة الجاهل علاريا كالناسى. 


وبالجمله. حكمه عليه السلام بإعاده الصلاه مع تركك القراءه عملا يعم سائر الأجزاء أو الشرائط غير الركنيه؛ ولذا عبرنا الإتيان 
بالمرثبه الثائيه بجعل المسقط للتكليق فى موارد كون الجهل عذريا. 


وقد ظهر أنَّ تصوير المرتبتين من الملاكك عند الجهل مطلقاً عذرياً أم لا لا ينافى استحقاق العقاب على تركك المرتبه الأولى» 
ولكن جعل المسقط عند الجهل العذرى ينافى استحقاق العقاب على تركك المرتبه الأولى فتدبر حيث يكون اعتبار المسقطيه 
لتسهيل الأمر على المكلف لا لعدم إمكان تحصيل المرتبه الأولى من الملاكك. 


الكلام فى أنحاء الزياده العمديه 


[1] كالشرك الباق زياق خن نوظنعها عبيدا فإن البدزوق كن العو المتفعن الدورق شرق هن الجده الر انعو قات الأمر 
بطبيعى المأمور به الذى ينتزع منه الجزئيه للأجزاء وإن لم يتعلّق بالجزء المستحب إلا أنّهِ قيل: _ كما تقدّم الجزء 


ص رض 


() م صفريحه الفا 


نعم لا بأس بما يأتى به من القراءه والذكر فى الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم[١‏ [يحصل به المحو للصوره. وكذا لابأس بإتيان 
غيرالمبطلات من الأفعال الخارجيه المباحه كحكك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصوره. 


المستحب _ يوجب المزيه فى تحقق الطبيعى» كالشرط المستحب كالصلاه فى المسجد أو فى أوّل الوقت من أفضل أفراد 
الطبيعى» والفرق أن الموجب للأفضليه فى الصلاه فى المسجد تقد الصلاه بوقوعها فيه» لكن الموجب للأفضليه نفس القنوت فى 
الصلاه. 

ونووه على ما ذ كر أن تقد الطبعئ فى تحققه تأول الوفك أوافن المسشنعد من شزائط الستكي وجي الققيلت لأن النوسهود 
خارجاً من الطبيعى وجود واجدء بخلا.ف القنوت فإِنّ لها وجود آخر غير وجود الطبيعى والفضيله والثواب فى الإتيان بنفس 


القلوك كما عو تعض الأمز الاستخان أنهاء 


غايه الأ.مر: ظرف الإتيان بها الصلاه فى محل مخصوص من الصلاه والثواب المترتب عليها فيما لوحظ مع ثواب تحقق الطبيعى 
يكون الثواب أكثر ويعبر عن ذلكك بالأفضل وإلا فى الحقيقه عمل آخر غير الصلاه» فراجع. 


وكا 3 كزقا: كليوة اله او خرن المكلق الأتتاف دجا لفوت تج قن معلينا للا رترت علنيا تزانة القت المشتروعة ولك و لاضن 
بالصلاه؛ لأنه بالإتيان بها فى غير محلّها لم يزد فى الصلاه. 


غايه الأمر: يكون الإتيان بالقنوت بنحو التشريع فتكون القنوت المفروضه فاسده لا الصلاه فيما إذا أتى نفس الصلاه بقصد القربه. 


]١[‏ وقد يقال: إِنْ مع الاشتغال بالتكر لأ تعلق سكو متووة الغبلاة؛ لأن: الل كروسائ مقدان نكو من الفاذة فكبيد ررحي مدو 
صوره الصلاه» ولكن إذا خرج الذكر 


ص :767 


عن المتعارف جداً كساعتين أثناء الصلاه لا يبعد محو الصوره كما تقدّم سابقاً. 


وبتعبير آخرء ما يقال: من أن الموجب لبطلان الصلاه الكلام الآدمى, والذكر لا يكون كلاماً آدميَاً لا يمكن المساعده عليه؛ فإِنَّ 
قراءه القرآن فى أثناء الصلاه بساعتين لا يكون كلاماً آدمياً ولكنه يوجب فقد الموالاه بين أجزاء الصلاه» والكلام الآدمى يوجب 
مع التعمد بطلان الصلاه ولو بحرف واحد. 


ثم إنه قد ورد فى بعض الروايات: أنه إن زاد المكلسف فى صلاته ركعه كما إذا صلّى الظهر خمس ركعات»ء فإن جلس بعد 
الركعه الرابعه بقدر التشهد فقد تمت صلاته كصحيحه جميل بن دراج» عن زراره؛» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
وجل بان خسبا؟ فقال: «إن كان قد حلس فى الرايه قد التكهد فقن فندت لاتق وصحصه حميل عق أنى عبذالله عليه 
السلام _ المروى فى الفقيه: _ أنّه قال فى رجل صلى خمساً: «إِنْهِ إن جلس فى الرابعه مقدار التشهد فعبادته جائزه)10). 


وعن الشيخ قدس سره : أنه لا تنافى مع الروايات الداله على بطلان الصلاه بزياده الركعه أو الركوع؛ لأنّ فى فرض الجلوس بعد 
الرابعه بقدر التشهد يكون ناسياً للتشهد والتسليم فتكون الركعه الخامسه بعد الصلاه0). وفى التوجيه تأمّرل؛ أن الوارد فى 
صحيحه محمدبن مسلم التى رواها فى الفقيه باسناده عن العلاء» عن محمدبن مسلمء عن أبى عبدالله قال: سألته عن رجل صلى 
الظهر خمساً؟ فقال: «إن كان لا يدرى جلس فى الرابعه أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس 


فون عع 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 377 الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث ؟. 

؟-(5) من لا يحضره الفقيه ١‏ عوع”ى الحديث ١٠١‏ وعنه وسائل الشيعه م الل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» 
الحذدية 7 

«- () الاستبصار ١‏ : /الا» ذيل الحديث *» وتهذيب الأحكام ؟ : 198 ذيل الحديث /67. 


ويتشهدء ثم يصلَى وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسه فتكون نافله)(1). 
وما ذكر ظهر انّه لا مجال لدعوى اغتفار زياده الركعه سهواً فيما إذا جلس بعد الرابعه. 


وبالجمله. هذه الروايات تنافى المستثنى فى حديث: «لا تعاد»(7). وصحيحه منصور بن حازم أو موثقته» عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجده؟ قال: «لا يعيد صلاه من سجده ويعيدها من ركعه)() بل مع صحيحه 


زراره وبكير ابنى أعين» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبه ركعه لم يعتدٌ بها/(5) الحديث. 


أضف إلى ذلكك قوله عليه السلام : «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده)(2) فى صحيحه أبى بصير المتقدمه, فإنّهِ يرجع على تقدير 
الأغياقن وقرضىن التعاوشن نين بوزابات النزؤ يدق زيادة الركنة شههرا أو ؤيافة الركيه ذلك إلى .مححة أبن تصدير أو 
مو ثقته(2) من قوله عليه السلام : «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده». 


ص حورا 


)1(-١‏ من لا يحضره الفقيه ١‏ : 58 الحديث ٠١17‏ وعنه وسائل الشيعه 8: 2777 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» 
الحديث 8: 

./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ 23/7 _ "ال١‎ :١ وسائل الشيعه‎ )7( ١ 

*- (”) وسائل الشيعه 8 : 19 الباب ١١‏ من أبواب الركوع, الحديث ؟. 

- (©) وسائل الشيعه : ,17١‏ الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأول. 

ه- (2) وسائل الشيعه 4: ١77؛‏ الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 

*- (6) قال السد الخوئى قدس سره (شرح العروه الوثقى 18 : :)23١‏ موثقه أبى بصير _ من أجل أبان» وإلآ كانت صحيحه _ 
قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده». 


(مسأله 0): إذا أخلّ بالطهاره الحدثيه ساهياً بأن تركك الوضوء أو الغسل أو التيتمم بطلت[١]‏ صلاته وإن تذكر فى الأثناء» وكذا لو 
تبن بطلان أحد هذه من جهه تركك جزء أو شرط. 

(مسأله 42 إذااهلى قبن وغول الوقت ساها بطلث][؟] و كذا لو ضلى إلى 

الشّرح: 

الإخلال بالطهاره الحدثيه 


]١[‏ وذلكك لوقوع صلاته بلا طهاره حتى فيما التفت فى الأثناء فإنه يكفى فى البطلان وقوع بعض صلاته التى أتى بها بلا طهاره» 
ولا تقاس الطهاره الحدثيه بما إذا ظهر أثناء صلاته تنجس ثوبه أو بدنه. حيث ورد فى صحيحه زراره الوارده فى خطابات 
الاستصحاب تطهير ذلكك الموضع أثناء الصلاه إذا أمكن, واحتمل تنجسه حال العلم أثناء الصلاه. 

وما ذكر ظهر الوجه فى بطلان صلاته إذا كان الخلل فى وضوئه أو غسله من جهه ترك الجزء أو الشرطء كما إذا قدّم غسل 
يده اليسرى أو مسح رجله اليسرى على اليمنى. 


الاخلال بالوقت والقبله 


[1] قد تقدّم أن الجاهل بالحكم يعيد صلاته أو يقضى إذا صلى إلى غير القبله أو إلى ما بين اليمين واليسار» وغيره لا يقضى إذا 
صلى حال الجهل بالقبله إلى مابين المشرق والمغرب أى مابين اليمين واليسارء والمصلى إلى المشرق والمغرب أو إلى الاستدبار 
مع الجهل بالقبله يعيد فى الوقت ولايجب عليه القضاءء إذا لم تظهر القبله بعد مضى الوقت. 


وقد تقدّم فى المسأله ٠8‏ من أحكام الجماعه حكم من دخل فى الصلاه قبل دخول الوقتء وماذكر فى المقام ما إذا صلى قبل 
دخول الوقت. وهذا يعيد صلاته؛ 


ص ع 


التمين أو البسان أ ستكوى افع عله الاعادة أى القعناء | .]١‏ 

(مسأله /): إذا أخل بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهياً بطلت[؟] 

الشّرح: 

لأنْ الوقت شرط التكليف بالصلاه التى صلاهاء بخلاف ما إذا دخل الوقت بعد الدخول فى الصلاه كما تقدّم. 
وبالجمله فرق بين المسألتين عندالماتن ولكن التفرقه غير تامه والأظهر بطلان الصلاه فى الصورتين. 


]١[‏ قد تقدّم الدالا كي التفاء على على" إلى 'النفية أو السان أو حك لين الاستدبار بعد مضى الوقت وعدم العلم بانّه 
صلّى كذلك قبل خروج الوقت إلأ إذا كان جاهلاً بالحكم تقصيراً بل قصوراً أيضاً بأن لا يعلم بأنه يعتبر فى الصلاه استقبال 
القبله» وذكرنا أن الجاهل باعتبار القبله فى الصلاه يعيد صلاته حتى فيما إذا وقعت صلاته بين اليمين واليسار. 


الإخلال بالطهاره الخبثيه 


]١[‏ أقول: لا بأس للتعرض لذلك بنحو الاختصارء حيث تقدّم أنه إن علم فى أثناء الصلاه بتنجس ثوبه أو بدنه وأحرز أنْ التنجس 
كان قبل الصلاه ولو بوجدان الدم يابساً فإنّه مع سعه الوقت تبطل صلاته. وإن ضاق وقت الصلاه بحيث لوصلَى بعد قطع الصلاه 
وتطهير بدنه أو تبديل ثوبه أو قبل رؤيته لا يدرك من الصلاه ولو ركعه صلى وتصحح صلاته» وإن لم يحرز أن التنجس كان من 
قبل الصللاه بل احصمل خدوثه عند زؤيتهة فإن أمكن التطهير وهو فن.صلاتة أو تبذايل ثؤبه من :غير ارتكات المثافق صلى: بعذهما 
ومع عدم الإمكان يستأنف الصلاه» ومع ضيق الوقت بحيث لا يدركك ركعه منها فى الوقت أتمها مع التنجس وصحت صلاته. 


وقد تدلّ على ذلكك عدّه من الروايات تقدّمت عند التعرض للمسأله فى أحكام 


ص 6 خذر 


وكذا إن كان جاهلاً بالحكم[١]‏ أو كان جاهلا بالموضوع وعلم فى الأثناء مع سعه الوقت وإن علم بعد الفراغ صحتء وقد مرّ 
التفصيل سابقاً. 


الشّرح: 


النجاسات فى فصل الصلاه فى النجسء وما ذكر الماتن فى ذلكك الفصل من الحكم ببطلان صلاه الجاهل المصلى فى النجاسه 
أو الجاهل ببطلان من صَلَى فى النجس مطلتقاً. 


وإِنّما تصح صلاه من يكون جاهلا بالنجاسه وصلى فى الثوب النجس أو البدن النجس وبعد الصلاه علم بنجاستها لا يمكن 
المساعده على إطلاقه؛ فإنه إذا كانت صلاته فى النجس جهلا بالحكم عذرياً كما إذا كان اجتهاده أو تقليده طهاره عرق الجنب 
أو العصير العنبى ثم تبدل رأيه أو تقليده إلى نجاستهما فإن مقتضى حديث: «لا تعاد)(١)‏ الحكم بصحه صلواته السابقه. ومعه لا 
مجال للتمسكك بالإطلا.ق فى الروايات الداله على إعاده من صلَى فى النجس. فإنّ إطلاق حديث: «لا تعاد» حاكم على تلكك 
الإطلاقات. 


]١[‏ المراد الجاهل بالحكم تقصيراً. وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم بجهل عذرى فلا يجب عليه الإعاده كما إذا كان مقتضى 
اجتهاده طهاره العصير العنبى بعد الغليان وإِنّما يحرم شربه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وصلى فى ثوب أصابه العصير العنبى مذّه 
ولم يغسله بمقتضى اجتهاده أو تقليده. ثم تبدّل رأيه إلى نجاسته فصلواته السابقه صحيحه لا إعاده فيها بمقتضى حديث: «لا 
تعاد»(7) حيث إِنّ الطهاره الخبثيه غيرمذ كور فى ناحيه المستثنى فيه. 


والروايات الوارده فى أنْ من صلى فى ثوب أصابه النجاسه يغسله ويصلى فيه 


ص ع 
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آنفاء 


(مسأله 8): إذا أخل بستر العوره سهواً فالأقوى عدم البطلان[١]‏ وإن كان هو الأحوطء وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهاره 
من المأكوليه وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلكك. 


الشّرح: 


أو يعيد من نسى وصلى فى الثوب النجس يعيد صلاته لا يعم شىء منها مثل نجاسه العصير العنبى الذى نجاسته غير وارد فى 
شىء من تلكك الروايات والمفروض وقوع الصلاه عمداً. 


الإخلال بالساتر 


]١[‏ المراد بالإخلال هو أن يصلَى وبعد الصلاه يعلم أن عورته حال الصلاه كانت مكشوفه. فإنٌ صحه الصلاه فى الفرض مقتضى 
خديك::ولآ تعاد)13) لأن شرط ستر العوره من الشرط غير الركتن بعتنه إطلاق السعف من فى الحديك» 


أضف إلى ذلك ما ورد فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه» قال: سألته عن الرجل صِلَّى وفرجه خارج لا يعلم به» هل عليه 
إعاده» أو ما حاله؟ قال: «لا إعاده عليه» وقد تمت صلاته)(1). وأما إذا كانت عورته مكشوفه وهو لا يعلم والتفت إلى ذلكك أثناء 
الصلاه فسترها يحكم ببطلان صلاته؛ لأنه حين الالتفات من آنات الصّلاه لم يكن فى ذلك الآن عورته مستوره. 


ومّرا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا أخل بسائر شرائط الساتر من المأكوليه وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو نحو ذلكك من الشروط لا 
شرط طهارته؛ لما تقدّم من أن الصلاه فى الثوب النجس مع النسيان باطله. ومثل الإخلالل بستر العوره سهواً والالتفات أثناء 
الصلاه إلى الإخلال» فالإخلال بغير الطهاره مما ذكر من الشروطء وعلى ذلكك فلو كان 


ص :وع" 


ب( ]) مك لها 
7( "وضائل القينة 264+ الباب /الاهق أبوات لباس المضلى + التحديتك الأول: 


(مسأله 9): إذا أخل بشرائط المكان سهواً[١]‏ فالأقوى عدم البطلا-ن وإن كان أحوط فيما عدا الإباحه بل فيها أيضاً إذا كان هو 


القاصين. 


الساتر من ميته حيوان ليس له نفس سائله كحيوان البحر فصلّى فيه سهواً وغفله من أنّهِ غير مأكول اللحم فليس عليه إعاده 
بخلاف ما إذا كانت نفس سالئله فإنّ عليه إعاده الصلاه لوقوع صلاته فى الميته النجسه نسياناً. 


الاخلال بشرط المكان 


]١[‏ بأن صلى فى مكان يكون موضع وضع جبهته أرفع من موضع وضع قدميه بأزيد من أربع أصابع مضمومات» فإن كانت 
صلا-ته كذلك سهواً والتفت إلى ذلكك بعد الفراغ لم تجب إعاده الصلاه؛ وذلكك فإن عدم وجوب إعادته مقتضى إطلاق 
المسيطي دافن معدي الآ ضا36 3 والوازه فى تاهه السفي فى الحندرك الاخلال بالستحهه عرناء .و أما الاخاخل فى تاجله 
تماميه السجده فهو راجع إلى الإخلال فى ناحيه شرط السجده كما ذكرنا ذلكك فى بيان مسائل السجده. 


وبالجمله؛ إذا كان موضع وضع الجبهه مرتفعاً بحيث لا يصدق على وضع الجبهه على ذلك الموضع السجده عرفاًء فالإخلال 
بالسجده كذلك فى السجدتين موجب لبطلان الصلاه ولو كان الوضع كذلكك نهر لم كه السعلاقه معاء.و انا إذا كان الارتفاع 
بحيث يصدق على وضع الجبهه عنوان السجده فلا موجب لبطلان الصلاه؛ هذا بالإضافه إلى الإخلال بغير إباحه المكان. 


وأما إذا صلَّى فى مكان مغصوب سهواً بأن كان غافلا عن كونه غصباً أو مع نسيانه ولم يكن هو الغاصب بل صلَى فيه والغاصب 
غيره» فالظاهر كما ذكرنا فى 


ص ل هارا 


تمد آنفا. 


(مسأله :2٠١‏ إذا سجد على ما لايصيح الحدرة عليه سيو إن لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاه[١]‏ وإن 
كان هو الأحوط وقد مرّت هذه المسائل فى مطاوى الفصول السابقه. 


الشّرح: 


بف سول سدسم هذا البتصل ؛ لأن اتحاد الصلاه مع الغصب فى ذلك المكان تركيب اتحادى فى السجده. وبما أن 
المصلى المفروض غافل؛ فالنهى عن التصرف فيه ساقط فى حال الغفله ولا موجب لتقيبد إطلاق الصلاه التى أمر بها إلى غير هذا 
السجود. وهذا بخلا.ف ما إذا كان المصلَّى فيه هو الغاصبء فمع نسيانه الغصب وإن يسقط النهى عن الغصب أيضاً إلآ أن 
مبغوضيه التصرف فى ذلك المكان ولو بالسجود فيه باقيه على حالها؛ ولذا لا تكون الصلاه المشتمله على السجود فى ذلكك 
المكان مقرّباً. 


وكا الضلاه قن ذلكك المكان جيل بكرق المكان متصويا فإن العمل كرته مقصويا قالنهن عن التضيرق فى «لكه موجوه.واقعا. 
وهذا النهى يوجب تقييد إطلاق الصلاه المأمور بها بغير السجود فى ذلكك المكان. فإنه مقنضى كون تركيب الصلاه فى سجوده 
فيه مع النهى عن التصرف فيه اتحادياًء فالنتيجه هو الحكم ببطلان تلكك الصلاه. ولو أحرز المصلى كون المكان غصباً بعد خروج 
الوقتء وفائده النهى فى صوره احتمال الغصب هو الاحتياط بتركك الصلاه فى ذلكك المكان. 


السجود على ما لا يصح السجود عليه 


]١[‏ حكم قدس سره فى مورد الإخلال بشروط موضع السجده سهواً بصحه الصلاه والاحتياط الاستحبابى فى إعادتهاء وذلكك 
أيضاً مبنى على ما تقدّم من أن شروط المسجد خارجه عن صدق السجود العرفى. والذى ورد فى حديث: ١لا‏ تعاد»(١)‏ فى 


"0١: ص‎ 
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ناحيه المستثنى هو الإخلال بأصل السجدتين بأن لا يتحقق السجود العرفى» وأما مع تحققه والإخلال بالآموق المعتررة فى نفس 
التعوة أراقن 'السيحد” فالأ خلذلييها يوا ول ف كاتكه إطلاق السك مله مم الحدية: 


وقد ذكر الماتن فى مسائل فصل فى السجود: أنه لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجرّء ولا يجوز رفعها 
لاستلزامه زياده السجده ولا يلزم من الجر ذلكك. ومن هنا يجوز له ذلكك مع الوضع على ما يصتح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل 
ونحو ذلكك. وإذا لم يكن إلآ الرفع» فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعاده» وان كان بعد تمامه 
فالاكتفاء به قوى كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط الإعاده أيضاً. 


وربما يقال: إنّه إذا وضع جبهته على ما لا يصتح السجود عليه يجب عليه رفع الرأس والوضع ثانياً على ما يصحح السجود عليه ولا 
يجزى الجرّ وحتى ما لو التفت إلى الوضع على ما لا يصيح بعد رفع رأسه وجب عليه إعاده السجده على ما يصح السجود عليه. 
والأسحوط فى جميع ذلك إعاده الصلاه بعد تمامهاء وبما أن الرفع فى كلام هذا القائل العظيم فتوى يكون احتياطه قدس سره 
بأعادةالضناةة بخن |كماميا استتحانا: 


ويستدلٌ على هذا القول بأنّ المأمور به فى السجود السجده حدوثاً ومع رفع الرأس والوضع يصحح السجود ويتحقق السجدتان 


حدوثا. 


غابه الأمده يكون السجود أولاً على ما لا يصحٌ السجود عليه زائده والسجده الواحده الغير الواجده للشرط نيوا لأ ود بطلان 
الصلاه. 


وبالجمله؛ ظاهر الأمر بالسجود كون السجده حدوئياً ومع جر الجبهه فى الفرض لا يتحقق السجود الحدوثى بل تكون السجده 
بالجرٌ بقائياً. 


ص اهار 


الشّرح: 


أقول: إذا صدق السجده العرفيه على وضع الجبهه على ما لا يصمح السجود عليه تحسب السجود بعد رفع الرأس والسجود ثانيا 
تحقق السجدتين فتكون السجده الثالثه التى يأتى بها على ما يصحح السجود عليه زائده عمداً وقد تقدّم أنْ الشروط المعتبره فى 
مسجد الجبهه داخل فى إطلاق المستثنى منه فى حديث: «لا تعاد)(١).‏ 


والظاهر عدم الفرق بين هذه المسأله من وضع الجبهه سهواً على ما لا يصح السجود عليه ومسأله وضع الجبهه على موضع لا 
يستقرٌ فيه الجبهه. حيث ذكر الإمام عليه السلام فى صحيحه على بن جعفر» عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد 
على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض؟ قال: «يحركك جبهته حتى يتمكن؛ فينحى الحصى من جبهته ولا يرفع رأسه)(1). وفى 
صحيحه معاويه بن عمار؛ قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا وضعت جبهتكك على نبكه فلا ترفعها ولكن جَرّها على 
الأرض:(0. ويبعد الفرق بين مسأله وضع الرأس على موضع مرتفع أو ما لا يصمح السجود عليه. 


ودعوى أنّه لا-فرق بين المسألتين ويعتبر كون السجود حدوئياً إلا انّه يرفع اليد عن الاعتبار الحدوثى فى الوضع على الموضع 
المرتفع للروايتين» ولكن لا موجب لرفع اليد عن الاعتبار فى وضع الجبهه على ما لا يصحح. 


ويذكر لذلكك تأييداً ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج» عن محمد بن عبدالله بن 
ص :707 
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1-(7) وسائل الشيعه 8 : 87"؛ الباب 8 من أبواب السجود. الحديث ". 
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(مسأله :)1١‏ إذا زاد ركعه أو ركوعاً أو سجدتين من ركعه أو تكبيره الإحرام سهواً بطلت الصلاه[ .]١‏ 


نعم» يستثنى من ذلكك زياده الركوع أو السجدتين فى الجماعة: وأمًا إذا زاد ماعدا هذه من الأجراء غير الأركان كسجده واحده 
أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهوء وأمَا زياده القيام الركنى فلا تتحقق إلا بزياده الركوع أو 
بزياده تكبيره الإحرام» كما أنه لا تتصوّر زياده النيه بناء على أنّها الداعى بل على القول بالإخطار لا تضرٌ زيادتها. 


الشّرح: 


جعفر الحميرى» عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون فى صلاه الليل فى ظلمه فإذا سجد يغلط 
بالسجاده ويضع جبهته على مسح أو نطع فكتب إليه فى الجواب: ١ما‏ لم يستو جالساً فلا شىء عليه فى رفع رأسه لطاب 
الخمره)(1). ولكن الروايه وإن كانت صحيحه فى السند على ما رواه فى كتاب الغيبه(1) لمعلوميه سنده إلى الحميرى وإلا أنَّ 
موودها ضاف نيا بو رننشو يوقي الأنووفن" الفيازانت المبينية فا تكرن بك العزلياك الراسية: 


الاخلال بزياده الركعه أو الركوع أو السجدتين 


]١|‏ تعّض الماتن قدس سره فى هذه المشأله إلى زياده الأجزاء للصلاه 52 بطلانها وما إذا وقع يسنن لول بوي 
البطلا-ن» وعدّ ما يكون زيادتها ولو سهواً موجباً لبطلانها الركعه والركوع والسجدتين من ركعه. واستثنى من كون الركوع 
والسجدتين فى صوره زيادتهما فى صلاه الجماعه للتبعيه لإمام الجماعه. وقد تقدّم الكلام فى ذلكك فى المسأله التاسعه من 
أحكام الجماعه؛ ولا يخفى أنْ تركك تكبيره 


ص خررءار 


00 _ 3١ : 7 الاحتجاج‎ )1(-١ 
.”8٠١ ؟-(5) الغيبه:‎ 


(مسأله :)١١‏ يستثنى من بطلان الصلاه بزياده الركعه ما إذا نسى المسافر سفره أو نسى أنْ حكمه القصر فإنّه لا يجب القضاء[ ]١‏ 
إذا تذكر خارج الوقت» ولكن يجب الإعاده إذا تذكر فى الوقت كما سيأتى إن شاء اللّه. 


الشّرح: 


الإحرام ولو سهواً وإن يوجب بطلان الصلاه على ما تقدّم ولكن زيادتها سهواً لا توجب البطلان؛ والوجه فى ذلك ما تقدّم من 
عدم ذكر تكبيره الإحرام من أركان الصلاه» بل ورد فيه ما يدل على أن تركها عن قيام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاه» بل لو 
ورد فى روايه أن تكبيره الإحرام من أركان الصلاه فمقتضى كون شىء ركناً عدم تحقق الصلاه بدونه لا أن زيادتها مبطله. 
والالتزام بالإبطال فى زياده الركعه والركوع والسجدتين لما قام الدليل عليه كما مرّ. 


وتقدّم أيضاً أن مقتضى حديث: «لا تعادا(١)‏ عدم بطلان الصلاه بتركك غيرما ذكر فى ناحيه المستثنى سهواً من الأجزاء والشرائط 
غير الركنية: وكذا لذ دليل على البطلائن بزيادتها سهواء فإنٌ مادل على من زاد فى صلاته فعلية الإعاده[49 كما مك ييخضص 


بالزياذه مدا 
نعم, الزياده السهويه فيها توجب سجدتى السهو على ما قيل» ويأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


وحيث تبن عدم بطلان الصلاه بزياده تكبيره الإحرام سهواً فلا يكون القيام حالها من الأركان فإنّ القيام الذى من الأركان حال 
تكبيره الإحرام التى يدخل بها المصلّى فى الصلاه. 


]١[‏ وفى صحيحه العيص بن قاسم., قال: سَألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى 


ص :06 


01 انها 


؟- (7) وسائل الشيعه 4: 7737؛ الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 


(مسأله 3): لا فرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه[ ]١‏ بين أن يكون قد تشهد فى الرابعه ثم قام إلى الخامسه أو جلس بمقدارها 
كذلك أو لاء وإن كان الأحوط فى هاتين الصورتين إتمام الصلاه لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها. 


الشّرح: 


وهو مسافر فأتم الصلاه؟ قال: «إن كان فى وقت فليعد؛ وإن كان الوقت قد مضى فلا/(١).‏ وفى صحيحه أبى بصير؛ عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلى فى السفر أربع ركعات قال: «إن ذكر فى ذلك اليوم فليعد» وإن لم يذكر 
حتَى يمضى ذلك اليوم فلا إعاده عليه)(؟). وتحمل مثل الصحيحه الأولى على نسيان سفره أو نسيان حكم سفره. ولا يمكن 
حملها على الجاهل بحكم السفرء فإنَّ الجاهل لا إعاده عليه لا فى الوقت ولا فى خارجه. ويدلّ عليه مثل صحيحه زراره ومحمد 
بن مسلمء قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام : رجل صَلَى فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آيه التقصير وفشرت 
له فصلى أربعاً أعاد. وإن لم يكن قُرئت عليه ولم يعلمها فلا إعاده عليه)(). وربّما يلحق بالناسى الموضوع أو الحكم الجاهل 
بالحكم ببعض خصوصيات السفرء ويأتى الكلام فيه. 


]١[‏ قد يقال: لو كنا نحن والقاعده الأوليه كان مقتضاها الحكم بصحه تلكك الصلاه؛ سواء جلس فى الرابعه أو لم يجلس حتى 
فيما لم يسجد السجده الأخيره من الركعه الرابعه فضال عن التشهد. 


وقد قال: فى تقرير هذا القول: إن حديث: «لا تعاد(5) الحاكم على أدله إجزاء 


ص دار 


0١-١‏ وسائل الشيعه :مم الباب / 1١‏ من أبواب صلاه المسافر» الحديث الأوّل. 
0 وسائل الشيعه ماعدى الباب /17 من أبواب صلاه المسافر» الحديث : 
ب رس وسائل الشيعه عمق الباب /17 من أبوات صلاه المسافر» الحديث ع 


(6) ميق تخروخه مرارا. 


( مسأله 3): إذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجده الثانيه بطلت صلاته| ١‏ [وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به 
وصحيحت صلاته» ويسجد سجدتى السهو لكل زياده» ولكن الأحوط مع ذلكك إعاده الصلاه لو كان التذكر بعد الدخول فى 
السجده الأولى. 


الشّرح: 


الصلاه وشرائطها وموانعها: إن ما يقع بعد الصلاه لا تكون ذلك موجباً لبطلان الصلاه ولكن لا يخفى أن المفروض فى المقام 
أن المصلى أتى بركعه خامسه بحسبانه أنها ركعه رابعه لصلاته ولم يقصد أنْها زياده أو انها ركعه خامسه. فما ورد فى بطلان 
الضلاه بزياةء وكعة أو ركوع محكم كما لا بخقى» ولو قبل ,أن حدايت:«لا تعاد غير ناظر إلا إلى حوره النقضية: 


]١[‏ وما ذكر الماتن فى المسأله الرابعه عشر من الحكم ببطلان صلاته فيما إذا نسى الركوع فى ركعه وتذكر بعد الدخول فى 
السجده الثانيه يقتضيه ذيل حديث: «لا تعادا حيث ذكر فى المستثنى الركوع والمتيقن صوره نقصه. 


أضف إلى ذلك مثل صحيحه أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أيقن الرجل أنه تركك ركعه من الصلاه وقد 
سجد سسجدتين وتركك الركوع استأنف الصلاه)(1). وما ذكر قدس سره من أنه إن تذكر قبل الدخول فى الركعه الثانيه رجع 
وأتى به صحت صلاته ولكن مع ذلك الأحوط إعاده الصلاه؛ فإنه إذا لم يدخل فى السجده الثانيه إذا رجع وأتى بالركوع تكون 
السجده الواحذه زائده سهوا ومن لا قبطل الصلاه وحكمة بإغاذه الضلةة اعفاطا امتسبابياً لروايه عق أبن تصير أيضاً قال سألت 
أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع؟ قال: «عليه الإعاده)(1). 


ص 6ن 


," وسائل الشيعه 2: 17" الباب العاشر من أبواب الركوع؛ الحديث‎ )1( -١ 
من أبواب الركوعء الحديث ؟.‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعه 8 : 20 الباب‎ -١ 


فإن إطلاقها يعم ما إذا تذكر فى السجده الأولى» ولكن مع ضعف الروايه _ لأنَّ فى السند محمد بن سنان _لا يمكن الاعتماد 
عليها. 


رقو قال كون وحمل بن معاف فرعا الى انعم صل قار تشميت الروا ممتي يعمل قوواء الأ حاتت 


قإئه يقال لوحن على الشار عي مسننة بن سهان لأساف طائقه من القدماء عليه قلعل الأقاء يكقيمزتها بطابع [اخصياطة 
والنطايك للحسانا لاد ذكرة برسسا لازو بدعلى ساو الزواناك الل مقتضاها أن مم الشعرق قن اللسجده الأو لى للق تنك 
السجده ويرجع إلى الركوع كصحيحه منصور بن حازم» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صِلَى فذكر أنه زاد 
سجده؟ قال: «لا يعيد صلاه من سجده ويعيدها من ركعه)(١).‏ 


وكذا صحيحه عبداللّه بن نعمان التى رواها الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيدء عن فضاله» عن عبداللّه بن سنان» عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: «إذا نسيت شيئاً من الصلاه ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذى فاتكك سواء»(5). 


وأمّرا معتبره محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع» قال: «فإن استيقن فليلقٍ 
السجدتين اللتين لا ركعه لهما فيبنى على صلاته على التمام» وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعه 


ص دار 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 8: 2719 الباب ١5‏ من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 
؟-(5) تهذيب الأحكام ؟: 28٠‏ الحديث 1880 وعنه وسائل الشيعه © : ١8‏ الباب 17 من أبواب الركوع؛ الحديث *. 


(مسأله :)١0‏ لو نسى السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعه التاليه بطلت[١]‏ صلاته» ولو تذكر قبل ذلكك 
رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب عليهما بعدهماء وكذا تبطل الصلاه لو نسيهما من الركعه الأخيره حتى سلّم 
وأتى بما يبطل الصلاه عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار, وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان لكن 
الأسحوط التداركك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعاده الصلاه» وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد 
والتسليم وصبحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزياده التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب. 


الشّرح: 


وسجدتين ولا شىء عليه)2١).‏ وهذه المعتبره وإن كان مقتضاها اتفاق نسيان الركوع وزياده السجدتين فى أ ركعه من صلاته 
إلا أن ما ورد فى ذيلها يكون مطابقاً للقاعده من إلغاء سجدتين وإتيان بالركعه التى نسيها إذا لم يفعل المنافى» ولكن لا يمكن 
رفع اليد عما تقدم من الروايات التى دلت على بطلان الصلاه بنسيان الركوع والإتيان بالسجدتين. 


الكلام فى نسيان سجدتين 


]١[‏ وذلكك لأنّه ترك السجدتين من ركعه واحده؛ ولا يمكن تداركهما لدخوله فى الركوع من الركعه اللاحقه» ولو تذكر ذلك 
قبل الركوع من الركعه اللا-حقه ولو بعد الانحناء فى الركعه اللا-حقه ولكن قبل أن يصل إلى حدٌّ الركوع يرجع إلى الركعه 
السابقه ويأتى بالسجدتين وأعاد ما فعله سابقاً ممما هو مترتب على السجدتين ويأتى ثانياً بالركعه التاليه بما هو وظيفته فيها من 


القراءه أو التسبيحات قبل ركوعها. 
وكذا تبطل الصلاه لو نسى السجدتين من الركعه الأخيره حتّى سلّم التسليم 


ص :04 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 8 : 271 الباب ١١‏ من أبواب الركوع؛ الحديث ؟. 


المخرج من الصلاه وأتى بما يبطل الصلاه عمداً وسهوا كالحدث والاستدبار. 


وذكر قدس سره أَنّهِ لو تذكر نسيان السجدتين بعد التسليم المخرج للصلاه ولكن لم يأتِ بما يبطل الصلاه عمداً وسهواً فالأقوى 
أيضاً بطلان الصلاه؛ لكن الأحوط استحباباً تداركك السجدتين وإتمام الصلاه ثم إعادتها. 


نعم» لو تذكر السجدتين قبل السلام المخرج من الصلاه أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والسلام وعليه سجدتا السهو لزياده 
التشهد أو بعضه والتسليم المستحب الغير المخرج عن الصلاه كالصلاه على النبى صلى الله عليه و آله . 
أقول: قد يحتمل إمكان تصحيح الصلاه فيما إذا ترك السجدتين من الركعه السابقه وتذكر بعد الدخول فى ركوع الركعه 


اللاحقه بالرجوع إلى تلك السجدتين ثم إلى بقيه الركعه اللاحقه. 


غايه الأمر: يفوت الترتيب فى الفرض ولا بأس به فإ الترتيب داخل فى المستثتى منه فى حديث: «لا تعاد» ولكن لا يخفى بطلان 
هذا الاحتمال فإنّ مادلٌ على بطلان الصلاه بتركك سجدتين فى ركعه منها مقتضاه بطلان الصلاه» وهكذا الحال فى تركك الركوع 
6 


وما أفاد الماتن من كون الصلاه تبطل بالسلام المخرجء ولو كان السلام المزيور عن سهو محل منعء فإنّ المخرج وقوع السلام فى 
محلّه لا وقوعه سهواً كما هو الفرض. فالأحوط الرجوع والتداركك ثم إعاده الصلاه؛ بل الأظهر عدم الحاجه إلى الإعاده كما هو 


مقتضى إطلاق المستثنى منه من حديث: (لا تعاد). 


وبتعبير آخر: كون السلام مخرجاً عن الصلاه هو ما إذا وقع فى محلّه لا ما إذا لم يقع فى محله بل وقع فيه سهواء وعلى ذلكك ما 
ورد فى صحيحه الحلبى» قال: قال 


ص :20 


أبو عبدالله عليه السلام : «كل ما ذكرت الله به والنبى صلى الله عليه و آله فهو من الصلاه» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينم: ققد انصرفة)[0) بعد حكورمه عدي دلا تعاده يبحمل الأتضراف فيها على ذ كره فى منحله أو على غير متحله يقضد 
التعمد لا سهواء ويمكن أن تكون ما فى صحيحه الحلبى(1) ونحوها ناظره إلى ما يصنعه العامه من ذكر السلام المزبور فى 


التشهد الأول كما يظهر من صحيحه ميسّر10)» ومرسله الصدوق(6). 


والتسفي :كر أن ميد النعوم الزالمب قن القبالاكى: مدلياتة ]ل الى عدرازة 9 لكك لديو ولذا | يكبي نيلها وشكه قن 
الإتيان به يحكم بوقوعه فى محلّه وإذا لم يؤتِ به يصدق أنه تركهاء فالترتيب المعتبر فى الأجزاء يعد من كيفيه الأجزاء لا الخارج 
عنها المقابل لها فى حديث: «لا تعاد) ونحوه. 


وبالجمله» السلام سهواً داخل فى حديث: ١لا‏ تعاد؛ وإن شكك فى دخوله فيه فيكفى ما ورد فى من سلّم فى الركعه الثالثه سهواً 
باعتقاد انه فى الرابعه من حكم الإمام عليه السلام بقيامه وإضافه ركعه أخرى مع فرض وقوع السلام فى الركعه السابقه سهواً 
وهى صحيحه العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى ركعه من صلاته حتّى فرغ منها ثم ذكر انّه لم 


يركع؟ قال: ١يقوم‏ فيركع ويسجد سجدتى 


"2١: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 8: 678, الباب ؟ من أبواب التسليم؛ الحديث الأول. 

ايت انها 

*- (”) وسائل الشيعه 8 : 504 الباب ١7‏ من أبواب التشهد الحديث الأوّل. 
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(مسأله 15): لو نسى النيه[١]‏ أو تكبيره الإحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكر فى 

السهو»(1). فإنَ قوله عليه السلام بملاحظه السؤال من نسيان ركعه بالإتيان بتلكك الركعه المنسيه. 

وغايه الأمرء تكون سجدتا السهو لزياده السلام الزائد حي أو مع التشهد الزائد شاهد قطعى لعدم بطلان الصلاه بزياده السلام 
سهواًء ومافى بعض الكلمات عدم القطع بعدم الفرق بين ماتقدّم وبين نسيان الركعه كما ترى. 

الإخلال بنسيان النيه أو تكبيره الاحرام 

]١[‏ المراد بنسيان النيه بأن لم يقصد شيئاً من عناوين الصلوات الواجبه من الأداء أو القضاءء ويمكن أن لا ينوى قصد القربه بأن لا 
يكون فى الإتيان داع قربى مقصود. 

وعلى الجمله؛ مع انتفاء النيه لكل من الأمرين يحكم بفساد الصلاه كما تكون الصلاه باطله إذا نسى تكبيره الإحرام فيهاء وفى 
صحيحه زراره» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيره الافتتاح؟ قال: «يعيد)(؟). وصحيحه محمد _ يعنى 
محمد بن مسلم _ عن أحدهما عليه السلام فى الذى يذكر أنه لم يكبر فى أوّل صلاته» فقال: «إذا استيقن أنه لم يكثر فليعد 


ولكد كيف سشرقه 1( ومولقه عيييد بن زوارهة قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاه فنسى أن يكبر حتّى 
افتتح الصلاه؟ قال: «يعيد الصلاه»(5). وصحيحه على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 


ص ار 


." من أبواب الركوع, الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه #: 10 الباب‎ )١(-١ 

؟-(7) وسائل الشيعه *: 17. الباب ١‏ من أبواب تكبيره الإحرام والافتتاح» الحديث الأوّل. 
*- () وسائل الشيعه 8 : 3. الباب ١‏ من أبواب تكبيره الإحرام والافتتاح» الحديث ؟. 

ع- () وسائل الشيعه 8 : 13. الباب ١‏ من أبواب تكبيره الإحرام والافتتاح» الحديث ”. 


الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئنافء وكذا لو نسى القيام حال تكبيره[١]‏ 

الشّرح: 

الرجل ينسى أن يفتتح الصلاه حتّى يركع؟ قال: «يعيد الصلاه(١).‏ 

وما فى بعض الروايات خلاف ما تقدّم من كفايه قصده أن يكبر أو يتداركك ما إذا تذكر قبل الركوع؛ بل فى بعضها إذا تذكر 


بعد الركوع يمضى فى صلاته محموله على التقيه أو على صوره أنه كبر ولكن نسى تكبيره واعتقد عدم الإتيان بتكبيره الإحرام 
ونحو ذلك. 


[1] ويشهد لذلك مادلٌ على اعتبار القيام للمتمكن منه فى صلاته وبما أنّ تكبيره الإحرام الجزء الأوّل فى الصلاه فتعتين الاتيان 
بها حال القيام. وفى موثقه عمار الساباطى _ فى حديث _قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاه من 
قعود فنسى حتّى قام وافتتح الصلاه وهو قائم, ثم ذكر؟ قال: «يقعد ويفتتح الصلاه وهو قاعدء ولا يعتد بافتتاحه الصلاه وهو قائم» 
وكذلكك إن وجبت عليه الصلاه من قيام فنسى حتّى افتتح الصلاه وهو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاه وهو 
قائم)1). 


ولا يخفى أنّه إن بنى على جواز التكبيره فى فرض وجوب الصلاه قياماً لا يمنع ذلكك عن الالتزام بما ورد فى الفرض الثانى فى 
الجوابء مع أنه يمكن الالتزام بالتكبيره جلوساً فيما إذا كان عليه بقيه الصلاه جلوساً. 


وأمّا ما ورد فى بعض الروايات بالاكتفاء بقصد الإتيان بالتكبيره وإن نسى الإتيان بها فيحمل على رعايه التقيه لأنّه مذهب العامه 
على ما قيل أو يحمل على صوره النسيان من الإتيان بها أم لاء فإن الإتيان بها مقتضى قاعده التجاوز. 


ص عرمارا 


.2 من أبواب تكبيره الإحرام والافتتاح» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 2: 1 الباب‎ )١( -١ 


الإحرام» وكذا لو نسى القيام المتصل بالركوع[ ]١‏ بأن ركع لا عن قيام. 


(مسأله :)١37‏ لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بهاء ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما 
بطل الصلاه عمداً وسهواً قام[1] وأتم» ولو ذكرها بعده استأنف الصلاه من رأس من غير فرق بين الرباعيه وغيرهاء وكذا لو نسى 
أزيد من ركعه. 


الشّرح: 


]١[‏ وأمًا ما ذكره الماتن: ما إذا تركك الركوع لا عن قيام من الحكم ببطلان الصلاه فلا يخفى أنْ البطلان فيما إذا تركك الركوع لا 
عن قيام مع التذكر بعد الورود بالسجده الثانيه» فإنّه فى الفرض يحكم ببطلان الصلاه؛ لعدم إمكان التدارككء وأمًا إذا تذكر قبل 
الدخول فى السجده الثانيه يرجع إلى القيام ويأتى بالركوع الصحيح ثم يأتى بالسجدتين» ففى الفرض تكون السجده الواحده فى 
الأوّل زائده كما يكون الانحناء لا عن قيام عملا زائداً سهواًء فإنّه فيالحقيقه ليس بركوع حيث ذكر فى محله أن الانحناء عن قيام 
مقوم لعنوان الركوع وإلا يكون عماللا سهوياً غير مبطل. 


الكلام فى نسيان الركعه الأخيره 


[1] وأمًا ماذكره قدس سره من نسيان المصلى الركعه الأخيره من صلاته أو الركعتين منها فتشهد وسلّم تسليمه الانصرافء ثم 
تذكر بقاء الركعه الأخيره أو الركعتين» فإن لم يرتكب بعد صلاته ما يبطل الصلاه عمداً وسهواً يرجع ويأتى ببقيه صلاته» والسلام 
الانصرافى إذا وقع سهواً لا يبطل الصلاه. 


ولا يخفى أن ما ذكر من عدم كون السلام سنهرا يطل كنا ذكره فا عدم الإبطال مقتضى حديث: ١لا‏ تعاد)(١)‏ كما تقدّم 
ولكنه ينافى ما ذكره فى المسأله الخامسه عشر. 


ص فار 


.8 الا" _ ا/”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


وأما إذا كاق مرتكيا تعد الضلؤة ها يتاقى الصلاة عيدا وسهواً قعله إعاده الضاذة: 


وقد يقال: لو تكلم بعد التّ.لام عمداً فعليه أيضاً إعاده الصلاه أخذاً بإطلاق قوله عليه السلام : «من تكلم فى صلاته متعمداً فعليه 
الإعاده)(1). ولا يخفى أنْ تكلمه عمداً لسهوه وزعمه انتهاء صلاته فيكون التكلم المزبور سهوياً؛ ولذا ذكروا فى الفرض أن 
التسليم سهوى مع أنّه صدر عمن زعم أَنّه أنهى صلاته فسلّم عمداً. 


ويدلٌ على ما ذكرنا من كون السلام سهواً لا يوجب الخروج عن الصلاه: صحيحه العيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن رجل نسى ركعه من صلاته حتّى فرغ منها ثم ذكر انّه لم يركع؟ قال: «يقوم فيركع ويسجد سجدتى السهو)(2). 
وصحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل صِلَى ركعتين من المكتوبه فسلّم وهو يرى أنَّه قد أتم الصلاه 
وتكلمء ثم ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين» فقال: يتم ما بقى من صلاته ولا شىء عليه00). إلى غير ذلكك. 


ولكن فى المقام روايات ظاهرها جواز إتمام ما نقص من صلاته سهواً ولو مع الاتيان بالمنافيات: 


كصحيحه محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام : أنّه سثل عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته وقد سبقه بركعه؛ فلمًا فرغ 
الإمام خرج مع النّاس» ثم ذكر بعد ذلكك انّه قد فاتته ركعه؟ قال: «يعيدها ركعه واحده)(5). وموثقه عمار» قال: سألت 


ص :ع" 


." الباب 5 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ 75١08 :8 وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
.” من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه #: 10 الباب‎ )73( -1 

“- () وسائل الشيعه 8: »7٠٠١‏ الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث 4. 
(6) من لا يحضره الفقيه "0٠ : ١‏ الحديث .٠١٠١‏ 


الشّرح: 


أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلَى ثلاث ركعات وهو يظنٌ أنْها أربع» فلما سلّم ذكر أنّها ثلاث؟ قال: «يبنى على صلاته متى 
ما ذكر ويصلَى ركعه ويتشهّد وَيَسَلم ويسجد سجدتى السهو وقد جازت صلاته)10). 


وقد يستظهر ذلك من صحيحه زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يسهو فى الركعتين ويتكلم, فقال: «يتت ما بقى من 


صلاته تكلم أو لم يتكلم لااشىء عليه)(؟). 


وقد اشتهر بين المخالفين نقل وقوع السهو عن النبى صلى الله عليه و آله بحيث لا يمكن للإمام عليه السلام إنكار ذلك عليهم؛ 
وقد ورد فى موثقه سماعه؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء فإنّ رسول الله صلى 
لله عليه و آله صلَى بالناس الظهر ركعتين ثم سهاء فقال له ذوالشمالين: يا رسول الله أنزل فى الصلاه شىء؟ فقال: وماذاكك؟ 
قال: إِنُما صليت ركعتين» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم» فقام فأت بهم الصلاه وسجد 
سجدتى السهوء قال: فقلت: أرايت من صلَّى ركعتين وظن أنّها أربع فسلّم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلّى ركعتين؟ 
قال: يستقبل الصلاه من أوَّلهاء قال: قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه و آله لم يستقبل الصلاه وإنّما أت لهم ما بقى من 
صلاءته؟ فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمم ما نقص من صلاته إذا 
كان قد حفظ الركعتين الأولتين("). 


ويظهر مما ورد فى الموثقه أنْ ما ورد فى بعض الروايات من جواز تتميم 
ص :722 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 70 الباب ٠"‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث 15. 


؟-(5) وسائل الشيعه م ححى لباك "مق أبوات الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث م6 
“- () وسائل الشيعه 4: 7١١‏ 307 الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث .١١‏ 


الشّرح: 


الصلاه الناقصه ولو بعد زمان طويل غيرصحيح كموثقه عممار» عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث ._: والرجل يذكر بعد 
ما قام وتكلّم ومضى فى حوائجه أَنّهِ إنّما صلّى ركعتين فى الظهر والعصر والعتمه والمغربء قال: «يبنى على صلاته فيتتمها ولو 
بلغ الصين ولا يعيد الصلاه)0١).‏ 


ولابد من أن يحمل صدور مثل هذه الروايات ولو لكون مضمونها مفتى به عند بعض ما يسمونهم من الفقهاء أو لداع آخرء 
والذى هو الحق لابد من الا-لتزام به هو أنْ حديث سهو النبى أمر مجعول ونقله من المعصوم من التقيه فى الروايه. وقد روى 
الشيخ قدس سره باسناده عن محمد بن على بن محبوب؛ عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن محبوبء عن عبد الله بن بكير» عن 
زراره» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام : هل سجد رسول الله صلى الله عليه و آله سجدتى السهو قط؟ قال: «لاء ولايسجدهما 
فقيه)(1). 


قال فى الوسائل _ بعد نقل ذلكك الحديث (الثالث عشر) من الباب الثالث من الخلل الواقع فى الصلاه __: قال الشيخ: الذى أفتى 
به ما تضمنه هذا الخبرء فأمّ) الأخبار التى قدّمئاها من أنه سها فسجد فهى موافقه للعامه؛ وَإِنّما ذكرناها؛ لأنّْ ما تضعنته من 
الأحكام معمول بها0). 


وتلك الأحكام أن السَّلام سهواً زعماً إتمام الصلاه لا يوجب الخروج من الصلاه فإن بقى السجدتين الأخيرين أو بعض الركعات 
من الصلاه يتداركك» والتكلم مع الاشتباه وزعم الفراغ من الصلاه لا يوجب البطلان. 


ص :/ا2م 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 30 الباب ”من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث .5١‏ 


؟-(5) تهذيب الأحكام ؟: 28٠‏ الحديث 87. 
(*) وسائل الشيعه 8: 7١7‏ الباب " من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» ذيل الحديث 17. 


مسال 86): او سي مادا الأر كان من أجزاء الصلاه لم تبطل صلاته» وحينئذ: فإن لم يبقَ محل التدارك وجب عليه سجدتا 
البيد السه وق تسيا النبعد: الر اعد و التقيد] ]١‏ بحب تقباوهنا أيقا بعد الصلاه قا ستحلض البدهو: 


نسيان غير الأركان 

]١1[‏ لم يثبت وجوب قضاء التشهد بل الوارد فى نسيانه وجوب سجدتى السهو بعد الصلاه فيما إذا فات محل تداركه كما إذا 
دخل فى الركوع فى الركعه؛ وأما إذا كان التذكر قبل ذلكك فيرجع ويتشهد ثم يقوم إلى الركعه اللاحقه. وعند الماتن مازاد من 
فعله عند الرجوع فعليه لكل منها سجدتى السهوء وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا قمت فى الركعتين 
من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلكك فى الركعه الثالثه قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتم صلاتكك, وإن أنت لم 
تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتكك حتى تفرغ؛ فإذا فرغت فاسجد سجدتى السهو)(١)‏ ونحوها غيرها من الروايات. 


وبالجمله قضاء التشهد احتياط. نعم» يجب القضاء فى نسيان السجده الواحده مع فوت المحلّ كما إذا دخل فى الركوع من 
الركعه اللاحقه مع سجدتى السهو بعد قضائها على الأحوط. 


وفى صحيحه إسماعيل بن جابر» عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل نسى أن يسجد السجده الثانيه حتّى قام» فذكر وهو قائم 
فإنّها قضاء»(؟) وورد فى التشهد ما ظاهره نفى القضاء فيه» وفى موثقه أبى بصيرء قال: 


ص ران 


.” وسائل الشيعه * : 208, الباب 4 من أبواب التشهد, الحديث‎ )١( -١ 
وسائل الشيده 2+ ععن# الباك 8امن أبوات السجوده الحديث الأؤل:‎ )( 9 


ون بتى محل التدارك ونجب النود اللقداركة كم الاتيآن يمااخى مرق غليه مما قعله سابقاً وسجدةا السهو لكل زياده. 


وفوت محل التداركك إِمّا بالدخول فى ركن بعده على وجه لو تداركك المنسى لزم زياده الركنء وإمًا بكون محله فى فعل خاصٌ 
جاز محلّ ذلكك الفعل كالذكر فى الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهماء وإمًا بالتذكر بعد السلام الواجب[١].‏ 


فلو نسى القراءه أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينه فيه وذكر بعد الدخول فى الركوع 
فات محل التداركك فيتمٌ 

سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: «يسجد سجدتين يتشهّد فيهما)(1١).‏ ولا يبعد أن يكون الإضمار عن سماعه. 

]١[‏ قد تقدّم أنْ السلام إذا كان عن سهو لا يوجب فوت المحل فيما إذا نسى السجده أو الشجداتين مق الركفة الأخيره: وكذا إذا 
نسى التشهد حتّى سلّم فإنّهِ يرجع ويتداركك ما نسى» وذلكك لحكومه حديث: «لا تعاد)(1) فإِنْ مقتضى إطلاق المستثنى منه فى 
الحديث أن السلام فى غير محله سهواً لا يوجب إعاده الصلاه وعليه يرجع المكلف إذا تركك سجده أو سجدتين من الركعه 
الأخيرة أو نسى التشهد يأتى بما نسى ويعيد التّ.لام فى محله. وهذا مع عدم إتيان المكلف بعد السلام سهواً بما بطل الصلاه 
عندا وسهوا وال أغاد الصلاه حتى فيما كان المنسى نهدا على الأخوط. 


03 


3 


وقد ظهر أن الاستدلال ببطلان الصلاه بالسلام نوا أن السّّلام كلام آدمى ومخرج عن الصلاه لا يمكن المساعده عليه فإنّ 
كواثه مخرجاً عن الصلاه فيما إذا وقع فى محله وهو آخر الصلاه لا فيما إذا وقع أكناء الضاذة سهواً مع أن الكلام الآدمى 


ص ةا 


.2 وسائل الشيعه *: 20؛ الباب من أبواب التشهد. الحديث‎ )1(-١ 
./ الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ 207١ :١ وسائل الشيعه‎ )1(-١ 


الضلذه وسجد سجداى السهو للتقضاتن إذا كان المشى من الأجزاء لا لفقل 
إذا وقع قبل تمام الصلاه سهواً لا يوجب بطلانها. 


وقد ورد فى روايات متعدده أن التسليم سهواً لا يوجب بطلان الصلاه(1). ولكن بما أنْ تلك الروايات مشتمله على قضيه سهو 
النبى صلى الله عليه و آله فى صلاته ولا يمكننا الا-لتزام به» بل ولا احتماله وبئنا فى البحث أنْ تلكك الروايات التى ورد فيها أن 
النبى صلى الله عليه و آله سها فى صلاته ثم سجد سجدتى السهو خرجت للتقيه بشهاده موثقه زراره» قال: سألت أبا جعفر عليه 


قال الشيخ فى ذيل الحديث: الذى أفتى به ما تضمنه هذا الخبر, فأمَا الأخبار التى قدمناها من أن النبى صلى الله عليه و آله سها 
فسجد فإنها موافقه للعامه وإِنّما ذكرناها لأنْ ما تتضمنه من الأحكام معمول بها50). 


وتتكر الماك قل انكر قوت المنسسى ركد مايه سور توه فريك الز لحن قير الركنى ذا كاف تله كن ف حاتت ونا 
محل ذلك الفعلء ومثل أوَلاً لذلكك إذا نسى المصلى الذّكر الواجب فى الركوع أو فى السجود وتذكر بعد رفع الرأس منهماء 
وكون ماذكر من فوت ذكر الركوع ظاهر فإنّه لو عاد إلى الركوع ثانياً تبطل صلاته لتعدد الركوع فى ركعه. 


نعم» لو رفع رأسه بحيث خرج عن الحدّ الثانى للركوع ولكن تذكر نسيان الذكر وهو فى الحدّ الأول من الركوع وقرأ ذكر 
الركوع فى ذلكك الحدّ أو بعد نزوله إلى الحدّ 


7/١: ص‎ 


1(1) انظ الروايات الدروية فى وسائل التتيعه 198:8 الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. 
؟- (1) وسائل الشيعه 8: 27١7‏ الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث 1. 
*- 00 تهذيب الأحكام 7: :0١‏ ذيل الحديث 87. 


الترتيب والطمأنينه ممًا ليبس بجزءء وإن ذكر قبل الدخول فى الركوع رجع وتدارككء وأتى بما بعده وسجد سجدتى السهو لزياده 


ما أتى بة من الأجزاء[ .]١‏ 
الثانى لا يكون فى البين من تعدّد الركوع, فإنّ المكلف ما لم يخرج عن حدّ الركوع ركوعه واحد كما هو ظاهر. 


[5] وأما ,الأضافه إلى تسياة ذكر السجوه فإث ذكره وإن كان واجا غير وك لك مشي د يرل سا د41 ترك نوا ل 
تبطل الصلاه» وإذا سجد ونسى فى سجدته ذكرها لا يكون عليه شىء» بل على ما ذكره الماتن يكون عليه سجدتا السهو بناء على 
أنهما لكل زياده ونقيصه. 


لا يقال: إذا نسى ذكر سجده يكون عليه إعاده السجده. فإِنّ زياده السجده الواحده لا تكون مبطله للصلاه. 
نعم» إذا نسى الذكر فى السجدتين من ركعه لا يمكن إعاده السجدتين فإِنٌ زيادتهما من زياده الركن. 


فإنّه يقال: لا يوجب تركك ذكر سجده إعاده تلكك السجده فإنٌ إعادتها غير ممكن والسجده الأخرى لا تكون تلكك السجده التى 
تند تكرهاءولة بكرن المكلت ثاني] لكرهاءل هن سعدا زاكذه ككوق زثاده عدي 


وبالجمله» فرق بين تركك سجده سهواً فيؤتى بها قبل الدخول فى الركوع من الركعه اللاحقه وبين تركك ذكر السجده. 
ثم إن الماتن قدس سره ذكر __ بعد بيان فوت المنسى فى فرض كون محله فى فعل 


7/١: ص‎ 


.8 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ 9/7 _ 9/١ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


نعم» فى نسيان القيام حال القراءه أو الذكر ونسيان الطمأنينه فيه لا يببعد فوت محلّهما قبل الدخول فى الركوع أيضاً لاحتمال كون 
القيام واجباً حال القراءه لا شرطاً فيها وكذا كون الطمأنينه واجبه حال القيام لا شرطاً فيه وكذا الحال فى الطمأنينه حال التشهد 
وسائر الأذكارء فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط الشّرح: 


خاص وجاز محل ذلكك الفعل ._: أنه لو نسى القراءه أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو 
الطمأنينه فى القيام فيهما وذكر بعد الدخول فى الركوع فات محل التداركك فيتم الصلاه ويسجد سجدتى السهو إذا كان المنسى 
مع الاخواء لاد سل الارتيت والطمانية معا لين بجر وان ذكر قبل الدخول فى الركوع رجع وتداركك وأتى بما بعده وسجد 


مبجداتى السهواليادةزها أن يدن الاسعراء. 


أقول: ظاهر كلامه أنه لو نسى القيام أو الطمأنينه فى القراءه فتذكر قبل الدخول فى الركوع وكذا لو نسى الطمأنينه حال التشهد 
وذكر قبل القيام أو نسى الطمأنينه حال الذكر فتذكر قبل رفع رأسه من الركوع والسجود فمن المحتمل فى جميع ذلك فوت 
المحل الذى يعتبر فيه القيام أو الطمأنينه» ولكن لا يخفى اعتبار القيام فى القراءه وإن كان القيام حالها واجباً آخر, فإنّ مقتضى 
ارشاطه النجراء :قن الضلاه اقغراط كل جره باجرائه الأمخرى وإذا كان محل القراءه باقياً ما لم يركع يؤتى بالقراءه مع القيام, 
وكذا فى بقاء محل الأذكار قبل رفع الرأس من الركوع والسجود يعيد ذكرهما قبل رفع رأسه منهماء وكذلك سائر الموارد. 


وبالجمله. اعتبار القيام فى الأذكار والقراءه واعتبار الطمأنينه فيه اشتراطها فيهما فمادام المحل باقياً يتتدارك. وقوله قدس سره : 
فإن تدارك القراءه مع القيام وكذا فى سائر الموارد» فالأحوط إعاده الصلاه. فالاحتياط لعله لا وجه له فى إعاده القراءه والذكر 
مع القيام» بل فى الإعاده لرعايه الطمأنينه فى مثل الأذكار والتشهد ونحوهما. 


ص شور 


والقربه لا بقصد الجزئيه[ .]١‏ ولو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو الطمأنينه حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهماء 
ولو تذكر قبل الرفع[؟] أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكرء ولو كان المنسى الطمأنينه حال الذكر فالأحوط 
إعادته بقصد الاحتياط والقربه» وكذا لو نسى وضع أحد المساجد حال السجود[”]. 


ولو نسى الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول فى السجده الثانيه فات محله وأمَا لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه[؟] 
لعدم استلزامه إلا زياده الشّرح: 


]١[‏ قد تقدّم أنَ الإتيان بالقيام قبل الركوع وإعاده القراءه أو التسبيحات بقصد الجزئيه لا بأس به بل هو متعتين. 
[1] المراد بقبل الرفع بقاؤه على حاله الركوع التى كانت عليها أو عدم بقاء تلكك الحاله ولكن لم يخرج عن حدّ الركوع. 


[*] فإنَ الأحوط لو لم يكن أظهر أنه إن تذكر ذلكك فى السجود يضع ذلكك الموضع على الأرض ويعيد ذكر السجود. 





[؟] بل لا يبعد فوت محله بتركك رفع الرأس من الركوع ونزوله إلى السجود وإن لم يسجد حتى السجده الأسولى فإنٌ الواجب 
الاتتصاب من الركوع لا مطلق القيام قبل السجود ولو قعد من الركوع لرفع شىء من الأرض أو قتل حشره مؤذيه وإن لم يكن 
القعود بقصد الصلاه يفوت الانتصاب من الركوع. 


نعم» لو كان الجلوس لرفع شىء عمداً قبل الانتصاب من الركوع يكون ذلكك من تركك الانتصاب من الركوع عمداً فتبطل 
صلاته» وهذا بخلاف الجلوس بين السجدتين فإِنْ الواجب هو مطلق الجلوس قبل السجده الثانيه بعد السجده الأولى» فلو قبل أن 
يصل إلى حاله الجلوس نزل لأن يسجد الثانيه فتذكر وعاد إلى الجلوس ثم سجد 


ص كرة ور 


سجداه واد ولسك ير كن كنا أله كذلكك'لو تسن الانتضات من الستعده الأولى .وقد كر يعن الدخول :فى التاتة لكن الأحوط 
مع ذلكك إعاده الصلاه. ولو نسى الطمأنينه حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل فى السجده كما مر نظيره» ولو 
نسى السجده الواحده أو التشهد وذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام فات محلهماء ولو ذكر قبل ذلكك تداركهماء ولو 
نسى الطمأنينه فى التشهد فالحال كما مرّ من أن الأسحوط الإعاده بقصد القربه والاحتياط؛ والأحوط مع ذلكك إعاده الصلاه 
لاحتمال كون التشهد زياده عمديه حينئذ خصوصاً إذا تذكر نسيان الطمأنينه فيه بعد القيام. 


السجده الثانيه صيح» وإن لم يعد إلى الجلوس عمداً يكون ذلكك من تركك الجلوس بين السجدتين. 


وبالجمله. لم يظهر فى الجلوس بين السجدتين اعتناز الأتتضنان من الحتحده الألولئ. حق حرف على الجلواس ببق السجلاقية 
عنوان الانتصات مَن السنجده الأولى. 


وقوله قدس سره : وكذلكك لو نسى الانتصاب من السجده الأولى وتذكر بعد الدخول فى الثانيه. يعنى أن الرجوع إلى الاتتصاب 
للسجده الأولى بعد الدخول فى السجده الثانيه كالرجوع إلى الانتصاب للركوع من السجده الأولى فى عدم كونه موجباً لزياده 
سجده واحده والسجده الأول ال م 


أقول: ولو كان هذا الرجوع فى الموردين بقصد الرجاء فالأحوط إعاده الصلوات لأن الرجوع فى الموردين لا يحقق الانتتصاب 
المنسى لا فى الركوع ولافى السجود ويحسب الإتيان بالسجده الزائده زباده عمديه كما لا يخفى. 


وقول قنش سر عرولو تبن الغلةا تماق ال اجن الانشياى ١‏ الضما فرك السسل: 


ص حر ور 


(مسأله 19): لو كان المنسى الجهر أو الإخفات لم يجب التداركك بإعاده القراءه أو الذكر[ ]١‏ على الأقوىء وإن كان أحوط إذا 
لم يدخل فى الر كوع. 


الشّرح: 


هذا بالإضافه إلى نسيان الطمأنينه فى الانتصاب من الركوع صحيحء ولكن بالإضافه إلى الانتصاب من السجود غير تام؛ لأَنَّ 
وجوب الجلوس بين السجدتين قابل للتداركك لانّه يستلزم كون السجده التى يرجع من الجلوس زائده والسجده الواحده ليست 
بركن فلا يلزم زياده الركن من الرجوع إلى الجلوس بين السجدتين» ولكن قد تقدّم عدم تحقق الانتصاب فى الفرضين فتكون 
السجده الزائده عمديه إلا فى الرجوع إلى الجلوس بين السجدتين. 


وما ذكره قدس سره : ولو نسى السجده الواحده أو التشهد وذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السشلام وفات محلهما. فقد تقدّم 
أن بالتسليم الواجب لا يفوت لا محل السجده الباقيه من الركعه الأخيره ولا من التشهد المنسى من تلكك الركعه» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


نسيان الجهر والإخفات 


]١[‏ المراد بالذكر التسبيحات الأأربعه فى الركعه الثالثه أو الركعتين الأخيرتين» وأمًا باقى الأذكار فالمكلف مخير فيها فى الجهر 
والإخفات» والوجه فى عدم لزوم التدارك دلاله صحيحه زراره أن الجهر فى موضع الإخفات والإخفات فى موضع الجهر عمداً 
مع العلم يوجب بطلان الصلاه. 


وأمًا مع عدم التعمد والجهل بالاعتبار فلا يضرٌ بالصلاه حيث روى زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى 
الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه» فقال: «أى ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعاده؛ فإن فعل ذلكك 


ص مور 


انها أوشاها أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته)2١).‏ 
ومقتضى إطلاق «لا يدرى» معذوريه الجهل بالاعتبار» وهذا بالإضافه إلى اعتبار الجهر والإخفات. 


اناق اسحع لاخر عن أ مقر طبه لنياف «النكاك لدأبركل حون انق ابو قماكا شدي الجن قور عق لزنا لا تق 
الاخفاء فيه وتركك القراءه فيما ينبغى القراءه فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءه فيه فقال: «أى ذلكك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شىء 
لم11 ومنا اعلدثا ين هذه العيضحه فى شار كت القراءه أو الذكر تايا أو سافيا لا عرض فى عر كف القر اده وال د كر نكيلة 
لاختصاص معذوريه الجاهل إِنْما هو بالإضافه إلى اعتبار نفس الجهر أو الإخفات فى القراءه والذكرء وأمًا ترك نفس القراءه أو 
الذكر فمع النسيان والسهو يتداركك ما لم يدخل فى الركوع على ما تقدّم وما بخلاف نسيان الجهر أو الإخفات فإنّه إن قرأ فى 
موضع الإخفات جهراً لا يعيد ما قرأه ولو كان ما قرأ آيه إن عدم إعاده تلكك الآبه مقتضى ما ورد فى صحيحه زراره0). 


وبتعبير آخر: اشتراط المقروء والتسبيحات بالجهر أو الإخفات ذكرى. وما فى عباره الماتن من أن التدارك مع بقاء محل القراءه 
أو التسبيحات احتياط مستحب لعلّه برعايه بعض الفتوى بالتداركك واللّه العالم. 


ص :7/2 
1(21) وشاكل الشيية 28 عم البات 78 مق أبوات القراءة فى الضااه: الحديت الأول 


-١‏ (7) وسائل الشيعه © : 88» الباب 728 من أبواب القراءه فى الصلاه» الحديث ؟. 
*«- (”) المتقدمه آنفاً. 


فصل فى الشى 
اشاره 
وهو إما فى أصل الصلاه وأنّه هل أتى بها أم لا؟ وإمًا فى شرائطهاء وإمّا فى أجزائهاء وما فى ركعاتها. 


(مسأله :)١‏ إذا شكك فى انه هل صلى أم لا؟ فإن كان بعد مضى الوقت لم يلتفت وبنى على انه صلّىء سواء كان الشكك فى صلاه 
واحده أو فى الصلاتين» وإن كان فى الوقت وجب الإتيان بهاء كأن شكك فى أنه صلّى صلاه الصبح أم لا أو هل صلَّى الظهرين 
أم لا أو هل صلَى العصر _ بعد العلم بأنه صلّى الظهر _ أم لا؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لاء فيحتمل 
جواز البناء على انّه صلاهاء لكن الأحوط الاتيان بهاء بل لا يخلو عن قوه» بل وكذلكك لو لم ببق إلا مقدار الاختصاص بالعصر 
وعلم الاق جنا وشكفا ف اله أ بالظهر أيضا أم لافإِنٌ الأحوط الاتيان بهاء وإن كان احتمال البناء على الاثيان بها وإجراء 
حكم الشكك بعد مضى الوقت هنا أقوى[ ]١‏ من السابق» نعم لو بقى من الوقت مقدار الاختصاص الشّرح: 

فصل 

فى الشكك 

الشك فى أصل الصلاه 


]١[‏ إذا كان الشكك فى أصل الإتيان بالصلاه فإن كان الشكك فى وقت التكليف 


ص 6ن 


بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكك فيه وكان شاكاً فى الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصرء ويجرى حكم الشكك بعد الوقت 
باللبسة إلى الظير لكو الأحوط قفياكء الظهن ينا 


الشّرح: 


بتلك الصلاه فمقتضى قاعده الاشتغال بل استصحاب بقاء التكليف الإتيان بهاء وأمًا إذا كان الشكك بعد خروج وقتها فمقتضى 
أصاله البراءه عن التكليف بقضائها فراغ الذمه منها واستصحاب عدم الإتيان بها إلى خروج وقتها لا يثبت فوتها وموضوع وجوب 
قضاء صلاه فوتها فى وقتهاء وتدل أيضاً على الحكم المذكور صحيحه زراره والفضيلء؛ عن أبى جعفر عليه السلام _ فى حديث 
قال: «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضه أنّكك لم تصلْهاء أو فى وقت فوتها أنّك لم تصلّهاء صليتهاء وإن شككت بعد 
ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعاده عليكك من شكك حتى تستيقن» فإن استيقنت فعليكك أن تصلّيها فى أىّ حاله 
كنت)002). 


وفى المروى عّم! نقله ابن إدريس فى السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله عن زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «فإذا 
جاء يقين بعك تخائل قضاهة ومضى :على البقين وبقضى الحائل والشكك سميعاء فإن شك فى الظهر قيما ننه وبين أن بصلى العضير 
تشاهاء وإ ذعله الشكك بعد أن صل التشبى ققق مفيك الضلك اله أة ينعة لأن العضو انا ا(كؤولة سكن الأعماد على 
ذلك؛ لأسن سند ابن إدريس إلى كتاب حريز غير معلوم» بل لم ينقل أرباب مشايخ الحديث الروايه من حريز» ومن المحتمل 
تطيق ذخول الجاكل على الأثاة بصاذة العضبر كان اجعهاداً من ابن درس كيف وقد ورد فى صحعهه ززاره عن أي عقر 
عليه السلام : «وإن ذكرت أنكك 


ص اا 


3ت( وسائل القني 1876 البات »#من آبوات الموائبت» الحديك الأول 


؟- (5) السرائر : /28. 


لم تصلّ الأمولى وأنت فى صلاه العصر وقد صِلَيت منها ركعتين فانوها الأسولى ثم صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر» 
الحلديت الاقم إن ماذكر المائج من أند الى غلم الاتبات يضاف العصص وشك :فى أله أتى بصلا القلهى آم لاتيأن يدأ يضالاه الفصضر 
بزعم أنه أتى بالظهر من قبل يحتمل جواز البناء على أنه صلاهاء لكن الأحوط الإتيان بصلاه الظهرء بل لا يخلو عن قوه. 


ولا يخفى أنْ ترتب صلاه العصر على الإتيان بالظهر شرطه ذكرىء ومع نسيان صلاه الظهر أو زعم الإتيان بها تكون صلاه العصر 
صحيحه. وقاعده الاشتغال بل الاستصحاب فى ناحيه عدم الإتيان بصلاه الظهر» بل إطلاق صحيحه زراره والفضيل المتقدمه(؟) 
الأنبان بهاء.وما ذكره أيضاً من أله لولم بق إلا مقدان الاختصاص بغسلاه الع وعلم أنه أتى بصلاه الغضر قبل لكك وشك فى 
أنه أتى بالظهر أيضاً فإِنّ الأ.حوط أيضاً الإتيان بها فى وقت الاختصاص:ء ولكن احتمال البناء على الإتيان وإجراء حكم الشكك 


بعد مضى الوقت هنا أقوى من السابق. 


أقول: الظاهر فى الفرض أيضاً وجوب الإتيان بصلاه الظهر؛ لأنْ الشكك فيها قبل خروج وقت الظهرين واختصاص آخر الوقت 
بصلاه العصر كما يأتى فى فرض عدم الإتيان بها قبل ذلككء وأما معه فوقت صلاه الظهرين مع سقوط التكليف بصلاه العصر قبل 
ذلك مختص بصلاه الظهر. 

نعم» إذا لم يحرز فى آخر الوقت الإتيان بصلاه العصر وشكك أيضاً فى الإتيان بصلاه الظهر أيضاً وجب الإتيان بصلاه العصر فيه 
ويجرى فى ناحيه صلاه الظهر 


ص خذنا 


3-1 وسائل القييه ##اعدلاء الباب "2ق أبوات الموراقت: اللحديف الأول 
9- (0) المتقدمة آنفاً. 


الشّرح: 


الشكك بعد خروج وقتهاء وما ذكر الماتن: لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً لابد من كون المراد الأحوط استحباباًء وإلا فالتكليف 
بقفبائها مشكركك. 


لا يقال: إذا صلّى المكلف صلاه العصر بزعم أنه أتى بالظهر قبل ذلكك ثم تذكر بعد الفراغ من العصر أنه لم يصل الظهر يأتى 
بالظهر أو يعدل من العصر ولو بعد الفراغ إلى الظهر ويعيد العصر ثانياً كما ورد ذلكك فى صحيحه زراره المتقدمه عن أبى جعفر 
عليه السلام (1). وأما إذا شكك بعد الإتيان بالعصر فى الإتيان بصلاه الظهر قبل صلاه العصر فيحتمل إحراز الإتيان بالظهر قبل 
العصر بقاعده التجاوز. 


فإنّه يقال: لا مجرى للقاعده فى ناحيه الشكك فى صلاه الظهر؛ لأنّ مجرى قاعده التجاوز الشكك فى الإتيان بالمشكوك مع تجاوز 
محله وليست صلاه الظهر مشروطه بوقوعها قبل العصر بل صلاه العصر مشروطه بالإتيان بها بعد صلاه الظهر؛ وما فى حديث عبيد 
بن زراره» قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً 
إلا أن هذه قبل هذه؛ ثم أنت فى وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس١(1)‏ من قوله عليه السلام : «إلا أنّ هذه قبل هذه بيان 
اشتراط صلاه العصر بالإتيان بصلاه الظهر قبلهاء وإلا فلو صلى شخص صلاه الظهر ولم يصلّ فى ذلكك اليوم صلاه العصر صتمت 
صلاه الظهر بلا كلام؛ وأيضاً مقتضى الحديث أنه إذا كان المكلف مصلياً صلاه عصره بزعم أنه صلى الظهر قبل ذلكك وفى آخر 
اليوم بحيث لم ببق إلا مقدار أربع ركعات تذكر أنه لم يكن مصلياً الظهر فعليه أن 


578٠١: ص‎ 


1-() وسائل الشيعه 2 ةله البات 2# من أبواب الموافية: اللحديت الأول: 
1- (7) وسائل الشيعه 5 : 1372» الباب 6 من أبواب المواقيت» الحديث ه. 


(مسأله ؟): إذا شكك فى فعل الصلاه وقد بقى من الوقت مقدار ركعه فهل ينزّل منزله تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأوَل[١]‏ 
أما لو بقى أقل من ذلكك فالأقوى كونه بمنزله الخروج. 


يأتى بصلاه ظهره فى ذلكك الوقت كما هو مقتضى قوله عليه السلام : «ثم أنت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس1(0). 


]١[‏ والوجه فى ذلك أن مقتضى قاعده الاشتغال بل والاستصحاب فى عدم الإتيان بتلكك الصلاه إلى الوقت المفروض وجوب 
تلك الصلاه عليه وفى موثقه عمار بن موسىء عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث _قال: «فإن صلى ركعه من الغداه ثم 
طلعت الشّ.مس فليتمٌ وقد جازت صلاته)(؟) وهذه الموثقه وموكله اخ سرسادراة وردت فى صلاه الفجر إلا- أن 
الأصحاب أجروا الحكم على سائر الفرائض؛ لعدم احتمال الفرق وكون محل الابتلاء بذلكك فى صلاه الفجر. 

نعم» إذا كان الباقى من الوقت أقل من مقدار الركعه يحكم فى الفرض بأن المكلف أتى بها فى وقتها فلا يجب عليه قضاؤها كما 
هو مقتضى صحيحه زراره والفضيل المتقدمه() عن أبى جعفر عليه السلام وأنّ التكليف بتلكك الصلاه قد سقط؛ لعدم إتيان 
تلك الصلاه ولو بركعه فى وقتها والاستصحاب فى عدم الإتيان بها إلى ذلكك الوقت لا يثبت فوت الصلاه فتجرى أصاله البراءه 


فى وجوب قضائها. 

ولأ يفقن اناما كرا دو النولقه لاحر فى بدن على ب عار 

718١: ص‎ 

)١(-١‏ مر تخريجه. 

0-7 وساقال التنعه 6ه البات اهن آبواتت: المواقية» الحديت الأول 


000 وسائل الشيعه 3 الباب من أبواب المواقيت» الحديث 0 
؟- (6) مر سابقاً عند التعليقه على المسأله الاولى. 


(مسأله "): لو ظنّ فعل الصلاه فالظاهر أن حكمه حكم الشكك][ ]١‏ فى التفصيل بين كونه فى الوقت أو فى خارجه. وكذا لو ظنَّ 


(مسأله *): إذا شكك فى بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء[ .]١‏ 


المفيد قدس سره أنه وإن كان زيدياً كسائر رواه السند إلا انه رجع ببركه الكرامات التى شاهدها عن أبى جعفر الثانى(1) سلام 
اللّه عليه. 


وأيضاً إذا بقى فى وقت صلاه الإدراكك إلى أن يركع فى ركعتها الأولى فالأحوط الأولى إتمامها بقصد الأعمٌ من الأداء والقضاء 
لاحتمال كون المراد من الركعه الإتيان بها إلى تمام ركوعها. 


]١[‏ مطلق الظن داخل فى الشكك. فإِنّ الشكك معناه خلاف اليقين والوارد فى صحيحه زراره والفضيل المتقدمه(؟) عنوان الشكك 
واليقين» وعلى ذلكك الظنّ بتعدم الأمات كا داخل فى الشككء وقد ورد فى الصحيحه: «وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت 
وقن حشل حاقل كله إعاده مكف ني شك طن مققى لق ركذا العال:قيا ذكر شيا قبل الك 


[؟"]فإن مقتضى الاستصحاب هو بقاء الوقت وعدم انتهائه» ويحرز بذلكك كون الشكك فى وقت الصلاه حيث إن تقد الصلاه أو 
الشّكك بالوقت بمعنى واو الجمع بأنّ تحقّق الصلاه أو الذّكك فى الإتيان بها وكان الوقت باقياً وأيضاً حكم بقاء الوقت فعليه 
التكليف بالصلاه على من لم يأتِ بها. 


787: ص‎ 
.59١ __ 7589 :7 الإرشاد‎ )0١(--١ 


(0) مك سابقاً عند التعليقه على المسأله الأولى: 
لك (#اوساكل اليه 8824ل البات لاهن أبواب المواقيت» العديث الأول: 


(مسأله ©): لو شكك فى أثناء صلاه العصر فى أنّه صلى الظهر أم لا فإن كان فى الوقت المختصٌ بالعصر بنى على الإتيان بها[ ]١‏ 
وان كان فى الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها. 


(مسأله *): إذا علم انه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى 
الذمه» سواء كان فى الوقت أو فى خارجه. نعم» لو كان فى وقت الاختصاص فى العصر يجوز له البناء على[ 1] الشّرح: 


]١[‏ أى لا يجب قضاؤها فإنّ المفروض أن التكليف بها قد سقط؛ إِما بانتهاء وقتها أو بالامتثال وقد تقدّم أن الاستصحاب فى 
عدم الإتيان بالظهر لا يثبت فوتها حتى يجب قضاؤهاء وأصاله البراءه فى ناحيه وجوب قضائها جاريه هذا فيما كانت صلاه العصر 
فى الوقت المختص. 


وأما إذا كان الشكك فى الظهر فى أثناء صلاه العصر فى الوقت المشتركك عدل إلى الظهرء وقد ورد فى صحيحه زراره عن أبى 
جعفر عليه السلام _ فى حديث _قال: «وإذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت فى الصلاه أو بعد فراغكك فانوها 
اراق سل الجر لخدي 1ق ونا أن مقتضى القاعده صحه صلاه العصر ولولم يصلّ العصر بعد الظهر لنسيان الظهر لكون 
الترتب شرطه ذكرى بمقتضى حديث: «لا تعاد/(1) ولم يعمل المشهور بما ورد فى الصحيحه من جواز العدول بعد الفراغ من 
العصر إلى الظهرء فالأحوط إعاده صلاه الظهر دون العدول إليها بعد الفراغ من العصر. 


العلم بأنه صلى إحدى الصلاتين إجمالاً 
[؟] فإنّهِ بالإضافه إلى صلاه الظهر شكك بعد خروج وقتها فلا يجب عليه 


ص فري ين 


1-(1):وسائل القييه 6+ ةلاد البات عاق آبواب الموائيثة الحديث الأول 


1- (7) وسائل الشيعه :١‏ الا" _ 2/7 الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


أن ما أتى به هو الظهر فينوى فيما يأتى به العصر. 


ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهماء سواء كان فى الوقت أو فى خارجه: وهنا أيضاً لو 
كان فى وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وأن الباقى هو العشاء. 


قضاؤهاء وأما بالإضافه إلى صلاه العصر فيجزى فيها عدم الإتيان بهاء ويترتب على ذلكك بقاء التكليف بها. 


ولو قلنا بجواز العدول من العصر إلى الظهر ولو بعد الفراغ من العصر يتعتين الإتيان افد بالطدول نا لو اتن بالعضير اقلا إن 
الظهر فيجب فعللا العصر على كل تقدير» سواء أتى بالعصر قبل ذلكك أم لاء حيث على تقدير الإتيان تصير ظهراً» وقد تقدّم ما فى 
صحيحه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام _ فى حديث _قال: «إذا نسيت الظهر حتّى صليت العصر فذكرتها وأنت فى الصلاه 
أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصرء فإنّما هى أربع مكان أربع» الحديث(1). 


وأمَا فيما علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعتّن منهما فمقتضى العلم الإجمالى الإتيان بكلتا الصلاتين لتباينهما. 


نعم لو كان ذلكك فى الوقت المختص بالعشاء لا يجب قضاء المغرب؛ لأنّ الشكك بالإضافه إليه بعد مضى وقتهاء وأما بالإضافه 
إلى صلاه العشاء فمقتضى قاعده الاشتغال؛ بل الاستصحاب فى ناحيه عدم الإتيان بها وجوب الإتيان بها فى الوقت المختص» 
ولولم يأتِ المكلف العشاء فى هذا الوقت يجب عليه قضاؤهاء لأنّ العلم بوجوبها فى ذلكك الوقت ببركه الاستصحاب الجارى 
وقاعده الشكك قبل حدوث الحائل مقتضاها فوت ذلكك الواجب وجداناً كما لا يخفى. 


ص رين 


)١(-1‏ وسائل الشيعه 4 »ؤلاء:البانف 8# من المواقيت: الحدديث الأول 


(مسأله 7): إذا شكك فى الصلاه فى أثناء الوقت ونسى الإتيان بها[١]‏ وجب عله الققاه اتاد كر خارج الوقتء وكذا إذا فك 


واعتقد أنه خارج الوقت ثم تين 
الشك فى الصلاه بالوقت ثم نسيان إتيانها 


]١[‏ إذا شكك فى وقت صلاه فى أنه صلاها أم لا فبما أن الشكك فى وقتها يكون مقتضى الاستصحاب الجارى فى عدم الإتيان 
بهاء وكذا مقتضى قاعده الشكك فى الوقت المستفاده من صحيحه زراره والفضيل المتقدمه عن أبى جعفر عليه السلام )١(‏ العلم 
ببقاء اشتغال الذمه بتلكك الصلاه وإذا نسيها وتذكر بها بعد خروج وقتها تحرز فوتهاء وعلى ذلكك فيجب قضاؤها. وكذا إذا شكك 
فى صلاه مع اعتقاده خروج وقتها ثم تبتين أنه عند الشّك فى إتيانها كان وقتها باقياً حيث يعلم أنه عند الشّك فى الإتيان كان 
محكوماً باشتغال ذمته بتلكك الصلاه كما هو مقتضى الاستصحاب فى عدم الإتيان بها وأنّه عالم ببقاء تلك الصلاه على عهدته 
فيلزم إفراغ ذمته منها ولو بالقضاء. 

نعم» إذا كان الاشتغال بتكليف بقاعده الاشتغال فقط دون الاستصحاب فإحراز فوته إذا نسى حتى خروج الوقت مشكلء ومن 
الكقاما تراه شن سر امن الكل «العيرة فيه الكوة الننلن تتعله أو قاد ولك الصو رفك ومقيات. 

والحاصل: يجب صوم ذلكك اليوم إِمّا أداء أو قضاء بعد رمضانء فإن صام احتياطاً فى ذلكك اليوم لا يجب عليه القضاء بعد 
رمضان للشكك فى فوت صوم ذلكك اليوم» كما ذكرنا ذلك فيمن كان سفره لتحصيل العلم. وما ذكر الماتن: إذا شكك فى الإتيان 


بصلاه وكان معتقداً أنّه فى الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً لا يجب القضاء حيث تبن بعد ذلكك أن شكه كان خارج 


الوقت. 


ص :16 


17-3 وشائل اليه © الا الباتف ##نو آبوات الموائية: البحديك الأول 


أنْ شكه كان فى أثناء الوقتء وأمَا إذا شكك واعتقد أنه فى الوقت فتركك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبين أن شكه كان خارج 


(مسأله ): حكم كثير الشكك فى الإتيان بالصلاه وعدمه حكم[١]‏ غيره فيجرى فيه التفصيل بين كونه فى الوقت وخارجه. وأما 
الوسواسى فالظاهر أنه يبنى على الإتيان ولو فى الوقت. 

الشّرح: 

كثره الشى فى أصل الإتبان بالصلاه 

]١[‏ كثره الشكك فى أصل الإتيان بالصلاه أو بالصلوات ليست بموضوع لحكم خاص آخرء بل هو كغيره من الناس إن كان شكه 


فى الوقت يجب عليه الاتبان. وإن كان شكه بعد خروح الوقت فليس عليه قضاؤها, وهذا مقتضى الإطلاق فى صتحيحه زراره 
والفضيل المتقدمه عن أبى جعفر عليه السلام .)١(‏ 


نعي إذا توصل شك فى أصل إجاة الصلاه إلى حت الرسواس لأدريجب أو لتوووز الاميماد بهء والوجه فى ذلكك أن الأصول 
المقتضيه لبقاء التكليف بالصلاه على العهده كقاعده الاشتغال أو الاستصحاب هو الشكك فى موضوعاتهاء وأنه منصرف إلى 
المتعارف غير الشكك الوسواس الذى لا يمكنه عاده إحراز إتيان العمل» ولا يقاس ذلكك بما ذكرناه فى كثير الشكك الذى لا 
يدخل فى عنوان الوسواسء فإِنّ الأخذ فيه بإطلاق الدليل والقواعد المثبته للتكليف لا محذور فيه من غير فرق بين أن يقال: 
الملاكك فى كثره الشكك الصدق العرفى أو ما ورد فى كثير الشكك فى الصلوات من عدم خلو ثلاث صلوات متتاليات عن الشكك 
فيها وعلى كلا التقديرين فكثره الشكك فى الإتيان بأصل الصلاه لا يلحقه حكم كثير الشكك المتعلّق شكه بما يعتبر فى الصلاه 


ص ا 


انز ااه اها 


أو فى ركعاتها لاحتمال الخصوصيه. 


وفى موثقه عمارء عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الصلاه فيشكك فى الركوع فلا يدرى؛ ركع أم لا؟ 
ويشكك فى السجود فلا يدرى: أسجد أم لا؟ فقال: الا يسجد ولا يركع ويمضى فى صلاته حتى يستيقن يقيناً» الحديث(1). وفى 
صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا كثر عليكك السهو فامض على صلاتكك فإنه يوشكك أن يدعكك, 
كاهو جع السظاه قن امهيا الشكف ويا جات ينا اتن مرا تالالد سين لوانتن الجر اد وار قرالهم رجاهم اميه 
وزارمة اى عدن يدا فالا قلنا له: : الرجل يشكك كثيراً فى صلاته حتى لا بدرى» كم صلَّى ولا ما بقى عليه؟ قال: يعيدء قلنا: 
فإِنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكك؟ قال: بعضى فى شكن كع قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاه فتطمعوه) 
الحديث(02. 


ولا يخفى أنه إذا كان المصلَى كثير الشكك فى أجزاء الصلاه واعتنى بشكه فأتى به يحكم ببطلان صلاته. فإِنّ الجزء المأتى به 
زياده عمديه. بل الأحوط بطلان صلاته ولو كان الإتيان بقصد الرجاء فإنّ مع النهى عن تعود الخبيث لا يكون العمل مشروعاً. 


اللهم إلا أن يقال: المنهى عنه التعود على نقض الصلاه ورفع اليد عنها لا إتمامها مع رعايه الاحتياط. 


ص 6ن 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 579 الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ه. 
-١‏ (1) وسائل الشيعه 4: 777 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 
() وسائل الشيعه 4: 728 الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 


(مسأله 8): إذا شكك فى بعض شرائط الصلاه[ 1١‏ فإمّرا أن يكون قبل الشروع فيها أو فى أثنائها أو بعد الفراغ منهاء فإن كان قبل 
الشروع فلابد من إحراز ذلكك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصولء. وكذا إذا كان فى الأثناء» وإن كان بعد الشّرح: 


الشى فى شروط الصلاه 

]١[‏ إن كان الشرط معتبراً فى الصلاه كالطهاره من الحدث فاللازم إحرازها فى صلاته عند الشروع وكذلك عند أثنائها. 

إذا حصل الشّكك فيه فى أثنائها ولا فرق فى إحرازه بين العلم بالشرط وجداناً أو العلم تعبداً كما هو مقتضى بعض الأصول العمليه 
كالاستضصحاب» وكذلكك يككفى الأطمكتان يتحقّق الشرط حبك إن الاطمفتان بالشىء معتبر نسيرة العقلاء والمتشرعة, وذكر الماتق 
قدس سره : إذا شكك بعدالفراغ من الصلاه كونها واجده للشرط يبنى على صتحتهاء ولكن لابدٌ من إحراز الشرط للصلاه الأخرى 
كما هو المقرر فى مباحث قاعدتى التجاوز والفراغ. 

وإذا كان النكلت مرو الشرط اعت الالشاف ركان مك الؤفيافه إلى الآجواء العامة إذا الث فى أقاء الضناك إلى كرف 
متوجهاً إلى القبله وشكك فى كونه منحرفاً عن القبله قبل ذلكك بما يبطل الصلاه فتجرى قاعده الفراغ بالإضافه إلى الأجزاء 
السابقه. وربّما قيل من هذا القبيل ما لو شكك والمكلف فى صلاته أنه توضأ ثم أتى بها أو أنّه بعد لم يتوضأ فإن كان فى أثناء 
الصلاه يتوضاً ويبنى على التوضو بالاضافه إلى الأجزاء السابقه. 

ولا يخفى ما فيه فإِنْ الطهاره من الحدث معتبر حتّى فى الآنات المتخلله بين أجزاء الصلاه. فالآن المتخلل عند التوضؤ لا يدرى 
أنه على وضوء أم لا فلا يجرى على ذلكك الحكم السابق فى الشكك فى الانحراف عن القبله فى الأجزاء السابقه. 


ص ا 


الفراغ منها حكم بصبحتهاء وإن كان يجب إحرازه للصلاه الأخرىء وقد مرٌ التفصيل فى مطاوى الأبحاث السابقه. 


(مسأله :23١‏ إذا شكك فى شىء من أفعال الصلاه فإمًا أن يكون قبل الدخول فى الغير المرتب عليه» وإما أن يكون بعده. فإن كان 
قبله وجب الإتيان» كما إذا شكك فى الركوع وهو قائم أو شكك فى السجدتين أو السجده الواحده ولم يدخل فى القيام أو 
التشهد. وهكذا لو شكك فى تكبيره الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أو شكك فى الحمد ولم يدخل فى السوره أو فيها ولم يدخل 
فى الركوع أو القنوت» وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح[١].‏ 


قاعده التجاوز 


]١[‏ وهذا إشاره إلى القول بجريان قاعده التجاوز واختصاصها بالأخيرتين كالشيخين(١)‏ والعلامه(1) وابن حمزه() وذلكك لأن 
الركعتين الأسولتين فرض الله سبحانه لابد من أن تكونا سالمتين من الشككء ولكن لا يخفى ما فيه إن الركعتين فرض الله لا 
يدخل فيهما الشّك إنّما هو فى الشكك فى الركعات لا الشكك فى الإتيان بشىء مما يجب فى الركعتين الأولتين قبل تجاوز محل 
ذلك الشىء أو بعده. فإنّ عمده الدليل على قاعده التجاوز صحيحه زراره قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل شكك فى 
الأذان وقد دخل فى الإقامه؟ قال: يمضىء قلت: رجل شكك فى الأذان والإقامه وقد كبر؟ قال: يمضىء قلت: رجل شكك فى 
التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضىء قلت: شكك فى القراءه وقد ركع؟ قال: يمضىء قلت: شكك فى الركوع وقد 


ص :5814 
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9-()) وذكرة الققياء ممع ار 
حدر الرسلة اق 


والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأوّل كالسوره بالنسبه إلى الفاتحه فلا يلتفت إلى الشكك فيها وهو آخحذ فى السوره؛ بل 
ولا إلى أوّل الفاتحه أو السوره وهو فى آخرهماء ولا إلى الآيه وهو فى الآيه المتأخره. بل ولا إلى أَوّل الآيه[ ]١‏ وهو فى آخرهاء 
ولكتفرقتى أن كرون ذلكة العو جما واجيا أو مسيقها[9] كالقيرت السنيه إلى الشكك :فى السورة والاسساكم السيه لخ 
تكبيره الإحرام؛ والاستغفار بالنسبه إلى التسبيحات الأربعه. فلو شكك فى شىء من المذكورات بعد الدخول فى 


الشّرح: 


سجد؟ قال: يمضى على صلاته؛ ثم قال: يا زراره» إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء(1١).‏ وقد فرض 
فى الصحيحه الشكك فى الأجزاء الأوليه من الركعه الأولى من الصلاه. 


]١[‏ وكل ذلك لعموم قوله عليه السلام : «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره» فإِن العموم المزبور ينطبق على كل ما ذكره. 
نعم لابد من ملا-حظه عنوان الشىء على المشكوكك والدخول فى غيره» فلو تكلم الحرف الثانى من كلمه وشكك فى تكلمه 


بالحرف الأوّل منها كما يرى انّه يتكلم بالسين من نستعين وشكك فى أنه تكلم بالنون قبل ذلكك فلابد من إعاده تكلمه بتلكك 
الكلمه. 


[ا؟وقة اشكل :فى حريان الفاسرى الدكم ينا ساني الج المستحنى لذا ذاكزتاسابنا من أن المسعس حر وال قن الطبيعين 
المأمور به» بل هو مستحب فى نفسه وظرف الإتيان بذلكك المستحب أثناء الصلاه فلا يكون الاشتغال بها من الدخول فى الغير. 


59١: ص‎ 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: /73, الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 


أحد المذكورات لم يلتفتء كما انّه لا فرق فى المشكوكك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب. 
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها[١].‏ الشّرح: 


]١[‏ قد ورد فى صحيحه عبدالرحمن بن أبى عبداللهه قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكك قبل 
أن يستوى جالساً فلم يدرء أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد, قلت: فرجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائماً فلم يدر, 
أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد(1١).‏ ولا يخفى أن مقتضى صحيحه زراره المتقدمه(1) الوارده فى اعتبار قاعده التجاوزء وكذا 
صحيحه إسماعيل بن جابر(8 أنه إذا خرج من محل الشىء ودخل فى غيره بقرينه ما ورد فيها من الأ-مثله اعتبار الدخول فى 
الجزء المترتب عليه فى البناء على الإتيان» فالإتيان بمجرد مقدمه الجزء الآخر من غير الدخول فيه غير كافٍ فى الحكم بالإتيان. 


ولكن يحتمل أن يقال: لا بأس بالالتزام بجريان قاعده التجاوز إذا شكك فى شىء من أجزاء الصلاه ودخل فى المستحب نظير ما 
إذا شكك فى التشهد الأخير بعد الدخول فى السّ.لام على النبى صلى الله عليه و آله فإِن الّلام على النبى وإن كان مستحباً ولكن 
نوع الناس لا يعرفون مثل هذه الأجزاء المستحبه وتمييزها عن الأجزاء الواجبه» بل لا يعرفون كثير من الناس استحباب القنوت قبل 
الركوع فى الركعه الثانيه من الصلاه» وأيضاً ورد الشكك فى الأذان بعد شروع الإقامه والشكك فى الأذان والإقامه قبل الصلاه بعد 
الدخول فيها بتكبيره الإحرام مع أنْ الأذان ومن بعده الإقامه مستحب فيكون 


ص :وم 


ا( ومائل الفيست نال الياب #الامن أبوات الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث .١‏ 
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فلو شكك فى الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوى للسجود لم يلتفت» نعم لو شكك فى السجود وهو آخذ فى القيام وجب عليه 
العودء وفى إلحاق التشهد به فى ذلكك وجه إلآ أن الأقوى خلافه. فلو شكك فيه بعد الأخذ فى القيام لم يلتفت» والفارق النص 
الدال على العود فى السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعده فى غيره[ .]١‏ 


الشكك فى الأذان بعد الدخول فى الإقامه من الشكك فى المستحب بعد الدخول بالمستحب الثانى. 


وبالجمله؛ لا يبعد التعميم إلى الجزء المستحب للاعتماد على أن المتشرعه لا يعرف غالبهم تمييز الأجزاء الواجبه عن غيرها. 


]١[‏ ظاهر كلامه انّه التزم بجريان قاعده التجاوز عند الشكك فى شى من أفعال الصلاه بالدخول فى مقدمه الإتيان بالجزء الآخرء 
واستثنى من ذلك الشكك فى السجود عند الأخذ بالقيام فإنه لا تجرى قاعده التجاوز فى السجود إلا عند الشكك فيه بعد القيام» 
والتزم أن هذا الحكم خلاف قاعده التجاوز حيث مقتضى اعتبارها كفايه الدخول فى مقدمه الجزء الآخر؛ ولذا لو شكك فى 
التشهد عند الأخذ بالقيام لا يلتفت؛ لأنّ المقتضى فى الاعتناء فى الشكك فى السجود هو النّص الوارد فيه ويؤخذ فى الشكك فى 
السجود بعد القيام بالنص فيه ويؤخذ فى التشهد بالقاعده التى مقتضاها كفايه الدخول فى مقدمه الغير فى جريانها. 

أقول: إذا كان الدخول فى مقدمه الغير موجباً لانقضاء محل المشكوكك كما إذا شكك بعد الخروج من حدّ الركوع إلى النزول 
إلى السجود فى الانتصاب من الركوع؛ فما ذكره قدس سره صحيح حيث تجرى قاعده التجاوز فى الانتصاب من الركوع فلا 
تجب سجود السهو لو قيل بوجوبه بترك الانتصاب من الركوع: وأما إذا لم يوجب الدخول فى مقدمه الجزء الآخر تجاوز محل 
المشكوك من لزوم زياده الركن ونحو ذلكك فاللازم الرجوع لإحراز الامتثال» واللّه العالم. 


ص حاار 


(مسأله :)1١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاه المختار[١]‏ فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شكك فى أنّه هل سجد 
أم لاء وهو فى حال الجلوس الذى هو بدل عن القيام؟ لم يلتفتء وكذا إذا شكك فى التشهد. نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذى 
هو بدل عن القيام أو خلومن للسجدة أو للتشهد وعضيح التذاركك لعدم إحراز الدخول فى الغير حينئذ. 

]١[‏ ذكر قدس سره كما أنه تجرى قاعده التجاوز عند الشكك فى الإتيان بأجزاء الصلاه فيما كانت صلاه المكلف الصلاه 
الأعاريه كذلكة عدرئ القاهدة :فنا كانت مناات امعطرازيةةوإذا كاة قرفن البكلف امصضكل عيلافة جلوسا رفك فكد قن 
أنه خلس يعد السجواد وأنّه فى حال الجلوس الذى بدل عن القيام أو أنْه للجلوس للسجده أو للتشهد وجب التداركك لعدم 


إحرازه الدخول فى الغير بخلاف ما إذا أحرز أن جلوسه كان بنيه بدل القيام حيث يبنى على الإتيان بالسجدتين والتشهد. 


وقد يقال: إذا كان الجلوس بدلا عن القيام فَإنّما يكون الواجب من القيام حال القراءه والشروع فى التسبيحات» وإذا يوجد 
المكلف نفسه مشغولاً بالقراءه أو الشروع فى التسبيحات يتحقّق التجاوز من السجدتين والتشهد, وإذا رأى نفسه مشغولاً بالشروع 
فى القراءه وشكك فى أنه سجد السجده الثانيه أو أتى بالتشهد يبنى على الإتيان بها. 


وبالجمله الجلوس قبل الشروع بالقراءه والتسبيح لا يكون بدلاً عن القيام. 
لا يقال: فما معنى أنّ الجلوس فيما ذكر بدل عن القيام. 


فإنّهِ يقال: معناه أنه إذا لم يتمكن المكلف من القيام لا تتنزل وظيفته الصلاتيه إلى الاضطجاع أو الاستلقاء» بل إلى الجلوس» 
وربّما يتمسك فى اعتبار الدخول فى غير المشكوكك بلا فرق بين الصلاه الاختياريه والاضطراريه بمثل صحيحه 


ص :797 


إسماعيل بن جابر» عن أبى عبدالله عليه السلام ‏ فى حديث _قال: «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمضء وإن شكك فى 
السجود بعد ما قام فليمضء كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه1(0). فإنّ هذا العموم فى ذيل الحديث 
يعم الصلاه الاختياريه والاضطراريه؛ وإن الحكم فى المشكوك بالصحه إِنْما هو فى صوره التجاوز عنه والدخول فى غيره» 
وكذلك العموم فى ذيل صحيحه زراره من قول أبى عبدالله عليه السلام «يا زراره: إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره 
فشكك ليس بشى»1(0). 


وما ذكر الماتن: من أن من وظيفته الصلاه جلوساً لو علم أنّه فى حال الجلوس الذى بدل عن القيام لم يلتفتء فالظاهر أنه لا 
معنى محصلء فإنّه إن شكك أنه سجد سجده أو سجدتين كيف يعلم أنه فى حال الجلوس بعد السجدتين ولولم يعلم لم يكن له 
شكك فى السجده حال الجلوس الذى هو بدل عن القيام؛ فإنّ بدليته عن القيام يتوقف على كونه بعد السجدتين وهو مشكوكك 
على الفرض. 

وقد تحصل: أنه لو كان فى جلوسه مشغولاً بالقراءه أو التشهد ثم شكك فى أنّه بقى عليه سجده أو سجد سجدتين يكون المورد 


من موارد قاعده التجاوز بمقتضى العموم الوارد فى صحيحه زراره0) وصحيحه إسماعيل بن جابر الجعفى0؟) المتقدمتين. 


ص :عوم 


.6 من أبواب السجودء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 8 : 9ع*؛ الباب‎ )١(-١ 

"- (1) وسائل الشيعه 8: 157, الباب 57 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث الأوّل. 
*-0” المصدر السابق. 

ع- (6) وسائل الشيعه 8 : 9ع" الباب ١8‏ من أبواب السجود, الحديث 6. 


( مسأله :)١١‏ لو شكك فى صحه ما أتى به وفساده لا-فى أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول فى الغير فلا إشكال[ ]١‏ فى عدم 
الالتفات, وإن كان قبله فالأ.قوى عدم الالتفات أيضاًء وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال» والتداركك إن 
كان من القراءه أو الأذكار ما عدا تكبيره الاحرام. 


الشّرح: 


بقى فى المقام أمر: وهو أنه لا يعتبر فى جريان قاعده التجاوز إلا مضي محل المشكوك والدخول فى الجزء الآخر قرينه على 
مضى المحلٌ وعلى ذلكك فلو شكك المصلى فى الجزء الأدخير من العمل» كما إذا شكك فى أنّهِ قرأ التد.لام الواجب فى آخر 
الركعه الأخيره أم لاء فإن كان منحرفاً عن القبله بنى على أنه قرأ الّ.لام ولا تجب سجدتا السهو عليه بناء على وجوبهاء وإن لم 
يكن منحرفاً فعليه الإتيان بالسّ.لام الواجب لإحراز سقوط التكليف الضمنى بهاء ولو أحدث وعلم بعده بعدم الإتيان بالسّدلام 
الواجب مقتضى حديث: «لا تعاد)(١)‏ أن عدم الإتيان بالسّد.لام سهواً لا يفسد الصلاه فإِنّ السّلام ليس من الأجزاء الركنيه للصلاه 
فيكون الحدث خارجاً عن الصلاه» ويأتى الكلام فى ذلك فى المسأله الرابعه عشره. 


الشى فى صحَه المأنئ به 


[1] لكر قلس سعروة اند نال كان شكة المكلق فى معدا ألى شمن العمل لاق أصل اسان فاق كان شكه عن الفصمول قن 
الغير فلا مجال فى أنه لا يعتنى بشكه بل يبنى على صحه عمله الذى طرأ عليه الشكك فيه وإن كان طرأ الشكك فيه قبل الدخول 
فى عمل الغير يبنى أيضاً على الصحه ولكن الاحتياط فى هذه الصوره إتمام العمل» فإن كان شكه فى أفعال ماكان يأتى من 
العمل يستأنف العمل بإعاده تكبيره الإحرام؛ وإن 


ص (كاحارا 


.8 الا _ ال”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


كان 6 فى أذكار الصلاه وقراءتها يتداركك القراءه والأذكار ماعدا تكبيره الإحرام. 


أقول: قد تقدّم يمكن تدارك تكبيره الإسحرام أيضاً كالقراءه وسائر الأذكار بأن يكبر بقصد الأعمم من تكبيره الإحرام وتكبيره 
المستحب بقصد الذكرء ويأتى من بعدها بالقراءه والأذكارء ثم يأنى بسائر الأفعال التى لا يشكك فيها. 


وقد ظهر ممّما ذكرنا أنْ فى البين قاعدتين: إحداهما: قاعده التجاوز المستفاده من صحيحه زراره(١)‏ وصحيحه إسماعيل بن 
جابر(1) المتقدمتين» والثانيه: قاعده الفراغ وأنّها تجرى فى عمل فرغ عنه وشكك فى صحته؛ سواء كان ذلكك العمل كل العمل أو 
كان المشكوكك صحته جزء العمل بعد الفراغ من ذلكك الجزءء والتجاوز بمعنى مضى محل العمل والدخول فى غيره معتبر فى 
جريان قاعده التجاوزء وأما جريان قاعده الفراغ فيتوقف على فرض وجود العمل وتحمّقه الذى يشكك فى صحته وفساده فيستفاد 
اعتبارها من موثقه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)(). ويؤيّدها 
روايات وارده فى عدم الاعتناء بالشكك فى الصلاه التى فرغ منها وبالشكك فى الوضوء الذى فرغ منها وبالشك فى شىء من 


الوضوء فيما إذا دخل فى غير الوضوء وهى موثقه عبداللّه بن أبى يعفور(؟). 


ص :ع وم 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: /179, الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 
؟-(١)‏ وسائل الشيعه 8 : 9ع الباب ١8‏ من أبواب السجود, الحديث 6. 

“- () وسائل الشيعه 8: /7737, الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ". 

ع- (8) وسائل الشيعه ١‏ : 5884 الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث ؟. 


(مسأله 07): إذا شكك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلكك أنه كان آتياً[١]‏ به فإن كان ركتاً بطلت الصلاه وإلآّ 
فلات نعم يجب عليه سجدتا السهو للزياده. وإذا شكك بعد الدخول فى الغير فلم يلتفت ثمْ تبّن عدم الإتيان به فإن كان محل 
تذاركك المنسين ياقيا بأن لم يدخل فى ركن بعده تداركه؛ وإلا فإن كان ركناً بطلت الصلاه» وإلآ فلاء ويجب عليه سجدتا السهو 


انكشاف الإتيان بما أتى به مشكوكاً 


]١[‏ كما إذا كان قائماً وشكك فى أن قيامه بعد ركوعه أو بعد قراءته فركع ثم تبين بعد ذلكك أنه كان راكعاً قبل قيامه فيحكم 
ببطلان صلاته لزياده الركوعء وأمَا إذا لم يكن الزائد ركنا كما إذااشكك فى السحد سجدتية آد مده اده قل أن يسيك 
أو يقوم وسجد سعد أخريى ف كذ عر اندها ماحد سحداية والبنحدة المأتى بها صارت زائده فلا يحكم ببطلان الصلاه. 
حيث إِنَّ زياده سجده واحده سهواً غير مبطل للصلاه ولكن عليه أن يسجد بعد الصلاه سجدتى السهو عند الماتن للزياده 
السهويه. ويأتى الكلام فى بحث موجبات سجدتى السهو. 


وإذا فرض أنه شكك فى فعل بعد الدخول فى غيره وبنى أنّه قد أتى به ثم تبتّن أنه لم يكن آتياً به فإن كان محل تداركه باقياه 
كما إذا لم يدخل بركن بعده تداركه. وإن لم يكن محل تداركه باقياً بأن دخل فى ركن بعده وكان ذلكك ركناً بطلت صلاته 
كما إذا شكك بعد القيام أنه سجد سجدتين قبل القيام أم لا فبنى على الإتيان بهما قبل القيام ثم تذكر بعد الدخول فى الركوع 
بعدم الإتيان قبل القيام بسجدتين. 


ص 6# اانا 


(مسأله ؟١):‏ إذا شكك فى التسليم فإن كان بعد الدخول فى صلاه أخرى أو فى التعقيبء أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت» وإن 
كان قبل ذلكك أتى به[ .]١‏ 

الشى فى التسليم 

]١[‏ ذكر قدس سره : أنه إذا كان شكه فى الجزء الأخير من الصلاه يعنى التسليم بأن شكك فى أَنّه سلّم أو لم يسلم. فإن كان عند 
الشكك داخالا فى صلاه أخرى أو فى التعقيب أو بعد ارتكاب شىء من المنافيات التى تبطل الصلاه ارتكبه عمداً أو سهواً لم يعتن 
نفك أ فى على سلب6 بدوآن كان شك قل اركاب فى ء من ذلكف أت بالمنلي» حيك إل شك قل جاوز مغل 
التسليم بخلاف الصور الثلاث التى ذكرها فإِنْ الشكك فيها بعد تجاوز المحل. 

أقول: ما ذكره من أنه لا يلتفت إلى شك إذا حدث بعد الإتيان بالمنافيات كالحدث والاستدبار صحيح, حيث إِنّ عدم الالتفات 
مقتضى إطلاق حديث: ١لا‏ تعادا(1) فى ناحيه المستثنى منه للحديث؛ حيث إن السلام الواجب فى الصلاه ليس من الأركان. 
والمناقشه فى ذلكك بأنّ المعتبر فى جريان قاعده التجاوز دخول المصلى فى الجزء المترتب على المشكوكك: وفى الجزء الأخير 
من الصلاه لا يتحقق هذا الشرطء لا يمكن المساعده عليه؛ فإِنّ مع الجزء المترتب على المشكوكك لا يتحقق التجاوز عن 


المشكوك إلا بالدخول فيه؛ بخلاسف الجزء الأسخير فإنّه لو فرض عدم سقوط الجزء الأخير عن الاعتبار فى الفرض لزم إعاده 
الصلاه وحديث «لا تعاد) ينفى إعادتها. 


وبهذا يظهر الحال فيما إذا شكك فى التسليم بعد الدخول فى الصلاه الأخرى؛ 


ص اانا 


.8 الا" _ 1/”, الباب ” من أبواب الوضوءء الحديث‎ :١ وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


(مسأله :)١١‏ إذا شكك المأموم فى انّه كبر للإحرام أم لا فإن كان بهيئه المصلى جماعه من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين 
ونحو ذلكك لم يلتفت[١‏ [على الأقوىء وإن كان الأحوط الإتمام والإعاده. 


إن مع صحه الصلاه الأخرى. سواء كانت مترتبه على الصلاه المأتى بها أم لاء يتجاوز محل التسليم من الصلاه السابقه. ولو أريد 
تداركك التسليم لزم إعاده الصلاه السابقه والصلاه التى شرعها. 


وأما إذا كان الشكك فى التسليم بعد الدخول فى التعقيب فلابد من الرجوع والإتيان بالتسليم. وما ذكرنا سابقاً من جريان قاعده 
التجاوز فى الدخول فى الأجزاء المستحبه للصلاه لا يجرى فى ذلكك؛ لأنْ التعقيب خارج عن الصّلاه عند المتشرعه. 


الشك فى تكبيره الإحرام 


]١[‏ ظاهر الماتن قدس سره أنه جعل شكك من يكون على صوره المأموم فى أنه كبر لصلاه الجماعه أم لا من موارد قاعده 
التجاوزء حيث إِنْ كونه بصوره المأموم من انصاته لقراءه الإمام وجعل يديه على فخذيه ونحو ذلكك مترتب على وروده فى 
الجاع بتكبيره الإحرام ومع شكه فى أنه كبر للجماعه أم لا-فى حال كونه بصوره المأموم من تجاوز محل تكبيره الإحرام 
والدخول فى غيرها فيبنى على الإتيان بالتكبيره. وذكر بعض الفحول أنه بناء على وجوب الإنصات على المأموم لقراءه الإمام فى 
الصلاه الجهريه كما هو مقتضى بعض الروايات المعتبره(١).‏ 


أقول: قد ذكرنا جريان السيره المتشرعه على عدم الإنصات والروايات المشار إليها محموله على الاستحباب المؤكد بعد فرض 
اجات الاتضانت القرات القراة 


ص :وم 


-١‏ (1) وسائل الشيعه : 301 الباب ٠"١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث 8؛ وغيره. 


(مسأله 18): إذا شكك وهو فى فعل فى أنه هل شكك فى بعض الأفعال المتقدمه[١‏ [أم لا؟ لم يلتفتء وكذا لو شكك فى أنه سها 
أم لا؟ وقد جاز محل ذلكك الشىء الذى شكك فى أنه سها عنه أو لا» نعم لو شكك فى السهو وعدمه وهو فى محل يتلافى فيه 
المشكوكك فيه أتى به على الأصح. 


الشّرح: 


مطلقاًء وعلى الأحوط عليه عند الشكك بالإتيان بالتكبيره بقصد الأعم من تكبيره الإحرام والذكر المطلق فلا يحتاج إلى الاتمام ثم 
إعاده الصلاه بالاحتياط المستحب كما هو ظاهر الماتن أضف إلى ذلكك أنْ الدخول فى الجماعه مستحب لا واجب وفى جريان 
قاعده التجاوز فى المستحبات تأمّل عند كثير من الأصحابء واللّه العالم. 


الشك فى أنه شك فى الأفعال السابقه أولا 


]١[‏ المراد شكه حال كونه مشغولاً بالإتيان بفعل من أفعال الصلاه هل شكك فى بعض الأفعال المتقدمه من صلاته أم لا؟ فلا 
يلتفت ويبنى على الإتيان بتلكك الأفعال فى محالها لقاعده التجاوز من تلكك الأفعالء فإن الشكك الفعلى فى تلكك الأفعال شكك 
فيها بعد تجاوز المحل. 


ولو كان الشكك السابق موجباً للتدارك, كما إذا شكك فى الإتيان بالسجده الثانيه حال الأخذ بالقيام إلى الركعه اللاحقه. فهل 
حصل هذا الشكك أو هل تدارك السجده على تقدير حصول الشكك فيبنى على عدم حصول هذا الشكك. وعلى تقدير حصوله 
يبنى على تداركه والعمل بوظيفته لأنّه لا-فرق فى العمل بالوظيفه الواقعيه عند الشكك فيها أو بالوظيفه الظاهريه؛ فإِنٌ الشكك 
بالوظيفه الظاهريه» مع فرض تجاوز محله بالشكك فيها فعالا تجرى فيها قاعده التجاوز. 


وممّا ذكرنا يظهر ما إذا احتمل السهو فى الأفعال المتقدمه لصلاته بأن 


ص :5*6 


لم يتداركك المشكوك وهو فى محله قبل أن يتجاوز فإنه لا يلتفت إلى هذا الاحتمال لأصاله عدم السهو فى أفعال صلاته 
ولأصاله عدم السهو فى العمل بوظيفته فيها. 

نعم» لو كان لما احتمل تركه سهواً موضع تداركه باقياً فعللاء كما إذا تركك سجده من الركعه التى بيده وقام إلى الركعه اللاحقه 
وذكرها قبل الركوع؛ فعليه أن يرجع ويتدارك السجده أو نهض إلى القيام وشكك فى الاتيان بالسجده الأخيره حيث كان عليه أن 
يرجع ويسجد سجده فنسى أن يرجع فقام إلى الركعه اللاحقه وذكر شكه فعليه أن يرجع من قيامه مالم يركع والحمد لله رب 


العاليسة 


6801١: ص‎ 


فصل فى الشك فى الركعات 

اشاره 

(مسأله :)١‏ الشكوك الموجبه لبطلان الصلاه ثمانيه[ ]١‏ 
أحدها: الشكك فى الصلاه الثنائيه كالصبح وصلاه السفر. 
الثانى: الشكك فى الثلاثيه كالمغرب. 

الثالك: الشكف بيع الوااجدة والأزيد: 

الشّرح: 

فصل 

فى الشكك فى الركعات 

الشكوى المبطله للصلاه 


[١]لا‏ يخفى أنه ليس المراد أن مجرد حدوث الشكك فى هذه الموارد يوجب بطلان الصلاه؛ بل المبطل للصلاه استقرار الشكك 
والمضى فيها مع الشكك: ولو تروّى وحصل اليقين بما صلى تصحح صلاته» كما نتعرض لذلكك فى المباحث الآتيه. فالمضى فى 
الصلاه مع الشكك مبطل لها. 


وكوخ الشكك فى الثنائيه مطل هو المشهورريين أضحابنا قديما وتحديثاء سواء كان الفكك فيها بين الركعه الواتحذه أو الاثتدين أو 
غيرهماء ويدل على ذلك روايات معتبره منها موثقه سماعه. قال: سألنه عن السهو فى ضحكلاة الغداه؟ قال: «إذا لم تدر واحده 
صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاه من أوّلهاء والجمعه أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه 


ص رين 


الشّرح: 


أن يعيد الصلاه؛ لأنها ركعتان» والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعه صلَى فعليه أن يعيد الصلاه»(1). فإن تعليل وجوب 
الأعاذة فى ناذه الجبعه بكوتها ركضيه مقتشياد أن الفكف فى الغاشةمظلتا مرجي للاعادة» وإن كانت القنايه :مينلا الطواق 


نعم ربما يقال: لا إطلاق للموثقه بالإضافه إلى صور الشكك. بل مدلولها إعاده الصلاه إذا شكك فى الأولى والثانيه من كل ثنائيه. 


نعم» يمكن أن يجاب لم يحصر الإمام عليه السلام فى بطلان الجمعه ولزوم إعادتها بما إذا كان سهو الإمام وشكه فى الركعه 
الأولى أو الثانيه» وكذا فى فرض السهو فى المغرب» وفرض الشكك فى الركعتين فى صلاه الفجرء لكون الغالب فى الشكك فى 
الثنائيه يكون فى الركعتين» لا لأن الشكك إذا كان بين الاثنتين والثلاث مثلا لا يجرى عليه حكم البطلان. 


ويفكق أيضاً استظهار الإطلاق من صحيحه حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا شككت فى المغرب فأعد. 
وإذا شككت فى الفجر فأعد)(5). 


فإن الإطلاق فى الفجر لا يقد بما ورد فى موثقه سماعه قال: سألته عن السهو فى صلاه الغداه فقال: «إذا لم تدر واحده صليت أم 
ثنتين فأعد الصلاه من أوّلها0). فإن التقييد بالواحده أو ثنتين من الشكك الغالبى فى مثل صلاه الغداه» ولا يحتمل 


ص شين 


./ وسائل الشيعه 4: 148 الباب ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث‎ )1(-١ 
وسائل الشيعه 8: 19» الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ه.‎ )7( -١ 
امن الفاء‎ 


اختصاص البطلان به. 


وفى موثقه عمار الساباطى» قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : رجل شكك فى المغرب فلم يدرء ركعتين صلَّى أم ثلائه؟ قال: 
«يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعه. ثم قال: هذا والله يمنا لاابقضي أبداي1ق 


ولعممار موثقه أخرى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لم يدرء صلى الفجر ركعتين أو ركعه؟ قال: يتشهّد وينصرف ثم 
يقوم فيصلَى ركعه. فإن كان قد صلَى ركعتين كانت هذه تطوّعاًء وإن كان صلَّى ركعه كانت هذه تمام الصلاه» قلت: فصلَى 
المغرب فلم يدر ثنتين صلَى أم ثلاثاً؟ قال: يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعه. فإن كان صَلَى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاًء وإن 
كان صلَى ثنتين كانت هذه تمام الصلاه» وهذا واللّه مما لا يقضى أبدا(5). 


الحديث مما لا قائل بمضمونه من الأصحابء بل ما فى ذيله ما يسقطه عن الاعتبار. 


وبالجمله؛ ظاهر الحديث البناء على الأقل كما عليه العامه» وتداركك النقص المحتمل بركعه منفصله خلاف ما ورد فى أحاديثنا 
كصحيحه محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلَى ولا يدرى» واحده صلى أم ثنتين؟ قال: «يستقبل 
حتى يستيقن أنّه قد أتم» وفى الجمعه وفى المغرب وفى الصلاه فى السفر»0). 


ص مع 
0072-١‏ وسائل الشيعه /: 2١98‏ الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث .١١‏ 


؟-(5) المصدر السابق: الحديث .١7‏ 
“كت () المصدر السابق: 186 البات لان أبوات الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث ؟. 


الشّرح: 


وصحيحته الأسمخرى عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو فى المغرب؟ قال: «يعيد حتى يحفظء إنها ليست مثل 
الشفع»(١).‏ وظاهر قوله عليه السلام : «أنها ليست مثل الشفع» ان ركعتين من المغرب لا يصلى منفصلا مثل صلاه الشفع» إلى غير 
ذلك. 


وقد ظهر الحال فى صحيحه عبدالله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يدرىء أركعتين صلى أم 
واحده؟ قال: «يتم بركعه5(0). وربما ينسب القول بذلكك إلى الصدوق قدس سره وأنكر النسبه إليه(». 


وقد يقال: إن الصدوق قدس سره التزم بالتخيير فى الشكك فى الصلاه الثنائيه بين الإعاده للأخبار الداله عليها وبين البناء على 
الأقل كما هو مقتضى الأخبار() المرويه فى الباب الأول من أبواب الخلل وهى حديث 7٠١‏ و١7‏ و "7 و 78. ولكن لا يخفى أن 
التعليل الوارد فى موثقه سماعه فى لزوم الإعاده لأنها ركعتان يأبى عن الجمع المزبور. 


وكيف كانء ظاهر الحديث لزوم البناء على الأقل كما تقدّمء ولا يمكن العمل به فى مقابل الأخبار المتقدمه الصريحه فى بطلان 
الصلاه الثنائيه بالشكك فيها. 


ومما ذكرنا يظهر أن المنسوب إلى والد الصدوق(0: أنه إذا شكك فى صلاه المغرب أعاد فى المدّه الأولى وإن شكك بعد ذلكك 
يبنى على الأقل ويأتى بصلاه 


ص ١ن‏ 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 4 : 195 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ع. 
1- (7) وسائل الشيعه 4: 147 الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث 7؟. 
9- (8) وسائل الشيعه /: 5355 . 


الاحتياط ليس لذلكك مستند وإن استند إلى فقه الرضا(1!. وقد تعرضنا غير مرّه إلى أن فقه الرضا لا يصلح للاعتماد عليه 
خصوصاً مع مخالفته للأخبار الصحيحه المعمول بها عند الأصحاب قديماً وحديثاً كما نتعرض لها. 


وأمّرا بطلا-ن الصلاه فيما إذا شكك بين الواحده والأزيد فلا خلاف فيه بين أصحابنا فيما نعلم» ويشهد لذلكك غير واحد من 
الروايات كما تشهد صحيحه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: «إن كنت لا تدرى كم صلّيت ولم يقع وهمكك على شىء 
فأعد الصلاه)(1). فإن هذه تعمٌّ ما إذا شكك بين الواحده والأزيد بلا تأمل فيما كان استقرار الشكك. وصحيحه الفضل بن 
عبدالملكك قال: قال لى: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتكك)(). وصحيحه ابن مسكان عن عنبسه بن مصعب. قال: 
قال لى أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا شككت فى الركعتين الأوّلتين فأعد(؟). 


وموثقه سماعه قال: قال: «إذا سها الرجل فى الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحده صلَى أم ثنتين فعليه أن يعيد 
الصلاه)(8). وفى صحيحه عبدالله بن أبى يعفورء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال: «إذا شككت فلم تدر أفى ثلاث أنت أم 


اثنتين أم فى واحده أم فى أربع فأعد ولا تمض على الشكك)»(2). 
ص اع 


.1١17 : فقه الرضا عليه السلام‎ )1( -١ 

؟- (1) وسائل الشيعه 8: 718 _ 775 الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث الأوّل. 
"- (") وسائل الشيعه 8: 140 الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث .1١‏ 

ع- (©) المصدر السابق: الحديث 18. 

ه- (0) المصدر السابق: 019١‏ الحديث 17. 

#- (2) المصدر السابق: 78؟: الباب 18 الحديث ؟. 


وفى صحيحه زراره بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذى فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءه 
وليس فيهنٌ وهم _ يعنى سهوا _ فزاد رسول اللله صلى الله عليه و آله سبعاً وفيهنٌ الوهم وليس فيهنٌ قراءه» فمن شكك فى 
الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين» ومن شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم)(1). 


ولا يخفى أنّ المذكور فى موثقه سماعه: «إذا سها الرجل فى الركعتين الأولتين من الظهر والعصر». المراد بالسهو الشكك كما هو 
ظاهر تفسيره عليه السلام «فلم يدر واحده صلى أم ثنتين» ولا مجال لاحتمال كون المراد نسيان بعض أفعال الصلاه فى الركعتين 
الأسولتين ونظيره الا-لتزام بأن إكمال الركعتين تكون بإتمام الركوع لأن الركعه واحده الركوع كما ينسب ذلكك إلى المحقق فى 
المسائل البغداديه(1) ويستند بما ورد فى صلاه الآيات أنها عشر ركعات(2) فإِنْ هذا لا يمكن الالتزام به فإن السجدتين فى 
روايات الشكوكك فى الركعات ونحوها داخله فى معنى الركعه كما تقدّم. 


وبالجمله؛ فى مقابل الروايات الصحيحه الداله على بطلان الصلاه مع الشكك فى الواحده والأزيد روايات تدل على البناء على 
الأقل ولا مجال لمعارضتها مع النصوص الصحيحه لإمكان دعوى كونها فى السنه القطعيه ولا أقل من حملها _ الداله على البناء 
غلق الأقل على النقية» خصوصا لما وود فها ف التمير النناسب لهاو صببحيده عل بن يقظين قال :شألت أن الحين عليه 
السلام عن الرجل لا يدرى؛ كم 


ص :5:08 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: 1417 _ 2188 الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأول. 
”"-(1) نقله السيد الحكيم قدس سره فى مستمسكه 7 : 689. 
*- (*) وسائل الشيعه /ا: 597 _ 97ع, الباب 7 من أبواب صلاه الكسوف والآيات» الحديث ١‏ و ؟ وغيرهما. 


الرابع: الشكك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين[١].‏ 


صلى واحده أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: «يبنى على الجزم ويسجد سجدتى السهو)(1١).‏ وظاهرها البناء على الأقل وهو الركعه الواحده 
ويتم ويسجد سجدتى السهوء وهذا يوافق مسلك العامه فتحمل على التقيه ونحوها غيرها. 


]١1[‏ إذا فرض الشكك بين الاثنتين والأزيد قبل كمال السجدتين فالصلاه محكومه بالبطلان» لما ورد فى صحيحه زراره عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: «كان الذى فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءه وليس فيهنَ وهم _ يعنى سهواً _ فزاد 
رسول الله صلى الله عليه و آله سبعاً وفيهنَ الوهم وليس فيهن قراءه» فمن شكك فى الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين» 
ومن شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم)(1). 


والمراد من الركعه فى هذه الصحيحه بقرينه ماذكر فى الصحيحه وفيهنٌ القراءه الركعه التامه لا الركوع مع أن ظاهر الركعه فى 
روايات الشكوك فى الركعات كما تقدّم الركعه التامه» ومقتضى قوله عليه السلام : «وفيهنٌ القراءه وليس فيهنٌ وهم) وقوله: 
«ومن شكك فى الأولتين أعاد؛ بطلان الصلاه إذا شكك فى الأولتين قبل إكمال السجدتين. وفى مصححه الوشاء قال: قال لى أبو 
الحسن الرضا عليه السلام : «الإعاده فى الركعتين الأسولتين» والسهو فى الركعتين الأ-خيرتين»0). وفى صحيحه الفضل بن 
عبدالملكك قال: قال لى: «إذا لم تحفظ الركعتين الأؤلتين فأعد صلاتكك)(؟). وصحيحه أبى بصير عن 


ص لحن 


.8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه 4: 377 الباب‎ )١(-١ 

7- (1) وسائل الشيعه 8: 1817 _ 2188 الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأول. 
*- () وسائل الشيعه 4 : 14١‏ الباب الأول من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث .٠١‏ 

+ 6) المصدالساق#الحديت 1 


أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا سهوت فى الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما(1). إلى غير ذلكك. 


ثم يقع الكلام فى ما يكون الشكك بعد إكمال السجدتين» فالمنسوب إلى المشهور(5) هو أن يكون الشككث بعد رفع الرأس من 
السجده الثانيه بأن لا يكون فيما قبل رفع الرأس شكك وإلا صدق الشكك فى الأوّلتين» ويستند إلى صحيحه زراره عن أحدهما 
عليهماالسلام _ فى حديث __قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاء فقال: «إن دخله الشكك بعد دخوله فى الثالثه مضى 


ووجه الدلاله أن قوله عليه السلام : «إن دخله الشكك بعد دخوله فى الثالثه» يعنى لم يكن له شكك قبل رفع الرأس من السجده 
الثانيه من الركعه الثانيه حيث يمككن أن تكون الوظيفه بعد هذا الرفع قراءه التشهد. 
يه من الر يه حيث يمكن أن تكون الوظيفه ب لرفع قراءه التشهد 


والظاهر أنه لم يعهد من الأصحاب من يلتزم بحدوث الشكك بعد قراءه التشهد. 


فالمراد من المضى فى الثالثه البناء على الثالثه. والمراد بقوله: «ثم صلى الأخرى» ركعه الاحتياط بعد إتمام الصلاه الرباعيه بالبناء 
على الثالثه. 


والمعتبر عند أكثر الأصحاب من متأخرى المتأخرين المراد من إكمال 


5٠١: ص‎ 


.18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١ الباب‎ »15١ :8 وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
١26:1 ؟1-(5) نسبه السيد الخوئى قدس سره فى شرح العروه‎ 
.١ الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث‎ 7١5 :8 وسائل الشيعه‎ )( -“ 


الخاسة: الشكف بين الأقسة والشمبين أو الآزيد وإن كان يعد الأكمال11] 

السجدتين الفراغ من الذكر الواجب فى السجده الثانيه وإن بقى بعد فى حال السجود ولو مشغولاً بالذكر المستحبء فإنه إذا 
حصل الشكك فى هذا الحال بين الاثنتين والثلائه يصدق حصول الشكك قبل رفع الرأس من السجده الثانيه إلا أن الركعه الثانيه 
غيز متعلق للشكث. وكذا الشكك بين الثلاثه والأربع حيث لا يتعلق شكك المكلف فى الأقل والأكثر بنفس الأقل بل الأقل يكون 
تقيقنا ويكون متاق الشكك هو الزائدة فالاحظ الشكة رين السجده والسجدقين وتخرهها يكون الأقل مقيقناً فى المكة فى الأجزام 
والحاصل: حصول الشكك فى السجده الثانيه من الركعه الثانيه لا يلازم كون الركعه الثانيه متعّق الشكث مع فرض حصول الشكك 
بعد الفراغ من الذكر الواجب. 

]١[‏ إذا فرض الشكك قبل إكمال السجدتين على ما بئنا الشكك قبل إكمال السجدتين يحكم ببطلان الصلاه لأن الاتيان بالركعتين 
مشكوك. وأما إذا كان الشكك بعد إ كمال الركعتين فالمنسوب إلى المشهور البطلان(1). 

وسضدن على ذلك بعدم إمكان الاحتباط لدوران الأمر بين الزياده والنقيضه فإن البتاء غلى الخمس أو الأكثر غير ممكن» والبناء 
على الأقل يعنى الأربع غير مفروض فى الشكك. 

ويستدل أيضاً بخروج الفرض عن الأخبار الوارده فى فروض الشكك الصحيح والأخبار الوارده بالبناء على الأكثر كموثقه عمار 
عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال له: «يا عمار» أجمع لكك السهو كله فى كلمتين» متى ما شككت فخذ بالأكثرء فإذا سلّمت 


ص :١1؟‏ 


.18/ : ١8 نسبه السيد الخوئى قدس سره فى شرح العروه‎ )١(-١ 


الشّرح: 


فأت ما ظننت أنكك قد نقصت1(0). وما فى ذيلها من البناء على الأكثر قرينه على أن المفروض فى الشكك الصحيح كون البناء 
على الأكثر ممكناً. 


والظاهر أن هذا هو المراد مما ورد فى موثقته الأخرى قال: قال لى أبو الحسن الأوّل عليه السلام : إذا شككت فابن على اليقين 
قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»(7) بأن يكون المراد باليقين القاعده المستفاده من موئقته الأولى» ونحوها من البناء على الأكثر 
والأتياق بالتقض المحمل متفصلا يعنوان ضلاة الاحفاط. 


وإن قيل: إذا كان الشكك المفروض بعد إكمال السجدتين يمكن البناء على تلكك الركعتين بالاستصحاب الجارى فى ناحيه عدم 
الإتيان بالزائد المشكوككء ويتشهد فى جلوسها ثم يأتى بالركعتين الأخيرتين. 


ودعوى أن الاستصحاب لا يثبث كون المأتى به من الصلاه الركعتين الأؤلتينء لا يمكن المساعده عليها؛ لأن كون المأتى به 
ركعتين» معناه عدم لحوق الزائد من الركعه الأسخرى إليهماء وعدم لحوق ذلكك مجرى الاستصحاب لإحراز الحاله السابقه فى 
ذلك. 


ودعوى أن اللازم إحراز اتصاف ما صلى بالثانيه لد يمكن المساعده عليهاء بل اللازم إحراز غدم صم الزائد على ال ركعتين» وعدم 
صم الزائد مسبوق بالحاله السابقه فيستصحب. فيازم الإتيان بالبقيه من الصلام» ويؤدد ذلك بروايه حمزه بن حمران عن أن 
عبداللّه عليه السلام قال: «ما أعاد الصلاه فقيه قط يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها»(8). 


51١١: ص‎ 


١ وسائل الشيعه 8: 117؛ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ )1( -١ 
وسائل الشيعه 4: 2117 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث ؟.‎ )3( 1 
١ وكاون وسائل الشيعه ا الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ 


الشّرح: 


ولكن الأخذ بالاستصحاب فى موارد الشكك فى ركعات الصلاه غير معهود من الأصحابء بل الظاهر من الأخبار الوارده فى 
الشكوك أنّ المصلى إذا شكك فى ركعاتها يبنى على الأكثر ويتدارك احتمال نقصها بصلاه الاحتياط» وورد فى صحيحه زراره 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا شكك أحدكم فى صلاته فلم يدر زاد أم نقص 
فليسجد سجدتين وهو جالسء وسماهما رسول الله صلى الله عليه و آله : المرغمتين)(1). وظاهرها أنه إذا شكث حال القيام أنه فى 
الركعه الرابعه أو الخامسه يجلس ويتشهد ويسجد سجدتين» وبرجوعه إلى الجلوس يرجع شكه إلى الثالثه أو الرابعه» فلابد من أن 
دأ يركعة الاحتياط قباماً أو و كمي جلوسا قبل سحلات السهو ولس ف :هذه الضحيحه أى :دلآله غلى العمل بالاتتتضييحات 
فى الفرض المزبور بل الرجوع إلى الجلوس من احتيال الفقيه حتى لا يعيد صلاته. 


وإذا لم يمكن مثل هذا الاحتيال كما هو المفروض فى الشكك بين الا-ثنتين والخمس أو الأزيد يعمّه ما فى صحيحه صفوان 
ونحوها عن أبى الحسن عليه السلام : «إن كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمكك على شىء فأعد الصلاه)(1). والمناقشه فى 
شمول صحيحه صفوان للمفروض فى المقام بأن ظاهر الصحيحه أن لا يكون المكلف عالماً بشىء مما أتى بها من الركعات غير 
صحيحه؛ لمن عدم العلم من المصلى بشىء من الركعات غير معقول؛ لأنّ الشكك لا محاله دائر بين الأقل والأكثر فيكون الإتيان 
بالأقل معلوماً. 


ص لع 


)١(-١‏ وسائل الشيعه : 277 الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 
00-7 انظر المصدر السابق: خض رد الباب 06 الحديث ١‏ وما بليه. 


البافس » الشكفرييع الاكف والسك أو الأزية[ 1] 


ثم إن فى البين روايات ربما يظهر منها خلاف ماذكرناء فصحيحه زراره من الاحتيال كصحيحه عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: «إذا كنت لا تدرى أربعاً صليت أم خمساً فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما»(١).‏ وصحيحه 
عبيدالله بن على الحلبى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم 
واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءه يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»(؟). فإن أمكن حملهما على الاحتيال المتقدم فهو وإلا لا 
يمكن العمل بها فى مقابل ما ذكر من الأصل وقاعده اليقين وما يستفاد من صحيحه صفوان وما بمعناها. 


]١[‏ يجرى فى هذا الفرض ما تقدّم فى الفرض الخامس من البناء على الأقل بمقتضى الاستصحاب وإتمامها أربعاًء ولكن قد تقدّم 
الاستصحاب وإن لم يكن فى المقام من الأصل المثبت؛ لأسن ركعات الصلاه مقيده بعدم لحوق ركعه زائده _ يعنى الركعه 
الخامسه والسادسه _ ويحرز ذلكك بالبناء على الأقل وجريان الاستصحاب فى عدم لحوق الزائده: إلا أنّ المستفاد من الروايات 
الوارده فى الشكوةكك الصحيحه وما هو مثل صحيحه صفوان عدم اعتبار الاستصحاب فى الشكك فى ركعات الصلاه الوارده فيها 
لزوم البناء عند الشكك بالأ-كثر. وفى المفروض لا يمكن البناء على الأكثر. ومما ذكر يظهر الحال أيضاً فى الفرض السابع يعنى 
الشكك بين الأربع والست أو الشكك بالأزيد. 


ص لاع 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 4: 77» الباب‎ )١(-١ 
المصدر السابق: الحديث ؟.‎ )5(-١ 


السابع: الشكك بين الأربع والسك أو الاريك 
الثامن: الشكك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى[١]‏ 


]١[‏ يذكر هذا العنوان _ أى الشكك بين الركعات بحيث لا يدرى كم صلَى _ من الشكوك الموجبه لبطلان الصلاه فى كلمات 
بعض الأصحاب والرسائل العمليه» ولكن لا يتصور شك إلا أن يكون فى المورد قدر متيقن فى البين فيرجع الشكك المفروض 
إلى أحد الشكوك المفروضه قبل ذلككء وقد ذكرنا ما يقتضى بطلان الصلاه فيها وفى صحيحه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: قال: «إذا شككت فلم تدر أفى ثلاث أنت أم فى اثنتين أم فى واحده أم فى أربع فأعتند ولا تمض على 
الشك)(1). وفى صحيحه زراره وأبى بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكك كثيراً فى صلاته حتى لا يدرى كم صلَى ولا ما بقى 
عليه؟ قال: «يعيد)(؟). وقد تقدّم صحيحه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: «إن كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع 
وهمكك على شىء فأعد الصلاه)0). 


وأما مثل صحيحه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلَّى واحده أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: 
«يبنى على الجزم ويسجد سجدتى السهوء ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»() فهى من الروايات المتقدمه الداله على البناء على الأقل» وبتنا 
أنه لا يمكن الاعتماد عليها فى مقابل الروايات الصحيحه المعمول بها عند أصحابنا الداله على خلافها. 


ص :561 


)١( -١‏ وسائل الشيعه 8: 1758, الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 
؟-(5) المصدر السابق: الحديث ". 

() المصدر السابق: 770 _ 7728 الحديث .١‏ 

ع-(©) المصدر السابق: /771, الحديث 8. 


(مسأله ؟) الشكوك الصحيحه تسعه فى الرباعيه: 


أحدها: الشكك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين» فإنه يبنى على الثلاث[١‏ |ويأتى بالرابعه ويتمٌ صلاته ثم يحتاط بركعه 
من قيام أو ركعتين من جلوس. 


الشكوى الصحبحه 


[1] عن المشهون على ما يذكر وعن المرتضى فى المسائل الناضريه83) البناء على الأقل ويسنت ذلكف إلى الصدوق(498 أيضا. 
وفى النسبه تأمّل على ما تقدّم. ويستدل على الحكم بموثقه عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال له: «يا عتمار» أجمع لكك 
السهو كله فى كلمتين» متى ما شككت فخذ بالأكثر» فإذا سمت فأتم ما ظننت أنكك نقصت)0). 


نعمء يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافه إلى حصول الشكك قبل إكمال السجدتين؛ لما دل من الروايات على أن الشكك فى الأولتين 
-_أى أصل وجودهما _ يوجب بطلا-ن الصلاه. ومافى روايه العلا المعبر عنها بالصحيحه فى بعض الكلمات قال: قلت لأبى 
عبدالله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشكك فى الثالثه؟ قال: «يبنى على اليقين» فإذا فرغ تشهد, وقام قائماً فصلّى ركعه بفاتحه 
القرآن)() غير ظاهر فى البناء على الأقل المتيقن على ما هو المنسوب إلى بعض الأصحاب بل ظاهره البناء على قاعده اليقين 


ص اع 


.٠١7 المسائل الناصريات: 2759 المسأله‎ )١(-١ 

: وانظر شرح العروه للسيد الخوئى قدس سره‎ 0٠١76 ذيل الحديث‎ 28١ : ١ قد يستفاد مما ورد فى من لا يحضره الفقيه‎ )1( -١ 
.١ ونع‎ 8 

عت (6) وسائل الكريعة 1١‏ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث .١‏ 

ع- (©) وسائل الشيعه /: ,1١10‏ الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ”. 


والأحوط اختيار الركعه من قيام[١]‏ وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعه الشَّرح: 


المستفاد من عده من الروايات من البناء على الأكثر وهو البناء على الثالثه وإتمامها ثم الإتيان بركعه صلاه الاحتياط كما يدل 
على ذلكك ما فى الحديث: «فإذا فرغ تشهدء وقام فصلى ركعه بفاتحه الكتاب» حيث لو كان المراد من البناء على اليقين البناء 
على الأقل لم يتعين فى الركعه التى يأتيها قراءه فاتحه الكتاب. 


ويستدل على بطلا-ن الصلاه بالسكيين الاتشيين والقاكقه إلى إذا سغيل الشكف بعك الدغزل فى القالفه سرت رو زرازه عق 
أحدهما عليهماالسلام _ فى حديث _قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلَى أم ثلاث فقال: «إن دخله الشكك بعد دخوله فى 


الثالثه مضى فى الثالثه ثم صلّى الأخرى ولا شىء عليه ويسلّم»(01. 


أقول: قد تقدّم أنْ المراد بالشكك فى الدخول فى الثالثه أن لا تكون الركعه الثانيه مورد الشكك بأن يكون الشكك بعد إكمال 
السجدتين» وعلى ذلكك فإن كان الشكك حين الاشتغال بالدخول فى الركعه الثالثه ويبنى عليها ويتمّها بركعه رابعه بعدها وصلاتها 
محكومه بالضّ حه. ولا يحتاج إلى صلاه الاحتياط لعدم احتمال نقصه فى صلاته» ولكن كون الروايه خارجه عن فرض الشكوكك 
غير محدمل فلابد أن يكون الشكك بعد إكمال السجدتين فى أنه أكمل الركعتيق أو الثالثه فنبتى على أله أكمل الثالقة وياتى 
بالركعه الرابعه ثم يتم صلاته ويأتى بركعه واحده قياماً أو ركعتين جالساًء والأحوط اختيار الركعه عن قيام» والأحوط منه الجمع 


]١[‏ أقول: إجزاء الركعه من قيام متا لا مجال للتأمل فيه لو كان المراد مما ورد فى الصحيحه الشكك بعد إتمام السجدتين أنها 
الركعه الثانيه أو الثالثه لما ورد فى 


ص ادع 


-١‏ (1) وسائل الشيعه 8: 115: الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل. 


من قيام» وأحوط من ذلكك استئناف الصلاه مع ذلكك. 


موثقه عمار من قوله عليه السلام : ايا عمار. أجمع لكك السهو كله فى كلمتين؛ متى ما شككت فخذ بالأكثر, فإذا سلّمت فأتمٌ ما 
ظننت أنكك نقصت)(1). فإن المحتمل من النقص فى الصلاه ركعه واحده فيؤتى بها بعد تسليم الصلاه. وأظهر من ذلك ما فى 
موثقته الثانيه عن أبى عبداللّه عليه السلام فقال: ألا أعلّمكك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنكك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك 
شىء؟ قلت: بلى» قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلّمت فقم فصل ما ظننت أنكك كنت نقصت. الحديث(1). 


وأما إجزاء الركعتين فى جلوس فقد روى كما يأتى جوازه عند الشكك فى الثالثه والرابعه» وبما أن الشكك فى كون الركعه ثانيه 
أو ثالثه بعد البناء على الثالثه وإتيان ركعه بعدها يرجع شكه السابق إلى الشكك فى كونه صلَى ثلاثه ركعات أو أربع ركعات 
فيكون له أن يأتى الركعه المنفصله احتياطاً ركعه عن قيام أو ركعتين عن جلوس. 

ل يقال: لوا كان الأشمر كما دكرمن :جوع الشكك بين الاثتنين والئلاث إلى الفلاث والأربع لكان الأولى فى المقام أيضا الأشان 
ب ركعتى الاحتياط جلوساً مع أنه قد تقدّم الحكم بالإتيان بركعه قياماً. 

فإنه يقال: لا مانع من الاللتزام بأولويه الركعه قياماً عند الشكك فى الاثنتين والثلاث؛ وأولويه اتيان ركعتين جلوساً عندما كان 
الشكك بين الثلادث والأربع أصلياًء فالأظهر فى الفرض الذى محل الكلادم جواز الأمرين بلا حاجه إلى الجمع بينهما أو إعاده 


الصلاه كما حكى الالتزام به عن العمانى20). 


ص 6*1 


.١ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث‎ 21١5 : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 
الفضدن السابق: 31 الخدت م‎ (5 
.”37١ حكاه عنه فى المختلف ؟ : 88 المسأله‎ )( -* 


ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجده الثانيه على الأقوى[١]‏ وإن كان الأسحوط إذا كان قبل رفع الرأس 
البناء ثم الإعاده» وكذا فى كل مورد يعتبر كمال السجدتين. 


الثانى: الشكك بين الثلاث والأربع فى أي موضع كان وشكيه كالأول1] الك أن الكعرطا هنا اختيار الركعتين من جلوسء ومع 
الجمع تقديمهما على الر كعه من قيام. 


الشّرح: 


]١[‏ وفد م سابقاً بيانه» فلا حاجه إلى إعاده الصلاه إذا كان الشكك بعد إكمال السجدتين ولم يرفع وآسَة من اللسجده الثانيه لا 
إعادتها بعدالعمل بما ذكرنا من وظيفه الشاكك كما سماه الماتن احتياطاً مستحباً أو قبله كما قيل من بطلان الصلاه. 


[1] كما عليه المشهور والمنقول عن الصدوق وابن الجنيد التخيير بين البناء على الأقل بلا حاجه إلى صلاه الاحتياط والبناء على 
الأكثر مع الاحتياط(١).‏ 


وكيف كان فمقتضى موثقتى عمّار المتقدمتين(1) حيث إِنْ المحتمل فى الفرض أيضاً بعد البناء على الأكثر وإتمام الصلاه عليه 
نقص ركعه واحده فى الواقع تجب الاحتياط بركعه واحده منفصله؛ ولكن فى المقام صحيحه عبدالرحمن بن سابه وأبى العباس 
جميعاً عن أبى عبدالله عليه السلام _ ومدلولها بعد إتمام الصلاه بالبناء على الأكثر الإتيان بصلاه الاحتياط بركعتين جلوساً _- 
قال: «إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاً _ إلى أن قال _ وإن اعتدل وهمكك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس000. وفى 
صحيحه محمد بن مسلمء قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفى 


ص اا 


."87 _ 8١ :7 نقله العلامه فى مختلف الشيعه‎ )١١-١ 
ا( )هرانا لها‎ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث الأوّل.‎ ٠١ وسائل الشيعه 4: 0118 الباب‎ )( -* 


الشّرح: 


الافنين وق الأري يندكه انول زيمن بسسها قلخ رقن كاذنا تصلى آم أرما واعطدل كد قال؟ قوم فس قم مطل لعنيه رسام 
ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. الحديث(1). وصحيحه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام _ فى حديث __قال: 
«إن كنت لا تدرى ثلاثاً صلَيت أم أربعاً ولم يذهب وهمكك إلى شىء فسلّم ثم صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم 
الكتاب)(5). 


ومقتضى الجمع بينها وبين موثقتى عمار كون تتميم النقص المحتمل فى الشكك بين الثلاث الأربع ولو يكون ركعه واحده إلا أنَّ 
التتميم بركعتين جلوساً أولى من الإتيان بركعه قائماًء وإذا أراد الجمع بينهما _ كما ذكر الماتن _ فالأولى تقديم ركعتين جلوساً 
على الإتيان بركعه قائماً بخلاف ما إذا أراد الجمع عند الشكك فى الاثنتين والثلاث حيث كان الأولى فيه تقديم ركعه واحده قياماً 
على الركعتين جلوسا. 


وفى صحيحه زراره عن أحدهما عليهماالسلام _ فى حديث _قال: «إذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث قام 
فأضاف اننا خرف ولا شىء عليه» ولا ينقض اليقين بالشكك» ولا يدخل الشكك فى اليقين» ولا يخلط أحدهما بالآخر» ولكنه 
ينقض الشكك باليقين ويتتّ على اليقين فيبنى عليه» ولا يعتدٌ بالشكك فى حال من الحالات000. ولابد من أن يكون المراد بها فى 
قوله: «قام فأضاف إلنها اأخرى الاتبان بركعه واحده بعنوان صلاه الاحتياط بقرينه بظاهر فقرات السبع وما تقدّم من موثقتى عمار. 


55١: ص‎ 


)١(-١‏ وسائل الشيعه 27١77:‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث ؟. 
)5(-"١‏ نفس المصدر السابق: الحديث 2. 
*-(”) المصدر السابق: ,7١7_ 7١8‏ الحديث *. 


الثالث: الشكك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال[ ]١‏ فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين عن قيام. 


]١[‏ قد ظهر ما تقدّم أن الشكك فى هذه الصوره يكون من الشكوك الصحيحه بحصول الشكك بعد كمال السجدتين أو بعد رفع 
الرأس من السجدتين فإنه يبنى على الأربع ويت صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام. ويشهد لذلكك صحيحه الحلبى عن أبى 
عبداللّه عليه السلام أنه قال: إذا لى تدر تين ضليت أم أربعاً ولم يذهب وهمكك إلى شىء فنشهد وسلم توصل ركعين وأربع 
سعداته قر قيهما ,ا الكدانيدى عقو وسلرنفإن كنت إماصلت ركطن #انفاسافان عام الأرس وه ميات أزياً 


كانتا هاتان نافله)(١)‏ ونحوها صحيحه ابن أبى يعفور(؟) وزراره(؟) وغيرها(ع). 


وينافيها صحيحه محمدبن مسلم التى رواها الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضاله. عن العلاء» عن محمد بن مسلم, قال: 
ماله عن الرجل لأ بدو اصلن ير كعديد أم أربعاً؟ قال: ١يعيد‏ الصلاه)(2) وذكر فى الوسائل بعد نقلها: حمله الشيخ على صلاه 
المغرب أو الغدام ويمكن حمله على الشكك قبل | كمال السجدتين20). 


أقول: يتعتّن العمل بما تقدّمء وأشير إليها من الصحاح الداله على العمل بصلاه 


ص اكع 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه 8: 114» الباب‎ )١( -١ 

-١‏ (؟7) المصدر السابق: 2719 الحديث ؟. 

- 0 المصدر السابق: الحديث "و 8. 

(©) المصدر السابق: ,57١‏ الحديث 8 و8/و1. 

ه- (0) تهذيب الأحكام ؟ : 185. الحديث 0/5١‏ وعنه الوسائل : 077١‏ الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث 
/. 


ع- (2) وسائل الشيعه 4: 277١‏ الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء ذيل الحديث ”7. 





الرابع: الشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال[١]‏ فإنه يبنى على الشّرح: 


الاحتياط» وما ورد فى موثقتى عمار(١)‏ المتقدمتين. 


أقول: لا يمكن الجمع بين هذه الصحيحه والصحاح المتقدمه بالحمل على التخيير بأن يصلى الشاكك فى الفرض بالعمل بأخبار 
صلاه الاحتياط أو تركك تلكك الصلاه وإعادتهاء وتلكك الأخبار الداله على البناء على الأربع والإتيان بصلاه الاحتياط بعد التسليم 


صريحه فى فراغ الذمه بالعمل على ذلكك خصوصاً بملاحظه موثقتى عمار. 


وظاهر صحيحه محمد بن مسلم((1)) عدم صحه الصلاه بالشكك المزبور وأنه يتعين إعادتها فلا يكون التخبير جمعاً عرفياً بينهما 
كما لا يخفى» وكذا لا يكون حمل الصحاح المتقدمه على أنْ الشكك بعد إكمال السجدتين. وحمل صحيحه محمد بن مسلم 
قبل إكمالهما جمعاً عرفياً حيث ورد التقييد بإحراز الركعتين فى صحيحه زراره((71)). وظاهر ما فى صحيحه محمد بن مسلم من 
قوله: «فى الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم أربعاً» إحراز الرجل الركعتين» وإنما الشكك فى أنه صلَى أربعاً والمعارضه تامه ولكن 
المتعين العمل بأخبار صلاه الاحتياط للعلم بمطابقه مضمونها للواقع ولموثقتى عمار المتقدمتين. 


]١1[‏ قد تقدّم أن مع عدم إكمالهما يكون الشكك المزبور مبطلا لأن الركعتين مما فرض الله والشكك فيهما مبطل. والمشهور أن مع 
الشكك كما فرض واعتداله وعدم الوهم يعنى الظن بشىء منها يبنى على الأربع ويسلّم» ويأتى بصلاه الاحتياط ركعتين 


ص ع 


0-3 المضيدي السابق: 0١‏ البات١١١‏ فخ أبوات الخلل الواقع فى الصلاه. الحديث 7. 
؟-(”) المصدر السابق: 3٠١‏ الحديث ”. 


عن قيام أُوَلا ثم يأتى بركعتين جالساًء فإن كانت صلاته ناقصه فى الواقع بأن صلى بركعتين فقط يكون ما صلاها أُوَلاً من 
ركعتين عن قيام جابره نقصهاء وإن صلى بثلاث ركعات يكون ما صلاها بركعتين جلوساً جابره لنقصها. 

وقن بقالة إثه وضلن جر كعوقافما وركشين جاليا. 

ويستدل على القول الأول بصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : 
وقد يناقش فى الاستدلال بها أنه لم يعلم أنّ أصل الروايه كأن قال: «يصلى ركعتين قياماً» بل كما فى بعض نسخ الفقيه قال: 
«يصلى ركيه قياماً وركعيية ببالساة 


ولذا التجأ بعض(”) الأصحاب إلى الاستدلال إلى الإتيان بركعتين قائماً وركعتين جالساً بما رواه الكلينى قدس سره عن على بن 
إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل صلَّى فلم يدر اثنتين صِلَى أم ثلاثا 
أم أربعاًء قال: «يقوم فيصلى ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلّمء فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان 
نافله وإلا تمت الأربع)(0. 


ص ورف 


8٠ : ١ من لا يحضره الفقيه‎ .١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه 8: 717 _ 77, الباب‎ )1( -١ 
31 العديك‎ 

0-7 المتبر 9+ 8# روضن الجناةة 81 

*- (*) الكافى : 87"؛ الحديث ع, وعنه الوسائل 8: 2377 الباب ١٠‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ؟. 


الشّرح: 


أقول: قد تقدّم مراراً أنَّ ما هو المعروف من اعتبار مراسيل ابن أبى عمير ومسنداته لثبوت رواياته عن بعض الضعفاء. ويحتمل أن 
يكون إرساله فى المقام من بعضها. والصحيح أن المرسله مؤيده لصحيحه عبدالرحمن بن الحجاج, وما فى تلكك الصحيحه 
الركعتان قياماًء فإن الصدوق قدس سره بعد إيراده صحيحه عبدالرحمن قال _ مع الفصل _ : وقد روى «أنه يصلّى ركعه من قيام 
وركعتين وهو جلوس)(١)‏ ولو كان ما ورد فى صحيحه عبدالرحمن أيضاً كذلكك لقال بعد إيراد الصحيحه كما روى أيضاً ما فيها 
كما لا يدون 


ثم إنه لا يمكن الالتزام بأنه يجوز فى الفرض الإتيان بركعه قياماً وركعتين جلوساً كما أن ظاهر كلام الفقيه(1) جوازه أيضاً. فإنّ 
المستفاد من صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج الاحتياط بالإتيان بالنقص المحتمل فإذا كان ركعتان يؤتى بهما قياماً وإن كان 
ركعه يؤتى بركعتين من جلوس وأنه يؤتى أوَلاً بركعتين قياماً وركعتين جلوساً بعدهماء فإنه مقتضى ظاهر قوله عليه السلام : اثم 
بركعتين جالساً» ويلزم على ذلكك أنه لو كان النقص فى الصلاه فى الواقع ركعه يتداركك بركعتين من جلوس وأنه لا يضرٌ الفصل 
بيين صلاه الاحتياط الجابره لنقص الصلاه بالركعتين غيرجابره لنقصها كما لا يضرٌ التشهد والسلام الواقع قبل صلاه الاحتياط لو 
كان هات الالسساط جاب الشضريا: 


وقد ظهر مثا ذكرنا أن ما ذكر الماتن: من أن الأحوط تأخير ركعتى الصلاه عن جلوسء لا يمكن المساعده عليه؛ بل التأخير 
متعتين لأنه لو كان نقص الصلاه بركعتين 


ص شرف 


1-(0) من لآ يحشره الفقيه 1+ #81 الحديق 1١98‏ 
؟- (7) من لا يحضره الفقيه 8١ :١‏ ذيل الحديث .٠١78‏ 


الخامس: الشكك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين[١]‏ فيبنى على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثم يسجد سجدتى السهو. 


وأتى الركعتين جلوساً أوَلا تكون هذه فاصله بين أصل الصلاه والجابره لها من غير دليل على جوازهاء ولو لم يتمكن المكلف 
من القيام فى صلاته يأتى بركعتين من جلوس بقصد ما يجب من صلاه الاحتياط على المتمكن من ركعتين قياماًء فيكون بدل 
كل ركعه من قيام ركعه من جلوس ثم يأتى بركعه من جلوس بدل ركعتين من جلوس على المتمكن من قيام كما لا يخفى. 


]١[‏ المراد حدوث الشكك بين الأربع والخمس بعد إكمال سجدتين من الركعه التى يشكك أنها رابعه أو خامسه فإنه يبنى على أنَّ 
الركعه التى بيده رابعه ويتشهد ويتمم صلاته ثم يسجد سجدتى السهو كما عليه المشهور عند أصحابناء ويدل عليه صحيحه عبد الله 
بن سنانء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كنت لا تدرى أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم 
سلّم بعدهما»(1). 


وصحيحه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا شكك أحدكم فى صلاته فلم 
يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالسء وسمّاهما رسول الله صلى الله عليه و آله : المرغمتين)50). 
وأنت جالس ثم سلّم بعدهما0(). ولو كان المراد من صحيحه أبى بصير الشكك بين الأربع والخمس.ء فالمراد بقوله «زاد» الركعه 


ص :6 
0072-١‏ وسائل الشيعه /: 257 الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث .١‏ 


9( المصدى الشارفة العديك ١‏ 
ل( النضنى الباق« الحديق غ3 


الخامسه والمراد ب_«أم نقص» عدم الإتيان بالخامسه ويمكن أن يدرج الشكك فى الأربع والكسين 3ق عدوهها كنا سات 


افيد الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد 
سجدتين بغير ركوع ولا قراءه يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»(1). 


وما حكى عن الشيخ والمفيد والصدوقين وبعض آخر(؟) من الحكم ببطلان الصلاه بالشكك المفروضء لا يمكن المساعده عليه 
حيث لا يمككن طرح الأخبار الصحيحه والمعموله بها. وما فى روايه زيدالشحام قال: سألته عن رجل صلَى العصر ست ركعات أو 
خمس ركعات؟ قال: «إن استيقن أنه صلى خمساً أو سنا فليعد. وإن كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالسء ثم ليركع 
ركعتين يقرأ فيهما بفاتحه الكتاب فى آخر صلاته ثم يتشهّد)(). فإنها مع ضعفها سنداً بأبى جميله _ وهو المفضل بن صالح _ 
وكونها مضمره لا يمنع عن الأخبار المتقدمه التى ظاهرها إلغاء احتمال الإتيان بالركعه الخامسه والاتيان بسجدتى السهو بعد 
إتمام الصلاه بالبناء على الرابعه مع أن صاحب الوسائل(5) رواها فى الحديث السابع عشر من الباب الثالث من أبواب الخلل 
الواقع فى الصلاه. وفى ذيلها فرض الشكك بين الاثنتين والأربع» فلاحظ. 


ص 0 


.6 وسائل الشيعه : 2137 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث‎ )1( -١ 
.620 :1 أنظر مستمسكك العروه الوثقى‎ )1( -١ 

*- () وسائل الشيعه : 770» الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ه. 
ع- (©) وسائل الشيعه 4: 7١‏ _ 508. 


الكادين؟ الشكف بين الأربع والخمس حال القيام[ ]١‏ فإنه يهدم ويجلسء ويرجع شكه إلى مابين الثلاث والأربع» فيتع صلاته ثم 
يحتاط ب ركعتين من جلوس أو ركعه من قيام. 


السابع: الشكك بين الثلا.ث والخمس حال القيام, فإنه يهدم القيام» ويرجع شكه إلى ما ب بين الاثتتين والأريع؛ فيبنى على الأربع 
ويعمل عمله. 


الثامن: الشكك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم 
صلاته ويعمل عمله. 


التاسع: الشكك بين الخمس والست حال القيام» فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما ب بين الأربع والخمس» فيتم وبسجد سجدتى 
السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءه أو التسييحات, وإلآ فثلاث مرات. وإن قال: «بحول الله فأربع مرات: مره للشكك بين الأربع 
والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: «بحول الله والقيام والقراءه أو التسبيحات. 


[1] الشكر > الحسين الكقليه هورة الرواناك.وذ كزنا سادل على محتها من الروا نات فى قى الشكوكك الصحيحه التى المشهور 
الالتزام بصحتها وليست مورد النص بل استفيد صحتها من الروايات المستفاد منها الشكوكك الصحيحه وهى أربعه: الأوّل: الشكك 

ببق الأنريع والخمس حال القيام. الثانى: الشكك بين الثلااءث والخمس حال القيام. الثالث: الشكك بين الثلاث والأربع والخمس 
حال القيام. الرابع: الشكك بين الخمس والسّست حال القيام» وذكر الماتن فى تلكك الصور الأربع أن يهدم القيام فيرجع شكه فى 
الغتورة لاع لى بيو القاقث والذون دق على الأريم وف تقس وان ياد مشي ركفي انا أوي جع انما سوم 
اختيارالجلوس على ماتقدّم. وإذا هدم القيام فى الصوره الثانيه يرجع شكه إلى الاثنتين والأربع» ويأتى بركعتين 


ص 0016 


من صلاه الاحتياط قائماً. ويرجع شكه فى الصوره الثالئه إلى الاثنين والثلاث والأربع ويأتى بوككين قائما ور كتين جالها فيج 
الصوره الرابعه يرجع شكه إلى الأربع والخمس ويتم صلاته بالبناء على الأربع ويسجد سجدتى السهو بعد الصلاه والسلام كما 
تقدم فى الشكوك الصحيحه. 


وقد يقال: ماورد فى الشكوك الصحيحه ظاهره كون الشكك الحاصل فى الصلاه بتلكك الشكوكك. وإذا كان الشكك الحاصل من 
غير تلك الشكوك ولكن يرجع إليها بعد هدم القيام المفروض فى الشكوك الأربعه فلا يجرى الحكم عليهاء وظاهر الماتن 
قدس سره أنه بعد هدم القيام يجرى عليها حكم الشكوك الصحيحه. ولكن الظاهر أنه يجرى على الصور الأربع المتقدمه أحكام 
الشكوكك الصحيحه قبل لحاظ الهدمء بل جريان أحكام الشكوك الصحيحه عليها يوجب هدم القيام» وذلكك فإِنْ المفروض من 
القيام فى تلك الصور مجرّد القيام قبل أن يركع ومجرّد القيام السهوى لا يوجب بطلان الصلاهء ولا يكون ذلكك القيام موجباً فى 
تحقق ماتحقق من الصلاه مثلاً إذا شكك حال القيام بين الثلاث والخمس فهو فى الحقيقه شكك فى الاثنين والأربع بعد إكمال 
السجدتين وإذا شكك بين الأربع والخمس ففى الحقيقه ماتحقق من صلاته شكك بين الثلاث والأربع فيبنى على الأربع ويأتى بعد 
الفراغ من صلاته ركعتين جلوساً بصلاه الاحتياط. 


وبالجمله؛ القيام المفروض فى الصور الأمربع لا يكون متحبونا م الفرداكة الما ويا ولد عيتديها ويكوة على المكل قن 
الفرض سجدتا السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءه والتسبيحات وإلآ فثلاث مرات الخ. 


وقد تقدّم أن الموضوع ين الشكك فق ركعات الصلاه الركعه التامه والمفروض 


ص رون 


أن مجرّد القيام الزائد لا يكون ركعه. ولذا يلغى فى حساب الركعات المأتى بها يقيناً أو شكاً. 


ثم إن الماتن قدس سره ذكر سجدتى السهو فى الفرض الرابع من الصور الأخيره يعنى ما إذا شكك بين الخامس والسادس وذكر 
أنه يسجد سجدتا السهو مرّتين إحدى المرتين للقيام الزائد والأخرى لماقال عند القيام؛ تتخول اللهاءو ]تر | الحمف أو التسيعات 


وبالجمله» الماتن يلتزم بسجدتى السهو للقيام الزائد وسجدتى السهو لكل زياده. 


وظاهر كلا-مه قدس سره لا يجب سجدتا السهو فى الفروض الثلاثه قبل الفرض الرابع» وربما يختلج بالبال أن اللازم سجدتا 
السهو فى كل الفروض الأربعه للقيام الزائد الذى يهدمه المصلى فى جميعهاء ولكن الصحيح الفرق بين الصوره الرابعه والصور 
المتقدمه عليها فتجب فى الرابعه سجدتا السهو للقيام الحادث زائداً؛ لأنّ القيام للركعه الخامسه زائد على الصلاه المكلف بها. 


وف قرفن المكلق القكقي السافسه والتادمة ساف اتن «التكلت م الاتباة الخاسية تتصه الزائعة اهبا يكون فاميدا 
الإتيان بالقيام الزائد سهواً. وهذا بخلاف الصور الثلاث السابقه على الصوره الرابعه فإِنّ المكلف فيها لم يقصد الإتيان بالزياده 


عند اللإتيان. 


ففى الصوره الأمولى كان بانياً على أربع ركعات» وبعد الإتيان بقيام الركعه الرابعه عرض له الشككث فى أن هذا القيام خامسه. 
وحيث إِنّه طرأ على القيام بعد حدوثه بقصد القيام إلى الرابعه فلا يكون القيام المزبور إحداثاً للزياده من الأوّل وكذلكك 


ص ارون 


والأسحوط فى الأمربعه المتأخره بعد البناء وعمل الشكك إعاده الصلاه أيضاًء كما أن الأحوط فى الشكك بين الاثنتين والأربع 
والخمس والشكك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئنا ف[ .]١‏ 


الشّرح: 


الحال فى الصوره الثانيه» حيث إِنَّ المكلف قام فيها أيضاً بقصد الرابعه وبعدالقيام حدث الشكك فى أنه الخامسه. وحيث إِنَّ 
مجرّد القيام لا تكون ركعه فبالهدم تكون صلاته الاثنتين أو الأربع فيصلى ركعتين بصلاه الاحتياط فوصف الزياده يطرأ على 


وفى الثالث يعنى الشكك بين الثلاث والأربع والخمس يهدم القيام ويرجع شكه مابين الاثنتين والثلاث والأربع فيصلى ركعتين 
جالساً بعد ركعتين عن قيام. 


والحاصل: عدم وجوب سجدتى السهو فى الصور الثلادث لكون زياده القيام فيها سهواً تكون بعد طرو الشكك لا فى الأصل. 
وماقيل من أنه إذا شكك المكلف فى صلاته بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وبعده غفل وقام إلى الركعه الخامسه ثم تذكر 
ويضيغلبه سجتةا السهو لأن قيامة إلى الخامسه إحداف زياد 


الشكوك المركبه من شكين صحيحين 


[١]ماذكرهقدس‏ سره موردين من الشكك المركب من شكين صحيحين: أحدهما: الشكك بين الا-ثنتين والأسربع والخمس. 
وثانيهما: الشكك بين الثلاث والأربع والخمس. 


فإنه فى الأمول: أحد الشكين بين الا-ثنتين والأسربع والثانى الشكك بين الأمربع والخمس. ويأتى بركعتين صلاه الاحتياط قائماً 
لاحتمال نقص أصل الصلاه بركعتين. ويأتى بعدهما بسجدتى السهوء فإنه حكم الشكك بين الأربع والخمس. ويأتى فى الثانى 
بركعه الاحتياط قياماً أو بركعتين جلوساً لاحتمال نقص صلاته بركعه. ثم يأتى بوظيفه الشكك بين الأربع والخمس بسجدتى 
الستهو. 


ص :5 


(مسأله *) الشكك فى الركعات ماعدا هذه الصور التسعه موجب للبطلان كما عرفت» لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل 
صحيحاً والأكثر باطللا كالثلاث والخمس ]١[‏ والأربع والستّ ونحو ذلكك البناء على الأقل والإتمام ثم الإعاده» وفى مثل الشكك 
بين الثلادث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام» وعمل الشكك بين الثلاث والأربع ثم الإعاده أو 
البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الإعاده. 


الشّرح: 


وبما أنه ناقش بعض الأصحاب فيما ذكر من الحكم فى فرعين بأن ما ذكر من الحكم فيهما خارج عن مدلولات الروايات الوارده 
فى الشكوك الصحيحه. حيث إن تلكك الروايات وارده فى الشكوك البسيطه فيحكم فى غيرها ببطلان الصلاه» ولذا ذكر الماتن 
الاحتياط فى إعاده الصلاه بعد العمل بما ذكر من الأحكام؛ ولكن كماترى الاستئناف احتياط استحبابى» فإن مادلٌ على الحكم 
فى الشكوك البسايط من البناء على الأ-كثر وإتيان النقص المحتمل بعنوان صلاه الاحتياط يعم الشكك الصحيح فى المركب 
أيضاًء فإنه شكك بسيط وما انضِمٌ إليه أيضاً شك بسيط يجرى لكل منها حكمه. 


وما ذكر يظهر الحكم فى فرض آخر من الشكك المركب وهو الشكك بين الا-ثنين والثلا.ث والأمربع والخمس حيث يبنى على 


مقتضى الاحتياط فى الشكوى المبطله 


]١[‏ المراد الشكك بين الثلاث والخمس بعد الدخول فى ركوع الخامسه فيكون حينئذ من الشكوك الباطله. وأما إذا كان الشكك 
حال القيام يهدم القيام ويرجع شكه بين الاثنتين والأربع يكون عليه صلاه الاحتياط بركعتين قياماً. وعلى ماذكر الماتن قدس سره 


م 


(مسأله *): لا يجوز العمل بحكم الشكك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه؛ بل لابدٌّ من التروّى والتأمّل حتى يحصل له ترجيح 
أحد الطرفين[١]‏ أو يستقرٌ 

يأخذ المكلف طرف الأقل وهو ثلاءث ركعات ويطرح طرف الأ-كثر وهو احتمال خمس ركعات ويتمٌ ثلاءث ركعات بركعه 
أخرى ويتم الصلاه مع احتمال كون الركعه الخامسه احتماله اشتباهاً ثم يعيد الصلاه لإحراز فراغ ذمته من تلكك الصلاهء وإذا كان 
شكه فى الصلاه بين الثلاث والأربع والسته يجوز الأخذ باحتمال الأربع ويطرح احتمال السته وبعد تمام الصلاه على الأربع مع 
احتمال كون السته اشتباهاً يعيد الصلاه. 

وهذا الى ذكر الباق اسباط حابن ولا يكون احماطا وتجوياء وذلكك لجواز قطع الصلاه المفروضه واستئنافها من الأوّلء 
ولا يجرى ما يذكر فى الشكوك الصحيحه من العمل بوجوب صلاه الاحتياط وعدم جواز قطع الصلاه واستثنافها فى المقام؛ لأن 
ماورد فى الشكوكك الصحيحه من صلاه الاحتياط إرشاد إلى تصحيح الصلاه المشكوك فى ركعاتها وإتمامها صحيحاًء ولا دلاله 
فيه على وجوب العمل بها إلا أنّ عدم جواز قطع الصلاه فى موارد الشكوك الصحيحه ثبت بارتكاز المتشرعه. ولا يجرى ذلكك 
الارتكاز فى الشكوك المبطله التى هى محل الكلام فى المسأله الخامسه. 

الترؤى عند الشى 

]١[‏ المفروض حصول الشكك فإن كان ترجيح لأحد الطرفين يكون ظناً إذا بقى فى نفسه احتمال خلافه وإلا بأن كان الترجيح 
مانعاً عن النقيض يكون علماً وإن عبر فى الروايات بأكثر الوهم ونحوه وعبّر باستقرار الشكك باعتدال الوهم. 


وفى صحيحه أبى العباس البقباق» عن أبى عبدالله عليه السلام «إذا لم تدر ثلاثاً صليت 


ص حفرور 


الشككء بل الأحوط فى الشكوك الغير الصحيحه التروى إلى أن تنمحى صوره الصلاه أو يحصل اليأس من العلم أو الظن؛ وإن 
كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكك. 


الشّرح: 


أو أربعاً ووقع رأيكك على الثلاث فابن على الثلاث» وإن وقع رأيكك على الأربع فسلّم وانصرفء وإن اعتدل وهمكك فانصرف 
وض و كن و انك الس للك والظاهر أن الماع التظهر ين الفحيحة أن الموضوع لبطلان الصلاه بالشكك أو البناء استقرار 
الشكك والترجيح. 


ويك اكلام فى اسان التزؤى يعدسغيرل الشكة عازه فى التتكر كك لمتعيعه والأخرى افق انكر كف الفاسانوا تخا [ذابشتكك فى 
أنه صلى واحده أو اثنتين فإنه قدس سره وإن ذكر الاحتياط المستحبى فيها بالتروّى إلى أن تنمحى صوره الصلاه أو حصول 
اليأس من العلم أو القلة الأ ادس : الأبظال يمك اسهفر إن الشكق اذا باطافق الأمر الاعاده فى الروانالك الزارذه قنها التعبير 
بالشكك فى الأولتين أو أنه واحده صلى أم الاثنتين إلى غير ذلكك. 


وبتعبير آخر: الموضوع لبطلان الصلاه أو البناء على أحد الطرفين الشاكك المتروّى لا مطلق الشاكك فى ظاهر كلامه. ولكن الأظهر 
اعتبار أثر التروّى عند الشكك فى الركعات» كما إذا شكك المصلى فى أثناء الصلاه بين الثلاث والأربع وأخذ بالتروّى إلى أن رفع 
رأسه من السجده الثانيه. فإن وقع رأيه أنه صلى ثلاث ركعات فيقوم ويأتى بالركعه الرابعه. وإن وقع رأيه على الأربع فيسلّم بعد 
التشهد والتسليم. وإن اعتدل شكه يبنى على الأربع ويتم صلاته» ويأتى بعد التسليم بركعتين جالساً وظيفه الشاكك 


ص :51 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث‎  بابلا‎ 21١١ : وسائل الشيعه‎ )١(-١ 


بين الثالثه والرابعه. 


وهذا فيما كان الشكك فى الركعتين الأخيرتين. وأما بالإضافه إلى الشكك فى الأولتين فقد تقدّم أن الشكك الداخل فيها مبطل. 
وفى صحيحه زراره بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «كان الذى فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءه 
ولس قوق وهو يسن مكهواءاقزاة ترسوك اللد سان الله عليه بو الاسيعاً وقول الراهم بوليش قوق راد شبن تنك فى الأ لين 
أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين» ومن شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم(1). 


ويقع الكلام أنه إذا شكك فى الأولتين يجوز له قطع تلكك الصلاه والاستئنافء كما يتراءى ذلكك من ظاهر بعض الروايات كما فى 
موثقه سماعه قال: قال: «إذا سها الرجل فى الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحده صلَى أم ثنتين فعليه أن يعيد 
الصلاه(1). وفى موثقته الأخرى قال: سألته عن السهو فى صلاه الغداه؟ قال: «إذا لم تدر واحده صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاه من 
سامير افيس أ بها لازمسواقها انافاه أذ يعدا لعاف لما 6ن شد يواسيع ترسى رم كر لبالا 
الفضيل عن السهو؟ فقال: «إذا شككت فى الأولتين فأعد)(6) إلى غير ذلكك. 


ولكن إذا حصل للمكلف بالتروؤّى إلى أن يتم الركعتين الأسولتين ظنّ أو علم بحال الشكك فالظاهر جواز البناء عليه فإن الأمر 
بالإعاده فى الروايات المتقدمه 


ف ع 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 4: 1417 _ 188 الباب‎ )1(-١ 
.١17 الحديث‎ 14١ ؟- (5) المصدر السابق:‎ 

“- (") المصدر السابق: الحديث 18. 

ع- (6) المصدر السابق: 197 الحديث 19. 


ونحوها لأن يصلى المكلف الركعتين الأولتين بالإحراز والعلم. وفى صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام 
عن الرجل يصلى ولا يدرىء واحده صلّى أم ثنتين؟ قال: «يستقبل حتى يستيقن أنّهِ قد أتم» وفى الجمعه وفى المغرب وفى الصلاه 
فى السفر)(١).‏ 


رقن المحسيطية محري :فى سدع | عليهةا لبا ناليد لحن النهواقي [لقعري فلاوس يل يمققلة اليا سيط مك 
الشفع)(1) بأن يكون الركعتين منها صلاه والأخيره صلاه كالشفع والوترء فإن هذه الروايات المعلله إعاده الصلاه بالشكك فى 
الأمولتين حتى يستيقن أنه قد أتم وحتى يحفظ مقتضاه أنه إذا حصل بالتروّى بعد الشكك يقين بحال الأولتين قبل أن يتمّهما أو 
يتجاوزهما لا يحتاج إلى الإعاده. هذا إذا حصل العلم وإن بنى على اعتبار الظن فى الركعتين الأولتين يكون الظن أيضاً علماً 
فعال الى كس وا المعلن كد أضهما كنا بان 


والمتحصٌ لى: ما يمكن أن يلتزم بالروايات المتقدمه جواز قطع الصلاه بمجرّد الشكك فى الركعتين الأولتين» بدعوى: أنْ الأمر 
بالإعاده إرشاد إلى الفسادء ولكن الفساد فيما لم يحصل بالتروّى العلم بحال الركعتين» كما هو مقتضى تعليل الإعاده بإتمام 
الركعتين وحفظهما. 

وبالجمله.» المطلوب فى الفرض صلاه واحده بركعتين. وهذا يحصل بالإعاده وقطع الصلاه عند الشكك وبالتروّى فى تلكك الصلاه 
وتحصيل الإتيان بذات الركعتين بالإحراز وتعين أى من النحوين محتاج إلى ملزم بعد مساعده الدليل على جواز أىٌّ 


ص خكرورا 


)1(-١‏ وسائل الشيعه 4: *19» الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الحديث ؟. 
البصدى الى الحديف م 


(مسأله 0) المراد بالشكك فى الركعات تساوى الطرفين» لا مايشمل الظن فإنه فى الركعات بحكم اليقين» سواء كان فى الركعتين 
الأولتين أو الأخيرتين[١].‏ 

(مسأله ©) فى الشكوك المعتير فيها | كمال الستجدتين كالشكك بين الاثتتين 

من النحوين. ومقتضى ماذكر جواز التروّى عند الشكك فى الركعتين الأولتين إلى حصول الجزم بإتيان الركعتين وإكمالهما حيث 
يصدق أنه أتم الركعتين وحفظهماء واللّه العالم. 

حجيه الظن فى الركعتين الأخيرتين 

[١]أويدل‏ غلى كون الظلن عفد الشكه فى الركعتين الأخيرتين غلما ببعتى أله إذا اتهى المكلف فى ضلاته إلى الفكك فى 
الأخيرتين فأخذ بالتروّى فى الركعه التى شكك فيها بل فى الركعه التاليه أيضاً إلى أن يظن قبل الخروج من الصلاه كفى ذلكك. 
وفى صحيحه عبدالرحمن بن سيّابه وأبى العباس جميعاً عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاً ووقع 
رأيكك على الثلاث فابن على الثلاث» وإن وقع رأيكك على الأربع فسلّم وانصرفء وإن اعتدل وهمكك فانصرف وصل ركعتين 
وأنت جالس)(١)‏ فإن قوله عليه السلام ظاهره عدم الوهم يعنى الترجيح فى أحد الطرفين. وفى صحيحه الحلبى عن أبى عبدالله 
عليه السلام _ فى حديث _قال: «ان كنت لا تدرى ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمكك إلى شىء فسلّم ثم صل ركعتين 
وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب» وإن ذهب وهمكك إلى الثلاث فقم فصل الركعه الرابعه ولا تسجد سجدتى السهوء فإن 
ذهب وهمكك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتى السهو»(). هذا كله بالإضافه إلى الشكك فى الركعتين الأخيرتين. 


ص :682 


.١ الباب ل من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث‎ »5١١ :/ وسائل الشيعه‎ )١( -١ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث ه.‎ ٠١ ؟- (7) وسائل الشيعه :2517 الباب‎ 


والثلاث والشكك بين الاثنتين والأربع والشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع[١]‏ إذا 

حجيه الظن فى الركعتين الأولتين 

وأما بالإضافه إلى الشكك فى الأولتين فالظاهر أن الظن فى تلكك الركعتين أيضاً ولو بالتروّى إلى إكمال السجدتين معتبر» وان 
الشكك فيهما من غير أن يظن بأحد الطرفين قبل التروّى لا يوجب البطلان بحدوثه وإن جاز قطع تلكك الصلاه واستئنافها للروايات 
التى ورد الأسمر فيها بالإعاده بالشكك, وظاهر الأ-مر بها الإرشاد إلى فسادها والحكم بالصحه مع التروّى. والظن بأحد الطرفين 
مقتضى صحيحه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: «إن كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمكك على شىء فأعد 


الصلاه(1). فإِنٌ مقتضى الأمر بالإعاده فى فرض عدم وقوع الظن على طرف صحه الصلاه مع فرض وقوع الظن والعموم يجرى 
فى جميع الشكووك ومنها الشكك بين الاثنتين والواحده. 


نعم» لابد من رفع اليد عنه فى موارد الشكوكك الصحيحه واعتدال الشكك فيها لما تقدم من الروايات والمناقشه التى ذكرها 
صاحب الحدائق(١)‏ بأن مدلول الصحيحه جواز الوهم فى الركعتين الأولتين يعارضها ماورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام أن عشر ركعات فرض لا يدخل فيها الوهم()» ضعيفه جدّاً فإن الوهم فى صحيحه صفوان(6) بمعنى الظن» وفى 
صحيحه زراره بمعنى الشكك فراجع. 

الشكى فى الركعه مع الشك فى إكمال السجدتين أو إحداهما 

]١[‏ المراد إذا شكك فى أنه سجد قبل ذلكك سجدتين فقط أو سجده إن كان ذلكك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو 


التشهد بطلت صلاته لأنه محكوم بعدم 


ص م6 خرور 


3-3 لحداس وب الى ا 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه 8: 141 _ 2188 الباب‎ )( -١ 


شكك مع ذلكك فى إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلكك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو التشهد بطلت 
الصلاه. لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمالء وإن كان بعد الدخول فى القيام أو التشهد لم تبطل لأنه 
محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمالء ولا فرق بين مقارنه حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر والأحوط الإتمام 
والإعاده خصوصاً مع المقارنه أو تقدّم الشك فى الركعه. 


(مسأله /) فى الشكك بين الثلاث والأربع والشكك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه تركك سجده أو سجدتين 
من الركعه السابقه بطلت الصلاه[ ١‏ [لأنه يجب عليه هدم القيام لتداركك السجده المنسيه. فيرجع شكه إلى ماقبل الإكمالء ولا 


فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده. 
(مسأله 8 إذا شكك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم بعد ذلكك 


الإتيان بالسجدتين قبل ذلكء بخلاف ما إذا كان شكه بعد الدخول فى التشهد أو القيام فإن مقتضى قاعده الفراغ الجاريه فى 
ناحيه التشهد أو القيام كونهما بعد إكمال السجدتين. ثم إنه لا فرق فى الحكم كما ذكر بين أن يكون الشكك فى كل من 
السجدتين والشكك فى التشهد أو القيام فى الركعه حادثين فى زمان واحد أم لا. وذلك كله فإن قاعده التجاوز تثبت الفراغ مما 


مضى وأنْ الشكك فيه لا يعتنى فيه. 


بطلان الصلاه برجوع الشك الصحيح إلى المبطل 


]١[‏ والوجه فى بطلان الصلاه لكون شكه بين الثلاث والأربع» وكذا بين الثلاث والأربع والخمس قبل كمال السجداتين. وماذ كر 
الماتن فى وجه البطلان من وجوب هادم القيام فيرجع شكه إلى ماقبل الإكمال لا يخفى مافيه» فإن رجوع شكه إلى قبل إكمال 


ص كرو 


انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه[١]‏ ولو ظن الثلاث ثم انقاب شكاً عمل بمقتضى الشككء ولو انقلب شكه إلى شكك آخر 
عمل بالأخير» فلو شكك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شكك بين الاثنتين والأربع عمل 
عمل الشكك الثانى» وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير. 


(مسأله 9): لو تردّد فى أن الحاصل له ظنٌ أو شكك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلكك شكاً[١].‏ 
انقلاب الشكك إلى شكك آخر أو ظن وبالعكس 


]١[‏ إذا ظن بالثلاث يحكم بكونه فى الركعه الثالثه وقد أكمل السجدتين قبل ذلكك فيأتى بالركعه الرابعه فيتم صلاته» وكل ذلكك 
لما يظهر من الروايات من أن العمل بالشكوك غير منوط بحدوث الشكك. وإنما يكون العمل بالحاله المستمره وما آل إليه 
الشكك كما هو ظاهر قوله عليه السلام : «إذا شككت فابن على الأكثر, فإذا سلمت فأتمم ما ظننت أنكك قد نقصت». فإن ظاهر 
ماذكر ونحوها لزوم رفع الخلل المحتمل العاف الاسياطي 


فلو شكك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شكك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكك 
الثانى» وكذلك العكس فإنه يعمل بالأخيرء ولكن لا يخفى أنه إذا حصل العكس وهو الشكك بين الاثنتين والأربع ولم يحرز 
إكمال السجدتين يحكم ببطلان الصلاه لأن الشكك فى الصلاه قبل إكمال السجدتين موجب لبطلان الصلاه كما تقدم. 


التردّد فى أن الحاله الحاصله بالفعل ظن أو شك 


]١[‏ ذكر الماتن قدس سره أنه إذا تردّدت الحاله التى عليها المكلف بين كونها ظَنا أو شكاً فمع عدم الترجبح يحكم بكونها شكاء 
وذلكك فإن التعبير فى الروايات عن 


ص :ونع 


الشّرح: 


الشكك باعتدال الطرفين» ومن الظن بترجيح أحدهما أو بذهاب الوهم إلى أحدهماء قمع حصوله يكون الظن هو الأصلء ومع 
عدمه يترتّب حكم الاعتدال. 


وقد يقال: إِنّْ الظن والشك كل منهما حادث مسبوق بالعدم ومع العلم الإجمالى بحدوث أحدهما وتردّده بين الأمرين فإن أمكن 
الجمع بين مقتضاهما فهو وإلا فيحكم بكونه الظن لكون الشكك اعتدال الحالتين. 


لا يخفى أن ظاهر جمله من الروايات تحصيل العلم بالركعات. وفى صحيحه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: «إن كنت 
لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمكك على شىء فأعد الصلاه)(1). والمفروض فى موارد الشك فى الركعات لا يدرى المصلى 
كم صلى وإذا لم يقع وهمه على شىء يعيدء ولو كان وهمه واقعاً على شىء يعمل على طبق ماوقع كما هو ظاهر الصحيحه. وإذا 
لم يقع وهمه وكان لا يدرى كم صلى يحكم ببطلان صلاته ويؤيده ماورد فى بطلان صلاه المغرب والفجر والقصر. 


وفى صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يدرى» واحده صَلَى أم ثنتين قال: «يستقبل 
حتى يستيقن أنه قد أتم» وفى الجمعه والمغرب وفى الصلاه فى السفر)10). 


إلى هنا جَفٌ قلمه الشريف فى باب الصلاه تغمده الله برحمته وأسكته جنته. 
وكانت وفاته فى ليله لا" / شوال //71؟١‏ (ه ق) 

وكيك للشو العالبيق 

ص :58:0 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه 4: 18؟ _ 178, الباب‎ )1(-١ 
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إمامه من لا يحسن القراءه"” 7/0 

امام غير المحسن للقراءه بالمحسن ” 709 
إمامه الأخرين ٠»‏ .وم 

إمامه الخنثى "** 794٠‏ 

إمامه غير البالغ"” 591١‏ 

إمامه الأجذم والأبرص والمحدود و...٠‏ 597 
الكلام فى العداله"*” 191 

الامام الراتب"* "٠05‏ 

تشاح الأئمه” "١0‏ 


المرتححانت ابم 


فى كراهيه إمامه الأجذم والأبرص و...08:" 


ص :عع 


فصل فى مستحبات الجماعه ومكروهاتها”” 7:9 
المتخات :وم 

فى انتظار المأموم الآمام والتسليم معه”” "١5‏ 
شكك المأموم فى إتيان السجدتين*” 10" 
شكك المأموم بين الثالثه والرابعه*” "١8‏ 

لا تجوز الصلاه خلف مرتكب الكبيره"” 18" 
اغتفار زياده الركوع متابعه”” 7١8‏ 

فى المتابعه ** #18 

استحباب انتظار الجماعه””” 7٠١‏ 

تستحب الجماعه فى السفينه** "١‏ 

تحن اخثبار الامافه ٠»:‏ اباس 

الاقتداء بالعيد ٠“‏ ام 

إعاده الصلاه جماعه** 77" 

فصل فى الخلل الواقع فى الصلاه"”” /ا"" 

فى الخلل وأقسامه" 71 

التقلل العم اعم 

الإخلال عن جهل ٠‏ ام 

الكلام فى أنحاء الزياده العمديه”” 7" 
الإخلال بالطهاره الحدثيه”ععم 


الاخلال بالوقت والقبله ٠٠»‏ وعم 


الإخلال بالطهاره المخيثيه"** 6م 


ص عع 


الإخلال بالسات ٠"‏ وعم 

الاخلال بشرط المكان"** "0٠‏ 

السجود على ما لا يصح السجود عليه "01١‏ 
الاخلال بزياده الركعه أو الركوع أو السجدتين"” 0" 
الكلام فى نسيان سجدتين"” 709 

الإخلال بنسيان النيه أو تكبيره الاحرام" "2٠‏ 
الكلام فى نسيان الركعه الأخيره"”عاع" 

نسيان غير الأركان»٠٠‏ برعم 

نسيان الجهر والاخفات"٠٠‏ ه/ام 

فصل فى الشكك:»٠‏ /ا/ال 

الشكك فى أصل الصلاه ٠"‏ الا 

العلم أنه صلّى إحدى الصلاتين إجمالاً:** 887 
الشكك فى الصلاه بالوقت ثم نسيان إتيانها”” 7/6 
كثره الشكك فى أصل الاتيان بالصلاه* 8 
الشكك فى شروط الصلاه*** /م؟ 

قاعده التجاوز "** 8/9 

الشكك فى صححه المأتت به*** هوم 

اتكقناك الاتناة ينا أن ابد متك عا ولا 
الشكك فى التسليم"” /94* 


الشكث فى تكبيره الإحرام”*: 949 


الشكك فى أنه شكك فى الأفعال السابقه أولا ٠.؟‏ 


ص 06 


فصل فى الشكك فى الركعات “507 

الشكوك المبطله للصللاه" .ع 

١8 ٠ الشكوكك الصحيحه‎ 

الشكر كن اللهر كيه ون كين يف م 

مقتضى الاحتياط فى الشكوكك المبطله ٠‏ 71 

التروّى عند الشكك"٠‏ 577 

حجيه الظن فى الركعتين الأخير تين ٠"‏ 672 

الشكك فى الركعه مع الشكك فى إكمال السجدتين أو إحداهما”” © 
بطلان الصلاه برجوع الشكك الصحيح إلى المبطل" 57/0 
التردّد فى أن الحاله الحاصله بالفعل ظنّ أو شكك» ٠‏ ومع 
الفهرس 6١”‏ 


رمع 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة | تذاع3 1ج . تابنا 
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و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


